ا 


الرحاتث والقايرت 
| بحث فى قوة الحكم الشرعى امام محكة الجنح فيا | 
| مختص بالشهادة التى اسئد المهاد لحضرة الاءتاذ ! ( عدد 01 - ص )١‏ 
|يحث فى مدى سيادة الدولة فى الساثل الجنائية | 
«الحضرة الاستاذ ممد بك عبد العم رياض 
الحانى بقسم قضايا وزارة الاأشغال ومدرس 
الثانون الدولى بالمدرسة الحربية » 


(عدمناص- وو١)‏ 


تفلقات نكاد بو احكاء الما 
ع اميه ]| لضع سيم 

الختلطة 
0 الشفعة واستثثار المشسترى الشفيع ش 

بالصفقة دون الشفعاء الشركاء معه فى الشيوع (عدييه حص - وه؛) 
. لحضرة صاحب الدولة مصطف النحاس باشا » 
بحث فى سقوط الحم الغيابى « لحضرة الاستاذ 
عبد العز بز مد الحانى » 
0 تعليتقات للاستاذ ٠ر١‏ تبوج على كم ١‏ 
الام النتاطة ْ 
بحث فى الاوامر الادارية واختصاص الحا م 
بالغائها « الحضرة الاستاذ مد صبرى أبوعلم » 
يفية البحث الذ كور قبله ومرتبط به بحث آخر 
وهو تأثير صدور الدستورفى مصر على انون ) ( عدم - ص-١7)‏ 
المطبوعات« لحضرة الاستاذ محمد صبرى ابو ط 6 


| (عد- اص -1م؛) 
عد ه اص - لاه ) 


(عد/ا - اص - اوه) 


3 فبرست السئة التاسعة 


حث فى قيمة الاعترافات والاقرارات والغش 

هو االموجب للالقاس« لحضرة الاستاذكامل صدق ! ( عد ه - ص- .وو ) 
يك الجامى 3 

٠‏ (محث فىتسجيل عرائض اللعاوىوتأثيره بالنسبة 
للغير «لحضرةالاستاذ ملا كامل افندى الحامى » 

2-5 [إبحث فى هل يعتبر كن السماد من حقوق الامتياز 
على كن الحصول »2 لحضرة الاستاذطهبك السيد (عد احص وس 1) 


(عدوناص- ومنو ) 


رسك الننة التاسمة 


5 
١‏ ب . ولى شرعى.شراؤهعقار للقاصر. 
اشتراطعدم التصرف . تقيد الولى به 


( استئئاف مصر ل ولام مارس 0 
عدد لاص 58# عرة 895 ) 


ابطال المراقفمة - استثناف . جواز 
قاتون اهلل-دون الختلط . استئناف ٠‏ 
رفمه من أحدالمتضامنين يفيد الباقين 
مادة م مرافعات اهيل 

( استئئاف مسر لا فيرايرسنة؟ 417 
عدد 4 وها ص “ اطغ" مرة 7١6‏ ) 


2 


اثماب .+ وكل اشثال - فيضن 
( استشاف روان-5؟م اكتوبر سنة 
4 | عدد + ص 98٠١‏ كرة لالا١1)‏ 


اتعاب تاماه . قلم الكتاب . تحصياها 
للحكوءة . صفته 

( كاف فصر نه زه عفرا اسنة 
8ل عدد 5 ص لاله تمرة 1306 ) 


اتعاب خبير. أمر تقدير . معارضة . 
مصاريف اثتقال . وجوب قاذ محل 
عكار ى وقرة الفمكة للقرر قبا 


( استئئاف مصر س 788 مارس سنة 
ه؟أ9| عدد لاص 580 بمرة 4+1 ) 


تلاق منقول ١‏ 'بب ٠‏ قوة اجبارية. 
معثاها ٠‏ مادة ٠‏ املاع 

( مصر السكلية الاأمايةقراراءالة 
“مارس 498 (عدد؟ ص١‏ و كرة 775 ) 


1,١ 


١ 


رن 


أدث 
اثبات بالبينة . عدم جوازه . القفسك 
بلك قبل مباع الشهود. سقوط المق 


قمه 


( نتض أهل- م نوفير سئة 111784 
عدد زو؟ ص ١٠ثرة )١‏ 


أثيات بالبيئة . جوازها . مأنع ادى . 
طول الخدمة 

( استئناف وهر ل و[ فبراير سنة 
4 عدد او؟ ص 44 ثمرة 90) 
اثبات بالبينة . زوجية مستقبلة . مانم 
ادنى من الحصول على كتاية 

( استئئاف مر ل 1١‏ ابريل منة 
4 ] عددزو؟ ص 8ه كرة #") ,, 
أثيات بالبينة .خش .ثاريم عرق. حجته 

( استثناف وصر ب مام وشبر َه 
4 عدد زولا ص ١لا‏ ثمرة 9غ ) 
اثبات بالبيسة . مواد تجارية . حرية 
القاضى . قيول . رفض 

( الزقاذيق الكلية الأأهلية  ١‏ ابريل 
سنة 9185( عدد لا ص 114 كمرة 415) 
اثبات بالكتابة . شروطةه . اثبات 
البينة . ضياع السند 

( الزفازيق الكلية الاأهلية  ١١‏ 
يثأير سنة ١919‏ عدد 4 وه سن 411 
مرة 85؟ ) 


اثبات بالكتابة.محضر .انكار التوقيع 
عليه 


9 عدد وص لوو مرة 89ه) 


. 


فبرست السنة التاسعة 


5 اثبات تاريخ . طرق معيئة. المادة 57 


١ 


١١ 


1/ 


ليل 


مد . القانون الفرفسى 

( الإقازيق الكلية الأهلية ‏ .م 
مارس مسئة 9ر5١‏ عدد لم ص ١٠كقم‏ 
ثمرة 445 ) 
اثيات تارعخ.طرقه.المادة 555 .ليست 
على سبيل الحصر مستأجر «تفضيلهعل 
آخر. وضع نكم حسن نية 

( الاسكندرية الكلية الاأهلية ‏ و١‏ 
عونيه سنة 9ا9ا عدد ٠١‏ اص ١١11‏ 
عرة 500 ) 
اثبات 

( انظر الناس نمرة ١81‏ ) 
أثيات 

( انظر تصرفات مرة ( 
أثراء . عدم حصول قيأمه بالقمل . 
حسن نية . حك . عدم جواز الرد 

( استكناف مصر - .” ابريل سنة 
9 عدد وص 119 كرة هسه ) 


اجارة . وقف . غين فاحش .لابطلان 
تطبيق قواعد القانون المدنى 
( طنطا الكلية الاهليه  ١9‏ مارس 


سنة م5 عدد ١‏ غ؛ #اص ٠١١‏ 
بمرة 51 ) 


اجارة : فسخ العقد . تنقيص الاحرة . 
قانون تحديد المساحة الت تزرع 


( استئناف مصر ست ١97‏ دإسمير سنة 


4 عدد"_ ص ا؟؟ مرة (#ا١‏ ) 


15 


"٠ 


؟١‎ 


ف 


الف 


53 


"3 


أغارة . تلت بالنق: العترة اقل 
غير اللستاحر . مسئولية 

( نقض فرنا م ١#”‏ ديساير سنة 
اله عدد م ص 4لا؟ كرة ١1/٠‏ ) 
اجارة . فسخ . بطلان . تقدير قيمة 
اللعوى . اختصاص 

( استكتاف مصر لب نما شار سنة 
ولاوؤعدد ع2 مه ص الا” عرة .9) 
احارة محددة . مستأجران . عتدثات 
التاريمخ ٠‏ أسيقية 

( منوف الإزئية ب ١١‏ تونيه سئة 
لالاؤعدد وء هص 44١٠‏ كرة ١1ه7)‏ 
اجارة . أشياء مؤجرة. استحالة الانتفاع 
مستأجر. اجارة . فسنها قبل :باية 
المدة . تعويض 22 

( استئناف مختلط ل 5 (رشير 
سثة 8لاة عدد ع 2 هاص (ه4+ 
كرة وه؟8) 


اعارة اشاقن طرف ىوق عي 
لائق . حقوق الستخدم الختافة. 
وض + اساي عدو 

( استثناف مختلط س بالا توشير سئة 
4؟؟عدد :ع .٠ه‏ ص لامع كرة 16؟) 


اجارة . مدتها . اساءة استهال المحل 
الو جر 

( جرجا الجرئية ل ١١‏ فبراير سئة 
أ عدد 5 ص وزه بمرة ه4”م ) 


أحارة جددة.انتهاؤها.انذار.لاضرورة 
استمرار. وضع يد اللستأجر . متى 
يكون تجدديداً . بذر البرشم عل امؤجر 


فبرست السنة التاسعة 


اللتمس سدم 


531 


57 


5/1 


55 


لابعد رحباء . أحارة منتهبية 6 
باجام الابفسخرا 


(م:وف الحزرئية ل ١7‏ نوقير سنة 
4 عدد اص ٠0‏ ؤاثرة 9غ ) 
اجارة . عقد مؤيد . نحرعه . نظامعام 

( نقض وابرام فرنسا  "١‏ مارس 


سلة وفلطزو|ا عدد ٠٠١‏ ص 4م8١١‏ 


مرة.خ1) 
امام الحمكة الاستثنافية . عدم جواز 
النظل امام محكة النقض الم 

( نقش'أهل س إل قبرار سنة 
515 عدد اص ٠١0‏ ثمرة ها ) 


اجانات خا كةامامحكة أولدرجة 


الطمن فيها امام حكة النقض . للقض . عدم 
جواز 


ر نقض أهلى  ١١‏ ابريل سنة 
اول عدد ؤوصمغع1 ترة ‏ م زه) 


اجراءات نشر ولصبق اناما لكات 
هأ بها . عدم مسثوليته ٠وفاة‏ أحدا مخصوم 
بطألان الاجراءات بالنسبة له . بطلان 
نسبى . لاجمسك به الا و رثةالمتوق 

( استئتاف اسووط سم ٠6‏ مانو سنة 
فور عدد لم س 94خ مرة 4 


احم 


احراز افيوت . تتم زراعة . قبل 
نريب . احرازه . جريمة 

( اسيوط الكلية الأهلية سس 8 ينابر 
سنة م11[ عد © صن ١لا”‏ بمرة 114) 


"١ 


نضا 


كف 


ا 


احكام البييع 
( انظ اترار مرة )1١1١‏ 


(انظر اختصاص مرة اا ) 


اختصاص ٠.‏ دوطه 


( استئناف معسر ل ١‏ توفير سئة 


عدد زور ص5 مرة 41) 
اختصاص الحا م الاهلية . دعوى 


(اسئياف مهر - 815 نوفير سنة 
4ه عدد زوم ص 5 تمرة ه46 ) 


اختصاص الحاك الاهلية ٠.‏ مصلحة 
اجنية . تضييقها 

( استثناف مصر -- 1م يثاير سنة 
ولاو عدد ع وه ص ؤلا؟ مرة 811 ) 


اختصاص الحا كم الاهلية نزح ملكيه 
عقار . رهن لاجنى لاحق . لايحول 
دون اختصاص الحا ك الاهلية .الادة 
٠‏ من لاشحة ترتيب الماك الاهلية 
ولاؤ عدد ووه ص 89١‏ كرة [(؟) 


اختصاص الحا > الاعلية . ممارضة 
فىتنيبه نزع اللكية .الدبينبين وطنيين 
لت 


لا 


/ 


51 


مالا 


فبرست السئة التاسعة 


العين مرهونة لاجنى . اجراءات تزع 
((ادكتاف عصر سح ١8‏ قيراير ستئة 
5 عدد 5 صللل0.ه تمرة 7.9 ) 
الختصاص الجا الختاطة . عقار 
ثبات حاله . رفضها. حم مشمول 


لابعد قبولا الحم ْ 


( استثناف مختلط م١‏ ويه سنة 
4 عدد اول ص ١١5‏ بمرة ١م‏ ) 
اختصاص مما م الاحوال الشخصية. 
9 خارج اختصاصها . أثْره امام 
الحاكم الاخرى جنسيه.عدم معرقتها. 
اختصاص . تضامر: . . خلو منطوق 
الحم “سات 

( استثناف مختلط - ١‏ اتوليه سئة 
4 عدد او«# ص لا8١‏ ثرة لام ) 
اختصاص الحا م الاهلية . 9 
لبطركانة . تقريرنققة . حم الحمكة 
الشرعية بالبطلان . تنازل عن النفقة 

( الاسكتدرية الكية الأهلية- وبر 
أريل ستة واه عدد لم ص ووم 
محرة (ه؛) 


اختصاص الحا م الختاطة . مسائل 
الاحوال الشخصية . احالة . القانون 
اليونالى . حجر. تقارير الخيراء .قبمتها 
( استكناف مختلط  ١‏ مارس سنة 
عدد 5 ص إلزه كرة وعم ) 


3 


١ 


ب 


ل 


55 


هه 


ا 


اختصاص . محكةجرئية. مخنتصة اتفاتا 
( استكنات مدر ل هم[ قبراير ستة 
4'ا5 عدد اول ص 7ع عرة 15 ) 


اختصاص ٠‏ قاضى جزق . -رسوم 0؟ 
فبرابر سئة 96 . حك غيابي مى 


ستّة شهور 


( منوق الجرئية سم نوشير سنة 911 
عدد عو وه ص 44١‏ ثمرة9ه7) 
اختصاص . محكة جنايات . مجرم 

( نقض أهللى ل ١‏ فبراير سنة 9؟11 
عدد لز ص 8 *٠+‏ كرة فضفق 


اختصاص . تعويض . دعوى ضد 


ش احدىمصا ا كومة.دعوى شخصية 
( اسثتاف هصر ل 8١‏ ايريل سنة 


8 عدد ةا ص موه كرة 6 
اختصاص ‏ مما 0 لمكي عاناة 
وزارة الاوقاف أنامبا 


( طتطا الكلية الاأملية ‏ 96؟ ابريل 
سئة 919/9 عدد ٠‏ اصطاد١اعرةة5وه)‏ 


اختصاص . مام الجنح . الفصل فى 
الجنايات الحالة اليها.قاتون 1١‏ كتو بر 


سئة هه 


( نقض أهلى ‏ و ماو سنة ولاو( 
عدد ٠١‏ ص ٠١64‏ ترة 4ه ) 
اختصاص . مما م الجنح . حي عدم 
الاختصاص . جناية الواقعة . عدم 
تبي كن 
جواز الاحالة اليها . قاتون14 ١‏ كتوبر 
سئ؛ة 6ه 

( طتطا الكنة الاأملية ‏ م أغسطس 
سنة 984 عدد ٠١‏ صن ١5١‏ ؤكمرة 105) 


قهرست السئة التاسعة 


أ 


/(اغ) اختصاص . حقالاختصاص . دعوى | 7ه اختلاس أشياء محجوز عليها . فى حم 


5 


1.5 


0+ 


ه١‎ 


بطلب ححوه «٠‏ خغبء الاثيات . اعلان 
اللاعرى مرضوع الطاب . الارام + 
حأله . 


( استئناف مختلط - م أبريل سنة 
4 عدد 3 ص ولاه رة 4 ه” ) 


اختصاص 

( انظ زواج ( 
اختصاص 

( انظر أمر إدارى 1١0‏ ) 
اختلاس . المادة/او ع طرق الاثبات 
سلطةمحكة اموضوع 

( نقض أهلل - /اا ديسميرسنة 194و 
عدد عو وه ص م4" ثمرة )1١841‏ 
اختلاس . تعد امالغ الختلسة .عدم 


( مصرٌّ الكنية الاأهلية ‏ قرار 
إدلة سل مم فبراير سنة م41 عدد + 
ص هلاه رة 8١‏ ) 


اختلاس . أموال اميرية . أموال 
مجالس المديريات.عقاب . المادة لاع 


( نقض أهلى ‏ ١؟‏ فبرابر سئةو؟ه 
عدد لاص ١١5‏ عرة م 0ا”) 


اختلاس . رد المبلغ اختلس . لانم 


( نقض أهل س و مانو سنة ولاه 
عمدد ٠١‏ ص وه( بمرة وه ) 


ال 


4 


6 


ان 


السرقة . معناه . حاله 
( النيا الكلية الأأهاية س ١0(‏ فبراير 
سنة ؤؤ عددلا ص 11/6 كرة 179 ) 


اختلاس أشياء مججوز عليها . تبديد 
عن ا حصولات 


( اسكناف مختلط سل با” مادو سئة 
وأو عدد ٠٠١‏ ص ١١5‏ ثرة م51 ) 


اختلاإس 

( انظر مستأجر 41/1 ) 
اختيار الطرريق المدنى . عدم الرجوع 
عنه . المادة وعم تحقيق جنانات 


( ب سويف الجرئية - ١١‏ ينابر 
سنة 1548 عدد ع وه ص 660 
غرة 4ه7 ) 


اخلال يحق الدفاع . تعديل وصف 
( نقض أهلى ل ٠١‏ ينامر سنة ؤلاة 
عدد غ)وه ص85" كرة 8ة١ا١)‏ 
أ-ى 
ادارة 
(انظر أهر إدارى مرة ١*6‏ ( 
ا -ز 
ازالة حد . مادة «امع - الحد غير 


معترف يهو تحصل أزالتهجميعه.لاعقاب 


( تحكمة الزقازيق الكاية الأأهلية ‏ 
* أبريل سنة 95174 عدد زعلا ص ه١١‏ 
مرة 55 ) 


جا لا لبي 


24 


ره 


لد 


5١ 


فبرست السنة التاسعة 


( استثتاف مصر ل ١8‏ قيرأير ستة 
١6‏ عدد اع 9«#اص 1:١‏ كعرة ع”# ) 

استئناف.قرارالاشاق.جوازهاسككنافه. 
تقديردعوى الاستحاق 000 


( استئتاف اسيوط - /الا نوفيرسنة 
8 عدد اء لاا ص ١ه‏ كرة لاه ) 


اسئتاف ٠.‏ مواد الجنح ٠.‏ ميعاده ٠.‏ 


معارضه ف الرسوم . ميعاد استكناف 


الحم فيها 
سنة 9174 عدد ١‏ ء 1 ص6 عمرة هه) 


استئئاف.حم صادر على خلافحم 
سابق «شروطه ٠‏ 5 نز وبر.نصاب. 
اسكئنافه 


( اسيوط الكلية الأهلية ل ١ه‏ 
يتابر سنة م# و عدد 9ءط ص ١و١‏ 
كرة ٠ا)‏ 


اسنثاف . حكم صادر على خلاف 
حم سابق . ششروطه . حك امصادقة 


55 


١ 


53 


م" 
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5/ 


على محضر الصلح . ليس حك اطع 
فى خصومة 

( الزقازيق الكلية الاهلية سب ٠١‏ 
ينار سنة و95 عدد لاا ص 350" 
مرة 4١غ#)‏ 


استثناف فرعى . قبول الح . بعدأو 
قبل الاستئئاف الاصلى سواء 
(استئناف مصر ‏ «امابو سنةم 7ه 
عدد #اص #«الاكمرةه7١‏ ) 
( الزقازيق الكلية الأهلية ‏ و١‏ 
مارس ستة 9ا؟ة عدد "اص ©هغ4ه 
عرة 09م ) 


باب المرافعة 


( اسئئافى مصر ل ١١"‏ ابريل سئة 
ولاه عدد لم ص 865 كرة م[ ) 


استئناف . نصابه . تقدير المصار يف . 


استئناف فرعى . شروط قيوله 


( الإقازيق الكية الاأهلية ‏ سم 
ينار سنة 89١‏ ؤرعدد عو وص اع 
عرة لاملا ) 


استئناف . نصايه 

( بق سويف الكلية الأهلية اه 
سبتمير سنة 518 عدد ؛ » ها ص 74+ 
مرة 94# ) 


الخصوم 
( استثناف وعير سب © دلسمير سئة 
4 عدد با ص (“ الا بمرة م“( ) 


3 


51 


0/٠ 


ا/١‎ 


ا 


هرضت السنة الناسعة 


استئئاف . تنبيه نزع اللكية .الحم 


فق المعارضة 


4 عددم ص 541١‏ كرة )١544‏ 


استئناف . حم نزع الذكية. تعرضه 
لتطبيق قانون الخسة أفدنة . جواز 
ااطباق تون الجبةافدنة 0 


( استئناف اسيوط لم( دل السبمار 
سنة لم47 عدد مط ص 0اغ9 تمرة م4 )١‏ 


استثناف . ميعاد . مبدأ سر بانه. حجر 


عقارى . صحته . بطلانه . قاط ىالامور 


المستعجلة - عدم اختصاصه : حجز 


عقارى . عقارات مؤحرة . حراسة . 
روف ا حال . مسوغات 


( استثناف مختلط سل ا نوفير سنة 
9148| عدد وعه صلاه؛4 عرة 51 ؟) 


استثناف . حم تومو تزاف الادة 


7 حرافعات 


فلاو عدد 5 ص 2ه ككرة 008" ) 


استئناف . قبوله . الحم الابتداى . 


غيابى . حضو رى.امادة ١ه"‏ مرافمات 


( مصر الكية الأملية ل ١١‏ 
3 السمار سنة 8و عدد ا ص 591 


عرة وها 
استئناف . طليات جديدة . طلب 


07: 


و 


7١ 


ا 


4 


1 


الا كراه البدنى.تتغيذ الحم يبلغ قاله 


جوازه 
( ا-تثناف كان سل 876 توقير سنة 
14 عدد 8 ص ؤلا١ا‏ عرة )١59‏ 


استئناف . مسئلة اختصاص . دفم 
مبالغ بعد الاستئناف . تنازل ضمى 
عن الاستئناف . عدم جواز . محكة 
أول درجة . فيض البلم الطارب ‏ 
احالة الى القاضى المزنى 


( اسئناف مختلط 7 نوفير سئة 
4 عددع 2 مص "ه41 عزة ١1؟)‏ 


استئناف . وفاة الستأض أثناء حجز 
الدعوى للحم . ايقاف 0 
( استتناف مصر سس ٠١‏ مارس سنة 
89 عدد؟ ص ذه تمرة (٠١‏ ) 
استثئاف . حكم تميدى . قانون ه 
فيراير سنة 1591976 


( مصر الكلية الاآهية ل /” فيراير 
سئة لم ة عدد 1 ص لالزه عرة "7١‏ ) 


استثناف.وجوب قيده. قبل الجلسة م144 


ساعة وعدم امتداد هذا الممعاد لسكب. 


الاعياد 


( استئناف مصر  ١‏ مارس سئة 
9 عدد ١‏ ص مزه عرة ”(١#‏ ) 


استثناف . انذار بقيده . عدم اتغاذ 
الستأنف محلا مخثارا . اعلانه لقم 
الكتاب . حلة ء! المنذر بمحل اقامة 


( أسيوط الكلية الاهلية ‏ م فيراير 
سنة م ة عدد 5 ص 1ه عرة 717٠١‏ ) 


/4 


م١‎ 


/ 


لذ 


11 


فهرست السنة التاسعة 


استئناف . انذار بهيده لقم الكتاب 
عدم اتخاذ الستأف علا مختاراً مر 
المحكة 

(اسوط الكلية الاهلية ‏ م فبراير 
سئة 8و ولالا! مارس سئة 9١9‏ عدد3 
ص 1ه رة "لي . عام 

استئئاف . قبده 48 ساعة . عطلة . 


للا امتداد . مأدؤسجم حراقعات ١‏ 


( استكئاف مصر - مم١‏ مارس سئة 
ده عدد لاص 595 عمرة "9٠‏ ) 


٠‏ استئئاف.انذار بقيده . مواعيد المسافة. 


تراه دضع تملحة : شرف 
أثناء النزاع 

( استئناف أسيوط ل "١‏ ينابر ستة 
85 عدد لاص 544 كرة 405 ) 
استئناف.انذار بقيده.ميعاد مأيام.عدم 
طَّ الشترى سبب الاستحقاق : آثره 
اشتراط عدم الضمان 

( اسيوط الكلية الأهلية سل وعم 


مارس سنة ملاو عدد لاا ص إلى 
عرة #الاع ) 


استئناف . انذار شيده . ميعاد 2.8 أيام 
شروطه. ال 


( اسئتاف مصر ‏ .#9 مايو سنة 
عدد ١٠راص‏ 8م١٠1‏ عرة 88ه) 
اماف : حم غيابي.حم ف المعارضبة 
سقوط استئناف النيابة . عن الحم 
النياي 


( نقض أهلى - ١6‏ فيراير سنة 
عدد | ص غ50 كرة #الام ) 


5 


7 


81 


/اى/ 


م8 


4 


تأثيره فى جواز الاستكئاف ١‏ معتاه 


( اسيوط الكلية الاهلية - وم 
فبراير سنة 8!ة عدد لاا ص "0.١‏ 
مرة اع ) 


ابتدائية . هيئة استثافية ٠‏ عدم حواز 


استثئاف الح الصادر فها 
( اعقتاف مصر سس وهم مارس سئة 
ذلاو عدد م ص 410 مرة 4514 ) 


استثشاف . عدم جوازه ٠‏ تتازل ضمنى 
عن الدقم بذلك 


( استثناف مصر - (لامارس سنة 
دلاة عدد م ص 9١م‏ ثمرة 454 ) 


استئاف . وفاة الخصم المحكوم عليه 
اعلان الحم للورثة ) نتأنجه. شر وطه 
مدة الاسئئناف 


( نقض وابرام فرنسا  ١7‏ ابريل 
ستة الاوؤز عدد ٠٠١‏ ص ١١8‏ 
عرة و5 ) 


استثناف . درحات القضاء. حق 
انتزاعالدعو: ى ١الغاء‏ لعدم الاختصاص 
اجراء تحقيقق . بطلان 

( نقض وابرام فرشا سل 98 دوسمير 
سئة م99 عدد وص علا١‏ ( مرة م هه) 


معلن 


اسئئناف . عريضة استئتاف . 


فهرست السنة التاسعة 


ول 


لك 


1 


4 


1: 


اليه . محله مغلوق اعلانه للمحافظة . | /ابه 


بطلان 


( استثناف مختلط سل غلا اكتوير 
لليف 


سئة 4م”ة عدد 5 هه م اص 
مرة لاه؟ ) 


استئتاف. عر يضة استئناف اعلاتهاء. 
محل معين . اعلان الحم الابتداى 

( استئئاقف مصر ل # مارس سنة 
سنة 519 عدد 5 ص زه عرة 805) 
استئناف ١‏ قاض ىهيئةأستشافية . هر بر 
تلاوته.لاوجه للطعن فيه 

( نقض أمل ل غ ابريلى سنة وله 
عدد لم ص 885 بمرة 04+ ) 


( شبين الكوم الجرئية ل م١‏ 


دلسمير سئة مه عدد لا ص 1414 
مرة ١"اغ‏ ) 


استحقاق . دعوى اثناءاجراءات تزع 
الملكية داريا . معارضة . قبول 


( مصر الكلية الاهلية  7١‏ توفير 
سنة 18و عدد “ا ص وهلا مر لاه١)‏ 


هه استجوابعتهم.محكةالجنحالاستئنافيه. 


1 


لا بطلان 


(نقض اهلى ل 785 ابريل سنة 5179 
عدد ة ص لاهعء كرة 6 


استرداد حيازة . دعوى مستعجلة ٠‏ 
التعرض غصا كالتعرض خلسة 


( أسيوط الكلية الأهلية ل 85 | 


ينابر سنة 94و عدداء89 ص ١١6‏ 
مرة “الا ) 


5/4 


43 


»+9©9 


م 


استرداد حيازة . اغتصاب يالقوة أو 
بالخديمة . السنة . احتسامبا 

( بى سويف الكاية الاهلية  ١١‏ 
ديسمير سنةٌ 98و عدد ماص 8١54‏ 
ثمرة 151) 


استرداد حيازة . دعوى ,. شر وطها . 
( الرتازيق الكية الأهاية ساسم 
برايو ستة 9[ة عددو ص و١٠١٠(‏ 
ممرة ١غه‏ ) 
استهال ورقة مزورة 
( انظ سريان المدة وم ) 
استلاب الرضا 


سسا 


( انظر دعوى 01" ) 


ا-ش 
اشكال فى التنفيذ . قاضى الامور 
المستعجلة .اختصاص.سند تنفيذى اس 


( استثناف مختاط - 0 نوقبر سخة 
4 عدد ع وه ص 44١‏ ثمرة 171٠‏ ) 


اعم 


اعانات . وزارة المعارف.مدارس اهلية 


مئحة .عدم جواز الحجز عليا. 


(الموسى الموثئية سب #الا أبريل سئة 
ولا و عدد لاص 5410 كرة 84+ ) 


اعتراف . اثبات وراثة . صلح . عدم 
جوازه نظاما 
لو عددعوم س ؤم مرة ١‏ ) 


14 


قهرست السنة التاسعة 


ا 


يل 


اعثراف . اقرار. مسائل جنائية.مساتل 


( نقض أهلى - ١‏ ؟مارس سنة واه 
عدد لم ص 94م مرة #441 ) 


اعلان الحم الابتدأنى. لمأمورالسجن 
لابطلان 


( نقض أهلى ب م نوشير سنة 8154 
عدد زولا ص ١4‏ ثرة 4) 


اعلان . مندوب محضر . شاهدارن 
حكة ذلك 


( الإقازيق الكلية الأهلية ع وم 
امنا 


ديسمير سنة 4لا9 عدد م ص 


مرة 1١8‏ ) 
اعلان الاوراق . خلوها من 
البطلان .ييانات جوهرية.غير جوهربة 
البطلان فى اعلان الم -أثره. أصل 

الحم 
( المنيا الكلية الأهلية س م١‏ اويل 
سنة 19 إعدد و ص16 ١٠اكرةه04)‏ 


اعلان الاوراق . جبة الادارة .معان 
أليه غائي. محل مغاوق . صابطه. عدم 
اساءة استمال حق المعلن 


( استكتاف ,عر سل ١»‏ مابو سنة 


9 عدد (١‏ ص لإلا1 ٠١‏ كرة كمه ) 


ال 


ام 
اغتصاب الاناث ٠١‏ كراه ادبى٠‏ تجبيل 
الطلاق 
(نقش أمل ‏ مم وشير سنةملاة 
عدد اول ص هلم ثمحرة ١4‏ ) 
اغتصاب للسلطة 
<< (انظر أمر إدارى مرة )١١:4‏ 
اغواء 
<< (انظر مسكولية كرة ( 


|-دف 


بم نجارى . لاتنطيق ٠‏ اختصاص 
مدبى 

( استناف تلط ل ٠.‏ وله 
ستة ١9‏ عدداواص 1178امرة 86) 
افلاس . تصعية .بام . حقوقه . 

( استئتاف باريس ل ١؟‏ نوقير سنة 
4ا | عدد ووه صلاه 4 رة 4 للا ) 
اقلاس 
<< (انظر قضاء مدنى نمرة ):41١‏ 

أ-ق 

اقرار بدين . مرض الموت . قانون 
مذلى . يح . 

( الإقازيق الكلية الاأهلية ل «م 


ديسمير ستة م4198 عدد “9 صل لإولاز 
كرة5١)‏ 


فهرست السنة التاسعة 5 


١1١‏ اقرار غير قضانى ‏ عقد تمليك . أحكام 
البييع . وارث ٠‏ تصرفات المورث . 
( استئناف مصر ب ع8 بثابر ستة 

ولو عدد ووه ص الا" مرة و.؟ا 


اقرار بدين . صمحة . تبرع . صميح 
( استئتئاف مصر سل ١5‏ مارس ستة 
عدد لاص 8١‏ مرةه 19 ) 
16 اقرار. تسلط . تأثير . انعدام الرضا . 
بطلان ٠‏ 
* وو عدد م ص لاثم كرة م417 ) 


١١ 5‏ اقرار . جواز اثباته بالبينة . اذا كان 
قضاق . جواز الاخذ به . اقرار مركب . 
جواز تجرلته . 


( مثوف الجزئية ‏ ولا ديسمير سنة 
م44 عدد لم ص 6١4‏ كرة )2 


|-ك 
6 أكراه . شدة الظروف الاقتصادية . 


( النقض الفرئسية ‏ 5؟ مارس سنة 
4 عدد زولا ص ("1 كمرة 8ة) 


أكراه أدى . 
( انظي اغتصاب مرة )1١9‏ 


ا-ل 


١5‏ الازام طبيعى .حالته . دعوى . شر وطها 


( استثناف مختلط ل "« أ ديسمير 
سنة ح 7ه عدد " ص اله مرة هه 8) 


7 الناس . اعلائه لمحل الختار . بطلان 


م+وإزعدد 929 ص 4ه ثرة عم ) 


4 الاس . اهمال الفصل يم دفع 
موضوعى٠‏ عدمقبوأ لالاستئتناف شكلا. 
سبب للالماس ٠‏ 


( استئاف مصرس وم دإسمير سنة 
4لا عدد " ص لالا[ا كرة 11885 ) 


الناس عدم الفصل في طلب تميين 
ير . لبس سبب للالّاس 00 
( اسئناف أسيوط ل ١+‏ دإسمير 
سنة 474 عدد “م ص 0٠ه9”‏ ثحرة )1١8(‏ 
١‏ الماس . نظام عام : أوجه تمض ٠‏ 


( استتئافمصر - و مأنوسنة ؤلاة 
عدد ع هص 4#" بمرة 9(" ) 


الئاس . تعرض الحكة ١‏ ا م يطلبه 
الخصم . حيئيات. لا منطوق 


ينار سنة 8 عدد :)2 واص ٠١‏ 
مرة و88 ) 


١‏ لاس . تناقض فى النطوق ٠‏ دعوى 
تصحيح فى شكل العأس . جوازه ٠‏ 


1 قرست السئة التاأسعة 
دعوى تصحيح.خطأ مادى . ظهوره . ١4‏ الهاس + غش .واقمة : 
ف الا مانم ( اسكنئاف مهر سل ١9‏ مارس سنة 
ل عدد لاص 518 كرة +و”8 ) 


١7 


١ 


حل 


مرح 


310 ال 


زاسةء دافاسيوط سس ٠‏ مارس سئة 
9 وأا عدد 5 ص “ا زه نمرة 1١م‏ ) 


الّاس . ورقة محجوزة بعل الخمم 
شروط ذلك . الورقة المودعة لدى 
أن لاتتيد حجوزة ضل احم" 

( الزتازيق الكلة الأملية سا بم 


اريل سنة 5؟5١‏ عدد لا ص ودد 
خرة 4١4‏ ) 


عد 


الماس ٠.‏ غش 
صرحة . لا تعتبر 


4 عدد رع 87 ص 50 كرة غ6 ) 
0 


الماس ٠.‏ عش ٠.‏ ميعأده . صرورة 


اعلان الحم 1 


سنة ١518‏ عدد "8 ص14 كرة ١68‏ ) 


الماس . غش . شروطه 


( استكناف مصر  ١١‏ فيراير سئة 
45 عدد 5ه ص ١٠(ه‏ ار 


مصحوب 00 احتيالية ٠‏ تأثيره . 


قبول الالتاى . 


عددٍ5 ص وزه كرة 84و" ) 


١‏ الماس .م 


. الياس‎ ١ 


5 الماس . ميعاد قيده . 


154 الماس ٠غش‏ . وصف الحم الغيابى 


بأنه حضورى . عدم ا ذلك ٠.‏ 
أوراق تحت بد الحكين والخبراء . 
ليست عمجوزة بفعل الخصم 

( استث'ف مصر ب ١١‏ اويل سنة 
5؟ عدد م ص 5ه كرة « 41 ) 


غش . قبوله . اعادة النظر فى 
-00 اثبات عقد عرقى . وارث. 
للعقدالمطعون فيه . خطأ قانونى . سلطة 
المورث . تصرف يدل على اليأس : 


لمن ع نان مانو سئة 
5 عددو ص ولاع عرة لاله ) 


تأكدات غير صصحة . 


شروط 

( استئناف مختاط سل #8 ينابر سئة 
علدد هو ص ٠١9٠١‏ مرة ٠‏ هه) 
عدم تطبيقٌ المادة 


8م م رأ قعمات 


و سسسب سسسب مها 0 
( استكناف مصر 0-0 ناير سئة 


55 عدد؛عء:ه صطلام رةه .8) 
القاس 

(انظر رد التضاة عرزة ومع 
القاس 


| ( انظر ترك لأرائة تمرة 141 ) 


لقن 


عن 


حكن 


ل 


1/ 


ناير سئة لما 9 عددزاءا# ص ١4‏ 


فبرست الستة التاسعة 


1/ 


امتاز . مصاريف مخصول السنة ٠‏ 
أجرة رى 
( استكناف أسيوط ب 179 دإسمير 


سئة "8 ؟ عدد "ا ص 745 كرة 51 )١‏ 


امتياز . شطبه . تسجيل عقد البائع . 


مشتر . كن.سداده ٠‏ 
(استئتاف مصر ل و١‏ مارس سنة 
فلا عدد لاص 589 كرة #او"م ) 
امتياز. 
( انظ حجن ثمرة ومع ) 

امر تقدير . مصبار يف الدعوى . طرق 
اللمن فيه 
( استئناف مهر ل 75 ابريل سنة 
لو عدد أاء؟ ص؟5 رة 16 ) 


أمر تقدير. عدم تنفيذه . مدة "شع.ر 
( اسكندرية الكاية الاأهلية س ١١‏ 

)5٠6 ثمرة‎ 

أمر ادارى ٠‏ تعريفه . شروطه. 

اجراءات لا يبيحبا القانون . أعمال 

تمد واغتصاب للسلطة . اختصاص 

الحا الاهلية . أقام ادارية ايليا 


تعدى الاختصاص . ف باطل . د 


الى باشّاف 3 تنفيذه قانون الطبوعات 


اللادة العاشرة من قانون 


والدستور . 
الطومات . فاذها . بعد الدستور. 


10 


15 


جواز مصادرة الرسوم والنقوشات فى 
الصحفٌ والجلات . 

( مصر الكاية الاأهلة ب 08 بوليه 
سد م 11؛ عدد لم ص "الاح كمرة (641 ) 
أمر ادارى . تعريفه . أركانه . تعدى 
الجهة الادارية . سلطنها . عمل تعد 
واغتصاب . ساطة المحمكة . اختصاص 


جهة الادارة 5 


( الإقازيق الكلية الامليه سس ٠.‏ 


فبداير سئة 599 عدد لم ص 484 
غرة 441 ) 
أمر احالة . مداوله . معارضة المدعى 
لذن » كيدها . أودد الخررة- 
اختصاصها . للادة ١١‏ ج . تخريك 
اا 

الدعوى العمومية اانا . 

رانين أهل 1 بورئنة 1 
وص ٠١5‏ كرة ٠8ه)‏ 


المدى 8 حدودها 8 


عدد 


( انظ الختصاص ثمرة 519 ) 


أهوال موقوقة ٠.‏ 
( انظى نظام الوقف مرة417) 


أملاك ععومية . سراى عابدين . 


اختصاص الحا ك الاهلية . وضع يد 


( استثناف مصر سب ١١‏ مارس سنة 
لز عدد 5 ص لازاه كرة الم ) 


عد 
اتتخاب :«لخصاص عه اللجنة . محلسا 
انيوخ الشيوش والنواب 5 الواب . ساطتهنا فى فق 


1 لكك 


١ 


١ 


١. 


١ 


فهرست السنة التاسعة 


القوائين الصادرة بعك 


الاشراف ٠.‏ 
حلبما . قاثون كرة ٠١‏ سنة 4١75‏ 
(مصر الكية الاأمذة ل و؟ فبرابر 

سنة ١5998‏ عدد (أاء لاا ص 46م 


عرة 5ه )» 
اتكار نوقيع . شاهد . الحم الدرامة 
( اسكئاف أسيوط سل ه ديسميرسنة 
54 عدد " ص لاع م كرة م )١‏ 
اللعوى الاصلية . 
( الزقازق الكية الاأملية ل ع١‏ 
ريل سنة ولاو عدد بم ص وم 
عرة ٠وغ‏ ) 


اكار توقيم . اعتراف الم . 0 
عبء الاثبات . على المتمسك بالورقة 
انكار بتصد المطل والكيدة ٠‏ عدم 


0ك 


. تيقة 


( استثئاف أهلى . دوام يجتممة ب 
+ مانو سنة ولاه عدت وص بيه 
كرة 4 9ه ) 


أ- م 


اهانة الميئات النظامية . هتاف سقوط 
الوزارة الخائنة . مادة لاع 


( نقض أهلى س م7 فيرابر سنة 
9 عدد لاص كاه رة لإمم) 


5 


١ / 


١1 


١.6 


اهانة . هتاف سقوط الوزارة . انطا 
المادخ 61 
( تقض أهلى ل .” مابوسنة ١١5‏ 
1٠‏ ص 1١5١‏ رة ةلاه ) 


اهمال . جرعة . تأدية أعمال مأزلية. 


عدد 
لاجرية . المادتان 16*؛ مالاع 

( ب سويف الكية الأهلة ل وم 
أبريل سنة لم؟1؟ عدد 1١‏ 9*اص لا١٠‏ 
غرة 58 ) 


نا دمض 
بدل . ابطاله . ننيجة ذلك . حق 
المبس . تصرف أحد التبادلين . 


عدم جواز رفم دعوى بالابطال 


( نتض وابرام فرا ب ا١!‏ د سير 
سنة م1وإعدد لم ص ١1ه‏ كرةم6.ه 


ب لا 
بروتستو كبيلة.استحقاق ٠‏ بوم للسباقه 
عطلةبرئستو . ميعاده . 


( استتناف باريس ل ١#‏ ناير سنة 
986 عدد اص وؤلا! كرة ه/1١)‏ 


ب دص 
حافت اسيك لحان 


شدبة ام 
0 سنة 1١519‏ 
عدد ١‏ لاص 7م١١‏ عرة لوده ) 


فبرست السنة التاسعة 14 


عط 
بطلان عرافعة بطلان عرافعة . مايقطم الدة. الدة. 
ما اه ا صلح . ٠‏ لاتقطم 


( استكاف مصر ست ٠١‏ دسمبر سئة 
14 عدد” ص غ79 بمرة )1١181/‏ 


بطلان مرافعة ٠‏ أمام قاضى البيوع . 
عدم جوازه ٠‏ 
( انظر يي أكرة 1718) 


ب -لا 


“6ل بلا كاذب . دعوى . قبوطا. عدم 
اتخاذ اى اجراء بشأن امبلغ به . قرار 
حفظ . شروطه . ساطة قاضى اجنم 
فى دعوىالبلاغ الكاذب . 


( نقض اهل - "١‏ مانو سنة 9ه 
عدد ٠١‏ اص ٠١517‏ ثنمرة لالاه ) 


١6‏ بلاغ كاذب ٠‏ قرار حفَظ ١‏ اعادة 
التحقيق . ساطة محكة الموضوع . 
( نقض اهلى - #١‏ مارس سئة 
عدد م ص لالم بمرة 444 ) 
ب دق 
يع . وصية . تأجيل وضع اليد . الى 
مأ يعد الوفأة . 


( استثئاف معر - ٠١‏ أبريل مبئة 
54 عدد لزو”7 صلا لاه ثمرة #0) 


بع + زاح ون دين + تسيل + 


مها 


لك 


, ١6[/ 


المنشئة . العقود المقررة ٠.‏ حسن النية 
وسوءها . حق المشترى غير السجل 
عقدم. بالنسبةللعقاز .الدعوى البوليصية 


( استثناف مصر - #6 دإسمير سنة 
م514١‏ عدد روط ص ولا ثمرة 5٠‏ ) 


تر مساحة . سقوط الحق . 
( استئناف مختلط سس ع ١‏ وليه سنة 
4 عدد رو رص ١١0‏ كرة 9م) 
م١‏ بيع عن ٠‏ استحقاته . عدم تعيينه فى 
العقد . تعينه المحكة نه امحكة . فسخ عقد. 
أدلة جديدة جديدة . جوازها فى الاستثناف 
عقد . التوقيمعليه ؛ عدم دقة الاطلاع 
عليه ٠‏ سريأنه . محل تجارى . بيعه . 
اجارة عامل . لا تمارض ٠‏ رفت 
تعو يض ٠‏ : 
( استئناف مختاط عب 0 ,م بونيه سنة ' 
4 عدد أو !ص ١١8‏ برة 5م) 
يم . شرط باطل . 
( الحافر التجارية س 8م78 نوفير سنئة 
لز عدد زو روص 90 إكرة )١١(‏ 
يع جبرى ٠‏ تجزاو زيادة . سقوط 
الق . مادة 5 مللى . 
سنة م91١‏ عدد ا ص 808 مر ا118) 


9 يع الدبون . حوالة . قبول المدين. 


دين متنا زععليه ٠‏ 
( استثناف مصرس (8! ديسمير سنة 
4 عدد مراص مم9 مرة 1178 ) 


7 


بذ 


اللو 


ل 


١١ه‎ 


1 


١/ 


١كم‎ 


فبرست السنةٌ التاسعة 


بيم ٠‏ جلس امن : اداؤه بكفالة . 


( استئكتاف أسيوط ل ١5‏ ديبير 
سنة ١9184‏ عدد لاص #949ارة )1٠6١‏ 


.مج تننتا الملكة . اتنا 
بيع سل متى تنتقل الملكية . اتضاق 

( التقض الغرنسية سل + توفير منة 
4 عدد *# ا ص 9لا؟ مرة ١/1‏ ) 
بيع . صورية . دائن لاحق . مشتر. 
حسن النية : وضع إبد . صصحته . بيع ٠‏ 
فسخ . حسن النية . 

( اسيوط الكاية الاهلية سب ١‏ ١ابريل‏ 
سئة 8" و9١‏ عددد ووه ص لما 
ثمرة ٠6؟)‏ 


بيع جبرى ٠‏ الباد فيه . تطبيق قواعد 
النسجيل . أفضلية . 


( ب سويف الكاية الإأهلية ل ١١‏ 
رزيل سنة هلاوذز عند 5ص إبره 
ممرة 8375 ) 


2 5 عار حرهون . التزام ا مشكرى 


يوضع جزء من الأُن وفاء للدين . 
استفادة الدان . 


( استئناف تلط - ١‏ مارس سئة 
اا عدد ا ص إلاه مرة.وم) 


بيع ٠‏ مهلة . سلطة القاضى التقديرية . 
حالة . حي مرسى المزاد . الاعفاء من 
اربداع العُن . استئناف . عدم قبوله . 

( استئناف مختلط سس ه ابريل سنة 


5184| عدد 1 ص ولاه عرة عه" ) 


يع الديون - انطباق قواعد البيم . 


. حق الحبس . تسل الحقوق . .طلان 


ال 


08 


زذن 


١ 


١/5 


مرافعة . أمام قاضى البيوع . عدم 
جوازه 


( استئناف مصر ل ا مارس سئة 
علدد لاص 889 بمرة 1084 ) 


بيع . مرض الموت . ادم 51؟ مدبى 


( استئتاف مصر ل ١07/‏ أيريل سدة 
عدد لاص ه54 عرة لا.غ ) 


بيع بضائع . أمتمة . مشتر . تأخيره 


عن دفم امن . فسخ . تعويضات 


( اسيوط الكاية الاملية لس ١و‏ 
فبراير سنة م515١‏ عددلااص وود 
ثمرة 1٠٠١‏ ) 


بيع أعيان ٠‏ إبداع كنها لدى شخص 
حال حياته . اثيات بقاء لمن فى ذمته 
لغاية وفاته .. خطابات صادرة من 


( استئناف مصر س ه8 مارس سنة 
١9‏ عدد م ص وهم مرة 415 ) 


بيع ٠‏ شروط خاصة . نوع المانى . 
تحريم أبنية خاصة . طريقة استغلال 
ل 
مشتر ثآن . عدم قسكه بالسبب 
الصحيح . 

( استئناف معمر - 7١‏ مارس سنة 
كاؤ| عددم ص 08١6م‏ عمرة ا51ع)) 


بيع وقلى ٠‏ رحن ٠‏ 
سس ب تت 

( استشاف دصر ل ء”# أبريل سنة 
ذلأاوا عدد كؤ ص 51١8‏ مرة 5مه) 


دع وفاق 0 شرط استرداد المبيم . 


١ا/و‎ 


ا١ا/ك‎ 


١/1 


ل 


فهرست السنة التاسعة" 1 


ذكره فى ورقة على حدة . جواز . 

( الاسكندرية الكية الاأهلية سس سم 
ينار سئة 9لاوا عدد وص م١٠١٠‏ 
ثمرة 40ه) 


يم :انول اقل الك كي 
النقد.. ‏ الأزامات شنخصية ‏ 
رده د ولت افد . التتع 
خاف للمشترى . عقد البيم انيجة 
تاخرة داشقية قال : خل: اقانة: 


شركة . اعلان بالنيابة . ضرورة ذلك 


ا 


مده 


( استثناف مختلط ‏ ه فبراير سنة 


5988| عدد هوه صس ٠١ #٠‏ ثرة لاهه) 

بيم . نسجيل . تقضيل الاسبق . وضع 

يد لسببصحيح ‏ عدم انطباق القاعدة 
( استئناف مصر - ملا مادو سنة 

ول عدد ١٠١‏ ص ١9١ل(‏ رة ووه 

ت اب 
تبديد ٠.‏ سقوط الدعوى العموءية . 
حجز. سقوط الح الغيابى . 


( مصر الكلية الاهلية ل م7 مارس 
سنة 4م917١‏ عدد اولا ص لا ؤكرةلاه) 


تبديد . عدم تقديم الاشياء الحجوز 


عليها للمحضر. سوء نية . 


( نض اهلى - 88 مارس مسئة 
ؤم و عددلم ص 86م نمرة 449 ) 


1/4 


1/6 


1١ 


185 


ن١‎ 


18 


تبديد أشياء جوز ليها . ناه قيام 
دعوى الاسترداد . 


(استثاف مختلط'س 7١‏ فبرابر سئة 
عدد ١٠١‏ ص (١15‏ نمرة 5198 ) 
تبديد ميغ . تكليف بالوفاء رسميا . 
لاخرورة . سلطة المحكة . تحقيقات 


(نقض اهلى ١‏ ابريل ستشوؤة 
عدد هة صلا4غ4ة مرة ولهة). 


تح 
5 منع الحانى من حضوره ٠‏ 
عدم بطلان الحم ..عادة 6م تحقيق 
جنايات . سلطة محكة ثالى درجة 


للسسمدةه 


( نتض اهلى ل م نوفيرسئة ١5174‏ 


عدد زو 1 ص١(‏ ثرة 8) 
تحقيق خطوط ٠‏ اعتراف بصحة الورقة 
لا يمنم من ال لتحقيق. 


( استشاف مصرت ١070‏ ابريل سنة 


4 عدد زو97 ص 5دكرة 85 ) 
تحنيق . طلب اجرائه من الحكة. 
سلطة المحكة . لا بطلان . 


( نقض اهلى ل ١0‏ ينابر سنة 
ذلاوا عددة ص ١ؤغ‏ عرةة ١|‏ ) 


تحكي . حم محكين . أوجه بطلان . 
الحم الم يطلية الاخصام ٠.‏ طلب 


هما 


١/5 


١317 


لما 


قهرست الْسنة التاسعة 


أصلى ٠.‏ طلب ملحق بالطلب الاصلى 
استقتاف مصر ل ١‏ فونه سنة 
فلا ةو عدد |١‏ ص ٠١18‏ ثمرة لالوه) 
تحويل الدين . حقوق متنازع عليها . 
ضرورة قبول المدين . ستوط الحق 
فى القسك يعدم القبول 

( استئناقف مصر س "١‏ مارس سنة 
عدد لاص 5417 عرة م١‏ + ) 


د در 
ردها . ور بطل عه . الغاس . 
ح استئنافى . اندماج الاستئئاف فى 
الالقاس . مصلحة الملتمس فىالعارضة 


فى ترك المرافمة . 


اتناف مصر- 19 ماءو سنة 
ه؟أوعدده ص إلاو مرة 9ه ) 
تركة ٠‏ دين ٠‏ وارث ٠.‏ عرض جزء 
اسمس سو ب و ا ا 

( استئناف مصر سس ؟* أبريل سنة 
4 عدد كه ص همه كرة مه ) 


تدز 
#زوير . انتيحال شخصية الغير 
لا ل و ار 

( اسكتدرة الكاية الاهلية ( قرار 
اءلة ) "٠‏ بتار سنة 4ه عدد ١‏ و * 
ص ذك كرة )<١‏ 


185 


15١ 


535 


اللي 


3 


توس . تمغة . ذهب أوفضة . المادتان 
4 و ١/5‏ ع . نصب 

( نقض اهل - م8 نوفير سنئةم 19 
عدد ا و«اص 7١‏ ثكرة١١)‏ 
تزوير. تمغة ذهب أو فضة . المادئان 
4 و هلا١‏ ع . صب 

نقص اهلى سل ٠١‏ يتاير سئنة 
8 عدد موه ص64" بمرة )١935‏ 
تزوير باحو والاثبات ٠‏ قرار قاضى 
الاحالة . فصله فى الموضوع . تقليد 

( نقض اهلى - 75 نوفير سنة م51 


عدد 5 ص 45١0‏ ثمرة 9104 ) 


تزوير . طعن . ورقة ليست صادرة 


سمه مسسمم سس صف وسمسسس سين سخسسات ذ سمس ببسيس سد لو 


( طنطا الكية الاهاية س دم ويه 

سنة 199 وعدد١١‏ ص ١١١4‏ بمرةغ10) 
وك حعاس. 

تسجيل» انون رم 14 شلة 9و . 

مشتر يان . اصابما .. جرد العل .+ 

التدليس . أثرها 


( الزقازيق الكلية الاهلية ‏ #قيرابر 
سئة 579 عدد؛ واه ص 4٠‏ كرة0غ4؟8) 


تسجيل ٠‏ بيع مرتين .العبرة بالنسجيل. 
القاون مرة 714 سسئة 40 وسوءالنية. 
اسل ا 


( استئناف مصر -- /ا؟ مارس سنة 
5 عدد لاص ع18 عرة قوع) 


فهرست السئة التاسعة 


هوا 


115 


/اة ا 


١3 


53 


06 


5292١ 


ا 


تسجيل . تدليس. شروطه . افضلية . 


دعوى بوليصية . وفاء عينى . 
( الزقازيق الكلية الاهلية ٠٠‏ دلسمير 
سئة 1924؟ عدد ل ص 504 كمرة 418) 


تسجيل . هوء نية جرد العم . تواطؤ 
( استثناف مصر عسل 78 ماهو سنة 
وباو عدد ٠١‏ | ص # و١(‏ كرة هذه ) 
ثت - سس 
تشرد . عود . شيق الانذار والحم 
لاعقاب أوجود العذر . 
( الموسكى المرئية - 86 افقسطس 


سنة 74 عدد اولا ص ا[ (ممرة ه) 


تشرد مدة العشرين يوم . القانون رقم 

5 سنة 19178 

٠‏ (الموسى الجزئية سول مارس سنة 

دلأ عدد 5 ص إالاه ممرة 821 ) 
تث - ص 

تصرفات مورت 

)11١ (انش اقرار نمرة‎ ٠ 

تصرفات متناقضة 

مه 6 

تصربات 

ار مود م 


ث - ص 
( انظر سريان مدة +55 ) 


سال 


أ تظلى . أمر حجز . دين غيرمقدرالقيمة 


2 


"+ 


اختصاص قاضى الأمور الوقنية 
الاجراءات التالية لصدور الأمر 


( اسيوط الكلية الاهلية س "# يناير 
سنة 1١51‏ عدد ع وروص #لطاع كرة 


)”:5 


ث 5 
تعد الجرئم . فمل واحد . نشأ عنه 
عدة جرتم . الادة موارع 
( نقضاهل ب ١‏ "يناير سنة ولاه 
عدد 5 ص 5.07 ثمرة 17917 ) 
تعرض .افساد الاخلاق .ركن العادة. 
تممة. وجوب اله فى الحم 


(نقضاهلىي 78 مارس ستة و و١‏ 
عدد م ص ٠‏ "م مرة ١ه؛)‏ 


"7 :نموي . سبب مستقل . تقدير قيمة 


الدلعوى ٠‏ 
( اسيوط الكلية الاأهلية ‏ 4 يثاير 
سنة 9784 عدد ووه ص 4# كرة 

َ ) 241 


لو تعويض - حكم غيالى . معارضة . 


تعو ريض 

( نقض وايرام فرئسا ب ١8‏ مارس 
سنة 9189| عدد ٠٠١‏ اص ١|180‏ مرة 
04) 


54 


فهرست السنة التاسعة 


5> 


5 


ف 


ت - فم 
* تنسير عقد . ألفاظه . نية المتعاقدين . 
متقولاات . حيازة سن نية ٠‏ سرقة . 
ضع 

( استئناف مختلط  9١‏ بونيه سنة 
4 عدد أء9 ص 10 رة ١و‏ ) 


ث - ىف 


تقادم ٠‏ اعلات . دعوى لم تسقط . 
زوال البطلان . اتقطاع اللدة . اوراق 
تجارية . تقادم خسى . لا ينطيق . 
( استئئاف مط ل 87 نوقير سنة 
4و عددع وهدص#ه4 كعرة 114؟) 


تقادم . قبول لحك . صميفة استئئاف. 
اتقطاع التقادم - حجز نحت بد الغير. 


ترز . تقادم . حجز تحت بد الغيرء 
الورفة. التى نحدث ذلك 
( استكناف مختلط س ١8‏ ديسمبرسنة 


4 عدد 1 ص لالاه نمرة لاه" ) 


اعد الاتسم . سقوط الحق . مادة ١إل؟ا‏ 
مدنى ٠‏ افتراض السداد . اغتصاب 
( اسيوط انكية الأهلية ‏ + مابو 


سنة 58 وإاعدد لاص م56 ثرة )41٠١‏ 


نحلف 


تافر سوط انلق + سرزاك عند 


عديم:الاهلية . تقادم خجسى 


(اسيوط الكلية الاهلية ‏ ه مانوسنة 
عدد لاص 56159 رة )1411١‏ 


ا" هادم دعو .عدم سقوط . قطع 
القادم . :ادم بتاع . معاهذة < فرسايل.ء 
تعليق المواعيد تعليي المواعيد . عدم جوازه . وازه ٠‏ تقادم . 
الميعاد التقويم التقويم الذى ينبع 


( استثناف مختاط سل ه ثاير سنة 
9954| عدد وص ٠١“‏ عرة 0ه ) 


51" تقادم ٠‏ سير يانه . وقف شاغر. جواز 
( استئناف مصر ل ١٠١‏ ونيه سنة 
ولاؤل عدد ٠١‏ صلام١‏ ل مرة لوه) 


(انظر نظام الوقف ) 
لد ضور شتولة عبار شيا 
عدم احتياط 


( استئناف مختدط - ع ١‏ مارس سنة 
عدد5 ص هلاه نمرة ا١ه+‏ ) 


لضن 


ت دم 
/11؟ ملك بوضع اليد . حقوق الجار. حائط 
فاصل ٠‏ بين م فاصل . بين ملكين .حائط مشارك. 
حقوق توق الجرين.واجاتها. 

ستة 8م؟؟ة عدد 
ممرة 5١‏ ) 


ا١ء‏ ع# ا ص ١١8‏ 


ثش عدن 
تنفيذ اشاف ٠‏ سلية عدم أنه . 
بطلان 


( نقض أهبلى -- ١6‏ نوفير سنة 4174 
عدد ١‏ ع لماص 55 ثمرة 5) 


51 


فهرست السئة التاأسعة 


بمل؟ تنفيذ . تنبيه بالدفم مقدما . طمن فيه. 
جوازه . لا ميعاد 

( بنى سويف الدّكية الأهلية سم ١٠١‏ 

ينار سنة مهو عددم ص 85١‏ 
عرة )١5#‏ , 


م 
3٠‏ جراتم . ارتباطها . عقوبات تكيلية 
للجريمة الاخف . وجوب تطبيقها يع 

عقوبة الجرية الاشد 


(نقض اهلى ل م 21 سلة وزاة 
عدد وص 560١‏ برة واه ) 


خرف جارك.لكنة: صلح . عدم وجود قرار. 
معارضة . عدم قبول 
( الزقازيق الكلية الأمابة  ١٠‏ 


أبريل سنة ولاو عدد 1 ص امه 
نمرة 585 ) 


ع 

جنسية . اثبائبا . شهادة العمنصلية ٠‏ 
تصديق على امضاء التنصل . كنايتها 
فى الاثبات . دعوى الغمان . عدم 
جلها 

(اسكناف ممر | م7١‏ أبريل سنة 
موز عددلوءع7! ص لاه ثرة لو" ) 


1 


زذفا 


جنسية . تغيرها 3 بعد رفع الدعوى . 
(استعناف مصر - 8 مانو سنةم8؟؟ 
عدد م ص 9808# كمرة 1173) 


17 


جنسية . زوجة للجتي + أكتداب 
0-7 


عن 


للف 


ذف 


و 


الجنسية . وفاةالزوج . لاتزيل الجنسة 
المكتسبةالا بطليها .اختصاص . أحد 

( استئناف معر ‏ ه فبراير سنة 
عددعء مه ص ام"”# كرة 114) 
خينة :1 رعق امد ١:‏ كتنات 
ولئة عاشي تنامنة .- ماين 
منغير | صحاب الامتيازات . خضوعهم 
وا 00 
(ااتعتاف ونيد ه؟ فبرآأير سنة 
فلاو عدد عو مص 4م9”# كمرة15؟) 
جنسية .عمانيون . اجانب. رعايا الدول 
عدم اختصاص ٠‏ 

راكناف تلط - دوائر جتسعةس 
مادو سنة 1 عدد لاص 185 
مرة 45 ) 
جنسية ٠‏ سورى . رعية . اختصاص 
1 اللأهلية. اجانب . رعايا الدول 
ذات الامتياز.-حارس على أموال الاعدا". 
متايه 00000 
< ( شبين الكوم الكية الأأملية ب 
اول ابريل سنة و؟؟١‏ عدد م ص 1175م 


مرة و4غ ) 


سند جح لصم 


فى فهرست السنة التاسعة 


حائز . دان . رمن ٠رهن‏ حيازة ٠.‏ 
8 لا بترتب على عدم اعلاته بطلان 
( شمكة شبين الكوم المرثية ب م١‏ 
وفبر سنة 478 عدد زعلا ص ١١#”‏ 
عرة 1075 ) 


49 حائز عقار. تعر دنه . عنالئة. المادة +/اه 
مدنى . بطلان 
( استقئافمصر سك م ماو سنة 1ه 
عدد و ء وص (و"# نمرة #١4‏ ) 


لاا حارس . اختلاس . أشياء محجوز 
الو ان 


( تقض أهلى س ١1‏ مانو سنة وه 
عدد ٠١‏ ص 8م١١٠‏ ثرة لالاه ) 


6 
غرف حجر . سفه . تار رخ عرفى . حجة على 
التعاقدين . غش- أثر الفرا صدوره . 
( استئناف مصر س 1 توفير سئة 
4لا لعدد رء رس 9لا مرةهة؛) 


اام ا وال اا 1 سل ا 
( مجلس حسي والى ل ١8‏ نوفير سنة 
4 عدد ”7 صس ثولم عرة ١61‏ ( 


تارق حجر . رفعه . حم . محجور عليه . ل 
يطلبه . لا يطلان 


4 عبد م س اهم مرة ١٠‏ ) 


ب 

القاضى المنالى 

( مر الكنية الأهاية ‏ قرار 
احالة ‏ هو ابريل سنة 4ادعدد أ ؟ 
ص 54 ممرة هه ) 

و" حجز عقارى . انذار الحاز. من هو 
الخائز . قائمة شروط البيع . الدائنون 
السجاون 

( استثناف مختلط -- ؟١‏ نويه سئة 
4 عدد 921 ص 185 تمرةة0) 
حجز عقارى . حاول دائن محل آخر 
قى الاجراءات . لا طعر١.‏ . تلبيه 
عقارى . معارضة . أثرها 
( استئناف مختلط سب ١‏ دونه سنة 
94| عدد زء لم ص .1# كرة 0و) 
جواز. الآمر بذلك . ماهيته . حقوق 
المحجوز عليه . بيع ٠‏ وقف 
( اسقناف مختلط سل وم أكتوير 
ستة ١5١4‏ عدد ع »عه اص 0٠65غع‏ 
عمرة مه ؟) 

حجز عقارى . مرمى مزاد ٠.‏ زيادة 
العثس . اختصاص . انعدام ٠‏ أثره 
4 عدد لاص 4و5 مرة و48 ) 

8 ححز ما للمدين لدى الغير . دين غير 
محقق الوجود . ولا مستحق السداد. 
عدم جوازه 


( استثناف ياريس - «#ا؟ توفير سئة 
4١؟‏ عدد م ص ١مم‏ كرة ١‏ ( 


فهرست السنةٌ التاسعة 3 


وجود سند . استعجال . لزاع . عدم 
اختصاص 

( استكناف مختلط ‏ ١لا‏ توفيرسئة 

ملأو عدد زوع هص 408 عرة 958) 

ححز ما لامدين لدى الفيرء تأخر 

المحجوز لديه فى التقرير ها فى ذمته . 


ل “440 0ا0ا0ا 0 
مدة للتقربر. عدم ايداع رسوم التقرير 
الجا زا 1 1 6 

( استئناف مصر  ١١‏ أبريلاسنة 
دلرو عدد ل ص لزه كرة 11 ) 


حجز تحفظِى تحت بد الفير. رفعه . 
استعجال . عدم اختصاص 


( استئناف مختلط ‏ 794 نوقير مئة 
8؟ عدد عو » هص 04+ بمرة 755 ) 


"اع 9 حجز بضاعة . سكة حديد . حقوق 
الراسل ٠‏ 

( استتناف باريى - ٠١‏ توفي رسنة 

لالاعدد ع) وص 05هغ كرة 7910# ) 


8! حجز إدارى . طلب الغأئه .عدم 

( الموسي الجرئية سس الا فبراير سنئة 

دوز عدد 5 ص ءلاه ثمرة 1841) 
ح-ضا 


مع” حضانة : معناها . التنازل عنها مقابل . 


الزقازيق الكلية الاهلية . ١!/‏ فبراير 
سئة 914( عدد ةا ص ١٠1١آاكرة‏ 9غه 
ات 

حقوق المؤلفين . حق الترجمة . حماية 
سنة |١989‏ عدد ١ل(‏ ا ص (١١٠١‏ 
غرة 50١‏ ) 

ع حقوق ارتفاق. دعوى بطلب ملكيته. 
نزاع فى ملكية العقار المرتقق . ايقاف 
دعوى الملكية . حق الارتفاق 
ما ا ارون 
سنة |١969‏ عدد ١(ا‏ ص (١١١8‏ 
غرة 1.7 ) 
حقوق الراسل 


زانظر حجز بضاعة مرة؟71) 


دك 


14" حكر . تقديره . بزداد وينقص ينسبة ْ 


الزيادة فى قبمة الأرض . فواعدعختلفة 
( مصرالكلية الأهلية ‏ »؟ (بريلسئة 
هللو عدد لزع 9ص ووثرة ذه ) 
91 حكر. تقديره . قاعده 
(اسكتاف #تاط سل ؟١‏ يونيه سنة 
4؟؟ عدد زءم ص ١١5‏ تمرة 104) 
٠ 5 "٠‏ استبدال الالتزام ٠‏ المدة 
المسقطة له 
( اسقتاف مصر ل 94 [بريل سنة 
ؤلاؤاعدد لع 8 ص 50١‏ عرة 104 ) 


"١‏ حك مرمى المزاد . بطلان 5 عدم 


ف فهرست السئة التاسعة 


القسك به أمام قاضى اليوع |٠١‏ 1ه" حي . حكة غتالة «احرنو زاك 


لا اسئتاف ٠.‏ 
( استقناف مر سس هخ ليو نوشير سئة 
54 عدد (ء لاص 4لاثمرة 49 ) 


؟ه؟ 35 عرمى عزاد , دعوى ببطلالنه . 
رفعها من المدين . بطلان 
( الاسكندرية الكلية الأأملية س ١6‏ 
ينابر سنةو؟و! عدد/ا ص 4م00" 
مرة 4٠4‏ ) 
١‏ <ك مرسى عزاد. ائره . زوالالملكية. 
تطهير المين . فسخ البيع ٠‏ زوال 
التطهير . أثار فسخ حم مرسى المزاد . 
( استئناق مختلط سل ١ ١‏ دسميرسنة 
4 عدد وص 107 ثمرة 5ع ) 


5 6 حم عرس مزاد . اسثئنافه . بطلان 
تكلى. حم .انا من [بسام 
اقول . استثئاف نى ٠‏ عدم 

قيوله. استكئاف صرح . قبوله . نتائجه. 
نزعملكية . تأجيل البيع . قراررفض. 
جواز استئنافه . سبب قانونى للاشاف . 
ابطال المزاد 


( استكناف عختالط سل - لا دسميرسنة 


4 عدد لم ص ١8‏ كرة 5.٠.‏ ) 
وه" حك مرسى مزاد . سند يسح . 
( استئناف مختلط سب 86 ينار سنة 
4 عدد وص 1٠١١59‏ مرة موه ) 


حك . تنفيذه . دعوى وضع 2533 
وطينين 
( الزقازيق الكلية الأأهلية ب و مايو 
سئة |١988‏ عدد #21١‏ | ص ١٠١5‏ 
ممرة ١1‏ ) 
لاه؟ حم اثبات الغيبة . دعوى استرداد 5 
عدم جوازه . ف حق المدين والستثرد 
8؟ةعددا ٠‏ ص ولا مرة ١ه)‏ 
6" حك مجلس عسكرى . مان من الحا كة 
القضائية 
( اسيوط الكلية الاأملية سا .م 


يثاير سنةم؟5 عدد ١ءلا‏ ص ١١6‏ 
عرة 1# ) 


5 حم نزع ملكية . عدم جواز استثنافه. 
على الأملاك الزراعيه الصغيرة 
( استناف مصر س 15 ذلهار سنة 
84 عدد "« ص ولا( ود )١9‏ 


م حم نزع ملكية. دفوع فرعية . دفوع 
موضوعية . استئناف . جواز 


( اسكئاف مصر ا وام شار سنة 
عدد 1 ,هص 905 ثمرة م١.9)‏ 


رفم دعوى جديلة 


( اسئئاف مير سس 6 وإسمير اسلة 
04 عدد خا ص 81٠‏ مرة 8ع( ) 


قبرست السنة التاسعة 7 
2 2 . منطوق . ناظلر وقف . اغفال 


ذلك ف المنطوق 


( استثناف «صر ل 76 فبراير سنة 


عدم قبول الدعوى . عدم تحرريكبا : 

5 عدد جع وص #وم مرة )١10‏ أعمال خبير باطلة . سلطة القاضى 

م حك غيانى . سقوطه . عدم تنفيذه قُْ 
اللنادلاطلان 00000 
(مصر الكلية الأملية م6 ينابر 
سلة 9و#و| عدد 4 6ه ص 4١4‏ 


مرة 9؟؟ ) 
8 حك غيلى . سقوطه . طبيعة السقوط. 


جواز التنازل عنه. استئنافى . تنفيذ بعد 


5١48‏ |عدد م ص 54١5‏ نليرة 19 50ه) 
51 حم .عقوبة . ذَكر الادة المطبقة 


( نتض فرفسا ل ١7‏ :وفير سنة 
14 عددم ص ١٠و‏ ليرة 5.19 ) 


78 حك فرعى قطعى . جواز الطمن فيه . 
طرين انقضش -حكم ححد اماس 
الحكة ينظر دعوى مدنية .جواز الطعن 
فيه بطر يق النقضءقانون العف والشامل, 


مادة م - 


ستة شهور ٠‏ بطلان ٠‏ حق المعارضة 


( اسكتاق بارلس ل #0 فيراير سنة 


ولاو عدد وص ه١٠‏ كرة (زه) 
6 حك غيالى . استثافى . لايسقط .«ادة 


44لا مرافعات 


( نت شأهل ١١‏ ابريل سنة 89و 
عدد و ص 189 نسرة 04ه) 


16 حك . يان الواقعة . احالة على الحضر 
بطلان 


( الزقازيق الكلية الأهلية و١‏ 
مايو سنة ١914‏ عدد 4 ع هد اص 1١١‏ 

ممرة *"م" ) 
4" حك تهيدى . قطعى.فى جزء مله .أثره 
( اسيوط الكلية الأهلية ل ١١‏ 
فبرار سئة م97١‏ عدد لا ص 5١‏ 

نرة 9١‏ ) 
الف حك صادر اصلحة خصم متو . 
بطلان . مرى الذى يسك به. جهة 
اللأحوال الشخصية . قضاء . رقابه . 


حدودها . دعوى ٠‏ تنازلعنها . عدول 


( تقضاهلى - ١١!‏ ابريلسنة 15ة 
عدد و ص 447 ليرة وده ) 


ا حك . عقوبة . نص القانون . ذكره 


(نتضاهلى ل ١١‏ ابريل سنة كو 
عدد و ص "54 لمرة )051٠١١‏ 


تفن حي . أسبيبه . حكاته . عدم السبيب. 
بطلان 


(نقض أهلى سس ١‏ ابريل سنة وه 
عدد و ص 44و كرة١!‏ ه) 


عن الدعوى . ثنيجة . أحكام نبانية . 


فبرست السنة التاسعة 


ا حك . سن الهم .عدم ذكره . تفرقة . 
لابطلان 
( تضاهل حل ١١‏ أبريل سئة 1ه 
عدد هص 544 ثمرة 1(ه) 


. حك . كتسابه قوة الثىء الحكوم به‎ » ١/4 
سقوطالمواعيد .ال‎ 
بق سويف الكلية الاأهلية س وم‎ ( 
١١١٠١ ص‎ ١١ مابو سنة ولاه عدد‎ 
) 5. نمرة‎ 
/؟ حم جنالى . تعويضات . تحكوم بها‎ 
متى يسقط الحق فى تنفيذها‎ 
١م الاسكندوية الكلية الختلطة س‎ ( 
!١ا"ه‎ صا٠٠١ ديسمير سنة 574 عدد‎ 
) 51/1 نمرة‎ 


00 
9 حماية صغار النلاحين . قانون الخسة 
أفدنة . مدين . ملكية حمس أفدنة . 
شروع فى بيع جزء منها. 


) اسئئاف دعر ل لإلآ مارس سنة 
عدد لاص 585 مرة 40٠0‏ ) 


د 
11 حوالة . سند نحت الاذن ٠‏ أثره بين 
المدين واحول اليه . عمد جديد. 


( مصر الكاية الأهلية ‏ ه ديسمير 
سنة م99 عدد ا ص 5ه7 كمرة 154 ) 


حوالة . 
( انظر بيع مرة 171 ) 


لف 


1/6 


نا 


511 


ىف 
حيوانات مستأنسة . مادة *اماع. 
انطباتها على الاوز . 
( كقر الشيخ ل ؟” بوئيه ستة 5178 
عدد اء؟ ص 8؟١‏ رة الا ) 
خ ب 
عبر رت الور انان تلات 


جواز. 
( استئناف مصر سل ١١‏ يتأبر سنة 
عدد ؤءه ص علا" مرة )9٠.١5‏ 


خيراء. 
( انظرحم 4١؟)‏ 


خ - ى 
خديوى سابق . أهليته فى التقاضى 


نون غرة 2؟ سنة «؟و . اللجنة. 
الحكومية . الت تنوب عنه . حدود 


هذه التيابة إي 


( مصر الكلية الاأهلية - 78 ابريل 
سئنة 5!9ا عدد ٠٠١‏ ص هؤء( 
ممرة لاوه) 
خلط قطن . لنة . قريرها . حجته . 


كو ا اا 

( الزقازيق الكلية الأأهلية هم 
مارس ستة 9؟5١‏ عدد لم ص ١هلم‏ 
مرة 41 4) 


فبرست السنة التاسعة 


6 ىف 
#اب” خيانة الامانة . وصى . انطباق الادة 
كذاع. 


( نقض اهلى ل ١١‏ نوقير سنة 517/4 
عدد زع لاص ١4‏ ممرة ه) 


دخول عقاربالقوة . منع حيازة . جريمة 
ول لا بجا 0 لد كا شك 
أركانما 

( تقض أملى ‏ ل ماب سنة ١9175‏ 
عدد ٠١‏ ص ٠١45‏ ثمرة 517ه) 


دخول مسكن . ارئكاب جريعة . 
ا اب وات 
حيازه . جرية معيئة . غير معينة . 
عقاب ٠.‏ 

( طتطا الكلية الاأهلية ل ١١١‏ ويه 
ستة هل!زوؤز عدد ١٠٠١‏ ص ١١١”‏ 
عرة *1 10 ) 


دعوى استرداد . دير قيمتها. 
ا 1 ص 1 0 
باعتبار عن المتقولات لا الدين . العبرة 


اننا 


اا 


يننا 


َه 
الاتدالى . 
ومروإاعدد اع« ص58 ممرة 41 ) 


. شكلها . اعلان 
بالنظام . مادة 7؛ مرافعات معدلة . 


دعوى استرداد 


51 


بسي سه 
( استثناف اسيوط ب لذن ينابر سئة 
وم وإ عدد 4ءه ص "و" مرة 1١‏ 1) 


دعوى جنحةمباشرة . ارسال الاوراق 
للنياية . قبل الجلسة بثلاثة أيام . عدم 


2 


؟ 


| . 3 
مراءاة ذلك . حضور الدعى الدنى 
سقط البطلان . 
( الإقازيق الكلية الأأملية 4 
ذبرابر سئة م91١‏ عدد (اء # ص ٠١4‏ 


عرة 56 ) 


0 دعوى . مئع تعرض ٠‏ دعو ىاسترداد 
خازة حدق امالك فى يما ء 

( اسيوط الكاية الأهية مم 
مارس سئة 1178! عدد زاء لاص ١١‏ 
مرة 4/ ) 


4 


دعوى ٠‏ منع تعرض ٠‏ استرداد حازة 
جواز. اختيار أحدهم! . وضع اليد 


الطادى 

( بق سويف الكاية الأأهلية  ١١‏ 
, ديسيير سئة |١994‏ عدد "ا ص 160! 

مرة 155 ) 
"٠‏ دعوى مستعجلة . استرداد حيازة ٠‏ . 
مدير دعاوى وضع اليد . المرافمة 
ب ل ات 
وكل . جواز رفعها مرد_الستأجر 
---2 ل سييست 
( شبين الكوم الجرثية - #١‏ يناير 
سئة م 1ة عدد ١‏ ص ؤمه كرة )*1٠‏ 
دعوى استحقاق . متى تكون فرعية . 

ميعاد استئنافها 
ولا ورعدد ويه ص 4٠٠١‏ كرة ه71 ) 


551 


دعوى تزوير فرعية . قبوطا فى أى 
ااه جود 1ك ا 1 
الدعوى: . 

( الزقازيق الكلية الأأهلية ب بالا 
يناير سنة ١519‏ عدد ع ء اص 4١9‏ 
كرة مع ) 


55 


رضن 


م 


؟ 


لعزا 


551 


5 


55/0 


فبرست السنة التاسعة 


دعوى نزو بر فرعية - عدم جوار 
استئناف الحم فها . دعوى اصلية 
أقل من الاصاب ٠‏ 

( الإزفازيق الكاية الأأهلية امم 


مأرس سئة ها9و| عدد لا ص 7ه" 
عرة 41١5‏ ) 


قر وواطة النظافا عت 
الدعوى الاصلية . 


( اسيوط الكية الاأهلية د .م 
ناير سنة وووز مد مم ص 5هم 


كرة 4844 ) 
دعوى تزوير فرعية . استئناف الحم 
فيها ٠‏ حالة . 


ر اسيوط الكلية الأملية- هم 
مارس سنة 04 عدد لاسحشسن 58٠١‏ 
مرة 43٠‏ ) 


دعوى عمومية . سقوطها . وقاة المنهم 
دعوى مدنية . مصيرها. 
( بق سويف الكلية الا'دلية ل .م 


مارس سئة ١5978‏ عدد 5 ص برعم 
كرة نض 64 


دعوى عموشية . سقوط الحق فى اقامتها 
فى المدة . السير فى الدعوى المانية 
المباشرة . دعوى منضمة الى الدعوى 


العدومة : 


( نقض أهلى س ؟ مانو سنة ١9195‏ 
عدد ٠١‏ ص ٠١48‏ بمرة 514ه) 


دعوى عمومية . دعوى مذنية . تقادم 


.مخالفات . 


( مصر احتلطة س ١١‏ دلسمير سنة 
8 عدد اص ه8(لكمرة )51٠6‏ 


48 دعوى «وقوقة ٠‏ مانم فانوقى ٠‏ عدم 
جواز طلب بطلان المرافعة . 


) دمياط الجزئية ل |[ ازيل سنة 
هوا عدد 1 ص “لاه تمرك 864 ) 


دعوى جديدة . رفعها مباشرة لحكة 
( استشاف مختلط ل ع أبريل سنة 


0 


وا عاد ادص ولاه كرة لزاه” ) 


دعوى بوليصية . دان سابق . شروط 


م١‎ 


( استكناف مختلط مس "١‏ ديسميرستة 


54 عددوص 5098 رة 03ه) 
دعوى مان ٠.‏ استئنانها مم الدعوى 
الاصاية . حالة . دعوى صحة التوقيع . 


1 


دعوىشخصية . المادة 51" مرافمات 
املكية . تسجيله . دعوى صحة التوقيع 
لمجليا ارو عل امشترى اثانى 
بالبيع . أثره . 

( اسكندرية الكلية الاأملية  ١.‏ 


مأرس ستنة إلا وؤوإاعدد وص"# ١٠١١‏ 
مرة 8غه ) 


“اهل دعوى وضع يد . النزاع فى املكية . 
أرض زراعية ٠‏ عدم التضرر منها . 
عدم الباق التي 

( مصر انكية الاهاية ب ١#‏ مانو 
سدة 89هة عددو ص ١1‏ ١٠كرة‏ 545) 


مانا 


.”ا 


م" 


فهرست السنة التاسعة 


دعوى #لدنية . نين أمام المبات 
الختصة بحام الاهلية ٠‏ حم جناى 
من الحا الاهلية ا 
للمحكوم عليه الوطنى عليه الوطنى 


(معر العية الأمدة بع فرائرية 
هلاوإعدد.رص هم|| مرة 179؟) 


دعوى ١‏ | 0 در ا 
طعن فى تعديلات وقفية . الطاعن غير 
مستحق عدم قبول . ضعف ارادة . 


استلا ب تأثير وتسلط.تصرفاتمتناقضة. 


شيخوخة وضعف ارادة . وحوب 
ملاحظتهما فى التقدير. أدلة . قرائن 
وظروف . قبولها فى أثبات الغش 
واستلاب الارادة . وقفية . اشهاد 
رسعى . الطعن ببطلائها لانعدام الرضاء 
جواره. 

( اساكناف اسوط --م مابو ستة 
999ل عدد م ص ١51ل‏ مرة لالا4 ) 
دعوى 5 أركانها . مصلحة ٠.‏ نظام عام . 
قبول . ضعف الارادة.استلا بالرضًا. 
تأثير وتسلط . 


تصرفات متناقضة ٠‏ 


ملاحظ,ما فى التقدير . أدلة ٠‏ قراان 
وظروف ٠‏ قبولما فى اثبات الغش 


<3 


ذال 


ليكلا 


م 


رفن 
واستلاب الارادة . وقفية . اشهاد 
رسعى.الطعن ببطاذمها لا انعدامالرضا . 
جراة: : 


15؟| عدد م ص لأكد كرة 214 ) 


دعوى بوليصية . 
( انظر ديم عرة )1١١5‏ 
دعوى استرداد . 
( انظر حم مرة 901 ) 
دعوى تصحيح ٠‏ 
< (انظر الئاس كرة 1١11‏ ) 
دعوى وليصية ٠‏ 
( انظر تسجيل كرة 158و50١)‏ 


ف -فع' 


دفاع شرع . طلب هام ٠‏ وجوب 
الفصل فيه رفضًا او قبولا . عدمه. 
بطلان . 


( نقض اهل سس ٠١‏ ينابر سنة واه 
عدد ع هدص 50" مرة )١146‏ 


دفاع . ساطة المحكة فى الاشارة بعدم 
الاسترسال فيه . لا بطلان. 


( نقض اهلى - ١8‏ أيريل سئة5 11 
عدد قا ص مغو مرة 15ه) 


دفاع شرعى عن النفس . طاب الهم 
اعتباره فى هذه الخالة . لا ضرورة ٠‏ 
واجب الحكة .. 


( تقض اهلى ل و مانو سنة ١19‏ 
عدد ٠٠١‏ ص 5١١٠ل‏ ثرة ١ه‏ ) 


4 فهرست ألسئة التاسعة 


فى أصل لدعوى . تعرض المكة 
وقائمها . عدم جواز منع اطيئة عن 
الحئفى الالقاس وموضوعه . 2 
( اسكناف مصر س- ١١‏ ابريل سنة 

دلاة عدد وص 59و مرة هلاه ) 

ر-دشض 

١6‏ رشوة. شروع. حدوده .الادة كمع 
المادة اماع . شروع . حدوده. 
أثبات طبيب لمرض غير حقيق واعطاء 
شهادة بذلك . تزوير المواد كما 


( نقض اهلى مس ” ينابر سنة 19و 
عدد و ء هص وهل بمرة ١94‏ ) 


7 رشوة . الوعد يبا . شروع . الادة 
م. 
( نقض أهلى ل #١‏ ينابر سنة ولاه 
عدد5 ص 05.ه نمرة 744 ) 


.عي 
رقاية الحا م . 
( انظر رهن مرة #١9‏ ) 
وم 
13 رهن ٠‏ أبنية أحدتها المستأجرعى ارض 
الغير. بطلان . 


( السين بفرئسا ل #84 ديسمير سئة 
لاله عدد ١‏ ,لا ص ب#مم| نمحرة )1٠٠٠‏ 


اا دفاع حقٌ الدفاع.ماعيته . حدوده. 
سلطة قاضى اللوضوع طبيب شرعى. 
مَةاستدمائه الاعلان غير واجب . 
محام أصيل . اخطاره لناقغة شاهد . 
انابة محام آخر. 
(نقض اهللى - ١؟‏ ديسمير سئةم؟51 
عدد ب ص 198 ثمرة )1١١8‏ 
ألم دفع فرعى . حك . عدم جواز الطعن 
زتقض اهلى ب 1م ينابر سنة و؟و 
عدد" ص ٠٠١٠4‏ نمرة هو“ ) 


بحاصب 


4" ربا فاحش . جرعة . اعتياد . جنحة 
مبأشرة.دعوى عدم جوازتحر يكبا. عدم 
قول . 


(الزقازيق الكلية الاملية ل م أبريل 
سنة 9ه عدد 5 ص وغوه كرة ه80 ) 


ز-دف 
00 
ليست من أسباب الرد . ش 


( مجلس حسي عالى سب 18 وشير سنة 
4؟١‏ عدد زع 0م ص 6م رت مه) 


5 رد القضاة عن الح . القاس . جواز 
عرض الالقاس على القاضى الى فصل 
فى الدعوى . خش ٠‏ استازام الراقمة 


714 


مرا 


جروا 


51١ 


قف 


انفضا 


قبرست السنة التاسعة و 


رهن حيازى ٠‏ عدم ضرورة تسجيله 
بالنسبة للمدين . وضع ,بد المرتهن الغير 


(شبين الكوم الكاية الاأملية ب ١‏ 
يرابر مئة ه9١؟‏ عدد ع غمص ١٠غ‏ 


غرة +7988 ) 
رهن حيازى . حق الدان . فائدة 


سعر 4 // ٠‏ مصاريف . معناها. 


( اسيوط الكية الأهلية ب وم 
ريل سنة هلاو عدد لاص هلا مرة 
ملاع 


رهن ؛ عقارى . حيازى . شرط الانتفاع 
بالغلة . سريانه ٠‏ فوائد و / . رقابة 
0 


( استكئاف «هر سس ٠١‏ مارس سئة 
4 عدد لم ص 460 ممرة "51 ) 


رهن . حيازى . تسجيله . وضع ,بد 
الراهن . تعديل نصوص القاتون . 

( اسيوط الكلية الأهيِة - سم 
فبرابر سنة م 515 عدد لم ص 487 بحرة 
6م44 


رهن ٠‏ 
( انطر بيم 1/8( ) 
ز- ىب 


ريبع .“غير معين القدر. سقوطه كعى 


المدة . المادة ١1م‏ مدلى . هسة عشر 


9 

( استثئاف مصر سب ١١‏ درسمير سنة 
4 عدد با ص 985 مرة 1١19‏ ) 
ريغ ٠١‏ سقوط الحق . ١6‏ سئة . 

( استثئاف مصر س "(١‏ دسمير سنة 
4د عدد # ص ؤو"ال؟ مرة )1١41‏ 


كرض ريع ٠‏ مسقوطه . 6 سئةء 
( استتاف مصرس 88 مارس ستئة 
عدد لاص 8" ثمرة 101) 


ز-دنت 
ا رْنا .وحود شخص ختفيا. جر يمة معينة. 
حق الزوجة فى دعوى الغير لمازل 
الزوجية ٠‏ 
( شبين الكوم الكلية الا“هلية م١‏ 


ابريل سنة 89؟ة عدد 5 ص لاده عرة 
خففق 


"ل زنا. دعوى . حلم .ضرورة اثبات 
بلاغ الزوج . حك . استثئاف . خاوه 
فى دعوى الزنا. 
(نقض آهلى س م7 مارس سنةة؟1ة 
عددم ص 481 رة لاه ) 
لب 
17 زواج . استرداد امبر والحدايا. 
اختصاص الماك الشرعية . عدم 
اختصاص الحاكم الاهلية . 
( استثناف مصر ل “١‏ دلسمير سنة 
4 عدد” ص ه"؟ رة 4"ا1١)‏ 
س - أ 
سائق سيارة ٠‏ اهمال .عدم تيص . 
مصادمة ٠.‏ مسئولية ٠‏ 


( بندر الزقازيق الجرلة- م 
وير سئة لم!ه عددهة ص 6٠١١‏ كرة 
6 


ص فبرست السنة التاسعة 


س) انب 
8لا سسبب غير مشروع . انه يبكافة 
الطرق. احوال شخصية . صفة متعلقة 
( الزتازيق الكلية الأهلية سوم 
مابو ستة 91/8 ( عدد : : ها ص 1غ 
عرة 59:4 ) 
+ سب ب كاذب . سبب حقيقى قانونى . 
جواز. 
( استئناف مختاط سل 7٠١‏ مارس سنة 
4 عدد لاص 594 تمرة لاع ) 
١‏ سبق الاصرار . مسئلة موضوعية . 


( نقش اهل ب .لما دسمير سنة 
4 عدد#؟ ص 8٠١‏ ممرة )1١1١5‏ 


01" سبق اصرار . قتل ٠‏ فاعل أصلل . 
شريك . عدم يانه فى الحم . 


( تقض أهلى سب 78 مارس سنةة؟و 
عدد م ص 9م كرة لامع ) 


ا ل 
909" سسرقة . أثنان متهمان . براءة أحدهما 
الادة لا" ققرة ه . 


( نقض اهلى ل ١؟‏ نوقير سنة مه 
عدد ماص هؤواارة+١١)‏ 


5 سرة . نة الاختلاس . 


( نقض اهلى - #١‏ ينابر سنة وؤهو 
عددة ص ه0.ه كمرة 945 ) 


0 سرقة . قصد جنال . تزاع فى اللكية . 
( نقض أهلى ل #98 هبرابر سنةة؟ة 
عدد لاص 5١١‏ ثرة هلإ" ) 


م سرقة : اكاء ء ترك السروق» فرار 
( نقض اهلى ل ولا فيراير سنةة؟ه 
عدد اص 5١6‏ ثرة عخ"م) 


/1]" سريان المدة المسقطة للدعوىالعمومية 
مزورة 2 جريهة منتطءةتجدد : الطبرن 
بالتزوير أمام الحكة المدنية . دعوى 
التزوير ٠.‏ جرعة الاستعمال أثناءها ‏ 


( تقض اهلى سب 87١‏ فيرابر سنة 7ه 
عدد لز ص 5٠١6‏ كرة 4لا" ) 


تبي شريان للنة القظة حرق ضنيد 
الضامن.مطالية المدين.القانون المصرى. 
القانون الفرنبى . كفا .كتلاه 
متضابنين التزامبم قبل اللائك . 
تضادن . مدينين متضامئين . نيابة 


بعضهم عن بعض.قوة الثى: احكوم 
( بفي سويف الكاية الاهلية س .م 


نوه سئة وزو عدد ٠١٠اص‏ ه١١!‏ 


عرة ه5.6) 
س - ف 
]1 سفيه . اختباره . تأجير لا كثر من 


عن جوار 


عدد وص عدو مرة 99م ) 


فهرست السئة التاسعة 3" 


س -ق 
سقوط الدعوى العمومية 
( انظ تتبديد مرة )١190‏ 
ش دل 

سلب ولاية 
(انظر ولاية أمرة 103 ) 
سلطة محكة النقض 
(انظر نقض مرة 664 ) 
ساطة الممكة 
سلطة عحكة النقضش 
٠‏ ( انظر نقد مباح ممرة 6 
سلطة اجام 
(انظر صصحافة نمرة 0٠‏ ) 
ساطة الجاع 
(انظراءر مرة )1١88‏ 
سلله القاضى 

( انظر دفاع نمرة 71١‏ ) 
سلطه 
(انظر الئاس نمرة )18٠‏ 
سلطة مجلس الوزراء 
( انظر موظف نمرة 17ه) 
سلطه 
<< (انظر مجلس تأديب ثيرة 478 ) 
سلطه 
< (انظر حم نمرة 753 ) 


اس دن 
"٠‏ سند تحت الاذن مدق نحو يله-بقاوه 
خاضما جيم دفوع المدين . 
( استئناف مصر  ٠١‏ مارس سنة 
ولاو عدد 5 ص وزه مرة "(١‏ ) 


11 سند متنازع فيه . دين مستحق بحم 
العقد لاقعلا . حواز الحم بالنغاذ 
عند الاستحقاق . 


(استئئاف اسيوط  ٠١‏ مانو سئة 
1 عددلم ص 858 رة ولا؛ ) 
3" سن . اتقديره . قومسيون . شهادة 


( استثناف مصر ل ١١‏ بونيه سئة . 
189 عدد ٠١‏ ص ٠١44‏ ثمرة همه) 


ل لا 
011 سلاح . حمله . شيخ عزبة . رخصة ٠‏ 
مادة ٠+‏ "اع . مواد مفرقعة .خرطوش 
( بف سويف [أكلية الاهلية ‏ 7 


مارس سسئة 4ه عدد 1 ص #9 "زه عرة 
ام( 


ع م سلاح . حمله . رجال القوة العمومية ٠‏ 
شيخ بإد. 
لق لل ست ام ةو 
عدد لم ص 4917 نمزة 444 ) 


ش -أ 
هعم شاهد أصم . حلف مين . “لاوة أقواله 


(نقش اهلى سل م7 نوشير سنة 8 1ه 
عدد 79 ص 988 مرة )1١1‏ 


5" شاهد . ضابط . شماع شهادته على 
سبيل الاستدلال . ترجيح شاهد على 
آخر. بحث موضوعى . 
( نقض اهلى ل ١5‏ فوشير سنة 9784 
عدد عو وه ص (4" رة )١84.‏ 
517 شاهد . أقواله فى التحقيق . الاخذ 
بها . عدم مماعه بالحكة . لا اخلال 
عق الدفاع . 
( نقض اهل سل ١١‏ ينار سنة 519 
عدد غ وص #564 ثمرة لز9ا) 
1” شاهد . وجوده بالجلسة . سماعشهادته 
حلف ين عدم بطلان . عدم 
اعترض أمام المحكة . 
( تقضاهلل سس 4 7 مارس سنة 5 1ه 
عدد م ص "ام مرة 4هع ) 
4” شاهد . شهادة . امتناع . تحقيق جناية 
وصف الواقعة ٠‏ بيانما . 
| ( نقض املى ‏ ل« مابو سئة 195ه 


عدد 1٠١‏ ص .ه١٠‏ ثمرة ه56ه) 


ووم شاهد .عدم ذكر لقبه وصناعته ومحل 
اقامته بال حفر . عدم توقيع القاضى 
والكاتب عب كل شبادة .لا بطلان 
(انظر اجراءات مرة 99) 0000 


ش- رم 
شرط فاسخ صرح . أثره بعد الانذار 
وفاء لاحق . لا ينم الفسخ . 


( التقض الفرنسية س ١١‏ مابو سنة 
4*ؤعدد ا ء لاص ١9‏ نمرة 65و) 


شركةمساهمة . جمعيةمومية . قرارات 
( استكئاف مختاط ل 7١‏ بريه 
سنئة 5798| عدد إ علا#ا ص 5زا 

مرة 84 ) 


*0" شركة مساهمة مصرية ٠.‏ رأس مال . 


( استثناف مختلط ل ١لا‏ وليه 
سنة ١998‏ عدد ٠) 1١‏ ص ١.‏ 
عرة وه ) 


5 و“لا شركة مخاصةٍ . ما هيتها . مسئولية 
الشركاء فبها . مسئولية . باع يتأخر 
فى التسليم ٠‏ الادة 5ه و ٠١‏ تجارى . 


(استثاف اسيوط - 1١‏ فبرابر سنة 
هلاو عدد ع2 هص 60و" عرة 11919 ) 
وه شركة خاصة.اثياتها. مادة من قانون 
التجارة . القانون الفرنبى. 00 
( بن ضوف العبة الامرة جدازن 


مارس سنة 8ا؟ عدد 5 ص ولاه مرة 
م 


5 شرك ار يقاء عل نجارى ٠‏ اجارة 


عمار 


( النقضالفرنسية -- 95 نوفير سنة 9ه 
عدد ع ؛ م اص ومهغ عر 51؟) 


الو شركة التأمين ٠‏ وفاء عله 0-6 
تأمين على الحيأة. 


( استئناف باريس - ه نوقبر سنة 
4لا عدد ؛ , ماص 5هغع مرة 098 ) 


0" شركاء . أرض شريك . مبانى. نفقات 
المادة 6 مدلى ٠‏ شر يك شيوعا . 


( استكناف معمر ‏ 8 مانو سنة 9ه 
عدد عو وهو ص م85 مرة )90١‏ 


فبرست السنة التاسعة 


( نقض فرنا ده 6 اولخ ايه 


عدد مم ص 9لا" لمرة 1194 ) 


٠‏ شرك . وضع ب يده عيل ملك شربكه 


فد له ٠.‏ شروطه. 


99 و عدد وص 5148 عرة 4ه ) 


مه ٠‏ 
سن- هق) 
39 شئعة . شفيم . عقد تلبكه غير مسجل 
لاحق له فى الشفعة. 
( اسيوط الكلة الأهلية - ه٠١‏ 
تمرة 0١‏ ) 
ا شفعة . شفعاءء تنام :5 
( بق سويف الكية الأملية . 
|كتوير سنة 1184 عدد ووه 0 
عمرة )2 

0 شفعة . ميعاد رفع الدعوى . لا مسافة 
وحوب اعلان البائم والمشترى فى 
الميعاد. 

( اسيوط الكاية الاأملية - ١4‏ 
ينأير سنة ١914‏ عدد 4 وه ص 484 
مرة م7 ) 


شفعة . اعلان الرغبة . كفاية صحيفة 


( مصر الكاية الأأملية سل هم 
دسمير سئة م7؟! عدد 4وه ص # +1 
مرة 9859 ) 


شفعة . اعلان الرغبة . عدم اعلان 
البام به . لا بطلان . 


( اسكتاف مصر ‏ - لا مارس مسئة 
ؤأة عدده ص 1ه ثمرة 905 ) 


لون 


السن 


ايفن 


انا 


كان 


لذن 
شقعة ليع . مزاد . قسمة . أدارة . 
قضاء 0 


عرلى . خلاف . 

(مصر ااكية الاكملية ‏ .م ينابر 

سنة 51/4 عدد 1 ص ولاه ثمرة 815 ) 

اقتصادى واحد . حصص غير مفروزة. 
( الاسكندرية الكلية الاهلية ب (١‏ 

فيرأير سنة ١595‏ عدد ١‏ ص 44ه عرةٌ 

دع") 


شفعة ٠‏ حق المشترى فى الاستيلاءعلى 
الغرات ٠‏ 

( شبيث الكوم الجرثية ل "مم 
نوفير سئة م917١‏ عدد 1 ص 55ه ثمرة 
مم 


شفعة . عرض القن . الوارد فى العقد 
الا اذا كان صوريا . عرض الدُن 
الحفيق . حفظ الحمقق أثناتالصور به 
الاستعداد لدفم باق الفن 1 

( اسيوط الكاية الاهلية ‏ 8 مابو 
سنة 4ه عدد لاص 5410 مرة 05.غ4) 


شفعة . مشثر سه انون + ووب ٠‏ وجوب 
قإم الشفيع بدفع قم الم نكله للمشترى . للبشترى . 

عدم حبسه لين تطهير العين تطهير العين . الحم 
0 . قضاء بن 0 


اذا 0 --- 


( استئناف مصر ل ## ايل سئة 


وزو عدد وا ص “زه ثمرة 5180 ) 


لك اه 
9 صحافة . قانون العقوبات . الدستور 
والغازه للمادتين ٠١‏ و١١‏ من قاثون 
الطبوعات . اجراء مخالف للقانون . 
قانون الطبوعات . تعو يضات. شروط 


( مصر الكلية الاأهلية  ١#‏ مابو 
سنة 559 عدد لم ص لإلام كرة 87 ) 


ص - ل 
صلح نجارى . 
( انظر قوة الشيء ثمرة 47١‏ ) 
صا همهم 
صورية . اثبات . وارث . متى يكون 
( استثناف مصر - اول مأو سئة 
4 عدد "م ص 89(1 كرة 117 ) 
يم صوربة ٠.‏ وأرث . طعئه بالصوربة . 
تصرف مورثه . أجنى . 
( استئتاف دهر ل مم١‏ مارس سرئة 
18 عدد لاص (59 ثمرة 89١‏ ) 


”7 صورية . اثباث . تصرفات المورث . 
وارث اعتباره غيراً . طعن فىتصرفات 
الور 


'( نقض وابرام فرنسا ست ١١‏ ابريل 
سنة لا1ة عدد ؤا ص ١51‏ (كرة لامه) 


هي 
1 ضرب . المادة ٠١1‏ ع شروط تطبيقها 


( نقض اهل ل و ماو سنة و؟هو 
عدد ١٠١‏ ص ه١٠‏ ثمرة الإه ) 


ط -آب 


طبيب شرعى . رفض المحمكة طلب 
استدمائه . بان السبب . عدم بيان 
عدد “ا ص والا عرة “11# ) 


در 


1/1 طرح بحر . طمى . عدم اختصاص 
الحا كم ٠‏ الادة 14 مر اللائحة 
السبدية. 00000000000 
( استثئاف صر ل إلا مارس سئة 
عدد لم ص "ا1٠١8‏ ممرة 159 ) 
طر بق سموبى 

( انظر مخالفات مرة 4141 ) 


ا 
و عد ا له 0 


شروع . لا جرعة . 

( بق سويف الكاية الاأعاية- بم 
ريل سنة م؟و١ا‏ عدد ما ص 854 غرة 
)1١1 6‏ 


فهرست السئة التأسعة 4 


در 
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1/8 ظروف عنقفة . محكة الجنح . قبوظا ٠‏ | “اما عود . تتكة استثافية . اعبار الهم 


نقض . عدم جواز 
( استئناف متاط ل 18 دسميرستة 
4لا عدد ص لالاه كرة 4ه" ) 


0 
"٠‏ عاهة . تعدد الممهمين . تعدد الجروح 
تقص فى بيان الواقعة 


( نقض اهلى س ١١‏ نوفير سنة 14ة 
عند زوء “ا ص ١8‏ مرة 9 ) 


2 
- لا 
اب 2 ٠‏ 
عمانيون 
( انظر جنية كرة 5؟) 
ب 


0ك 


( انظرحة 759) 


0 


عد .مالكه 


( استثئاف مصر سل ١0‏ مارس سنة " 


14 عدد #2 ص 0ه كرة وم ) 


هيا 
سنة ولا وعدد وص ه١٠‏ عرة ٠ذه‏ 


0 
ل عمله . وفاء .بتكنوت .نظام عام 


( النقض الفرئسية - "١‏ دإسميرسنة 
لاه عدد 4 » م ص 108 عرة لالا؟) 


عائدا ٠دون‏ طلب النيابة ةُ جواز 


( نقض اهلى ‏ #ام مابو سنة 19و 
عدد ٠١‏ ص ه١٠‏ رة لالاه) 


5" علامات . مادة 4 ع . مداولا 1 
مق مام علها ئرة . 


( تقض اهلل سل "ا! بونيه سنة 517١‏ 
عدد ١٠لراص (٠١58‏ ثرة كلا؟ة) 


06 
6 عيب فى حق احد ماوك أو رؤساء 
الدول الاجنبية . الفرق ينه وبين 
وهم على اعالم فى الحم ٠‏ الاعر 
بالعروف والنهى عن التكر 


(جنايات مصر - ٠‏ دسمبر سنة8 51 


عدد “اص "ه#9ا مرة )١654‏ 


1 0 
6 
45 غاروقه . عقد . زواله . شرط دفم 
الدين عندالاقتدار . لايفيدالاستحقاق 
وقت الطلب . بطلان . مادة 4ه 
( منوف الجرئية -- ١1‏ ديسمبر سنة 


4؟ عدد لما ص 97١5و‏ كرة 496 ) 


| + لد 


م .2 فهرست السئنة الناسعة 


ف م 
/ا4” قعل فاضح علنى. هنك عرض 
تفرقة يينهما 
( نقض اهل سل 78 نوقير سئة4 51 
عدد م ص 19١‏ ثمرة 4# )١٠١١‏ 
مل فاضح . تفديره '. اختلاف 
لاوساط . ترقيص البطن . شكل: 
خاص . 
( نقض اهلى ل ١8‏ ابريل ةو ؟ه 
عددوص 0٠6و‏ كر 4اه) 


ف -و 
فوائد قانونية . مبدأ سريانها . تاريخ 
المطالية الرسعية 


( جرحا الجرئية ل 78 فيراير سنة 
عدد لم ص 105 ثرة لاغ ) 


ق -أ 
94.5 قاصر . عقد قسمة . شركاء . بطلان 
نسبى رهن حصة شائعة مصيبره 
بعد القسمة 


( استئناف مختلط - 87١‏ «ونيه سنة 

لاوا عدد أ ؟ ص ؟١‏ تمرة 4) 

9" قاصر . بأوعه م١1‏ سنة . تصرف. 

شروطه . مادا 9؟ , .” . قائون 
الجالس الحسبية 

( مجلس حسي الى مس ١لا‏ بونيه سئة 

عدد4ؤءه ص 9510 تمرة 8.0) 


87" قاصر . باوغ الرشد . ساطة المجلس 
الحسبى . اللادة 9 لانحة . تنفيذ 
( مصر الكاية الاتهلية ل 0”؟ ابريل 
سنة ١5199‏ عدد لم ص ماخ كرة 191 

#ول؟ قاصر . محا كته . جواز اختصامه 
مدنيا. عدم ضرورة ادخال الولى أو 


( نقض اهلى ل ا مارس سنة ولاو 
عدد هم ص ١9٠١‏ ثمرة ١غ4‏ ) 


9" قاصر . عحا كته جنائيا . توجيبه 
الاجراءات الى الول أو الوصى . 
لا ضرورة 


( نقض اهلى - ١8‏ أيريل سنةة 51 
عدد لم ص 448 كرة لازه ) 


وق قاصر . اختباره . مدة . عدم تقييدها . 

هدة أو باشراف ”- 
( نقض اهلى ‏ #8 ماهو سنة 189 
عدد 5 ص 507 'عرة الاه ) 

“78 قاضى البيوع . اختصاص . حكه . 
فما يتجاوز اختصاصه . بطلان زيادة 
العشر. جواز اسئثنافه . 

(استثئناف مصر-| ٠‏ توشير سنةم؟ه 
عدد #ا ص 8980 مرة 14 ) 
/1؟ قاذى حزنى . دعوى مستعجلة . 
دعوى موضوعية . اختصاص 
( مصر الكلية الاأهلية ل ١5‏ ينابر 


سجة عدد 4 2ه ص ٠غ‏ بمرة 
ل ا 


تبرست الينة الاجنة 5 


قانى جزنى . قضاء مستعجل . | 1٠‏ قاضى . شراؤه حقوق متنازع عليها. 


اختصاض بطلان . عدم جواز المطالبة برد ان . 

كي الأهلة ‏ 8( فبرار ( استثناف مصر سح ١8‏ قبراير سئة 

سنئة 9194| عدد عو ء وص 4060 ثرة عدد ل ص 64خ كرة 1519 ) 

ففقة غ*غ قانون النخدرات . المادة *” منه. 
مان ١‏ قاذى المواد المستعجلة . اجارة . طرد دا 

الستأجر_ زنع امراب و رفوي شيل 

( النقض الفرئسية ل ١١‏ توقير سنة عدداء؟ صخ" بمرة 9١‏ ) 

4 عدد وء هص 400 ة14؟ | ووع قانون الخسة أفدنة . حرفة الزراعة . 
٠ه‏ 8 قاضى أجنبى . تحقيق . شهود اثبات . الج يذباوين عل آخخر 000 

عدم مماعهم امام محكة الموضوع . ( اتثئاف ممر سا نوم إنابر سئة 

أوراق التحقيق . لااخلال نحق هل عدد عع ه ص ولام عرة 8.09 ) 


الدفاع ٠‏ أمر وزاره للدي 1 405 قانون الخسة أفدنة . حماية أملاك 

لادان نوع 0000000 الزراع الصغيرة .مزارع «مستخدم . 

0-0 ( الإقازيق الكاية الاأهية ل ١‏ 

مارس سنة ١519‏ عدد غ » ه ص 4174 
مرة 41 1) 


( نقض اهلى - ١١‏ يتأبر سنةو؟ة 
عدد 5 ص 454 مرة ١844‏ ) 


+١‏ قاصى احالة . وجوب احالة الدشعوى 


لت قانون يوناتى 
على محكة الجنايات . جنحة . شيهة 


( انظر اختصاص ثمرة و” ) 
قانون السة أفدنة 


جناية . خيرة 


(نقض اهل ل ١م‏ مارس ستة5 19 


عدد م ص هلام كرة 4407 ) ( انظر حماية مرة 7175 ) 
؟؟ م قاضى احالة.وجوباحالة الدعوى على قانون المطبوعات 

محكة الجتايات . محا م الجنح . حم ( انظر امي مرة 151 ) 

ا 000 قاثون المطيومات 


| كتوبرسنة هاه ق ٠ت‏ 
( نقض اهلى - “ام مابو سنة 519 5 : 00 
عدد (٠٠١‏ ص ه١٠‏ ثمرة 0174 ) /ا*؛ ققل. ركرن العمد . سلطة محكة 
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فبرست السنة التاسعة 


بهم+*غ الموضوع . تناقض . سلطة مححكة | 8١6‏ قرار. مجلس حسبى . معارضة . عدم 


لحل 


7 


1 


001 


العضن 

( نتض أهللى ل ١١‏ نوشير سنةم 1و 
عدد او#ا ص و5اعرة 600 
قتل عد . شرب أفشى الى نوت 
تفرقة بينهما ٠‏ تعدد المحكوم علييم 
استفادمهم من تقض أحدثم 

( نقض أهلى ل ما ينابر سئة 4155 
عدد علاه اص 410" ثمرة )١44‏ 


يو 
جو 


يم 


قلف تقر نة الاذى :+ اقزاهها 


( جنئح السين ع دسمبر سنة م51 
عددعوه ص لاهغ؛ مرة 1715 ) 


ىدر 


قرار احالة . نقضه . نائب عام ٠‏ مادة 


اج 
(نقض أمل - ول نوفير سنة8 ١1‏ 
عدد | و« ص ه#9 برة 19 ) 


قرارايقاف . استئناف . جواز 
( استئئاف مصر سس ع مارس سثئة 
999[ عدده ص لاله ثمرة 8010 ) 
قرار . تظل . قاضى الامور الوقنيه . 
( استئناف مصر سس مارس سئة 
15 عدد5 ص 6١ه‏ مرت ه١٠‏ ) 
( طنطا الكلية الاهلية - 956 يوثيه 
سلةؤولاة عددء وص 2و١(‏ كرة للموه) 


4,35 


:7/ 


1 


جواز . اعلان الخصوم وذوىالشأن . 
حضور جلمات . حقهم فى التقلم عند 
عدم الاعلان . الجبة التى يحصل فيا 
0000 
عدن ع لالد حا مابو ممنة 
8 عدد ٠٠١‏ اص #الا١اعرة‏ ١مه)‏ 


قرار 
( انظ حك مرة 804 ) 
قرآثن 
( انظر مرض الوت نمرة 51" ) 
قرعة عسكرية . النستر على مقترع . 
تبليع من المنستر أو ضده . التغرقة بيمهما 
( امنيا الكاية الاهلية  ١‏ #امارسسنة 
وز عددم ص ١ح‏ بمرة 144 ) 


يد 


ق - ض 
قضاء مدلى . قضاء جتانى . استقلالها 


( استثناف مختلط ل .8م ينابر 0 
9 عدد وا ص ١٠١1٠١‏ كرة زمه ) 


ىدمو 


قوة الثىء المحكوم به . عقد ايجار. 
تحويله . عدم قبول المؤجر . قضاء 


ضامن تعو يض . ليس منشأن الضامن 
( استئناف مصر 5 مانو سئة8 ١517‏ 
عدد #ا ص 98.0 بمرة 17# ) 


قرست الانة التاسعة 46 


5 قوة الشىء المحكوم فيه . اختلاف 
السبب 

) الزقازيق الكليةالاهلية سس م لاق سار 

سنة لم51١‏ عدد م صلمه؟ كرة 31؟) 


. قوة الثىء المقضى فيه . حك جنال‎ ٠ 
براءة . مادة ثزوبر. لا وز قوة الشىء‎ 
القضى فيه . محا كة جنائية‎ 

( استئتاف أاسيوط ب ١٠١‏ ايريلسئة 
ماو عدد لاص 545 كرة 424 ) 
قوة الثىءامحكوم فيه . صلح تجارى 
مسريانه على ججميع اللديانة 
(شبين الكوم المرئية ‏ م امارس 
سئة 09 وا عددما ص5046 كرة ممع 
819 قوة قاهرة . واجبات الحكومة. اد رتها 


(مصر الكلية الاهلية--8 7 فبرابرسئة 
4لا عدد ع هص 4١5‏ ثمرة “بالا ) 


قوة 
5-0 ا( 
قوة اجبارية 

( انظر اتلاف مرة 1 ) 


ك -ف 


2:97 كثالة . دين تجارى .عقدمدنى. اثبات 
بالتواعد المدنية لا التجارية 


( طنطا الكلية الاهلية ل هلا 
اكتوبر سنه 4لا ةعدد١‏ و#اص ٠١”‏ 
ثمرة 54) 


49 كفالةءكفيل «جواز رفع الدعوى عليه 


دون المدين . حقه فى طلب التنفيةعلى 
المدين قبله . اضاعة التأمينات . براءة 
ذمة الكفيل 

( الزقازيق الكلة الاهية س ٠١‏ 
فبراير سنة 9 عدد ع وه ص لباإلاع 
ثمرة 84١‏ ) 


6 كفلة ايقاف تنفيذ . دفعها من غير 
الحكوم عليه. فضولى ٠.‏ ملكيتها 
للمحكوم عليه. 


( منوف الجرئية ‏ /ا” نوقير سئة 
44 عدد 1 ص 0ه عرة 41” ) 


"29 كفالة . كفيل للكفيل . داتن . 
دعوى . حالة . حقوق بين وطنيين . 
حوالة لاجنى . قبول مقدم ٠‏ حالته 


( استثئاف مختاط 8 ! ديسميرسة 
4 عدد 5 ص ”لاه مرة 5ه" ) 


كفالة 
(انظى حك مرة ( 
كفالة 


( انظرسرإن مرة | ) 


م - 
1؟] ماركات مسجلة . ملكية . شرطها. 


( استئئاف مختلط ب ١8‏ يونية سسنة 
4و اعدد لو !ص لاااثمرةام 


0 
مجلس بلدى . شخص معنوى عام . 
اختصاص 


( دمهور الجرئية - ١١‏ ينار سئة 
سنةة 51 إعدد 4ه ص 448 عرة 98 9) 


4 قهرست السنة التاسعة 


مجلس تأديب . حكه .مجلس المديرية | 878 نام . حضوره . شاهدائيات .لابطلان 


سلطته . اجماع هيئة الجلس بالاعضاء أ اقرار مهم على آخر . مسثلة تقديرية 
الذبن اصدروا الحم قط لاقاضى بحث مقدار العقوبة . صدور 
( استئئاف مصر سس أول اريل سنة الحم فى جناية . تأجيله عدة أيام 
دا م5 00 لاطلان. 200000000000 
1 مجلس تأديب . ولايته فى الح . ( تقض إهلى سب م يتابر سنة وم ١‏ 
ساطة الحا الاهلية فى الحم بالتع يض عدد 4 وه ص لاه" ثمرة "198) 
اتصاله بموضوع الحا كة التأديبية . ( تقض فرنساس 8 7 ديسمهر سنة/ 7ه 
مه ا رو رك د القند وء يام 0 
: . | عام . وكالة . تثر برطم . 2 
التعويض 1 ٍ م. وكلة ٠.‏ تقريرطعن ٠.‏ تقرير 
0 أسباب 


( نقض اهلى مس 94 ينابرسئة واوا 
عدد " ص 0٠0.ه‏ كرة ٠‏ وبا ) 


06 510 عام . تحت القرين . متهم . طمن . 
مام ٠‏ محاءون غير مقبولون أمام عت 


0 (نقض اهلى م لا فبرابر سنةة؟ و١‏ 
امحام الكلية . دفاع عن متهم .جناية عدد با ص 4١5عرة‏ #ام” ) 
اخلال ممق الدفاع ._بطلان . 


3 د | “4 محام .تمرين . مرافعة . تقطة ككيلية . 
( تقضاهلى ل ولا نوفير سنة لاه تس ل 


عدد ٠١‏ ص ك١(‏ كرة سوه ) 


عدد 1١‏ ء«#ا ص 5« ثمرة 9٠.‏ ) قبول الهم ٠‏ عدم جواز . 
235 محام . حضوره فى مواد الجتح . ( نقض اهلىس- ١١‏ ابريل سنة ١١15‏ 
ا در 1 1101 عدد وه ص 545 كرة 4 اه 


لاضرورة . تأجيل للارئياط . 
ا 0 14 ١‏ محام . اتعاب . تنازل عنها. 

عدد؟ ص 9١6‏ بمرة ١9٠.‏ ) استئناف مختلط سل م١‏ مارس سنة 

ماع محام . حريته فى التعاقد على الاتماب ١61٠‏ عدد ١١‏ ص”"”١(‏ عرة 5119) 

( مجلس تأديب الحامين الاهى ‏ ا + محام . صححافة . محاماه . المع بينهما . 

فيرأير سنة م591١‏ عدد اوه ص وم ( استئناف مختلط  ١‏ مارس سنة 

عرة ولا ١‏ ) «اؤعدد ٠١‏ ص ”#؟اائرة 1019# ) 


2١ 


بحي 


7 


2 


آذ 


1 


اح 


نك 


قهرست السنة التاسعة 


محام :0 كرين . اعطاءشهادة غير حفيقة ظ 


ارتكاب خطأ 


( استئئاف مختاط - ١#“‏ دسميرستة 
5١‏ عدد.ا ص *"!|! تمرةع١151)‏ 


محام . سر المبنة . 
( استئناف مختلط س ١١‏ ديسميرستة 
1/4 عدد ٠١‏ ص 4"ما 1١‏ ثمرة )51١6‏ 


عاد سنال 


( است تاف اط سب 1١1‏ ديسميرستة 
94 وإعدد١٠(‏ ص4" (١‏ مرة 113) 


محام . عمله خارج الحكة . اتعاب 
استحقاقها. 


( اسئناف مختلط ب 5 لسماير سئة 


٠ض‏ غ#4(اعرة7١11)‏ 
محام 5 اتعاب . تقديرها . 


. ( استئاف محختلط سل ١«‏ مارس سئة 
19و عدد ٠١‏ ص 4" ١١‏ ثرة 51848 ) 


محام . اتعاب . اتفاق . طلب قدير. 
( استئناف مختلط سب 75 ينار سنة 
هما ول عدد ٠١‏ ص هث“ا ١١‏ مرةة31) 


محام ٠.‏ قاض بالمعاش . مجلس ثقابة . 
قبد بالجدول . 


( استئتاف برن ( دوارر مجتيعة ) ب ١م‏ 
فبراير سئة ١8155‏ عدد ١٠اص ١١1"‏ 
عمرة 55 


محام. 

( انظر محقيق مرة )١41‏ 
حاكة . مام أهلية . عن جرعة . 
جواز الحا كة أمام الجاى الختلطة عن 


2 اسكتاف مختلط ل م يوتيه سنة 
8 وا عدد ٠‏ رص" ال كرة 5194) 


عدد 


0 


252 


6١ 


ننه 


7 


ف 


محضر صلح . تصديق عليه . أثره . 
( اسيوط الكلية الاهلية ‏ «ا مارس مئة 
4 عدد 4 ص 115 يرة 91 ) 


( انض اسكئناف ثمرة 5١‏ ) 
محل اقامة . جواز تعدده ٠.‏ 

( شبين الكوم المرئية م١‏ 
أيريل سنة 4لا ؤ! عدد 1 ص 9ه 
مرة 841 ) 


محل . لعب ار . شروطه. 


( نقض اهلى سل 78 فبرار سنة 7ه 
عدد لاص 5١17‏ اعرة )9481١‏ 


محل مؤجر . مستاخر . سرقة . مالك 
الهارة . مسثولية . شروطها. 


( استثناف مختالط سب بالا د يمير سئة 
إلاة عدد م ص 1١9‏ كرة 414 ) 


م2 


عخالفات تنظ . مادة ١‏ من دكر تو سئة 


كحمز . مادم ٠١‏ من لانحة سبتمبر 


٠ 1448 سنة‎ 


( الزتازيق الذكلية الاأهلية ‏ ا ينابر 


سنة 198و علد مو ع ها ص 4[4 كرة 
)0 


مخاصمة القضاة . دعوى . بطلان 5 
محكة اسئناف . 


1284 


هه 


51 


/ا 1 


ةع مرا 


08 


2 


فهرست السنة التاسعة 


الطلبات ٠‏ قبضيه . عدم قبول الحم 
بالنسبة .6 لم يقض به 
( ا-تكناف مختلط - ١5‏ فيراير سنة 
وله عدد وص ٠١“‏ ثمرة #همه) 
سد 
مدع يحق مدتى . حجية أقواله . ت#قربر 
طييب شرعى ٠.‏ عد الوفاة . 


(نقض أهلى ‏ /الا ديسمير سنةم 1ه 
عدد م ص غ١8‏ رة )١19(‏ 


فدح بق مدق «استئتافه . أثره. .دعوق 
مر 


| (تتشاملى ‏ 8 فيرارير سنة ١ه‏ 
عدد لاا ص للا ثمرة 388 ) 


0 
٠ 006‏ وجوب النص 

على مبدا سريانها. مبدأ سر ينها . 

(تنقش أهلى ‏ بام ينابر سنة 1ه 
عدد 1" ص 491 مرة ١4؟)‏ 
مراقبة كي - تطبيق المادة ديع 
عدد 1 ص وموع 000 
رض . موت فى + كبر سن :ريه 
صدرى ٠‏ نَرلةٌ شعبية . كلاها قابلين 
للشفاء. 


( استئناف مصر سل 874 أبريل سنة 
عدد رء مص مه تمرة 84) 


51 


نه 


عرض موت . اقرار لوارث . مادة 
4ه . قانون الاحوال الشخصية .قرائن 
مطلقة . اثياتالعكس .عدم جواز. 

( استئناف مختلا ب ١‏ دلسميرسئة 
4 عدد لاص 1و5 كرة )414٠‏ 
حرض موت ٠.‏ جواز الطعن به . بعد 
الطعن بالتزوير . اعتيار الوارث غير 
طعنه فى تصرف مورثه عرض الموت 
الحق الذى يستيده الوارث منالقانون 
ميلك غيرا بالية الورك + تطلين 
الشرايين . اصابة القاب والكلى . متى 
تعتبر رض الوت . قرائن عرض 
اموت . التصرف فى كل ما علاك 
المورث . مجاذفة المريض بالخروج*ن 
منزله . لا تقطمصفة المرض 

(مصر اذكلية الأملية س 76 مابو 
سنة 1 5 عدد 5 ص 451 مرة وجه ) 
مرض موث ٠‏ 

(انظر اترار تمرة 1١14‏ ) 


رض موت ٠‏ 


( انظر الهاس عرة 


0 


217 عروى اعادتها لاصابا . 319 أخطاط 


اختصاص 


( منوف الجرئية الأهلية ‏ ع 


وليه سنة لالاو!ا عدد 5 ص ممه 
مرة و78 ) 


5 


ا 


1 


/71ة 


1 


1 


5 


فهرست السنة التاسعة 


مس 
مسكولية تعاقدية . مسثولية لا تعاقدية . 


( استئناف مصر س ١7‏ فيراير ستة 
4 عدد زء لاص 44 بمرة ه؟) 


سكولية . خطأ الصاب . علاقه 
اد اه 
(نقض فرنسا سل #«مابو سئة ماه 
عدد ا لا اص ١١‏ بمرة 5# ) 
مسئولية . فمل المصاب . محرد من 
النطأ . تخغيف المسثولية 

( استثناف باريس س و2؟ مابو سنة 
4 عدد اء لاص "| مرة مهة) 
مستولية ٠‏ را كب دراجة 


اسضات 
( السين بف رتساس #«مانو سنةم و 
عدد اء) عاص ”#”| مرةوو) 


مسئولية ٠‏ وزارة اللاخلية . أعمال 
المجالس الحلية . مستولية . شخصية . 
معنوية 


( استئئاف مصرس ١‏ دس ير سنة 
4 عدد م ص م78 كرة ١4١‏ ) 


مسئولية . مالك الألات ٠١‏ خطؤه 
مفكرض 

( استثئناف أسوط س١‏ ١'دإسميرسنة‏ 
4 عدد؟ ص عع( مرة45١)‏ 
مسئولية . مالك يناء ٠.‏ خطأ مدتى . 
خطأ جناى 

) اسئئناف مصر ل لآ يثأئر سئة 
4 عددغعءه ص0 ”"8٠١‏ لمرة #١1‏ ) 


اا 


زه 


زذة 


1 


5/ 


38 


و5 


4 


( تقض فرلسا -- ١8‏ ديسوبر سنة 
14 عدد 4ءه ص 405 مرة 01ا981) 


احتياط . مسئولية جائية ومدنية . 
اللدة ؟ .ماع 


( نقض اهلى ب بن فبراير سنة 9ه 
عدد | ص 5١#‏ ثمرة (/8 9 ) 


هلم : عدم 


مسئولية . مالك عمارة . اجراءات 


حديئة . تخريب الأرض ٠‏ مبانى 
بجاورة . أعال وقاية ٠‏ من للأزم با 

( استثناف مختلط س ع ١‏ فيراير سنة 
ولا؟ عدد وص ٠١8‏ رة موه ) 
مسئولية . حوادث عمال . أثناء أو فى 
سبيل أعمالم ٠‏ تعويض 

(نقض فرنسا سل ١5‏ نوشبر سنةم1ة 
عدد “ماص ولالا فمرة 109! ) 
مسئولية ٠‏ حكومة - أعاينا + فى 
فرنسا . فى مصر 

( استئناف مهر ب ع بتاير سنة 
85 ة| عدد عه ص م4" كرة 8018 ) 
مسئولية . زوج . طعر:. فى شرف 
زوجته . رعونه . تعويضات 


( استثناف مصر ‏ و١‏ ينابر سنة 


هذ عدد ع مه ص 8لا" ممرة 4 76) 


مسئولية التابع ٠‏ رجوع المتبوع على 
سيد آخر 

(نقض فرنسا - ١7‏ مارس سنة 18ة 
عدد 1١‏ ع8 ص ("م١‏ تمرة ؟وة) 


ا ال 


6 


غ1 


6/4 


خ١‎ 


بذ 


اللي 


فهرست السنة التاسعة 


جنولة عد نام :عار اليل 
( نقضذراسا ‏ "ا ؟ توفير سنةم 9ه 
عدد ع » دص ممغ بمرة 859 ) 
مسئولية . سيد . تابع . سيارة . صير 
( نتض فرنسأً ل ١4‏ ديسدير سنئة 
514 عدد وعم ص مم4 رة .لاما ) 


مسكولية . مصلحة السكة الحديد . 


هدسسسس٠سب‎ 


حريق . خطا 

( الموسكي الجزئرة  ١١‏ ينابر سنة 
48| عدد5 ص 58ه كرة 44" ) 
مسكولية ٠.‏ مصلحة السكة الحديد . 
جدول مواعيد . تأخر 

(التجارة بكونياك ‏ 4 فبراير سنة 
عدد ٠١‏ صلام١١‏ نمرة 111) 


مسئولية . نشر اجراءات دعوى 
جنائية . حق الكاتب . حسن نية 


( السين النرنسة حك و١‏ ديميرسنة 


4لا عدد م ص [لتاكرة 5.ه ) 
مسئولية . اغواء . تعويض . وعد 
بالزواج . الجر 


( السين الفرئسية ل ١5‏ ديسميرسنة 


4 عدد وحص ه١٠‏ ثمرة ومه) 


مسئولية ٠‏ صاحب حيوان . مسئولية 
مطلقة 
( اسكداف «عر و١‏ مانو سنة 


ؤلواعدد ٠١‏ ص.م١٠1‏ كرة همه ) 


مستولية 
( انظر استئناف مرة لاه ) 


1 


1 


ا 


0/1 


مسسئولية 
( انظر اجارة مرة ١8‏ ) 
سولة 
( انظر تقايد كرة 515 ) 


مسئولية 

<< (انظر سائق سيارة مرة ##«”" ) 
متاح عوية «أدواك: اخدلاسيا, 
جرعة اتبديد . عدم أوفر سوء فية 


( نقض اهلى ل ع أبريل سنة ١5195‏ 
عدد لم ص هسم كرة لاه؛ ) 


مستخدم . اصابة . أثناء تأدية العمل . 


تعو يض 

( استثناف مصر  ١١‏ مارس سنة 
4 عدد زع ؟ ص ١ه‏ رة .#*ع) 
مستخدم . رفته . بيانات كاذبة ٠‏ خطأ 
لدابتت د كيين 

( اسيوط الكاية الاهلية د وم 
مارس سئة ١9198‏ عاد 5 ص ووه 
عرة لاع”م ) 


٠‏ وقف بطبيعته . لا حاجة 
لاشهاد 
خا المرقة الامرينة عت 


مسحجد 


. لايسمير سئة 51/1 عدد ع مه ص8غ4 


1/5 


غرة ة) 


تسامح . مانم 
( استئناف مصر س ١7‏ دلسمبر سنة 
4 عدد # ص الام عرة 1180٠.‏ ) 


2١ 


ره 


ود 


ناي 


قهرست ألسنّة التاسعة آة 


الجار 


( مصر الاأهلية  #١‏ نوفير سدة 


م4؟ عدد ا ص 4ه9”# مرة 68[) 


7 


ا الحم باعتبارها كأن لم 


تكن . تسبيبه . شروط . مادة م١‏ 


تحقيق جنايات 
( نقض اهلى ل ” ينأير سنة ١519‏ 
عدد ع مه ص 410” ممرة 188 ) 


معارضة . ميعادها . 4" ساعة ؟-ساعة امن 
تار سخ ال بالتغيد . العبرة المبرة تقديها 
للمحضر للمحضر . لا باعلاما 


<المرطاكة الأسو بون 
فبرار سنة ١578‏ عدد ع ؛ مص ه487 
كرة 49؟ ) 
معارضة . أثرها فى الأحكام الغيابية . 
اشتراك القاضى فى نظر الاستكئاف 
عدم بطلان 

( نقض أهلى ل "#١‏ يناير سنة 19و 
عدد اص (ءه ثمرة لاوم ) 
معارضة . أمر تقدير مصاريف . كينية 
رفعها . عدم جواز تديها . من وكيل 
مام ٠.‏ قاعدة عدم جواز المرافعة 

( الإقازيق الكلية الاأهلية .م 
ديسيير سئة م517 عدد لاص 549 ثرة 
):١+‏ 


4 مطل . منور . فى أقل من متر . حق | 548 معارضة . اقرار رقم الكتاب . الكتاب 


لايكفى . رقع دعو دعوى جزئية ٠‏ الى 
الحكة الكلية . عدم اختصاص . 
الأول قبل الثانى 

( الإقازق الكلية الأهاية ل م 
أبريل سنة 199ؤة عدد لاص 554 كرة 
41) 


معامل ٠‏ أذ 
واجائه 2" 


. اضرارها . حموق الجار‎ ٠ 


ل 


( استئناف بارس 7# ابريل سنة 
هوا عدد ( اص 89"( رة 6ه 
/91 معاهدات دولية . تطبيقها . تأويها . 
اختصاص . امتيازات قتصلية تحديدها 
( نقض وابرام فرنيا سل ١١‏ ديسمير 
سنة م51 عدد م ص ١٠و‏ بمرة 604) 
ف 
8 مقاول بناء . عمل نجارى 
( سانت انين التجارية ل ١+‏ 
اكتوير سنة 478 عدد عه س باهغع 
غرة هلالا ) 


ىه 
امك 
0 مكافئات مكافتات ‏ صيارف ٠‏ قرار وزارى ٠‏ 


أمرعال . عدم أعرطل عدر عراز المدز ليا 
( الموسى الجرئية س 30 ابريل سنة 


هلؤؤة عدد لاص 5484 مرة و48 ) 


٠ 5‏ 
قر ست الستة التاسعة 


ع 
++م ملكية أدية ٠.‏ حو الشركة فى رفم 
الدعوى باسعها . لا حاجة لذكر أسباء 
الاعضاء فى صصيفتها . 


( النقض القرنسية ‏ #9 ديسير سئة 
: 06 
#اؤعدد" ص 4لاطا مرة ١لاا‏ ) 


اأ+ه ملكية . رسائل ملكنها 
( الدين المدئة : ِ 
| ية ل لاما نوشير سنة 
59|] عدد م ص 78١‏ ثمرة 4لا١!‏ ) 
مهم ملكية أدبية ٠.‏ قئة 
١‏ مين المدنية ل ١9‏ ديسمبر سنة 
0 1 عر سللة 
41| عدم ص 8١و‏ رة ا.ه ) 
( انة 5 5 
نظر <ق التاليف وحق الترجة : 
45 ) ااانا 


ماه 
!+6 مواد مفرقمة . مادة مكررة 
. : ره 
عقوبات . حيازة طلقات فرطوش 


5 ( نقض أهلى - م نوشير سئة مم 
١اء‏ خط ص ااترة 107) ١‏ 


5+هة مواد مخدرة . احراز. ر . العيد 
. 0 
( نض ١‏ 
7 ض أعلى  ١١‏ نوشيرسنة 84٠1و‏ 
١غعط#!ص‏ 6اترة ع ) 


0 : 
ه مواد مخدرة . احراز . سلطة محكة 


5+ه 


/أءه 


مثم*ه 


84+ه 


هأؤ١‎ 


ها١١‎ 


الموضوع . سما شا 
الاستدلال 6 لد عل سيل 


١ 
نرشير سنة ماه‎ ٠ 0 
) 8 ثمرة‎ ١97 ص‎ *٠ 


اد مخدءة 0 
موا مخدرة . احراز . أفعال متعددة 
1 ) اسكندرية الكلية الاأملية س 
مارس سئة 15178 عدد 1 لآ 9 
عرة 311 ) لا 
ش ؛: من سجر 
فهاء المراقة الخاصة . المادة 6 
قالون ©" سنة وا 2 

( بنى سويف الكاية 7 
٠‏ 1 ية الاهلية ‏ 
اموا 4لاوا 00 4 
0 ص 17م 


مواد مخدرة . احراز ير ٠‏ العميد 
( نقض 1 
عض هلى ل را١‏ دما له 
عددة ص 1458 مرة 5-5-5 
مواد مخدرة . احراز . وحوب بيان 
٠6 8 : : 3‏ كم 
عل لنهم بان مار زه مواد محدرة . 


( تقض أهلى -- 7 3 
0 هلى - / قبرار سنة واه 
ص 5869١‏ ثمرة ٠م‏ ) 


مواد مستعجلةٌ . اختصا العاخ 
1 ص المادى 
حربى 
( مصر الكنية الأهللة 
ية سل ١و‏ 


نوثير سنة م994١‏ عدد م : 
0 ص هوا عرة 


مواد تجارية . سقوط البق ب 
المدة . الل 2 
. المقصود بللادة ١4‏ تا 
. جار 
( يق سويف الكلية الاهلة : 
يوثيه سنه 1598| عدد ) , 0 
0 وص ولاع 


ه١‎ 


؟لاه 


1ه 


هاه 


اللدك 


فهرست السنة التأسعة 8 


مواد تجاربة 

(انظر نعاذ مرة 4«اه ) 
موظف أميرى . خفير . اطلاق نار 
على الجناة . المأدتان 1١١‏ 52" ج. 
تعليات البوليس 

( مصر الكلية الاأهلية ‏ قرار احالة ‏ 
و مأو منة م19 ؟وعدد :0 ه ص 4١١‏ 
غرة 39٠5‏ ) 


موظف . تقدير سنه ٠‏ طرق معينة ٠‏ 
على سبيل الحصر . مادة م من قاثون 
المعاشات ستة 4.4 

(استثناف مصر ‏ /ام؟ مارس ستة 
وللوزعدد زع لص (هثمرة 8١‏ ) 


موظف . معاش . تسويته . الرتب 
ا مفبوض فعلا . المرتبالمقبوض حك . 
المادة "١١‏ من قانون المعاشات 


( استئناف مغر سس 7١‏ ديسدير سنة 
8 عدد م ص 05ل مرة )1١14‏ 
موظف . احالة على المعاش ٠‏ سلطة 
ال الاي 1 
المكومة . المرظفون سواء 

( استئناف مصر ل ١6‏ ابر سنة 
وعروز عدد 9 ص لاءه مرة وو١‏ ) 
موظف . الغاء وظيفته . لا تعويض 
ع و 21 اله 

( استناف معر س- ١8‏ مارس سئة 
ماو( عدد لاص ه58 مرة م؟ ) 


موظف . ضرر أثناء الخدمة . اتفاق 

لو ا 
( استئتاف معر س #١‏ مارس سنة 

9( عدد لاص 588 رة "01 ) 


/1ه 


614 


0 


ه١‎ 


افد 


وك 


الحكومة . الموظفون سواء . 


) مصر الكاية الاهلية - ثم يناير 
سنة 1515 عدد ا ص 511 رةه 41 ) 


موظف . جنحة مباشرة ضده . قالون 
غرةَ © سنة 09و . الاعمال الخاصة 
بتأدية وظيفته. أو بسببها 


( السيدة المركرية ‏ ع أبريل منة ش 
واوا عدد لاا ص 541 كرة 090 ) 


موظلف . تقدبر سئه ٠‏ شهادة المبلاد . 
الادة م من قانون المعاشات . تقديم 


الشهادة فى أى وقت . تغسير قانون 


. المعاشات . سلطة مجلس الوزراء . قرأو 


نبا ٠.‏ 
٠‏ ينابر سنة 191017 . عديم الاثر 
( استئناف وصر س "١‏ مارس سنة 
"| عدد وص ١١لاو‏ مرة م ؟ه ) 


موظف , ديوان عالى . رفته 
85ؤؤ| عدد ٠١‏ ص 0م0١‏ ألمرة491) 
ن -آأ 
ناظر . ضم ناظر آخخر . نقاذ مسجل , 
الادة ٠0م‏ من لانحة ترتيب الحا م 
الشرعية 
( استشاف مصر ب 879 ابريل سنة 
فلاؤزإعدد و س إمّه كرة إبزه ) 
2 
تزع ملكية. دعوى . تقدير قيسها . 
ضابط 
( بن سويف الكاية الاأهلية عب ١1‏ 


مأو سنة 19174 عدد وض غلمه رة 
4 ) 


03 


يك 


هه 


7ه 


7ه 


1ه 


فهرست السئة التاسعة 


نزع ملكية . منفعة عامة . ايداعالعُن . 


اسقاط لطلب الفوائد 
( استتتاف ممر ب ه08 مارس سنة 
هؤ؟ عدد لاص “509 كرة مو" ) 


زع ملكية ٠‏ حك مربت امزاد . تقله 
للملكية . استئئاف 9 سي 
الزاد . أثره فى سر يان للواعيد امقررة 
ازيادة العشر . اتقرير يزيادة 
العشر . بدء سريانه من يوم 5 
عرمى المزاد . المادة لاله عراقعات 


( استكناف مصر و" مارس سنة 
ذلاو عدد لم ص 448 ثمرة 56 ) 


نزع ملكية . الحاق القرات بالعقار. 
حراسة . موجانها . الأدة هه 


مرافمات 


( استكناف مصر لاع ابويل سنة 
هلا عدد لم ص 6١4‏ كرة .لاع ) 
تزع ملكية . خط التنظيم ٠‏ اعتاده . 
تقوية وتصليج المبانى الداخلة فيه . 
جواز 

( اسيوط الكلية الأهزية س وم 
مارس سئة 9ا15 عدده ص. غ١٠١‏ 


نسرة 044) 
نزع ملكية امامالقضاء الأهلى . أجبى 
يكتسب حا عينيا مسجلا أثناء 


الاجراءات . حلذلود - اختصاص 


هآ١‎ 


رفك 


الدوائر امجتمعة فى الفصل فيا يحال 
المها 
( استثناف مختلط ( دوائر مجتمعة ) 
5 ناير هلا سنة عدد و ص م١١٠١‏ 
نمرة ل41ه ) 
نزع ملكية . اجراءات ٠.‏ حي مربسى 
الزاد . تقرير زيادة العثر أثره . 
عليه اماد عدمعودمما للمدين . عدم 
امكان تسديد الدبون ٠‏ عدم جواز 
تغيير حالة النسجيلات . خلال العشرة 
أيام ٠‏ 
(استثناف مختلط ب ١ ١‏ ديسمير سنة 
4 عدد وص 9و١‏ ( شيرة 045 ) 
نزع ملكية . قرار اسئيلاء . معارضة , 
عدم جواز ايعاف تتفيذه أو تأويله 
( استكناف مصر  ١6‏ مابو سنة 
55 عذد ١٠٠اص‏ ”5لا ٠١‏ نمرة 841ه6) 


نع ملكية . منفعة عامة . معارضة فى 
قرار الاستيلاء . نزاع قى المساحة 
عدد ٠١‏ ص 4لا١٠‏ نمرة 84ه ) 


نزع ملكية . منفعة عأمة . معارضة فى 
قرار الاسئيلاء ٠.‏ شكلبا . قانون ++ 


أبريل سنة 807 


( اسئئتاف مصرس "٠‏ ماروستة ولول 


إعددة١1‏ ص 9م١٠(‏ نرة لاموه) 


نزع ملكية . تنبيه . معارضة فيه. 


دعوى براءة الذمة . ساطة المكة , 


0 


1ك 


8 


فهرست السنة التاسعة 


فى الأمر بالسير فى الاجراءات أو 
أمانها 


( طئطا إلكية الأهلية ل ١١‏ يوئيه 
سكة 5 أو[ عدد ١٠١‏ ص ٠١99‏ تمرة 
وه) 
ن - د ض) 
نصاب الاسكناف 3 دعوىق حساتب . 
م+واعدد رع« ص ٠غ‏ سرة 88 ) 


نصاب نبأ لمحا ك الكلية 06٠6-6.‏ 
جنيبًا مصر با عملا بقانون 76 فبراير 


سنة ١٠ثماو‏ 


(اسكناف صر ل 61 توشير سنة 
4 عدد لاء(9 ص ملا لمرة 45 ) 


صب 
(انظر نزوير لمرة )١15٠0‏ 


مدليا 


نظا م الوقف لح > لوقه . رك 
تنظيمه نظلمه لأحكام |١‏ ل" التعلنة به - 
ا 
حالما عليها الدة عليها . الشرع الاسلاى 
0 
سنة . لائحة الحا م الشرعية . قاعدة 


التقادم . اللانحة الشرعية . خاصة | : 


00 


بموضوع الحق ذاته لا بالاجراءات . 


اعتبار مدة الثقادم فى الوقف 00 سنة 
هجرية . تطبيق مبادىء القانون الدنى 


بالنسبة أوضم البد وشروطه . 
( استثناف اهللى - ( دوائر #تمعة) 
عمأروسنة به 8 وعدد وصه ه ؤرة لاله 


ن -ي 
نفاذ موقت . استئئاف الوصف 


( اسعثاقه مصر- ؛مارس سنة4؟ 6 
عدد »#9 ص 9ع ثمرة 174) 


نفاذ موقت . خاو الحم من الا ساب 
طلان 000000000000 


( استئناف 2 د ١1‏ أبريل سئة 


4ه عدد أ 2 لاص وده عرة 6 


0 اسكئناف اسوط سآنؤ - /( أ يلسئة 
هبه عدد واس سه تمرة 318 ) 
نفاذ موقت . حوازه ٠‏ اعثراف بأصل 
الالغقاهمو_ 


(استثثاف مغر ده ؟ مارس مثة 
وز وعدد لاص 580 عرة ل[إ5ؤ"3 ) 


( استثناف مدر سل 5 ابريل سخة 


ؤلزؤ عددم ص 04خ لمرة 5405 ) 
نفاذ معجل . مواد تجارية . طلب 
الحم بفسخ عقد فى معاملة تجارية 
بالتفاذ 


( استئتاف مصر ل ١70‏ أبريل سئة 
"ةل عدد لم ص وؤءثم نمرة 1/1 ) 


ان 


1 


10 


حك 


نض 


فبرست السنة الناسعة 


قاذ معحل . مادة «#وم عرافمات 
أهلى . الاعثراف يلا لنزام 

( اسكئئاقف مصرراس 784 مأيو سئة 
كلذل عدد (٠١‏ صإم١٠ضسرة45ه)‏ 


تاد 
(انظر اختصاص نيرة 5 ) 


فنا 


ن - فم 


(نقض أهلى ل «م توفير سنةم ١1‏ 
عدد 21١‏ ؟ ص 6” ليرة ١8‏ ) 
نقض - ية القعل ٠‏ أمر موضوعى . 
أسات .عدم كفايتها . شر[ صلوة 
مأخذها . 

| (نقضأملى سل 70 نوفيرسنة م117 
عدد ١‏ لا اص 9ؤطلا# نارة )١6‏ 
تقض . الادة +19 ع. شروع فى 
قتل . اقترانه بشروع آخر. 

( نقض أهلى سل 08 نوفير سنة 
8 عدد لاع 5 ص 8١‏ نمرة )1١10‏ 
قض . دعوى مدنة . عدم قبوطا . 
دعو مومية ٠‏ متبايها .7ج 
شرعى . لاتمنع من الحا كة عن شهادة 
الزور. 

نش أهلى ل و0 نوفير سنة 
أ ا عدد ا و #8 ص 89؟ نمرة )١8‏ 
النية ٠‏ اختصاص محكة 
الوضوع . ساطة محكة النقض . 


66+ 


م66 


666 


تاقض ين عضر الجدة والذح . 
لابطلان . 


(نقض أمل- و” نوفير سنةم ١519‏ 
عدد اا س 19 ثمرة 1١١8‏ 


تقض - ارتماط مهمتين . ساطة محكة 


( نقض أهلى س ١‏ ديسمير سنةم 7ه 
عدد لم ص ١55‏ نمرة ١١6‏ 
تقض . نقص فى بان الواقعة . مناقشة 
الدفاع . 
( نقض أهلى سم ١د‏ يمير سنة ماه 
عدد ”م ص ١9‏ بمرة )١٠١5‏ 
تقض . التقرير بالأسباب ٠عدم‏ ذ كر 
تاريخ وروده ا وروده الى روده الى تلرالكتاب . بطلان ٠‏ بطلان 


7 ( نقض أعر حا م دي دسمبر مئة 
4 عدد لاص وموارة ٠١‏ ) 


نقض . ٠‏ نية الفتل . عدم بيان الإأدلة 
عليها . تقص فى بيان الواقعة . بطلان 


( نقض أهلى س لإسمير 
6 عدد "” ص موا تمرة م )ده 


تقض . نية القتل . أَعْماها . بطلان 
( تقش أهلى سس 


4 عدددام ص 90# كرة 


ا 


3٠‏ دسمير انة 
)1١١‏ 
قض تقض . نحايف يمين ٠‏ شاهد محكوم 
عليه . لا بطلا ٠‏ لابطلان . 


) نقض أهلى سب 0 د ليمير سئة 
8 اإعدد 9ص 804 مرة 1١١1‏ ) 


تقض ٠‏ تعديل وصف النهمة . استبعاد 
سبق الاصرار . استفادة امهم . ساطة 


لك 


/أوأوه 


نان 


هه 


اكه 


فهرست السئة التاأسعة 


محكة الموضوع . المادة 4٠‏ من قانون 
تشكيل محاك الجنايات 


0 ثقض أهلى لسدا ا لسع ل سسمار م 
4 عدد" ص ه١7‏ نمرة )١١+‏ 


نقضص . شمهادة شاهد غائب ٠‏ ثلاونها 
بالحلسة . سلطة القاضى . 

( نقض أهلى سل #١‏ ديسمير سنة 
4 عدد م ص #9٠١5‏ كرة )١1‏ 


نمض . بيان الواقمة . معناه ٠‏ تقدير 


الآدلة . سلطة قاضى الموضوع . 
( نقض أهبى ١.‏ ايسمير سئة 


هلاه عدد م ص 7١10‏ ثمرة 11١4‏ ) 

تقض . اعتراف . الأخذ به . طريقة 
( نقض آهل سس # ديسمير سنة 514 

عدد ؟ ص ١١5‏ ممرة ه6ه١1١)‏ 

تقض . نية القثل . الآلة الى ارتكبت 

بها الجريعمة . ضرورة ذكر النية . 

ققص فى ببان الواقعة . 

7 ( ص اعت ٠لا‏ دسمير سنة 

#4اواعدد خ ص 97١‏ كرة )١١8‏ 


تقض . خطأ فى ذ كر نار عم الحادثة . 
لاتقض . الرد على أقوال الشهود . 

( نقض أهل  87١‏ دسمير سنة 
4 عددم ص 9١8‏ ثمرة 115) 


قنض - آلة الفتل ٠.‏ قرينة على النية 
قاضى الموضوع ٠‏ سلطته فى التقدير 


( نقض أهل - 5 ديسمبر سنة94ه 
عددعىء هموص #44 ثمرة )١41‏ 


فد 


لد 


61 


الك 


051 


اكه 


لاه 


قض . استجواب الهم بغير رضاه . 
المادة ١‏ تحقيق جنايات . حدود 
تطبيقها . 

( نقض أهل سب م ينابر سنةة ١51‏ 
عدد ع »ءه ص65" برة 1417 ) 


تقض . يبان الأسباب وتقديم تقرير 
بها فى اليعاد للجة التضائية الختصة . 
وجوب تقديم الأسباب . من النائب 


ا ا 0 
( نقض أهلى - "ينابر سنة 9و١‏ 
عدد 4 4ه س وع"” مرة )١845‏ 


من الوقائم اثاتة . افتراض وقائع . 
بطلان . 


( نقض املى - "# يتابر سنة ١115‏ 
عدد ع »هص 4ه" ثرة ا41١)‏ 


تقض . باعث الجرعة . عدم بيانه . 
لا بطلان. 


( نقض أهلى ل "# ينابر سنة 189و 
عدد 4عه ص وول عرة 449١ا)‏ 


نض . عام بيان صناعة الشاهد . 
لا بطلان. 


( نقض أهلى س ”م ينار سئة 1915 


عدد وغ هدص هوهمادمرة )(5٠‏ 
نقض ٠١‏ طعئان به من 7 مهمين ٠‏ عدم 
ا ا ينا 


نسم له سيم 


مه 


15ه 


فبرست السئة التاسعة 


قبول أحدها شكلا . استفادته من 
الآخر 

( نقض أهللى س ”#" ينابر سنة 5 1و١‏ 
عدد 4؛ » وص 5ه" تمر )١917‏ 
نض ٠‏ شهادة الشهود ٠‏ تنائض ٠‏ 
بطلان 


( نقض أهل ل #8 يناير سنة ولاه 


عدد ع ع مص 51هلا بمرة 917ا1) 


(نتقض أهلى ل ١ ١‏ ينابر سنة 5و١‏ 
عدد عو ء هو ص556” ثمرة 99و١)‏ 
تقض - جيل الوقائع . سرقة . عدم 
بيان عدد العقود المسروقة وموضوعها 


وتاريخها. 


الأه 


؟/اه 


ااه 


(نقص أهلى 11 - ينابر سنة هلاوا 
عدد 5 ص 18وغ ثمرة )98٠.‏ 
نفض . نية القتل ٠.‏ استفادة الشريك 
من مض الفاعلين الاصليين . 

( نقش أهبى- /ا١‏ ينابر سنة ١519‏ 
عدد 5 ص ساوع مرة 741 ) 
نقض ١‏ سلطة محكةالنقض . اختصاصها 
اصلاح المعوج من جهة القاتون . 


( تقض أهلى سب 1١‏ يتايرستة ولاه 
عدد 1 ص5 وع عرة 6م١8‏ 


تقض . بيان الواقعة ينا صحميحا . الم 


ا[ 


:اه 


ه/اأه 


كلاه 


/الاه 


/اه 


6لاهة 


بالبراءة . لا ضرورة أذلك . مادة 
اج ٠.‏ 


( نقض أهلى سل 86 ينابر سنة 9ه 
عدد 5" ص 58ةع تمرة 41لا ) 
تقض . أعلان المهم قبل الجلسةبيومين 
اخلال يحق الدفاع . 
( نقض أهلى سل 98 ينار سنة 185ة١‏ 
عدد 5 ص 5غ لمرة 44لا ) 


نقض . دعوى مدنية ٠‏ أغفال الحى 
( نقض اهلى ل 96 ينابر سنة 9ه 
عدد ا ص ٠٠ه‏ يرة 749 ) 


بالحضور . عدم جواز ابدائه لاول مرة 
أمام محكة النقض . الادة 7 ق ج 


( نقض أملل ل 96 ينابر سئة 8ه 
عدد”" ص ..ه ثمرة 179١‏ ) 


تقض . طلب سماع شهود أمام ححكة 
الاستثئاف . عدم الرد على الطلب . 


( نقض أهلى س #١‏ يتاأيرسنة ولاه 
عدد " ص 00# كمرة 3954 ) 


تقض . الأمر بارتكاب جرعة . عدم 
اطاعة الرؤساء . 


( نقض أهلى 7١‏ يناير سنة ولاه 
عدد ‏ ص ه00 ثمرة لا89 ) 


نقض . دائرة من دوائر الحكة . 
تغييرها . جواز نطقها بالأحكام يعد 
التغيير 


( تقض أهل سب 7 فيراير سرثة ولاه 
عدد لاص 501١‏ مرة و1 «)-- 


ةرا٠‎ 


(ذرك 


3م 


فبرست السنة التاسعة 


تقض. تسبيب الحم . اجال شديد . 
أبهام . بطلان . 


( نقض أهل - 87 فبراير سنة 185ة 
عدد لاا ص 507 رة 99 ) 


تقض . توافق على التعدى . المادة 

”ع معناه . سلطة محكة الموضوع 
( نقض أهلى ل #١‏ فرايرسنة5؟ة 

عدد لاا ص 508 كرة 5لاس ) 

تقض ١‏ حق شحكة الاستئتاف فىمواد 

الجنح . فى التزاع الدعوى المدنية . 

عدم جوازه أمملا . تنتازل ضمنى . 


( نقش أهبى- 4 فبراير سنة 19و 
عدد لاا ص١١5‏ عبمرة ١٠م*)‏ 


تقض . حك . خلوه من الاسباب . 


( نقض أهلى س ١284‏ فيراير سنة5ة؟ 
عدد لاص 58١‏ نبرة 1741 ) 


كشن نكا الت هريد باعدان: 
احالتها الممححكة الجنح . وضنها القانوى 
الحد الأدنى للعقوبة . المواد ١0‏ و10 
ودا'اع. 


( نقض اهلى - م98 فبراير سنة 
ؤلاؤا عدد لاص 5١98‏ عرة 846 ) 


تكن تلد اليا كةاء جره واحدة 


( نقض 5 #8 فيراير سنة 
9؟5| عدد ل س 518 ثرة 985 ) 


تقض ٠‏ حم . واقعة . عدم بيانما 
الم . بلاغ كاذب 0 


( نقض أهلى -- #١‏ مأرس سئنةوة؟ة 
عدد لم ص 94م ثمرة ©4848 ) 


لاه 


1 


4/ة 


١‏ ذه 


ؤه 


تقض - حك . وجوب ذ كر مواد التى 
طبقنها الحكة . اغنال . بطلان . 


اللا 0 
( نقض اهلى - 78 مارس سنة هلاه 
عدده ص 94م ثرة مه ) 


تقض . حم غالى . حم استتافى . 
اعثبار المعارضة كأن كن . 

( نقض أهل سب 1 أبريل سنة اله 
عددحم ص امام ثمرة وه ) 


قض . اعلان مهم للنيابة ٠‏ بطلان . 
عنوان حتيق ٠‏ 

( تقض اهلى ‏ 4 ابريل سنة 25ا.ه 
عدد م ص 0خ مرة 1غ ) 

00 المشورة لذورة + اللغن فى ف 
00 الصادرة منها من النائى منها من النائبي 
العموبي دون امتهم والدعى المدنى . 
حاله . 


( نقض اهلى ل ؟ مانو سنة زو 
عدد ٠٠١‏ ص ٠١40‏ رة 037) 


افيد 


0-0 
عدد ٠١‏ ص ٠١18‏ كرة م1ه) 
نقض ٠.‏ 

( انظر اثيات ممرة 0 ) 
تقض . 

( انظر اعلان ممرة )1١‏ 


نقعص ٠‏ 
( انظر محام تمرة 4 ؟4 ) 


5 


؟ذه6 


5ه 


هو هه 


6 


لاذه 


فهرست السنئة التاسعة 


سب . أمهام سغير . تعاطى جمور . 
( تقض اهلى سل م؟ مارس سنة؟ة؟ و 
عدد لم ص م9 رة 0٠.ه4)‏ 


و9:-ص) 
وصف النهمة ٠‏ تغبيره . أمام محكة 
جديدة لمهم 
( نقض اهلى - "مم7 مأو سنة ١19و‏ 
عدد ١٠ل‏ ص ٠١5٠‏ رة ولاه ) 


وصية . نزاع فى صعتها . الختصاص . 
( استكناف مصر ل و!آ فيرار سئة 
4 عدد ١2لا‏ ص وخ رة 179 ) 


وصى . حساب . تصديق الجلس 
الحسبى . قررنة على الصحة . يُكليف 
الطاعن بالاثبات . 


2 استئئاف عضر ولو ؤيرار سدئة 


عددة ص ١له‏ رة 8.[#م ) 
وصية . قلها لمك . عدم تسجيل . 
0ك 
( استئناف أسيوط - ه فيرابر سنئة 
؟عدد” ص إالاه ثمرة 015 ) 


اضلة لد فاو اختصاص الحا م 
الاهلية . المجلس الى . اختصاصهبنظر 


الوصايا. التفرريقبينالوصاياوالوارريث أ 


مجلس الاقباط الملى . فصله فى دائرة 
اختصاصة ‏ احترامه. 


( استئتاف مصر ل ١١‏ يثابر سئة أ 


الا عدد لم ص وهوح كرة )411١‏ 


593 


"٠+٠ 


1١ 


7 تقد مباح . سلطة محكة النقض . 4/ةه وصى . قم . تعد الوكلاء . عدم 


اشتراط اشترا كهم فى العمل ٠‏ جواز 
اتفراد أحدهم فى العمل . مياد 
الاستئناف . زوال الصنة . لا ايقاف 


( استثناف مصر ‏ إلا ينار سئة 
عدد وعء)ده ص 4لالا عرة )87١١‏ 
وصى ٠‏ 

( انظر خياءة مرة 584١‏ ) 
وصية . 


(انظر بيع مرة ه56١‏ ) 
و دض 


وضع بل . سوء نية ٠‏ ريع . 
( اسآثتاف مصر س 8 ١‏ مارس سئة 
ؤلاة عدد5 ص لام عمرة هام) 


وضع يد . تلاك مضى المدة القصيرة . 
سلب تححيح . العقد الصادر من عديم 
الاهلية.حدن نية .نم مدد وضع اليد. 


فبرابر سنة 594 ,عدد تر ص.عغع؟ه كرة 
) 


وضع بل . حسن نية ٠‏ قلك المار . 
القاتون الفرنسى . 'القاثون المصرى . 
حسن نية . معناه . هبة باطلة . مسئلة 
خلاية .مم الدواز الجتممة . يبس 
الدعوى . المدةٌ الثالية له . 

( اسيوط الكلية الاتملية -- 


ابريل سنة 4لا عدد لاص 599 كرة 
4ا2) 


51 


1 


قهرت السنة التاسغة 


وضع اليد . مدةطويلة . أرض مر يوط 
صفة وضع يد الاعراب عليها . عدم 


جواب ملكا مهما طال الزمن . 
( استثتاف هصر ب ء” ابريل سنة 
9و عدد ه س "58و مرة لإلاه ) 


وعم 
وعذ بالزواج. 2 
( انظر مسكولية بمرة 4419 ) 


كن" 


وفاء عينى . تعغدد دفءات ٠.‏ تعدد 


: دون .'ماذة ١9/9‏ مدبى . 


1 


( استثناف مصر د 7١‏ نوفير سنة 
94؟ عدد زء«# اص 54 كرة 47 ) 


وقاء + 
- :(انظن تنجيل 0056 
وفاء 00 5530 


(تإنظر مك عرةٍ 51.7) 
08 ”, وا- قَ 


وقف . نظار . انراد أحدثم بالخصومة. 


جوار. ٠‏ ديع : 0 .هس عشرة 


+. 


سدنة 2 


( اسكئناف مصر س ١‏ ديسمير سنة 
04 عدد” ص 66" بعرة 11784) 


وقف . أهلية الواقف . عته . اختصاص 
( استئتاف مصر س 7١‏ ديسمير سنة 


4 عدد " ص !١9‏ مرة 88( ) 


ا 


" وقف. أهلية ارا .عته . اختصاص 
الما 1 الاهلية . 


( طنطا الكاية الأهلية ‏ م ما رسئة 
خددة ص الام كرة للا ) 


/01 وقفاء تس . تحسينات :حل اليس : 


.جوازه حوانه . مأدة ٠ ٠‏ مدلى .. 


( استئناف اسيوط ست- يف رسن 
| عددعءه ص وه" مرة 524 


واي لاست 
| الوصية. ش 


(٠‏ استثقاف معير سس 79 فيرابر سنة 
:84 عدد 1 س 1١‏ ثمرة 4 22 


18 وقف . أصل الوقف . استحاق . 


اختصاص الحام الشرعية 
) اسكناف مصرنته 6١م‏ مارس سنة 
9 عدد لاص 5٠‏ مرة 4ؤ"”م ) 


© > وقف ‏ اختصاض الحأ الأهلية . 


تفسي ركتاب الوقف . كيفيته 


( استثتاف ممر ب ٠١‏ ايريبيل سنة 
هلو عدذم ص 4ه كرة الاغ ) 


3 ' 
( انظر اجازة ثمرة ١1‏ ) 


وق 


( انظ أفلاس ثمرة م١١‏ ) 
وقف 
رمام 0 


0 


:وهف 1 


الدع رم 
وقف . 


( انظر دعزى قرة 8 .م ( 


وقف 7 
( انظ نظام الوقف ممرة 084 ) 


4 فبرست السنة التاسعة 


عاك 
وكلة . اتعاب . اتقاق . اداء جزى . 
( استثناف مختلط ل ع ١‏ وونيه سنة 
48'اؤاعدد اء! ص ١١8‏ عرةع8) 
وكلة . غموض . مسثولية الموكل . 
( استثناف اريس عس ١١‏ يتابر ستة 
4 عددؤء ؟ ص ١9‏ نرة لاوة) 
> وكلة . سقوط الحق بمغىالمدة . المادة 
+م مدنى . محل تطبيتها . مبدأ سريان 
التقادم 5 
( اسيوط الكاية الاهلية سا وم 


مارس منة 518 عدد لا ص 3975 ثمرة 
لفقفق 


وكل محام 
( انظر معارضة ممرة غ9]) 


و-لا 


5 ولاية شرعية . سليها .طلب النيابة . 


( مجلس حسى مالى -- ١18‏ لازسمير 
سئة م5١‏ عدد ١ع#‏ _ ص 866 عرةعه ) 


لا 
6" لائحة ٠‏ تعاطى صناعة الطب . عدم 
ذكر الفقرة الثانية . مادة .م4ماع 


( تقش اهلى -- 98 مارسسنة ولاو 
عدد لم ص 494 تمرة 405.) 


ف 


16 عين . صيغته . الاجراءات الشكلية فى 
0 
( تقض اهلى ا .#8 ديسير سنة 
4و عدد "م ص 96١‏ ثمرة )1١1١1‏ 
/1 ين استيثاق . حالاتها . يمين كيدية . 
( اسكتاف اسيوط ل م١‏ فيرار 
سنة |١919‏ عدد عو . م ص لاو" عرة 
+19 ) 
14 عين حأمعة . ردها . <واز . سفعة . 
صوربة امن . أثباته بالعين : 
( جرجا الجرئية  ١١‏ يثابر سنة 
99وإعدد وءه ص 5غ4 مرة5ه9) 
5 يين . واقعة معاقب عليها جناي . 
واقعة ماسة بالشرف. واقعة ر با فاحش 


و احدة 


( اسيوط الكلية الأهرة سب م مانو 
سنةل؟؟١‏ عدد 5 ص "مه كرةمل6) 


عين متممة . يوجيهها . حك اعفاء من 


الاعلان . لا يعتبر قبولا . مين حامعة 
توجمها . طروء عدم أهاية ٠‏ قبل 
تن 
( استثناف مختلط ‏ ه ينابر سخة 
ولاؤةا عددوص (٠١8‏ نمرة ه5ه) 


-مم عا لقا عان نه" عد مسقن مر[ 
الس التَابعٌ ع[ ونام" 1111 17 2011 آم مأكزماج 

إإاتناة ما لهاسم أ0ناناها 1111 ته مجأعمط 

01 آم ععدنبه1" وم[ ععصه ممم[ مو 


العر زان الزرول والثالى “*وإقتلة | ممه 
01 يننا 


تحرير الجلة وادارمها ببركز تقابة الحامين بشارع الثيخ ابو السباع رتم .+ بمصر 


الل سمي إعسكسر 
تلغون ثمرة 08-3٠‏ مدينة 


هس 

ثيمة الاشتراك وبا 
هه 

و الطلية 6 


+٠١ هه‎ 0 0 ه٠‎ 


سام 


صدرنا هذا العدد ببحث لحضرة الأستاذ مرقص افندى فهىى الحانى موضوعه « حث فى قوة 
الحم الشرعى نتن الى اسند اليها 
وفشرنا على أثره : 
و حا صادراً من تحكة النقض والأ برام 
و احم صادراً من محكة استاناف مصر الأهلية 
١ +‏ حكين صادرين من محكة استئناف اسيوط 
١‏ ين سادرق من المجاس الحسبي العالى 
5 2ك غادرا من الحا 0 
م أحكا م صادرة من الحاك الجزئية 
٠‏ أشكاء صادرة من الحا الختاة 
1 أحكا م صادرة من الحا الأجنبية 
إ5 0 واس ودين 52 


وختمئاه بتقر بر مجلس ثقابة الحامين عن سنة 1974 وتقر بر امانة صندوقها عن حساب سئة 1174 
ومنشور من التقابة لحضرات المحامين 
لجنة تحرير أنجلة 
صليب سانى بك 
جمد على رشدى عبد الرحم غنم 


ره ا 
العرد الل ول لى | م و , الس التاسعد 
بحث 


ىُْ كُوءٌ امسلى الشرععى داص كلى الينى 
نما نهى بالشروادة التى اسئر ليرا 


حكت بعض الحاك بأن دعوى تزوير الشهادة لا يجوز رفها من جهة المحكوم عليهم فى 
الخصومة الشرعية - لأن المناقشة فى صعة الشوود من جميع نواحيها كانت محل بحث امام المكة 
الشرعية ‏ وكان الكلام فى انهم كاذون مزورون محل مناقشة بين الفريقين-وفى حم احكة 
بالورائة تصديق للسشهود . 

يقولون وعلى هذا فالحكة الاهلية امام 9 اثباق صادر من جية عنتعمة - يقتغى بصحة 
وراثة - ويقتضى ان الشهود قرروا حمًا ‏ ولا تستطيع محكة الجنح ان تقرر ان الشهود قد 
زوروا الشهادة ‏ وان الوراثة غير صبحيحة . بدون ان قس بأوة الح الشرعى . وهو حم اتباق 
يجب احترامه . فالدعوى غير مقيولة . 

ارأى تراه لأأول وهزة كأنه مسنه الى العقل والقاثون مما . -وكل مءقول لدى النظرة 
الاولى جاب سهل القبول . فرأت بءض الاك . أن النزاع هناك اى نزاع الحكة الشرعية هو : 
بذاته النزاع الذى يراد طرحه فى دعوى التزو بر وان ما فصل فيه هناك هو ما يطلب الفصل 
فيه من جديد -لأن واقعة الدعوى الشرعية - وواقعة الدعوى المرفوعة هى بذاتما واقعة الشهادة 

ولفدكان لتلك السهولة فى التدليل من الأثر إعتبار أن الحم الشرعى مشله مث لكل حكم 


١‏ مجحلة المحاماة 


مدلى صادر من قضاء دى ولاية عامة يد به القضاء العام جناق ومدق 5 على ماقتضية قاعدة 
الثيء المحكوم فيه - وسار البحث من جهة أتحاد الموضوع والسبب . وصفات الخصوم 


نوز يع الود ي: الضائي 


الواقع أن في المسئلة بحن اعلى مرتبةً واعلق باصول الولابة القضائية ‏ اذ هو راجع 
الى اصول النظام القضاتى - والى توزيع 'ولاية الفضائية - وتقسيمها الى قسمين مستقلين ‏ 
فقضاء له الولاية العامة .التى تشمل جميع الخصومات بانواعها - ثم قضاء له ولابة استثنائية . لا تعمل 
الا فى الحدود المعينة لها . 

هذا التوز يع الاصلى بين القضائين - يتبعه ان كل حك يصدر من محكة تابعة لقضاء ذى 
ولاية عامة . له قوة الشى» امحسكوم فيه أمام كل محكة أخرى سواءكانت من جنس قضائه . او من 
نوع آآخر - وذلك بالشروط الثلاثة العروفة 

أما القضاء الاستثناقي - فانه محدود الولاية - لا قيمة للكه - الا اذا فصل فى حدود ولابته 
العيئة - وفيا تقرر من اختصاصه بنصة الصريح - قاذا تجاوز هذه المدود المعينة قفد خرج على 
نظامه - وثار على أصل وجوده - وخلق لنفسه ولاية قضائية لا يستطيع أن يخلتها - وتمدى على 
ولابة القضاء العامة - قعمله لاقيمة له 


الغرى. بين اله لد ول يد و بيع ءمم الاشتصاص 


لا نذهب الى ان قوة الشىء الحكوم فيه .وقوقة على اختصاص القاضى الذى صدر منه! 
بل نعل ان الحم باق أثره وان صدر ءن الحمكة خطأ على خلاف قواعد الاختصاص -- غير ان 
تطبيق هذه القاعدة -- وى نقاذ القضاء ولومن قاض غير مختص - اما مقامه أن يكون 11 
صادراً من قاض يعمل فى دائرة ولاية القضاء العامة يا قدمنا ‏ فالقسك بقوة الثىء الحمكوم فيه 
والبحث فى توفر شروطها اما يكونفى حالة عرض نزاع الى قاض سبقه الى الفصل فيه قاض آخر 
كلاها تابعان الى نظام واحد - تقرر لكل .مهما اختصاصًا عاما فى نوع ماسبق الفصل فيه . 

ليس البحث فى الولاية القضائية . بحنًا فى الاختصاص-بل الامر هنا يرجم الى الأ نظامة القضائية 
والى أصل تأسيسها ‏ فيا أننا فى محال الاختصاص العادى - ترى انه لاجناح على القاضي اذا 
أخطا ب شغ فى نزاع يكن فى الاقم مختصا به - فان القوانين قد اعتبرت من الجنايات التى 
فرضت عليها عقوبات معينة خروج القامئى عن حدود ولابته - فترى القانون الفرنسوي - بعد 


د الجحاماة ٍْ 


أن قن الرلاية القضائية بين الماك الادارية - والجاكم القضائية - وضع فى الواد 10 ومابيدها 
عقو بات على من يتجاوز حدوده من رجال السلطتين - ولا يحتاج أحد للتدليل على ان للم 
الذى يصدر فى هذه الحالة والذى ينص القانون على انه هو بذائه مظبر لجناية لا بد ها من عقوبة 


يصح أن يكون حك محترما - له قوة الثىء الحكوم فيه . 


كذلك عندنا قد قسمت الولابة القضائية فى لاتحة ترئيس الجأ 1 و الدستور التضانى الى 
نوعين - فولابة عامة مساك الاهلية - وولاية خاصة الحا الشرعية - وقد أعطيت أيضا عدة 7 
ولابات خاصة اسئئنائية - لسلطات أخرى كالبطر يكخانات - والجالس الملية - والجالس الحسبية 
ولمان الرى - وكل هذه سلطات قضائية خاصة - لاتعمل الا فى حدود ولاينها فاذا خرجت عن 
تلك الحدود . فلا يحترم عمابا ولا يمكن اعتباره قضاء يصح أن يبحث فى هل توفرت فيه تروط 
قو الثى* احكوم فيه اول تتوفر: 


كذلك وضع قانون العقو بات المصرى . وان كان تشريمه ناقصا مبهما فى المواد )1١1(‏ - 
و(8١٠)-‏ و(1م1 )-عقوبات أن يتجاوز حدود ولايته - أو يعبث فى أصل النظام بين 
الولايات القضائية التافة . وهذا يجمل البحث فى قوة الك بىء الحكوم فيه - من احدى الجهتين امام 
الأخرى - بحن عقا - لا أصل له - بل لا محتمل أن يكون - 


أمام هذين القضائيين - لا بوجد سوى نحث واحد-ووجية نظر واحدة - فى هل النزاعالذى 
عرض الأن على القضاء داخل ضمن حدود ولايثه ٠‏ أوغير داخل- - ذفان كان داخلة في حدود 
ولاته القضائية النوعية . وجب على القاضى أن يْصل فيه - لأأنه لاولاية لغيره عليه - فلا محل ' 
للبحث فى هل نظرغيره فى هذا الأزاع المعروض أُولم بنظر-- لأنه مع النسايم بأنه نظر وفصل ‏ 
فائًا عمله اعتداء على النظام . لايرتبط به القضاء صاحب الولاية الاصلية - ولا يؤثر لا على ولاينه . 
ولا على حقوق امثرافمين - 

- وهرة الواقمرٌ ب 

قد تَكون الواقعة واحدة - لكن الحقوق التى تتفرع عنها - متنوعة مختافة .وقد يدخلكل 
حق مها فىولاية قضاء خاص-وهذا لا يكون من شأنه الخلط بين الولابتين القضائبتين الستقلتين- 
ولااخذ حك احدى السلطتين فى الحق الذى يدل فيولايتها حجة امام السلطة الاخرىفىما كان 
داخلاً . ضمن حدود ولايها فى أيضًا - 
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ان القضماء لاحم فى الواقعة بذاتها ومن حيث فى الافى مقام الاقوبات - اما فى المقوق 
المدنية فأنه بنظر فى الوقائع لا اذانها ولسكن باعتبارها دليلا الحق المتنازع عليه وهو الذى يتضل 
به قَضْأَوٌهِ وحدم - 00" 

لهذا تقرر ان الدليل لا يدخل فى قضباء - فلكل من الساطتين أن تبحث فى أصل الواقعة- 
نا ستقلاً - وذلك لتصل به الى تكوين رأى فى الحق امتنازع عليه - وهو داخل فولايتها- 
. وان تناقضت السلطتان ىكيفية توجيه الرأى وفى اثبات الواقعة ونفيها -- فذلك لا أهمية له - لان 
التناقض المنوع انما هو فى تقر ير الحقوق من حيث هى لا فى توجيه الادلة - ولا فى اختلاف وجهة 
النظر فى مقام الاستدلال . والاستنتاج - وهذحتى بين محكتين تابعتين لولاية قضائية واحدة 


تحددت ولاية الحاى الشرعية . بالمسائل الشخصية . فلا يجوز أن يتعدى قضاوًها . هذهالمسئلة 
محدودها - ولا قوة لمكا فى غيرها معراكانت الوقائ التي ينناقش فيها الخصوم لدى الحمكة متصملة 
بتلك الحلة الشخصية - لان مجرد اتصال واقعة من الوقائم بحالة شخصية - لايجمل تلك الواقعة 
بذائها من أختصاص قاضى الأحوال الشخصية اذا كان القانون يخرجها بنص رخ من ولابة قضائه. 


اانه عل مثجاة تي ى الور فل فنا اام اشر دوعن عزن 
بلاشك فى الك فيها - ثم توجد بجانب هذه المالة الشخصية واقمة اخرى قد ينهم البعض أنها 
تتصل بها اتصالا بينا - هى شهادة الشهود بتلك البنوة -- قدمت للقاضى دليلا فأخذ بها وحم 
بالوراثةفي دائرة اختصاصه - فال بالورائة هذالا يتمدى المالة الشخصية يحال من الاأحوال 
ولا يكون حك أيضا فى دعوى تزوير الشهادة ْ 


قد تقول أن قاضى الأصل هو بنفسه أيضًا قاذى الفرع - لكن هذا أرضٌ) خطأ .فان تقدير 
الأدلة ليس ناما فرعيًا ‏ فالقاضى فى تقدير الادلة لا يفصل فيها بذاتها م يفصل فى ثقطة 
عرضية أو فى نزاع ملحق - يل تقدير الأدلة طريق لتكوين عقيدته . لافصل فى الحق المعروض 
عليه - وما قال احد أن الدليل برتبط به الاختصاص أو يدخل فى قضائه نحن بعيدون عن هذه 
القاعدة وهى لا تنصل ف المسئلة أصلا . 

و يلحقببذا الخطأ القول ان الحم بالبنوة والوراثة - هو 5 نى بصحة الشهادة - والاحكام 
الضمنية - طا قوة الشىء المحكوم فيه كالصر يحة 


تقول هذا خطأ ملحق بالسابق - أو متفرع - عنه بل هو افتراض للمحالى - لأأنه مادام من 
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المفرر ان ولابة القاضى الشرعى محدودة حما - بالحالة الشخصية وحدها - ولاولاية له بآ تمداها - 
وان اتصل بواقعة واحدة وى النظر فى الشهادة - فالقول بأنه قد 5 ضمنًا برفض دعؤى 
التزوير - انما هو قول بالحال - فالذى لا يستطيع أن يصدر حك صر يها فى أمر معين لا يمكنه ان 
بصدر فى شأنه حك ضمت - وبعبارة أخرى أنه مادام أن النظر أصلا في توقيع العقوبة على شمهادة 
مزورة خارجا عن اختصاص الفاذى الشرعى فهو لا يستطيع النظر فى هذا الاذوي رلا ضما ولا 
صراحة . وان كان من واجباته تقدير الشهادة - ياعتيارها دليلا- لبحم فى مسئلة الوراثة 
المعروضة عليه م ١‏ 


على أنه لا يوجد فى حدود التفكير القانونى الصحيح ثى؛ انمه # « حك بصحة الدليل » 
فان الأحكام تمضى فح - أما الدليل ورقة كان أو شهادة . فلا بقيل حك - ولاهؤ ل 
نزاع لذاته - لكن القاضى ببحثه كا قلناليصل من طر يقه الى الفصل فى اق المتنازع عليه . فى حدود 
ولاته . وحكه يقف عند اعلان هذا الحق ليس الا: 
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على أن نظام القضاء الشرعى ننسه - يحول بينه وين نرف تزوير الشادة على الطر يقة 
التى قررها القانون الأهلى وجعل النظر فمها من ولاية النضاء الأعلى . 

وف الواقم فان القضاء الشرعى بمنوع من ماع نزو ير الشهادة سواء عرض عليه هذا البحث 
فى طريق الفصل فى الدعوى الشخصية قنط - أو عرض عليه لتوقيع العقوبة . 

أما لتوقيع العقوبة فالأمر ظاهر - وأما لانظر فى تقدير الشهادة لاحك فى أصل الدعوى فاعل 
الباحث تأخذه الدهشة - ولكن الأأمر حقيق واقعى . فن المقرر فى الأحكام الشرعية ٠‏ ان 
الشاهد اذا طمن عليه بأنه لقن الشهادة وأنه يققيها حفظ) كاذب مزوراً - فهذا لا يعتبر طعا على 
الشهادة . ولا يستوقن القاضي ٠‏ بل لا يجوز ان يكون موضع بجله - اما تتحص ركل مأمور بته فى 
طلب شهود التزكية - فاذا شهدوا حك فى الدعوى وانتعى الأعر. - ( راجع متتخبات الأحكام 
الشرعية جزء أول صفحة ه.ا ) 


بل القاضى الشرعى بمنوع من جهة أخرى - من البحث فى منافثة الخصوم فى دعوى وير 
الشهادة - ولوفى سياق الدعوى - لأن الشهادة عنده لا قبل الدعوى بنزو برها بغير اءثراف 
الشهود اعترافاً صرههاً - 


: جملة الحاماءً 
ورد فى الطندية مجر ؛ - صفحة #نأه - :« قال صاحب الاقضية - وشاهد الزور عندنا امار 
على نفسه بذلك فيقول كذبت في عدت عدا 2# 


بل هناك ما هو أبلغ فى موضوعنا دقل ار لا فى شهادة الشبود بعد 5 
القاضى - والاأحكام تصدر تباعا هن المكة العليا على هذا المبدأ - ويعبرون عن هذه القاعدة 
يقولم « البينة اذا اتصل بها القضاء لاسيل لقضبا ( راجع الأحكام الشرعية - صفحة 591١6‏ - 
و00" -و!؟”؟ 0 

كذلك من الأحكام الشرعية . ان شاهد الزورحتى اذا اعترف لا يعاقب بغير التشهير به - 
ولا يضرب ولا حبس - ( الطندية جزء ؟ - صفحة 8ه - وصفحة "اه - ) . 


بظير لك من هذا - انه لا سبيل للقول ٠‏ بأن تزو ير الشهادة كا تفهمه موضوعًا لنظر القاضى ' 
الأهلى - يمبح أن يعرض على القاضى الشريى فيجوز أن بصدر قَضَاوُه فيه- - لامن طرريق صرح 
ولامن طريق صتى - لأنه بمنوع من ذلك من كل جهة - سواء يقتضى الدستور القضاق 00 
أو بغتضى دستوره الخاص - 

ويظهر لك أن الاستقلال بين القضائيين كا تراه أما هو استقلال” منسع الاطراف والمرابى ‏ 
افلا يكنك أن تجمع بين القضائين الشرعى والأهلى لا فى نوع الولاية- ولافى طر وى الجخ حولة 
فى ترئيب المسئوليات وشروطها- 


من أجل هذ اكان اسناد الرأى الخالف - الى أن تزو بر الشهادة سيق البحث فيه أمام القضاء 
الشرع - لأنه ورد فى دفاع امترافمين وفى مذ كراتهم - وكأان وضع حم - ائا هو قول بالظواهر 
التى يظهر لنا التأمل أنها.في الواقم قول حال - واقن) رقشا - فلبست كل كلة تطرح أمام 
قاض وان خرجت عن ولايته مكو" نة لدءوى - ولا كل رأى يبديه فى حدود ولابته - ويقتضى 
نظامه الخاص .يكن حك ٠مازم)‏ لكل سلطة أ أخرى فيأكان من اختصاصها وحدها 


تظلر يت قوة الشىء الصكوص فير ' 
لرى اام الشرعيم نهسيرا 
على أن الحا الشرعية . لانطبق نظرية قوة الشى ؛ المحكوم فيه على النحو الذى نذهب اليه . 
بل تذهب فى نظريئها بتحقيق استقلال الفضائيين الى مدى لا ثرا معتدلة . 
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قتل شخص - فكان موته هذا أصلاً يتفرع عنه أمران - مستقلانسعفوبة القاتل - ثم اثبات 
الؤراثة اوه خالة فحمية- 

أما عقوبة القاتل - فن اختصاص الحام الأهلية فتنظر فبها وحدها وطبقا لقانونها - أما الوراثة 
فينظر فيها القضاء الشرعى - لكنه عند النظر فى هذه الالة الشخصية - هل تراه يتقيد بحم القضاء 
الأهلى فى شأن الواقعة المادية وه ان الرجل قد مات فملاً؛ ! 

يأبى القضاء الشرعى هذا النسلم كل الاباء - وثراه فى هذا مبالعًا جدا ‏ فانه يترك الحم 
الأه لكأ نه لم يصدر و نكل مدي الوراثة بائبات وفاةٌ مورثه بشهادة الشهود :11! 


لعلك تفهم أنها اجراءات صورية ؛ كلا !1- يل هى اجراءات جددية يصل قبها القانى 
الشرعى الى أقصى نتاتجها . قد قتل ابن المرحوم حسن زايد باشا- وحكت محكة جنايات طنط 
بالأشغال الششاقة - على القاتلين ‏ فى 19 ابريل سنة م19١‏ ثم تقدم الورثة يطلبون اثبات ميرامهم 
ضد واضم اليد على التركة - فل تأخذ الحكة الشرعية حك ممكة الجنايات دليلاً على واقمة الوفاة 
' وطلبث بينة شرعية - فتعذر على المدعين تقدها كا تريد أحكام الشريعة - لكت: اللحكة - 

باعتبار المقتول بك الحمكة الأهلية لايزال حي ! ! ! لكنه غالب غيبة «تقطعة !11 ورفضت 

دعوى الوراثة وعينت مديراً لأمواله !! ش 

لانن مع هذا - ان الحم الأهل قد صدر فى حدود ولابة الفضاء الأهلى لآن القتل ءن 
اختصاصه - وحده - وكان يجب حا على القضاء الششرعى احترام هذا الحكم فيا يختص يواقعة انه 
مات كا يجب على القضاء الأهلى احترام كل حم شرعى فى أبة حالة شخصية - بدون أى بحث 
فيها بذامما - و بدون امكان اتكارها - لكن القاضى الشرعى يرى أن استقلاله - فى حدود 
ولابته - يقنضى تقام استقلاله فى بحث الوقائع جميعها - ولا يهمه أن يذهب أربعة الى الأشغال 
الشاقة بقضاء اجام الأهلية ! ! ! وهوفى حل من أن يقرر بأن ذلك الرجل لم يمت وهولايزال 
حا !! فل يقتله أحد !!! 

لا بتوغين القارىء ان هذا حك وحيد أو اله رأى شاذ - بل هذا هوققه الفضاء الشرجى على 
الاطلاق و بغير اسثاء . ا 

( راجع منتخبات الأحكام الشرعية صفحة ٠‏ - وصفحة 11م - ولام - ) 


القعار ازيل 


كذل ككان منمظاهر توزيع الولاية القضائية فى مصر انشاء الحام الختاطة. يجانب الخاكم 
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الأعلية - وقد عرض البحث أماسها فى هل يحتج بأحكام امام الأهلية للديها فقررت على اللدوام 
ان الاستقلال بين القضائين بنع هذا الاحتجاج منمًا مطلفًاً - 2 . 

( استئناف مختلط - ١١‏ مارس سنة ١١ - 91١‏ ابريل سنة 9م١1‏ - ١1‏ مأنو سنة 9ا1- 
ل يناير سنة 1885 - ), 


الد متهاص الجنائى لل بتار 

دأى القاضى الأر إلى 
ش هذا أيضا : ئ 0 كم الولاية الفضانية وان كان ف وعه أخصمن ذلك التقسي الام 
فاوتركنا ذلك التقسيم الأصلى ‏ ثم نزلنا من قة النظام القضانى وافثرضنا أثنا بين ساطنين 
لا يفصل ببنهما سوى الصفتين المدنية والجنائية ‏ فن الأصول الكلية ا نكل ما يروويه القافى 
المدنى فىحكه منالاراء والتقديرات لايرتبط يها القاضى الجناق حال من الاحوال بل ببق اختصاصه 

كاملا اذا عرضت عليه الواقعة يفصل فيهأكا يريد . 

اذا كان هذا مقرراً حت ىق حقى القاضى المدنى العام ها بالك ب؟محكة استنانية - ردت 
ولانما بالخالة الشخصية - دون غيرها ب وصدرت |الأوا انين لمم قضاء عمستقل ٠‏ فصل 2 الا*ور 

الأخرى جميعها عملا ينشريم يخالف ذلك النشريم القدم 


أنه لا ملك احد ارجاع ذلك النشريع القديم . باحكامه وسلطانه الى القاضى الشرى كي انه 
لاعلك أحد ان يرد قضاء معينا من ولابته ٠‏ لايحم قضاق صريح - ولا بأى عمل آخر 


استال” امار ا موضورع 
بناء على هذا فلا محل للبحث ٠ف‏ هل نفس الموضوع الذى عرض على الممكة الشرعية - 
هو بنذاته الذى يعرض على الحكة الأهلية - لانه من المحال أن يوجد فى معمر حق وأحد . ٠‏ ريصح 
عرضه على القضاء الشرعى عرة 0 القضاء الأهلى مرة أخرى دل 3 تقس م الولايتين 
يجمل هذا الاحمال وهم يستحيل ان يتتحقق 
فلتكن الواقمة المادية واحدة - لكن اذا تتددت المقوق المتفرعة عنها وكان النظام يقتضى 


ادخال كل حق منها فى ولابة ساطة مستقلة - فكل مه تل فى المق الداخل ضر ولانتها 
بدون تأثر يا ورد في اسباب قرار. السلطة الابخرى - ولا تقيد م ن أحكاءها الا بنص الحم 
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ضمن القضاء لأن النظام قد فصل بين الأأمرين فصلا بان) قاطم) ‏ 


اسار أنحاد السب 
كذلك لايمكن البحث فى هل السيب واحد أو متعدد ‏ لأن اسباب الخصومة - هو 
الحق التنازع عليه بذاته .وما دام القاثون قد قسم بين الحقين - وجعل لكل حق قاضيا خاصا 
فأحكام كل قاضى سببها ذلاك الحق من حيث هو رابطه قانونية نظر ية صرفه -- وثلك الرابطة 
هي الت تدخل ضمن قضاء القاضى -- وهى عنتافة يحم النمدوص والانظمة الأصلية - عن الحق 
والرابطة القاثونية الأخرى التى جعابا الشارع من ولاية قضاء ]شرت 


مصاورةٌ القع لنصوص القانوده 
على أن السئلة ل تكن فى حاجة الى هذا البحث . بل نرى أن الخلاف فيهاغر يب قاو صصح 
الرأى مالفلا بطلت عو بة الشهادة المزورة - ولانحصر امكان توقيع العقوبة - اذا كان لازو بر 
ظاهراً وكان القاضى المدتى قد لمظله وحك على خلاف الشهادة . أى اتحصرت العقوبة فى حالة 
عدم حصول الضرر من الشهادة 
أما اذا جازت حيلة الشاهد علي الفاضى وعلى الخصم - ووقع الضرر ا 
وقد يكون توقيع عقوبة الاعدام على من شمهد الشاهد ضده فلا تجوز العقوية .!!! 
الائرى أن هذا كلام جديم التائح لا يقبله أحد ٠‏ ومن حسن الحظ ان الشارع قد نص 
عزائية ع 2ك اقل ررس ذا ند باه اده الها م - ول يفترض لقول هن 
يذهب أن قضاء القافى على اعتبار الششهادة صحيحة يجعابا فى مقام 2 هيما 
الا ترى هذا التناقض الغريب - فبها ان محكة البنايات التى يجوز لها ومن اختصاصها بل, 
وا اك 2 على الشاهد فى الجلسة اذا ظهر ا انه مزور - لا يعتبر حكها بالعقوبة بناء 
على شهادة الشاهد وعلى اعتبار صحة شهادته - مانم من دعوى تزوبر الشهادة بعد القضاء بصححها 
لكن القاضى الشرى الذى لا يجوز له محم قانونه ‏ ان يبحث فى نزو ير الشهادة - وليس هو 
عختصا ,الحم وزو ها ات يكون من لتر كه فى حلة شننشة قدي الشوادة وجما قوق 
كل بحث - فلا تجوز الدعوى الجنائية بعد ذلك - 
هذا غريب - ولول لشب فى تقرير البادىء # وؤال تماد اعل اناق ع ىكل بحث :لا 
كان لثل هنبا الخلاف اثر 
عل كس قهعى 


ندا لإ ميد 


8 أوشير سلة .19174 
اثبات بالبيئة ٠‏ عدم جوازه . القسك بذك 
قبل مماع العبود . والا سقط المق فيه 
ادير ا القانو 7 : 
السك تَّ عر:_ السك بالدفم يعدم 
جواز الاثبات بالبينة قبل اليدء فى مماع الشبادة 
مسقط له اذ الاصل ان الذى يدعى عليه يحقما 
"كا يلك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من اقامة 
الحجة عليه به يلك التنازل صراحة او دلالة عن 
حقه فى مطالبة المدعى بالائيات بطريق خاص 
انما منه بغيره لان مراعاة قواعد الاثيات لاتتعاق 
بالنظام العام 
المحكة : 
« حيث أن الوجه الاول من وجوه المطءن 
يتاخص فى ان الحكة الاستئنافية يتأبيدها حي 
محكة أول درجةوأخذها بأسبابه فى اثبات وكالة 
الهم عن محل نجارة الجى علهم بشبهادة 
الشهود بغير مسوغ قانوبى قد أخذت باجراءات 


طلة مبطلة الح » 


وونيف ان رافم النقض لم يدفم بعدم 
جواز الاثيات بالبينة لاف التحقيق ولا أمام حكة 
أول درجة ولا أمام المحكة الاستئنافية وقد 
ثبت قضاء محكة النقض على عدم قبول الدفم 
بيطلان اى اجراء اذا لم يسبق الدفم يه أمام " 
ممكة الموضوع ( تراجع الأحكام الكثيرة 
النشورة تحت حك المادة 81 مرن تحقيق 
الجنايات فىكتاب القضاء لاني لك بك 
العرابي ) 

« وحيث من جهة أخرى فان سكوت' 
رافم النتقض عن الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة 
قبل البدء فى مماع الشهادة مسقط لقه فيه اذ 
الاصل ان المدعىعليه حق ما كا يلك الاعتراف 
به لصاحبه فيعفيه من اقامة الحجة عليه به يجب 
أن يملك التنازل صراحة او دلالة عن حته فى 
مطالبة المدعى بالاثبات بطر يقه الخاص قانما منه 
بغيره لان مراعاة قواعد الاثبات عند البدء فيه 
لا تتعاق بالنظام العام وقد جرى قضاء هذه 
ا حسكة بذلك ( راجع تقض © مارس سئة 5..ه 
القضاء الجنلى ص ١8‏ وهو مأثبت عليه القضاء 
الفرنسى ( راجع 5-5 محمة النقض والابرام 
الفرنسية فى ١4‏ أغسطس سنة 6-8 بالجازيت 


محلة الحاماة ١‏ 


سئة 08 - 4 - 8 ) وحكا فى 0١‏ بوليه سنة 
م دللوز الدورية )4١-1-51١‏ وهو 
الراجح فى فنهه (راجم نوتة مرة ٠١٠١‏ و4١٠٠‏ 
نحت كلة اثبات وثوتة م1 نحت نص المادة 
من الكتاب المسمى كقشع عندمممك» هنع 
لجامعة هثرى سيار 1مهللئ8 ده والمراجم 
التي فيها ' 
الوم الثالى 
يشحص الوجه الثانى فى انهكان يجب على 

عكة الاستئناف وقد كانت حكت تهيديا 
بندب خبير غير الذى ندبته محكة أول درجة 
أن تشير الى هذا الحم والى تقرير هذا المبير 
وأن تذكران كانت أخذت به أم لا » 

« وحيث ان الحكة الاستئنافية غير مازمة 
بذكرذلكلانها أبدت الحم الابتدااى وأخذت 
بأسبابدوهى كافية-على ان الظاهر ان انيج ةالخبير 
الث كانت متفقة مع رأى الخبير الأول 

ع اأوهر الثاات 

يتحص الوجه الثالك فى اث الحكة 
الاستئنافية مع تقريرها بسقوط السابقة التى 
اعندت عليها محكة أول درجة فى الحم 
بالحبس سئة مع الشغل -- قد أيدت الحم 58 
العقوبة مع وجوب يمخفينها » 

« وحيث ان لامحكة الاستئنافية - وقد 
استأتات النيابة وطلبت النشديد - أن م 
بهذه العقوبة جزاء على ارتكاب الجريمة بغير 


مراعاة العود - لكان ا أن تمك بأشد مما |. 


في حدود استثناف النيابة » 


« وحيث انه لذلاك جيم يتعين رفش 
( طعن يطرس أسعد ضد التيابة نمرة 1961١‏ سنة 
ه ق دائرة حضرة صاحب السعادة عبد المزيز فهعى 
باشا رئيس الحمكمة ويحضور حشرات مسيو سودان 
وممد لبيب عطيه بك وزى ,رزى بك وحامد فهمى بك 
المستغارين وعد جلال صادق انتدى وكل ثياية 
الاستتناف ) 
0 
8 نوشبر سنة 8م199 
مواد مفرقعة ٠‏ مأدة 1١؟؟‏ محكررة عقوبات. 
حيازة طلقات خرطوش ورصاص , لاعتأب ء 
ال ميراً القان وى 
#قصد عيارة « مفرقمات اخرى » 
الواردة بامادة "1١‏ مكررة عقوبات المواد الى 
الاموال اثابتة او المنقولة 
فالخرطوش والرصاص الممد لأ صابةالميوان 
لايمكن اعتباره من تلك المفرقمات الاخرى 
امنصوض عليها فى المادة "1١‏ مكررة عقوبات 
ومن ثم لاعقاب على صنعها او استيرادها مول 
المحكة : 
« حيث أن اوجه الطعن ينحصر فى أن 
طلنات الخرطوش والرصاص فى من اأواد 
المفرقمة كا افتى بذلك الطبيب الشرعى وان 
عبارة المادة 1م مكررة من قانون العقوبات 
تنطيق عليها اذ فى لم تفرق بين'١٠‏ اذا كانت 
لمادة الحوزة هى من المواد المفرقعة بذاتها أومن 
المواد المترقعة بالواسطة بل الافظ شامل غيرمقيد 


3-3 0-0 الحاماة 


ماكان مترقم) بذاتة خلاف لا ورد بالحم 
المطمون فيه » 

« وحيث أن البحث رانجع الى تحديد 
مدلول كلة « مفرقمات أخرى »> الواردة بامادة 
المذكورة . ولاشك لدى هذه.المحكة فى أن 
المعنى الذى تنصب عليه هذه الكلمة اما هو 
المواد التى هى من قبيل القنايل والديئاميتوالتقى 
من شأنها ان تستعمل لتدمير الاموال الثابتة او 
المنقولة . يدل على ذلك ورود هذا الانظ بذاته 
فى المادة "1١7‏ عقوبات القديمة الخاصة بالعقاب 
على تدمير الاملاك والتى صارت عتتضىالتعديل 
الذى جاء به القاون غرة لا سنة 197 هه 
الْقرة الاخيزة من المادة 1* عقو بات 

« ولقد كان القانون قبل سنة 0و١‏ لا 
يعاقب الا على تدمير. الاملاك بواسطة المواد 
المفرقمة ولم يكن فيه نص خاص للمقاب على صنم 
هذه المواد او استيرادها او احرازها فرؤى 
تحخوطا لمنع ارتكاب جرتم التدمير التى من هذا 
القبيل وضع عقاب على صنع المفرقمات أو 
استيرادها او احرازها فوضعت المادة١/اام‏ 
المكررة بالقاتون كرة /ا؟ سنة 197 وما تنبتى 
ملاحظته ان الالفاظ التى استعملبا هذا القانون 
الجديد فى المادة ١١س‏ الخاصة بجرعة التدميرهى 
« بواسطةاستمال قنابل أو ديناميت او مفرقمات 
اخرى» وان هذه الالفاظ بذائها وحسب ترتديها 
فى فى التىاوزدها باللادة 117" مكررة مما يكد 
التأ كد كله ان غرض التانون انما هو المعنى 
الذى اسائنا إذ هو بدأ فذكر الجرعة ووسيلتها 


وعاقب عليها ثم ذكر الوسيلة وحدها وعاقب 
على مجرذ اعدادها » 

« وحيث أن الخراطيش والرصاص - التى 
تقذف بواسطة البنادق والطبنجات وذوها من 
الاسملحة النارربة والتى محتوى على رش او رصاص 
وشىء من البارود كاف لانطلاتها ‏ هي وان 
كانت فى الواقع مفرقعة الا انه نظراً لقلة"كية 
البارود او المادةّالمنفحرة التى تكون بها قدحدد 
العرف موطن استعالها تحديداً ظاهراً إذ جرت 
العادة باستمرار من قبل قانون سنة 157 
الذكور ومن بيعده للان على انها انما تستعيل 
لأعمابة الحيوان من انسان وغير انسان وطريقة 
صنعها نفسها ملاحظ فيها صلاحيتها هذا الغرض 
الخاص بالذات ولذلك فلا يمكن اعتيارها من 
قبيل تلك المفرقعات التى تستعمل لتدمير الاملاك 
والتى احتيط بوضع امادة "1١‏ عقو بات مكررة 
لاتقاء الشر الذى ينجم مر: استماها بل هل 
خارصة من المدلول القانوقى لكلمة « مفرقمات 
أخرى » الواردة بتلك المادة » 

«وحيثأنه يجدر ايض ملاحظة أن الشارع 
الذى اهم جنع حمل الاسلحة النارية وغ النارية 
وبوضع عقوبة على احرازها اقصاها نحسب 
القاتون دم م سنة 1911 المعمول به الآآن - 
الحبس لثلاثة اشهر او غرامة ٠ه‏ جنيها لك 
قط فى وضع عقوبة على احراز الللزاطيش 
والرصاص التى تنذفها تلك الاساحة للنارية وما 
ذلك بالبداهة الا لأنه يرى أر:_هذا الاحراز 
لا أممية له تستوجب تقرير عقاب فاو أن تلك 


يحل الحاماة 


الخراطيش والرصاص فى مما يندرج نحت عيارة ' 0 1 0 تناء مي > ١‏ 


« منرقعات أخرى » الواردة بالمادة الى نحن 
بصددها والتىف.العقابهوالحبس لخايةسنتي نأو 
الغرامةلغاية ماثثة جنيه لكان معنى ذلك أن الشارع 
طثر فى الثقنين طفرة غير ممودة اذ من جهة 
يكون جمل من احراز هذهالذخائر جريمة بدون 
مقنض ظاهر من ظروف الخالة الاجماعية ومن 
الجهة الاخرى يكون جعل هذه الجرعة اشد من 
جرية احراز السلاح الذى يقذف تلك القخائر 
وهذا الفهم أبعد من أن يكون سائمًا . فالطعن 
لكل هذا متعين رفضه » 

(طعن التيابة ضد ابو رحاب ترغلىكرة 5 ١١1١‏ سنة 


سنة هه ق 0 عر شاع [لعناده عبد النورر 


م نوشير سنة 15174 

. محقيق ه مئم الحأنى من حضوره‎ .١ 
٠ عدم يطلان الحم 3 عم تحقيق حدأيات‎ 
سلطة محكمة ثانى درحة في احراء‎ . ٠“ 
. نحقيق جنايإت‎ ١45 نحقيقات . مادة‎ 


الممادىء القان ونيز 
١-عدم‏ حضور المحمانى تحقيق النيابة 
لايترتب عليه بطلان الحم لان المادة 4" من 


قانون نحقيق الجنايات نجي ز لها من جهة التحقيق 
فى غيبة ة الهم وحاميه ولانحتم من جهة اخرى 
حضور الحامى والا كان العمل باطلا 

- الاصل ان الدكة الامتثنافية تحكى 
اللعوى بغير اجراء أى تحقيق فيها وماجاءت 
المادة 147 من قانون تحقيق الجنايات الالنسوغ 


الل 
لا الامر يا ترى زومه من استينا حقيق أوسماع 
شهود وه فى ذلك لا تصدر الاعما ترامءواذن 
فلا يبطل حكبا اذا ل تجب الهم الى ما طلبه 
منها بعد المعاينات أو الضاهاة أو بينة الى لدخول 
كل ذلك نحت سلطة تقديرها هى 1 

الممكة : 

« حيث أن الوجه الأول من اوجهالطعن 
يتلخص ف ان نيابة الوايل بنعها محابى الطاعن 
من حضور التحقيق قد خالفت القانون واخلت 
بحفوق الدفاع فوقم تمقيتها وترتب على بطلان 
التحقيق بطلان الحم 

« وحيث ان عدم حضور الحالى نحقيق 
النيابة لا يترتب عليه بطلان المي لأن للادة)م 
من قانون تحقيق الجنايات تجيز لطا مرك جهة 
التحقيق فى غيبة الهم ومحاميه « ولا نحم من 
جهة اخرى حضور الحاتى والا كان العمل باطلا» 


عى الومر الثابى 

«وحيثان الوجه الثالى بيتلخص فىان الحكة 

الاستثنافية عدم استجابتها ارما طلبه رافمالنقض 

من انه نباك غرفةالنوم وتعيين خييرالمضاهاة 

وسماع بينته التى استشهد بها أمامها لأول عرة 

قد اخلت نحقوق الدفاع اخلالا ترتب عليه 
بطلان ٠١‏ 

« وحيث ان الاصل ان الحكة الاستشافية 

تحك فى الدعوى بغير اجراء أى تحقيق فيها وما 

جاءت المادة 183 من قانون محقيق الجنابات 

الالتسوغ لها الآعر با ترى لزومه 5 استيفاء 


تحقيق أو سماع شبود وهى فى ذلاك لا تصدر 


1 
الاعما ثراه .واذن فلا يبطل حكبا اذا لم نجب 
انهم الى ما طلبه مها من المعابنات أو المضاهاة 
أوبيئة الى لدخول كل ذلك نحت ساطة 
قديرها فى 


عى الوم الثالتٌ 
« وحيث ان الوجه الثالث القام على عدم 
بيان وقائع الهم الثلاث واقعة واقعة غير صحيح 
لآن اليم وان عاقب عليها جميما بعقوبة واحدة 
وبغير ذّكر للمادة +٠م‏ عقو بات قد بينها وادلتها 
وائعة واقعة وتمكن امهم من الدفاع عن نفسه 


فيها كذيك 
« وحيث أنه لذاك بتعين السك ول 
الفلمن شكلا ورفضه موضوعا 


( طعن عبد الجيد حستين الماوردي ضد النيالة مرة 
44 سنة ه 4 ق . بالهيئة السابقة ) 


3 
ل 'وشير سنة م197 
٠‏ اليرا القاموى 
شخصيا أو في له الاصلى أى بطلان . ويكون 
صحيحا اعلانه فى شخص مأمور السجن 
المحمكة : 


خحلة الحامأة 


قضائه بقبول الاسئئناف شكلارغ أله حصل 
من الطاعن بعد الميعاد الى أن لحي المستااق 
لم يعلن اليه فى محله الاصلى ول يعلن لشخصه 

«وعا أن هذا الاستتاد غير صحيح لان 
الطاعن كان مسجونا وقت أن اعلن بالحكم 
الاإتداى وس الاعلان لأمور السجن طيمًا 
لأحكام الامر العالى الصادرى 6؟ مابو سنة 
بتعديل بعض مواد الامر الصادر فى 
ه فبراير سنة 1101 المتعلق باعلان الأأوراق 

«.وها أنه لا نزاع فى أنه متى اعتبر اعلان 
الحم الابتدلق صحيحا كان استئناقه غير مقبول 
شكلا لأنه حصل بعد الميعاد بغير حراء 

د وها أن لحكة االنقض والابرام فى هذه 
الالة أن تفصل فى هذه التقطة القاثونية .وتقضى 
باعتيار الاستئناف غير مقبول شكلا . 


( طعن النيابة ضد حمود عيد العزيز رة ١178‏ 
سمنة هغ ق باللحيئة السابقة ) 


ه 
٠5‏ نوفير سئة ,م959١‏ 
شيانة أمانة ٠‏ وصي . انطياق الادة جوم 
امدرأ القاموبى 


يشغل الوسي اللعين من الجلس الحسبى 


« يا أن اليم المطعون فيه استند فى | ازاء الشخص الذى يدير أملاكه المركز الذى 


مجلة المحاماة 16 


تنص عنه المادة 793 عقو بات بعبارة « وكانت 
الاشياء المذ كورة لم تله الا بصفته وكلا 
بالاجرة او مانا » واثتفاع الوصى بأطيان القاص 
تدخل تحت عبارة « وغير ذلك » الواردة 
بالمادة الم كورة فيمكن أن يتكون منها الركن 
المادى لكْيائة الامانة مبما كان نوع الاتفاع . 

الممكة : 

د حيث أن الطاعن بسك بأن الوقائم 
التى نسبت اليه وأثبتها الحم المطعون فيه لم 
تتوفز فيها أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص 
عنها فى امادة 95؟ من قانون العقوبات ولا 
عقاب عليها مطلفا بل هى تمتبر نزاعاً مدني بينه 
وبين من اعتبره الحم مجن عليه » 

« وحيث أنه ثابت أولا بوجه عام ما سبق 
أن قررته هذه المكة أن ننس الوصى المعين 
من الجلس الحسي يشغل أزاء الشخص الذى 
يدير أملاكه المركز الذى تنص عنه المادة 555 
من قانون العقوبات بعبارة « وكانت الاشياء 
اللذكورة لم تس له الا بصنته وكيلا بالاجرة 
أو مجان » ثم أن انتفاع الوصى بأطيان القاصس 
الموضوعة تحت يده ببذه الصئة تدخل لمحت 
عبارة « وغير ذلاك » الواردة فى المأدة و١‏ 
بدون تحديد فيمكن أن يتكون منها الركن 
المادى لخيانة الامانة العاقب عليه متى توقرت 
يقية الأركان الأاخر: ى مها كان نوع الانتناع » 


« وحيث فيا بتعلق بظروف هذه الدعوى 
أن الوقائم التى أثينها الحم وه زراعة الوصى 
للأطيان المماوكة لقاصر والاتتفاع بها بدون 
سداد اى ايجار اوما يقابل هذا الاتفاع قد 
يمكن فى بعض الأحوال التى تتوفر فبها حسن 
النية ويكون عدم السداد راجما لظاروف قبرية 
وهو مالم يتوفر فى هذه الدعوى - أن لا يترتب 
عليها سوى دعوى مدنية مينية على أن الوصى 
حصل على انتفاع لا حق له فيه أو على مسئولية 
الوصى ولكن هذه. الوقائم تكنى أيضًا لتكوين 
جرعة خيانة الامانة المعاقب عليها متى توافر 
يجانب هذا الركن المادى ركن العمد الذى يجب 
توافره فى جرعة خيانة الامانة شأمها فى هذا شأن 
كل خيانة اوجرية أخرى "0 

2 وحيث فيا يتعلق ببذا النأن فان الحم 
ألطمون فيه الثابت فيه يض عدم وجود عقد 
ايجار أو تصرح بالاستغلال من الجلس الحسبى 
وعدم اهتام رافع التقض بتعويض القاصركما 
طلب منه ذلك قد أصاب فيا ذهب اليه من 
أن كل هذه الظلروف ,ثبت توفر ركن سو 
التصد عند الطاعن و بذلك تكون جريمة خيانة 
الأمانة قد استجمعت كل أركانها » 

( طعن على امد على ضد التياءة العمومية مرة 
5لا سنة مع ق . بالهيتة السابقة ) 


5 محة المحاماة 


1 
٠6‏ نوشبر سنة لم119 

أيقاف تنفية . سبيه . عدم ببأنه . بطلان 

القاعرة القافوي 

الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها ؛ 
وابقاف التنفيذ استثناء وارد على أصل القاعدة . 
فلا بد للمحكة عند الأمربه من يان سببه؛ 
وخاو الحم فى ذلك مبطل له 

المحكة: 2 

« حيث ان وجه الطمن ينحصر فى أن 
الحكة بعد أن قضت تأييد الم الابتداق 
القاى يحبس امهم أربعة اشهر مم الشغل قد 
أمرت بايقاف التنفيذ مع ان الثابت من صحيفة 


شوابق المهم ان سبق الح عليه فى *١4‏ 


اكتوبربنة بابس خفسة عشر يوما مع 
الشغل مع ايقاف التنفيذ وقى هذا عخالفة لنص 
المادة ٠ه‏ من قاثون العقوبات 

« وحيث ان الأصل فى الأحكام وجوب 
تنفيذها وابقاف التنفيذ استثناء وارد على أصل 
القاعدة ولا بد للمحكة عند الأمر به من ببان سببه 
و بالاطلاع على المي المطعون فيه وجد خائ 
من هذا البيان وهذا القصور ميطل الحم 


( طعن التيابة ضد خليل رسمى كرة 011١‏ مرئة 
غه ف . بالهيئة السابقة ) 


١99م أوشبرسنة‎ ٠6 
اراز . ركن العمد . مسئلة موضصوعية‎ ٠ مواد مخدرة‎ 
55 الباعث عل حيازتها‎ 


القاعرة الأنوئير 


لا يشترط لتوقر ركن العمد فى الجرام 
المنصوص عنما فى ثاثون ”١‏ مارس سنة 1956 
الا تجرد العم والارادة . اذن فوجود هذا الركن 
هو مسئلة موضوعية صرفه يمكن استخلاصها 
ضمئًا من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة يلبوت 
الواقعة المعاقب عليها . 

ولو أن الغرض الأساسى من القانون 
المذكور هو وضع حد لاستعال المواد الخدرة 
باعتبارها مكيغات ؛ فانه فيا عدا أحوال الاباحة 
التى نص عليها على سبيل الحصرء لم ييز القانون 
بين العلل. والبواعث الحاملة على احرازها أو 
تصريفها . وأذن لا حل للبحث عن الباعث 
لحيازة المواد الخدرة فيا عدا أحوال الاباحة 
المنصوص عليها فى القاثون . 

الحكة : 


« حيث أن كل الجراتم المنصوص عنها 
فى قانون ١؟‏ مارس سنة 1496 لا يشترط فنها 
لتوفر ركن العمد الا مجرد الع والارادة أى أن 
ترتكب الجرة منها بعلم وتعمد ولا يفتقر تحققها 


مجلة المحاماة 10 


الى وجود فكر تدليسى أو قصد سىء خاصين 
مما بثير فى الذهن معتى خاصا من المهاتى القانونية . 
واذن فوجود ركن العمد فبها هو مسألة موضوعية 
صرفة يمكن استتخلاصها ضمئاً من تسليم قاضى 
الموضوع بعرفة عامة بشبوت الواقعة المعاقب علمها 


مادة محظورة أخرى حتى ولوكانت اقل تأثيرا 
من المادة المصرح له بها بل أن حصوله على هذه 
الملدة الحظورة بدون تذكوة طبية لا يبرره 
مطابقة هذه الادة من بعض الوجوه ليانات 


عل | التذكرة الطبية التى تحت يده من قبيل ما دام 


« وحيثث ث أن القانون السالف الذ كر وأن بت أن المادة المذ كورة وصفت له أ 


يكن الغرض الاساتى منه هو بلا شك وضع حد 
لاستمال تلك المواد باعتبارها مكيفات فانه فيا 
عدا أحوال اباحة الاستهال الي نص عليها على 
سيل الحصى لم بميز بين العلل والبواعث الحاملة 


أو تصريفها . وفى هذا دلالة لاريب فهها على 
أن المشرع يجانب رغبته فى محو زيادة اننشار 
استعال الافيون والكوكايين وغير ذلك من 
المواد قد رمى بهذا القانون أأيضاً الى حمابة المرضى 
العاديين مكل ماقد يؤدى الى الخطأ فى 
استمال المواد الحظورة أو سوء استعاطا أو 
الانراط فيه حتى ولوبصفة مؤقة | 

« وحيث أنه يمكن بعبارة أخرى القول بأن 
القانون بايجابه المنع البات قد قرر قاعدة عامة 
لاتحتمل أى استثناء الاها نص عليه صراحة 
ق نفس القانون وهو ما لا يجمل محلا لأى 
قياس على هذه الاسثناءات الصريحة تأييداً 
للمبدأ المام بأنه لا محل للتفرقة حيث يكون النص 
لا تفرقة فيه 

ويك أنه يشج مما تقدم أن كون 
الطاعن عر يض وكونه اضطر فى وقت ما الى أن 
حرز و يتعاطى مادة محظورة بموجب ذ كرة طبية 
قانونية ذلاك ليس هما يشنع له فى أن يحرز معه 


« وحيثٌ أن الكية امحرزة لا نؤثر على 
وجود الجرية لان القانون لم برد به نص عن حد 
أدى يصح التجاوز عنه 
« وحيث انه لاغراية فى شدة هذا القانون 
لان الغاية تيرر الوسائل مهما كانت 'شديدة كا 
ان كل, جاوز لحدوده يقع من الحام خلاقا 
للقواعد العامة فانه يصطدم مع الغاية الى 'رى 
الها القانون 

« وحيث ان فى هذه الاعتيارات ما يكف 
لارد على الاسباب المشوشة التي اشتمل. عليها 
تقر ير النقض والتى يجب اذن رفضها 


( طعن عيد الرعن عمر بك ضد الثيابة العمومية 
مرة 11758 سنة مع قضائية الحيئة السابقة ) 


/ 
6 نوشير سنة 19374 
١‏ . ءواد مخدرة. احراز .سلطة حكمةالوضوع . 
٠ ٠١‏ ماع شاهد على سبيل الاستدلال ء* 


الماذى” الفائوئيٌ 
١‏ .ليس الاتجار فى المواد الحدرة والعقافير 
المائلة حالة أو علاقة قانونة لما تعريف فالقانون. 
بل هى واقعة مادية يلاك قاضى الموضوع حرية 


سد ئلا سد 


م١‏ ماة المحاماة 


اللقدير فيها تهائي) . تكن أن يثبت توقرها دون | الاستدلال بسبب وجود ريبة فى نفس الحكة 
حاجة الى سرد الأركان التى يتكون منها نحو هذا الشخص وخصوصاعندما لايكون أعان 
بالط يقة القانونيةكشاهد بل سألته المحكة من 


؟ .لا يعتبر خطأ جوهريا فى الاجراءات 


ماع شاهد على سبيل الاستدلال بدون حلف 
كين سبب ريبة فى نفس الحكة نحو هذا الشاهد. 

الممكة : 

« حيث ان الاتجار فى المواد المخدرة 
والعقاقير الماثلة ها ليس حالة أو علاقة قائونية لها 
تعريف ف القانون بل تعتبر واقعة مادية علك 
قاضى الموضوع حرية التقدير قيها قيكنى اثباته 
توفرها فىحدود هذه الساطة النهائية بدونحاجة 
الى رد الا ركان التى يتكوكن منها وفضلا عن 
هذا فنانون الخدرات حظر حسب امادة الثانية 
منه أحراز أوقل المواد الذ كورة بأنة صفة كانت 
كا أنه يعاقب يقتضى المادة ١‏ كل من يبيع أو 
اناول أو يصرف تلك المواد بأبة صفة كانت . 
فالقاتون من الوجية الجنائية يسوى تسو يةثامة بين 
كل عمل تجارى أ و كل حمل أو أحراز أو شراء 
لتلك المواد بل وكل شروع فى أية جريعة من 
هذه الجرام فلا يوجد اذن أية فائدة أو صا 
حقيق من محاولة الطاعن السك بوجود فارق 
بين الأأحراز أو الأتجار أو الاشتراك بأية صنة 
فى هذا الأحراز أوالاتجار مادام الحم المطعون 
فيه أثبت نهائيا أن للطاعن بدا فيه ويتوتب على 
هذا ضرورة رفض الوجهين الأولين من 
أسباب الطعن 


« وحيث أن معاع شخص.لا بصفتهشاهد 


تلناء نفسها لز يادة التنور فى الدعوى - هذا السماع 
لايمكن أن يعتبر فى ذاه بأى حال من الأحوال 
خطأ جوهريا فى الاجراءات هتى روعى أيضًا أن 
الطاعن لم يقل بأن الممكة أعطت للمعاوماتالق 
حصلت عليها «ر: الشخص المذكور أهمية لم 
تكن لنستحقها 

ذ وحيث من جهة أخرى أن الطاعن ولو 
أنه.لم يتكلم بعد سؤال الشخص المذ كور فانه غير 
ثابت أنه طلب من ال-كة الكلام ورفضت 
أجابته الى ذلك لأن مثل هذا الرفض هو الذى 
يمكن أنيعتبر أخلالاً يحق الدفاع.على أن الطاعن 
نفسه لم يدع أنه طلب هذا الطلب . 

« وحيث أنه بناء على ذلك بتعين رفض 
ثالث ورايع أوجه التقض لعدم وجود أساس ليا 
كالوجهين السابقين 


( طمن حسين توفيق ضد النياءة السومية مرة 
سنة هع ق , ,الهيئة السابقة ) 


4 
٠6‏ نوشير سنة لم99١‏ 


تعدد التهمين . تندد المروح وعاهة _ تمص في سان 
الواقعة 
الدراً القانوى 
اذا تعدد المهمون وتعددت اصابات الْحتى 


مجة الحاءا: - 1 


الممهمون جميعا مسؤولين عنماء فيتعين على محكة 


الموضوع أن تبين فى حكها ما اذا كانت هذه 
العاهة قد تخلنت عن ضربات متعددة أوقعها 
التهمون الى عليه فى مشاجرة لخائية ؛ أوعن 
ضرية من أحدهم فى مشاجرة اتفقوا عليها فكائوا 
مسعولين عنها جميعا . وخاو المك بن ذلك 
ميطل له . 

المحكة: : 

« حيث أن الوجه الأول يتلخس فى ان 
لحك المطمون فيه لم يبين الواقعة ييانا كافيا 
يتضح منه ان كانت العاهة المستدعة تخافت عن 
اصابة واحدة أواكثر وهل خرج المهمون 
جميعًا للمشاجرة متثقين عليها أم كانت بنتساعتم| 

«وحي ث أنمع تعدد المهمين وتعدد جروح 
المجنى عليه واعتبارهم جميعا مسئولين عن العاهة 
الستدية لتر هذه الحكة بالحكم الطعون فيه 
ما يدل على إن هذه العاهة تلفت عن ضربات 
متعددة أوقمها المنهمون بالجنى عليه فى مشاجرة 
خائية أوما يدل على أنها نخلفت عن ضربة من 
أحدم بعينه فى مشاجرة اتفقوا عليها فكانوا 
مسؤولين عنها جميعاً والبيان فى ذلك ضرورى 
تمكيئا مراقبة تطبيق القاثون تطبيفًا صحيحا وعلى 
ذلك يتمين قبول هذا الوجه والا كتفاء به 
وقض الحم 

« وحيث أن محكة الجنايات اعتيرت جناية 
احداث العاهة المستدعة وجنحة الضمرب الآآخر 


مرتبطتين ببعضهما وطبقت الادثين ؟* و7١‏ 


كله واحلة الدعوى لاحم فيها من جديد 


( طعن سلمى حابد وآخرين ضد النيابة الععومية 
مرة ١777‏ ستة هغ ق . باليئة |اسايقة ) 


١٠ 


٠6‏ نوشير سئة مكو 
قتل . ركن العمد ٠‏ سلطة حكمةالوضوع . #ناقض 
سلطة محكمة النقض 1 
الممادىى انوي : 
١-لقاضى‏ الموضوع السلطة المطلقة فى 

تقدير توفر ركن التعمدء فله أن يستخلصه 
ويثبت نوفره استقلالا وخارجا عن البيانات 
التي يشينها فى حكه للاركان المادية الظاهرة 

- لااتدخل محكة النقض فى هذه السئلة 
الافى حلة وجود تناقض ظاهر فى هذا الشأن 
بين بعض الظروف المادية التى يثبها قاضى 
الموضوع وبين الثنيجة اممأشرة التى يستخلصها 
مها . لأن هذا التناقض حتى ولركان خاصّ 
بالموضوع مبطل للحم بطلانًا جوهر يأ 

الحكة: 

« وحيث ان أسابه تكاد تتحصر فى 
مناقشة مسألة توفر ركن تعمد القتل عند الطاعن 
فترى الحكة أن تشير بوجه عام الى أن مسألة 
تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم برد 
بالقانون تعر يف لها وى ز يادة على ذلك أس 


2 07 مل المحاماك 


داخلى متعلق بالارادة لا يشترط فيه أن يتوفر 
حما من ظرف معين بل برجع أعر توقره الى 


سلطة قاضى الموضوع وحده فى حرية تقدير أ 


الوقائع ذله أن يستخلصه ويثبت توفره استقلالا 
وخارجا عن البيانات النى يشبتها فى حكهللاركان 
المادية الظاهرة وليس فى وسع محكة النقض 
متىكان الآ ركذلك . أن تتدخل فى يحث 
هذه المسألة الهم الا فى حلة وجود تناقض 
ظاهر فى هذا الشأن بين بعض الظروف المادية 
التى يثبتها قاضى الموضوع هاله من الاستقلال 
فى التقدير و بينالنقيجة المباشرة التى يستخلصها 
منها لأن جود مثل هذا التناقض الصريححتي 
ولوكان خاصا بالموضوع من شأنه أن يلحق 
بلحم بطلانًا جوهر يا » 

« وحيث انه حلاف لما ذهب اليه الطاعن 
لانناقض فى الحم فيا أثبته من ان التعدى لم 
قم من الطاعن الا بقصد التخلص من قيضة 
الجنى عليه لان هذه العبارة انما تتعلق بالغرض 
الذى كان يرى اليه الطاعن سواء من الاقتصار 
على جرح خصمه او على قتله فم تتعرض اذن 
أسألة توفر تعمد القتل التى أوضحها بعد ذلك 
محكة الموضوع بمحض اختيارها وفضلا عن 
هذا قان الاسباب التى ببوجبها سا الحَكم يتوفر 
ركن تعمد القثل والتىعينها بوضوح جا د كره 
تعليلا لوجود نية القتل رغما عن عدم توفر ركن 
سيق الاصرار تعتير من قبيل السائل الموضوعية 
الصرفة التى لا يجوز لحكة النقض أن تبحها 


ولاسيل أيضًا للمناقشة الموضوعية التى وردت: 


بتقرير الطعن . وعلى كل فحكة الموضوع سببت 
الرأى الذى ذهبت اليه مراعية فى ذلك كافة 
الاشتراطات الى ,قتضهها القانون وعلى الاخص 
الأركان الككونة للشروع المعاقب غليه » 
« وحيث أنه عداكل هذه المسائلالمرتيطة 
ببعضها يستند الطمن أيضًا على عدم مماع يعض 
شهود الاثبات . على انه ثابت صراحة بالمحضصر 
رضاء النيابة والمدعىالمدنى والدفاع يعدمسماعيم» 
( طمن أيراهم سيد امدعيد الضدالنيابةالعمومية 
كرة ١1051‏ سئة هع ق بالطيعه السابقة ) 


١١ 
1954. ؟” أوشبر سنة‎ 
١17 ”زوير ء المادتان‎ ١ عنة ذهب أو فضة‎ 
نصب‎ ٠. عدويات‎ ١ وه‎ 
المسادى, القانُوسٌ‎ 
عقوبات واضحة فى أن‎ ١/4 امادة‎ -١ 
التقليد اوالتزوير يجب أن يكون موضوعه شيئًا‎ 
من الأشياء المبينة فيها ختَاً كان او ورقة او‎ 
تغة . اى أن يكون التقليد او التزوبر حاصلا‎ 
اهما فى ذات الثىء من هذه الأشياء‎ 
١6 ؟- لظ الأختام الوارد فى المادة‎ 
عقوبات ليس ممناها أثر الأختام وطابمها يل‎ 
. ذا الآلاتالتى تتم عاللمدية اوتمغ يها‎ 
يدل على ذلك قول المادة « كل من استحصل‎ 
» بغير وجه حق‎ 


م اذا كانت الواقمة ان الهم قد قل 


يجحلة الحاماة ا 


قطعة ذهب عليها تمغة الحكومة الى عغويشة من | وتطبيمًاً هذه المادة عاقبت المهمة بالسجن ثلاث 
الفضة عليها قشرة من الذهب وللها بها . فلا | سنوات على اعتبار أنها استعمات هذه القغة 
تنطيق عليها اى المادتين المذ كورتين امزورة مع عامها بتزويرها » 
المحكة : « وحيث أن وجه الطمن يتحصل فى«ان 
وحيث أرق الى قم وتلا ايز المادة 1/4 غير منطقية على الواقعة كا هى ثابتةفى 
باسابه فى الميعاد القانوتى فهو مقيول د الع ]دغل قينا رلا دريينا 
ا 1 كا ان التو ير المثشار اليه فى هذه الادة لا 
2 وحيدث ان 9 الثابتة ى الم 5 اليا نصت عليه من الاوراق لأأن 
ا ا 00 
مراد ثلاثة ازواج من الغو يثشات يما طبع 8 يمكن انطياقه هو المادة ١٠‏ أو المادة *5؟ على 
المكرمة دالا عل انعا من اللعتب الى جات | إن ارده ولا ] تمن عل التفات بل غل 
١‏ قيراط وطبتعته إونباها علىمبلغ 2:١١‏ | الاختام فق فعى من هذه الوجية غير متطلقة 
و..ه مليا فأخذها منها رهنا على هذا اليم | .ري م 
وسامه 0 را اران بع الت « وحيث أن المادة 1/4 من قاثورف 
0 بسكل 7 يي العقوبات واضحة فى أن التقايد او التزو بر يجب 
بن النخري ول ططرناء بخطاعة ضخيلة ماص | إن ون رط ومة كا ب إلا حرا لي ويا 
الخالص من عيسار ١‏ قداط) عليها عل 6 | .نيا كان أو ورقة اوثنة لى ان يكرن الايد 
المكرنه طعت اضلد من و18 من تهت | وو وروي جاضلة ابيا قذات الكوية مؤهلة 
كانت قد تنغت يبذه القغة الصحيحة -- وأنه | رجن | م 
فوق هذه الازواج الثلاثة قد ضبط ا 0 وعاأن طبع المغة فى هذه الدعوى .هو 
ان غويشات اخرى فبها طبع غغة السكومة | مو لايم تنة الممكومة لاتقل د فيه ولا تزوير. 
الحقيق متقولا بالطريقة المتقدمة على قبضان عن | فالحادثة بعيدة عن ان تنطبق عليها هذه المادة . 
فضة ايض مغلنة بالذهب » | وبظهر ان سبب الخطأ اثتقال نظر فانه وانكان 
« وحيث أن الحكة اعتبرت أن تقلطبع | الواقم أن فى هذه الحادثة تغبيراً للحقيقة غير أن 
عغة المكومة الحقيق الى تلك المصونات الى | مى_ذا التغيير ليس وارداً على القّفة حتي يعتبر 
باطنها من الفضة هو تغيير للحقيقة وان هذا | تزويراً فبها بل هو وارد على النضة الى طمس .. 
التغيير هو النزو ير فى تنغات الذهب المعاقبعليه | جوهرها وغشى بالذهب » 
وعلى. استماله بللادة 104 من قانون المقوبات ١‏ «وحيث أن للادقه1 هي أيض) لانطبق 


م 


خلة الحاماة 


على الحادثة ولكن عدم انطباقها ليس آني من 

. جية أن القغات غير واردة فيها بالنص كا يشير 
اليه الطاعن إِذ لا شك لدى هذه المحكة فى أن 
تلك المادة انا استعيات لتنا ه اختام» عد أوله 
الأع الذى يشمل القغات ايض يل علة عدم 
الانطباق ان لغظ الاختام الوارد فيها ليس معناه 
اثر الاختام وطابعها بل معناه ذات الآلات التي 
م بها المكومة أو تقغ بها . . ندل لذلك قول 
ل « كل من استحصل بغير وجه حق »فأن 
الاستحصال بغير حق فيد أن الشىء ليس 
يحسب أصله فى حيازة المستحصل وأن هذا 
الممتحصل ليس من حقه ان يكون الثىء فى 
حيازته بل أنه اها تعمل وسعى للحصول عليه 
من له المق فى حيازته سواء 1كان الحصول 
سرقة او نصب او طريق آخر غيرمشروع وكل 
هذء المعاتى انما تصح فى آللات الاختام والقفات 
دون طوابعها وآثارها ولو كانت تلك الطوابع 
والآثار مر:_ مدولات المادة لترتب على ذلك 
زليجة غير مقبولةمى أن من يلك شيا من معدى 
الذهب والفضة مثلآً وعايه طابع تغة الحكومة 
فاستعمل هذه القغة بنقلها لمعدن من عيار او نوع 
أقل قيمة فلا عقاب عليه لأنه لم يستحصل من 
أحد على ثىء بدون وجه حق نما هو يكون 
عليه العقاب لو استحصل من فرد غيره على هذا 
الطابع بطريق غير مشروع فاستعمله الاستمال 
الممقدم ومثل هذه النتيجة لا تجوز فى النشريعاذ 
الغرض الاسابى يكون هو العقاب على الغش 
وما دا ) النثن يكون حاصالة فى الصورتين فلا 


يي 2 يي 2 0 


معنى للعقاب فى واحدة مهما دون الاخرى . 
ويحرد ترتب هذه النتيجةكاف لإدلالة على سبحة 
ما قدمنا من أن المراد هوآلة المتم او القغة - وبا 
أن ذلك غير حاصل فى صورة الدعوى الخحالية 
فالمادة هاا هى كثل اللأدة ١4‏ لا تتطبق واحدة 


مهما على الواقمة الثابتة فى الحم » 
« وحيث انه ثابتفى الحم فوق ماأسافتاه 


من وقائع الحادئة : ( أولا ) « ان قطعة الذهب 
التى عليها مّغة الحكومة قد اقتطعت من أصابا 
بعناية تامة وانه عند تقلها لاغويشات النضية 
المغطاة بطبقة الذهب قد أحكم تقلبا ولحاملبا 
بكيفية غير ظاهرة » و( ثانا ) « ان المهية 
عند ماحضرت الى محل داوود يعقوب كانت 
تبكى وتولول بدعوى انه فات طا عز يزفاضطرت 
لرهن هذه الغويشات لتقوم با يازم من تجميز 
دفنه وائبا كانت مستعجلة فى اعطاتها المبلم 
الذى تطلبه » 
« وحيث ان هذا الثابت فى الحم يمل 
ما وقم من المنهمة نص داخلا نحت 35 المادة 
و؟ من انون العقوبات فان الملبمة توصلت 
بالاحتيال الى الاستيلاء من داوود يعقوب على 
مبلغ ٠١‏ جنيها و0..ومليا اذ أومته يكون 
الغويشات الى قدمتها ليرتهنها هى من الذهب 
الذى من عيار ١؟‏ قيراطً) مم 
مزورة ولا وجود ا بل الموجود هو غويشات 
من الفضة ال مكنتة الذهب وهى تلم ذلك وقد 
جاز عليه امهامبا ا استعملته م نالطرق الاحتيالية 
التى حالت يينه وبين تمرف اللقيقة اذ وضعت 


ان هذه الواقمة 


اة الحاماة 


يذ 


أمام نظره طانم تَغة ا حكومة اللقيقية على هذه 
الغويشات التى جعل ظاهرها كله من الذهب 
واستعجاتهفى قضاء المبلغ ييكاهاوعو بلهاوظهورها 
مظور الممفجوع المخطر الذى يصعب عادة تصور 
انه من الحتالين » 
« وحيث انه لذلك وعملاً بالادة ,مم 

من قانون تحقيق الجنايات ينعين نقض الحم 
وتطبيق المادة عو ٠ن‏ قانونالعقوبات اذ كورة 
والقشاء هترجه مو للنقاتا بذلا م لاد 
4 ومن عقو بتها التى طبقتها المحكة » 

( طعن فاطمه عبد الله الهديه ضد الثيابة العمومية 
عرة /؟ سئة ودع ق . بافيعة الايقة ) 


1١ 


07 لوشير سنة 9198| 
شاهد اصم . حلف الدين ٠‏ تلاوة اقواله . 
ال ممادىى القالوئي: 

١‏ - استحلاف الشاهد فى الالة الت وجب 
فبها القانون ذلك هومن الغمانات التى شرعت 
لصلحة المنهم . الا أن مناط التكليف هو قدرة 
المكلف على الأداء . فاذا كان الشاهد أصا 
أبكا فان استحلاف العينمن المعانى البعيدة عن 
مألوف مثله فلا يكلف القاضى المستحيل 

؟ لال لقثيل الشاهد الحاضر الأمم 
الأ بم بالشاهد النائب فلا يجب على محكة 
الموضوع ثلاوة أقواله 

الحكة : 


000000 


أحد الشهود لم يحاف البين و-- أن الجحمكة 
م تسمع شهادته اذ هو أعم أب وقد جاء فى 
محضر الجاسة ان الحكة ل تناقشه بل أحالت الى 
أقواله لثابتة فى محضر التحقيق شكان لا بد من 
الأمر بثلاوتها و م - أن الهم حرم من حق ' 
الدفاع يحرمان محاميه من مناقثة هذا الشاهد 
و  -‏ - أن أقوال الشاهد فى محضر التحقيق 
لا تؤدى ما هوثابت عنه فى اللسم 

« وحيث أن استحلاف الثاهد فى اللة 
التى وجب فيها القاثون ذلك هوفى الحمق من 
الغمانات التى شرعت فيا شرعت لصلحة الهم 
لا فى الحاف من تذّكير الشاهد بلاله الاثم على 
كل نفس وتحذيره من سخطه عليه أن هو كرر 
غير الحق ولا هو مظنون من أنه قد ينجم عن 
هذا الترهيب أن يدل الشاهد بأقوال مصلحة 
أنه قد تمع موقم القبول فى نفس القاضى فيتخذها 
من أسس تكو بن عقيدته 

« ولكن من حيث أن مناط الشكايف 
قدرة المكلف على الاذاء ‏ فتلك الضمانة 
لاتطلب الاحيث يمكن تحقيتها 

« وحيث ان الثابت فى محضر الجاسة دال 
على ان الشاهد المطعون على شبادته هو أصمم 
أبيع وان الحكة اكتفت عا استخاصته منه 
بطر يق الاشارة مجر منها عن امكان الاسترسال 
فىمناقشيتهلا هو حال بهمن ققدان السمع والنطق . 
ولأكان استحلاف البين من المعالى البعيدة عن . 
مأوف مثل هذا الرجل فائ نكانت الحمكة قد 
يجرت عن الاسترسال فى مناقشته في المادثة مع 


إن 


محلة المحاماة 


كون وقائعها من الحسوسات المقول بأنه شبدها أ الم تسبيياظاهر)) بالأكتفا فى أثبات التهمة - 


فهى وهو عن الاستحلاف والحاف أتجز. واذن 
فلا محل للجمماع لما أشير اليه فى الطعن من وقوع' 
تقصير فى تحقيق عانة أوجبها القانون لمهم اذ 
القاضى ككل أمرىء لا يكاف المستحيل 

« وحيث أن القول بأن المحكة لم تسمع 
تهادته بل أحالت الى أقواله الثابتة فى محضر 
التحقيق وكان واجبّا عليها الأمر بتلاوة هذه 
الأقوال كالشأن فى الشاهد الغائب هو قول فيه 
شىء كثي رمن التجاوز فى العبارة فان هذا الشاهد 
يكن غائبًا ب لكان حاضرا وأدى شهادته فلا 
أمام الحكة ولكنهكا هو ثابت بمحضر الجلسة 
وكا أشار اليه الك قد أداها على طر يّته هوا 
أى بالاشارة التى هى وسيلته الوحيدة اتعبير عن 
عراده ٠‏ ومتى كان الم ركذلك كان قياس هذا 
الشاهد بالشاهد الغائب فى أعر تلاوة شهادته 
الؤداه فى التحقيق قياس غير مستقم 

« وحيْث أن باق أقول الطاعن بعضه 
مثهوم الرد عليه ما تقدم و بعضه من لب الموضوع 
الخارج عن سلطة النقض فلا محل لناقشته 


( طعن فؤاد أمام سعد ضّد الثياية العمومية عرة را 
سنة 5:5 ق . باليئة السابقة ) 


١ 
١952. نوشير سنة‎ 7 
حم . اسياب‎ 


امير الال وى 


بالارتكان بصفة عامة وبدوت أى بيان 
تفصيلى - على التحقيقات وأقوال الشهود أوعلى 
ورقة معينة فى أوراق الدعوى دون يبان وجه 
امكان الاحتجاج بها يشيه خاو الحم من 
الاسباب تام) 

المحكة : 

« حيث ان قضاء هذه الحكة الثات 
جرى على أعتبار أن سبيب الحم تسبيبا ظاه ريا 
بالا كتفاء فى اثبات النهمة بالارتكان بصفة 
عامة وبدون أى بيان تفصيل على التحقيقات 
واقوال الشهود او على ورقة معينة من اوراق 
الدعوى بدون بيان وجه امكان الاحتجاج يها 
يشبه خاو الحم من الاسباب تام 

ه وحيث ان الامر لا يتعلق هنا فى الواقم 
بزيادة أوتقص فى كفاية الاسباب ققط مما يعتبر 
بثابة مسئلة موضوعية بحتة لا رقابة لحكة النقض ' 
عليها بل يتعلق باتعدام الاسباب بالكلية لآن 
محكة النقض لا تند أمامبا الا تأ كيدا عام 
لم يقترن عا يربطه بالاركان المكونة للجريمة 
المنظورة ولاعا يدل على أن الجمكة وزنت 
وقدرت تلك الآركان بالقعل 


«وحيث أن تسبيب الاحكام أمر ضرورى 


| لخاد أى حك من الاسباب يجمله قب لكل ثى» 


باطلا بطلانًا جوهريا 


« وحيث أن 32 أول درجة وح 


جرى قضاء محكة النقض على أن تسبيب | محكه الاسئئناف الصادر بتأييده / يشتلا على 


يحل اللحاماة 


م 


أكثر من العبارة الموفاء السابق التتويه عنها | الى مؤاناة زوجها عند الطلب والاأكان له حق 


فكلاها خال من الاسباب 
« وحيث أنه بقيول هذا الوجه الأأول من 


النقض لم يبق محل لبحث الاسباب الأخرى 
( طعن عبده تمد العمددصّد الئدا بةالعمومية عرةة 
سئة 45 ق . بالهيئة السابقة ) 


0 
7١‏ أوشير سئة 1572 
اغتصاب الاثاث . 1 كراء ادنى . نجهيل الطلاق 
المساوىء القَانوئيٌ 
يعتبر الوقاع حاصلا بير رضا اذا صحبه 
أكراه أدى ار الأكراه الأد ىكافيا 
لتكوين ركن الجرعة المنصوص عنها فى المادة 
عقو بات مصرى قديم و 7.٠‏ عقوبات 
مصرى حديث و ا عقوبات فرشى مق 
وصف بأنه كاف لازالة حرية الاختيار سواء 
كان الؤثرآنيا من قبل الجا كالتيديد والاسكار 
والتنويم المغناطيسى وما شابه ذلك . أم كان ناشم 


من حالة قائَة بالجنىعليها كالنو 5 اوالاضماء وماماثليا” 


ولأمكان الزواج فى الشربعة الاسلامية هو 
عقد وشم لتك التعة بالأنثى قصداً كان من 
احكامه أن تحتبس المرأة فى بيت زوجها وأن 
يكون علمها طاعته والمبادرة الى فراشه اذا القسها 
لذلك “تكن داتعذر شرى وأن للرجلأن 


عقابها وأكراهها بالمتاب 

فاذا طلق الزوج زوجته طلاقا مانعا من 
حل الاستمتاع . وجهل عليها أمر هذا المطلاق 
وثبت مع هذا يطريقة قاطعة انهاما كانت تقبل 
طاعته ان العٌسهاء اذا ثب تكل ذلك كان وقاعه 
لما حاصلابغير رضاهاءطيقًاً للمادة .5 عقو بات. 
لأن رضاها فى هذه الحالة ليس حراً بل نحت 
تأثير اكراه عقد زال أثره بالطلاق وش تجهله . 

الممكة : 

« حيث أن الطعن اللقدم من النيابة 
ينحصر ف ان المحمكة بنت حكبا بالبراءة على 
عدم توفر ركن عدم الرضاء قائلة أن رضاء الحنى 
عليين بالاستمتاع بين بعد الطلاق لم يكن بتأثير 
أكراه مادى ولا أدبى وانبن وقت المعاشرة ل 
تكن فى حالة من حالات قد الارادة وساب 
الاختيار وان رضاءهن وأن كان فاسداً توصل 
اليه المنهم بطر ريق الغش بأخناءأم رالطلاق عليون 
الا أن هذا الفساد لاينق كون الرضا فى ذاته 
كان موجوداً عند الوقاع وأن القاثون يشترظ أن 
تكون الواقعة حضلت يغير رضا ول برد نص ينم 
من المواقعة برضاء فاسد موتقول النيابة أن الحكة 
أخطأت بعدم تطبيق المادة ٠٠‏ من انون 
العقوبات اذ لم تعتبر أ نتجهيل الهم أمر الطلاق 
على المجنى عليهن أنماهو غش تالب لارضا فأمن 
وعامن بالطلاق لا رضين بالمعاشرة و بذاك 


يعاقبها العقاب الشرعى اذا لاتجبه الى هذاالائقاس | يكون وقاعين حصل بير رضائهن . وأن هذا 


وهى طاهرة . فالمرأة مجيرة بحم العقد والشرع 


الخعلأ مبطل الحم . 


0 1 محل الحاماة - 


أما الطمن المقدم من الهم فيتحصل فىأن 
المحكة ل تبحث صعة ما أسندته النيابة اليه من 
الوقائع بل افترضت متها وقصرت ,يحئها' على 
ركن عدم الرضا يحيث لايعرف من عبارة الح 
مااذا كانت الوقائم ثابتة أم لا- ولذاك هي 
اعتيرت المجنى عليين مطلقات مع أنهذا موضوع 
شرعى تفل فيه الجهة الختصةبه وما دام الطلاق 
ل تثبته اللهة الختصة فليس للمحكة أن تعتير 
مايدى بأنه وقم من المنهم فعلا ذميا يستوجب 
التعويض كا أن هذا التعويض لم يكن محل 
للحي به مادامت الحكة قد يرأته - وأن ذلك 
خطأ مبطل: للحي . 

« وحيث أن الجرعة الثى طليت النيابة 
محاكة امهم من أجلبا كان منصوصًا عليها فى 
الفقرة الثانية من المادة ١417‏ من قانون العقوبات 
قبل التعديل الذى أدخلعايه بقانون سنة4١٠ ١5‏ 
وكان التعبير عنها هكذا. « كل من اغتصب 
ثا او بكراً اولخجربها تهراً يعاقب .... » - 
فاما عدل القانون جعلت هذه الفقرة فى المادة 
(70 ) وجاء التعبير عنها هكفا : « من واقع 
أن بغير رضاها يعاقب .... » ومع اختلاف 
هذين النصين القديم والجديد فان التعبير عن 
هذه الجرعة ف النسخة الفرسية كان ولا زال 
لذظذًا واحداً هوكلة (اهة؟) أى « اغتصاب » مما 
يدل دلالة واضحة على أن هذه الجرعة فى جرعة 
اغتصاب النساء المنصوص عليها بهذا الاسم 
الخاص فى المادة مع" من قانون العقوبات 


الفرنسى فتمر ينبا يجب أذن أن يرجم فيه الى 
أقوال علماء القانون الفرضى فى تحديد معنى كلة 
(0:) عندم . ولأ كان القانون لم يعرف هذه 
الجرعة يبيان أركاتها بل ذكرها بالاسم الفرد 
الذى تعرف به اضطرت محكة النقض والا برام 
الفرنسية فى حك صدر مها بتاريخ 55 يونيه سنة 
٠‏ بعد أنقالت : «أن من اختصاصقاضى 
الموضوع أركف يتقصى ويبين فى حكه توافر . 
الاركان التى تتكون منها هذه الجرعة مسترشداً 
يطبيعتها الخاصة و بنداحة النتاتح التى قد تجرها » 
« على الجني عليين وعلى شرف العائلات » الى 


| أن تعرف هذه الجرعة ققالت : « أنما تنحصر 


فى العيث بأعرأة ضد أرادتها » « سواء أكان 
عدم رضاها ناشع من أكراه مادى أو أدلى وقع 
عليها أم كان ناشمًا من أى وسيلة أخرى من 
وسائل الجر والمباغتة » «التى يتذرع يها الفاعل 
الى الوصول لبغيئة خارجاً عر:. ارادة الجنى 
عليها » هكذا قالت محكة النقض ومع تقد العلماء 
لاشطر الاولمن هذا التعريف وايرا دهم تعريفات 
أخرى مها ما أوردهجارسون من:وضعه وهو:» 
« مواقعة امرأة مواقمة غير شرعية مع العلم 
بأمها لا ترضى بها البتة » تقول انهم مع هذا 
النقد وايراد مختلف التعار يف فأنهم أجمعوا على 
أن. ما قررته تك الحكة من أن عدم الرضًا قد 
يكون ناشم من أكراه مادى أو من أكراه أدلى 
أو من غير ذلك من الوسائل التى أشارت اليها 
هو صواب واجب الأخذ 4( راجع فى كل 


لد الحاماة 


هنا :الل الأول بين تلتاق ارون ل 
قانون العقو بات مادة + ضحت عنوانكلة 1م 
نبذة ١١‏ وما بعدها صحيفة 644 وما بعدها ) . 

هذا وقد سبق أن أصدرت محكة النقض 
والابرام المصربة ل ق 18 دلسمير 1916 
منشوراً بالمجموعة الرسميةالسنة السابعة عش رصحيفة 
)أنث فيه على تمصيل وافر لتحديد 
معنى هذه الجرية ومكوناتها تقلا عن أقوال 
العاماء وأحكام النضاء فى البلاد التى فيها النص 
مقصور على اسم مفرد كفرنسا ومن حذا حذوها 
وواضح أن اللحكة فى حكها المذكور أصايت 
اذ قررت « أن الأكراه الأدبى يكون جرعة 
الاغتصاب متى وصف بأنهكاف لازالة حرية 
الرضا عند الى علها » 

« وحيث أن الح المطمون فيه الآن 
وا نكان أنى مخلاصة حبحة مستوفاة لا أجمع 
عليه العلناء اذ قبل هو أيضا عنصر الاكراه 
الأدبى وعبر عنه كا يفيد أنه «كل مؤثر حرم 
المرأة حرية الاختيار فى الرضا وعدمه سواء : 
أ كان هذا المؤثر انَْا من قبل الجانى كالتهديد 
والاسكار والتنوي المغناطيسى وما أشيه » أم 
كان ناشئًا من حالة قئة بالجنى عليها كالةالنوم 
او الاغاء وما أشبه » غير أنه تخلص الى القول 
بأن التى عليهن رضين بالوقاع ولم تكن فى حالة 
من حالات ققد الارادة وسلب الاختيار التى 
ذكرها فيكون أمم أركان الجريمة معدوما وأنه 
لايم أن يقال أن هذا الرضاء فاسد توصل اليه 


يف 


الهم من طريق الغش باخفاء أمر الطلاق 
عليين فان هذا الفساد لايننى أن الرضا فى 


ذائه كان ورد ملا .م * 


« وحيث أن هذه المحكة ترى أن هذا 
الحم قد أصاب فىمقدماته التىقرر فمباوجوب 
الأخذ بالا كراه الأدلى وعير عنه ما طيد أنه 
التأثير الذى يحرم المرأة حرية الاختياركا أصاب 
فى القكيل له باشل التى ذكرها ألا أنه أخطأ فى 
اعتبار أن ماقد يكو ن وقع من الرضاء فى صورة 
الدعوى الخالية ليس أثرا لهذا التأثير. » 

« وحي ثأنه حتى يفطم النظر ع نكل عش 
يكون حصل من المنهم بأخفاء أمو الطلاق على 
الجن عليهن فأنرضاءهنفى صورةهذه الدعوى 
اتا هو ر ضاء حاصل سيب الا كراه الأدبى 
الذى مأكان ليترك لمن حرية الاختيار ف النسليم 
فى نفوسهن وعدم النسايم . ذلك بأن الفهوممن 
الدعوى أنهن كن متزوجات بالممهم بعقد نم 
صعيحا على مقتضى أحكام الشر بعة الأسلامية 
والزواج جنتضى أحكام الشريعة هو « عند 
وضم للك النعة بالأنثى قمبداً » ومن أحكامه 
متى تم أن تحتبس امرأة فى يبت زوجها وأن 
يكون عليها طاعته والمبادرة الى فراشنه اذا العسها 
لذاك ول تكن ذات عذر شرعى وأن للرجل 
أن يعاقبها العقاب الشرعى اذا ل تجبه الى هذا 
الالئاس وهى طاهرة . قالزوجة مجيرة : العقد 
ويح الشزع الى مؤاتاة زوج عندالطاب وليس 
ها أن تمتنم بغير عذر شرعى والا كان له حق 
عقابها وا كراهها بالعقاب . وقانون العنوبات 


1 


له الحاماة 


الأهل فى مادته السايقة يحترم القوق الشخصية 
المفررة فى الشريعة الغراء و يأمر يعدم الاخلال 
بها ٠‏ ومتى كان الامر كذلك تعين النظر فى أمر 
واحد هو: هل تغيرت حال الجنى علمهن بعد 
الطلاق عم كانت عليه قبه قبا يتعلق بالكراء 
الأدبى الواقع عليين من قيل العقد والشرع 
والذى لا يجعل هن حرية الختيار عدم الرضا أن 
3 أردنه ؟. أن نظام الطلاق في الشريعة 
الاسلامية يجمل لازوج حق ايتاعه بمشيشه وحده 
غير مشاركة الزوجة ولا اطلاعها ها داملم يبلتها 
أمر الطلاق فَعِ قائة فملا على حالها من التأثر 
بذاك الأكراء ولا يصسالقول بتغير حالما الا اذا 
فرض أنها تم الغرب وهذا غير مكن. اذا اوحظ 
هذا عل أنه حتى بقطم النظر عن الغش الذى 
يكون وقم من الهم فى اخفاء أمر الطلاق على 
المجنى عليهن و بعدم الاعتداد يبذا الغش الا 
فى التدليل على القصد الجناق فأممن كن ولا 
زلن ألى وقت عامبن بالطلاق فى حال من 
الأكراء الأدبى مائعة لحن من حرية اختيارعدم 
الرضا ويكنى تحقق هذا حتى يكون اللوطن 
موطن تطبيق قاعدة الأكراه اللأدبى التى أشار 
اليها العلماء والتضاء الفرنبى وأخذت ها محكة 
التقض المصربة فى حكماسالف الذ ىر واعتمدها 
الحم المطعون فيه .ولوأن نظامالزواج والطلاق 
فى البلاد الأجنبي ة كان كنظامه عندنا وحدثت 
مثل الواقعة التى هى موضوع النظر الآن لرجحنا 
كثيراً أنمكان يؤخذفيها بهذا الذىرأينا ولمكن 


اختلاف النظامين هو الذى منم من وقوع مثل 
هله الحادنة عندم 
ش ون أن المحكة ترى أنه ليمكن تحقق 
الجرعة فى مثل هذه الصورة يجب : أولا : أن 
يبت يطريقة قاطعة أن المواقمة حصات قملة 
بعد طلاق مانع شرعاً من حل الاستمتاع :وتان 
أن ,ثبت بطريقة قاطمة أن الجنى علمها كانت 
جاهلة تام الجهل عند المواقعة بسيق وقوع هذا 
الطلاق المزيل لاحل . وثنًا . أن تتبين الحكة 
اقنناعها بأن المجنى عليها لوكانت عامت بالطلاق 
متنعت عن الرضا مع بان وجه هذا الاقتناع 
وأخيراً أن تبين الحكة اقتناعها بأن كان أ . 
الطلاق قد تعمده الجانى قصد] . 

وحيث أن الح الطعون فيه وأن كان 
يوخ منه أن المواقعة حصلت بعد الطلاق إلا 
أن عبارته فيها ثىء من الأبهام جمل محلا لقول 
الهم فى طمنه بأن هذا الثبوت جاء فيه على 
سبيل الفرض كم انه لم يبين ما اذا كانتالمواقمة 
حصات بعد طلاق مانع منحل الاستمتاع شرع 
أم بعد طلاق غير مانع . وكذلك هو لم يبين 
ما اذا حكاتت الجنى عليين وركن علمن 
بالطلاق لامتنعن عن الرضا وكل هذا قصور فى 
نيان الواقعة وأسانيدها مبطل - ٠‏ وظاهر أن 
هذا القصورآت من أن المحمكة اعتبرت أن 
هناك رضًا فم تر حلا لأى يحث آخر . 

« وحيث أنه لذلك يتعين قبول الطعن 
المرفوع من النياية العامة وتقض الحم واعادة 


محل الجاماة 7 


القضية لحمكة الجنايات للحك فيها ثانية مندائرة 
أخرى . وكذلك يتعين قبول طمن الهم وتقض 
هذا الحم فيا يتعلق بالتعويض الحكوم به عليه 
لأن الك بالتعويض تابع ما ينبت بعد لدى 
الحكة من وجود ما يقتضيه أو ما عنم منه . 


( طعن النياية العمومية ضد عيسوي امدالعريف 
وآخرين مرة ١١5!‏ سئة هغ ق . بالهيئة السابقة ) 


١6 
؟؟ توشير سئة م197‎ 


000 نية القتل . ام موضوعى‎ - ١ 
اسياب , عدم كفاتها, شرط مة مأخذها‎ . ٠ 


اللسادىء الةَالونيرٌ 

١‏ - ان نية القتل هى حالة فعلية أو استعداد 
نفسى داخلى .فيعتير وجودها من اختصاص 
محكة الموضوع وحدها. 

؟-أن خاوالحم من الأسباب موجب 
لبطلانه . إلا أن عدم كفاية الاّسباب لا تؤدى 
حا الى هده الثنيجة : لأن الاضاب آنا أن 
تكون غي ركافية من جهة القانون لنقصها أو 
خطتها . وهذا موجب للبطلان . واما أن تكون 
قاضرة من جهة الوضوع فتخرج عن رقابة محكة 
التقض . غير انه يشترط دائما أن يكون للا سباب 
مأخذ حقيق . 

المكة : 

د حيث فيا يتعلق بالوجه الأول ان نية 
القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجنابة حالة محددة 


ومعرفة قانونا بحيث إتعين التحةق من توفر 
الأركان المكونة لايل هى يحرد حالة فملية أو 
استعداد نفسى داخلى قد ريصح عند التنفيذ أن 
يتجلى بأعمال مادية يثناقش فيها أولا يتناقش 
ولكن من الاز أيضبا أن يظل هذا الاستعداد 
سراً دفينًا فلا ييدوفى أى مظهر يساعد على 
النفرقة ماديا بين الضرب الواقع نحت تأثيره أو 
الضرب الواقع بنية احداث اعتداء أخف وطأة 

« وحيث انه بترتب على هذا. ان تقدير 
هذه الحمالة النعلية هو من اختصاص قاضى 
الموضوع وحده الذى له أن يسترشد يحسب املاء 
ضيره أما بالأمور المادية التى قد يعثر عليها وأما 
بحص الباعث على الجريمة ودرس الالة النفسية 
التتىكان عليها الجاتى بدون أن يكون ملزما 
بالتدليل على هذا الاستعداد الداخلى الحض 
بوقائم أو أدلة محسوسة ما دامت الوقائع الأخرى 
الثابتة فى الحم لا تثناقض صراحة مع النية الى 
تؤكد الحكة توفرها اذ ارتفاع هذا التتاقض 
شرط ضرورى 

« وحيث فيا يتعاق بالوجه الثاتى فانه اذا 
كان خاو الحم من الأسباب ينبنى عليه دائًا 
بطلان الحم بطلانًا جوهريا فان عدم كفاية 
الاساب لاتؤدى الى هذه التثيجة لان 
الأسباب اما أن تكون غيركافية من جهة القانون 
سواء لنقصها أو لخطئها وعندئذ يكون هناك 
بطلان أو خطأ فى تطبيق القاثون ويشترط فى 
الملعن بهذا أن يبين الطاعن ما هو القانون أو 
المبدأ الذى يكون خولف وإما أن تنكون: 


ث0 عاد الحاماة 


الأسباب قاصرة من جهة الموضوع فتخرج عن 
رقابة محكة النقض لتعلتها بسألة موضوعية قد 
تتعدد قيها مناحىالتقدير بدون أن يؤثر هذا على 
سلطان قاضى الموضوع المطلق فى حق الفصل 
فيها انا وبدون أن يكون لحكة النقض أى 
سلطة تى الحاول بشأنها محل هذا القاضى وفوق 
ما تقدم فانه مق اشتمل الحك على أسباب وكان 
اينات مأخذ حقيق اذ هذا شرط ضرورى 
فليس هناك نص قانوتى وارد بتعريف أوسع من 
ذلك للأأسباب الكافية بل الكفاية ممنى يختاف 
تقدير تحققه باختلاف أشخاص المقدرين . واذا 
حاولت محكة النقض وضم » معيار له أدى الخال 
الى التعسف المطلق فضلا عنا يكون فى هذه 
الحاولة من تجاوز من محكة النقض -لدودها 
بتدخلبا فى موضوع القضية - زد على ذلك ان 
القاضى الجناتى ( خلاقًا للقاضى المدتى المرتبط 
دائمًا ببراعاة قواعد الاثبات. وفيا عدا الجراتم 
الماثلة لجر يمة الزنا حيث اشترط القانون على سبيل 
الاستثناء طرقا معينة للاثبات ) يتم يكامل 
الحرية فى تكوين اعتقاده اسئناداً عل 37 
عناصر التقدير مما لايحتمل تان وضع مقيا 
لكنفاية أو عدم كفاية الأدلة الى قد 0 

نب عليها امتلاء مير هذا القاضى بالعقيدة 
3 تكونت عنده . على ان الحم المطءون 
فيه خلاذ) لاجاء بأسباب الطمن قد اشتمل على 
أسباب دقيقة وافية لا يصح الفول بعدم كنايتها 
حت من الناحية الموضوعية البحتة 

) طمن ربيع عيدالرازق ضد النيابة وآخرين مدعين 
مدل مرة ١9‏ ستة 45 ق ٠‏ بالميئة السابقة ) 


لحل 
7 أوشبر سنة 19174 
نقض ‏ أيقاف تنفية . عدم قسبيبه . مخالفة للمادة ٠ه‏ 
اللمادى ” القالوئ 

أن المادج مه 7 المعدلة بعرسوم 18 
ط لايقاف التتفيذ فى 
عقوبة الميس 0 للمنهم سابقة من 
نوعخاص كا نشترط أبيضيا تسبيب حك الايقاف. 

وعلى ذلك يكون النقض البنى على مخالنة 
خطأ فى تطبيق القانون يشمل نا أيضًا كل 
مخالغة أخرى للمادة المذكورة يترتب عليها بطلان 
الحم جوهر يا يحيث يسوغ لحكة النقض حسما 
يترأى لا أما تطبق القانون على صحة وأما تعيد 
الدعوى لحكة الموضوع 

ويتعين ازاء هذين الحلين تفضيل ما هو 
أقرب لصا الهم وهو احالة الدعوى لقاضى 
الموضوع لما.قد يحتمل من نخفيض العقوبة بدلا 
المسوغ له 

المحكة : 

0 0 المادة لاه من قانون العقوبات 


| كتوبرسئة 19198 شار 


6 لشار ط لاف التفيذ ق بة الى 
: ع 


ان لايكون سيق ١‏ 
نوع خاص م تشترط 


على المدان يعقو به من 
أيض) صراحة تسبيب ' 


محلة المحاماة 


ايقأف التنفيدذ الذى سَغى به والذى هو اختيارى 
داعًا لامحكة 


« وحيث أنه بناء على ذلك يكون النتقض" 


المبنى على مخالفة المادة «ه مع اشتلله بالأخص 
على حصول خطأ فى تطبيق القانون لما هو ثابت 
من ملف محكة الموضوع من وجود سابقة حبس 
عن جنحة - يشمل ضمنا أيضًا كل غالنة 
أخرى للمادة المذكورة يترتب عليها بطلان 
الحني المطعون فيه بطلانا جوهري) ويسمح 
للحكة النقض يحسب ما تراه من الأخذ بالخطأ 
الواقع فى تطبيق القانون أو البطلان الجوهرى 
ان تصحح التطبيق والقطأ بتفسما أو تحيل 
الدعوى من جديد على قاضى ا موضوع بعد تقض 
الحك المشتيل على هذا البطلان الجوهرى 
.ويتعين أزاء هذين الحلين الممكنين. تنضيل 
ما هو أقرب مصلحة الهم الذى تنيح له احالة 
الاعوى من جديد على قاضى الموضوع فرصة 
امكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلا من 
ابقاف التتفيذ الذى ضاع عليه لأنه كان بغيد 
“مبرر قانوني ش : 

واذن ليث أن الح الطعون فيه الذى 
قضى بايقاف التتقيذ خطأ لم يشتمل أيضا على 
أساب تبررهذا الابقاف حالة أن تسبيب ايقاف 
التتفيذ نظرا لآن ا به أختبارى داع 
ستبر شرط) لازم لأمكاتك الأعر به فاذا 
انعدم هذا الركن اشتمل الحم على خطأ 
جوهرى 


( طمن الثيابة العدومية ضد د خمد سيدا جدعرة 
1 سنة 4ع اق ٠‏ باليئة السايقة ) 


ل 
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"١‏ أوشبر ممنة 191372 
للادة 4ه ١‏ عقوبات * شروع فى قتل. أقترانه 
لشروع آخر 
الم القانوا 1 ش 
اله وان ظهر بادىء الرأى من نص الئرة 
الثانية للمادة ١94‏ عمو بات والاشارة فيها الى 
جناية القتل العمد التام اشتراط إلقانون أن تكون 
احدى المنايتين المثقارنتين او المتعاقبتين جناية 
قتل تامة الا اندمتى لوحظان الشمارع أراد بر بطه 
جناية القتل العمد جناية أخرى مقارنة او متعاقية 
| أن بزل هذه الْناية الثانية فيها مأزلة الظرف 
المشدد فى الجرعة الجردة ولوحظ يما انه لامانع 
من أن نكون لجئاية القتل العمد المقترنة بظرف 
مشدد شسروع يعاقب عليه القاتون كجناية القتل 
العمد الجردة عن الظروف الشددة متى لوحظ 
كل ذلك وجب تطبيق هذه الفمرة عل شروع 
فى قتل عمدسبقته او عاصرتّه او تلتهجنايةأخرى 
ولوكانت هذه الناية الثانية شروعًاً في قتل 
كذلك 

الحكة : 

د حيث أن وجه الطعن القدم من النيابة 
يتلخص فى أن المستفاد من الوقائع الثابتة بلحم 
الطمون فيه أن امهم طمن بالسكين عيد الحيد 
يوسف عيسوى ثم على أجد البريشاوى عند 
تقدم الثانى لاغاثة الأول فوقمت جتانة الشروع 


وان 


فى قتل الأول منفصلة ماديا عن جتاية الشروع | أ: 


فى قتل الثانى وكان يجب على محكة المنايات 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١98‏ عقوبات 
لكنبا اعتبرت النعلين حر ؟ة واحدة لحصوطما 
فى وقت واحد ولسبب واحد وطبقت الفقرة 
الأول من هذه المادة المادتين 8 
عقوبات وفى ذلك شطأ قى تطبيق الفانون لأن 
فعلىالشرو عق قتل المجنىعليبها بطعنهمابالسكين 
عدة طمئات وأن وقعا فى ثورة اجرامية واحدة 
ها فعلان منفصلان مادة وقصدا' فقد طمن 
المنهم كليهما طعئات مخاصة وتوجهت ننسه لقتل 
كل منبما بقصد خاص كذلك فها اذن فعلان 
يكرّئان جرعتين مستقلتين لالمجمعهما الا مملة 
حدوتهمأ متعاقبين من مهم واحد و بسبب واحد 
ولايمكن اعتبارهما جريمة واحدة هي الشروع 
فى قتل الجنى عليهما ما اعتبرتهما كذلك محكة 
الجنايات عند تطبيق المادة 144 ققرة أولى مع 
المادتين هو 45 عقو بات و بذلك يكون الحم 
المطعون فيه واجب النقض . 


« وحييث أن النيابة العسومية طلبت تطبيق 


الملدة ١54‏ ثقرة ثانية مع المادتين 4٠‏ و 
45> عمقوبات 

« وحيث أنه وأن ظهر بادىء الرأى من 
نص تلك الفقرة والأشارة فيها الى جناية القتل 
العمد الام اشتراط القانون أن تكون احدى 
الجنايتين المتقارثتين أو المتعاقيتين جتاية قتل ثامة 


مجه المحاماة 


أن ينزل هذه الجناية الثاني مها منزلة الظرف 
المشدد فى الجرية الجردة ولوحظ أيضا ان لامانع 
من أن ييكون لجناية لقتل العمد الأقترنة بظرف 
مشدد شروع يعاقب عليه القانون كناية لقتل 
العمد الجردة عن الظطروف الشددة متى اوحظ 
كل ذلك وجب تطبيق هذه الفقرة على شروع 
فى قتل عمد اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية 
أخرى ولوكانت هذه التابة الاخيرة * شروعا فى 
قل كذلك م راجع حك هذه ال حكة فى 7م 
اكتويرسنة 1917 وجارسون الثقرة ه وما 
بعدها تعليفًا على الادة "١4‏ » وجارو( جزء رابع 
ره +114 الطيعة الأخيرة ) والفقرة * على 
اللادة ١4‏ من (لهدقم .دوعممه منعدة) 
« وحيث أنه لذلك ترى الحكة تطبيق 
الادة 8 عقوبات فهرة ثانية مع الملدتين 146 
و45 عقوبات 
( طمن الثيابة العدومية ضد عبد الحكم عمد على 
كيلانى بمرة ١1704‏ سنة هع ق . باليثة السايقة ) 
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9 أوثير سنة 19174 
١‏ . دعوى مدنية ء عدم قبولا ٠‏ دعوى تمومية . 
صلتها يها . 
حم شرعى . لامئم من الحا كة عن شهادة الزور 
ا ممراٌ القانوبى 


١حانه‏ وأناتق تق العم والعمل على أن سلطة 


ألا أنه مق لوحظ أن الشارع أراد يربطه نجناية | القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكبا 
القتل إلعمد بيجناية أخرى تقارنها أوتتلوها أوتسبتها | جمرفةالمدعىالمدتى الا اذا كانت الدعوى المانية 


محلة الحاماة 


. 


مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قانوة . 
هن المتفق عليه كذلك انه اذا اقامث النيابة 
دعواها قبل الدفم بعدم قبول الدعوى المدنية 
استقاست بذاتما وسارت فى طر يقبا غير تأبعة 
لإرعوى المدئية واصبحث لا تتغير ما تتغير به 

- أن دعوى البنوة ودعوى التعو يض 
عرء_ الاضرار المترتبة على شهادة الزور هما 
دعويان عتتلفتان .طلا . وما واحطاناًة 
وانه وا نكان البحث فى دعوى شهادة الزور 
سيدور حياً على الطعن فى الشهود واثّباتعدم 
صعة شهادتهم الا ان ذلك لايقبم بين الدعو ين 
الا وخدة المسألة المبحوث فبهاء معيقاء موضوعها 
متغايرين . ولا ينبثى الخلط بين وحدة الموضوع 
ووحدة المسألة المبحوث فيها . 

ولا عبرةايضًا بكون المدعى المدني لايقصد 
برفع دعوى النعويض عن شهادة الزور الا التمكن 
من اعادة التزاع فى البنوة الت ثبت يحم شرعى 
لارف وحدة الغرض ف الدعويين لا تجعل 
موضوعهها واحدا . و يقطم فى الغيرية يينهما أن 
الثقه الاسلامي نفسه يضمن الشهود الزور ولا 
فسخ الحم القائم على شبادتهم 

المحكة : 

عن لع الثيابة اللموميز 

د وحيث أن وجه الطعن المقدم من النيابة 
بتلخس فى أن محكة الاسكندرية الاستئنافية 
حكها يعدم قبول الدعوى العمومية تبعأ للح 


الصادر مها بعدم قبول الدعوى المانية قد 
أخطأت في تطبيق القائون 

« وحيث أن الحمكة الاستئنافية مع 
تسلييها محق النيابة العمومية فى اقامة الدعوى 
العمومية عن جئحة شهادة الزور على المهمين 
تطيثًا لأحكام الباب السادس من الكتاب 
الثالث من قاثون العقوبات ومع النص فى حكها 
على أن الدفع بعدم قبول الدعوى الدنية لسبق 
الفصل فيها لا يؤثر على حق النيابة فى اقامة 
دعواها حكت مع ذاك بعدم قبول الدعوى 
العمومية بناء على أمبا لا تتحرك الا بدعوى مدنية 
مقبولة وان انضمام النيابة للدعى بالحق الدنى فى 
طلباته لا يمنم من تبعية دعواها لهذه الدعوى 
وتأئرها ا تأثرت به 
والعمل على 
أن سلطة النضاء لا تتصل بالدعوى العموية . 
عند تريكها جمرفة لمدعى بالحق المدنى - إلا 
اذأكانث الدعوى المانية مرفوعة من ذى صفة 
ركانت مقبولة قانونا فن المتفق عليه كذلك أنه 
اذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول 
الدعوى المدئية استقامت بذاها وسارت فى 


« وحيث أنه أن اق ١‏ 


' طريقها غير تابمة للرعوى الدنية وأضبحت 


لا تتغير بما تتغير به 

« وحيث أن الثابت بمحضر جلسة محكة 
العطار ين الحزئية المؤرخ فى 8؟ يونيه سنة /1351, 
أن النيابة طلبت طلباتها منضمة الى الدعى بالحق 
الانى قبل أن يبدفم المنه.ون يعدم قبول الدعوى 
المدلية لسبق التمبل فيها الحم الصادر من 


8 


امحكة الشرعية واذن فيتعين الم بقبول 
الطمن وقبول الدعوى العمومية واحالتها على 
محكة الاسكندرءة للحي فى موضوعها من دائرة 
أخر: ى 


عن طمن الأرعى بالفي, المدبى 
الوجه الأول 


« من حيث أن الوجه الأول من وجعى 
الطعنالمقدم من المدعى بالحق المدنى يتلخص فى 
ان المحكة الاسئئنافية يحكها بقبول الاستئئناف 
المرفوع من الاستاذ فؤاد أفندى على الحامى عن 
اسهد ثريا قد أخطأت فى تطبيق القانون لأن 
أحد ثريا لم ستأنف بنفسه ولأن الأستاذ 
فؤاد أقندى على الذى قرر بالاسئئتاف لم بكن 
وكيلا عنه 

« وحيث أن الأستاذ فؤاد افندى قرر 
بهذا الاستئناف نائبا عن الأستاذ عبد الفتاح 
الطويل اقتدى وهو وكيل فيه بتوكيل خاص 
مؤرخ فى ٠١‏ ديسمبر سنة 19517 ولى يرد هذا 
التوكل ما يمنعه مرء انابة غيره فالاسئئناف 
صحيح ومقبول واذن فيتعين الح برقض هذا 
الوجه 

الوجه الثاى 

« وحييث.أن هذا الوجه يتلخص فى أن 
محكة الاسكندرية الاستثنافية قد أخطأت فى 
تطبيق القانون بتكا بمدم قبول الدعوى الدنية 
لوحدة الموضوع والسيب والاخصام فى كل من 


مجلة المحاماة 


وصية على ابنتها جورجيت بطلب الحم بثيوت 
بنوة هذه الينت للمرحوم ماتوس ماتوسيان 
وحم فمها بثبوت هذه البئوة وفى الدعوى الثانية 
المدنية الحكوم بعدم قبوطا الحم الطعون فيه 
المرفوعة مباشرة لحمكة العطارين من اليك 
ماثوس ماتوسيان على ال منهمين يطالبهم بتعو يض 
ما ناله من ضرر مادى وأددبى ترتب على شهادة 
أدوها أمام الحكة الشرعية أثناء نظر دعوى 
البنوة السابقة الذكر أمام االحكة الشرعية وقيل 
أمها مزورة 


« وحيث أرفك دعوى البئوة ودعوى 


ظ الدعوى الشرعية التى رفعتها مارت فلاش بصنتها 


النعويض عن الاضرار المترتبة على شهادة الزور 
فيها هما دعو يان تختافان طلا وسببا وأخصاما : 
فتدكانت مارت فلاش تطلب من المحكة 
الشرعية بصفتها وصية على ابشها جورجيت وى 
وجه المدعى بالق المدنى الحم شوت وفاة 
المرحوم ماتوس ماتوسيان ووراثة ابننها هذه له 
بسبب البنوة ٠‏ وأما فى الدعوى الخالية قند طالب 
المدى بالمق المدنى من محكة جنح العطارين 
الحم على مارت فلاش بصفتها الشخصية وعلى . 
من. شهد لابنتها ( التهمين الآن ) فى دعوى ” 
الوفاة والوراثة بتعويض الضرر الأدبى والملادى 
المترتب على هذه الجرية التى فى سببه القانونى 
« وحيث أنه وان كان البحث فى دعوى 
شبادة الزور سيدور حأ على الطعن فى الشبود 
وامتتكار شهادهم واثيات عدم صحتها على نحو 
ما دارعايه بين المدعي المدلى وبين الؤصية على 


الجاماة 


وم 
جورجيت أمام المحسكة الشرعية الا أن ذلك | الحكة الاستنافية للح فى موضوعها من داثرة 


لاقم بين الدعو بين الا وحدة المسألة امبمحوث 
مها (إتعغدة 06 «مفعس هل سق فثنا ص00 
ممع بقاء موضوعيهما متغاير ين ولا ينبنى اخلط 
بين وحدة الموضوع ووحدة السألة امبحوث 
فيها . 

« وحيث أنه كذلك لاعبرة ما قيل من 
أن المدعى المدنى لايقصد برفع دعوى التعويض 
عن شهادة الزور الا المّكن من اعادة النزاع فى 
بنوة جورجيت التى ثبنت بالحك الششرعى لأن 
وحدة الغرض فى الدعويين لاتجعل موضوعيهما 
واحداً . على أن الذى يقطم بالغيرية فبهما أن 
الثقه الاسلامى نفسه يضمن الشهود الزور ولا 
يفخ الحك الاثم على شهادتهم 

« وحيث أنه لاصحة لما قيل مر أن 
الحكة الشرعية تحكها فى دعوى البنوة معتدة 
على شهادة الشهود ( المهمين ) قد حكت لم 
ضمنًا بصحة شهاداتهم لأن الحم الضيق 
كالحك القصدى لابتعاق بطرق الدفاع ووسائله 
وائما ينزل على الحقوق المتنازع فيها بين الخصوم 
ولأنه لايمكن قانوتاً اعتبار الشهود فى دعوى 
بال ما عل من سيد بي بارت 
عنهم نيابة قانونية يصح معها أن يقال أن الحم 
صدرلحم أوعليهم اذا صد ركذلك له أوعايه 

« وحيث أنه لذللك بتعين قبول هذا الوجه 


والحكم بقبول- الدعوى المدنية واحالتها على 


أخرى 

( طمن النيابة العموءية وآخرين ضد اجد ثريا بك 
بدرخان وآخرن ثمرة ١/0‏ سنة هع قضائية دائرة 
حضصرة صاحب المالى حسين درويش باشا وكيل 
التمكمة ويحضور الهيعة السابئة ) 
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أوشبر مسئة 197/2 
قرار احاله ٠‏ نقضه . النائب طام , مادة" ١‏ جنايات 
المسراٌ القانو ى 

لنائب العام وحده . دون سائر أعضاء 
النيابة الحق فى التفرير بالنقض فى قرارات قاضى 
الاحالة بألا وجه لاقامة اللعوى العمومية . 
فالتقرير الصادر من رئيس النيابة بغير تو يض 
ثابت من النائب العام يكون باطلا . ويينبع 
بطلانه عدم قبول النقض 

المحكة : 

« حيث أنه مهما تكن أهمية الممسئلة الاأصاية 
التى ثيرها هذا الطعن وما تكن ذائدة البث 
فيها نهائيا فى مدى النتات التى تلحق بالدعوى 
العمومية من المعارضة المرفوعة من المدعى المدنى 
وحده فى الأعر الصادر من قاضى الاحالة بأن 
لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كناية الأدلة مهما 
يكن ذلك فإنه لامناص من اتباع الترتيب 
امنطق والبحث أولا فى المسئلة التى أثارها الدفاع 
عن المنهم صراحة وى الدفم يعدم قبول النقض 

« وحيث ان الدفاع أثار ثلاث وجوه دفم 
فى هذا الشأن ولكن المنطق يقغى ايض بالبحث 


ذم 


أولا فى الدفم الذى يتعاق بشكل تقرير الطعن 
بالتقض نفسه اذ الدفم الشانى متعلق بايداع 
الأسباب الذى هو اجراء تال لتقرير الطعن 
بالنقض والدقع اثالث خاص بعدم جواز الطعن 
بطريق النقض كٌ مثل القرار المطعون فيه 
لصدوره من غرفة المشورة بناء على المعارضة فى 
قرار صادر من قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى 
« وحيث فيا يتعلق بالشكل انه ثابت أن 
تقرير النقض لم يوقم عليه الا من رئيس النيابة 
بصفته هذه ويدون أن ترد بالتقرير أية اشارة 
دالة على حصول رئيس النيابة على عل توكيل بذك 
0 النائب العام أوعلى وجود سابقة اتفاق 
- على ان الصورة التى نحن فيها لايحتمل 
0 فيها عبد عدم مجرئة النياية العامة والقول 
بأن عمل المرءوس يعتير صادراً من ارنسن لكان 
السسالة لا تتعلق هنا يحق حذول لانيابة العامة التي 
يرأسها النائب العام بل نتعلق حمق خاص اعملى 
للنائب العام وحده يصفته نائي)ا عام) م انه فى 
هذه الصورة أيضًا متى لوحظ ان في اعطاء حق 
الطمن بطريق النقض و«الابرام لانائب العام 
وحده ضبان مهما للدفاع يحول دون التسرع فى 
رفم الطعون أو تقديها باستمرار فى كل قضية 
لابرى محل ايض للاعتداء بالتصحيح الذى 
أجراء النائب العموبى لعمل باطل فى الاأصل 
واعتباره بثابة عمل صادر منه مباشرة وكذلك 
لا يلتغت ايضًا الى سبق حصول اتفاق تليغوى 
بين الناثب العام وريس النيابة الذى أمضي 


ممأ الحاماة 


تقريرالنقض لأن التقريرم يشرالى هذه الحادثة 


التليفونية التى لا يعل تاريخ حصولًا بالضبط 

« وحييث أنه ثما بدل دلالة قطعية على أن 
الشارع أراد فى قانون 4 سنة 100 أن يحتفظ 
للنائب العام وحده باعتياره :نيا حاما يحق الطعن 
بطريق النقض والابرام فى مثل هذه الفضية هو 
ان القانون اذ كور ينص صراحة « على النائي 
العام » حالة ان الطعن الاعتيادى المذ كور فى 
مادة 7١‏ من قانون تحقيق الجنايات وما يليها 
مخول « للنياية العامة » 

« وحيث انه ما دام اللتقض الخال لم يصدر 
من كانت له وحده صفمة فى رفعه فيتعين رفضه 
شكلا بدون حاجة الى بحث بقية الدفوع 
الاخرى 

( طمن النيابة فى قراراودة للشورة بمحكمة طنطا 

الاندائية ضد محمد اسماعيل مرة ١١١5‏ سنة ه4 ق. 


دارة حدرة 5 صا حب السعادة عبدالعز بز ياشا فهمى ردس 
احكمة واطيئة السابقة ) 


.؟" 
9 أوشبر سئة 1١578‏ 
محامون غير مقبولين امام الحاكم الابتدائية . دفاع 
عن متهم بجنانة . الخلال يحق الدفاع . بطلان 
المدرا القائ وى 
ان استاد الدلاع عن مهم فى جناية لحام 
غير جائز له المرافعة أمام محاكم الجنايات يعد 
إخلالايحق الدفاع .و بق المع هذا عيب . 


ولا.يصح أن يكون من الحامين غير مقرر 
أمام الحم الابتدائية المرافعة أمام محكة الجنابات " 


محاة المحاماة 


الشكة: 


« بما أن الوجه الثانى من وجعى الطعن 
يتلخص فى أن الحابى الذى تولى الدفاع عن 
الطاعن لم يكن مقرراً أمام الحام الابتدائية وما 
كان يصبح اذن قبوله لإدفاع عن الممهم . أمام 
محكة الجنايات 

« وما ان الادة + من قانون تشكيل 
بماك الجنايات صريحة فى ان الحامين المقبولين 
أمام محكة الامثئناف أو الحا 1 الابتدائية الكائنة 
فى الجهة التى تعقد با محكة الجنايات ثم 


الختصون دون غيرمم بالمرافمة امام عام الجنايات. 


« وها أن وصف « القبولين » الوارد 
هذه المادة معناه « المقررين » أى الذين قررت 
اللجنة الختصة قبولم للمرافعة سواء امام محكة 
الاسئئناف أو الحاك الابتدائية . ذلك بأن قانون 
الحاماة الصادر فى "1 سبتمبر سنة 164 وهو 
الذى كان قات عند صدور قانون تشكيل محا 1 
الجبايات فى سنة 11١٠‏ لم يكن يبح للمحاى 
الذى أدرج فى الجدول الا أن يترافع امام الحم 
الجزئية قط فاذا ما امضى سنة يشتغل بالحرفة 
أمام الحا الليزئية جاز له أن يترافع أمام الجاكم 
الابتدائية اما لا يمبح ذلك الا اذا قررت الجنة 
المحمكة الابتدائية الموجود مكتبه فى دائرمها 
قبوله للمرافعة أمام اغأ 1 الابتدائية ( للادتين » 
ولا من القانون لذ كور ) وم يكن يصبح للمحانى 
لمقبول أمام انما م الجزئية قط أن يترافع باسم 
غيره أمام الحا الابتدائية . وينئج من هذا ان 


ف 


وصف « القبولون » الوارد بالمادة 9١‏ من قانون 
تشكيل مام الجنايات مناه « المقررون » 
يعمعرقة اللجنة الختصة الذين للم حق المرافعة باتمهم 
م أمام الحاكم الابتداثية 

فلئن كانت النقرة الأخيرة من الادة 
السادسة من قانون الحاماة القام الآن وهو غرة 
5 سنة 1919 أباحث للمحاى الذى نحث 
القربن أن يترافم أمام الحأكم الابتدائية بام 
الحابى الذى 'قرن هو عنده فان هذه الاباحة 
هى من جهة لا تغير من معنى نص الادة ؟ من 
قانون تتكيل محا الجنابات ومن جهة أخرى 
فان الموضوع خاص يحقوق الدفاع عن المتبمين 
وهى من الحقوق المندسة التى يجب عدم المساس 


.بها ولاالتوسع فى تفسير ما يتعلق بها من النصوص 


« وا أنه قد ثبين ان أمين خله أفندى 
اذى تولى الدفاع عن الطاعن أمام محم جنايات 
أسيوط فى 74 أغسطاس سئة 1987 ل يقبل 
للمرافمة أمام حكة أسيوط الابتدائبة إلا فى 4؟ 
أكتو بر سنة 1و١‏ 

«وها أن اسناد الدفاع عن مهم فى جناية 
لحام غير جائزله المرافعة أمام عنام الجنايات 
يعد اخلالايحق الدفاع ويجب اذن نقض الحم 
الذى صدر بعد دفاع به هذا العيب 

« وما أنه لاداعى مم قبول هذا الوجه الى 
يحث الوجه الأول من وجهى الملعن 

( طعن حسن عيد الظاهن ضد الثيابة نمرة 4٠‏ 

إسنة 40 ق.. بافيئة السابقة ) 


م 


خاة الحاماة 


"١ 
1998 لوشبر سنة‎ 9 
. منه . سوابق‎ "٠ قانون المحدرات . الادة‎ 
: المدراً القانوى‎ 

تقضى المادة ؟” من قانون 7١‏ مارس سئة 
1 بعتو بة الحبس التى لاتقل عن سنة أشهر 
اذاكان الخالف قد سبق الحم عليه لنفس 
الخالئة فى أى زمان كان . وهذا النص عام نهو 
يشمل جميع الصور التى يكون سبق الحك فيا 
على الخالف كل الخالفة الجارى محاكته عنها 
مها بعد فى المافى تاريخ صدور هذا الحم عن 
تاريخ وقوع الخالفة المذكورة وسواء كانت 
. الجا كة الاأولى واقعة بموجب القانون القائم أم 
كانت واقعة بموجب قانون سبقه 

الحكة : 

« حيث ان وجه الطعن ينحصر فى ان 
الحكة الاستئنافية انزلت العقوبة الحكوم بها 
ابتدائيا على الهم من المبس سنة مع الشغل 
الى شهرين حيس بعلة ان سوابقه ناشئة من 
أحكام صدرت عليه يقتضى قانون قديم فلا 
تعتبر سوابق يحسب قانون الخهدرات الجديد 
الماصل محا كته بموجبه وانهذا خطأ والواجب 
تطبيق المادة *” من القانون الجديد المذ كور 
وأقل عقاب بالحيس فبها هو ستة شهور » 


« وحيث أنالادة بم من قانون الخدرات 
الصادر فى 7١‏ مارس سنة 19130 تقضى بأن 
لايكون الحبس أقل من سستة أشبر « اذا كان 
الخالف قد سبق الحم عليه لتفس الخالفة فى 
أى زمن كان » 1 

« وحيث ان هذا النص عام فبو يشمل 
جيع الصور التى يكون سبق الحم فيها على 
الخالف ككل الخالفة الجارى الحاكة عنها مهما 
بعد فى الماضى تاريخ صدور هذا الحم عن 
تاريخ وقوع الخالفة الذكورة وسواء أكانت 
الحا كة الأولى واقمة بمورجب القانون القاام أم 
كانت واقعة بموجب قالون سبقه » 

« وحيث ان تقييد الحكة لعموم هذا 
النص بوحوب أن تكون السابقة محكوما فيها 
يموجب القانون القائم فيه زيادة على القانون 
وتقرقة لامبرر لهاوالقاعدة أن لااستثناء ولاتغرقة 
حيث لا يفرق القانون » : 

« وحيث ان الح المطعون فيه يكون 
اذن قد وقم فيه خطأ لعدم تطبيق المادة جم 
من قانون الخدراتالذكور مع اثباته ان للمّهم 
مخالفة من هذا القبيل سبق الحم عليه يسببها 

« وحيث انه اذك شعن نقض الحم 
وتطبيق المادة المذ كورة » 


( طمن النيابة ضد على سيد عبد الجليل نمرة 44 
سنة عق باليئة السابقة ) 


مجلة الحاماة 


11 ني ص احج ٠‏ دي 2 
ور ك0 ف تت ل 8 
5 ضيف خم عو ميم تت 


نا 
؟ فبراير سئة م؟19 
اختصاص . وصية . نزاع في متها 
السرا القانولى : 
ليس للمحا م الاهلية أن تنظر فى المسائل 
المتعلقة بالوصية طبق للمادة 1١‏ من لانحة ترتيب 
الحم الاهاية 
3 الحكة: 
« حيث أنه يقتضى وصية مؤرخة ٠٠١‏ 
أكتوير سنة .14 قد أوصى على خطاب 
عبدالله الكبير لبنتى ولده المرحوم على القاصرتين 
سكينة وبهية بقيمة نصيب نصف وريع نفرمن 
ورثته الذكور بعد استازال الثّمن استحقاق 
زوجاته وذلك ى جميع المتروك عنه من أطيان 
وعقارات ها فى ذلك ريم الندان الكاف اسم 
والدها المشاع فى أطيانه الى آخر ماجاء فى ورقة 
الوصية المذ كورة » 
« وحيث انه فى التاريخ المذكور تصدق 
على هذه الوصية من حضرة قاضى محكة دسوق 


الشرعية بأن حضر لديهالموصى المعروفلحضرته. 


شخصيا ووقم على هذه الورقة بختمه وعلى د فثر 
التصديق على الامضاءات والاختام نحت غرة م 


مسسعم 


ف 


- 
ل 


أمام حضرته ثم توفى الموصى فى ١١‏ بوليه سنة 
199. ونى هذا التاريخ كانت بنتا ولده على 
لانزالان قاصرين فتعينت والدتهما المستأنف 
عليها وصية عليهما بقرار مجلس حسى مديرية 
الغربية فى 8؟ أغسطس 'سنة 1598 » 

« وخيث أنه رغ هذا التصديق على الوصية 
بالكيفية السالغة الذكر قد أنكرها ورئة الموصى 
ونازعوا الوصية فى نصيب القاصرئين فاضطرت 
رفم هذه اللعوى 3 

« وحيث أله قد رفمت دعوى أمام محكة 
طنط الشرعية من أحد الورثة وهو عيد الرحمن 
عبلى خطاب ضد الوصية بنع تعرضها له فى فدان 
و 4 قراريط و" أسهم وفى ١؟‏ زراعا مامخصه. 
فى نصيب القاصرتين المدعى به وقد حم فبها 
من محكة طنطا الشرعية بتار مخ 76 فيراير سنة 
7 بنع تعرضها له فى الاطيان والعقارات ٠‏ 
امبيئة بالدعوىالا انه عند نظر الاستشناف المرفوع 
مها عن هذا الحم أمام الممكة العليا الشرعية 
ونجلسة أول بوليو سنة 1911 أمام الحكة 
المذكورة حضر الستأنفعليه الشيخ عبدالرحمن 
على خطاب وقال الى حضرت اليوم لتقرير 
الحتبقة فأقرر ان الورقة المصدق عليها محكة 
دسوق الشرعيةبتار يخ أ كور سلة 1495 
موق -عليها من والدى المرحوم على خطاب 
عبد الله الكبير يختمه وصادرة مئه وني أعترفي 


03 


- محلة الحاماة ‏ . 


بصدور هذه الوصية و بكل مافيها و بصحتها وما 
أنكرت هذه الورقة من قبل الا سيب انما 
أخفيت عند حصر التركة وقال الى أقرر هذا 
عن قمى وبصفق وكلا عن باق الورثة 
عبد العزيز و ببية وسعدية ونبيهة فقرر تا مكة 
الغاء الحم الستأنئف ورفض دعوى المستأنف 
عليه » 

« وحيث ان المستأنفين الأربعة وثم من 
ضمن الورثة لايزالون ينكرون نلك الوصية وان 
اثلاثة الأول منهم وهم ضمن الاربعة الذين 
اعترف عمهم عبدالرحمن على خطاب أمام احكة 
العليا الشرعية ينازعونه فى توكله عنهم وقدم 
الأولان مهم والمستأثقة الرابعة التى لم يكن 
قد ذكرها فى اعترافه ما ينيد عزله من توكاهم 
وذلك بانذار رمعى مؤرخ "١‏ بونيو سنة 1977 
اى قبل اعترافه المذكور عن الستأننين الثلاثة 
الأول وعن سعدية » 

« وحيث انه فضلا عما ذكر قد رفعمت 
دعوى أمام محكة طنطا الشرعية من اللمستأفف 
الأول ضد الوصية نم تعرضهاله فيا تحت يده 
من تركة والده قتررت الحكة اعتياره عاجرا 
عن اثياتدعواه وحكت يرفض الدعوى وذلك 
بتاريخ ١8‏ دإسمير سنة 1475 وتأبد هذا الحم 
من الحكة العليا الشرعية بتاريخ © مارس سنة 
بمو( كذا رفعت دعورى أمام محكة طنط 
الشرعية من المستأئفة الثائية ضد الوصية عن 
الموضوع ذائه ومحدد لا جلسة ٠١‏ قبراير 
سيه 5178| 6 


2 وحيث أنه مع قيام النؤا 2 المستأتئين 
فى صحة الوصية لعدم استيفاتما شرائطها القاثوئية 
ومع ما ع المادة لحل 'نْ لامحة رتيب الام 
الاهلية بأن ليس لحا 2 للذكورة أن تر 
فى المنازعات المتعاقة عسائل الوصية وغيرها مما 
يتعلق بالاحوال الشخصية أصبح *ن الحتم على 
الوصية أن تقاضى ورثة الموصى المنازعين فى صة 
الوصية أمام الحم الشرعية _ذات الاختصاص 
وحدها الحم فى صونها دن عدم4ه وحيلئدك وب 
ايقاف الفصل فى هذه الدعوى حتى تح الحم ٠‏ 
الشرعية فى النزاع المتقدم الذكر » 

( استئئاف عيد المزيز افندى عيد الله وآخرين 
وحشر عنهم الاستاذ السيديك لسيوقى صدالست عنيرة 
مد بصنتهأ وصية وحثر عنها الاستاذ امد افئدى 
اوسف مرة 1815 سنة 94 ق. دائرة حضرات على 


سألم بك وحمد فريد الشافعى بك وتمود الرجوثى بك 
المستشار نَ ( 


وف 
م فيرابر سنة 58 
تصاب الاسئناف . دعوى حاب ٠‏ ثتيجتها 
المدراً الها وى 

يقدر نصاب الاستئناف فى دعوى لساب 
قيمة الاقلام المتنازع عليهافيبا . ولاعبرة بقدار 
ما يظهره الخبير بمد لغخصهالمساب . فيكون قابلة 
للاستئناف الحم الذىيصدر فى دعوى حساب 
ولوكانت تنيجته التى اظهرها الخبير تقل عن 
نصاب الاستكئناف ما دام انقيمةالاقلام المتنازع 
فيها ضوقه 


مجلة الحاماة .4 


السك 

« حيث ان الطروح على الحكة الآن 
ليس استئئاف الموضوع بل استئناف النفاذ 
الموقث المقغى به ابتدائا » 

« وحيث ان المستائف علبا دفعت بعدم 
قبول الاستئناف لأن قيمة الدعوى أقل من 
نصاب الاستئتناف » 

« وخيث أن اللعوى لم نكن قاصرة على 
بقية الحساب الذىاظهره الخبير بلي كانت مرفوعة 
عن تقد حساب لم يكن من شك فى أن قيمة 
الاقلام المتنازع فيها منه تفوق نصاب الاستئئاف 
كالم تقنصر الطلبات الختامية على قبءة هى فى 
حد ذاتها أقل من النصاب امد كور اذ انمكان 
مطلوبا امام محكة اول درجة ولا زال مطاوي 
للآرث التداب خبير آآخر لفحص حساب 
المصاريف المدعى بها والتى لا يعتير نصيب 
المستأنف عليها فهها بقية لماعساه يكون .ستحمًا 
من المستأنفة أو مستحمًا لها بل لا يخرج هذا 
النصيب عن كونه بمضبا لكل متنازع فيه بأجعه 
ققيمة الدعوى تشتمل اذن علىكل قيمةالالازام 
و بناءة عليه يكون الاستئناف جانز القبول 

« وبحيث فما يتعاق بالنفاذ الموقت سارث 
أغلب محا 5 اول درجة على طريقة اغفالة كر 
الاسباب المبررة للنفاذ الموقت الذى تقضى به مما 
يترتب عليه حرمان كة الاستثاف من القُكن 
من تقدير الخالة القانونية التى ارادت محكة اول 
درجة أن تجمابا أساسا لمكبا بالنفاذ وعما اذا 
كانت. شروطه متوفرة حالة ان المادة ٠١‏ 


من قانون المرافعات تنص صراحة على بطلان 
أحكام اول درجة اذ لم تبين بها الاسباب 
وكل موضوع قَامم بذاته فى الحك يعتبر من هذا 
الوجه حك مستقلاً يجب أن يبين الاسباب 
مع كانت حالها اوعلى الاقل ان ييينف الحم 
السبب الذى حدا بالمحكة الى ان تقذى ها 
قضت والأكان حكبا لاغ » 


( استثناف الست نبويه حئق بصفتها وحقر عنها 
الاستاذ انور افتدى على ضد الست ائيسه عبد الفتاح 
وحضر ءنها الاستاذ جيب بك برأده كرة 7176 سئة 
ه؛ ق . داثرة صاحب العالى حسين درويش شا 
وحشرات »سيو سودان ومصطق تمد بك التشارين) 


"> 
٠‏ فيراير سنة 191 
١‏ - استئناف .طلبات ماحقة . ليستطليات جديدة 
سائق سيارة . خطؤه . مسكولية الحكومة 
المدادى, العاف ونيز 1 

١‏ - لا يعتبر طلا جديداً » ويصح تقديه 
لأول مرة أمام الاستئئاف . ما يستجد من 
الفوائد والأأجور وغيرها من الملحقات مشل 
الاضرار اللستجدة بعد تقديم الطليات التامية 
محكة أول درجة ٠‏ 

؟ - ينبينمن مقارئة نصوص المادتين 194 
و 4٠١‏ من لاشحة السيارات الصادرة فى ١1‏ وليه 
سنة 1915 ان المشرع فرق بين حالتين تفريم 
صزئهًا واضمً) فبنيا هو يجمل الأصل الاباحة فى 


1 ا 


رق 
حالة الاذن بقيادة سارة الملك و يشترط شروط) 
مسهلة اذ به يشتد فى حالة التصريح يقيادة سيارة 
الأجرة وذلك لأن جهور الرأكيين فى سيارات 
الأجرة محروم من وسائل التحرى عن كفاءة 
السائق فان لم تشترط الحكومة فيه استيفاء كفاءة 
معينة تعرض اتهور للخطر 

لذلك لا تكون الحكومة مسئولة عن 
الاضرارالتى تنتج من اخطار سائق مبيارة املك 
لأن اختياره متروك لماللك السيارة فت مسكولتيه 

الممكة : 

« من حيث أن وزارة الداخلية رفعت 
استثنافاً عن الحم الصادر مر:_ محكة ممس 
الابتدائية الأهلية بتارع ؟ يونيه سنة ١5+‏ 
القامى بالزاما متضامنة مع عيده ايراهبم بدفع 
مبلغ 187 جنيها مع المصارريف واتعاب الحاماه 
فى نظير ما نلها من الخسارة يسبب تحطيم سيارتما 
الناثىء عن جهل السواق وضعف بصره مما جمل 
محكة أول درجة تعتير الحكومة مسئولة عن 
اعطائه رخصة سواقه من غير أن تتحقق من 
كفاءته الغئية والجسمانية 

«ومن حي ث أن هذ |الاستئئاف مقبول شكلا 

ع الر عع الف رععمى 

« وحيث أن الست خديحجه هام ربا 
رفعت استئنافاً فرعي عن هذا الح طالبة 1 
ل بلغ عاتماثة جنيه وقد اعترضت وزارة الداخلية 
على هذا الاسئثتاف طالبة الحكم بعدم قبوله 
شكلا لآن أصل الطلب. تدر مخسمائة جنيه 
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وليس من حق الخصوم أن يقدموا طلبات جديدة 
أمام محكة الاستئناف 

« وحيث ان مابى الست خديحجه سك 
بنص اماد4" من قانون المرافمات يدعوى انها 
مأكانت تع عند تقديم طليانها أمام محكة أول 
درجة ان السيارة ستكون غير -قايلة . للاصلاح 
فاما تبينت لا هذه الحالة أمام محكة الاستئناف 
زادت طلب التعويض الى ما يعادل مقدار 
الخسارة المقيقية 

« وحيثٌ ان الأ صل أن يكون البزاع أمام 


الحمكة العليا قاصراً على الطلبات التى نظرتها مجكة 


أول درجة حتى لا يحرم أحد الخصوم .من ' نظر 
دعواه أمام درج القضاءوحتى ينحصر .لزاع 
أمام محكة ثاتى درجة فيا رفمث به الدعوى أمام 
محكة أول .درجة ولكن المشرع رأى مع ذلك 
ان من الطلبات ماقد يكون فى الواقم ونضى 7 
الأمر جزء من الطلبات الأأصلية ولكنه.ل.يقدم 
أمام الكة الابتدائية لعدم الاستحقاق ولذلاك 
استثنى بصربح العبارة القوائد والاجور وغيرها 
من الملحقات التى تكون استحقت بعد تقدم 
الطليات الختامية وقد رأى امشرع أن يلحق . 
بتلك الأحوال مسئلة أخرى هى ما عساه يكون 
استتجد من الضرر بعد تقديم الطليات الكتامية 
الشار البها والحكة فى كل هذا واضجة وه ان 
حقيقة التزاع لم تتغير .وانه لامعنى لتكليف 
الخصوم ببدء التقاضى من جديد للمطالية بالفوائد 
أوأقساط الأجرة الى تكون استحقت من 
يوم اننهاء المرافعة أمام محكة أول درجة . أمااذا 


مجلة الحاماة 


كان الطلب البديد هو فى الواقم ونفس الأعر 
تغييراً للطلب الأصلى وزيادة فى قيمته فلا يكون 
عت محل لقبوله 

« وحيث أنه مع ذلك فان الاستئئاف 
الفرعى يكون مقبولا فى حدود الطلبات الأصلية 
كا هو مقتضى المادة /اهث" من قانون المرافمات 
فان استشتاف الست خديجه هائم جب أن يمتبر 
صحيًا فيا لا يتجاوز تلك الطليات أى الى مبلغ 
خسياثة جنيه ومى المقدار الذى طلبته أمام محكة 


أول درجة 


لىع ا موضوع 

« من حيث أن وقائم الدعوى غير مختاف 
فيها وهى تتلخص فى ان الست خدييه هاتم رستم 
استخدمت عبده ابرأهم السواق المرخص له من 
الحكومة بصغته سائق لسياتها فلما ان خرج بها 
اصطدم حجر فى. الطريق فتحطيت وبفحص 
السواق تبين ان نظره ضعيف للغاية إذ أنه يبلغ 
السدس فى إحدى العينين والعشى فى العسين 
الأخرى وعند انتحانه فى صناعته المرخص له 
جمارستها تبين أنه يجول مباديما الأولية فرقمت 
السيفةالمشار اليها هذه الدعوى تطالب الحسكومة 
والسواق متضامنين بتعو يضها عن الضرر الذى 
لحق سيارتها لأن السواق مأكان يصحله أن 
يتصدى لعمل هو يهاه تمام الول ولآن الحكومة 
كان يجب عليها أن تفحص حالة المرخص له من 


حيث الكفاءة. فى ممارسته الصناعة التى يراد له. 


بمارستها ومن حيث استعداده-الجممانى لما فاذا 


ال 


ما أحملت الحمكومة هذا الواجب حق عليها 
تعويض من يلحمّه الضرر يسبب تقصيرها 

« وحيث ان لاشحة السيارات الصبادرة فى 
71 نوليه سئة 191 فرقت بين الرخصة التى 
تعطى لقيادة السيارة اطلاقا وبين الرخصة التى 
تعطى لقيادة سيارة الأجرة قفي الالة الأولى 
قضت المادة ( 14 ) بأن لاتعطى رخصة لقيادة 
سيارة الى شخص ل يبلغ من العمر عانى عشر 
سنة كاءلة ثم أضافت الى هذا القيد انه يكن رفض 
إعطاء الرخعبة اذا كان الطالب صدرت عايه 
أحكام خلال السئة فى مادة السكر. أما السيارات 
امعد للأجرة قد تشددت اللائمة فى اعطاء 
الرخصة بسياقتها ووضعت لذلك شروط) فوق. 
الت مر ذّكرها فى المادة ( ١5‏ ) من نفس اللانحة 
ومن ذلك ان الادة ( ٠0‏ ) نصث عن أنه 
لا يعطى التصربح لسياقة سيارات الأجرة الااذا 
كان الطالب جيد النظار سايم البنية قديراً على 
أن ثبت لادارة السيارا تكناءته الفنية والعملية 

لاواحيت أنه تبين من محرد مقارنة تلك 
النموص أن الشرع فرق بين حالتين تفريًّا 
صريحا واضحًا فينيا هو يجمل الأصل الاباحة 
فى حالة الآذن بقيادة سيارة املك و يشترط 
شروطًا ممهلة جداً اذا به يشتد فى حالة التصريم 
لقيادة سيارة الأجرة والذى يتبادر الى الذهن 
فى مثل هذا التفريق ان الشرع نظر بعين 
الاحتياط فى حلة عر بات الأجرة لأن جهو 
ازأكين ليس لديه وسيلة لتحرى ع نكفاة 
السائق. واستعداده الجسانى ومن برغب فى 


3 


خجة الحاماة 


ركوب سيارة الأجرة قد يعرض ننسه لاخطار 
عظيمة لولم تشترط استيفاء كفاءات ممينة فى من 
تحترف بسياقة تلك السيارات أما السيارات غير 
المعدة للافوار فالمثهوم ان مالكبا هو الذى 
محتاط لنفسه ويتحرى كقاءة السائق وحسن 
استعداده وقدرته على عدم الاضرار بالسيارة أو 
باماللك الذى بتحمل بالتضامن مسئولية كل ضرر 
ونشأ للجمهور يسبب رعونة السائق أو جيله 
ويؤكد هذا الاستنتاج ان لانحة العر بات قاصرة 
على عربات الاجرة وما يلحقّ بها من عربات 
الاومنيبوس العدة للأجرة أو الخاصة بالفنادق 
أو المدارس الى آخر ماهو مذ كور يالمادة الأولى 
من اللاتحة الصادرة فى 75 بوليه سنة 1854 أمأ 
العر بات التى للمالك والمعروفة بين الناس ياسم 
ملاى فلم تشترط اللاتحة فى قيادتها استيفاء 
شروط معينة بل انها لم تتعرض لهذا النوع ٠ن‏ 
العربات أصلا وذلك طعا لفكرة ان عناية 
الملاك أنغسهم كافية فى هذه الأحوال فلما ان 
سذت لاتحة السيارات كان الشرع متأثراً بس 
الروح التى أملت عليه نصوص لاتحة العربات 

« وحيث أنه مع ذلك ترى هذه الحمكة انه 
يجدر بها أن تشير الى أن كر الحوادث المنجمة 
يدعو الى اعادة النظر فى لاتحة السيارات والى 
وضع شروط فى الاذن بقيادتها تنى يحاجة البلاد 
ف الوقت الحاضر الذى زاد فيه عدد السيارات 
وتضاعفت حركتها بشكل مآكان مخطر عل البال 
عند وضع لاحة سنة 19417 وحتى توضع مثل 
هذه اللاتحة يجب على الملاك أنفسهم أن يتحروا 


صلاحية من ستخدمونه ىق سيأرامههم وأزكف 
يستقصوا تارعخ خدمتهم قبل أن ياوها الهم 
0 وحيث أنه ذلك .تعين رفض دعوى 
خديجه حائم ازاء السكومة 
« وحيث أن هذه الدعوى وحدها فى 
موضم نظر هذه المحكة دون الدعوى الموجهة 
ضد عيده أبراهيم الذى لم يرقم استئنافا عن 


الحم الصادر غده 


( اسكناف وزارة الداخلية و محافظة ممر ؤد 
خدكة هاتم سم وحضر عنها على كال حبيشهبك المحاى 
وآخر مرة 519 و494١‏ سلة 44 و هعوق.دارة 
صاحب السعادة مد علام باشا بعضوية عمد عبدالحهادى 
المندى بك وعمد نكي الدين بركات بك المستشارين ) 


و" 
٠١‏ فبراير سنة م917١‏ 
مسئولية تعاقدره . مسعولية لا تعاقديه . الاتفاق 
على الاعفاء منها , م يكون صعيحاً ٠‏ عقد تأمين 
مميزاته 


المباوى' القائولير 

١‏ .أن النص ف اتفاق بين مصلحة السكة 
الحديد ومتعهد تور بد أثفار» على أن يكون المتعهد 
هو المنتول وده عنايحصل لأظارة مر 
الاصابات فى أثناء تأد ية أعالهم وعما يحصل من 
الاصابات بأسبابهم لهال المصلحة او للأجاب 
علهأ ؛ مقصود به يأ فسره القضاء والفقه الفرنسى 
دائًا ‏ نحميل المتعهد وحده مسئولية الاصابات 
التى تحصل لأنفاره أثناء تأدية أعماهم ويكون 
ذلك راجع الى خطئه وخطأ المصلحة مما . أما 


مجاة الحاماة 
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الاصابات الت تحصل 4ط نفس المصلحة ولادخل 
للمتعهد فيها فانها تبق بعيدة عن حك هذا النص 
؟ . أجع النقهاء على أن شرط الاعفاء من 
المسئولية عن اط أالتعاقدى شهم مانددا 
باطل اذا كان الخطأ بالمّا جسامة الفش أو الخطأ 
الفاحش . أما اذا كان الخطأ يسيراً فبين الفتهاء 
: خلاف . منْهم من يقول بصحة الشرط ومنهم 
من يقول بيطلانه 
أما شرط الاعفاء من المسئولية عن النطأ 
اللاتعاقدى هاامسدمناءة منسدز فهو باطل اجماعارق 
كل الأحوال . 
ْ . تاف عقد التأمين ععتمسسوقة عن 
شرط الإعفاء من المسئولية ونقلبا الىعائق طرف 
آخر يأن عقدالتأمين مضار بة على نوع مخصوص 
من الخطر تدقع فيه التعوويضات هما يدفعه باق 
المؤننين فى حين ان شرط الاعفاء من المسئولية 
وتقلبا الى عاتق طرف آخر مجرد من العوض 


وليس له مقابل خاص 
. المحكة : 
« من حيث فيا بخص الموضوع فان محكة 


أول درجة ذكرت فى أسباب حكبا المستأنف 
ظرؤف الحادثة « ان الرجل كان بعربة السبنسة 
بقطار البضاعة التقالى يعمل فى تحميل وتفريخ 
البضائع فى الحطات التوسطة وفى أثناء اشتغال 
القطر في أعمال المناورة بمحطة كثر الدوار صدم 
الوابوز عر يةالسبنسةصدمةقوية اسقطاها وأصابت 
من فيها.وان المنسبب فىهذه الحادثة فىالمصلحة 


لعدم امتاذها الاحتياطات الواقية لعدم وقوع 
مثل هذه الحوادث سما وأنه كان يلزم أن يكون 
مع القطر عامل للمناورة لمنع مل هذا التصادم 
يلقت السواق وغيره. 

« ومن حيث أنه مع ما تقدم وما تبين من 
مراجعة التحقيقات السابق حصوطا فى هذا الشأن 
من أن ما أثبتته محكة أول درجة من جهة وقائم 
الحادثة حاء فى محله لاعبرة ما تدعيه مصلحة 
السكة الاديد اليوم من ان الحادثة السابق ذكرها 
حصلت قضاء وقدراً خصوصًا اذا لوحظ ءن جهة 
أن وزارة المواصلات لم نك من حم محكة 
أول درجة وان الشيخ امد مد طلحة هو 
الستأنف الوحيد لهذا لحي وواضح من جمة 
أخرى أنه لوكان الحادث قضاء وقدرا لكان 
أخلى حا سبيل الوزارة وخرج امد مد طلحة 
بريثاً هو الآخر و بالتبعية م نكل مسثوليةكانت- 
ولكن الواقع الثابت ان المادث وقع بتقصير 
وخطأ مصلحة السكة الحديد 

« ومن حيث ان دفاع وزارة المواصلات 
بالنسبة للمستأف وما استندت اليه محكة أول 
درجة فىهذا الشأن بنحصركله فى التقرة الاخيرة 
من البند الخامس عش من الشروط المطبوعة ' 
لمبرمة ما بين مصلحة السكة الحديد والستأقف 
الذكور وهذه نصبا ه وهو( أى المتعهد)كذلك 
مسؤول وحده عما حصل لأ نغاره من الاصابات 
فى أثناء تأدية أعمالهم وعما يحصل من الاصابات 
بأسبايهم لعيال المصلحة أو للأجانب عنها » 

«ومن حيث أنه لافصل فى الدعوى الخالية 
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محلة المحاماة 


فصلا قانونيا وعادلا بتعين تحديد معنى هذا 
الشرط والتحقق من المدى الذى يمكن باوغه اليه 
«ومن حيث أنه ممايجدر ذكره فى هذه 
المناسبة ان مثل هذا الشرط فى.ثل هذه العقود 
لبس بجديد فى بايه وأئما واد وبوجد كثيراً 
فى العقود التىاعتادت شركات السك ك الحديدبة 
فى البلاد الاجنبية ابرامها مع بعض المقاولين وقد 
اتبحث الفرصة عراراً عديدة لطرح مشل هذا 
الخلاف امام محاكم تلك البلاد و يخاصة البلاد 
الفرنسية منها والثابت ان قضاء البلاد المشار اليها 
سار على الدوام و يطريقة مستمرة فى تفسير هذا 
الشرط على خطة واحدة وهق جعل المقاول المتعهد 
مسؤولا وحده عن الاصابات التى تحصل لانفاره 
أثناء.تأدية أعملهم وتكون المسؤولية فيها واقعة 
عليه.وعلى اللصلحة مما محسب قواعد المسؤولية 
العامة بأن كانت متسببة عن خطتهما أوتقصيرهما 
معا أى. فى حالة المسكولية المشتركة ققط - اما 
الاصابات الت تحصل يخطأ نفس المصلحة ولادخل 
لمتعهد قيها فأمها:تبقى بعيدة ع نح هذا الشرط 
يجرى عليها حم النانون العام وتما يجب لفت 


النظراليه هنا ان نفس لفْظ « وحده » اللذى. 


' جيء به فى نص ذلك الشرط يويد هذا التفسير 
تأبيدا كلا اذ لاحل لمثل هذا التعبير « وحده » 
الا اذا افترض - وهو الواقع - ان نية المتعاقدين 
متنصب وقتئذ الاعللى حالات السؤولية امشتركة 


التى يكون فبها التعهد والمصلحة مستولين مث6* 
فأريد جمل هذه المستولية لمشتركة اصلا على . 


عاق التعهد وحده 


8ه ومن حيث أنه لاحل كذلك لما ذهيت 


.اليه وزارة المواصلات من أن المراد من هذا 


الشرط انما هو اعفاوها من المسثولية على وجه . 
الاطلاق حتىفى الاصابات التى تقم المسثولية فيها 
على المصلحة وحدها لطئها أو تقصيرها وحدها 

« ومن حيث أنه يجب فى مثل هذه الخالة 
القييز والتفرقة بين نوعين من الخطأ الذى تسبب 
ونشأعنهالغرر فاما أن يكون هذا الخطأ واقما فى 
تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وهو المعروف فته 
وقضاء بالخطأ التماقدى ”16م مسخدمه ونسدة» 
واما أن يكون حاصلا يتعد أو ينسبب وهو 
المعروف كذلك فته وقضاء بالخطأ اللاتماقدى 
*”16[علاعناعء0 6م" 

د ومن حيث فيا بخص النوع الأول وهو 
الخطا التعاقدى فان الققهاء اجمعوا على بطلان 
شرط الاعفاء من المسئولية المترتية عن الخطأ 
التعاقدى اذا كان الخطأ غشَا أو تقصيراً فاحثٌ) 
ول يختاف هؤلاء القتهاء الافى حالة م أذا ورد 
الشرط على الخطأ السير فأن بعضهم وم العدد 
القايل جداً يرى تصحيح ذلك الشرط وأما 
معظمهم وهم كثيرون فامهم ممعون على بطلانه 
هذا فما يتعلق بشرط الاعفاء منالمسئولية المترتية 
عن الخطأ التعاقدى واما فما مختص بشرط الاعناء 
من المسؤولية فى اللاخطاًاللاتماقدى ققد أججع 
الفقهاععلى بطلانهذا الشرط ولم يخرج أحد .نهم 
من هذا الاجماع ش 

« ومن حيث أنالثابت ف الدعوى الخاليةم 
كا ساف البيان ان الحادث المرفوعة من أنجله 


مجلة المحاماة 3 


دعوى التعويض الخالية - قد وقع بتقصير وخلأ 
مصلحة السكة الحديد ويكون اذأ الشرط الوارد 
فى البند الخامس عشر من العقد السابق ذ كره 
والذى تريد وزارة المواصلات المّسك به اليوم 
مطاو يا تطبيقه فى الواقم على حالة المؤولية المترتية 
عن الخطأ اللاتعأقدى 0116م:متامة عنمو وقدتبين 
مماسبق شريحه أن شرط الاعفاء من مسؤولية 
كبذه اما هو باتناق واجاع الثقهاء شرط باطل 
فى أساسه 
« ومن حيث أن هذه المحمكة لاعكنها 
.أن تقر وزارة للواصلات على نظر ينها الأخيرة 
والتى «ؤداها انالعقد المبرم بين المستأنف ويننها 
يِتضمن فى الواقم تأمين الوزارة على ما يحدث 
للأنفار من الاصابات فيتحمل المستأقف بناء على 
ذلك وجفرده مسؤولية الاضرار التى تشأ عن 
خط الررارة واهمالها ذلك لأأن هناك فرق عظياً 
بين شرط الاعماء من المسؤولية وعد التأمين 
ومما لا نزاع فيه أرف شركة اتأمين تحترف 
بالمضّار بة على نوع مخصوص من الخطار وتؤدى 
ما تحصله من مشتركيها فى اجال معينة تعو يض 
ما يصبيهم من الضرر اذا وقم فى حين أن شرط 
عدم المسؤولية لم يكن هو المقصود لذاته وفى نية 
المتعاقد بن فى تاف المعاملات التى برد هذا 
الشرط فى عمودها وائما هو برد عوضًا وتايعاً فى 
تلك المعاملات دون أن يكون له مقابل خاص 
خلاف لا هو جار فى عقود التأمين ما سبق شرحه 


ً' 5 ر 
« ومن حيث أنه ثما توضح جميعه يرى ان 


ماقضت به ححكة أول درجة خاصاً بدعوى* 


امئان جاء على غير أمناض قانونى وعليه _يتعين 


الغاء الك الستأنف من هذه الوجمة والزام 
وزارة المواصلات بالصار يف 

(استثافاهد حمد طلحه وحضر عنه الاستاذعايد 
بك فيمى عند «ملحة السكة الحديد ممرة ١191‏ سنة 
ق - دائرة حضرات يد عبد الحادى المندى يك 
وذى برذى بك وبمي الدين بركات بك الستشارين ) 


373 
٠١‏ فيرابر سنة 1319/4 
اختصاص, اتفاق المحمكمة الإزثية . هي الختصهاتفاتا 


مرا القانوى 
اذا ثبين أن اتفاق الطرفين لم ينص على 


ان يكون القاضي الجزنى هو الْختص ماتيا فإن 


ذلك لا يننانى مم اختصاص الحكة الأبتدائية 
الختصة بنظر الدعوى طبا لأقواعد العامة 
الحكة 


« من حيث ان الستأنف يدفم يعدم 
اختصاص الحكة الابتدائية بنظر هذه الدعوى 
استناداً على المادة التاسعة عشر من عقد الامجار 
التي نصت على اتفاق الطرفين على اختصاص 
القاضى المزى « 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى تلك الادة 
المأكورة تبين أن الطرفين لم ينفقا على جعل 
اختصاص القاضى المرتى نمائيا » 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الاتناق 

التقدم ذه غير مئاف لأختصاص الحكة 
الابتدائية الى رفعيت لها الدعوى والختصة اصلا اصلا 
بنظرها بالنسبة لقيمة الاتجار المطلوب والاتجار 
السنوى خصوصًاً وانهذهالمادة وضعت:لملحة 


124 


عحاة الحاماة 


المؤجر فله أن يتنازل عنها ورقع الدعوى أمام 
المحكة الختصة 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الدفع الفرعى 
فى غير محله ويتعين تأبيد الحم المستأاف 
القاشى برقشة 

« ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فان 
الستأنف يدعى أن العين المؤجرة غير صالحة 
لاسكنى وأنه رفع دعوى ائبات حالة وقرر الخبير 
الذى ندب قبها أن امجار المين اللذكورة لابزيد 
على ١١‏ جنيه وء ٠ه‏ ملم وطلب ايقاف الدعوى 
الالية حتى يفصل فى الدعوى الت أقاءها محكة 
الازبكية الزثية الأهلية لتخفيض قيمة الايجار أو 
خنيض هذا الايجار الى المبلغ الذى قدره الحبير 

5 ومن حيث أنه ما دام أن عد الايجار 
المؤرخ “7 ابريل سنة 1595 لا يزال قائًا بين 
الطرفين فبو قاتونهما الواجبي تنفيذه عليهما 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى أن الستأفف 
متأخر قى مباغ الايجار الحكوم به يقتضى العقد 
المذكور فيتعين الزامه به 

« ومرى حيث أنه لا محل يعد ذلك 
للطاب الاحتياط والمستأنف وشأنه فى الدعوى 
امرقوعة منه 

« ومن حيث أنه لذلك وللاسباب الواردة 
6 المستأنف يتعين تأييده 

(استثتاف الخواجه برسوم .جرجس وحفر عنه 


الاستاد نجيب بك براده ضد الخكواحه جيب كتاجه 
وحشر عنه الاستاذ الياس اتدى رطل وآخر كرة 


ستة هغ ق . دائرة حضرة صاحب المعالى سين ١|‏ 


درويش باشابعفوة حضرات مسيو سودان ومصطق تمد 
بك المستشارين ) 


"3/ 


1978 فيرابر مبنة‎ ٠6 
. جوازها . مانع أدبى . طول الخدمه‎ ٠. بينة‎ 
ْ امبر القائوى‎ 

انه وان يكن من المسلم به أن الصورية 
عندما يكون العقد بالكتابة لا تثبت قانوث إلا 
بالكتابة أيضّاء أن صلة الخادم بسيده وطول 
خدمته عنده تعتير من الموانع الأدبية التى تنم 

الحكة : 

« حيث أن المستأف سك ستدين 
ضد المستأنف عليهما مدعي أنه كان اقرضهما 
لمبالع الواردة يهما ش 

« وحيث أن الستاف عليهما بدعيان ان 
امسا ف كان خدعهما عند تحر بر هذين السندين 
اذ أوهمهما أن التصد من تحريرهما هو 56 
ميالغ لا ولكنه لم وفق ولا طاليتاه برد السندين 
افهمهما أنه مزقهما وارتكنتا على شهادة الشهود 
الذين سمعوا فى التحقيق الجناقٌ 

« وحيث أن المستأف يعارض ف الخ 
بشهادة أولغك الشهود بدعوى أن الدين ثابت 
بالكتابة فلا يجوز اثيات الصورية فيه الا 
بالكتابة أيضا 

« وحيث أنه وان يكن من المسلم به أن 


الصوريية عندما يكون العقد بالكتابة لا ثبت 


محلة الحاماة 4 


انوي الا بالكتابة أيضًا الا أن المستأنف قد فاته 
أنه كان خادم) عند المستأتف عليهما ومكث 
عندهها ٠دة‏ طو يله هذه الصغة فهذه الصلة تعتبر 
من الموانع الأدبية التي تنم قانوئا من امول 
على سند ٠‏ كتالبى 
« وحيث أنه بناء على ذلك يكون سماع 
البيئة جانرا انو 
« وحيث أن المستأفل عليهما يستشبدان 
بشبادة الشهود في التحقيقات الجنائية 
٠‏ « وحيث أن هذاغي ركاف قانونا خصوصا 
وأن أوراق تلك التحقيقات ل توجد الآن فى 
القضية الحاضرة ولهذا ثري الحمكة سماع اولئك 
الشهود من جديد أمامها وهم أحهد بك حجازى 
وجمد أفندى الجمفرى وعلى يك إسيم ومصطق 
بك منير وعبد الباق أفندى -مدى وحسن بك 
كال سسرى وأحمد فهمى المقول بأنهكان شريكا 
الستأنف فى تشغيل الاتومبيلات؟ ترى أيضاً 
ماع تهادة السيدة سنية حلى أخت المستأفف 
عليها الثانية وخالة المستأنن عليها الاولى والحررة 
للخطاب المتمسك به المستأنف 
( استقياف عبده افندى عمد وحضرعنه الاستاذ 
كامل اهندى ذائوس ضدالست زينيمسم وآخروحضر 


عنرما حشرة الاستاذ عريز بك خاني أثرة ١8٠‏ 


سئة غ44 ق . دائرة حشرة صا بالمعالى حسيندرويش 


11 
؛ مارس سئة 1978 
تناذ مقت . أستقتاف الوصف 
المراً القائ وى : 

لاجوز استئناف الوصف الااذا كان 
الم مشمولا بالنفاذ المؤقت فى غير الحالات 
التى نص عليها القاثون' 

الممكة : 

«من حيث ان عرافعة الخصوم كانت 
قاصرة على كون وصف الحم الصادر ضد 


عمان بك درواش الصواف بالنقاد الملعجل 
| بدون كنالة جاء فى محله أولا» 


« وحيث ان الادة ممم مرن قانون 
المرافمات صربحة فى اناسئئئاف الوصف لايجوز 
الا اذاكان الحم مشمولا بالنفاذ الموفت فىغير 
الحالات التى نص علمها القانون » 

«وخيث ان امادة مومع تيز للمحكة 
الحم بالنفاذ المجل مع الاعفاء من الكفالة أو 
بشرط تقديها اذاكان ا سند غير 
ركى ل ينازع فيه » 

د حي ان المك اعون فيه من على 


0 


يأشأ خوية ترق سسبو دودان وتلق تمد بك من المستأتف وخطاب مؤرخ قُْ نفس اتارج 


المستشارين ) 


باعتماد الخواجه كوستى سيرارتو باستلام أقطان 
زراعة الضاعى ممفى منهكذلك وخطاب أنخر 
بنفس التارمخ والامضاء بتوكيل الخواجه دمترى 


57 محاة الحاماة 


لتولايدس باستلامأقطان زراعةمرعب وتاغراف 
بتار يخ © أ كتوبر سنة 1955 باعماد الشيخ 
عبد الجيداسماعيل وكل هذالاوراق والستندات 
ليست محل اتكار من الستأفف من حيث 
صدورها منه وائما هو ينازع فى تفسيرها ومدى 
تطبيتها > ' 

« وحيث انه لذنك يكون الحم الصادر 
من محكة أول درجة لم يتخط الحدود التى 
رسعتها المادة “وم مرافعات والتى تعطى الحكة 
الحق فى تقدير الظروف فاذا رأت ان الأزاع 
انما يقصد به مجرد الماطلة والن.ويف قضت 
بالنغاذ الموقت وأعفت من الكفالة وان رأته 
نزام جديا وكان من رأيها مع ذلك رفضه 


أمكنها أن تتخير بين رفض طلب الغاذ او. 


الامر به مع تقديم الكفالة حب عاثزاه متنقًا 
مم مصلحة العدالة وموصلا للمحافظة على حقوق 
« ومن حيث انه _طبين من كل ما تقدم 
ان الحم الطعون فى وصفه انما صدر فى حالة 
من الاحوال التى نص عليها القاثون ومن 5 
.يكون استئنافه غير جائز » , 
( اسكثناف عثمان بك درويش الصواف وحقر 
عنه الاستاذ رياض افتدى الجل ضد محمد بك موسى 
وحفر عنه الاستاذ ميخائيل افتدى ذالى كرة “618 
سنة هع ق . دائرة حضرات عيد العزيز بك عد وعيد 
الفادى المجندى بك و#د بهى الدين بركات يك 
اللستشارن) 


59 
١‏ مارش ستة م؟19 
ش عقد ٠‏ مالكه 
المرا “قاو 7 
جرد تحريرعقد البيع وتسليمه للمشترى 
يصبح ملكا له وله حق استرداده من اى 
واضع بد عليه 
المحكة : 
« حيث ان الستأف اشترى من المستأنف 
عليه نصف جنينة عنيل الروضة عقتضى عقد 
ابتداى تحرر بتارعخ "١‏ مارس سنة 1947٠‏ 
واثبت تاريخه فى اول مأبو سنة 157١‏ وق ه 
يونيه 1980٠‏ سلّم الستأقف المقد المذكور الى 
عيد الله أفندى لبط (الحامى) وقتئذ أمام المكة 
الختاطة ليحرر من مقتضاه العقد الرمبى أمام 
موثق المقود بالحكة . وا ن (انحاى) المذ كور 
بدلا من أن يقوم ما طلبه منه المستانف فانه سام 
العقد الابتداتى المذ كور الى المستأنف عليه لتقدعه 


| مداه فى الدعوئ التى رفعها على الستأنف 


يطاليه فيها باق العُن وقد قى له فعلا بباق 
لمن وفوائده » 

« وحيث انه لاتزاع فى ان العقد 
المذ كور بمجرد تحريره وتسليمه للمستأنف أصبح 
ملكاله وله الحق فى استرداده من أى واضع 
يد عليه وليس لاستأنف عليه المق فى حجزه 
خصوصا بعد أن حك له باق تن الأرض المبيعة 


محلة الحاماة آه 


منه للمستأنف والحرر بشأنها المقد المذ كور » 
المستائف فى غير محله وتعين القاوّه » 

( استئئاف السيد كامل غالى بكو شر عنهالاستاذ 
اءيت افتدى رطل ضد الخواجه قبلان كرامه عرة 
95 سنة هغ قء دائرة حضرة صاحي لاعالى احد 
طاءتث ياشا ويعضوية صاحب السعادة حافظ لطق باشا 
وحفرة عبد الهادى الإندى بك الستشارين  )‏ 


2 
8 مارس سئه ١5738‏ 
مستخدم . أصابته أثتاء أدية عمله ٠‏ تمويض 
لميرأ القائوى 

اذا قتل عامل أثناء اداء عمل كان يقوم به 
للمصلحة التى إشتغل فيها .فيكون اورثته حق فى 
طلب التعو يض من تلك الصلحة 

الحكة : 

« حيث أنه لانزاع فى أرلن مورث 
المستأنفين كان سواق اوتومبيل بمصلحة الحدود 
وتابسا لاسلطة العسكرية وقد أعر من رئيسه 
بمطاردة أحد مهربى المواد الممنوعة فأطلق عليه 
عار ثارى اودى يانه .واا الخلا يتخضر 
ف أن عتذوف: اللشكرنة شرل أنتفورث 
المستأنفين مثله مثل عسكرى الميش لا تعو يض 
لورئته اذا مات فى ساحة القتال . 

« وحيث أن هذا النشبيه بعيد لان الغرق 
عظم بين عسأكر الجيش وين عسأكر خفر 
السواحل ولكل قانون خاص ونظامات خاصة 
وعمل مختلف فى احدهما عن الآخر اختلافا با 

« وحيث انه متىّ كان الا ركذلك فيجب 


الرجوع الى التواعد العامة لاتذاذها أساسا لافصل 
فى الدعوى 

دوعا ان مورث المستأفين قتل أثناء اداء 

عمل كان يقوم به للمصلحة التىكان يخدم فيها 

قيكون لورثته الوق فى النعو يض الذى يطلبونه 

وتقدره الحكة يفمسمائة جنيه معمرى ويتعين 
م 

( اناف الست فاطمه ينثت اليد يده وحفر 


دنها الاستاذ تمد بك زى على عند مصلمدة الأدود 
كرة 9 ٠١‏ سنة غ ق ء بالهيثة السابقة ) 


فلا 
/الا مارس سنة 15174 


تقدير سن الموظفين. طرق معينة .على سبي ل الحصر 
المادة م هن انون معاشات سنة ا 


المدر القائوئى 

نصت المادة م من قاثون المعاشات الملكية 
الصادر فى ١١‏ ابريل سئة 504 اعلىان يكون 
الاعمادفىتقدير سن الموظفين والمستخدمين على 
شهادة الميلاد او على شهادة رسعية مستتخرجة.ن 
دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكانالحصول 
على احداه| يعتمد على تقدير القومسيون الطبى 
بالقاهرة او الاسكندرية او على تقدير طبيبين 
مستخدمين بالحكومة متتدبين لهذا الغرض فى 
المدير:يات والحاقظات . فلا يصح مع هذا الحصر 
الخروج عن هذه الطرق الى طريقة أخرى 
لتقدير السن »6 


تن 


محاة المحاماة 


المحكة : 

« من حيث ان المادة الثامنة من قانون 
المعاشات الملكية الصادر فى ٠6‏ من شهر ابريل 
سنئة 19-0 والذى قبل المتأنف ممعاملته به 
نصت ق اعماد تقدير سن الموظنين والمستخدمين 
على شهادة الميلاد اوعلى شهادةرسعية مستخرجة 
من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان 
الحصول على أحد هاتين الشهادتين يمتمد على 
تقدير القومسيون الطب بالقاهرة او الاسكندرية 
او على تقدير طبيبين مستخدمين بالحكومة 
منتدبين هذا الغرض ف المديريات والحافظات 

« ومن حيث ان هذا النصمحدد لطريقة 
اعماد تقدبر السن فلا يجوز الخروج عنهالطريقة 
أخرى كالطر يقة التى اتبعها المستأنف فى تقدير 
سنه من ثلقاء نفسه بتقديم طلب قيد اسعه ضمن 
مواليد سنة 1854 الى حضرة القاضى الجزى 
واعناد هذا الطاب بمد حصول تحريات 
ادارية » ْ 

« ومن حيث أن لانزاع فى ان الستأفف 
ساقط الفيد ولذلك كانت أحالته الوزارة على 
القومسيون الطى لتقدير سئه فى 6 أغسطس 
سنة كما قتدرته لخمسة وثلاثين سنة تقرياً 
وعتدما صدر التاثون الجديد الرقم ها ابريل 
سنة 1909 قبله المستأنف بدون قيد ولا شرط 
فلا يمكنه بعدذلك الالنجاءلطريقة أخرى خلاف 
ماورد بالمادة الثامنة مرء القانون المذ كور 
لتقدير سنه » 


« ومن حيث انه فضلاً عن ذلك فان 


إخارج عن الطرية 


راسد التاضق المرق 2ه ار لكات 
ضمن مواليدستة 88 الصادر فى 11 كتوبر 
سنة 1554 ليس له قوة الشثىء المحكوم به فها 
نص بتحاديد سن الميلاد ولان الوزارة لم تكن 
طرق فيه وكذلك النيابة العمومية التى تقتصر 
فى مثل هذه الاحوال على ارسال الاوراق الى 
حضرة القاضى المزنى لاصدار أمره فيها » 

« ومن حيث ان استناد المتأنف على 
الكشف الطبى الذى توقم عليه من مقنش صعة 
مديئة القاهرة عند ارسال أوراق التحريات 
الادارية عليه يفرض حصوله لا محل له لأنه 
بق المثبتة فى المادة الثامنة من 
قاتون المعاشات السالف الذ كر » 

« ومن حيث انه لذلك وللا سباب الواردة 
فى الحك المستأنف يتعين تأبيده ولا محل بعد 
ذلك لطلب الدوسيه الخاص بقيد اسم الموظاف 
بدفتر المواليد »> 


)0 أستكثاق سلامه أفنديمنقر بوس وحشر معهاحضرة 
الاستاذ عبد العلم افندئي سلام ضد وزارة المواصلات 
ومصاحة الكة المديد المصر 0 وحضر عنهما حضرة 
الاستاذ دصط 


ي بك عبد اللطيف كمرة 4 سئة 4ق 


حضراتمسيوسودان وتمود بك اأرجوثي امستشارين 


انا 
٠‏ ايريل سنة لم؟9١1‏ 


٠ءةيصو‎ ٠ جع‎ 


تأجيل وضع اليد الى ما بعد الوفاة 
المدرا القانو 7 


اذا اشتمل عقد على أركان البيع من من 


مجلة الحاماة 


واعثتراف بقبضه ومن بيان العقار وملحقاته فلا 


يعتبر ذلك العقد وصية لجرد النص فيه على ان 
وضع دل ا مشترى مضّاف الى ما بعد وفاة 
البائع . لأن تأجيل وضع اليد لا بفيد تأجيل 


تقل الملكية 
امحكة : 
« حيث أنه تبين للمحكة من مراجعة 


أوراق القضية أن الج المستأنف هُ محل 
لأأسابه التى تأخذ بها هذه الحكة وفى الواقع ل 
ثبت بطريقة قاطعة أن المورثكان فى وقت 
صدور العقد الرمبى منه فى حالة عته تفقده ارادة 
التعاقد بل يستدل أيضًا من الشهادات الطبية 
المقدمة من المستأنف عليهم ما يفيد أن رض 
المورث ل يؤثرعلى قواه العقلية فى الوقت الذى 
كشف عليه قبل و يعد تار يخ المقد المطمون فيه 
أى فى الشهر الثالث والرابع والخامس من سنة 
سوم كا هو ثابت فى الشهادات الطبية المؤرخة 
فبرابر سنة الحررة من الدكتور شند 
بك لبيب وق ١‏ ديسمبر سئة 1918 5 هو 
ثابت بشهادة الد كتور ابراهيم أهد صبرى 
وثابت أن العقد الرسهى نحرر فى ٠١‏ وشبر 
سنة 1911 

« وحيث أنه ثابت من الاطلاع على العقد 
المطعون عليه أنه أفرغ فى صورة عقد بيع اعترف 
فيه البأئعبقبض ان قبل مجلس العقد فع التسليم 
أنه لم يقبض الدن فلا يخرج العقد عن كونه عبة 
مسثترة وصف بصفة عقد آخر وهو جار قانوآ 


حسب مفهوم لمادة (48 ) من الناثون المدى 


35 


« وحيث أن العقد الذكور اشتمل على 
اركان عقد البيم وأخصمها ذ كر الم واعتراف 
البائع يقيضه واشتمل على بيان العقار المبيم مع 
ملحقاته من الاشجار والمواثى والدوار وغير 
ذلك ودر لمن البين فى العقد يجميم البيع 
وتسجل تسسجيلا ناما فهو عقد ناقل للملكية 

« وحيث أن ما ذ كر فى العقد “رن أن 
المشترين لا يستولون على الأعيان المبيعة البهم 
الا بمد وفاة البائع فلا يخرجه الى وصية . لأن 
الوصية تمليك مضاف الى بعد الوفاة على مبيل 
التبرع وفضلا عما هو ثابت بالمقد أنه موصوف 
بعد بيع بقابل فانه ناقل للمككية فى حياة لأورث 
وانما الذى تأجل الى بعد الوفاة هو وضم اليد 
وهذا لا ينف الملكية الممترف البائع بنقلبا الى 
المشترين فى العقد وقت تحريره ‏ ' 
0 وحيث أنه مما تقدم يتعين تأنيد الحم 

الستأنف 2 * 

( استكناف الست هاتم تمد علوان واخريات وحضر 
عتين الاستاذ وهيب بك دوس شد حسن تند عاوال 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ اجد رأفت يك عرة و 


سد هع قء٠‏ دارة حقرات مد مصطق بك وزى ش 
برزى بك وعبد الباق زى التشيري بك المستشارين ) 


إل 
١1‏ ابر بل سئة 194574 
اثبات بالبينة . زوجية مستقبلة . مائع ادبى من 
المصول على كتاءة 
الممرا القائوئى : 


ان نفس الانم الأدبى الذى يحول دون 


»4ه 


جحلة الحاماة 


الاستحصال على كتابة أثناء قيام الزوجية بوجد | تبادلها بين شخصين ير يدان الاقتران يبعضهما 


بلا شك فى الوقت السايق على عمد الزواج 

الحكة : 

ه حيث فيا يخص|أوضوع فان الاسباب 
التي استندت اليبا محكة أول درجة أصابت 
المق وترى هذه الحكة الاستئنافية الاخد يها 
واعتمادها مع ملاحظة وتقرير ما يأنى رداً على 
مل دفم به الستأنف اليوم » 

أو - صعييح ان الاشياء التىقضت محكة 
أول درجة بثبوت مككيتها الى المستأنف عابها 
قد تقدرت قيمتها بلغ 449 جنيه و ملم 
ومن الثابت قانوثًا ان الاثبات بالبيئة او قراان 
الاحوال لا يمجوزف المسائل المدنية فيا زادت 
قبمته عن الف قرش الا اذا كان هناك مانم منم 
الاخصام عن الاستحصال على كتابة مثبتة للدين 
وان المهاز المدعى يهقد وصل ال ىمنزل المستأف 
قبل عقد الزواج وقيام الزوجية بين طرف الخصوم 
الا انه ما لا نزاع فيه ان نفس امانع الادبى 
الذى يحول دون الاستحصال على كتابة أثناء 
قيام الزوجية يوجد بلا شلك فى الوقت السابق 
لعقد الزواج وواضح انه من الصعب جداً على 


الزوجة المستقبلة وعلى ذويبها أن يطليوا من. 


الشخص المزمع عقّدالاقتران به اى كتابة كانت 
بشأن الجهاز لأنه فى مثل هذا الطلب ما يقيد 
الافتراض مقدما لما قد محصل فى المستقبل من 
النزاع بين 'لزوجين وأتخاذ ما يازم من الان 
من الاحتياط ازاء هذه الخالة الفترضة ولاشك 
أن مثل هذا الاحتياط يننىء بعدم التقة الواجب 


وبوجد توتراً فى علاقات يجب ابعاد أى شيهة 
بشأنها فى ذلك الظرف التهيدى لازوج وفضلا 
عن ذلك فان العرف بين العائلات الكبيرة 
جرى على عدم اتخاذ مثل هذا الاحتياط 
ثانيًا - ان القيمة التى تقدرت هنا للاشياء 
السابق ذ كرها لم تجد هذه المحكة فيها شين من 
المبالغة وليس فما قدءه المستأفف من الشهادات 
ثلث - ان هذه الحكة ترى فيا يختص 
بشهادة الشهود الذينمعدوا أمام محكة أول درحة 
ثانا ونيا ننس مارأته هذه الممكة الأخيرة 
« وحيث أنه مما توضح جفيعه برى أن 
ما قضت به محكة أول درجة جاء فى محله وعليه 
تعين تنك الحم المستأف بكامل أجزائه والزام 
المستأف المصار يف 
( استقناف تمد يك متولى وحفر عنه الاستاذ مد 
كامل (أمندارى افتدى ضد الست جلبياظ هاتم وحضر 


عنها الاستاذ عبد اليد خليل أنتدى عرة غه” ١‏ سئة 
5 ق . بللهيئة السابقة ) 


1 


19178 ابريل سنة‎ ١7 
القاس , اعلاته ناءحل الختار . بطلا صحيفته. زو اله‎ 
بالحمضور‎ 


اكير اله وق 
وان كان لايصح اعلان صعينة الالئاس 
الى الحل الختار الااأن حضور الملتس ضيده 
يزيل البطلان الذى ينشأعن ذلك 


عد الحاماة 


ا حكة : 

« حيث أثك الدفم بيطلان عريضة 
لالئاس لاعلانها الى مكتتب الحابى عن امس 
ضدها بدلا عن اعلانها المها شخصيا غير جدير 
بالقبول لانه ثابت أن نفس الحامى عن الملتمس 
ضدها حضر عنها بالجلسة وثرافع عنها فسقط 
هذا البطلان اذا كان له وجه عملا بنص امادة 
نما ) مراقمات 

« وحيث أنه فيا يختص بأوجه الالماس 
قد تبين أن الحكة ل تتمد حدود طابات 
الخصوم التى قدمت اايها . وكان قضاؤها صعة 
وعدم صعة عقد التخارج موضوع النزاع بين 
الطرفين أمرا واجبا لامكان الفصل فى دعوى 
الس ضدها بطلب الزام الملنس بتقديم 
حساب عن نصيبها فى التركة وكان الزاع بين 
الطرفين دائر على قيبة هذا العقد وتناقثا فيه 
ميا وكانت تنيجة لازمة لهذا الدفاع أن تبدى 
رأمها فيه وهو ٠‏ قعلته تحكها المطعون فيه 

« وحيث أن الوجه المبنى على الغش من 
جانب الملتيس ضدها على غير أساس لان 
الطرفين تناقشا فى قيمة ذلك المقد هن الوجية 
القانونية وهل هو بقابل أوهبة لم يستوف 
الشرائط المنصوص عنْها فى الادة (8 ) من 
التانون المدلى وقد ابدت المحكة رأيها فى ذلك 
بأنه عقد هبة وهو لاغ لعدم استكله الشروط 
المنصوص عئها فى المادة المذ كورة 

( الئاس الست نصيفه قوسه واخرى و ضر عثهما 

الاستاذ حسن حسق افتدي ضد الستجيانة عبد الك 


وحفضر عنها الاستاذ بوسف اصاف بك فمرة 9ه 
سنة 40 قضائية باللهيئة السابقة) 


نات 


” 
١‏ ابريل سئة م1917 
نفاذ مؤقت . لو الحم من الاسباب . بطلان 
لبر لفاو ظ 
عدم ذو الأسياب مبطل الحم 
الحكة : 
« من حيث أن الح امستأنف خال من 
الأسباب التى بنت عليها محكة أول درجة ثمول 
هذا الحم بالتغاذ الموقت بلا كفالة . 
« ومن حيث أن عدم ذر الأساب 
عل 2 فيا يختص بالنفاذ طبق للمادة 
٠١ (‏ ) من قانون المرافات 
« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فان 
المستأنت ينازع فى سبب الدين ويقول بانه شركة 
لاامانة . وقدم لاثبات ذلك ججلة خطابات 
صادرة من الستافف ضده 
| « ومن حيث أنه مما تقدم يتعين الغاء 
الحم الستأنف فيا يختص بالنفاذ الموقت 
«ومن حيث ان ما دفع به الستأف ضده 
عن عدم قبول الاسثئاف عن الوصف لان 
محكة أول درجة لم مخطى» بل استعمات حتهافى 
القضاء بالنغاذ الموقث هو دفم فى غير محله لان 
الح اليناف : ببين الأسباب الداعية الى 
الحم بالتفاذ كا أنه يبين الواقعة التتازع عليها 


كه 


محاة الحاماة 


من جهة سبب الدين حتى كان يمكن لحكة 
الاستئناف عراقة تطبيق القانون علمها 

( اسقياف معدي افئدي تمد وحضر عنه الاستاذ 
عيد الرجن افتدي الييلى ضد عياس افتدي عطيه 
وحضر عنه الاستاذ عبد المزيز افندي مد ثمرة 4٠٠‏ 
سنة ه4 . دائرة حضرة صاحب المعالى حدين درويوش 
باشا بعضوية “سيو سودان وحضرة مصطق مد بك 
المستشارين ) 


لا 
١‏ أبريل سنة م99١‏ 
تحقيق خطوط . اعتراف بصحة الورئة . 
لا كنع من التدتيق 
الما القائ وى 

الاعتراف بصحة الامضاء لا عنم من 
اجراء تحقيق صحتهجواز أنيكون هذا الاعتراف 
غير مطابق لاواقم 

المحكة : 

« من حيث ان هذه الحكة بتار يخ ؟, 
من شهر يونيه سنة 1951 قضت هيديا باحالة 
الدعوى على التحقيق لاجلمضاهاة امضاءامدعو 
الببى البرعى فتح الله على حظر بر الم 
المنسوب الى المتوق مع نحقيق بافى اوجه رأت 
الحكة وجوب تحقيقها واستيفائما 

« وحيث ان البهى البرعى عند ماادعى 
فى التحقيق لاأجل السير فى اجراء ت المضاهاة 
حضر وقرر أن الامضاء المطلوب محتيقها مى 
أمضاوه معللا اتكاره الأول طا باسباب ذكرها 
فى.التحقيق 


ا ا ا و ان 0د 


« وحيث اناللحكة ترى ان هذا الاعتراف 
لايمنع من السير فى أعمال المضاهاة لوا ز أن 
يكون هذا الاعتراف بمد الاتكار غير مطابق 
للواقم وعليه بتعين التقرير باعادة القضية الى 
التحقيق للسير فى أعمال المضاهاة ولاقام باق 
الاوجدالمطاوب تحقيتها كنص الك البادى ذه 
« وحيث ان المستأنف عليهن الثلاثةالاول 
يطلبن أيضًا تحقيق صحة امضاء منسوب للمدعو 
عبد الغفور مد عمدة كفر ديا على ورقة مقدمة 
مهن ويقان أن هذه الورقة كان أرسلبا العمدة 
الى الجبى البرعى يطلب فيها منه عدم الشهادة 
فى القضية ضد المستأنين 
« وحيث ان الحكة ترى ان هذه الورقة 
غير مؤثرة فى الدعوى لأن البهى البرعى قرر فى 
التحقيق صراحة عدم وصوطا اليه وعدم معرفته 
بها كا أن وجودها نحت يد المستأفف عليين 
الثلائة الأول دليل على صعة قول المذّكور فتى 
كان الأ كذلك وكانت الورقة لم تصل الى 
المرسل اليه فعى برض صحتها ل تؤثر بشىء على 
الشاهد ومن ثم يتعين رفض هذا الطاب 
( استثناف الشيخ متولى على واخر وحضر عنهما 
الاستاذ مصطق يك الشوريجى ضد الست مبروكه 
عبد الكرم الصفى واخريات وحفر عتهن الاستاذ 


سلامه مخائيل يك عرة 5ؤلا سنة .ع قء 
بالحيئة السابقة ) 


عه الحاماه بام 


ا 
0 ابريل منة 1518 


١‏ . حنسية . اثياتها * شهادة الائصلية . التصديق 
على اءضاء التنصل . كفاتها فى الاثبات 
. دعوى الغمان ٠‏ عدم تجرعتها 


الممادىم القائر م 

دان فعاف قصل ها بأن ختمانن 

ارعوية دولنها تكون حجة فى ائبات الجنسيةمق 
كان مدقا من الحكومة المصرية على أمضاء 

الموقم عليها وما دام أن حكومةاخرى | تدع 
انعاء هذا الشخص الها 

؟ - يكنى لأن ف الحم الأهلية يعدم 
اختصاصمابنظردعوى اذا كان متصلا يبادعوى 
ضمان من الخصوم فيها شخص اجنبى وذلك لا 
بين الدعويين من الارتباط ولعدم تجرئة دعوى 
الضمان 

المحكة : 

« حيث فيا خص جتسية الذواجه بوسف 
قرداحى أن المستأننين الاصلين قدموا ضمن 
أورا اتهم شهادة صادرة من قنصلاتو فرنسا 
بالاسكندرية بتاريخ 18 ينايْر سئة 194 ثابت 
فيها أن المذكور مولود باسكندرية فى .8" بوليه 
سنة 184 وتفيد بصفة كونه حماية فرنساوى 
بسجلات القنصلاتو الموما اليه ابتداء من ه مابو 


سئة 198 نحت كرة 7 وقد تصدق بتار 


محافظة الاسكندرية على تم قنصلاتو قرنسا 
بالاسكندر ية الموقم + على تلك الشهادة » 

« وحيث فشلا عو أن الستأقين 
الذكورين قدموا ايض ضمن اوراتهم كياب 
مرسلاً من قنصلاتو فرنسا بالاسكندرية الى 
الخواجه يوسف ج قرداحي بتارم 19 ابريل 
سنة 117 واضح قبه أن وزارةالخارجية ارسلت 
لاساطات الحاية التعلياتاللازمة للم والاعثراف 
بصفة الخواجه اكور ذانه من التنق عليه بين 
طرق الخصوءأن التعلبات الصادرة من المكومة 
فى هذا الشان تقتفى ان لا يحصل التصديق 
من الحافظات او المديريات على مثل الشهادة 
سالفة الذّكر الا بعد التحئق من ان ما بالشهادة 
المطاوب التصديق عليها متفق والواقع الرسمى » 

« وحيث أنه من القرر والثابت قضاء ان 
مثل هذه الشهادة كافية لاثبات انقاء الشخص 
الى حمابة أو رعوية الدولة الصادرة منها الشهادة 
المذكورة ما دام أن حكومة اخرى .م تدع انعاء 
وتبعية ذلك الشخص اليها » 

« وحيث وقد ثبت ذلك فأنه ما لاريب 
فيه أنه فضلاً عن ان الدعوى الفمان ولا سه 
الخاصة بالملكية تأنياً على الدعوى الأصاية 
وفضلاً عن ارتباط هاتين الدعويين ببعضهما 
أرتبامطً) كلا فأن الالتزام الناثىء عن دعوى 
الغمان بالنسبة لورثة شخصما اما هو الازام غيد 
قابل لاتجرئة ويتلاحظ من جانبآخر ان ما 


"١‏ ينابر سنة 1978 نحت غرة 1114 من ذهبت اليه تحكة أول درجة فى هذا الثأن من 


الح سند 


ين 
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انبا مختصة بنظر الدعوى بالنسية للمستأننين 
المذكور بن وعدم اختصاصها بالنسبة لاوارث 
الاجنى الا وهو الواجه يوسف قرداحى قد 
يترتب عل ىتنفيذه والعمل به ثناقضفى | لأحكام 
لاحال أر' الحا 1 الأ هلية ل حك مالم 
ا ستحكبه الحكة الختلطة اذا رفعت امام هذه 
الأخيرة من المشترين دعوى الشمان ضد الوارث 
الاجنى 0 ا 

« وحيث انه مما توضح يرى حي أن 
موضوعالاسئناف الغرعى بالنسبةلحنسية الخواجه 
إوسق قرداحى واج بالرفضوأن الك المستأفف 
جاءفى غير محله بالنسية للسستأظين الأأصلين 
ويتعين الغاوه من هذه الوجهة والحج بعدم 
اختصاص الحا الاهلية بنظر الدعوى يرستها » 


( استثتاف تقولا قرداحى وآخرين وحفر عنهم 
الاستاذ حلم بوسف افتندى ضد حسن ثأيت انندى 
وآخرين عرة 495 سنة غغ وعرة 9لالا سئة هوق 
دائرة حشرات خمد ممنطق بك وى يرزى بك وعيد 
الباق ذى التشيرى بك ااستشارين ) 


إن 
4 ابريل سنة ١578‏ 
مرض الموت ٠.‏ 
[القاعرة القاثو م 

اذا توفى شخص لجأة وفى سن يندر 
فى الجيل الحاضر نجاوزه ول وكان مصاباً بربو 
صدزى مصحوب أِْرلة شعبيه . فلا يستبر انه 
كان ديسا مر موتك لأن هذا الرقل ذاته 
قابل لاشفاء وغير مانم للمريض منمباشرة أعماله 

فى الثترات الت تتخلل النوبات 


المحكة: 

« حيث فصلا عن الاساب التى استندت 
الها تحكة أول درجة فى حكبا المستأنف فأن . 
التحتيقات سالفة الذكر دلت فى مجموعها دلالة 
واضحة على صحة النيجة الثى وصلت اليها المحكة 
المذّكورة ذلاك ان الطبببين اللذين عالجا المرحوم 
مقرب عاوانى مورث طرفي الخصوم فى بحر سنة 
44 التىحصلت فبها الوفاة ووقفا على حالته تمام) 
اوضحا فى تلاك التحقيقات بأن المرض الذىكان 
هذا الأأخير مصابًا به وكانا كلاها قائين ععاته 
أنتخصى فى رابو صدرى «قترن بنزلة شعابية وقررا 
صراحة بأنه فضلا عن أن هذا امرض لا 
سُفى فى حد ذاته ومن حيث هو الىالوفاة وان 
الحاصل غالبا أنمثل ذلك المرض يلازم صاحبه 
سنين عديدة وليس من شأنه منع المرريض من 
مياشرة أعماله فان حالة المرحوم مقرب عاوالى 
كانت تتحسن ف الواقع عن ذى قبل عقب 
المعالجة وأن المذكور كان فى جميم الفترات التى 
كانت تتخلل النوبات التى كانت تعثر به أثناء 


هذا المرض فى استطاعته تام مباشرة أعماله 


العادية فى الداخل وف الخارج ومما يجدر د كره 
هنا أن أحد الشهود الذينسمموا فى التحقيق وعو 
تاشداقندى جرجس الذىاتقل فىشهر | كتوير ٠‏ 
سنة 154 الى مأزل المرحوم مقرب علوائى 
بناحية بتى خالد للتصديق على تؤقيم هذا الاخير 


| على العقدين الأخيزين من العقودالمطعون فيها 
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اليوم قرر هو أيضًا صراحة بأن ما شاهده هو 
عاواق أن هذا الاخير كان فى استطاعته 
مناشرة أعماله 

« وحيث علاوة على ما تقدم فأن شهوداً 
آآثرين قرروا بأن وفاة المرحوم مقرب عاوانى 
حدثت لأ واله حتى بوم وفائه كان لا بزال 
يباشر أعماله بنفسه كالمتاد وم يثبت بأى وجه 
من الوجوه ان الر بو الذىكان المرحوم مصأبا به 
هو الذى انتهى يه الى الموت ول ينبين مطلنا 
لامن أقوال الاطباء ولا من أقوال قفبة الشبود 


لنكس الأخير على أنه لا ينبغى أن يبرح عن 
الذهن أن المذكور قفى تحبه فى سن يندرى 
الواقم ننجاوزه فى جيلنا الحاضر وعلى كل حال فيا 
يجب ملاحظته ولفت النظر اليه أنه لم يظهر من 
التحقيقات المتقدم ذ كرها ولاامن مجموع ظطروف 
الدعوى ووقائعها ما حمل هذهالحكة على الاعتقاد 
بأن ا مرحوم مقرب عاوانلى حرر نلك العقود 
المطعون فيها اليوم فى حالة من المرض كان ريا 
يشعر هو فيها ذائي بدو أجله وقرب منيته أى 
فى ذلك الظرف الذى تبدو وتنسلط فيه غالبية 
الموت والذىتتعلق في: قانونًا حقوق الورثة بتركة 
المورث ويترتب عدلا وشرعًا بطلان مايجريه 
هذا الأخير فى أثنائه من التصرفات الماسة بهذه 
الحقو كلها أو بعضها اذ يكون فى تصرفاته هذه 
خاضمالشمور قرب ا موت ومنقادا لتأثير دنوالاً جل 
« وحيث أنة وأ نكان ثبين من مراجعة 


أوراق الدعوى أن أحد المستأنف عليهم السى 


« احمدمئرب »سبقوشكا الى الجها تالادار بة 
طاعنًاً ضمد عقود البيع امتنازع بشأنها اليوم وطالب 
تقسيم ججيع التركة على جمسيع الورثة حسب 
الانصباء الشرعية الا أنه ظاهر من جهة أخرى 
هن مموع ظروف ووقائم اللعوى أن هذه 
الشكاوى لم يكن الباعث القيق طا الا ماراه 
الشاى المذكور من سوء معاملة باق المستأنفٍ 
عليه لهفيا ختص بنصيبه في العقود سالفة الذكر 
والحياولة بينه وبين ماكان:: بر بده وقتئذ من 
الحصول على بعض النقود قإيسعه ياو 
ما قدمه من الشكاوى امل كورة لا تثر برا الحقيقة 
ولكن تفيظل) واتقامًا م ناخوته ح اذام ترانى 
واصطلخ معهم عاد وان نظم الهم وأصبح شأنه فى 
الدعوى لماي كتانب سواء بسْواء على أنه مما 
لا يقبله العقل وترفضه البداهة تَامًا أن يتنازل 
الشخص عن حق قم له كالذى نحن بصدده , 
دون أى «قابل كان وعلىكل حال فأن مثل 
هذه الشكاوى مها كان الباعث والدافع ها 
لايمكن أن بيترتب عليها تغيبر حقيقة العقود 
المذّكورة وقد تبينت هذه الحقيقة فما سبق 3 كره 
بأن) كاف ْ 

« وحيث أنه ب ل ججيهة أ 
ماقضت به محكة أول درجة جاء فى محله وعليه 
يتعين رفض موضوع. الاسئثناف الحالىي وتأييد 
الحم الستف يكاهل أجزائة 1 


( اسكئاقف السيدتيت يل ووه مه مكآرب غلوانى 
وحضر علهها الاستاذ سلاءه بك ميخائيل ضد 'عزام 
مقرب وآخرين وحفر عتهم عقارق مالين بك ساني 
وصادق افتدى الام كي كنا سنة 
م.ق ٠‏ بالميئة السابقة ) 53 
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4؟ ابريل سنة م98١1‏ 

حم . استبدال الالتزام . المدة المسقطة له 

امد الامو 
. المتفق عليه علما وقضاء أن الديون مهما 
كان أصلها وموضوعها فانها بمجرد صدور 
أحكام بشأنها تعتبر قانونا مستيدلة هذه الاحكام 
ولا قسرى عليها بعد ذلك الا المدة المقررة 
قانون) لسقوط الحق فى الأحكام وه ١١‏ 5-7 
لا المدة المقررة لهذه الدبون باعتبار أصابا . 

المحكة: 


موضرع الؤستئاف الول كر 
ا 4 

« حيث فيا يخص ما يدعيه المستأنفون 
من سقوط حق الحكومة لمدم تنفيذها الحكم 
القهيدى الذى تأيد من نحكة الاستئناف بتار مخ 
+ مارس سنة 1881 فى مدة 1١١‏ سنة من 
تاريخ صدوره وأن المدة التى يجب احتسابها 
له الواقع فى هذه الدعوى هى .مدة الس 
سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بالايجار 
فانه مما ينبغى تبيانه أولا وقبل كل شىء انه وان 
كان موضوع الدين الذىصدر بشأنه ذلك | 
هو قيمة ايجار وأت الايجار يسقط الحق فى 
المطالبة به بمضى خمس سنوات الا أنه من التق 
.عليه علما وقضاء أن الدبون مبما كان أصلبا 


وموضوعها فانها بمجرد صدور أحكام بشأنها 
تعتير قانونا مستيدلة بهذه الأحكام ولا تسرى 
عامها بعد ذلك الا المدة المقررة قاتونا لسقوط 
الحق فى الاحكام وهى ١١‏ سنة لا المدة المقررة 
هذه الديون باعتبار اصلها و يتلاحظ من جهة 
أخرى أنه ثابت من مراجعة أوراق الدعوى أن 
هذه القضية تحركت لاول عرة لجلسة 76 نوشير 
سئة ه 19 ومن ذا يرى أنه ل يض بين تار مخ 
8 مارس سنة 189107 الذى أبدت فيه محكة 
الامتثئاف الحم القهيدى الممقدم ذكره وبين 
تاريخ ؟ نوقبر سنة 1505 الذى أعيدت فيه 
الاعوى الى الجلسة مدة الس عشرة سنة 
المقررة لسقوط الحق فى الأحكام وعليه يكون 
هذا الدفع من جانب المستأننين فى غير محل 

« وحرث فيا يتعلق عا ادعاه المستأقون 
من أن الحكومة لم تدخل جميع ورثة ابراهيم 
حراز فى الخصومة وأن الاجراءات التى حصلت 
فى هذا الصدد باطلة لان المكوءة أعلنت بعض 
الخصوم فى النيابة فى حين أن لم محلات اقامة 
وأملاك معروفة فى الاسكندر يه فانه مما ينبى 
ملاحظتهمن جهة أنهلم ثبت لهذها حكة أن مناك 
ورثة للمتوفى غير الاشخاص الذين أعلنتهم 
الحكومة بهذه الصفة وواضح من جهة أخرى أنه 
ليس من ثبأن المستأتقين الحالين أن يمترضوا 
على اعلان بعض الورثة بلثابة العمومية لأنه 
اذا كان هناك فى الواقع محل لمثل هذا الاعتراض 
اما ذلك خاص بنفس الاشخاص الذين أعلنوا 


جحل الحاماة 11 


بالنيابة ومما لا نزاع فيه أن المستأئف الل كور ين 
ليسوا من ضمن هؤلاء الاشخاص وعلى ذلك 
يرى أن لا أساس لهذا الوجه الثانى من دفاع 
المستأنفين 

« وحيث فيا يخص ماتمسك به الستأنفون 
أخيراً خاصا بنفس موضوع الدعوى وهو الحساب 
الكان بين الطرفين فانه ثابت أيضا ان الخبير 
صى هذا الحساب مجميع تفاصيله ومفرداته حتى 
وصل الى الننيجة العهائية التي اوضحا فىتقريره 
وترى هذه الحكة اعتاد هذه الثتيجة لننس 
الاسباب والاعتبارات التى استند اليها الخخير 
الذكور وتوضحت تنصيلا فى ذلك التقرير 
وعليه يكون هذا الدفم الثالث والاخير فى غير 
محله ايض 

وعن موضوع الا سئئئاف الثالى نمرة 
3 سام 45 


« حيث ان الكومة فى المذكرة الندمة 


مها اخيراً أى بتارعخ ه ابريل سنة: م57١‏ 
قصرت طلباتها على طلب تعديل الك الى مبلخ 
١‏ نالاكلاس قرش أى باضافة ٠‏ /رحملا 
قرشاً على الحكوم به قائلة بأن هذا المبلغ 
الاخير تج من خطأ مادى عن احتساب الدة 
التق استجدت فبدلامن طب الحم هياغ 
كلاه كرش طلبث المكومة 4دهو ترشا 
وتقول اللحكومة انها تداركت هذا الخطأ أمام 
٠‏ محكة أول درجة وكان يجب الحم به طالا أن 
القضية لازالت مطروحة ولم يفصل فبها 8 


ولكن حيث أن الثابت الذى لاريب 
فيه أن حم ١١‏ ابريل ستة 181 الذى تأيد 
تاريخ 18 مارس سنة 18510 قد فصل لهائ) 
فى المبلغ الاصلى الواجب دفعه للحكوءة ولم يكن 
الغرض من الشطر التهيدى الذى تنارله ذلك 
الحم الاالتحةق من نفس المالغ التى سددما 
الخصوم خصما من ذلك المبلغ الاصلى وواضح 
أنه لا يجوز للحكومة . والمال ما ذكر . ان 
تصحح على هذه الصورة فى مبلغ حم به خهاي 
خطأ أو صوابا لان هذا الحم حازفى هذه 
النحقيق والتصفية التى أمرت يهما الممكة فى 


الشق التهيدى من الم الاعلى النسديدات 
الى يصح ويجب خصمها مما حكم به نباي 
« وحيث أنه لذلك ورغما من ان الخبير 
اوضح فى تقريره أن الحكوءة حم فى مبلغ 


ال ؟1/ 1788 قرشاً سالف الذكر وأن هذا 
البلع نتج من خطأ مادى فى احتساب الدة الى 
استجدت فان هذه الحمكة ترى ننس ما رأته 
محكة أول درجة من استبعاد البلغ المذ كور 
« وحيث أنه مما تقدم جميعه برى أن كلا 
الاستئئافين السالف ذ كرهما واجب الرفض 
موضوعاً وعليه يتعين الحم برفضهما وتأديد 
الحم المستأنف يكال أجزائه وبالزا مكل 
شعاك بالمصار يف الخاصة باسئئنافه مع المقاصة 
فى اتعاب الحاماة ورفض ما خالف أو زاد على 
ذلك من الطلبات ْ 
( استئناف الست مريم بات أبراهم واخرى د 


الحكومه المصريه عرة غ44 سنة 4 و ثمرة 88؟ 
سنة 44 ق . بالليتة السابقة ) 
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ابريل سنة 1378 
امر تقدير . مصاريف الدعوى . ارق الطعن فيه 
امير الال وى 
ينبع فى الطعن فى أمر تقدير المصاريف 
الاجراءاتوالمواعيد امنصبو ص عليها فى المادتين 
117 و8١1١‏ مرافمات . فلا يجوز اسَئناف 
الامر الى محكة الاستئتاف لأنه ليس حك . 
المحكة : 
« حيث انه في القضية غرة ١146‏ سنة "9؛ 
قضائية حكت محكة أولدرجة بتارعخ “ديسمبر 
سنة 1578 بفسخ عقدالاتفاق ا حرر بين الطرفين 
بتاريخ 17 ديسمبرسنة 4 15 وبالزام جرجس 
أفندى فليمون بالصار يف وبالقاصة فى اتعاب 
الحاماذ ورفضماءعدا ذلك من الطليات فاستأتف 
الطرفان الحم وبتارئخ ٠١‏ فبراير سنة 1و١‏ 
حكت عحكة الاستئئاف بقبول الاستشنافين 
شكلا وف الموضوع بتأييد الحم الستأنف فيا 
يختص بالصاريف والغائه فيا يختص برفض 
طلب التعو يض والزمتجرجس أفندى فليمون 
بأ 0 الى عمان بلكراغب عن ننسهو بصفته 
مبلغ سين جتيهاتعو يضامعدصار يف الاستئنافق 
المناسبة لهذا المبلغ وأربعاثة قرش اتعاب محاماه 


ورفضت ماغاير ذالك مه ن الطلات 42« 


« وحيث انه فيا يختص بقيمة المصاريف 
وطلب جعلها م؟ جنيهاً و ٠٠0‏ مايا بدل امل ش 
جنيب فد تبين للمحكة ان المصاريف لم تقدر 
بعد والعارضة بشأنها يتبع فبهاما نص عليه 
القانون فى المادة ١١1‏ مرافعات » 

وحيث انه بتاريخ 1 فبراير سنةٍ /1951 
صدر أمر رئيس محكة بنى سويف بتقدبر ميلم 
٠٠‏ جنيهات و44 ملما الواضح بالقاعٌةالجررة 
بعرفة قل كتاب الحمكة قيمة العوائد والرسوم . 
الستحقة لقم الكتاب على تلك القضية ولسبب 
عدم السداد توقم الحجز يمحضر أول أغسطس 
مسنة /951ا و نحصل فيه معارضة ف أعى 
التقدير المذ كور» 

« وحيث انه رغاعما أشارت به ممكة 
الاستشافقى حكباالموؤرخ 7 فبراير سنة/191 
بأن المحكوم عليه بالصاريف ماعليه الا أن 
يترقب صدورالامر بالتقدير فيعارض فيه وتأخذ 
المعارضة سيرها القانونى المنصوص عنه فى المواد 
7 وم ١ ١‏ مرافمات فترفع أمام أودة مشورة 
المكة الابتدائية الصادر مها الحم الخ 
5 ديسمير سنة 197 بين الطرفين قم يبع 
ذلك الخمى الصادر ضده أمر التقدير ورفم 
استئناق أمام محكة الاستئئاف بعر يضة مؤرخة 
" ار سنة 1930 » 


م وحيث ان المعارضة ف أمى التقدير 


الرفوع عنه هذا الاستثئاف لم يقدم وم تنظر 


محلة الحاماة 


أمام محكة أول درجة ولم يصدر حكا حت ى كان 
يجوز الجرجس أفتدى فليمون رفعبا أمام هذه 
الحكة تتكون جميع اجراءا تالاستئناف اذ كر 
باطلة انون 3 

استئناف حرحس اندى فلي ون وحشمرعئهالاستاذ 
حزين افندى سعد ضد قل 'كتاب محكمة بى سويف 
الإهليه كرة ١1٠٠١‏ سئة هغق . دائرة حضراتشاكرى 


المستشارن ) 


5١ 
1974 نوشبر سنة‎ ١؟‎ 
٠ دوطه . اختصاص‎ 
القاعرةٌ القانوئيئ‎ 
ليس لمحم الأهلية أن تنظر فى مسائل‎ 
الآتكحة وما يتعاق بها من قضايا امبر والنتقة‎ 


وغيرها . 
المحكة : 
« ما أنه قد دفم فى الجلسة بعدماختصاص 
الحام الاهلية بنظر هذه الدعوى لأن النزاع فيها 
منصب عيل مسألة من مسائل الانكحة وما يتعلق 
بها من قضايا المهر » 


« وها أنه لا نزاع فى أن امبلغ المتتازع عليه 
قد دفع قَّ مجلس الزواج على أنه دونه وقد 
ذكرت عفته هذه فىعريضة افتتاح الدعوى 
فلا محل بمد هذا الابضاح الى قبول تأويل 
هذهالكلءة معان أخرى و يتعيناذن قبول الدفم 
( استثناف لوسى روفائيليان وأخري وحضر عنهما 
الاستاذ عقو بأفتدي سركيس ضدالست مبجةفليسيان 
وآخرين غمرة 16١٠'سنة‏ 44 وثمرة ١5‏ سنةهع ق 
دارة حضرات عد لبيبِ عطيه بك وا|حمد نظيف بك 
يك المتشازين ) 


وحامد فيعى 


0# 


:1 
9 أوشير سنة ١999‏ 


أأتصان الابتدالى ٠ ٠‏ ,قدير قيمة دعوى الاسترداد 
بحسب قد ة المنقولات لاالدين . العيره بتقدير قي 
الكتاب ٠‏ 


ارا أ اليا بو كىّ 

لقإلكتاب صفة تقدير قبمة الدعوى بناء . 
على المق المعلى له فى لاتحةالرسوم فتقديره الذى 
لم ينازع فيه أحدمن الخصوم هو الواجياعثباره 
فى تقدير قيمة الدعوى 

المحكمة : 

« من حيث أن محكة أول درجة قضت 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بدعوىأن قيدتما 
١0‏ جنيب ما قدرها الدى نفسه فى صينة 
دعواه وان هذا المبلغ من التصاب الداخل فى 
اختصاص القاضى المرق » 

« وحيث أنه ثببثمن الاوراق ان الدعى 

وهو المستأن فكان قدر فى صعيفة الدعوى تمن 
المنقولات المستردة مبلغ /ا1 جنا ولكن قر 
الكتاب لم يقبل هذا التقدير نظراً لا نالصحيفة 
نفسها ثبت أن قيمة الاشياء هى ٠٠١‏ جنيه 
ققدر الرسم علىهذا الاساس وقبله المدعرودقم 
الر, سم المطاوب » 

« وحيث أنه لانزاع فى أن لقم الكتاب 
صفة فى تقدير قيمة الدغوى بناء على الحق 'لعمطى 
له فى لاتحة الرسومفهذا التقديرالذى لم ينازع فيه 
احد من الخصوم هو الواجب اعتباره فى تقدير 


54 


قيمة الدعوى ولاعبرة بأصل الدين لآن هذا 
- 3 . 0 -ِ 9 
الدين لم يكن محلا للنزاعوامًا النزاع منحصراً فى 
ملكية الاعيان المستردة ققط » 
« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحم 
المستأننفى غير محله ويج بالغاوه واعادة القضية 
لحكة أول درجة للسير فيها ولا محل لنظر 
الموضوع لأن الدعوى بحالتها غير صالحة الح 5 
( استعتاف ترم بك حق أبنو جبل وحضر عنه 
الاستاذ رياض أفتدي تقولا ضد الست زهيه رزق 
وحفر عنها حضرة الاستاذ عبد النتاح اقدي الثلقاى 
وآخرين عرة 551 سنة هع ق . دائرةحضرة صاحب 
المعالى حساين درووش ياشأ وصاحى العزة غود ساى 
بك وعلام عمد بك التشارين ) 


*13 
٠‏ لوشبر سنة .19774 
تمد دقمات . تعد دون . ماده 91/89 مدق . 
القاعرة القانوي: : 
هن المقرر قانوثًا ان المدفومات تستازل فى 
حال تعدد الديونمن الدين الذى عينه المدين 
وان ل يعين استنزلت من الدين الذى له زيادة 
فاقفة ق واه : 
والدبون التى له زيادة منئعة فى وفائها مى 
الدبون التى قد يجبر على أدائها بالحبس او 
الدبون المقرر عايها أ كبر فائدة . او التى عليها 
حق امتيازاو حق رهن ٠.‏ 
ومن المقرر أيضا انه فى حال تعارض ملة 
ديون للمدين زيادة منفعة فى أدائها يجب أن 


يحصل الاستازال من أقدمبا 


محلة الحاماة 


المحكة : 

« حيث ان أسعد حنا المستأتقف رفم 
الدعوى أمام محكة أول درجة وطاب الحم 
له على مد ابراهيم الثق بصفته مدينًا والست 
-هيدة بنت خليفة بصفتها ضامنة تضامئة بالباق 
له وقدره سيعائة جنيه مصرى من قيمة أربع 
سندات مع المصار يف والفوائد بواقم ه _/ّ 
من 5١‏ دإسمير سئة 1914 لغاية السدادوأ بيد 
الحجزالتحنظى التوقم نحت يد شركة مدخايفة 
وابراهم خليفة وممود خلينة وآخرين يجار 
منى فاتورة بالغورية وارئكن على أربع سندات 
محررة لامره واذنه موقم عليها «ن جد اعم 
القق . الاول منها مؤرخ ١‏ اد يمير سئة م151 
بمبلغ 85٠٠١‏ قرش والثالى مؤرخ # يناير سنة 
5 بلغ ٠٠٠٠١‏ قرش والثالث رق 5 ينابر 
سنة 115 ا بلغ 18٠٠١‏ قرش والرابع مؤرخ1؟ 
ينابر سنة 151 عباغ ٠١‏ قرش وكل هذه 
السنداتمتفق فيهاعلى الدفم وقت الطلب وعلى 
سريان النائدة بواقم 4 ,/ر من تاريخ تحرير 
كل سند ماعد االسند البالغ قيمته ٠٠٠٠١‏ قرش 
المؤرخ " يناير سنة 1415 قلا اتغاق فيه على 
مقدار الفائدة ولا على ميدأ سريامها . وارتكن 
أيضا عل كتابة «ؤرخة 18 دزسمير سنة 414 
صادرة من الست حميدة بنت خليفة تتضمن 
تعبدهأ بذمانة ممد ابراحيم الفق المذّ كور ضَيان 
تضامن لغابة ١6٠١‏ جنية » 


« وحيث انه بالجلسة الحددة للمرافعة أمام 
محكة أول درجة اعثرف ممد ابراهم الفق 
المدين بأن فى ذمته 0# جنيرافطلب المستأنقف 
لمكم له بهذا المباغ ول يذكر بمحضر الجلسة 
مايدل على تنازله عن با طلاته الواردة بالصحينة 
ومى الطلبات الى م عايها فى صدر المرافعة 
وقد فات محكة أول درجة أن ث5 على الست 
حهيدة بالزامها بصفتها ضامنة متضامئة بامبغالذى 
اعترف المدين بأنه باق فى ذمته » 

« وحيث انه من المقرر قائُونا ان المدفوعات 
تستنزل فى حال تعدد الدبون من الدبن الذى 
عيئه المدين وان ! بعين استازلت من الدبن 
الذى له زيادة منفعة فى وفائه » 

« وحيث ان الدبون التى لأمدين زيادة 
منفمة فى وفائها هى الديون الى قد يجير على 
0000 ” 
فائدة او الى عليها حىّ امتياز اوحق رهن » 

« وحيث أنه من المآرر أيضا أنه فى حال 
تعارض جملة ديون للمدين زيادة منفعة فى 
أدائما يجب أن يحصل الاستغزال ءن اقدمها » 

« وحيث أن جملة الدين الثابت بالاريع 
سندات اليادى ذكرها هي ١١١‏ جنيهاً اعثرف 
المدين أن الباق فى ذمته منها 6 50 
فيكون المسدد هو ه400 جنيه) وهذًا السدد 
واجب استنزاله من السند الؤرخ ١‏ دسمبر 
سنة 1١914‏ لانه من جهة هو أقدم سند ومن 
جبة اخرى هو من السندات ال لامدين زيادة 
منئعة فى وفائم! . لأأنه متفق فيه على كبر فائدة 


يصح الاتفاق علمها « 


« وحيث بناء على ما ذ كر يكون الباق هن 
السند الأول هو 0" جنيب ويكون الثلاث 
سندات الاخرى باقية بغير سداد » 
« وحيث أن المند المؤرخ * ينابر سنة 
6 لا اتفاق فيه على مقدار الفائدة ولا على 
مبدأ سر يانها قيجب احآساب الفائدة عن قيمته 
يواقم ه/ من تاريخ المطالبة الرسمية . أما باق 
السندات فأنه متفق فيها على سريان الغائدة 
عن قيمتها بواقم 9./: من وقت تحر ير كل سند 
منها كا تقدم الاشارة الى ذلك فيجب الحم 
بنائد:هاحسب الاثفاق اعتباراً من تار مكل سند» 
( اسئناف أسعد حناو حضر عنه حشسرةعيد الرةن 
دي البيل الحاني ضد مد افندي ابراهم وآخرين 
آرة 9/45 سنة عع ق . دائرة حفيرات ذى برزي 
بك وعبد الباقي ذى القشيري يك وعلى عبد الراذق 
بك ااستشارين ) 


4 
19378 لوشبرسنة‎ ٠ 


القاس , فش . :أ كيد اتفيرصضيحة .لا تمثير فشأ 


الا نعروط معينة , 
لمر اله سر ق 

من المتفق عليه فته وقضاء ان الادعاءات 
الغير الصحيحة والتأأكيدات الكاذبة 
الصادرة هن احد الأصوم لا يمكن اعتيارها عش 
«وجنا للالفاس إلا اذا توفرت شروط ثلاثة . 
الأول ان تكون هذه الادعاءات قد حصاتق 
ظروف لم كن الحهم الآخرءن «عرقنها والرد 
عايها . الثانى ان تكون هذه الادعاءات فى القى 


1 


أثرت بذامها على رأى الحمكة . الثالث ان يكون 
بيد الملنمسوقت رفم الماسه السندامثبت لاغش 
بغير حاجة الى اجراء تحقوق جديد لا ثباته 

المحمكة : 

«حيث فيا يخص الوجه الأول من وجفهى 
الالقاس الذكور فانه ثايت من الاطلاع على 
الحم الملتمس اعادة النظر فيه أن الحكة 
اوضحت ضراحة فى اسباب حكها أن المستأفق 
( هو نفس اللتمس ال الى ) ل يوجه امام محكة 
أول درحة أىطلب ضدالست اسيه لطىهائم» 

« وعا أنه من الثابت الذى لا خلاف فيه 
أن الطلبات الجديدة امام محكة ثالى درجة غير 
مقيولة انوا و يتعين رقضها فأن المحكة بعد أن 
حكت بتأيد الحم الستأنف قضت كذلك 
صراحة يرفض ما خالف او زاد على ذلك من 
الطلبات تأنديجت حا فى هذا القضاء الأخير 


“لك الطلبات الجديدة التى كان اللت.س وجها 


أمام محكمة الاستئئاف ضد الست أسيا لطنى هائم 
الموما اليها وعليه يكون الوجه الاول المذ كور غير 
جابز القبول 

« وحيث فيا يخص الوجه الثالى ففضلا 
عن أنه من المتفقعليه فتها وقضاء أن الادعاءات 
حتى الغير صصحيحة والتأ كيدات الكاذبة 
الصادرة من أحد الخصوم أمام هذه الحكة 
لايمكن اعتبارها خش يترتب عليه قانونا جواز 
لقا اعادة النظر الا اذا توفرت هناك شمروطا 


محاز المحاماة 


ثلائة أساسية . الاول أن تكون هذه الادعاءات 


والتأ كيدات حصلت فى أحوال وظروف لم 
تسكن فيها الخصم الآخرمن معرقها والرد عليها . 
والثاني أن تكون هذه الادعاءات والتأ كيدات 
م التى أثرت بذاتها على رأى الممكة الى 
أصدرت الحم المطعون فيه والثالث أن يكون 
بيد الاتس وقت رفم القاسه السند المنبت 
لاغش بحيث لا يحتاج الامر الى أجراء أى 
عمل أو تحقيق آخر لاثيات هذا الغش . 
نم فضلاً عن ذلك وعن ان مسألة التوكل الى 
يثيرها الملتمس اليوم فى صعيفة الفاسه قد كانت 
موضوع المناقشة بالذات بين طرفى الخصوم أمام 
الحكة الاستثنافية وبعد أن ممت الحكة كل 
ما أورده طرقا الخصوم بشأنما وشأن عند 
الاجر المقول بصدوره الى المستأنف ( الملنمس 
الحالى ) من صالم بك مندق وانبنى عليه عقد 
التأجير من الباطن الصادر بعدئذ من المستأنن 
المأكور الى الشبخ أمد على مصطنى قضت 
المكة بتأيد الحم الابتداتى و برفض ما خالف 
أو زاد على ذلك من الطلبات مسئندة فى ذلك 
إلى ما ثبت لا من أوراق ومسئندات الدعوى 
وماتبين طامن موع ظروف ووقائع تلك الدعوى 
من ان عقد الايجار سالف الذكر انما هو عتد 
صورى وهذا بصرف النظرعن صحة أو عدم 
صحة التوكيل المدعى به فى حد ذاته اذ لا ريب 
فى ان هذا التوكل بفرض صعته لا يازم عن 
وجوده حيّاً أن يكون عقد الانجار المذ كور 
حقيقي) أو جردا من شائية التواطؤ الذى أدعت 


تحلة الحاماه . يب * 


الست اسيا بوجوده بين المؤجر والمستأجر 
المذ كورين اضراراً يحقوتها . فوجود التوكيل 
كىء وصورية عد الانجار الصادر من نفس 
هذا الوكيل شىء آآخر و بناء على ما توضح يكون 
هذا الوجه الثانى غير جابز القبول أيضًا 
2 وحيث أنه مما تقدم ججيعه يرى أن لاحل 
مطامًا لاجابة ماطلبه الملتمس أخيراً من فتح باب 
المرافعة لتقديم ما لديه من المستندات الدالة على 
صعة وكالة على أفندى نعبم عن الست اسسيا 
لطى هام 
( القاس الشفيخ سيد خليل وحشر عنه الاستاذ 
حسن افندي حسق ضك الشيح امد على مصطق 


وآخرين وحضر عن الثانيه حفرة الاستاذعريز خائى 
بك مرة #1 سنة ه 4 .ق . بالهيئة السابقة ) 


50 
1 أوشير سنة 19598 
الختصاص الحاك الاهلية .دعوي بطلان اجراءات 
أزع الملكية لعدماعلان المائز. العقاز *رهو للا جنى 
الممارىء القابو ث 

١‏ - تختص الحا الأهلية بنظر الدعوى 
التى يطلب فيها بطلان اجراءات نزع اللكية 
لمدم اعلان المائز ولوكان العقار مرهونًا لاجنبى 
لأن هذه الدعوى وان طلب فيها الك بالغاء 
اجراءات تزع اللسكية برمتها الا أنها ليست عى 
دعوى تزع الملكية ذاتها التى يجب السيرقيها أمام 
الحم الختلطة لحك فبها يبيم العقار المرهون 


وتوزيم تنه ولاهى واحدة من دعاوى البطلان 
الفرعية التى يكن اعتبارها مرحلة من مراحل 
اجراءات اليبع كدعاوى اليطلان اليينة بالواد 
0و "30 و ه10 عرافمات ولكتها دعوى 
اناننهت الحم فى موضوعها ببطلان الاجراءات 
لا توجب السير فى الاجراءات الجديدة أمام 
الحم الأعلية وان حم فيها برفضها فلاين 
هذا من ابداء الدقم بعدم الاختصاص فى أبة 
حالة تتكون عليها دعوى نزع الملكية والبيع حتى 
أمام قاضى الببوع 1 

١‏ - التنبيه على حائز المقار بالدفع أو العرض 
أوالتخلية أم جوهرى يترتب على اغفاله البطلان 

المحكة : 

« ها أنه تبين من الاطلاع على ماف قضية 
نزع الملكية الضموم الى ملف هذه الدعوى أن 
السيدتين عاشة هام زهدى وعالشة عاتم نعم 
كانتا مديتهما محودافندى ابراهيم بدفع مطاوبهما 
ونبهتا عليه أن ليف يزع ملكيته من منزل 
ملكه باسكندرية وذلك فى ١7‏ أغسطس سنة 
0 ثم رفتا دعوى تزع الملكية في /م 
اكتوبر سنة م0؟! لحكت فيها محكة 
الاسكندرية الابتدائية الأهلية بنزع ملكية هذا 
الاذل ثم حم قاضى البيوع بايقاع البيع فيه الى 
احد افندى ابراهيم مصطق فى ١7‏ بونيه 9 
قررت الست اسما بزيادة العشر ونجلسة ؟١١.‏ 
اغسطس ممئة 1485 الثى تحددت للمزايدةطلب 
ممود افندى حسن عبد الدايم دخوله خمما 


مه حا الحاماة 


الا والتقرير بايقاف البيم الى أن تفصل الحكة | هذه الحكة | 


فى دعوى أبطال اجراءات نزع الملكية التى 
رقمها على نازعتى الملكية والراى عليه الزاد 
والمقررة بالزيادة 

ْ « وعا أنه تيين مرء_ الاطلاع على ملف 
اللعوى الستأنف حكها أن مود أفندى حسن 
عيد الدايم ( الستأنف ادعى بصحيتتها المؤرخة 
فى ١س‏ مابو سنة ١195‏ أنه امالك لذلك امازل 


الذى نزعت ملكيته ) بعقد البدل المسحل فى. 


"١‏ أكتوبر سنة ١95‏ وهو الخائزله قانونا 
وأن السيدتين مائثشة زهدى وعائشة نعيم نزعتا 
ملكيته فى وجه مدينهءا وفاء أطاو مهما بغير أن 
تنبها عليه بالوفاء أو التخلية أو العرض عملا بالمادة 
4 من القانون المدنى فوقمت اجراءات نزع 
اللكية باطلة من أولا ولذلك الس الحم 
ببطلان هذه الاجراءات وشطب اللسجيلات 
« وها أنه تبين أيضًا أن السيدتين نازعتى 
اللكية قد استدركتا مافاتهما من التنبيه على 
تود افندى حسن الخابز لهذا المأزل فنببتا عليه 
بالوفاء فى ١‏ توقير سنة +157 -وذّكرتا فى هذا 
التنبيه الجديد أنه اذا تأخر عن الدقع أو عن تخلية 
العقار تعيدان الشروع فى تزع ملكية المأزل وقد 
قبل منهما هذا التنبيه وعارض قيه أمام محكة 
العطارين الزئية وعرض عليهما ما ظنه باق بذمة 
الدين وقدره ١1٠‏ جنيها وقد قبلتاه منه على أنه 
من أصل دينهما وأجلت الحكة هذة المعارضة 


الصلح 


م 


تثبيت ملكيته للمنزل السايق 
اللذكر والحكم بيطلان اجراءات نزع الذكية . 
ا فى ذلك حك مرربتى الزاد وتقرير الزيادة 
ثم الحم بعدم اختصاص الحم الاهلية بنظر 
هذه الدعوى 
عى الرفع بعرم امتصاصى أأىا ل برشل 

نظر هرْه الرعوى 

وان المستأنف يستند فى هذا الدفم على 
ما حكت به هذه الحكة بدوائرها اجتمعة من 
القضاء بعدم اختصاص الاك الاعلية بنزع 
ملكية العقار المرهون لأجنبى وبيعه بالمزاد 
وعلى ان امازل الذى 32 بازع ملكيته و بيع 
جيرا مرهون لبنك الاراضى المصرى وهو شركة 
أجنبية 

« وعاان الدعوى الحالية وأن طلب فيها 
الحكم بالغاء اجراءات نزع الملكية برمتها ليست 
هى دعوى نع الملكية ذانها التى يجب السير فيها 
أمام الحاى الختلطة للحكم فيها ببيع العقار المرهون 
وتوز بع نه ولاه واحدة من دعاوى البطلان 
الفرعية التى يمكن اعتيارها مرحلة من مراحل 
اجراءات البيع كدعاوى البطلان المبينة بالمواد 
و "50 وه ١‏ مرافمات اذا دقع فيها بعدم 
اختصاص الا 5 الاهلية و 2 كانفن | نار 
الحم قطم السير أمام هذه الحام واماهى دعوى 
أن اتهتبالحم فى موضوعها ببطلان الاجراءات 
لا توجب السير فى الاجراءات الجديدة أمام 
الحام الاهلية وأن حك فيها برقضها فلا منع: 


« وعاأن إلستأنف مع هذا القس من | هذا الحم من الدفع بعدم الاختصاص فى أى 
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حالة تكون عليها دعوى نزع اللكية والبيع حتقى 
أمام قاضى الببوع عند نظر المزايدة اثانية القائة 
أمامه الا ن 

« وعا أنه يتعين لذلك الحم بعدم قبول 
هذا الدفم وحفظ الح قله الدف به فى اجراءات 
زع اللكية والبيع والتوريع 


عى الوضوع 

« وها أن محكة أول درجة اعتقدت خطأ 
أن المستأنف بنى طمنه ببطلان اجراءات نزع 
الككية على توجيهها جعرفة نازع اللكية على 
المدبن دون المائز ولذلك بمثت فيمن يجب 
توجبهها عليه مهما وأخذت يرأى من يجيز 
توجمهها على المدين مع أن الستأفف بنى طمنه على 
أنهما أعملنا التنبيه عليه بالوفاء أو بتخلية العقار هم 
وجوب ذلك علمهما عملا بالمادة .لاه من القاثون 
المدنى لأن المثار التزوع ملكيته فى حوزته 
ويب اذن البحث فى الدعوى من هذه الناحية 

دوا أنه وانخلت هذه المادة من ترتيب 
الجزاء بالبطلان على عدم التنبيه الا أن ورودها 
بصيغة عدم جواز الشروع فى نزع الملكية الابعد 
التنبيه من الدائن على المائز بالوفاء أو التخلية 
يكنى فى الدلالة على وجو به 

د وما أن الحائز ل يلزم بالدين للمرمن 
برضائه وأئما ألزمه القاثون به فما يحوزه من العقار 
المرهون و بقدر قيمته ولذلك خيره بين أن يدفم 


الدين ويحل ل الدائن فى حقوقه أو يعرض 


اوفاء مبلعًا بقدر به قيمة العقار أو يخلى الءقار أو 
يتحمل اجراءات نزع الللكية ( المادة هلاه 
مدتى ) وهى حتوق هامة مرتبطة بأصل الزامه 
بالدين ولا سبيل له في اختيار ما يشاؤه منها 
إلا بعد الثنبيه عليه من الدانن الرتين ما وجب 
له من دين 

« وجا أنه ينتج من ذلك أن التنبيه على 
الحائز جوهرى وما وجب كذلك لجزاء الاخلال 
به البطلان على أنه بطلان نب لا حق فيه 
لغير المابز 

« وكا أن نازعتى اللكية لم تنبها على 
المستأنف هذا التنبيه قبل البدء فى اجراءات نزع 
الملكية فوقمت اذن باطلة 

'وعا أنهما حاولتا استدراك ما فامهما فانذرتاه 
18 أوشبر سنة 1990 بعد رفم هذه الدعوى 
وبعد الحم بأيقاع البيع 

« وها أن هذا التنبيه الجديد لا يصحم 
الاجراءات السابفة عليه ولا تجوز اعتباره إلا 
شروعا فى اجراءات جديدة تبتدىء به 

« وها أنه لذيك يتعين الحم بيطلان 
اجراءات نزع اللكية 


( اسقناف يود افندي حسن عبد الدايم وحضر 
عنه حشرة الاستاذ وئيس افندي غبريال ه ضد الست 
عائغة هام زهدي وآخرين وحشرعن الاولتين حفرة 
جيب بك براده الحاى نائياً عن حضرة الاستاذ 
فيا أفندي سنسيئو قمرة امه سنة غ4 ق ٠‏ دائرة 
حضرات تمد ليب عطية بك واد نظيف بك وحامد 
فبمى بك المستشارين ) 


1 هلز الحاماة 
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51 توشير سنة 1572 
النصاب التهأئى للمحام الكاية . هو 7٠٠‏ جتما 
مصريا تملا يقانون و9 فبراير سنة ه519١‏ 
الليرأ القائ وى 
لاتجيز المادة ه" مرافعات المعدلة بقانون 
0" قفبراير سنة ١978‏ استئئاف الأحكام 
الصادرة مرء_ الحا 1 الابتدائية الا اذا تجاوز 
الطلب ٠‏ ه "جنيب مص ري أوكان مقدار المدعى 
به غير معين ولا يبح الفسك يحي الذواار 
المجتمعة لانه صدر قبل العمل بهذا الثانون 
الجديد 
المكة : 
«حيث أن المستأنف عليه دفع فرعا 


بعدم قبول الاستئناف لان نصاب الدعوى مما 


لا يجوز استثنافه عملا بنص المادة ه4سمن قانون 
لمرافمات المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر فى 0؟ 
فبرابر سئة |١196‏ 

« وحيث أنه ثابت مر:..الاوراق أن 
المستأنف عليه كان طلب هن الحكة الابتدائية 
أن تقدرله مباغ ٠٠‏ جنيه بصفة اتعاب محاماة 
على الستأقف فل تجبه احكة الى كل ما طلبه 
وقضت له مبلغ ٠ه‏ جنيها فنط 


« وحيث ان الادة هم امار ذكرها 


لا تجيز اسك ف الأحكام الخادرة ماغنا 1 
الابتدائية الا اذا نجاوز الطلى ٠‏ ه؟ جني أوكان 
5 < ر ب يدت 
« وحيث أنه بناء على ذاك يكون الدفم 
الفرعى فى محله وييتعين قبوله ولا يلتفت لاقوال 
الستأنف وتسكه يحم دوائر اللحكة الجتمعة 
لان هذا الحم كان صدر قبل العمل بالقانون 
الرقيم ٠؟‏ فبراير سنة 1996 السابق الكلام 
عليه 
( استندف الشيخ عمد الامير صد الاستاذ نصيف 
أفئدي الطوتى . و<ضر عنه الاستاذ صالم جود تبك * 
مرة 59لا سئنة مغ ق. دارة حضرة صاحب المعالى 


حسين درويش باثا 5 وحضر لى ود ساى بك وعلام 
عد بك المستشارين ( 


/ا5 
نوشير سنة ١518.‏ 
تاريح عرفي ٠‏ حجته ٠.‏ غش 
الممرأ القاعرلى : 
الال ان تكون الحررات العرفية حجة 
بتاريخها العرفى على المتعاقدين الا اذا ثبت ان 
تار ينها عمل مغايراً للحقيقةغشا وتدليسا ٠‏ وعلى 
من يدعى ذلك عبء اثياته 
المحكة: 
« حيث انه تبين من المستندات ارلف 
المستأنف وآشترين طلبوا توقيع الحجر على والدهم 
مد بك خليل من مجلس حسبى مصر بتارجم 
٠‏ ابريل سنة 418 بالحجر عليه للغفلة والسنه 


مجلة الحاماة 7 


وقد أبد الجلس الحسى العالى هذا الآرارفى 


ه وشير سئة 979 » 

« وحيث ان الشبخ مود قاسم يسك 
بعقد بدل محرر فى " قيراير سنة 19171 وابت 
التاريحخ بمدالحجر بالتأشير عليه من معاون مجلس 
حسى مصرقى 7# ]أ كتو بر سنة 1988 » 

« وحيث ان المستأنف طمن فى هذ االمقد 
بأنه تحرر بتارعخ 70 أغسطسن سنة ١99‏ أى 
بعد الحجر عدة وان التاريخ العرق الذى وضع 
له انا وضع على غير حقيقته بأن حصل تقدعه 
لجمله سابقًا على الحجر وطلبه 

ه وحيث أن الأعمل هو أن الحررات 
الغير رسعية تكون حجة على المتعاقدين ال حصل 
انكار الكتابة أو الامضاء ' ' 

«وحيث أن هذه القاعدة بل وكافة القواعد 
القانونية لا يعمل بها فى حالة الغش والتواطؤٌ 

« وحيث أنه من المقرر عاما وعملا أن كافة 
ا حررات العرفية التى لم يكن لا تاريخ ثابت 
سابق على ا حجر يجوز لقم على المحجور عايه ما 
يجوز للمحجور عليه نفسه اذا باغ رشده أو زالت 
عنه أسباب الحجر أن يطعن فيها بأن الثاريخ 
الموضوع عليها قد وضع على غير حقيقته وحصل 
تمد ك4 3 

« وحيث أنه تطبيمًا للمبدأ القائ ليأن الغش 
لا يصح أن يوخذ بطريق الغلن والتخمين بل 
لا بد من اقامة الدليل عليه يكون اثبات عكس 
التارئخ الموضوع على العقد واقمًا على عانق 
الحجور عليه الذى زالتٍ أسباب الحجر عنه أو 


على عائق الم عليه وا أن يثبتا ذلك بكافة 
طرق الثبوت ها فيها اليينة والقران 

« وحيث أنه تبين للمحكة من السئندات 
القدمة وظروف وقرائن الدعوى أن العقد الذى 
يسك به الستأنف عليه انم تحرر فى 0 أغطس 
سئة +197 أى بعد الحم الجرارطة أشين 
وكسر وأن تار يخه تقدم عن حقيقته ويؤيد 
ذلك 

5 ما ظلهر من أن المحجور عايه كان 
لغاية أول أغسطس سنة 147١‏ واضعا بده على 
الاطيان موضوع العقد الذى تنْسك به المستأفف 
عليه وكان يختفع بها وقد أجرها بعقد فى التاريخ 
المذكور الى من يدعى جمعه ابراهيم فن البروم 
انه كلاث. سترات مق أول ١‏ كتووتمنة 
199 لغاية سبتمبر سئة 19+80 وأخذ على 
المستأجر ورقة تدل على أنه لم يدفم شيا من 
الاجار وهذه الورقة سامها الحجور عليه مع عقد 
الاجار البادى ذكره الى المستأفف عليه بكتابة 
فى 77 أغسطس سنة 19171 وقع علمها امستأئف 
عليه وذكر فيها أن أستم الاتجارة الأخو, ذة على 
جعه انراهم والورقة المشار المها حيث حصل يم 
العقد النهالى ومع أن تار يي هذه الكتابة وعقد 
البدل قد تحرروقت حر بر الكتابة الم كورة 
المؤرخة 70 أغسطس سنة 15378 

ثانا - الكتابة المؤرخة 7 أغسطاس سئة 
+ الموقع عليها من المستأنف عايه يتعهد 
بوجبها بأن يدفع الى ا حجور عليه ما عمى' أن 
يكون قد تسدد منه عن الثلث الا خيرمن السنة 


7 محلة الحاماة 


لامرالنى يدل على أن العقذ لم يتحررالا قرب 
حاول الثلث الأخير من السنة وهو ما تمهد 
المستأنقف عليه بدفم الاموال عنه قنط 

« وحيث أن الستأنف عليه يقول أنهكان 
الواجب على المستأف أن يرفع دعوى فخ 
البدل أو ريصح أن يتقدم للمحكة بطلب شيت 


ملكيته لما أعطاه و يظل مسقي لنفسه الأطيان . 


التى أعطيث له بالبدل 

«وحيث أن الحم للمحجور عليه بنثبيت 
ملكيته لما أعطاه يشمل مم فست البدل وارجاع 
الالة الى مأكانت عليه 

« وحيث أن المستأنف قرر بأن الأطبان 
الثى أعطيت للمحجور عليه لا وجود ها ولم 
يضم يده عليها ولا ينازع المستأنف عليه فيها ولا 
فى وضع بده عليها بفرض وجودها » 

« وحيث أنه لم يبق الا البحث فى طلب 
5 

« وحيث أن الحمكة ترى قبل الفصل فى 
موضوع الريع ندب خبهر للانتقال صوب 
الاطيان موضوع الأزاع ومعاينتها وتقدير ريعها 
فى المدة المطلوبة وله سماع ملحوظات الطرفين 
وشهودهما بلا يمين فيا يجوز الشهادة عليه 
واجراء كل ما فيه الصالم لاوقوف على الحقيقة 

( استئناف حسن افندي تمد خايل الحاني بصفته 

قبا على "حضرة محمد بك خليل ضد الشيخ مود قاسم 
وحشر عنه الاستاذ اعد رأفت بك مرة لوه سنة 


٠‏ ق . دائرة حقرات ذى برزي بك وعيد الباق 
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0 أوشبر سنة .372 
تار مخ عرثي . حجة عل المتعاقدين . الافيحالة الغعش 
حجر لسقه 5 ار القرار #ن يوم صدوره ٠.‏ بطلان 
لعدم اهلية ٠‏ لا رجوع الا بقدر المنفعة الى نالت 
عدم الاهلية 


المماوىء القاوئيٌ 

١‏ -التاريخ العرسك للمقود حجة على 
المتعاقدين فبها ولا يرجم تاريخ الثابت الا 
بالنسبة لاغير الاان محل ذلك هواذا لم يأبت 
حصول غش او نواطؤ بين المتعاقدين فى اثبات 
تاريخ غير صميح للبرب من أحكام القاتون 

7 - عدم نشر قرار الحجر لاسغه بالج يدة 
الرسمية طيفًا للمادة 15 من لاتحة تنفيذ الأمر 
العالى الخاص بترتيب الجالس الحسبية المؤرخ 


٠‏ 1؟ ينار سنة 6107م ١‏ لا حنم ترد يانأثر القرارمن 


نوم صدوره لان النشر من الاجراءات الخارجة 
التى لاتاثير لها على القرار ولان الامر بالنشر 
م برد بالقانون 

م - الادة 1م18 مدلى صريحة فى أن 
من محصل على بطلان مشارطة لعدم أهاية 
لأ يكون مازمًا الا برد قيمة المنفعة :التى تحصل 
عليها بتنفيذ المشارطة بين المتعاقد ذى الاهلية 
كن يكون المبلغ الذى استلمه عديم الاهلية 
او ما يقابله لايزال محث يذه او دفمه فى دين 


علة الحاماة 
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عليه ناثىء عن عقد صعيح أو يكون صرفه | نتاتجه القانونية فيرجم للتاريخ الثابت أى ناريخ 


على عمارة ملكه 

المحكة : 

« حيث انالمستأنف يطلب بيت ملكيته 
لفدان و؟! قيراط مع مبلغ 7٠‏ جنيبا عرق 
تعويض عن عدم انتفاعه بالقدر لذ كور 
واحتياطيًا الزام المستأفف ضده عيلغ ٠١‏ جنيه 
وفوائده مع حبس الاطيان نحت بده مسانداً 
على عقد بيع وقاى اذو عن عون التاق 
ضده له مؤرخ ٠١‏ أغسطس سنة! 157 ومسجل 
فى ٠6‏ فبرابر سئة 19179 » 

« ومن حيث ان المستأنف ضده دقم 
الدعوى ببطلان العقد المذكور لصدوره بعد 
الحجر المتوقم على محجوره للسنه فى ؟١؟‏ يتابر 
سنة 481 باعتبار ان تاريخه العرفى غير صحيح 


وان التاريخ الحقيق هو تارعخ التسجيل ولكن 


المستأنف يسك بالتارعم العرفى للعقد ويقول انه 
حجة على المتعاقدين» 

« وحيث انه لانزاع فى ان التاريخ العرى 
للعقود حجة على المتعاقدين فيها وقى انه لا يرجم 
للتارعخ الثابت الا فما يتعاق بالغير ولكن خل 
ذلك اذا لم يت حصول غش او ثواطؤبين 
المتعاقدين فى اثيات تاريخ غير يتح لابرب من 
أحكام القانون » ش 

« وحيث انه تمن التحقيق الذىأجرته 
حكة أول درجة ان التاريخ العرق للعقد غير 
صحيح والغرض منه منع الحجر من أن ينتج 


التسجيل وهو لاحق لقرار الحجر » 

« وحيث اله يظهر ثما تقدم ان العقد 
موضوع النزاع صدر بعد الحجر اى هن شخص 
عدي الاهلية قبو ياطل قَانونًا » 

« وحيث ان استتاد الستأف على عدم 
نشر قرار الحجر بالجرريدة الرسبية طبنًا للمادة . 
9 من لاتحة تنفيذ الامر العالى الخاص بترتيب 
الجالش الحسبية الؤرخ 56 ينابر سنة 41ها 
فى غير محله لأن هذا النشر من الاجراءات 
الخارجية التى لاتأثير لها على قرار المبجر اذى 
ينتج نتاتجه القانونية من يوم دؤرة خميرعا 
وان الامر بالنشر ل يرد بقانون الجالس الحسبية 
نقسة 6 

« وحيث أنه لذلك يكون طلب تثبيت 
اللكبة والتعويض فى غير محله لان أساسه 
عد باطل » 

« وحيث انه بالنسبة لطلب رد امن 
وقدره 0.٠‏ جنيها فهو فى غير محله أيضا لان 
المادة 1١‏ مدبى صريحة فى ان من محصل على 
بطلان مشارطة لمدم أهليته لايكون مازما الا 
برد قبمة المنفعة التى محصل عليها بننفيذ المشارطة 
من التعاقد ذى الأهليةكأن يكون المباغ الذى 


استلمه عديم الاهلية او ما يقابله لايزال نحت 


يده او يكون دفعه فى دين عليه ناثىء عن عقد 
صحيح أو يكون صرفه على عارة ملكه » 

« وحيث انالستأنف لم يدعبأن الحجور 
عليه اثتقع بالمبلخ الذى_استامه منه انتفاعا. شرع 


لا ء ويم 


يئ 


مجاة الحاماة 


ول يثبت شي من ذلك فلا يرم الحجور عليه 
برد شىء مما عساه يكون استامه من المستأفق » 
«وحيث انه لذلك ولا سباب المبينةيا 
المستأنف والى تأخذ يها هذه الممكة بتعين 
دق المم» 
(استثناف مد اندي السيد وحفر عنه الاستاذ 
حمدحسن افندي ضد الشيخ أمين ضو بصفته وحفيرعنه 
حشرة الاستاذ ميشيل افندى مسعد عرة ١١‏ سنةهع 


ق ٠‏ دائرة حقرات مصطق عمد يك وعمد بهي الدين 
بركات كك واد أمين مك المستشاريئ ) 


5:5 
9 أوثبر سلة 1997/1 
قاضى البيوع . لا استئناقف 
اأمراً القانوى 

يتمين رفع أوجه البطلان التى تدخل فى 
اختصاص قاضى الببوع ماتيا اىهذا القاذى قبل 
البدء فى البيع والاسقط الحق فى السك بها الا 
اذاكان البطلان مطاًا 

الحكة : 

«ه حيث ان محمد حسين حسونه قل باشر 
نزع ملكية المستأنف عليه الأول من ثلاثة أفدنة 
ونسعة قراريط وفاء للمبلغ المحكوم له به على 
الممزوع ملكته 5 رسي ماد هذه الأطيان عليه 
و بعدزيادة العشر رسوىمزادها على المسّأنف عليه 
الثالى عوجب 5 عرسى الماد الصادر من قاضى 
البيوع بمحكة امنيا الكلية بتارعم 7١‏ مابو سنة 


1١4‏ واستأتفه طق لأمادة مه عرافعات لأن 
قاضى البيوع باع الاأطيان المذّكورة صفقة واحدة 


2 | وش ود يدلاين يها عل لانت وين 


مختانين طيمًا 2-1 نزع الملكية مما يجعل هذا 
الحم باطلا لأنه أضى بمصلحته وفيه عخالفة 
لشروط.البيم الواردة فى حم نع الملكية 

« وحيث ان المستأنف عليه الثانى دفم يعدم 
قبول هذا الاستثتاف لأن الستأنف ل يدفم 
بهذا الدفم أمام قاضى البيوع حت يصح له الطعن 
قى حكه الآن 

« وحيث ان الطعن بطريق الاستئناف 
دون المعارضة الواردة فى المادة ده مرافعات 
قاصر على البطلان في الاجراءات الشكلية دون 
غيرها التىتحمبل فى جاسة المزاد الى تحصل أمام 
قاضى الببوع وهو عدم اسئيفاء محضى الجلسة 
للبيانات القانونية الواجبة اتباعها أو ان قاضى 
اليوع بكون قد أبمد من الزايدة من 4ه حق 
المزايدة وأما البطلان السابق على ما يحصل فى 
الجلسة ويصح رفعه أمام قاضى البيوع بقصد 
ايقاف البيع من عدمه وكان هذا البطلان ما 
يدخل فى اختصاصه الفصل في نباي طن لمادة 
30 مرافمات يتعين رفعه قبل البدء فى الببع 
والا سقط الحق فى القغسك به اللهم إلااذا كان 
من أوجه البطلان المطلق ويتعين اذأ رفم دعوى 
خاصة به من ذوى الشأن ومن ذوى مصلحة 
ذلك 


1 « وحيث والخالة هذه وان النشر بعد 


زيادة العشرلم يتضمن ان البيع يكون على 
قسمين كنطوق 35 مرسى المزاد وان المستأف 
بدلا من أن يطلب من قاضى البيوع تأجيل البيع 
واعادة النشر مصحا أو بدلا من السكوت على 
ذلك بل قد قبل البيع قسيأواحدا وصفقة واحدة 
واشترك فى المزايدة حتى انه كف يده ورمى 
المزاد على المستأنف عليه الثانى وحينئذ يكون حقه 
فى القسك يبذا البطلان قد سقط ولايحق له ان 
يطعن فى َ مرسى المزاد بطريق الاستثئاف 
متمسكاً بهذا الوجه وأما قوله من أن البيم على 
قسمين يكون فى مصلحته أكثر مما وقم فعلا 
لوجودكل قسم من الأعليان فى جمة تتاف عن 
القسم الاآخر ولكل جهة راغب فبها دون القسم 
الآخر قول يكذب الواقع فى هذه الدعوى اذ 
سبق طرح هذه الاطيان في المزاد على قسبين 
وم يحض مزايد فى المرة الأولى لأى قسم ينها 
حتى تأجل البيع مرة أخرى وخنض الدْن بقدار 
الس وبعد ذلك ل يوجد أيضا مزأيد حت رمى 
مزادها على المستأنف عن أقل مر المُْن 
الاسامى الأول 

' «وحيث مما تقدم ترى الحكة ان هذا 
الاستثناف فى غير حله ويتعين عدم قبوله 

( استئناف محمد افندي حسن ضد الشيخ سلطان 
سلمان وَآشْر وحضر عنه الاستاذ امين افندي رطل 


10 م8 سحةه ع قل «دائرة حشرات دفهمى حسين 
بك واتربى ابوالمريكوحودالمرجوثىبك الستشارين) 
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6 
0 دلسمير سئة ١5918‏ 
بيع ء تزاجم بين عقدين . لسجيل ء. الثانون رق 
لسنة ١58‏ . العقود المنثئة.العقود المفررة 
حسن ألنية وسوءهاء <قالمشتري غير السجل عده 
بالنسبة للعقار ٠‏ الدعوي البوليصية 
القاعرةً الفالوئي: 

)1١(‏ قرف قانون النسجيل رثم 14 سنة 
1471 بين العقود والأأحكام المنشسئة للحقوق 
والعقود وال حكاءالمفررةها م يشترط فى الاولى 
فى الثانية 

وبناء على ذلك لا يقبل من المشترى الذى 
لم يسجلعقده بعد العمل بالقائون الجديدالطعن 
لسوء لبة المشترى الثانى الذى سجل عقده 

(؟) ليس للشترىالذى م يسجل عقد 
شراله الا حقوق شخصية قبل البأئع اليه وسنها 
مطاليته باستيفاء الاجراءات الموصلة الى تقل 
ملكية العين اذا لم يتغل بها حق الغير 

() للاشترى الذى لم يسجل حق رفع 
الدعوىالبوليصيةعل البائعاليداذا توفرت شروطها 

المحكمة : 

2 من حيثُث أن الستااف صده الأول 
أبو المعاض افندى ابرا اعم اشترى من الثلانة 
الأخيرينمن ااستأنف ضدم ٠٠١‏ فداتابعتذيع 
ايتداق عرق غير مسجل ومؤرخ 1١‏ أغسطس 
سنة 1999 محدد فيه يوم 19 أ توبر سنة 
7 لعمل العقك النهى »> 


ف 

« وق يوم77 اغسطسسنة ١5917‏ اشترى 
المستأتفون ١١١‏ فدانًا من ضن الماية والستين 
فدان المذّكورة من نفس البائعين الى المستأفف 
ضده الأول الثلاثة امد كور ينومن وارث آخر 
مهم قنضى عقاء رسى مسجل فى أول سبتمير 
سئة /1910 م اشتروا م منهم العشرة أفدنة الياقية 
مقتضى عقد رسعى آخر مؤرخ "١‏ سبتمير سنة 
ومسجل فى التاريخ اذ كور ما عل 
المشترى الأول بذلك أنذر البائعين اليه فى ه 
سبتمبر سنة 1971 بالحضور يوم " سبتمبر مسنة 


0 للتوقيم على العقد الها شر وكيل 


البائعين فى اليوم الذّكور وامتنع عن اصدار ' 


العقد لوجود خلاف بين الطرفين وف /اسبتمبر 
سئة 5309| وصل ابو المعاض ابراهيم انذار من 
البائعين اليه ذَّكروا فيه ارب جزءا من الاطيان 
المبيعة اليه مماوكة لأخت لم م توقع على العقد 
ول تقبل اجازة تصرقهم فاضطروا ليع الاطيان 
لآخرين وعرضوا عليه مبلغ الآألن جنيه الذى 
كان سيق دقعه عند تحر بر العقد الا بتداق 
فرفع ابو المعاطى اقندى ابراهيي هذه الدعوى 
طالي الحم بالغاء عقدى البيع الصادرين الى 
المستأنين اللقدم ذكرها ومخو اللسجيلات 
المترتية علمهما و بصحة ونفاذ عفد البيم الصادر 
اليه بتاريخ ١١‏ اغسطس سنة 0 والتصريح 
بنسجيل الحم الذى بصدر بذلك و بالزام المدعى 
عليهم جميماً متضامنينيآن يدفعوا له.٠٠٠‏ 
على سيول التعو ريض مسنندا فى ذلكعلى تواطىء 
البائعين مع المشترين بعده على 'الاضرار به الامر 


محل الحاماة 


الذىترتب عليه بطلان العقدين' الصادر ين اليهم 
6 لقاعدة الغش مبطل للعقود و بينوا الأوجه 
لتى استندواعليها فى اثبات عل وتواطق المستأنفين 
مع البائعين « 

« ومن حيث أن المستأننين دقعوا دعوى 
المدعىالمذّكور بأن عقده غير مسجل فلا يكسيه 
امككية فضلاً عن أنه غير ثابت التارعم فلايكون 
حية عليهم وأن مككية الأطيان المتتازع عليها 
اتتقلت الهم بنسجيل عقدم وكل ذلك طبقا 
لقاتون التسجيل رتم ها سئة 19180 » 

د ومن حيث أن عمد المستأنف ضده 
الأول ابو المعاط افندى ابراهيم غير مسجل 
فهو غير ناقل للملكية وليس له من الاثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين (انظر المادة 
الأول من قانونالتسجيل م سنة 1978) 

« ومرن حيث أنه مادام أن الملكيةلم 
تنتقل بالعقد الم كور لعدم تسجيله قيظل الائع 
مالكا للعين المبيعة الى أن يحصل هذا النسجيل 
ويكون المشترى الثانى الذى سجل عقده قد 
تلق الملاك عن مالكه الحقيق فلا يجوز حينئذ 
للمشترى الأول الذى ليس له الا حقوة)شخصية 
أن ينازع المشترى الثانى على الللكية » 

« ومن حيث أنه مع تسليم المستأنف ضده 
الأول بأن عقده لا ينقل الملكية اليه فأنه يقرو 
بأن عقده يعتير تعهدا من البائعين بنقل الملكية 
اليه فيجوز له أن يطلب الحم له بها والتصريح 
له بنسجيل الحم النى يصدر لمصلحتدمع اعتبار 


له الجاماة 7 


العقدن الصادرين لاستأتفين باطلين لامها 


ننيجة غش وتدليس بين البائعين والمستأفين 


الا بالنسجيل من الوجهة العملية مزبة حكابرى 
تتحصر فى حم المنازعات العديدة وكذلك فى 
الفصل فى مسائل حسن النية وسوء ألنية » 

« ومن حيث أنه ِوْخَذما تقدم انالشارع 
المصرى فى سبي ل استقرار المعاملات العقار يةعللى 
أساس ثابت وقهيدا لأدخال نظام النسجيلات 
التى لها قوة الانباتقداتقل خطوة جر يئة وجعل 
أمر انتقالالملكية بين المتعاقدين مرتبطبالتسجيل 


الذبن اشتروا بعده » 

« ومن حيث أنه هقارئة المادتين الأولى 
والثانية من قانون التسجيل الم كور ألما تبين 
ان هذا الثانو قم العقو دوالاحكام الرقسين 
اساسيين ففى المادة الأولى نص على العقود 
والأحكام المنشئة للحقوق العينية العقارية أو 
الناقلة او الغيرةاو المزيلة واعطى لطا حك خاصا 
وهوعدماتقال الملكية بين المتماقدين الا بالنسجيل 
ول تجعل حسن النية شرطنًا لانسسك بالنسجيل 
وفى المادة الثانية نص عب.ى العقود والاحكام 
المقررة لاحققوق وقرر انها لا تكون حجة على 
الغير الا بفسجياباما انها لا تكورن حجة على 
الغير ولوكانت مسجلة اذا داخلها التدليش 
ويظبر من ذلك ان القانون الجديد تعمد اغغال 
نظرية سوء النية فيا يتعلق بالمقود والأحكام 
المنشعة للحقوق العينية كا انه أبق هذه النظرية 
بالنسبةلامقود والأحكام المقررة للحقوق ولكنه 
خصصهها تحالة التدليس ققط » 


وحدمك قفى نايا على نظرية علم الشترى 
الثالى بالبيع الاول أو سوء نيته و يسنان من 
ذلك الا حالة واحدة وهىحالة العقود والاحكام 
اللفررة للحقوق فلم يشترط تسجيابا لتكون حجة 
على المتعاقدين لأنه لا يمكن تجر يدها من قيمتما 
الجوهر بةوهىالاقرار هق سابق الوجود وأاوجب 
تسجابها لتكون حجة على الغير بشرط عدم 

« ومن حيث انه لال للأعتراض الى 
على عدممعفولية أن الشارع الصرى يأخذبنظرية 
التواطوٌ والتدليس لناسبة العقود المقررة ثم بأخذ 
يخلانها فى العقود المنشئة مع أن سوء النية واحد 
فى الحالتينوذلك لأن المذكرة الايضاحيةفسها 
تنسر ذلك إذ ورد فيهامايأتى: «هذا الاختلاف 


« ومن حيث أنه من جهة أخرى قد جاء 
صريًا فى المذكرة الأيضاحية لذلك الفانون 
الققرة الآتنية « عبنًا حاول الأنسان أن يستند 
على قواعد العدالة وحسن نية المتعاقدين لأثيات 
عكس ذلك اذ يِتحتم على من آل اليه الحق ان 
يقُوم بالنسجيل حتى يكون الجهور على علم من 
ايلولة هذا المق اليه »كا ورد فيبا « أن لهذا 
البدأ أى مبدأ عدم تقل اللكية بين امتماقدين 


فى النوع ( أى بين الالتين ) الذدى ينجم عنه 
الاختلاف فى الأثر المارتب على تسجيل هذا 
او ذاك التوع من العقود والأحكام يبدروضع 
مادتين مختلفتين »كا ذكرت ان البحث فى 
مسائل سوء النية فى حالة العقود المنشئة اصبح 
عبن اى غير متتج وذلك لأنه مع افتراض علم 


م 


المشترى الثانى المسجل لوجود بيع أول غير 
مسجل ومع افتراض سوء نبته فا نكل ذلك 
مقرون بعامه بان البيع الاول غير مسجل وأنهلا 
يتقل الملكية وأن البأثم لايزال مالكا رغ هذا 
البيع الأول وأن القاثون يبيح له الاقدام على 
الشراء فى هذه الالة وذلك يخلاف ما كازعليه 
الحال قبل العمل بقانون النسجيل فان المشترى 
الثانى فى الواقع م يكن يتلق املك عن مالك 
حقيق لأنه سبق أن باع وخرجت الملكية عنه 
بالعقد الاول غير الممسجل فاشترط القانون لجارة 
هذا المشترى الثانى أن يكون حسن النية وهذا 
شرط واجب فى هذه الحالة ما هو ظاهر » 

« ومن حيث أن الاحتسجاج جا اثقاه أحد 
اعضاء اللجنةالتى حضرت مشروعقاتون النسجيل 
وهو المسو برثاردى فى تخحاضرته بتاريخا ؟مارس 
سنة 1511 من أن النسجيل لا يوْئز على العقود 
التدليسية فى غير محله لأن القاتون نفسه ظهر بعد 
ذلك فى. يونيه سنة 195 وفرق بين حالقق 
العقود المنشئة والمقررة بالنسبة للتدليس فيجب 
الاخذ به بدون غيره » 


محلة الحاماة 


« ومن حيث أن الدفاع عن الستأن ف ضده 
الاول يقول أن له الحق فى الرجوع على بائمه 
بالتعو يض العيتى أى باسترداد العين المبيعة 

« ومن حيث أن القضاء الأهلى والختاط 
اجازا ذلك حقيقة الااأن محل ذلك اذا لم يكن 
يتعلق بالبيع حق الفيرما فى هذه الحلة يكون 
ذلك للاشترى الاول الذى لم يسجل الا طالب 
التعويض التقدى إذا رقم الدعوى البوليصية 
وتوفرت شروطها » 

« ومن حيث أنه مما تقدم تكون دعوى 
المدعى بالنسبة لطلب بطلان عتدى المستاأفين 
وصحعة عقده لا أساس لها و يتعين رفضها والغاء 
الحم المستأفف 

( استئناف حضرة بدوي مد بك وآخرين وحضر 

عنهم حضرة الاستاذ صليب بك ساي ضد حضرةابو 
امعاطى افتدى ابراهم وآخرين وحضر عن الاولحضرة 
الاستاذ وهيبٍ بك دوس وعن الآ خرين حضرةميخائيل 
الى اندي الحانى حرة ١5و‏ سنة مع ق . دائرة 


حضرات «صطق عمد يك وتمد ببى الدين بركات يك 
واحمد امين بك استشارين ) 


مله المحاماة 


اف 


تك للخ #وررح نون 
: - ا 20 
710 5 0 0 
م تر الحم 0 


١ه‏ 
١٠‏ نوشير سنة .م917١‏ 
اثبات'غيبة . دعوي استرداد . عدم جوازه . فى 


حق المدين والمسترد 
المسادرىء القاموةر: 

١‏ - محل طلب ائيات الغيية أرن يكون 
الحم الذى ,صدر فى الدعوى فى غيبة الخصم 
المطلوب اثبات غيبته قابلا لأمعارضة منه 

لذيك لا 5 بائبات غية المدين ول 
اللسترد فى دعاوى الاسترداد عملا بالقانون رثم 
4 سنة 1984 الذى نص على عدم جواز 
للنارضة ميا 

؟- كذلك لامحل لطلب اثبات غيبة 
من لا يكون خهما حقيقيًا فى الدعوى مشلل 
الحجوز لدديه أو المودع لديه 

المحكة : 

« من حيث أن محانى الستأفف طلب 

اثبات غيبة المستأفف عليهما الثالث والرابع اللذين 
م بحضرا أمام هذه الحكة 

ه وحيث أنت الدعوى المرفوعة من 

المستأنفعليهما الاول والثانى هى دعوىاسترداد 


خاضعة فى اجراءاتها الى الأحكام الخاصة 


المنصوص عليها فى المادة «لا+من قانون المرافمات 
المعدلة بالقانون م 9 منةٌ 8م52 . 

« وحيث أن الادة المقدمة نصت على 
عدم جواز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى 
دعاوى الاسترداد من المسترد والمدين المحجوز 
عليه وجاءت عبارتها عامة حيث أن حكها يشمل 
الدعوى أمام درجت القضاء 

« وحيث أن محل طلب اثيات الغيبة ان 
كن الحم الذى يصدر فى الدعوى فى غيبة 
الخصم المطلوب اثبات غيبته قابلا للمعارضة منه . 

« وحيث أنه مت بين أن امستأنف عليه 
الثالث وهو المدين محروم من المعارضة فى الحم 
الذى يبصدر قف دعوى الاسترداد فلا تجور, 
تالف طللت الحم بأثبات غيبة هذا الددن . 

« وحيث أنه فما يتعلق بقل الكتاب فانه 
ليس ببخصم حقيق فى هذه الدعوى وسيان أعان 
فيها أو لم يعلن حضر فمها أو لم يحضر فهو عثابة 
عجو أدية ودفدذ الحم عليه فى الواقم يمتضى 
نهدا الحم ناا واتخاذ الاجراءات 
المنتصوص علبما فى المادنين 45 و08١4‏ من 
قانون المرافمات اللبم إلا اذا أتخْذ قل الكتاب 
موقا ايجابيا ونازع الخصوم كليم أو عضهم فى 
طلبائهم وكان على الحكة النصل فى هذا الناع 
يحم يكون له قوة الثىء الحكوم فيه بالنسبة لقم 
الكتاب باعتباره خصما حققي أما وق الكتاب . 


5 عحلة الحاماة 


م بيد مندشىء من هذا القبيل فبو اذن من غير 
الخصوم الاصليين فى الدعوى . 

« وحيث أنه فيا يتعلق يطلب صرف المبلغ 
فانه تنيجة لازمة الحم فى دعوى الاسترداد 
ولا يعد طلا موجه ُ الكتاب باعتباره 
خصما حقيقيًا بل على اعتبار أن هذا الطلب من 


ملقات الحم ف الدعوى إل صلية ولا يورق 
طبيعة موقف قم الكتاب فى الدعوى 
ععزل عن الخصرمة 


« وحييثأنه م دا 5 م قم الكتاب غير خصم 
ذى شأن فى الدعوى قلا محل لطلب الحم 


باثيات غيبته . 
« وحيث أنه لذلك تعين الحم برفض 
طلب الحم بائبات الغيبة الذى أبداه محامى 
المستأنف بالنسية للستأنف عليهما الثالث والرابع 
( استئناف عبد الله اندي غري وحضرعنهحضرة 
الاستاذ امد على بك صد 1*د عمان وآخرين وحضر 
ن الاثنينالاول حضرة شأ م ر افندي حر س المحاى 
عن 0 الاساتذة زى سلبان افندي شيعي 
افندي رقم 1 م1 سنة ٠‏ قَ .دائرة عر سل 


عبد الفتاح السيد بك بعضوية حضرق صاحى العزة 
حسن رذعت بك وسامان السيد يك المستشارين ) 


فى 
وشبر سنة ١974‏ 
5١‏ قاذي الييوع. ترار بالاشاف.دوازاسكئنافه. ميعاده 
1 معارصّة ف التتييه. ائرها قِ أجراءات البيع.ساطة 
قاضى الميوع في تقدير دعوى استحقاق 


المسادى / الالو 2 
١‏ - ان ايقاف الدعوي اق البت فيها 


على الفصل فى مسائل أخرى هو حم قطى إِذْ 
هو فاصل فى طريقة السير فى الدعوى ومقرر 
لعدم صلاحيتها الحم قير بالحالة التى هى عليها 
ولا ام 1 براقم الدعوى فله 
اذن حق التظلم منه الى المحكة الاسئئنافية 
ان القانون لم يضع قاعدة عأمة تلبع 
فى استثناف كل ما يصدر من قاضى البيوع من 
الأحكام والقرارات بل نص على بعض حالات 
دون سواها تقضى بعدم حواز المعارضة. ولا 
الاستئناف فى الأحكام المتضمنة مجرد التأخيرى 
البيع م ميزه ونص على عدم جواز المعارضة فى 
حم البيع وعلى عدم جواز استئنافه الا لعيب فى 
الشكل وفى ميعاد هسة أيام من بوم صدوره م 
3 ون ص كذلك على عدم جواز المعارضة ولا 
الاستئئاف فى أحكام قاضى البيوع الصادرة فى 
دعاوى بطلان الاجراءات الخحاصلةٌ بعد تعيين 
يوم البيع مادلى +10 » 600 ولا شك ان النص 
على الحالات المتقدمة جاء على سبيل الحصر و بتعين 
فيا عدا هذه المالات الرجوع الى القواعد العامة 
- ان المعارضة فى تنبيه نزع الملكية 
المرفوعة بعد صدور حم نزع الملكية لا توقف 
اجراءات البيع 
5 - وان كان لقاضى البيوع بلا.شك أن ٠‏ 
يصرف النظر عن دعوى يتضح له بجلاء انها 
ظاهرة البطلان شكلا فله تيا أن يأمر باستعرار 
٠‏ | اجراءات البيع الا أنه مى كان أمر البطلان من 
المسائل الخلافية ماهو الشأن بالنسية لعذم اعلان 


لد الحاماة " 


أول دائ مسج لكان على هذا القاضى أن يعد 
دعوى الاستحقاق ٠رفوعة‏ و بيترتب عليها الابقاف 


١١ صفّحة 44 رمٌ /ا١ واستئناف محتاط‎ 46٠7 
١١ مارش سنة 1430 مموعة النشريم 'والقضاء‎ 


اوكا أمرالبت فى البطلان الى الحكة الختصمة | صفحة 145 و18 مابو سئة 1415 المجموعة 


المحكة : 
غى الرثع الفرعى 
«حيث ان الستأنف عليها الآخرين 
دفعا فرعي بعدم قبول الاستئناف شكلا بناء على 


المذ كورة 8؟ صفحة ٠6م‏ ) 

« وحيث أنه لافرق بين أن يكونالايقاف 
صادراً قتفى قرار أو حك إذ كل ما ينطق يه 
القضاء حسما الخلاف يمد فى الواقع كأ بالعنى 
الأعم والعبرة بطبيعة ماتم الفصل فيه وما له من 


أن القرار المستأنف ليس بحم يجو زاستثنافه وعلى | آثار قائونية لاسيا اذا توحظ ما هو مصطلح 


أله لو فرض ان ص استئنافه فانه يجب أن يرفم 
فى خسة أيام من نار يخ صدوره قياساً على ميعاد 
حك مرمى امزاد نفسه فوجب البحث 
اذن فيا اذ كان القرار الصادر من قاضى البيوع 
بالايقاف هو حك قطعى يجوز اسثئنافه أم لا وما 
هو ميعاد هذا الاستئناف 

« وحيث ان الأحكام القطعية هى البى 
تفصل فى موضوع الدعوى أو فى مسائل فرعية 
غير متعلقة باثبات الدعوى أو.يتحضيرها بأنّكانت 
مثلا متعاقة بالاختصاص أو ببطلان اجراءات أو 
غير ذلك ( المرافعات الفرنسية تأليف جلاسون 
جز أول رم 35 ( 

« وحيث ان من المتفق عليه ان ايقّاف 
الدعوى وتعليق الفصل فيها على البت فى مسائل 
أخرى هوحك قطمى إذهو فاصل فى طريفة السيد 
فى الدعوى ومقرر لعدم صلاحيما للحي فها 


اسئئناف 


بالخالةالتى فى عليه ولا شك ان ملحق الغمر 


برافم الدعوى له اذن حق التغالم الى المحكة 
الاسلثنافية ( 'تسييهودراس قسسد7 بق ممتموك1 
تعليقات على قانون المرافغات الفرنسى جزء؟ ماد: 


عليه هن تسمية ما يصدر من قاض واحد ءنتدب 
قرارات ( جلاسون جزء أول رقم 407 ) 

« وحيث أنه من المقرر بنوعخاص ان أوار 
الايقاف أو البيع الصادرة من قاضى الببوع جابز 
استثنافها لما لها ءن الأثر الفعال فى ' التنفيذ وما 
ينبنى علبها من النتاثم للمتخاسمين'( اسئثئاف 
تلط 18 نونيه سنة 1914 الغاز مت ؟ صفحة 
رةه فوا مابوسئة ١417‏ الغازيت ‏ 
صفحة ١41‏ رمم لذ وها وشبر ضنة 1411 
الفازيت + صفحة ١٠١‏ رم ٠‏ وهذه الاحكام 
مشاراله بؤاف التفيذ ابد الجيد أبوهيف بك 
صفحة ١ه‏ مهن الطبعة اثثانية ) 

« وحيث انه لذلك يكون الدفم من هذه 
الناحية أى من نجهةكون المستأنف قرارا لامجوز 
استئنانه فى غير محله 

« وحيث أنه فيا يتعاق بالميعاد فان القاثونٍ 
ضع قاعدة عامة تنيع ف استثتافكل ما يصدر 
من قاضى البيؤع من الا حكام والقرارات بل 
نص على بعض حالات دون سواها فى بعذم 
جواز المعارضة ولا الاسئئئاف ف الاحكام 


| لكا 


”مم 


المتضمنة مجرد التأخير فى البيع ( مادة 6ه ) 
ونص على عدم جواز المعارضة فى 2 البيع وعلى 
عدم جواز استئنافه الالعيب فى الشكل وى 
ميعاد سة يام من لوم صدوره ( مادة مزه ( 
ونص كذلك على عدم جواز المعارضة ولا 
الاستئناف قى أحكام قاضى البيوع الصادرة فى 


وم البيم ( مادنى 0 و0.0) ولاشّك. 


ان النص على الحالات المتقدمة جاء على سبيل 
الحس ويتّعين فباعدا هذه الحالات جوع 
الى التواعد العامة ولا يسوغ القول باتباع أحد 
هذه المواعيد الا-تثنائيةمن باب القياس اذ ماجاء 
على غير قياس فنيره لا يقاس عليه لا سيا ان 
قاضى البيوع قد يخرج فى أحكامه عن دائرة 
اختصاصه ومن غير المعقول أن يقيد الاستئناف 
هنا بيعاد أقل من المواعيد المعتادة فى حين ان 
نفس الحم لو صدر من الممكة ذامها لكان من 
المتمين احترام هذه الواعيد ( اسنئئاف صر 
٠‏ بونيه سنة ا المجموعة الرتعية 18 رقم 
؟؟! واستثناف أسيوط ٠١‏ د إسمبر مدتة /1911 
الجموعة الرسعية 5 رقم 40 ) 

« وحيث ان القرار صادرفى ١7‏ كد 
سنة 158 واعلان اسئثنافه حصل في ه نوشبر 
سنة 1178 قيكون الاسئناف حصل اذن فى 
ميعاده القاثوق 

غى اللوضورع 

« وحيث ان الايقاف مينى على أمر بن 
وهما المعارضة فى تنبيه 7 الملكية ؤدعوى 
الاستحقاق 


عد الخاماة 


ن اللمار صم فى التقييم 


« وحيث أن المعارضة ف التنبيه اما أن 
تحصل فى ظرف الخسة عشر يوما التالية لاعلان 
ورقة التنبيه طبه للمادة 6ه مرافعات وأما أنها 
ترقم بعد ذلك وهو ما أشارت اليه المادة ١مه‏ 
والفرق بين الخحالتين أن ايقاف التنفيذ وجولى 
فى الخالة الأول وجوازى للمحكة فى الال الثانية 
ولكن ما هو مدى الزمن الذى يجوز فى أثنائه 
المعارضة فى تنبيه نزع الماكية بعد انقضاء الخسة 
عشر يوما التالية لثنبيه ؟ هذا هو الذى لم تك 
عنه القانون الا أنه بيؤذ من النص علىكل 5 
ان أعر الايقاف يجب أك يصدر من الحكة 
لامن قاضى البيوع ( مادة ١0ه‏ ) ومن جهة 
مدى ميعاد المعارضة فهو إما أن يكون ممتداً حتى 
عدو 2 نيع اللكية أومستمراحتق رسو الزاد 
فاذا اتبع الرأى الأول وهوالذى يول بأن 
طريق المعارضة ينصح لقا مجرد صدور الحم 


بنع اللكية بناء على كونه لا يقيل المغارضة ولا 


الاستئناف ( مادة هه ) و بالتالى لا يصحالطمن 
فما تقدمه من الاجراءات أذ هذا عاب طُعنْ فيه 
كان على قاضى الببوع صرف النظر عن كل 
معارضة مقدمة اليه بمد احالة القضية عليه من 
الحكة ؛ وان أخذ بالرأى الثانى القائل بامتداد 
حق العارضة حتى رسو المزاد بناء على أن عبارة 
المادة ١هه‏ جاءت حامة كان على قاذى الببوع 
أن يحل الدعوى والخصوم: على اللحمكة ذاتما التى 
أصدرت الحم بزع الملكية لتقضى ما تري من 
جهة السير فى الاجراءات أو ايقافها 


عملة الحاماة 


الل" 


د وحيث انه اذا حصلت المعارضة قبل 
فى بحر الخسة عشر بوم التالية لاعلان التنبيه أو 
بعد ذلك ولكن العارض ل يسك بها قبل 
الحم بنزع الملكية لي ترتب عليها المحكة 
قاف التتفيذ فان هذه الخالة لا يمكن عدها 
الا بثابة معارضة حاصلة بعد صدور الحم 2 
الملكبة لأنها لم تننج كمرتها القاثونية فى الوقت 
اللازم من حيث التأثير فى سير التنفيذ بتقصير 
لمعارض على الأقل 

»2 وحيثث ار المعارضة هنا : خصل 
السك بها امام المحكة الختصة بنظرها بل جاء 
القسك بها امام قاضى الببوع وقد سيق بيان 
ما يتعلق بمصير المعارضة بالنسبة لهذا التأخير سواء 
اد بالرأى الاول أو الثالى 

« وحيث أنه من كل ما تقدم يكون قرار 
قاف البيع حتى يقصل فى المعارضة فى التنبية 
فى غير محله و يتعين الغاؤه 

عن دعرى الو-كذاي 
« وحيث انث القانون أجاز رقم دعوى 
الاستحقاق الفرعية وهى التى بيترتب عليها ايقاف 
التتفيذ من أى انسان لغاية مرسى المزاد وقيدها 
بعص القيود الشكلية هن جهة الاشخاص 
الذين رقم عليوم ( مادة موه) والمبلغ الذى 
يقوم رافع الدعوى بدفعه بناء على ما يقدره 
كاني المحكة (مادة اوه ) 


! 


دائن مسجل وعلى مقدار الامانة المدفوع على ذمة 
المصروفات 

« وحيث ان قاضى البيوع باصداره قرار 
الإيّاف حتّى يفصل فى دعوى الاستحقاق لم 
يرج عن دائرة اختصاصه لجواز رفم هذه . 
الدعوى حتى مربى امزاد 

« وحيث أنه من جهة عدم اسثيفاء دعوى 
الاستحقاق شكلها القاتونى فانه وان كان 
لقاضى البيوع بلا شك ان يصرف النظر عن 
دعوى يضح له بجلاء انها ظاهرة البطلان شكلا 
وان يستمر تيم لذاك فى اجراءات البيع الا انه 
متىكان ام البطلان من السائل الملافية سي 
هو الشأن بالنسبة لعدم اعلان اول دائن مسجل 
كان على هذا القاذى ان بعد دعوىالاستحاق 
مرفوعة ويترتت عليها الايقافطبمًا للقانون تأركا 
امر البت فى البطلان الى الحكة الختصة 

« وحيث أنه من جوة الميلغ الواجب دقعه 
على ذمة المصروفات فى حالة الحم بعدم صعة 
دعوى الاستحماق فان رافعى هذه الدعرى قد 
قاما يدفع ماقدر اغرض آتف الذكر وقنا 
للأجراءات المرعية ولا نرى الحمكة وجها 
للاعترا اض عل ذلك | 

وحيث اله مم! تقدم يكون ابقاف البيع يناء 
على رفع دعوى الاستحماق الفرعية فى محله 
ولذا يتعين تأبيد قرار الابقاف بالنسبة لذلا 

( اسكناف حفرة حمد بك مصطق رجحب وآخرين 

وحضر عنهم حضرة الاستاد أحد رشدى أمندي ضد 
مختوخ عبيد الله فلنس وآخرئ . وحضر عن الاول 
حضرة شاكر جريس أفندي امحائى وعن الآخرين 
حضرة الاسرتاذ امد على يك مرةه 1 سنة ع4 ق ٠ه‏ 


دائرة حضرات عبد الفتاح السد يك وحن رفعت 
بك وسلمان السيد بك الستشارين ) 
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عحة الحاماة 


يس ا لت يس 6 !+ 
1 5ه هه مهار 0076 


ود 
توشبر سنة 1١9197‏ 
رد أحد أعضاء المجلس . جوازه . قرابته ليست.من 
5 النان واد 
المدادىم العائ وام 
١‏ - من أصول القضاء امكان رد القاضى 
عن الحم فقاضى الجلس المسبى يمكن رده 
أيضًا ولكن فى الصور التى يبين فيها يكيفية جاية 
أنه لا يمكنه أن ب بلا تيز 
؟ - ليست القرابة من أسياب رد أحد 
أعضاء الجالس المسبية لانها هيئات تنصل فى 
مسائل عائلية وأولى من يفصل فيها ثم الواقنون 
على ححقيقتها فى أعضاء العائلة 
المجاس : 
«دحيث أنارد القضاة عن الحم اجراءات 
خاصة تعينت بالمواد 8١‏ وما بعدها من قاثون 
امرافعات وطالب الرد لم يتبع شيثًا منها فطلبه 
غير مقبول شكلا 
. « وحيث أنه حتى لوكان هذا الطب 
مقبولا شكلا فان نبب طلب الرد ينحصرق 
وجود قرابة لم تمين درجها بين حضرة عضو 
هذا المجلس وبين الستأنف عليها الست 


قهس ثور والقرابة ماكانت قط موجبة ارد 
أحد من أعضاء | لالس المسبية التى مى 


.هيئات _تفصل فى سائل عائلية وأول من 


يقصل فيها هم الواقنون على حقيقتها «ركل 
أعضاء العائلة وقدكان قانون المجالس الحسبية 
الصادر فى 15 ثوفير سنة ١895‏ قاض بأن 
يكون بين أعضاء مجالس المدير يات والحافظات 
الحسبية أحد أعضاء العائلة ذات الشأن مما 
كد أنه لا محل ارد أعضاء الجالس الحسبية 
جرد وجود قرابة بينهم وبين الخصوم واذن 
يكون طلب الرد غير وجيه ٠‏ . 

« وحيث أن من أصول القضاء أمكان 
رد القاضى عن الم فقاضى الجلس الحسبي 
يمكن رده أيضًا ولكن فى الصور التى بين فيها 
بكينية جلية أنه لا يمكنه ان يحم فى القضية بلا 
تحيز لغير المق - ويا ان طالب الرد لم يدع 
شيئاً من ذلك بل على العكس هو يصرح بأنه 
لا يطعن فى ذمة حضرة العضو . فن كل الوجوه 
يرى ان الطمن فى غير محله 


( طعن الشيخ بدوى حساتين علوان ضد الست 
مس نور بدوى رمم ١٠سنة‏ لاا 4لارئاسةحضرة 
صاحب السعادة عبد العزيز باشافبمي وحضور حشرات 
حاب المزة والفضيلة مصطق تمد يك وعد قبمي 
حسانت بك الستشارين والقيخ سيد الشتارى العضو 
بالمحكمة العلا الشرعية وعد حدى التلى بك اعضاء 


محلة الحاماة م1 


ان 
71 دلسمير سئة 974 
ساب ألو لاءة الشرعية . بيطاي النياءة العامة . 
الدرا القاثو كى 
الجالس اللسبية هى هيئة نصبها الشارع 
للمحافظة على أموال القصر وعدعى الاهلية 
ومها يكن لدى القائمين بها من اميل لاداءالواجب 
نحو هؤلاء القصر ومن فى حكهم فلن يبلغوا من 
اداء هذا الواجب مابيلنه العطف المطرى 
اجبول عليه الا ياء وغيرم من الأ ولياء الشرعيين. 
ولذلك تحرج القانون كثيراً من التعرض لطؤلاء 
الأولياء فأوجب أن لا تتدخل تلك الجالس في 
شأنهم الااذا وجد موجب صيح لتدخل كا 
رتب طم ضمانة اصيلة مقصودة عى أن لايكون 
التدخل الا اذا طليت النيابة العمومية ذلك 


المجلس : 


عن الدمر الول 

« حيث ان المجالس الحسبية هى هيئة نصبها 
الشارع لمحا ففلة على أموال القصر وعدعى الاهلية 
ومها يكن لدى القائين بها مرى الميل لاداء 
الواجب حو هؤلاء القصر ومن فى حكم فلن 
ببافوا من أداء هذا الواجب مابيلقه العطف 
الفطرى الجبول عليه الأباء وغيرم من الأولياء 
الشرعيين . ولذلك محرّج القانون كثيراً فى 


التعرض طؤلاء الأولياء فأوجب أن لا تتدخل 
تلك الجالس فى شأنهم الأّاذا وجد موجب 
يح للتدخل م6 رتب طم ضمانة أصلة مقصودة 
عى أن لا بكون التدخل الااذا طلبت النيابة ٠‏ 
العمومية ذلك 

0 وحيث أن الواقم فىالمادة المنظورة الان 
هوا قول الستا من أن النيابة العمومية لم 
تطلب من الجاس الابتدائى سلب ولايته عن 
نيابة القاصرات وأا طلبت ققط فى كتابها امؤرخ 
٠‏ أغسطس سئة 1477 أن يعامله الجاس ينص 
الفقرتين الأخيرتين من المادة 8* من قانون 
الجالس المسبية وهما المشار اليهما فيا تقدم : 

« وحيث أن المجلس الابتداقى - اذ حقق 
المادة ورأى أن الخالة تدعو لسلب الولاية سلا 
تام وعدم الاقتصار على معاملة الستأنف بقنضى 
الفقرتين الأخيرتين من المادة ( كان جيب عليه 
أن يطلب مرة أخرى من النيابة العدومية أن 
تبدى فيها رأيما انبلق مادام رأيبا الأول انما 
أعان عقب اطلاعها على الششكوى الابتدائية 
وحدها وقبل حصول أى تحقيق 

٠‏ « وجا أنه لم يفمل فقراره من جهة الساب 

التام للولاية غير جبح ٠‏ 

«وحيشان المستأنفعليها دفتهذالنهم 
مقدما : )١(‏ بأن ما رأته النيابة المامة لدىالجاس 
الابتدالق مرن السلب المزقى يصريح المجاس 
بالسلب الكلى و (؟ ) بان النيابة على كل حال 
طلبت من الجلس العالى تأبيذ القرار فعى مواققة 
على السلب الكلى و ( ١‏ ) بأن المجلس العالى له 


للد 


مجاة المحاماة 


بقتضى الادة ( 1١‏ ) متى رفع اليه الأعرأن 
يتصرف ها يراه فله أن يسلب الولابة سب كل 
حتى ول تطلب النيابة ذلك 

« وحيث أن قرارات الالس الحسبية وان 
كان معظمها فىالواقع خاصا بأمور ادارية الاأن 
منها قرارات لطا صنة قضائية حقيقية ومى الماسة 
يحقوق مقررة لذو يها من قبل الشارع كقرارات 
الحجر واستمرار الوصاية لا بعدالحاددية والعشربن 
وعزل الا وصياء الختارين وسلب ولاية الأولياء 
الشرعيين اد الحجر واستمرار الوصاية الى ما بعد 
تلك السن ماسان ما لكل فرد من الحر بة التامة 
فى ادارة ماله والتصرف فيه بعد اثنهاء طور 
القصر . وعزل الأوصياء الختارين وسلب ولاية 
الأولياء الشرعيين ١‏ سان محقوق مقررة لمؤلاء 
من قبل الشرع . ولذلك أجاز النانون لمن تمس 
حقوقه بتلك القرارات أن يستأننها مستقلا فى 
استئنافه وفى مناضلته عن حقه غير تابع فى هذا 
الاستثنافٍ لآرادة أى سلطة من السلطات 

« وحيث انّكون تلك القرارات والصور 
مذ كورة مى قزارات قضالية حقيقية يستازم حما 
أن تتقيد الجالس فيها بأصول المرائمات 7 
فلا يجوز أن يستصدرهاغير ذى صفة كا لاجوز 
أن يتجاوز اماس فيها حدود الطلب ولا أن 
تقدم لأول مرة لدى الاسئئناف ولا أن يقضى 
فيها الاستئناف من تلقاء نفسه . 

« وجا أن النيابة العامة فى وحدها - مقتضي 
المادة 8؟ من قانون الجالس المسبية - صاحبة 
الصفة فى طاب سلب الولاية الشرعية فلا يد أن 


تكون عى دون سواها الى تطلب هذا الطاب 
من مجاس أول درجة وبقدر طلبها قط يكون 
الح ٠‏ ولس لها أن تطلب لأول مرة أدى 
الدرجة الاسئثنافية أزيد مما طلبته لدى اماس 
الابتداق . واذن فيكون دفم المستأنف علها فى 
هذا الصدد عا تقدم غير وجيه 

« وحيث أنه وأ ن كان نص اماد ( )1١‏ 
يشبه أن يكون عاما مطلقن) جاعلا للمسجلسالعالى 
السلطة فى إصدار أى قرار براءفى المادة المنظورة 
لديه وهنا القرار بسلب الولاية الشرعية إلا أن 
هذا التغير لا تحتمله المبادىء القانونية العامةوكل 
ما قد يحتمل منه مى حر بة المجلس فى أصدار 
القرارات التى تدخل ن ما هو معروف فى 
القاتون العام بالاجراءات الوقتية فط والاجراءات 
الوقتية بهذا المعنى فما تنظره الجالس الحسبية واسعة 
المتتاول فعى تشمل تعيين الأوصياء والقوام 
والوكلاء وعزلم واستبدال غيرمم بهم ومراقبة 
ادارتهم ومحاسبتهمو بالجلة كلما ليسماسا يمق 
مقرر فى الاصل لاحد . وضابط ذلك هى المواد 
حا | التى مت قرر الجلس فيها أمراً كان اتئناف 
قراره فيه من اختصاص وزارة المتانية وخدها 
فثل هذه القرارات إن رقفعتها الوزارة للمجلس 
العالى وتبينمن التحقيقات الخاصة بها أن هناك 
ما يستدعى اتفاذ اجراءءستمجل ولول يكن هو 
المرفوع أمره من الوزارة فللمجلس أن يقرر هذا 
الاجراء يحيث يكون لدأن يعزل الوصىمثلا وأن 
كان المرفوع لديه استثنافا عن قرار ياعتادحساب 
وذلكمتىتبي نل أن الحسا ب غير صحيح وأن الومى 


نمحلة الحاماة 


لالم 


يستحق العزل ٠‏ ويكون لهمتى كان المرفوع لديه 
قرار برفض عزل وصى أن يعزله ثم يستبدل به 
ده 11 أن يبقيه وينم له مشرف) وأن نْ 
الاستبدال أوضم المشرف غير مرفوعأمره اليه» 

« وحيث أن هذا النهم مترتب من جهة 
على غموض النص فى قول المادة ٠١‏ ( متى رفم 
اليه الام بالطرق القاثونية ) مما يشعر بتقيد 
الجلس العالى بالنظرى الامر المرفوع اليه قنطئم 
ايراده بعد ذلك كل انواع القرارات الحتملأن 
تكون من اختصاص الجالس الحسبية مما يشعر 
بانساع مدى ساطة هذا المجاس وعدم تقيده 
ما رفع اله أمره فقط . ومن جهة أخرى على 
مبادىء القانون العام التى لا مخيص عن مراعاتها 
فى التفسي ركلا كان الأمر ماس يحق دقرر وكان 
النصل فيه هو فصلا قضابً) حقية) . » 

عع الل در الابى 

« حيث أن القرار الستأنف قد أورد 
الأدلة الكافية علىأن والدة المستأنف عايهاقد 
باعت طا ولشقيقتها القاصرات أولا : فوم ط 


بناحية ميث عساس بقتضى عقّد اثبت تاريخه 


ب الس :”بيش سي بي سس سشس شك 


عحكة المنصورة الختلطة فى ١‏ مابوسنة ١9+‏ 
غرة 75 ثم مازلا بالناحية الذكورة فى 


اعقد آخر اثبت تاريخه أيضا بالمحكة المذ كورة 


فى ١4‏ مابو سنة ١11‏ يغمرة /1٠وجميم‏ اسباب 
هذا القرار ما يتعاق يهذينالبيعين او ينيرماهما 
تركت الماوفاه ىف محاها وهذا الجا سيعتمدها .» 
« وحيث أن الجلس بناء على كل ما تقدم 
فى الكلام على الأمري ن الأول والثائى يرى أولا 
الغاء القرار المستأتف فيا يتملق بتعيين المستأفف 
عليها وبا على شقيقانها القاصرات .وثانيا تعديل 
القرار الذكور فبايئماق بسابالولاية وازيحظر 
على الستأنف أن يجرى فى المازل وى “ف واط 
المذكورة أو فى غيرها من أموال بناته القاصرات 
أدنى تصرف بدون تصرح من المجلس الحسبى 
وما يراه الجلس الآآن لاعنم الجلس الابتدائق 
من إعادة نظر الفضية وسلب الولاية لا نام 
بعد أن تطلب النيابة العموءية ذلك وهذا فى 
حالة ما اذا امتتع عما قد يأمره به الالس من 
بيان أملاك القصر من ثابت ومنقول » 
( استثتاف الشيخ يدوى حستين عاوان ضدالست 


سور يدوى رقم وسنة لاما ةلا وسرئاسةحضرة 
راح السعادة عبد العزيز اشا فوحي والكة السابتة ) 


44 عله الحاماة 


بالمصار يف 9 استصدر امستائف عليهم أمر 


00 بتقدير اتعاب الخيراء والحاماة - وأعلنوا هذا 
محكة مصر الابتدائية الأهلية الأمر للمستأنف فعارض فيه وقضت محكة أول 


1 قبرابر سنة 19578 درجة بتاريخ 15 بوليه سنة 19517 برفض 
المدعى هذا الحم باعلان لامستانف علييم أعلن 


الهم فى 5" أغسطس سنة /1911 


اسقتاف جع : ميعاده 35 ٠عارصضّة‏ قِ رسوم 5 
ميعاد اسئياف المج فها 5 


القاعرةٌ 'لهَا نولم 

نص المادتين 177 80لا امن قانون تحقيق 
النايات بأن الاستثتاف فى مواد الجنح يرفم في 
ظرف عشرة أيام بتقر بر فى قم كتاب المحكة 
الى أصدرت الح . هو نص عام يشمل جميع 
الأحكام الثى يصدرها القاضى الجزئى باعتباره 
قاضيا فى مواد الجنح 

ولأكان تقدير مصار يف دعوى الجنحة 
هو مسئلة فرعية لها تأخذ حكها فى الاجراءات ٠‏ 
فالحم الصادر من محكة الجنح قى الطعن فى أمر 
تقدير المصار يف خاضع من حيث طرق الطعن 
فيه واجراءاته الى التواعد العامة بالنسبة للااحكام 
فى الجنح عموما . 

المحكة : : 

د حيث أنه بالاطلاع على أوراق القضية 
رم ١‏ سايرة خلينة سنة 15# . تبين منها ان 
المستأنف رفم جنحة مباشرة على المستألف عليهم 
وامهمهم بالتزو بر وقد ح فبها بتاريخ ” مارس . 
سنة 1151 بالبراءة والزام المدعى ( المستأنف ) 


« وحيث ان الأدة لالاا ات - ج نصت 
على وجوب رفع الاستئناف بالنسبة للننهم 
والدعى الماتى ووكيل النائب العموجى فى عشرة 
أيام وإلا قط الحق فيه وقضت المادة ١/+‏ 
ت - ج على ان الاستئناف يرفع بتقرير يكتب 
ع( اكتاب المحكة التى أصدرت الحم بالنسبة 
من ذكروا قبل 

« وحيث انه لاشك ان المصار يف امرفوع 
بشأنها هذ الاستئئاف لم تكن إلا من نلحقات 
الدعوى الأصلية فتأخذ حكها فى الاجراءات 
مر حيث الاسنئناف أو المعارضة وطرق 
ومواعيد ذلك لأنه لايمكن اقلم أن يكون 
أصل المق مقيداً فى طريق استثنافه وميعاده 
وغير ذلك بقيود لا نسرى على ما يتفرع من 
الطلب الا ص ىكالمصار يف وغيرها واذا فطريق 
الطعن بالنسبة للمصاريف هو نفس طريق 
الطعن بالنسية للطلب الا صلى 

« وحيث أنه ما يساعد على هذا التفسير 


يله الحاماة 


4م 


أن نص المادتين - /ا/1ا لاا ت -ج سالفق 
الذّكرعام فيشمل جميم الأحكام التى تصدر 
مرر القاضى المزتى باعتباره قاضيا مواد 
الجنح وهذا ما رآ الشراح الفرنسيون وسارت 
عليه الاحكام الفرنسية فى تفسير الادة .م 
ت -ج - فرسى التى تتمابل المادتين /الاا ) 
لاا ت -ج - مصرى المذّكورتين ولاتختاف 
عنهما فى امعنى فى شى» | 

) اسكتاف ساى افثندى صليب ضد الثريد انتدى 
صليب وآخرين رقم 4 جنح سايره سنة 1515.دائرة 
حفرة صاحب العرة «صطق رشدى بك وحضور 


حضرات الياس حئين بك وحمد توفيق درويش بك 
القأضيين وحسين أحجد بك وكيل النياءة ) 


1ه 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
9 فيرابر سمنة .19178 
انتخاب ., اختصاص|الاحنة .ملسا الشيوخ والنواب 


سلطتهما في الاشراف .القوانين الصادرة بسدحلهما 
قانون عرة لا سنة 155. 


ا مبادى, لقابو مث 

١‏ - الاصل فى قرارات دلنة الاتخاب 
وأعمالها أن تكون تبائية الا اذا رأى أحد 
المجلسين أن فى قراراتها وأعماطا مساس بصحة 
نيابة العضو المنتتخب فيقضى يطلان الاتتخاب 
ولو الدائرة . والبطلان فى هذه الالة فى 
مصلحة المجاس ولا ينسحب على مصلحة من 
سواه . فقرارات: اللجنة ابتدائية بالنسبة للمرشح 
متخب نهائية بالنسبة لباق المرشحين . 


م قرير البرلان في سنة ©1585 ان 


0ك 


الراسم التى استصدرتها الساطة التتفيذية أثناء 
تعطيله من 56 دبسمير سئة 1994 لثاية ٠١‏ 
بونيه سئة ١595‏ باطلة لعدم اسئنادها على 
المادة 41١‏ من الدستور الا أنه للمصايجة المامة 
قصر هذا البطلان على بعض مراشم وردت في 
ملحق غرة ٠‏ سنة 15955 ٠‏ ومن بِينها المراسم 
بقوانين الانتخاب سنة 197٠١‏ 

* - لا سسرى ثأنون غرة ”؟ سسنة7 1975 
على الاضى لعدم تضمنه اشارة الى ذلك وتطييمًا 
لأمادة لم من الدستور . قالبطلان المنتصدوص 
عليه فيه لا يلحق آثار عمليات الانتخاب التى 
كت قبل صدوره 

اجمكة : 

« حيث أنث المستأفف يطالب وزارة 
الداخلية بأن ترد له مبلغ 1١6٠‏ جنيه قيمة التأمين 
الذى دفمه يمخزينة مديرية الشرقية عندما رشح 
ننسه فى انتخاب مينة 158 بدائرة منيا القمح 
وقد تدسرفت المديرية فى المبلغ الذ كور بأن 
وزعته على الاعمال الخيرية تنفيذاً للمادة "١‏ من 
قانون الانتخاب الستورى غرة ؟ سنة 4؟5١1‏ 
لأن الستأنف ل يمزعشير الاصوات الصحيحة 
وينى طلبه هذا على سببين ( الأول ) أن 
قرارات الجنة -الانتتخاب ليست “بائية بل مى 
ابتدائية ولجلس النواب من تقاء نفسه أوباء 
على طمن أحد الناخيين أو المرشحين اعادة 
النظر فيها وأن مجلس سنة 15:8 حل قبل 
نظر الطعن الذىكان فى عزم المستف ديه 


اك 


يحلة الحاماة 


( والثاف ) أن القانون رتم ؟ سئة 1475 أيطل 
مراسيم قوانين اتتخاب سنة 1180 بطلان 
جوهريا وأبطل معهأ نتانبها وآثارها ومن صمن 
هذه التتاٌّ استيلاء الوزارة على مبلغ التأمين 


) عغى السيب ابر ول ( 

« وحيث أنه لبحث السبب الأول يجب 
الرجوع الى قانون الاتتخاب لعرفة الاختصاص 
المعطى للجان الانتخاب وحقيقته ومدى السلطة 
الخولة مجلس النواب من جهة الاشراف على 
عمليات الاتتخاب وهذا يستدعى حَنما الرجوع 
الى نص المادة 5ه الى تبين اختصاص لطْنة 
الاتتخاب والمادة 5١‏ الى ثبين حق مجاس 
النواب ومدى سلطته تى الاشراف على عمليات 
الاتتخاب وذل ككله لتغهم غرض الشارع من 
وضع هاتين المادتين . فالادة 1ه تنص عللى. ان 
لجنة الاتتخاب تفصل فى جميع المسائل التعاقة 
بعملية الانتخاب وق صعة اعطاء كل رأيه أو 
بطلانه وذلك مع عدم الأخلال بالاحكام 
الواردةفى الباب الرابع. والادة.58 تنص على ان 
كل مجلس ( الشنيوخ والنواب ) يختص وحده 
بالفصل فى صعة نيابة أعضائه وهو المرجع الأعلى 
فى ذلك الل ولكل من المجلسين سماع الطالب 
واعلان الشهود اذا رأى خلا اذلك وينصل 
اجاس ف الطليات والمنازءات فيعلن صعة عملية 
الاتتخاب وامم المنتخب الذى يرى اتتخابه 
جرى صحييحا او يتقضى ببطلان الانتخاب و يقرر 


خلاو الحل » 


1 يي 1202 0 0 0ة2ة 0 10 1 1 1 1 1 [ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ آذ آذ م يي 00 ااا . 


« وحيث انه ستخلص من نص المادة .4 
ال ثنة الّكر ومن مدلوطا أن هذه المادتوضعت 
لتخويل كل من محلسى الشيو والنواب السلطة 
المطلقة فى نحقيق صحة نيابة أعضائهاو عدم صعتها 
فكل مهما هو الرجع الأعلى للفصل فى صعة 
النيابة وفى معرفة هل العضو الجالس فى اللجاس 
له حق المتع بنيأبته من عدمه وله متضى ذلك 
الحق البحث في عملية القيد يجدول الانتخاب 
وعملية الترشيح والأهلية وغيرها ماهو خارج 
عن اختصاص لنة الانتخاب كاله أن ينتاول 
يحنه أعمال لجنة الانتخاب ؤقرارائها فيؤيدها 
ويعدطا او يلغيها وله أن يحقق و سمع شهوداً 
ويفصل فى جميع الطلبات والمنازمات وى صحة 
عملية الانتخاب وهذا قد يستازم البحث فىصعة 
الأصوات اما ذلا كله يشترط فيه أن يكون 
الغرض منه الوصول الى التحقق من صعحة نيابة 
أعضاء الجاس أو عدم صينها » 

« وحيث انه من ذلك ومن الاطلاع عل 
نص المادة 01 ترىالمحمكة ان الاأصل فى قرارت 
لجنة الاتتخاب وأعمالها أن تكون نبائية الا اذا 
رأى أحد المجاسين أن فى أعاطا وقرارامباساس 
بصحة نيابة العضو التتخب فيقفى ببطلارتف 
الاتخاب واو الدائرة والبطلان فى هذه الخالة 
مصلحة الجاس ولا يسحب على مصلحة 
أحد سواهو بعنى آخرفان قرارات لنةالانتاب 
تعتبر ابتدائية بالنسبة للمرشح المنتخب نهائية 
بالنسبة لباق المرشحين » ' 


« وحيث ما تقدم تري الحبكة انقرارات 


عمل الحاماة 41 


لجنة الانتخاب وأعماطها فيا يتعاق بالمستافف 
الذى لم تحرز عشر الأأصوات لايمكن الطمن 
فيها وتحمل فى طياتها لزام) سقوط حق اللستأنف 
فى استرداد مبلغ التأمين يؤيد ذلك ( أولا ) 
ان قاتون الانتخاب خاو من النص,على الجهقالتى 
كن لاستأفف أن يطعن أمامبا :« بالنسبة له 
وفىمصلحته الشخصية » فى قرارات وأعال لنة 
الاتتخاب ( وثايًا ) لأن. الاختصاص المملى 
مجلس النواب طبمًا للمادة 14 خاص بصحة 
انتخاب أعضائه وعدم صصنها وما يستازم ذلك 
من طرق البحث والاستقصاء ولايمكن للشارع 
أن يقصد غير هذا والا لجاز للمستأفف او من 
ينحو نحوه أن يطلب من المجلس البحث فيا 
اذاكان حاناً لعشر الاصوات من عدمه وهذا 
فيه مافيه من اضاعته على المجلس لوقت مين 
هو أحوج ما يكون لقضيته فى عمل جليل » 

« وحيثٌ اله أمام ذلك فلا محل للبحث 
فيا أثارطرفى الخصومفى تفسير كلتى «الاصوات 
البحيحة » الواردة فى المادة "١‏ فسواء كانت 
الأصوات الصحيحة فى ذاتها او الأصوات 
التى أعطيت صحيحة و بشكل نظاتى فان المستأفف 
ع لكل الخالتين لايستفيد من ذلك شيثًا هذا 
فضلا عن انه بالرجوع الى النص الفرنسى نجد 
ان الشارع اتعاير عنبا ب تسعسنمعتلميه: نه 
"ومفنصه أى بالاصوات التى أعطيت بطريقة 
0 

علي أنه مع الفرض بأن قرارات لجان 
الاتتخابات قرارات ابتدائية وان البطلان الذى 


يقفى به مجلس النواب ينسحب على جميع 
المرشحين فى الدائرة وأنه قد يجوز أن يقضى 
بحاس النواب بالغاء انتخاب الداثرة من أساسه 
ما يترتب عليه الغاء أثره أيضا كا هو نلو شكلت 
لجنة الاتتخاب تشكبلا غير تانونى فانه من المسلم 
به أن هناك استحالة لمعرفة هذه الأسباب اذ 
أن مجلس النواب الختص بذلك قد حل ولس 
للمحاك أن تبحث فياهو خارج عن اختصاصها 
احتراما للبدأ فصل السلطات وعلى ذلك نبق 
عملية لجان' الاتتيخاب فى مكانبا قائمة صحيحة 
وليس لاستأنف أن يبنى دعواه على محرد 
فروض واحتالات فالحفوق لا تبت الابالدليل 
البقين » 0 
من البسيب الدَائَى 

« حيث أن السلطة التنفيذية استصدرت 
مراسيم بقوانين كثيرة في مدة تعطيل اليرللان 
من 74 ديسمبر سنة 1974 لغابة ٠١‏ يونيه سنة 
1 واسئدت فى أصدار هذه امراسيم على 
المادة 41 من الدسئور » 1 

« وحيث ان البرلان فى سنة 1581 رأى 
ان ميع ‏ هذه المراسيم باطلة لعدم استنادها 
حتيقة على الادة 4١‏ المذكورة لضدورها مدة 
تمطيل البرمان لابين أدوار انعقاده » 

« وحيث أنه رأى أيضًا أنه بين هذه 
القوانين مالوأبطل لترتب عليه اتقلاب هائل 
فيه ضر ركيير على المصبالل العامة وحقوق الافراد 
لابصح تمزيض البلاد له مثل قانون انث اسمحكة 


وك 


أسيوط الاستكنافية فإزلك عمل على التوفيق 
بين احترام الدستور وبين الوقاية من هذا 
الاقلاب فيا يختص بالراسيم الى تؤدى اليه 
بأن قصر بطلان المراسي الذّكورة على منفعة 
الدستور ويجعلها فى حكم الصحبحة بالنسبةلتاتيرا 
أنفعة الما العامة وحقوق الافراد وهذاالبطلان 
كان يستازم حا الغاء جميع القوانين الا أن 
الشارع وجد ان ضرراً كبيراً يسبب عن الغاء 
بعضبا ققرر بقاء هذا البعض معمولا به والغاء 
الباق الذىلا تحصل من الغائه ضرر ولذلك صدر 
القانون غرة ؟ سنة 1553 الذى نص فى مادته 
الأولى علىما يأتى (المراسيم يقوانين التى صدرت 
منذ حل مجا سالنواب فى 74د يسمبر سنة ١974‏ 
: الى تاريخ انعقاد البرلمانى ٠١‏ بونيه سنة 1955 
ول تكن واردة فى ملحق هذا القانون تمتبر فى 
حك الصخيحة مالم يقرر أحد المجلسين عدم 
الموافقة عليها قاذا قرر ذلك بطل العمل بها فى 
المستقبل » 
« وحيث ان الراسم بقوانين انتتخاب 
سنة 148 واردة بالكشف الذكور وبتطبيق 
التواعد والمبادىء السابق ذكرها عليها يتضح 
أنها ألغيت بقانون ستة 1١998‏ و بطل العمل بها 
وقبل الغائما اعتيرت باطلة بطلانًا أصدًا فى مننعة 
الدستور ولكنها تعتبر فى حك الصحيحة فى 
منفعة المصال العامة وحقوق الافراد » 
« وحيث أن المتأنف يقول ان تانون 
سنة 1987 أبطل قوانين الاتخاب بطتلان 
جوهر 0 وأبطل نتاضيا الماغى معبا.ويؤيد 


نحلة الحاماة 


هذا القول بتقرير لجنةالشئون الدستور ب ةالخاص 
بهذا القانون حيث جاء فى البند الثاني من تقر بر 
اللجنة ان حم هذا البطلان يسرى على نتانح 
المراسيم بقوانين المبينة بالكشف المرافق لهذا 
ماكان خاصا بالانتخابات اولم يطبق للآن او 
تضمن نصوصا قسرى على أحكام اننهائيةحقوق 
مكلسبة » 

« وحيث ان الذى يفهم من ذلك أنها 
لا تسرى على الماضى لأن القوانين لا تسرى الا 
على ما بقع من تارعخ نفاذها أمااذا أرريد سريائها 
على المافى فلابد من نص صريح كا تضى 
بذلك امادة /ا؟ من الدستور وقد خلا قاتون 
سنة 1955 من أى لفظ يشير الى سريان 
البطلان على الماضى » 

« وحيث انه مما بيد ذلك وجود القوانين 
الت لم تطبق ق الكشف المذّ كور مع قوانين 
الاتتخاب فتلك القوانين ليس لطا كار قي الماضى 
لعدم تطبيقها وما يزيد هذه المقيقة تأبيداً 
ما أشارت به اللجئة الدستورية من استصدار 
قانون العفو الثامل عن الجرام التى تكون قد 
وقعت ناسبة تنفيذ المراسيم بقوانين التى رؤى 
مسر يان حكم البطلان على نتاتجها وقد صدرفملا. 
قاتون غرة # سنة 1155 بالعنوالشامل عن كل 
ما ارتكببين 54 ديسمير سنة 1974 و ابريل 
سنة 1877 من الجراتمالمنصوض عليها فىقوانين 
التحمهر والاجْهاءات والانتخابات فاوكان 
البطلان سارب على الاضى لما كان هناك من 
داع لاصدار قانون الحو ولكن صدور هذا 


محلة الحاماة 


القانون يدل على اعتبار النتئح فى الماضى فى حم 
الصحيحة ومع ذلك فان البطلان هوك قدمنا 
فى منفمة الدستور لافى منفعة المصالم العامة 
وحقوق الاقراد » 

« وحيث لذلك تكون أثار الاتخاب فى 
سئة 19786 معتيرة فى َ الصرحيحة ومن ضعنها 
ضياع التأمين على الستأفف لعدم حيازته عشس 
الاصوات » 


( استئتاف امد رشدى اتدى الحاي وحضر عنه 
دضرة الاستاذ صليب يك سأى مبد وزارة الداخلية 
وحشر عنها حضرة #ود افندى صار العقادى متدويها 
عغرة وهلا سنة ب««ممرور - رئاسة حضرة صاحب 
المرة عمد درويش بك وعضوية حفرات حبيب فهعى 
بك وتد حمود بك القاضيين ) 


/اه 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
4 مارس سئة 19378 
١‏ . تبديد . سقوط الدعوى العموهية ٠‏ 
؟ . حجز . سقوط الج النيابي ٠‏ 
ا ممادىر القائنوئك:ْ 

١‏ -لا تيدأ مدة سقوط الدعوى العمومية 
فىجرعة التبديد إلا من الوقت الذى يتحقق فيه 
مجر امهم عن تقدي الأشياء 

؟ -مقرر علا وتملا ان سقوط الحكم 
الغيالى لعدم تنفيذه فى الدة القانونية لا يقرتب 
عليه بطلان الاجراءات السابقة عليه كالحجز . 
لأرت هذه الاجراءات لاتسقط إلا باتقطاع 
المرافعة , 


4 

المحكة : 
« حيث أن الحاض عن المنهمة دفم أولا ” 
بسقوط الدعوى العمومية لان الحجزنوقم بتاريخ 
فيرابر سنة ١997“‏ والتحقيق عن مهمة التنديد 
م محصل إلافى ١١‏ أغسطس سسنة "195 

« وحيث أن مذة سقوط الدعوى العمومية 
لا يبدأ فى جرعة التبديد من وقت تسم الأشياء 
الحجوز عليها بل من الوقت الذى يتحقق فيه 
مجز الهم عن تتديم هذ الاشياء فيجب رفض 
هذا الدقم 

« وحيث أنه دقع ل لسقوط الحجز لآن 
الحم الغيلى الصادر يثبيته غياي) سقط لعدم 
تنفيذه فى مدة الستة الأشهر المفررة قانون 

« وحيث أنه من القرر عل والأخوذ به 
عملاان سقوط الحم الغيابى لعدم تنفيذمفي امهلة 
القانونية لا بترتي عليه بطلان الا جراءات السابقة 
عليه لأرت هذه الاجراءات لا تسقط قانونا 
إلا باتقطاع المرافمة أو بتركها مد ثلاث السنوات 
النصوص علبها فى اثقاتون ولذا يعتير الحجزقائ] 
وكذلك عر يضة الدعوى ( انظ ر تعليقات دالوز 
فى المرافعات صحيفة "١8‏ شرة 4/0و 8م 
وما بعدها ) 

« وحيث أنه اذلك يجب رفض هذا الدفم 
أيضًا 

« وحيث ان النبمة ثابتة على الهمة من 
اعترافها فى التحقيقات وعقابها ينطيق على المادة 
54 و419؟ عمو بات إلا أن الحكة ترى من 


7 ملة امحاماة 


ظروف الدعوى وحالة المهمة وإهمال الحاجزق 
تنفيذ حكه الغيابى حتى سقط ما يدعو الى | يقاف 
تنفيذ الحم 

( قضية النيابة العمومية ضد يليئة رزق مرة 
استئناف ستة ١588‏ رئاسة حفرة صاحب 
العزة بوسف قهمى يك وحضور حفرقى جال الدين 
اباظه يك وحسن مراد يك الةاضيين وحسين أهد 
افندى وكيل النيابة )ي 

م/ه 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
قرار احائة 
5 ابريل سنة م؟5١‏ 


حجز . عدم نحرير يضر . 
سلطة القاضى الجتان ٠‏ 


القاعرة. القالوئ:ٌ 
ا١ءذهيت‏ لحم الغرنسية 5 رأى 
بعض الشراح الى أنه ليس تلقاقى الجنانى أن 
يبحث فيا اذا كانت اجراءات الحجز وقدت 
صحيحة وليس له أن يقدر النتاثٌّ المترتية مدنيا 
على ذلك المجزولكمما تشكرط أن بقع الحجز 
0 
بعد الاطلاع على التقر بر القدم 'من النيابة 
العمومية فى قضية اللناية َ 14" سنة |١978‏ 
مركز شبين القناطر و ٠١9‏ كلى سنة 98و١‏ 
وعلي أوراق القضية المذ كورة المشتملة امام 
سام عرب يركات وجمره ؟“لاستة وصتاعته 
فلاح ومقم بعرب العليقات مع آخرين يهواين 


سرقوا يقرة ونتاجها وسهارة محجوز عليها قضاتًا 
لصالح اسماعيل حسين الدرع وذلك' بطريق 
الأكراء بأن أخذوا المواشى بالقوة من مد مد 
ابو ياشه الحارس ومن عيد النتاح حسن العسيلى 
وضرءهما الهم على وجهبما ومطاوب معاقبته 
بالمادة ١/؟‏ من قانون العقوبات . وبعد سماع 
الابضاحات التى رأينا زوم طلبها من النيابة والمنهم 
والمدعى بالمق المدى 

دسق أن وقائع الدعوى تلخص فى أن 
الحضر قصد الىمتزل قيل أنهلتهم لايقاع حجن 
تنفيذى فوجد ثلاثة مواشى قال أنه حدزها وأنه 
عين عليها حارسا . ثم ادر المأزل قاصدا النوجه 
الى متزل أخى المنهم لايقاع ججز آخر فأدركه 
المنهم وأنفيه أزن الأزل الذى حجز فيه على 
الموائى لم يكن ملكه وأا لآخر ف يعي يقوله 
فلما أراد الحارس اخراج المواثى ممه المنهم 
وهر بها . ول يكتب الحضر محضر حجز باعارافه 
فى محضر التحقيق معللا ذلك بأنه رأى أنيكتب 
محضراً واحداً بالحجزين الموقعين على مزلى 
لمهم وأخيه فأجل الكتابة حتى ينتهى من عمله 
بالممزل الثانى . وعلى ذلك يكون محضر الحجز 
الذى قدمه المذعى المدنى حاصلا بعدوقوع الحادثة 
الجنائية ولذتك أثيت فيه الحضر امتناع الحارس 
من قبول المراسة نظراً الحصول التبديد 

« وءن خبية أن الحجز لا يدت انون 


الا بمخضر شامل للاجراءات التى اتذذت عرفة 
ما اذا كانت مطابقة للقاتون من عدمه و يوقع على. 
ذلك الحضر شاهدان والمارس والمديناذا 

حاضر وأعمية هذا الحضر عظيمة حيث اذا سقط 


2ت 


شىء من البيانات اللازمة كان الحجز ملنى ثفن 
باب أولى اذا لجمحرر المحضرأصلا وما أصدق 
قول المرحوم ألى هيف بك فى ذلك «انتحرير 
الحضر هو نفس توقيع الحجز » ( ققّرة م "امن 
كتاب التنفيذ ) ذلك أن محش الحجز هو المبين 
لكيفيةايقاعه ولاعتراض المدين ولتعيين الحارس 
واثبات قبوله وهو المرجع اذارقع الأمر ال ىالقضاء 
اما بطلب الغاء الحجز أو بطلب تعويض اذاوقم 
الحجز على غير مال المدين رغم من اعثراضه 
«ومن حيث ان الحاك الفرنسية خلاقا 
رأى بعض الشراح ذهبت الى أنه ليس للقاضى 
الجنالى أن يبحث فيا اذ كانت اجراءات الحجز 
وقعت-صحيحة وليس له أن يدر النتئُ المثرتية 
مدنا على ذلك اللحجز ولكنها تشغرط مع ذلك 
أن يقع الحجز طبمًاً للاوضاع التانونية( جارسون 
نيذة ٠»‏ على الادة ١٠6؛)‏ 2 

على أن الأأعر فى هذه القضْية بعيد عن 
الخلاف لأن الحجز لم يثبت أصلا ببحضر فلا 
حجز ولا اختلاس أشياء محجوز عليبا 
«ومن حي ان الحاجز تصائل مم المدين 
وهواتهم 

« ومن حيث أنه ان صب فصبل ظرف 

الأكراء عن السرثة بعد سقوطها ليكون جرية 
ضرب فأن واقعةالشرب ننسها لم تثبت لأن 
الحارس وزميله قررا صراحة بمحضر لاضبط أنه 
ا محصل ضرب مطلنًا 

( قضية الئياءة العدوقية ضد سالم غريب بركات 
وآخرين رقم 14لا سنة 15974 . أصدر الحم حشرة 
صاحب المزة كامل وصني ابي الذهب قاضي الإحالة ) 


الى 
محكة مص الاتدائية الاهاية 
5 أبريل سنة ١558‏ 


حكر , تقديره . بزداد وينقص بنسبة الريادة في 
قيمة الارض . قواعد مختلفة 


الى رأ القام وى 

ان القاعدة المنطفية التى تتفق مم المبادىء 
القاثونية والتواعد الشرعية عى وجوب الحافظة 
على النسبة بين مقدار الحكر فى وقت انشائه. 
ون الارض فى ذلك الوقت محيث اذا زادت 
قيمة الارض أو قفصت زاد الحكر أو تقص ما 
هذه الزياذة وعقدارها ظ 

المحكة : 

« من حيث أن ماذهب اليه الدفاع عن 
المدعى عليها من عدم جواز زيادة الحكر عملا 
هذهب الامام مالك لم يكن بالراجح بل الراججح 
رأى معفم النتهاء وغيره فى أن الحسكر يتغير 
بالتقصان والزيادة يحسب الزمان والكان 
( مادة مم من قانون العدل والأنصاف 
لامر عو قدرى باشا) 

« ومن حيث أن من المبادى٠‏ الشرعية 
المقررة أن القول للسحكر فى أن ما يدفعه أجرة 
الكل وعلى الناظر اثبات الزيادة بالبرهان 
( مادة "4٠‏ من قانون العدل والانصاف) 

« ومن حت أن المدعي عليها مسلمة مبدي 


بف 


بالزيادة بدليل انها قبل الآن قد قبلت رفم 
الحكر من نصف جنيه تقر يبا الى ستة جنيهات 
ثم أنما تقبل من باب الاحتياط الآآن الزيادة 
الى7 ملماوه١‏ جنيها بسيب زيادة تمن الارض 
وتقدير المدعى عليها لما فى الوقت الحاضر مبلغ 
ستة لاف جنيه بدا كانت فى وقت التحكير 
أوما يقرب منه أقل من مانت جنيه 

« ومن حيث أنه لهذا ترى الحكة.البحث 
فيا يجب اتباعه من القواعد لقبول زيادة الحكر 
على قاعدة ممقولة تمشى مع المبادىء القانونية 
والاقتصادية 

« ومن حيث أنه ساف الاشارة الى أن 
ما وضعته وزارة الاوقاف من القواعد | يرتكز 
على أساس قانونى أو اقتصادى صحيح بل بني 
على مجرد حلول جزاء فيه تختلف نظر واضعيها 
ولبيان ذلك تنصيلا تقول 

كانت الوزارة فيا مضى تكتنى عليمين 
ونصف ملي الحكر السنوى لكل ما قيمته جنيه 
مصرى واحد ولكتها فى منشورها العام رقم 10 
المؤرخ فى ١١‏ سيثمبرسنة 1481 جعلت الحكر 
كل ريع الارض 

ثم عدلت عن ذلك فى منشورها العام رقم 
1 المؤرخ ق أكتو برسنة 19997 لطمات 
أجرة الارض حرة تسعة فى الابة من متها 
والمكر ثلاثة فى الماية من منهائم عدلت فى 
مذ كرتيها رقى مه و##لاه سئلة 78وا 
المرفوعتين الى مجلسها الاعلى واقترحت جعل 
أجرة الارض حرة ستة فى الماية وحكرها السنوى 
ثلث الستة في الماية المد كورة 


يحل المحاماة 


وأخيراً قرر مجلس الاوقاف الاعلى فى ما 
ينابر سنة 7 عدم قبول اقتراح الوزارة 
المذ كور والعدول عرء_كافة القواعد السابق 
اقتراحها وندب لجنة برئاسة وكيل الوزارة 
وعضوية بعض الاقتصاديين والشرعيين لوضع 
قواعد زيادة المكر التى تراها وهذه الادجئة 
قدمت تقريرها وأخذت به الوزارة ومى فى 
داعواها الحالية تريد تطبي القاعدة التى رأنها 
الاجنة المذ كورة وهى أنه تقدر قيمة من الارض 
المحكورة باعتبارها أرضًا حرة خالية مما عليها من 
الميإلى أو الغراس وباعتبار ما نساويه وقت 
التقدير ويحنسب لها ريع خمسة فى الماية من قيمة 
ما تقدر به ويكون ثلث هذا الريع هو قيمة 
الحكر السنوى ٠‏ 

« ومن حيث أنه يتعين لمعرفة ميل هذه 
القاعدة من الاعتدال والجحكة الوقوف على رأى 
اللجنة فى تقديرها المشار المبا 

« ومن حيث أن أسناس هذا التقدير على 
حسب رأى اللجنة أن الثانون المدنى فى الادة 
١‏ منه عرف الملكية بأتباعى الحق للمالك فى 
الانتفاع با يملكه والتصرف فيه يطريقة مطققة 
ويكون بها للماللك الحق فى جميم رات ما يملكه 
سواء كانت طبيعية أو عارضية وى كافة ما هو 
تابع له - وأنه يوذ من هذا التعريف. أن 
حق اللمكية يتكون من ثلائة عناصر أولا حق 
الاستمال ثانيا حق الانتفاع ثلا حق التصرف 

ولأكان حو المحكر الذى يقرره الماللك على 
المين يعطي المحتكر حسب طبيمتئه وحسب 
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ما عرفه فضيله ريسن المجحكة الشرعية العليا 
حق البقاء والقرار على الارض المحكورة مادام 
يدفع ا حتكر أجرة المثل فبو فى نظر اللجنة جثابة 
أعطاء الماللك حق الاتتماع بالعين ما دام يدفم 
أجرة الكل وهذا الحق يكاد يكون أبديا لآن 
الحتكر لا يضن عادة على امالك بدقم الحكر 
خشية من زوال حقه وهدم مبانيه التى يكون قد 
صرف عليها مصار يف باهظة توق تمن الارض 
وزيادة - وفوق ذلك فان اعطاء المكر يحرم 
صاحب الرقبة مهائيا من. حق استعالها لمصلحته 
ول ببق 4 بمدما تقدم الاحق التصرف فى 
النون وهذا "اللق شيب د وهذة اليوب :لما 
تأثيرها مر: الوجهة الاقتصادية فانه لا يمكن 
التصرف ف العين المحكورة عادة الا لصاحب 
المنقمة ومن النادر أن يقدم شخص على شراء 
عين محكورة لانه لا فائدة له من هذا الشراء 
الااذا أخذ قيمة الحكرو مما لا يطمع فيه 
من بر بد الاستغلال وثرى اللجنة للاعتبارات 
السالفة الذكر تقدير حق مالك الرقية بالثاث 
وحق صاحب المنفعة بالثثين من قيمة الارض 
حرة خالية من اليناء.- وأنه 'نبين للجنة أن 
احتساب ريع الارض بواقع نسعة فى الماية من 
ثنها لا يتفق مع الحالة الاقتصادية فى القطر 
المصرى الآن لان رؤوس الاموال الستثمرة 
فى العقارات لا يمكن أن تعطى نشعة فى المابة 
بل عادة تكون هسة ف المائة او ستة لهذا رأت 
اللجنة احتسابها بواقع خمسة فى الاية ولا يمدل 
عن هذه القاعدة الا فى أحوال استثنائية تقفى 


فيها صقع الارض والرغبة فيها بالزيادة أو التقص 
عن القدر المتقدم ذ كره 

« ومن حيث أن المحكة مع تقديرها أعمال 
اللجنة فى ذانها وتصو يب رأيها فيا ذهبت اليه 
من المبادىء الا أنمها ترى ان الاجنة بتحديدها 
الثلث والثكثين على الوجه الذ ىأشارت بهلم ترنكز 
على أى قاعدة اقتصادية أو قانونية بلجاء تقديرها 
بهذا التحديد جزاف) أيضا ولا يمكن الاعتداد به 
ما دام غير مبنى على وجه قانوى يقتضيه . 

د ومن حيث أن التواعد السابفة كانت 
أبعد عن دائرة الصواب لان بعضباً كان جزافيا 
والبض الآخ ركان يجمل الحكر مقدار ريع 
الارض حرة وهو خطأ بين للأسباب الى 
شعرت بها اللجنة وذكرته! فى تقريرها 

« ومن حيث أن التواعد الشرعية الثابتة 
تقعمى بأنه على كل حال لا تفيل زيادة الحكر 
الااذا زادت قيمة الارض زيادة فاحشة من 
نفسها لكثرة رغبات الناس فى الصقع ولا 
حنسب فى هفه الزيادة ما كان منها يسبب 
المارة وال بنية الت أقامبا الحتكر ( مادة لانم من 
قاثون العدل والانصاف ) 

« ومن حيث أنه لانزاع فى أن الظاهر 


من الاوراق ومذكرة الدعى عليها أن قيمة 


الارض زادت زيادة كبيرة على النسبة المبينة 
على الأقل فى مذكرة المدعى عليها 

« ومن حيث أن القاعدة المنطقية التى 
تنفق مع المبادىء التاثونية والقواعد الشرعبة مى 
وجوب الحافظة على النسبة بين مقدار الحكر فى 
وقت انشائه ومن الأرض فى ذلك الوقت 


54 يحلة الحاماة 


حيث اذا زادت قيمة مُن الارض أو تقصت | متعم لاحك فى دعوى الموضوع كا قضت بذلك 
زا للك أوقصن تنا ذه ألزيادة وعقدارها المادة مرافعات .فاذأ صدر الح حضوريا 
وبعيارة أخرى أنه اذا زادت قيمة الارض فان الأمر يعتبر من هذه الوجية بثابة الحم نفسه 


عقدار الضِعف ز زيادة ناشئة شئة من الرغية فى الارض 
لذاتها استوجب ذلك زيادة الكر ضعمًا ايض 
وهكذا بنسبة الزيادة وكذلك الخحال؟ فى حالة 
اللقص 

« ومن عيث أن هذه القاعدة لا تألى بيبا 
المحكة جزافا بل تبينتها على أن الخكر اما 
تقدرت قيمته وقت انشاله باتئاق الطرقين 
التعاقدين في ظروف يجب مراعاتها وقت التقدير 
وأخصها قيمة الأرض وما يمكن أن ينشأ عنها 
من الغلة ولا شك أنه فى حلة زيادة كن الارض 
أو ثتصانه يجب أن يكون المكر لما مع قيمة 
الارض زيادة وقصانا 

« ومن حيث أن هذا هو المعتى المقصود 
شرعا من أن المكر يزيد براعاة الزمان 
والكأن 

(قضية وزارة الاوقاف ضد الستكاملة ها مشريف 

مرة 1غ سئة ١998‏ كلى رئاسة حضرة صاحب العزة 
عبد السلام يك كساب وعضوية حضرى الياس يك 
حدين وكمد توفيق بك درويش القاضيين ) 


- 
عكة الاسكندرية الابتدائية الأهلية 
1 ينابر سنة .4 ا 
أمر تقدير . عدم تنفيذه . في ظرف ستة ثهوراء 
القاعرة القانوئيء 
الأمر يتقدير اتعاب الخير هو ملحق وجزء 


قلا تسرى عليه ميعاد الستة ا المقطة 
للأحكام والأوامرالغيابية 

المحكة : 

« حيث أن الحاضر عن المعار ضين” دقع 
ببطلان الأمر الصادر الى المعارض ضده لمضى 
أ كثر من ستة شهور عليه من غير تنفيذ من 
تار صدوره معثيراً انه صدرف غيبة المعارضين 
وطلب الى ببطلانه واعتباره كأ ن لم أن لم يكن هذا 
السبب طبعًا لنص المادة ( 64" ) مراقمات . 

« وحيث أرث هذا الدفم فى غير حله 
ويتعين رفضيه لأن الحم فى الدعوى الأصلية 
:| الذى انبني عليه أمرالتقدير العارض فيه صدر 
حضوريا بتاريخ 15 مارس سنة 15 وأعر 
التقدير المشار اليه انا هو ملحق وجزء م: 
المأكوركا قضت بذلك المادة ( ١17‏ ) مراقمات 
فهو من هذه الوجمة يستير بثابة احج ننسه أى 
حضوريا - واذن لا تسرى عليه ميعاد الستة 
شهور المسقطة للأحكام والأواعر الغيابية - 
أما ما اجازه القانون بالمادة ( ١١0‏ ) مرافعات من 
المعارضة فى مثل الأمر موضوع الدعوى فنشؤه 
تمكين الصادرضده من المنازعة فى أساس التقدير 
أوقي مقداره لعدم بيان ذلك فى نفس الحم : 

( قضية حاتم انندى يوسف وآخرين ضد ساباالامهر 

افندىالخبير عرةع لال سنة 988 ١‏ كلي. رئاسة حضرة 


صاحب العزة حسن زى يمد يك وحضور حض ركو ساى 
البارانى بك وحمد خليل فهمى بك القاضيبين ) 


عه الحاماه 


5١ 
محكة اسكندر يةالاهلية‎ 
قرار احالة‎ 


١4178. ناير سنة‎ ٠ 
. تزوير . انتحال شخصية الغير‎ 
ا ممراً العا ولى‎ 

انتحال شخصية الغير فى محضر الاحقيق 
الموجه الى امهم يكون جريمة النزو ير فى أوراق 
رمعية اذا كان هذا الغير شخصا «وجوداً لتوفر 
ركن الضرر . فاذ كان شخصا خباليا فلا جربمة 
لانتفاء الضرر ولأن المهم الما يذكر ذلك فراراً 
من الهمة 

١ : المحكة‎ 

« حيث انه ثابت أن الهم عيد اليد 
هلالى ضبط بتاريخ ١1/‏ سبتمير سنة 55وا 
بدائرة قسم الرمل يعرض للبيع حيوانات من 
ذوات الأصداف ( أم الخاول ) بدون رخصة 
ونظراً لأن يع هذه الحيوانات ممنوع ؛ فساقه 
مفئش صعة قسم الرمل للسكتب وأعدم مأكان 
معه ثم أمر العامل الختص بتحرير محضر شخالئة 
ضده ولا سثل عن امعه تسهى باسم ا 
وهو المدعو على عبد العال ورفعت الدعوى ضد 
هذا اللأخير وحك عليه غيابيا بلغرامة وما عارض 
حك بالغاء الحك الغيابى ويراءة الهم على عبد 
العال مما نسب اليه 1 

« وحيث أنه ثابت ايضًا أن المنهم لذ كور 


ضبطبدائرة قسم الجرك فى عخالفة مشاببة للأولى 


44 
وعند نحرير محضر الْالفة نس يانم الدعو 
على يحيرى حسنين وأقيمت الدعوى على هذا 
الأخير وحكعليه غياي بالادانة ولا أعان بلحم 

دف الغرامة وقدرها ٠١‏ قرش 

« وحيث أن هذه الوقائع ثابتة من أقوال 
الشهود واعتراف الهم 

« وحيث انه يتعين البحث فيا اذا كان 
ما حصل من الهم بعد تزويراً فى أوراق رسية 
ينطيق على الادتين 1/9 و١٠8١‏ عقوبات أم لا 

« وحيث انه من المجمع عليه علا وقضاء 
بأنه لاعقاب على المنهم فيا ذ كره عنالنا للحقيقة 
ودون فى محاضر التحقيق سواء أمام البوليس 
أو امام النيابة (جرسون شمرحاعلى قانونالعقوبات 
جزء أول ص 0م رقم 8ه - والمراجع 
الاخرى الذكورة تفن اللبنة ) 

« وحيث أنه مع ذلك اذا تسمى الهم 
بام آخر بمحاضر التحقيق فأنه يجب التفرقة بين 
حالتين الاولى اذا نسى امم شخص خيالى 
لا وجود له فلا عاب لانتفاء الضرر ولان الهم 
الها ذكر ذلك فراراً من الهمة اللخالة الثانية اذا 
نسمى بأسم آخر موجود فالواقعة تزوير لتحقق 
الضرر الادنى والمادى أن نسمى رأصهه 

« وحيث أنه ثابت أن انهم تسى فى 
الواقعتين المنسو بتين اليهباسمى شخصينموجودين 
فالواقمةنزو بر فىأوراق رسمية منطيق عل المادتين 
و١٠18‏ عقوبات ( انظر جرسون جزء أول 
نيذة زه واءاه ص 807 والمراجع الاخرى ) 

( قضية التيانة العموميةشد عبدالحيد هلال مصطق 


بمرة ١١‏ سئة م؟9١‏ اصدر الحم حشرة ساحب 


العزة خليل عفت ثابت بك القاضي) 


١ 


5 
محكة الاسكندرية الابتدائية الأهاية 
/اا مارس سئة ١978‏ 
مواد مخدرة . احراز . افعال متعددة . 
الماعرة الَائُونم:ٌ 

من المقرر قانونا ان الأفمال المتعددة التى 
تركب تنفيذاً لقصد جنا واحد تعتبر جريمة 
واحدة طاقن علها بعتو بة واد إن كان كل 
مها يكون جرعة مستقلة مفرده 

المحكة : 

« حيث ان الحاضر عن المهم دفم بعدم 
جواز نظر الدعوى بالنسبة لنهمة احراز الافيون 
لسبق الم فيها نهائيًا بالعقوبة على الهم من 
محمكة العطار ين تاريخ ما توبر سنة 1551 
وتأبد هذا الحم استعناف فى ٠١‏ دسمير 
سنه /1 |١517‏ 

« وحيث لم الثابت من التحقيقات 
وأقوال الشهود ان امهم فى يوم ؟ سبتمبر سئة 
0 ضبط حرزاً لقطعق أفيون وحشيش 
بالاسكندرية ينكان متوجهاً في سيارة لكفر 
الدوار فطلب المحمق بناء على ذلك تغتيش منزله 
يكفر غنم التابع لمركز شيراخيت فضبط به فى 
اليوم التالى قطعة أفيون أخرى - فاعتيرت النيابة 
المنهم , تكا لجر متي نمنفصلتين ورقعت الدعوى 
العمومية عليه من أجلبما أمام محكة المطارين 
عن مهمة احرازه الأفيون والحشيش المضبوط 


جل الحاماة 


معه بالاسكندرية وأيضً) أماممحكة شبراخيت 
عن تهمة احرازه قطعة الأفيون المضبوطة عنزله 
وطلبت عمابه عن كل جرعة منهما - وقد صدر 

محكة العطارين فى القضية رقم 661 رمل 


| سنة 14517 حيس المنهم ستة أشهر مع الشغل 


وتأيد هذا الحم استشاقيا بتار ٠١‏ دسمبر 
سنة 1951 5 صدر ايض المج اناف 
موضوع الدعوى الخالية من محكة شبراخيت 
بحبس الهم ستة أشهر . 
« وحيث أنه من المقرر قانونًا ان من 
يرتكب عدة أضال و إن كان كل منها يكوتن 
جرعة مستقلة رده فانها تعتبر جرية واحدة 
يعاقب عليها بعقوبة واحدة ما دام انه ارتكبها 
, تنفيذاً لقصد جناى واحد لأن اتحاد القصد فيها 
يوجب توحيد الءعقوبة « راجم مختص رجارو 
على قانون العقوبات الفرشسى ص 7١‏ طبعة 
سئة 1908 » ش 
« وحيث أنه يتضح مما سيق بيانه عن 
الوقائع ان القصد الجناي واحد لدى المنهم سواء 
فيا أحرزمن المواد المخدرة شخصيًا بالاسكندر ية 
أو مازله بكفر غنيم واذآ يجب الحم عليه بعقوبة 
واحدة عن هذين التعلين المكونين لجرعة 
تعتبر واحدة 
« وحيث أنه ثابت من قضية الجنحة رةٍ 
١ه‏ رمل سنة 199710 المشار الها ان الممهم 
سبق الك عليه بالعقوبة ابتدائا وتأيد هذا 
الحم اسنتنافيا بتارعخ ٠‏ دنسيير سئة /ا؟5ة!| 
عن تبمة احرازه المواد الخدرة المضبوطة معه 


نحل الحاماة” ' 6 


بالاسكندرية واذآ فلا يجوز محا كنه مرة أخرى 
عن احرازه المواد المدرة الت ضبطت عنزله يكفر 
غنهم لسريان الح النهانى المذ كور على هذه 
الهمة الأخيرة وآ كتسابه بالنسرة اليها قوة الشىء 
الحكوم فيه ولذا يكون الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى فى له ويتعين قبوله وبراءة المهم من 
همة احراز الآفيون عملا بنص الادة 4لا( 
تحقيق المنايات « راجع شرح جرامولان على 
يق الجنايات المصرى الخزء الثانى ص ٠6‏ 
الققرة الأخيرة من البند ٠١١4‏ وكذلك 
البند ١٠١١6‏ » 


( قضية النيابة النسومية ضد اسماعيل اسماعيل مد 
مرة 451” استئناف . سئة ١584‏ رماسة حضرة 
صاحب العزة حسن زىممد يك وحضور حضرقى ساى 
باراتى بك وعمد فبمى خليل يك القاضيين وعبد 
اللطيف طلعت بك وكيل التيابة ) 


21 
عبكة طنطا الابتدائية الأهلية 
:؟١‏ مارس سئة 1978 
أحارةالوقف . غين فاحش .ملا بطلان. تطبيقا تقواعءد 
القانون المدى 

المراٌ القائ وى 
انه وأ ن كان علماء الشر يعة الاسلام رأوا 
أنه اذا أجر المتولى على الوقف اعيانه بغبن فاحش 
فألاجارة فاسدة الا أن القانون الدنى لم ينص 
على بطلان عقود الاجارة لسبب الغبن مع علمه 
بأن أجارة الوقف لا أحكام خاصة فى الشريعة 
الاسلامية فإزلك تمتبرصحيحة عقود تأجير أعيان 


الوقف ولوكان فيهاغين لأنه لا بطلان بغير نص 

الحكة : 

«حيث أن المدعيين طلبا بعريضة التعديل 
المؤرخة4 ديسمبر سنة 1551 الحم أولابتعيين 
حارس قضاق على أعيان الوقف - كني قسليم 
الاعيان المؤجرة والمبينة بالعر يضة للمدعى الاول 
ليديرها بالاشثراك مع المدعى عليها الثانية - 
نا - بطلان عقود الايجار الصادرة من المدعى 
عليها الثانية للاول » 

« وحيث أن الماعى عليها الثانية دفمت 
فرعي بعدم اختصاص الممكة بنظر الدعوى لأن 
قيمتها من نصاب الحكة الجرئية ما أن الايجار 
السنوى لا يباغ قيمته أكثر من 50٠‏ جنيها » 

« وحيث أن اللدعيين ردا على هذا الدفع 
بأنه لم يبد الاابمد أن قدم الخبير تقربره » 

« وحيث أن الرأى الراجح هو أن عدم 
الاختصاص بالنسبة لقيمة الدعوى فيه ماس 
بالنظام العام ووبذا يتعين إ بداؤه قبل ما عداه 
من اوجه الدفموقبل إ بداء طلبات متعلقة بأصل 
الدعوى « انظ ركتاب ابو هيف بك نبذة 1ه 
فى المراضمات المدنية والتجارية » 

«وحيث انه تبين من الإطلإع على أوراق 
القضية أن المدعى عليها اثانية لم تحنظ لننسها 
الحق فى الدفم بعدم الاختصاص الا بجلسة ١١‏ 
ديسمبر سنة 19371 بعد تأجل القضية عرارا 
وصدور -ك تهيدى بتيين خبير فيا » 

« وحيث أنه من ذلكيكون الدفم الغرعى 


1 


مجلة الحاماة 


غير مقبول ويتعين رفضه واختصاص الحكة 
بنظر الدعوى » 

« وحيث أن المدعى عليه الأول دقع بعدم 
جواز سماع دعوى الحراسة ودفعت الثانية 
الدعوى بأنه لا يوجد خطر من بقاء الأطيان 
الموقوفة نحت يدها » 

« وحيث أنه نيين من الاطلاع على أوراق 
القضيةبأن المدعيين سبق ان رفعا دعوى حراسة 
امام هذه الحكة وبنيا السبب على وجودالخطر 
خم برفضها بتاريخ ١‏ أبريل سئة ١591‏ لانه 
لا بوجد خطر من بقاء الاطيان تحت. المدعى 
عليهما لأنهما مليئان » 

« وحيت أنه لم يوجد اختلاف فى سبب 
الدعوى الثانية والموضوع واحد واذن دعين 
الحم بعدم جواز سماع دعوى الحراسة لسابقة 
التصل فيها » 

« وحيث أنه بالنسبة لطاب تسابم الاعيان 
المؤجرة فأن الثابت من عقد الايجار المقدم من 
المدعى عليه الأول المؤرخ 5 مأبو سنة 6؟5! 
بأن هذا الاخير استأجر ١٠ف‏ وهط بزمام الحلة 
الكبرى من المدعى عليها الثانية يصفتها ناظرة 
على وقف المرحوم العشرى ابو ليله لمدة سنتين 
ابتداؤهما أول نوفير سنة ه98١‏ والتهائها 
اكتو بر سنة 1951 » : 

« وحيث أنه من المقرر قَانوًا أن الأنجار 
ينتص بانقضاء المدة المتفق عليها ولا احتياج للتنبيه 
بنسل العين المؤجرة وفضلاً عن ذلك قأناللدعى ' 
بصفته ناظراً منضماً للمدعى عليها الثانية قد طلب ؛ 


بعريضته الافتتاحية المؤرخة 19 ا كتوبر سنة 
1 سايم الاطيان المؤجرة وهذا يستفاد منه 
عدم الرغبة فى نحديد الانجار عن سنة 158 
الزراعية » 

« وحيث أن المدعى علمهما أنكرا صدور 
عقد انجار عن سنة 1952 الزراعية » 

« وحيث أنه مما تقدم يتعين الحكم بنسليم 1 
الاطيان المؤجرةٌ وقدرها ٠١‏ فو لفط المبينةبعقد 
الايجار المؤرخ 5 مابو سئة 1558 » 

« وحيث أنه بالنسبة لطلب بطلان عقود 
الاجار الصادرة من المدعى عليها الثانية للمدعى 
عليه الاول سيب الغين الفاحش فى التأجير 
فيجب البحث فيا اذا كانت النصوص الشرعية 
فى أجارة الوقف تأخذ يها الحم الأهلية املا » 

« وحيثٍ أن علماء الشريعة الاسلامية قالوا 
انه اذا أجر المولى على الوقف بغبن فاحش 
يتجاوز الس تقصا فى أجرة امثل فالأيجارة 
فاسدة ( تراجع مادة 71/9 من قانون العبدل 
والانصاف » 

«وحيث أن القانون المدنىل يأخذ بنظرية 
بطلان العقود بسبب الغين الناحش بدليل أنه 
0 يبطل يبععقار القصر اذا كان هناك غبن فاحش. 
بل اعمى للبايع الحق فى ككلة الْن فى حالة بيع 
عفار القصر « مادة +" مدتى » 

« وحيث أن الشارع المصرى :ص فيالمادة ْ 
8 من لاتحة تريب الحم بوجوب العمل فى 
جنيع الدعاوى بقتضى نصوص القاثون أو قتضى 


مجه الحاماة 


٠ 
الاوامر والاواتح الخصوصيسة الجارى العيل با‎ 

وقت نشر القانون بشرط ان تكون احكامها 5 

غير غنالفة لنص القانون » محكة طنطا الابتدائية الأهلية 


« وحيث أنه مع عل الشارع بأن أجارة 

الؤقف لها أحكام خاصة فى الشريعة الاسلامية 

فأنه مع ذلك لم ينوه عنها ول يأمر باتباعها وهذا 

٠‏ دليل على رغبة أن أحكام الاجارة الواردة فى 

القاثون تسرى على أجارة الوقف كا تسرى على 
أجارة الملك » 

7 عو أن القانون المدنى ل ينص على 

بطلان عقود الاحار يسبب الغبن الفاحش وقد 

أخذت بهذا الرأى محكةالاستثناف العليا حكها 


المنشور بمجلة الحقوق المنة السابعة والعشرين. 


(1919 ) صحيعة 114 وجرائولان مدلى جزء 
أول فى الغين الفاحش » 
« وحيث أنه فضلاً عن ذلك فانه ما دام 
أن القاتون المدنى لم ينص على بطلارف عقود 
الاتجار سلب الغين الفاحش ومن الفواعدالممررة 
انه لا بطلانبدون نص فاذنيتعين رفض طلب 
بطلان عمد الايجار المؤرخ 71 مابو سئة 1516» 
(نضية رضوان تمد ابولية وآخرين وحضر عنهما 
حشرة الاستاد عمر عم افندى صُد عمد عب الشرقاوى 
واخرى وحمرا عنهما حضرثتا الاستاذن مود افندى 
عيسوى عن الاول ود جيب تمد أمندى عن الثائيةء 


رئاسة حضرة موافى بك علام وحضور حشرفى أبراهم 
كامل بك وتمد سالم النحاس بك القاضيين ) 


197 كو بر سنة‎ ٠ 
كفالة . لدين تجارى . عقد مدثى .اثبأته بالقواعد‎ 
المدنية لا التجارية‎ 
اللدراً القان وى‎ 

ان عقد الغمان مدتى يطبيعة لابتغير نوعه 
سواء كان الدين مدنيا أم تجارياً وسواء كان 
المتعاقدون تجاراً أم غيرنجار حتى وكان الضامن 
متضامتا مع المدين فى سداد الدين . واحكة 
فى ذلك فى أن أساس الاعمال التجارية الرريح 
والمنفعة فى جين أن الغمان عمل خيرى 

الحمكة : 

«دحيث أن الستأف عليه الأول رفم 
هذه الدعوى قبل المستأنف عليه الثانى والمستأفف 
طالب الزامما الأول بصفته مديئا والثالى ضامنًا 
متضامثًا بأن يدفما له مبلغ 1820/٠‏ قرشا 
مرتكنًا فى اثيات دعواه قيل الضامن المذ كور 
على شهادة الشبود ول الهين الجامعة 

2 وحيث أن محكة أول درجة اصدرت 
الحم المستأنف القاضى باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثيات هذا الغمان بالبينة وبنت حكها 
على أن الخصوم من التجاركما أنالغمان مترتب 
عن دين تجارى 1 


« وحيث أنه من المبادىء الانونية الثابتة 


٠4 


عملة الحاماة 


الى أقرها علماء القانون وسار عليها القضاء ان 
عق دالغيان مدن بطبيعته لا يتغير نوعه سوا ء كان 
الدين مدنا أم تجار يا وسواء كان المتعاقدون 
تجاراً أم غير تجار حتي لوكان الضامن متضامتا 
مع المدين فى سداد الدين والككة فى ذلك مى 
أنأسان الاعمال التجار ية الرخ والمتفعة فىحين 
أنالضمان عل خيرى “موسدوتوتدمنط 30 ماعل“ 
مام للضامن بلا مقابل و بغير عوض ( يراجم 
مطول بودرى جزء ١4‏ مر ١191‏ وأو برى 
ورو جزء سادس صحينة 816 والحكم الصادر 
من اللحمكة اللختلطة فى ٠١‏ بونية مسنه ١14‏ 
ومنشور بمجلة القضاء والنشريم سنة ١1‏ صعينة 
+1 1) 
وحيثُ أنه فضلاعما تقدم فان المستأنف 
عليه الأول قدم مشروع اتفاق خاص يبهذا 
الغمان غير موقم عليه الأمر الذى ,يدل على أن 
نية الطرفين كانت متتجهة الى جعل التعاقد كتابة 
« وحيث أن الدين المراد اثياث الضمان 
عنه تزيد قيمته عن النصاب الجائز اثباته بالبينة 
فى العقود المدنية ولذا يكون الك التهيدى 
الستأنف فى غير محله ويتعين الغا 
( قضية احد افندى مصطق الشيق ضد حافظ 
أدندى سلبان العزى وآلخر مرة 7٠٠‏ سئة م 8و١‏ 
اسكتاف ٠‏ رئاسة حضرة صاحب العرة حسين صادق 


رشيد يك وكيل الممكمة وعضوية حفر حمود حسق 
بك وزكي يعقوب بك القاضيين ) 


56 
حكة الزقاز يق الابتدائية الأهلية 
5 فيرابر ممنة ./و؟١‏ 


جئحة مياشرة. أرسال الاوراق للئياءة . قبل الجاسة 
بثلائة أيام. عدم مراعاة ذلك. حضورالدعى المدتى . 
يسقط البطلان 


ليرا العَانُوى 

لمنتص المادة +ه محقيق جنايات التى 
تكلف المدعى المدنى بارسال أوراق دعواه 
المباشرة الى النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام 
على اليطلان فى حالة عدم مراعاة ذلك . 

وفى حضور المدعى المدنى بالجلسة ما يسقط 
حقه فى الّسك بالبطلان أن كان له حن فيه . 
طبع لامادة م١١‏ .عرافمات 

المحكة : 

«حيث أن ماتى الهم عبد الجيد 
تمد المالكى دفع بعدم قبول الدعوى المباشرة 
المرفوعة ضد موكله شكلا وعدم جواز نظر 
الدعويين المدنية والعمومية بالنسبة له لان 
عر يضة الدعوى لم ترسل للنيابة قبل انعقاد الجلسة 
ثلانة يام كنص اللادة ؟ه جنايات 

« ومن حيث أن محابى المدعى المدتى طلب 
رفض هذا الدفع لآن لمادة الذكورة لم تنص 
على البطلان ْ 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على أوراق 
القضية تين ان المدعى المانى أعلن عبد الجيد 


جمد المالكى مباشرة بتاريخ 1٠١‏ كتوبر سنة 


محلة الحاماة ش ٠‏ 


١51/‏ مجلسة ١‏ توشير سنة107؟5١‏ الحدذة لنظر 


له أن يتضمرر أما كون الا وراق لم ترسل للنيابة 


القضية بالنسبة للنهمتين المقدمتين من النيابة أى | قبل الجلسة بثلاثة أيام فلا ضر عليه من ذلك 


قبل الجلسة بستة أيام إلا أنه قدم الأوراق 
للمحكة مباشرة يوم الجلسة 

« ومن حييث ان المادة ؟ه جنايات نصتث 
على أن للمدعى بالحقوق المدنية فى مواد الخالنات 
والجنم أن يرفع دعواه الى الحكة الختصة بها مم 
تكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها بشرط 
أن يرسل أوراقه الى النيابة قبل انعقاد الجلسة 
بثلاثة أيام 

« ومن حيث أنه وانكانت المادة المذّكورة 
تشترط إرسال أوراق الدعوى المباشرة الى 
النيابة العمومية قبل انعقاد الجلسة يثلاثة أيام إلا 
أمها لم تتص على البطلان عند مخالفة هذا الشرط 
اسل ما أن 
بنص قانون تحقيق الجنايات يجب أن يسد من 
أحكام قانون المرافمات فيجب اذا اعتبار 
حضور الشخص الذى كاف بالحضور مزيلا ما 


2 ومن حيث أنه من المبادىء ١‏ 


اشتملت عليه تلك الورقة من البطلان ومسقط | 


لمق الدقع به طبع للمادة .م1 مرافعات وعلى 
ذلك اذا حضر الهم وكان عدم توفر الشروط 
القانونية فى التكليف بالحضور .مححف محةوق 


الدفاع اجحافً) بينا يجب على الحمكة أن تميلى: 


لهلهم ميعادا كاف لتحضير دفاعه ( راجم 
دوهلتس 186 والنقض ” مارس 'سنة ١1٠٠‏ 
ا جدوعة غرة ؟ صحيفة م ) 

« ومن حيث أنه فى هذه الدعوى قان 


لمهم المذكور أعلن قبل الجلسة بستة أيام فليس 


وما وان الثيابة ل تيد أى اعتراض وها أن 
تطلب التأجيل لتحضير الدعوى ولكن ليس لها 
أن تطلب رفض الدعوى ششكلا ( لنة امراققة 
504 ونه مام  )‏ 
« ومن حيث مما تقدم ولماجاء بأسباب 

الحم المستانف يكون الدفع فى غير مخله 

( قضية النياءة الع.ومية وآخر ضد مصطق تمد 
للالى وآخر 4رة8 ١ ٠١‏ استثناف سنةم 97 ١‏ .رعاسة 
مود على سرور بك وحطور عقنرلى كال اراق 


افئدى وعيد الفتاح حسين افتدى الأناضيين وحضور 
احد ذَي أفتدى مساعد الثيابة ( 


11 
محكة الزقازيق 
ابريل سئة م1937 


ازالة حد. مادة  ١‏ #اعقويات . الحد غير معترف به 
و تحصل ازالته ججيمه . لا عقاب 


الدادى الا 5 م 

١-لابد‏ لى تصبح الحدود فى حماية 
قاثون العقوبات من أن تكون موضوعة باتفاق 
الملاك المتجاورين او بأءر الجهات الختصة 

٠١‏ - ان العقاب جقتضى المادة ١+‏ "اعقوبات 
انما هو على الازالة تتماءبا التى يترتب عليها 
ضياع معام الحد 

المحكة: 

« من حيث ان الهم قرر على لسان 
محاميه ان الحد اقول بهدمه لم يكن ما يكن 


د 


3 
معترقا به وانه رفم دعوى مذنية أمام محكة هها 
الفصل الحد وقدم شهادة رسية «ؤرخة 55 
ايريل سنة 194 تيد ذلك 6 

« ومن حيث انه بالاطلاع على أوراق هذه 
القضية | يبت ان هذا الحد وضع بام قالملاك 
المتجاورين ولا بأمر من الجهات الختصة ولاظبر 
مابدل على رضاء المجاور بن عنه ولا بد من أحد 
هذه لامور لاعتبار هذه العلامات أنها معولة 
حداً بين الملاك الختافين لتكون فى حماية قانون 
المقوبات ( أنظر تعايقات دالاوز على المادة - 
1 فرسى نبذة 7 وما يعدها وح؟ محكة 
أسيوط بهيئة استثناقية فى ١5‏ مارس سئة 67٠١‏ 
مج سئة 9١‏ صحينة غرة ٠/١‏ ) بل بالعكس من 
ذلك فانه قد ظبر عدم الاعتراف بها بدليل رفم 
الدعوى المنوه عنها بالشبادة القدمة » 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فقدتيين 
من أقوال محمد على مصطنى شيخ العزية الذى 
جمل المعاينة أن الحد محروث من الوسط وباق 
من الجبتين الغربية والبحرية » 

« ومن حيث|نالمقاب بمقتقى المادةء رم 
عمو بات انما هو على الازالة تعامها التى يترتب 
عليها ضباع معالم الحد ولا تضيع المعالم اذا كان 
للحد بقية ثابتة< انظر تعليقات دالاوز على المادة 
1 فرتسى المقابلة للمادة ١1م‏ عقو بات أهلى 
صحيفة 91١‏ بهرة 4م وجارو طيعة ثانية جزء ‏ 


صحيفة 21 نبذة 70700 وح كفر الزيات 


عل الحاماة 


من المنهم لا عقاب عليه ويكون الحم المستأفف 
فى غير محله و يتعين الغاوه و براءته مما نسب اليه 
عملا بالمادة ١9‏ » 

( قضية النيابة الع.ومية د حسن كير كرةغ ؟ ١١‏ 
استعتاف سئة ١58‏ . رئأسه جود على ٠.رور‏ بك 
رميس الحكمة واليئة السابقة ) 


/5 
محكة الزقازيق . 
5 مابو سنة 4؟19 
محاكم مختلطة . اختصا مها ٠‏ دعاوى وضم اليد ٠عن‏ 
عقار كس تنفيداً لمم مرسى مزاد صادر منها . 
ولو كان الخصوم وطئيين : 
الدرا القائ ولى 
من المأخوذ به عملا أمام المحم الاهلية 
والمحتاطة والمتفق عليه ع أنه اذا صدر 2 
مرسى مزاد من انحا الختلطة ونفذه أحد محضريها 
فان دعوى وضع اليد التى رفع بطلب اعادة بد 
من رفعت يده اتنفيذاً لذاك المي تكون 
من اختصاص الحاك الختلطة ولوكان جميع 
الخصوم وطنيين 
المحكة :. 
البيع يبق صَامنا تارامى عليه المزاد مادفعه هن 
الى عند استحقاق الغير للعين الميعة ولاعيرة 
بكون الأجنى داخلا فى الخصومة من عدمه 


؟ مارس سئة 1418 مج 1916 عدد ٠١١‏ ( راجع حك ححكة الاستئناف الأهلية فى/انوفبر 


» 1١7 صحينة‎ 


سنة 01و محاماة ؟ صحيفة 1٠١6‏ ) 


دل الحاماة ٠‏ 


المرافعات للمرحوم أبو هيف بك جزء أول صحيفة 
45 لوتة مم طبعة ثانية وحاشيه ثرة ١‏ فى 
الصحيعة المذ كورة 


« ومن حيث أنه من الأخوذ به عملا أمام 
الحا الأهاية والمختلطة وامتفق عليه علا أنهاذا 
صدر حك مرمى مزاد من الحام الختلطة ونفذه 
احد المحضر بن المحكة الختاطة ثم رفعت دعاوى 
وضع يد ( بطلب اعادة يد من نرزعت مئه المعين 
القى حصل التنيفيذ عليها أو بطلب من :عرض 
من تقذ الحم ضده ) كانت تلك الاعاوى 


و ومن حيث أنه ما تقدم يكون الدفم : 
الفرعى فى مله ويتعين قبوله والغاء الك 
الدعوى 


' ! 5 ( تضية كد افندى ة ردد حسن وحشر عنهالاستاذ 
مجميع أنواعها من اختصاص حا نختاطة ولو خيرى أفتدى السيد ضْد عبد العظمم ابراهم م تمد سالم 
نع السرم من وعايا المكومة الحلية وآخرين ٠وحضر‏ عنهم حضرة كد أقندى ل بيع ا جانى 


كرة ؟ اسكافسنة 8 و١‏ . راسة حشرة مود عل 


الا حكام التى تصدر فى دعا اليد 
لأن لا م الى ر فى دعاوى وضع |مروو بك وعدن الحكمة والطيئة السابقة ) 


تؤثر فى التنفيذ الذى عمل -رفة الحضر الختاط 
صحة وبطلانا وقد يترتب عليها التزاع بد مننقذ 
الحم من المين التى استامبا بموجب الحم 
الصادر من الحكة الختاطة وليس من المقبول عقلا. 
أن تختص هيئة قضائية غير هيئة المحكة الْختاطة 
بابطال الاجراءات التنفيذية الحاصلة طق 

صادر من الجاع الختلطة 5د وجوب 
الح باختصاص الحام الختاطة لما بلاحظ بأن 
الحم الذى سيصدر من الحكة التىتنظر دعوى 
وضع اليد سيؤثر فى عملية توزيع تن العين التى 
رسا مزادها على المشترى لان المشترى اذا 
صادف تعرضًا منعه من التنفيذ سيرجع على طالب 
الببع ويمنعه من تو يع اله الذى أودعه يخزينة 
المحكة منَا للعين التى رسا مزادها عليه ( راجع 
حك حكة الاستئناف الختلطة بدوائرها المتمعة 
بتاريعخ 5 مايو سنة 480 شحاماة السنة الخامسة 
صحيفة ٠١‏ - استئناف الحكة المختلطةم! ينابر 
سنة #1 جازيته ١١‏ صصينة 6- وكتاب 


514 
محكة بنى سويف 


1954 ابريل منة‎ ١ 
. جرعة . امال . تأدية اعمال منزلية . لاجرعة‎ 
و 08ص" عقوبات‎ "١٠ للادتين‎ 


الماأرىء القانو م 


١‏ - لاقم جرية الحرريق باممسال 
المنصوص علبها فى امادة 16" عقوبات اذا 
كان الاهمال المنسوب الى المهم قد وقع أثناء 
عمل له علائة بالمالة المميشية الشركة بين 
الزوجين أو الأقارب أو أثناء اداء خدمة المالك 
ان كان المهمل زوجا أوقريا أو خادما أو 
وكلا . فاذاكان الاهمال واقعا من أحدهم وهو 
يعمل عملا خاصا به لا علاقة له بالمعيشة العائلية 
الشتركة فيجب تطبيق المادة 18ل المذ كورة 

؟ - القول بمسئولية كل من عدا مالك 


لم١١‏ 
العقار أو المنقول عن الخريق الذى يمع فيه 
سببه يدون تفرقة بين ما اذا كان مقما فيه أو 
غيرمقم .ليس صحيحا الافى جرائم الحريق 
' عمداً وفى حيز تطبيق المادة <١؟‏ عقوبات 

اللمكة : 

« ها أن الثيابة العموءية استأأفت الحم 
لان الأزل الذى حصل فيه الحريق سبب 
اعمال المهمة مماوك لغيرها والمادة ©1١16‏ تنطبق 
على كل حر يق ناشبىء بسبب اهمال غير المالك 

« وها أن المهمة معثرفة بأن المأزل ملك 
للمجنى عليه ودفعت الهمة يأنها أوقدت النار 
لنسخن ماء فعلقت الناو بالسقف 

« وما أنها زوجة الججى عليه وءقيمة معه 
فى ذلك المنزل وأوقدت النار للقيام بعمل تقتضيه 
المعيشة المائلية وهو تسخين اماء وكان ذلك 
العمل لمصلجة زوجها .| 

« وها أنه في هذا الظرف يمكن اعتبار 
ان المّهمة قد قامت باشعال النار لنسخين الاء 
بأمر من زوجها فيازم أن تكون مثل الزوج نفسه 
الذى أراد القانون حمايته من اعمال الغير واهمال 
الجبران فلا عقاب عليها أن هى اهملت 
استهال النار فاحترق مزل زوجها 

« وها .أن اليابة تذهب فى رأبها أنه 
لايعنى من العقوبة بقتضى المادة 16" عقويات 
الامالك العقار أو المنقول الذى احترق ولا 
فرق لديها بين أن يكون النسبب فى الامال 
مقها أو غير.مقبم فى المنزل مع ذلك امالك وسواء 
أ كان قريب أو زوجا أوخادما أو وكيلا 


مجحلة الحاماة 


« ويا أن رأى النيابة صميح لوأن الحريق 
حصل عمد والمطاوب تطبيق المادة 18م 
عقوبات فان القريب أو الزوج أو الخادم قد 
قصد الاضرار يصاحب امازل أما والحريق 
حصل بسيب اهال فلاعقاب ما دام الامال 
وق أثناء عمل له علاقة بالحالة المعيشية المشتركة 
بين الزوجين أو الأقارب أو أثناء اداء خدمة 
الماللك ان كان المهم لخادم أو وكلا أماان كان 
الاهال واقما من أحدهم وهو يعمل عملا خاصا 
به لا علاقة له بالمميثة العائلية المشتركة بين 
الزوجين أو الأقارب ولا يخدمة صاحب الأزل 
فيجب تطبيق المادة هرم المذ كورة ١‏ راجع 
تعليق جارسون على امادة 108 عقوبات 
فرنساوى صينة م؟" كرة 4 وكرة ٠١‏ وثرة ١١‏ 
« وها أن تسخين الماء الذى تسبب عنه 
الاهال ما كان خاصا بالمنهمة وهى كانت تؤدى 
واجبا عائد) فند ا صابت الحكة الابتدائية فى 
حكها ويتعين تأبيده 
( قضية النيابة السمومية ضد حضرة بنت عويس 
مرة ١ 7١“‏ اساعئناف سئة 74 5. رعاسة خشرة عثان 
يوسف بك رئيس الحكمة وعضوية حضرنى أحمد مود 
اقندى وحمد نصر الدين زغاول افندى القاضيين وود 


| اقتدى نصر عضو التيابة) 


51 
محكة اسيوط 
؛ طابر سئة ١9378.‏ 
حائط فاصل بين ملكين . جواز ملكه بوضعاليد ٠‏ 
حائط مشترك . حقوق الجارين وواجباتينا . 


اللمارى» المَانُوبَيَ 1 : 
١‏ . لس ف القانون المصرى نص يقابل 


٠  ةاماحلا جلة‎ 


المادة 514 مدلى فردى التى تقرر حق المار فى 
أرغام جاره على الاشتراك فى الخائط الفاصلةبين 
ملكيناء 

؟. تنص المادة +" من القاتون المدنى 
الأهلى - وهى نحتوى كل حم القانون فى هذا 
الموضوع - على أنه ليس الك المائط ان يهدمه 
جرد ارادته اذاكان ذلك يترتب عليه حصول 
شرو ار المعار ليد الحائط ما لم يكن هدمة 
بناء على باعث قوى . ومبنى هذ االنص هو 
نظربة عدم أساءة استعال المق غنممة 86 مودلة 
جرد أرضاء الرغبة فى الاضرار بالغير . 

*. القرادشخص هلكية حائط وح قجاره 
فى منعه قانونًا من هدمه إلا اذا وجدت لذلك 
ضرورة ملجئة لامنمان هذا الجار من تمك 
الحائط على الششيوعبضى المدة اذا وضع يدمعليها 
من جهته المدة القانونية الكسبة للملكية. وذلك 
تطبيق لأحكام القاثون الفرنسى وقواعد العدل 
والقواعد العامةالتى تجيز القلك بوضع اليد . نظراً 
لقصور القاثون المصرى عن ايراد احكاماوافيةفى 
المو ضوع .» 

. تصير الحائط تملك الجار لما بوضعاليد 
مشتركة بين الفريقين فى الجزء الذى نسار فيه 
هذه الخائط منازل الجار واضع اليد 

المحكة 

« حيث ان المستأنف يطالب بأزالة الحائط 
بناء على انها مملوكة له دون المستأنف 9 وثم 
ينازعونه فى هذا الادعاءو تقسكون بأنهم يتلكون 


هذه الحائط على المشاع ويمترضون لذلك على 
طلب الازالة » 

« وحيث أنهي ب النصل اذن فيا اذاكان 
المائط موضوع النزاع ماوكة للمستأنف بالانقراد 
او مشتركة بين القريقين » 

«وحيث أن ا مستأف عليه بمسكون بوضع 
اليد المدة الطويلة اككسبةلادلكية وهو ما يقتضى 
الخال البحث فيهايضًا لمعرفة ما اذاكانت الحائط 
الفاصلة بين عقار بن قابلةَ للتملك مهذه الوسيلة 
على فرض أن أحد الجارين هو الذى بناها فوق 
أرضه وانفق عليها من ماله الخاص » 

« وحيث أن القاتون المصرى قتر كل 
التقتير فى النصوص التعلقة بالحوائط الناصلة بين 
العقارات وا 0 يذ حذو النانون الفرضىالذى وضع 
لذلك مواد متعددة قررت حقوق الجيرارف 
وواجباتهم والظاهر ان الشارع المصرىلاحظان 
للعوائد دخلا كيرا هذا الموضوع فل يتصد ها 


:بأحكام قد تكون متناقضة مع ماعليه الال فى 


البلاد وخيراً فعل فن أحكام القاتون الترنسى 
أن للجار أرغام جاره على الاشتراك فى الحائط 
الفاصلة ( مادة 134 ) ولكن المادة م؟ سل 
القانون المصرى نصت على انه « ليس للجار أن 
تجبر جاره' عل إقامة حائط على حدود ملّكذ ولا 
على أن 200 من حائط أو من الارضالتى , 
عليها المائط » وهذا النص يتمق مع ما قررته 
أحكاءالشريعة الاسلامية قند جاء فى الادة 15 
من مرشد الخيران ما يأنى :- هلا يجوز لجار ان 
جبر جاره على :إقامة حائط أو غيره على حدود 


1٠‏ لد الحاماة 


مأكه ولا على أن يعطيه جزء) من حائط او 
أل رض القاثم عليبا الحائط » الا أن المادةزمع) 
ذانها حوت فقرة ثانية نصها « وبع ذلك ليس 
الك الخائط أن يهدمه رد ارادته اذا كان 
ذلك يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر 
ملكه يحائط ما لم يكن هدمه بناء على باعثقوى 
« وحيث أنه يِوْحْذ مما تقدم انه اذاكان 
القانون الفرنسى قد أرغم الجار على أن يشترك 
معه جاره فى ملكية المائط الفاصلة تفادماً من 
إقامة حائط مستقله فأن ما يقايل ذلكق القاتون 
ا مصرء ى عدم أمكان هدم المائط الساترة لجار 
اذأكان يترتب على الحدم ضرر لىذا الجار الا 
اذاكان هناك سبب قوى يدعو لذلك ولاشك 
أن هذا النصن ميناه نظر ية عدم اساءة استعمال 


) وكذا الىالتواعدالعامة التى تجيز القزاك 
وضع اليد ( حك السنطه السابق الاشارة اليه 
واستئناف مختلط أول بونيه سنة 19719 مموعة 
النشريع والقضاء 4" صفحة 460 و ٠١‏ ايريل 
سنة 4 190 المجموعة ذاتها م صفحة 08" ) بل 
أن عن أحكام الثقناء ماذغت الى أن حق 
الجار فى منع جاره عن هدم جدار بلا باعث 
لايتنانى مع حق صاحب هذا الجدار فى أرغامه 
على عدم الاتتفاع به انتفاعا يؤدى الى القسك 
بوضم اليدوذلك بالزامه قضاء بأقامة حائط مستقلة 
( استئتاف حتلط ؟؟ ينابر سنة 1976 مموعة: 
النشريع والقضاء لا صفحة 8٠0١‏ ) 

« وحيث أنه مأ دام فى حيز الامكان تلك 
الحائط يمفى المدة فقد وجب إذن معرفة ما اذا 


الحق '#نمفمة عدطه» جرد أرضاء الرغي-ة فى كان المستأنفعايهم قد وضعوا اليد المدةالطو يلة 


الاضرار بالغير ( راج كتاب الالتزامات تأليف 
عبد السلام زهنى بك جزء ؟ صعينة ٠٠١‏ ) 
« وحيث أن انغراد شخص ملكية حائط 
وحق جاره في منعه قانونًا من هد.ها إلا اذاكان 
هناك ضرورة محتمة لذلك لا عنمان هذا الجار 
من تلك الحائط على الشيوع يمفى المدة اذا وضع 
بده علمها من جهته المدة القانونية الممكسية للملكية 
وما ذلك الا أن المادة +© من الثانون المدنى 
جاءت غير وافية بطبيعة الخال ولذا كان من 
القضاء ان رجع لاحكام القانون الفرضسىوةواعد 
العدل ( استئناف مختلط # يناير سنة ١1.٠١‏ 
جمؤعة النشر بم والقضاء ؟١‏ صفحة 5١‏ والسنطه 
الجزئية ”١‏ ينابر سئة 5 ١9‏ الحةوق 7١‏ صفحة 


بشروطها القانونية طيمًا للمادة +/امن القانونالمدنى 

«وحيث أنه ثابتمن التحقيق الذىباشرته 
محكة أول درجة وأخذت بهقى حكها أن 
المستأنف عليهم قد وضعوا اليد بصفتهم مالكين 
للحائط من جهة منازطم فوق الخس عشرة سنة 
وهى المدة الطويلة المكسبة للملكية بشروطها 
القائونية وقد بنى البعض مهم فوتها وليس أدل 
على ذلك ظهوراً من نية الاك » 

« وحيث انه لذلك تكون المائط مشتركة 
بين الفريقين فى الجزءالذى تستر فيه هذهالخائط 
منازل اللتان علييم 3 

« وحيث أن الدعوى مرفوعة بناء على أن 
المائط مماوكة للستأفف ضده وقد تبين مما تقدم 


مجلة الحاماة 


١1١١ 


أن ليس لجار فى هذه المالة هدم الجدار الا 
لباعث قوى فأذا كانت المائط مشتركة كان 
للامر بطبيعة الحال اعتيار آخر » 

« وحيث أنه لا محل إذن لابحث فيا 
للجار ين مر:_ الحقوق وما عليهممن الواجيات 
اذا احتاج احدها احيتاجًا لامثر منه لهدمالحائط 
وإعادة بنائه ما دام أساس الدعوى الالية هو 
الحدم المطلق المبنىعلى الانفراد بلملكية غيرصحيح 
لا سما ان الاستعجال الذى بنى عليه الستأفف 
الدعوى فى أول الأمر قد زال يتنازله عنه 
فأصبحت الد عوى موضوعية يهم فيها السبب 
الذى تبنى عليه وهو الذى كان أساس المرافعة 
بين الطرفين » 

«وحيث أنه لما تقدم وللأسباب التى نى 
عليها الح المستأتف مما لا يتعارض مع ما تقدم 
يتّعين امد الحم المستأنف » 

( قضية عبد الحكم بك اعد عبد الفتاح ضد عمد 

بين عمر الترزى واخر عرة 4٠١‏ ستنة 95و١ا.‏ 
رئاسة <فيرة صاحب العزة عبد الفتاح بك السيد 


رئيس الحكءة وعضوة حضرى امد تصرت افتدى 
وخسين لطق افتدى القاضيين ) 


4 
محكة أسيوط 
١١‏ ناس سنة 1988 
١‏ . مم على خلاف دم سايق. جواز الاسثناف 
شروطه . 
“٠ح‏ تزويره نصاب اسثنافه . 


اللرارى ” العافو -: : 


-١‏ لايصح من يصلم بسبق الحكم فى 


الدعوى المرفوعة عليه فم يتقسلك بقوة الثىء 
امحكوم فيه ان ينتقع من المادة ؟مع مرافعات 
التى تبيح اسئئناف الحم الابتدانى الصادر فى 
دعوى تدخل ف النصاب النهالى للمحكة التى 
أصدرت حكبا فعهأ 
- يرجع فى تقدير نصاب استثنافالاحكام 

الصادرة فى دعاوى النزو بر الفرعية الى نصاب 
الدعوى الاصاية فان كانت تزيد عن النمباب 
النهالى ساغ الاستئناف والا فلا 

الحمكة : 

عى الدَقَياءَ الل و لى 

د حيث ان الحك المستأئف صادر فى 
نزاع من اختصاص القاضى الجرقى الاثتماقى اذ 
قيمة الدعوى أحد عشر جنيب الا ان محا 
المستأفف يستند فى رفع الاسئئناف الى انالحم 
الصادر فى هذا النزاع جاء على خلاف 5 
سابق صادر ف القضية رقم / سئة 1951 
خط أسيوط الصادر تارتم ؟ مارس سنة 
5585| »6 

« وحيث ان القانون أباح فى الراقع 
استئتاف حك صادر على خلاف 5 ار 
0 كان مقدارالمدعى به (مادة ه08 مرافعات) 
الا أنه يجب الوقوف على مدى تطبيق اللص ٠‏ 
ومعرفة مااذأكان حق الاستئتاف مقتضاه مطلةا 
أم مقيداً « 

« وحيث ان الصور التى قد يعرض فيها 
تتاقض الاحكام لاتخرج عن ثلاث :الأول أن 


١1١1 


عا الحاماة 


أمام محكةُ أولدرجة . . الثانية أكون الخصم 
جاهلا | السابق صدوره ٠‏ . الثالئة 06 


الخصم عال بهذا الحم لق المالة الأول يجوز 
الذى دفم بعدم جواز نظر الدعرى أن 
ستأنف الحم الصادر برفض هذا الدفم ولو 
ان قيمة النزاع فى الدعوى الثانية مما لا يقبل 
الاستئناف فى حدذاته طيمًا لاواعد العامةوهذه 
المالة لا جدال فى انطياتها على نص المادة ٠م‏ 
مرافمات وف الخالة الثائية وهى جهالة الخصم 
السابق حتى الفصل فى الدعوى الجديدة 
كالوكان المحكوم ضده وارث) لمن حك له من 
قبل لانرى مانمًا من جواز الاسنئناف من قبل 
الْحكوم عليه عند وقوفه على الحم الاتنهاق 
السابق صدوره اذهو معذور فى عدم الدقم به 
فى الدعوى الجديدة ولا محل للتصدى فى ميعاد 
الاستثئاف اذ هو خارج عن ٠وضوع‏ الدعوى 
الحالية . أما الصورة الثالثة وهى حالة الم الحم 
السابق كا أوكان الذى رفعت عليه الدعوىالثانية 
هو نفس الخمم السايق الحم عليه لاخلفاوه 
قلا شك انه نجب عليه الفسك بقوة الشىء 
المقضى به فى الدعوى الجديدة حالة كوا من 
اختصاص القاغى الاتهاق فاذا سكت عد 
متنازلا عن الدفم 3 
« وحيث انه مما تقدم ينبين ان الحكوم 
عليه يستطيع رفم اسنئناف بطريقة خالفة القواعد 
العامة قا يتعلق بالنصاب فى الصورتين الاولى 
والثانية مق الصور الثلاث السابق ذَّكرها » 


« وحيث ان الخالة الماروحة على المحكة 
الآآن تطابق الصورة الثالئة التى يجب السك 
يالدقم فبها أعام القاضي الجرتى حتى اذا جاء 
حكه مناقضًا الحم الاو ل كان للخص المتضرر 
الالتجاء الى محكة الدرجة الثانية طال منها رقم 
هذا التناقض باعادة النظر فى هذا الدقم » 

« وحيث ان الثابت هوان الستأف م 
يدفم بقوة الثىء ا حكوم فيه أمام القاضى لجز 
ول يبد هذا هق لأول عرة الا أمام الممكة 
الاسئثنافية بعد أن صدر حك يعد فى الواقم 
اتهاك) طبمًا للقواعد العامة ولا سبيل اذن 
لاستئنافه بعد أن صدر على هذا الوجه » 

عى لمان التائيّ 

« وحيث انه اذا طعن فى سند بالتزوبر 
اوالاتكاروكان ذا قيمة معينة لا تتجاوز قيمة 
إلطلبات فى الدعوى كان الحم فى أمره تايا 
اذا كانت قيمة الطلبات لا تتجاوز اختصاص 
الحكة النهاى أما اذاكان العقد ذا قيمة تزيد 
على قيمة الطلبات وتتجاوز النصاب النهاق 
للمحكة فان اك الصادر يكون قابلاللاستئئاف 
اذ العقد هو احور الذى يكون قد دار حوله 
النزاع فى الواقع ونفس الامر » 

« وحيث ان مجردالقول يجواز الاسنئئناف 
بمجرد الانكار اوالطمن بالتزو ب ركان يقتضى 
نا صر يا كا هو الشأن قى تاك الاخطاط 
اذ قضت المادة 4ه من لانحة الاجراءات بأن 
الحم الصادر باستبعادالاوراق جار الابتئناف 


عاذ الحاماة 


ول 


ولوأن قيمة الدعوى تكون من اختصاص قاضى 
الخط النهاق يخلاف ما اذا كان الحم صادراً 
برفض الطعن ( أنظر التعليق المنشور ممجلة الحاماه 
على حك حكةمصر الصادر بتار يخ كتوبر 
سنة 13175 الخالف لهذا الممدأ س لاصعفة ١‏ وم) 

« وحيث ان القول بمساس الانكار "أو 
الطعن بالنزو ير بشرف الشخص المتمسكبالورقة 
مما لا يصح أتخاذه أساسا لاتقدير فى دعوى 
مقدرة القيمة فعلا اذ الموضوع هنا مدنى بحت 
خاضع للتواعد العامة الواردة بقائون الرافمات 
المدنية لا سما معجواز أن كون المتمسك بالورقة 
حسن النية لتلقيه الحق المدون بها عن غيره أو 
لاحمال القضاء بصحها على ان الاخذ ,هذه 
النظرية يقتفى' اجازة الاستثناف فى جميم 
. المنازعات التى يكون أساسها اركاب جرية او 
اتيان فعل يمس الشرف فى جميع الاجوال اى 
حتى لوكانث قيمة النزاع داخلة فى اختصماص 
القاخى الانتهالى وهو مالايمكن التسليم به وليس 
له من القانون أى سند وفيه خروج صريح عن 
التواعد التى رسعها القاثون في المادتين ٠«و"يم‏ 
لتقدير الدعاوى » 

د وحيث انه لماتقدم كله يكون الاستئناف 
غير مقبول من حيث النعباب » 

« وحيث أن مرى يقض ضده يازم 
بالمصاريف » 

( قضية سيد عمد جيل صبد تمد عبد الجيد مرة 


بوه سئة ١911‏ رعاسة حضرة صأحب العرة عبد 


الفتاح بك السيد وعضوية حضرلى تى مالم الحكم افندى 
وحمد شفيق افندى التاضيين) 


: 


7/١ 
حكة أسيوط‎ 
19374 ينابر سئة‎ 9 
فليخ . عقد ليك غير مسول . ليس أدسقالشئمة‎ 
لمر القائورى‎ 

ان الشرط الأسامى للمطالية يحق الشفعةة 
هوأن يكون الشفيع مالكا . فاذاكان عد 
الشفيع نفسه غير مسجل وكان لا يسقند فى اللكية 
الى ا كتسابه بوضع اليد فلا يستطيع أن يرقم 
دعوى الشنمة إذ هو لايعد مالكا طبمًا لأحكام 
القاثون رقم 14 لسنة “1978 

المحكة : 

ه حيث أن تقطة البحث الآن فى معرفة 
ما اذاكان الشفيع على حق في أن يأخذ بالشفعة 
عقاراً لمشتر سجل عقده ينمأ هو يعتمد على عقود 
غير مسجلة وماكان مها ثابت التاري حاء الم 
لنسجيل عقد المشفوع ضده 

« وحيث أن الأحكام قد تمارضت فى 
صعة دعوى الشفعة فى حلة عدم تسجيل عقد 
شراء المشفوع ضده إلا أن الآمرعلى ٠١‏ يظير 
قد استقر الآن على ان هذه الدعوى صحيحة 
وان الحم الذى يصدر لشنيع انا يله محل 
اللشترى فيا 4 من حقوقبناءعلى العقد غير مسجل 
ولك النزاع المطروح اليوم أمام المحكة خاص 

بالضورة 0 فل يكن أن تأخذ 
حكها أو ان ما هما من اختلاف يؤدى ب 
الى أن يكون لكل منهما حم خاص 


ساو دي 


فلل 


مله المحاماة 


« وحيث ان الرأى لذى ساد فى الهاية | يرقع دعوى الشفعة إذ هو لا يمد مالكا طبمًا 


فما تعلق بصحة دعوى الشئعة ضد مشتر ل 
يسجل عقده تتلخص ف الاعتبارات الآنية :.- 
أولة - ان القانون رق 18 سنة 158 المعروف 
بقانون النسجيل لم ينص على بطلان البيع فى حالة 
غدم النسجيل بل قفى قط بتعليق تقل الملكية 
على هذا التسجيل يناه على ان البيع فى حد ذاته يقم 
صعيحًا - ايا - ان تقل الملكية لم يكن ركنا 
أساسيا فى البيع واثاعو تنة عن كاقيدب غاثاف 
أن الشفيع يحل قانونا محل المشترى - رايم - ان 
تعليق حق الشفعة على القسجيل أو تولده من 
يوم حصوله يجعل المشترى مهدداً بالشفعة زمنًا 
قد يطول أمده و يعطل أحكام الشفعة ( راجع 

الدوائر الجتمعة الصادر فى " ديسمبر 
سنة 19517 ) 

'د وحيث ان جميم الأحكام التى ناقثت 
حق الشفعة بناء على بيع غير مسجل متفقة 2 
تناقضها فى ان البيع غير المسجل لا ينقل الملكية 
وان الشفيع:اذا حل محل المشترى قافا يكون 
ذلك فياله من حقوق شخصية قبل البائع 
يستطيع عوجبها ارغامه على الوقاء عا النزم به 
ولو قضاء 

« وحيث أن الشرط الأسامى للمطالبة 
يحق الشنمة هو أن يكون الشفيم مالكا وهو 
مانصت عليه صراءة المادة الآولى من قانون 
الشئعة فاذاكان عقد الشفيع نفسه غير مسجل 
وكان الشفيع لابستند فى الملكية الى القلك بوضم 


لأحكام القانون الحديد الذى ينص فى الادة 
الأولى منه على ان الملكية لا تنتقل حى بالنسبة 
لمتعاقدين إلا بالتسجيل ولا يكون العقد غير 
الحجل عن الأثر شوئ الازمات شخضية 

« وحيث أنهلا سبي ل للاستناد الى ٠١‏ للشفيع 
قبل بائعيه بقتضى عقوده غير المسجلة من حقوق 
شخصيا للمطالبة ببا للمشنوع ضده من ملكية ثابتة 
كا هو الشأن فى الصورة الأخرى التى عرضت 
على القضاء غير مرة وكان الشفيم فيها لا يطالب 
بالملكية المنجزة حما بل بالحلول محل المشفوع 
ضده فيا له من حقوق يقتضى العقد الصادر 
اليه ليش إلا لا بين الحالتين من فارق كير اذ 
النظرية الأولى مبناها ان الشئعة ليست حي 
عينيًا للعقار الشفيع ( هم مذ عدز) ولكتها حق 
شخمى مالك هذا المقار اذا توفرت لديه الشروط 
المنصوص عليه انو) فلا تقل الى من بباع له 
هذا العقارعقب تولد هذا المق وينبنى على ذلك 
ان البيع إذد كارف سنن عل خرط دوك 
أو فاسيخ كانت دعوى الشفعة صحيحة ( دوهلس 
جزء 7 صفئحة ارم وصفحة4؟؟ رقم 16 ) 
إلا أن هذه النظرية لا يمكن التسايم بها فى الحالة 
المطروحة أمام المحمكة إِذْ لا القانون مهما توسعنا 
فى تأويل نصوصه ولا النطق يسمحان بالقول 
بأن لصاحب المق فى الحقوق الشخصية أو 
الملكية المعلقة على اكثر تقدير حق الشذمة فى 
عقار اتقات ملكيته نماي لمشتزيه بالتسجيل 


يحلة الحاماة 


« وحيث أنه ما يويد صعة ما تقدم أنه لو 
فرض أن بيعت العقارات الواردة بعقود الشفيع 
كلها أو بعضها من بائعيه الى مشتر آخر بعقد 
تسجل كان هذا العقد بلا جدال ناقلا للمذكية 
وَأوْق بالاحترام من عقد الشفيع فاذا كان هذا 
ما يجب الأخذ به بالنسبة لعقار واحد امكنالتول 
باثباعه من باب أولى فى حالة التفاضل بين عقود 
تصرفات عن عقارات مختانة لا ثنافر ينها ولا 
تؤثر قى بعضهها البعض من حيث الصحة وغاية 
اللأمرا نكل ما على أصحابها الرضوخ لأحكام 
« وحيث أنه لا يبق من الاعتبارات القى 
بنى عليه حم الدواثر اجتمعة .وى مأكان متعاقا 
بنهديد المشترى غير المسجل بالشئعة زمنًا قد 
يطول و بتعطيل أحكام الشفعة اذا علق استهال 
الحق فيها على النسجل وهو ما لا مل له فى مثل 
النزاع المطروح لان التقصير هنا مرى جانب 
الشفيع صاحب المصلحة فى أخذ المقار بالشفعة 
الشنوع ضده بذلك مطمئنا على عقاره كل 
الاطمئنان 
« وحيث أنه اذلك يكون الحك المستأنف 
القاضى برفض دعوى الشنعة فى حله ويتعين 
تأده 
( قضية الشيخ عبد العلم عكاشة سد عبد الرسول 
عيد الباسط وآخر وحضر عتنبما حضرة عبد المئار 
انندى خليفة الحاي عمرة اوه سئة لالاة رئأسة 
حضرة صاحب ااءزة عيد الفتاح يك السيد وحضور 


حضرنى امد نصرت افتدى وحسين لطق افندى 
القاضيين ) . 


؟/ 
محكة أسيوط 
٠‏ ينابر سئة 1578 
مجلس عسكرى . حكمه. مانم من الحا كنة القضيائية 
الدرا القان وى : 

يبر حائراً لقوة الثى» الحكوم به خرانيا 
حي الجلس المسكرى الختص فى مهمة فلا تقبل 
محا كة امتهم بها مرة ثانية أمام الحم 

المحكة : 

د حيث أن محامى المهمين دفم الدعوى 
بثلانة دفوع الاول خاص بيطلان الاجراءات 
الثى حمبات أمام محكة أول درجة لان الحكة 
قضت فى نهمة لم تكن واردة فى اعلان الدعوى 
المباشرة ول تقيلها النيابة وهى اشتراك المهيين 
من الثالى الى الاخير فى تهمة البلاغ الكاذب 
الموجه الى المنهم الاول - الثانى خاص ببطلان 
الاجراءات فبا بتعاق باهم الاخير للنطق 
الحم ضده بعد انتهاء اجراءات الدعوى و الحم 
فها - اثالث عدم جواز شحاكة الممهم الثالث 
بعد أن حوك .عسكري) من أجل هذه الهمة 
وأكتنت النيابة بحا كته 

عى الرقع اير ول 

« حيث أن الادة مها من قانون نحقيق 
الجنايات نصت على أن تكليف الدعي عليه 
بالحضور يجب أن تذكر فيه النهمة ومؤاد القاثون 
التى تقضى بالعقوبة 
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« وحيث أنه بالرجوع الى عر يضة الدعوى 
المعلنة الى المنهمين تين أن المدعين بالحق المابى 
طلبوا حضور المْهمين لمماعهم الحم كطليات 
النيابة بالمادتين *55 و ١54‏ عقوبات بالنسية 
للنتهم الأول وبامواد لل يي 
عقوبات بالنسية لاياقين لايم فى اوائل شهر 
مارس سنة ١575‏ بتاحية مجم الغار بلغ الاول 
كذبا مع سوء القصد فى حق الدى الاول بأنه 
صرق جابوسة مماوكة للّهم الاول والباقين 
استعياوا سلطة وظيفتهم مع المدعين حيث 
أجروا ضريهم وأحدثوا بهم الأصايات المبيئة 
بالكشف الطبي مع الزاحهم متضامتين يأن يدفعوا 
مبلغ خمسين جتيها 

« وقد اتبنى على هذا الأعلان أن النيابة 
قيدت النهمة بالنسبة للنتهم الاول بالتبليغ كذبا 
و بالنسبة للباقين ياستعال ساطة الوظيفة وضرب 
الطالبين أى المدعين بالحق المدلى 

« وحيث أرت3 اجراءات الدعوى أثناء 
تداويها بالجلسات ل جل فيها أى تعديل للاتهام 
اذ النيابة فوضت الرأى للمحكة وقدم الطرقان 
مذكرات خالية من التعرض لوصف النهمة 

« وحيث أن صدور الحم على المهمين 
عدا الاول بنهمة الاشتراك فى البلاغ الكاذب 
جاء حكما غير صحيح لانه لم يبن على الاجراءات 
الواجب اتباعها طبمًا للمادة ١6+‏ تحقيق جنايات 
السابق الاشارة اليها قم يكن هناك اعلان بالنهمة 
ومواد القانون بطريقة صربحة وبحرد ذ كر 


- 


المادتين ٠١‏ و 4١‏ لا يكنى اذ ما ورد من البيان 


محلة الحاماة 


بعد ذّكرها لابفيد سوى أن الطلوب هو حاكة 
المنهمين عدا الاول على اعتبار أنهم استعماوا 
سلطة الوظيفة واعتدوا على المدعين بالحق المدى 
الأمر الذى حدا النيابة الى تقييد النهمة ضدمم 
بهذا الوصف دون التعرص بتانا لهمة الاشتراك 
فى البلاغ الكاذب ‏ ” 

« وحيث أن ما ورد بعريضة الدعوى من 
بعض العبارات المشيرة الى العداء بين الطرفين 
واتفاقهم على الاتقام من المدعين لايكتى اذ 
الامهام وامواد أمران جوهر يان يجب ذ كرها 
صراحة لاسيا فى الطابات الختامية للعريضة 
حى ينسنى للنيابة وصف الهمة وريعرف اهمون 
على أى شىء نحا كون 

2 ورياك الاسية للقضاء أن عد النئقص 
الذى من هذا القبيل داعا لبطلان العريضة 
وقرر أن حضور المنهم فى جلسة المرافعة لا يزيل 
هذا البطلان فله أن يدفع به ( جرئية كفر 
الزيات 7١‏ فيراير سنة 1574 المجموعة سنة < 
ص 00 وثرى الحكة وجوب اتباع هذا 
بدأ من باب أولى اذا تصدى الحم لتهمة ل 
تكن مملنة من قبل ولا يوجد ما يدل على أن 
الممهمين فهموا ألما موجهة الهم وبالثالى لم 
يدافعوا عن أنفسهم فيها ومثل هذا الحم يقع 

« وحيث أن أول فرصة سانحة للسْهمين 
عدا الأول للتضرر مول الحم فى طريق 
الاسئئناف اذ مأكان فى وسعهم أى طعن قبل . 
ذلك لان النهمة الموجهة الييم بناء على مأ هو 


مح المحاماة 
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ظاهر من العريضة وقيد النيابة مقصورة على 
استمال سلطة الوظيفة م تقدم 

« وحيث انه لذلك يكون الدقم الاول فى 
مله ويتعين قبوله والغاء الحم الصادر على 
المهمين عدا الأول فى مهمة الاشتراك فى البلاغ 
الكاذب 

عن الرقع الدالى 

« وحيث أن المنهم الأخير لم يقض بشى» 
عليه فى تهمة الاشتراك فى البلاغ الكاذب 
يتتضى المي الصادر في ١١‏ يوليه سئة 1111 
الا أن هذا الهم قدم الى احكة فى يوم 
"١‏ نوليه سئنة 1999 ونطق الحم هده 
بالغرامة و بتضامئه في التعوويض المدلى مع الار بعة 
الاولين 

فوخت أززي: النطق بالحم هو الحد 
الفاصل بين اللحكة والدعوى ولا سبيل لعودما 
الها الا بالطر يق القانوتى وهو المعارضة اذا صدر 
لمم ايا 

« وحيث أنه عند حصول السسهو من 
القاضى فى الحم بشأن بعص الطلبات يكون فى 
'الامكان تداركه باجراءات خاصة مقررة فى 
قاثون المرافعات فأما الاسئئتاف وأما الالقاس 
حسب الأحوال وكذلك الال فى العاوى 
الجنائية فما يتعلق بالاسئثئاف ققط اذ الالقاس 
لم برد ضمن طرق الطعن المنصوص عليها فى 
قائون تحقيق الجنايات وفى حالة ما اذا كان 
الحم صادراً هن شيكة الدرجة الثانية أوكان 


غير قابل للاستئتناف كان السبيل الوحيد هو 
الطمن فيه بطريق النقض ( النقض أول ابريل 
سنة 150 المجموءة الومعية سنة 1 صحيفة 11٠‏ 
و؟؟ فبرابرسنة ١91‏ المجموعة الرسعية سنة 
4 صحينة ١١4‏ وميت غمر المرئية ١١‏ نونيه 
سنة 147 المحاماة سنة ه صحيفة 7#؟ ) 

« وحيث أن الذى حصل فى هذهالدعوى 
هو أن الهم لإيقض عليه فىتهمة البلاغ الكاذب 
كا تقدم وامفروض انه اطأن خاطره الى هذا 
الأمر فى يوم ١‏ نولية سئة 191 فلش اذن 
للمحكة أن تدعوه لك ننطق بالحم عليه فى 
حين أنها لم تكن قد أجلت الحم فبا يتعلق به 

« وحيث أنه قد يقال بأن الحم ل جز 
قوة الثىء المقضى فيه بالنسبة لهذا الهم نظراً 
لأنه إبأت ف النص شىء خاص بتهمة الاشتراٌ 
فى البلاغ الكاذبة المحكوم ببا على غيره واذا 
يكون من الجا تنديمه مرة أخرى للمحاكة وهذا 
القول وان كان لا يخاو من الوجاهة بغض النظر 
عما سيق ذكره عن هذه النهمة عند الكلامعلى 
الدفع الأول الا أن الواج بكان عضي للاستناد 
الى ذلك بتقبيم انهم مر أخرى الى الحأ كة 
باعلان سحيح واجراءات قانونية وكل ذلك 
لا أثرله فى الدعوى 

« وحيث أنه مما تقدم بيكون الدفع الثانى 
فى محله أيضًا والحي الصادر على انهم الخامس 
أهد جد بتاريخ ١‏ يولي سنة ١978‏ غير جح 
من الوجهة القانونية ولذا يتعين الغاؤم 
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عن القع الثالتُ 
« وحيث أنه ثابت أن النيابة بعد أندونت 
قرار الحفظ بتاريخ 7١‏ مارس سنة 1971 قررت 
ارسال القضية الى المديرية لانظر اداريا في أعر 
مد رشوان وكيل شيخ الخفراء وطليت اعادتها 
بالثالى حتى تتصرف ف النهمة فيا يتعاق بباق 
المنهين وأصدرت بعد ذلك قرار الحفظ بتارعح 
فبراير سنة1451 بالنسبة لهذا المنهم والعمدة 
ها أى بعد أن وردت للا افادة مديرية 
سوهاج بتاريخ ٠١‏ أغسطس ممنة 1501 بان 
مد رشوان هذا حم عليه من الجلسالمسكرى 
بتازيله لدرجة خنير وسجنه بالاشغال الشاقة لمدة 
ثمانية وعشرين يوم جزاء له عما نسب اليه في 
حادثة اللناءة 
« وحيث اث محاكة امهم عن اللهم 
الموجهة اليهداخل فىاختصاص الجالس العسكرية 
الذى أقر قوانينه الأأمر العاللى الصادر فى 7 نونيه 
سئة 1884 و يؤخذ من مجموع نصوص هذه 
القوانين امكان محا كة المنهم عماوقع نه وخاصة 
ما ورد بالفصل ١‏ #ونصه « اذا ارتكب شخص 
خاضع للقوانين العسكرية الجرعة: الآآلى بيانما 
وى : أتيانه عملا سينا أوسوء تصرقه أو فقدانه 
النظام أو تبامله بطريقة ماسة لأأحكام الضبط 
والربط العسكرى يح عليه من مجلس عسكرى 
الح » وجاء في البند 17 من انون الاحكام 
'التسكرية انه اذا ارتكب الشخص الخاضم 
للاحكام العسكرية جناية ( والمتصود جرعة ) 


خلة المحاماة 


فى القطر المصرى أو فى السودان وكان معاقبًا 
عليهما موجب القانون الاهلى أوالسودانى عوقب 
بالجزاء الذسيك يفرضه عليه قانون الأحكام 
العسكرية لكونه أنى عملا يضر بحسن الاننظام 
والضبط والربط العسكرى أو بالجزاء المفروض 
فى ذلك الذنب ف القاثون المصرى الاهيل 

« وحيث أنالغرض من القوانين العسكرية 
المكن من الحافظة على حالة الضيط والربط 
يتوقيع عقوبات تكون اشد صرامة من العقو بات 
المقررة بالقاتون الملى ( الاهلى ) و باجراءات 
شريعة مما لا يتيسر حصوله طيعًا للنصوص العامة 
وهو ما يستفاد من البندين الأول والثانى من 
قاتون الأحكام العسكرية 

« وحيث انه قد وود بآخر البند الأول 
من قانون الاحكام العسكر ية اناحكامه مقبولة 
قانوًا لدى الما 1 الاهاية 

« وحيث أنه ازاء ذلك يكون ماحم به 
على الهم من مجلس مختص حائز لقوة الثىء 
الكوم فيه ومن ثم لا يسوغ محا كته من أجله 
مرة أخرى ( حلم حكة ينها الجزئية ٠٠‏ مارس 
سنة 117 الحاماة سنة هصحيفة /0ه ولا كوش 
رش كند و ملم 

« وحيث أنه اذلك يكون الدفع الثالث ى 
محله ويتعين قبوله والح بعدم جواز نظار 
الدعوى العمومية 

« وحيث أنه مع ذلك ترى الممكة امكان 
النصل فى الدعوى المدنية بالنسبة لهذا النهملان 
الحا كة العسكرية لم تتعرض طا ولامها مرتبطة 


مل الحاماة 


يتهمة التعدى الموجرة الباق النهمين عدا الاول 
واذا تتقصر المكة الالناء على الحكم الجناق 
وتبق الفصل فالتعو يضح فين النظر ف اللوضوع 

( قضية النيابة العمومية وآخرين ضد طلبةرشوان 
ورين د هوه أستناف سئة 1و١‏ رعاسة 
حضرة صاحب العزة عيد الفتاح بكك السيد وعضوية 
حضرلى مرقس بطرس افندي وعبد الفتاح منصور 
افئدي القاضيين وحضضرة عيد الرمن سس افندي 
عضو النيابة ) 


/ 
ححكة أسيوط الابتدائية الأ هلية 
1“ ابر سنة م؟4 
استرداد حيازة . دعوي مستعجلة . التعرض قصبا 
كالتعرض خلسة 
المادى ١‏ لات 2 

١‏ - قد تتوفر صفة الاستعجال فى دعوى 
استزداد الحيازة فتكون من اختصاص القضاء 
مستعجل طبقًا للمادة م7 مرافمات وذلك اذا 
كان فى الانتظار خطر . 

؟ - ان الغصيفى دعوى استردادالحيازة 
يكنى فيه توجيبه الى العقار ذاته دون حاجة 
لان يكون واضع اليد محل اعتداء . فالاسنيلاء 
خلسة يقوم مقام الخغصب ‏ 

الحكة : 

« وحهيث انه فى الوائم قد تتوفر صنة 
الاستعجال فى دعوى استرداد الميازة ويكون 
لصاحب اليد الحقى الالتجاء الى قاضى الامور 

المستعجلة طبمًا للمادة م" مرافمات اذا خشى 
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الانتظار ورأى ان رفم دعوى اليد بالطريق 
بالطريق العادى قد يلحق به ضرراً ولفاضى 
الاستعجال التصدى الى حقيقة وضع اليد 
والتحقق من توفر شرو طاسترداد الحيازة لقصل 
فى أمر الحيازة (يراجم جارسونيه جزء ارق ويل 
مكرر رابعا ) وعلى كل حال فان يكون كه 
تأثير فى الوضوع كا هو شأن ال الصادر فى 
دعوى اليد من القاخى الختص بنشارها » 

« وحيث ان الثرق بين دعوى الخيازة 
المستعجلة ودعوى اليد العادية غير ظاهرى 
القضاء الاهلى ظهورهفى القضاء المْحتاط اوالفرسى 
اذ الاحكام فى هذ ينالقضاءينضى بأن يكون 
لكل نوع من النوعين قاض خاص يفصل فى 


النزاع بطبيعة اختصاصه » 
,2 وحيث أنه ُ ذلك فاته ثم اختصاص 


القاضى الِرنى الاهلى بنظر اللعوى المستعجاة 
ودعاوى اليد فان الاحكام الصادرة فى كل 
منهما تكون ا اثارها القانوثية من حيث التنفيذ 
المؤقت وميعاد الاستثناف وغير ذلك » 

« وحيث أن صفة الاستعجال فى الدعوى 
الحالية لم يعترض عليه اذ اعادة الجرىف المواضع 
التى أزيلت فبها أمر مستعجل حتى لا يعوق سير 
مياه ووصوطا الى أراذى الملاك الختلنين عانق 
و بذا لا يتعطل الرى والزراعة مما » 

« وحيث ان اتتفاع المستأئف عليهما بهذم , 
الجارى ثابت من التسقيقات التى عملت بناء على 
الشكوى الحاصلة من قبل وكليبيا ومن الحالة 
المادية للمجاري ومقدار طوطا وموقعها بالنسبة 


00 عله الحاماة 


لوابورات الرى اثلاثة التى لاطرفين شأن فيها 
« وحيشانهفيا يتعلق عاتقمّسك بهالمستأتفان 
من عدم حصبول الهدم غصبا وهو شرط من 
شروط دعوى استرداد الميازة فان المقرر قضاء 
ان الغصب فى دعاوى الاسترداد والخحيازة 
يكن توجيبه الى العقار ذاته دون حاجة لأن 
يكون واضع اليد نفسه محل اعتداء ( اسئئئاف 
مختلط ؟١1‏ دسمير سئة 191 جموعة التشريع 
والقضاء السنة العشرين صفحة «) بل ان 
الاسثيلاء خلسة يقوم مقام الغصب ( استئناف 
مختلط ١د‏ يسمير سئة 1408 المجموعة الما كورة 
السنة الثامئة عشرة صفحة 4# ) 
« وحيث انه للك وللاسباب التى بنى 
عليها الحك المستأنف والتى تأخذ بها هذه 
المحكة بتعين تأبيد هذا الحم « 
( قضية ذى افندي حنين الاسقف وخر ضد 
مريم كيراس وآخرين وحفر عنهع حضرة الاستاذ 
بشاي أفندي مقاد رق 1 ١‏ ستة ١994‏ رئاسة 
حضرة صاحب العزة عبد الفتاح يك السيد وعضوية 


حضرقى احد نصرت أقندي وحسين لطى اقدي 
القابيين ) 


7 
محكة أسيوط 
8؟ مارس سنة 5178| 


منم تعرض . ذعوي أسترداد الميازة : <ق الالك 
1 في أيبما 


لسرا القانولى : 
مقرر قضاء أن تنفيذ حكم علىعين فحيازة 
شخص / يكن خصما ف الدعوى مسوع رفم 


دعوى اليد سواء وصفها رافعها انها مئم عرض 
او استردادحيازة . إِذ اللقصود فكلا الدعو ين 
رغ ما تقتضيه كل منهما فى شروط خاصة هو 
استرداد الخيازة ٠.‏ 


امحكة : 


2 خدك أن المستأنف سك بأن الدعوى 


وصقت من أول الاى بأنيا استرذاه از ةداق 


.مناقشتها يجب أن تكون على هذا الاعتيار وان 


لاحل الى تغيير وصنها وعدها دعوى منع 
تعرض وذلك لا بين الاعوبين ٠ن‏ الفوارق ولما 
يترتب على الحم فىكل منها من اتات » 

« وحيث أن المستأنف عليه يتكر على 
المستأنف ذلك ويقول بأن الدعوى موصوفةمن 
الأصل بأنها منع تعرض وبقيت كذلك 
حت الان » ْ 

« وحيث أنه لمعرفة الوصف الحقيق هذه 
الدعوى يجب الرجوع الى عريضة الدعوى 
الاصلية وما تدون فيها من الطلبات وإلى الوقائع 
التى تناولتها مرافمة الطرفين اثناء الاصومة 
لاوقوف على حقيقة الدعوى ومن أى نوع من 


انواع دعاوى اليد يمكن عدها » 


« وحيث أنه ورد بالعريضة ان المستأنف 
نفذ حك صادراً من محكة الاستئناف على ارض 
للستأنف عليه مقدارها اف 9ط ف؟حين أنه ل 
يكن خمصماً فى اللعوى الصادر فيها الحم 
المطلوب فيها فى النباية منع التعرض وإعاذة 


التسلم » 


محلة الحاماة ١‏ 


« وحيث ان الدعوى ببذه الصورة تعد 
دعوى منع تعرض ولم يكن طلب إعادة التسلم 
الا على اعتبار انه ثنتيجة لازمة لمنع التعرض 
ومترتب عليه وذلك فى حالة زوال اليد ولو 
قسرا إذ قد يجوز ان يكون المطرود غصبًا من 
عفاره واضمًا يده عليه بصفته مالكا فيؤثر مع 
ذلك رفم دعوى منع التعرض على دعوى 
استرحاد الحيازةوالنئيحة واحدة لكلتا الدعويين 
فى حالة رفع ريد الحائز غصببا أو وضع اليد خلسة 
وهذه الننيجة فى رد الخيارة » 


محافظا على الحيازة حتى قام الستأنف بتنغيذ 
الحم الصادر قى 16 قبراءر سنة ؟159. من 
محكة استئناف مصر على مد مصطف امالك 
الاصل للأرض موضوع النزاع وكان هق القسلم 
عقتفى محضر مؤرخ 1 ابريل سنة ؟؟9ا 
والظاهر ان طرق الخصوم أخذا عقب ذلك 
يسعيان جهد طاقنهما فى وضع اليد على الارض 
وكانا يقبادلانه حت انتهى الامر بتغلب الستأف 
عليه فاستقر فى أرضه فَكان هذا -التطوز داعي 


للاصرار على وصف الدعوى بأنها منم تعرض 
طب لا هو وارد بعريضة الدعوى 

« وحيث انه فوق ذلك فان الك صدر 
بنع التعرض و باعادة اليد وهو ما يِوْحَدْ منه ان 
الدعوى المنصول فيها كانت فى نظر الحكة مى 
كا فى الواقع ونفس الآمر دعوى منع تغرض 

« وحيث أنه مع ذلك فان من المقرر قضاء 
ان تنفيذ حك على عين فى حيازة شخص لم يكن 
خصياً فى الدعوى مسوغ ارفم دعوى اليد سواء 
وصفها رافمها انها منع تعرض (مامتماترسهة) أو 


« وحيث أن المستأنف عليه وأن كان قد 
أعطى لدعواه هذه الصيغة وجعلها فى حقيقتما 
تق مع طبيعةدعوى منعالتعرض الا أن امرافعة 
اللتى حصلت فبها بعد ذلك كانت مشوبة بثى٠‏ 
من التضارب إذ طوراً كان يعد دعواه استرداد 
حيازة وتارة منع تعرض الى أن فضى فيها من 
محكة أول درجة » 

« وحيث أن الحكة ترى إزاء هذه الحالة 
وجوب الرجوع الى الوقائم والطلبات المدونة 
بالعر يضة دون الاهمام عا جاء بعد ذلك من 
الاقوالالتضاربة لا سيا أن دعوى من التعرض 
واسترداد الميازة ترجعان الى أصل واحد وقد 
يكرن التفر يق ينهدا دقيقا فى بعش الاحيان» 

« وحيث أن : الستأنف عل ه كان تمسك 
بوضع يده على الأرض موضوع النزاع على 
اعتبارانه مالك طا قتضى عد صادر له من رَى 


استرداد حيازةٌ ( مقسسوممنمم )اذ المقصود من 
كلنا الدعو بين رخ ماتقتضي كل منهما من شروط 
خاصة هو استرداد الليازة ولاش كان للائزالعقار 
يصفته مالكا رفم دعوى منع التعرض فى حالة 
التنفيذعلى عقاره قنضى حك لم يكن هو طرفا فيه 
وللحا كذلك رفع دعوى.استراد الحيازة اذا 
أراد وكانت شروط رفم دعوى منع التعرض غير 
عياد مؤرح فى 70 مارس سنة 1959 ومسجل | متوقرة لديه ( اسئئئاف مختاط ١‏ ديسمبر سئة 
فق ٠١‏ ابرريل سنة فك دم 954" واستمر | 398 !الغازيت سنة 1١‏ صفحة ٠١‏ رمم مم 


١‏ لكك 


يفن 


محلة المحاماة 


ومادام للستأنف عليه محسب الوقائع الثى بنى 
عليها دعواه أن يرفم ما يشاء من الدءويين فلا 
يضار اذا هو فى أثناء خصومة طال امدها رغم 
تعلتها بوضع اليد قال بأن الدعوى عرفوعة 
لاستراداميازة دوتع مك أن مدان 
اليد يدعوه الى ابداء هذا الطلب 
2 « وحيث أن تبادل الطرقين وضع اليد بعد 
رفع الدعوى لا ريصح أنيكون أساسا للحك, لدم 
استيفائه الشروط القانونية من حيث المدوء والمدة 


ولتعبوله يعد الحم فى الدعوى ويجب فى هذه. 


الحالة الرجوع الى أول عمل أثر فى وضع اليد 
وغيره لاعادة المالة الى ما كانعليه حتى يتقاضى 
الطرفان يشأن الملكية) اسئئناف مختلط ٠١‏ مابو 
سنة 1978 الغازيت تبنة 15 صفحة ١١١6‏ د 
000) 


عن الوضوع 

« وحيث أنه ثابت ان المستانفف عليه كان 
حت النسلم واضا بده على العقار بعمفته مالك 
منوقت الشراء الحاأصل فى سنة ١911‏ قلا حق 
اذن حرمائه من هذه الميازة بقتضى حم صادز 
فى نزاع لم يكن عو خمما فيه كا تقدم 

« وحيث أرت الستااق قسك بأن 
المستأنف عليه وان ل يكن خصما بذاته فدعوى 
اللكية التي فصل فيها لمصاحته الا أنه كان ممثلا 
فيها وذلك لشرائه من المشثتر ى من خصم الستأفف 


إلا أن هذا القول لا تأثْيرله فى وجوب احترام 
حيازة المستأنف عليه ذلك لأن رجحان الرأى 
القائل بعدم القثيل في مثل هذه الصورة مادام 
عقد الشترى مسجلا ( استئناف أهيل ١7‏ مارس 
سنة 191١‏ الجموعة الرمعية سنة ١١‏ رم كه 
وكذلك استثناف اهلى 7١‏ .ابريل سئة 191١‏ 
المجموعة الرسعية سنة 16 رقم 1١‏ المؤيد له فى 
المبدأ وأن لم يأخذ به فى الدعوى المفصول فيها 
لظروفها الخاصة ) يجمل تقدير مثل هذا القول 
من اختصاص محكة الموضوع عندالنظر فالملكية 
فى مواجهة واضع اليد قضلا عن أنه يتمسك بوضع 
يده أكثر من خحس سنوات لسبب يح 
وحسن نية وهو مايؤدى الى عده مالكا قبل 
أى انسان ومجال البحث م ذلك أيضًا 
دعوى الماك 

« وحيث أنه من كل ما تقدم يكون الحم 
المستأنف فى مله ويتعين تأبيده 

« وحيث أن مرل_ ب ضده يلزم 
بالمصار يف 


( قضية الشيخ رضوان عبد الردن الطوخ_وحضر 
عنه حضرة الاستاذ عبد السلام افتدي الحلالى صّد 
الشيج على دسوق وحضر عنه حضرة فيمى أفندي 
مسعود الحاي رق 549 سنة /81وؤ رئاسة حضرة 
صاحب العزة عبد الفتاح بك السيد وعضوية حشرلى 


أحمد نعرت أنندي وحسين لعانى افندي القاءيين ( 


محة الحامام * 


يفل 


ا م )د 


1/0 
محكة الوسى 
8 أغسطس سنة 19174 


الشرد . عود بعد سيق الانذار والمم . لاعتاب 
لوجود العذر 


ا مبراً القائ وى 

المتشرد هو من فتحت أءامه أبواب الرزق 
تكب عنها حب في البطالة ورغبة في الطريق 
المعوج . اما من سدت فى وجمه سبل الرزق 
سيب سوايقه ووضعه تحت امراقية القضائية 
فليس متشرداً بل مشرد محروم من الارتزاق . 

احكة : 

« حيث أن امهم متعدد السوابق نحيث 
يتمذ ر عليه أن يحصل على قونه من سبب ش ريف 
إِذ أن سوابقه مانعة له من الحصول على مبئة من 
مهن التى يشترط لا خلو صاحبها من السوابق 

« وحيث أن وضع المنهم حت المراقبة 
مانم آخر من موائع الارتزاق فكأنه ممنوع قانونا 
من الارتزاق فى حياة يتعذر فيها الارئزاق حتى 
على الذبن لا سوابق لم 
ش « وحيث ان المحكة تعتبر الهم شه 
محظور عليه أن يرتزق كغيره من الناس 

« وحيث ان المنشرد هو الرجل الذى 


البطالة ورغبة فى الطرريق, الموج أما امثال الهم 
قلا لسمون منشردين ولكنهم مشردون 
محرومون من أبواب الرزق با كتب فى صحنهم 
من أحكام 

( قضية الا.'بة الممومية ضد حخايل يوسف رة 
١١١‏ سنة ١588‏ رئاسة حضرة صاحب المرة 


ابراهم بك جلال وحطور كمد اموين ذى اندي وكيل 
النيابة ) 1 


1“ 
محكة شبين الكوم 
١٠‏ وير سنة 19372 
حائز . دائن مرتبن رهنحيازة - لا .بترتبعلعدم 
اعلانه بطلا 
الأماوىء الام أي 
١‏ - لا ستبر حائراً للعقار بالمعنى المقصود 
بالمادة كلاه مرا افعات الخائز للمقار حيازة عرضية 
كامرتن رهن حبازة بل المقصود بالمائر فى 
هذه الادة هوكل شخص غير مازم شخصي 
بالدين واتًا يلنزم به لمناسبة امتلاكه لعقار مرهون 
فيدخل فى طبقة الحائزين الكميل العينى والمالك 
بطر يق الشراء والالك بالتقادم . 
؟ - لا يدخل ضمن أرياب الديون 


فتحت أمامه أبواب الرزق فيتكب عنها حب فى | المسجلة امشار البهم فى المادة 1ه مرافمات 
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محلة الحاماءٌ 


الدائن المرتهن رهن حيازة ولذا لا يترتب على 
عدم اعلانه بطلان اجراءات البيم 000 

المحكة : 

« حيث أن الخاض عن طالب البيع لم 
مانم 'ى قبرل توما أفندى عطا الله خصما ث0 
غير أنه طلب الحم بالاستمرارى اجراءات البيع 
لعدم بطلانها 0 

8 وحيث أن الحكة لا ترى مانا قانون) 

من قبول خصما ثانا فى اجراءات البيع لأنه من 
مدايتى المدين وله مصلحة فى الأشراف على 
اجراءات البيع 

« وحيث أن المادة 4لاه مدنى تنص على 
انه اذا كان العقار فى بد حائز ار خلاف 
المدين لا يجوز للدائن المرتون أن يشرع فى نزع 
ملكيته إلا بعد التنبيه على الحائز المذ كور تنبيها 
رسيا بدفم الدين أو تذلية العقار ألم ماجاء بالمادة 
مذ كورة 

« وحيث أنه لا يقصد من المائز فى هذه 
المادة الحااز لاعقار حيازة عرضية كالمرممن ره 
عقاريا حيازيا بل المقصودكل شخص غيرهازم 
شخصيا بالدين وائا يلتم به مناسية امتلآكه 
لعقار عرهون فيدخل فى طبقة الحائزين الكغيل 
العينى والمالك بطريق الشراء والمالك بالتقادم 
« راجع شرح القانون المدنى للمسترهلتون المزء 
الثانى ص 56؟ و 595 والتأمينات للدكتور 
عبد السلام ذهتى يبك ص ١5‏ » . 


« وحيث أن المادة 1ه ءرافمات 
لا توجب اعلان صور الاعلانات التى جرى 
تغليقها الا لار باب الديون المسجلة والمقصود يهم 
"قاكمدة »نمسم 0" ولا يدخل من بيهم 
الدائن المرتهن رهنًا حيازي) يؤيد ذلك ما ورد 
فى المادة 7ه مرافعات من أن .طالب البيع من 
المدايئين يجب عليه تقديم شهادة الرهونات 
المسجلة على العقارات أى الرهونات التأمينية 
المسجلة "موسي مموط 365 يمممةمون»» فاذا 
اقنصرت الشهادات على بيان الرهون التأمينة 
فالاختصاصات التي م فى حكها تام كانت 
ا 
« وحيث أنه لا تقدم ثرى أن عدم اعلان 
المرتمن رهتا حبازي) لا.يترتب عليه يطلان 
اجراءات البيع العقارى « راجم 5 مغاغة 
الجزئية فى /ا١‏ ابريل سئة م١191‏ شرائم ه ص 
5ثرة ٠١7‏ وأسيوط 5” أكتو برسنة 1919 
مج ص 5١‏ رة 114-198 وراجع يض 
أبوهيف بك فى التنفيذ » 
« وحيث أن الخصم الثالث هو المنسبب 


فى تعطيل الاجراءات فتين الزامه بالصاريف 


المثرتبة على ذلك 

( قضة نقولا اندي ابراهم وحضر عنه حضرة 
الاستاذ ميحائيل افندي السنباطى ضد غيريال مسيحة 
وآخرين مرة ٠‏ #اكلى سنة 1918 رئاسة عبد المظم 


« وحيث أنه لذلك تكون حالة العم يك اطر اس القأضى ) 


الثالث غير منطيقة على المادة 4لاه مدلى 


بحلة الحاماة 


/ا/ا 
كثر الشيخ 
م ونيه سئة 1917/4 
حيوانات مستانة . مادة 8١‏ عقوبات ٠‏ انطباتبا 
على الاوذ 
ليرا الائ رى 

الحموانات المستأنسة التى تحميها المادة 
٠س‏ عقو بات فى التى تعيش نحت ملاحظة 
الانسان وتتغذى وتتربى بعنايته 

المحكة : 

« حيث أنه بارجوع الى بعض أحكام 
الحم البئى صدرت فى الوضوع كلم محكة 
طنطا استكناف الصادر قى ١١‏ نوشبر سنة مو 
ومنشور يمجلة الحاماه السنة الرابعة صعيئة له 
وحك محكة نجع حادى الركزية فى "٠‏ مايو 
سنة 500 الجموعة الرمعية السئة السادسة صعيفة 
عه ." وهذان الحكان مدّكوران فى البزء 
الأول مىكتاب القضاء الجنائى لعلى رك العرانى 
بك فى تعليقه على المادة 11* عقو بات و ينصان 
صراحة على ان الحيوانان الستأنية هى التى 
تعيش نحت ملاحظة الانسان وتتغذى وثتكون 
وتتربى بعنايته وان هذا التعريف يشمل الكلاب 
والقطط والديكه والفراخ والجام والارانب 

« وحيث ان المنطق والعقل يقضيان بأن 


1 


ماذهبت اليه الحاكم فى تطبيق المادة ام 


]| عقوبات على الطيور الداجئة فى محله لأننا إذا 


أخذنا بظاهر النص لأ ممبح قتل الطيور على جميع 
أنواعهامباح وهذا مالم يرده اللشارع بدليل تقسيمه 
الحيوانات الى قسمين قسم ذكره فى لمادة 0 
عقوبات موجب للشدة وقسم فى المادة ١1م‏ 
عقو بات وقيده بالنوع المستأنس وهوغير ما د كر 
فى امادة 0٠١‏ عقوبات وقد القت الببوت 
الصرية ان أمم أنواع الميوانات امشتأنسة عندها 
مى فصيلة الطيور الداجنة التى تعزها وترييها 
للاستفادة من خيرم كالبيض واللحم وغيرها 

« وحيث ان المحكة ثرى ان نص المادة 
"اعقوبات تشمل كلة الحيوانات الستأسة 
الطيور الداجنة يجميع أنواعها من ديكه واوز 
وفراخ وسمام وما أشبه 

« وحيث أنه مق تقرر ذلك ا - 
إلا البحث فى الأدلة والحكة ترى ان اللهمة 
ثابتة من النحقيقات وشهادة الشهود بالجلسة 
والكشف الطب اليطرى وعقاب الهم ينطبق 
على المادة 15" عقو بات 


( قضية النيابة الع.ومية ضد محمد تمد الفار عرة 
هه سنة 4 5 ا رئاسة همود علام يك القاضى ) 


١ 


تحلة الحامأة 


ا ددد م 
ا 
آي مه 2( سه 


4 
محكة الاسنتناف الختالط 
؟ بونيه سئة ١958‏ 
حم . تقدبره . قاعدة 
المراٌ القائوى : 
يراعى عند تقدير قيمة الحكر المطاوب 
زيادته النسبة بين قيمة العقار وقيمة الحكر 
وقت انشائه . ولا تصلح القيمة الحددة فى وقت 
آخر أساسًا لتقدير الزيادة المطاوبة ولوكانت 
باتفاق الطرفين . 


انجلة عدد م١‏ ص 9ع 
راسة ماك بارت 


ها 
محكة الاستئناف اللختلطة 
؟ لونيه.سئة 58ة١ا‏ 


)١( '‏ حجز عقاري . انذارالحائز . من هو الحاءز 
( ؛ ) قائحة شروط البيم ٠‏ الدائنون المسجلون 


اللمأوى؛ القائو شين 
١‏ -المائز الذى يجب انذاره هو من ندل 
عليه دفتر التسجيل وهو الحائز للعقار وقت 
اجراءات التنفيذ العقارى . فلا يعتبر حاترا من 
أشترى العقار ثم باعه الى الغير . متى كان هذا 
الغير هو الالك وقت التنفيذ . 


؟ - لا تعلن قائمة شروط البيع الا للسجل 

من دائتى المدين المنزوعة ملكيته لا لدائنى 
حائز العقار 

رياسة ماك يارنت الجلة السنة الاربعون العدد ١8‏ 


ص لاوع 


٠. ١ /ْ‏ 
محكة الاستئناف الختلطة 
1 نونية سنة 19784 
١‏ شم مشمول بالنفاذ . تعيين خبير ه المضور 
امامه . لا يمد قبولا الحم ٠‏ 
؟ ‏ اختصاص الما م اتختلط. عتارهرهوزلاجنى , 
سلطة القَضاء للستعجل ٠‏ اثبات حاله ٠‏ رفضها 


المباوىء القا'وي 

١‏ -لا يعد تنفيذٌ أحد الأخصام الحم 
ندب خي قولا لمم ني انه مشمول بانقاذ 
قانون 

؟ - لما كان الرهن عضواً من 
اللكية . فللدائن الاجننى المرتبن صالم عحقق 
بير اختصاص الحم الختلطة كنا كان محل 
هذا الحق موضع نزاع قضانى كا لكان النزاع 
خاصاً بطلب ائيات حالة قطعة أرض مرهونة 
أخذ مها جزء لتوسيع ثرعة 

+ ليس من شأن القضاء المستعمل الفصل 
ف موضوع حقوق الخصوم . فيعتير متجاوزاً 


يحلة الحاماة 


اختصاصه عندما ترقض دعوى اثبات حلة 


يفل 


؟ - اذا سار تكافة اجراءات اللعوى 


مستعجله يناء على أنه ليس لطالبها حق «وضوعًا | أمام اللحاكم الاهلية أو أمام الحام الختلطة على 


المجلة عدد م ص بالاع رياسة فافتك 


4١ 
محكة الاستئناف امختلطة‎ 
19174 نونيه سنة‎ 1“ 
شرطيا‎ ٠ ماركات مسجلة . مللكية‎ 
امير القانوى‎ 
ل يصبح لصاحب الاركة الحق دون‎ 
سواه فى استعاها يجب عليه أن يبت أنه‎ 
استعملها قعلا استعالا مستمراً مدة معيئة من‎ 
الزمان . ولا يكنى محرد تسجيلها بأحد أقلام‎ 


الكتاب لأن ذلك لا يدل الاعلى تعين شكل | ' 


الماركة واظهار النيه فى استعاها منذ تسجلها 


رياسة فافتك الجلة عدد م ١‏ ص غ4 


كم 
محكة ا لاستئناف الختاطة 
4 لونيه سئة 1978 


١‏ الختصاص معام الاحوال الشخصية . حم 
خارجاختصاصها. اثره امام الحا م الاخرىمتدم 

الم جلسية . عد معرقها 8 الختصاص 

 »‏ تضامن . خاو متطوق الحم . الاسباب 


: اكدأرى, القانو: 

١‏ - لا أثر للأحكام الصادرة من حام 
الاحوال الشخصية خاريج اختصاصها أمام جمات 
الاختصاص الاخرى يصر 


أن الخصوم تابمين لرعوية معينة . ولم يكن لدى 
الحكة ما يمكتها مر معرفة حقيقة الجنسية . 
فأصدرت حكها فى الدعوى . قيكون لهذا الحم 
قوة الثىء احمكوم فيه . حتى ولو ظهر بعد ذلك 
أن جنسية أحد الخصوم أوكلاهما عى غير 
ما اتصف به أثناء التقاغي . ٠‏ 

- يعتير الحم صادرا على الحكوم علييم 
بالتضامن اذا فهم ذلك من اسبابه ولو خلا 
منطوقه من النص عليه 


عدد | من 41530 


/ 
محكة الاسئئناف الختلطة " 
4 نيه سلة 15174 


١‏ ب بيع . عدم أسجيل . أهمال . مسئولية 


المبادىء القافوتيز 

١‏ - ان اهال الشترى فى سجيل عقد 
مشتراه يجعله مسئولا ولو جزئيا عما ينشأ من 
الضرر عن عدم النسجيل كا لوتمكن البائع من 
رهن العين المبيعة قبل أقام نسجيل عقد البيع 

؟ - طبقًا للمادة ٠7٠١‏ مدلى يسقط المق 
فى المطالية بقيمة عجن المساحة .فى العين المبيعة 
يضى سنة من تاريخ عقد البيع ٠‏ ولا .يفطم هذه 


كل 


عجلة المحاماة. 


المدة حصول اتفاق !ضاف في أثنائها بين كفية أ التجارى فى مواد الافلاسلصلحة الدائنين مبينة 


قساف قمة الدعد: 
رياسة ذو الْجلة عدد م و( ص .ع 


15 
محكة الاستئناف الختاطة 
4 نونية مسنة .م197 
٠‏ وكلة . اتعاب . اتفاق . اداء حزق 
المدرا القائ وى 
فى حالة الاتفاق على تتقدير اتعاب الوكيل 
ببلغ معين يستحق دفعه اليه عند اتام مأمور يته 
فلا تستحق هذه الاتعاب الا اذا قام الوكيل 
باداء جميع ما وكل فيه . 
فاذا ادى الوكل جزءا قط من مأمور بته 
فلايحق له أن يطلب من الحكة طبتنا للمادة 
2 مدثى أن تقدر له اتمأا ينسبقما اداءوذلك 
لان اتفاقه قد جعل استحقاقه للاتعاب معان 
على شرط اتام مأمور يته. فلا يصح أذ نتطبيق 
المادة 4؟ مدى التى تفترض كون الاتعاب 
مستحقه الاداء . 
رياسة فو . الجلة عدد م١‏ ص 17 ) 
فم 200 
محكة الاستئنافى الختاطة 
٠‏ وليه سئة م1578 


افلاس . وقف انشآه المفاس . مادة ب«م” ماري 
لاتنطيق . اختصاص مدي . 


لمر القان وى 
ان أوجه البطلان التي نص عليها القانون 


به على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فيها 


لذلك يكون صعييدا تصرف المفلس يوقف 


بعض أملاكه لان الوقف تصرف قانونى يختاقف 
عن الهبة . فلا تنطبق عليه المادة 70 تجارى 


هذا فى حين أن المادة , مدلى تنصعيل 
امكان ابطال الوقف الحاصل اضراراً بالدائنين 
فاذا طاب السنديك ايطاله لهذا السبب كانت 
الحكة المدنية دون التجارية هى المختصة بنظر 
هذا الطاب 


رياسة فافتك انجلة عدد م4١‏ ص 5ع 


41 
ححكة الاستثتاف امختلطة 
"١‏ نويه سئة 1١998‏ 
١‏ بيع . تمن . استحقاقه ٠‏ عدم تعييئه فى العقد 
تعيئه امحكمة 
فسععقد .ادلة جديدة. جوازهاف الاستئئاف 
ل" عقد . التوقيع عليه . عدم دقة الاطلاع عليه 
سريانه . 
ع محل" تجارى ٠‏ ببعه . اجارة عامل .لا تعارض 


رفت - تعويضش 
ا مسارىو الهَا موت 
١‏ - اذا كان البيع غير معلق على شرط 
بل كان منجزاً ولم بعين بعقده موعد محدد لدقم ' 
لعن - كان للمحكة أن تعين الموعد اللائق 


براعاة ظروف الحال 


؟- يصح قبول أوجه الدفم الجديدة 


محلة الحاماة 


لأول مرة فى الاستتنساف ما دامت لا تعتير 
طلبات جديدة. 1 

٠»‏ - تفس رالمشارطات طبمًا للغرض المقصود 
منها بصرف النظر عن حرفية نصوصها 

4 - ان من قبل بتشاهله التوقيم على عقد 
اعده الطرف الآخر دون الاطلاع على جميع 
محتويائه يلنزم بماجاء فيه . ولا يسوغ له التخاص 
من التزاماته المبيئة به إلا اذا أقام الدليل على ان 
رضّاه قد فسد بغلط أو تدليس 

ه - يكون صحيحًا الاتفاق الذى عنتضاه 
ليع شخص غخل تجار" له مو تقصتصمه عل 5لمم] 
. الى آخر مقابل استخدامهعنده يأجرة معينة ضاف 
الها نسبة فى الأرباح حتى ولو احتفظ الشترى 
لنفسة يحق رفت هذا البائع بعد انذاره بسنة . 
وذلك دون اخلال بحق هذا البئع امستخدم 
فى المطالية بالتعو يض المادى والادبى اذ حصل 
رفته خْأَة تعويضًا بضاف الى أجرة المسئة الى 

كان يجب أن تتاو انذار اارفت 

ش رياسة فافتك اللجلة م ١‏ ص 471 


/ام/ 
محكة الاستكنافى المختاطة 
1 نونيه سنة 13158 
ا عقدقسمة ٠‏ بين شركاعسهم قاعر : بطلان نبي 
؟ ‏ رهن على حصة شائعة . *صيره بعد القسبة 
امبر القائوبى 
١‏ - الطمن بالبطلان فى عقد قسمة سبب 
قصر أحد الشركاء هو طمن نسبى بع أنه من 


الل 
حق القاصر ولس لغيره من الشركاء الرادين 
القسك به . ومن ثم لا يكون لدائنى الراشدين- 
من الشركاء المق فى ابداء هذا الطعن 

٠‏ - حق الدائن: المرنن لحصة شائعة فى 
عقار . يتركز بالقسمة المفروزة التى تؤول للمدين 
عمل القسية 


مجلة التشريع والقضاء امختلط النة الاريءون عدد 
ا ص 8 ه) ربأسة فو 


81 
محكة الاسئثئاف الختاطة . 
١١‏ نونيه سسئة م1917 ش 
“كر قاضافة »نور عون غزاران 
الممراً لمانو لك 
البعيات العمومية لشركات المساهمة ذات 
سلطإن واسع فى اصدار القرارات ولا يجد هذا 
الساطان إلا نصوص القوانين ونصوص عقود 
تأسيس الشركات 
وتطبيقا لهذه القاعدة لا يسوغ للجمعيات 
العمومية لشركات المساهة أرب تصدر قرارا 
يتعارض مم نص الادة و وتجارى التى تنص على 
الاتقل قيمة الأسبم أو اجزا: الأسهم عن 
ماثة فريك 
رياسة فو المجلة س 5ه 


١)‏ لكا 


محلة الحاماة 


04 | 

محكة الاستثناف الختلطة * 

ال نونيه سئة 19174 
شركات مساهة معرءة 8 رأس مال 5 فر نك 5 قبمله 

الممرا القائرى 
ان قيمة الفرنك فى رأس المال وفى ار باح 

شركات المساهة المصرية هى طيمًا لاماد: 49) 
نجارى هلام و” قرشا . وكل قرار تصدره 
الجعيات العمومية لهذه الشركات خلاف لذنك 
يكون مالف لقاثون ولنصوص عقود تأسيس 
هذه الشركات 22 


رراسة ذو المجلة ص وه4؛ 


2د " 
محكة الاستئناف الختلطة 


١‏ نونية سنة م1978 


)١(‏ حجز عتارا٠‏ حلول دائن محل آلير فى 
الاجراءات . لاطعن 
( 7 ) تأبيه عقاري , معارضة ٠‏ اثرها . 


الليادىء الفا نولي 
١‏ -اذا أمر القاضى المنتدب يحاول دائن 
ل اخرق اجراءات التنفيذ ينا على سندات 
واجبة التتفيذ مع حفظ المق لأصعاب الشأن 
فى دفاعهم الموضوعى . فان أمره هذا لا يكون 
قابلا للطعن . فلا يجوز استثنافه . اللهم إلا لعيب 


ُ 


؟ - ان أثر المعارضة فى التنبيه العارى 
لا يتعدى إيقاف الاجراءات الى حصلات 
المعارضة من أجلها . فلا يمنع حصول المعارضة فى 
التنبيه المقارى المعلن من أحد الدائنين حاول هذا 
الدائن محل دان آتخر تنازل عن السير فى 
اجراءات التنفيذ فى اليوم السابق على اليوم 
الجدد للبيعم 


رياسة ذو المجلة ص :5ع 


اد 
محكة الاسثكناف الختلطة 


1١554 لونيه سنة‎ "9١ 
عقد . تفسيره . الفاظ . نيه ااتعاقدين‎ )١ ( 
سرقة . ضياع‎ ٠ (؟ ) منقولات . حيازةبحسن نية‎ 
المادى, القائوئ‎ 
تفسر العقود على هوى نية المتعاقدين‎ - ١ 
بصرف النظر عن حرفية الالفاظ المستعملة فاذا‎ 
اتضح من مموع المستندات والظروف أن العقد‎ 
هو عقد ( اجارة - بيع مك7 - سمتاههمة1 ) قلا‎ 
بصح اعتبار 'لمشترى مالكا إلااذا استعهل الحق‎ 
الخول له بالعقد‎ 
؟ - لا يكن مالك المنقول استرداده ممن‎ 
تلكه بحسن نية إلا فى حالق السرقة‎ 
والضياع'. مادة 111 مدنى . فلا سوغ مالك‎ 
الثقول الذى سامه للغير بطريق التأجير أن‎ 
يسترده اذا بدده هذا الغير بأن باعه لمشترى‎ 
لأرث التبديد لا يعتبر سرقة‎ ٠. حسن النية‎ 
0 ولاضياءةً‎ 


رياسة ماك بارت اللجلة ص 5غ 


مجة الحاماة 


فرق 


ا 
النقض الغفرنسية 
١٠‏ مارس سئة 194178 


مسةولية التابع . ٠‏ دجقع المتبوع . 
على سيد آخر . 


ا مرا الهادُوبى 
اذا دفم ميد تنو نما عن شرن أحدثه 
تابعه بالاشتراك مع تابع شخص آآخر . جاز من 
دفم كامل التعو يض أن يرجع على سيد التايع 
الآخر بنصييبه فى ذلك التعو يض 


مجلة الثلاثة ثبور سنة م191١‏ ص 554 ثمرة ١1‏ 


4 
للقض الفرنسية 


6" ٠أرس‏ سئة 19978 


رضا. اكراه 


. شدة الظروف الاتتصاد.» . 


لينت اكراها . 
اليراً القانوى 
لا بعتبر رضا أحد العاقدين لجرد أنه حصل 
تحت ضغط الظروف الاقتصادية 
فلا يكن لمستخدم أن يطلب ابطال تمهده 
قبل صاحب العمل بأنه لا يستخدم بعد اننهاء 


أ 1 
مدة عقده فى أى عمل ممائل لمدة سنتين استنادا 


الى أنه قبل هذا التعهد أمام تصلب صاحب 
العبل فى القسك بشروط ومكرها يحاجته الى 
الوق 


مجلة الثلائة شهور سنة ١514‏ ص 501 تمرة ١!‏ 


4 
'التقض الفرنسية 


ش 3 مانو ستة 1971 - 
مسكولية ‏ خط الصاب ‏ دلاقته بالحادث ‏ أثره 
امسر 0 القازوى 

اذا انعدمث كل رابطة مباشرة بين خطأ 
المصاب ووقوع الحادثة بخطأ من أحدثها فان 
كل المسثولية تقع على هذا الاخير دون أن 
.كون لطأ المصاب أى أثر فى مخنينيا 1 

نأذا أخطأ ربانسنيئة بان يغىء انوارها 
اللازم اضاءتما ليلا وأخطأ ريان سفيئة أخرى 
اذكان برى السفيئة الاولىامامه وهى غيرمضاءة 
ف يحل دون الاصطدام بها وكان ذلك ممكنا 
فان المسثولية كها تم على ريان هذه السفينة 
الثانية لأن عدم اضاءة ة أنوار الاولى / يكن 0 له 
آثر في وقوع الحادثة 


حلة الثلائة شهور'سنة ١914‏ ص 5515 فثرة ه 


بس عجلة الحاماة 


فى أدنى حدودها ولانه على سكان الاحياء 


3 الصناعية أن يتحماوا جزءا من الجزية التى تجب 
التقض الفرنسية لسلطان التقدم الصناعى 
١‏ مأو سنة م؟9١‏ يجلة الثلائة شهور ستة ١9154‏ ص ١5‏ هقرة ٠‏ 
الشرط الفاسخ الصري . اثره . بعد الانذار . 
وقاء لاحق . لا بمنع الفسخ /ابه 
البرأ القانوقى | استثناف بار يس 
اذا نص فى عقد بيع على أن المن يدفم ١١‏ ينابر سنة موا 
مشاهرة وعند التأخير فى دفم قسط ما ينفسخ وكلة . ثموض . مستولية الوكل 


العقد بقوة القانون . فان المشترى يستطيع أن ادر القان وى 

ا ا ا لايلتزم اللوكل من تصرفات وكيله الايا 

ادام 4 ) فصل .شار بوقرع السس |101٠‏ وكين فى رود رياح .لاله تت مز لا 

حمل هذا الااذاق كان التيخ بجع ا 33 | ينرم ازا كان هقد 2691 عاق إلى قدية 

عرض امشكرى سداد المتآخر عليه سلطة الوكيل . فأن الموكل يكون مازمًا قبل ان 
جلة الثلاثة شهور ستةة ١.‏ 7" 5 '" | يتعامل مع الركيل على غير عل يحدؤد هذه 


السلطة البهمة . 
ان 1 يج الثلاقة شبور سنة 1 سن و لاظرة م 
اسئئناف بار يس 
8+ ابر يل ستة ١974‏ 14 
الموار . واجاته. 7 اسنشناف بار يس 
المسراً النائوى ٠؟‏ ماأنوس:ئة 8 8و١‏ 


اشتى احد سكان حى بلق .من الاضمرار 00 :0 . فعل المصاب ٠‏ يرد من “الخطأ , نخفيف 
التى تلحقه بسيب معامل رينو من ضجةودخان | .. 
وابخره ذرفضت محكة استئئاف باريس شكواه الأ القاموى 
لا ثبت طا هن أن معامل ريينو قد اتذذ تكل 22 وإوأنه طبقن لاواتح بوليس المديرية لا يازم 
م 5 اتخاذه من الوسائل لجل هذه الاخرار | راكب الدراجة اضاءتها ليلا الا أنه اذا دمم 


محلة الحاماة عم 


سائق سيارةمسرعة را كب الدراجة الغير المضاءة 


ليلا فأن مسئولية السائق تخننلان فعل المصاب 6 
قد ساعد على حصول الحادثة وان كان هذا محكة السين 
الفعل غير محرم قانونا 9 دلسمبر سنة /1511 


: : رهن ٠‏ أبنية احدثهاستأجر على ارض الغير . بطلان 
مجلة ااعلائة ثهور سنة م1و١ا‏ ص 154 ذقرة 5 


الدرا القام وى 
لا كان المؤجر يعتبر ما لكا لكل مايشيده 
55 المستأجر من البناء على الارض المؤجرة اليه بحم 
5520 الالتصاق كان باطلا تصرف المستأجر في هذه 
الابنية بالردن لاغير . 


مابو سئة وي 
© مانو سئة م195 مله الثلاثة شهور سئنة م51١‏ ص ١١ل‏ فثرة | 


مكولية . راك الدراجه . 


امبر القان وى .١‏ 0 
ان قاعدة افتراض ا خطأ منجان ب صاحب ا ا 0 
الثىء الذى احدث الضرر قاصره على الاشياء دم 
0 لميرأ لناثوى 0 


فاذا اصاب رأكب 0 5 ب يكون باطلا اشتراط البائع على المشترى 
لتحميله مسئولية الاصابة اثبات خطئه لارنف الا يكون لهذا الاخير الحق فى أى حالة ما فى 
الدراجة لا تتحرك بذاما بل بقوة رأ كيها فليس | رفض استلام البضائع البيعة والتى ترسل اليه . 
لما محرك يفترض وجوده وجود الخطر حتى جلة الثلاثة شهود سئة 1414 ص 15١‏ فقرة'اع 
يفترض الخلا من جنب صالحها قات | سس يك اي 
مجلة الثلائة شبور سئة ١914‏ ص 118 فقرة ‏ | مالم يكن سبب الغمان راجما الى تدليس البائم 


4 محاة المحاماة 


تقر 0 علس ثقابة المحامين 
إعن أعماله فى سنة 1١7+‏ »4 

عمد الجلس أولى جلساته فى ؛ يناير سنة 144 وانتخب فيها الاستاذ ابراهيم رياض أميئا 
لاصندوق . وراغب اسكندر سكرتيراً كا انتتخب فيها أعضاء لجنة القبول أمام محكة الاسئئناف 
وأعضاء لجنة مصر الفرعية . وقد عقد المجاس في بحر هذه المدة عدد ؟4 جاسة كاملة . وقد طالب 
من اللجان الفرعية دعوة المحامين بدا ة كل محكة كلية للاجماع وترشيح من يرون انتخابه لعضوية 
هذه اللجان عن المئة الحالية وقد رأى ال جلس الأخذ بالترشيح الحاصل من حضراتهم مالم يوجد 

سبب قانوتى مانع . وعين فعلا أعضاء اللجان الفرعية على هذا الاساس . 


مشروع قائرنه نقَامٌ ا'لوامين 

وتنفيذاً لقرار الجعية الع.ومية شكلت لجنة من حضرات الأ ساتذة : 

صليب بك سامى . عزيز بك خاتكى . عبد الكريم بك رؤوف . ممد بك رى على . 
عبد اليم بك البيل . مم دكامل البئدارى . مد صبرى أبوعل اوضع مشروع بتعديل قانون 
الثقابة انظر فيه وعرضه على الجعية العموءية . ويسر المجلس أن ينوه بأن الاجنة قد قامت عا عهد 
اليها خير قيام . ثم عرض المشروع على مجلس النقابة و بعد يحثه وتعديل ما رأى تعديله فيه قرر 
طبعه ووزع على جيم حضرات الحامين بكافة انحاء القطر حتى يتيسر لم ابداء ملاحظاتهم عليه 
قبل عقد الجعية العدومية لانظر فيه . 


. وقد رأى مجلس النقابة انه يمسن الاقتصار على تقرير المبادىء التى بنى عليها المشروع وترك 
النتصموص والصيغ الى ما بعد 

وقد وردت كثير من الملاحظات من بعض حضرات الحامين ونظرها المجلس أيضًا وأبدى 

قراره بشأنها ودعيت الجعية العمومية للانعقاد فى 4؟ يونيو سنة 1474 وتليت فيها الاقتراحات 

المتعددة . وبمد المناقشة فى المبادىء الختافة التى بنيت عليها التعديلات أصدرت الجعية العمومية 
قراراتها فيها وأهبا ما يأنى : 

١‏ - تحديد عدد الحامين الذين سمح بقبوهم فى جدول عموم الحامين . وأن يكون النظر 


محلة الحامأة راونا 


فى تعديل الجدول بعرفة لبنة قبول احامين عرةةكل خمس سنوات وانشاء جدول عام محدد فيه 
عدد الحامين القبولين أمام لمحا 1 كافة وتملاً الحال الخالية فيه من طالبى القيد حسب أقدمية 
طلباتهم وانشاء جدول خاص للمحامين نحت القرين وأن تقتصر مرافعاتهم على الحم المزلية 
والمركزية والحضور فى قضايا التحضير بلسم الحانى الذى تقرنون عنده . وتكون مدة امرافعة أمام 
الجاك الابتدائية أربع سنوات يقرر بعدها أمام محكة الاستئناف ٠.‏ ولا يقبل الحامى للدرافعة أمام 
حكة النقض الا بعد مغي عشرة سنوات فى المرافعة أمام محكة الاسئئناف على أن لا يعمل بذلك 
كله الا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نشر القاثون 

- توميع النصوص الخاصه بواجبات الحامين كوجوب حلنهم الهين قبل تأدية أعالم ف 
الحاماة . وعن الاتعابالتى يستحتها الحامون المنتديون للمرافعة فى القضايا المدنية والحنائية . والاعفاء . 
من الاتتداب فيها بمد مغى سنوات معدودة على اشتغال الحامى أمام محكة الاستئئاف 

م- عن حقوق اللحامين . نص على التوسع فى النظر فى اتعاب الحامين وجعاها من الدبون 
الممتازة ومدة سقوط الحق فيها وسلطة مجاس النقابة فى .تقديرها . وطزق المعارضة فيها . وعلى حماية 
الحامين أثناء تأدية وظائفهم 0 ْ 

- توسيع سلطة مجلس الثقابة فى الرقابة على الحامين حيث يشمل الحم بالاإقاف وتثيل 
الحامين فى مجلس التأدريب أمام الماك الاستثنافية تتثيلا أوسع من حالته الحاضرة والنظر فى القاس 
اعادة النظر عند شطب الاسم من الجدول وعن اسئئناف الاحكام الصادرة بالايقاف سواء من 
مجلس الثقابة او من مجلس التأدديب 

ه - على أن يكون بكل محكة اسكئناف ثقابة خاصة بها مع ملاحظة توحيد مالية النقابات 
و إيجاد هيئة من جميع النقابات لانظر فى المسائل التي تخص الحامين بصفة عاءة كاللائحة الداخلية 
ورسوم الاشتراكات وتثيل الحامين وما ينشأ من الخلاف بين التقابات الخ 

* - تنظيم صندوق الاعانة لحضرات الحامين وعائلاهم 

هذا هو ملخص أم الممادىء التى واققت عليها الجمية العمومية ولجلس التقابة الأمل أن تمبيء 
الفلروف الوسائل اللازمة للاسراع فى تعديل النشريع المالى طبقا للمبادىء التى وافقت عليها 
الجعية العمومية 


ملأتت الفرءمٌ 
هذا ولاكانت الجعية العمومية العادية قد قررت تعديل الاص الخاص بمكاتب 'الحامين 
يحيث يشمل جواز فتحمكتب فرعى تابع لمكتب الأصلل وفى دائرة الححكة الكلية الكائن بها 
المكتب الأصلى بشرط أن يكون به محام تحت القرين ونحت مسثولية الحانى الأصبلى 


لعل يله الحاماة 


فطبقا لثقاثون عرض هذا الاقتراح بالتعديل على الجعية العمومية لحمكة استئناف ممسر 
الأهلية للنظر فيه 
عن الشلارى ضر الحابين وصمرم 
5 نم الجلس بالفصل فى الشكاوى المعروضة خصوصا المتأخر فيها اهماما خاصا و بذل فى سبيل 
ذلك 0 عظلما ٠.‏ ققد بلغ عدد الشكاوى التى فصل فيبا 411 من المتأخر لغابة سنة 113107 البالغ 
فد شَكوى كا فصل فى ٠٠١‏ شكوى من سنة 1917 من أصل +89 شكوى مقدمة فيها وقد قرر 
401 شكوى منها بالحنظ و /؟ بالزام الحامين برد مبالغ و ٠١‏ احالة على مجلس التأديب و١‏ 
. برد مستندات و ؛ لفت نظر و؟ إبقاف و ١‏ انذار لجملة الشكاوى التى فصل فيها هى 0ه يقابلبا 
8 فى سنة 191517 و8659 قى سنة 15171 و 484 فى سسئة 55 و45؟فى سلة 1594 وما 
فى سنة 148 . وقد عرض على اس التأديب بحكة الاسنئناف خس شكاوى فصل فى واحدة 
منها بالبراءة وأخرى بالتوبيخ وثالثة بالانذار واله_ذ المجاس اجراءات حاسمة لتنفيذ القرارات 
الصادرة من الجلس واحتراءها وعرض عليه ا شكاوى من محامين ضد زملاثهم وشكوى من ثقابة 
فرعية ضد أحد الحامين وم من محامين ضد رجال التضاء والنيابة والادارة و شكويين منهيئة 
محكة اسئثئناف مصر وموظق محكة مصر الأهلية 
وفصلفى شكو بين ضد محامين أحداها بالمنظ والأخرى بلفت نظر وأمهى م١‏ شكاوى ضد 
رجال القضاء والنيابة والادارة م حفظ للتصام والتفام وأخرى صرح فيها للمحاب بامخاذ مابراه 
من الاجراءات وواحدة برقع | الأمر لجهة الموظف الادارى الرئيسية وأخرى بالتحر بر لسعادة النائبي 
العموئى 8 نظر سعادته للأمر وأخرى بطلبي استيفاء ٠‏ نحقيق وغيرها حظ لعدم وحود دليل ٠‏ 


ويأسف مجلس النقابة لآن بعان أن بعض هذه الشكاوى رغنا عن خطورتها م ل فيها 
اجاس ولا الحامون الشاكون الترضية اللازمة محافظة على شرف المنة وكرامة المحامين وحقوق 
الدفاع المقدسة رعَا عما بذله الجلس من المساعى الجة والخابرات الكثيرة للوصول الى حل «وفق 
فنها الشكوى التى قدمت للتقابة من الاستاذ ملاك كامل الحامى باسكندر ية والتى نتضمن قيام 
البوليس بالقبض عليه بدون وجه حق ومعاملته معاملة مبيئة لشرفه وكرامته . والحصول بالقوة على 
أوراق موجودة معه و«تعلقة بسر المهنة فى قضية كال جاربا النحقيق فيها وكان هو موكلا فيها 
ومباشراً لتحقيقاتها من أوطا الى آتخرها وما زال مجلس الثقابة يؤبل أن يقدم المعندون من رجال 
البوليس فى هذه الشكوى لمحا كة وأن تنخذ ضدمم الاجراءات التأدريية الكفيلة عنم حصول 
مثل هذه الحوادث الشاذة 

ومنها الشكوى القدمة من الاستاذ كربا مهنا ضد حضرة مرة حكدار بوليس الغربية قند احتج 


مجلة الحاماة ا 


الجاس لدى حضرة صاحب الدولة وزير الداخاية على تصرف المكدار بالقيض على حضرة الحانى 
مخالمًا بذلك لاقانون ومتعدما لحدود وواجبات وظيفته .كا طلب من حضرة صاحب السعادة النائب 
العموني رقع اللعوى العمومية صِذه . 

وبالنسبة لآن سعادة النائب العموبى أخبر الجلمن أخيراً يحنظ التمكوى إدار» قند رأى 
الخجاس أن يبلغ حضرة الحانى بأتخاذ ما يرآه من الاجراءات وكان الجاس قد أخطر خضربّه بالامتناع 
عن امئاد أى اجراءات انتظارا لننيجة سعى النقابة” 

- ومنبا شكوى مقدمة من الأستاذ عبد اليل أنندى غبد الحق ضد أخد حرات وكا نيأبة 
مدر ول يبت فيها للآن 

وعرضت عليها شكوى من إحدى دوائر الاسائناف ضد أحد حضرات الحامين وقد حذفات 
لوفاة حضرة الحابى 

وتقدمت لها ا شكرى ] أخرى هن حضرات «وظفى القلم الدنى بمحكة مصر الأهلية قررت فيها 
بلنت نظر حضرة الحامى المشكو فى حقه هذا ويصرح الجاس بكل اغتباط ان مأمورية المجلس 
فصل بسسرعة فى الشكاوى المقدمة من أر باب القضايا ضد حضرات الحامين قد ممهلت كثيراً با 
أداه كثير من حضراتهم من العناية بالرد على هذه الشكاوئ وقديم المعاومات والآوراق الث يطلبها 
الجلس . ونظراً لما براه فى كثير من الشكاوى بأنها ليست على أساس فهو ينان مرة أخزى انه من 
مصلحة الحامين القصوى أن ببث فى هذه الشكاوى بأسرع ما يمكن إحتفاظ) بسمعتهم وتازييا لم 
ولا يكون ذلك الا مساعدتهم للمجلس فى استيناء نظرها بأقرب وقت ولا يني اللجلس عن ان 
فيها بكل دقة انصافًا للشاكين والمشكو في حقهم واحتفاظلً) بسمعة الحامين وهيلتهم ' 


المداوىر 

هذا . وقد د نقار الجلس فى بعض المبادىء المتعلفة بأعمال الحامين كطلب بعغحهم وقرر فيا ما بأتى: 

أولا - انه نغ عدم منافاة العقود التى يحررها الحامون عن اتعابهم وتقاضى مقدم اتعاب فيها 
للأصول القانونية إلا أن هذا لإينع انه عند قيام النزاع للقضاء المق فى تقدير الاتعاب بصفة عامة 
بصرف النظر عن القيمة التق عايها . وانه لا يصح نسمية مايتقاضاه المحامى أجرا بل يجب التعبير 
عنه بأنه مقابل اتعاب محاماة ٠‏ 

نيا - ان الحامى الذى ترك الاشتغال بامحاماة مؤقنًا لتولنه له الحق دانم فى إعادة اسمه الى 
الجدول وهذا لاينع من إحالته على مجلس التأديب اذا رأى الحاس ان الأعبال التى ارتكيها أثناء 
توظفه تستوجب النظر فى أمره 1 


ل محزة الحاماة 


..٠‏ رابعا - أن لا مانع من اشتغال الحابى سنديك تفليسة أمام الحم 


طلدات تقر بر الل تعاب 


' وقد فصل المجلى فى ٠١١‏ طل) من حضرات الحامين بتقدير اتعابهم فى القضايا ويهم مجلس 
اللقابة أن تكون تقديراته دائًا محل احترام حضرات الحامين م فى محل عناية الجاع وخاصة 
عحكة الاسئثناف الأهلية وفى هذا من ضمان الاحترام الواجب لها والحافظة على هيبة الجاس 
وسلطته ما فيه 


1 ةم 
2 شموده كله 


قرو المجاس أرى يتوسط لدئ وزارة المقانية للاشارة على الخام 5 قضايا الحامين قبل 
0 يا غيرثم تسسبيلل لأعمالم ولتأدية وأجباهم سهولة وعناية 


. وبناء على المساعى 1 بذلا مجلس الثقاية أجرت محكة الاسئئناف طبع جدول 5 وتهيداً 
لاعادة طبعه قد أجرى المجلس التعديلات اللازمة فيه 


وقرر تعليق صورق المغفور لها سعد باشا زغلول وحسين باشا رشدى جناسبة وفاتهما 7 ا 
لها من النضل فى إصدار قانون التقابة الخالى وعلقت الصورتان فعلانى قاعة الجلسات بدار مجلس 
الثقابة وتشكلت لجنة من ثلاثة من حضرات الاساتذة ابراهم ررياض أمين الصندوق وجمد صبرى 


أب عل . وحسين يوسف عامر لوضع نظام لصندوق الاعانات لحضرات الحامين 


وقرر أن ينشر فى ملق بأعداد الخلة ما يصدر من القوانين وللراسم أما التصريحات 0 
الحامين فى دعاوى ضد زملائهم فى قضايا مدنية ين صرح بها دام . أما فى قضايا جنائية 
رفض أمثال هله الطليات 


وقرر السعى لدى محكة الاستئئاف وال 5 الابتدائية بعدم انتداب الحامين الذين ٠غى‏ على 
اشتغاهم بالحاماة مدة 1 سنة أمام محكة الاستثناف فى القضايا الجنائية والمدنية أمام جديع الحا يع الحا 

وقد شدد مجلس فى ضرورة رفغ الفط الكبيرة على دور حصرا ات الحامين طم للمنشور السابق 
صدوره وقد أمكنه أن يصل للان الى تليحة ة حسنة وله إل عل أن يعمل الحامون الذين لم يننذوا 


المنشور على رقع هذه اليذط واستبداها بأخري حسب التعليات الصادرة محافظة على على كرامة 5 
وتطبيقاً للقائون 


مجلة الحاماة 1 


وقد نظر امجاس أيضًا فى الاستعلامات الواردة من وزارة الحقانية والنيابة يثتأن حضرات 
الحامين المرشحين لوظائف القضاء والنيابة ودقق لخصبها ما هو مركول ال اليه من | بداء رأى صحيح فى 
كل حال . 

وبناء على مأاورد من وزارة الخارجية فى مارس سنئة لم85١‏ واسطة حضرة صاحب السعادة 
وز بر مصر المفوض برومانيا قرر الجاس التحرير لوزارة الارجية برجاء تبليغ ثقابة احامين ذوعا فريك 
بواسطة الوزير المفوض بأن الثقابة ترح بكل الترحيب بالصاة التى ترغب ققابة الحامين الل كورة 
اتجادها مع نقابة المحامين بمصر تهيداً لعقد مؤكر قانوني خاص تجميع بلدان البحر الاب يعن التوديظ 
9 هذه اللاو ١د‏ وبالأخس فيا 5 الى القوانين التجارية للأخوذة عن روح 

وبناء على طلب يمضص حضرات 0000 تبادات بل من الم إغاماء وما صل 
بها للاستناد عليها أمام الحا 1 وجهات الادارة وخلانها . 

وقد اهنم المجاس بترتاب غرف ا حامين بكثير من الحا الكلية والجزثية ٠و‏ نبخل باقرار 


بالغ اللازة فى هذا الصدد . ٠‏ ويؤمل أنككون غرف الحامين فى جميع الحاى المزثية مرتبة ومنظمة 
تنظما كاف 


اص اير الموامين 


بسر مجلس النقابة أن يعان أن مسألة منت أرض للتقابة لبناء دار لها عليها قد اننهت بالنجاح 
بعد أن مرت فى ادوار عدة وصادفها كثيز من العقبات 

قند عرض عل اليرلان أمر تأجير قطعة أرض مساحتها ثلاثة ألاف مار مريع كائنة بشارع 
الملكة نازلى مجوار مخازن سيارات البوليس لمدة سبعين سنة بايجارة أسبية قدرها -جنيه واحد فى 
السنة لكامل القطعة 

وا عرض الأمر على مجلس النواب اقارح أحد حضرات أعضائه أن تكون مدة التأجير وه 
سنة فوافق المجلس على ذلك؟ا وافق مجلس الششيوخ عليه أيضا 

وقد صدر اأرسوم الملى متتضى القانون ثُ 07 لسئة 1988 بتارم ؟ بوليو سنة 1938 
عاد » هذا التأجير 

هذه القطمة متوقف على اخلاتها من باوك الخفر الواضع عانها اليد للآن وعند تسليمبا 

تشرع ا على الفور فى عمل التصممات اللازمة لا والشروع فى بناء هذه الدار ليت 
بهيثة امحامين ومركزم فى الميئة الاجتماعية 


1 عمل الحاماة 


بجر العاماةٌ 
بعد أن تنحى حضيرة الاشتاذ عزيز بك لخانى عن نحرير الجلة قد تولاها حضرة الاستاذ 

صليب بك ساي وكان حضرته قد أظهر رغبته فى التنجى عن رئاسة تحر يرها لكثرة مشاغله 

ورأى المجلس أخيراً أن يعهد فى تحريرها الى لجنة مشكلة من حضرته وجساعدة حضرقى 
الاستاذين عيد الرحيم غنيم وممد على رشدى 

ويؤمل الجلس أن هذا النظام كفيل بصدور المجلة فى مواعيدها وسيعمرض على حضرات؟ 
فى ميزانة المجلس اقتراحات لانظر فيها اقتضاها هذا التعديل . وقد قدم حضرات الحامين أمام 
محكة أسيوط اقتراحا هو محل نظر حضرات» نض 


ملت الهاي 


عنى المجلس عناية خاصة بالكتبة . فأوجد فيها من المؤلفات القانونية والاقتصادية والدستورية 
وغيرها مايكغل النوسع فيها لجعلها من أرق المكاتب 

.وقد بلغ عدد المؤلفات العربية .4م مؤْلمًا منها ١٠م‏ مؤلف أضيفت فى بحر سنة 12 ٠‏ و بلغ 
عدد المؤلفات الافرنكية 5م منها عدد 407 أضيف فى محر سنة 19378 ١‏ فضلا عا بها من المعجلات 
والجرائد الافرنكية 

والمكتبة معدة الحضرات الحامين بدار النقاية يوم صباحً) ومساء ما عدا أيام الججمة 

هذا . ورغبة فى نسيل مأمورية المحامين للأيحاث المؤقتة قد أوجد غرفة خاصة بدار محكة 
الاسئئناف الأهلية لكتبة صغيرة ت#توى مؤلفات رجال الفائون وال ساتذة اللصريين وبعض 
المجاميع الفرنسية التى تدعو اليها الضرورة . كذا الكتب الشرعية محيث أصبحت وافية بقدر 
الامكان بحاجات حضرات الحامين أثناء وجودم بالحكة 

و يؤل المجلس أن يتوسع فى ايجاد جميم المؤلفات اللازمة لهذا الغرض ٠‏ وهو يعتمد فى ذلك 
على ارشاد حضرات الحامين ومعوتهم أيضا - والمكتبتان منظمتان الآن على أحدث انفلم بحيث 
يسهل البحث عنما فى أقصّر وقت ممكن 2 ' 

عن تعايل الأرسئوم 
أجتمع عدد عظيم من حضرات الحامين وأصدروا قراراً بشأن تعطيل الدستور ووقعوا عليه 


مهم ومن غيرمم وأرساوه مجلس النقابة وبلغ عددم نحو سخسماثة وخخسين. محاميا تقريبا 
وهذا نص ماقرروه 


له الحاماة 14 


« بحث الحامون أمام الحا 1 الأهلية الوتمعون والموقمون على هذا فى الظروف الخطيرة التى 
تجتازها البلاد الآن وقرروا ما يأنى : 

أولا - ان الدستور الذى هو وليد جهاد الأمة وثرة تضحاتها انما هو حق خالد لما وليس 
بمذحة فلا يجوز المساس به 

تان - ان ماأقدم عليه الوزراء من حل البرلان وإيقاف العمل بالدستور وتعطيل أحكامه 
والعبث يحقوق الأمة 0 فى مصدر السلطات جميعا والتعرض لاحر يات العامة المقدسة الت حرمت 
المادة 167 من الدستور اى اقتراح بننقيحا كل هذا هو ثورة من الوزراء على الدستور وأحكامه 
وتصرف باطل يطلات أصلا لخالنته لقائون الدولة الاساسى ولا يمكن أن ,ترتب عليه أى اثار قانونية 
أو نانح مشروعة 

رك - يعهد الحامون لجلس التقابة بنشر هذا القرار وابلاغه للجمات الختافة و بوضع 2 
تفصيلية بأسبابه ونشرها على الرأى العام 

كا قرروا الاضراب ثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء 4؟ يوليه سنة 1484 فى جميع مام 
النطر احتجاجا على تعطيل الدستور وقد يحث المجلس فى هذه القرارات يجلسة 7١‏ بوليه سئة 978 
وأصدر فيها قراره الآ لى : 

1 - الو اهن 0 9 اتخذه حضزات الحامين فيا يختص بعمل الوزراء فى تمطيل 

ثانيا ‏ ل لجنة اوضع مذ كرة 55 باسباب هذا القرار وعرضه على الجاس 

ثال) - فيا يختص بالاضراب يرى الجاس ألا ينناول القضايا الجنائية عند الاج ةكاحوال الحيس 


العابونه الر ام لون, 


يأسف الْجل سكل الأسف لان ؛ بعلن وفاة حضرات الزملاء الاسائذة . أبراهيم مويتى المسللي 
شكرى سليان . بوسف عمون . اد خيرى . على فههى . م دكامل مرنجى . مصطق صيرى . 
مد لبيب . امد حسنى ثورئ ٠‏ وليم. بارس ٠ ٠‏ وقد خبر حضراتكم الكثير ين منهم من كان للم 
قدم ثابتة فى الحاماة وسخدمات جليلة لههنة وما اتصفوا به من الحمة والمفدرة والازاهة الثامة 

وقد قامت النقابة بالنسبة الحضراتهم بواجبات العزاء تغمدم المولى بواسع رحمته وأمكنمم 
فسيح جانه وأهم آل الصبر الجيل . 


تقل نحاة الحاماءٌ 


7 
مرقوع مى أعين صلروى, بها الهامين الى 
مجلس النقابة لحرضه بعد التصديق عليه على الجعية العمومية المقرر اثعقادها فى يوم الجعة 14 


دلسمير سنة م97١1‏ 


إعن حساب سنة 1978 »4 


التى ابتدأت فى أول ديسمبر سنة 1951 واننهبت قى ١‏ 'وشبر سنة 13574 


ملى ‏ عصشثية 
قدرت الجعية العمومية المتعقدة فى ٠‏ دسمير سنة 971 أيرادات سنة 958 بلغ ا 
وقد يلغت فعلا مبلغ الام 4368 
وقدرت المصروفات عبلغ حو 
وقد بلغث قعلا ميلم د لاض 
فيكون فائض الايرادت عن الصروفات مباخ الو .للاء 
وهذا خلاف مبلغ جنيب و 40٠‏ ملياً جاءت وصرفت من غير ايرادات الثقابة وييانها : 

مليم . جنيه 


قيمة الباق من صندوق امانة عائلات الحامين طبمًا لقرار مجلس الثقابة الصادر بتارمخ 
6١م‏ قية الباق من حفلة ككري الوزراء 


44056 
واذا اضفنا الى هذا الغائض الرصيد الباق لدينا لغابية ٠‏ أوشير سنة /ااواوقدره 799 ؤملاء١|‏ 
يكون الرصيد لغاية "٠‏ توفير سنة 1988 ميل 4 ١113‏ 


وهذا ما يتضح من الجدول الآنى :5 
الجلة بان أموال التقابة فى بنك مصر 


الحاماة كل 


“ليم ديه مأ حشيه 


حوس ١/0‏ الرصيد الباق لغاية نوفبر سنة ١98‏ طبًا لكثفه 
تاذيل ما يأنى 
مليع ‏ احتيه 
10٠١‏ م أمانات لم تصرف لاريابها لغاية وفيرسنة مه 
عم لكل لل ولعي امل قيمة الشيكاتالصادرةمن النقابة رق م١٠م‏ 
وا نلل ا نلعم عهم الي : تنصرف 
لغاية وشير 


سروم 04# الرصيد الباق لدى شركة التعاون طبقًا لكشنها 

عمسم جم « « « البنك الاهل « لكشنه 

بحس 4099 قيمة الاوراق الالية المشتراه في سئة ١57‏ 

غ1ا. ل/46"م م ا« ا« « « اهلوا 

555 ألم" « «» 00 2 « "وا 

الام 144 «م ما زاد فى عن الاوراق المذ كورة حسب أسعار يوم ٠٠م‏ 'وشبر سئلة .19197 

عن المُن الشترى به 
نسم *4ى الرصيد الباق لدى أمانة الصندوق لنابة نوشبر سنة /19101 


5 المجموع 
وينقسم الرصيد الذّكوركا هو ظاهر الى قسمين : - 
الأول 
ْ ملم جني 
سندات موحد وسندات ممثاز من دين الحكومة المصرية قينتها ' 14 111؟ 
الثانى 
تود مودعة بالمصارف امالية الا ميلغ 5 جنيه و| 80 مليم كان 4 
لدى أماثة الصندوق لغاية: " توفبر سئة 14172 وقد أودع بعد ذلك فى بنك مصر 
وهذه النقود مقدارها نا لقف 
المجبوع  114105١4‏ 
الأرباح 
١‏ ملم جنيه 


تقدرت أر باح السندات والأموال المودعة في البنك بشروعءميزانية نمنة 1174 لغ 4000 
إلا أنما وصلت الى مبلغ ‏ ' + : فك 


1 محاة الحاماة 


الريكترالأت التأمرة اماي 806 فوتسر سم 5801| 
وهذه تنقسم الى قسمين 2# 
أوليا الاشتراكات المتأخرة لغاية "٠‏ توشبر سنة 7و١‏ 
ثانيهما الاشتراكات المتأخرة لغابة "٠‏ نوفير سنة ١489/‏ 
عن الاول 
ملم جنيه 
بأغت الاشتراكات المتأخرة لغاية أوشبر سنة 1137 مبلخ لالس 
عدد 
4 من المقبولين أمام ححكة الاسنئناف 
اا « م «م الحم الابتدائية 
٠٠‏ « د« 2 «» الّؤئية 
وقد اسنبعدت أسماء حضرات الأساتذة المذكورين من الجدول بقرار من لجنة قبول الحامين 
بتاريخ ١‏ مارس سنة /51و١|‏ 


/ يخ 
وقد أمكنا حصيل ميلغ ١17‏ نيه دن الميالغ الذكرة ف هذه السنة فصار الباق 0 لاا 


عن الثاتى 
: ملم اجنيه 
وقد بلغت الاشتراكات التأخرة من سنة 1451 ميا 0 
تحصل منها لغاية "٠‏ نوقبر سئة 1472 مبلغ لهل ب سو. 
فأصبح الباق لغاية التاريخ المذكور : نوم بلام. 


وقد تكررت المطالبة بشأنها بكل الوسائل حتى انه تقرر أن لا تصرف أعداد امجلةالىتصدرفق. 
سنة 1578 إلا لمسددى الاشتراكات حتى سنة 4؟15 ورغما عن ذاك فان حضرات الحابين ل 
يتكرموا بنسديدها ش 

ولقدكان فى الابكان عرض أسمائهم عن.الجنة لاستبعادهم ولكن حسن ظننا بهم ارجأ تنفيذ 
هذه الشكرة أملاً في أن لا ينقذي هذا العام إلا وجميع هذه الاشتراكات مد فوعة 1 


مجلة الحاماة يكل 


اشرالأت سم لاوا 


بلغ المتأخرون فى 3 اشتراكات هذه السنة عدد 140 محاميا وقيمة اشتراكيم ودرجامهم 
كال ى : 3 ش ١‏ 
و لاا كه 0006 
٠.‏ .وب س5 من المقبولين للمرافعة أمام محكة الاستئئاف 
.هن مد ككد ها ها م «الحاك الابتبائية 
لله الل" اهما « »م ىر م « الحزرنية 
21 
١‏ ' ملم جيه 

وعلى ذلك يكون متموع المتأخرات من سنقى 1978019507 مبلغ: م اوس 

ولقدكان الواجب يقضى أيضا على مجلس النقابة أن يطلب من لمئة قبول الحامين استبعاد 
أسماء حضراتهم من الجدول بعد شبر فبراير سنة 15517 ولكنه أعبليم مع زنلاهم السابقين أملا 
في أن يقوموا بالواجب عليهم 

كر المعاماة 

بلغ ما أففق على الجلة فى سنة م145 مبلغ 6؟م جنيه و47ه ملم يدخل فيه ا صرف من 
مكافاة: حضرة الاستاذ رئيس تحر ير المجلة وقدره 776 جنيه 

وقد بلفت ابراداتها من الاشترااكات من غير أعضاء الثقابة ومن تن ما بيع من أعدادها 
مبلغ ٠١6‏ جنيه و١٠‏ ملم ش 

فيكون صافى ما صرفته الثقابة زائداً عن الابرادات عباغ ١1١‏ جنيه و 11 © ميم 

أما حضرات الحامين الماملين المسددين لاشتراكهم فان امجلة ترسل لم باعتبار قيمة 
اشترا كيم ذاخلة فى قيمه الاشتراك السنوى للتقابة 


الرعانات وانرعفاء مع الل دير الث 


هليم جنيه 
بلغت الاعانات التى صرفت من صندوق اللقابة مبلغ كن المدلن 
وقد اعتمدت الجعية العمومية التى انعقدت فى "٠‏ ديسمير سئة 195 مبلغ | 3 


للاعانات وقد صرف هذا المبلغ جميعه 


صن لوانت 


١‏ محلة الحاماة 


ولا وجد المجلس أن الضرورة ت#ضى باعتماد مباغ آخخر طلب من الجعية العمومية الت انعقدت 
بصغة اسكثنائيه فى 55 بونيه سنة 15998 أعماد مباغ ٠٠١‏ جنيه زيادة على »بلغ ٠‏ حنيه السابق 
اعماده قواققت الجعية على ذلك : 1 
ولا رأى المجلس أن الضرورة تقفى أيضا بصرف بعض مبالغ أزيد من هذا التقدير فقد 
اضطر الى اضافة المبالغ الآأنية الى ما تقد للاعانات وبيانها :- : 
ملم جنيه 1 
8 الباقية من صندوق اعانه عائلات المحامين 
8 ع هو « حهله تكريم الوزراء 
٠١‏ الذىكان مقرراً صرفه لجعية الاقتصاد السياسية وعدل عن ذلك بقرار من مجلس 
الثقابة بتارعم 5؟ يناير سسنة +197 


٠ه‏ | الجموع 

وبضمه الى مبلغ ٠٠٠‏ جنيه التى تقدرت من الجعيتين العموميتين تكون اخخلة 011 جنيه 
ل 1 

صرف منهامبلغ 1م جليه وأصبحالباق مبلغ ه جليهوه هه ملم واذا أضفنا الى هذا البلغ قيمة 
الاشتراكات التى مهجاوز الجاس عنها لعدم المقدرة من أصعابها على د فعها ومى فى حم الاعانة وقدرها 
١‏ 4اجنيهتكون اللجلة7410جنيه وقد اعتمد ال جاسفى ميزانية ممنة 1159 مبلغ ٠٠١‏ جنيه للاعانات 


التقاباتٌ الفرع.ر 


كان المقرر لانقايات الفرعية سنة 498 مبلخ 00 


صرف من هذا البلغ 0/0 


تيت غرف الامين بالجزثيات 


ولد كان مقداراً لتأثيث غرف الحامين بالجزئيات مبلغ 1٠١‏ جنيه صرف منه 9١8‏ جنيه 
فيكون الناقى 18 جنيه ولو بذلت النقايات الفرعية بعض الجهود فى حث خضرات الحامين المتأخر بن 
من المقيمين بدوائرها على القيام بسداد الاشتراكات لفلت المتأخرات وزاد توفر المال تما .يدعو الى 
زيادة المقرر ها 


ماد الحاماة 14 


الال أل متيام 


اصبح المال الاحتياطى للتقابة لغاية ٠١‏ وشبر سنة 195 مبأغ 9787 نجنيه و 86 ميم وهو 
عبارة عن أوراق مالية من دين اللكومة المعمرية بيانهاكما يألى : 


القيمة الرسمية بالجنيه الاتجايزنى 2 القن وقت الشراء 


مماز | فوحك 0 مناز 0 و 

| : ور دا هده 
سنة 9197ا 1" اا 48 عل4؛| ملم جرم 
سنة 1917 3 ين كله 3 | مض انال 
سنة 1١١14٠ ١5178‏ 144 هذه وعلم أللذكء ١5314‏ 
امجموع 1 لاا ١6ل‏ امال" | لاو؟ لامجه 
عنها يوم ٠١‏ توشير سنة لالاة ممع | 117ؤك 1440" 
وا 
الرخ الزائد فى متها | | صدعة [ام ون 

وقد باغ »| زاد فى عن الاوراق الذّكورة حست سعر يوم "٠‏ نوفير سنة 1114 عن القن ' 

الشترى به مبلغ 
ا 


الام 144 جوع الزيادة 
هد 1١١4‏ قيمةما أَضيفٍ الى الرصيد فى سئة فى سنة 4717| 
همه ١15‏ الثرق الزائد فى قيءتها هذه السنة وأضيف الى الرصيد ' 

ونرجو تخصيص مباغ 16٠١‏ جنيه معمرى لمشترى سندات موحد وممتاز تضاف قيمتها الى 
الرصيد الاحتياطى امد كور 

ولا يغرب من الازهان ان هذا الرصيد انها هو خصص كاحتيالى لبناء دار القابة طبما لقرار 
الججعية العمومية المنعقدة فى ١8‏ دسمير سنة |597٠‏ 


4 محلة الحاماة 


الكت 

أصبحت المكتبة الخاصة يقاعة حكة استئئاف مصر مستوفاة أكثر من ذى قبل إذ وجد فيها 
كثيراً من المؤلفات الضرورية التى ندعو اليها الحأجة وقت المرافمة فى بعض الظروف 

وللمكتبة رصيد قدره ٠٠١‏ ف فرنساوى وى مودعة فى بنك مصر لساب النقابة تحت 
تحوباها من أصل من الكتب التى يصح شراءها 

وهذا المبلغ غير داخل فى الرصيد السابق بيانه . 


انعأ 50 هذا الصندوق ق سئة 5و١‏ ولكن مه الأسف لم يصادف تباحاً لعدم 
الاقبال عليه ولاعتّاد حضرات الحامين على أموال الثقابة فى سد هذا الباب 

وقد بلغ ما بق فيه لغاية "٠‏ ثوشير سنة 1511 ١4‏ جليه 

. وقد قرر مجلس التقابة عند ما اعيته اليل فى احيائه ضمهذا المبلغ الى الميأخ اللفافن الاناات 
واخيراً قكر ا جلس فى اتتخاب لجنة من اعضائه لانظر فى الوسائل المكنة 5-5 والامل أن الاجنة 
توفق الى اقام مأمور ينها قري 


ملاتناتامام الهترر 7 
وقد بلغت مكاتيات امائة الصندوق هذا العامما يأقى م - 
ترين كتاب مسجل 
ووم « عادى 


مزة؟ ا جموع 


تلى على اجلس بجلسته الممعقدة يوم ٠١‏ ديسمير سئة 1478 وصدق عليه ,؟ 
مين صندوق التقاة 


2 يم ساديم 


2 


اب المعامين 


منشور دم ١‏ صادر بتارم أول ينابر سنة 184 لحضرات الاساتذة الحامين 


بالنظر الىكثرة القضايا المتراكة أمام الحاك الأهلية عبوه) وأمام حتكة مهمر الاسآثنافية 
ومحام الجنايات خصوصا . نلفت نظر حضراتك الى بذل الجهد فى عدم تأجيلها . وملإحظة 
الاستعداد والمرافعة فيبها بالجلسات الحددة لها. . 

أما اذا احتاج الأمر لتأجيل لسبب هام مانع من امرافعة لغرصا على وقت الحكة ووقت 
زملائك تقدمون طلا كتاي) بذلك بمد اطلاع خصومم عليه الى حضرة رئيس الدائرة قبل 
الجلسة باسبوع ايكون على دنة.من 3 

وكذلك نافت نظر حضراتم الى ايداع المستندات بافات القضايا قبل جلسة المرافعة بوقت 
كاف حتى يكن الخصوم فبها من الاطلاع عليها ولا يضطرون الى تأجيلها وتعطيل الفصل بها . : 

واذا ثاب أحد حضرات الاساتذة الحامين عن زميل له ف المرافمة يتعين عليه أن يكون 
مستعدا استعداد المانى الأصيل : 

وكل رجاء مجلس النقابة أن يستمر حضرات الحامين عند حسن نه بم عونا لاقضاء فى اداء 
«بمته للا فى ذلك من معبلحة العدالة عامة ومصلحة المتقاضيين والحاءين خاصة م؟ 5 
ْ تقس امحامين 


#ود .وى 


35 محلة المحاماة 
العرران ارول والتانى فرورست الس تامع 
: ماح انوك ظ الابماث 
لج ان بحث فى قوة الك الشرعى أمام محكة الجبح فيا يختص 


بالشهادة الفي أسند المها 


اماس رامضم 00 


١ 


منوشبر م ؟ وا 


٠6‏ نوشير ما 


2 


غ2 


2 


2 


0 


2 


الاحكام 

)١(‏ قضاء عحكة النقض والابرام 
اثبات بالبينة . عدم جوازه . القسك بذاك قبل مماع 
الشهود . والا سقط الحق فيه 
مواد مفرقعة . مادة 1“ مكررة عقو بات . حيازة طنقات 
خرطوش ورصاص . لا عقاب 
)١(‏ تحقيق . منع الحاني من حضوره ٠‏ عدم بطلان الج 
مادة م تحقيق جنايات © سلطة عحكة ثالى درجة فى 
اجراء تحقيقات . مادة 185 نحقيق جنايات 
اعلان الك الاإبداق . لأمور السجن . لا بطلان 
خيانة امانة . وصى . انطباق المادة ١945‏ 
ايفاف تنفيذ . سببه . عدم يانه . بطلان 
مواد مخدرة . احراز . ركن العمد . سئلة موضوعية 
الباعث على خمازما . 


١( :‏ ) مواد مخدرة . احراز . سلطة محكة الموضوع . ( 7 ) 


سماع شاهد على سبيل الاستدلال . 

تعدد المنهمين ٠‏ تعدد الجروح . عاهة . تقص فى يبان الواقمة 
قتل . ركن العمد . سلطة محكة الموضوع . تناقض ساطة 
محكة النقض 


العردانء ازول والثابلى 


1م 


لتاريخ 


الاحكام 


3 


5" 
كف 


79 وشير /الاة! 


2 2 2 
2 2 2 
2 2 0 
22 2 2 
2 , 2 
2 2 2 
و» وشبر ماه 
2 2 2 
2 غ2 2 
2 0" 2 
م فبرابر /7ة 
!| فبراير م١9‏ 
١‏ فبراير 4 
. وإفبرارم؟ه 
2 2 2 


تابع قضاء محكة التقض والابرام 

تَغةَ ذهب أوفضة ٠‏ تزوبرء الادتان 6لازوه/اااع ٠‏ صب 
شاهد أصم : حاف العين . ثلاوة أقواله 

٠أسباب‏ 
اغتصاب الاناث ٠١‏ كراه ادبى . تجميل الطلاق 
(1) نية القتل . امر موضوعى (2) اسباب . عدم اماك 
شرط صعة مأخذها 
نض . ايقاف تنفيذ . عدم تسبيبه . محالفة لاادة ماه . 
الادة موا عقو بات شروع فى قتل . اقترانه بشمروع اخر 
)١(‏ دعوى مدنية . عدم قبوطا . دعوى سمومية ,صلنها بها 
(؟) حك شرع . لاينع من الحا كة عن شمادة الزور 
قرار إحالة . تفضه . النائب عام . مادة ١٠‏ جنايات 
محاموت غير مقبولين امام الحا الابتدائية . دفاع عن 
متهم مجناية . خلال يحق الدفاع . بطلان 
قانون الخهدرات . الادة ٠م‏ منه . سوابق 


(؟) قضاء محكة استئناف ممر 
اختصاص ٠‏ وصية . نزاع فى صعحمها 


نصاب الاستئناف . دعوى حساب . ثنيجها - 

٠ استثناف . طلباتملحقة . ليست طلبات جديدة‎ )١( 

(6)سائق سيارة . خطؤه . مسئولية الحكومة 

مسئولية تعاقدية . مسثولية لا تعاقدية . الاتفاق على الاعفاء 
مها . متى يكون صعيما . عند تأمين . ميزاته 

اختصاص . اتفاق الحكة الجزئية . هى الختصة اثناقا 

بينة - جوازها . مان أدنى . طول الحدمة,ى 00 


ون 


مجلة المحاماة 


الس التامتز 


1 7 التارحخ ب الأ 


6 


5 


56 


نف 


م 


بو 
33 


١57 ماأرس‎ 


١‏ مارشس كه 


9 مارس 978 
/اما مأرس 578 


١‏ أبر يل م؟ة 


4» أبرريل 78و 
2 2 2 

5 ابريل 0478 
١‏ وشير اه 
5 أوبر /9517 


"٠‏ وشير / 9ه 


»2 م 2 


تابع قضاء حكة استثتاف مصر 
نفاذ «ؤقت . استئناف الوصف . 
عد . مالكه . 
مستخدم . اصابته أثناء تأدية عمله . تعو يض . 
تقدير سن الموظفين . طرق معينة ٠‏ على سبيل الحصر. 
المادة م من قانون معاشات سنة 15-١85‏ 
بيع ٠‏ وصية . تأجيل وضع اليد الى ما بعد الوفاة 
اثبات بالبينة ٠‏ زوجية مستقيلة . ٠‏ مانع أدبي من الحصول 


على كتابة 5 

الؤاس . اعلان للمحل الختار - بطلان صحيفته ٠‏ زواله 
بالحضور. 

نناذ موقت . خاو الحكم من الاسباب . بطلان . 


تحقيق خطوط . اعتراف بصحة الورقة . لامنع من التحقيق 
١(‏ ) جنسية . اثبانها . شهادة التنصلية . التصديق على 
امضاء التنصل ٠‏ كفاتها فى الاثيات . ( ؟ ) دعوى الضمان 
عدم تجزئنها . 

عرض اموت ٠.‏ 

حك , استبدال الالتزام . المدة المسقطة له 

أمر تقدير.. مصار يف الدعوى . طرق الطمن فيه . 

دوطة . اأختصاض . 

النصاب الابتداى . تقدير قيمة دعوى الاسترداد بحسب 
قيمة الاقولات لا الدين . العبرة بتقدير قم الكتاب . 

تعدد دفعات . تعدد دبون . مادم ؟/1١‏ ماذلى . 
القاس . غش .“نأ كيدات غير صحيحة . لا تعتير شا . إلا 


بشروط معيئنة ٠.‏ 


1١6 


العرزان انز ول وانتابى 


1م صه. 


0 
7 


ه07 


4 


هه 


ور 301 1, 


لا" وقبر 0ه 


22 م »م 


ة؟ وثبر م99١‏ 


ه"دسمير 97 


|9174 نوشير‎ ٠٠ 


/ا؟ أوشير موا 


6 أوشير 19171 


الاحكام 
تابع قضاء ممكة استئناف مصر 


اختصاص الماك الأهلية.. دعوى بطلان اجراءات . نزع 
لللكية لعدم اعلان الخائز . العقار مرهون لاجنبى . 
النصاب النهاقى للمحاك الكلية . هو ٠ه‏ جنيب مصريا 
عملا بقانون ه» فيراءر سنة 06؟وا : 
تاريخ عرف . حجة . غش ٠‏ 


] - تاريخ عرق . حجة على المتعاقدين . الافى حالة النش . 


حجر لسفه . أثر القرار من يوم صدوره . بطلان لعدمأهلية 
لا رجوع الا بقدر المنقعة التى نالت عدي الاهلية . 
حك مرسى المزاد . بطلان عدم القسسك به أمام قاضى 


اليبوع . لا استئناف 
بيع ٠‏ تذاحم بين عقدين . تسجيل . القاثون رقم 1 لسئة 


١. (900‏ العقود المنشتة. العقود المقررة . حسن النية وسوءها 
حق الشترى غير السجل عقده بالنسية للعقار . الدعوى 
البوليعبية ٠‏ 

)*١(‏ قضاء محكة اسنتناف أسيوط 

اثيات غيبة ٠‏ دعوى استرداد . عدم حوازها . في حق 
المدبن والمسترد . 

)1) قاضى البيوع ٠‏ قرار بالاشّاف . حواز استثتاقه . 
ميعاده . ( * ) معارضة فى التنبيه ٠‏ أثرها فى اجراءات البيع 
سلطة قاضى الييوع فى تقدير دعوى الاستحقاق . 

رد أحد أعضاء مجلس اج ازه 3 قرابته لست م 
أسباب رحه ٠‏ 


ل عاة الحاماة 
العردانه الول والثابى ورت الست الثاسعة 
7م هع  |‏ سصما 
تابع قضاء محكة استئتاف مصىر 


عم 


مم 


84م 


بوه 


' “ا دسييرم؟؟ 


1 قبرابر .مه 


56 


لامارس 97/8 


و ابريل 577 
4 ابريل لاه 


5 نابر .مو 
"٠‏ بابر .م؟,ة 
/ا١‏ مارس ارا 
15 مارس 4174 
٠‏ اكتوبر 0ه 


5 فيراير.م؟ه 


م اير يل م88 


سلب الولاية الشرعية . بطلب الابة العامة . 
() قضاء المحام الكلية 
استاناف جد ميعأده .معارضة ففرسوم ٠.‏ ميعاد استكتاف 


الحم فيها 


اتتخاب . اختصاص الاجنة . مجلسا الشيوخ والتواب ٠.‏ 


سلطتهما فى الاشراف . القوانين الصادرة يعد حلهما ٠‏ قانون 


كرة ؟ سنة 195975 

(1) تبديد . سقوط الدعوى العمومية (؟) حجز. سقوط 
الممالفاي. 0 . 

حجز . عدم تحرير محضر . ساطة القامى الجنلقى 

حكر. تقريره . يزداد ويتقص بنسبة الزيادة فى قيمة 
الأرض . قواعد منتلفة . 

امر تقدير . عدم تنفيذه . فى ظارف ستة شهور 

تور اقحال شخصة المور 

مواد محُدرة . احراز . افعال متعدده 

أجارة الوقف ٠.‏ غبنفاحش . لا بطلان.تطبيقًاً لقواعدالقانون 


المذق 
كفالة لدين تجارى . عقد مدنى . اثياته بالقواعد المدنية 
لا التجارية 


جنحة مباشرة . ارسال الاوراق للنيابة . قبل الجلسة بثلاثة 
أيام . عدممراعاة ذلك.حضور المدعىالمدنى . يسقطالبطلان 
إزالة حد.مادة 1" عقوبات ‏ الحد غير معترف به وم 
تحصل إزالته جميعه. لا عقاب 


محا المحاماة 5-0 


العررانم الرول والثالى 


11 


1 


تون 


1١ 


ا 


06 


792 


أو ؟_أغسطس1978 


كا 


مف 


07 


9 ماو م؟5١‏ 


ا«ابريل م؟ه 
3 تابر م؟و١‏ 
١‏ ناير 8م؟15 


طابر م؟ة! 
هن ينابر م195 


5 ناير .موا 


١34. ابر‎ 4 


سل نوشيرم197 


© يونيه .4م1517 


|١914 ؟انونيه‎ 


فوررستُ السدمٌ التأسمة 


التاريم ٠‏ ظ الإحكام 0 


تابع قضاء الحاك الكلية 0 
محالم عنتاطة . اختصاصاتها . دعاوى وضع اليد . عن عقار 
تس تنفيذا لحي مرمى..زاد صادر منها . ول ركان الخصوم 

جرعة . أهمال . تأدية اعمال 'منزلية . لا جرية . الادتين 
هالاو ا" عقوبات . : 

حائط فاصل بين ملكين . جواز تملكه بوضع اليد . حائط 
مشترك . حقوق الجارين وواجباتا . 

(1) حك على خلاف حك سابق . جواز الاستئناف.شروطه 
(؟) حك تزوير. نصاب استثنافه . 1 
شفيع . عقد ليك غير مسجل . ليس له حق الشفعة 
مجلس عسكرى . حكه ٠‏ مانع من الحا كة القضائية . 
امترواة جاده ٠‏ دعوى مستعجلة ٠‏ التعرض غصيا 
كالتعرض خلسة [ْ 
منع تعرض . دعوى استرداد الحبازة . حق المالك. فىامهما 

(1) قضاء المحم الجرئية 


تشرد . عود بعد سوق الانذار والح . لاعقاب لوجود 


العذر. 5 
حائز . دائن حرتهن رهن حيازة . لا يترتب على عدماعلانه 
بطلان ٠‏ 


يوا اناتستانسة ٠‏ مادة "١١‏ عقو بات ٠‏ انطياقباعلىالاور 
(1) قضاء انحا ك الختلطة 


حي . تقديره . قاعدة . 


5 ل 


العرد ان الول والنالى 


33 
ا 


الحلا 


ففن 
هف 


يفف 


١54 
ليف‎ 


8 


55 


3 


ام 


ذه 


ننه م5١‏ 


188 بونيه ١55‏ 
388 يونيه 19374 


5 نونيه 1394 


٠ل‏ بوليه .197/8 


1١37/ بونيه‎ ؟١‎ 


و 
إن 
م 


ع | 


المدةر الثامسءة 
ٍ الاحكام ش 
تابع قضياء الحا 1 الخختاطة 


١(‏ ) حجز عقارى . انذار الحائز . من هو الطائز (+) قائة 
شروط البيع . الدائنون المسجاون 

)01 حم مشمول بالنغاذ ٠‏ تعيين خيير . الحضور أمامه. 
لا بعد قبولا للحكم )١(‏ اختصاص الحا ك الختلطة . عقار 
حرهون لاجنى .  (‏ ) سلطة القضاء الستعجل . اثياحالة. 
رفضها . 
مار فاضطة ملكة بعرلا . 

)١(‏ اختصاص محام الاحوال الشخصية . حم خارج 
اختصاصها ٠‏ أثره أمام الحا كم الاخرى منعدم ( ؟ ) جنسية: 


.عدم معرقتها . اختصاص (” ) تضامن . خاو منطوق 


ٌْ الحم لأسا 


(1) بيع ٠‏ عدم تسجيل . أهال . مسئولية ٠‏ (5)بيع .جز 
مساحة . سقوط الحمق 

وكلة . اتعاب . اتفاق . اداء حِزْق 

افلاس . وقف انشأه المفلس . مادة 000 تجارى لا تنطيق 
اختصاص مدلى : 

)١(‏ بيع ٠‏ من - استحقاقه . عدم تعيينه فى العقّد . تعيئه 
المحكة (؟) فسخ عقد . ادلة جديدة . جوازها فالاستئئاف. 
(©) عقد ‏ التوقيع عليه . عدم دقة الاطلاع عليه . سريانه 
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تحرير امجلة وادارتها يمركز تقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم + بمصر 


القيللل العفسسير عي بعسلسر 
يفون بمرة 5٠‏ -3ه مدنة 


ذمة الاشتراك ها 


وللطلية 1 


دمح 0 قيودمه 


بياله 


صدرناهذا المسدد ببحث لحضرة الأستاذ الفاضل محمد بك عبد المنم رياض الحاى يقسم . 
قضايا وزارة الأشغال ومدرس القاثون الدولى بالمدرسة الحربية موضوعه « مدى سيادة افدوة فى 
المسائل الجنانية » 


ونشرنا فى أبره 


2000١‏ كا من محكة النقض والأبرام 
و حك من ححكة استثتاف معر 
4 أحكاخ صادرة من محكة استئناف أسيوط 
حكين صادر بن من الجلس السب العالى 
221 حك من الام الكلية 
ْ أحكام صادرة من الحا 1 الختاطة 
5 أحكام صادرة من المحاكم الأجنبية 


عم . 


نة التحرير ٠:‏ مد صبرى ابوعلم 
محمد على رشدى عبد الرحم عنم 


ْ 5 1 
العرد الات أ 0 ِ" الس التأست 


مرى سيادةً الرواءٌ فى السائل الجنائيْ 


يحث فى القانون الجا الدولى مع بعض تطبيقات بالنسية لمصر 


سيادة الدولة دن الوجهة الخارجية 

سيادة الدولة بعبعة عامة "م5011 فى حمها ف العمل داخل اليلاد وخارجها بأ نرام 
فى صال الوطن وذو يه فبالنسبة لاخارج أى بعلاقات الدولة مع غسيرها من الدول تعتير السيادة 
خارجية وتظهر فى الوجود حيث الْمثّيل الخارجي لادولة وحتى اعلان الحرب واجراء المفاوضات مم 
الدول الأجنبية 

من الوجهة الداخلية 

أما بالنسبة لأعمال الدولة داخل أقليمها فتمتبر السيادة داحاية فالدولة حرة فى اختيار نظام 
الحم الذى تسير عليه ووضع الأنظءة الداخلية التى تراها ومن مقتضبيات هذه السيادة أن يكون 
للدولة المق فى وضع قوانيتها وانشاء الحا 1 لتطبيق هذه القوانين ومجازاة من يخالف أحكاءها ومنع 
الأجرام فى اقليها . 

تحديد السيادة بأقليم الدولة 


كل هذا نتم من السيادة الداخلية ولكن هذه السيادة #دودة محدود إقلم الدولة - أى 


ل 1 محلة الحاماة 


تنت هذه السيادة عند الحد الجنراق لأرض الدولة ‏ فأذا اركب مجرم جرعة على هذه 
الارض وفرّ الى لخارج حدود البلاد فلا تستطيع رجال الدولة أن تابعه لتقبض عليه ولكن 
لا يفيد هذا أنها نتركه وشأنه بل طا أن تطلب بالطرق السياسية تسليمه من الدولة التى لأ الها 
ويم التسايم طبهًا لتواعد يحددها القانون الدولى ويمكن بيان أهها فيا يلى : - 


مقارنة النسليم بالا بعاد 

١ل‏ تسم الجر مين "دمتنتفستدطء -- هذا التسام هو عبارة عن التخلى عن الشخص الهم 
بارتكاب جرية أو الحكوم عليه جنائيا للرولة التى يمق لها ممااكته وتوقيع الغقاب عليه وهو يخالف 
الطرد اوالاً بماد "دمنعتدوءظظ“ وهو تخاص الدولة من أجنى تجد فى وجوده خطراً على الآمن فى 
إقليمها أو ترى أن يقاءه فى أرضها يدعو لعدم لطا نينة فتبعده الى خارج المدود دون أن تساهه لأى 
دولة - ولا يهم في حالة الطرد أن تكون هناك دولة أخرى تطلب تسليم هذا الشخص بل قد 
يحدث أن يكون الشخص البعد غير مهم بارتكاب جر ية ى أى بإد من البلاد وائما تطرده 
الدولة لأنها تجد أن مصلحتها تدعو لذك - فالطرد أو الأبعاد هو عمل إدارى لا تنظر فيه 
الدولة لصا دولة أخرى أجنبية بل هى تراعى فيه صالحها الخاص 


معاهدات النسايم 

أنا تساي الجرمين فهو عمل له صبغة قضائية ويحصل بالطرق السياسية وين عادة فى 
معاهدات تعقدها الدول فيا بها -- وقد عرف التارعخ معاهدات عديدة من هذا القبيل ويقال 
أن أقدم معاهدة عقدت فى سنة 1٠١‏ "قبل الميلاد بين رمسيس الثانى فرعون مصر و بين »لاك 
الحيثيين فى ذاك الوقت وكان الغرض منها توثيق عرى المودة والتحالف بين الملكين ونص فيها على 
ضرورة تبادل تسليم الجرمين الذين يهربون من أحد اليادين الى الاخر - وعقدت فى القرون 
الوسطلى معاعدات أخرى خاصة يتسلم الجرمين مها معاهدة فى سنة 1174 ميلادية بين انجلترا 
واقّوسيا ومعاهدة فى سنة 10# بين ادوارد الثالث ملك انجلترا ٠‏ وفيايب الرابع ملك فرنسا ‏ 
غير أن هذه المعاهدة مى في الواقم اتفاق خاص بابعاد أشخاص خطرين معينين فى مدة خمسة عشس 
يوما مر تاريخ طلب ذلك - وقد توالى عقد الاتفاقات الخاصة بالتسليم فى العصور الحديثة 
وخصوصا فى القرن التاسم عشر 


قوانين التسلم 


وغقدت الحكومة المصرية اتفاقا مؤقنًا مع حكومة فلسطين يشأن سايم المجرمين بتاريخ "١‏ 


مجلة الحاماة ١‏ 


. دسمير سنة 579 لكا أن هناك اثفاق آخر بين حكومتى مصر والسودان بشأن تسم الجرمين 
وتيادل اعلان الأوراق القضائية صدر به قرار مجاس الوزراء تاريخ ١١‏ ما بو سنة 160 وكذلك 
مرت فى كوحن البلاد قوانين لتحديد قواعد تسليم المجرمين وكانت بلجيكا أول الدول فى 
سن مثل هذه القوانين فى الازمنة الحديثة اذ أصدرت قانوثًا بهذا الشأن فى سنة ١808‏ وتعدل على 
عد مرات حتى سنة 169 وكذلك أصدرت الولايات التحدة الامريكية و بريطانيا والبرازيل 
واليابان والمكسيك وهولاندا وغيرها قوانين خاصة فليم الجرمين ونصت بعض الدول على واعد 
التسلم ف قوانينها الحنائية من ذلك المانيا حمث حاء د كر هذه القواعد فى المادة التاسعة من قاتون 
العقوبات الألمالى وفاَرُو بلا حيث نص عليها في القانون الجناق الذى أصدرته سنة ١0‏ 

التواعد العامة لنسليم الجرمين ٠‏ 

ولسكن ليس من الضرورى لامكان تسليم الجرمين أن تكون هناك اتفاقات أو قوانين تنقم 
ذلك بل يقغى الرأى الراجح يجواز القسليم ولول يكن هناك اتفاق أو قانون إِدّ إذ جع أساس تسليم 
المجرمين الى التضامن العام الذى يجب أن ترتبط به الدوللمنع الاجرام وفى الواقم تقبل قبل دول كثيرة 
تسلم ججرمين لدول أخرى دون أن تكون هناك معاهدات يذل هد السام ام وقد نص فى اثقاقية 
نيف التى عقدت فى ٠١‏ سبتمبر سنة 1991 لنع الانجار ريق الأأيض مل ازا الدول المتعاقدة 
نسل المتجرين به حت ولولم تكن هناك 0 أنه عند عدم 
وجودمعاهدات أو قوانين لا تكون هناك قواعد لتنظم تساء م جره مين فأحكا م القاتون الدولى العام 
قد حددت كثيراً من هذه القواعد العامة وهى تطبق 3 عدبدة ا ما أشير المبا فى 
المعاهداتٍوالقوانين الخاصة بالتسايم ويمكن تلخيص أهها فيا يأنى .- 

عدم تسلم الوطنيين 

( أولاً ) -لاجوز تسم الوطنيين الذين يرتكبون جراتم فى الخارج - وهذا هو الرأى المتبع 
فى البلاد الغربية ما عدا امجائرا والولايات المتحدة الامريكية إِذ القاتون الجنانى فيهما أقايبى خض 
أى يطبق على الجرائم التى 'ترتكب داخل الاقليم ويسئند انصار الرأى القائل بعدم نسابم رعايا الدولة 
على ان هؤلاء يدون فى دولوم ضانة قوية وعدلا ناما بعيداً عن الموى - وقد يكون قي تسليمهم 


للمضاء ء الاجتتى تعريضهم لساطة أجنبية تتحيز ضدمم سبب جنسيتهم ويكوأون أيضاان فى تنازل 
الدولة عن شسخص من رعاياها ليحاكفى دولة أخرى تنازل عن جزء من سيادم! وليس هناك مايدعو * 


ا لة الحاماة 


لذلك إذ امتهم الوطنى لن يفلت من العقاب على ما اقترفه فى انارج فهو سيحاك أمام محام دولته . 
أى امام قضاته الطبيعيين ع 


أدلة اارأى أدلة الرأى القائل يتسليهم 
ويقول أنصار الرأى العكبى القاضى بوجوب تسليم الوطنيين أنه لا يوجد فى ذلك ما يمس 
سيادة الدولة أ وكرامتها بل فيه مساسبالدولة الأجنبية للاعتقاد بأن ما كها تتحيز ضد الأجانب 
واذاكان هذا الاعتقاد صميحا فلا يجب اذن تسليم المجرمي نَكلية سواء أ كانوا من الوطنيين أومن 
غير مادام يخشى تعر يضهم للطة متحيزة ا ا 
هوف الواقع تسايم للفضاة الطبيعيين الذين يحق لم الحم فيا وقع من الجرم إذ ليس قضاة الدولة 
لك 2 0 الطبيعيين فى هذه الخالة وام القضاة الطبيعيين هنا مم قضاة الكان 
الذى ارتكبت فيه الجريمة حيث اختل الننظام الاجماعى وحيث يمكن اجراء التحقيق بدقة والح 
و 2 ادل أت وكين الضرر من رفض تساي الج ترم الوغلق ليور سيلا عند ها يكن 
شريكا لأجنى في اركاب الجرية فيسل أحدهما للرولة التي ارتكبت الجرعة فى بلادها 12 
الوطنى أمام عباتم دولته فبنتج من ذلك وجود قضية.ن مختافتين عن جرية واحدة وقد يحدث أن 
يصدر حكان متناقضان أو عقو بتان عنتافتان مع ان ذلك ليس فى مصلحة العدل 


رأى وسط 


هذا ف ادلة الرأبين فى سألة تلم الوطنيين ولكن الرأى المتبع للآن فى أكثر الدول هو 


)١(‏ يوجد فى كثير من القوانين الجنائية نصوص تقفى بعقاب من ركب جراتم فى الخارج ومن ذلك 
قانون العقوبات الاهلى اذ نص ف المادة الثانية منه على معاقبة من يرتكب هن الاشخاص الخاضعين لاحكامه 
خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شر يكا فى جريعة وقعت كلها او بعضها في القطر المتمرى أو من يركب فى الخارج 
جناربة من الجناات المفرة يأمن الحكومة من الداخل اومن الخارج داس رك هاة ترون أ وامرزيالة 
او أختام الحكومة او أوراق البنوك وستدات الخريتة مما نس عليه فى المادة ١1/4‏ من قانون العقويات او 
<نأءة تزييف مسكوكات متداولة ف القطر المصرى مما نص عليه فى المادتيت ١1١‏ و ١11١‏ وكذلك تنص المادة 
الثالثة على عقاب كل مصرىقى تأبع للحكومة الحلية ارتكب وو حارج القطر فعلا .حتير جناءة أو جتحة فى القانؤث 
المصرى فيعاقب يأسكامه اذا ماد الى القطر وكان الفعل ٠ماقياً‏ عليه يعتفى تاتون اللد اذى ارتكبه نه . 

وقد تترر فى كل من الاغاتين المنعقدين مع يكرنة كلت ويه ومة السودان لشن كسام المجرمين انه 
اذا تقدمطلب سايم مجرم هارب وكانتحكءة اليلد المقدم الها الطلي مختصة بنظر الجرعة المنسو 7 فجوز امخاذ 
الاجراءات لحا كته أمام مجخاكيا بدلا من قيول التسام وقداشترط الانفاق امعقود مع 3 فاسطين ضرورة 
حصول هذه الحا كة فى خلال الثلاثة شهور التالية لورود طلب التسليم والا يتمين على المكومة ا صاحبة الشأن 
أن نسلل جرم مت توفرت العروط الاخرى الواردة في الاتفاق 


يه الحاماة 0 


رأى القائلين بعدم النسلم وسحاكة الوطنيين أمام دولنهم © واعتقد ان كلا الرأيين فيه ثى؛ من 
التطرف وانه وان كان بحسن الاخذ ينظرية عدم تسلم الوطنيين بصفة عامة إلا أنه من الاافضل 
عدم وضع قواعد جامدة كثل هذه المسألة فيجاب مثلا طلب تسل الوطنى اذا كان مشتركاقى الجرية 
مع آخرين ستجرى محا كنهم فى الدولة التى تطلب النسليم وذلك حتى تتوحد محاكة المنهمين ى 
ارتكاب جرم واحد وكذلك ب الوطنى اذا كانت ححا كته فى الدولة الطالبة فى مصلحته كن 
يكون العقاب الذى ينص عليه قانومها أخف من العقاب الذى ينص عايه قانون الدولة المطلوب مها 
التسليم وار اشرق يجاب طلب تسل الوطنى اذاكان فى تسليمه مصلحة للعدل أو للنتهم أما 
اذا لم توجد هذه المعصلحة فن الأفضل ححا كة الوطنى أمام ماك دولته . 


التجس اللاحق | 

أما التجنس اللاحق فلا عنم من النسلبم أى أن الاجنى الذى يرتكب جرية فى الخارج ثم 
يقي فى اقلم الدولة ويتجنس بجنسيما يجوز تدليمه لحا كته عن الجرعة الى ارتكيها قبل تجنسه 
وقد نص على هذا المبدأ فى كثير من الاتفاقات الخاصة بالتسل كالاتناق الذى عقد بين اتجلترا 
والببازيل فى ١8‏ نوشير سنة ١7‏ والاتناق الذى عقد بين اتجلترا وفرنسا فى 14 أغسطس 
سئة ١4/5‏ وهذا المبدأ وان كان متنمًا مع القواعد العامة الا أن الرأى عليه ليس اجماعيا بل تقرر 
عنه فى بعض القوانين من ذلك القانون البلجيى الخاص يتسلم اللجرمين الذى صدر فى سنة 8174| 
اذ قرر أن التجنس بكون له أثر رجعى وكذلك جاء أيضًا فى المماهدة التى عقدت فى ه فبرابر 
سنئة “181/9 بين ايطاليا وير يطانيا والمعاهدة التى عقدت فى 8؟ مارس سنة لا189 بين فرنسا 
والداتمارك نص يبيح النسليم فى هذه الخلة وانها يشترط له مده معينة . 


(1) هذا هو الرأى المتيم عملا فى أكثر الدول الكن وقد اتبعته الحكومة الصرية بالنسبة لشخس 
مصرى” يدعى عبد اللجيد أتهم أخيرا بارتكاب جرعة نصب فى طرابلس بالشام وفر آلى مصر فطلبت المفوضية 
الفرنسية بمصر تسليمه ليحام فى سوريا ولكن الحكومة المصرية رفضت احاية هذا الطلب اعتبار أنه مصرى 
وفعلا قدم للسلطة الحلية فى مصر فأجرث التيابة معه تحقيقاً وقبضت عليه وتدم للمحاكة وقد حكمت عليه ضلا 
تحكمة الوالى الجزئية حضوريا بتاريخ ١5‏ ابريل سنة ١959‏ بالحيس سنتين مع الشغل والنفاذ وأجرى تنفيذ 
الحم - على أن هذا الرأى القاضى بعدم تسلم الوطنيين ليس متفقاً عليه من جيع اللكتاب بل منهم 
من يقول يعكسه ويوجوب العدول عنه ومن هؤّلاء الكتاب جارو تمومحون أحد علماء القانون الجنانى 
'ووستليك 1 أحد علماء القانون الدولى . وقد 35 ق معأهدة فرساى والمماهدات الالجرى الملحقة 
بها مايفيد نيف المبدأ القاذى بعدم تسلم الوطنيين بالنسبة لجرى الحرب الذين تقر تسليمهم طبتاً لهذم المماهدات 
اذ اشترط فها على المانيا والغسا وحلفائهها تسام المج ر مين من رطاياهم (راجم المادة هلالا من مماهدة فرساى 
مع المانيا ) والمادة )١17/5(‏ من معاهدة سان جرمان مع القسا والمادة )١١8(‏ من ممعاهدة نويل ترللتده1 
مع بلغاري! والادة (اه) دن مماهدة تريانون ن الى الج ) 


114 يحاة الحاماءٌ 


عدم تسلم المجرمين السياسيين 

ا )- لايجوز تلم الجر مين السياسيين وذلك مراعاة للانسانية والشفقة فالدولة الى 
تطلبهم انا تريد أن توقع بهم شرعقاب وفضلا عن ذلك فالجرام السياسية تتغير بتغير الاحوال 
والمجرم السياسى قد يصبح رئيس للدولة اذا نجح وقد اتفق على هذا المبدأ منذ منتصف القرن 
التاسع عشر - أما قبل ذلك فم يكن هناك مبدأ مس به بهذا التتأن ب لكان كثيراً ما حصل 
النسام لاسباب سياسية ولكن دون أن تكون هناك قاعدة لذلك اذ كان الامر يتبع الميل الموجود 
فى الدولة اللاجىء لا الجرم نحو الدولة الطالبة له فكان يحصل التسلم من ياب الجاملة أو سبب 
خوف الدولة من جراء رفضه أو بناء على الضغط عليها من الدولة التى تطاب الجرم 29 أو غير 
ذلك من الاسباب - على أن الرأى لقال يعدم تسلم امجرمين السياسيين لم يعدم اذ ذاك أنصاراً 
يعترضون على حصوله - شن ذلك ما وقم من بونابرت سنة 18١1‏ اذ اعترض على ما قعله مجلس 
شبوع هامبورج اذ ذاك من تسليم بعض ارلنديين متهمين بالثورة الى انجترا التى طلبت تسليمهم 
نحا كنهم وقدكان اعتراض بونابرت قويّ) اذ قال أن هذا العمل يخالف قواعد الضيافة بشكل 
جل منه القبائل الرحالة فى الصحراء وهاك بعض ما كتبه بونابرت فى ذلك 


86291116 ها ر,كادةا 065 معتندمه 164 85004 ععقتلدمه 16 أ ممه 15 ا 0 
عمتغتطممد عصح0 غتلهةتجوومط'1 006 1015 165 91016 8765 عناه؟ ,أسمعستم م164 عموعدموط 5[ أ 
ر **.2ه0656 08 قعلقددمم قدطعة مم1 نم00 19115 أتمعسة كان 


أما الآن فم ببق شك فى أن عدم تسايم امجرمين السياسيين أصبح من القواعد المسم بها فى 
القانون الدولى العام وقد نص عليه فى قوانين أ كثر البلاد المتمدينة وفى كثير من الاتفاقات 
الدولية وهو وارد فى الدستور المصرى ف المادة 16١1(‏ ) الى تقضى بأن تسلم اللاجئين السياسيين 


(1) مالا معلة التق بذكرها التاريخ فى هذا الصدد أنه قى سنة ١6١5‏ حجز هنزى السايع مرك اتجلترا 
قميب ماغكاستيل ووالد شارلكان اثناء سفره من فلائدر الى اسيانيا حيث ألقت به عاصفة على الشاطىءالانجايزى 
ل وقد اتتهز ماك الاتجليز هذه الفرصة فطاب من فيليب قسابم أحد التبلاء الاتجليز المسمى دوق أو ابرل 
سأنولك *70112/مع ,2و اموي» الذى كان ألتجاً لبلاد فيايب هر 0 من ملك الاتجليز إذكان من صمن المناوئين 
للعرش الاتجزى باعتياره من عائلة بورك “عملا 2ه 86ه20“ الق كانت تطالب بعرش اتجلترا - فرفض 
يليب تلم دوق ساذولك فى أول الس ولكن اضطر للاذءان ازاء تشدد هنرى السابع الذى أصر على عدم 
أطلاق سراح فيليب إلا اذا سل سافولك وقد قبل فيليب تسليمه إشرط عدم اعدامه وقد ثم ذلك فلا وحجر 
النبيل الاتجليزى عقب تسليمه فى برح لندن وحافظ هنرى السايع على الشرط الخاص بعدم إعدامه الى أن خلنه 
هنرى الثامن فأعدمه فى سئة ١51‏ عند قيام الحرب بين اتجلترا وبين فرنسا بحجة م اسلته لاأخيه الذى كان 
فى خدمة الفرنسيين ( راحم هذه الحادثة فى دائرة «عارف يرتمانكا طيمة سنة ١578‏ المرء الثامن والعشرون 
صفحة دلاو 

(,925 .نر 28 .101 ,1926 بومسممائ8 متقومم له عمقل 


+ الحاماة ا 


مظور « وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها الحافظة على النظام الاجماعى» 
وقد ورد أيضاً فى الاتفاق المؤقت الدى عقد بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين يشأن 
تسم الجرمين بتارعخ ١‏ ديسمبر سنة 1987 أذ نص فيه على اسئثناء الراتم السياسية من 
أحكام التسليم : 

الجراتم السياسية . الجراتم الختاطة 

ولبست هناك صعوبة فى تيز الجرية السياسية البحتة اذ هى الجريمة التى يكون موضوعها 
اا صرفا كامؤامرات التى تدبر لتغيير نظام حكومة من الحسكومات وامًا هنلك صعوبة فى تبي 
الجراتم الختلطة أى التى تدخل ضمن جرم القانون العام وانها تقع لغرض سياسى كالفتل والتعدى 
على الملكية - ويرى بعض السكتاب أن هذه الجرتم لا تخرج عن كونها جرائم عادية © وقد جاء 
فى الاتفاق المؤقت الذى عقد بين الحمكومة المصرية وحكومة فلسطين ما ينيد الأخذ بهذا الرأى 
اذ نص ف المادة الثامنة منه أنه لا تعد من الجرائم السياسية الجراتم الآتنية  .‏ 

« جراتم الاعتداء والنهب والسرقة بأكزاه والتعدى على شخْص جلالة ملك مصر أو شخص 
الندوب السائى لحكومة برريطانيا فى فلسطين. » 

آزاء عختافة 


وبعبارة أخرى اعتبر الاتفاق الشار اليه أن هذه الجرائم لا تخرج مطهًا عن الجرائم العادية - 
ولكن هذا الرأى ليس متفقًا عليه اذا يرى البعض أن تعتبر جراتم القتل والتعدى على اللكية من 
الجرام السياسية اذا وقمت لغرض سيامى وورد ذلك فعلا فى بعض المعاهدات كماهدة قرنسا مع 
سويسرا المعقودة سئة 1879 وق بعض القوانين أيضا كالقانون الايطالى - و برى البعض الآخر 
أن يفرق بين الجرمة السياسية وبين الجرعة العادية فيس امتهم ليحام عن الجرية العادية ققط 99 
وهناك فريق آخر يبحث عن العنص رالا كير فى الجرعة فاذا كان هو العنصر السياسى كانت 


)١(‏ من الكتاب الذين يرون هذا الرأى الكاتب لويس رينو ملسهدمة هندم1 وهو يقول انه لاعكن 
اعتيار هذه الجراتم من المراتم السياسية مطلقاً وال" أدى ذلك الى جواز اعتبار جراتم أخرى كالنصب أيضا 
ضمن الجراتم السياسية فى بعض الاحوال وقد رد على ذلك السكاتب الالانى فون لستز #اهفة مآ بأنه يموز 
أن تكون هذه الجراتم من الجراتم السياسية بل يقول بامكان وقوع جرة متك عرض سياسى طيقاً للقانون 
الانجيزى الصادر فى سنة 8 ١41‏ (1878) 1:11 0006 تهستسن0 اذ اعتير من الخيانة العظمى الاعتداء 
على عرض ملكة أو الابنة الكبرى لاك أو زوحة الابن ألا كبر او ولى العيد ( راحم جموعة محاضرات 
أكادعية القانوت الدولى المزء الاول صفحة ٠٠١٠‏ عاضرة اليارون البيريك رولان .منامظ متومتة «معموط 

(0) من يقول بهذا الرأى الكاتب دييأنبيه 991 متاطلاط تمدمهسعندآ أتمنة بأمجدونه< وقد , 
ورد أيضأ فى بمض المعاهداتم ان المعهد الدولى الى عقد فى جنيفٍ سنئة 881 ١‏ أخذ يمثل هذا الرأى فترر 
جواز التسلم اذاكائت الجرعة خطيرة وأتما لا يجام امتهم اله علي الجرمة العادية 


13 بيلك الحاماة 


الجريمة سياسية واذا كان غير ذلك كانت عادية (© وقد أَخْدّ بهذا الرأى القانون السويسرى 
الصادر فى سنة ١81+‏ اذ ورد فى المادة العاشرة هنه أنه يجوز القسايم <تى ولوأدعى المنهم وجود 
غرض أو قصد سياشى اذاكانت الجرعة تكن فى الغالب جرعة عادية على أن يترك تقدير هذه 
الصفة لامحكة المركربة السو سرية دعلى أن يشترط عدم النشديد على امتهم إسبب غرطه 
السيامى وها هو نص المادة 


5622 ه1أه -- 0011610068 قصملاعهة111 و16 كنامز 860001066 كهقم معوة ع2 م1 تل مضعم رآ 
أ8 ,701156 16 85 08 101015 31 1قه2مقهى116ج عاطهتررسمه 16 عسن عددغم كرم[ة ,عن0:معمة 
00117010 061115 لتنا 8161336135 تراع متام عسكتاههمن عفاسقمدسع0 نعع علاء ما1لعتنجا1 عتامدر لماع معنن[ 


س1 مل «غأعودقه 16 ,ناع خا ناعتطهور دن عطزنمطك كضهل ,دععتع نمه اعلة1 ومسسطتن ع1 
.0956 58[ ع0 قالة1 م164 سماعع 


لامتكتقدمء 15 دشعااممم 7 1هئغل16 لتعهده0) ع1 رع0506ع26 هنعكى :مه 1أللونطعء :”1 عيومندمر1 
8 18>092 ع6هنئ0 1121666 38م 5018 26 ,ع06ه قتع 5ق0 ترمغتقهجاءع'1 كنامة علندامقامم هه[ 
2011606 85 ممه ع0 05 20د مع 06 عقندوه لم عمدعمتامع21 


وقد جاء فى القانون البلجكى الذى صدر في ١؟‏ مارس سنة 1807 وق ١‏ كثر معاهدات 
القسلم نص خاص بيقضى باستثناء الاعتداء بالقتل أو بااسم على شخص رئيس حكومة أجنبية أو 
أعضاء عائلته وعدم اعتبار هذا الاعتداء من الجراتم السياسية 27 وقد انتقد بعض الكتاب هذاالنص 


وقالوا بأن الواجب توسيع الاستثناء حتى يشمل جرائم الاعتداء على كل رجال الحم فى الدولة من 
| كبر الروساء الى أبسط الجنود ) دا ف ذلك كتاب الاستاذ أورنس المعأول صفحة وان من 
الطبعة السابعة (249 3 "ته اهدمكفمعقط 5ه ومامتعسترط ,ععمعسسسن 


)١(‏ راجع كتاب فوتى فى القانون الدولي "هلانطمسدد؟ .]1 » الجرء الأول صفحة ١١99‏ طبعة سئنة 
9 وداجم أيضا كتاب حضرة صاحي المعالى الااستاذ على ماهر ياشا فى القانون الدولى العام صفحة 4ه؟ 

(9) يطاق علىهذه المادة أسم المادة البلجمكية ”مع اها ومسدان “أو مادة الاعتداء*'كهنهمافة'3 وقدة01» 
وقد دما الى وضعها حادنة فى سنة 4ه ١4‏ إذ حاول ذرنسوان الاعتداء على حياة نايليون الثالك وذاكث أن 
شرعا فى فسف القطار الذى كان يتله وهرب أحدما الى بلجمكا فطليت فرنسا تسليده وقد حصل اختلاف فى 
الأى بين كدي استئناف إروكسل ولييج فتررت الا ولى آن هذه ار عة ة سياسية أما الثانة ذاعتيرتها جريمة 
عادية وقررت محكدة النقض فى بروكسل جواز التسايم باعتبار أن هذه الجريعة خارجة عن نطاق القانون اأصادر 
ّ ستة ١888‏ والذى عنم تلم اللاجثين السياسييت ولكن الرأى عام البايبيي أت فى يطالب بعدم التسليم 

تتهى الس بأ سحبت الحكو مة الفر نسية طاب التسليم الذى كانت قدمته حق ترج اللكوية الباجكية من 

ل ولكن صدر بعد ذلك فى ١+‏ اوسن سئة 0 القانون الذى أضاف على بالمادة السادسة من 
القانون العم الصادر فى سنة بوم ١‏ النص الخاص يسام من عتدى اله لقتل أو بالسم عل رئيس دولة أو أخية 
أو أحد آأفراد عائلته فاتهزرت الحكومة الفرنسية وضع 5 النص واتفقت على إضافته فى العاهدة الخاصةبالتسلم 
والمعقودة بين الدولتين ق سنة 4 ثم وضع بعد ذلك ى اكثر المعاهدات اأني عقدتها الدول الأوروبية 
بشآن التسام , 


علة اللحاماة 1 


أما الجرام التى تقم أثناء ثورة داخلية أو حرب أهلية فالرأى الراجح بشأنها أنها تعتبر من 
الجراتم السياسية اذاكانت مما يقع عادة فى الحروب المنظمة وتسمح به قواعد الحرب وعاداتها وقد 
قر المحهد الدولى الذى عقد فى جنيف سنة 1855 يجواز السام فى حالة ارتكاب أعمال متوحشة 
مُنعها قواعد الخرب وما مكون ذلك بعد انتهاء الثورة ‏ وقرر هذا المعهد ايض أن لا يعتبر ضمن 
الجراتم السياسية الجراتم التى توجه ضد قواعد النظلم الاجماعية بصفة عاءة دون أن تتصد يها دولة 
خاصة أو شكل حكومة معيئة . ا 

5 <متكوعناتردية'1 ع1 عدص ع1 كلامم الم كعم لامر عاتتاغل عناناترنم أستمم كرمع عكر 
ماما عل نعققط قع1[ عرادرم عنئعنل لم8 كسمن عنعمأعتلنل قاته؟ مع1 رأسلغعمعر لان معاوغر 


1لا 0011616 011 غلتتططرعافل ثهقان 161 عنامت اأتعسرعلتاعة ققدر كلمن أن ملهلء50 ممتاتمتسنعره 
©101٠‏ 11لأمنتع تتامع 16) ماترم1 عللها 


وعلى ذلك يمكن تطبيق هذا النص الآآن على جراتم الشيوعية والجراتم التى يقصد بها هدم 
نظام الملكية فلا تعتير من نوع الجرائم السياسية التى تعنى من النسليم ٠‏ 

ونفس الاسباب الثى دعت لتقر بر أعفاء الجر ين السياسيين من التسلي دعت أيضًا الى تقر ير 
أعناء الفارين من الخدمة العسكرية فهم لا يسدون لادولة التى فروا من خدها اذ لايعدون من 
طبقة ال جرمين العاديين الذين يجب على الدول أن تتضاءن لمجازاتهم والدول ترفض فادة تسليم 
هؤلاء الغارين الا اذا كانت هناك معاهدات تقضى:يعكس ذلاككا حصل اثناء الحربالعظمى بين 
بعض الدول 297 ولكن لا تسرى هذه القاعدة على الفارين من البحارة اذ يجاب دائ] طاب 
تسليمهم سواء أكان فرأرم من سفينة بحرية أو سفينة تجارية وذلك حرصا على اللاحة ومنما 
لتعطيل السفن اذ فرار يخارة سغينة عند رسوها فى ميناء دولة أجنبية قد يؤدى الىالاضرار بالسغينة 
وينعها من متابعة سيرها . 

وكذلك تعنى من التسلم الجنود المنبمين بجرائم عسكرية غير القرار مل عدم اطاعة الاوامر 
أو الخيانة أو التجدس أما الجراتم العادية التى يرتكبها الجنود فلا تعتى هن التسليم يحجة وقوعها هن 
عسكريين بل ينظر البهًا كا ينظر للجراتم السياسية الختلطة التى سبقت الاشازة اليها وقد حمل 


)١(‏ بشاء على هذه القاعدة رفضت وزارة الأرية المعمرية تسايم , بعش اجنود هن ألميش الايطالى اأرابط 
فى طر ابلس الغرب كانوا قد لأوا الى واحة سيوة داخل | المدود الدسرية راحم تأورد لجيه الأهرام 
بتأريخ ١١‏ أبريل سئة1 151 ) ولسيب هذه التأعدة ايضاً أمتنعت المكوءة المعمرية عن اأطالية يسام بض 
الهاريين من الخدمة السكرية الذين التجأو ١‏ لبلاد ماورة هن ذلك أن جنديا يدعى احد هرب من الخدمة 
العسكربة فى القطر المصرى والتجأً الى فاسطين وقبل «وجوده ق ا إنا يفك حاف عجار فى السةن الشراعية 
وعلءت النكومة المصرية بذلك فى سنة ه51١‏ ولكما قررت عدم امطالة بتسلييه *ن ن حكومة فاسطيت شاء 


على القاعدة الى تقغى يعدم تسلم الفارين من العسكرية . 


سمب سم 


14 مجلة الحاماة ٠‏ 


قعلا أثناء الحرب العظلمى أن طلبت المائيا من حكومة هولاندا تسلم بعض الفارين من الجيش 
الالمانى الذين ارتكبوا جرائم عادية تجوز 0 طيقن لمماهدة تسلم المجرمينالمعقودة بينهولاندا 
وألمانيا فأجابت الحكومة المولاندية يأنها مستعدة لنسايم لنسلم هؤلاء الجنود بشرط أن تكد لها امانيا 
/ تعطى طم الفرصة في ترك الاراضى الألمانية بعد انتهاء الاجرا أت واستيفاء العقو بة المتعلقةبال+ رات 
لتى طلي الآسلم من أجابا ولقد رفضت الائيا قيول هذا الشرط بصفة عامة و تعط التمهد 

0 طلبته هولاندا الاق صن احوال اسكثائة: 

أما الاعمال الى يرتكيها الجنود فى حرب من الحروب وتكون غنالفة لقواعد الحرب وعاداتها 
فالرأى الراجح أنه يجوز تسليم المنبمين بارتكابها لأنها بعيدة عن الجرائم السياسية التى يكون أسامها 
اختلاف ف الرأى أو المذهب السياسى لان الأعمال الخالفة لقواعد الحر بكالنهب والتخريب 
والسرقة هى كالجراتم العادية وليس هناك ما يبرر ارتكابها 29 . 

( ثالث ) - من القواعد المتقق عليها بين جههور العاماء انه لا يجوز التسلم | إلا اذا كان العمل 
المطلوب النسابم » ن أجله معاقبًا عايه فى الدولة الطالبة وفى الدولة المطاوب مها التسابي واذا كان 
لنساير مطل فين حك صادر على امهم فيشترط ايض أن لا يكون الحسك نفذ بقامه ويسثنى 
بعض الكتاب الحالة التى يكون فيها الممل غير ممكن الوقوع فى ان المطاوب منها التسليم يسبب 
انظمتها الخاصة أو موقءها المغرانى كأن يكون النسايم مطلوبا عن تعد وقع على السكات الحديدية 
ولم يكن هناك نص يعتبر مثل هذا الخمل معاقبًا عليه 5 المطلوب منها التسابم يسبب عدم وجود 
سكة حديدية فيها. 

وهذه القاعدة من الواعد الت وضعها المعهد الدولى قى اجماعه باكسفورد سنة 188١‏ إِذْ قرر 
النص الا فى .- 
أسعامع نمالل شاع "1 مسوتارجيد'ة كامس كمه ماتم؟ ه19[ عس عسئئعه )001 اذه ,ملعن حا 


0 فلل 065 8158© 5 01 رقت 1 قطاقة 66رزع650 2375 تلع 5ع لملاه[متون1 ها عدم مسار 
0 01608122605 105 ,مك0 ع0 قتؤدبر ل عدوت طررهئع560 «ملاأشتطلة 5[ عل كده قمعم لمم مدر 


720011110[ ع8 العا تاعرر عم 01165 16 تمم مامه لم1 


ل سم شخص فلا تجوز معاقبته عن عمل آآخر خلاف العمل النى انهم بارتكابه والذى 


(1) أثيرت هذه المسائل عقب الحرب العظمى فقرر الملفاء معاقبة الا"شخاص الذين ارتكبو أعالا تخالف 
التواعد الدولية وقوانينِ ارب من ذلك ما ورد فى المأدة لالا؟ هن اتام اميراطور المانيا السايق فليوم 
الثانى وتقدعه للمحا كة وقد طاب كسلييه من حكوهة هولاندا ولكنها رفطت بحجة ان الأحمال النسوية 
للاءبراطور السابق ص عبارة عن أمور سياسية ويرى بعض الكتاب أن هذه الحجة غير صميحة وان مااتهم 
به امبر اطور المائيا لا يعتير من ن الجراتم السياسة الق تعق من التسلم ) راجع كتاب فوثى المشار 7 
الجرء الاول فقرة 534 والجزء الثانى : الخاص بالحرب ) ققرة 8ه/ا١‏ ) 


يحلة الحاماة 54 


بتى عليه طلب النسليم - فإذا سل شخص لارتكايه جر ية سرقة مثلا فلا تجوز نحا كته عن جرعة 
أخرى وقمت قبل النسلي كنصب أو قتل الايناة على طلب نسليم آخر يقدم للدولة التى لأ ليها - 
وتسبى هذه التاعدة يقاعدة التخصص !2" مإنتمفكمه ه1 06 ممرنهسفط » 

وقد توسع بعض الكتاب فى ذلك ققالوا بضرورة تقديم طلب تسا آخر حتى ولو قبل انهم 
أن ناك على الجريمة الثانية وذلك خوقًا من أن يكون هذا القبول قد حصل بطريق الاكراه 

( رابت) ) - من اسل به أيضً) فى موضوع تسا الجرمين ان للدولة التى يطلب ممما النسام 
المق فى لص الموضوع ويحصل هذا الفحص فق بعض البلاد عرفة السلطة التنفيذية كما فى امنيا 
وى البعض الآآخر يحصل جعرفة الساطة القضائيةكا فى فرنسا واتجلترا و يشترط بعض الدول تقديم 
مستندات تبرر إحالة النهم على الحا م المنائية وتشددكل من انجلترا والولايات المتحدة الامربكية 
فتطلب تقديم الأدلة التى تثب الجرعة المطاوب التسيم مرى أجابا - وهناك دول أخرى تكتق 
بالاطلاع على أمر القيض على المنهم أوما عائله فتقرر النسلم دون حاجة لمسئندات أخرى وهذه 
الطريمة مقررة فى بعض المعاهدات كالماهداة التى عدت بين فرنسا وبلجيكا فى ١٠١‏ أغسطس 
سنة 141/6 

وقد نص الاتفاق المؤقت الذى عقد بين المكوءة الصرية وحكومة فلسطين فى سن 14188 
فى المادة الخامسة منه على ضرورة ارفاق طلب التسلم يجميع ما بتر من البيانات الى تكون من 
شأنها اثبات شخصية من يطلب تسليمه وتعيين محل وجوده و بامستندات التى تثبت الجرعة كا صل 
أمر القبض أو صورة مصدق عليه مئه وكذلك صورة من شهادات الشهود التى أديت أمام القامى 
أو أى شخص كر مكلف بالتحقيق و من أى دليل آخر بنى عليه الانهام واذا كان هناك 92 
صادر فى غيبة التهم فى جنحة أو جناية وجب أن يصحب الطلب بصورة مصدق عليها من الحم 
أو من أمر التنفيذ الصادر بناه على هذا الح - وكذلك عند ما يكون الطلب مينيا على حم صادر 
فى مواجة امهم يرفق الطلب بصورة مصدق عليها من الحم أومن أمر التنفيذ العمادر بناء عليه 
وشهادة من وزارة الحفانية أو أى سلطة أخرى ممائلة لها فى القطر الصادر منه الطلب دالة على ان 
الح اصبح واجب التنفيذ - وقضت الادة السادسة من هذا الاتفاق على ان لكل من اللحكومتين 
التعاقدتين السلطة التامة فى البت فما اذا كان هناك وجه لقبول الطلب الصادر من احكومة الا خرى 
بنسليم عجرم هارب بناء على أحكام هذا الاتفاق ويتولى الحم بذلك المنلطة التضائية أوأية سلطة 
07 نص على هذه القاعدة فى الاتفاق الأذى عتّد بين حكومة مر وفسياين فتضت المادة العاثر” ة فيه على 
انه لا تجوز اقامة الدعوى أمام محام اليلد الذى سل اليه شخص بئاء على آحكام هذا الاتقاق من أجل جركة , 
ارمكبت قبل تسليمه غير الجرجة او الجرائم الى يمكن اثباتها بالواقعة التى حصل التسلم بناء علها مال «ننيج 
لذلك العخص قبل محا كته فرصة العودة للقطر الْدى سلمه . ' 


1 علد الخاماة 
اخرى بكون ذلك من اختصاصها بناء عب القوانين السارية فى القطر صاحب الشٌّأن ونصت المادة 
السابعة على أن لا ترخص السلطة الختصة بتسام المجرم الحارب الا متى 'ثبت لديها . 

( ! ) عند ما يكون الطلب مينيًا على أعر بالقيض ان الأدلة المقدمةكافية للحا كة المهم . 

أ ب ) عند ما يكون التسليم مبنيا على حك ان الأدلةكافية لتبرير الحم الصادر 

ح ) أن لا تكون الجرعة المنسوبة للمنهم أو التى حك عليه من أجلها فى جميع الأحوال 

28 السياسية وأن لا تكون الغاية من طلب التسليم فى محاكة امجرم المارب أو توقيع 
العقوبة عليه من أجل جرعة سياسية . 

وقد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١07‏ مأبو سنة +140 يشأن الوفاق بين حكومق 
مصر والسودان شأن تسلم المجرمين وتبادل اعلان الاوراق القضائية أن يرفق طلب التسلم 
المقدم من احدى الحكومتين للاخرى بالمستندات اك تنيت الجرية أو تبر الحم على 
التهم ( المواد 1١‏ و15 وا و4او0٠الط...‏ 


00 
د نن 


هذه هى خلاصة القواعد المهمة فى موضوع عل الجرمين وهو موضوع يهم المشتغلين بالمسائل 
الحنائية أو الدولية اذ قد يحدث أن يتندى أحد رجال الدولة ساطته فيقتص أثر مجرم هارب " 
خارج حدود دولته أو يقيض عليه ف اقلم الدولة الأجندية ذون أث بع فى ذلك اجراءات طلب 
التسايم وقد يؤدى عمله هذا الى وقوع مشأكل بين دولته وبين الدولة الاجنبية 5 أن القبض 
الذى ريه فى هذه الخالة يق باطلا و يجب رد المنهم الى الدولة التى كان لاجنً اليها - وكذاكِ 
قد يحدث من باب الخطأ أو عدم العم بالقواعد المتبعة أن يسم أحد رجال الدولة متهم هاري من | 
دولة أجنبية الى رجال هذه الدولة الاخيرة دون أن تيع فى ذلك اجراءات التللم - والرأى 
الراجح فى مثل هذه ا اله اذا كان هذا العمل قد وقع بحسن نية فليس هناك ما يدعو لطلب 
اعادة امهم العوها حا - وقد وقعت حادثة من هذا القبيل فى ممنة 1511٠١‏ حيث رست ق 
ميناء مأرسيليا الفرنسية سعيئة 3 اتجليز يه سحى مور يا 1100 وكانت مل رجلا هندما و 2 عليه 
ومأخوذا الى المند ليحاك على جرعة قتل ارتكبها أثناء حركة ثورية ولكنه تمكن من الفرار .ن 
. السفيئة ولجأ الى داخل الميناء فطلب ر بان السفيئة اعادته وفعلا قيض عليه رجال البولاس الفرنسى 
وَأعاد ود بدون اتباع اجراءات النسليم اعياد منهم على اوجود تعلمات صادرة لم بعل م تمكين هذا 
الهم من اهرب الا ان الحكومة الأرنسية تنبهت للأمر بعد اقلاع السغن 5 اعادة امتهم 
للأراضى الفرنسية محجة أن تسليمه كان غير قانونى فعارضت اجلترا فى ذاك وعرضت المسألة على 


محكة التحكم فى الماى ولكن هذه احكة قضت فى 4؟ فبراير سنة 191١‏ بجواز يقاء هذا المنهم 
تحت يد السلطة الاتجليزية ما دام لم يقع منها غش ولم يمع منها اعتداء على حقوق السيادة القرنسية 

وكانت مثل هذه المشكلة لا تقم لو تفبه رجال البوليس الأرنسى للقواعد الخاصة يتسليم 
المجرمين - ومسائل تلم الجرمين من المسائل التى تعرض كثيراً فى القطر ا مصرى وقد حدث عراراً 
أن طلبت الحكومة المصرية تسلبم بعض الجرمين الذبن تمكنوا من الحرب الى بلاد اجنبية يا 
عدف أننا أن طلبت بعض الدول الاجنبية تسليم اشخاص للأوا للقطرالممرى 

وتما جدر ذّكره ببذه المناسبة أن وزارة الداخلية لاحظت أن بعض السلطات الحلية نسل 
محرمين من نلقاء نفسسها بناء على طلب حكومة أجنبية دون أن تتبع القواعد الخاصة بذلك فوضعت 
فى اوائئل سنة 150 منشوراً لنع ذلك نذكرمنه ما يألى - 

« ولأكانت المكومة المصرية تقوم عادة بنسلم المهرمين الاجانب الى الدول التابعة لها على 
قاعدة التبادل اذاكان ما ارتكبوه من الجراتم يقم تحت طائله القاثون العام على شر ط أن يصل أولا 
الى وزارة الخارجية من الحكومة الراغبة فى نسليم الجرمين طلب رسى بالطريق السياضى التتع 
مصحوبا بكافة الاوراق التى تثبت أمهم من رعايأها وأن جرعتهم تمع نحت طائلة القاثون العام 

ترجو التنبيه بالعمل على موجبه وعدم تسلم الجرمين الاجانب الا بعد الحصول على موافقة 
وزارة الخارجية 

؟ - هرود السمادمٌ دافل موقل 

تبين لنا نما سيق أن سيادة الدولة تنتهى عند تخوءها فرجل البوليس أو الحقق القضاى أو 
القائد المسكرى لا يستطيم اللحاق جرم تعدى حدود دولته ولا القرض على جندى فرالى 
107 

ولكن هل هذه السيادة مطقة غير محدودة داخل هذا الأقلم وببارة أخرى هل هى 
سارية على جميع سكان اقلم الاواة بدون استثناء ؟ الجواب على ذلك أن سيادة الدولة ليست 
مطلقةكل الاطلاق داخل اقايمها بل هناك قيود تقلل من هذه السيادة فى أمور معينة ولكن هذه 
القيود لا ترج عن كونها استثناءات من حق السيادة الاقليمية اذ الاصل أن تنكون سيادة الدولة 
كاملة فى بلادها وسارية ع لكل السكان فاذا وجد استثناء خارج عنها فلا يكون من شأنه اعطاء 
حق من حقوق السيادة لدولة أجنبية اذ لا توجد أ كثر من سيادة واحدة على الاقليم الواحد 


استثناءات من السيادة الاقليمية - الممثلون السياسيون 


ويمكن ان نذكرأم هذه الاساثناءات فيا يلل 5 


0 َه الحاماة 

(1)- استثناء السغراء والممثلين السياسيين ومن ثم فى حكهم من السيادة الاقليمية فهم 
' عتعون بأمتيازات خاصة رجهم من سلطة الذولة التى يقيمون فيها 

القوى الحر بية الاجنبية 

( ؟ )- استثناء القوى الحربية لدولة أجنبي ةكالسفن الحربية الاجنبية الراسية فى مياه الدولة 
الاقليمية اذ هى خارجة عن سلطتها وكذلك الجبوش الاجنبية التى توجد اثناء السلم فى اقليم الدولة 
برضائها أو نتيجة لاتفاق خاص 

الاجانب المتمتعون بالامتيازات 

(؟)- رعايا بعش الدول الاجنبية فى اليلاد التى قتع فيها الاجانب بالامتيازات وسنتكلم 
على كل من هذه الاستئتاءات فها يلى : - 


-١‏ امدازات أمثلين الساسيين 


عهمة الممثل السياتى 

بتع الممثاون السياسيون محقوق وامتيازات خاصة وضعت - لايتهم ولككينوم من القيام 
القديمة والعصور الوسطى كانت الدول تتبادل الممثاين وكانت تكرم وفادمم ف اليلاد التى 
ببعثون الها الى ” 

عن يتم بالامتيازات السياسية - الممثاون السياسيون وءن يتصل يهم 

وهذه الامتيازات تجمل الممثل السياسى غير خاضع لسلطان الدولة التى توفد اليها اذ هو يمثل 
'دولة أجنبية مستقلة ويجب أن يكون عأمن نن ساطة اذوه الى يعم فيها حتى بتكن من القيام 
مهمته على الوجه الا كزلا سمأ وأن مبمته كيرة دقيقة فهو يوثق العلاقات بين دولته والدولة لمقيم 


)١(‏ كانت البلاد الاسلامية :وفد أيضا فى بعض الاحيان ممثلين للبلاد الاجنبية وتتبل ممثلهم وكان يتم هذا 
التبادل بكر اسيم التجلة والمغاوة ٠من‏ ذلك أن هرون الرشيد تبادل السغراء مع شارلمان وكانوا يحملون الحدا! 
النفيسة لتأ كيد الصدانة والمودة وءن جلة الحدايا الى أرنلها الرشيد مع سفرائه ساعة مائية أيحب يبا رجال 
شارلمان ( راجم متالا أغرة الاستاذ الغاضل مد عيد الله عئان الحاى نشر فى مجلة الملال بعدد :وثير سنة 
5 صمفحة ٠م‏ عن العلاقات السياسية فى عهد العرب ) 


مجلة المحاماة اه - 
لديها ويقوم بالمفاوضات اللازمة بينهما و يراقب سير الأحوال فى الدولة التى يقيم فيها و يخطر دولته 
جا يهم منها ثم هو يحعى رعايا دولته ويشرف على أمورثم ويعيارة أخرى يمكن تلخيص مبمة الممثل 
السياسى فى ثلاث كلات وم المناوضة والمراقية والجاية ولايمكنه القيام بكل ذلك اذا كان مبدداً 
يأعمال السلطة التى يمكن أن تتخذها الدولة بناء على مميادتها الاقليمية . لذلك كانت هذه الامتيازات 
متعلقة بالقائئين بأعمال القثيل السياسى والاشخاص امتصلين بهم فعى تحمى رئيس اطيثة القثيلية 
وزوجته وأفراد عائلته الذين يقيمون فى دار السفارة دون أتكف يكون. طم عملا آخر ونجى أيضأ 
رجال الحاشية الرسمية للثل السياسى كستشارى السفارة وسكرتير يها وقد جرى العرف من باب 
الجاملة على مد نطاق هذه الامتيازات الى الحاشية الغير رسية كالخدم والتابمين الخصوصيين 
وذلك بشرط أن لا يكو نوا هن رعايا الدولة صاحبة الاقلم - الا أنه يجوز للمثل السيامى أن يتنازل 
عن اللاية التى تع بها افراد حاشبته الغير رسعية ويتركه للقضاء امحل اذا ارتكب جرعة تستدعى 
العقاب - اما امتيازات الممثل السيامى ذانه فلا يكنى فى رأى كثير من الشراح أن يننازل هو عنها 
الااذاكان قد فعل ذلك بأمر حكومته أو قبات حكومته هذا التتازل ويسرى هذا الشرط على 
افراد عائلة الممثل الذين يتعون ممه بالامتيازات وقد حدث فى سنة 1401 أن امهم ابن النام 
بأعمال سفارة شيل فى بروكدل الدعو كارلوش وادنجتون بارتكاب جرعة قتل ورضى النهم 
ووالده باختصاص القضاء الجل تكتف حكومة بروكل وانتفارت ورود قبول من حكومة شيل 
وقد قبلت قعلا هذه الحسكومة اجراء الحاكة فى بلجيكا ققدم المنهم لحكة جنايات بريان 
البلجيكة وقضت هذه الحكة ببراءته . ولتعاق هذه الامتيازات أصلا بالمثلين السياسيين أطاق 
عليها تعبير الامتيازات السياسية 


رؤساء الدول 


إلا أنها ليست قاصرة على الممثلين السياسيين وحدم بل بتع يها أيضا رؤساء الدول كاماوك 
ورؤساء الجهور يات الذين يرون بأرض دولة غير دولهم أثناء توليهم الم لان اللاك أورئيس 
الجهورية هوالممثل الأعلى لدولته بل هو رمزها ويج بأن بتع ببذه الامتيازات احترا ام لسيادة دولته 
ولا تقتصر الجاية على شخصه بل تند الى افراد عائلته الذين يصحبونه وكذلك رجال حاشيته إذ 
لا يخضعون جميمًا لاطة الدولة التى يمرون بأرضها- وائًا تسقط هذه الامتيازنات عن رئيس الدولة 
اذا وجد فى أقليي دولة أخرى ممنوع من الاقامة فيا أو أقام فى أقلم دولة مشابكة فى حرب مع 
دولته وبرى فريق من البكتاب ان الإمتبازات تسقط عنه اذأ كان مسافراً بحالة تتكر مازمومم م عل ١‏ 


اا 1 مجه المحاماة 


انه يستطيع فى الواقع أن يظلهر شخصيته ليحتمي بالامتيازات”" ويمتع بالامتيازات السياسية أيضًا 
طبقات أخرى من الاشخاص الذين يقومون بأعمال تعتبر فى 5 ثيل الدول فيتمتع بها أعضاء 

لنة التعو يضات التى أنشئت طب لمعاهدة فرساى ( المادة +مس وما يليبا ) لتحديد الأضرار التى 
يجب دفم تعويض عنها من الدول المهزومة وأعضاء بعض لجان الدول الاخرى كلجنة مهر الدانوب 
التى تشرف على الملاحة فيه ويمتم بها ممثلوا الدول لدى عصبة الأم وممثاوا العصية ذاتها وأعضاء 
حكة العدل الدولية التى انشئت طبًا لمهد عصبة الأم وأعضاء محكة التحكم التى أنشئت طبقًا 
لقرارات مؤققر السلام الدولى الذى عقد فى الاى سنة 101 ويمتع بها أيضا مثلوا البايا اذ يعتبر 
أن ابابا شخصية دولية تشبه شخصية الدول المستقلة واما من نوع شاذ اذ ليس له أقليم او رعية . 


مدى سريان الامتيازات 


وببدأ سريان الامتيازات بالنسية للمثل السيامي هن الوجهة القانونية ٠ن‏ وقت تقديم أوراق 
اعهاده وتنتهى بانتهاء وظيفته اذ هذه هى الفترة التى يقوم فيها الممثل السياسى بالمهمة التى وضعت 
الامتيازات من أجلها . ولكن قضت الجاملات بد أثر الامتيازات وجعلها سار ية من يوم وصول 
الممثل السيامى لحل وظيفته الى اليوم الذى يغادره فيه وما يستثنى كثير من الكتاب المثاون 
الذين يكونون من جنسية الدولة التى بوجد بها مقر القثيل السياسى فالوطنى الذى تكافه دولةأخرى 
عشيلباق بلاده لا يعتير بذاك خارجاعن اختصاص السيادة الاقليمية لدولته وقد نصت بعض الدول 
على ذلك فى قوانينها قنغى بذاك مثلا القانون الالمانى الخاص بالترتيب القضالى ( المادة الثامنة 
عشر ) و يسئند أصحاب هذا الرأى على ان الوظيفة لا مكنى وحدها لاخراج الشخص من سياد 
الدولة التي يدين ا بالرعوية واذا قيل باخراجه مها فبناك صعويات أخرى حول دون ادخلله 
نحت سيادة الدولة التى عثاها و بذلك لا يكون خاضعاً لسيادة أى دولة وفضلا عن ذلك فيقولون 
ان الدولة التى تعين سفيراً لها من رعايا الدولة التى توجد بها دار السغارة تقبل بذلك اخراجه من 
دائرة الامتيازات السياسية ومع ان هذا الرأى هو الرأى الراجح الا انه غير متفق عايه اذ يول 
آخرون بأن الممثل السياسى يخرج عن سلطة السيادة الاقليمية للدولة ولو كان من رعاياها و يستئد 
أصعاب هذا الرأئ على ان الامتيازات السياسية متعلقة بالوظيفة وعلى ان الدولة التى قبل بدون 


)١(‏ حالة التتكر هى حالة يلجأ للها بمض ال ماوك أو بعض رؤساء الدول فى سياحانهم ليتغادوا المراسيم الى 
0 1 و اي" لكف ال 4 «تتكراً ف أوائل لربس وس 9 وما 


محلة الحاماة هاا 


حنظ أن يكون أحد رعاياها سفيراً لدولة أجنبية اما تتنازل بذلك مما عن حقوق سيادتها عليه 
فق كانت تنناقض مع الامتيازات السياسية ٠7‏ 


ولا نسرى الامتيازات السياسية الافى الدولة اتى يباشر فيها المثل السيامى وظيفته . فلا يقنع 
بها فى اقلبم دولة أخرى ولوكان ماراً به فى طريقه الى مقرعمله وذلك لأن هذه الامتيازات الما 
تقررت على سبيل الاستثناء فلا يجب التوسع فيها كا يجب أن لاتتعدى الحكة التى وضعت من 
أجلبا وهى تكين اللمثل السيامى من القيام بهام وظيفته بعيدا عن أى مؤثر فى الدولة التى يعمل 
فيها وبا ان وظيفته قاصرة على الدولة الى يمتمد فبها فيجي أن تكون الامتيازات التى بقتم بها 
قاصرة على اقلم هذه الدولة على ان بعض الكتاب يقولون بمكس ذلك ويقولون ان القيض على 
ممثل سسيامى أثناء “ وجوده فى اقلبم دولة غير الدولة المعتمد لديها أو حرمانه من الامتيازات السياسية 
بعس بسيادة الدولة التى يثلها وان الدولة التى تقبل مروره فى اقليمبا تعترف ضمئًا بصنته ويذلك 
يجب عليها احترامه ولكن فى هذا الرأى مغالاة فى صفة القثيل السياسى اذ هذه العنة لا توجد 
فى الحقيقة الافى الاقم الذى يعتمد فيه المثل والذى أوفد له خصيصا أما فى غير هذا الاقم فهو 
لايخرج عن كونه شخصا عاديا وشأن القثيل السياسى فى ذلك شأن الوظائف الأخرى التى 
لا ينتج أثرها الا فى الدائرة الممينة لا - وهناك من الكتاب من يقول بأن الممثل السياسى تكون , 
له حرمة فى الاقاليم الاخرى التى ير بها وامًا لا يعنى من قضائما الحلى اذا أنى عملا يختص هذا 
القضاء بنظره 7 "كا اذا ارتبط بدين فى تلك الاقالم او ارككب فيها جريمة - على انه لا بوجد 
فى الواقم مأ يدعو للتفرقة بين حرمة الممثل السياسى وبين اعفائه من القضاء الجل اذ كلاها من 


)١(‏ عا يلاحظ فى هذا الصدد أن أعضاء كمة التحكم الدولية إلا ستبرون خارحين عن السيادة الاقليمية 
الا عد مايكونون خارج بلادهم وردم وجنه1 ممة كام وه مخلاف أعضاء تحكمة العدل الدائمة الى أنعئت 
طبثا لمهد عصبة الام اذ يخرحون عن سلطة السيادة الاقليمية بدون هذا القيد. 

() من القائلين يبذا الرأى الكاتب الفرنى فوثى ( راجم كتابه فى القائون الدولى القسم الثالك من 
الجرء الاول طبعة سنة ١9155‏ صغحة 55 وصفحة ة 4 ) وقال كتاب آخرون أيضاً بوجود حرمة للممثل أثناء 
وجوده فى اقلم دولة غير الدولةالموفد لها ند نذكر منهم دى مارئس ولور عرد ويتون 0 #مستردرة ,قدمامهلة 26 
00 000 يذلك بعض أحكام قضائية فى فرنسا واتهلترا والولاات المتحدة ( داجع حكا صادراً 
ص حكمة استثناف باريس فى 7 يناير سئة ١5-1‏ منشور فى م لة القانون الدولى العام الجلد الثامن صفحة 
٠غ‏ مناطط غم +زمجة 88 ممنع8 و عكن أن نشير ق هذا المدد إلى قانون |يطالى صادر فى ١‏ مايو سنة 
الاة١‏ داو فاك الممنوحة تايابا اذ نص ف المادة الحادية غشرة منه على ان مثلى الحكومات الممعتمدين 
لدى البابا يتمتعون ف ايطاليا بكل الاقوق والامتيازات الى . يتمتع يبا رحال القشلل السامى طبقا لقواهد . 
القأنون الدولى وكذلك ١ت‏ يتمتع ببا ممثلو! البايا لدى المكوه ات الاحنيية عند ما كرون اقلم الاطاألي ى 
طريتم الى مثر ماهم وق عؤدتهم 3 


ل 0 لكك 


ف بحلة الحاماة 


الامتيازات السياسية فاذا قبل بأن المثل محتفظ بصفته السياسية حتى فى البلاد التى لم يعتمد فيها 
فلا بد من منح هكل الامتيازات السياسية دون تمييز أما القول بأنه تع بالحرية التى للسغراء ولكن 
يخضع للقضاء ٠‏ الل ففيه تتاقض وكان أولى بالكتاب الذين بأخذون بهذا القول أن ينضموا 
للقائلين محرمان الممثل من الامتيازات عند وجوده فى بلاد ليس سينا فنا : 


بيان الامتيازات السياسية 


والآن وقد عرفنا الاشخاص الذين تتتمون بالامتيازات السياسية ومعناها تنتقل الى بيان 
هذه الامتئازات خصوصا ماكان منها متعلن بساطة الدولة فى المسائل الجنائية - فهذه الامتيازات 
يمكن تلخيصها فما يلى : - 


. الحرمة الشخصية وحرمة المسكن‎ ) ١( 
. (؟) الاعفاء من القضاء الحلى‎ 
. م ) الأعفاء من الضرائب‎ ( 

( أولاً ) - المرمة : 

7 بتع الممثل بحرمة لشخصه ولسكنه فالمرمة الشخصية تجمل ذات الممثل السيامى ‏ مصانة م تجمل 
0 المعتمد لديها مكلفة. جابته من كل اعتداء واذا وقم عليه أى تعد وجب عليها أن تتخذ 
الاجراءات اللازمة للقيض على المعتدى وتندعه للمحاكة - وقد وضع فى كثير من القوانين نصوص 
خاعية تقفى بعقاب من يعتدى على الممثلين السياسيين أو يقذف فى حتهم ومن ذلاك ثانون العو بات 
الأهلى إذ نص ف المادة ( 111 ) على عقاب من يعتدى بسب وكلاء الدول السياسيين والقناصل 

والافتراء عليهم إسبب بتعاق بوظائتهم وذلاك باحدى طرق العلنية المنصوص علها فى باب الجنح 
والجنايات الى 2 قمع بواسطة الصحف وائمًا يشترط لناية الممثل السيامى أزك لا ينسبب يخطئه أو 
بعمله فى حصول الاعتداء عليه كأ ن يشترك فى نزاع أو ثورة أو يعتدى على أشخاص فيضطرم الى 
مقابلة عمله عثله . وكذلك يشترط أن تكون العلاقات السياسية قائمة ومنتظمة بين دولته وبين 
الدولة التى يقيم فيها أو تكون هذه الدولة معترقة قانون بدولته وبصفته السياسية فاذا لم يكن هناك 
علاقات سياسية فلا توجد تلك المرمة الخاصة وقد أثيرت هذه المسألة فى بعض الدول الاوروبية 
غدث فى سنة 1 ان اعتدى ايطالى بالقذف والتهديد على أحد أعضاء بمثة روسية اقتصادية 
فى ايطاليا وبالرغم من ن أن حكومة ايطاليا كانت قد عقدت اتفاقًا مع حكومة السوفيت الروسية تقرر 
مقتضاه تتم أعضاء هذه البعثة بالامتيازات السياسية فان محكة الجنح فى روما قضت بتاريخ ٠١‏ مابو 


مجلة الحاماة 1 


سئة 1991 بأن هذه الجرعة تعتبر أنها اوتكية ضد عض عاد ولس ضد ممثل سيامى لذن 
ايطاليا لم تعترف بعد قانوذا يجمهورية السوفيت ولم تنثأ هما علاقات سيا سياسية 21 - وكذلك وقم 
في سنة 1458 أن قتل المندوب اللذى أرسلته حكومة السوفيت أثناء انعقاد مؤتمّر لوزان فاحتيجت 
الحكومة السوفينية على ذلك باعتبار ان الحكومة السو يسرية قمسرت فى واجبها نحو حماية الممثل 
الروسى ولكن حكومة سو يسرا أجابت بأنها تقصر مطفا إذ م تكن تع بوجود ممثل رك ى 
لاسوفيت حتى تكفل يمايته . 


المسكن - ايواء الجرمين - انواء اللجرمين 


ولسكن الممثل السيامبى حرمة أيضا فلا يجوز ارجال الساطة فى الدولة أن يدخلوه بدون 7 
منه ولا أن جروا فيه أى عمل رسبى كتحقيق أو تفتيش أو اعلان وقدكانت هذه المرمة مقررة 
قدا لكل الى الذى توجد فيه دار السغارة ودود مثل هذا النص فى بروتوكول بكين الصادر 
فى سنة 1101 بالنسبة لىالسغارات فى تلك المدينة - ولكن لا يحق للامثل السيامى بناء على هذه 
الحرمة أن محمى المجرمين أو يسمح بابوائهم فى دار السفارة فالمجرمون الذين يحتمون يبذه الدار يجب. 
تسليمهم لاسلطات الحلية الثى تطليهم سواء أ كانوا مناغِر مين السياسيين أومن الجرمين العاديين - 
ولا يعد هذا من نوع التسابم الذى ذكرناه آنا لأن دار السفارة لانخرج عوكونها جزم من اقلم 
الدولة التى توجد بها 9" - لذلك اذا أصر السغير على عد م تسلم مجرم احتهى بدار سفارته لرجال 
الدولة صاحبة السيادة الا قليمية كان أوز ير خارجية هذه الدولة أن يطلب هن حكومة السغير اصدار 
أمرها تسلم المجرم فاذا امتتعمت فى الأأخرىكان ارجال الساطة الحاية أن يدخاوا عنوة فى دار 
السغارة و يقبضوا على الجرم وللسلطة الحلية أن تحيط برجاطا دار السفارة فى أثناء هذه المفاوضات 

حتى تأمن هروب امجرم وقد حصل ذلك فى الحادثة التى أشير اليها آنه وهى حادثة القتل التى 
ارتكيها نجل لقا بأعمال سغارة شيل فى بروكدل إذ حاصر رجال الدولة البلجيكية دار السقارة . 

حتى اننهت نوات بول حكومة شيلى بأن تننازل عن الامتيازات بالنسية للمتهم وتسليمه للساطة 
الحلية - وق الواقم لا يوجدمن الوجمة الفائونية ما يبرر ايواء جرم بدار سفارة إذ لا يجوز للسغير أو 


١١ راجع كتاب ذوشى القسم الثالث من الجزء الا'ول صفحة‎ )١( 

(؟) يقول بعض الكدتاب أن دار السغارة تعتبر جزءاً من إقليم الدولة الى مثلها السغير ولكن هذا القول غير 
صمح وقال يمخلافه أكثر الكتانى ب المعتمدينتم قضت بعكسه تحكمة استثناف باريس م إذ كانت محكمة السين قد 
قضت بتاريم ٠‏ توفير سئة ١99٠‏ بأن الزواج المعقود فى دار مفوطية أجنبية يفترض آنه عقد فى إقلم. الدولة 
أللى مثلبا الفوضية ولكن حكمة استئناف بأريس حكمت بالغاء هذا الحم (انظر جريدة القانون الدولى 
628028 5أممة 06 لمتدول لسنة زلزة !ا صفحة 85 [( وما بعدها ولسنة ١5٠!‏ صقفحة لا٠+‏ ) 


174 علد الحاماة 


007 ينتزع شخصًّا من يد العدالة مسئنداً فى ذلك على حرمة مسكنه لأن هذه المرمة 

تثنائية ولا توجد الا بالقدر اللازم لقكين الممثل السياسى من أداء وظيفته ولا يدخل فى هذه 
الوظيغة مساعدة مجرم على الافلات من العقاب الذى > 0 الدولة الخصة أن توقعه عليه جزاء 
ما قدمت يداه لا سيا وان ذلك من الأمور الداخلية التى يجب أن لايتداخل السفير الأأجنى فيها 
حتى لا يشجع امجرمين أو يساعد على اننشار الفوضى دلا أصبح من المسلم به الآآن من الدول 
الأوروبية أن ليس لاممثلين السياسيين حق ايواء المجرمين فى دور السفارات وذلك بدون تييزيين 
الجرمين العاديين والمجرمين السياسيين7)ولكن هذا الحق لا يزال موجوداً للسفراء فى أمريكا 
الجنوبية بالنسة للمجرمين السياسيين وذلاك سبب القلاقل والثورات التعددة بل قد نغلم هذا الحق 
فى المعاهدة التى عقدت بشأن القانون الجنافى الدولى فى موتتفيديز بتارعخ +5 يناير سنة 184 بين 
الأرجتتين وبوليقيا والبرازيل وشيلى و براجواى وبيرو وأراجواى وقد نص ف المادة السابعة ععثشس 
منها على احترام ابواء اللاجئين السياسيين فى دور السفارات انما يجب على رئيس السغارة أن يخطر 


(1) جد التاريخ أمثلة لاستميال حتى الأنبواء بدور السفارات بالنسبة للآنجئين السياسيين صل فى سنة 
أن الدوق دى ربردا هلموجنع 36 مو8 الذىكات وزيراً لفلييٍ الخامس ملك اسبانيا أحتمى بعد 
سقوطه إدار السغير الانتجللزى لورد هارنجتون ولما طلب تسليمه رفض السقير الاتجليزى إجابة الطلب فقرر 
مجلس كاستيل أنه يمكن أخذه يالقوة وفعلا قبض عليه فاحتج السفير الاتجليزى وطلبت انجلترا ترضية من اسيائيا 
إلا أن هذه الاخيرة رفضته وشبت الحرب بين الدولتين - وحدث ف تركيا فى شبر ديسسير سنة ه88 ١‏ اثناء 
الاضطرايات الأرمنية آن الوزير التدى كونبوك -عيد بأشا اعتقد أن حياته فهددة قاحتمى بدار السقارة 
اليريطانية فى الاستانة فطلب سلطان تركيا تسليمه ولك القير البريطا تي أجاب أنه لا يستطيع أكرأه سعيد 
بأشأ على مغادرة الدار و بده فى ذلك رحال الطمئة السياسية ليقية الدول فى الاستانة فأرسل ١‏ اللطان سكج 
يقكد فيه أن حياة سعيد باشا لن عس سزدواة كته أن يقم فى أى مكان بريده فى الاستانة وفادر على 
ذلك سعيد بأشا السفارة البريطاتية وائما أرسل السغير البريطاق كتاياً لوزير خارجية تركيا يخيره فيه أل سعيد 
باشا لم يبرح دار. السفارة إلا بناء على وعده «الحافظة على حياته وأنه يأمل احترام هذا الوعد ( راجع مجلة 
القانون الدولى تهدمتاهههكم1 غتمءط 36. مدنمج المجلد الثالك صفحة هلالا ) 

وقدكان حق الاأنواء شائماً فى بلاد العجم بسب الثورات الداخلية إذكان يلجأ المضطهدون لدور السغارات 
ويطلق على ذلك لفظ نست غههو8 وقد عقد اتفاق بين فارس و بينكل من امجلترا والولايات المتحدة لالقاء 
هذا الحق ( راجم بشأن هذا الحق مقال للسير سيسيل هرست فى جموعة محاضرات اكادمية لاهاى سبة 
5 جزء ثأن  )‏ وهناك أمثلة غريبة لاستعال نظام البست هذا فى أبران . من ذلك ما رواه السير 
مواواننضن دبوارنث أحد وزراء انتجلترا الاسبقين فى فارس أنه في أثناء تولى الشاه نصر الدين المح حشر للسقارة 
الانجاز ية عبد أسود يخطر السغير بن حرم الشاه وعددهن "٠٠‏ سيدة سيلشبيأ للسفارة لآن الشاه عزم علي 
الزواج بابنة لستا تي فى السراى فوجدن فى ذلك ما يكس حكر امتون فلم يسع السغير الاتليزى إلا أن يجهر مكاناً 
لاسبيدات واشترى قطيعاً من الم و وكيا تكبيرة من الخيز ولكن لحسن حظه لم 7 تم الزيارة أذ عدل الشاه فآخر 
لمظة عن زواج وق سنة 5 دارطلا 0 الاتجليزية عدد كبير من م والاهالى الذين كانوا يطالبون 
بأصلاحات دسبتورية بلغ عدد اللاجتين ٠٠٠‏ ( واتهى الامى يقيول الحكومة الفارسية لكثير من مطالبهم 


جاة المحاماة 1 


ب تمستفسيسة 


المكومة المعتمد لديها بكل حالة ولمذه الحكومة أن تطلب انر اللاجىء من من الأقلم الوظنى فى 
أقرب وقت مع اعطائهكل الضمانات للمحافظة على حرمة شخصه . أما الجرم العادى الذى يلجأ 
لدار سغارة قد قضبت هذه المادة أيضا بوجوب تسليمه لاسلطات الحلية فى الدولة الاتليمية أما فورا 
أو بناء على طلب وزير الخارجية فيها ولا تفضى حرمة المسكن باعطاء السفير الحق فى حبس اقراد 
0 دار سفارته دون أن يكون لاسلطة الحلية أن تتداخل لمع ذلك لأن دار السفارة ليست 
من أقلم الدولة التى مثابا السفيركا سيق القول وقد حدث فى سئة 1891 أنصينيا يدعى 

سون يتن أمهم بالاشتراك فى مؤامرة ضد ولى عه دكانتون وهربالى لوندرة خدث انهكان مار أمام 
السفارة الصينية فى الماسمة الانجليز بة فقبض عليه بعض خدمها وأدخلوه فبها بالقوة وحبس هناك 
فتداخات الحكومة البريطانية فى الأمر وأخذت تراقب دار السفارة برجال من البوليس الانجليزنى 
وطلبت اطلاق سراح الصينى وانتعى الامر فملاً باطلاق سراحه وكان تداخل المكومة الانجيزية 
فى هذه الحالة تقصد به وضع حد للجرعة الت ارتكبها رجال السفارة يحبسهم ذلك الصينى بدون 
وجه حق على أرض الدولة الاتجليزية ولكن السلطة الفضائية لم تتدخل فى هذا الموضوع 7 

وليس. للسغير او الممثل الشياميئ اختصاض قضاى مناه سمه دمتامتتقوز على ر. حال 
سفارته فلا يمكنه أن يفصل فى قضاياهم او يما كهم او يقضى عليهم بعقوبات مدنية ولكن نجد فى: 
بعض العصور السابقة أمثلة غريبة تدل على ان السنيركان يستعمل أحيأنًً بعض حنوق السلطة 
القضائية والتنفيذية على موظنى سغارته ققد روى ان سفيراً اسبانا فى فينسيا شنق أحد خدمه على 
شباك دار السفارة - ولكن اتفق أ كثر الشراح وجرى العمل على أن يكون للسفير اجراء بعض 
أعمال السلطة الولاثية ممدمتعميج دمفاعنةضمع كقبول الوصايا وكتحر بر شبادات ميلاد أو وقاة 
والتصديق على العقود وغير ذلك . 

ولا يغوتنا أن تقول انلراسلاتالثل السياسى مع دولئه جرمة فبوحر فى أرسالما يشاء لدولته 
دون أن تس مرأسلاته او تفضى سس ينها . وكذلك لا تنتهك حرمة محذوظات السفارة ومسجلاتها 
بل يجب احتراءها حتى فى حالة قيام حرب بين الدولتين . 


(ثان)) الأعفاء من القضاء المحلى - النضاء المدنى 


ققضى الامتيازات التى يمتع بها الممثلون السياسيون باعفائهم من القضاء ال حلى مادام معترفاً 


)0( قدام فى مسألة هذا الصيى طلب للمحكمة لتأمى بأخلاء سييله ولكن المدكمة رفضت أجاءة هذا الطب 
لان النغارة الصينية غير خاضعة السلطة القضائية راعا لحتريه ا حلية وحدها أن عدر زكر الصينية 
ليغرج عن الصيق المحبوس قى الفارة . 
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بدولتهم قانونا 0 فلا يخضمون لقضاء المدنى فى البلادالئى يؤدون فيها وظائنهم فثلا اذا استدانوا 
فيها لامكن لدائنيهم أن يقاضوم أمام لحك الحلية ولكن لا يفيد ذلك أن يفقد الدائن حقه بل له 
أن يقاضى المثل السيامى فى شاك دولته اذ يستبر ان له القاننى لمعه هللدفسه0 لا يزال هناك 
ما ان له أن يلجأ لوز ير الخارجية ليتخذ ما يراه من الوسائل السياسية حتى يدفع الممثل ديونه 

النضاء الجنااى 

وكذلك يعن الممث لالسياسى من القضاء الجنافى فلا يمكن انخاذ اجراءات جنائية ضده أثناء قيامه 
يوظيفته ولركانت خاصة بأعمال ارتكبها قبل تعيينه فيها وكذلك لا يمكن انخاذ هذه الاجراءات 
بعد انتهاء وظيفته اذا كانت متعلقة بأعال ارتكيت ابان تأديته هذه الوظيفة ولكن لا يعنى هذا 
الأعفاء انه بفلت من العقاب اذ يمكن لاحكومة الحلية التى اركب المثل جرعته فى أرضها أن 
تطلب من حكومته محا كته لدى سلطها الخنتصة وتوقيع اليزاء عليه ولا ترفض الدولة اجراء ذلك 
والا اعتبرت شريكة للممثل المجرم علىان للدولة أن تننخذ الاجراءا تالشديدة لمنع الممثل السيامى 
لقم على أرضها من الاستمرار فى ارتتكاب جراتم تخل بنظامما او تمس الأمن فيها خصوصا ما كان 
من نوع خطي ركالمؤامرات وتدبير النتن اذ يجوز ها فى هذه الخالة أن نحاصر دار السفارة برجال 
البوليس وأن تراقبها مراقبة دقيقة ما يمكنها أن ترسل الممثل بحراس حوله الى الحدود وتطلب 
من دولته معاقبته - وقلما يحدث أن يركب الممثلون السياسيون جراتم تدعو لثل هذه الاجراءات 
ولكن حصل أثناء الحرب العظبى أن وقع من بعض المثلين السياسيين فى البلاد الحلية أعالا 
مخالفة للقانثون لخدث فى سنة 1416 ان البرنس دى روس سغير الماننا فى طهران أخذ يجمع فى 
ايران عصابات مسلحة لحاربة الروسيين ودير سفير الفسا فى واشنطون قبل دخول أمريكا فى 
الحرب بعض اعتصابات أراد بها منع صنع الاسلحة فى اللصانم الأ مريكية وام سفراء ألمانيا والهسا 
وبلغاريا لدى ال.كومة اليونانية ببعض أعمال التجسس ولكن انتهى الأمر فى كل هذه الحالات 
باخراج السغراء الذين ارتكيوا هذه القعال ١‏ 

ولكن لا تشخذ هذه الاجراءات الشديدة اذا كانت الجرية التى ارككيها الممثل السياسى قليلة 
الأهمية اذ يكنى فى هذه الحالة أن تنبهه الحكومة الحلية بصغة سرية او تخابر حكومته بصفة خاصة 
ومن القواعد السل بها أنه يجب على المثل السياتى أن يحترم تشريع البلد الذى يقبم فيه وأن ينيع 
أحكام وان البوليس والصحة وغيرها من الانظمة الادارية التى تضعبا الشلطة الحلية وأما لايمكن 


)١(‏ حك فى انجلترا فى سنة الاو( بأن ممثل الدولة الغير ممترف مها قانونا لا يعنى من القضاء المملى وكان 
ذلك بشن كراسين الممثل الرسبى لمكرية العوجداى اننا 


محلة المحاماة ” 4 


استمال طرق أكر اه ضده الااذا دعت الى ذلك الضرورة كضبط ممثل سيامى أثناء تلبسدجرعة 
معاقب عليها وذلك ايه وحماية الجهور انما يجب الاقتصار فى هذه اللة على الضبط فلا تتخذ أمة 
اجراءآت جنائية بعد ذاك ضد المثل كالتحقيق او الحاكة 


تأدية الشبادة 

وكذلك تقضى امتياز الاأعناء من القضاء ا حل بعدم اعلان الممثل السيامى لأداء الشبادة 
أمام الساطة الحلية ولايمكن أن يكره على أداء شهادته ولكن يكن أن يطلب منه ارصال شمبادته 
كتابة ولا يجوز أن يطلب للحضور أمام الحقق فى مكتيه بل على الحقق أن يذهب بنفسه لدار 
السفارة لأخذ المعاومات التى ير يدها اذا وافق الممثل السياسى على ذلك 20 

وق اواج 3 جم الممثلون السياسيون عن انارة رحال التحكقيق والسماح لم بدخول دور 
السفارات لأخذ المعلومات الى يمكن أن ترشدم للوصول الى الحقيقة مادام ابداء هذه المعلومات 
لا يضر بالمصامل الموكولة لأممثاين او يمس مسر مبننهم - الا ان ذلك متروك لتقديرجم فلهم أن 
اتجلثرا فى سنة 1117 فنع البوليس الالهليزى من تحفيق حادثة موت السكرتير الأول للسغارة 
الإيطالية بعيار نارى في حجرته محتجا فى ذلك باعفاء الممثلين السياسيين من الفضاء اليل 


( ثالنًا ) - الاعفاء من الضرائب : 

لا نطي لكثيراً فى هذه التقطة إذ هى خارجة عن موضوع محثنا فى سلطة الدولة فى المسائل 
الجنائية وللكن نذّكر عنها كلة تكلة لبحث الامتيازات السياسية - إِذْ تقضى هذه الامتمازات باعفاء 
الممثلين السياسيين من الضرائب الشخصية والمقررة وامًا لا يسرى هذا الاعفاء على ما يمتذكه الممثل 
بصفة خاصة من عقارات فى البلاد التى يوم فيها يأعماله الرسعية أما المقار الذى تلك حكومته 
ليكون دارا لسفارتها فيعتى من الضريبة - وقد جرى العرف من باب الجاملة على اعفاء الممثاين 
السياسيين أيضا من رسوم الججارك 


)١(‏ ينتقل رحال البوليس أو رجال التحقيق عادة إلى دار الستارة للحصول عل الملومات الى يحتاجون 
الها يعد استئذان الممثل السيأسى فن ذلك ما حدث فى فرنسا فى سئة ١97٠‏ حيث انتقل قاضى التحقيق لدار 
المفوضية أليونانية لسؤال الوزير اليونانى عن معلومانه في حادث الاعتداء الذى وقع على مسيو فتزيلوس رئيس 
وزارة اليونان إذ ذاك فى محطة ليون بارس . 
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- روج القوى الخربٌ الل عمديٌ مى راءاة امتعاص ال لط لعزي 

مقارنة بالامتيازات السياسية 

وهناك استثناء ثان من السيادة الا قليمية أو من اختصاص الساطة الحلية وهو استثناء القوى 
الحر بية لدولة أجنبيةكالجبوش والسفن الحربية وليس الغرض هر هذا الاستثناء ضمان مركز 
أشخاص معينين ومّكينهم من تأدية وظائتهم باطدثنان واستقلالكاهو الال فى الامتيازات 
السياسية واها الغرض منه تمكين الدولة الأجنبية مياشرة من القيام ببعض وظائتها العامة إذ »تي 
سمحت دولة لجيش أجتني أو لسفينة حربية تابعة لدولة أجنبية بالدخول فى أقليمها فقد قبات مقتضى 
ذلك أن تباشر تلك الدولة الأجنبيه على الأقلم المذّ كور شيا من سلطتها العامة بالنسبة لاجيش 
أو السفينة ولا جوز للدولة الأقايمية بعد ذلك أن تعطل استعال هذه السلطةأو نشترك فى مباشرته| 
روج القوى الربية الأجنبية من سلطة الدولة الأأقليمية انما أريد يه كين الدولة التى تنبعها هذه 
القوى من الانفراد بالسلطة بشكل فعال على قواتها المسلحة التى تعتمد عليها فى الدفاع عن كينها . 

وهذه القوى الحر بية لا تدخل فى أقلم أجنى إلا برضاء الدولة صاحية السيادة على الأقلم ْ 
وهى اما أن تكون جيوشا أو سفن حرية أو طائرات حربية وقد تحدد حقوقها وواجباتها اثناء اقامتها 
بذلك الاقلم فتضى اتفاقات خاصة على ان قواعد القانون الدولى تقرر ا مركرا خاصًا ولول يوجد 
اتفاق بشأما . 

الجيوش 

فالجيش الاجنى الذى يقم أثناء الس 00 فى أقلم دولة اجنبية برضامها يعتير خارجا عن 
اختصاصها الجناق طاما توفر فيه النظام العسكرى وكون اعضَاوْه وحد ةكاملة مرتبطة بروابط درجات 
الرئاسة العسكرية فاذا وقع من أحد افراده جرية فليس (رجال السلطة الحلية أن يقوموا ضده 
باجراءات جتائية وانما يشترط لذلك أن تنكون الجريمة قد وقمت داخل المنطقة التى يوجد يبا 
الجيش وأن لا يكون رجال الجيش قاموا بأعمال عدائية ضد الدولة التى يقيون بأقليمها وكذلك 
لايكن اعلان بعض افراد الجيش الأجنبي وطابهم أمام السلطة الحلية إلااذا أذن قائد الجيش 
بذلك '- ك انه لايمكن لرجال هذه الساطة أن تدخل كنات هذا الجيش أو المكان الذى 


)١(‏ نحن لا نتعرض هنا لمركز الميش الأجئى عند احتلاله لأقيم دولة اثثاء الحرب إذ فى مآ 
أخرى نحددها تواعد المرب ٠‏ 1 


له الحاماة ا 


يفم فيه بدون اذن قائده - وتبتق للذا القائد السلطة التى يخوها له انون بلاده المسكرى إذ تستمر 
أحكام هذا القانون سار.ية على افراد الجيش أثناء اقامته الأقلم الأجنى تبمًا لقاعدة التى تفضى 
بأن العاثون تلبع العم عممووعة 16 اتناو 01[ سر ٌ 

على ان افراد اليش الأجنبى لا يعذون من الاختصاص الدنى إِذ لا توجد فيه الاجراءات 
الكيدية التى يمكن أن توجد فى حالة الاختصاص المناق 1 
السئن الحربية الأجنية 
وتمتع أيضًا بالاعفاء من القضاء الححلى السفن الحربية الث للدول الأجنبية عند رسوها عواقء 
الدولة أو مياهها الأ قل.مية فى حالة الإ وللدولة أن ترفض المماح لهذه السفن بدخول مواتها 
ولكن متى قبلت دخوطا فلا تستطيع أن تخضعها لاختصاصها لأن هذه السئن تثل دولة أجنبية 
وتكون جزءاً من قوتها المسلحة ولكن جب أن تنبع السئينة الاواتحُ الادارية للرولة الساحلية كاوائج 
الجارك والصحة ولا تقوم يعمل عدانى ضد هذه الدولة . 

ويقغى اعفاء هذه السفن من الاختصاص الوطنى ان رجال الساطة الحلية لا يستطيعون 
دخول السفينة بدون اذن قائدها فاذا لبأ جرم لسفينة حربية فيس لم أن يتبعوه الى داخاها وا 
يعللبون من القائد اخراجه واعطاله لم ولا يعد ذلك من قبيل نسلي الجرمين الذى تكامنا عنه آن) 
ولسكن جرى العمل على قبول ايواء الجرمين السياسيين فى السئن الح بية وعدم تسليعهم الى السلة 
ال حلية اذااكانت دواعى الانسانية تقضى بذلك . 

وكذلك تمنى السفينة الحربية من الاختصاص الدنى الح فلايمكن توقيم الجز عايها ولا 
مقاضاة رجاها أمام الحسكة المدئية عن أمور متعلقة بأعمللم الرسمية وقد قضت محكة الاستثتاف 
بسنتياجى فى شيل بتارعم ه نوفير سنة 140 يأن السغينة الحربية الأجندية لا تخضع لققضاء الوطنى 
وبذلك تكون الحا 1 الحلية غير مختصة بنظر الدعاوى التى ترفم من التجار للمطالبة بِأعُان اغذية 

قدموها ارجال السفينة ول يدفع منها. 

وليس لرجال السلطة الحلية أن تنخذ اجراءات جنائية بشأن جرية وقمت على سطح السفينة 
الحربية الأجنبية إذ يعتبر ذلك من اختصاص الدولة التى تنك السغينة وكذاك لا يخضع رجالها 
لفضأ الجنانى اذا كانوا خارج السفينة بشرط أن يكونوا سائرين نحت قيادة رئيس و يؤدون خدمة 
أمروا بها إذ يعتيرون فى هذه المالةكأ فراد الجيوش التى سبق الكلام عليها ولا يخضمون إلالقضاء 
دولهم أما اذا وجد بمض افراد منقصلين من رجال السفينة أوغير قائين يخدمة مكلفين بها فامهم . 
لا تتعون بأى امتباز شأنهم فى ذلك شأن افراد اليش النفصلين عنه . 


سدم عاعسس . 
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بت 


السفن التجاربة 

أما السغن التجارية الرامسة اه الدولة فيقغى الرأى الراجح بعدم اعفامها من الاختصاص 
امحل اذ تمتبركالاً شياء القولة. التي تملكبا الأجانب فى أقلم النولة وائًا طول عفن الكتاب بآن 
مسائل النظام الداخلى البح للسفينة تخرج ءن دائرة الاختصاص الحلى وتخضم لسناطة الربان . 


الطائزات الخربية 


وتسرى القواعد الخاصة بالسغن ال بية على الطائرات المربية للدولة الأجنبية فاذا سمحت 
دولة بدخول طائرة حر ببة لدولة أخرى فى أقليمها الجوي فان ذلك يقتضى عدم خضوع هذه الطابرة 
للساظة الحلية إِذ هى ممثلة للدولة التى تحمل علها وما يجب عليها أن تتبع القوانين واللواتم الداخلية 
التي وضعت لضمان أمن الملاحة الجورية أو صيانة المصال الحر بية أوالصحية أوالمالية للدولة الاقايمية 
إذَ فى ذلك احترام لقوق الغير ويجب على كل دولة أن نحترم حقوق غيرها من الدول و بذاك . 
يجب على الطائرات الأجنبية أن تتنم عن الاقتراب من الحصون أو الأماكن الخاصة الممنوع المرور 
فوقها ما يجب أن تتتع عن كل عمل عداق ضد الدولة التى تطير فوق اقليمها فان خالنت ذلك كان 
للدولة الاقليميةأن مخاير الدوثة المالكة 'لاطائرة وتطاليها بتعو يضات عما حدث . 

ولا تخضع الطائزات الحربية الأجنبية ورجاها لقيضاء امحل فلا يمكن لعال السسلطة الحاية أن 
يدخاوها يدون اذن أو جروا فبها عملا من الأعمال الرمعيةكا ان الجرائم التى ترتكب على سطحها 
لاتدخل فى اختصاص السلطة الجنائية الحلية واعًا تختص بنظرها سلطة الدولة المالكة للطائرة 
وكذلك لا تخضع الطائرات الجربية للقضاء المدنى ولا يمكن الحجز عليها ٠‏ 

وقد نصت على هذه الامتيازات المعاهدة الدولية التي عقدت فى ١٠‏ كدو بر مبئة 141 شأن 
اللاحة الجوية . وما لا تقتم بها الا الطائرات الحربية الممأوكة لدولة أجنبية أما الطاثرات الخصوصية 
أو الممأوكة للدولة دون أن تكون حرية فلا تقتم بهذه الامتيازات 2٠‏ , 

+ - انومائى اأْنْمتعوب بالمئيازات 

بق هناك اسئئناء ثالث من اختصاص السلطة الاقليمية وائما ليس حاما كالاستثناءات التى 
سبق ذكرها بل هو استثناء قاصر على بعض البلاد الشرقية بل يكاد الآن يكون قاصراً على ' 
القطر المصرى . وهو استئناء الاجانب المتمتعين بالامتيازات من السلطة الحلية وقد كانت هذه 
الامتيازات قبلا عبارة عن منح أعطيت ف البلاد العانية و بعض البلاد الشرقية للاجانب حتى 
لاتنطيق علبهم قواعد هذه البلاد فالدولة الئانية عند ما منحت هذه الامتيازات لرعايا بعضالدول 


مح الحاماه م1 اٌ 


الاجنبية لم تكن ضعيفة تخثى بأس الاجانب أودولم بلكانت قد بلنث ذرا مجدها وكان فى 
هذه الامتيازات فوائد عديدة ازعايا الدول الاجثبية اذ بدونها كان يعاهل الاجنى طبن لنواعد 
الشر بعة الاسلامية باعتدار انه مستأمن والمستأمن لا يكون حراً فى أعماله الالمدد معينة ثم تطبق 
عليه بعد ذلك أحكام الشريعة كم أنه كان يدفع جزية للحكومة وقد يجنر على ساوك مصؤض 
فألغت الامتيازات: هذه القيؤد وأعطت للاجانت الحق فى دخول الازاضى العيانية والسكتى ببا 
ومباشرة التجارة بدون أى قيد والقتع بجرية الأديان وحرمة المسكن وتطبيق قوائتهع الشخصية 
في التوارث واعفامهم من القضاء ا حل وغيد ذلك . وكذلك كان الخال ف القطر اللضترى اذ وجد 
ساكن الجنان مد على باشنا أن يشجع الاجانب على الحضور لبلاده ختى تمتفيد من متاجرمم 
وعلومم وفنونهم بعد أن كانوا ولوا وجبعغمما أيام الماليك بسبب ما كانوا نلاقونة من غسفك وجور 
لم أبؤاب اليلاد 1 عمهم القيود الى كانت "تقر تفرض علبهم قبل ذلك وكان. يتصقيم 
اذا أصابهم حيف ب لكان يعطى أوامر لوظئية ومرؤوسيه لساعدمهم وتؤفير سيل الراحة 7 وكانت 
تسم بعض هذه الأوائر للاجانب أنفسهم ليقدموها لكام البلاد حتى يعاماوا مغافلة خاضة ©, 
وقد أريد يذلك تمكين الاجانبٍ من الاقامة فى البلاد باطءئئان . | 

وقد توسعت مص رفى المقوق التى منحتها للاجانب أ كثر من الدولة العمانية فنى الوقت الذى 
كان فيه اختصاص القناصل فى تركيا قاصراً على ما بقع من الجراثم بين الاجانب التابمين لدولة 
واحدة كان اختصاصهغ فى مصر واسمًا يشم لكل الجراتم التي يرككبها الاجانب ولو كانت ضد 
وطنيين ثم تأيد ذلك بلاتحة وضعت فى سنة ١8017‏ تقرر فيها اعفاة الاجنى الذى: يرتتكب جرعة 
من القضاء المجل الا اذاكان غير تابع لاحدى التنصليات وف غير هله الهالة تبلغ الجرعه لقصل 


للق أشار عض الكتاب ا له وام وقد أؤرد علوت ده 

الاستاذ محمد مسعود بك ) نص فرمان مماكان يعطى للاجانب وهو يأني : 5-6 
من دنوا ننا سنة من التجرة 

« أن صديقنا الجمالمسيو 0000 .. .ء . جاء إلى أملكنا ليزور المماهد الاأثرية وقيرها فن 
«الاما كن المقيدة له فى أمحائه . وقد قدمه الينا جناب قنصله فيبتات عليه قد سلهتاه فرهأننا هذا لينتفم 
ويستظهر به أثناء رحاتةقطو لملا كنا وعرشها ‏ فب المدبرين وا مأمورين وأرياب الحل والعقد ملكيين 
< وعسكرين وبا بلكل من يقدم اليهم هذا الفرمان أن يعنوا بأعيه ومرتموا بأداء الخدم الى زم منهع تاها 
ْ حق لا ترقم آليتا مئه' شكوى فمأ بعد. 

« ونوصيك بعمل ما يلزم كيلا إتحقه حيف أو بوجه اليه شتم من الفلايين (كذا . . . )٠‏ أو قيرهم وآن 
تبادروأ يعواقاته يكل ما يحتاج اليه وأن لا يدفم شيئا غنه إلا ما يطايق بالسعر المارى فى البلاد وذلك فيا 
«يختص بأجر.. وكوب الدواب والراكب ونين الاغلاية : 

< واتي اعتبر أن الخدمات الى ستؤدوتها اليهكابها أديت اليئا بإلذات , 


اال محلة امحاماة 


لتاب له انهم وهو الذى يتولى حا كته وقد قضى التوسع فى تطبيق الامتيازات فى مصر بتفسير 
معن. السكن الذى يقنع فيه الاجنبى #رمة خاصة تقسيراً واسعاً فلل يقتصر على المأزل وملحقاته 
الملاصق ةك كان الحال فى تركيا بل شعل أيضًا كل مكان يستعمله الاجنى فى نجارة أو صناعة أو 
عمل او مبنة اذ مادام المكان يستعمله أجنبى فان له حرمة خاصة تنم رجال السلطة اللحلية من 
دخوله بدون مندوب القنصلية التى يتبعها الاجنى الا فى أحوال استثتائية -كصول استغاثة 
أو تلبس بالجناية 

وكذلك كان الخال فى الدعاوى المدنية أدضًا اذ كانت ترفم فى مصر لقنصل الذىكان 
الخصم تابعا له مها كان نوعبا يلاق الحال فى الدولة الممّانية اذ كانت الدعاوى العقاربة تنظر 
أمام الحم الميانية وقضت الامتيازات التى منحتها تركيا ستة ه10١١‏ ان القضايا الثى تزيد قيمتها 
عن ٠٠١‏ آشير - ( والآاسير عملة فضية تساوىثلائة سنتمات ) تنظر أمام القاضى الوطنىنحضور 
ترجمان القنصلية أما القضايا الى تتجاوز هذه القيمة فتنظر أمام الياب العالى ققط ولا كانت مصر 
بعيدة عن الباب العالى اعتاد الناس على رفع قضاياتم أمام التنصل ف القضايا الكبيرة وكذيك 
اعتادوا رفعبا أمامه فى القضايا الصغيرة لى يصاوا الى حقبم بسرعة ويضمئوا مساعدة القنصل 
فى التنغيذ . 

وهكذا أخذت حقوق الاجانب تزيدفى مصر عا كانتعليه فى ترك فأعطى لهم حق امتلاك 
العقارات فى القطر المصرى ف الوقت الذى كان محظورا عليهم امتلاكما فى البلاد المثانية اذ لم 
ينشألم هذا الحق فى تركيا الا بقاتون صدر فى بونيه سنة 181 بناء على الخط الهابوتى الصادر 
فى 18 فبراير سنة 1807 الذى أجاز فيه السلطان تلك الاجانب للعقارات أما في مصر فقد أعمطى 
لم هذا المق قبل صدور الخط المابونى عدة فكان المغذور له ممد على باشا يسمح لم بامتلاك 
العقازات بل كان يببهم بعض الأراضي أسوة بالوطنيين ( مثل أراضى الابعادية وهى أراض غير 
مزروعة كان يهبها لبعض أشخاص ازراعتها ويعنههم من الضريبة المقررة عليها ثم أصبحت هذه 
الاراضى تورث عهم مقتضى أمر عال صدرفى سنة 1807 )- وما ثولى المنفورله عباس الاول 
أعر التضاة يأن لا يعطوا حجة للاجنبى الذى يشترى أملآكا عقارية فى مصر ولكن لم يستمر 
هذا لأن المغذورله سعيد باشا أصدر أمراً فى مارس سنة 186 أعلن فيه بيع الاراضى الخراجية 
التى تركها واضموا اليد عليها وأباح للاجانب شراء هذء الاراضى ( وكان هذا أيضًا قبل القانون” 
الترى الصادر فى يونيه سنة 1خم١‏ ) بلهناك ما هوأ كثر من ذلك اذ ان الاجان ب كانوايدفمون 
كل الضرائب العقارية فى تركيا ولكنهم كانوا فى مصر متنعون عن دفمبا حتى اضطر تو بار باشا 
الى مفاوضة الدول في ذلك وما يدل.على أمية ما يدفعه الاجانب انه لما تغرر فى مؤتر لندرة سنة 


ملة الحاماة م1 


مهما عدم اعنائهم من دفع ضرائب الاملاك المبنية وصدر أمرعال بذلك فى سنة 18417 أرتقع 
دخل هذه الضرببة فى تلك السنة من 45.٠٠‏ جنيه الى ٠١٠٠٠١‏ جنيه ولا تزال توجد للآن 
ضرائب لايدفمها الاجانب فكثيرين مهم يممتعون عن دفع ضرببة الخفر التى يدفمما المصربون 
وكذلك لايمكن للحكومة فرض ضرائب جديدة عليهم الا بعد مصادقة دول 20 وقد حصل 
ذلك فعلا عند ما أرادت الحكومة المصرية زيادة عوائد الاملاك المبنية فى سنة 1408 مناسية : 
انشاء الجارى فى القاهرة اذ ورد فى دبياجة الثانون أنه صدر بعد مصادقة الدول وجاء فى المادة 
ثآنية منه أنه يجوز تعميم الزيادة فى سائر المدن الأأخرى الت تاشر فيها الحكومة انشاء مجار أو 
أعمال صعية ممائلة لها ويكون هذا التعميم نتضى أوامر مخصوصة تصدر بعد مصبادقة الدول . 
يتضْح لنا من ذلك ان الامتبازات الأأجنبي كانت عبارة عن متح للأجانب وكا نكرم مصر 
في اعطائها واسمًا حاتي قنشأ من ذلك ان اعتيرتها الدول حقوق) ثابئة لرعاياها بل مى لا تزال تطمع 
فى ذلك الكرم المصرى اذ اتفقت على النائها فى آكثر البلاد دون القطر المصرى فألغيت هذه 
الامتيازات فى أ كثر بلاد البلقان بعد سنة 107 وكان آخر العهد بها فى بلغاريا فى سئة 1919 
حيث قررت الدول في معاهدة الصلح التى عقدت مع بلغاريا ( مماهدة نولى عرناشهة ) فى امادةه/1١‏ 
أن تعد اتفاقات مع بلغار يا لالغاء الامتيازات نهائيا والغيت الامتيازات فى الجزائر وتونس وطرابمس 
ومراكش والغيت فى اليابان بين سنتى 1844 و 15٠١‏ ون كوريا فى سنة 14٠١‏ والغيت فى 
تركيا يقتضى معاهدة لوزان التى عقدت فى 75 يوليه ممنة +139 و يدىء بالغالما فى سيام فى سق 
8 و1983 مع وجود بعض قيود تقرر ازالمها عند ما تضع سيام قوانينها الجنائية والمدنية وها 
فى الصين نكاد تصل الآن الى الغاما وفعلا قد تنازلت طا بعض الدول عن امتيازاجم من ذلك 
المانيا التى صرحت بهذا التتازل فى ٠١‏ مابوسئة 187١‏ وروسيا التى عقدت اتفاقا يتضمن ذلك 
مع الصين فى ١س‏ مابو سنة ه15 وكذلك أيدت أغلبية الدول هناسبة المركة القاة فى العمين: 
الآن رأمها بأن الامتيازات أصبحتث غير لازمة وغير متفقة مع المدنية الماضرة وصريح بعض كبار 


(1) مما ينك فى هذا الشأن ما لاحظه حضرة صاحب |مالى اساعيل صدق باشا رئيس الجنة المالبة 
مجلس النواب من أن الامتيازات لا تعطى أى حق استثنائى للاجانب فيا يتعلق بدفم الضرائب وهاك ما ورد 
فى هذا الصدد فى تفرر اللجنة المالية للجلس النواب الذى تلى فى جلة لا, ابريل سئة 1589 إذ طلب فيه 
السعى لدى الدول لاأجل التخلس من الحالة الاستثتائية الشاذة الت يقولون انها نشأت عن الامتيازات مع أنبا 
تنششأ فى الواقم إلا عن سوء تتقية الامتيازات لأأن هذه الامتيازات لا تعطى أى امتياز مطلقا للاماب فيا . 
يتعلق يدقم الغسرائبٍ بلكل ما ترى اليه هو حماية الاجانب من سوء تصرف المكام فى فرض الضرائيٍ ٠‏ أما 
ميداً المساواة فدفعها فقد تقرر غير مرة كا تقرر فى سئة 1486 , . الح ( راجم مضبطة جلسة مجلس التواب 
فى لا" ابريل سنة ١5119‏ ) 


ذا 1 الحاماة 


الساسة بذاك كالسقر اؤستن تشامبران والمستر لويد جورج وغيرجما - أما فى مصر فلا نزال تللك 
الانتيازات العثيقة باقية وى تقف عقية دون كل اصلاح ش 

ولفد خف ثئى من أثر الامتنازات_انشاء الحا 1 المختلطة موافقة الدول المتمتعة بالامتيازات 2١7‏ 
وبدأت أعماها فى فبراير سنة 1417 اذ جلت خختصة بنظر القضايا المائية التى تزفع بين أجانب 
مخثلقة الجنسية أو بين أخانب ومصريين وتنظر بعض المسائل الجنائية وهى قضايا الالنات التى تقم 
شن الاجانبب وكذلك أنواع محينة من الجتح والجنايات ؤهى ما يوجه ضمد رجال القضباء الحتاظ 
او يكم دنهم بمبب تأدية وظائفهم او أثناء تأديتها والجرام التى ترتكب ضد تنفيذ أحكام اجام 
الختاطة وأضاف الأمر العالى الصادر فى ١+‏ مارس شنة 1٠١‏ على اختصاص الحا 1 الختاطة 
جرائم الظاليس ومع ذلك فتقذى لاضحة ترتيب الحم الختلطة فى المادة 1 يضرورة اخبار قنصل 
الدولة التابع لها المدعى عليه بالدغوى المقامة عليه بالجناية او الجنحةكا أنها تفغ 'بأن اجراءات 
التحقيق مع أحد الاجانب وادارة الرافمات الثموية قبيل الحم تناط بأحد القضاة الاجانبسواء 
كانت الدعوئ متملقة بمادة من مواد الخالفات أو الجنايات اوالجنح واذا | يكن للنتهم مجناية أو 
جنحة مدافم عنه يعين له مدافع بمعرفة الحمكة عند استجوابه والاكان التحقيق لاغيًا وكذاك 
تنص المادة 1 من هذه اللانحة بأن الهم الممسجون نحت الشببة يسلم الى قنصل الدولة التابع لما 
عقب استجوابه فى ظرف أر بعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت ضبطه الى أن يثبت وجود . 
محلات لاثقة للسجن بالقطر المصرى ‏ مالم بأذن القنصل محجزه فى سجن الحكومة وتقضى المادة 
٠‏ انه اذا اقتضى الخال فى أثناء التحقيق الدخول فى حل الممهم فيخبر بذلك قنصل الدولة التابم 
ا ويحرر محضر بهذا الاخبار تسل صورته الى القنصلية وكذلك لا وغ الدخول ليلا فى محل 
بدون حضور القنصل او مندو به او تصرح منه بالدخول فى غيبته الافى حالة مشاهدة الجاني حين 
تليسه بالجناية او فى حالة الاستغائة من داخل الل . 

. هذه هى.الجراتم التى تخص الحاى الختلطة أما فيا عدا ذلك مما ترتكبه رعايا الدول المتمتعة 
بالامتيازات ارج عن اختصاص الحاى المصرية أهلية ومختلطة وعن نطاق القانون المصرى - 
وهناك نص صرح على ذللك في قانون العقوبات الاهلى اذ نصت امادة الأأولى منه على انه يستكنى 
من أحكامه م نكان غير خاضع لفضاء الحا الأهاية بناء على قوانين او معاهدات او عادات مرغية 

فهذا الاستثناء يعد من حقوق السيادة المصررية ويخرج من سلطة القضاء المصرى أشخاصًا 

(3) كانت الدول الى تتمتع بالامتيازات فى مصر الى ما قبل الحرب التظمى ممسة عشر دولة وه. يريطانيا 


ؤامريكا واطاليا ؤفرنسطة واسيائيا وبلجيكا وهولندا والرؤيج والسويد والدانيارك والتونان والبورتغال والفسا 
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برتكبون جرم على الاراضى الصرية ويخاون بنظام الأمن فيها فتدا كر م عام أ أجنبية قد كون 
قوانيئها عخالئة لثقوانين المصرية بل قد يحدث أنيرتكي الجر مشخصان أحبها جاضع لامختصاص 
القضاء المصرى والآنخر غير خاضع له فتنظر القضية أمام محكتين مختافتين و يطبق عليهما قاثونان 
مختانان 5 حدث أخيراً فى قضية مقتل المسيو شيكور يل فى شهر مارس سنة 1959 اذكان أحد 
امنهمين بقتله خاضع للقضاء العسرى قم التحقيق بثأنه بعرفة رجال البوليس واثياية الصريين 
بشكل أتجب به الاجانب ذائهم ثم قدم لحكة الجنايات المصرية قنضت عليه بالاعدام فى شهر 
ابريل أما المنهمين الاآخرين فتركوا لنضلتهم الاجنبى وعلى ذلك صدر فى القضية أجكام جخَافة 

ومن النتاتم ال زنة للامتيازات افلات بعض طبقات من الجرمين من يد البوليس والقضاء 
المصرىكالاجانب الذين يتجرون بالمواد المخدرة أو بالرقيق الابيض وغير ذلك ومن الدهش أن 
أغلي الدول الغربية المثلة فى عصبة الام تبذل جهدها اوضع حد في مثل هذه المسائل أما 
الحكومة الصرية فتقف مكتوفة الأأيدى ازاء هذه الجراتم الخطيرة © لهذا بدأت الحكومه 
المصرية بالسعى لاخضاع الذين يرتكبون جراتم على ارض مصرية لثنوانين المصرية وقد قرر مجاس 
الوزراء فملا فى " مارس سنة 1457 الترخيص لوزي رالحقانية بوضع مشروع نصموص نشريعية 
يكون أساسا لاقتراح تقدمه الحكومة الى الدول يقضى بتوسيع سلطة الحا 1 الختاطة فى المواد 
الجنائية بحيث تشمل الجنح المنصوص علها فى قانون الاتجار بالواد الخدرة و بعض الجرا ثم الاخرى 
وذلك حرص على الاداب العامة ومحافظة على نظام المحال العمومية . والحكومة المصرية جادة 


(1) مما يدك يبذه اأناسبة أن عصية الامم دعت الدول للاجتاع فى مور دولى لبحث مشروع معاهدة 
خاصة عراقبة الأنجار الدولى للاسلحة والذخائر والميمات المربية وقد عقد اأؤعر فملا من غ مانو الى ١١‏ نويه 
سئة 5962 اومثات فيه مصر وتقرر فيه تقييد الانجار يبعش أنواع الاساحة وق عض المناطق وقد سعى ممثلوأ 
مصر ليحصلوا على موافقة بقية مثلى الدول على تقرير المساواة بين الاجاب وا!م اوطئيين المقيدين فى مصر فى شأن 
تطبيق القيود الواردة فى الماهدة واتتمى الس توضع نص ى المعاهدة يتفى ,أن تتمهد الدول المتماقدة الى 

تتمتع _حق قضال فى إقلم دولة اخرى من ضهن الدول المشتركة فى المساهدة بأن كنع رعااها القبرين فى هذا 
الاقم من القيام بآى عمل يخالف أحكام المعاهدة رلكن هذا لا يفيد تطبيق أحكام المماهدة عسرفة الحكومة 
الصرية على الاجاني المقيمين فى أقليعها بل تطبتها تناصل الدول الاجنبية فى مصر . وكذلك دعت عصية الامم 
الدول لعقد مؤثمر حو مسائل المواد. اللحدرة وتقيد استمالها وعقد المؤمر فملاً فى اوائل سنة ١510‏ ومثلت 
فيه مصر وتقرر فيهمراقبةالاتجار بالوار المحدرة مراقبة شديدة وتقييد انتاجا وقد قامت | سكومة فملاً بنميب 
كبير ق هذا الثأن إذْ وضعت مرضوهاً يقأنون فى ”١‏ مارس سنة 170( زنعت فيه القوة الخاصة باستعالك 
المواد الخدرة أو الانتجار مرا بدون رخصة الى عقوبة الجنح الى تصل إلى المبس لدة ثلاث سنوات مع غرامة 
قد تصل إلى ٠٠‏ جنيه ولكن للاسف لا تزال العقوبة بالنسبة للاجاب هى عقوبة الخالفات مع أن اكثر 
المتجرين فى هذه المواد من الاجاب فلذنك لا مكن تنفيذ قرارات الؤمر الذى دعت له عصبة الام دم تطاق 
5 المكومة المصرية لتغرب لشدة ااي الإجاب 
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فى تنفيذ ذلك وانا ترجو أن نكن من الوصول الى اخضاع الاجانب المقيمين فى القطر المصمرى 
الى اللقوانين المصرية كا هو الحال فى جميع الانم التمدينة ومنها ما يقل فى المدنية والنظام عن الدولة 
المصرية - اذ ليست مصر بأقل درجة من سيام مثلا التى وافقت الدول فى سنتى 1580 و557١‏ أي 
فى هذه السنين الأخيرة على الغاء الامتيازات فيها والتى كتب عنها أحد أساتذة القانون فى فرتسا 
تعليمًا على المعاهدات التى الغت هذه الامتيازات أنه تتوفر فى سيام الشروط اللازمة لتعامل من 
الآ ن كشخص بالغ ( أى غير قاصر) فى الجتمع الدولى 
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د أنظر مقالة للمسيو موتكار كيل الاستاذ بكلية الحقوق باستراسيورج فى مجلة القانون 
الدول العام. عن داسمير سلة 19175 صفحة .عم 1 

”.2.330 ,1996 .266 غم ,ع8 - .طنط .قط كزمدط 06 مجع .ملل هلاه ند3110 .11“ 

فاذا قبل أن سيام أصبحت شخصا دولا بالم) فى الجت.ع الدولى فان مصر قد تجاوزت دور 
الباوغ ووصلت الى درجة الكال بين أعضاء هذا الجتمع - ويقيننا أن الدول ستتبه لذه الحقيقة 
وتعترف بها قريب فتتنازل عر امتيازاتما العتيقة وويصبح الاجنبي والمصرى سواء أمام القانون 
ما داموا يعيشون فوق أرض واحدة و يستظاون سماء واحدة 

تر عبر التعم ررياصره 


مله الحاماة 


الل 


كام 
كط 


حل 
؟؟ توشير سسنة م1917 
متك عرض ٠‏ فعل فاضم على . التفرقة ببنهما 

١‏ -لا بوجد الفارق بين جر عتى هتك 
العرض والفعل الفاضح فى مادية الفعل أو فى 
الركن المعنوى فيهما أو في درجة جسامة الفعل 
فأن هتك عرض شخص معين كثيراً ما يندمج 
فيه فمل فاضح علنى أوغير عانى يحسب ارتكابه 
بمشبد من أشخاص عديدين أو بحضرة شخص 
واحدءكا أنالعم والارادة يكفيان فى الجر تين 
لتكوين الركن المعنوى وهوالعمد بدون حاجة 
اللي البحث فيا اذاكان الفاعل قد ارتكب فعلته 
عن شهوة أو على سبيل الاتقام أومن باب 
الفضول وحب الاستطلاع أو بسبب الاتصطاط 
الخلق 5٠‏ أن القانون لا يقيم للتمييز بين درجة 
جسامة الفعل وزتا لانه يسوى بين بحرد الشروع 
والفعل التام فى مسائل" هتك العرض . فالفعل 
القليل الجسامة كأ هو الخال عادة فى البدء فى 
٠‏ التتفيذ لايخرج فى نظر القاون عن كونه متك 
عرض وليس جرد فعل فاضح .. 


١‏ - الفعل الناضح هو الفعل العمد الل 
بالحياء الذى يخدش فى الجنى عليه حياء المين 
والاذن ليس الا . أما بقية الافعال العمادية الله 
بالمياء والتى تستطيل الى جسم المرء وعوراته 
وتخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فعى 
من قبيل هتك العرض 

المحكة : 

« حيث أنه اذاكانت جراتم الوقاع 
والتحريض على الفجور والزنا - من بين الجراتم 
المنافية للآداب - هى التى لها مدلولات قانونية 
معينة وحدود فاصلة فان جرعة هتك العرض 
المنصوص عليها عادبى ١؟‏ و80 من قانون 
العقوبات وجرية الفمل الفاضح اتخل بالحياء 
المنصوص عليها فى مادبى ١2؟و١ ١5‏ من ذلك 
القانون يصعب فى كثير من الاحيان انمييز هما 
ويا أن الفرق عظيم بين العقوبتين القررتين 


' لكل مهما فان الحكة لهذه العلة على الاخص 


نجد من الضرورى تعبدهها بصفة مائية بتحديد 
الفواصل القانونية القائمة ببنهما . 

وحيث أنه اذا اوحظ من جهة أن متك 
عرض شخص ممين كثيراً ما يندمج فيه 
فعل قاضح علنى أو غيرعانى يحسب ارتكابه 


ممم اح صلم 


147 


يحلة الحاماة 


بمشهد من أشخاص عديدين أو خضرة شخص 
واحد ب ع أن الفارق بين الجرعتين لا بوجد 
بالضرورة فى جرد مادية القعل . واذا اوحظ 
- من جهة أخرى - أن الم والارادة يكفيان فى 
الجريتين لتكوين الركن المعنوى وهو العمد 
بدون حاجة الى البحث فيا اذا كان الفاعل قد 
ارتكب فعلته عن شهوة. أو على سبيل الانتقام 
أومن باب النضول وحبالاستطلاع أو يسبب 
الانحطاط الاق ظهر أنالغارق من هذه الناحية 
أيضًا ليس أكثر وضوحا. . 
وحيث أن العييز بين هتك العرض والنعل 
الفاضح غير تمكن أيضًا من جهة درجة جسامة 
الفعل لأن الواقمة المادية قد تتفاوت فى الجسامة 
بالنسبة للشخص الواقعة علية و بالنسبة الظروف 
الملابسة للفعل هذا فضلا عن أن القانون لا قم 
للتمييز من هذه المهة ونا لأنه يسوى بين جرد 
الشروع والفمل التام فى مسائل هتك العرض 
( مادة1؟ من قانوز العقو بات )و بوافق بذلك 
ضما على ما نص عليه القائون البلجيكى صراحة 
من أن هتك العرض يع يمجرد البدء فى التنفيذ 
(مادة ولام من القانون البلجيى ) . فالغعل 
القايل الجسامة يا هو الحال عادة ف البدء فىتنفيذ 
هتتك العرض لا يخرج فى نظر القائون عن كونه 
هتك عرض وليس عترد قعل فاضح 1 
وحيث أن الجرعتين تستازمان ركنا ماديا 
هو فعل ل باياء أى فعل مغاير لقواعد الساوك 
التي نسيطر عن قرب أو بعد على جميع العلاقات 


بالحياء وان كان يستازم عراعاة مستوى الاخلاق 
والعادات الشائعة فى قطر من الاقطار غير أنه لا 
يزال أيضًا من الضرورى اوجود الجريتين توفر 
فمل مادى يعتير عملا بالمياء حقيعة نحرث لامكن 
أن تتم احداهما من فعل مصدره جرد الألفة 
وسقوط الكلفة أو فعل أو اشارة لا تمدو أن 
تكون سبة أو خدشا للشرف اذ الشرف شعور 
أعم من العرض وحمايته انها تقضى بتحريم 
اعتداءات أخرى نختاف عما بقع على العرض 
بالذات . 

وحيث أنه ما دأم الفارق بين الجر يتين لا 
عكن وجوده للا فى العنصر الممئوى ولا فى جسامة 
الفعل ولا فى كونه بطبيعته واضح الاخلال 
بالحياء ما لا يمكن وجوده فى مجرد مادية العمل 
ما يجوز من تثل الوصفين فيه فى وقت واحد 
ما دام ذلك فلا مناض من استنباط الفكرة 
القانونية الاساسية التى يقوم عليباكل دن هنك 
العرض والفمل الفاضح وذلك ببحث معنىالخياء 
العرضى بالذات بحت قامًا على ذاتية الاشياء 
المتلنة التى يكن أن نكون موضوعا طذا الشعور 
الخاص . 

وحيث أن المياء العرضى لشخص ما من 
هذه الناحية يتعلق على الاخص بذات جسمه 
الذى تدعو القطرة لأن يحميه الانسان من كل 
الافعال الناحشة مبماكانت جسامتها وسواء 
أ كانت اتجابية أو سلبية ما دامت هذه الافمال 


موببهة لهذا الم الى لا يدخ المرة وسما فى. 


أو المظاهر الجنسية . وما أن تقدير مايمتبر مخلا | صونه عما قل أو جل من الافعال التي تمس ما فيه 


نمحلة الحاماة 


مما يعير عنه بالعورات تلك العورات التى لاوز 
العبث يحرستها والتى هى جزء داخل فى خلقة 
كل انسان وكيانه القطرى . فكل فعل يخدش 
الماطفة من هذه الناحية يعتبر فى نظر القاثون 
هتكا للعرض . 
وحيث أن الحياء العرضى - من جهة 


أخرى - ينفمل أيضًا ما لا يتعلق الا بحسم الغير 


هذا الفعل وعبما يكن فى هذا الاظهار من عدم 
امسا جم الحنى عليه بالذات - فالافعالالتى 
تخدش المياء العرضى على هذا الشكل الاخير 
وحده فى التى يصفها القائون بأنها أفعال فاضحة 
لا هنك عرض ٠‏ 

. وحيث أنه يترتب على هذا التقسيم أن 
الشخص الاعى الام عَم عكن هتك عرضه 
يكيغيات منتافة ولكن لا يصح قانونا أن يكون 
جحنيا عليه فى جريمة فعل فاضح . 

على ذلك يكن تعريف الفعل الفاضح بانه 
هو الفمل العمد الل بالحياء الذى يخدش من 
الى عليه حياء العين والآذن ليس الا أما 
بقية الافعال العمدية اللة بالحياء والى تستطيل 
المرء وعوراته وتخدش عاطفة الحراءعنده 

من هذه الناحية فن قبيل هتك العرض ٠‏ 
وحي ثأن هذا الضابط المميز بينالجرعتين 
هو الذى اعتمدت عليه هذهالحكة فى حك سبق 
ضدوره مها بتاريخ ١8‏ من شهر أكتوبر سنة 
0١‏ وهو ما هدى البحث الى أنه الضابط 


0 


يمعتى أنه ير بأ بالشخص عن مشهد فيه يظهرالغير 
عورته امامه بدون رضائه مهما تضاءلت جسامة 


يلل 


الوحيد الذى يساعد على استخراج قاعدة أكيدة 
من عختاف الاحكام وأراء الشراح كا أن به 
وخده ابضا عكن تفسير التضارب الذى قد سدو 
لاول وهلة فاعتيار رفم ملاس شخص أو تزعها 
واظهاره عار يا أمام الناس من قبيل هتك عرض 
هذا الشخص حتى واو يكن هناك ملابسات 
غلة بالماء حال أن ريض الفرزة للانظار أو 
ابدامها امام هذا الشخص بالذات بدون رضاله 
لا مخرج 1 فعلا فاضحا 

وحيث أن الوقائع اثابتة فى قرار قاغى 
الاحالة المطعون فيه هى أفمال اختيارية مخلة 
الحياء يقطع النظر عن جسامنها فتى ثبت فبابعد 
أنها وقمت على جسم المجنى عليها بطريق المفاجاءة 
أو بالقوة فأنها ره لتعلةهايجسمبا 
فكل الا ركان المكونة متك العرض تبدواذن 
متوفرة فمها فها ومكون قاضى الأحلة قد أخطأ فى 
تطبيق القاثون فيتعين نض قراره ٠‏ 


( طعن الثياية ضد على سلمان انو دريع مرة 
10ل ؤ سئة ه4 ق - دائرة حضرة صاحب السعادة 
عبد العزيز باشا فهمى رئيس الحكمة وبحضور حشرات 
مسيو سودان وتمد ليب عطيه بك وذي برزى يك 
وحامد قهمى بك المستشارين وحفرة تمد جلال صادق 
افتدى وكيل النيابة) 


١٠١7 
1974 أوشبر سنة‎ 9 
النية . اختصاص محكمة الموضوع . سلطة‎ 
حكمة النتض‎ 
تنائض بين محفر الجلسة والمكم . لا بطلان‎ 


١-اليةهى‏ ركن تسا داخلى متعاق ' 


144 


محلة الحاماة 


بالوقائع متى أثبت قاضى الوضوع وجوده من 
وقائع الدعوى فليس لحكة النقض أن تفصل فيا 
اذاكانت الأسباب التى اشتمل عليها الحم فيا 
يتعاق به صحيحة كافية أم لا أنه لا سلطة أ علي 
ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن 

؟ -لقاضى الوضوع الحرية في تكوين 
اعتقاده من عناصر أخرى غير ما يرد ذكره فى 
الجاسة فلا محل للطعن بالتناقض بين مايثبت 
صراحة بالحم وما يذكر فى محضر الجلسة 
الااذا كانت التقط الجوهرية فى الحم مستقاة 
ما ورد عحضر الجلسة حيث يستحيل اوعلى 
الاقل يتعذر توجيه عبارة الحم توج معقولا . 

المحكة : 

د حيث فيا يتعلق بالأسباب المقدمة منهما 
أن الحم قد اشتمل على جميع جيع الأركان 
الجوهرية لجراتم القتل والشروع 9 والمرب 
العمد التى ثبنت ضد الطاعنين فل يكن ضرور يا 
ذكر جميع الطروف الثانوية لأخرى هذا فضلاً 
عن أن أغلب هذه الظروف ورد د بلحم فعلاً 
اذ جاء ٠‏ به أن الواقعة نشأت عن مشاجرة سبب 
منازعات الرى وأنه لم يكن هناك محل للدفاع 
عن النفس أو امال لعدم وقوع تعد شديد على 
الملكية بسبب هذا الأزاع بحي ث كان جوز صده 
بالقوة بلكل ما حصل هو شجاراً عقبه تضارب 
بين المتتازعين وعلى ذلك يكون الوجه الأول 
على غير أساس 

« وحيث أن هذا الوجه تكرر بعضه فى 


اله اثالث من التقزير الآخر اقذى لذك فيه 


أن الحم ل يبين من الذى كان من النريقين 
قى حالة دفاع شرعى على أن محكة الموضوع 
وان لم تفصل فى هذه النقطة صراحة الا أن 
وقائع الحنك قد تناوتها اذ يستدل منها على أن 
المشاجرة وقعت بين الفريقين والمنتصرين الها 
وكان التعدى فيها من الجانبين لامن جانب 
واحد فقط 

« وحيث أنه خلافًا لما ورد فى تقرير 
الأسباب قد اثبت لمتكم صراحة توفرنية الئل 
وأن الجرية اشتملت على جميع أركانها المعنوية _ 
والمادية والثية هى ركن نفسانى داخلى متعاق ' 
بالوقائع ومتى أثبت قاضي الموضوع وخوده من 
لروف الواقعة فليس لمحكة النقض أن تفصل 
قبا اذا كانت الا سباب التى اشتمل عليها الحم 
فنا تعلى به هى صصح كافية أم لا لأنه 
لاساطان لا على ما يقرره قاضى الموضوع فى 
م | هذا الشان 

« وحيث أنه لا محل للطعن بالتناقض بين 
مايثبت صراحة ,الحم وبين مالم يذكر فى 
الحضر فأن لقاضى الوضوع الحرية فى تكوين 
اعتقاده من عناصر اخرى غير ما يرد ذكره فى 
الجلسة والتناقض الجائز القسك به انما يكون متى 
كانت النقط الجوهرية فى الحم تاة مما ورد 
يمحضر الجلضة وكان الوارد يبهذا المحضر فما 
يتعلق يها هو عكس ما أثبتته احكة ف الحم 
يحيث يستحيل أو على الأقل يتعذر توجيه 0 
الحم توجيها مقولاً ‏ ' خ: 


»م وا أن الطاعئين انما حاولان الاستفادة 


حة الحاماة 


من مجرد خلو محضر الجلسة مما أثبته الحم 
بقتضى مالقاضى الموضوع من السلطة المطلقة فى 
تقصى الوقائع من مصادرها ثم تقديرها جا يراه 
ومما لم جروا على القول بعدم صرة ما أثيته الحم 
فهذا يكنى ارفض الا وجه العديدة التى تناوات 
اعترا فكامل مطاوع والاأسباب التى من أجلها 
م تأخذ محكة الجنايات يبذا الاعتراف 

« وحيث فها يتعلق بالوجه الخناص 
بالاخلال بالمادة ٠‏ من قاثون العقوبات بدعوى 
أنه كان جب توقيع عقوبة واحدة على أنى بكر 
مويز فان الثقرة الأولى من هذه الادة تتضمن 
شرط) موضوعيا وقانونً) مما ولكن الفقرة الثانية 
وه التى كان جوز تطبيقها وحدها فى هذه 
القضية لا تنضمن سوى شروط موضوعية تتعلق 
باتحاد الغرض وارتباط الوقائع ارتباطا غير.قابل 
للتجزئة وقاضى الموضوع وحده هوالذى له 
السلطة فى تقدير مااذا كانت هذه الشروط 
متوفرة أو غير متوفرة 

« وحيث فبا مختص بعدم سحة الدعوى 
المدنية المؤسنة على قتل نصار ان الحم بين 
من ثم الورثة فى الأسباب فا قضى به للورثة فى 
المنطوق لا يمكن أن يكون منصيا الاعلى هؤلاء 
الورثة المبينين واذا كارت هناك وارث آخرلم 
يدخل فى هذه الدعوى امدنية فلا زال الباب 
مقتوحًا أمامه كا أنه فما يختص بنصيب الاأرملة 
فماحك به ونصيب الورثة القصر فكل هؤلاء 
ادعوا مدنا ادءا؛ صحريما أمام قاطى الاحالة وما 
دامت دعواهم كانت صعيحة فى أول جلسة 


١4 
نظرت فيها القضية أمام محكة الجنايات ومى‎ 
جلسة ” يوليه سنة /1؟19 والارملة 0 عت‎ 
الافى 9؟ سبتمبر سنة 151 فحكة المنايات‎ 
كانت ققلك السلطة فى نظر الدعوى المدئية بالحالة‎ 
التى كانت عليها لعدم اعتراض أحد أمامبا على‎ 
صفة المدعين والطمن فى هذا الصدد اما يصح‎ 

السك مثله فيا بعد وقت التنفيذ 

( طعن حسئين عريز وآخر سد النيابة تمرة >؟ 
سنة ١‏ قضائية ‏ بالهيئة السابقة عدا وكيل النياة 
فانه حضرة سيد مصطق بك) 


ل 
14 أوفيرسلة بلدا 
سرقة . اثثنان متهمان * براءة أحدها . الادة 
غ لال فثرة خامسة 
١-الحكم‏ بتبرئة أحد متهمين بالسرقة 
ومعاقبة الآخر طبقًا لافقرة الخامسة من امادة 
4 من قانون العقوبات هو حي صحيح مادام 
انه قد أثبت مساعدة آخرين للمحكوم عليه ى 
جرية السرقة . 
؟ -لا يشترط التاتوت لتطبيق الفقرة 
الخامسة من المادة 74 عقوبات الحم على 
شخصين أو أكاثر لارتكاب جرية السرقة بل 
يشترط محرد وقوع الجريعة من شخصين أو 
أكثر ولو لم يعرف إلاأحدم . 
المحكة : 
«دحيث أنه لا صح ةلا قيل فى الوجه 


الأول من أن الحكة قد أخطأث فى تطبيق 


ك4 
الققرة الخامسة من المادة 0/4 عيل الحادثة وانه 
كان يجب عليها بعد أن حكت ببراءة النهم 
اثانى الذى كان مهم مع الطاعن فى السرقة ان 
تطبق المادة هلا" لان النانون لا يشترط لتطبيق 
الثترة الخامسة من المادة يلام ١‏ على 
شخصين أو 1 كثر لارتكاب السرقة بل اشترط 
مجرد وقوع الجريمة من شخصبين أو أكثر ولو 
لم يعرف إلا أحدم واذن فا كانت براءة الهم 
الثانى لفنع من تطبيق هذه الثقرة الخامسة على 
راقم النقض مادام الحم قد أنبت مساعدة 
آخرين له فى ارتكاب السرقة . 

« وحيث أنه كذلك لا صحة لما قيل من 
عدم بان الحم الاسئنافى لطريقة السرقة 
وكفية وقوعها أ كتناء ماجاء بالحكم الابتداق 
لذن الحكة الاستثثاقية بتأبيدها حي محكة أول 
درجة قد أديحت فى حكها هذا الح؟ الابتداى 
المبين لميع الوقائع المكونة للجرهة بكل أركانها 
فكانت به فى غتى عن اعادة سردها فى | 
الذى أصدرته م أن الحم لا يشترط فيه 
مناقشة كل الأدلة التى يسك بها الدفاع وجميع 
أقوال شبود النق أذ ذلك لايعتير من قبيل 
الطللات التى تازم محكة الاستثناف بالرد علببا 
عند الفصل ف التزاع فان الحكة انما تفصل فى 
الطلبات وأوجه الدفاع التى ينطيق عليها هذا 
التعبير بدون أن تكون ملزمة باتكلم عن كل 
سيب يساق تدليلاً على هذه الطلبات أو الأأوجه 
ولا يجب على الحكة سوى ابداء أسباب 
الحم الذى نصدره فى الدعوى بحسب الطريقة 
التى كتتارها فى 


عاد الحاماة 


« وحيث أن حك محكة أول درجة الذى 
أيدته الحكة الاستثافية الخذة بأسبابه قد جاء 
وافى الأسباب على حلاف ما ادعاه الطاعن ‏ 
ولا قلاك محكمة النقض - ولست هى قاضى 
الموضوع - أن تنظر فى حجية سبب يعينه من 
أسباب الحم التى قام هو عليها 

« وحيث أنه يتضح ما تقدم أن لا صبعة 
لاى من الاوجه المقدمة 

( طعن ذى انتدى عبد العال وآخر ضد النيابة 

عرة #١‏ سنة 45 ق سس بالششة السايقة ) 


,> 
1 دلسمير سنة م1917 

ارتباط تبمتين . سلطة حكمة ا موضوع 

اذا نسب الى المنهم مبمتان عنتافتان عن 
بعضهما فحكة الوشوع فى وحدها صاحبة 
الحق فى القول بوجود الارتباط يِينهما أو عدم 
وجوده فقضاوُها بدم ارتباط واحدة مهما 
بالأخرى وترتييها جزاء مستقلا على كل واحدة 
مهما لا دخل لحكة النقض فيه 

المحكة : 

« حيث فيا يتعلق بالوجه الأول من أوجه 
الطعن فاته مما يجب ملاحظته أري التهمتين 
المنسو بتين ناطاعن انما هما تهمتان منتانة احداها 
عن الأخرى ومحكة ا موضوع مى وحدها صاحية 
الحق ق القول بوجود الارتباط يينهما أو عدم 
وجوده فتضاؤها بعدم ارتباط واحدة منهما 
بالاخرى وترتييها جزاء مستقلا على كل واحدة 


منهما لا مدخل لحمكة النقض فيه 


مجلة المحاماة 


ككل 


وعليه يكون هذا الوجه واجب الرفض 
« وحيث فيا يخص باق الأوجه قانه 
واضح أن جميع ما يشكو منه الطاعن متعاق 
بالوضوع وهو في الواقعم اعتراض من جانب 
الطاعن على الأدلة اللتى استندت اليها المحكة 
فى اثيات النهمة ‏ ومما لاريب فيه أن ذلك 
غير جائز إذ لا مراقبة لمحكة النقض على ما هو 
داخل قاتونا نحت سلطة حكة الموضوع من 
2 الاثبات وتقديم الأدلة وعليه تكون جنيع 
الأوجه المذكورة واجبة الرفض أيضًا 
(طعن ميمى حمود ضد التيانة نمرة ١13‏ سنة١ع‏ 
ق سس بالميئة السابقة ما عدا وكيل النيابة فانه مود 


منصور بك ) 


٠“ 
478 غ1 دإسمير سئة‎ 

نقص في بيان الواقعة ‏ منافثة الدفاع 

ليس من الواجب على محكة الموضوع فى 
التدليل على ما تراه الواقم أن تتعقب الدقاع ف 
كل شبهة شيمها أو استنتاج يستنتجه فى ظروف 
الواقعة أو أقوال الشهود ٠‏ بل يكنى أن تكد 
اناركان الجريمة قد وقعت من الهم وأن تشير 
الى الأدلة التى قامت لديها على ذلك 

المحكة : 

آى الوه الذول 

« حيث أن هذا الوجه يتحصل فى أن 

الحكة جزمت بأنِ رافع النقض هو مطاق 


الأعيرة النارية مغفلة ما نهو قَنم فى التحفيقات 
من البيانات الدالة على أن أشخاصا آخربن غيره 
كانوا تحماون يلها وات أحدمم اعترف 
علكيته للبندقية المضبوطة . ويقول الطاعن أن 
الحمكة بهذا الأغفال ل تتبين الواقمة بيانا صميحا 

« وحيث أن الحكة روت وقائم الحادئة 
ف الحم الماعون فيه رواية مطولة ودلات على 
اعتقادها أرتكاب الطاعن للجرية المسندة اليه 
تدليلا واضح]. ولثن كانت اغذلت ع 
الأقوال والظروف التى يشير الطاعن اليها فايس 
من الواجب عليها فى التدليل على ما تراه الواقم 
أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يقيمها أو 
استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال 
الشهود وترد عليه شجهة شبهة واستنتاجا استنتاجا 
بل يكتى أن تكد أن أركان اللجريمة من أفمال 
وقمبد جنا قد وقمثت من الهم وأن لشير 
الى الأدلة الت قامت لدمها غُملها تمتقد ذلك 
وتقول به ومجرد قوطا به يليد حما وبطبيعة 
الحال مها وجدت الشبه والاستنتاجات التى أقامها 
الدفاع غير جديرة بالاعتبار . ذا ن كانت لم تذكر 
هذه الشبه وترد عليها فلا يكون ذلك مسن 
قبيل اهال بيان الواقعة كا يقول رافع الطعن بل 
يكون من باب الاسثثناء بالفيد فى الموضوع 
عما لا يفيد فبذا الوجه مردود 


(طعن عبد العاطى سالم ضد النياية مرة 8 ١٠اسنة‏ 
5 قضائية- بالحيئة السابقة ) 


1١54 


محلة المحاماة 


و١‏ 
“| دلسمير سئة |١598‏ 
التغربر بالاسباب ب عدم ذكر تاريخ وروده 
الى قلم الكتاب ٠‏ بطلان 

اذا لم يوجد مايد على انالتقر يربالاسباب 
قدم الى قل الكتاب ف اليعاد القاتونى ولوان 
أصله مؤرخا بتاريمخ يدخل فى هذا الميعاد فيكون 
كأنه لم يقدم فى الميعاد ويكون الطعن غير 
مقيول شكلاً 

المحكة : 

د حيث ان الطعن تقرر به فى اليعاد 
القانونى ولكن التقرير بأسبابه وأن كان أصله 
مورخًا فى ١؟‏ سبتمير سنة 478 الا أنه لابوجد 
ما يدل على انه قدم لل الكتاب فى اليعاد 
القانونى الذى ينتهى فى يوم 17 سبتمير سنة 
١1594‏ » 

وبا أن هذه الحكة لا تستطيع اعتباره 
مقدما فى الميعاد مع فقدان الدليل على ذلك 
فكون اذ نكأنه ل يقدم فى اليعاد القانوى 
ويكون الطعن من هذه الجهة غير مقبول شكلا 


( طعن النيابة ضد امين الشوبي وآخرين مرة 
١١17‏ سئة 5 ق- اللهكة السابتة ) 


٠١8 
19178 دلسمير سنة‎ ٠ 
نية القتل س عدم بيان الاأدلة علها  نقص‎ 
في بان الواقمة  بطلان‎ 


.يتعين على محكة الموضوع ببان الإدلة التى 


استخلصت مها ان نية القتلكانت قائُة عند 
الطاعتين وفت اجتراهم ما اجترموا 

المحكة : 

« يا ان أ ماجاء فى أسباب هذا الطعن 
ان زبة القتل غير واضحة فى الحم الطعون فيه 

وجا انه قد نيين من مراجعة ذلك | 
ان محكة اللوضوع لم تعن ينبيان الأدلة الى 
استخلصت مها ان نية التتلكانت قائّة عند 
الطاعنين وقت اجتراءبم ما اجترموا بل ولا مى 
قررت عند استعراض أركان الجريمة الت طبقت 
عقويتها ان القتل والشروع في هكان عن عمد 
على ما يفتضيه حا ذلك التطبيق . 

وبا ان فوات ذكر هذا الركن المام 
للجرية التى وقعت عةوبها بل وفوات ذكر 
ما يشير الى انه كان موضم بحث ودرس للوقائم 
من ناحيته أدى الى اقتناع المحكة تحتقه انا 
هو عيب جوهرى يبطل الحم ويستازم نقضه 
ولاداعى بعد هذا لبحث غير هذه النقطة من 
وجوه الطعن 


(طعن تمود عثمان وآخرين ضد النيابة نمرة١‏ لالا١‏ 
سنة هغ ق ١‏ بالهيثة السابقة عدا وكيل النياءة فهو 
حضرة عمد جلال صادق افتدى ) 


١١ 
دلسمير سئة م197‎ 3٠ 
عق الدفاع . ماهيته . حدوده . سلطة فاذى‎ 
, الموضوع . طبيب شرعى . طريقة استدائه‎ 
الاعلان غير واجب . محامأصيل . اخطاره‎ 


١‏ كا اهتم القانون يحقوق الاتهام فانه 
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دس حقوق الدفاع ورتب للسّهم ضمائات 
لا يجوز الاخلال بها « فأوجي سماع ما يديه 
الهم عن أمنة الدفاع ونحقيقه » فى المادة وس 
من قانون تحقيق الجنايات . إلا أن هذه القاعدة 
نيحد بأمرين وجما : الأول .أن يكون وجه الدفاع 
الذى يبديه المهم و يطلب من الحمكة تحقيقه 
غير متعاق باللوضوع ولا جار القبول . والثانى . 
أنيكون الناضى قد وضحت لديهالواقعة المبحوث 
فيها وضوحًا كافيا . فى هاتين الالتين للقاضى 
٠‏ الا يستمع لوجه الدفاع والا محتقه . 

إلا أنه ولوان القاضى حر فى عدم تحفيق 
الدفم فى هاتين الصورتين فان من واجبه أن 
بين لماذا هو برفض الطلب والأكان ذلك 
اخلالا يحق الدفاع ميطلا للحم . 

٠”‏ - ليس استدعاء الطبيب الشرعى بطريق 
الاعلان واجب قانون لأرت علة الاعلان 
الاحتياط ضصد المطلوب حضوره لترتيب 
الفانون عليه أن تخلف عن الحضور . فان أ مكن 
لامحكة أو للنيابة أن تستحضره بغير هذا فلا 
مصلحة فى الاعثراض على ذلك . 

»- اخطار الحانى الأصيل عن المنهم 
ليحضر مناقشة الشاهد المستدعى محتوم لان 
القانون يأمر وجوبا بأن يكون للمتهم أمام محكة 


النايات محاميًا ريدافع عنه . فكل اجراء فى 
القضية بمّع فى غير مواجهته باطل . إلا أن انابة : 


الحانى زميلا له عنه مزيل لهذا البطلان كا 
يزول هذا البطلان يبول المنهم وبغير انابة 
من الأأصيل ش 


4- حضورا أحد الجامين عن المحانى لصيل 
فى الجلسبة تطوعا من باب اللجاملة الحضة و بدون 
قبول انهم لا يجعل مناقشة الحكة لاشهود فى 
الجلسة المأّكورة حاصلة فى وجه الحابى الأصيل . 
ويكوت ذلك اجراء مبطل الحم لاخلاله 
يحق الدفاع . 

عن الوعر انر ول 

أساش هذا الوجه على ما يول الطاعن - 
ان الطبيب الذى كشف على المجنى عليه عقب 
اصابته والطبيب الآخر الذى شرح جثته قد 
قالكلاهما ان برأسه جروا رضية نحدث من 
عصا وجرحا قطعياً حدث من آله حادة مثل فأس 
وهو الذى يكون سبب الوفاة ولكن الطبيب 
الشرعى الذى عرضت عليه النيابة العمومية الأمر 


5 أثناء التحقيق قال ان الاصابات التى وجدت 


برأس المجنى عليه كابا تنشأ من ضربة واحدة 
بثل العصا التى ضبطت مع المنهم . ففحادى انهم 
لا وجد هذا الخلاف بين الطبيبين الأولين 
وبين الطبيب الشرعى رأى من مصاحة الدفاع- 
وقد شهد الشهود بأن الحنى عليه لم يضربه 
سوى الهم وكان ضريه ايأه ضرية واحدة 
بعصا على رأسه - أن يطلب استدعاء الاطياء 
الثلاثة وفعلا ابدى لامحكة نجلسة ؟١‏ مابو سنة 
38 ان الفصل فى الدعوى يتوقف على مناقشة 
هؤلاء الأأطباء فيا بين أوللم والثالث من الخلاف 
وطلب استدعاءهم هذا الغرض . ولكن الحسكة 
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0 علة-الحاماة 


كلانه بالدفاع فى اجر وأهمته 5 ستنظر 
بعد فى هذا الطلب وبعد المراقمة والتقرير بأن ' 
الحم يكون بعد المداولة أعادت الحكة الجلسة 
وفتحت باب امرافعة واستدعت الطبيب الشرعى 
قط وناقشته قبت على رأبه الأول ولم يكن 
الحامى الأأصيل عن المنهم حامر بل تشوعئه 
زميل له حضوراً هو من باب المجاملة وبعد هذه 
المناقشة قررت باستمرار المراقعة لجلسة ١4‏ مابو 
سنة 1998 وفيها طليت ءن_الحامى الأصيل 
عن المنهم ابداء أقواله فما قرره الطبيب الشرعى 
ققال انه من جهة قد طلب الأطياء الثلاثة مما 
ومن جهة أخرى لا يستطيع ابداء أقوال فيا 
يتعلق بتقريرات الطبيب الشرعى لأنه لم يناقشه . 
ويول الطاعن ان فتح ياب المرافعة واستدعاء 
الطبيب الشرعى على هذه الصفة بدون اعلان 
وعدم اخطار محاميه بأنها ستستدعيه وعدم اعلان 
الطييبين الآخرين كل هذا اخلال يحقوق 
الدفاع مبطل للاجراءات وموجب لنقض الك 

« وحيث ان هذا الوجه ثير البحث فى 
مسألتين : الأولى - هل لامحكة <ق استدعاء 
الطبيب الشرعى وحده دون الطبييين الآخرين 
الإزين طلبهما الدفاع أيض) أم لا؟ وهل طا بعد 


الطبيين أن تفصل ف الدعوى أم لا؟ والثانية : 
هل استدعاءها للطبيب الشرعى على الصورة ' 
الواردة فى الطعن هو اجراء صحبيح أم كان لا بد : 


من اعلانه واخطار الحابى الأصيل غن المنهم 
أم لا؟ وهل حضور الزميل الذذى حفر عن 


| امحانى الأصيل كاف قانونا لصحة الاجراء أم لا. 
عى السأئة اند ولى 

لا شك ان نحث وجوه الاستدلال والست 
فى كفايتها وعدم كفايتها للفصل فى الدعوىهو 
أمر يختص به قاضى الموضوع ومتى بت فيه برأى 
قلا معقب لقوله على شريطة أن لا يتعدى فى 
ذلك حدود الثانون . 

ه وحيث أن الفاثورت ا اهتر بحقوق 
الأتهام فانه قدتس حقوق الدفاع وريب للنهم 
ضانات لا جوز الاخلال يبا . أولى هذه 
الغمانات أنه « أوجب مماع ما يبديه المنهم من 
أوجه الدفاع وتحقيقه » ولان كان القاتون نص 
على هذه الضمانة فى الثقرة الثالثة » 
من قانون تحقيق الجنايات فى الباب الخاص 
بالتحقيق بالنيابة العمومية غير أمها قاعدة أساسية 
عامة مستفاده من طبيعة حق الدفاع ذاته قعى 
تلازمه فى كل مواطن استعاله . واذا كان 
الأخذ يها فى التحتيق الابتداق لدى النيابة 
واجبًا فراعاته فى التحقيق الهانتى لدى اللحكة 
اشد باليداهة وجوبيا على أن هذه القاعدة وان 
كانت ل تشكرر فى القانون بصيغتها تلك الشاملة 
إلا ان لا فيه تطبيقات فيا تعلق بشهادة الننى 
وى من بين وجوه الدفاع 1 كثرالصور حدوثًا . 
من تلك التطبيقات ماورد بالادة م7 التى 
توجب على قاضى التحقيق الأعر بطلب حضور 
كل شاهد طلب الهم استشهاده و بالمادة و١١‏ 
الواردة فى الباب الخاص بمحكة الخالفات التي 


ن اللادة مم 
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ع 
ع أ د ار لات د يبدى المنهم الخصوم بدون بيان السب لكان معنى ذلك 


أوجه دفاعه ويصير طلب شهود الننى 
واستجوايهم » وبالادة ٠‏ الواردة فى الاب 
الخاص بحا م الجنح وباللادة 44 من قانون 
تشكيل محاى الجنابات وكلناها تحيل فى الاجراء 
احالة تنتعى الى المادة 15 من قانون تحقين 
الجنايات المذ كورة . تلك. القاعدة العامة التى 
وجب تحقيق ما يطلب انهم محقيقه من أوجه 
دفاعه لا يد مها الا أحد 8 يدل عَليها 
المنطق و يؤيدها القانون . الاول أن يكون وجه 
الدفاع الذى يبديه الهم ويطلي من الحكة 
تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول . 
والثانى أن يكوث القاضى قد وضحت لديه 
الواقمة المبحوث فيها وضوحا كافيا . ففى هاتين 
الخالتين للقاضى أن لا يستمع لوجه الدفاع وأن 
لايحتقه . أما دلالة المنطق على هذا فواضحة 
وأما دلالة القانون فستفادة - فيا يتعلق بشهادة 
الشهود - من صريم نص الفقرئين الثانية والثالتة 
من المادة 15١‏ من قانون محقيق الجنايات وفيا 
يتعلق غير الشبادة مرح طرق الاستدلال 
مستفادة من القياس على هذا النص الصري . 
غَيد أن القاضى اذا كان حرا فى عدم 
يحي وجه الدفم فى الصورتين المذ كورتين 
فان من واجبه أن يبين اذا هو يرفض الطلب . 
وعلة هذا الايجاب أن طلب التحقيق حق لهم 
وكل مطالبة يحق يرفشها القضاء لاابد من بيان 
سبب رفضه اياها اذ لو أجيز للقانى رفض 
طلبات مقدمة بصنة صريحة متميزة من أحد 


أن الشارع يكون أعطاه سلطة استيدادية وعذا 
غير واقم ولا جاز أن شع .. على أن أى عبارة 
بين .ما القافى سبب. الرفض مهما وجزت 
وضؤلت فص كافية ادام ينهم متها أنه برفض 
لكون تحقيق الطلب غيد منتج أو لكون هذا 
الطلب غير جاز القبول أو لكون المسألة الخاص 
بها الطلب وضحت لديه وضوحا كاف لا حاجة 
معه الى أن يستز يد من أدلة الاثبات أو الننى . 

« وحيث أنه مت تقرر ذلك يع ان رفض 
الطاب الخاص باستدعاء الطبيين الاخرين 
اللذين قررا فى كشنبهما ما فيه مصلحة للتهم ٠‏ 
على رأى محاميه هو رفض فى غير محله ان لم 
يكن له سبب يينته الحكة . 1 
«وحيشأنه بالرجوع للحم ولحضر الجلسة 
لايرى من سيب لذلاك .سوى ما ورد بمحضر 
جلسة ١5‏ ماو سنة 1578 من قول الحكة 

لحاى الهم : « أنهالم تر ذاعيا اذلك ».وهذه 
ا 
لا بياناً لسيب هذا الرفض ا 

« وحيث أن لحر يدل على أن الالى 
ألى بعد ذلك أن يقول شنا سوى تصميمه على 
ما كان قد طلب قتررت الحكة ان المرافعة 
تت ثم نطقت بالك المطعون فيه ول نس 
بكلمة ما فى الحم الى سببٍ عدم أجابة طلب 
الحانى استدماء الطبيين الذكررين ٠‏ .2 . 

« وحيث أنه يثبين ما سلف أن اجراءات 


الحاكة فى هذه الدعوى قد وفم فيها خلل 
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جوهرى ضار نحقوق الدفاع وهذا الخلل يعيب 
الحم فيتعين نقصه ٠‏ 
ع المسأل الاي 
أن استدعاء الطبيب الشرعى بطريقفة 
الاعلان ل يكن واجبًا لأرثف علة الاعلان 
الاحتياا ضد المطلوب حضوره لترتيب حكم 
القانون عليه ان هو تاف عن الحضور أمام 
الحمكة فاذا أمكن للمحكة أو لانيابة أن تستحضره 
بغير هذا الاعلان ذلا برى وجه الصلحة فى 
الاعتراض على هذا وخصوصا لثل الطاعن طالب 
الاستدعاء على أن المادة 4 من قاثون تشكيل 
عاك ابابا سرية فى أن لمنسكة 101 انار 
الدعوى استدعاء أى شخص لمسماع أقواله . 
وظاهر من عبارتها أن هذا الاستدماء يكون حتى 
بلا اعلان جار وفق أصول القاون الخاصة 
بالاعلانات . وأما أخطار المحامي الاصيل عن الهم 
ليح مناقشة الشاهد المستدعى فحتوم لان 
القانون يأمر وجو ب بأن يكون للمتهم أمام محكة 
الجنايات من يدافم عنه من الحامين . ومق 
عرف هذا الدافم لدى الممكة كان هو فكر 
لمهم الجائش ولسانه الناطق وشخصه الحر 
الطليق ووجب بِقتضى قواعد القاون أنلايحصل 
أى أجراء فى القضية فى غير مواجيته والا كان 
اجراءاً باطلا . غير أنه من جية أخرئ لكل 
محام :أن ينيب عنه من شاء من زملاثه الحامين 
مادام توكيله: غيد ماقم من هذه .الأتابه.. فان كان 
0 الأصيل قد أناب زميلا وحن الزميل 
الجلسة غضوره يزيل هذا البطلان سواء أ كان 


حصل أخطار للأصيل أم لم محصل . وكذلك 


٠‏ | بذول هذا البطلان لوأن من حضر عن الحامى 


الأصيل قد قبل المهم جصورة صراحة وان لم 
يكن لدبه أنابة من الحامى الأصيل - 

« وحيث أنه بالوجوع لحضر الجلسة والح 
م ينبين ان الحمكة إذ قررت استدماء الطبيب 
الشري قد أخطرت الحى الأصيل ليحضر . 
متاقشته بل كل الثابت فى محضر الجلسة يفيد 
أن الحمكة ناقشت الطبيب الشرعى فى غير 
مواجهة هذا ا حابى وبدون سبق أخطاره وان 
الناقشة أنما كانت بحضور محام ار قيل فى - 
المحضر أنه حضر عن الحايئ الأول . وكأن 
المحكة لاحظت أن حضبور هذا الحامى الآخر 
لم يكن عن أنابة له من الحامى الأصيل أو قبول 
من, امهم بل كان تطوعاً منه ومن باب المجاءلة 
فى موطن لا مساغ للعجاملة فيه وأنه ل يكن 
دارسا للقضية بدليل أنه لم يتدخل ف منافشثة 
الطييب الشرعى بأى كلة كأنها لاحظت ذلك 
وأ هذا الاجراء ضار يحق الدفاع فنتحت باب 
المرافعة لجلسة ١5‏ مابو سنة 4؟9١‏ . ولكن 1ا 
حضير الحاى الأصيل وسم على طلب الطببيين 
الاخرين كا اعترض على عدم.مناقشة الطبيب . 
الشرعى فى مواجيتهما ومواجهته ل تعتد الحكة 
بطلبه ولا بأمتراضه بل كلنته بأبداء قوله ف 
الناقشة الى أجرتها هن فى غيابه مع الطبيب 
الشرعى فأبى وأصّ علن طلباته السابقة فأقنات 
باب المرافعة وأصدرت حكبا ومن أسسه تلك 
المناقشة . ولا شك أن لمحابىالحق فى.اعتراضه 
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وأن'مناقشة الطبيب الشرعى فى غير مواجهته | فى رواية وقائع الحادثة أن المنهم الثئى تقابل 


اجراء باطل ملحق الضرر يحقوق الداع التقى مى 
من أهم ما نجي مراعاته فى الجا مات.وهذا العيب 
يقتضى أيضاً نقض الم . 

السألتين المنحصر فيهما وجه الطعن الأول 
التقرير بنقض الحم وارجاع الدعوى للحي فيبا 
مرة أخرى . وببذا التقرير لا محل للبحث فى 


( طمن عبد الغى ابراهم ضد النيابة مرة ٠ؤسنة‏ 
1 ق بلفيئة السابقة ) 


للا 
٠‏ دلسيير سنة 19374 
نة القعل . اغناها . بطلان 
معأ كان ثاب فى الحم تضافر المنبمين على 
ضرب الْجنى عليه ضري شديداً أدى إلى. موته 
وكون الآلة التى استعملت فيه هى مما يستعمل 
لقتل . فأن ذلك لا يغنى الحكة عن بيان نية 
القتتل وثيوتها عند المهمينوقت ارمكابالجرمة 
كا لا يغنيها أن تذّكر فى آخر حكها أن ما وقم 
من المهمين هو تقل عبد . إِذ البيان الذى 
اوردته عن هذا الفملكا يجوز أن يكون قتلاً 
عمداً يصح أيضًا أن يكون ضري اففى إلى 
اموت . 
المحكة: 
« حيث أن من مبانى الوجه الأول من 


أوزجه الطمن ما يتحصل فى أن الحكة ذ كرت 


بالجنى عليه فياسك واياه وطرحه المنهم على 
الارض وجلس فوقه لمنعه من الحراك والدفاع 
وان الحم ل يزد عنى ذلك شيا يستفاد مندآن ‏ 
اتيان لمهم هذا الفمل قدكان لغرض كين 
انهم الأول من قتل الجنى عليه الذّكور وأن 
هذا الأهمال فى بيان القصد الجنالى واثبات توفره 


هو نقص مهم في الحم موجب ليطلانه » 
« وحيث أنه بالاطلاع على الحم رؤىأن 


ا حكة عردت فيه وقائم الحادثة وأدلها وكل 
ما ذكرته من الافعال الاجرامية التى نبتت لديها 
ينحصر فى أن التهمين انقضأ على عبد الله جبره 
حسين القتيل فامسك به ثانيهما وأرقده بالارض 
وجلس فوقه لينعه من الحراك والدفاع وأخد 
أولما مود قتح الباب يضربه و يطعنه بسنجة 
3 الآلات الناطمة والحادة هشمت وجهه 
وكسرت عظامه وأحدثت به جروا كثيرة 
شديدة وأن هذه الأصابات تسبب عنها زيف 
دموى غزدر وأنها أدت للوفاة . وهذا البيانهما 
يكن فيه من تضافر التهمين على ضرب الهنى 
عليه ذلك الضرب الشديد الذى أدى إلىوفاته 
وما تكرء الآلة التى استميات فيه هى نما 
يستعمل لقتل فأن الحمكة اغفات بان نية القتتل 

وثيوتها عند المهمين وقت ارتكاب الجرعة ولا 
يغنى فى ذلك أن تكون الحكة فى آخر حكبا 
قد وصذت الفعل الذى صدرمن المهمين بأنة 
قتل عمد إِذْ البيان الذى أوردته عن هذا الفعل 


كا يجوز أن يكون قتلاً عدا يصح أيضًا أن 
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يكون ضربًا افضى إلى اموت والميّن لأحد 
الوصفين هو تناول قصد النتل استقلالاً و إقامة 
الدليل على توافره عند المهمين استقلالاً فأن 
بت وجود كان الثمل قتلاً عمد والا نهو 
ذرب أفضى إلى الموت أما ما فماته الحكة من 
عدم البحث في هذا التصد الجناى الذى هو فى 
مثل هذه الصورة الركن المميز لجريةالقتل العمد 
ومن اقتصارها على بيان ما ثبت من الفعل 
المادى وننيجته ثم مجيئها _حين وصنت هذا الفعل 
الذى أثيتته الى القول أنه قتل عمد فلا ترامهذه 
المحكة الا طئرة. غير جائزة . وما دام الأعى 
كذتك فلئعين تقض الج بالنسية للاثنين 
المهمين معأ وذلك لعدمبيان كل اركان الجريعمة 
ِأنَا مؤيداً بالدليل . وبعد هذا لاحاجة 
الى البحث فى باق ما يتضمنه هذا الوجه ولا 
غيره من الااوجه اللأخرى 6 


( طمن ممود قتح الباب وآنخر ضد التيابة كرة 
4 سنة 45 ق بالهيئة السابتة عدا وكيل التيابةفأنه 


١١ 
1١978 دإيسمير سئة‎ "٠ 
تحليف مين . شامد تحكوم عليه . لابطلان‎ 

لابطلان فى أن يكون قد حلف المين 
شاهد م تكن أقواله لتؤغذ إلا على سبيل 
الاستدلال . 

المحكة : 


عجة الحاماة 


قصوراً فىبيان الواقمة فلا يعرف منه أىالمهمين 
ناول ألحنى عليه الحلاوة المسمومة ولا كية هذه 
الحلاوة ولانوعالاتفاق الذىعزى إلى الممهمين ولا 
مكانه ويدعى أن الكشف الطىأثيت أنسنن 
الوفاةتجز الكليتين عن الأ فراز بأسباب مرضية 
وأ المادة السامة لم تكن السبب المباشر لوقاة 
المجنى عليه وأن المحكة أخطأت فى الأجراءات 
فاستدعت العمدة وسألته بعض اسثلة ول تسح 
للدقاع بالرد عليها واستغنت عن سعاع بعض 
الشهود وبغير موافقة الدفاع و مخنف الخزاء 
مع وجود أسباب عئنة وحافت أحد الشهود 
الهين مع أنه محكوم عليه . 

« وحيث أنه لا قصور فى الحك قند جاء 
به ان المهمين أعدا للمجنى عليه حلاوة مسمومة 
وأن الهم الثانى هو الذى ناوله أياها وأرتف 
التحليل الكياوى دل على وجود الزرنيخ فى 
أحشاء المحنى عليه وق أفرازاته وأنه لا شك فى 
أن الجنى عليه مات قتيل السم كا أنه قد صرح 
بذلك محاميه فى مرافمته إذ قال انه لا ريب فى 
أن سيب الوفاة السم » . 

« وحيث أن لا خطأ فى الاجراات فالذى 
جرى أن الحكة بعد أن "معت شهادة العمدة 
ومرافعة النيابة وبعض عرافعة الحامى عن الهم 
أعادت سؤال العمدة فسألته سؤالين ثم استمر 
الى فى مرافعته وسمم على طلب البراءة فكان 
هو آخرمن تكلم ولا بطلان فى أن يكون قد 
حلف الهين شاهد لم تكن أقواله لتؤخذ الا على 


« حيث أن هذا الطاعن يزيم أن بالحج سبيل الاستدلال - وكذلك ل نستغن الحكة 


مجلة الحاماة 


ه 


عن بعض الشبود كا قيل وهذا يتعين الحك | عليهما قد اخلت محقوق الدفاع إذ لم ينيه الى 


( طمن تمد عطيه الحرحر وآنخر ضد النيابة نمرة 
9 سنة 45 قٌ بالحيثة السابقة ) 


؟ 1١1‏ 
3٠‏ دلسمير سن 19178 
تعديل وصف التبمة . استبعاد سيق الاصرار, 
استفادة المنهم . سلطة محكمة الموضوع . المادة 
٠‏ هن قانون تشكيل محاك الإنايات 

١‏ - استبعاد سبق الاصرار فى النهية 
النسوبة إلى الهم ومعاملته طبقَاً لمادة م5١‏ 
فرة اولى بدلا" من المادة 194 عقوبات هو 
أمر يستفيد منه المنهم قلا يصح أن يكون سببا 
اطعن فى الحم استناداً إلى أنه لم يقبه الى هذا 
التعديل قبل إجرائه . 

؟ - المادة ٠١‏ من قانون تشكيل 1 
الجنايات صريحة ف أن للمحكة فى الحك بالعقوبة 
أن تحك ا حكت به وان لم يسبق لها تعديل 
المهمة الواردة بأمر الأحالة . فاذا لم تنبه التهم 
الى التعديل المذكور فلا تكون قد خالفت 
القانون . 

المحكة : 

« حيث أن الوجه الأول يتحصل فى أن 
الحكة اذ استبعدت سبق الأصرار وعامات 
المنهمين بالتترة الأول من الادة ١9+‏ بدل 


معامتهما بالادة 154 التي كان مطاوي تتطبيتها | 


هذا التعديل فى الوصف قبل اجرائه 

« وحيث أنه فطع النظر عن كون الطاعن 
قد استفاد من هذا التعديل ولس لاحد حق 
المشكوى مما يفيده فأن هذا الطاعن لم ييين أى 
نص قانونى تكون خالفته احكة فى ذ لك الاجراء 
واذاكان هو يسك عن ذكر النص علدا أو 
سهواً فان الفقرة الثانية م المادة ٠‏ > من قانون 
تشكيل حا الجنايات صريحة في أن للمحكة 
في الحم بالمقوبة أن تحك ما حكت به وان لم 
يسبق لطا تعديل النهمة الواردة بأمر الاحالة فبذا 
الوجه غير معتبر » 

«وحيث ان الوجهينالثلى والثالثراجعان 
الى الاعتراض على محكة الموضوع اعتراضً 
أساسه تصرفها فى تقدير بعض الأدلة فهما أيضًا 
غير ستبرين »؟" 00 

« وحيث ان أثم ماف الوجه الرابع راجع 
الى الاعتراض على عدم بحث الحكة فى ترفر 
نية القتل عندالتهم اثانىولكن الحم فى مجوعه 
وفى كفية صياغته يستفاد مندان ا محمكةلاحظت 
ضرورة توفر تعمد القتل وأشارت اليه وقررت 
انه بتع كلا الممهمين فبذا أيضا غير معتبر 


( طعن وئيس فرج الل وآخشر ضد الثيابة عرة 
ل سنة 5ع ق باليئة السابقة) 


محلة المحاماة 
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1١998 (إسمير سئة‎ ٠ 
شهادة شاهد ذائب . تلاوتها بالجلسة .سلطة القافى‎ 

١-ض‏ المادة 116 من قانون تحقيق 
الجنايات دال صراحة على أن تلاوة شهادة 
الشاهد الغائب عى أمر جوازى للقاضى . 

" - اذا لم يكن ثمة دليل على نسبة الجرعة 
الى الهم الا أقوا ال الشاهد الغائب ولم ينناول 
الانهام والدفاع هذه الششهادة بذ كر أو مرافعة ولم 
تأمر ال حسكة بتلاوتها واعتمدت عليها وحدها فى 
الحم يكون الم باطلا لبناله على تقص في 
الاجراءات ماس بشفبية المرافماتٍ المجنائيةوضار 
ضرراً ظاهراً يحقوق الدفاع . 

المحمكة : 

« حيث أن وجه الطعن الأول يتحصل 
فى أن شاهداً سم :فى التحقيقات الابتدائية 
والمحكة بدون أن تسمعه لوفاته قبل جلسة 
المرافعة قد اعتمدت فى حكها على شهادته تلك 
بدون أن تأمر بتلاوتها بالجلسة طبقا لادنى ١٠١4‏ 
و 110.من قانون تحقيق الجنايات وان هذا 
نققص مهم فى الاجراءات وجب للبطلان 

« وحبث أن الحم المطعون فيه صادر 
من محكة الجنايات والمادة 48 من قانون تشكيل 
1 الجنايات اما تقضى بان الذى يتلوه كاب 
الممكة هو أعر الاحالة : 


' « وحيث أن الملدة 44 من القانون المذ كور 


وان كانت ضرعرة بأنه بعك تلاوة أ الاحالة 
يشرع فى الاجر اءات اللازمة كالمبين في الفصل 


الأول من الباب الثانى من الكتاب الثالث 
من قانون تحقيق الجنايات أى الفصل الخاص 
بالخاكة لدى ححكة الجنح وكانت المادة 11١‏ 
الواردة بالفصل المذّكور احالت فى الاجراءات 
على الأحكام المقررة فى الباب الأول انقاص 
بالمحاكة لدى عكة الخالنات وفيه المادة م١‏ 
الى يعتمد عايها الطاعن إلا أن هذه المادة 
( 14 ) لا موحب للاستناد عليها فى وجة 
الطعن إِذ هى ليست نصا فى مسألة شهادة الشاهد 
الذى لا نحضر جلسة المرافعة واعا المادة ١16‏ 
الثى قد يصيم الاستناد عليها لأنها حقيقة فى 
صم الموضوع إذهى واردة فى الياب الخاص 
باجراءات الجاكة لدى عكة الجنح المأمور 
باتباعها لدى محا الجنايات؟ا أمها متعلقة بتلاوة 
ما يكون الشاهد النائب عن جاسة المرافعة قد 
أداه من الشهادة فى التحقيقات الابتدائية . 

« وحيث أن نص المادة ١٠١‏ الذ كورة 
دالك صراحة على أن تلاوة نلك الشهادة اما 
فى أمر جوازى للقاضى ولكل واحد من خصوم 
الدعوى يأنيه كل منهم أو لايأتيه يحسب ما يرى 
من وجه المصلحة المكاف هو بالنظر فيها أو 
الدفاع عنها . 

« وحيث ان الثابت في محضر الجلسة ان 
النيابة فى مرافعتها ذ كرت أقوال هذا الشاهد 
( المثثار اليه فى الطعن ) التي الها فى التحقيق 
وتسكت بها كدليل على صحة الامهام وان الدفاع 
أعاد ذكر هذه الأقوال وفندها تغنيداً مطولا . 
فالامهام والدفاعكلاهما تلا هذه الأ قوال بجاسة 
المرافعة وكلاهيا تكلم عنها بحسب وجهثه وما 


مجة الحاماة 


فض 


ندرى ما فى الثلاوة التى كان الطاعنان بريدامها 
غير ذلك ؟ لاشك ان رافى النقض يشكوان 
من غير مشك و يثيران طعنا من لا مطعن. صحيح 
انه لولم يكن من دليل على نسبة الجريمة لهمين 
سوى أقوال الشاهد المتوق وكانت النيابة ل 
تمتمد على هذه الأأقوال ول تذّكرها فى مرافعتها 
وكان الدفاع ايضًا لم يذ كرها ولم يفندها وكانت 
الممكة رغ هذا السكوت عليها من طرفي 
الخصومة لم تأمر هي ايضًا بتلاوتها ولكنها 
اعتمدت عليها وحدها فى الحم فق هذه 
الصورة قنط يكون الحم باطلا لابنتائه على 
تقص فى الاجراءات ماس بشغهية المرافمات 
الجنائية وضار ضرراً ظاهراً يحقوق الدفاع . اما 
والحال ما ذكر فلا بطلان لافى الاجراءات 
ولافى الحم ولا سيا اذا عل ان ذلاك الشاهد 
ليس هو الشاهد الوحيد فى الدعوى . 

« وحيث أن الطاعنين بزمان فى الوجه 
الثأنى من تقريرههما ان أسباب الم متناقضة 
تناقش) يسقطها وييطل الحكم وفى تدليلهما على 
هذا الوجه بوردان أموراً ى من لباب الموضوع 
الذى ثيث للمحكة واتتنعت بصحه وكبا 
لا يناقض شىء مها الآخر لاعلا ولاعادة 
فهذا الوجه أيضًا غير وجيه 


( طمن مود عمد سلام وآخرين ضد النيابة مرة 
لاه سنة 5ع قى حب باطيئة السابقة ) 


1 
٠‏ دلسمبر سنة 19171 
يبان الواقعة . معزاه . تقدير الادلة . ساطة قاضى 
ا موضوع . 1 

١‏ -عراد التانون ببيان الواقمة هو أن 
يثبت قاضى الموضوع في حكه كل الافمال 
والقاصد التى تتكون منها أركان الجريعة مم 
اثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له ,شأن 
هام تترتب عليه نتاتم قانونية كتاريعخ الواقمة 
ومحل حدوتما ومأخذ الفلروف المشددة للعقاب . 
فان أهمل قاضى الموضوع اثبات فمل أو مقصد 
أو مأخذ لظرف مشدد ع بحل بركن مك 
الأركان الثى لا تقوم الجريمة إلا على توافرها 
كان من حقٌ الحكوم عليه أن يطعن فى.حكه 
لخالنته للقانون . 

١‏ - تندير الأدلة التى توصل بها القاضى 
الى نكوين عقيدته واثاتها فى الحم ذلك 
الانبات الذى هو مراد الثاثون من عبارة « بيان 
الواقمة » أمر هو وحده ذو الحق فيه ولا رقابة 
لأحد عليهاذ هذا التتقدير أمر نفسى يتفاوت فيه 
القضاة ٠‏ : 

المحمكة : 

عن طعن اللهم الاول مود شحاتمصطق 

« نحيث أن هذا الطاعن يزع أن الواقعة 
غير مبينة فى الحم انا كاقيًا وفى تدليله على 
ذلك بذكر عبارة خاصة بتقدير الحكة لدليل 


أقم عليه وهذا من لب الموضوع الذى لاشأن 


سد ييا مسمس 
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لمكة النقض به وكأن الطاعن يغوته ان مراد 
القاتون يبيان الواقعة هو أن يثبت قاضى الموضوع 
فى حك ه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها 
أركان الجرية مع أثيات ماخرج عرد هذه 
الاركان مما له شأن هام تترتب عليه نتأت قانونية 
كتاريخ الواقعة ول حدوثها ومأخذ الظروف 
المشددة للعقاب فان أهمل قاضى الموضوع اثبات 
فل أو مقصد أو مأخذ لظطرف مشدد ما يخل 
بركن من الاركان التى لا تقوم الجريمة الاعلى 
توافرها جميعًا أو مما لا يسوغ الزيادة فى العقوبة 
التى فرضما كان من حق ا محكوم عليه أن يطعن 
فى حكه لخالنته لاقانون . أما تقدير الآدلة التى 
توصل يها الى تكوين عقيدته وأثياما فى الحم 
ذلك الانبات الذى هو مراد القانون من عبارة 
( بيان الواقمة ) فأمر هو وحده ذوالحق فيه 
ولا رقابة لأحد عليه اذ هذا التقدير أمر نقسى 
يتفاوت فيه القضّاةَ كا يتغفاوت فى مثله كل الناس 
بل قد يختلنون لدرجة النضاد ويستحيل أن 
يدى أحد أن.تندير قاض فى هذا الصدد هو 
الحق دون تقدير قاض آر . واذ كان لا بد 
لعدم تأديد القضايا من اعماد الشارع مانا هذا 
التقدير على رأى قاض معين ققد اعتمد و بيده 
الحق على رأى قاضى الموضوع الذى من شأنه 
دون قاضى النقض أن يبحث أحوال الدعوى 
ومكوناتها ويحةق ماير بد تحقيقه ويسيع الشهود 
وشتعهم ماعن أقواهن وقارن عبارتهم 
بعضبا ببعض وينظر فى ملا منها لما هوثابت 
لديه من الدلائل الحسية والقرائن الأخرى 


مجلة المحاماة 


ويفاضل ببنهم و يستنبط فى النهاية وجه الصواب 
الذى تنفعل به عقيدته فيتخذه أساسا يبتى عليه 
مايثبته بعد فى حكه من تور أوكان الجرية 
وملحقاتها الضرورية أو عدم توفرها وقاضى 
الموضوع فى كل هذا حر يأخذ المقيقة التى 
ينشدها م نأى موطن براه قند تأبى نفسه الأخذ 
باعتراف معترف ا يداخله من الشك فى صعته 
وقد يأخذ ببعض الاعتراف و ينبذ بعضه وببعض 
الشبادة ويد بعشها الآخر وبقول ما قله 
الشاهد فى التحقيق دون قول قاله مجلسة المرافعة 
أو بالمكس وليس عايه فى كل هذا من حرج تأنه 
طالب حقيقة ينشدها حيث يجدها ويستخاص 
ينها ممايزين عليه من غث الأباطيل وما كان 
الشارع أن يضيق عليه فى ذلك بل أنه وكل 
الامر فيه لضميره وجعله وحده الرقيب عليه فيه 
م كان الأ ركذلك عل بالبداهة ان خوض 
رافع النقض فى أمر خاض يتقدير الدليل هوأس 
موضوعى لاحل لعرضه على محكة النقض . 

« وحيث أن الوجه الثانى هو من قبيل 
الوجه الأأول خاص بتقدير الأدلة فهو أيضًا 
غير مقيول . 
عن طعن المنهم الثالى عمرشدات عطية الله 

« حيث أن الوجه الأول من الاوجه 
المقدمة من هذا الطاعن ينحصر فى أن الحكة 
قررت ثبوت مبمة القتل العمد عليه وعاملته 
بقتضى المادة 15 عقوبات ولكتها لم تبين فى 
حكها ركن القصد الجنائى وهو نية القتل ولم تقل 
من أى طريق استدلت على توفره وأن الواقعة 


ل الحاماة 


4 


تكون اذن غير مستوفاة البيان وهذا ميطل الحك. 
« وحيث أنه بالاطلاع على الحم يرى 
حقيقة أن الحكة بعد أن ذ كرت وقائع الدعوى 
وكل الافعال المادية التى يصح أن تتكون مها 
الأركان المادية الجرعة التتل العمد قد أغنات 
ركن القصد الجنا أى نية القتل عند اطلاق 
الهم للعيار النارى ف تبحث فيه وى ورد أى 
دليل عليه ومن غير المفيد فى هذا الصدد أن 
تنكون فى آآخر حكها قالت أنها تستخلص مما 
قدمته ( أى من الوقائع وأدلتها ) أن نبمة القتل 
الهمد صحيحة وثابتة على الهم اذ تلك الوقائم 
والاآدلة كا سبق ليس فيها أى أشارة الى مسألة 
القصد الجناقى ولا شك أن هذا فصور فى بيان 
الواقعة مبطل للحم بالنسبة لهذا اللهم ولا محل 
بعد ذلك للبحث فى وجوه الطعن الاخرى ٠‏ 


(طمن مود شحات وآنخرضد النيابة نمرة 7 اسنة 
ق - بالهيعة السابقة ) 


١16 
15178. «السمير سئة سئة‎ ٠ 
اعتراف . الاخذ به . طريق استدلال . اختصاص‎ 
خكة الموضوع‎ 
أخذ المحكة باعتراف انهم فى التحقيقات‎ 
مع اتكاره لديها هو أمر متعاق بطريق الاستدلال‎ 
وقاضى ا موضوع حر فيه لا رقابة عليه لحكة‎ 


م حيث أن وجوه الطعون تتحصر فى أن 
الهم وان كان اعترف لدى التيابة الا أنه أنكر 


لدى الحمكة وهذه أطرحت اتكاره أديها 
واخذت باعترافه لدى الثيابة. وهو اعتراف لم 
يتعزز بشىء يزؤيده كأ ان اعتراف الهم لدى 
النيابة ليس اعترافً يجرعة بل اعتراف بفعل 
حصل منه دفاعا عن ننسه إذ هو كال لدى 
النيابة ان المجنى عليه عم" ليقتله بسكين فانازعها 
هو منه وضربه بها فات . وان الحكة لم تبحث 
هذا القول الذى سمته اعترافًا لترى ما اذا كان 
حقيقة هدقاع شرعى أو تجاوز لق الدفاع 
الشرعى وان الحكة فوق ذلك أوردت سبب 
الجرعة بعبارة لا تدل على ينها بصحتهكم أنها 
أبهمت فى بيان هذا السبب وف بان واتعة 
القتل وكل هذه الوه مبطلات الحم . 

« وحيث أن أخذ الحكة باعتراف الهم 
فى التحقيقات مع انكاره لديها هو أمر متعلق 
بطريق الاستدلال وقاضى اللوضوع حر فيه 
لا رقابة عليه لحكة النقض على أنه يكنى الاطلاع 
على الحم ليرى ان المحمكة فوق هذا الاعثراف 
قد اعتددت أيضًا على شهادة من سمعوا لديها 
من الشهود . 

7 وحيث أنه ظاهر من نفس عيارةٌ الطاعن 
فى تقريره ان الواقعة ليس فيها شيء من الدفاع 
الشرعى عن النفس لأن السكين بعد أن صارت 
الى بده لم يكن موجب لضرب الْحنى عليه بما 
على أن امطلع على محضر الجلسة يجد الدفاع 
عنه قال صراحة أنه لا يستطيع أن يدعى ان 
الهم كان فى حالة دفاع عن ننسه وما دام 
لا دفاع عن النفس ف اماد فلا محل لاقول 
بتجاوز حق الدفاع الشرعى ٠‏ 


035 حلة الحاما 


«وحيث أن ما ذكره الطاعن خاصاسبب 
الجرية لا يعول عليه فان البواعث والأسباب 
ليست من الأركان المكونة للجرعة و بفرض 
بيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالرة قذلك 
لا.يطعن فى صحة الحم . اما ببان واقمة الجرعة 
ذانها فهو ضرورى حقيقة وقد يينها الحكم يان 
واف من أجل هذا يكون الطعن فى غير محله . 
(طءن عمر على ضد التيابة نمرة لا"8١‏ سئة 416 ق 
بالهيثة السابقة ) 


الل 
3٠‏ دلسمير سئة 19198 : 
سيق الاصرار . مسكلة موضوعة . الختصاص 
حكمة الموشوع . 
سبق الاصرار منعناصر الجر يمة الت لقاضى 
الوضوع وحده سلطة يمتها وتقدير ما يقوم 
عليها من الأدلة فيئبتها او ينفيها بدون أن يكون 
لقضائه معقب من رقابة محكة النقض . 
الحكة : 
« حيث أن وجه الطعن الوحيد ينحصر 
فى ان الوقائع انتى ذكرتها الحكة فى حكبا 
المطعون فيه اليوم لا تيد سبق الاصرار » 
« وحيث أنه لبيان عدم صحة هذا الطعن 
ييكنى مراجعة الحم الذكور الذى يعد أن سرد 
جنيع وقائع الحادثة وظروفبا ذكر بشأن سبق 
الاصرار ما يأتى بالحرف الواحد « وحيث أن 


سيق الاصراو ثابت من استعداد المهم 


على الآلة القاتلة ودخوله على الجنى عليه 


وهونام ومرء_ تعدد الضربات وهروب 
النهمالذى فيه الدلالة وحله على سبق تديير 
الحادثةفوجه الطعن الحالى ينقضه ماما ماهو ثابت 
باحك الذى تناول فعلا أمر سبق الاصرار 
فأفاضف بيانه والتدليل على توفره الا مزيد عليه 
وما دام سبق الأصرار من عناصر الجرعة الى 
لقاضى الموضوع وحده سلطة يحنها وتقدير مايقوم 
عليهامن الأدلة فيثبتها او ينفيها بدون أن يكون 
لقضائه معقب من رقابة محكة النقض فيتعين 
اذن رفض الوجه المذّ كور » 


( طعن ياشا بنيابين ضد الثياية عرة ١1١4‏ سنة 
1 ق ل بالليئة السابقة ) 


١1/ 
19148 دلسمير سنة‎ ٠ 
حلف العين . صيغته . الاجراءات الشكلية في‎ 
. الاحكام‎ 

١‏ - تفى المادة 5؟؟ من قانون تحتيق 
الجنايات ان الاصل فى الاحكام اعتبار ان 
الأجراءات الشكلية قد روعيت ٠‏ وان لمن 
يدعى اهالها او خخالفتها أن يثبت ذلك بكافة 
الطرق على ان هذا الاثيا تلايقبل الا اذا كانت 
تلك الاجراءات غير مذ كورة فى محضر الجاسة 
ولا بالحم . 

؟ - اذا ذكر فى محضر الجلسة ا نالشهود 
قد حلنوا اتمين قلا يقبل الطعن بعدم صعة الصيغة 
و بطلاما الا بادعاء التزوير . فاذا لم يحصل ذلك 
فهو طعن غير جدى ٠.‏ 

م- الحلف على قول الحق هو الأمر 


محلة الحاماه 


الجوهرى فى الهين المراد بالقانون . اذان الزء 
الثالى من عبارة الصيغة الواردة بالمادة ١48‏ 
داخل بداهة فى مدلول الجزء الأول مما جل 
اهال هذا الجزء اثانى هو اهالا غير جوهرى 

المحكة : 

« حيث ان الوجه الاول يتحصل فى أن 
الشهود الذين “مهم الحكة لم يحلنوا الهين 
بالصيغة المقررة بالادة ه4١‏ من قانون تحقيق 
الجنانات وائمًا حلفوها بصيغة: «أحاف باه العظلم 
الى أقول الحق » ويقول الطاعن أن هذا خطأ 
فى الاجراءات مبطل للحي . ثم يستشهد على 
نظربته بأحكام من محكة النقض الفرنسية » 

« وحيث أنه بغض النظر عن كونالطاعن 
قد دافم عنه لدى محكة الموضوع اثنان من 
الحامين لم يبد من أيهما أدنى اعتراض على صيغة 
اين التى وجبنها ال حكة لاشهود ولم يشر أيهما 
الى ذلك أدلىاشارة فى مرافعتهما المسبيةالمدونة 
بمحضر الجلسة . ويغض النظر أيضًا عن كون 
الحلف على قول الحق هو الأأمرالجوهرى امراد 
للقاثون اذ قول الحق يفتضى الامتناع عن قول 
ما لبس بحق لى ان الجزء الثانى من عبارة 
الصيغة الواردة بالمادة ه4١‏ داخل بداهة فى 
مداول المزء الاول عما تجمل أهمال هذا المزء 
الثالى هو اشهالاغير جوهرسيك . ويقضى عدم 
اعتبار وجه الطعن ٠‏ و بغض النظر كذلك 
عن أن هذا الفهم تؤيده عبارة المادة ٠١١‏ من 
قانون المرافعات التى نصت على تحليف الشهود 


الهين بدون يبان أى صيغة لها مما يدل على أن 


ا 
الأمر الجوهرى فى الاستحلا اما هو التذّكيز 
بالأله العظم واقخاذه رقي على الالف ليكون 
صادق) فيا يبدى من الأقوال بغض النظر عن 
كل ذلك نأن النقرة الأخيرة من المادة ونم 
من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن الأصل فى 
الأحكام اعتبار أن الاجراءات الشكلية قد 
روعيتوان لمن يدعى أهماها أوعخالنتها أن ينبت 
ذلك بكافة الطرق لكن هذا الأأثبات لا يقبل 
الااذا كانت تلك الاجراءات غير مذ كورة 
بمحضر الجلسة ولا بالحسم . 

« وها أن محضر الجلسة مذ كور يه حصول 
تحليف الشهود الهين ( أىالهين القانونية يداهة ) 
فكان على الطاعن أن يدعى بالتزوير فى ذلك 
الحضر حتى يبت مايزعمه قضائيًا ويصح لهذه 
ال حكة لنظرفى وجه طمنه وهذا مع النسلم 
الجدلى بأرت ماأدماه فى هذا الوجه يفيد أن 
بالاجراءات بطلا :جوهري انبا الحم ولكن 
يا أنه لم يدع التزوير فى الحضر الذ كور فطعنه 
غير جدى بل متعين الرفض من كل ناحية 

« وحيث أنث الوجه الثالى ينحمرفى 
شكوى الطاغن من نطبيق الحكة عند الحم 
لافقرة الاولى من الادة 154 عقو بات عليه بدل 
المادة 194 التى كانت مطلوبة بأمر الاحالة 
بدون سيق تنبيمه الى تعديل الوصف وبدون 
أن تأخذ ما ذكره أمامبا من أنه كان فى حالة 
دفاع شرع . . وواضح أن شكواه من معاملته 
بالئقرة الاولى من المادة 158 بدل المادة 154 
هى شكوى غير جدية ما أنه ظاهر من ذات 


ا 


تحة الحامأة 


الحسكم أن الحكة تكلمت عما ادعاه من أنهكان | فى اركاب الجرية مرى آلات القتل الا أن 


فى حالة دفاع شرىى ونبذت دعواه فى ذلك 
هذا الوجدأيضًا متعين الرفض . 

( طمن حاب الله تمد صد التيابة مرة ١#‏ سنة 
1 ق سك بالميثة السابقة ) 


/1 
٠‏ دلسيير سئة م1997 
نة القعل . الآلة الى ارتكيت ا الجرعة . 
ضرورة ذكر النية ٠‏ نقص في ببان الواقعة : 


هما تكن الآلة التى تستعمل فى 


القصد الجنائي وهو وجود نية القتل عند الجانى 
وقت ارتكابه الفعل رك أساتق من اركان 
جريْةالقتل العمد فبيانه والتدليل عليهاستقلالا هما 
خروزنان لأمكان تطييق أي ةنهادة امن المواة 
الخاصة بالقتل العمد » 

« وحيث أن الج المطعون فيه قد روى 
كفية حصول الحادثة وذصكر الفعل المادى 
الذى وقع من المهم وهو ضربه الجنى عليه ٠‏ 
بسكين م ذكر أن النى عليه توفى بسبب هذا 


الضرب ثم ذكر الادلة التى توافرت فى الدعوى 


ارتكاب الجرية من ١‏ لات القتل الا أنالقصد | مي هذا الفمل المادى وعلى ما كان من تتيجته 


الجنالى وهو وجود نية القتل عند الجانى وقت 


ولم يتعرض لذكر قصد المهم من فلته وم 


ارتكاب النعل ركن أعاتق من أركان جريمة سحث فيا اذا كانقصده هو غخرد جرح الجنى 


القت العمد فبيانه والتدليل عليه استقلالا هما 
ضرور يان لأمكان تطبيق أية مادة من المواد 
الخاصة بالقتل العمد . 

- بجحرد قول المحكة « ان النهمة تكون 
قتلا عمد مماقيًا عليه بالمادة 158 لا يغى 
عن ايراد الدليل على قصد العمد . هذا الاليل 
هو وحده النيد لوصف الذى اختارته اللحكة 
وللترق تلقل لق والعدري لشن الى 
الوت . 

المحكة: 


تنبت فى حكها توفر نية القتل لدى الهم وعدم 
اثبات هذا الركن مبطل الح 6 
« وحيث أن مهما تكن الآلة التى تستعمل 


»2 حيث أن من أوجه الطعن أن الحكة لم 


عليه أوكان قصده امائته ولاما دليل هذا 
التصد الاخير أن كان > 

م وك أن جرد قول المحكة بعد د لك 
كلاصة لما ثبت لديها « أن النهمة تكون هى 
قتلا عمد معاقيا عليه بالمادة م14 » لا يغنى إِذْ 
الخلاصة لا ثبت فى الحم قبل ذلك م إما 
قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت فاختيار 
المحكة احد الوصفين بدون أيراد الدليل على 
قصد القتل - هذا الدليل الذى هو وحده القيد 
للوصف الذىاختارته - هو تقص فالتدلي لعل 
ركن أسامى من أركان الجريمة مبطل للحم » 

« وحيث انه لا حاجة إذن للبحث فى 
وجه الطعن الآخر » 


( طعن مد مسعود ضدد النيابة كرة ١85‏ سنة 
5 ق - باليئة السابقة ) 


مجة الحاماة 


ازيل 
٠‏ دلسمير سسئة م1919 


خطأ فى ذكر تاريعم المادثة . لانتقش . الرد على 


١‏ - خطأ المي في ذكر الزدرن الذى 
وقعت فيه المادثة اذا لم كرتس عله أفل تأثير 
لامن جهة ببان هذه الواقعة ولا من جهة الادلة 
التى قامت على ثيوتها هو خطأ مادى لا يصح 
سبي تقض الح . ' 

١‏ - ليست المكة مازمة انون بالرد على 
شهود البق فضلا عنأن ذلك مسئلة موضوعية 
تدخل فى اختصاص الحكة الموضوعية . 

المحكة : 

« حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
ينحصرف أن الكة قد أخطأت فى ذكر 
الزمن الذى وقعت فيه الحادثة نما يتأثر به دفاع 
لمهم ذلك انه ثابت من التحقيقات والبلاغؤعن 
الحادثة أنها وقمت فى الساعة م والدقيقة ه؛ من 
مساء بوم"! ديسمبر سلة 7 لاق يوم 4 منه 
وبدىء التحقيق فيها بوم “اديسمابر سنة 193017 
الساعة و والدقيقة 7١‏ مساء وان التيابة وصفت 
الحادثة بأنها وقعت فى ليلة ؛ ديسمبر سئة /1553 
ولم تذكر أنها وقعت فى بوم 4 ديسمير سنة 
لور ما ذكر ذلك الحم المطعون فيه اليوم 
ويقول الطاعن أنه بذك حرم من الدفاع عن 
نفسه في هلم النقطة ما يؤدى الى عدم أمكان 


دض 


مراقبة محكة التقض فبا يتعاق باستكال حق 
دفاع الهم عن نفسه وهو أمر موجب لنقض 
الحم «6 
«وحيث أنه وانّكان حص لق الواقم خطأ فى 

ذكر الزمن الذى وقعتفيهالحادثة الا أن الثابت 
انهذا محردخطأ مادى ليترتبعليه أل تأثير 
لا من جهة يبان هذه الواقعة ولا من جهة الادلة 
الى قامت على ثبونها عليه يكون الرجهالذ كور 
متعين الرفض » 

« وحيث فيا يخص الوجه الثانى فأنه فى 
الواقم ليس الا مناقشة فى قيمة الأدلة التى رأت 
محكة الموضوع اعتبارها والأخد بها» 

« وحيث فبا يخص الوجه الثالث فنضلةٌ 
عن أن الحكة غير ملزمة قانوا بالرد على شهود 
النى وان هذه مسألة موضوعية بحنة فأن الحم 
ذكرمع ذلك السبب الذى استبعد من أجله 
أقوال شهود النق وما دعا المحكة الو عدم 
الوثوق بهذه الاقوال وعليه يكون هذا الرجه 
متعين الرفض أيسنا » 

«وحيث أن ما شك منه الطاعن فى الوجه 
الرابع والاخير انما هو متعلق كذ لك برمته بتقد ير 
الأدلة وكل ما كان من هذا القبيل فليسللحكة 
التقض التدخل فيه ولذا بتعين رفض الوجه 
لذ 8 ر» 


( طعن مد عيد ارؤرف الضبع ضد النيابة ممرة 
سنة 45 ق بالهيئة السابقة عدا وكيل التياية 


أنه حضرة تمود منصور بك ) 


514 


١ 
/ا” دسمبر سلة /م99!‎ 

محام في مواد الجنح . التأجيل للارتباط 

0 - رفض طلب الهم فى جنحة التأجيل 
حتى يحضر محاميه ليس فيه اخلالا يحقوق 
الدفاع لآن مماونة المحامين للمتهمين فى مواد 
الجنح غير مفروضة قَانوت . 

؟ - تأجيل القضية مراراً لنظرها مع قضية 
اخرى ثم الحم فبها بعد ذلك استقلالا سبب 
غير وجيه لنقض المي لأرك الحكة حرة فى 
نظر الدعوى على حدتها مستقلة عن أى دعوى 
اخرى ولوكانت مرنبطة يها . 

المحكة : 

« حيث أن الهم يطلب تقض | 
لسببين: الأول أن المكة أخلت يحقوق فى 
الدفاع إذ لم تقبل تأجيل الدعوى حتى بحضر 
محاميه الذىكان مر يضًا والثانى انها كانت أجات 
القضية مراراً لنظرها مع قضية اخرى مرتبطة يها 
ولكنها اننبت بأن حكت فبها على حدة م أن 
الشاهد في القضية الأخرى طبيب لم تأخذ 
المحكة بشبادته النشكك فى ذمته » 

« وحيث أن السبب الأول غير وجيه 
لآن معاونة الحامين للننهمين فى مواد الجنيم 
ليست مفروضة قانونًا وفوق ذلاك فأن اثابت 
بمحضر الجلسة أن أحد الحامين تطوح لإر فاع 
عن الطاعن ففنعه وانى الا أن يدافم هو بنفسه 
عِنْ ننسه وقد دافم عا أراد 3 


ا 0011000ظإ 


« وحيث أن السبب الثانى غير وجيدايض) 
قأن الحسكة حرة بالبداهة فى نظر الدعوى على 
حدتها مستقلة عن أى دعوى أخرى ولوكانت 
مرتبطة مها وأما مسألة الشاهد الذى لم تأخذ 
ل محكة بقوله فى الدعوى الأخرى فغير منهوم 
راد الطاعن من ايرادها وعلىكل حال فلاشأن. 
لما بالقضية المحكوم فبها عليه والمطعون منه الان 
فى حكها » 

( طعن عمد عمد النجار ضد النياية كرة 05الا سنة 
5 ق ل بالهيئة السابقة ) 


فنا 


لا" دلسماير سلة .م972١‏ 
مدع بحق مد لي . حجية أقواله . تقرير طبيب 
شرعى بعد الوناة . 


لامانع قانونا يهنم احمكة من الأخذ بأقوال 
المدعيين بالحق المدلى اذا جاءت مؤيدة لدلائل 
أخرى كا انه لاخطأ فى الاعتياد على ما قرره 
الطبيب الشرعى بشأن الماهة وسبيها ولول يعاين 
الاصابة بنفسه مستنتجا رأبه من الكشوفات 
الطبية المقدمة في الدعوى . لدخول ذلك كله 
فيا المحكة حرة فى تقديره لتكو بن اعتقادها 

. احكة: 1 

« حيث ان الطاءعر:.. زع أن محكة 
الجنايات قد اعتمدت فى حكها على أن الجنى 
عليه قد قرر أمام مأمورالمركز فى التحقيقات ان 
الطاعن هو الذى ضربه تلاك الضضرية التى خانت 


حعندذه العاهة المستدعة مع انه لاشيء من ذاك 


ثلة الجاماة 


6؟ 


فى الأوراق - وامها كذلك قد أخذت بأقوال أ 
والدى الجنى عليه وهما مدعيان يحق مدلى ولا 
يصح قانون الأخذ بأقوال مدع مدلى فى وت 
الهمة على من انم م زعم انه ما كان ريصح لها 
أن تعتمد على تقرير الطبيب الشرعى فى اثيات 
الماهة وهو لم يعاين الاصابة بنفسه وائها استتتج 
مأ قرره من الاطلاع على الأوراق بعد وفاة 
الصاب بثلاثة أشهر ولا أن تذهب الى اعتبار 
العاهة متخلفة عن الضرب بالعصا بعد أن أقامت 
حكيا ببراءة الممهمين الآخرين على احيال 
حصول الاصابات ياف الحنى عليهم من قذف 
الطوب 

« وحيث أنه نبين من محضر التحيق ان 
النيابة أثناء استجوابها للمجنى عليه بعحضر» يوليه 
سنة 1499 قد أثينت أنها سبق ان سألت 
مأمور المركر ققال لما ان الجنى عليه أخيره أثناء 
زيارته اياه بالاسبتالية ان الضارب له هو على 
سطيحة ول يذكر له المهمين الآخرين - ذكر 
الحقق ذلك فى التحقيق”كا ان نفس الحنى عليه 
قرر فى أقواله للنيابة ان ضار به بالعصا على رأسه 
هو على السفطى ذالقول بغير ذلك غير صصميح 
من جهة وغير منتتج من جهة أخرى ' 

ويحيق أنه لا مانم قانونا عنم الحكة 
من الأخذ بأقوال. المدعبين بالحق المدنى اذا 
جاءت مؤيدة لدلائل أخرى م انه لاخطأ فى 
الاعماد على ما قرره الطبيب الشرعى بشأن العاهة 
وسبيها ولو يعأين الاصابة بنفسه مسنتتجا رأبه 
من الكشوفات الطبية القدمة فى الدعوى 


لدخول ذلك كله فيا الحكة حرة في تقديره 
لتكوين اعتقادها ولا مراقبة لحكة النقض عليها 
فيه ٠‏ وعلى هذا يتمين الحم برفض المأمن 


( طعن على الصفق ضد النابة مرة هه'سنة ١ع‏ 
بالميكة السابنة ) 


يفن 
لاما دلسمير سئة ل 1919 


طبيبٍ شرعى . رفش الحكمة طلب استدعاته . 
ببان السبب . لا بطلان 
عدم بيأن الفقرة في الحم . لا بطلان 


-١‏ رفض الحمكة استدعاء الطيي بالشري 
الذى طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة ليس 
خطأ فى الاجراءات اذا بينت الحكة سبب هذا 
الرفض 

١‏ -لا محل الشكونى من عدم ذ كر نص 
الفقرء المنطبقة فى المادة 7١4‏ عقوبات مادامت 


قرر سبق الاصرار ول توقم عقوبة أشد من 


| المد المترر فى الثقرة الأولى 


المحمكة : 

« حيث أن الوجه اثالى وهوأهم الاوجه 
بتلخص فى أن الجنى عليه على ما ثبت بالحم 
المطعون فيه لايزال يستطيع عد الاصابع على 
السافة القصيرة واذن فلم يتخاف عنده عن 
الأصاية عاهة مستدية والمادة ه٠*‏ هىالتى يجب 

« وحيث أنه قد جاء الحم المطعون ' فيه 


سم إل عشم 


ملق 


بعد ذ كر ما أصيبت به العين اليسرى في اللتحمة 
والقيزحيه وما وجد يها من ندبة غير منتظمة 
وعتامة فى البلاورية - ان المنىعليه قند الا نصار 
ببذه المين وان مجرد امكأنه عد الأصابع على 
مسافة ٠١‏ أو ١؟‏ سنتمثرلا يعد أبصاراً 

« وحيث أنه لاخطأ في الاجراءات كم 
ورد فى الوجهين الثالث والرابع فان المحمكة 
مع رفضهأ استدعاء الطبيب الشرعى الذى طالب 
الدفاع ندبه لتحقيق الماهة قد بينت السبب 
الذى من أجلد رفضت هذا الطلب وكذلك 


مجلة الحاماة 


لاحل الشكوى من عدم ذكر نص الققرة 
امنطبقة من المادة ٠04‏ فان الحكة مادامت لم 
تقرر يسبق الاصرار ول توقم عقوبة أشد من 
الحد القرر فى التقرة الأولى تكون باليداهة 
أرادت هذه التقرة الأولى من المادة أما ماقيل 
فى الوجه الأول من أن الواقءة لاعقاب عليها 
فغير صحبح مادام الحم لم يثبت ان الطاعن 
كان فى حالة الدفاع عن النفس 
( ظعن أمين عيد الجواد صّد النيابة عمرة 816 

سنة 5# ق ل بلليئه السايقة ) 


١+‏ + سج 12 رفي 1 بد 

0 7 
0 
يدت لالا00 2 الى 7ه 


القن 
أول ما بوسئة مه 
عقود . صورية . اثبات : وارث . مى 
بكون أجديياً . 

تكون الصورية ياخفاء حقيقة المقد فى 
شكلعقد آخخر أو باخفاء اسم أحد المتعاقدين تحت 
اسم شخص آخر مستعارءكا تكون باظهار 
وجود عقّد لا حقيقة له فى الوجود 

تتاف دعوى الصورية عن دعوى ابطال 
التصرفات فى أرت الأول لا ستلزم غشا 
يخلاف إثائية ويتفرع عن ذلك أن دعوى 
الصورية تقبل من صاحب الملحة على العموم 
سواء كان من العاقدين أو الدائنين السابقين على 
العقد أو اللاحقين له 


لا تنيت الصورية من العاقدين الا طبمًا 
لقواعد الانبات المبينة قى المواد 16لا و لالم 
و ا؟ مدلى أهلى . فلا تثبث بالبيئة اذا كان 
العقد ليس من نصابها . 

ويخلاف ذلك يكون للأجانب عن العقد 
اثبات صوريته بكافة الوسائل 

أما ورئة أحد العاقدين فهم أصلاً يحاون 
محل مورهم فى قيود اثيات الصورية . الا 
اذا كان طعن الوارث يصورية العقد مستمداً 
من القانون رأسا استنادا الى أن الصور بة مقتصود 
بها الاضرار يحقوقه الميراثية فتى هذه الحالة يعتبر 


الوارث أجتبيًا عن العقد و يجوز له اثبات صوربته 


مها بلغ نصابه بكافة طرق الاثبات ها فيها البينة 
والقراتن . 


مجلة الحاماه 
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الممكة : 

« حيث أن الطعن على عقود الملكية 
الصادرة من المورث الى زوجته الست تيده فى 
الأطيان والعقارات وعلى عقد الذهبية « هاتور» 
الصادر ها من شركة كوك مبنى على أن هذه 
المقود صورية وأن حفيقة الملكية باقية ياسم 
المورث وأن حقيقة مشترى الذهبية أيضًا باسم 
المورث وأن امم تفيده فى هذا المقد لم يكن 
الا مستعاراً عن زوجها مد بك عراد 

ه وحيث أن معنى الصورية أن تكون 
العقود وأوأنها فى الظاهر صذرت من المورث 
ولكنها فى الواقع لم تخرج العين موضوع العقود 
من ملكية البائم بل لا تزال باقية فى ملكهباتفاق 


المتعاقدين ععقى أت العقد ق المقيقة يوجد, 


"سما عجوو » 5 ينتج أثره الثانوى 
« وحييث:ان لصورية العقود صوراً كثيرة 
وأغراضًا يقصدها العافدون لهريب العين من 
مطالبة الدائئين أو مخالفة نص فى القانون أواخناء 
حقيقة التعاقد بوصف عقد بشتكل اخر أو اخناء 
اسم أحد العاقدين تحت ستار اسم شخص آخر 
بأن يكون البيع مثلا باسم شخص ق الظاهر 
وق الواقم 50 اخر وغير ذلك من 

الأحوال ا 
« وحدث ان دعوى الصور ية مختاف عن 
دعوى ابطال العقود الصادرة مى: المدينين 
اضراراً حقوق دائنهم أن الصورية لا تستازم 
بنفسها حمّا وجود عش من العاقدين ولذا يجب 
البحث في كل قضية عن قصد العاقدين من 


الصورية وما ترميان اليه من الأغراض لاخفاء 
الحقيقة وترتيب التاتّح الى تنش عن ذلك لابطال 
العقد الصورى بناء على طلب صاحب الصلحة 
من العاقدين أو غيرهما وأما دعوى ابطال العقود 
الصادرة ٠ن‏ المدينين اضراراً محقوق دائئييم 
فأنما تستلزم حما وقوع غش وتواطؤ بين 
المتعاقدين بقصد الاضرار يحقوق الذائنين ومن 
نتاتجها ابطال التصرفات لاعادة الأموال الى 
ملكية المدين وبتفرع عن ذلك ان دموى 
الصورية تقبل من صاحب المصلحة على العموم 
سواء كان من العاقدين أو من الغير أومن 
الدائنين جيعا بلا تمييز بيث ا موجودين منهم فى 
وقت التعاقد أو اللاحقين لأن العقد الصورى / 
يوجد فى الواقم وى ينتج أثره القانوتى وأما دعوى 
ابطال العقود الصادرة من المدين اضراراً بحقوق 
الدائنين #رعل الامرة الدان الذى 2 
التصرف اشراراً تحقوقه أىاذا كاندينه موجودا 
وقّت هذا التمرف 

« وحيث أنه من الفرر علدا وعملا ان 
صورية العقود بين المتعاقدين لا تلبت فيا زاد 
عن ألف قرش الا بالكتابة: فيا عدا الأحوال 
الاستثنائية التى نص عنها في القانون وأجاز فيها 
الاثبات بالبيئة أو بالقرائن عند وجود مانع 
بالحصول على كتابة أو ضياع السند الكتابى 
حادث قهرىاو وجود مقدمات الاثباتبالكتابة 
(راجم المواد 516 و/119؟ و18؟) منالقاثون 
0 وأما بالنسية لاغير من المتفق عليه ان 
الاثيات بالبيئة والقراان جار قانوا لعدم امكان 
مطالبته بالمعمول على سند كتالي على الصورية ' 


القن 


عه الحاماءٌ 


خصوصا وان العقود الصورية تكون صدرت | من وجود جميع السئندات بطبيعة الخال فى 


اضراراً حقوقه » 

« وحيث ان عركز الوارث فيا يختص 
بالعقود الصورية الصادرة من المورث الى آخر 
اذاكان هذا التصرف المقصود به اخفاء المقيتقة 


ضاراً يذلك الوارث 'الذى يسك بحقه ضد: 


اللمورث وضد من تعاقد معه ويطالب بيطلان 
التصرف المذّكور فيجب اعتبار هذا الوارث 
المدعى بطلان العقد للصورية أجنب) عنه ببذا 
المعنى يستمد حقه من القاثون لابطال التصرف 
الضار به وله أن ثبت بكافة الطرق القانونية 
ها فيها البيئة والقرائن صورية العقود الصادرة 
من المورث متىكان له مصلحة في ذلك تخالف 
مصلحة المورث » 

« وحيث انه ينتج مما تقدم ان لورثة مراد 
بك الست زينب ومن معها أن يثبتوا بالبينة 
والقراق صورية المقود التى تتمسك بها الست 
تفيدة ضدم لطعنهم فيها ضد الورث وضد 
زوجته ولابعتبرون فى هذا الطعن انهم حاوا مل 
المورث فى طريق الاثيات بل ثم أجانب عن 
ذلك التعاقد مثلهم مثل الغير » 

« وحيث انه فيا يختص بقية الاثبات 
فى الدعوى فيجب أن يلاحظ على ماهو واضح 
من المستندات والتحقيقات الجنائية التى ضمت 
الى الاوراق ان الست تغيدةزوجة المتو كانت 
مقيمة معه لغاية الوفاة دون بافى الورثة و بالنظر 
للنلاقة الوثيقة بين الزوؤجين وللظروف الخاصة 
التي حصلت قيها وفاة المورث خْأَة ولا هو ثابت 


المكان المعد لاقامّهما معأ وسسهولة تثاول الزوجة 
يدها اليها ماهو ثابت أيضا من أن رفخ أختها 
حسن أفندى ثابت فر زا الاوراق بعد الوفاة 
اذا يجب تندير الأدلة والقرائن حسب مايستنتتج 
من مجموع التحقيقات وظرو ف القطبية بوجدعام» 

«وحيث انه تبين للمحكة من مراجعة أوراق 
القضية والتحقيقات التىضمت اليها ان محكة أول 
درجة أصابت ها رأته فى حكها من صور ية العقود 
الصادرة من المورث الى زوحته الست #ميدة فى 
الاطيان والعقاراتالواردة عر يضةالدلعوىعدا 
متزلى الزيتون ومن صورية العقد الخاص أيضا 
مشترى الذهبية سالفة الذكر مشتملاتها للاسباب 
الواردة بالحك المستأنف وتأخذ يها هذه الحكة 
وتضيف اليها ان عقد مشترى الذهبية وان كان 
صادراً من شركة كوك الى الست تفيدة مباشرة 
ولكن الثابت من ننس هذا العقد ان دفم العُن 
كان مناولة زوجها ودلت التحقيقات ان هذا 
المبلغ من مالدككا جاء لم الستأنف وانةكان 
نحرر عد ضد من الست تفيدة الى سنية ابنة 
المتوفى الولى عليها كا يتضح من عراجعة شهادة 
الشهود المدونة فى محضر التحقيق وهذا العقد لم 
يظهر اللظروف السالف ايضاحها وينبين من ذلك 
ان اسم الست تفيدة في عقد مشترى الذهبية 
هو فى المقيقة اعم مستعار وأن حقيقة البيع 
لزوجبا لأنه لكان طاحقيقة او على سبيل التبرع 
ننها لما كانت حررت ورقة الضد على نفسها 


ويظهر للعقد أثره القانونى من مظهر الملكية علي 


محل الحاماة 


ان التحقيقات دلت جميعها على ان مظاهرالملكية 
اعنم المورث وان المعروف والعلوم لدى ابيع 
ان الملكة باقية با سم الورث وقد انوي تلك 
الوقائم بأقوال ا سايان محرر العقود 
الئى ذ كرها تنصيلاعن ظروف ثح ر برهاو بشهادة 
الشهود الى “عت فى التحقيقات » 

« وحيث انه بالنسبة للسيارتين فانه يتضيح 
من اعتراف الست تفيدة بالذكرة المقدمة مها 
أمام محكة أول درجة يأمها بتدعى ملكية سيارة 
وعى السيارة الفورد غرة ١١١‏ التى سبق الحجز 
عليها بناء على طلب الست زرينب هاتم يموجب 
حجز تنفيذى تاريخه 19 أغسطس منة 9810| 
واشترتها من مد أفندى الجوهرى المنشاوى 
وجب عقد تأريخه ؟ ينابر سنة 1887 وحور 
. ضدها محضر غنالنة بشأن السيارة المذ كورة 
باعتبارها ملكا طا كا يتضح من السند المؤرخ 
49 يليه سنة 1971 الصادر من مأمور 5 
شبرا وم ثبت أيضا من تغيير الرخصة باسمها 
من اسم البائع ( راجع الرخصة مستند فرة ) 
حافظة دوسيه عرةَ ١١‏ المقدمة َ حسن حسنى 
بك الحامي » 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون السيارة 
الذكورة ملكا للست تفيدة حتى ولو فرض 
جدلا بأن مها من زوجها لان العقد تنفذ 


بالغغل يامعها وأحدث أثره القانونى وظبرت بمظبر 


المالكة لها يا تبين من مستنداما و يتعين الحكم 
برفض دعوىالمدعين فيها والغاء الحم المستأفف 
فى هذا الشأن > 

«٠‏ وحيث اله فيا يختص بالسبارة الثانية 


54 


فانه ثابت من مساندات الدعوى انها ملك 
المتوفى مد بك مرادكا يتضح منمراجعة شبادة 
م 
اسم مد بك مراد ذيجِب الحم ينصيب الورئة 
فيها وتأسد الحم الستأأف فى هذا 


المرور بأن السيارة غرة ؟ 11١‏ مقردة 


اللدعين فيها 
الثأن » 

« وحيث انه فيا يختص بالعربة والفرس 
فان المستأثفين الست زيب ومن معها ليبرهنوا 
على صحة دعواهم بشأنهها كا ينبين للمحكة من 
مراجعة مذ كرمهم بالاستئناف و بالايتداى فضلا 
جما تقدم من جانب الست تقيدة ها يبت 
مشتراها الفرس من ابراهيم مناع بموجب عقد . 
تارئحه ١؟‏ مارس سنة 1519 ول يطعن فى هذا 
العقد بأى مطعن فيجب رفض الدعوى بثأنها 
والغاء الح المستأنف يشأن العربة والفرس » 

« وحيث ان الست تفيدة اعترفت أمام 
هذه الحمكة بوجود الساعة والكتينة ملك المثوفى 
نحت يدها يجب الحم لندعين بنصييهم 
الشرعى فبهما والغاء الحم المستأفف مخصوصهما 
وأما الخثقان فل يثبت وجودهما نحت يد الست 
تفيدة وكذا لم ثبت باقى الصاغ والعقود المدعى 
بها طرفها فيتعين رفض الدعوى بشأنها وا 
بتأبيد الحم الستأنف بشأن هذه الاشياء » 

« وحيث انه فيا مخختص بالرخام والأغنام ْ 
والقطن ترى الحكة ان الحم الستأنف فى كله 
لأسبابهما تبين من التحقيقات وشهادة الثنهود 
الى حععمت قيها خصوصاً وان الست تفيدة 


:اعترفت في تحقيقات الوابلى جا يفيد ان الرخام 


5 مجلة الحاماة 


مملوك لزوجها بالكيفية المبينة فى اجابتها ويتعين 

نيد الحم المستأنف فى هذا الشأن » 

« وحيث انه بالنسبة للمنزلين المتتازع 
عانييا وملنتاتها وناببيا من الائات فان 
محكة أول درجة أصابت لمدم اعتبارهما تركة 
للاسباب التى ذكرتها و يلاحظ أيضًا ان الزوج 
اذاكان باشر ازوجته ما يازم لها من العارة فيهما 
فهذا لا يقطع بأن المبالى تصيح مماوكة 4 مع 
ملكية الارض ها ولس من البعيد أن يكون 
نان عنها فهذا العمل وقد دلت جميع مستندات 
الدعوى المقدمة قيها على تأييد ملكيتها بشأنهها 
اظبورها بمظبر امالك فى ملكه والتصرف فيه 
بأنواع النضرفات من تأجير وغيره يحالة خاصة 

من قبل الزواج » 

« وحيث اله ما تقدم يتعين الغاء الحم 
المستأنف بالنسبة للساعة والكتينة والقضاء 
لمدعين السث زينب ومن معبا المستأين 
بنصييهم الشرعى فيهما والغاء الحم المذ كور 
أيضا بالنسبة لاسيارة المماوكة للست تفيدة سالنة 
الذكر والفرس والعربة ورفض دعوى المستأنفين 
لذ كورين مخصوصها ثانيا تأربيد الك الستأفف 

فيا عدا ذلك » 

١‏ (استثئاف الست تفيده عمّان وحضر عنبا الاتستاذ 
عي كس فهمى أفتدقصّد ابراهيم افتدى النبراوى وآخرين 
, ن الثلانة الاول الااستاذ عد كامل البندارى 
عرة ١١١‏ ولا١استة‏ “لاع اق «دارة حضرات 


تمد مصطق بك وزى برزى بك وعبد الباق ذي 
القشيرى بك المستغارين ) 


وحضر ع 


1,3 
5 مابو سنة 191978 
١‏ حوالة ٠‏ عقد ايجار . عدم قبول الْؤْجِر . 
بطلان 
ل قضاء مستعجل . دفع بعدم وجود صفة . قوة 
العىء الحكوم به 
ضامن . تنويض . ليس من شأن الضامن 
-١‏ كون باطلة التازل الصادر من 
المستأجر لاغيرعن حقوقه فى الاجارة متى نص 
عقد الايجار على عدم جواز ذلك ومن ثم لايكون 
الحول اليه ذا صغة فى مقاضاة المؤجر 
؟- حم القضاء المستعجل برض دفم 
فرع لعدم وجود صفة للمدعى فى دعوى اثيات 
الحالة لامنع من جواز ابداء هذا الدفم لمحكة 
اللوضوع 
ع - ليس للضامن ف عند الاتجار أن 
يستعمل حق المضمون وهو المستأجر الأصلى 
فى مطالبة المؤجرة بتعويضات لغخاافة شروط 
عقد الايجار 
الحكة: 
« من حيث أن مد بك منصور رفم 
اسئئناف) عن ال1-كم الصادر من محكة .صر 
الابتدائية الأهلية بتاريخ ٠١‏ ديسمير: سنة 
© القاضى برفضصدعواه قبل وزارة الاوقاف 
والزامه بالمصاريف 
« وحيث أن الاستئناف حاز شكله القائونى 
« وحيث أن الدعوى تتلخص فى أن 
وزارة الأوقاف أجرت الى ابراهم افندى زى 


محلة الحاماة 


السباى أطيانً) قدرها +7 فدان بغمانة عمد 
بك ماصور ومصطفى افتدى السباعى ونهدت 
باجراء تطهير المصارف الموجودة فى الارض 
المؤجرة واشترطت ف العقد انه لا يجوز للمستأجر 
أن يتنازل لأحد عن حةوقه فى الاتجار ولا أن 
يؤجر الأأر ضكبا أو بعضها من الباطن ولكن 
المستأجر خالف هذا الشرط وتنازل عن حتّه فى 
الاجارة الى أحد الضمان واحله محله فيها قرفم 
هذا الاخير دعوى ستعجلة يطلب فبها اثيات 
حالة المصارف بدعوى ان الوزارة أهملت تطهيرها 
طبقًا لعقد الانجار الصادر مها وطلب أن 
يقدر الخبير الضرر الذى لمق الزراعة سبب 
هذا الاهمال 

« وحيث أن وزارة الأوقاف دفت فى 
دعوى اثبات الالة بعدم وجود صنة للمدعى 
فى رفعها لأنه ضامن لا مستأجر ولآن التنازل 
الصادر اليه بالاجارة باطل الفته صراحة لنص 
العقّد الذىكان هو طرق فيه قنضت الممكة 
برفض الدفع الفرعى وأجابت طلب المدعى الى 
نعيين خبير ‏ - 

0 وحيث أن الوزارة تدفع نفس هذا الدفم 
فى الدعوى التائة أمام هذه الكة للمطالبة 
بتعويض الغمرر الذى قدره الخبير فى الدعوى 
المستعجلة 

« وحيث أن محاى محمد بك منصور 
نقسك بقوة الشىء احسكوم فيه لسبق الفصل 
فى هذا الدفع 

« وحيث ان دعوى اثبات الالة وتقد: 


1 


التعويض هى من الدعاوى المستعجلة التق لاثرى 
الى الفصل فى الموضوع بل الى القيام باجراءات 
تحنظية درأ لا عساه يقوم من النزاع اذا مأ ثبت 
مبدأ الحق فى التمو يض فهذه الدعوى لا تتضمن 
الفصل ذيا اذا كان رافعها يستحق التعو يض أوله 
بل يكى لاجابتها احيال استحقاق التعويض 
اما البحث فى الدعوى الموضوعية فانه يقناول مبداً 
التعويض ننسه والكيفية الواجب اتباعها فى 
رفم الدعوى 

« وحيث أنه لذلك لا يكون ل لول 
بوجود قوة الثى؛ المحكوم فيه وتجب البحث 
فيا اذاكان ممد يك منصورله الحق فى رفم 
دعوى التعؤيض أولا 

2 وحيث أنه بعك أن تمسك لانيات صنته 
بعت التنازل الصادر اليه عاد قنصر طعنه فى 

المستأنف على ان الضامن له الحق فى أن 
يطالب يجميع الحقوق الايلة الى المدين الأصملى 

« وحيث أن للضامن الذى يطلب منهالوفاء 
المق فى السك ضد الدائن يجميع الدفوع التي 
بجع الدين انك بها ( ماعدا الأوجه الخاصة 
بشخصه ) درأ لمسؤوليته أو تخنينا لمقدارها 
كاله اذا دفم كل الدين خطأ ثم تبين له ان 
المدين الأصل يكن مازم) به جميمه أو وق 
عن الممشحق 
أو بكلمة أخرى فان له أن يتتع عن دفم مالم 
يكن مستحمًا أو ان يسترد ما دفم خطأ ولكن 
ليس له أن يرفع دعوى المطالية بتعو يض ضرر 
لحق المدين الأصلى لأن صغة الضمان لاتخوله 
هذا الحق 


م 8 5007 
جزءا منه أن يسترد ما دقمه زيادة 


شيرف 


مخلة المحاماة 


«وحيث أن هذه الدعوىلم ترفم لاسترداد 
ما دقم بغير حق ولا هى دع مقدم من الضامن 
لتخفيف مسؤوليته أو درمها عنه بلهى مطالبة بنفعة 
فاتتعليه لا بصيفته ضامبًا ولكن باعتباره مستأجراً 

« وحيث أن قبول الدعوى على هذا 
الشكل قد نكون تنيجته اذا ما قبات أن 3 
الضامن بتعويضات قد ت“زيد على مقدار ما دفعه 


من الاجرة فتكون الضمانة اذن مصدر ري له* 


قبل الدئن الأصلى وهو ما ينتاقى وروح العقد إذ 
ان الغمان أنا شصد به صا لدان نفسه 
وزيادة الغمانات له 

«وحيث أنه اذك نكون دعوىالتعويض 
غير مقبولة 
٠‏ مرقص يك فهمى صْد وزارة الاوقاف ثمرة لا١1؟‏ 
سئة 4؛ ق - دائراة حضرات عبد العزيز تمد بك 
وعيد الحادى المتدى بك وحمد بهى الدين يركات 


نفل 
/ مانو سنة موا 


استئناف فرعى . قبول الحم . بعد أو قيل 
الاستئئاف الاصلى سواء 


ان نص المادة /1ه؟ مرافعات صريم ف 
ان باب الا ستئناف الفرعى ببق مفتوحا مادامت 
المرافعة قَامْة أمام تحكة الأستئناف ولم يترك 
المسسااف الاصل دعواه ولاينعم ذلك سبق 
:قيول المستأنفف فرعي 
القبول ساب ارفم الأستئناف الأصلى إولاحمًا له 


المحكة : 
عن الدع بعدم جواز الاستئئاف الغرعى 

« حيث ان الستأنف الاصلل ممد بك 
عبد الرازق دفع بعدم قبول الأستئناف الفرعى 
القدم أخيراً من الستأفف ضده عر بك مراد 
عن المكم الطعون فيه لسبق قبوله الحم 
المذذكور بطلب تأييده فى جاسة المرافعة الأولى 
ولاتدون فى الحم الغبيدى الصادر من هذه 
الحمكة باجراء التحفيق فى موضوع الشيكين 
الخاصين عبلغ 1٠١‏ جنيه » 

« وحيث أن المادة لاه عرافعات نصبا 
هكذا « اذا طلب أحد الأخصام استئئاف 
الحم جاز للخصم الآخر فضلا عن حته فى 
طلب الاستئناف طل) أصل فى الميعاد المقرر 
أن يطلب استئناف ذلك المي طلا فرعا 
مادامت المرافعة قائة فى محكة الاستئتاف وم 
بثرك الطالب الاول دعواه ولا يمنم الطالب 
اثالى سبق قبوله الحم 4 

« وحيث ان النص صريح بأن باب 
الاستئناف الفرعى ببق مقتوحا مادامت المرافعة 
اث أمام محكة الاستئناف ولم يترك الستااف 
الاصلى دعوادولا ينم ذلك سيق قبول المستأفف 
فرعي الحكم ولم عيز الشارع بين حالة القبول 
قبل الاستئتاف الأصلى او بعده ولا مكن تقييد 
النص بقصروققط على حالة القبول قبل الاستئناف 
الاصل لأن فى ذلك اسقاطا لمق ولا يكون 
الا بنصصرمم مع اننص المادة المشار اليهاعام» 

« وحيث انه ما يجي ملاحظته ان مثار 


محل الحاماة 


نف 


الخلاف الذى قام بين علاء التقه فى القائون 
الأرنسى وتباان الاحكام الترشية وتشعب 
الاراء فى هذا الموضوع نشأ عن عدم وجود 
نض صرح في المادة المقابلة لأمادة باهم أهل 
اذ لم يرد ف القانون الفرنسى العبارة الأخيرة 
لذ كورة فى الادة الأهللى .وم ان شين قبول 
الستأنف الغرعى لاعنع جواز اسثئنافه الغرعى 
بل اقنصر القسانون الفرنمى على النص بأن 
الستأنف ضده له أن يرفع استئنافه الفرعى فى 
أى حلة عليها الدعوى ولو انه أعان الح بدون 
تحفظ :. وأما النص المصرى فهو صرجم وعام ولذا 
نشأ الخلاف فى أحكام التانون الفرنى بين 
حالة سبق قبول الستأفف فرعي الحم قبل 
الاستئئاف الأصل او بعد هذا الاستئناف 
لافتراض ان القبول السابق على الاستئناف 
الاصى كان مملق على فكرة قبول الخمم 
الآخر للح أيضًا فلما استأنفه صار الخصم القابل 

فى حل" من رفع الاستثناف الفرى . 
يخلاف الالة الثائية الثى قبل فيها الحم بعل 
الاستئئاف الأأصلى بطلب التأبيد ولكن الشارع 
المصرى أراد أن سَغى على هذا الخلاف الذى 
تباينت فيه أقوال العلياء وأحكام الحم فى 
القاثون الفرنبى حتى اضطروا فى كثير مرن 


الإحوال الى ظارو ف كل حادئة للتأوبل وتقرير أ. 


الاسثئئاف عر ى لمستأنف ضدذه ماأدامت 
المرافعة قاعّة يدون أن يسك ضده بأى عمل 


من أعمال سبق قبوله الج ) لأنه اذا كاركف. 
القبول السابق على الاسئئناف الأصلى معان 


على قكرة قبول الخمم الآخر لهذا الحم 
أيضّاء فان القبول اللاحق للاستئئاف الأأصل 
معاق أيضًا على عدم استمرار المستأنف الأصلى 
فى استئيافه. ذاذا ما استير فيه فلخم الأخيرأن 
يرفع استئناقا فرعي لغاية قل ياب المرائمة 
وللمحكة عند نظر موضوع الاستئناف الغرى 
السلطة فى تقدير ظروف القضية ودفاع المستأفن' 
فرعي وقيمة قبوله حتى تأخذ العدالة ججراها بين 
الطرفين مادامت امرافعة قامُة هما » 
« وحيث وان كان الستأف ضذه حمر 

بك مراد سيق وقبل الحم المستأنف يطلب 
تأبيده قبل صدور العبيدى من هذه 
الحكة ؛ الا انه مادامت المرافعة قَامة أمام هذه 
الحكة ولم يترك للستأنف الاصلى دعواه قيكون 
الدقم السالف ذَكره فى غير له ويتمين قبول 
الاستئناف الفرى شكلا» 

( استثتاف محمد بك عبد الرازق وحشر عنه 
الاستاذ اد رشدى يك صّد عمر مراد بك وآخرين 
وحشر عن الأول الاستاذ عبد الكريم بك روف 
ر م١؟!‏ سنة ع4 وعرة 49" سنة ه4 قإدائرة 
حضرات جمد يك مصطن وذَّي برزى يك وعيد اليافي 
ذي التشيرى يك المستشارين) 


هن 
مانو سلة م97١1‏ 


اختعياص . تير النسية بعد رم الدعوى , 
لاأرله. 


اختصاص الحاك بالنسبةلجنسية الخصوم افا هو 


سدا 84 مسرم 


4 


مجلة المحاماة 


حلة الخصوم وقت رفع الدعوى للمحكة . ولا 
عبرة فى هذا الصدد ا يحدث من التغييرق 
الجنسية أثناء نظر الدعوى . إِذ لوكان الأمر 
بخلاف ذلك لامكن للخصوم التلاعب بجنسيتهم 
من جهة ولترتب من جهة أخرى على ذلك 
اضطراب واضح فى سر التقاضى 

الحكة : 

عبن الرا فع بعرم ال متهاص 


«حيث ثأبت أن هذه النضية رقعت 


وعايا الحكومة الحلية وح فيبا لصالحه من 
محكة أول درجة فرفعت الست عائشة هذا 
الاستئئاف على نفس المرحوم معان اشر وفى 
أثناء نظر هذا الاستئّاف توق معمان اشقر 
وأوقنت القضية ثم تجددت على ورثته الذبن 
منهم السث انطوانيت زوجته وبعد أن تعينت 
الست انطوانيت الموما 'اليها وصية على ابننها 
القاصر بعرفة البطركخانة المارونية أرادت العودة 
الى جنسينها الأصلية وهى المجنسية التليانية وقد 
تجنست يها فعلا كا قرر الطرفان اليوم 

«دوحيث أنه منالمقرر فقها وقضاء ان المعول 
عليه فى اختصاص الاك بالنشبة لجنسية التصوم 
انا هو حالة الخصوم وقت رقع الدعوى للمحكة. 
ولاعبرة فى هذا الصدد ما حدث من التغيير 
فى المنسية أثناء نظر الدعوى إذ لوكان الأعر 
لاف ذلك لأمكن للخصوم التلاعب يجنسيتهم 
من جهة ولترتب مرت جهة أخرى على ذلك 
اضطراب واضح في سير التقاغى 


« وحيث أنه لذلك يتعين استمرار نظر 
الدعوى الخالية أمام هذه اللحكة وكين الدفم 
بعدم الاختصاص فى غير محله وتّعين رقضه 
( استكئاف مائشة نبوية المياسة واخرى وحفقر 
عنبما الاستاذ تقولا ارقش يك صُد الست أنطوانيت 
أشقر وآخرين وحضر عن الأول حضرة الاستاذ 
شكرى افندى سلمانث كرة هلاه سئة اع ق دارة 
حضرات كد مصطق بك وذي برزى بك وعبد الباق 
زي القشيرى بك المستدارين ) 


١ 
١5978 دلسمار سنة‎ 1 
بطلان مرافعة . ما يقطع المدة. مكاتبات بشأن‎ 
لاتقطع‎ ٠ صاح‎ 

يقطع مدة بطلان المرافعة حصول أى 
اجراء من الاجراءات الصحيحة فى المرافمة طبمًا 
للمادة 0١‏ مرافمات ومن ثم لا تكون جرد 
الكاتبة فى موضوع صلح | يتم ول تستوف 
اسه قاطعا لمدة البطلان 

الحكة : 

« حيث أن الستندات الى نقسك بها 
المدعى عليهم فى هذه الدعوى من أنها قاطعة 
لدة البطلان 4 تخرج عن كونها جرد مكاتيات 
بين أحمد خليل أحد المدعين وبين مود خليفه 
الوكيل عن بعض الماعى عليهم فى موضوع صلح 
م نستوف شروطه ولا قواعده 

« وحيث أنه يجب لمنع البطلان أن يحصل 
قبل طلب البطلان اجراء مر الاجراءات 
الصدديحة فى المرافعة ما قضت بذلك المادة .٠م‏ 
من قانون المرافمات ف المواد المدنية والتجارية 


غاة الحاماة 


رف 


« وحيث أنه لايمكن القول بأن جرد 
المكاتبة فى موضوع صلح لم بتم وم تستوف أسسه 
ولا قواعده يعتير قاطمًا لمدة البطلان ليم 
فى هذا أست اجراء 
الصمحيحة فى الرافعة 


« وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى انه 
م يجدد المدعى عليهم اجراءات ما فى الاستئناف 
المرفوع مهم المقيد غمرة 1١0١‏ سنة 5" قضائية 
من 8 وشير سنة 1978 وهو التاريخ الذى 
صدر فيه الحم بشطب الاستئناف المذ كور 
حقق رفم هذه الدعوى الحاصل فى ٠8‏ مابو سنة 
107 أي أكثر من ثلاثة سنوات 
« وحيث أنه مما تقدم تكون دعوى 
البطلان فى لها ويتعين قبوها والزام المدعى 
عليهم بالمصار يف 
(طلب بطلان المرائعة المرفوع ٠‏ من أحمد افتدى اعد 
'خايل وآخرين وحضر عنهم الأستاذ أجد منيب اتدى 
ضد حسن عبد القن وآخرينٍ وحضر عتهم الأستاذ تمد 
افندي جاد الحق ثمرة 8م سئة ع؛ ق . داترة 


حضرة صاحب المعالى حسين دريش يشا بعضوءةحضرتى 
مود ساى بك وعلام مد يك المستشارن) 


18 
١7‏ دالسمير سنة 04178 
١‏ نظار وقف . اتفراد احدهم بالخصومة . 
حوأازه . 
! ريم. سةقوطه ء بخمس عشرة سنة 


١‏ -أن لكل ناظر الحق فى أن يتغرد 
بالخصومة دون أن يشرك ممه باق النظار فكا 
ان له أن يرقم الدعوى منفرداً للمطالبة بحق 


لاوقف كذلك لاغي أن يرفع عليه الدعوى بصنته 
ناظراً دون أن يشمرك معه باق النظار 

١‏ - أصبح من القرر أن ريع العقارات 
5 | المختصبة لا سقط الامضى #س عشرة سنة 

المحكة : 

د حيث أن المستأظين يدفعون اللعوى 
أولا بعدم قبوطا وثان سقوط الحق فى الريم 
فى خس سنوات 

« وحيث عن الدفم بعدم قبول الدعرى 
فأن المستأقين ينوه على سببين الأول أن 
المسأنن ضيدهها الأولين رفماها ضد اثنين من 
نظار الوقف ويقول الستأقون بأن نظار الوقف 
ثلاثة ويجب أنث ترفم الدعوى عليهم جميعا 
فتركما للشبخ مد امين عبد الرازق وعدم رفم 
الدعوى فى مواجيته بصفته ناظر الوقف اثالث 
مع أن تقرير النظر اشترط أن لا ينفرد أحدهم 
عن الآخر فى ادارة شؤون الوقف يجعل الدعوى 
غير مقبولة شكلا 

« وها أنه من التفق عليه شرعاً وأخد به 
القضاء فى أحكابه أن لكل ناظر الحق يأن 
ينفرد بالخصومة دون أن يشرك معه باق النظار 
فك أن له أن يرفع الدعوى منفرداللمطالبقييق 
للوقف كذلك للغير أن يرقم عليه الدعوى بصفته 
ناظراً دون أن يشرك معه باق النظار وأماالسب 
الثانى وهو عدم قبول الدعوى ضدم شخصيا 
قان المستأنفين يبنونه على أن الريع المطالب به 
ضم لابراد الوقف وتوزع على المستحمين وهؤلاء 
مم الذين يجب أننوجه الدعوى دم وليس 
لشخص المستأتفين. 


خفن 


محلة الحاماة 


« ويا أن هذا الدفع يتعلق باموضوع 
وليس بشكل الدعوى. لارتباطه بنتيجة ما تجريه 
00 من الاحاث للوصول الى معرفة مااذا 
كان حقيقة ريع الأطيان المنئصية قد استولى 
عليه النظار لأنقسسهم أم وزع حقيقة مع ابراد 
الوقف على المستحمين 

« وحيث مما تقدم يكون الدفم بعدم قبول 
الدعوى لا محل له وجب رفضه 

« عن الدفع سقوط الحق بالمطالبة بالريم 
لمفى خمس سئوات » 

« حيث أن الستأنفين يعتمدون فى هذا 
الدفع على ما قضدت به بعض الحا م و 
اريم عن كس ستوالت» 

«أوها أن الريع المطالب ب به هو عن أطيان 

أن مختصبة وقد أصبح مقر أن ريع الأعيان 

المغتصبة لا سقط الا عضفى حس عشرة سنة 
وعليه يكون هذا الاقم أيضًا فى غير محله 

« وحيث فيا #ختص عحيد افئدى مهد 
سلبم فهو وان لم يرفع دعوى الملكية الا أن حقه 
فى المطالبة بريع خس عشرة سنة سابقة على 
رفع الدعوى الحالية لم يسقط بناء عل لبن 
المذكور انما 


« وحيث فيا يتعلق بالحكم القهيذى فان ‏ 


المستأفين لم يطعنوا فيه بأى مطعن وقد جاء 
ثرين المواب وي تيده 

( استثتاف الشيخ عمد حسن وآآخرين وحضر عنْهم 
الأستاذ عبد المزيز انندى فهم ضد تمد أافندى عمد 
سلم وآخرين وحضر عن المستأنف علهمأ الأولين 
الأستاذ حنين افندى سعد مرة 1917 سنة هق 
دائرة حفرات كك فهحى حساتثل بك وأترى ابو العز 
بك وتمود المرجوثى بك المستشارين ) 


15 


1١954 دلسمير سنة‎ ١١ 


ريع . غير معين القدر . سقوطه بمفى الدة . 
الأدة ١١لا‏ مدلى . خ*سة عشر سنة 


لايسقط المق فى المطالبة بالريع بمضى لخدسة 
سئوات اذا كان غير معين القدر ولم يسبق 
الاتغاق عليه ولا على مواعيد دفعه . بل يسقط 
بمضَى المدة الطويلة 

المححمكة : 

« حيث أن وكل المستائف عليه تمسك 
فى مذكرته بسقوط حق المتتأننين ف ديع 
مازاد عن الس السنوات اللالية السابقة 
مباشرة على رفع هذه الدعوى. فى 7 مارس 
سنة 198 الموافق 5 شعبار. سنة 141 
هجرية وذلك طبقًاً للمادة "١‏ مدلى. 

«.ومن حيث أن الريع ليس مما يدخل 
تحت حم لمادة 7١١‏ مدلى لأنه غير معين 
القدر ولاهو مما سبق الاتفاق عليه ولا على 
مواعيد ده وبالجة قيس هوما يسقط يمى 
حمس سنوات هلالية بل لايد لسقوطه من مضى 
نخس عشرة ممنة وعلى ذلك يكون استناد 
المستأفف عليه الى هذا الدفم فى غير غخلء 
و يتعين رفضه 

( استثناف جمد عبد الرؤوف وآخرين وحضر 

عنهم الاستاذ اد مصطق بك ضد متولى بوسف 
الصعيدى و حفر عنه الاستاذ.زي بك على عرة /اهة 


أسنة عع ق . دائرة حضرات مصطق محمد بك وعمد 


سبى الدين بركات بك و[مد امين بك المستشارين ) 


يلد الحاماة 


يفف 


م 


١17‏ دلسبير سنة لم199 
مطل . امكتساب عقى المدة . سامح . مائع 

اذا كان فتح المطل وبقاؤه قد حمل 
بطرريق النسامح فلا يمكن اكتساب الحق فيه 
. وان طال الزمن 
الحكة : 
200 ها أن الخلاف بين طرف امخصوم ينحصصر 

فيا اذاكان منزل الوقف بنتح هذين المطلينفى 

طبقتيه اثثانية والثالثة قد تملك بالتقادم على المأزل 
اجاور له حق المطل مهما بوضع اليد الدة 
الطويلة بشروطه القانونية أم لا 

دوعا أنه ينين من محضر انتقال محكة 
أول درجة ومن أقوال طرف الخصومة والسااكنين 
بالمأزلينأن هذين المطلينكانا يطلان على السطلح 
الخارجى لسقف البدرون الذى كان ,تألف منه 
مزل المستأنف عليه وأن هذا السقف رفم نحو 
نصف متر ثم بنيت الطبقة الثانية منه » 

« وها أن فتحهما على هذا الحال والانتفاع 
بهما لانظر علي السطح الخارجى لسقف الاذل 
المجاور مما يعفو عنه حسن. الجوار او يتفضل به 
ولا يغيره أن تطول مدته لأنه لا يظن بالنتفم 
وما تناول إلاعفواً أو فضلا أنه قصد تملك حق 
على جاره ولا يظن بن عنى أو تفضل أنه سكت 
مستساما راض ببا تقرر على ملكه من حق واما 


سكت على أذى يسير حتى يشرع فى تغيير أوجه 
الانتفاع بلحكه فأذا هو يدفم جاره عما بذل له 
ويتبينمنكل ذلك انه لا يكن اعتبار منزلالوقف 
مكتسبالحق ارتفاق الطل الماع به» 

( استئتئاف حضرة الأأستاذ عمد افندى خيرت 
وحضر عنه حضرة الاأستاذ امد بك الدوانى نائباعن 
حشرة الاستاذ تحد افتدى ام السعود صْد تمدافئدى 
عبد الحادى وحفر عنه حضرة الاستاذ عبد العريز 
الموبلحى بك مرة هلاه سنة 0ه ق داترة حضرة 
صاحب العزه تمد ليبب عطيه يك وحضور حضرق 


فق 


١‏ دلسمير سئة لم197 
إجارة . قانون بتحديد الساحة ال تزيع , ' 
فسخ العقد أو ننقيص الا جرة 
ان الثقه والتضاء متغقان على أن تنفيذ 
القانون ثرة ١‏ سئة ١9*07‏ الخاص بتحديد 
المساحات التى نزرع قطنا وما يشبهه من الاوار 
الادارية المبحيحة سمح للستأجر اما بفسخ 
الاجارة واما ينتقيص الاجرة على اعتباره تعرضاً 
قانون) بضمئة المؤجرم علام مدلى أهل أو على 
اعتبار ما طرأ على المنافم هلاك كلى او جز م 
0 مدنى أهل أو على اعتبار أن :عد الاجارة 
وارد على لمنافع .تتجدد آنا آنا ولاتجب اجرتها 
على المستأجر الا كذلك 
المحكة : 
« ها أنه تبين لهذه الحمكة مزل أوراق 
الدعوى: ومستئذائها أث المستأتفين كانؤا 


ا 
يستأجرون من الستأنف عليه بعض أرضه التى 
تلكا بزمام براوة الوقف التابعة ركز يبا من 
اغبال مديرءة بق عورف تناهنة 15174 
ازرعها الزراعة الشتوية بأجرة سئوية تدرجت 
من ٠4م‏ قرشً) سنة ١9158‏ الى 50٠0‏ قرش) 
سنة 1474 فلبا مهيأت لطا سبل الرى وصلحت 
لإزراعة الصيفية استأجروا منه واه فداناً 
وقراط) واحدا :نم الآ سدوات باجرة 
مسنوية قدرها ١١‏ جني على ان يزرعوا النصف 
زراعة صيفية واعهم زرعوا سئة 1975 نصف 
الأرض قطنا وزرعوها كذلك سنة ١9597‏ 
وخالتتهم نصوص القانون غرة ١‏ سنة 197 
الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة 1951 قد حررت شم 
وزَارة الزراعية محخاضر مخالفات عما زرعوه قطنا 
زيادة عن الثلث وقدره م أفدنة و ١‏ قيراطا 

« وجا أنه كان لمستأفنين مقتضى صريح 
عمد الاجارة أن بزرعوا نصف الارض المستأجرة 
“قطنا ولا يمنعهم من زرعها كذلك ماجاء فى 
تام المادة العاشرة منه بعد ذكر وضع ,يدهم 
لزراعتها والانتفاع بها أنهم لا يخالنون فى انتفاعهم 
بها أوامر الحكومة الصادرة ولا يضرون يحالة 
الارض الطبيعية لأن النصود من هذه الاواءىر 
ما صدر بتحريم زراعة الدخان والحشيش 
مثلا لا القون غرة,١‏ سئة /153 الأى لم يصدر 
الا فى ٠١‏ نابر سنة ١957‏ 

« ويا أنه لا شك فى أن هذا القانون 
بتحرعه زراعة القطن فيا يزيد عن ثلث الزمام 
قد اتقصعل المستأنفين الانتفاع بالعين المستأجرة 


ناز الحاماءٌ 


على الوجه الذى ثم عليه العقد ولاحظه العاقدان 
عند تقدير الاجرة 

ه وها أن النقه والتضاء متنقان على أن 
تنفيذ هذا القاتون وأمثاله وما يشجبه من الأواءر 
الأدارية الصحيحة يسح للستأجر بخ 
الاجارة أو تنقيص الاجرة اما على اعتباره تعرضا 
قانونيا يضمنه المؤجر ( المادة علا" مدلى أهلى ) 
أو على اعتبار ما طرأ على المنافم هلا كا كلا أو 
جربا ( المادة #٠١‏ مد أهلى ) وأما على اعتيار 
عقد الاجارة وارداً على منافم تتجدد آنا فَآنا ولا 
تجي أجرتها على المستأجر الا كذلك وبقدر 
ما استوفاه مها 

« وما أن هذا القانون صدر فى ٠١‏ ينابر 
سنة 1559 وتقذ فى ٠١‏ منه ولوامتثله المستأننون 
وامتنعوا عن زراعة القطن فيا زاد عن الثلث 
لفامهم الانتفاع بزراعة القطن فى سدس الأأرض 
(لأنمم استأجروها ليزرعوا النصف ) ويكون 
مبلغ ما يستحقونه تو يض هو دفع أجرة هذا 
السدس عنهم وهو يبلغ ؟١٠‏ جنيه 

« وها أن المستأجرين هم الذين أمعنوا 
فى الاضرار يأنفسهم بالأقدام على عخالفة هذا 
القاثون بزرع نصف الأأرض قط قلا حق هم 
تضمين المؤجر ما صرفوه فى البذر والتسميد 
والرى ولا ما فانهم من الرخ . لأن مان الاجر . 
وهو لم يرتكب خطأ مامقصور على الفسخ أو 
تنقيص الاجرة 

« وا أنه لا خلاف فى أن الباق لاستاتف 
عليه من الأجرة التى طالب بها هو 75 جتيها 


محلة الحاماة 


و51٠١‏ مليا فلذلك يتعين القضاء له بهذا البلغ 
مخصوماً منه مبلغ ٠١‏ جنيه الذى رأت الحكة 
مخفيضه من الاجرة 

( استثناف الشيخ صرعى سلامة وآخرن وحفر 
عنهم حضرة الاستاذ أسرائيل أفتدى معوض ضصد 
شاحكر يك روذائيل وحشر عنه حفرة عزيز افندى 
قبور الحانى مرة 7٠‏ سنة ه: ق ٠دارة‏ حضرة 
صاحب العزة مد لبيب عطيه 305 وحضور حضرلي 


صاحي العرَْة كك الدين ركات 4 
المستشارين ) 


يك وحامد فهمى بك 


لذن 
9 دلسمير شئة 195178 


مس ٠وضوع‏ الحقوق . عدم جواز الحجر على 
الاأملاك الزراعية المغيرة 


الاصل ان نزع الملكية لا يستأنف الااذا 
اشتمل على شىء آآخر وهو الفصل فى دفع فرعى 
يمس حقوق الخصوم فيجوز استثنافه ٠‏ وسك_ 
ذلك قبول أو رفض الدفع بعدم جواز الحجز 
طيمًا لقانون اللؤسة الأ فدنة 

المحكة : 

« من حيث أن الحم الستأنف وان كان 
خاصا بنزع ملكية الا انه اشتمل على ثى آخر 
وهو الفصل فى دفم فرعى يمس حقوق الطرفين 
ولذلك تجوز استئنافه قانونًا » 

« ومن حيث ان المستأعين بدعون أنهم 
من صغار المزارعين ولا يجوز تزع ملكيتهم من 

طيانهم طبقًا لقانون اللخسة الأفدنة » . 


رين 


« ومن حيث أنه نبت بصفة قاطعة من 
الستأنقين والخطايات المنسوبة اهم المقدمة 
من المستأفف شدم أمام محكة أول درجة ومن 
محضر اثتقال محكة أول درجة الى مخطة شبين 
الكوم والتحقيقات التى أجرتها ان الستأنتين 
تجار ولذلك يكون الدقم المقدم متهم على غير 
أساس » 

( استئتاف ' الشيخ حسئين شهاب الدن وآخرن 
وحضر عتهم الااستاذ ذي عربي أفندى مد عبد الله 
حسن عيد !ْو ق وآاخرين وحثشر علهم الاأستاذ 
جورحى افندى ميخائيلكرة 844 سنة هع ق. دائرة 
وامد امين بك الستعارين) 


الخال 
1 5لسمير سئة 19194 . 

وقف . أهلية الواقف . عته . الختصاص 

يعتبر الطعن يبطلان الوقف لتقدان أهلية 
الواقف لعنهه طعنًا فى أصل الوقف . ومن ثم 
يكون خارجًا عن ولابة اجام الأهلية 

المحكة: 

د حيث ان المستأنف بصفته قال ان 
المورث أوقف الأزل المتنازع فيه بحجة صادرة 
من محكة اسكندرية الشرعية قى. ٠6‏ ثوفير 
سئة 1914 

« وحيث ان المستأت عليها الأولى طعنت 
فق ينا لوقك أنه حمل غته اراق بيد 
طلب الحجر عليه وقبل صدور الحك من الجلس . 
الحسي تاريخ 737 وير سنة 1985 بالحجر 
عليه لعمهه بيومين اثنين فقط 


حرف 


« حيث ان الستأنف طلب الحم بعدم 
اختصاص الحا الأهلية بهذا النذاع و بايفاف 
النظر فى الدعوى حتى يفصل من الحكة الشرعية 
فى أهلية الواتف 

« وحيث ان المادة 1١‏ من لاتحة ترئيب 
الحاك الأهلية نصت على أنه ليس للمحاكم أن 
نحم فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف 

« وحيث ان أصل الوقف عيارة عن 
الشروط والأركان اللازمة لصحته وانشائه 

« وحيث ان المادة 4 من قاثون العدل 
والانصاف لتنضاء على مشكلات الأوقاف 
اشترطت لصحة الوقف أن يكون الواقف أهلا 
للتبرع أعتى حرا عاقلا بالا 

« وحيث ان الطعن بأن الواقف كان 
معتوها وقت وقئة هو طعن فى أصل الوتف 

« وحيث أن عدم اختصاص الماك 
الأهلية بالنظر فى أصل الوقف هومن النظام 
العام فيجب عليها أن تح به ولو من تلقاء نفسسها 
ولا بسوغ ا أن تنظر فى النزاع فى أصل الوقف 
بعلة ان موضوع هذا التزاع مما يسبل عليها 
التصل فيه 

( استثثاف محمد أقدى على سيف وأخرى وحشر 

عنهما الاستاذ حسن أفندى حسئى ضد الست فهيمة 
أكرمة خليل أفندى شوق وآخرين , وحضر عن السة 
الاول الاستاذ قسطنطيت بك سعادة كرة 595 سنة 


ه؛ ق. دائرّة حشرات ذى برزى يك وعيدااياقزّى 
القشبرى بك وعلى عبد الرازق بك للستشارين ) 


مجلة المجاماة 


نل 
4" دإسواد سنة 1١978‏ 
قافى البيوع - اختصامه . حكمه فها يتجاوز 
أاختصاصه , بطلان زادة العشر . <واز استئئافه 

فرق قانون المرافمات بين دعاوى البطلان 
العالق بالاجراءات اللاحقة لتحديد يوم البيع 
وبين دعاوى بطلان المزايدة الثانية خجمل هذه 
الأخيرة من اختصاص محكة الموضوع جرئية 
أوكلية وننيجة هذه التفرقة انه اذا تعدى قاضى 
اليبو اختصاصه وقفى فى وجه مرل أوجه 
البطلان العالق بامزايدة الثانيةكان قضاؤه قابلا 
للاسئناف 

المحكة. 

« با أن قانون المرافعات الأهلى بالادة 
و" فرق بين دعاوى بطلان الاجراءات 
الحاصلة بعد تعيين يوم البيع - وكلبا تتعلق ها 
يجب ذكره باعلان البيع ( المادة 1ه ) من 
يان تاريخ الحكم الصادر بنزع اللكية وبيع 
العقار وتاريخ تسجيله واسم ولقب وححل كل 
من المدين والداان طالب الييم والعقار المزمع ليع 
والاحالة على الحم الصادر ينزع الملكيةوبيع 
العقار فيا تضمنه من شروط البيع وبيان الدن 
الذى يمتح به المزاد ويا يجب لاعلان البيع من 
نشر بالجرائد واعلان لبعض الاشخاص ( المادة 
) وتعليق طُّ بعض الخال ( المادة 2م ) 
فى مواعيدها القانونية - وبين دعاوى بطلان 


لنحلة المحاماة 


إفرفى 


المزايدة الثانية ( أى زيادة العشر ) واجراءاتما 
فرق بدْهما لجل الاولى من اختصاص قاضنى 
البيوع ٠‏ والثانية من اختصاص الحمكة الابتدائية 
أو محكة الياة الحزنية ملاضمنلا فى ذلك أن 
الدعاوى الاولىي لا تتطلب مر١‏ قاضيبا إلا 
مراجعة الأوراق والجرائد ومحاضر التعايق 
للتحقق من صحة القيام بالاجراءات وفق القاثون 
وعدم ها وان الدعاوى الاخرى تتعاق 
باجراءات شكلية أو موضوعية هامة تتوقف علها 
صحة الزيادة بالعشر والحكم بايقاع الييم الثانى 

« وبا أن دعوى البطلان التى قدمتها 
الست زينب لقاضى البيوع طالبة بها المكس 
ببطلان التقرير بزيادة العشرضى من دعاوى 
المنف اشانى التى من اختصاص الحكة 
الابتدائية وتفصل فيها فصلا قابلا للاستئناف 

« وعا أن قاضى الببوع بفصله فى موضوع 
هذا الدقع قد تجاوز اختصاصه وح فيا لاولاية 
له فيه كه هذا قابلا للاستئناف 
حشرة الاستاذ حان أفندى شكرى حداد ضّد 
الست زينب هام حسيب وآخر وحفر عن الاولى 
حششرة الاستاذ نجيب يك براده ءرة 14 سنة هع 
حضرة صاحب العزة تمد لبيب بك عطية 


ق دارة 
٠‏ وحضور حضرلى اد نظيف بك وحامد فهمى بك 
' الستشارين) 


ان 
6 السمير سئة م97 
استتئتاف . نصاب . سند وأحد ء 
تعدد الخصوم 


١-اذا‏ رفمت ذعوى علل جملة أشخاص 


مقتضى سند واحد فيكون تقدير قيمة الدعوى 
باعتبار قيمة المدعى به جميعه بدون التفات الى 
نصيب كل واحد مهم 

؟- ان العيرة فى الأأستئناف بقيمة المتنازع 
فيه قبل الح فاذا قبل بعش المدعى عليهم 
بعد ذلك ما حم به لااتصح التجرئة 

- لا يصنح أن يسنيعد من نصاب 
الدعوى الا الطلبات الكاملة لا اجزاء الطليات 

المحكة : 

د من حيث أن الستأف ضدها الأول 
دفمت فرعي بعدم قبول الاسئئناف شكلا لأن 
قيمة نصيب المستأفف فى الأطبان المتنازع عليها 
"١‏ جنيها و 8.١‏ ملما وهو أقل من النصاب 
الجائز استئنافه 

« ومن حيث أن المستأنف ضدها الملكورة 
رفعت هذه الدعوى ضد مورث المستأنف وباق 
المستأنف ضدمم تطالب بنثبيت ملكينها الى 
“ فدادين و١1‏ قيراطًا و ٠١‏ هما الحصورة 

بام الحكومة والق نازع فى ملكينها المورث 
الور م أمكان مستأجراً أيه ٠‏ و بعد وقاته 
أدخلت ورثته اخصاما فى الدعوى وقد حك 
لفدعية علكيتها لهذا القدر جميعه مع الريع 
فاستأنفه أحد الورثة دوت الياقين وتقول 
المسأنف ضدها الأولى أن باق الورثة أعلنوا 
المعو ل يستأنقوه أى أنهم قبلوه فل ف يق التزاع 
قاع الاعلى حصة المستأتق 5 عذ كك غير 
قابلة للاستئتاف”م تقدم 


يقد 


مل المحاماة 


« ومن حيث أن الدعوى .رفعت من 
الحكومة على جملة أشخاص عَقتَفى سند واحد 
فيكون تقدير الدعوى باعتبار قيمة المدعى به 
جميعه بدون التفات الى نصي ب كل واحد منهم 
طبقًا للمادة ٠‏ عرافعات 

فون خيق ان لير فى الاستماف 
لقيمة امتتازع فيه قبل الحسي ققط فاذا قبل بعض 
الدع عايهم بد ذلك ما حم به لا تصعم 
التجزثة ولا محل لتطبيق المادة 417 مرافعات 
لأنه لا بوجد فى الدعوى طلبات متعددة حتى 
يمكن حذف ماليس فيه نزاع بل أنها قاصرة على 
طلب واحد بسئد واحد 

«ومن حيث أنه لا ئزاع فى أن قيمة النزاع 
الأصلى مما يجوز اسثئنافه قيكون الدفع الفرعىق 
غير تحله وبتعين رفضه ولا محل بعد ذلك 
لابحث فيا اذا كان عقد القسمة التى اختص 
لمستأقف يجميع الأطيان التنازع عليها صميحا 
دن عدمة 

( استثناف مد افندى متولى ودر عته الاستاذ 

غود فهمي جندية افندى ضد مسلحة الاملاك واخرين 
عرة 81 سنة عع ق . دائرة حشرات ٠عبطق‏ محمد 


بك وتمقد ببى الدين بركات يك: وأحمد امين بك 
المستشارين ) 


لون 
0 دلسمير سئة لم؟5١|‏ 
الفاس : امال القصل فى دفع مو ضوعى 5 عدم 
قبول الاستئئاف شكلا . سيب للالقماس 
ان اهمال الحكة الرد على ما يتقدم لها من الادلة 


وأوت الدفم وسكا 1 مدع ه31 لا يترتب 
عليه مطلقًا جواز القاس اعادة النظر فى الحم 
النباق الذى أغفل مثل هذه الاوجه الا انه من 
لمنفق عليه عام) و.أخوذ به عملا انه يجب التفرقة 
بين أوجه الدفم هذه وبين الدفوع الأخرى 
الموضوعية أى الى ها مساس بنفس الحق 
المتتازع بشأنه ولا سيا أوجه عدم القبول 
تومن د«مس أل كما فاذا م تفصل الحكةنى 
دفع بعدم قبول الاستئتافكان ذلك مو 
للالقاس 

المحكة : 

«حيث فيا مخص الوجه الأول فانه براجعة 
أوراق الدعوى وما حصل فيها من المرافعات , 
الشنهية والكتابية أمام المحمكة الاسئتنافية تبين 
ان اللتمسة أوضحت ف الواقم وكررت فى 
مذّكرتها القول بأن المستأنف وهو الملتمس ضده 
الحالى سيق وقرر بقوله عمل الهساب معها يدون 
التعجاء الى رفع استثئاف عن المي الذى قفى 
بتقديم هذا الحساب أى انه قبل الحم المذ كور 
وقدمت المتمسة فعلا الى الحكة الاستئنافية 
اثبانًا لقوها هذا خطاياً صادراً من الملتمس ضده 
اللذكور الى الد رنظى بك رقم أول اكتو بر 


:| سنة 193717 وطلبيت صراحة نا على ذلك الحم 


بعدم جواز قبول الاستشاف وقد ثبت من جهة 
شر ى ان هذا الدفم والخطاب الذى تقدم 
مستنداً له كا نكلاهما موضوع المناقششة المستفيضة 
بين الطرفين إلا أنه رغم من ذلك كله قد أهمات 


الحاماه 


الحكة هذا الدفع بالرة و تذكرعنه فى حكها 
المطعون فيه اليوم كلة واحدة 
« وحيث أنه وان كان من المتفق عليه 


نه وقضاء ان اهمال الحمكة الرد على ما يتقدم 


ها من الأدة 5-7 جه الدفع ممجواءة مة عمعرملة 
لا يترتب عليه مطاهًا جواز القاس إعادة النظر 
قْ 0-1 النهاى الذى أغفل مثل هذه الأوجه 
إلا أنه من المتفق عليه ايض علا ومأخوذ به عملا 
انه يجب التفرقة بين أوجه الدفع هذه' وبين 
الدفوع الاخرى الموضوعية أى التى لها مساس 
بنفس ال حق المتتازع بشأنه ولا سما أوجه عدم 
القبول*”دمد 36 مدق مم1 عزموعم» التى تتعلق 
حق رفع الدعوى أوبحق الطعن فى الأحكام 
قان مثل هذه الدفوع والأوجه تدخل بلا شك 
فى دائرة الطلبات اعون نا بالادة ولام 
من قاثون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 
والتى يترتب على اغفال الرد عليها جواز اما 
إعادة النظر وواضح بأنه وكان الأمر 0 
ذلك لكانت الثنيجة الحتمية ان الثقرة الأولى 
من اماد سالفة الذكر التى نصها « أولا اذا لم 
يحم فى أحد الطلبات المقذمة لشحكة »لا تنصب 
إلا عل المدعى أو الستااف وان لاقأن ذا 
بالدعى عليه أو المستأنف ضده فى ججميع دفوعهما 
الموضوعية وهذه تنيجة كا يرى لا يقبلها العققل 
وترفضهها البداهة بان . . 

( القاس الست عصمت: قهمى وحضر عنها بالجلسة 
الاستاذ أجد رشدى يك ضد محمد افتدى ذوذى 
وحضر عنه بالحلسة الاستاذ احد تجيب براده بك عرة 
("٠‏ سئة 41 ق. دائرة حقرات ذى يرزى بك 
وعبد الباق ذى القشيرى بك وعلى عبد الرازق بك 
الستشارين ) ١‏ 


رخن 


/11 
© دإسمير سئة 9978ا 


تحر او زادة . ستوط المق , 5و" مدني . 
بسع جبرق 


يسرى 5 الادة دوم مدنى أهلى على 
الببوع الاختيار بة والجبرية سواء بسواء 

المكة : : 

دمن حيث أن المادة 893 من القانون 
الدنى تنص على سقوط حق البائع ى زيادة 
المساحة التى تظهر فى العين المبيعة بمدم الطالبة 
ه فى بحر سئة من تاريخ عقد البيع 
لحك يسرى على 
البيوع الجبرية ما يسرى عب البيوع الاختيارية 


سواء بسواء .. 


« ومن حيث أن هذا ا 


( استاناف مد يك متولى رحب وحضر عنه 
الاستاذ زى عربى افندى ضد الست ننسة أحد 
خطاب وآخرين وحضر عن الاولى الاستاذ حلم 
يوسف أندى رة 419 سئة م4 ق دائرة حقرات 
مصطق عمد بك وحمد بهى الدين بركات بك 
أمين بك المستشارين) 


واد 


و 


/ا؟ دإسيير سئة 1514 


حوالة . بيع الدبون . قبول المدين , 
دين متتازع فيه 


أن القانون صرح ينس المادة و )يدق 
أهل بوجوب الحصول على رضاء المدين كتابة 
بالحوالة ولم يفرق بين الديون أو الخةوق اكثابئة 
وبين بيع بحرد حق متنازع عليه 


ول 


عه الحاماة 


المحكة : 
« حيث أن المستأفين يدفعون يعدم قبول 
الدعوى لأنما مبنية على تنازل عن دين غير 
7 ضائهم كتابة عملا بالمادة 49 من القانون 
المدنى اذ لايخاو الحال بالنسبة لهذا التنازل عن 
أمرين إما أن يعتبر تحويلا لدين أو يما لحق 
متنازع عليه وفى الحالتين يجب أخذ رضاء المدين 
كتابة و يول المستأنف ضده الثالث وهو الحال 
عراد افندى زايد غتم بأن المادة السالفة الذكر 
خاصة بتحويل الديون العادية اما بيع محرد 
دعوى بدين أو يرد حق قأن رضاء الدين 
بالبيع غير معقول لأن رضاءه به اقرار منه بصبحة 
الدعوى أو يبوت الحق وقد عوضه القانون عن 
هذا بأن أعطاه حم على الوجه المبين بالمادة هم 
بأن يجوز له أن يتخلص من الدين المبيع بدقعه 
للمشترى الكن الذمت اشترى به وفوائده 
والمصاريف المنسرفة وقد أخذت المحكة 
الابتدائبة بهذا الرأى وقالت أن التنازل حاصل 
عن بيع للحقوق المتتازع عليها فى هذه الدعوى 
وليس تنازلا عن دين ورضاء المدين غير واجب 
عملا بالمادة وس من القاثون المدلى 
« وحيث أن القانون صر فى نص المادة 
49" من وجوب. الحصول على رضاء المدين 
كتابة بالحوالة ول يفرق بين الديون أو الحقوق 
الثابتة وبين بيع مجرد حق متنازع عليه وليس 
غرييا كا يتوم المستأنف ضده الثالث أن يقبل 


زيد تنازل عمروعن حق متنازع عليه بينهما 
لخالد ويرضى زيد بالموالة لأن هذا الرضاء 
لا يؤثر مطلقاً على نفس النزاع بل يقبل فقط تناه 
من عمرو لالد مع احتفاظه بحقه الطاق فى 
مواجهة الحال بالطعن فى أصل الأزاع ويا كان 
بريد أن يدفم به من الدفوع فى وجه الحي ل لآن 
محرد الرضاءبالحوالة لإننجم أىمساس بالق ذاته 

« وحيث أن الحمكة الابتدائية قد 
أخطأت فى اتباعها رأى المستأنف ضده الثالث 
وق تأويل نص المادة عمم لذأن هذه المادة 
وسايقتهها ١‏ هه و ؟هث انما جاءت بنصوصمكلة 
للقواعد التى وضعتها المادة (و4”م ) لتنظم 
العلاقة الت أوجدها الحوالة بين المحيل والمحال 
فيا يختص بالضمان اما كون المادة ومم قد 
أجازت للمدين أن يتخاص من الدين البيع 
بدفعه للمشترى اله وقوائده والمصار يف ليس 
معناه عدول الشارع عن القاعدة التى وضعها 
بالادة ( و4" ) من وجوب أخذ رضاء المدين 
كتابة فى حوالة الحقوق المتتازع عليها وأا ترك 
للمحال اليه الخيار فى حالة عدم قبوله الحوالة فى 
أن ينع النزاع بدفعه للمحال الّن المقيق 
وفوائده والمصار يف المنصرفة 

« وحيث ما تقدم يكون التنازل الحاصل 
لاستانف ضده الثالث من باق المستأنف ضدمم 
عن الرريع غير مقيول بالنسية لاستأنفين ويكون 
الدفع فى محله ويجب قبوله والحكم بالغاء الحم 


يح الحاماة 


المستأفف وبعدم قبول دعوى مراد اقندى زايد 
غائم والزامه بالصاريف 


( استثناف على بك صالح واخرين وحشر عنهم 
الاستاذ عبد الزن رشدى افندى ضد عسى «صيطق 
وخر ن وحضر عن الاخير الاستاد أعد بك نميب 
براده عرة .مه سئة هعواق . دارة حضرات عد 
فيمى حسين يك واترنى ابو العر بك وتمودالمرجوثى 
بك المستشارين ) 


أكطنا 
١‏ دلسمبر سنة 197/4 
عدم اختصاص الحام الاهلية . استرداد 
المبر والهدايا الروجية 
تكون الماك الأهلية غيرختصة بنظر دعوى 

الزوج مطالبته باسترداد ما دفمهمرى الصداق 
وما قدمه من الهدايا ازوجته التى استصدرت 
حك شرعباً 5 زواجها منه . وذلك تطبيمًا 
لنص المادة +1 من لاتحة ترتيب الماك الأهلية 

الحكة : 

« حيث أنه بتارئخ 14 فبراير سنة 1514 
تعاقد والد المستأنف مع المستأنف عليه على أن 
يزوج ابنه الستأتف من بنت المستأنف عليه 
بولايتهها على ولديهما » 

« وحيث أن الستأنف رفم دعوى طاعة 
ضد الزوجة فرفعت هى ايض دعوى تطلب 
فسخ عقد زواجها منه لامها كانت بالغة وقتأن 


زوجها ابوها وفعلا + لها بفسخ الزواج » 


ونان 

« وحيث أن المستأنف رفع دعوى أمام 
محكة فاقوس الجزئية بتارعخ ١١‏ مابوسنة 116 
ضد الستأنف عليه يطالبه فيها باغ ؟؟ جنيه 
منه 5 جنيه قيمة مأ دقع منه مقدما قى صداق 
زوجته وميلغ ١1‏ جنيه قيمة ما أنققه عليها 
ومصارف الغاضى قنضت الحكة الم كورة 
تاريخ 7١‏ سبتمبر سنة 148 بعدم اختصاص 
الحا الأهلية بنظر الدعوى لأمها من سنائل 
المبر والثئقة التي تدخل فى اختصاص الحاكم 
الشرعية عملا بالادة ( 11 ) من لانحة ترتيب 
احام الأهلية فاستأثف هذا الحم أمام محكة 
الزقازيق وطلب الغاؤه والح بالاختصاص 
وقال أن مبلغ ؟6؟ جنيه الذى يطالب به منه 
مبلغ 717 جنيه بصفة تمويض عما اصابه من 
الضرر وأن يؤسس دعواه على الضرر الناثىء 
عن شبه الجنحة . فقفضت حكة الزقازيق فى 5 
مايو سنة 113 بتأبيد الحم الستأنف » 

« وحيث أن الستأف أقام بتارم 0 
اغسلس سئة 195997 هذه اللحوى الحالية 
يطالب فيها الستأف عليه عمل ١٠ه‏ جنيه من 
ذلك 5؟ جنيه قيمة امبر و1"1؟ جنيه قيمة 
الاضرارالمادية التي لحقت به ومصاريف التقامقى 
والباق عن الاضرار الادية » 

« وحيث أن محكة أول درجة قضت بناء 
على طلب الستأنف عليه بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الأصل فيها بالنسبة لمصار يف التققه 
والهداا ورفضها بالنسبة لياف الطلبات » 


لشن 
« وحيث أن الأحكامالئق صارت انهائية 
تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول 
اثبات على ما يخالفها اذا لم يكن خلاف فالحقوق 
المدعى يها ولافى الموضوع ولا فى السبب ولاى 
الصفة المتصف بها الاخصام » 
«وحيث أن الوضوع متحدفى هذهالدعوى 
والدعوى السابقة بالنسبة لمبلغ 51 جنيه قيمةالمهر 
و1ا؟ جنيه ما يدعى المستأنف انه انفقه على 
كرية امأف عليه ومصاريف التقاضى كا أنه 
متحد فى السبب والصفة » 
« وحيث لذلك تكون الدعوى غير جائزة 
النظر بالنسبة للبلفين الذدكورين ويكون 
5 عكة أول درجة فى محله » 
«وحيث فيا بخص بالتعو يض عن الاضرار 
الأدبية الذى لم يطرح فى الدعوى السابقة فأنه 
بحسب الشريعة الأسلامية ليس ازوج اذا 
حصل فسخ المقد بناء على طلب الزوجة التى 
زوجها وليها وى بالغة سوى استرداد المهر 
والحدايا القئٌة اعيانها وقد أقام المستأنف الدعوى 
أمام الحكة الشرعية لكت له فملا ابتدائيا 
واستثناقيًا بالزام المستأنف عليه أى والد الزوجة 
يدفم مقدم الصداق اليه أما من الوجهة القانونية 
فا حكة ترى ان امتناع الزوجة عن تنفيذ عقد 
الزواج الحاصل من وليهالم يكن بلا سيب وانه 
لم يلحق المستأنف أى اهانة ول يكن علا لسوء 


الحاماة 


الظن به من جراء فسخ المقد ويتمين تأبيد الحم 
الستأنف » 

( استدّاف يممود جعة وحضر عته الاستاذ مد 
جاد الحق ضد الشيخ تمد همد ثمس الددين وحضر عنه 
الاستاذ احد بك رأنت ثمرة 88و سئة 46 ق. 
دائرة حضرات زى برزى بك وعيد الباق زَى 
القشيرى يك وعلى عبد الرازق بك المستشارين ) 


15 
"١‏ دلسمبر سنة 19178 
معاش. تسويته . المرتب المقبوض فعلا . المرتب 
المقبوض حكيا ٠‏ المادة ه١‏ من قانون المعاشات 

-١‏ تنص المادة ١١‏ من قانون المعاشات 
الصادر فى هّنة 15١5‏ على ان تسو بة المعاش 
تكون على واقع متوسط الراتب الذى'يتقاضاه 
الموظف فى:السنتين الأخيرتين من سبى خدمته. 

والمقصود فى هذا النص بعبارة « الراتب 
الذى يتقاضاه الموظف» هو الرائب الى يتقاضاه 
فملاً لاحك . 

؟ - لا يرجع اثر تعديل درجات الموظفين 
إلى ما قبل أول ابريل سنة 198١‏ 2ك هو 
قرار الحكومة الصر . وكا هو مستفاد من 
طبيعة هذا التعديل وكونه منحة من الحكومة لا 
أن تقيدها با تراه من المعقول لمصلحة اللنزانة 

المحكة : 

« حيث أن المستأفف يدع انه دغل فى 


خدمة الحكومة بتاريخ أول مارس سنة :1894 


ججلة الحاماة 


شن 


وبق بها إلى أن احيل على الماش لباوغه السسن 
يتاريخ ٠؟‏ سإتمبر سنة 1158 وانه عند خروجه 
تقررله معاشًا شهريا قدره +١‏ جنيه) على واقم 
ان راتبه عند الخروج كان ستين جنيهاً وأنهبعد 
ذلك اى فى ه بونيه سنة ؟5؟199 ظهرت نليجة 
تعديل الدرجات الذى كان شرع فيه فى سنة 
8 وكانت تنيجة هذا التعديل وضعه فى 
الدرجة الرابعة الت مربوطها من 40 جنيه الى 
٠‏ جنيه ابتداء من سنة 13017 ولكن الحكومة 
بدلا من ان رتب المعاش على واقم هذا المرتب 
أى على اعتبار انه وصل الى نباية الدرجة الرابعة 
فى سئة 1١911‏ ويكون بذلك مستحًاً لمعاش 
قدره 41 جنيها و533 مليا قد ثبت له معاشا 
قدره 41 جنيها وم ٠" ١‏ ملما هذا يطلب تعديل 
المعاش الى مبلغ 57 جنيه و57 ملم » 

« وحيث أن وزارة المالية طلبت رفض 
الدعوى وتأييد الحك المستأنف قائلة أن تعديل 
الدرجات ل ينفذ الا من أول ابريلسنة 1551 
ولذا قد عدل معاش المستأنف على واقم متوسط 
عرتيه فى السنتين الا خيرتين اى على اعتبار ان 
عرتي كان >٠١‏ جنيب لغاية مارس سنة 411 ثم 
٠‏ جنير من أول ابريل لغاية 70 أغسطس 
من السنة المذكورة - مسئندة فى ذلك الى نص 
المادة ١6‏ من قاثون المعاشات الصادر فى سنة 
5 التى تنضى بنسوية الماش على واقع 
«توسط المرتب الذى كان يتقاضاه الموظف فى 
السنتين الاخيرتين من سنى خدهته وأيضًا الى 


قرار مجلس الوزراء الصادر باعبّاد تقر بر لنة 
تعديل الدرجات اذ نص فى هذا القرار ان 
الاثر الرجى لهذا التعديل لا مكون الا ابتداء 
من أول ابريل سنة 1911 »> 

« وحيث ان امستأنف يدعى ان عبارة 
المادة ١١‏ من قانون المعاشات البادى ذكره 
وه (ماتسامم نل د قتسمة كامعسمنتمم) 
لاتفيد ققط المرتب المقبوض فملا وانفا تيد 
أيضا امرتب المقبوض حكا- وها انه بمتفى 
التعديل كان وصل الى نباية الدرجة فى سنة 
فيكون مستحمًا للمعاش على واقع عرتب 
٠ل‏ جتيها » 

« وحيث يلاحظ أولا اله عند وضع قاثون 
المعاشات .قى سنة 11١5‏ يكن معروفا لدى 
الشارع الا المرتبات التى كانت تقيض فعلا 
فحاولة الستأنف التوسع فى مدلول الادة 16' 
من ذلك القانون لي يجمابا شاملة لا يسميه 
المرتب ( المفبوض حكا ) محاولة غير مقبولة اذ 
هى اخراج لانص الى أبعد بل والى غير ماقصده 
الشارع - لأن هذا النوع المزعوم من الرتبات 
/ يكن معروفا لدى الشارع مطلنا بل ولم يكن 
منظوراً حصول تعديل فى الدرجات بالصورة 
التى حصات فيا بعد - وعلى هذا لايكرن 
الالتقات ذا الوجه » 1 

« وحيث لا نزاع بين الخصوم فى ان 
الحكومة عند ما صدقت على تقر ير لجنة تعديل 
الدرجات قد قررت صراحة بعدم سعريان مفموله 


يارغ 


محلة الحاماة 


فى المافى الى ما قبل أول ابريل سئة ١91‏ 
والواقم انالحكوءةعند ما همت تعديل الدرجات 
تحقيمًا لشكوى الموظنين ورفما للحيف فى المعاملة 
اذى كان مما ببعضهم اذلو كانت توجدفروق 
بين فئات الموظفين لا مبرر لما مطاف مم ان 
عملهم جميعا كان واحداً والشبادات التى كانت 
تطلب منهم كانت كلها واحدة - ورأت بمدعمل 
التعديل :أن عذا ميجر أل زنادة الضروفات 
وامباظ از بنة مالا طاقة للها به - قرورت صراحة 
ان زايا هذا التعديل لامكن أن يتعدى فى 
الماغى الى ما قبل أول ايريل سنة 1981 » 
« وحيث ان هذا النص صرح وقاطم 
فى الالالة على ان الكومة لم نشأ أن تتحمل 
اعباء هذا التعديل الى ماقيل ذلك التاريعخ فهو 
ينطبق اذن على فرق المرئبات كا ينطبق أيضا 
على الأثر المثرتب عليها وهو زيادة المعاشات 
اذ الغرض واحد فىكلا الخحالتين سواء بسواء » 
« وحيث أن هذا القيد.ليس فيه وجه 
للاتقاد لأن الذى دفع بالحكومة الى تمديل 
درجات موظفيها انما هو مجرد الرغية من جانبها 
فى تحسين حالتهم فهو اذن ثابة منحة منها ل 
نكن مضطرة لما حك فى القاتون فكان لا أن 
تقيد تلك المنحة بالقيود التى تراها فى صالم 
الإو بنة وليس لأحد أن تضرر من تلك القيود 
ولا أن يحاول التوسع فى مدلول المنحة بالابتفق 
والغرض الذى وضعت تلك القيود من أجله يا 
انه لايمكن تغيير الاساس الذى وضعته السكومة 


لتنفيذ ذلك التعديل وهو قصر مدة الانتفاع 
بمزاياه على المدة من أول ابريل سنة 1و١‏ 
لان جميع قرارات الحكومة الخاصة بتعديل 
الدرجات انما هى ساسلة قواعد وضعّها فى هذا 
الشأن مرتبط] بعضها ببعض فلا يسوغ القسك 
ببعضها دون البعض الآخر وعلى هذا ليس 
لاستأنف أن ننسك فقط يقرار ١6‏ وونيو سنة 
الذى وضمه فى الدرجة الرابعة وثرك 
الاساس الاصلى الذى بنى عليه هذا القرار وهو 
تحر مكل أثر رجى لتعديل الى ماقبل أول 
:ريل سنة اكوا » 

( استئناف حبيب يك غزالة وحضر عنه الاستاذ 
ذى افتدى فلي.ون ضد وزارة المالية عرة ١47‏ سنة 
ه؛ ق ٠‏ دائرة حضرة صاحب المعالى حسينف درويش 


باشا بعضوية حفر ممود سأى يك وود المرجوثى 
بك المستشارن ( 


١.١ 
دلسمير سئة م1917‎ "١ 
مسكولية . مسئولية وزارة الداخلية عن اعمال‎ 
المجالس الحلية . شخصية . معئوءة‎ 
ان نص الغقرة الأخيرة من المادة الرابعة من‎ 
اللائحة الاساسية للمجالس الحلية رقم 16 يوليه‎ 
من الدستور‎ ١ سنة 15-5 وكذا المادة‎ 
صريحتين فى أن للمجالس الحلية شخصية معنوية‎ 
قاع بذاتها مستقلة عن شخصية الحكومة . فلا‎ 
تكون اذن جهات المكومة كوزارة الداخلية‎ 
مسئولة عن أعمال هذه الجالس الهم الافى‎ 
الحالات الخاصة التى تكون تنفيذ قراراتها مانا‎ 


محلة المحاماه 


عرق 


على تصديق المكومة وتكون الحكومة قد 
صدقت عليها 

المحكة : 

« حيث أن وزارة الداخلية دفمت فرع 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها قولا بأنها غير 
مسئولة عن الأعمال الخاصة بالمجالس الحلية 
مرتكنة فى ذلك على نص النقرة الأخيرة من 
لمادة الرابعة من اللاتحة الاساسية للمجالس الحلية 
ُ 4 نوليه سنة 19١9‏ 

« وحيث أن المستأنف عليه الأول طلب 
رفض الدفع قولا بأن وزارة الداخلية فى الممسئولة 
قانونا عن أعمال المجالس الحاية 

دوعيف أن تفن" القترة ‏ الالتورة امزم 
المادة الرابعة من اللاتحة الأاسية للمجالس الحلية 
ثم 4 بوليه سنة 1405 امار ذكرها وكذا 
الملدة 15 مري الدستور صريحتينٍ فى أن 
للمجالس الحلية شخصية معنوية قائة بذاتما 
مستقلة عن شخصية الحكومة - .خم ان أحكاما 
قضت يأن الحكومة تكون مسئولة عن أعمال 
ثلاث المجالس ولكن ذلك فى حالات خاصة وهى 
التي يكون تنفيذ قرار الجالس مما على تصديق 
الحكومة ويكون قد صدةقت عليه « راجم - 
الاستئناف المختلط دم ١‏ مارس سئة 191١‏ 


' وفهرست1[518-19.08» 


« وحيث أن حالة الدعوى الخاضرة لبستث 
من تلك الحالات وبناء عليه يكون الدفع فى 
مله وبتمين قبوه واخراج وزارة الداغاية 
من الدعوىي 
( استثئاف وذارة الداخاية ومجاس على اثمون 
صْد سلمان افتدى عيد الواحه وحضر عئه الاستاذ 
عمد افندى فهمى عبد اللطيف وآخر مرة 47 ه سنة 
م ق . دائرة حشرة صأحب المعالى حسين دروش 


باشا بعضوية حضرفى تمود سأتى بك وتمود المرجوثى 
يك المستشارين ) 


1:5 


1998 دلسمبرسئة‎ 8١ 
سقوط الحق . خخس عشرة سنة‎ ٠ ربع‎ 
51١ نظراً لأن سقوط المق عملا بالادة‎ 
مدنى أهلى انها وضع بثابة عقوية عن اهمال الدان‎ 
فلا يتطيق إلا فى حلة مااذا كان بيده عقد‎ 
ولديه كل السهولة اللازمة للمطالبة . ولا يتوفر‎ 


هذا لمن يطالب بريع عين مغتصية 

المحكة : 

د حيث أن المستأفين يدفعون المطالبة 
بالريع بسقوط المق فيها خمس سنوات 


« وحيث أن سقوط الحق فى المطالية عملاً 
بالمادة ١١؟‏ أهلى (5/5 مختلط ) انما وضع مثابة 
عقوبة عن اهمال الدائن فلا ينطيق إلا فى حالة 
ما اذاكان بده عد ولدديه كل السهولة اللازمة 
لمطالبة وهذا غير متوفر فى حالة مطالبة الغاصب 


لقنا 


خلة الحاماة 


بريع الثىء الذى اغتصبه إذ لا يوجد بين 
المطالب بالرريع عن عين مغتصية و بين الغاصب 
أى عقد خاص بالرنع ومن امتغذر الطالبة به مع 
متازعة الغاصي فى أصل المق الغتصب فلا 


يسقّط حق المطالبة به إلاعضى هس عشرة سنة 

( استثئاف تمد افندى على وآش بن وحضر عنهم 
الاستاذ احد رأفت يك ضد آلت سكينة كود وحضر 
عنها حضرة الاستاذ مخائيل غالى افندى الحاى مرة 
8 سنة ؛ 4 ق . دائرة حضرات ذى برزى بك 
وعبد الباق زى القشيرى بك وعلى عبد الرازق يك 
المستشارين ) 


0 0 ار سر دي ين ىا 
0 

إن اا 
عه---00 رمخ بم 


١1 


© ديسمير سئة ١978‏ 
حم . عدم الفصل فى طلب . نجواز رفع دعوى 
جديدة 0 ١‏ 
١‏ - اذا جاء الحم .خالا من التعرض 
لطلب من الطلبات بالرفض او بالقبول سواء فى 
أسبابه او فى منطوقه فيجوز أن ترفع به دعوى 
جديدة ولا محل للتمسك بقوة الثى٠الحكوم‏ فيه 
»اذا أغثل الحم الابتداى الصل فى 
أحد الطلبات واستأنفه المدعى عليه وحكت 
محكة ثانى درجة بالتأبيد ورفض ما عدا ذلك 
فان هذا الرفض منصرف الى طليات المستأئفين 
المكة : 


حيث ان المستأفف دقع بعدم جواز : 


نظر الدعوى لشبق الفصل فيها لآن طلم 


ابتدائيا تاريخ 15 مازوسنة 19٠‏ وتأيد هذا 
الحكم استئنافيا بتارعخ 1 يناير سئة 19819 فى 
القضية رق 4١ - 2٠‏ سنة واحد قضائية » 

« وحيث انه ابت من صورة عريضة 
دعوى الملكية أن طلب النسلبم كان فملا من 
بين الطلبات التى اشتمات عليها العريضة وجاء 
32 محكة أول درجة خالا من التعرض له 
بالرفض أو القبول سواء فى أسبايه أو فى منطوقه 
وكان الح الاستثاى مؤيداً لهذا الحم دون 
التعرض كذلك سايم 1 

« وحيث أنه يؤخذ مما تقدم أن طلب 
التسلبم لم تفصل فيه المحكة ولذا لا محل 
للتمسك بقوة الثىء المحكوم فيه بالنسبة له 
ويظل طبه جانَاً من قبل المستأنف عليهم إِذْ 
أن التقسك بقوة الشى* المحكوم فيه هو أن تكون 
المحكة تعرضت له فى حكها بالرفض أو القيول 


التسلم مرشوف عق الى عرد .د | لاالكوتاعة 


بين الطلبات فى دعوى الملكية التي حم فيها . 


« وحيث أرثك: ماجاء ممنطوق المج 


نحلة الجاماة 


. الإستئنانى الصادر فى الملكية من جية رفض 
ماقا أيه الحم الايتدانىمن الطلبات منصرف 
الى طلبات المستأنفين إذ أن طلب المستأنف 
عليهم كان قاصراً على التأبيد 

(استثناف 1د عرئنوس' وحضر عنه الاستاد ناهد 
أقندى حنا ضدعيد الرحم عرئوس وآخرين عرة؟١ ١‏ 
سنة ” ق . داءرة حضرات عيد الفتاح يك السيد 
وحسن رفعت يك وسليان السيد بك المستشارين ) 


1. 


ه دسمبير سنة 1994 
تنيبه نزع ملكية . المع فى المعارضة . استثئاف 

١‏ حم الادة 644 مرافءات إوجوب 
استئناف الحم في المعارضة فى تنبيه نزع الملكية 
فى ظرف خسة عشر بوم من تاريخ اعلانه . هو 
حك عام يشمل الممارضة سواء رفعت فى ظارف 
خسة عشر يوم من تارعم اعلان التتبيه فترتب 
عليها ايقاف الاجراءات أو رفمت بعد ذلك فلم 
يترتب عليبا ذلك 

؟ - هذا التفسير يحقق غرض الشارع من 
ووب النصل فى المعارضة ابتدائ) واسنئنافيا 
على وجه السرعة طبقًاً لامادتين ؤه و؟ؤه 
نرافعات ٠‏ 

المحكة : 

« من حيث أن المستأنف عليه دفع بعدم 
قبول الاستئئناف شكلا لأن الح الصادر 
برفض الممارضة فى تنبيه نزع الملكية أعان. بتاريخ 


8 
١‏ يوليه سنة 1474 والاسئئناف لم يعلن إلافى 
5 بوليه سئة .1984 أى بعد أكثر من ميعاد 
العشرة الأيام المنصوص عليه بالادة 6ه 

مراقعات 

« وحيث أن المستأنف يسك بأن المعارضة 
حصلت بعد مغى خهسة عشر يوبا من اعلان 
التنبيه ول يترتب عليها ايقاف التنفيذ فيعاد 
استثتافها يجب أتف يكون ستين يوم) طيمًا 
للقاعدة العامة لاأحكام امحاى الابتدائية القابلة 
للاسئئتاف ْ 

« وحيث أن نص المادة 8ه عرافمات 
أفى عاما دون تغريق بين حالة ايقاف التنفيذ 
وعدم ايقافه ولا محل اقول بأن المقصود بأحكام 
لمادة المقدمة هى الممارضة الماصلة فى الخسة 
عشر يوما التلية لاعلان التنبيه والتى تتكلم عنها 
لمادة مه لآن هذه المادة لم تشر بثىء الى 
الايقاف ولكنها أوجبت رفع المعارضة فى ظرف 
خمسة عشر يوما من اعلان التنبيه أما الايقاف 
ققد ورد ذّكره فى المادة ١0ه‏ بالنسبة لامعارضة 
الحاصلة بعد الخسة عشر بوم آنفة الذكر 
والابقّاف نحسب هذه المادة اختيارى للمحكة 
وعلى ذلك تكون المادة ١هه‏ مكلة في الواقع 
تامادة موه ا اشرق القصود مها وهو 
ترتيب الايقاف حا على المعارضة الحاصلة فى 
الجسة عشر يوما الأولى من اعلان التنبيه فلا 
تأثير له اذن لترتيب امادة ١هه‏ على تفسير 
المادة وه واعتبار حكها عام) يشمل الممارضة 
فى التنبيه منواء ترتب عليها ايقاف الاجراءات 


ك3 
أولم يترتب وهذا التفسير يؤدى الى تحقيق 
غرض الشارع من وجوب الفسل ف الممارضة 
ايتدائيا واستثنافيا على وجه السرعة طيقًا لا نض 
عليه كل من المادتين هوه و هذه فضلا عن 
انه لبس من المعقول أن المبعلىء فى رفع الممارضة 
ينستى له اتباع الاجراءات فى المواعيد المعتادة 
بخلاف الذى يباد ربرفمها فى أسرع الأوقات 
»2 وحيث أنه مما تقدم د كره يكون الدفم 
( استئتاف ثأيت افتدى قاسم وحضر عنه الا ستاذ 
حايم أفندى سغفين ضصد محمود افتدى توسف سايم 


وآخر وحضر عنهما الاأستاذ كامل عيد الملك افتدى 
مرة 95 سنة "ا ق ل بالهيئة السابقة ) 
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انكار توقبع . شاهد . الحم بالغرامة . 

١-انكار‏ التوقيع أو الثم الذى ينتفى 
الحم بالغرامة عند ثبوت صعة الورقة هو الذى 
يكون صادراً من الوقع على الورقة بصفته متعاقد 
أو من خلفائه . لامن شاهد غيرملتزم فبها بشىء 
الخطرية 1ه وما يلها عراضات ) ومن تمن 
المادة 7097 مدلى 

؟ - الغرامة حتى فى حالة حصول الانكار 
من المتعاقد لا تكون إلا عند الحم بينة 


ج>لة المامأة 


كل الورقة الحاصل فيا الانكار . واتكار 
توقيع الشاهد مننصب عيل توقيعه لا على حصول 
العقد وصدوره من المتحاقدين 

سيا ان الحمكة ثالى درجة أن قضى 
من تلقاء نفسها بالغرامة على اعتبار أمها من النظام 
العام . فلها ايضاً أن ترفمها اذا اتضح للا ان 
الح بها غير صواب 

المحكة : 


« حيث أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن 
مورثة المستأنف عليهم هنومه مد بعزق تمتلك 
ه فدادين و" قيراطا الخلفة عن المورث الأأصل 
وان هذا النصيب ثابت طا فى عقد القسنة الرقم 
٠‏ أكتودر سمئة 14 المقدم من المستأنف 
إلا أن المستأتف بقسك بعقد القسمة الرقيم ؟؟ 
مارش سنة 118 الحرر بينه وبين ابنة أخيه 
حسنه سيد همد وموقع عليه خم لحنومة بنت 
مد بعزق ويقول يأن لا حق لطا في المطالية 
بشىءداخل فيه 00 

« وحيث أنث المستأفف عليهم أنكروا 
توقيع مورثتهم هنومة على عقدى القسمة التقدم 
ذ كرما ولو أنهم يقولون بأن أولها تنفذ ووضمع 
كل واحد من الشركاء بده على ما اختص به 
فى هذا العقد ومن ينهم هنومة هذه 

« وحيث أن عقد سنة 1404 ليس هو 
أساس الخلاف بين الطرفين إذ لا نزاع فيا 
تدون به فانكار التوقيع عليه لا أهية له فى 
الدعوى إلامنحيث امكان اتخاذه ورقة للمضاهاة 
فى حالة 'نبوت التوقيم عليه وبفرض جواز السير 


فى اثبات توقيع هنومة على عقد سنة 19117 


محل الحاماة 


ددن 


« وحيث أنه ببق بعد ذلك البحث فى | شخص غير داخل فى الخصومة إذ مثل هذا 


انكار ورثة هنومة وقيع مورثتهن على عمد 
سثه ١51١17‏ 

« وحيث أن الانكا ركان عن حم مقول 
بأن هنومة همد يعزق مورثة المستانف عليهم 
وقعت به كشاهدة على عقد العسمة ا لحرر بين 
المستأنف وابنة أخيه حسنة كا سبق 

« وحيث أث المستأنف يريد أن يتخذ 
من هذا التوقيع اقراراً نيا من المورثة 
المذكورة بأن ما ندون بعقد القسمة حجة عليها 
على اعتبار اله يمس حقوقها فى الأطيان الممأوكة 
ا فتصببح بذلك داخلة ضمن نصيب المستأف 
ومماوكة له 

« وحيث أن هذا العقد لم برد به أي شىء 
يقيد انه الغى أو عدل ماجاء بعقد القسمة الرقم 
سنة 19.4 فيا يتعاق جورثة امستأنف عليهم أو 
ان لها شأنا فى هذه القسمة وان الأطيان 
الواردة بها بغير نحديد يدخل فيها شثىء من 
نصيها بل هو عبارة عن اختصاص كل .من 
المسأنف والمتقاسعة معه مقاد بر معينةفى أحواض 
مبينة دون أى ايضاح آخر 

» وحيث ان الاقرار الذى يمتبر حجة على 
من صدر منه يجب أن يكون صر يا شاملا على 
ما تناوله الاقرار وأن يكون المقر مدركا مرماه 
ومقدار تأثيره قحقوقهومن غير المعقول أنيكون 
جرد توقيع المورثة على عقد القسمة كشاهده 
مودي الى أت يستولى الستأنف على نصيما 
ويستعيض به عما ققده حسب زعمه بتصرفات 


التصر فكان يجب أن بكون واضحا فى العقد 
المقول بأن المورئة وقعت علي هكشاهدة والحقوق 
لاسا العقارية منها لا تاتقل يثل هذه الوسيلة . 

« وحيث أنه من ذلك يكون توقيع المورثة 
على العقد بفرض صعته غير مؤثر فيا تملك من 
أطيان يكون العقد المذكور قد اشتمل ضمئًا عليبا 

« وحيث أن محكة أول درجة قضت 
بالغرامة على المستأنف عليهم لانكارمم توقيع 
المورئة وثبوت صحة هذا التوقيع 

«وحيث أن الاتكار الذى يقنغى الحم 
بالغرامة عند ثيوت صعة الورقة هو الذى يكون 
صادراً من الموقع على الورقة ذاته بصبفته متعاقداً 
أو من خلفائه لامن شاهد غير ملازم فيها بثىء 
وهو ما بِوْحَذْ من تصوص المواد التعلقة بتحقيق 
الخطوط ( 001 وما يليها مرافمات ) ومن نص 
الماد: 7٠‏ مدتى الخاصة بالحررات غير الرمعية 

« وحيث أن الغرامة حت فى حالة حصول 
الاتكار من المتماقد لا تكون إلاعند الحم 
بصحة كل الورقة الحاصل فيها الانسكار(مادة؟/1؟ 
مرافات ) وانكار توقيع الشاهدة هنا منصب 
على توقيمها دون سواه لاعلى حصول العقد ذاته 
وصدوره من امتقاتمين بخض النظر عن قيمته 
بالنبة لها ومقدار تاثيره فى حةوتها 

« وحيث أنه للك فلا محل للحم بالغرامة 
على المنكرين سواء أكان عقد القسمة فى حد 
ذاته صحيحًاً أم غير صحيح وسواءا كآن. التوقيع 
النسوب الى الشاهدة صادراً منها أم غير صادر 


4 
بالغرامة صادر من 
الحكة دون أن يكون طلا من طلبات الخصوم 
فى الدعوى وهو جزاء الجازفة فى الطعن فى 
الأوراق من تكون صادرة منه أومن خليفته 
ولحمكة ثانى درجة ولو لم يستأنف المحكوم علييم 
بالغرامة الك فيا يتعاق بذلك قانعين بالحكم 
لمصلحتّهم فى الموضوع أن ثرفم هذه الغرامة اذا 
ما اتضح لا أن لامحل الحم بها لا سبا ان 
أساس الثرامة هنا هو عمد القسمة وقد تتاولته 
عرافعة الطرقين وكان عماد المستأنف فى هذه 
اللعوى وكا أن لحكة ثاتى درجة أن تقضى 
فيها من تلقاء نفسها على اعتبار أنها من النظام 
العام ( قرار لجنة الراقبة القضائية بشأن غرامة 
الآزو بر الجموعة الرسمية «صفحة 184 ) كذلك 
لها أن ترفمها اذا ما اتضح لها أن الحم يبا غير 
صواب إذ الحكم بهذه الغرامة من عدمه تيجة 
حتمية للفصل فى الانكار 
« وحيث أنه فيا يتعلق بالأطيان المقضى 
بها لمستأنف فان الح فى ذلك للستأفف 
عليهم فى حل لما تقدم ولا ورد الحم الستاف 
من الأسباب مما لا يتنافى مع ما سيق بيانه 


( استثئاف الشيخ عبد الرحم مد وحضر عنه 
الاستاد عازر يك حجبران ضد امد سعد اهو شوشه 
وآخرين وحضر عنوم الاأستاذ كامل افتدى عيد الملك 
مرة +٠‏ ١سنة‏ ا قدائرة حضرة كامل بك ابراهم 
وعضوية حضرقى عبد القتأح السيد يك وسابان السيد 
بك سلبان المستشارين) ‏ , 


1 
« وحيث ان | 


غحلت الحاماة 
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194 دسمير سنة‎ ١ 
. مالك الآلات . خطؤه مغترض‎ ٠ مسئولية‎ 

لكان القانون المصرى فى المادة ١5+‏ 
يفترض حصول الخطأ من جانب مالك الميوان 
ولا بستازم من المصاب اقامة الدليل على خطأ 
المالك . فبطريق القياس؛ والقياس جائزفى 
المسائل المدنية . يمتبر مالك الآآلة مسئولا عنا 
يلحق الغير من ضمررها الا اذا أقام الاليل على. 
ان الحادث حصل بقوة قاهرة أو ظرف جبرى 
أو يخطأ المصاب لان الخطأ من جانبه منترض . 
1 المحكة : 

« حيث ان المستأنفين يقولون بانهم غير 
مسئولين عن وفاة مورث المستأفف علبها لامهم 
لم يرتكبوا أقل خطأ ولايد مهم اهمال حتى 
تترتب علمهم مسئولية وفاة هذا المورث و بسك 
محامي المستأنف علبها عسئولية هؤلاء المستأظين 
فى اختيارثم هذا المورث لعمل يكن قدتدرب 
عليه 0 عارسه من قبل فعلمهم تبعة هذا الاختيار 
نحو ورثة المتوفق 5 انه تمسك بالمسئولية الشيئية 
164 أطدعدهم08: وص مسكولية الخطر 
مسوعم 65ل فاثلتطموددوقه: أى اعتيار صاحب 
العيل مسئولا عن كل ما نحدث من الاضرار 
لغير يسبب عله هذا بض النظر عن وقوع 
هلا عير 

وحيث ان المسئولية الشيئية وان كانت 
ذا تأنصار م نأساطين العم وفتهاء القانون الا انبا 


بحلة الحاماة 


والقضاء رم ماذهب اليه انصارها فى تعليلبا من 
الوجهة القانونية المبنية على تحليل الالفاظ واجتهادهم 
فى استنباطها من عبارات القانون ذاته حتى ان 
القضاء الفرنمى أخذ مها متأثراً فى أول الأعرثم 
عبل عنها الا ان عدوله لم يكن تارجوع الى 
قاعدة المسئولية العتيقة وي الى كانت تستازم 
اثبات الخطأ قبل الشخص المطالب بالتعويض 
بل لاعتناق نظربة جديد ةكانتف الواقع تيجة 
تأثره مبذه النظربة وذلكبان جعلعبء ائيات 
الخطأ على جانبي صاحب العمل وقد رأى القضاء 
فى عبارة النصوص ما يساعده على هذا المدأ 
الجديد فافترض التقصير من جانب صاحب العمل 
مستنداً فى ذلك الى التقرة الأولى من المادة 
4م" مدلى وجمل عليه » اذا أراد التخاصمن 
هذه القر ينة القانونية » عبء اثبات حصول 
الضرر للمجنىعليه سب بحادث جبرى اوظرف 
تهرى أو سبب خطأ الجنى عليه ذاته أو شخص 
آخربعتى انه لايمكنى ان يبت المالك انه اذل 
جميع الاحتياطات اللازمة ول يكن فى وسعه 
تلافي الضرر فكان القضاء فيا سلكمنطريق 
جديد قد اقترب كل الاقتراب من الاخذ بنظرية 
المسئولية الشيثية ( راجم في نطوو النظرية فى 
الغقه والقضاء كولان وكابيتان صحيفة ام وما 
بعدها جزء - 7 من الطبعة الثانية ) 

وحيث انه بالرجوع الى النصوص المصرية 
ترى الشارع المصر ىمع ايراده ف المواد - ١6١‏ 
ولاها و*#دا مدنى الاحكام الجوهر بة للتصيوص 
الفرنسية الواردة في المواد - 0م؟! الى ١١845‏ 
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م تئل رواجا تاما ول يعم الأخذ بها رجال الفقه قد صرف النظر عن كثير مما حوته هذه المواد 


من ياب الاختصار وي خطته فى وضع الآوانين 
المصرية فيعهد انثاء الجاكم فلم يورد مثلا ماجاء 
فى المادة - ١4‏ ققرة أولى التى تنترض ان 
مالك الاشياء مسثول عما بقع بسبهها من الضرر 
الاانه نص فى المادة - +16 على مستولية السيد 
عن افعال خدمته وكذا عر: مسئولية مالك 
الحدوان أو مستخدمه عن الضرر الناثى: عن 
هذا الحيوان فهل معني صرف الشارع المصمرى 
التظرعن ابراد نص مقابل لأمادة 184 كرنسى 
ققرة أولى دليل على انه أراد ترك الامر لاناعدة 
العامة الواردة في المادة - ١٠١1‏ مدنى ولايمكن 
القول بذك لانهذه اماد أساسبا عد المنسبب 
في الضرر ذاته مازما بتعويضه وعد الشخص 
مازما يتعويض الضرر الناشىء عن خطأ الذيراذا 
كان نحت رعابته 

وحيث انه ما تقدم كان لا بد لاجلتقر ير 
مبدأ في مسئولية امالك للاشياء من الالتجاء الى 
طريق القياس أو العدالة أوكلمهما اذ لا مانم فى 
المواد المدنية من سلوك هذين السبيلين 

وحيث انالقاتون يفترض الخطأ لدىمالك 
الحيوان فهو لا يستازم من قبل الجنى عليه ان 
يثيت تقتصير هذا الاك كا هو الال في المادة 
١ه‏ وترى الحكة قياس الآلات على هذه 
الحالة لما ببنها منأوجه الماثلة وما تقتضميه العدالة 
منعدم ارهاق الجنيعايه أوو رلته بأثباب تقصير 
الالك مما قد سجزون عنه فى حين ان المصاب 
أوالتوني لم يكن قد أنى اهمالا قط ركان بؤدي 


إن 


عله الحاماة 


عله بالطرق الممتادة فكانت طبيعة إل 3 وسيرها الاثركا يوخد ل منالشهادة الموقم علمها من العمدة 


وادارة حركتها مؤدية الى الحادث المطالب 
موي ضرره 

«وحيثانه متى تقرر ذلككانت المسئولية 
قيالدعوىالمالية مفروضا وجودها لدىالمستأنفين 
ومتى كان الأ ركذ لك كان علمهم تخلصا من 
نانم هذه المسئولية ان شثبتوا حصول الوفاة 
يحادث جبرى أو ظرف قهرى أو يسبب خأ 
المجني عليه نفسه ما هو الال فيا يتعاق بالحيوانات 
وهذه هي وجهة نظر القضاء الفرننى نفسه في مل 
هذه اللة (كولان وكايتان صصينية - 4٠0+‏ ) 
وترى الحكة الأأخذ بنظر يته هذه لا هيعليه من 
متانة التدليل وقوة الحجة وسلامة الاسثتتاج 
والعَثى مع روح التصوص والعد له وقد أخذ 
بها التضاء الصرى ني بعض أحكامه ( استئئاف 
مصر في ٠١‏ ايريل سنة 1911 المجموعة ٠/‏ 
رق 4ه ) قند ذَكر هذا الحم النظرية القضائية 
الفرنسية وأشار الى حكم النقض الأرنسى الصادر 
فْ 9" بوليو سنة 1954 المذكور فى خجاة 
القاتون المدنى الربع سنوية رقم ١‏ سئة 158 
صفحة ١٠١7‏ 

«وحيث انه لم يثبتمن أو راق الدعوىان 
ما أودى حأة الجني عليه كان حادثا تهريا أو 
خطأ هن قبله أو قيل أى شخص آخريل الثابت 
ان هناك تقصيراً من قل المستأتفين بتعيين المتوق 
سواقا فى حين انه لم يكن له يبهذا العمل دراية 
كافية لانه كان طحانا ولاستقالة السواق عهد 
البه الستأتفون بادارة الآآلة فأصيب ومات على 


والمشات المقدمة من المستأنف علمها 
«وحيثانهاذلك يكون المسأتفون مسئولين 
مدنيا عن تعويض الضرر الذى حاق بالمستأفف 
علها وأولادها المشمولين بوصابها يسبب وفاة 
مورتهم وترى المحكة ان المبلغ مقي به غير 

مبالغ فيه ولذا يتعين تأبيد الحم 3 
( استائاف ابادير افتدى سانا وآخرين وحشرعتهم 
الاستاذ ذي اقدى سلبان ٠‏ ضه عن 0 ابوب 


ل 


١1/ 


؟١‏ دسمير سئة ١917/8‏ 
امتياز'. مصاريف محصول السنة . اجرة الرى ‏ 


المقصود بعبارة الفقرة الرابعة من المادة >١1‏ 
مدنى أهل وه « المبالغ المتصرفة فى حصاد 
خصول السنة » اغا هو مصار يف محصول السنة 
كا عبارة النص الفرنسى طذه المادة 
متسة'1 06 116معه: 06 عندث دمر و يعتبرمن 
هذه المصاريف متمتعاً بافضلية الامتياز ننقات 
رى هذا الحصول 

المحكة: 

ه حيث أن المستأنف عليه تمسك بأن 
اجرة الرى ممتازة أسوة بدن البذور ومصار يف 
الحصاد النصوص عليهما فى المادة « 0١‏ مدبى 
قثرة رابعة » 

«ه وحيث أن العبارة الواردة بالغقرة المشار 


جل الحاماة 


4 


البها تنص على ما يأنى «رابًا المبالغ النصرفة فى 
حصاد محصول السئة والمبالغ المستحقة فى مقابلة 
الميذورات التى ننج منها المحصول » و بالرجوع 
الى النص الفرنسى هذه الفقرة ينضح أن هناك 
شيعا من عدم التطابق فيا يتعلق بصدر الفترة 
قمبارة النص الترشسى فى عنامعنم 36 عنصط عمر[» 
«مؤتسو"1 36 الى مصار ب معصول السئة ٠‏ 
ومن هذه المتابلة يتضح أن كلة د حصاد »غير 
واردة فى النص الفرشى اصل وضع النص 
العربى بلا جدال وبذا تكون قد أضيفت عند 
التعريب خطأ فى تنهم مداول الألفاظ مع أن كلة 
“امو ؛ أى « محصول » الى تناوها الخطأ 
'ترجمت بصحة فى آخر هذا الجزء من الفقرة 
السابق ابراده فبا تقدم وذلك عند قوله « الى 
نتتج منها المحصول » يقابل هذه العبارة فى النص 
الفرسى 5660106 هآ 4نه00م مده نه0» 
«وحيث أنه متى تيين ذلك تعين الوقوف 
على مدلول عبارة « نفقات محصول السنة » 
الترجمة الصحيحة لانص الفرسى وى بلا ريب 
تنناول جميع ما ينفق فى سبيل الزرع من حرث 
وعزق ورى و بذر وحصد وغير ذلك مما يؤدى 
الى انتاج الحصول 
«وحيث أنه علاوة علىما تقدم فانه بالرجوع 
الى القانون يتضح أن المادة 0١‏ ققرة 4 مدبى 
هى التى اشارت الى هذا النوع من المالغ الممتازة 
بنفس الأألفاظ مع تقديم وتأخير فى ذَك كل من 
ثفقات المحصول ومن اليذور وهو ما لا تأثير له 
فى تفسير عبارة النص ومعرفة مدى مداوها وقد 


فسر الففه والقضاء الفرنسيان عبارة « تنقات 
محصول السئة » بأنها تشم لكل ما ينفق فى 
سبيل الزرع من البدء الى النباية حتى أن البائم 
الذى يبورد الطوب اللازم لتخزين نبيذ العام 
عد ممتازاً يعن الطوب بقتضاها ( شرح القانون 
ا مدنى تأليف كولان وكاييتان جزء اصفحى 
0م و 886 الطبعة الثانية ) 

«وحيث أنه لاجدال فى أن الرى هو من 
العوامل الاساسية فى انتاج المحصول وما يئةقق 
فى سبيله يجب أن يعد من مصاريف الحبصول 
الممتازة مقتفى تغسير النص ذائه وما تؤدى اليه 


إعبارة الشارع لا بناء على التوسم ف التفسير والقول 


بان الامتياز هنا جاء قياس على غَيده من تن 
البذور أو مصار يف الحصماد اذ لا تزاع فى أن 
المبالغ النى تدفع بطريق الامتياز انما جاءت على 
سبيل الاسئثناء وما جاء على غير قياس فذيره 


.. 
بام 


]| لا يعاس عليه 


2 وحيث أنه لذلك يكون الحم الستأتف 
فى محله فيا قفى به من 'جعل اجرة الرى مقدمة 
على امتياز المؤجر 

) استئئناقف وزارة الأوقاف د عزبز ادى 
بطرس وحؤشر عنهالاستاذ لوقا أفندى بطرس وآخرين 
بر لو اسنة اق ح بافهيئة السابقة) _ 


١./ 
191771 دلسمير سئة‎ 4 
حم نزع ملكية . تعرضه لتطبيق. قانون اللجسة‎ ١ 
افدنة . حواز استثتافه‎ 
مزاع . اشتفاله يحرنة اخرى . اتنطباق قانون‎ * 
الجسة افدئه‎ 
الأصل ان حك نزع اللكية غير قابل‎ - ١ ' 


ل 


يحلة الحاماة 


للاسئئناف . إلا اذا فصل فيا ععس و 
حقوق الخصوم مك لو فصل فى قبول أو رفض 
الدفم يعدم جواز تزع ملكية الأملاك الزراعية 
: الصغيرة 

؟ - ان اشتغال المزارع الصغير يحرفة 
أخرى من*باب الاستعانة على الرزق فى أوقات 
فراغه لا نحرمه من حماية قانون الؤسة أفدنة 

المحكة : 

د حيث أن الدفع فى هذه الدعوى ف غير 
له لأن الحم لم يكن قاصراً على نزع الملكية 
بالذات بل فصل فى نزاخ آخر بين الخصوم هو 
عدم جواز نزْع ملكية المزارع الذى يلك أقل 
من خمسة أفدنة ( براجع حبكى الدوائر اجتممة 
الصادرين فى 8؟ فيرابر سنة 1174 ومنشور بن 
بالمجموعة الرسعية السنة 4" رتم م ).. 

« وحيث أن اشتغال المزارع الصغير حرفة 
أخرى من باب الاستعانة على الرزق فى أوقات 
فراغه لا يحرمه من حمابة قانون الخسة أفدنةكا 
يوخْدْ من المناقشة التى دارت بشأنه عند عرضه 
على مجلس شورى القوانين 

0 استئئاف مصدق ريان وآخرين وحقر عتهم 
الأسثاذ زى أفندى سلياف ضد عيدالحافظ عل وحفر 


عنه الأستاذ نوفيق بك شوشه كرة /لا مرتة اق 
اميك السابقة ) 


١:6 
19178 دلسمير سئة‎ 8 
ضرورة‎ ٠. ميسأده‎ ٠ القاس 0 السيب النش‎ 
اعلان المحم‎ 
يستفاد من سياق نصوص القاثون في باب‎ 


ا و1002 و ب و ا 1ك 


الالقاس ان اعلان الحم لاغنى عنه ميان 
ميعاد الالقّاس وان هذا الميعاد ثلاثون بوم 
تبتدىء من الاعلان ومع ذلك لا يكون ابتداء 
الميعاد فى حالات الغش والنزوير واخفاء الاوراق 
إلا من وقت ظهورها أو الوقوف عليها لما يحتمل 
من عدم تحقق ذلك إلا بعد أن كون قد اقفئ " 
على اعلان الحم أكثر مر: الميعاد القانوق 
فكأن الشارع أراد التيسير على المتقاضين مع 
اسنيفاء القاعدة العامة المتعلقة بالاأحكام 

الممكة : 

« حيث أنه ل شين أن الح الرنوة 
عنه الالقاس قد أعان للملتسين إلا أن 
الالقاس هنا مينى عبن حصول غش من الللتمس . 
ضده وقد نص القانون فى المادة 07 مرافمات 
على أن ميعاد الالقاس ثلاثون يوم من اعلان 
الحم إلا أنه استثنى في المادة »/ا” مرافعات 
الغش عل الميعاد فى رفع 
الالفاس يبتدىء من وقت ظهور هذا الغنش 
نهل مؤدى ذلك أن لاحاجة لاعلان الحم 
وان مايعول عايه لاحتساب ايعاد هو بدء 
وقوف الملتمسعلى الغ شأعلن الحكأو ميعن أو 
انه اذالميحصل اعلانظل الباب مفتوحا للماتس 
مدة هس عشرة سنةما ل يصدر منه فى خلالها 
ما يدل على تنازله عن ساوك سبيل هذا الطعن 

« وحيث أَقَّ الذى يستفاد من سياق 
النصوص ان اعلان الحم لاغنى عنه لسريان , 
ميعاد الالقاس وان هذا المعاد ثلاثون بوم 
تبتديء من الاعلان ومع ذلك لا يكون ابتداء 


بعض حالات مها 


مح الجحاماة 


لميعاد فىحالات الغش والازوير واخفاء الأوراق 
' إلا من وقت ظهورها أو الوقوف عليها لا يحتمل 
من عدم تحقق ذلك إلا بعد أن يكون قد اتقضى 
على اعلان الحم أكثر من اليعاد القانونى 
فكآن الشارع أراد التيسير على المنفاضين مع 
استيفاء القاعدة العامة المتعلقة باعلان الأحكام 
« وحيث أن هذا المبدأ هو الذى سارعليه 
القضاء اللختلط ( استئناف س مابو سنة ١494‏ 
مجموعة النشر يع والقضاء ١‏ صفحة مإلا وما 
فيرابر سنة 1107 المجموعة المذ كورة ١4‏ صفحة 
ه؟ ١‏ ) ول يشذ عنه إلا فى بعض الحالات الخاصة 
( يراجع اسئثئاف 4 ابريل سنة 1101 المجموعة 
المذكورة ١‏ صفحة 700 وتعليق الجلة عليه 
( القاس ورثة المرحوم عبد السلام عمان وحفضر 
عنهم الأستاذ شاكر أفندى جريس ضد فرج الله 
مسعود وحضر عنه الا ستاذ ابادير افندى ميقس 
مرة ١69‏ سنة م قسدائرة حضرة كامل يكابراهم 


وكيل الحكمة وعضوية حضرى غيد الفتاح السيد 
بك وسلبان السيد سلبان بك المستشارين ) 


نلا 

68 دلسمير سئة 719598 

بيع . حب سالدٌن . اداؤه يكفالة , 
ان الخيار الخول لبائع فى حالة عدم دفع 
المشترى من البيع أما بطلب الفسخ أو طاب 
العم طيقن للمادة «مس مدنى أهل فحله أن 
تكون العين المبيعة خالية من خطر تعرض الغير 
لما باستحقاق او نزع ملكية أوما شاكل ذلك 


الحكة : 
« حيث أن المادة ١“"امن‏ القانون المدنى 
صريحة فى أن المشترى له الحق فى حبس المن 
عنده اذا ظهر سبب. يخشى منه نزع الملكية منه 
الى أن يزول هذا السبب ولبائم أن يطالبهيائن 
م اداء كفيل اذا أراد وأما الخبار الخول للبائع 
فى حالة عدم دقم المشترى من المبيع أما بطلب 
الفسسخ أو طلب الكن ( طبقنا للمادة مم مدني ) 
فحله أن تكون العين المبيعة خالية من خطر 
تعرض,الغير لما باستحقاق أو نزع ملكية أو ما 
شأ كل ذلك أما والاطيان المبيعة مرهونة بالتضامن 
مع أطيان اخرى فلا عاك البائع الاحق طلب 
الفسخ وأما اذا أراد المّن فلا يجوزله الأبكفيل 
كا سيق بيانه 
«وحي أن لايكن القول بأن تعهدامشترى 
بدقع باق العن لشمركة الرهن العقارى فى ميعاد 
محدد وفك الرهن عن جميع الاطيان وعدم 
قيامه بهذا التعهد مسقط لق حيسه باق العن 
اذ لتحقيق ذلك يجب أن يكون التنازل عن 
حق المبس صر فى العقد وفى حالة ما اذا 
كانت الموالة ثامة فلا محل لمطالبة البائع بلكن 
لتغيير الدائن قملا ( واجع فى هذا المعنىكتاب 
بودرى جزء الببع “عيفة 405 وهه4 ) 
« وحيث انالعقد خلومن مثل هذا النص 
كا أن الحوالة لم ثم فلا سقط حق الشترى 
في حيس العُن تحت بده وليس لبائع الا حق 


م حل الحاماة 


طلب الفسخ أو مطالبة المشترى بهن مع تقديم | طلب تعيين أهل خيرة لاجراء المضاهاة الاأنه 


كفيل لهكا سبق بيانه 

(استئئاف تختوخ عيدالله وحفر عنه حضرتا كامل 
افندى حسنوشا كر افتدىجر يس الحاميان ضدتمد بك 
مصطق رحب وحفر عنه الاأستاذ احد رشدىافتدى 
مره ١65‏ سنة © قضائية ‏ بالهيئة السايقة ) 


6 
5 إسمار شئة /19037 ٠:‏ 
القاس . عدم الفصل فى طلب تعيين خبير , ليس 


ان طلب تعيين خبير لا يعد من الطلبات 
الاصلية فى الدعوى بل هو طريق من طرق 


من المتفق عليه ان هذا لا يمد طلا من الطلبات. 
الأصاية فى الدعوى بل هو طريق من طرق 
الموضوع فاذا رأى القاضى امكان الفصل فى 
النزاع بصرف النظر عنا هو مطاوب كان حكه 
غير قابل للالقاس ولول يشر فى حكه بشىء 
ما الى الطلب المتملق بتحقيق الدعوى وكان 
حكه فى الموضوع معتيراً رفضً) نيا لهذا الطاب 
لا سيا اذا لوحظ أن عملية المضاهاة التى طلبت 
من معكة الدرجة الثانية سبق أن أجربها محكة 


تيتا فاذا رأى القاضى امكان الفصل فى | أول درجة وفى هذا ما يدل على أكتفاء الحكة 
الدعوى بنير هذا الطريق_ كان حك غير | الاسثئنافية بها حصل من هذا القبيل لبناء حكبا 


قابل للالعاس 
المحكة : 


« حيث أنه عن الوجه الثالث فائه وان 


على نفس الاسباب الواردة بالمكم الابتداى 
(القاس الشيخ ممام عبد العال وحضر عته الااستاذ 

على اقندى عنان ضد ممود على عيد العال وآخرين 

وحضر عن الأول الأستاذ لطيف افتندى تخله مرة 


كان ثابنا من عر يضة الاستئناف أن الملتمس | وه سنة « ق بالهيثة السابتة ) 


"اروب ب« 2 6 ١١‏ 
7 المت ٠‏ 
مجلس : 


لحيل 
١‏ أوشبر سنة ١5174‏ 
حجر . غثلة . ظروف معيئة 
ان محرد عدم معرفة المستأنفة مواقم الاطيان 
ولا ما تساو يه انواع:العملة المتداولة بعضهابالنسبة 
لبعض وكذلك مجرد تقدها فى السن ليس 
من شأنه أن يجعلبا مستحقة للحجر 


« حيث أن مجرد عدم معرقة المستأننة 
لواقم الاطيان ولا ماتساو يه أنواع العملةالمتداولة 
بعضها بالنسبة لبعض وكذلك مجرد تقدمبا فى 
السن ليس من شأنه أن يجملبا مستحقة الحجر 
( استئتاف قرارات امالس المسيية ثمرة 1و 
سنة اا و 98 المرفوع من الست فاطمة تود ضد 
تمود افتدى اد مصطق الملبجى وآننى لم دارة 
حشرة صاحب السعادة عيدالعز بز فهمى باشا وويحضور 
حضرات احاب العزة والفضيلة مصطق محمد يك وحمد 
فهمى حدين بك المستشارين والشيخ سيد الشناوى 
وتحد جدى النلكى يك أعضاء) 


عة الحاماة 


لحان 


١ 
19174 نوشير سنة‎ 


حجر . الج؟ برفعه ٠‏ بغير طلب المحجور غليه ٠‏ 
لا بطلان . 


للمجلس الحسى من تلقاء نفسه أن يقرر 
برفم الحجر عن شخص ولولم يطلب ذلك . 
لأث الاصل اطلاق حرية التصرف للناس 
وللمجلس أن يقرر ما يقتضيه-الواقم . 

المجلس . 

ف حيث أن حضرة وكيل المستأنفة دفم 
فرعي ببطلان القرار المستأئف لأنه قفى: برفع 
الحجر عن المستأنف عليه مع ان هذا الحجور 
لم يطلب رفم الحجر عن نفسه وانا كان -طلبه 
الذى وضع: نحت نظر المجاس الابتداى هو 
استبدال القيم بغيره فال جلس الذكور تجاوز النظر 
فى هذا الطلب الى تقرير رفع الحجر فقراره اذن 
باطل لفصله فى أمر لم يطلبه ذو الشأن 

« وحيث أن الواقع هوا يقول وكيل 
المستأنقة من أن المستأف عليه لم يطلب رفم 
الحجر غير أن الذنى حدا بالمجاس الى رفءه هو 
انه كلف أحد أعضائه يفحص حساب القبم فظهر 
: لهأن ادارة هذا القبم كانت سيئة وانه لم ف 
للمحجور عليه من التركة سوى استحقاق فى 
وقف وان من الصواب رفع الحجر عنه ليتمكن 
من الحصول على تنقة من ريع الوقف وقد رأى 
لاس أن ما أشار به العضو المذكور فى محله 
فأخذ به ولا مانع قانون هنع ذلك لأن الأصل 


م 


اطلاق حرية التصرف للناس والحجر للسفه 
طارىء على هذا الأصل وعلنه الخوف من 
تيديد مال موجود فعلا . 

« وحيث أنه لامال فلا داعى لاستمرار 
الحجر سواء أطلب الحجور عليه عدم هذا 
الاستمرار أو ل يطلب بل للمجلسمن تلقاء نفسه 
فى مثل هذا الصورة أن يقر ما يقتضبيه الواقم 
ومن أجل هذا يكون الدفم الفرعى غير وجيه 
يونا اذا إوحظ أن عريضة الاسئئاف لم 
أت فيها اشارة ما اليه 

« وحيث فب بتعاق بالموضوع فان القرار 
الستأنف فى له للأسباب الواردة فيه ول ينهم 
مما تقدم بخصوص الدفع الفرعى . وأما فول 
الستأئفة بأن المستأنف عليه ناظر بالشرط على 
لوقف ويخشى أن رفع الحجر عنه أ ينسم 
ادارته وسبىء التصرف فيه فلا يرى الجلس 
محلا لاعتباره إذ الجلس لا يرفع الحجر لأن 
الستأنف عليه أصبح ذا أهلية وكفاءة لادارة 
الأموال واغا هو يرفمه لما تقدم' من أن الواقم 
هو هلاك كل ماله ماعدا ما قد يصبيه مر 
الاستحقاق فى الوقف . فلن بزال للمستأنفة 
وغيرها من لهم صالم أن 6 على أهليته لدى 
الجهة الختصة بتعيين نظار الاوقاف 

( استثناف قرارات المجالس الحسبية كرة 94 ستة 


بالاة - ١588‏ المرقوع من الست حسئه حسن 
ضد السيد حسن وآخرين بالفيئة السابقة ) 


لة الحاماة 


نلف 
11 
ترس بحس © سسرونموم 
القطر المصرى وطلبت محا كته بالمادتين 1417 
6 ولاه١‏ عقوبات ٠‏ 


1 دلسمير سنة 1١941784‏ 
عيب فى حق احد ملوك أو رؤساء الدول 
الاجنبية . الفرق بيئه وبين لومهم على 
اعماهم فى المك . الاسس بالمعروف 
والنبى عن المتكر ٠‏ 

ان القصد الجناق فى جرية العيب فى حق 
أحد ماوك أو رؤساء الدول الأجنبية هو توجيه 
الارادة الى فمل ماحرمه القانون . وتدل 
الألفاظ المستعملة على هذا القص د كلا كانت 
تنضمن عيبا 

الحكة: 

« حيث أن الثيابة العمومية انهبمت هذا 
امتهم بأنه فى يوم ٠٠‏ اكتوير سئة 1558 
بدائرة قسم الدرب الا جر بحافظة مصرعاب 
عأنا فى حق حضرة صاحب الجلالة ملك الافنان 
وحضرة صاحب النخامة الغازى مصطق كال 
باشا رئيس الجهورية التركية وذلك بأن فشر 
مقالا فى العدد ١15‏ السنة الثالئة من محلة النتح 
الصادرة فى ١٠‏ اكتوير سنة 1958 نحت 
عنوان « الحرية فى بلاد الافنان » تتضمن عيبا 
فى حق جلالة ملك الاففان وكامة رئيس 
الجهورية التركية وقد صار طبع ذلك ونشره 


وتوزيعه فى مديئة القاهرة وغيرها مرك مدن 


« وحيث أنه يجلسة اليوم المحدد لنظر 
الدعوى بعت الحمكة هذه القضية على الوجه 
المشروح تفصيلا بمحضر الجلسة حيث أن المنهم 
اعترف بأنه الكاتب والناش_للمقالة التى عنوائها 
د المرية فى بلاد الافغان » التى نضمتها العدد 
السنة الثالثةمن محلة النتح الصادرة فى وم 
اكتو بر سنة1954 التى يديرها ويحررها " 

« وحيث أن المادة ١١‏ من قانون 
العقوبات تعاقب كل من عاب فى حق أحد 
ملوك أو رؤساء الدول الأجنبية بواسطة احدى 
الطرق المينة فى المادتين ١م4١‏ و ١٠6١‏ عن 
القانون المذ كور 

« وحيث أنه ظاهر من نص المادة ١١107‏ 
سالئة الذّكر ان أركان هذه الجرعة فى أولة 
العيب وثانا العلنية وثالن) القصد الجناق 

« وحيث أنكلة العيب اللستعملة فى هذه 
المادة تشمل كل مامن شأنه أن تمس كرامة 
أو ناموس الاشخاص الوارد ذ كرهم بها سواء 
كان ذلك تنص را أو تاميحاً لان ذلك مما 
عشى مع الخجاية الواجبة لمؤلاء الاشخاص الذين 
ثم يمقتضى القوانين الحديثة مصاثون 

« وحيث أنه عراجءة المقالة اللدرجة فى 
مجلة النتح بعددها عر ١19‏ من السنة اثالثة 


محلة المحاماة 


الصادرة في ١ ١0‏ كتو بر سنة 1952 تبين أنبا 
تضمنت عيبا صرحا فى حق لخامة مصطق كال 
باشا رئيس الجهورية التركية بان ننسب اليه فى 
هذه المثالة بانه « رجل متبتك » « سكير » 
د فاسق » كا انه عاب أيضًاً فى حقق صاحب 
الجلالة ملك الأ ففان بان نسب اليه بأنه يبع 
سنةذ لك الفاسق «يقصد مصطق كال باشا حذو 
الفعل بالنعل ومن ذلك ماقاله عند ذ كرحكاية 
تقبيل جلالة اللكة للطلبة الايرانيين وهم عثابة 
أولادها قبل الذى يركى أن تيوس زوجته 
الشبان الاجانب يعد سنا الخ وانه يشبد على 
قلة مروءثه الثقلان » 

« وحيث أن الم#كة ترى فى هذه الالفاظ 
والعبارات عيبا لاشلك فيه ما نترتب على د كرها 
من الحطة من كرامة من نسبت اليه 

« وحيث أن العانية متوفرة من طبع هذه 
الالفاظ والعبارات فى العدد غرة ١19‏ من محلة 
النتح الصادرة فى | كتوير سنة 4؟19 
ونشرها وتوزيعها على امور 

« وحيث عن القصد الجناق فهو متوفر 
ما دامت الالفاظ التى 'نضمنتها المقالة النى يجام 
بشأنها للا شك فى عدها من قبيل العيب وان 
المنهم كتبها فى مقالته عن عل وارادة؟ تدل 
على ذلك أقواله فى محاضر تحقيق النيابة وقد 
عرف القصد الجاتى فى مثل هذه الجرية بان 
توجيه الارادة الى فعل ما حرمه القانون 

« وحيث أن الدفاع طلب البراءة -مسئنداً 
اللي أن الواقعة لا يعاقب عليها القاثون وقال فى 


عو 


مسي سم 


سبيل ذلك انه يجب التغريق بين العيب فى 
ذات الملوك وبين الوم الموجه اليهم عناسبة 
اعمالم فى الحم وان الادة ١6‏ عقوبات أنا 
شرعت لاي الاشخاص الواردين فيها وان . 
القاثون المصرى لا يعاقب على لوم هؤلاء 
الاشخاص بصفتهم رؤساء حكومات عن أعمال 
حكوبتهم خلاقا للمادة 161 مكررة عقوبات 
التى تعاقب على لوم صاحب الجلالة لك «صر 
لعمل من أعمال حكوءته 

د وحيث أن الحكة باطلاعها على المقال 
الآنف الذكرترى أن الالثاظ والعيارات التى 
استعياك ‏ عدة عيوب شخصية لادخل 
لاعمالم الحكومية فبها فلا ترى محلا للبحث فيا 
ذهب اليه الدفاع من قصر المادة اماع على 
جابة أشخاص رؤساء الحكومات الاجنية ' 

« وحيث أن الدفاع ذكر أخيرا أن الامر 
بالعروف والنعى عن المنكر من حق كل مسل 
حم دينه وان ما أثاه محب الدين الخطيب لا . 
يخرج عن ذلك فلا عقاب عليه عملا بالادة هه 
من قانون العقو بات التى نصت على أن أحكام 
قانون العقوبات لايسرى على كل فعل ارتكب 
بنية سليمة عملا بحق مقرر ممقتفى الشريمة 

« وحيث أنالغر ض من وضع هذمالتاعدة 
هو الفكن من معافاة بض الاشخاص من 
العقوبة على الافعال التى يعتيرها القاثون شرعية 
وقد يمكن ان تنطيق عليه بعض مواده اذا ضيق 
فى تأويل هذه المواد وأخذت على ظاهرها ‏ 

كتأديب الود اله أازوج زوجت ارسي 


54 


يحلة المحاماة 


لحجوره أو الاستاذ لتهيذه حتى اذا ما مخطت 
هذه الافمال الحددة المقررة لشرعيتها زالت 
حماية القاتون عن فاعابا 
« وحيث أن ماجاء عقالة محب الدين 
الخطيب مع ما تضمته من الالفاظ والعبارات 
المتقدم بيانها لا يمكن الحمكة اعتباره داخلا فى 
حدود الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل قد 
تخطاها فلا يجوز له أن يطلب معافاته من العقوية 
بدعوى القسك بهذا المق الممنوح له شرما 
« وحيث أن جميع ما تندم يكون الملهم 
عب الدبن الخليب فى يوم 0 أكتوير سئة 
1594 بداترة قسم الدرب الاجر عحافظة نص 
عاب علنا فى حق حضرنى صاحب الجلالة مك 
الاقنان وصاحب الفخامة الغازى مصطنى كال 
باشا رئيس الجبورية التركية وذلك بان نشس 
مقالافى العدد رقم 115 الشنة الثالئة من جلة 
النتح الصادرة فى 7٠‏ أكتو بر سنة .م89 ا نحت 
عنوان « الحرية فى بلاد الافغان » تتضمنعيئا 
فى حق جلالة ماك الاففان ولغخامة رئيس 
الجبوربة التركية وقد صار طبع ذلك ونشره 
ووز بعه فى مدبنة القاهرة وغيرها من مد نالقطر 
ا مصرى وعقابه ينطبق على المادة لامع 
« وحيث أن المهم قدم ما يدل على أنه 
اشتغل بالصحافة والتحرير زمثا طويلا دون 
أن يكون هناك ما ريت انه خرج على القانون 
ذلك ترى الحكة معاملته بقتضى المادة هع 
( قضية النيابة العدوهية ضدمحي الدين الخطيب 
وحشر عنه حضرات اد رمزى يك واسماعيل وهى 
افنّدى وعيد المزيز المويلحى افتدى الحامون عرة © 


سنة 9و ١و‏ - دائرة حضرات عىاد وهيه باك وود 
حمر بك ومص طق طق باك المستشارى ) 


ه6١‏ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
١‏ أوشبر سنة 19374 
مطل . منور . فىاقل من متر . حق الجار . 
المالك ممتوع بنص امادة و© من القانون 


.للدت من احداث مطل مقابل على جاره فى 


مسافة اقلمن مثر فان فعل كان لاجار أن يكلنه 
بسد المطل الخالف لاقانون 

ولا برد على ذلك ان كل مالك حرق 
ملكه فله أن يتح ما يشاء من المطلات ولاره 
أن يقب ما يشاء من امباى ولو ادى الى سدها 
لان فتح المطلات مخالفة يجب ازالتها وال مكلف 
بذلك هو الخالف ننسه 

المحكة : ش 

د حيث عن الدفم الثالى الذى ابداه 
امستأثف عليه فى مذكرته وقضى يه | 
المستأفف وهو أن الماللك حرق ملكه فله أن 
يمتح ماشاء من المطلات ولا يكون لجاره أن 
شم ماشاء من المباق واوأدى الى سدها فُردود 
بأنه يجب التغرقة قانونا بين المطلات التى 


' | تستعمل لانظر والمناور المرتفعة التى تسممح بالضوء 


فقط ولا تصلح للنظر حيث نصت المادة 9 من 
القانون المدنى على أنه لا يجوز الجار أن يكون 
له على جاره مطل مقابل على خط مستقبم بسافة 
أقل من مر فامالك اذا ممنوع بنص القاثون من 
إحداث مطل عل جاره واذاً فمل كان للجار 
أن يكافه بسد المطل الذى احدثه خلاقً لتقانون 


ولا كان هذا المطل يعد اعتداء على ملاك الجار 


صحلة الحامأة 


فيمكن أن يكسب عضى المدة ولذلك كانت 
مصلحة الجار المفتوح المطل على ملكه ظاهرة فى 
الطالبة بسده حتى لايتحول فى تهاية المدة الى 
حق ولايمكن أن يطالب الجار العتدى عليه 
باقامة ماشاء من الأبنية على حدوده لسد 
ا مطل لأن الخالفة يجب أن تزال والكلف 
بازالتها هو الخالن أما الثاور فم بمنعها التاثون 
بنص صر يح ول بقيدها بأى قيد لذلك يكون 
حق امالك فى احدائها مطقاً وما أنها ليس فيها 
اعتداء على ملك الجار فلا تكتسب فى المدة 
ولا يخشى من بقامهاء اذلك ليس لاجار أن يطلب 
سدها ولكن وجودها لايد حقه هوايضا فى 
أن قم على حدوده ما شاء من البناء وأوأدى 
الى سدها 


( قضية برسوم أفندى حيشى وحفر عنه حفرة 
الاأستاذ لبيب افتدى سعد ضد صالم رضا بك وحضر 
عنه حضرة الاستاذ احمد افتدى عبد الحسن مرة ٠‏ 
سئة 4و داررة حشرة صاحب العزة على ذي 
العرانى بك وعضوية حفرى عفيق عفتث بك وعبد 
الفتاح سليم البعرى يك القاضبين ) 


6 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
"١‏ توشير سنة 1974 
هواد مستعجلة . اختصاص القافى المرثى 
لا بوجد فى النظام القضافق الأهلى قاض 
خاص بالمسائل المستعجلة حتى بِقَضى يعدم 
اختصاصه عند عدم توفر صفة الاستعجال بل 
ان القاخى الزن ينظر على الاطلاق 0 
المستعجلة وغير المستعجلة ما كان 


وه 


ينظره بالطر يق العادى بشرط ال يتجاوز نصاب 
القاضئ الجر . 
المحكة. 
« حيث أن المستأف علبهما الثالشة 
والرا ابم دفعا بعدم اختصاص محكة أول درجة 
باعتبارها محكة مواد مستعجلة لعدم وجود 
صنة الاستعجال وباعتيارها محكة جزئية 
ازيادة النصاب 
« وحيث أنه لا يوجد فى القانون قاض 
خاص بالمسائل المستعجلة حى يقضى بعدم 
اختصاصه عند عدم توفر صفة الاستعجال بل 
ان القاضى الى ينظر على الاطلاق الواد 
المستعجلة وغير المستعجلة قأكان مستعجلا ينظره 
بطريق الاستعجال وما لم يكن مستعجلا ينظره 
بالطريق العادى شرط 3 لا يتجاور نصاب 
القاضى از . 
( قضية الست منتهى بنت تمد وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ حبيب افندى شنوده ضد وزارة الاشغال 


واخرن ره . لأومرئة لوو س سس بلئة 


السابقة 


ذل 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
١‏ وشير سنة 19174 
استحقاق . دعوى اثناء اجراءات نزع اللكية 
اداري) . معارضة . قبول ْ 
نص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات عدم 
مستعحلا | قبول المعارضة فى الحم الصادر فى دعوى 


ينغاره بطريق لجان وما يكن ا الاستحتاق مقصود به الدعوى البى ترفم أثناء 


و ١‏ كا 


كان 


ملة الحاماة 


اجراءات تزع الملكية الواردة بقاثون المرافمات 
أمام الحاك الأهلية . أما دعوى الاستحقاق التى 
ترقم أثناء اجراءات نزع الملكية أمام جهات 
الادارة فهى دعوى ثزاع فى ملك عادية تسرى 
عايها التقواعد العامة للرعاوى 

الممكة : 

« حيث أن الملدة ٠٠‏ مر قانون 
المرافعات نصت عل أنه لا تقيل المعارضة فى 
الك الذى يصدر فى الدعوى بالاستحّاق ‏ 

« وحيث أن هذه امادة وردت تحت 
عنوان فى دعوى ألغير باستحقاق العقار معن 
الفصل السادس الخاص بالتتفيذ يبيع العقار 
والاجراءات امتعلقة بنزع الملكية . 

« وحيث أنه ظاهر ان عرض التانون 
الكلام على دعوى الاستحقاق التى ترفم أثناء 
اجراءات نزع الملكية الواردة بقاثون المراقمات 
أمام الاك الأهلية ‏ أما دعوى الاستحقاق التى 
ترقم أثناء اجراءات نزع الملكية أمام جمات 
الادارة فانها فى الواقم تعتبر دعوى تزاع فى 
ملاك عادية وسرى عليها القواعد العامه المقررة 
لسائر اللعاوى . 

( قضية الست أبما بات السيد وحقر عتها الاستاذ 


عد افتدى سعيد ضد الست ائية بنت تمد واخرن 
كره 5ه سنة ماه نس سب بالحيعة السابقة ) 


١/ 
تحكة مصر الابتدائية الاهاية‎ 
1917 دلسمير غملة لم‎ © 
حوالة . ستد حت الاآذن . أثره بين الدين‎ 
واللحول اليه » عتد جديد‎ 


متي قبل المدين فى ننس سند الدين تحويله 


لاغير فلا جوز له أن يحتج قبل الحول اليه بأنه 
سدد الدين للمحول لأن قبوله هذا بعد وعدا 
بدفع قيمته من يتحول اليه فاذا قبله الحول اليه 
بناء على هذا الوعد الصرم ودفم قيمته انعقد 
بينه ون المدين مباشرة عقد يازم المدين بدقم 
القيمة اليه . 

المحكة: 

« حيث أنه من جهة أخرى فانه متى قبل 
اللدين فى نفس السند* تحويله ناغير فلا يجوز له 
أن يحتج قبل الحول اليه بأنه سدد الدين للمحول 
لأن قبوله هذا يعد وعدا يدفم قيمته أن يتحول 
اليه قاذا قبله المحول اليه يئاء على هذا الوعد 
الصريح ودفع قيمته انعد بينه وبين المدبن 
مباشرة عقد يام المدين بدفم القيمة اليه 

« وحيث أنه مق كاري السند قابلا 
للتحوريل قان المدين فى الواقم لا يعرف دائنه 
فى أى -لظة معيئة لأنه اما أن يكون الدائن 
الأصلى اذا كان لم يحول السند أو شخصا 
تخ رتحول اليه ويجب لذلك على المدين فى 
الستد القابل لاتحويل أن لا يدفم قيمته للدائن 
الأصلى قبل أن يتأ كد من أنه لم يحوله لغيره 
كا يجب عليه أن يسترد نفس السند أو ,يشر 
عليه قداو مادفعه حتى لايمكن للرائن حو يله 
بعد ذلك لمن يكون حسن النية 

(قضية فرحاتي اند وحضر عنه الاستاذهدان 

عبد الله افتدى المجائى ضد عبد العال امد الجزار 


وحضر عنه الأستادٌ نصيف الطوخىافتدى ممرةة 
سنة ١558‏ من بألطيئة السابقة) 


له الحامأة أو 


ولا توجد أية مصلحة للمحكوم له حضوريا فى 


١‏ الاعتراض على هذا التصرف لأن المعارضة هى 
محكة فصر الابتدائية الاهلية لمصاحة الغانبلالمصلحة الحاضر وقد استقرالتضاء 
١‏ د لسمير أستة 19157 العالى الأهى والختلط على ذلك لغاءة الآآرت 


استثناف . قبوله . الحم الاأبتدائي. فيابى | ( الاستثئاف المختاط فى 80" نوقيبر سنة موا 

وحضورى . المادة ١ه"‏ مرافعات . و” لونيه سنة 1409 يحلة اللدريع والتضاء 

لا قبل استئئاف ا الغيابية مادام س ١؟‏ ص 18" و68" واستئناف أسيوط فى 

الطمن فمها بطريق المعارضة جائراً ١8|‏ ابريل سنة 4*8 المجموعة الرسعية س .هب 
وضع هذا النص لمصلحة الغائب . فله ان ص 158 ) 

عسك بعدم قيول الاستئئناف المرفوع عليه قبل ( قضية العيخ داوود متصور وآخرين وحفر علوم 

استقاد النارضة وف إل سك بذلك ٠‏ ولس الاستاذ مصطق أنتدى رجب ضد السث سليعه بنتث 


ملل وحقر عتها إل ستأذ حمد ذهج نى أفتندى رةه 517. 
للحاضر أن بسك به على أى حال سنة 78و س سب بالحعة السابقة 


المحكة : 

« حيث أن. الحاضر عن المستأنف عللها ١‏ 
دفم بعدم قبول الاستثتاف شكلا لآن الحم حكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
المستأففصدر حضوريا بالنسبة لكل من الشيخ دلسمبر سنة 3172| 
داوود منصو ر والشيخ طه منصور وعَيابيا بالنسية ميرش موت . أقرار بدين . قانون 
لباق المستأفنين » وميعاد المعارضة لا يزال قام] مدل » صحيح . 


وبناء على المادة ١ه"‏ مرافعات لا يقبلاسكثناف ان تقييد تصرفات المريض مرض الموت 
الاحكام الغيابيسة مادام الطعن فيها بطر 8 فى الشريعة الاسلامية ليس سببه عدم أهايية 
المعارضة جائرا » المريض بل هو الحافظة على حق الورثة ومثم 
« وحيث ان هذا النص اغا وضع لمصلحة | اللورث من ايثاز بعضهم على بعض ٠‏ 

امحكومعليه غيابيا لعدم حرمانه منحقه ف الطمن | فلاخ ل اذن عند الفصل فياقرار المريض 
بطريق المعارضة ثا دام ميعاد المعارضة ل ينته عرض للوت بدين لتطبيق المادة ٠‏ مدلى 
بالنسبة له فلا يجوز سلخصمه أن يرفم استثنافا عن, | أهلى التى محل الحم فى الاهلية الطاقة وللقيدة 
الحم لأنه م يحي له بكل طلباته مثلا ويرضهه | الى قانون الاحوال الشخصية الختصة بالة بع 

على المرافعة ممه امام الحكة الاستئنافية وتركحقه | ا العاقد ' ْ 
فى المعارضة أما |4 المحكوم عليه غيام) فله أن بل يجب الرجوع الى قواغد القانون المدنى 
يكنازل عن حقه فى المعارضة و يرقم الاسلثناف وهى لا تنص على بطلان مثل هذا الاثرار ٠‏ 


ا 


كله الحاماة 


. اممكة : 
«دمن حيث ان المستأقة تذهب الى ان 
أحكام الشريعة الأسلامية لا تطبق فى حالة 
صدور سند بدين من المورث وهو فىعرض الموت 
لأن “القائون الدنى لم ينص على تطبيق تلك 
الاخكام الا فىحالة البيع فى الادة (64؟) مدى 
«وحيث أن المستأف عليه الأول على افندى 
التجذى يخالنها فى ذلك قائلا أن النص الذى 
ورد فىباب البيع لم يرد منه الشارع التخصيص 
وأنه جب تطبيق لحي الوارد فى اللادة (064؟) 
مدق على التصرفات الأخرى غير البييع 
« وحيث أن المستأنق عليه الأول ذهب 
أنضا فيمذ كرته المأ أحكامالشر. بعة الاسلامية 
يجب تطبيقها فى هذه الالة لأن الحم فى 
الاهلية المطلقة والمقيدة يكون يحسب الأحوال 
الشخصية المختصة باللة التابع لا العاقد طبقًا 
. للمادة )1٠(‏ مدى 
«وحيث أن تيد تصرفاتالمر ريض مرض 
اموت فى الشريعة الاسلامية ليس 
أهلية المريض بل السبب فى ذلك التقييد هو 
الحاقظة على حق الورثه ومنع المورث من ايثار 
البعض على البعض لاخر وهو فى مرض الموت 
أما أهليتهفى التصرف فى صحيحة ولذلك قد أقر 
التقهاء بض تلك التصرفات متى تبين انها تأييد 
لحقيقة ثابتة ولم يكن الغرض مها التيرع جاله للغير 
أو لبعض الورثة وهو فى حرض موته وأو كانت 
الشزبعة : تعتيره غير أهل للتصرف لمن أحازت 
تلك التصرفات 


عه عيدم 


« وحيث انه مادام الامر كا ذكر فيازم 
الرجوع الى نصوص القانون المدنى فى القرض 
وبالرجوع الى ذلك الباب لاتجد به نصا يوجب 
اقرارمن المريض مرض الموت 
( قضية الست نبوية الجندى وحفر عنها الاستاذ 
ممد فكرى أباظه افندي ضد على افتندى الجندى 
وآخرين مرة 588 سنة 984 س دائراة حضراتعمان 
يك يوسف رئيس الحكمة وابراهم شلى بك وعبد 
الفتاح حسين يك القاضيين ) 


فول 
محكة الإقازيق الابتدائية الاهلية 
© دلسمير سئة ./ 917 
قوة الشىء اكوم فيه . اختلاف السبب 

١‏ - لا محل للتمسك بقوة الثىء لمكو 
به اذا وحد حك 1 السبب الذى عسك به 
الاخصام فى اللعوى السايقة والسبب الذى هو 
موضوعالنزاع القائمولو اتحد الوضوعفى الدعويين 
؟ - فاذا رقعت الدعوى الأولى بالمطالبة 
بلّكية عقار ارتكانا على سيب قانونى وهو 
لميياث وفصل فى تلك الدعوى فليس هنالك 

من مانع ينع المدعى الذى صدر الحم ضده فى 
الدعوى الاولى من أن يرقم دعوى أخرى 
مرتكنا على عقد البيع الصادر اليه من بعض 
الورثة عن جزء من العقار نفسه حتى ولو ثبت أن 
ذلك البيع قد انعقد فى تاريخ سابق على الدعوى 


0 وذلك لاختلاف السبب ف الدعويين 


ان عدم عسك الخصم بعقد البيع أثناء 
اد م 0 
الى مفعوله القانوى اذ أنه ليس ف القاثون من 


مز الحاماه 


4ه 


نص محم على أى طرف فى اللنصومة بأن يقدم 
جنيع مستنداته مرة واحدة أو بالتوالى بل له أن 
تسك يحقه فى أى وقت شاء ما دام لم يسقط 


دوه 

المحكة : 

« من حيث أن المدعىعليين دفعن يعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فبها . وجاء فى 
المذكرة المقدمة من وكيلين أنه سبق لمن أن 
رفعءن دعوى سنة 9٠:4‏ صد الملدى وباق 
الورثة وطلبن فيها الحم لمن لكينهن لحصتون 
الشرعية وحن لطن بأحقيتهن لذلك بقتضى 
الحم الصادر فى م مابو سنة 404 فى القضية 
غرة 144 سئة 404 بنى سوي ف كلى وتنفذ 
ذلك الحم بمحضر تسليم تاريخه 14 سبتمير 
سئة 61 .ول شك الدعى فى جميع أطوار 
تلك القضية بعقود شراء العين منالدى عليون 

« وحيث أن المدعى يرتكن فى اثبات 
دعواه على عقود البيع الموضحة فىالحافظة المقدمة 
منه « عرة 9 دو سيه » وجميعها مسجلة تسجيلا 
كليا وتاريخها يرجم الى ما قبل رفع الدعوى 
غرة 1١44‏ سنة 104 المشار اليها اننا 

« وحيث أنه ثابت من الاطلاع على أوراق 
القضية غرة ١144‏ سئلة 504 بنى سويف 
المذ كورة ومن أسباب الحم الصادر فيها أن 


المدعى لم يسك بالعقود المقدمة منه و يدفم |' 


بلك الاطيان الموضحة بعريضة الدعوىيقتضى 
هذه العقود التى تفيد بيع المدجى علبهن اليه 
الاعيان المبينة فيها . وأخيراً قى للمدى عليون 


بأَحقيتهن الى الحصص الشرعية الآيلة اليون 
بطريق الميراث 

« وحيث أنه يشترط للنمسك بالدفم بقوة. 
الثىء الحكوم فيه « كا نصت على ذلك المادة 
+ مدتى » أن لا يكون هنالك اختلاف فى 
التقوق المدعى بها لا فى الموضوع ولا فى السب 
ولافى الصنة التصف بها الأخصام - وسنى 
ذلك أنه يجب اتحاد الموضوع فى الدعويين 
السابقة والحالية وأتحاد السبب والاخممام فيهما . 
فاذا وجد خلف بين السبب الذى عسك به 
الاخصام فى الدعوى السابقة والسبب الذى هو 
موضوع النزاع القائم فلا محل التسسك بقاعدة 
قوة الثى الحكوم به 

« وحيث أن السيب هو الاساس القانونى 
الذى ينشأ عنه الحق و ولد من هكاليراث أو 
الشراء أو غير ذلك من عقود العلك « انار 
بودرى كتاب الالنزامات غرة 55174 وابرى 
ورو جزء 17 بند 15/ » 

« وحيث أنه ثابت أن الدعوى الأولى 
سن الأخصام وهى رة 154 سنة ٠04‏ كان 
اساسهما المطالبة بلللكية ارتكانا على سيب قانونى 
وهو الميراث الشرعى ينما أن الدعى فى هذه 
اللدعوى برتكن على سبب آآخر وهو عقود البيع 
الصادرة اليه من المدعى عليهن ٠‏ والاختلاف 
ظاهر جلى بين السببين 
« وحيث أنه ظاهر من الاطلاعخ عل القَضية 
غرة 144 سئة 304 أن عقود البيم الذكورة لم 
تطرح أمام ا حمكة فى نلك القضية ولم يدر حوطا 
أى نزاع ولم تفصل احكة بشىء همس تلك العقود 


0 مج الحاماة 


« وحيث أنه ليس هنالك ما يمنعم من رفم 
الدعوى من نفس الاخصام سيب آثر متاك 
.عن السبب الذى رفعت به دعوىسايقة وقفصل 
فبها نمائيًا ولو اتحد الموضوع فىكلنا الدعويين 
« انظر حم حكة الاستكناف الختلطة فى ١١‏ 
ابريل سنة 1505 مموعة محتلطة سنة 14 كرة 
١17‏ ول كرست غرة لال" » 

« وحيث ان عدم تمسك المدعى بهذه 
الحقود أثناء نظر الدبعوى الاولى لا يترتب عليه 
أى أثر بالنسبة الى مفعوطا القانونى اذ أنه ليس 
فى القاتون من نص يازم الخصم بأن يقدم جميع 
مستنداته مرة واحدة أو بالتوالى بل لهأننقسك 
'حقه فى اى وقت شاء مادام لم يسقط بعد ذلك 
الحق « انظر حم محكة الاستثاف الْمتاطالذى 
يقرر هذا المبدأ تماما يتارعخ ه؟ مابو سئة 1455 
سنة وغرة + اجدول عشرى أول غرة 4لا/ا» 
هذا ولا عبرة ما جاء فى اسباب الحم الصادر 
فى القضية غرة 4؟91 سنة 7 الخاص يقسمة 
هذا العقار بين الخصوم القاضى برفض طلب 
الابقاف والذى تعرض للذه العقود عند ماطاب 
المدعى ايقاف دعوى القسمة للنزاع فى المكية 
لأن ذلك الحم لم يتصل فى موضوع هذه 
العقود ولا فى الحقوق الناشئةعتها ب لكان قاصراً 
على النصل فى طلب الابقاف والحراسة فط 


وهو موضوع آخر غير موضوع هذه الدعوى 


والحكم بجواز نظر الدعوى 

( قضية العيخ تمد ابو المكارم وحشر عنه الاستاذ 
مصطق يك المكوى ضد الست حسن ملك وآخرين | 
وحضر عنهم الاستاذ أمين رطل افندى عرة ١841‏ 
سئة 994( كلى - داترة رات زكى خير 
الابوتيجى بك واد راغب دكرورى يك وعد امين 
والى يك قضاة ) 


املد 
حكة القازيق الابتدائية الاهلية 
57 دلسمير سئة م1919 
اعلان . »تدوب محضر . شاهدان . جع ذلك ٠‏ . 

ان الحكة من اشتراط الشارع أن يكون 
فلم الاعلان بواسطة مندوب محضر تحضور 
شاهدين هى التأ كد من وصول الاعلان الى 
المعان اليه فاذا تحقق ذلك بطر يقة قاطعة فلا محل 
للح بالبطلان 

المحكة : 

« حيث ان المكة من اشتراط الشارع 
أن نتسلم الاعلانفى حالة تعيين أ ىشخص 
بتوصيل الورقة المقصود اعلانها حضور شاهدين 
هو التأ كد من وصول الاعلان الى المعلرخ اليه 
وقد تحت وصول ذلك الاعلان الى مصلحة 
الاملاك يتقدهها الصورة التى وصلت الها 7 

« وحيث أن البطلان فىحالة عدم وجود 
الشاهدين هو نسي ولا يكون الافى حالة اتكار 
المعلن اليه وصول الورقة المراد اعلاتما اليه وقد 
حكت بذلك محكة الاسئئئاف بتاريعخ 1١‏ مابو 
سنة 1914 مج سنة 1914 ص 158 


مجلة الحاماة 


لمن 


« وحيثأن اله؟ يخلاف ذلك فيه تمسك 
بالالناظ دوناعتيار الَكة التى من أجاها اشترط 
الشارع حشور الثاهدين 


« وحيث انه لذلك يكون الافم فى عله 
ويكون الاستئناف غير مقبول 
( قضية مصلحة الاملاك صد مصطق أبراه العكر 
وآخرين وحضر عن الاول والثاتى الاستاذ سيد افندى 
زهير عرة لاط سئة 8زة س ا دائرة حدره 
مان بيك «وسف رئيس المحكمة يعضوية حفرق 
ابراهم يك شلى وعبد النتاح حسينافتدى القاضيين ) 


فأ 
محكة بنى سو يف الابتدائية الاهلية 
ايناس سنة 1978 
التنبيه بالدذع كقدمة للتنفيذ . الطمن فيه . 
جوازه . لا ميعاد » 
التنبيه بالدفم باعتياره مقدمة من مقدمات 
التنفيذ المنصوص عليها فى المادة 84" مرافعات 
يجب أن يشتمل قنط عل الأشياء الممينة الخالية 
عن النزاع. دون الأ شياء الغير معيئة والمتتازع قيها 
فاذا اشتمل على ثىء مر: هذا النوع 
الاخير فيجوز الطعن فيه برقم دعوى عادية 
تطبق عليها اجراءات الدعاوى عموماً دون حاجة 
للتقييدمواعيد أو اجراءات خاصة كالمعارضة فى 
المحكة : 
« حيث أن المدعى عليهما الأولين دفما 
هذه الدعوى بعدم قبوها شكلا لأمها مرقوعة 
بمبغة معارضة فى الاعلان المؤرخ أبريل سنة 
13701 مم اله ليس تنبيه نوع ملكية تجوز 


المعارضة فيه انون وأنه جرد انذار يصيم أن 
يشمل كل أدماء ولا ستوجب رفم دعوى 
بالمارضة فيه قبل البدء فى التنفيق وتكون هذه 
الدعوى سامة لاوا |. 

«وخيث أن المدعين اعثرضوا على ذلك 
بأن الاعلان السالف الذّكر هو تنبيه بالدفع مبنى 
على محضر الصلح الواجب التنفيذ المصدق 
عليه من هذه الحمكة بتار ؟ سبتمير سئة 
45 يتلوه التنفيذ بالبالغ اللبينة به وائه ليس 
ما يهنم قانونا من رفع الدعوى بالعارضة فيه 
فق الال 

« وحيث أنه يجب البحث فيا اذا كان 
الاعلان المذكور المؤرخ 1٠‏ ابريل سنة 151017 
هو مجرد انذار ٠‏ يصح أن يشمل كل أدماء 
وتكليف 0-0 يتاوه التتفيذ يجب 
أن يكون شاملا للمبالغ الواجب التنفيف بها قنط 
دون غيرها من المالغ التى ان ذ كرت فيه تعتبر 
لنواً ولا تصلح أساسا للتنفيذ م مجب البحث 
أيضا فيا اذا كانت تجوز المعارضة فيه أم لاوفى 
أى وقت نرقم . 

« وحيث أنه واضح من العبارات الصريحة 
الواردة بالاعلان المذكور انه تكليف بالوفاء 
مالغ امبينة ب ناه على محش الصلح السالف 
الذكر الواجب التتفيذ وانه تتنبيه بتغاذ مفعوله 
بتاوه التتفيذ على مقتضاه وانه ليس برد انذار 
لا يترتب عليه أى النفيل ٠‏ 

'« وحيث أن الدعاوى منبا ما قيدما 
القانون باجراءاتٍ أو مواعيد ممينةكواوي 


نلف 


عاة الحاماة 


وضع اليد ونزع الملكية والشفعة وغيد ذلك 
ومنها ما هو مطلق ولا قيد لها . 

« وحيث أت الدعوى الالية ليست 
ممارضة فى تنبيه نزع ملكية وافا هى دعوى 
عادية بالطعن فى التنبيه بالدفم. السالف الذكر 
ولم ينص القانون على قيد مثل هذه الدعوى 
بيد أووقت معين فليس ثمة ما يمنم من رفعها 
بغير اننظار لاجراءات أخرى . وعليه: يكون 
الدقع بعدم قبول الدعوى شكلا فى غير مله 
ويتعين رفضه . 

« وحيث أنه بالنسبة لاموضوع ققد تبين 
ان هذا التنبيه هو مقدمة للتنفيذ يمقتضى محضر 
الصلح السالف الذكر فيجب أن لا يشمل مبالغ 
متنازع عليها طبقًا للمادة 44" مرافعات . 

( قضية صا افندى قنديل وآخرين وحفر عنهم 

الاستاذ على بك كال حبيشه ضد الخواجه عبد 
السيد واخرن عرة 1" " سنة 1948 كلى سس 
رياسة حضرة حسن فريد بك وكيل الحكمة بعضويءة 


حضرفى أبادير. لوسف اقدى وعبد الجيد عبد الرةن 


1١7 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهلية‎ 
/ا فبراير .م1917‎ 


مواد مخدرة . حم على من يتحر فها 
المراقية الخاصة بالادة ه من انون > ١‏ 
سنة 191708 . لا نطق ٠ه‏ 


أن من يحم عليه قى جرية احراز المواد 
الخدرة أو الأتجار فها بعل انذاره بصبعة قشيوة 


ليست من الجرام المنصوص عنها فى الادة 
التاسعة من قاثون 4” سنة 78و ومنم لاإدصح 
وضع هذا المحكوم عليه تحت المراقبة الخاصة 

المحكة : 

« حيث أن المادة التاسعة من القانون ره 
سنة 30 نصبا كا يألى : 
بعك انذار اليوليس ان مره 5 آخرئ بالادانة 
على الشخص المسئبه قيه أوقدم صده بلاغ جدبدك 

عن ارتكاب جرعة من الجراء م المنصوص علمها 
فى الفقرتين أولا وثاذياً من المادة الثانية اس 0 
يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه » 


«اذا حدث 


بعضهم الى أنهذا 
النص يشمل حالتين فين الأول ل ل 
بالادانة وهذه لا تستازم أن يكون هذا الحم فى 
جرعة معينة . والثانية حالة تقديم البلاغ وهذه 
ى التى قيدتها المادة بالجراتم المنصوص علها فى 
النقرتين أولا وبانيا من.المادة الثانية من القاون 
المذّكور ومبنى هذا التفسير على اعتبار أن الجار 
والمجرور فى عيارة ( عن ارتكاب جرية ) 
متعلق بالفقرة الثانية المرتبطة 5 فقط. 


« وحيث أنه قد ذهب بعك 


د وحيث أنه يوجد مع هذا الاعتبار اعتبار 
آخروهو أن يكون الجار والمجرور متماقين 
بالثقرتين السايقتين علمهما على السواء أو النص 
تحتمل هذا وذاك وليس فيه مايجعله قاصراً على 
اعتبار دون آخثر فكلاها جائز ومن المينادىء 
المقررة قانونا أن يؤخذ بالتفسير الاصلح لبهم 
وهو الذى يجمل القيد بارتكاب الجراتم المعينة 
بالتقرتين المنوه عنهما ساريا على حالة الح 


يحلة المحاماة 


ادف 


بالادانة اذيترتب على ذلكعدء محا كة المشبوهين | والداعية الى الفساد اذ نص فيه على عقوية أقلبا 
بالمادة التاسعة المذكورة اذاكان الحم عليهم | غرامة ( عشرة جنهات ) أو الحبس ( شمرا ) 


بالادانة لارتكاب جراتم أخرى غير المنتصوص 
عنها فى التقرتين المذ كورتين . 

وحيث أن نص المادة التاسعة المذ كورة 
باللغة الفرناوية صر يح فى هذا التفسير أيض) 
وورد فيه القيد المذ كور متعثنا بالحالتين على 
السواء اذ جاء فيه ما يأنى :- . 


0 18 06 تلتمتدعممتاسوحة'1 مناه 81 
10056811 2 681 810152661 1110191011 
0 038 ةلص 068 1506 0111 ؤعنامضه0 كاه 
2 واعتاة'1 عذ ومعنمة؟ «دمتاعةعخمة 0 وكتاجتسا 
1 ءء.66 2 لام 2ه 9 كت [1 .اله 
-1[أ6؟55 15 ع0 حمتاهءتاترجد'1 عتتاهجر فعسمسنل 
قطمة 0350081 8ه قعمدما عحتتة عاهتعذمة ععسدا 
أل ةكلام 6نا1 00 


« وحيث انه فضلا عن ذلك فان هذا 
التفسير يتقق مع روح النشريع الى كارت 
معمولا بدوقتصد ورقانون المنشردين والمشبوهين 
فى سنة 0 بالنسبة لجراتم احراز المواد الخدرة 
والاتجار فسها اذكان يعاقب علمها قتضى الامر 
العالى الخاص بالحشيش الصادر فى ٠١‏ مارس 
سنة 1844 بعقوبة أقلبا مانا قرش وأقصاها 
ثلاثون جنها ع نكل كياو جرام من الحشيش 
و مقتضى الامر العالى الصادر بلإنحة الصيدليات 
والاتجار. بالجواهر فى ١١‏ سبتمير سئة 1514 
بسنو بة الخَالئة والغاق ينها لم تظهر روح المشرع 
فى تشديد العقاب على عريكبى هذه الجرام 
الاعند اصدار قانونالمواد الخدرة المضشرة بالصحة 


وى حالة العود الحبس [ ستة أشهر) أو غرامة 
( خسون جنا ) وأقصاها ثلاث سنوات فضلا 
عن تطبيق مواد العود واذلك اكتنى المشرع 
فى القانون رثم 4 سل 001 بان جعل من جرام 
المواد البدرة والسامة الاعتياد على الانجار فمها 
من الجرائم التى نستوجب انذار الشخص يصنة 
مشبوه ونص على ذلك صراحة فىالتقرةالسادسة 
من للادة الثانية منه ول بيسوها بالجرتم الاخرى 
التى نستوجب الك بالراقية والميينة بللادة 
التاسعة السالنة الدَّ كر وكابا ملحوظ فها الخطورة 
على الامن ومعاقب علمها قانونا بقوبات أشدمن 
العذوبة التى كانت مقررة لاحراز المواد المحدرة 
والاتجار فيها ‏ 

« وحيثانه ثبين ما تقدم انه يجب تفسير 
المادة التاسعة من القاثون َّ 4لا سنة 8اؤا 
بقيد حالة الحم على الشخص المشئبه فيه بالادانة 
بأن يكون ذلك الحم فى جرية من الجرئمٌ 
المعينة بالفقرتين أولا وثان فى المادة الثانية منه . 

« وحيث أن جرية احراز المواد الخدرة 
أو الاتجار فمها المنسوب للسّهم انه 5 عليه فمبا 
بالادانة بعد انذاره بصبفة مشبوه ليست من هذه 
الجراتم ويتعين براءة المهم من النهمة المسندة اليه 
عملا باللادة ؟/ا١‏ جنايات . 


6884 نضية النابة ضد تمد حسن ناصف عمرة‎ (٠ 
) ميئة لاو س - بللطيعة السابقة‎ 


إن 


لول 
محكة بني سويق الابتدائية الاهلبة 
انريل سنة ١9:74‏ 
لهم . دجاج". شروع . لا جرعة . 

. ليس الدجاج مر الدواب أو المواثى 
المنصوص علها فى المادة ١٠ ١‏ عقو بات عيل سبيل 
الحصر والمعير عنها بلنظى >عستمدط أه عماهط 
بل هى من الحيوانات المستأنسة الى تدخل: فى 
حيز تطبيق المادة؟1* عقو بات : ئ تنص هذه 
لمادة على عقاب لاشروع فى جرعة النسميم 

الحمكة : 0 

« حيث أن النسوب لهم هو أنه شرع 
فى هم دجاجة بأن أل اليها قطمًا من العجين 
مما زرنيخ لم تنناوله سبب خارج عر ارادته 
وطلبتالنيابة العمومية معاقبته بالمادة ١٠٠٠ماع‏ أمام 
محكة أول درجة ولكنها طلبت معاقبته بالادة 
عع أمام هذه الحكة الاستثنافية » 

«وحيث أنه لذلك جب فى معرفة أيةمادة 
مها يجب تطبيقها » 

« وحيث أن قانون العقوبات فرق بين 
الجرائم التى تفععلى الحيوانات وجعاها على قسمين 
بالنسبة. لها باعتبار أهميتها على العموم قنص فى 
المادة "٠١‏ عقو بات اولا: على أنواع هذه الجائم 
وحددها وهى الجرائم الثامة لاقتل او السم أو 
الاضرار الكبير وكذ لك الشروع فيها وثانا : على 
يان الميوانات التي تقع عليها تناك الجرائم 


5 شح ا ل ري اا ا لا ا ا ا 


بحلة الحاماة 


على سبيل الحصر ايضّ) وهى دواب الركوب أو 
الجل أو الجر أو غيرها من أنواع المواثى 
ققط » 

« وحيث أنه نص ايضا في المادة لاع 
على المرائم التى تقع على الحيوانات الستأنسة 
الاخرى الى لم تبين فى المادة ١٠م.ع‏ وبين 
هده الجراتم وحددها وهى القتل او اسم و 
ينص على عقاب الشروع فيها » 

« وحيث أن الدجاج ليست من الدواب 
اوالمواثى المنصوصعليها فى المادة ٠١‏ عوهن 
تعتير من الميوانات المستأنسة المنصوص عليها فى 
للادة امع إذ فى مرن الطيور الدواجن 
وليست دابة اوماشية المعير عنها بالاغةالعرنشاوية 
باففلى حتتمتاقهط ع مم16ن0) 

«وحيث أنه لذلك فلا محل لتطبيق المادة 

٠عكما‏ اخذت بذلك محكة اول درجة » 

« وحيث أن اماد "1٠١‏ عقوبات وم 
جنحة لم تنص على عقاب الشروع فى السم » 

«ه وحيث أن الادة اكع تقفى بأن 
لاعقوبة على الشروع فى الجنح قلا عقاب قانونًا 
على الجريمة النسوبة لهم وني الشروع فى سم 
اللدجاج و يتعين براءة المتهم هن النهءة المسندة 
اليه عملا بالمادة 17٠‏ جنايات » 

( قضية النيابة ضد عيد المفيظ ابراهم غرة لاله 

سنة هلاو س لس دائرة حفضرات حسن فريد بك 


وكيل المححمكمة بعضوية حضرفى بإدير بوسف افتندى 
وعبد اليد عبد الرحمن افندى القاضيين ) 


بحلة الحاماة 


م 


الول 
محكة بني سو يف الابتدائية الاهاية 
دلسمير سنة م1917 
هنع عرض ٠‏ استرداد حيازة . جواز . اختيار 
أحدها ٠‏ وضع اليد الحادىء . 


١‏ - لواضم اليد الذى رفعت بده عن 
العثار بسبب فعل الغير أن يرقم دعوى منع 
التعرض ولا يحتّم عليه رفع دعوىاسترداد الحيازة 
واسنعاوسه0 مت كانت شرائط دعوى منع 
التعرض متوفرة 

ا أن منع التعرض لانع الحم أيضا 
ينسليم العقار والا أصبحت دعوى منع التعرض 
عدهة المدوى 

م - يشترط أن يكون المدى فى دعوى 
منع التعرض قد وضع بده على العقار يطريقة 
سلمية واشعنوم وايضا يجب أن تتوفر جميع 


الشرائط المنصوص عليها فيالمادة 1/ من القاثون أ' 


الملدى 

-أن السأء الحضرالعقار تسليار يأ بعل 
حك مرمى المزاد يعتيرساميًا متى كان الواضع اليد 
السابق أى المالك الذى نزعت ملكيته طرف فى 
اجراءات نزع الملكية واليع وجكس ذلك لايد 
وضع اليدسل اذا ثبتأن اجراءات تزع الملكية 
ورسو المزاد انفذت بدونعلهوم يكن طرقا فيها 

المحكة : 

«حي ثأن المستأنف رفع دعواه وطلب منع 
تعرض المستأنف عليهما وتسلم العقار الموضح 


بعر يضة افتتاح الدعوى وقدره 1١‏ ط وذ كر فى 
عر يضة دعواه وضع بده على هذا اللقدار مقنفى 
حك مرسى مزاد صادراليه فى النضية غرة 45 
سنة 93970 ١‏ الواسطىم محضر سلم ربى ارخ : 
١‏ ينابر سنة 1974 وانه ظل واضماً بده على هذا 
العقار وكان يؤجره للغير الى أن تواطا المستافف 
عليه الثالى مع الاول وأجرله الارض المثار اليبا 
فزرعها المستأنف عليه الاول برسماً فى شبر توفير 
سنة 1917 فاضطر ال ىتبليغ البوليس لنع التعرض 
ثم لجأ الى رفم هذه الدعوى بتاريم ه فبراير 
سنة 4؟ ووطاب أيضًاً تعيينه حارس قضائًا على 
المين المتتازع فبها حتى يفصل فى النزاع 
وحيث أن المستأنف يقر بأن يده رفمت 

عن العقار بقعل المستأنف علبهما فهل يسوغ له 
11 فم دعوى منع التعرض'منستنهاجسه0 أو دعرى 
استرداد الحيازة ماسدومامتما 

٠‏ وحيث أنه ممالايق أن تشريم دعاوى 
وضع اليد يرجع الى الشمرائم الرومانية.التى كانت 
تنص على طريقين يجب انخاذ أحده_ا دون 
الآخر لاسير فى دعاوى وضع اليد أحدهما كان 
يطلق عليه اسم ”عناءلتهومم 078“ وقى الدعوى 
التى ترفع من الشخص الواضع اليد على العقار 
والذى ظل حاترا له الى رفم الدموى والذى 
تعرض له الغير فيطلب تبي وضع يده والدلعوى 
الثانية كانت تسمى ”75 81د“ ولا يرفعها 
الا الشخص الذى رفعت يده فبلا عن العقار 
وأصبح بطالي باسترداد حيازة العقار اليه 


الى 


محلة الحاماة - 


: وحيث أن بعض شراح القاثون الفرضى 
قد أخذوا مبذء النظرية الرومانية وقصروا رفم 
دعوى منع التعرض على حالة التعدى على عقار 
المدعى بشرط الا تكون حيازته قد زالت ٠‏ 
ودعوى استرداد الحيازة على حالة رفم يدالدعى 
عن الارض واغتصابها « أنظر جارسونيه جزء ١‏ 
بند15 كوما بعدهودالوز ر يرتوار جزء ؟ ص 71 
بند ١ه‏ » وقد سارت وراءهم 8 الحا 
الفرنسية والصرية أيضا » 
« وحيث أن الشارع المصرى اقتداء 
بالقانون الفرنسى لم بوضح شكلا خاصا لكل 
دعوى من دعاوى وضع اليد التى | يأت ذكرها 
الاعرضًا فى المادة +م - م مرافمات أهلل عند 
بيان اختصاصات الحا 1 الجزثية ولم ينص الا 
على شرط واحد لا وهو وجوب رقعبا في بحر 
سنة من تاريخ فمل. التعدى من المدعى عليه » 
وحيك ان أساس دعوى منع التعرض 
مكمنعاوسه هو التعرض الذى يمع على العقار 
وقد يكون هذا التعرض ماديا أو قضائيا فالأول 
هوكل فل يترتب عليه عدم الانتفاع بالعقار 
جزئيا أوكلي) « دالوز ربرتوار » جزء 5 ص 78 
بند 70 » وبناء عليه يعد تفليح الارض المتنازع 
عليها وزراعتها بفعل الدعى عليه تعرضً) ماديا 
يجوز رفم دعوى منع التعرض ولو أدى الى رفع 
يد المدعى عن العقار وعدم الاتتفاع بأى جزء 
منه . لذلك ليس هنالك من مانم قانوى ينع من 
رقعت بذه بالكلية عن العقار أن يرفع دعوى 
منع التعرض 6سنماوسه0 ولا نحم عليه أن 


يرفم دعوى استرداد الحيازة مادام ق مصلحته 
7 فم الدعو ى الاولى «أنظر بهدا المعتىد الوز ربرثوار 
جزّء “# ص 78 ينلد كرة 4ه وكتاب دعاوى 
وضع اليد للمسيو بلبى ص 54 » وقد سارت 
الحا الختاطة على هذا المبدأ وحكت انه يجوز 
رفم دعوى منع التعرض اواضعاليد الذى رفعت 
يده كلية عن العقار « أنظر حكم ٠‏ مارس سنة 
04 مموعة مختلطة عن سنة 11 ص لاوا 
وحم 9؟ مانو سنة +51 جُقوعة ممختلطة سنة 16 . 
ص 548 ؟ » 

« وحيث أنه ممالا خلاف فيه أنه يجبي 
أن تنوفر جميع شرائط وضع اليد المنصوصعما 
بالادة 7 مدى فى من يريد رفع دعوى منع 
التعرض بعنىأن يثبت أولا وضع ,بده «والبعض 
يرى أن يكون لدة سنة على الاقل جر وراء 
نصوص القاتون الفرنسى وامختلط » وأن يكون 
وضم اليد هذا مستمراً وغير منقطم وخاليا من 
النزاع وعلنيا و بنية القلك » 

«وحيث انه جاء فىأسباباله؟ المستأنف 
ان المستأفف لم يضع يدموضمًا سللي) لأنهه ليس 
فى التسام الذى يجريه ال لحضرأقل معنى لاسلام 


'بل هو القوة بكل مظاهرها » ' 


« وحيث أنه لا يجب اطلاق هذا المبدأ 
بل يتعين التفريق بين حالتين ٠‏ فاما أن يكون 
النسليم الرممى مقتضىاجراءاتقانونية كان واضع 
اليد السابق الذى حل لله رافع الدعوى طرق 
قبا او قد اتخذت تلك الاجراءات بدون عامه 
او بدون ادخاله خصما فبها . فعنى الحالة الأول 


محاة الحاماة 


ف 


أى التى يكون فيها واضع اليد السابق ,طرق فى | سنة 404 وبعد هذا كله لاحل للقول بأن وضم 


الخصومة افلا شائب ةنشوب وضع يد الثاتى و يعتبر 
سلس 1راتقتةط لانه قد سلك المسلك القائوني 
الزاحب اتباعه وأعلن خصيه يا جراءاة قلا قار 
على وضع يده أما فى الخالة اثثانية التى فيباالنسلم 
الرسبى بدون أن يكون واضم اليد الول طرف 
فى الاجراءاتالتى أدتالىهذا النسلم فيعتبرأن 
الداخل فى المقارقد دخله بطريقة قهرية و بالغش 
والخداع ولا يعتبر وضع يده سلما ولا يكون 
أساما لاللتملك عِذَى المدة ولالرفم دعاوى 
وضع اليد . وقد سار تالا كم المختاطة على هذا 
البدأ قى أحكام عديدة « أنظرحم ٠‏ مابو 
سئة 1869١‏ شموعة مختلطة سئة م ص بمرم 
و7١‏ بونيه سنة 1851 مموعة مختلطة سنة 4 
ص رقم وحم يتارعخ ١1‏ ديسمبرسنة 15.4 
جموعة مختلطة سئة ١؟‏ ص 7 وح فى ٠١‏ 
بابر مئة 315 ججموعةسئة م ص 1١1١‏ و. 
فى 15 بونيه سنة 9107 مجموعة مختلطة سنة 6؟ 
ص 108 » ش 

وحيثانه يتطبيق هذا المبدأ يتضحأنوضع 
بد المستأنف عند دخوله الى العقا ركان ساسا 
لانه ظاهر من الاطلاع على حك نزع ملكية هذا 
العقار الصادر بتاريخ 0 نوشير سنة 99واقى 
القضية مرة 4١سنة‏ 45 الواسطى وكذلك من 
حلم مرمى المزاد الصادر فى 71 مابو سنة 471 
أن مبدى افندى ممتتار المستأنف عليهالثاتي وهو 
المالك المنزوعة ملكيته من العقا ركان طرف فى 
الخصومة وأعان باجراءات تزع اللكية وبالبيع 
وكذلك أعان بمحضر النسليم بتاريم ١١‏ يناير 


يد المستأنف لم يكن سليا 


وحيث أنه باننسبة الى الشروط التى يشترطها 
الثاثون ارفم دعاوى وضع اليد وهى مغى سمنة 
من تا رع الفعل الصادر من المدعى عليه الىتاريخ 
رفع الدعوى فند ثبت من الاطلاع على حاذظة 
المستأنف أن المستأفف اثتفع بالعين المتنازع عليها 
ووضم/ بده عليها وأجرها بعقد مؤرخ ١١‏ مابو 
سلة 974 من بونيو سنة 395 لنابة | كتوير 
سئة 957 . وأجرها أيضًا منهذا التارعخ الى من 
يدعى أحمد حسن الطويل بعقد ايجار مؤرخ ٠١‏ 
اكتو بر سنة 171 وقد اذ المستأن ف اجراءات 
قضائية تدل على وضع بد المستأجرمنه فعلا اذ رفم 
دعوى على امد حسن الطو يل بقيمة الايجار 
وتنبدت الحجز التحفظلى على الزراعةوحي له بذاك 
بتاريخ 5١‏ اكتوبر ضنة 7 او يؤخذمن ذلك 
أن الارض كانت مشغولة بزراعة المستأجر من 
المستأنف فى بحرسنة 451 زراعية ومن هذا كله 
يثبت وضع يده طول هذه الدة ولاعبرة بعقد 
الايجار القدم من الستأنف عليه الأول الثابت 
التاريخ فى أول ديسمبر سنة 1151 لمدة سئتين 
ابتداء من ١١‏ نوشير سنة 974 بايجار ١١‏ فدانا 
يدخل ضمّها القدرالمتتازع عليه فىهذه الدعوى 
لانه فضاا عن ان مبدى افندى عثتار بعل أن 
الاثنى عشر قيراط) قد نزعت ملكيتها منه فلاحق 
له بتأجيرها لاغير. فار المستأئف عليه الاول 
المستأجر منه قد شاهد الارض مؤجرة فى هذه 
السنة الى احد حسينالطويل ومشغولة بزراعته 


رم 


نج الحاماة 


الى حجز عليها فى ير سنة 45377 زراعية بمعرفة 
المستأنف6 تقدم ودذا يبعد عنه حسن النية 
ويؤخذ منه تواطؤه مع المستأن ف عليه الثلى 

«وحيث أن فم ل التعرض يحنسب بده اذا 
من مهاية سمنة 11 الزراعية الىتار يخ رفع الدعوى 
الواقم فى ه فبرابر سنة:154 ول تض سنة بين 
هذين التار ين 

« وحيث أن المستأنف عليه الأولي ذ كر 
أنه رافم دعوى ببطلان اجراءات نزع الملكية 
لهذا العقار 

« وحيث أن هذا لايوثر فى هذه الدعوى 

فمها لايترتب عليه أى أثر بالنسبة 6 

5 فى ملكية العقار 


« وحيث انه من كل هذا يتعين الغاء 
الحم المستأتف والحكم بنع ترك الستاف 
عليهما للعقار اموضح بعر يضة الدعوى 

« وحيث أن الستأنف طلب أيضا لم 
المقار اليه والمحكة ترى اجابته الى طلبه لان رفم 
دعوى منع التعرض لا منع المطالبة ايض بنسايم 
المقار والا كان رذمها بلا جدوى . واذا كان 
يسوغ لرد الحائز الذى لا يشترط فيه وضع بده 
أن يكون مصحو با بنية القلك أن يطلب استرداد 
العقار اليه بدعوى استرداد الخحيازة فيجوز ذلك 
من باب اولى الى راقع دعوى مئع التعرض 
الذى يجب أن تتوفر فيه نية القلك . وقد سارت 
الحاك على هذا المبدأ « حي مختلط ٠١‏ مارش 
سنة 1904 جموعة مختلطة سئة 90 ص لا5١‏ 
وحم ٠‏ مابوستة 4٠١‏ مموعة مختاطة سنة١١‏ 


ص 568 وانظر أيضا جلاسون جزء 'ولصعيفة 
1" بند مه؟ » 

د وحيشانه بعد الفصل ف الموضوع لاحل 
للبحث فى دعوى الحراسة و يتعين تأبيد الحم 
المستأفف بالنسبة البها » 

( قضية الدكتور خليل افتدى الياس ضد الشيخ 
سيد على حامر وآخر كرة 5لالاستة 9194 استئناف , 


دائرة حضرات زى خير الاوتيجى يك واد 
راغب تكرورى بك وهحمد امين والى بك قضاة ) 


/ 
محكة بي سويف الابتدائية الاهلية 
؟٠'‏ دلسمبر سنة م997 
استرداد حيازة . الاغتصاب بالتوة او بالخديعة . 
السنة . احتساها ٠‏ 

-١‏ لا شترط ارفم دعوت استرداد 
الحيازة أن يصطحب الاغتصاب بالا" كراما لمادى 
أو افعال التعدى أو الضرب أو المقاومة فقط بل 
يجوز أيضاً أن مكون الاغتصاب قد بنى على 
أفعال الغش أو التدليس والخداع ه بدون رضاء 
من ا منه العقار . 

- دعوى استرداد الحيازة كياق دعاوى 
وضع ايديهب أن ترقم فى حر سنة من فعل 
الاغتصاب لأت المادة 3؟/رم من انون 
المرافمات الأهلى تنص بصرع العبارة على ذلك 
ولا يقبل أى تفسير أو تأويل يخالف هذا النص 

* - فى حالة الاغتصاب الواقم بالغش 
والتدليس لا يعبأ بتارعخ الدخول فى العقار مادام 
أن نية الاغتصاب لم نكن ظاعرة جلية بل تيد 
مدة السنة من التاريخ الذى يظهر فيه تاك النية 


مله الحاماة 


"4 


بوضوح . قاذا أدخل انسان آخر فى عفار تحت 
حيازته يدافم ا مروءة الشوامة أو تساعا وكرما منه 
وكان الشخص الداخل يبطن نية اغتصابه فلا 
يعتبر بدء وقوع الاغتصاب الاءن يوم وضوح 
تلك النية . وكذلك اذا كان الاغتصاب أو 
. التعرض خافيين و بغير علانية فلا تبدأ مدةالسنة 
الحددة ارفم الدعوى الامن يوم ظلهورهما للعيان 

الممكة : 

« حيث أن الستأنف عليه رفم دعوى 
استرداد حيازة الدور الأسفل من امازل الموضح 
بعريضة الدعوى وادعى أن الستأنف اغتصبه 
1 ووضع يذه عليه ٠‏ 

« وحيث أنه يشترط لامكان رفم دعوى 
استرداد الحبازة أن يبت أن المدعى وضع بده 
قعلا بطريقة ظاهرة و بالاخفاء وأن ثبت أيضًا 
حضول اغتصاب العقار بعل الغاصب وأن 
لا يمضى أكثر من سنة على فمل الناصب 

« وحيث أن محكة أول درجة أحالت 
الدعوى:على التحقيق وثبت من شهادة شهود 
الستأفف عليه جيعهم أنه هو الذى أقام فالازل 
منذ بنائه الى الآن ول يشهد شهود الننى ها 
يخالف ذلك يضاف الى ذلك قسائم عوائد الك 
عن المازل المقدمة من المستأفف عليه ورخصة 
بناء البلكون به وغير ذلك جما يؤخذ منه أن 
المستأنف عليه كان واضعاً بده فعلا قبل 
الاغتصاب بطربقّة جلية ظاهرة 
« وحيث أنه بالنسبة للاغتصاب ققد ثبت 
من التحقيق أن المستأنف قد احثل الدور 


الأسفل من هذا الأزل هو وزوجته بعد وفاة 
حماته أو قبل ذلك وكانا فى ضيافة المستأنف عليه 
وظلا كذلك الى أن انذره السأف فى ه 
سبتمير سنة 955 بأنذار يظهر فيه ما كان كامنا 
فى صدره وهو الادماء باكية جميع التزل . 

« وحيث أنه لا شترط أرقم دعوى 
استرداد الحيازة أن دكون الاغتصاب 0 
بأفعال التمدى المادى أو الضرب أو المتاومة أو 
غير ذلك بل يجوز وقوعه أرضا بطريق الغش 
والتدليس و بدون رضاء من واضع اليد « أنظر 
هذا المبدأ يجلاء فىحي محكة الاستثثاف الختاط 
؛ فيراءر سنة 1899 مموعة مختلطة سنة 4 ص 
4 وانظر أيضًا احكام محكة الاستثناف الختاط 
الكثيرة بهذا المعنى فى المجموعة الختلطة ١‏ 
دسمير سئة ه190 ص 48 سنة 88 و38 
ناير سئة 1917 مموعة. مختلطة سلة 4 
ص ٠١١‏ » 

وظاهر من أقوال الستأنف عليه والشهود . 
الذبن ممموا فى التحقيق أن المستأنف افا شغل 
الدور الأأسثل أولا بدافع المواساةجائه الرريضة 
وأوتم الستأنف عليه وخادعه أن م ب هكضيف 
الى أن أظهر ننته فى تملا المثار بالانذار الذى 
أرسله اليه وهذا ضرب من ضروب الاغتصصاب 

« وحيث أنه بالنسبة لمدة السنة التحددها 
القانون منذ فمل- الاغتصاب حت رفع الدعوى 
قند جاء فى مذكرة الستأنف عليه أن القانون 
لا شترط مدة السنة الا في حالة دعري هنع 


ويف 


مجلة المحاماة 


التعرض هنمنوادسدم0 ولا يشترظها فى دعوى | تبدأ مدة السنة الحددة لرقع الدعوى إلامن يوم 


استرداد الحيازة . 
« وحيث أن هذا الرأى لا ينهض على 
أساس قانوتى قويم لأن المادة +0/رم من 
قانون المرافعات اشترطت محديد مدة السنة 
الششار ايها لجيع دعاوى وضع اليد على الاطلاق 
وهذا النص الصرح لا يقبل أىتأويل أوتفسير 
يخالف منطوقه ( انظ ركتاب ابى هيف بك 
جزء أول ص 8090م وجميع الشراح ممعون 
على هذا ) 
« وحيث أنه ثابت من شهادة شبود 
الاثبات ان الستأنف دخل المأزل سبب عرض 
حماته للمواساة كا يقول المستأنف عليه وظاهر 
من الشهادة للقدمة ان الوفة وقمت فى هم 
ابرايل سنة 1955 
« وحيث أنه فى أحوال الاغتصاب الذى 
يقع بواسطة الخفاء أوالغش والتدليس لا يعبأ 
تاريخ الدخول فى البقارما دام أن نية الاغتصاب 
ل نكن ظاهرة جلية وقنئذ بل العيرة بالتارعخ 
الذنى وضحت فيه نلك النية وكانت ظاهرة 
بحيث لا تحتمل: الشك أو الريبة فاذا أدخل 
انسان آآخر فى عقار تحت حيازته يدافع المروءة 
والشهامة أو نساعحا وكرما منه وكان الشخص 
الداخل يبطن نية اغتصابه ولكنه لم يظهر ذلك 
إلا أخيراً فلا يعتير بدأ وقوع الاغتصاب إلا من 
وقت وضوح تلك النية وكذلك اذا كان 
الاغتصاب أو التعرض خافيين و بغير علانية فلا 


ظهورحما بمجلاء و بطر يقة لا تقبل الشك ( انظر 
دالوز ريرنوار جزء «١‏ ص 154 بند فلاه 
وما بعده ) 

« وحيث أنه بتطبيق هذا المبدأ على الوقائع 
التى نحن بصددها يتضح من أقوال الشهود أن 
الستأفف دخل الدور الأسفل للمنزل عقب 


| وفاة حماته بتارعخ 86 ابرريل سنة 55 أو قبل 


هذا التاريخ وظل هو وزوجته ضيفين ثم انه لم 
يبد مهما رغبة فى الاغتصاب حتى تاريخ الانذار 
المؤرخ ه سبتمبر سنة 1956 المرسل من . 
الستأنف الى الستأنف عليه وقد أوضح فيه نية 
اغتصابه للمنزل وطالب المستأنف عليه بالأجرة 
أيضًا ويعتبر هذا الانذار مبدأ فعل الاغتصاب . 

« وحيث أنه من تاريخ ه سبتمبر سنة 
كيل الى اريمج رفم هذه الدعوى فى يوم 7 
يونيه سنة 19717 لم تح مدة سنة كاملة لذلاك 
يكون دفع المستأنف فى غيرمحله وتكون الدعوى 
المرفوعة باسترداد الخيازة متوفرة جميع الشرائط 
ويتعين رقض الاسئئناف موضوعاً وتأبيد الحكي 
المستأنف ولا ل للبحث الآن فى ملكية هذا 
الأزل ولافى المستندات التى قدمها المستأنف 
عن الأرض الى اشتراها أذ أنكل هذا يجب 


أن تتناوله دعوى الملكية لا دعوى وضع اليد 


( قضية أحمد افندى عوض ضد الشيخ تمد غضيان 
مرة “الام سئة 51884 استئناف باطيئة السابقة ) 


عل المحاماة 


مض 


/151 
محكة أسيوط الابتدائية الاهاية 
؟ نابر سئة ١9748‏ 

افيون , نأتم من الزراعة . قبل نحرعها ٠‏ 
جر عه . 

غير صحيحالقول بأباحة أحراز و بيع الافيون 
بناء على أله ناتج من زراعة المائذ وقما كان 
الزرع مباحا 

المحكة : 

« حيث أن الثابت من الاوراق هوأن 
لمهم ضبط جعرفة بوليس سوهاج حالة كونه من 
أهالى مديرية قنا وكانت معه كية من الافيون 
تبلغ زنتها أربعة أرطال ادعى أنها من زراعته 
واسنشهد بشهود كذبه البعض منهم ف التحقيق 
وصادقه البعض الآخر أمام الحكة فضت 
ببراءته استناداً الى ما قرره شاهداه من أنه 
من محصول زراعته في سنة 1576 

« وحيث أنه للوقوف على مااذا كان 
الاحراز فى هذا الغلرف مباحا قانون ترى الحكة 
استعراض حالة التشريم من أول عهده حتى 
الآآن لأدراك كته هذا الاحراز وتقديرقيية 
ما سك به المنهم من الوجهة القانونية 

« وحيث أن القاثون رقر 14 سئة ١1١4‏ 
الذنى حل غلل لاتحة تعاط صناعة الصيدلة 
والاتجار بالمواد السامة الصادرة فى 1 بونيه 
سنة 1851 أدرج الافيون ضمن المواد السامة 
وقد نص هذا التانورن على الاحتياطات 
والاجراءات اللازم اتخاذها للاتجارفىهذهالمواد 


٠ احرازه‎ 


من قبل الأذونين ببيعها أو تصديرها الخارج 
وسواء كان الأتجار بالجلة أو بالتفصيل فاننصوص 
القانون المذكورة جاءت وافية فيا يتعلق 
بالاجراءات الواجباتباحها تسهرلا لمراقيةمصلحة 
الصحة العمومية التصرف فى المواد السامة الى 
لايخنى مقدار خطرها على حياة الناس وصعتهم 

« وحيث أنه يظهر أن زراعة الافيون 
ظللت مباحة ألاان المغهوم من جموع النصيوص 
هو أن ماله كان اما التصدير للخارج أو البيع 
الى تاجر بالجلة مرخص له بذلك من وزارة 
الداخلية أو الى طبيب أو صيدلى من الأذونين 
بتعاطى صناعتهم فى القطر المصرى ( مادة 3ه 
واستمر الال كذلك الى أن منعث زراعة 
الخشخاش بالقائون ثَ 4 سنة 8اوا اللى 
ورد به أنهذا المنم يزول بقرار من وزيرالداخاية 
وقد صدر هذا الآرار فعلا تار 15 أكتوبر 
سنة 197٠‏ فعادت الحال الى ما كانت عليه 
من قبل 

د« وحيث أنه فى 4 مابوسئة 19475 صدر 
قانون بوضع نظام للانجار بالخدرات مكل يقوار 
وزارى صادر فى نفس التاريح الا أمهما جاءا 
غير وافيين بالمقصود اذ كانت نصوصهما متعلقة 
يجب هذه المواد او تصديرها دون التصدى 
الى احرازها ف التطر الصرىلذلك صدرالمرسوم 
الحالى بتاريخ ١‏ مارس سنة 1180 اذى فص 
فى المادة الثانية منه على « أنه محظور على أى 
شخص أن يجاب او يصدر اويملك او يخرزاو 
يشثرى أو يبيع او يسم او يننازل عن الجواهر 
الخدرة بأبة صنة كانت .اوان يتدخل بعيفة 


مساق | سم 


ينف 
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وسيط فى تجارة الجواهر المذ كورة أو احرازها 
او شرائها او ببعها او التنازل عمّها الافى الأحوال 
المنصوص عليهانىهذا القاتونو بالشروط المبينةيه» 

« وحيث ان القاثون مع ذلك لم يتعرض 
ازراعة فى حد ذَانها تلك الزراعة التى منعت مم 
اببحت قبل صدوره وهو مااضطر الشارع 
المصرى الى اصدار المرسوم ارقم "١‏ مابو سنة 
القاضى بنع زراعة النشخاش منعا يان 
و يِوْحْذ من دياجة هذا المرسوم ان أباحةزراعة 
الافيون لم نكن الا لتضديره للخارج او استعاله 
فى الستحضرات الأقربازينية ولكن لا تحقق 
أن الافيون الناتح من الزراعة المحلية اغا بباع سراً 
داخل القطر اللصرى ويتعاطاه الناس لاتخدير 
وهو ما يضرم ضرا بليف) اقتفى المال اذن 
منع زراعة الخشخاش منمّا بانا تى جيع أنحاء 
القطر المصرى 

« وحيث ان عدم التصدى ف التانون 
الجديد الى زراعة الخشخاش وهى الصدر 
الأسامى للأقفوت ادى الى تمسك بعض 
الاشخاص متى ضبطوا محرزين لكية من هذه 
الادة يأنها ناتجة من زراعتهم وقت ان كانت 
الزراعة مباحة وكانت الثنيجة ان قضت بعض 
الحا 1 ببراءتهم قبل و بعد صدور القانون القاضى 
بنع زراعة الخشخاش ( يراجع حك عكة أبتيوطا 
الابتدائية الرقى ٠‏ قبراير سنة 1983 المجموعة 
اارعية سنة 0 رقم 06 ) 

« وحيث أن قانون 7١‏ مارس سئة 141978 
قد حرم الاحراز على أى شخص دون استثناء 


اى فرد من الافراد زارعاكان أو غير زارع فلا 
حل اذن للتمسك بأباحة الزارعة تبريراً 
لاحراز الافيون ْ 

« وحيث انه قد يعترض بأنه غير ميسور 
حرمان الزارع من الاحراز ما دام الزرع مباحاله 
الاانه من السهل جداً فى الواقم التوفيق بين 
الخالتين اذ زراعة الافيون لا تعد حيازة له ومى 
ليست الاتحضيراً لمادته اما الميازة ذاتها فلا 
تتحقق الا بعد ان يتم نضوج الخشخاش وقصله 
عن شجيراته اذعندئذ يكن القول بأن دور 
الزراعة قد انتهى وبدأ دور الحيازة التى جب 
ان لانكون الالشخص من الأذونين بالاتجار 
فى المواد السامة او المرخص لم يتصديرها لا 
فرق بين زارع وغيد زارع 

3 ا أن السبيل الوحيد الذى كان 
للزارع ساوكه وقت الاباحة هو أن يبيع الزرع 
قائنا الى من يكون مرخصاله بالاتجار ليتساده 
وقت حصده دون أن كن الزارع من احراز 
مادته لنفسه وهذه الحالة وان كانت لا تخاو من 
الشذوذ او التضيق لسبب عدم استقرارالنشريع 
وانسجامه الا أبها هى الوسيلة الوحيدة المعقولة 
لتطبيق نصوص القانون تطبيق) صعيحا لإيترتب 
عليه افلات فئة من الناس من الاحكامالموضوعة 
للمحافظة على الصحة العامة ومكاغة الاتجار 
مواد لا شلك فى شدة ما ينجم عن تماطيها 
من الاضرار 

« وحيث انه قد يكون هناك فى الواقم 
شىءمن الاحرا اجلمهة الزارع اذا زرع الخشخاش 
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ا 


استناداً الى عدم تحريم زراعته ثم اضطر الى 
احترام نصوص القانون الجديد من جهة عدم 
الاحراز والبيع بعد الاحراز الا ان جع بين 
الاثنين فى حيز الامكان على كل حال اذ هو 
لا يعدم من يشترى زراعته قائة وكثياً ما يقم 
التصرف فى الحاصلات على هذا الوجه على أن 
تطبيق تصوص قانون جناق تطبيقً) صعيحا لا 
يلتفت فيه الى مثل هذه الاعتيارات لا سيا أن 
ضبط المنهوكان بعد انقضاء عهد طويل على 
الإراعة وقد حصل فى قطار السكة الحديد بحالة 
تدعو الى الريب ققد كان المنهم مخفا الأ فيون 
فى سلة تحت كية من الفوآكه وهذا ما يجعل 


ظارف حرج ا بصعته زارعا عدم الأثر 


إِذ كان لديه من الوقت الفسيح ما سمح له 
بالتبليغ لهات الاختصاص عما لديه من الافيون 
لنشير عليه ا يتبعه تحوه اذا فرض جدلا انه م 
يتسرله التصرف فيه حتى ضدر القانون الذى 
يعاقب على الأأحراز فى غير الاحوال التى نص 
عليهبا وليست حالة الزارع من بها » 

ه وحيث أن حق الزراعة والبيع لآ يمكن 
أكتسايه من الخالة السابقة لأن تطبيق قاعدة 
عدم سربان قوانين العقوبات على الماضى لا 
يكون إلا بالنسبة لما حصل حتى صدر القاتون 
المطاوب تطبيقه وأما مايل ذلك من الخالقات 
للقانون البديد ولو فيا له “صلة بالماضى يمحش 
أرادة الشخص مما يجب العقاب عليه طبقا 
لنصوص هذا القانون ( جارو جزء أول رق 
من الطبعة الثالة » 

« وحيث أنه مما يقنع اقناًا ناما بأن الزرع 


ولو قارب الأستواءبغير الأحراز فى نظر الشارع 
هو أن القانون الصادر نع زراعة الخشخاش لم 
يقرر سوى عقوبة الخالفة بعكس الأحراز قند 
تقررت له عقو بةالجنحة اى الحبس لغابة ثلاث 
سنين أو الغرامة لغاية ملياثة جنيه وجواز المع 
بين العقوبتين والتشدد بطريقة مخصوصة فى 
حالة المود مع أن الزارع ذائه قد يكون هو 
الذى أحرز في اللهاية وينبنى على ذلك أنه اذا 
ضبطت الزراعة فى أبة حالة كانت عليها لما كان 
هناك من سبيل لمحاقبة الزارع الا بالميس لغاية 
اسبوع وبالغرامة لغاية ماثة قرش او بأحدى 
هاتين العقوبتين اما اذا فصلت فعلا تطورت 
الخالة بلا شك واتقلت الى درحة الاحراز 
واصبحت الجرية جنحة تطبق مرك أجلبا 
العقوبات بالطريقة آثفة الذّكر» 

« وحيث أنه فوق ما تقدمكله فأن القول 
بأياحة الأحراز والبيع ناه على ان الافيون نم 
من زراعة المانز قد جر الى نتائح غير مقبولة أو 
ليس أهون للحازين فى مثل هذه اللروف من 
القسك بهذا الدفاع كلا ضبطوا بثى؛' من 
الأنيون وتجىء أحكام البراءة مستنداً لهم 
بعتمدون عليه كلا 7 من جديد لمحا كة » 


« وحيث أنه من كل ما تقدم يتعين الغاء 
الح المستأنف ومعاقبة امهم طبق) للمواد ١‏ 
وع«وام ودع وام من قانون الأتهار فى 
المواد الخدرة » 

( قضية النيابة ضد على ممد على مرة (٠١‏ ؤه 
سنة الاو س دائرة حضرات عبد القتاح الميد بك 


رميس المحكمة وعضوية حفرى مرقس بطرس افندى 
وعبك الفتاح منهبور افد القاضين ( 


ا" محلة المحاماة ١‏ 


8 ايخ ا 1 
7 35 و ل ) عم 
94 0 9 


تعلقاتث 


للاستاذ در . دعوج 
معربة عن الأصل النشور بجلة اشلاث شهور الفرنسية سئة 1452 


- سيول امالك بسبب عدم ميس بناكه 

واو أن نصوص القانون المدنى الختلط غير واضحة فى هذه التقطة - مادنى 14؟ و 5١6‏ 
مدنى - الا أن القضياء الختاط قد أخذ بنظرية القانون الفرنسى القررة بالادة 18 مدنى وى 
الخاصة يمسعولية الماك للبناء . 

قند أصدرت عكة الاسئئناف الختاطة بالاسكندرية فى 9 يناير سنة 197 حكم نشر فى 
٠‏ مجلة التشريع والقضاء الختلط فى السئة .5.5 صحيغة "1 فى الواقعة الانية : 

وضع مالك نحت بناء خارجة حاملاً من الحديد . وكان وضع مثله فى حينه أعراً متبمًا مألوفا ٠‏ 
الا أن ماينشأ عن ذلك من الخطر قد أصبح معاوما منذ سنين عدة . لذلك يكون مسئولا عن 
عدم اثقاء ذلك الخطرء الماك الذى يدرك أو يستطيع أن يدرك مافى بنائه من العيوب ولا يعمل 
على تلافيها ْ 
وها المبدأ مطابق لا قرره القضاء الفرنسى فى مسئولية مالك المصعد الذى لامبيئه بالمعدات 
الحدبثة التى استكشفت أخيرا قنع مافى استعاله من الاخطار 

- محكة النقض الفرنسية 5؟ مارس18937 

محكة السين ه نونيه 19117 

- أويرى وروجزء ؛ طبعة ه ص 479 

-ديموج - تمهدات . جز ه نبذة ٠١84‏ 

وانه لمن الصواب أن يكلف امالك يأن يذود بناءه مجميع الخترءات الحديثة التى تنم هذا البناء 
من أن يكون معبدر؟ للإخطار 


١‏ - وعوى رد مقايل مااتتقع م العم 0 263213 ص 06 مأعط 


دفم مالك عقار دعوى شخص أدخل على ذلك العقار تحسينا» فهو يطالب يقابله » بأن هذا 
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فرفضت محكة الاستئناف الختلط بالاسكندر ية هذا الاعتراض يحكها الصادر فى 6" ابريل 
سنة ١5784‏ والمنشور بجلة التشريع والقضاء الختلط بالسئة ..1كا ص .١5‏ مسئندة في ذلاك 
الى ان حسن النية أو سوءها لا أثرله فى تطبيق قواعد دعوى رد مقابل الانتفاع . لامها دعوى 
تتعاق بالثىء أى با منقمة فهى » بمعنى ما دعوى عينية 

* - معنى عداءة و العمرء اله نسي » ال تررق حتيات القرلات 

أصدرت شركة عقارية مصرية - بنك الاراضى بمصر- سندات «تدفم قيمتها فى باريس 
بين الشركة وحملة السندات على تحديد معنى « العملة الفرنسية » قضت محكة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية يحكها الصادرق ١1‏ ديسمير سنة 451 والمنشور ججلة النشر يع والفضاء الختاط السنة 
1ك ص 1١7‏ بأن دفع القيمة يكو نطبم لنظام العملة الفرنسى وطبقًا له وحده اذ أن المتعاقدين 
قد أخضعوا معاملهم لحكه . 

وما دام أنالبنكنوتقد أصبيح بدكر بتو “١‏ أغسطس سنة ٠140عملة‏ رمعية فى. فرنسا بين 
البنوك والافراد له قيمته القانونية من حيث وقاء التعهدات . فان قانون ه أغسطس ستة 1114 
الذى أعنى بنك فرنسا من ضرورة دفع قيمة البتكنوت قدا لاير مطلقا على القيمة القانونية . 
لهذا البتكنوت من حيث اعتباره عملة تستعمل فى الوفاء 

وأنه وان كانت العملة المعدنية هي الاصل الذى يرجع اليه عند تعيين مقابل الوفاء الا أنه 
بوجد فارق به تختلف القكرة الاقتصادية للعملة عن الفكرة القانونيةل#ا كوسيلة من وسائل الوقاء 
فاذا رأى المشرع فى بلد من البلاد أن الغلروف الاقتصادية تستازم تقرير وسائل أخرى للوفاء 
خلاف العملة المعدنية ققرر هذه الوسائل فعلا لتنظى علاقة المدين قبل دائته فلا شك ان هذا 
التعديل مازم لكل من قبله أساسا لمعاملاته 

فن هذا يظهر أن من يقبل مقتضى عقد من العقود أن تكون المماملة بشأنه بعملة معيئة فانه 
لاشكيخضم لنظام هذه العملة ومايطرأ عليه من التعديلات . 

وليسهذا الا تطبيقن) لقاعدة احترام ارادة المتعاقدين واستقلاها 


+ - الجزاء الرى لوقعم الشركز على أعر مش كيرا د رثطأر ترليا 
لاحفلت شركة النور الكبريائى بطريقة قاطعة ان أحد مشتركها يسرق التبار الكبرباق 


منعت عنه النور 
رأت محكة مصر الختلطة ( قاضى الامور المسستعجلة ببا) تحكها الرق 9 ديسميرسنة 1111 


-00000 نجلة الحاماة 


المنشور بالجازيتعدد ١4‏ ص *؟1 أنالشركة محقة فى عملبا . فكان هذا الحم تطيقا لقاعدة 
قصلي اكاتررة له إروة وثاعه :رعذ | مقد طيما بيد عدم | اساءة استعال الشركة متها . 

هل للشركة أن تفسخ عقد اشتراك هذا الخالف ؟ تعرضت الحكة لذلك اءا بعيفة ثانوية. 
ولتلدميةة لنا حث هذا الأمر فوصلا الى استنتاج ان للشركة هذا الحق عند ما يبت ان 
للشجراة قد ارتكب تدليا . غير أن المسألة دق وتصعب فى حالة ما اذا كانت الشركة من 
شركات الاحتكار الفمل . و يظهر لنا انه اذا ثبت أن فى مقدور الشركة اتقاء آثار هذا التدليس 
مستقبلاً قن واجبها الاستمرار فى تنفيذ عقدها أما اذا تعذر عليها اتقاء آثار هذا التدليس قتصبح 
المسألة معضلة حقيقية . فهل يسوغ مثلا لشركة سكك حديدية أن ترفض قبول راكب أو طالب 
قل يضائع 5 أنه سيق له ان ارتكب تدليسا ضدها ؟ 


هو بر كل فى الأمينات ت المطاه لرائى دائى 7 آغر فى رم عيذ عثر مار رفع لسر لعمماء 

لكان الحاول ددننمعهءضد8 معين فى التانون على سبيل الاستثناء فلا يمكن التوسع قيه . ولا 
كان الحاول بنصالقانون لا يكون الالمن دفع دين دائن أسبق منه مرتبة بامتياز أو رهن . اذك 
لاحل محل غيره فى التأ .ينات المعطاة لهذا الغير من يدفم له دينه الذى شاوى ممه فى الدرجة 
أو ينخنض عنه فيها ' 

وبذلك قضت محكة الاستئناف الختاطة بالاسكندرية في 1 مارس منة +197 يحكها 
المنشور بمجلة النشريع والقضاء الختاط ص 758 فرفضت طلب حاول دان محل آخر مسجل 
معه فى وم واحد. 

وهذا المبدأ مقرر فته 

- دمولوس لالا ص 451 

- لارومير مادة ١761‏ ققرة * 

- يودرى وبارى جزء رقم 1544 

- أوبرى ورو جزء ؛ طبعة ه ص 986؟ رمم /اوء 

وليس في عامنا صدور قضاء .هذا النى قبلهذا الحك . وهو ٠بدأ‏ يؤسف له . فلاسييل 
إلى اصلاحه الا بنشريع . قند يكون لأأحد الداثنين صا ممقق فى أن يدفم لاحد الداثنين دينه 
ليتق سعيه فى تزع ملكية الدين المشترك فى وقث غير لائق 


7 محلة الحاماة 000 لاس 


1م لد دتفع الس ولي عى مداءب ال للدت اك فيرب ولو 'متمى صاعيريأ 
ِالقَومٌ القاهرة . 

فى حالة دقيقة نت محكة الاسئثتاف الختلطة بالاسكندرية بأن شركة الثرام تكون مسئولة 
عن الغرر الذى يصيب أحد الركاب سبب تزوله فخبرعا عو عربة الترام علىأثر فزع استولى 
عليه يسبب حصول فرقعة فى المركية فرقمة من شأتها ادخال الرعب فى قاوب الركاب اعتقاداً 
منهم بوحود خطر . و يشترض ف هذه الحالة وحود عيب ف المركية ونستفاد وجوده من 
حصول نلك الفرقعة المرعية . و يعتير المصاب معذوراً فيا أثاه لان ظروف المادثة تر اعتقاده 
بوجود خطر . و بذا يمكنامجاد السيبية بين عيب الآلة:واصابة الراكب . 


لدم ا مول على أعسارم وكيل يعيئر القضار ؟ 
* طالب شخص من القضاء ندب خبير ليتولى يع عروض ٠ ٠‏ فعينته الحكة ٠‏ وقام الخبير نبي 


ومات معسراً . 

ل : الختاطة فى ١‏ ينابر سنة +97 مموعة التشريع والنضاء الختلط 
عدد :ا ص ١15‏ بأنه متى تم البيع كطلبه وتحت مسئولية طالبه فأن 00 
عن عمل الخبير الذى ندب للبيع . ولايمنع من اعتباره وكيلا ونائًا عن طالب البيع ان حَكْم 
تعيينه كلف بالبيع ودقم الْن لشخص ثالث 

ولكن هذا المبدأ لا يزال فى حز التقدير فنى حالة مماثلة فضت محكة استثئاف باريس فى ؟ 
ينار سئة 191 بأن الدين الذى يريد أن يق حجزاً على ماله لد الغير فيودع قيمة الدين نحت 
بد حارس ككون مسئولاً عن اعسار هذا الحارس . ولكن محكة السين قضت فى ؛ ديسير سنة 
1 بعكس ذلك . فرأت انه لا يكون مسئولا عن اعسار حارس من يطلب تعيين هذا الحارس 
حتى وأوانبين فيا بعد أن سبب الحراسة غير كام - ويرشح هذا القول أنالحارس لايعتدر تابعا لمن 
طلب تعيينه لانه لم يكن حراً فى اختياره 

- يراجم بودرى وقاهل ف الودبعةرة ا 

- وجويار فى الوديعة رقم 141 


يفنا 


ة المحاماة 


ايل 
اسئئئاف كان 
8 وبر سنة 197/8 

اسئتاف . طلبات جديدة . طلب الأكراه 

البدتى لتنفيذ الحم بلع مالى . جوازه . 

اقاعدة ف أنه لايسوغ تتقديم طليات 
جديدة لأول مرة أمام الاستثئاف . 

غير أن طلب الجم بأكراه الحكوم عليه 

أكراها بدي تنفيذا لالزامه بدفم تعويض جزاء 

ما أحدثه من الجروح والاصابات جائز القبول 
لأول مرة أمام الاستئئاف لأنه لا يستبر طلا 
جديداً بل هو وسيلة من وسائل التنفيذ 


مجلة الثلائة شبور سنة ١5198‏ مرة ١‏ 


034 
محكة النقض الفغرنسية 
1١‏ دسمير ملة 19117 
اجارة . تلف بإلعين المؤجرة . 
بفعل غير المستأجر . مستوليته . 
يكون مسئول قبل المؤجر الستأجر لعين 
من الأعيان عن كل اتلاف أو تعيب يحدث 
بشعل « أل مئزله 6 لمكتهتتد ندع 16 قملاتمعر 
كا لوكان هو المحدث له سواء كان فى مقدوره 
منع هذا الثاف أم كان فى غير مقدوره 


وتشمل عبارة « أهل منزله » الواردة بالادة 
م١‏ مدلى فرنسى أوسع معتى طا . فيعتبر من 
أهل المتزل خليلة المستأجر التى مح لها بالاقامة 
معه فى مسكن مفروش استأجره للاقامة فيه 
َع عنما 

فيكون ذلك المستأجر مسئولا قيل الجر 
عما يلحق هذا الأخير من الضرر يسبب 
ارتكاب هذه الخليلة لسرقة بعض المنقولات 


التي بالعين المؤجرة 
دالوز المجموعة الدورية سئة ١515‏ جزء 5 ص 
65 تقض 


١لا‏ 
محكة النقض الفرنسية 
”' دلسمير سئة /1951 
الملكية الادبية . حق الشركة فى رفع الدعوى 
ياسمرا . لا حاحة لذكر اساء الاعضاء 
فى صحيفتها . 
الشركة ا لدئية للمؤلفين والملحنين والناشر بن 
للموسيق صفة رفع الدماوى ياسعبا دفامً عن 
حقوقالجاعة وأفرادها . 
فأذا تضرر أحد الأعضاء وطلب انصافه 
قضّاء جاز الشركة أن ترفع الدعوى ياسعها دون 
حاجة لذكر امم ذلك العضو فى صعيفتما 
دالوز - الجموعة الدورية سنة 1514 نيرء 3 
ص - ١١‏ ثقض 


محلة الحاماة 


١‏ لعرض عينات بضائع محله التجارى تأهب للسهر 


11/7 
محكة النقض الفرنسية 
١‏ وشبر سنة 19378 
بيع . سم . مى تنتقل املكية . اتقاق . 
فى بع الس الذى يكون جثابة اتفاق على 
توريد اشياء مميئة لاتنتقل اللكية الى المشترى 
الا بالنسلم 0 
الا أن-هذه القاعدة ليست من النظام العام 
فيصح الاتفاق على ما يخالنها . فاطرفين انف 
يتنا على ان تنتقل الملكية بمحرد التعاقد . وفى 
هذه الحالة مخضم هذا العقد لتطبيق الادة 6و ه١1‏ 
مدتى التى تنص على بطلان بيع ملك الغير . 


دالوز المجموعة الاسبوعية عدد و سنة خامسة 
ص اؤه 


الذل 
محكة النقض الفرنسية 
15 وشار سنة .م51١‏ 


مسكولية . حوادث عمال . اثناء أو فى سبيل 


جملهم . تعويش ١‏ . 


ان العامل المكلف بالسفر لعرض عينات |. 


بضائم محل نجارى والذى بعد أن يتأمب للسفر 
يغادر مسكته حاملا مءدات سفره ومعه صندوق 
غينات البضائع . يكون محا فى طلب التعو يض 
طيقا لنصوص النانون الصادر فى 4 مارس:سنة 
العامل الذىكاقه رب العمل بالسغر 


لحف 


تاركاً مسكنه وحاملاٌ معدات سفره وصندوق 
عيناته فوقع من سل منزله تأصابته اصاية اثناء 
خروجه للسفر فى سبي لالعيل 

دالوز ‏ المجموعة الاسبوعية سل المدد 4٠‏ 


سلة واصس 3.06 


1/5 
محكة النقض الفرنسية 
ه وفير سنة 1514 
اختصاص . مركرى . شركات , نروع . 
تكون مختصة بنظر الدعوى التى ترقم على 
شركة ساهة احكة التى يقع فى دائئتها أحد 
فروع الشركة ويكونالنزاع قد ولد فا وذلك ٠‏ 
حتى مع النص فى عقد تأسيس هذه الشركة على 
أن الجهة الختصة بنظر متازعاباهى مام السين 
خصوصاً متىكان مدير الفْرع المذكور صاحب 
صفة فى استلام صحف الاعلانات التى توجه الى 
الشركة . 
دالوز ‏ المجموعة الاسبوعية عدد ٠غ‏ سنة ه 


ص 1+9 


من 
اسئناف بارس ., 
1 ينابر سنة 15156 
كبيالة . الاستحقاق فى بوم يسيبق عطلة' 
برواستو . ميعأده - 
اذا صادفيوم إستحقاق كبيالة بوم سبت 


لدو 


كن 


لاحق ليوم عطلة رسعية قأن يروتستو عدم الدفم 
يكن عمله يوم الاثنين التالى ويعتير ف اميماد . 

دالوز مل الجموعة الدورية ١58‏ حزء 5 
ص ١819‏ استئئاف 


ك/اا 
اسكتاف بار يس 
0 نوشير سئة م99١1‏ 
حجز ما للمدين أدى الغير ٠‏ دين غير محئق 
الودود . ولا مستدق السداد . 
عدم جوازه 1 


اذا أصدرت الجعية العمومية للساهين فى 
أحدى الشركات قراراً يمتح أجل لدفع قيمة 
الارباح السنوية . قلا يسوغ للساهمين الذين 
م يشتركوا فى قرار التأجيل أن بوقعوا حجر 
4 على ما الشركة لدى الغير وفاء لمطاويهم 
وذلك لان ديوهم بحردة فى هذه الالة من 
المبنتين اللازمتين لامكا نتوقيع الححز التحفظى 
على مالفدين لدى الغير وهما تحقق الوجود 
واستحاق السداد . 
دالوز - المجموعة الاسيوعية ل عدد ٠غ‏ 


سنة ها ص 317 


١ 
محكة استئناق روان‎ 
1997/1 كتثوبر سئة‎ | 
. اتعاب . وكيل اشفال . مخفيض‎ 
للمحاك سلطة تخفيض اتعاب وكيل اشغال‎ 
تمهد فى السعى لبيع حل تجارى عند ما يتضح‎ 
ان من تعهد بدفمهذه الاتماب كان لا يستطيم‎ 


عجاة الحاماة 


وقت' التعاقد ان يقدر متدما مجهود هذا الوكل 
ولا مقدار عمله 

وبعكس ذلك ليس للمحام تخنيض هذه 
الاتعاب عند ما يتضح ان من تعهد يها قباها بعد 
قام تنفيذ مأمورية الوكل وبعد ألمامه بأحمية 
مله ومتاعبه وتتائجه .م لو تفدرت اتعابه فى 
صلب عقد بيع احل التجارى الذى تم على بد 
موئق وقبله البائع بعد ألمامه يجميع ظروفه 


دالوز ب اله.وعة الاسيوعية ل العدد وم 
سئة وا ص ووه 
1 
محكة السين المدئية 


أوشير سنة 4م1917 
رسال . ملكتا . 
بيكون المرسل اليه مالكا للجزء المادى من 
الرسالة اذا لم يطلب منه الراسل إعادتها اليه أو 
إعدامها بعد الاطلاع عليها . فللمرسل اليه الحق 
فى أن محتفظ يها ٠‏ 'وأن يعطيها للغير مادامت 
محتوى على أمور تعتير بطبيعتها سرية . 
أما الجن المعنوى من الرسالة فهو من حق 
الراسل دائًا سواء كانت الرسالة ممريه أم.غير 
سريه فلا يسوغ للمرسل اليه الذى يعتبر مالكا 
للجزء المادى متهاء قله بيعه لاغير؛ ان يصرح 
لهذا الغير بنشر محتوياتها 
فيتعرض للحم عليه بالتعو يضات المرسل 
اليه ؛ مالك الرسالة ؛ اذا هو نشر محتو يامما فى 
كاتافوج بغير إذ نكاتيها 
دالوز س الهلة الاسبوعية ‏ عدد ٠غ‏ سنة ه 
ص "31> 


محلة الحاماة ١‏ اذك 


اذاي عاوي 
ترحب مجلة الحاماة با يظهر فى عالم القانون من اأؤلفات العربية ؛ وترجوا أن تستكل مصر 
فى القريب ء بعْضل عامائها العاملين ‏ مكتبتها القاثونية العربية - 
ومن دواعى التفال بغر ب تح ق هذه الأ منيةظوور المؤلفات الآانية : - 
١‏ - رمال الئيات 
فى التعهدات 
لحضرة صاحب العرة الاستاد احمد نشأت بك - بكلية الحقوق 
وهى رسالة قيمة وافية جمعت وشرحت . فى عبارة طلية وثرتيب منسق » قواعد الاثبات 
وأصوله وأحكامه . واشاعتها بين المشتغلين بالقانون فكانت عونا لكل منْهم فما مخصه . ولايخق 
مالقواعد الاثبات من الاهمية المظمى لدىعاماء القاتون ورجال القضاء والحاماة . اذ أن الحق الذى 
لا يعرف صاحبه كيف م الدليل على وجوده هو والمق المعدوم سواء 
وليس غريبًا أن تناز هذه الرسالة بأسلومها العمى فى تحقيق النواعد النظرية وردها الى 
مراجءها من الفقه الاسلاى والذقه الفرنسى فأن واضعها من علماءكية الحقوق 
وليس غر يما أيضا أن تجمع الرسالة الى ذللك حقائق المران العملى ينبيان أحكام القضاء الفرنمى 
والمصرى » أهل ومختلط ؛ فأن مؤلنها من رجال القضاء السابقين الذين كان للاجلات التضائية 
صيب واقر من المبادىء التى نشرتها أحكامهم 
١‏ - شرع فانوده حقبوى الجنابات ( جزباه ) 
لحضرةٌ المؤلف ذاته 
هو شرح واف لقانون تمقيق الجنايات المصرى مقارًا بأحكام القاتون الفرنسى وقضاؤه 
وبه احاث وأعمال تشريعية خاصة بموضوع الحصانة البرلانية . 
سا شرع قانوره 'لتارة (أهلى وكخلط ) 
لحضرة الاستاذ النابه الدكتور م دكامل أمين ملش 
بكلية المقوق اللكية . 
ظلهر الجزء الأول من هذا الكتاب . فكان بحق فتحا ميينا . فى عالم القاثون التجارى الممرى 


ذف محلة الحاماة 


وهو أحوج القوانين المصرية الى شرح واف تجمع أصوله وقواعده وأحكابه اذيك كان فضل 
مؤلف هذا الكتاب جليلا با مد به المشتغلين بالقاتون من المعونة على الاحاطة بقواعد قانورف 
التحارة الممرى وأحكام القضاء فيه 8 

واثئا لنرقب خلهور ا اء هذا الكتاب لقم لسد الحاجة الماسة الى مثله فى هذا الموضوع 


- القانوده الم ولى القاص 


المصرى والمقاررتف 
لحضرة الاستاذ المدئق الدكتور على الزينى 
بكلية القوق الملكية 
ظير الجزء الأول من هذا الكتاب . وفيه عالم المؤلف ايحانا من أدق مباحث القآنون الدولى 
الخاص المصرى والمقارن . 
ولش ذلك القاثون فضل كير فى تسهيل الالمام بالقواعد التى تتعلق باختيار القاتون الذى 
يجب أن يحي به قى القضايا ذات العنصر الاجنبي ويبيان مدى اختصاص الحام فى كل بلد 
الحم فى فى تلك القضايا . 
ويقيننا أن الصعوبات التي يلاقمها حضرة المولف فى اتام وضع كتابه لنتز بد همته الا شاط 
لى يكل هذا السفر الجليل الذى سد راغا كيراً . 
مؤلفات فر نسية 
قُ الأقانوده ا مصسرى 
لحضرة صاحب العزة المسنشار عبد الفتاح يك السيد » مجهود يبدأ من عشرات السنين ؛ 
ولا بزال مستمراً » فى سبيل خدمة القانون فته وقضاء . وأحدث ما أنتجه ذلك العقل الكبير مؤلقه 
( بالفرنسية ) فى الأو راق التجارية . 
معتاووعة ئهط هه ععتعسسم عل ماع اتا مع مموظدرط غأه مموتعمغبكن؟ مأئمك 
وصفه بالاشتراك مع الاستاذ مارك دسرتو الاستاذ بكلية الحقوق تجامعة دعون . 
ولا يذوتنا التتو به بذكر مكلف هذين الءالين.الذىوصفاه من قبل ( بالفرنسية ) أيضا شرح 
قاثون المرافعات المصرى وخصوصًا لدى الحاكم الختاطة ع 
عصناء مك18 اذأ عسسدده0) أء مالك عسلغع20م ع0 عموفوعط نه عاوتردمط عالدءل 
قند امتاز هذا الكتاب فضلا عن غزارة مادته التقهية باشهاله على أحدث الاحكام القضائية 
فى ميادىء المرافعات . 


مجلة الحاماة رم 


العرد الثالتث ويورست السن اماس 


ع صاحب البحث ظ الانحاث 


مدى سيادة الدولة فى المسائل اللنائية ( حث ف القانون 
الى الدولى مع بعض تطبيقات بالفسبة لمصر) 
لق ظ 1 ظ التارخ ظ الاحكام 
الأحكام 
)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام 
؟3 أوقير 1998 | هتك عرض . فعل فاضح علنى . الافرقة ينهم 


٠‏ أ متمد عيد المنتم رياض بك 


+١٠|"9ا]|‏ ه؟ م« «م النية . اختصاص محكة الموضوع . ساطة محكة النقض . 
تناقض بين محضر الجلسة والحك . لابطلان . 

790 < ا« سرقة . اثنانمتهمان . براءة أحدها ؛ المادة 1/1 ققرة ه 

. ديسبرم؟9 | ارتباط بهمين . سلطة محكة الموضوع‎ ١ | ]حو‎ ٠ 

١6ل‏ |لاها| «ه « « تقص فى بيان الواقعة . مناقشة الدقاع . 

١6| ٠‏ ||] « « « التقرير بالاسياب . عدم ذكر نا رع وروده الى قل 
الكتاب . بطلان, 

. دام .نية القتل . عدم بيأن الأدلة عليها .ققص فى بان الواقعة‎ 7٠0١060 
بطلان‎ 

هح٠االمةا|‏ « « « حق الدفاع . ماهيته . حدوده . سلطة قاضى الموضوع . 


طبيب شرعى . طريقة استدعائه ٠‏ الاعلان غير واجب . 
محام أصيل . اخطاره لمناقشة شاهد . إنابة محام آخر . 


٠٠ا|“١٠؟|]‏ « «دا م نية القتل . اغَفاها . بطلان 
]ع١‏ "| «ه «ه م تحليف ين . شاهد محكوم عليه . لابطلان 
"٠6٠6‏ ]| « « « تعديل وصف النهمة . استبعاد سيق الاصرار . استفادة 


لمهم . سلطة محكة الموضوع . المادة ٠ه‏ من قانون تشكيل 
مام النايات . 


لك | عله الحاماءة 


العرد ااثألتُ فرررستث السسثر التاسهئ 
ل ظ : ظ التارعخ ظ الاحكام 
5 تابع قضاة حكة النقض والابرام , 
خ1١5[1_.١؟|ء٠؟دسيمير‏ وا شهادة شاهد غائب . تلاوها بالجلسة ٠‏ سلطة القاضى 1 
١] 4‏ 7ه ١ه‏ « بين الواقعة . معناه . تقديرالدلة . سلطة قاضى الموضوع . 
١6‏ |وم”م|«ه « « اعتراف . الأخذ به . طريق استدلال . اختصاص محكة 
ك1 50 < 0 م سبق الاصرار . مسئلة موضوعية . اختصاص حك ةا موضوع 
]| ١٠؟أاه‏ ها ام حلاف العين . صيغته . الاجراءات الشكلية فى الاحكام . 


اا |؟١؟‏ |« « »م نية القتل . الآالة القى ارنكيت مها الجرعة . ضرورة 
ذكر النية . تقص فى ببان الواقعة 


حال أ+١؟|‏ «ه مه م خطأ فى ذكر تاريخ الحادثة . لاتقض . الرد على أقوال 
الشهود . مسئلة «وضوعية 

عل تايافن 3 2 محام فى مواد الجنح . التأجيل للارتياط | 

11 |4؟]|« «ام مدع بحق مدبى . حجية أقواله . تقر بر طبيب شرى 
بعد الوفاة 

]00 |« ها « طبيب شرعى . رقض الحكة طلب استدعائه . بيارف 


السبب . لابطلان . عدم بيان الفقرة فى الحم . لابطلان 
(؟) - ( قضاء كة الاستئناف الاهلية ) 


+35 [55؟ اول مابرم؟و؟ عقود صورية . اثبات . وارث . متى يكون أجتبيا 
|١٠١5‏ >> د«د دم ١‏ - حوالة . عقد ايجار . عدم قبول المؤجر . بطلان 


؟ - قضاء مستعجل . دفع بعدم وجود صفة . قوة الثىء 
الحكوم به 
© - ضامن . تنو يض . ليس من شأن الضامن 

1 ففا لا «ا«» اسئئتاف فرعى . قبول الحم . بعد أو قبل الاسئثتاف 
الاصلى سواء 


مجلة المحاماه و 


العرى الات 


برص 1 السب الثاب:2 


دم 


افا 


خرف 


هم ماو م؟19 


874 ادسمير‎ ٠ 


١ 


١١ 


>” 


6 


يف 
إلى 


لقم ظ : ظ انار ظ د سو 


تابع قضاة محكة الاستثناف الاهلية 


اختصاص . تغير الجنسية بعد رقم الدعوى . لا أبر له 


بطلان مرافعة . ما يقطم المدة . مكاتبات بشأن صلح . 


لام 

00 وقف . انفراد أحدهم بالخصومة . جوازه 

؟' - رمم . سقوطه . بخمس عشرة سنة 

ريع . غير معين القدر . سقوطه عفى المدة . المادة ١1١‏ 
مذلى . #سة عشرة سنة 

مطل . 1 كتساب بفى المدة . تسامح . مات . 
اجارة . قاثون بتحديد المساحة التى تزرع . فسخ العقد 
تسن الاجرة 

َ نزع الملكية . عدم جواز استثنافه . الااذا مس 
موضوع الحقوق . عدم جواز الحجر على الاملاك الزراعية 
الصغيرة ٠‏ 

وقف . أهلية الواقف . عته . اختصاص . 

قاضى البيوع . اختصاصه . حكه فم يجاوز اختصاصه 
بطلان زيادة العشر . جواز اسلثنافه . 

اسثتناف . تصاب . سند واحد . تعدد الخصوم . 
القاسء اهمال النصل فى دفم موضوعى . عدم قبول 
الاستكناف شكلا . سيب للالغاس 

يجز أو زيادة ..سقوط الق . 597 مدنى . بيع جبرى 
حوالة . بيع الديون . قبول المدين . دين متنازع فيه . 
عدم اختصاص الحاك الاعلية . استرداد المهر والحداءا 


٠ الزوجية‎ 


امن 


العو الئانتُ 


١+ 


كوف 


كرف 


|" سبير 1915/4 
2 2 2 
2 2 2 
6 2 .2 
نم 2 2 
2 2و2 0 
١١‏ «» 2 
١*‏ د« 2 
م١‏ « م 
5 « « 
2 2 2 
55 م 2 
14 وشير لبوا 
2 2 2 


ل نت الس التأسده 


الاحكام 


تابع قضاة يجكة الاستشاف الاهلية 


ساق دوي رتت ايوش فللا موقن تبون 
حك . المادة 15 من قانون المعاشات 
مسئولية . مسئولية وزارة الداخليه عن أعمال الجالس 
الحلية . شخصية . معنوية 
ريع . سقوط الحق . مس عشرة سنة 
( *) قضاء محكة استئناف أسيوط 


حكم . عدم الفصل فى طلب . جواز رفع دعوى جديدة 
تنبيه نزع ملكية . الحكم فى المعارضة . استئناف 

انكار توقيع . شاهد . الحم بالغرامة . 

مسئولية . مالك الا “لات . خطؤه مفترض . 

امتياز . مصار يف محصول السنة . أجرة الرى . 

. حلم نزع ملكية . تعرضه لتطبيق قانون الؤسة أفدنة‎ - ١ 
. جواز اسكئنافه‎ 

-١‏ مزارع.اشتغاله بحرفة آخر. ى.انطياق قانون الجسة أفدنة 
الئاس - يسبب النش - ميعاده . ضرورة اعلان الحم. 
بيع . حبس العن . اداؤه بكذلة . 

القاس . عدم الفصل فى طاب تعيين خبير . ليس 5 
أسباب الالقاس 


( 4 ) ( قضاء الجلس الحسبى العالى ) 
.حجر . غفلة . ظروف معينة . 
حجر. الحم يرفعه . غير طلب الحسجور عليه . لابطلان 


وذانا 


العرد الثالتٌ 


م1 ]| 


الم الثاسة 


16 


ادل 


١٠ه6؟‎ 


1٠ 


؟؟ 


221 


وه" 


هع 


للحا 


لاه ؟ 


5 دسمير 557 


|1576 ريشونال١‎ 


5 « « 
ناير .م197 
ا قيراير 1954 


ع ابريل 158 
؟] دسمبر 1١954‏ 


(ه) قضاء الحا كم الكلية 


عيب فىحق أحدالاوك أو رؤساء الدول الأجنبية . الفرق 
بيه وبين لومهم على أعمالم فالمك. الامر بالمعروف والنهى 
عن ال ٠ ٠‏ 

مطل . منور . فى أقل من متر. حق لجار 

مواد مستعجلة . اختصاص القانى الجزقى 

استحقاق ‏ ذعوى اثناء اجراءات تزع اللكية اداريا 
معارضة ٠‏ قبول 

حوالة ٠‏ سند تحت الاذن . أثره بين المدين والحول اليه . 
عقل جديك ٠‏ ْ 

اسئثتاف . قيوله . الحم الابتداى . غيابى وحضورى ٠‏ 
المادة ١ه”‏ مرافعات 

عرض موت . اقرار بدين . قانون مدلى . “حيح . 

قوة الثىء الحكوم فيه . اختلاف السبب 

اعلان . مندوب محضر . شاهدان . حم ذلك . 

التنبيه بالدفع كقدمة للتنفيذ. الطعن فيه . جوازه . لاميعاد 
حك على من يتجر قيها . المراقبة الخامة 
بالمادة 4 من قانون >7 سنة 117 . لا تنطبق 

تسمم دجاج . شروع . لااجرية 

منع تعرض . استرداد حيازة . جواز. اختيار أحدها 


مواد غخدرة 5 


وصع اليد الحادىء ٠‏ 
استرداد حيازة . الاغتصاب بالقوة أو بالخديعة . السنة 
احنسامها . 


كا 


كلا 
يفف 


ف 


34 


اف 


لين 
ان 


؟؟ ينابر 19 


ه» وثير 0ه 


1 دإسمير 8م97 


؟ « 2« 


3 وقبرم؟وا 
همه م 
1 يناير هوا 
؟؟ نوشير م17١‏ 


5 ا كتوير موا 


»٠!‏ توشير «ه 


تبع قضاء اجام الكلية 


أفيون . نلتم من الزراعة . قبل حريها . احرازه ٠‏ جر بة 
(1) قضاء الحاك الختلطة 
() قضاء امحام الاجنبية 
استئئاف . طلبات جديدة . طلب الأاكراه البدتى. لتنفيذ 
الحم بلغ مالى ‏ جوازه 
اجارة . نلف بالعين المؤجرة . بغمل غير المستأجر - مسكوليته 
الملكية الأدبية . حق الشركة فى رفم الدعوى ياممها .. 
لاحاجة لذّكر أسماء الأعضاء فى صعيفتها 
يع . سل . متى تفتقل اككية . اتفاق 
مسئولية . حوادث عمال - أثناء أو سيل »لهم ٠‏ تعويض 
كبيالة . الاستحقاق فى يوم يسبقه عطلة . يروتستو ميعاده. ‏ 
حجز للمدين لدى الغير. دين غير محقق الوجود . وله 
مستّحق السداد عدم جوازه . 
انعاب + وكل أغفال ٠‏ فيض 
رسائل . ملكينها 


مدى سيادة الدولة فى المسائل الكنائية 
وام 
مقدمة عن سيادة الدولة بصعة عامة 
فرع ١‏ - كر بر السيادة الراغلي: بأقلي الر ود 
تسلم المجرمين 
مقارنته بالابماد 
معاهدات وقوائين | 
التواعد العامة نيج ريق 
عدم تسلم الوطنيين - الآراء الختانة 
“عدم تلم الجرمين السياسيين - الآراء الختلفة بشأنهم وبشأن الجرائم 
السياسية . 
عدم تسلبم الفارين من العسكرية . 
شروط النسليم . 
فرع + - عر ود السادةٌ دافل موقل 

السيادة الاقليمية والاسثناءات منها : - 

أولاً ب استئناء المشلين السياسيين من السبادة الأقليمية 
طبيعة ومهمة المثل السيابى . 
رؤساء الدول 
مدى سريان الامتيازات ٠‏ 
بيان الامتيازات السياسية . - الخرمه الشخصية وحرمة المسكن والاعفاء 
من القضاء الحل والاعناء من الضرائب . 

ايا اسشثناء القوى الحربية من السيادة الأقليمية 
الجيوش 
السغن الحرية 
الطائرات الكردة 

ثالنً) ‏ اسنثناء الأجانب المتمتعين بالامتيازات من السيادة الأ قليمية 
تطور الامتيازات فى البلاد الشرقية 
امتيازات الأجانب فى مصر 
الحا 1 الختلطة واختصاصها الجناتي . 
النتاتٌ الحزنة للامتياز ات فى مصر . 


كلا 
ليل 
١6‏ 
١/5‏ 
وا١‏ 
5ا١‏ 
م١‏ 
ذا 
45 
| 
١‏ 


ق التحث المخثزوو فْ أول هذا العدد. 
من صفحة الى -19 يشأن مدى سيادة الدولة قى المسائل النائية 


السطر 
0 


الخطا 


وتظهر ق الوجود حيث العثيل 
الخارجى للدولة وحى أعلان ارب للدولة وح اعلا المرب وحق احراء 


توفد 
الا انها لييست قاصره 


بالحريه 
زفضحه 
ع1 
نقصضاء 
تغفى سريتها 
- 
6لتععسمم 
لقن 


الاجنى وا مصرى 


وهئاك بعض أخطاء أخرى لا نخنى على القارىء 


بل تقرر عنه قى بعض القوانين 


الصواب 
وتظير «وجود حق القثيل الخارجى 


واحراء الغاوصات المفاوصّات . 
واعا التضاة الطييسين واعا القشاه الطبيعيون 


بل تقرو عكسه فى يعض ألقوانين 
توود 

آلا أنهذه الامتياز ات ليست قاصره 
تزاد حاشية 

رقم ( 7 ) بأتخر الصفحة كا ,أنى : 
د عقد أخيراً اتفاق بين البابا 


وايطاليا وأصبح لبايأ بعقتضاه أقلم 


له 
رفضت 


ممم 


بقصد 
تفض سر يها 
تَ 

12 
يقفى 
لبحث 

سور 

الاحانب والمصردون 


007671 اتعاطا اكه 01418 هس[ 


السنةٌ التاسعه تقتله الاعتقاططه كدءوماقك هنا متو 

3 15]1615 1109 هآ أن قله تاكةن10: 

العددان الرابم والخامس ئ10] 
.(صدمله85) 


تحرير الجلة وادارنها ممركز قابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم «١‏ بمصر 


الفسل ل الهسك ري بسكم 
شارع الخليج الناصري كرة < 
تليفون كرة 5٠١‏ -5ه مديئة 


ص 
قيمة الاشتراك ه٠١‏ 


وللطلية م 


لئنية* ا مفنا 


ييأن 


صدرنا هذا العدد بالمج الصادر من مجلس تأديب الحامين فى قضية النياية ضد حشرة صاحب 
الدولة مصطق باشا النحاس ومن معه و يليه مقتطفات مر عراقعات حضرات الحامين فيها فى 
المسائل القاثونية . 
ثم نشرنا فى أثره 
عدد 
.م حك صادراً من محكة النقض والابرام 
0 كا صادراً من الجلس الحسبى العالى 
.م حك صادراً من محكة استئناف مصر 
3 أحكام صادرة من محكة استئئاف أسيوط 
ون حكا صادراً من الحاك الابتدائية 
ه أحكام صادرة من الحاكم الجزئية 
٠١‏ أحكام صادرة من الحام الختلطة 
٠‏ حكا صادراً من الحام الاجنبية 
2 فكون جوع الأحكام 4 
وختمناه ببحث فى الشفعة لحشرة صاحب الدولة مصطفى النحاس ياشا أخذناه من مذكرة كان 
قدمها دولته لحمكة استثثاف أسيوط فى فبراير سنة 1857 وأخذت بنظريته ٠‏ وهو تعليق على الحم 
الصادر من محكة بتى 'سويف المنشور فى هدا العدد . 
د الور : 
مد صيرى أبو عل 


مد على رشدى .. عبد الرحم غنم 


بيان من كر ور محلة الللامأة 
اوثر - يعلى تحار الجر" اله كل الشأرى لامر بعرص وصول عاذ 
مجر" فى مواعيرفا مرت المحامين والممتركين يجب أده كابر يساما مضيرة 
الزمتاد مود فرعى عثر ير امهامى وأمين صئروى النَقَايٌ 
انا ون امهو ند تسل الل هرات الهامين والمسركين الربى سردوا 


استراقات من 9؟وا 


العرد ارد الس أبعم والقامس / لى ىو 9 لبر الاسم 


: 0 


حك 7 فبراير سنة الح 


حرية الجائى ف التعاقد على الا"تعاب . عدم أمكان تقدير الاأتعاب او الم يغداحتها الا بعداتهاء 
الدعوى . جواز تعليق استحقاق الاتعاب على كسب الدعوى . شروط قبول الدعوى وثروط رنهها . 
الاتفاق على اتعاب محددة . عقد المشاركة . عدم جواز القسك عتندات مسروتة فى دعوى تأديبية الا 
آجازة المحائى . جواز الجم بين الحاماة ورياسة مجلس الذواب 


القاعرة القائر: َّ 


) للمحاى أن يشترط فى أى وقت شاء أجراً على أتعابه ( مادة ؟7 من لانحة الحاماة‎ ) ١( 
وتحديد الاتعاب الذئ يحصل قبل رفم الدعوى أو قبل انتهائها يكون دائًا احتالي) وقابلا لاعادة‎ 
٠ النظر فيه ععرفة القافى عند الخلاف ( المادة 14ه ) مدلى‎ 

( ؟ ) لا يمكن القول يفداحة الاتعاب المشتركة الا بعد رفع الدعوى والعمل بها والوقوف على 
نتانجها والا اضطر الحامى لافشاء سر المهنة وتعر يض أسرار موكله لاطلاع خصومه والجبور عليها 

() جرى القضاء أام اجام الاهلية والْختلطة على أن يكون تقدير الاتماب نابم لاهمية 
الدعوى وركز الخصوم فيها والفائدة التعادت على الموكل ؛ فيها فكسب الدعوى وخسارماعنصر 
من عتاصر تقد يرالاتعاب الثى يستحتها ا حامى قبل موكله » ووضم مثل هذا الشرط فى عمد الاتقاق 
لا بعقل أن يكو حالما واجبات المحاى فان تعليق استحقاق المؤخر على كسب الدعوى رغبة من 
حابن فى عدبم تسوة حال الموكل عند خسارتها عمل مود لايمكن أن يكرن حل مؤاخذة . 


مقع خجلة الحاماة 


(:) لاحل للاستدلال ما تجرى عليه العمل فى بعض البلاد الاجنبية الت نتاف الاحكام 
فيها تخصوص الحاماة عن الاحكام الجارية فى مصر لاسيا وان الحادى هناك يقتصر عمله على جرد 
المرافعة بحلاف الحاى ى مصر فانه يباشر الدعوى من أولها الى آخرها من تحضير وخلافه . 

( ه) يك لقبول الحانى الاتفاق فى الدعوى أن يتعرف وقائءها ممن يعرضها ‏ عليه وأن 
إستعرض تفصيلاتها وظروفها ومستندانها التى يراد الاستناد. عليها وليسمنالضرورى لاصدار فتواه 
صحة مايقوله موكله لان الوكيلهو أول من محتمل ننيجة عدمصدقه ف الرواية . ( ابلتون ص 78ه- 
ماله طبعة سنة 151748 ) ٠‏ 

ومن واعنات الحامى بعد قبول الدعوى أن إستجمع السندات اللازمة لما وأن لا يرفمها 
ولا بترافم فيها الابعد استجماع مستندامها واقنتاعه بأنها تحضرت التحضير الكافى لذلك وعليه أن 
يتنحى عنها اذا رأى يمد اطلاعه على المستندات أن لا أمل قي كسما أو اذا لم يقدم اليه من موكله 
م بطاي سن التئدات. 

(1) اذاكانت الاتعاب المتفق على دفعها تزيد وتتقص ع المقدار الذىأتخذ أساسا لتقدير 
الانعاب فلا يمكن أن يمتير مثل هذا الاتفاق نوعا من عقد المشاركة فى تنيجة الدعوى اذ أن مثل 
ذلك الشرط تنيجته أن تكون الاتعاب فى الخالتين بقدر معين وهو فى صا المتعاقدين على السواء 
ومطابق كل المطابقة للقواعد المتبعة في تقدير الاتعاب من حيث مراعاة مايقضى به »وسواء وجد هذا 
الشرط فى القّد أوم ابوجل فن لتم عند وجود الخلاف ورقمه للقضاء أن يراعى القاضى فى 
التقدير ماسم بهء. 

(؟7) عقد الاتقاق على الاتعاب من الامور التى لا تتعلق الابالحاى وموكليه وفية نوع 
من السرية . ' 

(4) اذا ثبت أن المستند الذى حصل القّسك به ضد الحامى فى دعوى تأديبية قد صار 
الحصول عليه من طريق غير مشروع كالسرقة فانه يتعين استبعاده من أوراق الدعوى .ولكناذا 
طلب المحامى تحقيق ماجاء بالمستند المذكور عد طلبه هذا أجازْة منه نجمل الورقة المسروقة فى 5 
لقدمة مته . 

)(٠‏ ان تولى رياسة مجلس النواب لا يننانى قالونا مع الاشتغال بالمحاماة 


#68 > 


محلة الحاماة 1 


الوقائع فى القضية الأ ولى 

لهمت النيابة العامة المذكورين بأنهم . 

أولا - طلبوا من وكيل توجوان هام والدة سو الامير أحمد سيف الدين الحجور عليه حين 
عرض عليهم المدافعة فى قضية الحجر عن الامير المذكور أتعابا باهظة لاتنناسب مطف) هم قيمة 
العمل أو مع أهمية الدعوى واتنقوا معه على تلك الاتعاب ٠.‏ * 

ثانا - أن الاتعاب على القضيةوهى «*1» الف جنيه أو دون ذلاك أو فوقه يقليل لاستحق 
كلها أو بعضبا عدا الف وخسماثة جنيه قيضت مقدماً الااذاحم للاحجور عليه يرفم المجر أو * 
بالنفقة . ولماكانت الاتعاب فى الواقع جزاء للعمل فيكون العمل لا يجزى الا فى حالة كسب الدعوى 
و يكونالاتعاب عبى هذا النحو من الاتفاقاتغير الجائزة . وفرق بين أن المحامى لا يطالب صاحب 
القضية باتعايه حيئها مسر الاعوى و بين أنه يتفق على أنه لايستدق اتمابًا الاذا كسب الدعوى . 

لك - أهم مع كثرة اشمارتهم فى التحقيقات الى أهمية قضية رفم الحجر وصعو بنها ومم أن 
ال محجور عايه حر طليق وأنه محجور عليه لخالة عقلية اتفقوا على المرافعة فيها دون التثبت من ظروفم| 
ودون الاتصال بصاحب الشأن نفشه حتى لقد جرى الاتفاق على تلك الأتماب الباهظة مع أنه 
لا يستطيع وصفها وفى هذا اخلال بواجب الجد فى العمل . 

رابعا- أنهم طلبوا من ذلك الوكيل أتعاًا خاصة بترتب فققة مساوية للركز الأءيد وثروته 
واتفقوا معه على نلك الأتعاب مع أن هذا الطلب متصل بطاب رفع الحجر وجزء من أجزائه يفنى 
أثره فى أثار رقم الحجر نهولا يسوغ أتعابا مستقلة : 

خاسم) - أنه مع القسلم يجواز الاتفاق على أتعاب خاصة بذلك الطلب فان تلك الاتعاب 
ياهظة لا تتناسب مطلقا مم قيمة العمل أو مع أهمية الدعوى . 

سادسًا - أن الأتعاب المذّكورة بالصورة التى رتبت يبا تكون توما من الاتفاقات المرمة 
على الحامين . فانها مشاوكة بالنصف تقريبا فى ٠وضوع‏ النثقة وبنسبة العشر تقريبا فى «وضوع 
المبالغ المطلوبة عن المدة السابقة لترتيب الثفقة . 

سابع - أمهم طليوا دير « >> الف جنيه أوعلى الأقل « 50 » الف جنيه ثققة 
للشحجور عليه مم أن الاتغاق فى هذا الطاب مبتى على مبلغ « 55 » الف جنيه واذا كان الاتغاق 
لا ينقق جواز المطالبة بأكثر من هذا المباغ « اذاكانت الأتعاب القدرة فى حالة الحم يلغ «7؟» 
الف جنيه » خمسة آلاف وكانت ترتفع وتنخفض محسب الننقة احسكوم ببس » فأنه لا يمقل أن 


لذ مملة الحاماة 


الزيادة الملحوظة تبلغ ضعف الملغ الذى رآه المتعاقدان كافيا لجيع مطالب النفقة وأساسا للاتفاق 
على الاتعاب بل لهسة أضعاف . 

وعلى ذلك يكون طلي النفقة على هذا الوجه تصرقا دائراً بين معتى أن هذا الطلب أريد به 
المساومة أى طلب الكثير للحصول على القليل وبين معنى أن الم بضعنى المبلغ المتذق عليه 
أو بأضمافه يؤدى الى ازدياد الاتعاب . وفى المعنى الاول استخغاف بالقضاء واخلال بواجب الجد فى 
العمل .وق الثانى عمل على تحقيق مصلحة شخصية -وعلى أىالمالين يكون ثمة ما يستوجب المؤاخذة. 

ثامًا - أن اختيار المومين بالذات وطريقة تحربر صور الاتفاق على الأ تماب والشكتم الشديد 
بشأنه حتى عند ماضرقت صورة الانفاق التى كانت بيد المنهم الثالث وكان من الواجب والمصلحة 
فى مهمة السرقة التى وجهت لخادمه أرك يشار اليه صراحة . وغير ذلك من اللروف المبيئة فى 
التحقي قكل ذلك مضاف الى فداحة الإأتماب شعر قطما بأن امنهمين لم يتفقوا فى هذه القضايا 
كحاءين قط بل روعى على الخصوص ف الاتفاق ماللهم من المراكز السياسية وما يمكن أن 
يكون للم يسبب تلك المرا كز من نفوذ قد يكون له أثر فى اجراءات الدعوى . 

ولا يعرض الأمهام لبيان كيفية استخدام الننوذ التى كانت ملحوظة عند الاتفاق فان هذا 
لا يهم الانبام مادام معني استخدام النفوذ مستفاداً على وجه التحقيق من القرائن المتقدمة ولانه 
يجب أن يدر أن استخدام النفوذ رك لتقدير المحامين محدد ون وسائله ومقاصده على الوجه الذى 
برونه أفيد لأفضية ولأن الوم من ناحية أخرى أن شعاب النفوذ متعددة وانه اذا سدت بعض 
الابواب استفتحوا أبوابا أخرى 

تاسمًا ‏ انهم مععامهم قبل الاتفاق على الأأتعاب بالبحث الذىكان دائراً 5 تقديم اقتراح 

لغاء مجلس البلاط وسواء كان لم شأن فى تقديم ذلك الاقتراح الى البرلان أم ا .يكن وسواء 
انخذوا في سبيل انجاحه تدابيرخاصة أم لم يتخذوا - أرادوا على لسان ثالنهم أن يثنوا فى روع 
أصحاب الشأن فى القضية أن هذا الاقتراح شأنا فى سير دعوى الحجر وأن نجاح هذا الاقتراجمناط 
النجاح فيها « اذا كان تقديه قد هز خصومبم نهم أكدوا أن سيصدق على لانحة القانون 
وأشاروا الى أن وجه ذلك التأ كد أ أنهم أمناء على حالة مجلسى النواب والشيو الروحية . فداوا 
بذلك على أن استمال نفوذمم كان ملحوظا فى تقدير الاتعاب ينهم وبين 7 

عاشراً - أنه مع خطورة المراكز التى تولاها الاثنان الاولان « رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة 
مجلس النواب » وازدياد نفوذها ودقة الجع بين مسئولية الحم والاشتغال بقضية قد تستنبع من 
بعض وجوهها تصرفات حكومية أو دولية لم يقطع الأول صلاته بالقضية على وجه ينكل شبهة 
ويدرأ كل مظنة . وظل الثنى بباشر فعلا مهمة المرافعة فى تلك القضية بالرئم من تركه الاشتغال 


محلة الحاماة يم 


بالحاماة عموماً ومع منافاة تلك المهمة للياقات مسثولياته الجديدة واجباتها مما يدل بصورة قاطعة على 
أن استعال النغوذ والاستزادة من أسباي كان جزءا ون اتفاق الاتعاب 

حادى عشر - أن اثالث مهم 

> فشر ءارس سنة 64 ار حاول جل وكيل نابة اسطارين 
عل كامي تك المكة يصدر ذك الأ سبتقم فو بصقه مرا جل ل 
ونفود ذ دولة مصطنى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء إذ ذاك ثم عرض بالقضاء ٠‏ عند ما أخفق 
ق مسعام . 

(؟ ) - أثناء التحقيق المتقدم ذَكره المتعاق بقضية الأمير سيف الدين سيك مسلكا معي 
بأن حاول تضايل النحقيق وقرر أقوالا فى مسائل عدة تبين كذيه فيها ٠‏ 

من ذلك أنكاره لعلاقته ابراهم حداى أتدى الذى كان كانم يمكنيه وسعية ف 5 
عن التحميق . 

وطلبت معاقينهم عقتضى المواد ه؟ و56 و/7ا؟ من لاشحة الحامين . 


نهم النيابة العامة حضرة جعفر لخرى بك الحامى بأنه 

أولا - فى أواخر مسنة ١555‏ جدينة الاسكندرية حصل من عيد المزيز خيرى أفندى 
المستخدم بوزارة الاوقاف على مبالخ مجوعها نحو الثلاثة جنيبات وكيلة يغ خسة عشر جنم 
وذلك فى مقابل السعى لدى الوزارة الذّكورة عاله من النغوذ باعتباره عضوا بمجلس التواب لتقله 
من مأمورية المنتزه التى بها الى دمنهور . 

ثاذيًا - فى شهرى مابو و بونيهسنة1954 عدينتى الاسكندرية والقاهرة حص ل على مبلغ عشرين 
جنيب من اسماعيل أبو شاوع فى مقابل السعى لدى وزارة الداخلية ومدير البحيرة اله من النفوذ 
باعتباره عضواً بمجلس النواب فى رفت عسدة ناحية أم حكم مركز شبراخيت وتعيين 
المذكور بدلا عنه . 

وطلبت معاقبته بمقتضئ المواد ه؟ و١5‏ و/” من لانحة الحامين السادرة فى سنة 191١‏ . 
و يجلسات المرافعة التى نظرت فيهاالفضيتان صممت النيابة العامة على طلبانها المتقدمة وطاب الحامون 
عن المسهمين براءتهم مما أسند اليهم للاأسباب الواردة بمحاضر الجلسات ويالذكرات المقدمة منهم . 


64 تعلة الحاماء 


المجاس : 
« من حيث أن وقائع الدعوى علي ماجاء فى التحقيقات تتاخص فى أن معو الامير اعد 
سيف الدبن وهو محجور عليه كان مقم| * من زمن بعيد فى أحد المصحات ببلاد الاتجايز - فاحتالت 
والدته الست توجوان هام بمساعدة آخرين واختطفوه من داك المصيح وأوصاوه الى الاء._حانة م م 
أخذت الوالدة تمكرفى رفع الحجرءن ولدها أو فى تثر بر نمقة له وكلنت بذلك محمد بك شوكت 
غضر الى مصرق نوفير سنة 117 وأخذ يسعىقى انهاء هذا الوضوع وديا م يوفق - فاستصدر 
من الوالدة فى 19 ديسمير سنة 1985 توكلا رسا فوضت ت اليه فيه الرأى فى اختيار من يازم من 
الحامين لأجل امطالبة يحقوق الأمير والاتقاق معهم على الأتعاب التى يستحقونما بامقدار 
القاتونى المعةول ٠‏ 
« ومن حيث أنه نذاذ] لهذا التوكيل قد وكل شوكت بكلا من الأستاذ مصطف النحاس 
باعا والأستاذ وبا واصف اقندى والاستاذ جمثر خرى بك ونحرر بين الجيع اتفاق تار مه 
(؟ ) فبرابرستة 1١551‏ مقتضاه قبولم القيام بالمرافمة والمدافعة عن حقوق الأمير توصل الى رفم 
الحجر عنه وتسلم أمواله واحتياطبًا تقدير نفقة له تنناسب مع مركزه وروته » عن المستقيل وكذا عن 
لماضي من يوم قراره من أوندره الى يوم تقر ير النغقة مع تقدير مياغ لاج لشراء خزل وأشياء أخرى 
لازمة له بالاستانة ‏ وقد حددت الاتعاب لثلاثة المحامين فى هذا المقد ميلم ١١7٠١(‏ جليه) 
تدف بعد رفم الحجر وتسامه أمواله ما حددت الاتعاب فيا يخاص بالنفقة بلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه إذا 
ا ا للمحامين مبلع ٠٠:‏ ه جنيه إذا 
اس للمحجور عليه ( 2٠٠٠١‏ جنيه ) نظير المشتروات والنققة عن المدة الماضية واتفقوا على 
0 الاتعاب تزيد وتنقص محسبأهمية المبلغ الذى 'مَغى به وقد دذ نم الوكيل الى امحامين 
المذ كور بن ه مبلغ ( 16٠١‏ ) بصغة مقدم أتعاب . 
« ومن حيث أنه على أثر اذاعة خير هذا الاتفاق بواسطة الخرائد فى بونيه مئة 194174 ونشى 
صورة زنكوغرافية منه هم ضورة خطاب تركى العبارة كان حرره جعنر لخرى بك الى فرريدون 
ياشا زوج الوالدة - طلب النحاس بأشا من النيابة حمل محقيق توصلا لمعاقبة من قصدوا التشهير به 
بواسطة التعليق على هذه الاوراق با يحط من كرامته وكرامة زملائه . 
« وحيث أنه بناء على هذا البلاغ فتح التحقيق وسئل من نشروا الأأوراق كا سثل الحامون 
وقد أقا م كل من الفرريقين نفسه مدعيا يحق مدفى قبل الآتخريا طلب جعفر قرى بك أيضًّا اعادة 
التحقيق لعرفة المسؤول عن سرقة تلك الاوراق من مكتبه . 
« ومن حيث أن التحقيق قد انتحى بصدور قرار من النائب العام تارعخه ٠١‏ دإسمير سنة 


ع المحاماة ان 


قفى بحظ الاوراق اداريا بالنسبة لنهمة القذف التىكانت موجهة ضد ناششرى الأوراق - 
ثم باحالة احامين الثلاثة على هذا المجلس باعتبار أن ما وقع منهم من التصرفات سواء كان عند 
بحر بر عقد الاتفاق أو أثناء السير فى الدعوى أمام مجلس البلا ط كلها تصرفات معيبة جاءت غذلة 
بواجب الحاماة وشرف المهنة كا أحال المنهم الثالث وحده عن مهم خاصة ستذ كر فيا بعد . 

فون عبت أن انهم المسندة الى جعفر لخرى بك فى الدعوى الثانية وا ن كانت لاعلاقة لما 
بموضوع النهم اللبينة فى الدعوى الاولى ولا شأن فهها لدولة النحاس باشا ولا للاستاد ويصا واصف 
إلا أن المجلس رأى بعد بحث موضوع الدعويين أنضمن أسباب الدعوى الاولى ما جب أن يكوز 
من أسباب الحكم فى الدعوى الثانية ولهذا يرى ضم القضيتين الى بعضهما البعض حتى لا تشكرر 
الاسباب المشتركة . 

« وحيث أن المجلس يرى من جهة أخرى لغ صكل تهمة من النهم الموجهة الى الحامين على 
حدة بحسب ثرتبيها الوارد فى تقر يرى الامهام 


عن الرغوى الذولى 
من حيث أن الثيابة العدومية أسندت فى هذه الدعوى الى الثلاثة الحامين عش تمهم - بيننها 
فى تقرير الانهاميا أسندت الى جعفر قرى بك مهمتين خاصتين ذ كرنا فى آخر التقرير اذ كور 
تون الررىم العدر لمشت رك بى ابيع 


( أنهم طلبوامن وكيل الست نوجوان هانم والدة الأمير امد سيف الدبن الحجور عايه حين 
عرض عليهم المراقمة فى قضية رفم الحجرعن الآمير أتعايا باهظة لا تنناسب مطلنًا مع قيمة العمل ' 
أو مع أهمية الدعوى واتفقوا معه على تلك الاتعاب ) 

د من حيث أن المادة 7٠‏ من لاهحة الحاماة نصت على أن للمحاى أن يشترط فى أى وقت 
شاء أجراً على أتعابه 

ومن حيث أنه مادام مسلا يحق الحابى فى تقدير أتعابه شن ا مفروض إذن أن م قدرهم كان 
بعد اعتقاد منه بأنه هو المقابل الصحيح للخدمة التى سيؤديها أوكله وانه راعى فى هذا التقدير 
ما تستازمه الفضية من العمل والعناية واهمينها ومركز الموكل فيها ومقدرئه الالية « راجع حم محكة 
| يروكسل فى ٠6‏ ينابر سنة 1450 » 


لك محلة الحاماة 


« ومن حيث أنه من أجل هذا ولأن تحديد الأأتعاب من المسائل الدقيقة التى تختلف فيبا 
الآراء فان المشرع قد فرض جواز الخطأ فى التقدير زيادة أو تقصا فنص ف المادة ١‏ من لاضحة 
الحامين على أن الاتعاب التى حصل الاتفاق عليها تكون دائن خاضعة لنص المادة +١ه‏ من القاثون 
المدنى أى تكون قاباة لاعادة النظر فى ت#ديرها بمعرفة القاذى عند الخلاف وقد وجد هذا النص 
مانا لالح الوكل والموكل ولأن التقدير الذى يحصل قبل رفم الدعوى أو قبل اثهاء موضوعها 
يكون دائما احتاليا 

« ومن حيث أن هذا التقدير « والدعوى لم ترفم حتى الآآن » لا يمكن اداؤه على الوجه 
الصحيح الا بعد انتهائها فيتبين عند ذلك ما استازمته من الجبود والدفاع وما ترتب عليها من 
الفائدة للموكل 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك لا يمكن أن يكلف الحاعى مقدما ببيان الطر يق الذىسيسلكه 
فى الدعوى وما يتوقعه من الدفوع أو ماسيلاقيه فبها من الصعاب من غير ان يفثى سر المهنة و يعرض 
أسرار موكله لاطلاع خصومه والجهور على جنيع الاعتبارات التى يجب أن تبق سراً بينه و يينموكله 
الذى علاك وحده اعناءه من هذا السس 

« ومن حيث أنه يتبين من ذلك أن اشتراط الاتعاب فى ذاته غير محظور على الحامين :وأن 
الادعاء بنداحة الاتماب المشترطة من عدمه قول سابق للأأوانه ولايمكن معرفته الا بمد رقم الدعوى 
والعمل بها والوقوف على نتائيها وهذه العناص ركلها غير متوافرة فى القضية الآآن هذا فضلا عن أن 
الموكل نفسه لا يزال يقرر أن الاتعاب المتفق عليها لاشىء فيها من المبالغة 

« ومن حيث أنه بناء على ذلك تكون النهمة الأولى على غير أساس . 


ألتهمة الثانية 

( ان الاتفاق الذى عدوههو من الاتفاقات غير الجائزة لأمهم أشترطوا أن مؤخر الاتعاب 

لا يستحق الاعند كسي الدعوى ) 
من حيث أن هذا الاتناق جائز لانه ليس الف لاقانون ولا لانظام العام ولا لسن الآداب 
ومن حيث أنه لا نزاع فى أن الجارى أمام الحم المصرية أهاية ومختلطة هو أن تقدير الانماب 
يكون تايما لاهمية الدعوى ومركز الخصوم فيها والفائدة التى عادت على الموكل .مها أى أن كسب 
الدعوى وخسارتها عنص من عناصر تقدير الاتعاب التى يستحقها احابى قبل موكله فلا يعقل أن 
كو وضع مثل هذا الشرط فى عقد الاتفاق غَالنً) لواجبات الحامى بهذا يسقط الاستدلال ها 


محاة الحاماة 1 


كان جار يا عليه العمل فى بعض البلاد الأجنبية انتى تختاف الاحكام فيها بمخصوص الحاماة عن 
الأحكام الجارية فى مصر لا سيا وأن الحابى هناك يقتصر عمله على تجرد المرافعة يخلاف الحانى 
فى مصر فانه يباشر الدعوى من أوطا الى اخرها من تحضير وخلافه . 
ومن حيث أنه مع ذلك يتضح من شهادة تخد بك شوكت وكيل الست توجوان هانم أن 
الحامين الثلاثة طلبوا منه عند الاتفاق معهم أن يدقع اليهم مقدم اتعابقدره عشرة أو خسة عشر 
الها من الجنيبات قاما بين طم عدم تيس دفم هذا القدر بسبب ما وصلت اليه حالة موكلته من 
العسر الشديد لما أنتقته من المصار يف الكبيرة فى سبيل استحضار الأمير من انجلترا وفى سبيل 
العناية الصمحية به أخذتهم عاطفة الشفققة فتنازلوا عما طلبوا وفوضوا له الأمرفىدفع ما يتيسرله دفمه 
فعرض علب م دفع مبلغ(- ١١ ٠‏ )جنيه ل اثلاثة قبلوا منغير اعتراض وهذا دليلعلى رقتهمف امعاملة. 
ومن حيث أن الشفقة التى دفعت الحامين الى تتازلم عما طليوا من المقدم هى التى دقعتهم 
ايض لآن يشترطوا تعليق استحقاق المؤخر على كسب الدعوى رغبسة منهم فى عدم تسوئة حلة 
الموكلة عند خسارتها وهو عل تود لا بغهم كيف يكون محل مؤاخذة . 


التهبة الثالئة 


( انهم اتفقوا على المرافعة فى الدعوى بدون التثبت هن ظروفها و بدون اتصالم يصاحب 
الشأن نفسه ) 

« ومن حرث أن وصفالنهمةكا جاءتى تقر ير الانهام يستدعى ملاحظة التفرقة بين المرافعة فى 
الدعوى و بين قيول الحابى أرفع الدعوى . 

« ومن حيث أن قبول الحابى ارقم الدعوى لا يكون الا بعد ابداء رأيه فيها بنجاحها وهو 
ما يسمى بالنتوى (فتحة هه دمقهشتهدمه) 

« ومن حيث أنه ليس من الضرورى فى الفتوى سواء كانت شفوية أو بالكتابة أن تقدم الى 
المنتى « وهو الحامى » المستندات والأوراق « لان المفروض أن يستقد المحائى صعة ما يقوله لله 
موكله لان الموكل هو أول من يحتمل تنيجة عدم صدقه في الرواية » وامًا المالوب منه أن يتعرف 
وقائع الدعوى التى يطلب اليه الغتوى فيها من يعرضها عليه وأن يستعرض تفصيلاتها وظروفها 
ومسئنداتها التى يريد الاستناد عليها وبعد مناقشته فىكل ذلك يبدى رأيه من الوجهة القاثونية ثم 
يقباها أو برفضها «راجم مؤل ف أبلتون «ماملوجد راجم صحيفة 1ه لغاية 1ه/ طبعة سنة 0 

« ومنحيث أن من واجبات الحامىبعد قبول الدعوى أن يستجمع المستنداتاللازئة لهابوآن 


| ال 


4 محلة الحاماة 


لا يرقعها ولا يترافم فيها إلا بعد استجماع مستندامها واقتناعه بأنها نحضرت التحضير الكافى لذلك 
وعايه أن يتتحى عنها اذا رأى بعد اطلاعه على المستندات أن لا أمل فى كسيها أو اذا لم يقدم اليه 
موكله ما يطلب من المستندات ومن أجل هذا نص ف المادة )1١(‏ منلاتحة الحاماة على أن للمحائى 
داعًا الحق فى أن يتنج عن وكلته . 

« ومن حيث أن 'لذى ثبت المجلسمن أقوال الحامين ومن موكلبم مد بك شوكت الوكيل 
عن الست نوجوان هاتم أنهم أصدروا فنواهم بنجاح الدعوى طيقا لما توضح يانه أنهم قبلوا أزنف 
تولوها بعد ذلك وقد ثبت من عقد الاتفاق فالبتد الخامس تعهد الموكل باستحضار جميع المستندات 
والاوراق اللازمة تلدعوى ٠‏ 

« ومن حيث أنه للأسباب المتقدمة ما كان هناك .من داع قبل قبولم لادعوى أن يتصاوا 
بالأمير احمد سيف الدين بالاستانة لمشاهدته مادام أن موكلهم شرح لم حالته وأبان لم ظروف 
اقنضة تلصلا 

« ومنحيث أنه يتضح من الاوراق ومن التحقيق أن المحامين الثلاثة قاموا برقع الدعوى بالنفقة 
و بالبالغ الأخرى الى اتفق على المطالبة بها بمد تحضير مستندانها - أما دعوى رفع الحجر فلم ترف 


بعد لعدم استكال مسكندانما . 
« ومن حيث أنه ثبت مما تقدم أن الحامين الثلاثة قاموا بالواجب المفروض وتكون هذه 
النهمة على غير أساس . 


« ومن حيث أنه فيا يختص عا جاء بالنقرة الأخيرة من هذه النهمة « من أن الاتفاق حصل 
على اتعاب باهظة مع أن صاحب الشأن لا يستطيع دفهها » قأن الاتفاق حصل مع الستنوجوان 
هاتم شخصيا فص اللزمة بنفاذه أما عدم استطاعتها الدفع فبغرض ته على الرنم من الاوراق 
لمقدمة فأنه لا ينهم كيف يكون هذا محلا لنهمة إذ الواقع أن الضرر فى ذلك انما يعود على الحامين 


وحدثم دون غيرثم ٠‏ 


الغببة الرابعة *: 

(انهم اتفقوا مم موكبمفى عقد الاتفاق الحرر بينهم على اتعابخاصة يترتيب النفقة وعلى انعاب 
أخرى ارفم الحجر.) 1 

«ومن حيث أنه ليسهناك أى مانم قائونى يمنع حصول مثل هذا الاتفاق فسواء تقدرتاتعاب 
خاصة يكل موضوع من المواضيع التى حصل الاتغاق على مباشريها أو تقدرت لا كلها تاك 
الاتعابهجملة فأن التنيجة: واحدة فى الخالين . 
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ألهمة الخامسة 
( أن الاتعاب المتفق عليها خاصة بالنققة باهظة لا تنناسب مطفنًا مع قيمة العمل أو أهميته ) 
« ومن حيث أن هذه الهبة هى تكرار للنهمة الأولى وقد سيق الكلامما يفيد يطلاما . 


الهية السلدسة 


( أن الاتفاق على الاتعاب عن النفقة نوع من أنواع الاتفاقات الحرمة على الحامين لامها 
مشاركة بالنصف فى موضوع النفقة وبنسبة العشرتقريي) فى موضوع البالغ المطلوية عن المدة 
السابقة لترتييها ) . 

«من حيث أنه يجب قبل كل شىء أن تصحح مسألة قانونية جاءت فى وصف هذهالنهمة . 
ذلك أن النيابة 'قد قدرت قيمة دعوى النفقة فى الق الاول من النهمة باعتيار أن هذه القيمة 
ه مقدار ماطلب تتديره سنوي والحال أنه من المفرر قانونا أن قيمة دعوى النفقة المؤقنة 
تكون باعتبار قيمة النفقة المطلوبة سنويا مضروبة فى نسعة ونصف 

ا أن الثابت من البند الثالث من عمد الاتفاق أنه اتفق على أن تكون الاتعاب 
٠٠٠٠١ (‏ جنيه ) اذا قضىيتفقة سنوية مقدار ها 7٠٠٠١‏ جنيه وان كانمايقغى به أق ل أو أ كثر 
من هذا بغ فتخفنض أو ترفم الاتعاب حسمب أهمية ما شَفى به . 

«ومن حيث أن هذا الاتفاق صر جم فى تعيين اتماب محددة فليس فى هذا اتفاق مطفاعلى 
أن تكون الاتعاب بنسبة مئوية لقيمة الدعوى أو لا 8 به. وغاية ما فى هذا الاتفاق أن الاتعاب 
المتفق عليها على هذا الحو تزيد وتنقص عن المقدار الذىأتخذ أساسا لتقدير الاتعاب وهذا الشرط 
الذى هو فى صالم المتعاقدين على السواء تنيجته أن تكون الاتعاب في الحالين بقدر معين وهو 
مطابق كل المطابقة للنواعد التبعة فى تقفدير الانناب من حيث عرااة مقدار ما يتقضى به وسواء 
وجد هذا الشرط 0 فأبن من الهتم عند وجود الخلاف ورفعه لاقضاء أن 
يراعى القاضى فى التقدير مقدار ما 4 

« ومن حك أن ماتقدم بيانه يسرى أب على ما احصل الانفاق عليه عن الاتماب الخاصة 
بالنفقة المطاوبة عن المدة السابقة لترتيب النفقة و بالمبالغ الأخرى المطلوية . 

«ومن حيث أن نص البند الثالث اذكو لا يدل صراحة أو ضنا ع1 أن هناك اتفاقا على 
مشركة الحامين لموكلتهم فيا يعض به فلا يفيد يأى حال من الأأحوال تنازلا اليهم عن كل أ أو 
بعض مأ يقفى به ولا ابنياعهم لزه ٠‏ من الحقوق المتنازع فبها أو كبا اذكل مالمذا الاتغاق من 


00 علد الحاماة 


الأثر القاتوفى هو النزام الموكلة من مالها لاءن مال الحجور عليه بقيمة ما اتفق عليه من الاتعاب 
أو يما يقضى به عند رقع أمر التقدير لاقضاء . 


ألتهبة السابعة 


( أنهم طلبوا من مجلس البلاط تقدير 1٠٠٠٠١‏ جنيه أوعلى الأقل 70٠٠١‏ جنيه نفقة 
ستوية مع أنهم رأوا من قبل ”رفم الدعوى أن مبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه كاف ليع مطالب النققة وأنه 
فى ذلك أما استخفاف بالقضاء واخلال بواجب الجد فى العمل وأما عم لعل تحقيق» صبلحة شخصية ) 

« ومن حيث أن النص المبين فى المادة الثالثة من عقد الاتغاق السايق بيالها فى العهمة السايقة 
يدل دلالة قطمية على أن الذى انفق عليه هو المطالبة بأ كثر من ٠٠٠١‏ جنيه بدلالة ما ذكرق 
هذه المادة من النهو اذاكانت النفقة التى تقدر أ كثر أو أقل من 7٠٠١‏ الم إذ لا يجوز الحم 
بتقدير نفقة أ كثر من هذا المباغ الأخير إلا اذا طلب الحك به. 


التهبة الثامنة 


( أنيع لم يتثقوا فى هذه القضايا كحامين ققط بل روعى على الخصوص فى الااق مالم من 
المرأكز المياسية ومايمكن أك يكون سبب تلك المراكز من تنوذ قد يكون له أرق 
اجراءات الدعوى ) 

« ومن حيث أن النيابة تسئند فى اثيات هذه الهمة على الأ مور الآآنية : 

أولاً - اختيار الحامين الثلاثة بالذات - ثاني) - طريقة تحرير صور الاتفاق على الاتعاب - 
ثالنًا - التكم الشديد بشأنه - رابعا - الاتفاق على أتعاب ياهظة - خامسًا - ظروف النضية . 

« ومن حيث عن الأعر الأول ؤانه مع بداهة عدم اعتياره دليلاً أو شنية فان صاحب 
الشأن فى ذلك وهو الوكل جمد بك شوكت قد قرر فى شهادته فى التحقيق وأمام المجلس أنه ل 
يختر هؤلاء الحامين بالذات للغرض الذى ذهب اليه الامهام وان اختياره ايام كان بعد ماتحققه 
قيهم من الكفاءة التامة والنزاهة والمم الذزير والشجاعة المدنية « الصلابة فى الحق » والمجاس 
لايرى أى محل للطعن على شمهادته . 

« ومن حيث عن الاعر الثانى فانه ينحصر فى أن الحامين كتيوا بخطهم صور الاتفاق على 
الاتعاب ولم يكلموا بذلك أحد كتاب مكاتبهم . 


يحلة الحاماة ا 


« ومن حيث أن هذا لايمكن أن يكون محل طعن لأن عفد الاتفاق على الاتعاب من 
الامور التى لا تتعلق إلا بامحامى وموكله وفيه نوع من السرية . هذا وقد بت من العقود التى قدمبا 
دولة النحاس باشا مايدل على أن من عادته كتاية مثل هذا الانفاق خطه شخصياً دون 


اشراك الكتبة . 
« ومن حيث أنه عن الأأمر الثالث فالذى ثبت من التحقيقات أنه قد حصلت سرقة من 


منزل الأستاذ جمفر بك لخرى فى + مارس سئة 1484 وأن السارق لم يدخل امازل إلا لسرقة 
أوراق تتعلق بقضية الأمير أمد سيف الدين الموكل فيها الأستاذ جعفر بك ولا تحقق من حصول 
السرقة بلغ البوليس بأنه سرقت منه أوراق لا يمكنه أن يصفبا بالضبط لأنه يحتاج الى حث . وقدم 
للرلالة على السرقة دفتركوبية لم ينع منه السارق الا صورة خطاب مطبوع فيه باللغة التركية كان 
قدكتبه لفر يدون باشا زوج والدة الأمير أحمد سيف الدين بالاستانة . 

« ومن حيث أنه ثبت أنه سرق مع صورة الخطاب المذكورة نسخة من الاتفاق على الاتماب 
الخاصة.بدعوى رفع الحجرعن الأمير أحمد سيف الدين وقد نثسرت الجرائد بارع 7١‏ و5 بونيه 
سنة 198 صوراً زنكوغرافيةلمانين الورقتين كا نشرت ترججة عربية للخطاب المد كور فيها تحرريف 
يخالف الأصل الترى قد غير معنى العبارة الأصلية التركية و بدها معنى لم يرد فيها ٠‏ 

« ومن حيث أنه مع هذا فلا يعقل أن يكون جمفر خرى بك قد أراد التكتم الشديد بشأن 
عقد الانفاق المسروق بعدم ذكريانه يان تنصيليا صريًاً فى تحقيق هذه السرقة للغرض الذى 
تدعيه النيابة لاأنه فضلا عما قرره عند سؤاله من أنه لا يعرف باق الأوراق المسروقة إلا بعد البحث. 
فان هذا التكنم يكن محديا ولا مقيدا له لأن عقد الاتفاق بمد سرقته أصبح فى يد السارق 
واطلع عليه كل دق غيرا الى عر باع يستطيع عدم إفثانة.- 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك قند ثبت من الاتفاق المذ كور أنه اتفاق على مباشرة دعوى 
وبيان لاتعابها فليس فيه أى فضيحة أو عيب يخشى إذاعته . 

« وءن حيث أنه عن الأعر الرابع وهو الاستدلال بظروف الدعوى فان هذه العبارة مبهمة 
لا تكنى ولا يمكن التدليل مقتضاها . ْ 

« ومن حيث أنه يتضح جا ما تقدم أن هذه الأمور الأربعة وقد تيينت حقيقتها لا يكن 
ولا يصح أن نكون دليلا أو شبهة مجشمع ةكانت أومنفردة للدلالة على أنه قد روعى فى الاتفاق 
على الانعاب مرا كز الحامين السياسية . 

« ومن حيث أنه مع هذا فالذى يلاحظه الجلس أن التقرة الأخيرة من وصف النهمة جاءت 
صر بحة فى أن الانبام لا يعرض لبيان كيفية استخدام هذا النفوذ السيامى الذى تستده لحضرات' 


و.م عله الحاماة 


الحامين مم أنه هو الأولى فى الأآكر فى مثل هذه النهمة ومن هذا تكون النبمة مبنية على جرد 
نصور لامر ل يمكن للا مهام بيان وجوده والندليل عليه . 


ألتهمة التاسعة 

( أنهم مع علدهم قبل الاتفاق على الاتعاب بالبحث الذ ى كان داثراعلى تقديم اقتراح بالغاء 
مجلس البلاط وسواء كان للم شأن فى تقديم ذلك الاقتراح الى البرلان أم لم يكن وسواء أتفذوا 
فى سبيل انجاحه تدابير خاصة أم : يتخذوا - أرادوا على لسان الهم أن يلقوا فى روع أصحاب 
الشأن فى القضية ان لهذا الاقتراح شأناً فى سير دعوى الحجر وان تجاح هذا الاقتراح مناط 
النجاح فبها « اذاكان تقديه قد هز خصومهم » فهم أ كدوا أنه سيصدق على لانحة القاثون - 
وأشاروا الى أن وجه ذلك التأ كيد أمهم أمناء على حالة مجلسى النواب والشيوخ الروحية . فدلوا 
: بذلك على أن استمال نفوذمم كان ملحوظا فى تقدير الاتعاب بينهم و بين موكلهم ) 

« من حيث أرن الدفاع عن الاستاذ جعفر لخخرى بك طلب من الجلس استبعاد الخطاب 
المسروق الوارد ذ كره بهذه اللهمة من أوراق الدعوى . 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى أن الخطاب المذكور مم عقد الإتفاق قد صار الحصول عليهما 
من طر يق غير مشروع « السرقة » وكان نجب على من حصل عليهما اذا كان ير يد الصاحة العامة 
حم ويعتقد أن ماجاء بهما يكون جرية - أن يلتجىء الى الجهة الختصة لأجل ضيطهما والسيرى 
محقيقهما وذلك بدلا من ابقلئهما عنده فى طى الخفاء من تاريخ السرقة الواقع فى + مارس سسنة 
الى أواخر شهرنونيه من تلك السنة حيث عن" له لغرض ما أن يذيع تلك الأوراق على 
لسان الجرائد السيارة . 

د وحيث أن هذا الظر فكان من شأنه أجابة طلب جعفر بك خرى فى استيماد الخطاب 
ولكن يلاحظ أن جعفر بك ننسه وكذا زملاءه قد طليوا رسعيًا تحقيق ما جاء بتلك الاوراق وهذا 
الطلب يعد أجازة منه تجمل الورقة فى حكم المقدمة منه فلا يجوز له الرجوع فى هذه الاجازة بعد 
ذلك خصوصا وان ذلك المخطاب مع الاتفاق قد أصيحا بعد التحقيق الذى صار يشأيهما جزم 
لا يتجأ من الدعوى وعلى هذا يتعين رفض طلب الاستبعاد . 

« وحيث أنه فيا يختص بموضوع العهمة فانه لم يثبت أن الحامينكانوا يسلمون قبل الاتفاق 
بالبحث الذى كان دائراً بشأن الغاء مجلس البلاط إِذ أنه ثابت من شهادة حافظ بك رمضان مقدم 
الاأقتراح أنه لم يخير به أحداً من الحامين المنهمين م أنه ثاب أيضا من خطاب سمو الأأمير مد على 


ملة المحاماة م 


المقدم بالأوراق انه هو الذى أخبر الاستاذ ويصا واصف يبذا البحث فى أواخر شهر مارس أو 
أوائل ايريل أى بعد اريخ الاتفاق بنحو شههرين . أما ما جاء فى أقوال ابراهيم حسني فى هذا 
الخصوص فالجلس لا يعيره أدتى التفات نظراً لما طهر من أن هذا الشاهد مأجور وقد لعب أدواراً 
عدة فى النضية بعد تصيد أدلة فيها ضد الحامين ما سأنى بعد . 

« وحيث أنه فى الواقع أو كان الاتفاق ملحوظ) فيه السعى فى الغاء مجلس البلاط وان عذا 
الألغاء هوالاً ساس الذى بى عليه الاتفاق 1 رفم الحامون الدعوى لجلس البلاط ولا نتظروا حتى 

بلنى ذلك المجاس فعلا على أنه لا دليل فى الأوراق يت حصول مم سعى منهم فى ترويح الاقتراح 
بالا هذا الجلس بل الثابت ان هذا الاقتراح سار كغيره من الاقتراحات ويق فى لمنة الحقانية 
حتى آخر جلسة عقدها مجلس النواب . : 

« ومن حيث أنه فيا بتعاق بالخطاب الممادر من جعفر بك لخرى الى فريدون باشا فانه 
نجب ملاحثلة أن ويضا واضك ل يكن موجودا بالقطر الصرى عند تحريره فالقول باشترا كه فيه 
قول مردود لايمكن قبوله كذلك قانه ظاهر من ننس أسلوب الخطاب أن أخذ رأى الاستاذ 
مصطق النحاس يائنًا انما كان قاصراً على وجوب الاستعلام من فر يدون ياشا عن سبحة ما روته 
اتلغرافات من حصول تنيز ف عتسية الأمي ناهد مض :الاين . 

« وحيث أنه فضلاعن ذلك فان جمفر بك نفسه يصرح بانه يكن لأى .هما دخل 
فى تحرير الخطاب ولذاك لا يصح القول بوجود مسئولية عايهما في شأنه . 

« وحي ثأنه يجب بعد ذلك البحثف قيمة هذا الخطابلعرفة ان كان يتضمن»سئوليةعلكاتبه 

« وحيث أنه ثبت بصورة قاطعة أن الترجمة التى نشرتم! الجرائد على أمها صورة لما جاء فى 
خطاب جعفر بك قد دست فيها الجلة الانية « ولا يخنى علي وقوفنا على حقيقة نفسية المهاسين 
وكيفية توجيه ميول أعضائهما ما يجمانا على تام الثقة بقرار ال جلسين فى هذا الموضوع وولاذلك 
ما أقدما 0 الاضطلاع عستت القضية الصعية الكبيرة » وقد نشرت تلك الترجة ووضعت ووضعت 

« وحيث أنه بالرجوع الى الترجمة الصمحيحة ييتبين ان 00 ماجاء فى هذا الخطاب أخبار من 
جعفر نك بانه واثئق من مصادقة المجلسين على الغاء مجلس البلاط با يقرب من الاجماع وني جملة 
قصد بها التعبير عن تقديره لمصير مشروع يتصل عن قرب بحالة القضية الموكل فيبا وقد أبان جعفر 
بك أثناء المرافعة الظروف التى جملته يقدر هذا التقدير وم ما رآهُ من اجماع الآآراء على قبول. 
المشروع سواءكان من لنة الاقتراحات أو من أعضاء ا جلس عند ما قرروا إحالة الشروع الى لإنة 
الحقانية و بناء أيضًا على ما يعتقده فى نفسية أعضاء مجلس النوابازاء مثل هذه الاقتراحات. 


4 محلة المحاماة 


«وحيث أنه لذلك يكون الخطاب خالياًمما بوجب المؤاخذة ولا يمكن أن رتتخذ منه أى دليل 
على أن الاستغلال السياسى أو أن الغاء مجاس البلاط كان ملحوظا عند الاتفاق كاذ هب اليه الامهام 


التهبة العاشرة 


( إنه هم خطورة المرا كز التى تولاها الاثئان الاولان « رئاسة يجاس الوزراء ورئاسة ججاس 
النواب وازدياد نفوذهها ودقة الجع بين مسئولية ليه الحم والاشتغال يقضية قد يستتبع من بعض 
وجوهها تصرفات حكومية أو دولية لم يقطم الأول صلاته بالقضية عللى وجه ين ىكل شبجهة ويدرأ 
كل مظنة . وظل الثانى يباشر فملا مبمة الرافمة فى تلك الفضية بالرغ من تركه الاشتغال باللحاماة 
عموما ومع مثافاة تلك المهئة للياقات. مسؤولياته الجديدة وواجبائها مما يدل بصورة قاطعة على أن 
استعال التفوذ والاستزادة من أسبابه كان جزءا من اتفاق الاتعاب . 
« من حيث أنه فيا يختص بالاستاذ وويصا واصف فان توليته لرئاسة مجاس النواب لا ثتتائى 
قانوناً مع اشتغاله بالحاماة ونفس رئيس مجاس البلاط قد رأى هذا الرأى عند النظرفى دعوىالامير 
سيف الدين وواقته عليه محاموا الاخصام . 
« ومن حيث أنه ليس صحيحا أن الاستاذ و يصا واصف بعد توليته ارئاسة مجلس النواب ترك 
الاشتغال بالحاماة عموما وظل مع ذلك يباشر فعلا مبمة المرافمة فى قضية البرفس احمد سيف الدين 
« ومن حيث أن الصحيم الثابت أن الاستاذ وريصا واصف رأى من باب الاحتياط أن من 
الستحمن أن يتفرغ بنوع ما الى أعمال مجاس النواب وأن يعهد الى بعض زملائه أمام الحا 2 
الختاطة أو الأهاية المرافعة والدفاع بالنيابة عنه فى الدعاوى التى كانت لديه وهو ما حصل أيض 
أمام مجلس البلاط فايراد الحقيقة على هذا الوجه لا يمكن أن يسنتتج منه أن الاستاذ وريصا واصف 
ظل بباشر المرافمة فى قضية الأمير امد سيف الدين قنط دون غيرها من القضايا التى تركبا . 
« ومن حيث أنه ثابت أن دولة التحاس باشا تنجى عن مباشرة القضية عقب توليته ارئاسة 
يحلس الوزراء مخطاب أرسله للموكل مد بك شوكت وقد تأيد وصول هذا الخطاب بالرد الذى 
أرسله شوكت بك لدولة النحاس باشا فى ١؟‏ مارس سئة ١74‏ وهو مقدم فى الأوراق ومثيتة 
صورته فى دفتر الكو ب بيا فى التارعم الوارد به ما : بت من التجربة الثى حصلت أمام النيابة . 
« ومن حيث أن دولة النحاس باشا يمد أن جاءه الرد المذّكور ماكان فى حاجة أبدا 
لأخطار أىجهة أخرى بهذا التنجى . 
« ومن حيث أنه ثابت من محضر نجلسة مجاس البلاط بعد التصحيح الذى أجراه دولة رئيسه 


عه المحاماة و.م 


أن دولة النحاس باشما لم يحضر بالذات م لم يحضر عنه أحد فى هذه الجلسة التى عفدت بعد تعيينه 
رئيسا لمجاس الوزراء 

« وحيث أنه من ذلك يكون القول بأن دولته لم يقطم صلائه بالقضية المذ كورة قول غير 
صحبح وأما ما قيل من تحر بره مذكرة شرعية فى القضية بعد أن أصبح رئيس لجاس الوزراء وانه 
ْ جرو هذه الن 5ة وأملاها بنفسه على المدعو ابراهيم <سنى فى غرفة الوزراء مجلس النوا ب كل ذلك 

قد ثبت كذبهِ وذلك : 

أولا -- بقارنة الصورة المقدمة من هذا الشاهد التى يزيم أنها صورة من المذكرة التى يدمى 
يأنها أمليت عليه أملاء على الصورة الاصلية المقدمة من دولة النحاس باثا انضح وجود خلاف 
شديد بين الصورتين فى جملة مواضع بكينية تدل بطر بقة قاطعة على أن الصورة المقدءة من الشاهد 
المذكور انما تقلت تقلا عن الصورة الأصلية القى حررها الأستاذ النحاس باشا أثناء وجودها بمكتب 
جعفر بك خرى ويك الاطلاع على للذ كين وطابئيا مهيا للاقتناع التام بصحة ذلك . 

)- قد تحن اتسيعات أن ابراهم حمنى هذا هو رجل مأجور نصيدته يد خفية 
بقصد تافيق الأدلة فى الفضية توصلا لاثيات اشتغال النحاس بائما بالقضية بعد توليه رئاسة يحلس 
الوزراء وأيضٌ) لاثبات أن عقد الاتفاق إما حرر على أساس السعى لالغاء مجلس البلاط ويكفى 
للاقتناع بذلك الاطلاع فى أوراق القضية على الطريقة المريبة التى ظهر ببا هذا الشاهد فى التحقيق 
وما ثبت من جهة ة أخرى من أن محاى الدائرة كان يبدد و يتوعد الحامين قبل ظبور هذا الشاب 
فى الميدان بأيام قلائل بقوله لم « انه سيظهر عما قريب ما هو أده وأمر» 

« وحيث أنه بناء على ذلك تكون هذه النهمة ساقطة ولا أساس لها 


عن السرزوٌ الل و لى 
4 مارس سئة 1508 ان الجرية اما قصد بها سرقة أوراق بالذات وى التى لها علاقة بمضية رفم 
الحجر عن الأمير امد سيف الدبن فكان هن الطبيعى وجعفر خرى بك نخامى تودع عنده فىكل 
وقت مساتندات موكليه وخصوعا فى قضية هامة كبذه أت يهنم كل الاهيام بأمر هذه السرقة 
أوصلا لأكتشاف الفاعل فيها فأسرع فى ابلاغ البوليس عنها وانهم طباخه بالاشتراك في ممرقنها 
تم أراد أن يتعقب ل لي محضر السركة اليها وتكلم مع 


اب سيم 


1 : يله الحاماة 


حضرة وكلبا وساعده قى أمر هذه السرقة وادلى ا لديه من الا“دلة التى براها كافية لأئيات 
اشتراك الطباخ كا أدلى ععاومات طلب تحقيقها . 

« ومن حيث أنه لا حرج على أى يحنى عليه ولوكان محاميًا أن يقابل وكيل النيابة ويكلمه فى 
شأن ما وقع عليه من المرام خصوصا فى مثل هذه المرقة الماسة بأعماله فى مبنته وأن يلم با سيكون 
من أمر تصرف النيابة فيها قلا مؤاخذة عليه اذأ فى هذا التصرف المتقدم . 

« ومن حيث أنه ثابت أن حضرة وكيل النيابة أشر على أوراق قضية -السرقة بعد استجواب 
الهم بعرضها على حضرة القاضى ليأذن فى حيسه احتياطً) . 

« ومن حيث أنه ثابث أيضًا أن الاوراق تندمت لحضرة القاذى فى غرفته حيث كان عاقدا 
جاسة لانظر فى قَضايا أخرى فدخل عند ذلك جعفر بك خرى فى غرفة الجلسة ومح له القاذى فى 
أن يتكلم فى وقائع السسرقة وأخذ يناقشه فى الأدلة النى يدلى بها قبل الهم العطلوب حبسه 

« ومن حيث أن مادام أن حضرة القاضىقد قبل مناقشة جعذربك فر ى عند نظره فىأمر الحجبس 
المطلوب لتظهر له الحتيقة فكان من الطبيعى والاستاة جعنر لخرى يعتقد اشتراك المنهم فى السرقة 
أن لاتكونف أجوبته وأقواله الامنصرفة الى مايدال به على مايراه كاف لأقناع حضرة 
الفاضى لوجهة نظره . 

« ومن حيث أن الواقعة بهذه الصورة لا توجب المؤاخذة على جعفر بك . 

«ومنحيث أن الجلس برى من التحقيقات أن حضرة الفافى رأى عند مناقشته مع جعفر بلك 
خرى ما قد بشعر بشثىء من الاعتراض على مأكان يراه القاذى أثناء المناقشة من عدم كفاية الأدلة 
فنمهه القاضى الى ذلك ويقول حضرته أن جعفر بك خرى اعتذر اله وقد قال له يأنه ماكان 
ليقصد الا التدليل على اركاب المهم للسرقة فاكتئى حضرته بهذا الاعتذار ورآه عرضيا ومقبولا 

«ومنحيث مع ما تقدم منالبيان يكون القول بأن جعفر خرى يك قد استعان بنفوذه وقت 
ذلك كنائب ووذ دولة مصطف النحاس باشما قول فى غير عله - وتكون هذه النهمة على 
غير أساس . 


عن امور التاثير 
« ومنحيث أنهذه النهمة تنحصر فى أن جعفر خرى بك حاول تضايل النحقيق وقرر أقوالا 


فى مسائل عدة تبين كذبه فيها منها انكاره معرفة ابراهم حسنى ومحاولته مئعه من التلهور 
فى التحقين . 


محل الحاماة ا 


«ومن حيث أنالثابت هن التحقي قأن سياق السؤال الذى وجدالي هكان القصد منه «عرفة ما اذا 
8 كان عنده فى مكتيب هكاتب اوابراهم اكندى حسن فأجاب باانئى واللقيقة أنه ماكان عندد ذلك 
الوق تكاتب هذا الاسم أما ابراهيم ابراديم مصطق حسق ققد كان كانبًاً عنده من زمن وخرج 
بن خديت قل التق . 

«وين حيبت ث أن الوجيه 0 السؤال كان أناسية 8 ذكنه الجرائد 4 ن أن الاستاد الشييثم عر 
المرب كتن مذحكرة شرعية فى قضية سيف الابن وعساعدة كاتب عفر بك خرى اسعه 

«وين نحيث أنه كانت هذا الواقعة التنسبة للشيخ عز العرب بك غير صحيحة بامرة وقد نبت 
كذبها فسؤال جمفر يك قرى عن ابراهم حسن جناسبة هذه المذكرة واجابته عايها افا كانت 
اجابة صجيحة 

« ومن حيث أن جمفر بك خرى يكز بعد ذلك أن ابراهم | فندى حسنى كان كاتبا 
عنده غير أنه قال بأنه رفت من زمن ول يعده لخدمته وأنه استرد منه توكلهعتب رفته وقد قدمه 
فى التحقيق دلالة على ذلك . 

« ومن حيث أن رد ارام حسىقى على مكتب جعفر لخرى بك بعد هد أنه 

أعاده تدمته . 

« وحيث انه فيا ختص بواقمة طلب الاختفاءفظاهر أنها «بنية على تجرد أقوال ابراهيم حسنى- 

وقد تبين مما سلف ذكره أن هذا الشاهد كاذب وأنه مأجور ولذا لا يمكن التعو يل على أفواله . 

ش « ومن حيث أنه لا تقدم تكون هذه النهمة أيضا غير صحيحة . 


ع الرعوى النَائٌ لومز افرع على اردان مقر عض إلى 

« من حيث ث أنالمبمتينالسند تين الى جعفر لخرى بك فى هذه الدعوى «يناهها أقوال -ابراهيم 
0 الذكور مع أقوال هن تصيدهم من الشوود . 

«وحيث أن حالة التلفيق ظاهرة فى هذه الواقعة أيضًا نظراً للاشطراب والتناقضالذى ظهر فى 
أقوال هذا الشاهد مع أقوال باق شهوده . 

« وحي ثأنهذا التتاق ض كان جوهر يا و يدل على أن هذه الواقعة غير حقيقية بالنسبة لجعفر بك 
ولا يبعد أن براهم حستى الذى لعب أدوارا مممة فى القضية قد تغذل الشهود وأخذ منهم التقود 
على زع توصيلبا الى جعفر بك ولسكنه لم يفعل واغتاها لنفسه وليس أدل على صمعة هذا من اتزطج 
هذا الشاهد عند ٠١‏ أتى ذكر هذه المسألة عرضا على غير انتظار منه أثناء التحقيق فى قضية الوثائق 
اذ أظهر هذا الشخص التردد والامتناع عن الخوض فى هذه المسألة ول يقو على الحوض فبها 


ءاس خحلة الحاماة 


الا بعد الالحاح الشديد عليه منالحقق فهذا التردد دليل 0 أن ابراهي حسؤ .كان يخشى ظهور 
الحقيقة من التحقيق فيفتضح أمره وتدور عليه الدائرة 
« وحيث ظهر أيضا أن عبارة كاتب مأمورية الاوقاف لم تخلق فى الوجود الا بعد أن سار 
3 تحقيق شوط) طويلا فى قضية الوثائق وكان المقدم للبلاغ فيها أبراهيم حسنى نفسه على أن أقوال 
0 لى تقوداً لمر بك بصنة رشوة كا أنه من الغريب جد 
أن هذه الواقمة وقد حصلت ف سنة حر ابراهم حسنى لم يتقدم عنها بلاغ منه الافى 
بوليه سنة ١982‏ أثناء التحقيق فى قضية الوئائق 
وحيشاه ون نبت أن جعفر ظرى بك قد سى حتيقة ف حاتين ل أثين وقد جع سي 
فى قل الكاتب ولكن ل ينجح فى مسألة عمودية أم حكيم الاأنه لم ينبت أن سعيه فيهماكان 
لغرض مالى أ ٠ء‏ م ابراهيم حستى وإنا بقصد أداء 0 مّصدونه من دوى الحاجات بصفته 
) فى مجلس النواب : 
« وحيث ث أنه مادام قد ثبت أن جعفر خرى بك ل يأخل قوداً فى هانين الواقمتين فهذا كاف 
لتبرته مهما يصفته محاما . 
« وحيث انه ينتج من جميع ما تقدم ان الهم التى أسندت الى المحامين الثلاثة خالية من كل 
أساش ويتعين فى هذه المالة براتهم منها . 1 
فلهذه الاسباب 
5 لاس حضور يا يأ بم القضيتين إلى بعضهما و ببراءة التهمين مما أسند اليهم فىالقضيتين. 
هذا ما حم به المجلس بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم اميس 7 من شهر فبراير سنة 8 - 
الموافق لا من شهر شعبان سئة /1841 . 
( قضية النياءة العمومية ضصْد حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس باشا وويصا واصف بك وجعفر غخرى يك 
كرة ١‏ سنة 41 قضائيةرياسة حضضرة صاحي ألعالى حسين درويش باشا وكيل الممكمة وحضور حشرات اصعاب 


العرّة عبد الحكم عكر بك وتمود ساى بك وحمد عمبى الدن بركات يك مستشارئ وعيد الخااق عطيه 
افتدى عضو الثقابة وإحد شرف الدين يك رئيس نيابة الامتتتاف ) 


9 
فنا 
ونظرا لأهمية القضية وأهمية المباحث القانوننة التىاثارها الدفاع رأينا ان نلخص فنا يل مقتطفات 
من مرافعات حضضيرات الحامين فيبأ 1 
مرافعة سعادة الاستاذ مد نحيب الغرايل باشا 


أ أعمرةُ ال وبل ومنى ممح تعر ياءها 
ترريد أن نعرف ما هى قيمة العقد بين الوكيل وموكله ولن الشأن فى ذلك 


خحلة الحاماة قيمع 


أ - الاتفاق قاثون المتعاقدين 
الأصل أن الاتفاق على الانعاب بين الوكيل وموكله حر وهو نافذ لازم 


غير انه يعرض على هذه القاعدة الاستثناء الوارد فى المادة 14ه ققد نصث على أن الاتفاق 
على مقايل معين لا يمنع النظر فيه جعرفة القاضى وتقر ير المقايل له محسب ما يستصو به 


« 


ج سل مسوغه 

الغرض من وضع هذه المادة هو حماية الموكل من الظروف التى نكون قد أحاطت به وقت 
التعاقد وتؤثر عليه بحيث نجمله لا يهم حقيقة الدعوى ومركزها فيضطر الى التعهد للوكيل بقايل غير 
مناسب لاعمل المنصوص عليه ف التوكيل ويكون مكرها على النسللم طالب الوكيل أما خضوعًا 
لأكراه أدبى أو اتخداعا فى تقدير أهمية العمل الذى توم أن الوكل سيؤديه أو الجهؤدات التى توقم 
أنها يستازمها العمل فلا يجوز تطبيقها الا إذا توافر الغرض الذى وضعت من أجله 

دواع زأى الشراح 

أوضح المسيو دى هاس هذا الحق الاستثتاق الول للمحام وبين شروطه حيث جاء فى 
كتابه الجزء الثالث صحيفة © فقرتى 47 و48 ما يأنى : | 

« ومن رأينا ان النص يجب تطبيقه لافى جميع الاحوال ولكن فقط عند ما يكون الطرفان 
قد خدعا على الاخص ف العمل والجهودات والدراسة ا - التى يستدعيها تنفيذ الوكالة متى كانت 
في الواقم أفل يكثير مما كان متوقم] » 

« ولكن عند ما يقبل شخص دفم أجر أعلى بكثير مما تقتضبيه المأمور ية التى أديت فنى هذه 
الحالة يكون هناك ما فكرة التبرع بكل ما هو زائد عن القيمة الحقيقية لذه المأمورية ولا ثرى في 
هذه الحالة لماذا يمكن للموكل أن يرجم فى تبرعه » 


ه - قضاء الام 
حكت محكة مصر بتاريخ 10 سبتمبر سنة ٠‏ 50007 الحقوق عْرة ١٠‏ 


صويية م٠ ٠‏ ها يألى : 


نم مله الحاماء 


ه ان القانون وان خالف المبدا العام القاضى باحترام كل اتفاق كان غير مضر بالنظام العام 
ولا شرما قانونا وذلك بتخو يله القضاء <ق النظر فها يقدر لاوكلاء بحسب ما يتصورونه . ولكن 
ذلك م يكن الا مكة سامية وص الحافظة على أ.وال من يوجدون فى عرا كز تضطرم أحبا سايم 
كرها يبطالب فوق الواجب بناء على ذلك فكل اتفاق ليس مر هذا القبيل ينفذ يعدم 


التعديل فيه الم 
« وقضضت محكت الاسئثتاف فى حكبا الرقبم 55 يناير سئة 91 الجموعة الرسمية غمرة ١+‏ ص 
7ن ما بأى 


« المق الممتو لاقاضى بالادة 4ه مدثى بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو 
حق استثناني ليرجع المَاضى اليه فى تقدير الاتعاب عند ما يظهر له قرائن دل على أن الموكل كان 
محاطا بغلروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل للاتفاق على اتعاب غير مناسبة للعمل الذى 
يؤديه وعند عدم وجود هذه الظروف تنبع القاعدة القائلة بأن ما يتنفق عليه امخصوم يكون مازما لم 

« وقضدت محكة الاستثناف فى حكبا الرقيم 4 فبراير سنة وزو الجموعة الرحعية غرة /ا١‏ 
ص 56 كا يألى : : ا 

ه لا سوغ لاوكل أن ينازع في قيمة الأجر المنفق عليه للوكيل بدعوى أن القاضى له الحق 
فى تقديره طيقا للمادة 1ه اذا كان قد أقر المتابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل 
الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف » 

« وقضت محكة الاسئئناف فى حكبا الرقهم مم مارس سنة 19٠‏ المجموعة الرسعية س 8١‏ 
صحيفة ١ه‏ ها يأنى : 

« اذا اتفق الكل والموكل على قيمة الاتماب بعد اثتهاء العمل الذى نيط بالوكيل حيث 
كان الموكل ملا يجميع الظروف فلا يجوز الدوكل أن ينازع فى تلك القيمة ارتكانًا على ما للقاضى 
من حق النظر فى الاتماب وتقديرها طبق) للمادة 14ه مدلى ». 

م وقذى الك الرقم أول يوليو سسئة 1488 المندرجبامجموعة الرسية س 7١‏ صصحيفة /ا؟ ٠‏ ايأنى: 

« أن المادة 4١ه‏ من التانون المدنى التى تخول لاقاضى اق فى تقدير اتعاب الوكيل المنذق 
عليها هي استثناء للقاعدة التى تنص بأن الاتفاق قانون المتماقدين :فيجب على الحاك أن لا تعيل 
ب هذه الاستثناء الا إذا كانت الاتعاب باهظة والتخدع الطرفان اتخداعا كا عند تقدير العمل 
اللازم لتتفيذ التوكيل أوكان هناك أكراه أدبى عند اعطاء التوكيل » 

« وقدقضت محكة الاستثتاف بتارعم ١١‏ يناير سئة 118 الشرائع س ١‏ صعيفة؟16 عا يأنى: 

« محل تطبيق الادة 4١ه‏ مدثى هو أنه يظهر بعد حصبول الاتاق على الأتعاب أن العمل 


محلة الحاماه أاع 


يكن يدرمجة الاهمية التى كانت متوقمة ه أما فيا عدا ذلك فلا ععل لتتزيل الانعاب عن الفيمة 
التذق علمها ولو رأى القاضى أن العمل. .الذى عمله الوكيل لا يساوى القيمة التى حصل الاتفاق علمبا 
بل فى مثل هذه الخالة يستبر الموكل متبرعا بالزيادة لاوكيل » 

يتلخص من كل ما تقدم القاعدة الآنية : 

الأصل أن تقدير الأتعاب بين الوكل وموكله حر وهو نافذ لا زم مهما بلنت قيمته . بعرض 
على هذه القاعدة الاستثناء الوارد فى المادة 14ه وشى حالة ما اذا شاب نكوين العقد ظروف جعلت 
تقدير العمل الذى يستدعيه التوكل مبالعاً فيه بمعنى أن الطرفين لم يكونا على معرفة ثامة يميمة 
الجهودات التى يستلزمبا العمل وكان ت#دير الاتعاب مبني) على عناصر توهمية وفروض ظنية أت 
العمل أنها لم تكن فى محلبا . اذا أحاطت مثل هذه الظروف بأحد الطرقين فله بعد اثتهاء العمل 
المنصوص عليه فى التُوكيل والوقوف على قيحته الحقيقية أن يلجأ الى القاهى و يطلب تعديل المقابل 
ع يتفق مع أهية العمل . 

وهذا الاستثناء الذى أوجده الشارع المصرى له ما يبرره وكن الحامين تنتبظ يه كل الاغتباط 
لأنه يحمينا من خطأ تقديرنا إذ قد يرى القاضى غير ما تراه فى تقدير أَتعابنا و يغتبط به الموكلون 
لأن فيه جاية لم من الشطط الذى قد يع فى التقدير وهو استثناء 0 يلجأ اليه إلا إذا التفدع أحد 
الطرة فين فى تندير أهمية العمل الذى يستدعيه التوكل 5 

وليست هذه فى الجاية الوحيدة لمصلحة الموكل فيا لدينا من الو انين واللوائح بل هناك جابة 
'عهمة أخرى وهى فى نص المادة ٠١‏ من اللاتحة الداخلية لثقابة الحامين التى توجب على الحامى أن 
ستأذن مجاس الثقابة قبل مقاضاة موكله بالاتعاب ليبدى رأيه فيها أولا 


و - تخفيض الاتعاب ليس من النظام العام ش 

با أن القانون يترم اتفاق الو الوكيل وموكله مال يجد المسوغ لتطبيق امادة 14ه مدنى فعى 
ذلك أن صاحب الشأن ف الطعن على هذا المّد هو الموكل وحده لأنه هو دون غيره بتع ان 
ول مااذا كان قد الدع وقت التعاقد أو ينخدع . . هو وحده الذى يكن أن مول بأن مناك 
ظروقٌ)ً تستوجب التخفيض 

دعونا من نظر يات النيابة قأن لنا عقولا يجب حكيمبا لا بد قبل التخرض لامقد بالتخفيض 
من معرفة الظروف الموجبة له ل ل أن ارت تاك الظروف الي 
لا بست التعاقد : 


0 محلة الحاماة 


من الذى يمكنه أن يقول إن الموكل كات عخدوعا فى تصور قيمة العمل اذا لم يكشف 
ا موكل نفسه عن ذلك 3 

هذا ثىء «ستار فى الضمائر وليس للنيابة أن تقتدم ضمائر الناس فتقول لنا أنهم كانوا مخدوعين 
أو غير مخدوعين . 

تقول النيابة ولكن هناك الساطة التأديبية وأن المقصود من تلك السلطة ليست هى حماءة 
الموكل بل حهاية سمعة الحامين 

أنا أوافق النيابة على شىء واحد . أوافتها على أن الأعمال الي تمس مععة الحاماة لا أن تمرك 
الدعوى بشأنها بحم القاثون . ولكن الذى أخااف النيابة فيه هو أن يكون لها سلطة التدخل فى 
الأجر الذى تم عليه الاتفاق بين المحانى وموكله . 1 

انه لايمكن تصور المساس بسمعة الحاماة مادام الموكل لا يطعن على هذا الاتفاق . 

واجب القضاء نفسه هو احترام هذه العقود مالم يطعن عليها للا سباب التى سب قأن أوضحناها 

والمقد الذى محترمه القضاء لايمكن أن يتصور بأنه يمس سممة الحاماة على أن النصوصفى ذلك 
فى فى جهتنا أيضا . ْ 

فالادة م التى تبين اختصاص مجلس تقابة الحامين تنص ف الثقرة السابعة على أن مجلس 
الثقابة من اختصاصه ( الوساطة بين الحامين وموكليهم لافصل فى المنازعات التى تقوم بذهم “على 
الانعاب متى طلب منه ذلك ) 

ومعنى هذا أنه إذا لم يطلب منه ذلك فليس له أن يتدخل . فاذا كان يجا سالتقابة نفسه وهو 
الجلس العائلى للمحامين ليس له أن يتدخل الا بناء على شكوى فا بالم بالنياية 

ان القوانين باحضرات التضاة م وضع لاثارة المنازعات وائما وضعت حسم المنازءمات . ليس 
الغرض من النشريع أن تبحث النياية فى معاملات الناس لتعرف ان كان فيها غبن . وأنى أقرر 
بأن مالا يجوز للنقابة لا يجوز لاتيابة لآن القاثون أعطى لانقابة ولانيابة حق رفم الدعوى الت#أديبية 
على قدم المساواةٌ . 

وما انه ليس للتقابة أن تتدخل بين الحانى وموكله بشأن الاتعاب وبالتالى ليس لطا أن ترفم 
الدعوى التأديبية بدون شكوى فكذاك الال بالفسبة لانيابة . 

قد يقال أن الأمير الذى يطلب رفع الحجر عنه محجور عليه وطذا يكون للنيابة مندوحة فى 
التدخل الاأن هذا الاعتراض مردود حيث أن موضع البحث الاآن هو الاتفاق المعقود ببتنا وبين 
والدة الامير وهو ملم أوالدة الامير وحدها ولا يمكن «قاضاة الامير منتضاه فهو بالنسبة للأمير 
لا وجود له . عم أنه يجوز لوالدة الأمير اذا اتتعى النزاع لمصلحته أن ترجع عليه أو لا ترجع حسها 
ترى ولا يمكن أن ب ها بشىء ضد الامير الا إذا ثبت أن الى كاز لصاحته وعتدار ما ستدعيه 


بحلة المحاماة يلك 


العمل لتلك المصلحة فالحم اوالدة فى هذا الغرض على الاأمير لامكون قتضى العقد وامما تطبيًا 
لتقواعد العامة و بالجلة فأ الأمير ليس طرفا فى المقد وليس العقد حجة عليه ومع الى 
جابة النيابة 

وتلخص ما تقدم أن تطبيق امأدة ١ه‏ لين من لظا الام بل هو تاس على عرق اد 
ولا مكن استعاله الا بناء ٠‏ على طلب صاحب الشأن وليس للغير السك به على الأطلاق فلا يصيح 
لانياية العمومية أو لمجاس تقابة الحامين مشلا أن تقمسك بها أو يطلب تطبيقها مادام أن صاحب 
الشأن وهو الموكل لم يرفع الأأمر اليها ولم يشنك فداحة القابل 

أما اذا سكت الموكل أو أقر المقابل بعد انمهاء العمل فلا محل لنطبيق هذا النص . وفى حالة 
ما إذا شاب العقد اتخداع فى التقدير فالجزاء الوحيد الذى وضعه الشارع هو ويل القاضى حق 
تعد يله ناء على طلب اللوكل اذا ليتق اطرفان فيا يها وع لكل حال لايكرن كل محلا 
لجزاء كالمؤاخذة التأديبية بثلا لأن الاتفاق وقت حصوله قبل العمل وقبل تين حقيقة 3 عناضره 
تنصيلا انأكان مبنيا على تقديرات تتاف باختلاف الاشخاص فا يراه الواحد كبيراً قد يراه الآخخر 
صغيراً و بالمكس ولا سلطان لأحد على آخر فى تقديراته فى هذه الظطروف فلا مؤاخذة على الخطأ 
يها على الأطلاق ٠‏ 

ز - النتات العملية للأخذ بنظرية النيابة 

ولتنظر الآن فى تخ العماية التى تترتب على الأخف بنظر ية النيابة 

أولا - نفرض أن الثيابة قدمت محاميً مجلس التأديب بدعوى مهاظة الاتعاب ولنفرض أن 
مجاس التأديب أخذ برأى النيابة واعتبر أن هناك مؤاخذة على الحاى ثم لنغرض أن هذا الحاي 
رفم دعواه الى القاضي الختص بطلب اتعابه المدونة فى العقد وحكت له اللحمكة بذاك فاذا يكون 
الحال . قاض يختص بالفصل ف الائعاب وله الحق فى تعديلبا حسب ما يراه انوجد مسوغ اذك 
طبن للمادة 4ه يرى أنه لا مسوغ لتعديبا ويك بها كا هى فى العقد . ومجلس تأديب يرى أن 
الاثماب باهظة و يؤاخذ الحاتى 

موقف غير مقيول ولاحظوا حضراتم أنه ليس هناك اشتراك فى الاختصاص بين بجلس 
التأديب والقاضى الختص فى أمر الاتعاب لآن مجاس التأديب لا يقفى مبلغ معين وهذا هو الشأن 
فى لشريعنا وان ل كن كذاك عند غيرنا فق فنا ماس التأدرب مختصبالفصل فى قيمة الاثماب 
يفتضى القوانين المعمول مها هناك وليس الحال كذلك فى مصر 

ثانا حرمان الحامين من حجاية متهم واننظام أعمالم من خطأ النيابة فى التقدير 


> ج # 


4س 7 محلة المحاماة 


أروتى ياحضرات القضاة ماعى الوسيلة التى يمكن أن يلجأ المها الحانى النزيه عند تقدير اتعابه 
ليضمن موافقة النيابة له على هذا التقدير . ليضءن أن الثيابة لاتزى هذه الاتعاب مبالعًا فيها حتى 
يكون مطمئنا من أمها لن تؤذى معمته وتعطل عله برقع الدعوى التأديبية عليه . 

ينساءل المحامون الآآن هل تريد النيابة أن تنشىء قلم) خاصا لتقدير اتعاب الحامينحتى يذهب 
الحامى اليه عند الاتفاق و يأخذ نصديق الموظف بأجازة عقد الاتفاق . 

ملنَا ‏ ان الأخذ بنظرية النيابة معناه وضع الحامين تحت سيطرةما 

ان المشرع عند ما وضع قانون المحاماة كان .من أهم أغراضه أن يمنحها شيا من الاستقلال عن 
التضاء فلفد ورد فى المذكرة الابضاحية للقانون مرة +؟ سنة 1411 ما يأنى « ارتقمتالحاماة الاهلية 
بمصر ارتقاء عظيا فيخلال السنوات الأأخيرةكا ارتقغيرها م نالنظامات ولقدكان القسم الأ كبر 
من وكلاء الدعاوى عند وضع لانحة 1 سبتمير مسئة 1891 الخاصة يتلك المهنة من الذين لم تتوفر 
فيهم الصفات القانونية التى اقنضتها اللائحة فى كل من يرريد الاشتغال بلحاماة لذلك وضع الحادون 
فى ذلك اللين تحت رقاية القضاء والآن أصبح معظمهم من درس القوانين والشرائع درسا صعيحًا 
فكان من مصاحة الحاماة نفسما أنالتهم شيا من الاستقلال وهذا أم ما يرى اليه مشروع القاثون 
المرفق هذا 3 

هله فى روح المشرع فى هنة ١511‏ ودعاوم أن جمييع الانظمة الصالطة تتقدم الى الأمام 
وللمحاماة تصييها من هذه الست الطبيعية . 

فالشرع يتمشى منذ سنة 1117 تو رفع سيطرة القضاء عن الحاماة مكيف تريد النيابة فى 
سنة 1415 أن نضع الحاماة نحت سيطرتها . 5 

إن النيابة والحاماة طرفانفى القضايا الجنائية وكيفيقيل أن يوضع أحدها نحت سيطرةالآخر. 

ألا ثرون حضراتم أن مثل هذه السيطرة تخل بالتوازن الذى يجب الاحتفاظ به لضمان 
حسن سير العدالة . وان هذه السيطرة قد تؤثر على حرية الدفاع التى شرعت لمصاحة المدالة . 

رابعا - ان الحامين وهم أعوان العدل ونصراؤه يجب أن يكون طر نصيب من الاستقلال 
ان لم يكن كاستقلال القضاء فقر ين منه . كا أن القضاء يجب أن يكون بعيداً عن تأئير السلطة 
التنفيذية فيجب أن تكون الحاماة كذلك بعيدة عن تأثير ذاك النقوذ بقدر الاستطاعة فاذا جمانا 
للنيابة مثل هذه السيطرة على ا حاماة وهى خاضعة اسلطة التتفيذية فعنى ذلك هو إخضاع الجاماة 
لحذه السلعلة . فاذا كان ناسلطة التتفيذية خصوم سياسيون من الحامين فيمكنها حينئذ أن تتخل 
من عبنتهم سبيلا الى محاربتهم فى عمتهم وعملهم وطذا من التتاتم الخطيرة مالاعفق  .‏ ' 


محلة المحاماة رقن 


ص سم ممع مس جسم 1 


اح - التدخل بين المحاي وموكله فى الاتعاب قكرة رفضتما البلاد منذ سنة 181١‏ 
ا 70 


لقد أراد أحد أعضاء مجلس شورى القوانين وضع قانون لتحديد اتعاب الحامين فى القضايا 
فقدم الاقتراح الآآتى فى ١‏ مابوستة ١11١‏ « اقترح على هيثة بجلس شورى القوانين المواققة على 
ين قانون لتقدير اتعاب الحامين فى القضايا بين فيه الأساس الذى ينى عليه القافى 

بره سب قيبة الدعوى او قيبة عمل الحانى مع ملاحظة الأوراق والمرافعات ليكون ذلك 

عد 00000 والمتقاضين وحتى لا يلاحظ هرة شخص الحابى وأخرى ثروة: المتقانى 
وحتى تجرى الحاك على نسق واحد فى التقدير لان المالة الآن فوضى اذ قد يقدر قاضيان فى 
قضبتين متشايهتين فى كل وجه تقديراً منافيا جد فالاسباب التى تدعو لسن لائحة لتقدير ائعاب 
الحامين هى نفس الاسباب التى دعث الحكومة من قبل لسن لاتحة الخبراء وقد تناقش أعضياء 
الجلس فى هذا الاقتراح فى جلستين متواليتين وقرر أخيراً رفض الاقتراح وكان فى مقدمة المعارضين 
مرقس تعيكة بك . فقال فى جلسة 79 نوقبر سنة 1911 ما بألى : 

لا أجد أدنى مشايبة بين اللحامين والخبراء وهذا الاقتراح يازم رفضه لان القائون ببح لكل 
فرد المعارضة ى تقدير أتماب المحاماة . .ثم ان المحامين مثل الاطباء والمبندسين مختلف قيمة أتعابهم 
يحسب اختلاف درجاتهم فلايمكن أن نضع لذاك قاعدة وهل بلغت بنا الحال أن نطلب من 
الحكومة الندخل حتى فى أمورنا الخاصة وفى تقدير أتعاب محامينا وأنى أطلب رفض هذا الاقتراح 
( شجموعة مجلس شورى القوانين سنة ١41١ - 11٠١‏ ص 4# - .5) 
ونلا مارس سنة 151 وضع مجلس النظار مشروع قاثون للمحامين أمام الحم الاهلية 
وعرضه على مجلس شورى القوانين وفيه أطاق الحرية للمحامى فى المادة 70 فى تقدير الاجر الذى 
يراه مناسًا لاتعابه مع خضوع هذا القدير لحم الادة 4 مدن وقد بينا كيف طبقت الحامع ٠.‏ 
هذه المادة وكيف اعتبرتها نضا استئنائيًا ورد على المبدأ العام وهو أن الانناق قانون التعاقدين فم 
يضع للمحاى قيوداً معينة لتحديد اتعابه . اذ لاحظ انه من المتعذر وضع هذه الضوابط فى مسألة 
تقديرية مختاف فنها وجوه النظر 

واذا كان القضاء لم يسمح لنفسه بالتدخل فى الأأتعاب المنفق عليها ين الكل والركل سم 
وجود نص صرح يخول له التدخل الا بشروط وقيود معينة أهمباهى : 

أولا - أن حصل خلاف بين الموكل والوكيل على هذه الاتعاب 

تيا أن يثبت أنه شاب العقد امخداع فى التقدير 

فكيف جاز للنيابة بغير أن يشّكو الموكل من أمر الاثماب بل ومع افق السرعة المثوالية ' 


الى جيلة الحاماة 


أن الاتعاب المتفق عليها هى أقل من أن تجازى العمل الذى يقوم به الحامون فيا لو حصاوا على 
التقيجة المرغوبة أن تزعم أن الاتعاب باهظة ثم كيف جاز لها مع ذلك أت تجعل من توهماتما 
وتصوراها موضوع همة تطلب من أجاها الؤاخذة التأديبية . 
ولقد بينا فيا سبق أن تدخل القضاء فى تقدير الاتعاب لايكون عادة إلا يعد القيبام بالعمل 
وفى أ كثر الأحيان بعد ظهور تنيجته اذ وقتئذ قنط يستطيع القاضى أن يقدر المتابل المستحق 
للوكيل وهذا أمر ظاهر لكن التيابة فوق انها انتحلت سلطة ليست ها أباحت لنفسها أن نحم على 
. الثشىء قبل وجود العناصر الضرورية لتكوين الرأى فيه . 
- اعدّرال الل ماب 
على أن النيابة عند ما انتحلت لنفسها سلطة القاضى الختص بالنظر فى اتعاب الحاماة وزعت 
ان الاتعاب باهغلة لم تراع فى تنديرها العوامل التى يجب مراعاها عند تحديد الاتعاب ٠‏ 
وظاهر من عبارة الاتهام أن النياية ( أولا ) حصرت تلك العوامل فى أمرين قط وهم أهمية 
الدعوى وقيمة العمل فأسقطت من حسابها عوامل أخرى لا تقل أهمية عن هذين العاملين ( ني ) 
اما قدرت الاتعاب:مع عدم وجود أحد العوامل التى سامت بأنه من :الضشرورى مراعاثه .قا هى 
الموامل الثى يجب مراعانها عند تقدير الاتعاب . 
فى رأينا أنه من الصعب حصر تلك العوامل على أنه مما لاشنك فيه انه يجب عند تقدير 
الاتعاب ملاحظة أهمية الدعوى وقيمة العمل ومركزالموكل وثروته وقدرة المحابى ومركزه وننيجة 
العمل ( يراجم كتاب الاستاذ هنرى رو بيه تيب الحامين السابق فى باريس وحي المكة الختلطة 
الصادر فى ” بونيو سنة 1915 ##وعة الاحكام لم صحيغة 404 ( وليس ققط ملاحظة أهية 
الدعوى وقيمة العمل كا ورد فى عبارة النيابة اللهمة الاولى . 
فاذا لاحظنا تاك الاعتبارات نجد أن الاتعاب المتفق عليها لرفم الحجر لا يمكن يحال وصنها 
بأنها باهظة وهذا شعور الموكل نفسه الذى صرح فى التحقيقات بأنه برى الأجر المتفق عليه لانجازى 
الاتماب وائمكان مستعدا أن يدفم أ كثر منه لوطلب المحامون ذلك وانه سبق أن عرض هذا 
النزاع على بعض الحامين اللأجانب فطلبوا من والدة الأمير "٠ .ر٠ . ٠‏ جنيه ولم يكن الباعث على 
رفش قبول الاتفاق مع أولئك الحامين قداحة امبلغ المطلوب بل أمور أخرى كانوا يشترطوتها وانه 
يقدرانه لوأجيدت هذه الطليات لدفع الأمير للمحامين فوق هذه الاتماب .. 
واللهم أن هذا هو شعور الموكل ننسه الذى هو أدرى ها بلابس النذاع من اللروف الختانة 
التى تحيط بدعواه ٠‏ 


جل الحاماة م 


مرافعة الاستاذ محمد بك بسيوتي 

تعيب علينا النيابة أن المقدم ضئيل بالنسبة الى مؤخر الأتعاب ونحن لانرى فى الرد علمها أبلغ 
من أن نورد لطا بعض ماجاء فى مذكرتها ققالت فى صحيغة 15 ما نصه : 

و يذل الحامى بواجي اللياقة والأعتدال اذا طلب من موكله أن يدفع له مقدما مبلنًا من 
المال يكون مبالعًا فيه بالنسبة مال موكله 

وجاء فى صعيفة ٠١‏ من مذ كرتها ما نصه : 

انه وان كان واجب الاستقامة يقضى بأن ينناول الحامى اتعاب) تنناسب وأهمية الدعوى وعمله 
فان التجرد عن المصلحة الذاتية أسبى من ذلك بكثير و يقضى على الحامى بأن يتعنف عن هذه 
الأئعاب اذا كانت حالة موكله لا تسمح بها . 

وجاء فى صحيفة ١؟‏ من مذّكريها قلا من البنديكث جزء ١‏ اكلة خاماة نبذة 1718 مانعيه : 

محظور على الحامى أن يطلب مقدما كأ تعاب له ميامًا يظرر من حالة للوكل انه باهظ 

« وقد أصدرت محكةالاستثتاف الختلطة حك بتارعخ ١١‏ مارس سنة 197٠‏ منشوراً بغازيتة 
الحا الختاطة فى سنتها العاشرة بعدد نوليه سنة 15١‏ صفحة 184 الغت به حي عحكة النصورة 
الابتدائية الْختلطة الصادر فى 7 مانو سنة وموضوع حي محكة النصورة بلخص فى ان 
عو داهس آقق شفويًا مع اثنين من الحامين لدى الام امختلطة على أن يرفما له القاس باعادة 
النظر فى الحم الاستثنانى الصادر بتاريخ 1 ابريل سنة 1918 ضد ورثة خليل صعب يعدم 
ادراج أسعاتهم بقامُة التوزريع اياسم على عقل وفتخ التوزيع بقل الكتاب نحت قرة 184 سنةمم 
قضائية فى نظير مبلغ "٠٠‏ جنيه يدقعه اليهماعند نجاح القضية بالغاء الحم المستأنف وادراج أسماء 
الورثة فى قامّة التوزيع بحيث يتجمل الاستاذان المذ كران المعماريف الى يستازمرا 

قبل الأقاس وند ما علب الاميان بتابها يقب الركل أن يدقع لها الامبع مل جني 
وامتنع عن دفم الباق قرفا عليه دعوى مطاليته باق امبلغ المشترط وهو مالة جنيه ٠.‏ وى جلسة 
المرافعة وجه المدعيان الهين الحاسمة إلى المدعى عليه بأنه م يتفق معبما على ذلك 

أما عزيز صعب فدقع الدعوى بأن هذين الاستاذينل يقوما إلا بنصيب فى الذفاع فرالانقاس 
وأن محاميين آآخر بن قاما بنصيب تر وان مبلغ اماثة جنيه الذى دفعه الى رافمى الدعوى كاف 
لها ابَعاي) وقد قر الحاميان الآأخران عند دخوظا فى الدعوى بأنهما كنا من قبل الحامين رافهى 
الدعوى وأُمبما لامطالبة لها باتعاب قبل المدعى عليه وجددا اقرارها أمام تحكة الاستئنان 

وقد حككت محكة المنميورة برفض توجيه الهين الماسمة وقدرت جميع الاتعاب التي يستتجةرا 


ا مجلة الحاماة 


المدعى جبلغ مأثى جنيه يخم منه اليلغ المدفوع وهو مانةٌ م عر بِزْ صعب بإإباق وهو 
ل جنيه مع والده انية 4 
- أن الاتفاق الذى بل المحامى عمتضاه أن يدقم المصار يف وألا بأخدذ شيثًا عند خسارة 
ادعوى ولك يأخذ أتعا ب عند كسبها يدل أحسن دلالة على ثقته بالقضية وعلىكفاءة الجبودات 
> أن علا ع و ا الدعوى ومن هذا يتضح أن 


اشتراط دفع الاتعاب عند كسب الدعوى لا يعد اشتراكا فيا يحم به وهو من العقود الجئز 
للمحامى الاتقاق عليها 


مرافعة الاستا ذكامل بك صدقي 
تعررف عثر الشار ل 


أو 
ال عتاق[ مامه 
ا م :7 0 ملعي م 
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هو عقد يعد به دائق نحق لزع فآ يأصقه جزننه مل ام ذا الأخد امول 


على هذا الحق 


محلة الحاماة . كم 


موسوعات دالوز جزء 489 صحيفة 40/١‏ نوه ٠١1١‏ 
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ابررا. . 

هذا النوع من التعاقد معروف عند القاثونيين من القديم وكانت الآوانين الرومانية تقضى ببطلانه 

وق فرنسا تشعبت الآراء بشأنه بين الشراح نهم من اعتيره »يني على سبب غير مشروع 
وخخالمًاً لنظام العام وبنى على ذلك بطلانه بطلانا جوهريا بصنة مطلقة بصرف النظر عن صغة 
المتتازل اليه ووظينته وكان من تنيجة ذلك أن اعتبر هذا الفريق أن الفسك ببطلاته مباح لكل 

من المتنازل والمتنازل اليه والمتنازل ضده ولكل مهم أن يدفع ويْسك ببطلاته 

يراجع لوران اليند ٠‏ من كتاب البيع واو برى ورو بند:ه6" حاشية 19 ' 

وذهب فريق آخرآن البطلان نسبى لا يتعاق بالنظام العام فأباحوه للا فراد وحرموه على 
طرقة خاصة وهذه الطبقة تشمل القضاة والمحامين وموظف الحا 1 بالنسبة لاحقوق التى يكون النظر 
فى الأزاع الخاص بها من اختصاص الحا التى يقومون بعماهم فى دائرتما وبناء على هذا ارأى 
لايكون لأحد المّسك ببذا الطلان الا للمتتازل نفسة إذ هو الذى قصد القانون مابته 2 التأثير 
الذى يقع عليه من المتئازل اليه بالنسبة لصمته 

كتاب البيع بند 558 بودرى وسينا 

ويرى بودرى أيضا أنه لايحق للمتنازل اليه أن بتمسك بهذا البطلان إذ أنه ل يشرع منفعة 
فلا يصح أن ينشىء له حمًا من وراء غخالئته الصربحة ا قمى بذ القانون فلا يحق له.طلب بطلان 
هذا التعاقد اذا أصر على تنفيذه أصعاب الشأن الآخرون 

واعتمدوا فى هذا الرأى على أرث المشاركة فى المق المتتازع فيه تنطبق عليها أعكام المادة 
7 مدلى فرنساوى التى تحظر على الحامين والقضاة وباقى من نصت عليهم الادة المذكورة 
ابتباع الحقوق المتتازع فيها 

وأصحاب ذا الرأى سامون الل 0 يشب وانا 
وجب صرف الادة الم كورة عليه 

يراجم بودرى وسينا جزء 1١17/‏ الحاص بالبيع والبدل طبعة ثانية الرعةلا لوه ا 


ا عل الحاماة 


15 06 تضدعة'1ذ قأطهقاه؟ ,قثائا هأمتو ع0 عأعهنر 16 6ن عدمل أقع «امتفساعدمء ععامدح 
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2161 أن قطائل نبع نر سنن كللمه أن 
08 روز عأورر 12 06 منستله ستسه1 21 مكدر ,ك]تالز عدم ,رأمسوتد8 .نآ كك زسلسد:]1 


وخالف مأ تقدم فريق ثالث وذهب إلى إباحته ورأى أنه لا يدخل نحت مدلول المادة لاوه ١‏ 
مدنى فرنسى الثقابلة للمادج /اه؟ مدنى أهلى لامها خاصة بعقد اليم فلا تتعداه الى غيره من العقود 
وأن العقد الذى تحن يشأنه لا يمكن اعتباره بيما لأ لا عن فيه 

يراجع ودرى عن رأى مخالئيه فى هذا الصدد فتد ابتدأ برأيه أولا فقال . إن صفة المتتازل 
اليه فى عقد الشاركة قد مجعل الاتفاق محل شببة ولذلاك حره النشر يع الفرنسى القديم على القضاة 
والحامين ووم 

وزاد بودرى 

أنه يستقد ببقاء هذا المنم قائ) للآن بحم المادة ١510‏ وعمب على ذلك يرأى غنالفيه قال : 

أن من خالفوه فى هذا الرأى يمسكون بالفرق بين بيع الحق المتنازع فيه وعقد المشاركة 
فنانا حامس هل 6امو< ورشولون إن عقد المشاركة لا شل ئ فهو لس َع ولكن عقد وكالة 
بأجر أو اتجارة أشخاص لا تنطيق عليه 2 المادة 141 بودرى وسينا جزء 117 صصحينة 11” 
أثخر ونه مم : 

ا 8112لا[ لمعل عآلمن ععتهغن1ادرهمم 16 عأتهن) للن م360 تتساعكه مل 501166ن 15 قندلة 
121650154 211668هنام020 كعللطعلعننة 165 701710101 6مه08) .606م85095 كلطلامه 16 منتلرمم 
601 أقه عناء1 01111 070[70885 20115 أت 10611160185[ كلاه ,35:0818 علج ,قع18[ عتكلة أألوم) 
منانته'! عقر تمعن 

انلا هآ عقاصء مأقتلده تن ععموعة]]ئل 18 علاة عأقأكدلا ذه رععتم دق ع1 تنم ممم سوط 
غ0 قنع ع 87 11 رمقل ,عأعهم وه قسة(1 .15لا «أمنن ع0 مأعوم 16 أء عمعنع اننا ززمعل عسنل 
,001171850 1001256 111 011 5812216 11872095 لها 111815 ,عتتاع؟ ع1) قهز[ التتعمعوقم قلامه "هجر أن تير 
159 مأته'1 عنقم 5051 ق3نر أمه"1 كتتن ألطزامء 

قتا مامه مقطللة «عتنصع0 أسوحه 210 عهعتر ,50511 عصدمن" ,تممعلدة ,رآ ع جدتسدنا 

ومن ذلك يكون أصعاب هذا الرأى لايحرّمون عتد المشاركة على القضاة والححامين وغيرهم 
يمتضى المادة ١510‏ المقابلة للمادة ١017‏ وأن هذا العقد مباح من وجهة القانون المانى وأن من حرم 
منهم مثل هذا التعاقد فى فرنسا على هذه الطبقة كان آنخذاً بتقاليد المهئة هناك وهى تقاليد ترجع الى 
قواينهم وعاداتهم القدعة 

ويدى الاستاذ والتون ناظر مدرسة المقوق الملكية بمصر سابقا فى مؤلفه عن الالتزامات فى 
القاثون المصرى الطبوع فى سئة ٠؟19‏ أنه بالرغ من تحريم بعض الششراح وقوانين بعش البلاد 
هذا النوع من التعاقد بين الحامى وموكله حجاية للموكل إلا أن الأخذ بهذا الرأى قد يحرم التقير 


محلة المحاماة قفن 


من ذوى المقوق المتتازع فيها من إمكان الاتفاق مع ححام يختاره ليباشرله دعواه مقابل جزء من 
النزاع واستطرد فى هذا الموضوع إلى أن قال ( ولهذه الاسباب ابتدوًا ينشككون فى الوقت 
الحاضر فيا اذا كان هذا النوع من الاتفاقات مع الحامين ضد النظام العام . وقد اتنعى الأمر بأن 
ممغل الولايات فى أمريكا الثمالية أباحت للمحامين التعاقد عليه يشرط ألا يتولى الحاى الصرف 
على القكية من عنده 

براجع جلوهناو2 كتاب العقود طبعته الثالثة سصحيفة 40١‏ 

وقد اقترح رئيس جمعية القوانين الاتكايزية فى لوندره فى خطابه السنوى سنة 11٠‏ تغييد 
القانون الانكليزى فى هذا الصدد والغاء الحظار 

رأ اجع لمصحدوك حد1 حعينة /الاه 

1 اجع كتاب والتون دمنته؟؟ الالازامات جزء أول صحيفة د"1 

وفى تركيا بببسح قانون الحاماة هذا النوع من التعاقد بشرط ألا تزيد حصة الحاى فى قيمة 
النزاع عن الس أى ٠٠‏ فى الماية ( مادة 79 من الفانون المد كور راجع كر بنتيه جزء سادس 
صحينة 85/ نبذة ١11‏ 

وأباح القانون اليونالى ذلك أيضًا | 

ورأى المسيو دوهلس المستشار بمحكة الاستئناف الاهاية سابقًا عند تكلمه على هذا النوع 
من الاتفاقات اله مع 'نسليمه بتحر يها وعخالتتها لتقاليد المنة أنه لا يخشى من ضر رها فى معصر ل 
للقَامْى من حق تعديل الاتعاب المتفق عليها 

وقد زاد المسيو دوهلس على ذلك أن قال قال قبله بعض الثقهاء أن هناك فرقا بين هذه 
الانفاقات من جهة و بين الببع أوالتنازل من جهة أخرى اذ أن فى الحلة الأ ولىيستمر الحق ماوكا 
لصباحبه و يعتبر ثنازله عن بعضه معلقًا على شرط الكسب وهذا الشرط لا يتم الا اذا أصبح الحق 
غير متنازع فيه ويدخل فى ياب الحقوق التى يجوز للمحامى التعاقد عليها . 

نخرج من هذا البحث بنتيجتين الأولى أن كثيراً من الشراح لايرى فى عقد الشاركة 
عخالئة لانظام العام ولا يق تحت نص المادة 151 مدثى فرنسوى الخابلة للمادة /اه؟ مدى أهلي 
وأن من رأى منْهم تحر يه على المحامين اعتمد على التقاليد المعمول مها فى فرنسا 

وستكم على اختلاف التقاليد فى فرنسا عما هى عليه عندنا بصفة عامة 

والثنيجة الثانية أن هناك ميلا للعدول عن حظر عقد المشاركة على امحامين حت ان بض 
البلاد أباحته فى قوانينها . 1 


فق محلة المحاماة 


أليس فى هذا ما يخالف رأى من استشهدت به النيابة حين قالت أن هذا الشرط أشد يرع 
فى الوقت الحاضر منه فى الماغى 


القائوفه ا مهسرى 

ابحث هذا للوضوع فيا يتعلق يقاثوننا وعلاقة الحامين به يجب الرجوع الى المادة /1ه؟ من 
القانون المدنى الأهلى المقابلة للمادة /0وه١‏ من القانون المدنى الفرى والى الادة ؟؟ من قانون 
الحاماة الاعلية رتم سلة 117و 

نصت المادة لاه" على انه لا يجوز لتنضاة والافوكانية أ أن يشتروا بانشمهم أو بواسطة غيرهم 
لأكلا ولا بعضا من الحقوق المتنازع فهها التى تكون رؤيتها من خصائص الحاكم التى يجرون فنها 
وظائتهم فاذا وقم ذلك كان البييع باطلا 

وجاء بالمادة 7١‏ من قانون الحاماة الأهلية 

للمحامى أن يشترط فى أى وقت شاء أجراً على اتعابه وذلك بغير اخلال لما تقضى به المادة 
4 من القانون الماني ولا يجوز له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض المقوق لمتنازع فها 

انان لايحرمان على الحاى غي ابنباع كل أو بعض الحقوق لمتتازع فيبا 

وقد وضعت الادة الأخيرة ف سئة 15و وقت عي قاع بين الشراح وبين الجاع 
حول ما اذا كانت المادة 08؟ مدنى أهلى تشمل تحريم التنازل عر بعض هذه الحقوق مقابل 
الاتعاب أو هى قاصرة على البييع 

لم يتعرض واضم قاثون الحاماة الأهلية الصادر فىسنة هذا الخلاف ولم يضع نضا يزيله 
تعال النيابة ذلك ان المسألة لاتحتاج الى نص ولوكان الأعر كا تقول النيابة لما اهنم الشارع عند 
دضعه قانون اللحاماة الشرعية فى سنة 1417 بالنص صراعحة على تحرج اتفاق اكتو اعرين 
على أخذ جزء من الحقوق امتتازع فيها نظير اتعابيم 

تراجع المادة مم .من القانون الم ثور 

ولا نعتقد ان النياية تخالفنا فى القول يأن النحريم لا.يكون لبنس واه لاي فيه القياس 

شعرت النيابة بأن ماذهبت اليه ليس له سند من الثاثون فلجأت فى مناسبات شت الى القول 
بأن مؤاخذة الحامين ليست مسألة قانون بل مسألة تقاليد ص ٠١‏ من مذكرنها مع أنها تقررى 
الصحيفة ٠+‏ من هذه الذكرة أنه لهرت فى فرنسا حوادث اتفاقات فى مسألة تزع اللكية 
وتعوريضات الحرب كان أساسها ان الحامين يشترطون كاتعاب لم مبالغ بنسبة ما يقدر زيادة 


مجلة الحاماة ع 


عما عرضته المصاحة التى تنزْع الملكية أو الصلحة التى تدف التعويض فاستدعىهذا صدور قاثون 
ف + نوشير سنةه ١!‏ ينص عل بطلانكل اتثاق من هذا القبيل 0000000000 

وهر بن هنا أن المسألة فى فرنسا ليست مسألة تقاليد وكنى بل مسألة تشريع أولا 

وثما يجب ملاحظته فى هذا الموضوع أن النيابة العمومية عند «ااسكشبدت بالتقرة 6٠؟‏ هن 
دالوز براقيك مسوتاهءط دملتهط فى صصيغة ١6‏ من هذ كاتا اقتصرت على أن نات مها 3 
الحامى نسبة مثوية من قيمة الزاع أو جزء منه مقابل أتعابه مخالف لتقاليد البنة وأغفلت باق ماورد 
النترة لذ كررة من أن مثل هذه الاثفاقات كانت رغا عن ذلك شائعة جداً 

وننقل هنا العبارة بنصها الافرضسى 

6 2ه ع اهمون عغا التماسوط 

وهذا يدل فى أن التقاليد التى أشارت اليها النيابة ل يكن معمولا بها أخيراً يفرنسا بالدقة 
والعناية حتي دعت الخالة الى شر يع جديد بسن قانون 1 وشبر سنة 418 الشار اليه 

راجم مذ كرة النيابة صحيفة مم 


اممف التقالير 


على أن التقاليد يفرنسا لاايصح الأخذ بها قَْ ومس على وجه الاطلاق وورد بعض أمثلة 
لأحوال غير جائزة هناك ومياحة هنا 

١‏ - لا يجوز للمحادى فى فرنسا أن يتبرع بعمله بدون أجر الثم إلا اذا كان يعمل لأقرب 
قر بيب له تدمهدم عاوومم 

وذهبت الشدة ببعض ججالس التأديب أن اخذت الحامى عند وقوعه فى هذه الخالفة 

وقد حم بذلك مجلس تقابة بارس فى ٠١‏ أبريل سنة لاه و 7١‏ مأبوستة ما وها 
تونيه سلة 95م 1 

راجع داز براتيك تحت كة وكات قرة 


أتناأ28ة 22820314 1006 أوه0ج1”8 لذ معتلعماصة نن'موهمزٌ غللد كقه عستاجلهءكتل ع0 الأققدمه مد 
1 ,1898 لتجف 10 وه وغاؤسضف) 8685م 7200116 01 032 غكلامهت 35م أتقرعم 101 26 تدن 
5161 164ل78728 102هأء06 19 قتقلة .(314 .1 ,1832 صلنمز 18 نه 1888 تملا 

.160 .180 42 6م78 ,أهع0جطة ع05معم .862 ,1035ل 


أما فى مصر فلا يوجد مثل هذا الحظر 000 
١‏ حرم على الحابى فى فرنسا أن يستعمل أوراقا رو سي مطبوعة باسمه أوأن يان أنه 


4 بحاة الحاماة 


بكتبه على حك ضار بمصلحتهم 


واسئثنوا من ذلك كتابة امعه على غلاف الخطاب ليرد اليه إذا لم يل للمرسل اليه 
راجع دالوز براتيك كلة أفوكاتو ققرة 1110 


6تقتمصطط مأغاسه '1 كسم امم ,قجم 161 عع 01 مععته[سعسله 068 مم روجدة'0 15للرمخما أهه 11 11 
©تطسووعن 351 م06 ونأغصسصط) ,01« 0 5قعاتتاأهج 6ه 20115012 10) 3221011668 068 011 رامد تزمع 6 
8 016 182110866 011118121 11لا 08215 1256163 12356 086 01 (322 .1 ,1839 3151 7 ,1890 
م 055 نا[ 1262 6081281588266 ععلصعجم هذ 635لكمصة دامع 800166 قسن ممعتمسدمتامو 
.(349 .م ,2 .5 3101105 ,1849 5هللنهمك 5 غ6لغسم) ععتلسزممم 70:66 16 تمن 

6 5115 ,2310080 085031 2906816 اللا 720137 012106 15316 16 عدن 050[ أن 2 11 متجللا 
دمع غه م1لله3) هه ,رطمم 809 تشهدل05ه1 ععطسة عند ,نما ممع 0366نمعه ءطأه1 06 وررمماءجده 
عا 6جسة”0 6وزطه عنم أتاقسع[صرصساة أتدجه 11هن 1018ه ه[طمراءمجمع كدوم نتواة'د ,عومدوعوم 
.#6كتهأهستاوء0 16 عهقم 161806 011 058266 106 علا تتاء 0م001 سد 3 307268866 16656 مستنمن 
.(372 ,2 ,90 .2 .18 ,1896 عملمون1 90 رعمدملمم8) 


.110 412 23556 ,2:28016-470681 .867 ,281105 
أما فى مصر فالممل جرى على خلاف هذا 
- لا يجوز للمحاعى فى فرنسا أن يعلق لوحة ( يافطة ) باسمه على الباب الخارجللمنزل الذى 


يعطى استشارات مجحانية أو غير يجانية أو أن بدعو في الصحف مساهى احدى الشركات للاطلاع 


ثم تدرجوا فى تخفيف هذا الحظر الى أن أجازوا تعليق لوحة صغيرة قنظ باسعه دون ممنته 
راجم دالوز براتيككلة أفوكاتو نوته ١.‏ 


متنا 00217708561 870081 '1 ١‏ كداهقتلتعطما عسوعسصوط تتعكتل ع0 ومتارلوقتة 06 علتعقدوه مور[ 
غ8( غات ه 11 3]218 .أعسلطة0 همهم ع 11 زه وا[لمعصسة!1 ع0 عسو تفلي عترمم 18 عع موقاو 
قعلسمنانسآ مع1 ععتتة أوعوجج'1 عل 0 ع1 مناقمء [صرسذة كنتقادمم فتتوقام سس :0 «منتهموجة'1 عن 
18 1116 13 11611 00111161 20119816 126 ,116[ة011 58 08 «ملأدعتقمة قصقة ,قددم رمعم ممه 06 
01 ممت عمازون "0 أ00[6 70118 الاق عه نهد كلوه 6116 "سن كتاماعمع مجملع ,معتدستتجومتل 
06 067002906 لامقتهم مم5 ععمتقاهه00-10 عتحهة ععفسفةممجعععرمه 15 ع3 ووتدوهم 5[ قصدل 
نما 17 عنف) 6نعهجه'0 دعق كلنمتد جوم 158[ 016 علالأقدمستة 163 عدو نه ممعم تعره 
«(469 .2 ,94 .2 .2 ,1894 


.168 ,1210 42 عكدم ,15و00 تفع مو نوعط .6ه ,5و1اوط 
والحال خلاف ذلك فى مصر 
- لايجوز للمحاعى فى فرئسا أن يسطلى ايصالاً بالمستندات التى تسلمها من موكله والا يعتير انه 
خالف تقاليد المهنة وريصدق الحابى بقوله أنه رد المستندات للموكل 
. راجع دالوز براتيككلة أفوكاتوفقرة +15 و ١4‏ 


عحة الحاماة حانان 


ب,86ة 1م860 .قعوؤام 06 منمع2 .117 
مم6 129 0م عقدمه تن[ تعتماقه 06و 5معذام 168 مدعتك دمة 08 أازمجع كدعمجو1 
ىرنه «#عتنمق0 لء 38م 6م ع0 8ذ06970 تت 1086 تسل وعاده"1 عل ععاوغ مط .قاغرماطآ وعد 06 
ندا تنو وءمغام هع مجعم هآ 06 ,وعتحاتلووم06 104 عمستو ره[طوقطورةه فتوجع8 11 كتدكة 

.(386 .8 18329 فتقكة 162 ,رقع مدء) وعقتصرة مأك كمعتد سدع 


.3 .210 44 ويه رات ه0كفعموتاوظ .زنظ ,5مللهطا 
8 نمو قعمقام م16 غلطنادعم ماوجة ععجاء06 [أدوم102 ,ممتامسلئة 02 عده نمه )3ه 11 


قمع 616 أده 
.4 .110 44 وعة2 ,أقعوجة 11 ,1 مموقوعط ,وذ8 ,تمللوطا 


وهذا الحظرغير موجود فى مصر 

ه - تقضى التقاليد فى فرنسا بألا يعطى الحابى مطلنا إبصالا بأتعابه الا اذا كان الذى إسامه 
الاتعاب وكيلا عن صاحب القضية 

والعمل جار على خلاف ذلك بص 

راجع دالوز براتيككلة افوكاو قثرة ٠٠١‏ 

102028588 م1 06 فعسدائتمين متقسوز تدعسدمل 26 مأهومجة 105 06 قجدمكة أقه 11 
عآططة أصصدمة قتتامكرة نم1 6 05 1020868316 نا 283 قتللاهج نم8 5ممتة0ممط 09668 ههه 168 10285 
6 016 8 رمعسدافتله0 صم 06 021834م26م 91و ,1810 6تطسوءة8 14 صل غ06 ما 


683180871166 ,8 66 118 وعدم ,9 .8 ,01101 1899 عع«مسورهة 20 هل ممتمسدملمه'! تدر 
.( 66مه رقة2 ع038 ,1 


,20 14 ععوم ,أحووكط عموققط .رفظ ,105لاو 

ليس منشأ هذه الفوارق بين تقاليد الحاماة بفرنسا وبين ما تجرى عليه الحاماة بمصربمو الاولى 
وحطة الثانية ولكنها فوارق استازمرا اختلاف عمل الحامى فى البلادين قفى مصر يجيع الحاني فى 
مبنته مأ يقوم به فى فرئسا كل من : 

توممجة الحاى المترافع 

فدمحه وكيل الدعاوى أو الحانى الحضر للقضية 

مامد الموئق الذى يقوم بتحر بر العقود الرسمعية 

موتممتدة الحضر وهناك يوم بتحر بركل ورقة معدة للاعلان 

يضاف الى ما تقد م أن التقاليد فى فرنسا مؤسسة على عادات وسوابق وعرف اها قدعة جداً 
ترجع الى العمور ا ة التى كانت فيها مبنة المحاماة ليست من امن التى' ينصد ,با الكسب بل 
كان يقوم بها بعض طبقات لا حاجة لها بامأل و وغرعها مجرد الشرف لذاته: 

ولقد أخذت هذه التقاليد فى السئوات الأخير خيرة أن تنجه فى سبيل التاطيف من شدتها حتىق 

أن ممثلم التقابات تييح الآآن للمحامى أن يطالب بأتعابه وار قضائ) بعد أن كانت تخرم عليه ذلك 

كل التحريم 


58 مجلة الحاماة 


أما فى مص فلا تقاليد قدية لدينا ولا ثثقيد بتقاليد غيرنا مع أخذنا بالاصلح ممما 

ومن ذلك يظهر يجلاء أن التقاليد بالبلاد الأجنبية وبجمصر تسير فى طيارين منتاذين أحدهما 
يتجه نحو تلطيفشدة القديم وثانيهءا نحو الاخذ بالصالم من تلك التقاليد بدون تقيدبغيرالصالح مها 

استعرضنا التصوص القانونية وأقوال الشراح فيها وبينا أن ينهم من يرى أن المادة ماهم 
لاننطيق عل عتد المشاركة هنا عامسو وأنهم التسجأوا فى فرنسا الى التتقاليد لحار هذه المشاركة 
على الحامين 

ول يكن غرضنا من هذا البحث الا اقرار الامور فى نصاها من الوجهة القانونية 

وبصرف النظر عن الخلاف القائم بين الشراح حول اباحة عقود المشاركة هتانا هاممي أو 
تحر يها على الحامين فاننا ستأخذ بأشد الآراء تطرفً وهو رأى القائلين بالتحريم 

أجهدت الثياية نفسسها فى جمم أمثلة * شت استغرقت عدة صحف من مذ كرتها نذكر منها : 

١‏ - انه لاريصح لمحامى أن يشترط أتعابا كذا فى الية م ن الأذاع ( أول صحيفة 1 من 


عذكرتها ) 


؟ - انه لابصح له أن يتعاقد على جزء من موضوع النزاع ( ص 18 سنا ) 

م - انه لابصح له أن يتفق على جزء من ثنيجة الدعوى كأ تعاب له ( صحينة .18 ايضًا ) 

؛ - لايح لحام أن يأخ د كاتعابثلث مبلغ التعو يض الذى يحصل عليه الموكل( ص مها ) 

ه- ولا أن يأخذ ه ل مبلغ .٠ر١٠٠‏ قرنك من قيمة التعويض الحكوم به وم / فيا 
زاد عئذلك (ص ١١‏ ) 

- وانه محظور على الحابىأن يقبل مقدما أتعابا مقدرة بأى لبة كالتما مم به (ص١")‏ 

- أن كل اتفاق يشترط فيه الحابى أن بأخذ على سبيل القابيير :اس مواوع التذاع 
أو من قيمته مخظوراً حظراً بأنّا ( ص م 

م - لايجوز للمحاءى التغاقد على نصيب فى الدعوى ( ص ٠0‏ ) 

9 - النسية المثوية فى مقدار الأزاع محرمة ( ص ؟”7 ) 

٠١‏ - حرم القانون البلجيكى أن تكون الاتعاب محسوية على نسبة مئوية بالنسية للنزاع 

وفى ص 75 أ كثر من اربع أمثلة على النسية المثوية 

كل هذه الامثلة تدور حول تحريم كل اتفاق أساسه أن تكون أتعابالحاى نسبة مئوية من 
النزاع أو جزءاً منه 

وقدكان الأولى بالتيابة بدل أن تمدد هذه الأمثلة فى مسألة لم يثرها أحد وما كان الدفاع 


محاة المحاماه 1 م 


بيعم بنناوها لامها لاعلاقة لطا بالعقد موضوع البحث أن فرغ جهدها فىبان أنطياق هذه النظر بات 
والامثلة على عقد ؟ فبراير سئة 19517 1 

مجبود كبير بذلته النيابة حقيقة فى جمع هذه الأآراء ولكن ألم يكن الأججل بها أن توفر شي 
من ذلك الجهسد على موضوع القضية قتدلنا أين توجد عناصر ال دفانا امم أى الشاركة فى 
هذا المتّد 

وأين النص فيه على أن يكون للمحاعى جزء معين هن قيمة التزاع أو نسية مئوية مما يحم به 
ا نّكان ف العقد أو بين سطوره شىء من هذه الاسبة أو المشاركة يحصة معيئة فى النزاع المطروح 
فلتدلنا عليه النيابة 


قشهاه الما اللئري 


يحرم قضاة الحا م الختلطة على الحامين هذا النوع من العقود المسبرعنه بأل عفائا «امدع ولكنه 
يفسره تفسيراً صعيينا مستقيا بالطابقة لما أجمع عليه الشراح والؤلنون واذلك لاترى هذه احا فى 
تماد المحامى على اتعاب معينة يلغ ققدى على نزاع قيته ممينة تقد كذلك أى مشاركة في تنيجة 
التزاع حتى لواشترط الحامى لاتعابه حدا أعلا وحداً أدنى نبا لا محك به مقدراً أيضا يمد أعلا 
وك 1د | 1 1 

راجع حَ محكة الاسئثناف الختلطة الصادر في ١مارس‏ سنة1915 ومندرج مجلة النشريم 
والتضاء الختلطة سنةٌ “١‏ حيفة ١1؟‏ : 

وتتلخص القضية التى صدر فبها هذا الح أن اميا افق مع موكاتيه على رفع فضية الغرض 
مها إثبات عدم تجنس مورتمهما بالجنسية الفرن.وية وإنبات أرث تركته خاضعة لتقاثون العئالى 
والمطالية ليا حصتهما فى ترَكته عل أساس هذا القانون الأخير ويتضمن الاتفاق أن تكون اتعاب 
الحامى كالا فى ع ع 
١‏ - ..."م جنيهفي حلة ما إذاكان ما بتك به نصريا موكتبه فى اليراث تبلغ قبته عشرة آلاف 
جنيه أوأزيد . ْ 

م - وأن تكون الاتعاب ١٠ذ‏ جنيه اذاكانت قيمة هذا النصيب أقل من 0٠٠١‏ جنيه 

و يتضمن الاثفاق نمب على الاتعاب فى حالة ما اذا حك جا بين الحدين اكور ين وجعلها على 
أساس "٠٠١‏ جني تع لاحل الأقمى تخفض نيا ١‏ 
..وجاء فى تلخيص هذا الك با جلة الذكورة ما ترجته حرف . .٠‏ 

«عقداللشاركة فقا مدي هو اثثاق بين “ضاجب حق متنازع فيه وشبخص آآخرٍ يتعمد 


لفن يحلة الحاماء 


« بالحصول عايه مايل أخذه جزاء من المق المذّ كور وهذه ليست الخلة المطروحة إذ الأمر فيها 
« أن الموكل ومحاميه حدد اتعاب هذا الأخير يحد أعلى ويحد أدنى نيما لننيجة مايحم به مقدراً 
« بحد اعلى ويحد أدتى ومقدراً بالنسية فى حالة ما إذا كان الحم بين الحدين » 


ل أعصدفى 16 عمات أنه تكدعأنا أنان تمدع انمه متنا ملأتا قامس هل عأعدبر عور لضفكده م0 
6 2 18 2201172865 ان 151 06 ععتهقطه 56 كلل 7628013116 6ئئنا أ عدعام 11 07016 سكل 
08 هنا" كلتلممعتع عم رهق 16 عق غأهه'2 16[1 ,02031 1ل ثلمسن عمل «ملصقطح'1 متتقسردع رمم 
ع ع0 10001215683 165 شق 2 2ه 160061 قن[ ,270085 8012 أء اللاعلله لتنا لاعكدهة. لالاع؟دم4م1 
12508 غ6 03 21151ة 268111315 168 511158116 الملل ا ااه ]6 13ت تقد 1111 )2 لتعتسرعل 
-0115غ تدم انز 26511152 ع0 همه 2ه 2معمره80م نرء كه ععسوامهسة1 


256 ,51 .لله ,1919 فتقكة 18 نل أنسمف 

والى الحكة ترججة الميئية الخاصة بصحة الاتفاق فيا يتعاق بالحدين الأعلا واللأدنى 

« وحيث أنه مما يجب ملاحظلته قى هذا الموضوع أن المقد الذى نحن بصدده تضمن أولةٌ 
حداً أقمى وحداً أدنى لاتعاب الأستاذ فلان وأن هذه الاتماب قدرت ب ( ٠٠٠١‏ جنيه فى 
حالة ما اذا كان نصيب موكتيه فى الميراث يبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه أو يزيد عن هذا المبلغ مهما كانت 
الزيادةوقدرت الاتعاب ب ٠٠١‏ «جنيهفيا إذا نتقصصتحصتهما عن ٠٠١‏ مجنيهمهمأ كان متدار التقص 

« وحيث أنه يجاني هذا النص تضمن عقد 1 ينابر شئة 518 نصبا آخر للحالة التى يكون 
فيها حصة موكاتى الأستاذ فلان أقل من ٠٠٠٠١‏ جنيه ولكنها لاتنزل الى مادون ال ٠٠.ه‏ 
جنيه قند اشترط انه فى حالة كهذه يتخذ مبلغ ال ٠٠٠١‏ جنيه أساسا لتقدير الاتعاب بأن يخفض 

« وحيث أنه يستحيل أن يكون فى النص بالعقد على حد أقصى وحد أدنى لاتعاب الأستاذ 
فلان مشاركة فى ثنيجة النزاع إِذ المقصود ,هذه العبارة التعاقد الذى يحصل بين صاحب حق متنازع 
فيه وبين الشخص الذى يتولى استخلاص هذا الحق له فى مقابل التتازل له عن نسبة معينة من 
ذلك الحق وهذا بلا نزاع ليس الخال فى المسألة التى نحن بصددها 


06 1168802 63 أهعأنتهه 16 0116 :08561963 عنطه] ع0 نأعلامة لأسن أمزمع معاذة تلنرمائاف 
.116 قعتلة 110002 068 11 تلتتشتطط 1ن أ 1013تتتقطذ هق <امقفهعة امرمطع"0 كه 


11 88 050568 03 721628 8[ 016 6385 6ه ,2000 3 5ققكة 5025 كك جلاعه مقو 
6 18 أندة عصن ملاعتان ,عنطلتدك مه نتمعودفهبيرع0 عه 10000 كتدتلساوامة متصمتاه ممع 06 
501 06ل عللعسو 5000 3 عتتتامتشكسة اتقععه اعلة؟ 0166 15 01 088 تبه 500 كذ أه رقسام ره 
2001115 له #ععترععدة] تل 12 

كا ناوه نز 1912 تعتلكتول 20 كل ألعكلامه ع1 ,عقهله عذأذمن 06 ؤثمه 5'م0ن لقنتم عم 
8 069 وععتها16:601 قانتوم 01835سن عه0 'تدملة؟ 18 :0 ققه 16 تأتسوتز702090 رعطمة عت 
أمقلهماة كه 5000 06 قنامعقمق06 ننه «تعطتدهة و8هدم 10000 3 مممعتفلمة اندممم 52 .مك3 06 
0201666 م56 تع 06 18 كمة ,رقققط 7035 7720036 لذ كتقكتة ذه عمدعسصمعمه 116نهجهم دمن 
11م سه ممم 6 ممه ططمة تسومتةة نم1 يه 2000 86 عسصدوة 15 


ماة المحاماة سنن 


16 فشقعسة 601:86 011 56اق[ه 18 قتتهل تعصرمع عق ماناتموموسة نمه [تاعي مكسماكة 


- 


.فلالا 05015 46 عأعقر سد ع .عمالة 06 عمتتهمسمط م06 اممستسس 16 غأه سسستحسم 


1 كلت 11129121 لمن تامتغناة امه 6612168 608 12828 ,امه لك ,لمعنلهة درم'ون) 
16 2100165 للع 11 06 56هلاه ع5 أكتل) 16لاوقعم عله أع عاعتئنانا أنه سس" موأعسومن 
لا 16011688116 قم أقة "2 تمع من 016ل هل غأنامهن عمسن تملسوطم:1 كتتمسوة رمدم عدمسرمتدع 


.مم8 '1 ده ههه 16 
3. 5 21 03565 ,551كة .182011 ,1919 قمعوأة 13 سل نسم 


ومتر محكة الاسنئناف الختلطة شائبة فى اتفاق الحااى على اتعاب قدرهاكالا فى 

بلغ جنيه اذا حم با قيمته ٠٠٠٠١‏ جنيه أو أزيد وقدرها بمبلغ ٠ه‏ جنيه اذا حكم 
يأقل من ٠٠٠‏ ه جنيه 

وقد قالت الحكة عما يتعلق بإلنص الخاص ينقص الاتعاب نسبيا فى حالة ما اذا حك بأقل هن 
٠‏ جنيه وزاد عند الحد الأدلى أنه يمكن اعتباره على أسوأ تقدير أو أقصى تقديرعقد مشاركة 
ولا يترتب على بطلانه بطلان التعاقد 


161 00001116 225561 115016111 ,2[ أ 7011518 001 ر1311856ك 56601106 15ه ألتقلان ملالتفائقط 
.ع #غتطعام 18 06 06116 0:468ته أتقعاتوة 116 1166لانته 88 006 ,1113 هأمسن 06 8016م سنا 


1 .1 ألككك؟ بللتاتآا ,1919 ععهعاذ 1235 نل غفسم 

ولاكانت قيمة ماحم به 1٠٠٠١‏ جنيه وى تزيد عن الحد الأعلى فلم تنم الحمكة باطالة 
البحث فى هذه الخلة الأخيرة وقالت مجلة الغاز يت لمم الختلطة فى تلخيص هذا الحم أن هذه 
الخمالة : تبث الحكة فيها مساموه «مد 

يراجع ذلك بالغاز يت مئة تاسعة صصحيفة 1١‏ ثوته 9م14 

على أن الخالة المطروحة أمام الجلس لم يقدر الحامون فيها حداً أعلا وحدأ أدنى لاتعابهم بل 
حددوها تحديدا ثاب فى حالة الحم باغ معين 

واشترطوا أنه اذا زاد الحم أونقص عما افترضوه يكون التقدير حسب أهدية - به أما 
بالتراضى أو بالتقاضى ول يشترطوا زيادة وققصانا نسبيا 

وهذا أبعد عن عقود المشاركة من الحالة التى فصلت فيها محكة الاسئناف الختلطة يحكها السابق 


عاد امام 
بأقل أو أكثر ممه المائين الزكور بره 
لم يغذل المتعاقدون أى احتمال برد على الخاطر فى مثل هذه الظروف فافترضوا مبلغ الأثنين 


وعشرين الف جنيه للنققة السنوية واقترضوا ١‏ الف جنيه عن النفقة التجمدة وما .ممما 


سند 1 عمسم 


عم عدلة الحاماة 


رأى الحامون أنه إذا حم بأقل من هذين الميانين لا يكون من العدل أن ِتَقاضُوًا كل 
ما اتققوا عليه أتعابا ومن باب مقابلة النظير نصوا فى العقد على أنه فى حالة الحم بأ كثر من ذلك 
ترفم أتعابهم 

على أن الهم فى ذلك كله أنه لم ينص فى عقد الاتعاب على نسبة ما تنبع فى اتقاص أو زيادة 
الانعاب فى المااتين وقد لأ الطرفان فى هذا الموضوع الى العامل الذى براعيه الفاضى فى التقدير 
عد عدم وجود اتغاق وهو أهمية ما حم به وترك تندير هذا للتراضى أو كم القاضى وقالوا انه فى 
هاتين المالتين ترقم أو تقض الاتعاب حسب أهمية ما يقغى به 

فاذا اشترط المتعاقدان الر. جوع الى هذه القاعدة فى تقدير اتعابهم وقالوا أنه اذا 3 مكنا 
كانت الاتعاب كذا فاذا تقص أو زاد ما بح بدكانت الا" تعاب حسب أهضية ما يقفى به كانها . 
«تنقين ولا شك مع ما يتعين على القاضى اعتبار. عند التقدير 

رما يقال أن الحادى لا يحق له أن يشترط أتعابا تختاف باختلاف ننيجة عمل واحد فهو على 
أى حال قام بتحضير الفضية وباشر اجرا خا وحرر مذكرامها وترافع فيها واتتهى بذلك عمله 
قاماذا در لنفسه أتعأبً) فى الاتفاق يختاف مقدارها باختلاف الننيجة الى 5 كّ 

وبع علهنا بوهن وضمف هذأ الاعتراض أردنا أن نشير اليه هنا لثرد عليه مما ككل هذه 
الفكرة أن جالت فى الذهن 

أله من المقرر ققبا وعملا باتفاق الشراح واجماع الحام أن كسب الدعوى وقيمة الفائدة الى 
تعود على الموكل من كسبها من أثم الاعتبارات فى تقدير أتعاب الحانى 

1 يثاير سنة 918 المندرج بالجموعة الختاطة مبنة ٠م‏ صحينة 1 | وح © بونيه سنة 
الجموعة الم كورة سنة م١‏ صعينة 4٠١4‏ 


هكة 15 لاوم حامته 062 قله ده تتعناطه 7601 0120088 51 تمع 16 مهن 53م أمه 811 
5 68 0037626 أعكتتاقه 056 لتنهغ62© اتتقلستورعه ؤمء 11 ,270021 مه" موعتهة«تمدمط 068 
18 ذه 01076تصهء 5نزتدمة 16 ,لتههئ 06 عأتفصد ع1 رععئ[ ع معمماعءوسة"1 منعجد*0 كتسماساع 
068 عمن102 ع0 12051101 

2 .21011 ,1918 كم معتكدمول 2 1ل عه سوج 13 وأكتلة لعمبيف'ة :ده 12 06 غؤغسضمة) 
.(110 1856 

5611616116 2011 6011116 بكألتة1 12114 لز 85003 ققناالذة 05 5ققكنة110201 068 لتم#هعنة 13 قموط 
66 وأقاز 1116 0385 05 1أققمة عتقط مدو فمستهطا 816 م8 06 ذه تدده لتدجكوط مل 
لك لا اال 

,586111 .18011 .1910 متدل 3 تل معتلسمعع1ة "0 منتكتاة أومريط :0 سه 1 ع3 أخصم) 
.402 عهدم 


ومن الفرر أيضبا أنه من المشروع أن يشترط الحا أتمأيا فى حالة النجاح أ كترمن حالة المشلن 


نحلة الجاماة ارخ 


بودرى الوكالة ص 4 هم نوتة س7 النقرة الأخيرة 


5 1611785 116]) 70180101105 01961865 008 8760 226816 كتلاه كد00 06 ملامفروسة د مزج 
.8005 085 01*62 80668 ع0 قوت اله 9068هل قتام دومع 


.(5801 عصهك؟ يمفطتلة معتدصمق فثن 20 ,751 عمو ,)02مه1ة1-3ه؟1 هل ع جلموم) 

ولاكان النجاح درجات ققد يكون تجاحا كليا أو قريبا من الكلى أو جِرئيا و يبنى المقدر 
للا تعاب رأيه دائًا على درجة النجاح هذه فلا شائبة فى جعل الاتعاب تابمة لثيجة الح فى الازاع 

نا أن اهم ركن لعقد المشاركة هو أن يكون المحامى حصة معيئة قى الحق التتازع فيه عند 
كب اللعوى 0 

وحكة تحريم هذا العقد هى على الأخص حماية الوكل وقت التعاقذ من الوقوع نحت تأثير 
المحامى وظروف التوكيل فيسل وقتئذ فى جزء من الحق مقابل أتعاب قد يقوقه] كثيراً 

قرر التعاقدان فى حالتنا صراحة تأجيل تحديد الأأتعاب باثي فى هذه الحالة الى ما بعد الفصل 

فى النضية واذ ذاك بعودون من جديد الى الاتغاق على تحديدها يمد أن يكون قد تبين لهامقدار 
ما قضى به والجهودات التى بذلت فى سبيل الوصول الى الحم 

فم فى الواقع أبقوا التقدير في هذه الحالة الى ما بعد الح لى أنه ليس هناك اتفاق على قيمة 
الأتعاب فى هاتين الحالتين لحسكة التحريم هنا منفية لأن تقدير الأتعاب وذفعها مريكون بعد فض 
النزاع واثتهاء العمل أى فى وقت يكون ابتعد فيه الموكل عن كل التأثيرات التى يقصد الشارع 
حمايته منها وق وقت-انتهى فيه النزاع وأصبج العمل واضحا أمامه وتنيجته معاومة له 

والشراح والقضاء مجمعون على انه فى حالة الاتفاق على قيمة الاتعاب بعد الحم لا سبيل الى 
الطعن فيها بأى مطعن لاثتفاء مظن ة كل تأثير من الحاى على موكله واسنبعاد كل شبهة أكراه أدبي 
اوومبالغة فى قيمة الجهودات التى يستدعيها الازاع 

أما اذا لم يتتقا على التقدير بعد الحم قيكون الأمر وقتئذ موكولا لتقدير اثقاضى 


> هه 


ووو - للم المماماة وتقاليرها فى قرسا | 0 
بعذ أن اعندت الثورة الفرنسية الكبرى على نظام الحاماة فى فرنسا فألغته ومحته بدكريتو ؟ 
سيتمبر سنة 178.١‏ وقضت بذلك وقنًا ما على ما كان فولتير يراه أجمل حالة فى العام إذ طالا ردد 
قوله « وددت لو كنت امي فذلك أجل حالة في العالم » جاءت السلطة النشر يعبة قبيل». 


وكا له الحاماة 


الأقلاب الامبراطورى الأول ووضعت نظام الحاماة الحالى بفرنسا بالقاتون المعروف بالقاثون 
15 هه ودمنسهه 20 ( الموافق “1 مارس 18١4‏ ) الخاص بدارس المقوق إذ أشار فى المادئين 
ال 4؟ وال ٠١‏ والققرة السابعة من المادة لا منه الى نظام جدول الحامين والى الثقابة ومجلس 
تأدييها والى وجوب وضع النظام الخاص يتفيف هذا القانون باواتح إداررية عامة 

وى ١4‏ ديسمبر سنة 18٠١‏ أصدر الامبراطور نابليون الاول أمراً علي ( ديكريتو ) 
بعد عرض قاضيه الاكبر وزير حقانيته وبعد أخذ رأى مجلس شورى الدولة يتنظيم الحاماة وقايتها 
كا هما الآ بغرنسا ورد على هذا الديكر بتو التعديل والتغيير بأوامر وارادت صادرة فى ٠١‏ نوفير 
سنة 1889 و أغسطس سئة 14٠‏ و58 مارس سنة 1808 و ٠١‏ مارس سنة ٠/ه١‏ 

ولد جاء ببذء الارادة الصادرة فى 77 أغسطس سنة ٠0م ١‏ بالادة الخامسة منها « يعادالنظار 
ف أقر, ب وقت ممكن إعادة نهاثية فى كل القوانين والاواتح الخاصة بالاشتغال جهنة المحاماة » 

وأقرب وقث ممكن لاعادة النظر فى كل القوانين واللوائح هذه لم يتحقق من 7" أغساس 
سنة 18٠‏ إلا فى ٠١‏ بونيو سنة 147١‏ حيث صدر الديكريتو الثتمل على لاح ادارية عامة 
خاصة بالاشتغال جينة الحاماة ونظام التأديب بنقابة الحاماة 

أأزم ديكريتو ٠١‏ يونيوسنة 14.٠‏ بالفترة الأولى من المادة (+ كل تقابة محاماة 
فرنسا أن تضع فى طرف ستة أشهر من نش الديكر بتو لانتها الذاخلية - وضعت هذه الاوائح 
الداخلية ومن أحكامبا. 

(1) « الحامي بنقابة باريس خاضع لقواعد تقابة باريس تلك القواعد التى تعينبا القوانين 
والديكر يتات وتفاليد وقواعد امبئة » ( الفقرة الثانية من المادة الأولى من اللائحة الداخلية لنقابقباريس) 

( ب) «على الحاى بنقابة باريس أن يراعى بدقةكل الواجبات التى تفرضما القواعد وتقاليد 
المبنة نحو القضاة والزملاء وأصحاب القضايا » ( المادة + ) 

(ج) «تحدد أتعاب الحانى بإأرضا والتوافق بينه وبين موكله وممنوع الاتفاق على نسبة 

. متوية من فائدة القضية والحانى ممنوع مرء_ أن يطلب دفع أتعابه قضاء » ( المادة 11 اللاتشحة 

الداخلية لنقابة ليون ) 

)د « مصار يف وأتماب الجامين فى ثقابة ستراسبورنج تقدرها القوانين الحلية » ( المادة 
"٠‏ اللائحة الداخلية لتقابة ستراسبورج ) 

(ه) « بيجب أن تنناسب أتعاب الحابى مع مقدار العمل الذى استازمته النضية ومَكز 
الموكل وأهمية الخدمة التى أديث » ( لاشمة نقابة نسسدم ) 

) و ) .مجلس تقابة دامع يوجب ويحتم على الحاعى أنت يؤجر مقدما حتى لا تَكون. بعد 
منازعات على الانعاب 0 ْ ' 


نجه الحاماة ش ام 


( ز) نجب أتعاب الحاماة سواء أكان اتفق عليها من قبل وفى هذه الحال مجر صاحب 
القضية على أن ينقذ وعده أم كانت ملحوظة لانها فى الحالين ناشئة عن طبيعة العقد فان صاحب 
القضية ل( يكن يتوقع أن نية محاميه كانت المراقعة عنه يجنا( ص ١‏ > غهممحة'3 «منمع امه ع1 ) 

ما تقدم بعض هما جاء بالقوانين والديكربتات واللوات المعمول بها الآرن في تقابات الحاماة 
بفرنسا خاصا بأتعاب الحاماة 

أما عن تقاليد المبنة وعوائدها فى الموضوع نفسه أى أتعاب الحاماة قند جاء بالصحف +٠01‏ 
و١4‏ و8 ١0‏ و 4١5‏ من كتاب عبئة المحاماة مأيمكن تلخيصه فى الآآلى ٠‏ 

بالرتم من أن عمل القضاة يفرنسا قد جرى على الاعتراف للمحابى بحق المطالبة قضائيا باتعابه 
فان تقاليد أ كثر تقابات الحاماة بفرنسا وخصوصا تقابة باريس حرم على الحابى استهال هذا الحق 
وتنعه من الالتجاء الى القضاء ليمصل به الى مقابل اتعابه ولقد كانت العقوبة على عخالفة هذه التقاليد 
قاسية جد اذكان جرّاء من يقاضى موكله للحصول على اتعابه 00 الآمث للانذار 
(ص 4١‏ نبذة امم ١‏ 

و بعض التنقابات الأخرى : نضيق من استعال حق الحاى فى امناضاة بوجوب الحصول على 
تصرح ,كتابى من مجلس النقابة يجواز رفع الدعوى 

ما ذكر قبل من نصوص ييين أن الاتفاق بالاختيار على اتعاب الحاماة بين الحامى وموكله 
ساتغ لا غبار عليه ولا مسثولية فيه 


فى بلحيكا 


لملكانت بلجيكا قبل جزءا خاضمًا لفرنسا كان أساس نظام الحاماة بها هوعين أساس 
نظام الحاماة بفرنسا أى قانون مدارس. الحفوق وديكر ينو 14 دسمير سنة 181١‏ ذلك الديكرتو 
الذي أدخل عند استقلال بلحيكا الاك ليو بولد الأول بعض التعديل فيه بقانون ١6‏ أغسطس 
سئة 8م 1 

وأساس تندير الاتعاب فبها عند الاختلاف ديكريتو 14 دسمبر سئة 1/٠١‏ ( تراجع النبذة 
من ص ١١7‏ من مؤلف ( ممندتهماة مههجو ) 

وتدخل مجالس التأديب عند الاختلاف فى مسائل الاتعاب مستفاد من نص لمادثين بوم 
و من ديكريتو !| دسمير سنة 181١‏ 

نص المادة 5" من هذا الديكرتو هو 

د منع ا حامين صراحة من أن يضوا استشارات أو مذكرات أ أو أيةكيا ل يكو قد وشموها 


5-5 مغلة الحاماة 


أو تتداولوا فيبا -كا نهم كذلك من أن يستمضوا كبيالات تا لم أو أن يكرهوا موكليهم على 
الاعتراف يقابل أتعابهم قبل المرافعات وإلاحقت علمهم عقوبة التوبيخ إن خالنوا أول عرة 
وعقووبة 5 الاشاف والشطب إن عادوا «< 

وما جاء باللادة + بفقرمها الثانية 2م وق حالة عدم وحود وت ( أى واتج تنغلم الرسوم وتقدر 
اتعاب 07 وق الموضوعات البى لا نشمبا اللوائح الموجودة نريد أن شدر المحامون أنفسهم 
مايل أتعابهم با! لسرية التى ننجب لهنتهم وق حالة م اذا كان تهديرم تجاور حدود الاعتدال 
لمق فشجلى التأديبأن بنقضه مرام) ف تقديره أية لقضية ونوع الل ويأمر برد ما زاد حتى 
مع الاو بيخ وفى حالة الاعتراض على قرار مجلس التأديب يرفم الأأمرلامحكة » 

ومن هذين النصين الصريحين ؤخذ أن لجالس التأديب ببامجيكا سلطة تقدير اتعاب الحامى 
عند الاختلاف ا أن تؤاخذ ان وجدت علا لذلك 

هذا وتقاليد الحاماة فى بلجيكا فيموضوع الاتفاق على ان لا اتعاب عند خسارة الفضية يشير 
الها (قوسماءسده2 ) في مؤّلفه فى النبذة *اص 4" حيث جاء بها 

« هل للمحامى أن يبل الاتفاق على عدم المطالبة بأتعاب فى حالة ما إذا سر الدعوى ؟ 

تحن لا نرى أى اعتبار جدى يمكن أن يحول دون مثل هذا التازل عن المطالبة 0 
خصوصاً اذا روعيت المصروفات العظيمة التى تجر اليبا التضايا ما اننا ثرى أن للمحامى أن يتفق 
مقدماً مع موكله على الأ تعاب التى يستحتها سواء أ كان ذلك فى حالة كسب الدعوى أم في حالة 
الخسارة 4 


فى لتجاترأ 
جرت انجلترا فى نظام الحاماة عبلى التفرقة بين الحالى المترافم مامتصدط والوكيل ممالمنامع 
« فالوكيل هر وحده الذى يتصل بالموحكل أو صاحب العمل فهو مستشاره الأمين وصديقه 
وهو الذى حضر له عرائض طلباته ومحرر مذ كراته القضائية وعلى العموم بعد كل ما يام للمرافعة 
فى اللعوى وله أن يترافم بنفسه فى التضايا الجزئية وهو الذى يقوم نيابة عن موكله بكل عمل يرتبط 
من قريب أو بعيد بالقانون » : 
4 افاي المترافم هر اذى برشد الو كر الى -: 0 ااونية وله وعدم عق 


1 علط معقممكمة .نا ب برط تسملجم3 4ه 0 ص 4348 / 


مجلة الحاماة وبع 


ولي للمحامىأن يتصل الا بالوكيل الهم إلا فى حالة ما إإذا اختار منهم ححامي) عنه فى جناية ما 


و أمام الميثة التحقيقية ففى هذه المالة وحدها له الانصال بالنهم وفى غيرها يكون اتصال 
الحاى يمتهمه حضور وكيله 


أما عن الا تعاب « فأوكلاء مددنعنامة الحق قانون فى امطالبة قال أتعاب أعمالمم ونصافهم 
كرجال مبنة ولكن استمال حقهم هذا مقيد بمختلف اللواتم التى شرعت لاي الموكاين (ص 704 ) 
من المؤلف «دمنتعامه مذ وستنهاهم سس هنل تأليف ددمت الطبعة الثالثة ) 

« ويئاء على أحكام لوائج الوكلاء عامه قدمنتونتم8 تقدر أتعاب الوكلاء بالاتئاق الخاص » 
( ص 560 من ننس المؤلف ) 

وأوائح الوكلاءالمعمول يها الآن هرات سنة ٠‏ او |141١‏ العرو فقباسم 0 مم .801 بأمه ,801 

وعقود الاتفاق بين الوكلاء وموكليهم على مقابل أتعامهم خاضعة لنصوص هذه الواح وخصوصا 
لنص المادة الرابعة التى ترحمتها : 1 : 

للوكيل ( #ضندناه8) أن يتعاقد مم موك كتابة على مقدار مقابل أتمابه وطريقة الدفع عن 
كل أو بعض ما كلف أو يكلف به فى الماضى والمستقبل بأية صفة بيتصف بها سواء أ-كان بصفته 
وكلا 3 مترافما (6ههه:18 ) أو وسيطأ (جمءسورجد00 ) وسواء أكان هذا المقابل مقدراً كبلغ 
إجمالى (سده هدهرو)أم بنسبة مثوية أم مرتب أو بأية طريقة أخرنى وسواء أ كان هذا القابل 
مساويا مقاب الاتعاب التى يستحتها فعلا أو زائداً عنها أو أقل ءنها وكل هذا مع مراعاة القيود 
والشروط المنصوص عنها فى هذا الجزء من هذه اللانحة - ومع مراعأة أنه فى حالة ما إذا كان 
الاتفاق على مقايل الانعاب خاصًا بموضوعات قضائية تصل فيها المحماك فليس اوكيل أن يقبض 
المبلع المتفق عليه قبل أن ببحث الاتفاق ونجيزه مقدر من الحكة بعامدس همعد التى لطا حق 
تنفيذ الاتغاق قاذا ما رأى المندر أن الاتفا غير عادل وغير معقول رجع الى رأى المحكة فى 
الوضوع بعريضة يقدمبا لها وللمحكة كل السلطان فى انقاص مقابل الاتعاب امبين بالعقد أوى . 
الغاء العقد وتقدير ما يستحق الكل من مقابل أتعاب ومصار يف كأن لم يكن ثم اتفاق » 

وجاء بأول صحيفة 514 : « اذا كان الاتفاق ينصب كله على مبالغ دفهها الموكل فملا 
فالاحتفاظ المبين بالمادة الرابعة يصببح بلا جدوى » * 

ولا كانت أحكام الحاك فى انجترا تتخذ سوابق يفندى بها فى القضاء فن المفيد 
الاشارة الى بعض الاحكام التّضدرت ف اتفاقات تايل الاتعاب بين الوكلاء وموكليهم مما اعتير 
مبدأ قضائيا ْ > اد 
(1) ه اذا تعاقد وكل مع موكاه على أن لا يدفع لدثىء اذا لم تتكسب الدعوى فليس الوكبل 


أن يطالب حتي ولا بصار بفه اذا ماخبسر الدعوي »( ص )17١‏ 


نرم مجلة الحاماة 


( ب ) « يمكن للوكل أن يقوم بالعمل مجان لموكله فى قضيته عطمًا أو صداقة » ( ص78” ) 

( ج ) وقال الولف آخر ص 50/١‏ : « ولقد عرض على الحا عدد من القضايا يا الخاصة بعقود 
اتقاق بين الوكلاء وموكايهم نص فيها على استحفاق الركلاء لا تعاب معيئة عند الكسب ولاتعاب 
أقل مها أولا أتعاب يار عند الخسارة وقذى فيها نجلاء بصحة عةود الاتفاق هذه 

( د ) هذا والتقاليد فى انجاترا جرت على أن لكل وكيلا ولكل أممرة وكلبا ولكل شركة 
كذلك وكلاءها فا أركيل فى ليئة الاجايزة كا حكيم فيها من ذلك كان الأأصل م 
على تقدير «قابل الأعمال وطر يقة الوفاء بها 

ماتقدم خاص ياتعاب الحاماة تاوكيل زهنهناه8) أما للمحائى المترافع #مامتسدة قان 
القاثون الانجليزى لا يعرف للمحامين حمًا يجيزلم المقاضاة لاحصول على مقابل أتعابهم فلقد جاء 
بصحيفتق 781 و 788 من كتاب ب ( لسملاةة؟ ممسميا' ترا ممع تسق 6ه ملمعصورع ) 

« لقد كان الروءانيون يرون فى بعض المبن من السمو مالا #وز ممه أن يطاب محترفوها 
قضاء مقابل أعمالم مالا: فل يكن للمحامين ولا مملمى القانون والفلاسنة وغيرهم الحق فى المناضاة 
مقايل أتعايهم ْ 

« ومثل ذلك الآن حاصل فيا يتعلق بالمحامين عملا بالقانون الانجليزى » 

لذلك لا يصح للهحامى أن يتعاقد كتابة على أتعابه أ.ا العمل خجار وقنا للتقاليد على أن يذهب 
الوكيل أوموظفهالى الحا أومو: ظفه بالاف الذى ير يدأن يكلف الحامى بالمرافعةفيا احتواهو يتفق الاثنان 
على بقابل الحاماة شفويا ومتىتم الاتفاق يؤشر الوكيل فى ناحية من غلاف الاف بالبلع الذىاتفق عليه 

ولا كان المحامون لا يتصاون بأصواب القضايا كانت علاقتهم المالية فى أتعابهم بيهم وين 
الوكلاء مما لايجحاج معه الى خصومات والعادة أن يكون بين الحامين والوكلاء حساب جار فيا 
ضاق ,تتاب الحامين وهم يعماون واثقين من أنهم واصاون الى ما اتفق عليه بغير مخاصة 

من ذلك يرى أن الاتفاق على أتعاب المحاماة للمحامين فى انجلترا اختياري) وشفو يا في النضايا 
لاغبار عليه ولا مسئولية من ورائه معما بلنث قيمة الأتعاب المتفق عايها 


ق مصر 
أما فى مصر وأمام الحم الأعلية فوضوع أتعاب الحاماة مفصول فيه بالادة + . 
والتقرة السابعة من المادة ال من المانون غرة 6؟ لسئة 191١‏ 
والمادئين السابعة وإلثامنة من اللاضحة الداخلية لتقاية الحامين أمام الحا 1 الأهاية الى صدر 
اعبادها قرار وزارة اللقانة ية المؤرخ 1١‏ دلسمار سئة ١+‏ 15 


مجلة الحاماة ش يفف 


فالمادة ؟ من قانون الحاماة الوارد فى الباب الثاتى نحت عنوان حقوق الحامين وواجباتهم 
نصها : « للمحانى أن يشترط فى أى وقت شاء أجراً على أتعابه وذلك بغير اخلال مما تقذى بدالمادة 
ال 14 ه من القاتون المدنى ولا يجوز على كل حال أن يبتاع كل أو بعض المقوق المنتازع فيها » 

وهذه المادة صريحة فى أن من حةوق الحامى أن يشترط فى أى وقت شماء أجراً على أتعابه 
على أن يكون اشتراطه هذا عند المنازعة خاضمًا لنص المادة ال 1ه من القاثون الدنى وعلى أن 
لا يكون هذا الاشتراط ابقياما لكل أو بعض الحقوق المتتازع فيها أى أن ,يكون خاضما أيضًا لنص 
المادة لاه من القانون المانى 

فكل اتفاق يعقده الحانى بم موكله موفي) با جاءت به أحكام هذه المادة بالغة قيمته ماليا 
٠‏ بلغت اتفاق صيح ليس لأحد من سلطان عليه عند عدم 0 وللمحكة وحدها 
حق النصل فيه عند الخلاف وعند انطياقه على نص المادة /إ70 مذلى 

والفقرة السابعة من المادة +٠/‏ من قانون المحاماة نصها : « سابما - الوساطة بين الهاءين وموكلييم 

للفصل فى النازعات التى تقوم ينهم على الاتعاب متى طلب منه ذلاك » 

وثلك الثقرة من بيان شملته المادة 40 باختصاص مجلس التقاية 

ومن هذا النص بِوْخذْ قطم) أن ليس لجلس التقابة أن يتدخل فى منازعات مقابل الاتماببين 
المحامى وموكله إلا إذا طاب منه ذلك وفى هذه الخالة لا يكون تدخله إلا لاوساطة فط وعلى ذاك 
قنانون الحاماة لا مجمل لأحد ولا لاأية سلطة أية رقابة على علاقة المحامي بوكله فما يتعاق بتقدير 
الاتعاب إلا عند الاختلاف فان تنازع الحامى وموكله فالحكم النصل مهما القاضى المدنى وحده 

والمادتان. السابعة والثامنة من لاتحة الحاماة الداخلية نصهما: « المادة السابية - يجب 
على الحامى قبل أن يرفم على موكلة دعوى بطالبته بالاتعاب التى تكون مستحمّة له أن يعرض 
الأأمر على مجلس القابة ليبدى فيه الجا لس رأيه بعد سماع أقوال الموكل اذا رأى فائدة من ذلك » 
المادة الثامئة - جب على الحانى قبل قبول أى دعوى أن بعرم اذا كان من بريد كل 
سيق أن وكل فيها محاميا آخر فاذا كان الام ركذلك نصح الحا له بالبقاء على توكيله الاول فاذا 
م يقبل وجب على الحامى اخبار زميله كتابة وأن لا يقيل التوكيل الا بعد التحقق من أن الموكل 
قام بتعهداته قبل وكله الاول وذلك فيا عدا أحوال الاستعجال الشديد أو فىحالة وجود نزاع فى 
قيمة الاتعاب المستحقة » ' 

وليس فى هذين النصين سوى : 

)١(‏ الزام الخاى قبل رفع الدعوى 24 موكله أن يعرض الامر على اس اللقابة ليرى رأيه 
بعد سماع أقوال ربكل اذا رأى فائدة من ذلك بعتي مجلس الثقابة أنيوقق للو ساطة يننهما ولينصح 
للمحادى عا يتمق و . حك لالت 


م جلة الحاماة 


(ب) التحقق من أن الحادى الذى عمل لموكله عملا يراد أن يتمه محام ثان قد حصل على 
أتعابه إن لم يكن ثم منازعة خاصة مما 

ماتقدم تصوص قائوت الحاماة ولاشحتها الداخلية الخاصة بالاتعاب - أما تقاليد الحاماة 
الاهلية فى مصر قند جرت على أن للمحامى وموكله مطاق الحرية فى الاتفاق على ما يرريدان اتما 
اتفاقا مكتويًا وأن لها أن يبينا فى اتفاقهما الكتابى مواعيد الدفم والأحوال التى تستحق فيها 
الاتعاب كاملة أو متقوصة وقد جرى العرف والعادة على أن يبين ف العقد المقدم والمؤخر وأن 
لايكون «ؤخر عند خسارة النضية وأن يكون عند الكسب وهكذا مما يعرفه كل من اتصل 
باللحامين فى عمل 

على أن هذه التقاليد التى عرفت فى مع من يوم أن وجدت الحاماة بها قد أقرها الشارع فى 
النصوص التى أشرنا اليها قبل من قانون الحاماة ولاتحتها الداخلية 

نما أبنام قبل من نقلم وتقاليد الحاماة في فرنسا و بلجيكا واتجلترا ومصر يتضح جلا أن 
هنالك موضوعا هو محل اتفاق فى هذه البلاد جميمًا ذلك هو الاتفاق الاختيارى على اتعاب 
الحاماة بين الموكل وجحاميه فنقم وتقاليد الحاماة فى هذه البلاد جميعًا معة على أن الاتفاق 
الاختيارى بين الحامى وموكله حق واجب أداؤه اختيار يا وليس لساطة ما حتى ف البلاد الى 
جعلت لجالس التأديب حق التدخل فى موضوع الاتعاب أن تتدخل بين الحامى وموكله ما دام 
الاتفاق اختياري) وما دام لم يلجأ للنضاء أحد طرف الاتفاق طالب تنفيذه 


تايأ - وهم الذيزأ فى الاسئرلرل باقر مظام والغراءات التأربي: الل عه 


وجه الخطأ فى الاستدلال بالقرارات والاحكام التأديبية الاجنبية التى أشارت اليبا 
النيابة فى مذكرتها أن الاستدلال بالسوابق القضائية لا ينتج المطلوب منه إلا فى حالة ما اذا كانت 
الاحكام والقرارات صادرة من سلطات قضائية تنفذ نصوصا واحدة أو «تشاببة . فى هذه الحلة 
وحدها يصح أن يرتكن على عمل القضاء وتفسيره القضاقى لغاءض النصوص ومدلولاما أما اذا 
اختاذت النصوص القانوئية فى موضوع وتباينت فيه مراجع القضاء فن غير الجدى الأخذ بسوابق 
الاحكام خصوصا فى بلاد تطبق قوانين ونصوصا مغايرة للقوانين والنصوص التى تطبق فى أخرى 

الاحكام والقرارات التى أشارت اليها النيابة صادرة تنفيذا لتقاليد لها قوة القانون بالنص عليبا 
فى لواتح المحاماة فى فرنسا ولنصوص صريحة تبيح لالس التأديب وللمحام أن تنظر ف أتعاب 
الحاماة عند الاختلاف: وأن تقدر مسئولية الحادى الذى يخالن أحد هذه النصوص 

وهذه النصوص التانونية الصرمحة لا أثر لها فى قانون الحاماة المصرى ولا فى لانحة 
الحاماة الداخلية 


تعلة الحاماة لق 


تلك الاحكام والقرارات التى أشارت اليها مذ كرة النياية انا صدرت تنفيذاً انص المادتين 
الم وال* من ديكر بتو 14 ديسمير سنة 181١‏ وها الماديّان اللتان أثبتنا نصهما قبل واللتان 
لا يوجد نظير للها فى قانون الحاماة المصرى ونفس هذه الاحكام والقرارات شاهدة با نقرر فاقد 
جاء بالمبحيفة 14 من مذ كرة النيابة 1' م م جاء فى كتاب مبنة الحامى ووكيل الدعاوى لشارد 
دوشان الحاى امام محكة تامور ص +1؟ : « الاصل ان الحامى هو الذى يقدر الاتماب انفسه 
والفروض. أن يكون تقديره عادلا ( حك مخكة بروكمل فى ٠١‏ ينايرسنة دما ) » 

وبالرجوع الى ص +51 وجدنا أو ما أجملته النيابة فى سطر واحد يترجم الترججة الاانية : 
« الاصل أن الحابى هو نفسه الح فى تقدير الاتعاب فيجب عليه عملا ينص المادة +؛ من 
ديكريتو سنة 18٠١‏ أن يقدر أتعابه » ( القرار الصادر من محكة لياج 18 مارس سنة 1841 
النشورف بازيكريزى سئة 186١‏ ص 55١‏ 

« ولقد قضفى 5 صادر ءن محكة بروكسل فى ٠١‏ ينابر سنة 18717 بأله ما دام مسلا 
للمحادى حق تقدير اتعابه ففن المفروض أن يكون قد قدره عدلا وأنه فى حالة الشك يجب أن 
براجم تقديره » ْ 

وجاء بالصحيفة ٠+‏ من مذكرة الثيابة نفسها : « 15 صدر حم من محكة بروكل بتاريخ 
يونيه سنة1975 منشور فى البازيكر يزى بانج سنة 147 جزء أول ص ٠‏ 4" ومجلة الحاماة سئة 
خامسة ص ١74‏ ثرة ه/ا١‏ » 

« ان الخالفات الجسيمة لواجى الاستقامة واللياقة فيا يختص بالاتعاب قد نستلزم عقو بة شاب 
ال حادى من الجدول ( ديكريتو ١»‏ دسمير سئة 181١‏ مادة 49 ) » 

فاجاءت به الثيابة فى هاتين النبذتين م و ١14‏ من صحيفتى 18 و8 قاطم فى أن المسئولية 
التأدسة عن الاتعاب انما تسئند على نصوص صر يحة مدونة فى المادة ال5؛ من ديكريتو٠ ١‏ ديسمبر 
سنة ١141١‏ ولك يستقم جواز اسئنادها على ما أيانت من أحكام وقرارا ت كان عليها أن تبين 
لنا فى قانون الحاماة المصرى نصين عاثلان نمى المادتين ٠‏ و :4 من ديكر بتو ٠١‏ دلسمير سئة 
٠‏ ء أما وقانون المحاماة المصرى خاو من مثل هذا فاسئنادها على الأحكام والقرارات التأديدية 
التي أشارت الها خطأ وغير متتج ١‏ 


و 
د ننه 


مرافعة الاستاذ مكرم عبيد 
لمع ين دبا-. مجلس الشواب والرسشتئال بالجاماة | 
تعيب النياية على الاستاذ ويصا الاشتغال بالقضية مع توليه ررياسة بجلس النواب ولكن ليس 


.وم محلة الحاماة 


فى ذلك أى محظور قانونى . والدليل الرسمى على ذلك محضر مجاس البلاط الذى أجرى تصحيحه 
حضرة صاحب الدولة مد توفيق باشها نسم ققد جاء فيه بالحرف الواحد ما يأنى فى ( ص 716 ) 

( قبل من جانب الحاضرين عن المدعية إن مود بسيونى بك حضر عن الا ستاذ وويصا واصف 
فقال رئيس الجلس إن الأستاذ ويصا واصف أصبح رئيس مجلس النواب وهى صفة لا يان أمها 
تتعارض مع توكيه كحام لأن رئيس مجلس التواب لم يخرج عن كونه نائبً وثانائب أن يكون 
محاميًا فهل المضرات محاءى الخصوم اعتراض أو معارضة فى ذلك فأجاب عبد العزيز فهمى باشا 

وقد قال الاستاذ ودصا بك فى هذا الصدد فى ص 5/0 ( نتم أن كلفت بسيونى بك بالمرافمة 
فى القضية وقلت له يا بسيوقى لا يوجد مانع نع فى الدستور رئيس مجلس النواب أن يقرافم وقد 
اسآتشرت أصدقالى كار الحامين فى الحكة اللختاطة فأفتوتى بأنه لا مانع يمنع ولكن مراعاة لللركة 
لا أريد أن أحضرف أن قضية كانت ولذلك لم أثرافم في قضايا مدة رئاسة مجحاس النواب مطلتا 
رغم عن وجود قضايا عهمة كانت لى فى الحمكة الختلعلة وكنت محضرها وعامل مذ كرات وكلنت 
الأستاذ عدلى اسكندر بالرافعة فيها ) 

وأيد مود بك بسيونى هذه الأقوال فى ص 7ه 

أخيراًنقدم الى حضرتم ضمن حافظة صورة خطاب من تقيب الحاماة فى فرنسا للاستاذ 
عزيز خانى بك الحامى بتار عم > يناير سنة م19 

( حضرة الزميل الحترم 1 

رداً على خطابكم المؤرخ ه ديسسير أخبرم أن مبئة الحاماة في فرنسا لا تتعارض مم شغل 
وظائف الدولة العليا وأن رئيس الجهورية جاستون دومرج وريون بونكارية هما عضوان فى 
تقابئناما أن رؤساء حلسى الشيوح والنوا بكانوا أعضاء فيه أيضا 

وليس فى استطاعتى أن أفيدم عما هو جار فى بلاد أوروبا الأخرى خاضًا بهذا الموضوع 
وتقبلوا الم 1 امضاء ثقيب الحامين 

جياومين 


مجلة الحاماة 


لكان 


المكام 


ا 
١6‏ توشير سئة م91١‏ 

شبادة . ضايط . على سبيل الاستدلال 

ترجيح شاهد على آآغر . بحث موضوعى 

الفاعرة القا وريم : 

١‏ -قضى المادة 5ه جنايات بأن القواعد 
والأصول المقررة فيا يتعلق بالشمهوذ فى المواد 
المدنية واجبة الاتباع فى المواد الجنائية مالم بوجد 
نص يخالف ذلك 

؟ - تقفى المادتان 199 و١١‏ ٠مرافمات‏ 
أ نكل انسان يصلح أن كون شاهداً وانه 
لاوز جرح أى شاهد لسبب غير عدم قدرته 
على القييز وان كل شاهد بلغ الرابمة عشرة من 
عنره يجب تخلينه الهين . وليس فى القانوف 
استنناء تذلك الآ ما ورد فى المادة ١؟‏ من قاثون 
تشكيل محا المنايات بأن الح بعقوبة جناية 
يستازم حرمان الحكوم عليه من حق الششبادة 
أمام الحم الاعلى سبيل الاستدلال 

م ب اتقيك المادة 7٠٠١‏ عرافعات - المثررة 
لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في أن 


لايجيروا على بيان معصدر عابم بالتوضيحات 
المتعلقة بالجرائم- موضهبا بين أحكام الشبادات 
وعنهومها المريح جواز استدناء الضباط 
القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة 
الحققين شهودا فى القضايا النى لم عمل فيها - 
كا أن الادة 45 من قانون تشكيل محكة 
الجنايات لم تستئن الضباط القضائيين مرن 
الاشخاص الذين جوز لامحكة مماع شهادمهم 
بمد تحلينهم انين 

4 - ,يدخل فى سلطة محكة الموضوحتقدير 
شهادة الشهود وترجيح احدهم على الآخر دون 
أن يكون لحكة التقض الرقابة على ذلك الأنها 
مسئلة موضوعية يحته 

ه - الاسئنتاج من شهادة الشاهد محسب 
ما تسوغه هذه الشبادة وظروف الدعوى مسئلة 
داخلة فى سلطة محكة الوضوع دون رقابة 
محكه النقض 


الى . 
« حيث أن أوجه الطمن تتحصر فيأر بعة 


أمور مقول أنها مبطلة الحم 


4 


أولا - ان الجكة امنتندت على شهادة 
ضابط المباحث وعلى تقريره الذى قدمه عضو 
النيابة مم أن الضابط الذى يقدم للتحقيق تقريراً 
بتحر ياته لايجوز أن يكون شاهداً الا على سبيل 
الاستدلال ما دام ان من وظيئته ومن مصلحتة 
اثيات الواقمة فبو اذا كتب لامكن اعتباره 
شاهداً ماكتب 

وان نما بءزز هذا الوجه أن الضابط المد كور 
يروى عن الهم وعن الشهود أقوالا ثم لا 
يواقتونه علبها ول يذ الحم سبي لترجيح 
أقواله على لالم بي أن الحم قرر ضمنا صدق 
الشهود وفى هذا تناقض مسقط لمدلة الحم 

ثانا - أستند الحم الى شهادة من يدعى 
عبد الفتاح افندى يوسف بالجلسة و بالتحفيق 
ما يدل على سصحة النهمة مع أن شهادة هذا 
الشاهد هى لمصاحة المنهم وناقية للنهمة عنه ومن 
القرر ان الحم اذا أسند الى الحضر خلاف 
ما يقرر فيهكان هذا التناقض مبطلا الحم 

ثلذ) - مع تسل الحكم جا شهد به شهود 
الننى من أن الهم كان معهم فى محل بعيد عن 
محل الحادثة فان الحكة ذَ كرت فيه أنه قديجوز 
أن يكون الهم تركيم وذهب لحل الخادثة 
ليمتكب الجرمة مم برجع . وقد استدلتالمحمكة 
على هذا الجواز بأنها حققت المسافة بين البإربن 
على الخريطة على أن هذا التحقيق لم يحصل 
"ما هو ثابت بمحضر الجلسة الا بطريق وضع 
القياس على الخريطة بين النقطتين على خط 

مستقم وم يحصل تحقيق صحيح على طببعة 

5 مبين به المسافة بحسب ما يكون ف الواقم 


محلة المحاماة 


من تعار بجح الطر ريق معأن هذا التحقي قالصحييح 
كان لا بد منه 

رابعا - من أسانيد الحكم أن قنل الباب 
( أى باب الغرقة التى وقم فيها اتدل ) كان 
كر وقد زغد مراك اجراده دا 
المباحث مع أن مثل هذه الواقعة المادية لا يمكن 
الرجوع فيها الا الى محاضر المعاينة فأ نكان 
الضابط قصرفى عمل المماينة ما دام هو الحقق 
1 ا أن ينقاب شاهداً بها وكان 
على الحكة أن تقرر المعايئة معرقتها لتصلح هذا 
الخطأ او لتجد حالة مادية تبين المقيقة » 


عن الوم الل ول 

« حيث أن مما ذكره الطاعن فى التدليل 
على صحة هذا الوجه أن فى الآائون نصوم 
صريحة تقغى بعدمٍ جواز اسناد الحم الى 

شهادة الضابط النضاق 

« وحث أن الواقع فى القائون هو أن 
القواعد والاصول المقررة فيا يتعلق بالشهود فى 
الواد المدنية واجبة الانباع فى المواد الجنائية مالم 
بوجد نص يخالف ذلك ( مادة + نحقيق 
جنايات ) وأن تلك القواعد والأصول وردت 
فى قانوت المرافمات بالمواد 158 وما بعدها 
ومقتفى هذه الادة وامادة ٠١١‏ أن كل 
انسان يلح ان يكون شاهدا وانه لا يجوز 
جرح أى شاهد لسبب آخر غير عدم قدرته 
على القييز وأ نكل شاهد بلغ الرابع عشرة من 
عمره يجب تحليفه الهين - لم يرد نالقوانين 
ما يسقط عدالة الشاهد القادر على القييز و محرمه 


محاة الحاماة 


من الفتع بهذا الق ويجعل أقواله لاتتؤخذ فى 
مجالس القضاء الاعلى سبيل الاستدلال شأن 
مز الذى لم يبلغ الرابع عشرة سوى ما ورد 
بالنقرة الثالثة من المادة ٠‏ عقوبات من أن 
كل حك بعقوبة جناية يستازم حيّا حرمان 
الحكو م:عليه من حق الشهادة امام الحا 1 يد 
العقوبة الا على سبيل الاستدلال . وليس فى 
القانون نصوص صربحة ولاغير صرمحة ت#قضى 
بعدم جواز اسناد الحم الى شهادة الضابط 
القضاق التى يؤدمها بعد حلف الهين بل أن الادة 
04 من قانون للرافعات المقررة لق القضاء 
واعضاء الضبطية القضائية فى أن لايجبروا على 
يان مصدر عاهم بالتوضيحات التمقة بالجرام 
تفيد بموضعها بين أحكام الشهادات وعفبومها 
الصريح جواز استدماء الضباط القضائيين بل 
وقضاة التحقيق واعضاء النابة الحققين شهودا 
فى القضايا التى لم عمل فيها لآن هذا الجير 
وعدمه لا يكون بالبداهة الا من لدن ساطة 
يستشهد بهم أمامها. وفوق ذلك فأن المادة 41 
من قانون تشّكيل ماك الجنايات صريحة فى أن 
للمحكة ان تستدى أى شخص وقسمم أقواله 
وان على من تستشهده بهذه الكيقية حاف الهين 
ولم تستثن هذه الادة الضباط القضائيين من 
متناول حكها » 

« وحيث أنه واضح مما تقدم أن لا انع 
قانون ينم ضابط المباحث من أن يكون شاهداً 
لدى الحكة على عمل قام به وقدم عنه تقر براً 


لكان 


لساطة التحقيئ ولامائع من قبول الحمكة شباد ته 
لاعلى سبيل الاستدلال ققط بل مم الحاف ثم 
تقديرها بها تستحق والاستناد اليها فى تكوين 
عقيدمها ويكون هذا الوجه متعين الرفض من 


هذه الناحية . 


« واماما قل مر'_ أن المهم والشهود 
خالفوا هذا الشاهد فى أقوال رواها عنهم وان 
الحمكة رجحت روابته بدون بيان وجه هذا 
الترجيح . وما قيل أيضًا من ان الحم لم يسند 
لغير شهادته فم كون هذا كله داخلا تحت ساطة 
اضى الموضوع الا انه بالاطلاع على الحم سس 
أله ند فى تقطته الجوهر بة وهى كين ارككبت 
الجر يمة ومن ارتكيها الى أقوال زوجة القتيل فى 
تحقيقات النيابة ولدى الحمكة وهذه الزوجة هى 
وحدها التى شهدت المادثة ويعلم أيضا أناهل 
الجهة تألبوا على كان المادثة وصرف الزوجة 
المذكورة عن أعلان المقيقة بادىء الامر محاباة 
للجانية وفى هذا ما يفيد وجه ترجيح المحكة 
أفوال الضابط على قول من خالفه فى بعض:تنط 
فى فى ذائها غير جوهرية وقللة الأهمية فى 
الموضوع فالوجه .ن هذه الناحية ايضا متعين 
الرفض » 
( طعن مصطق ابراهم ضد النيابة عمرة ١٠8‏ 
سنة ه؛ ق ل داترة حضرة صاحي السعادة 
عبد المزيز باشا فهمى رئيس الحكمة وبحضور حضرات 


وحامد فهمى بك المستشارين) 1 
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1١9174 دلسمبر سئة‎ "١ 
. ئية. قتل . قأضى الأوضوع . ساطته فى ااتقدر‎ 
 ةيئلإ آلة التتل . قريئة على‎ 


التأعرة القائوييٌ 

النية أر سال محض يناهر أحيان فى 
الوجود وأحيانا يبقى مرامكتونا وق هذه 
الحالة ليس من سبيل عليه الابما يوجد من 
الدلائل الحدية وظروف الدعوى . ومتى وقم 
في خاطر القامى وجوده عند الجالى وأثبت ذلك 
فى الح فلا سبيل لاعتراض أحد عليه بشرط 
أن يسند اقتتاعه الى دليل أو قرينة من الادلة 
أومن القرائن الأخوذ بها فى مواد المجنايات . 

لا مانع يمنع قاضى الموضوع من أن يستدل 
على نية القتل بنوع الله التى استعماها الإلى . 


المجلر 

« وحيث أن وجوه الطعن تتحصل فى 
« أن الحم أخملأفى استتتاجه نية القتل من 
استمال سكين يقول هذا الحكم ان المنهم 
استعماها قولاً غير مستند الى دليل وأنه لو صمح 
يكون الهم استعمل سكين فان جرد استمال 
آل قاتلة لايدل على نية القتل وأنه باستبعاد 
هذه النية تكون الحادثة منطبقة عل المادة 5 م 
وأنه على كل حال لم تبين الحكة الوقائم التى 
استنتيجت منها بوت النهمة 


يحلة الحاماة 


فوخت أن انعيان المنهم لسكين قد 
أخذته الحكة مما أثبنته فى حكها - منقولا عن 
قرب الطيتن من أن الاصابات التى بالحنى عليه 
هى من آلة حادة كالسكين فالحمكة فى حل 
إِذْن من أن تقول أن الاصابة بسكين 
من اختصاص قاضّى الموضوع 
وحده أن يبحث كل الاركان المكونة الجرعمة 
ويقدر قيمة ما يقوم لديه من الادلة على توافرها 
ومن هذه الأركان مسألة النية فى الجرائم التى 
من مكوناتها القصد الجنالى 

« وحيث أن النية أمر نفسالى مض يظاهر 
أحيانا فى الوجود الخارج بالاعتراف أو شهادة 
الشهود وأحيانًا يبقى سراً مكتوه.ونى هذه المالة 
ليس من سبيل عايه الا بما بوجد م ن الدلائل 
الحسية وظاروف الدعوى وملاساتها . ٠‏ ودقى وقم 
فى خاطر القاضىوجوده عند الجانى وأثبت ذلك 
فى الحم فلا سبيل لاعتراض أحد عليه . وكل 
ما يطلب منه أن يسند اقتناعه الى دليل أو 
قرينة من الادلة أو من القرائن اللأخوذ بها فى 
مواد الجنابات وه لا تدخل نحت حصر 

« وحيث أنه بناء على ذلاك لا مانع مطفقًا 
عنع قاضى الموضوع من أن يد على نية القتثل 
بنوع الآلة التى استعملها الجانى فان هذه قرينة 
والقانون اذ جعل القرائن من طرق الاستدلال 
قد أطلق ولم محدد فالاستدلال يهذه القرينة 
وها وحدها استدلال قانونى لا شهة فيه . ومتق 
كان الأمر كذلك فلا دخل لحكة النقض 
ما دامت رقابتها قاصرة على ما يقع فى د 
عالق ثلقانون 


«وحيث ان 


مجحلة المحاماة 


86 


من أن مجرد استعال آلة قَائلة ليس وحده 
دليلا على نية القتلولكن موطن مثل هذا القول 


حكه دللا عليهيا صح عنده من وجو الاستدلال 
وجب على محكة النقتض احسارام رأيه إلا اذا 
خلف قاضى اموضوع طريقة استدلال سيئة فى 


أن لا تكون الحكة تعرضت لسألة النية والتعمد | القالون بصفةخاصة للجرعة المنظور فيبا 


بمخصوصها بل تكون أهملته! واقتصرت على مجرد 
أثبات نوع الآلة التى استعمات فى الجرعة . أما 
والمحكة فى الدعوى الخالية قد تعرضت لمسألة 
النية قعلاً ونصلت فما فعلاً فلا محل اذك 
القول 00 

« وحيث أن ماعدا ما تقدم من أسباب 


الطعن هو موضوعى أي ولأ محل لارد عايه 
( طعن عبد العال على صد الثابة مرة ٠ه‏ سنة 
ق ٠‏ بالهيئة السايقة 


ينك 
لاما دبسمير سمنة .م1917 
اختلاس . المادة لاه عقوبات . طرق الاثيات . 
١‏ سلطة محكمة الوضوع . 
القاعرة القائوئيٌ 
١‏ -لفظ الاختلاس الوارد بللادة لاو 
عقوبات معناه تصرف الالى فى الال الذى 
بعهدته على اعتيار انه مماوك له وهو معنى مركب 
من فعل مادى هو التصرف فى المأل ومن فعل 
معنوى يقترن به وهو نية اضاعة المال على صاحيه 
؟ - ليس لاثبات جرية الاختلاس الواردة 
فى المادة 17ة عمو بات طريفة خاصة غير طرق 
الاستدلال العامة . وتحقيق توفر أركان الجرلمُ 
من اختصاص قاطى الموطوع فتىاقتنع به ؤيينه في 


كن 

الوينة 

« حيث أن لنظ الاختلاس الوارد بالمادة 
الت طبقت على انهم معناه تصرف الجانى 
فى المال الذى بعهدته على اعتبار انهماوك له وهو 
معنى مركب من فمل مادى هو التصرف فالمال 
ومن فعل قبى يقترن به وهونية اضاعة المالعلى 
ربه فالافظ دال بذاته على ركنين اساسيين من 
أركان الجرية الركى المادى وهو التصرف فى 
المال وركن القصد المناى وهونية اضاعة المال 

« وحيث أن تحقيق توفر أركان الجرام 
من اختصاص قاضى الوضوع وحده ومتي اقتنع 
مبذا التوفر وبينه فى حككه مدللاعايه يما صح 
عنده من وجوه الاستدلال وجب على قاضى 
النقض احترام رأيه الا اذا خالف قاضى الوضوع 

بقة استدلال معينة نكون مرسومة فيالقائون 

بصفة خاصة الجر يمة امنظور فيها 

« وحيث أن جرئة الاجتلاس النظورة 
الآن ليس لاثباتما طريقة خاصة غير طرق 
الاستدلال العامة 

« وحيث أن الحم صر فى أنه د نبت 
للمحكة أن امهم تصرف فى الملغ الحاصلة من 
أجله المحاكة وانه اختلسه لنفسهوميورده للصراف 
من بعل التنببه عليه من المننش إلابعد أناقترضه 


سدم الم سسم 


جين 


محلة الحاماة 


من الغير ثم ورده للصراف فى يوم ١١‏ دإسمبر 
سنة 9ه 

د وحيث أن هذا الذىثدت للمحكةواضح 
فى افادة توفر الركنين المادى والمعنوى فى الجرعة 

« ويا أن باق أركان الجرعة متوفرئايت 
أيضًا فى الحم وعلى ذلك تكون الواقعة بحسب 
ما أثبته الحم معاقي عليها متتغى النص الذى 
أشارت اليه الحمكة و يكون وجهالطعن غير بجدى 

« وحيث أن وجه الطعن الشانى خاص 
بالموضوع وظاهر بطلانه فلا محل للخوض فيه 


( طعن يمد حسين فيمى افندى شد اأثيانة مرة 
6 سئة 45 سس ق بالهيثة السابتة ) 


1/3 
ما ينابر سنة 1959 


أستجواب الهم بغير رضأه 8 الادة ين ١‏ 
تحقيق حئايات 7 حدود انطبيةها . 


امغر القائر كر 
وانت كانت المادة /1 من قانون تحفيق 
الجنايات تقغى بأنه لا يجوز استجواب الهم 
الااذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذاك 
الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه 
القاضى كل الدلائل والشبه القائٌة على الهم 
وينافشه فيها منائشة دقيقة 


قول مأ ليس من صالمه 


رجا استدرجته الى 


ه حيث أن المادة بإم1 من قانرن تحقيق 


بأنه لا يجوز 
استجواب المهم الا اذا طلب ذلك غير أن 
المراد مها هو ذلك الاستجواب الدقيق الماول 
الذى يستعرض فيه القاضى كل الألائل والّبه 
القائة على المنهم في القضية ويناقشه فيها ٠ناقشة‏ 
دقيقة من شأنها انثربك الهم ور جا استدرجته 
الى قول ما ليس من صالمه أما ما حدث فى هذه 
الدعوى نما يسميه الطاعن مناقشة فانه عبارة عن 
سؤال واحد كان هو والاجابة عايه هكذا 
« س - ابو ز يد شافك وأنث تطاق عايه العيار 
ج- لا» هذهف كل المناقشة التى بر يد الطاعن 
أن يبطل بسببها الحم على أنه يكنى أن تكرن 
المحكة اثبنت فى الحفس قبل ابراد هذا السؤال 
أن المنهم نوقش ولم يعارض الدفاع للدلالة على 
أن اللحكة تكون سألت الدفاع عما اذا كان 
يعارض فى مناقثة لمهم و يكون الدفاع أجاب 
بعدمالمعارضة وعلى كل حال فان حظر الأسكجواتب 
بدون رضاء علته ما تقدم من امكان الاضرار 
بالدفاع وما أنه ظاهر جا استحالة أن تكون 
اجابة امهم المتقدمة قد أضرت غررا ما بدفاعهفلا 
فائدةلهمن الطعن و يكون هذا الوجهمتعين الرقض 

« وحيث أن الوجه الثالى الذى يتحصل 
فى أن المحكة سألت أحد الشهود سؤالا اتجاو) * 


المانات وارك كلع فق 


:هو واجه غير جدى 


( طعن عبد الونيس <يده ضد الثيابة مرة 5ول؟ - 
سنة >4 قسداثرة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز 
فيمى باشا رئيس الدكة وتحخضور حضرات مسيو 
سودان وحمد لبيب عطيه بك وزّى برزى بك وحامد 
فهمى بك المستشاين ) 


خا الحاماة 


وم 


1/0 
ينابر سنة 1988 
9١‏ كتل عمد ٠‏ صرب اففى الى موت , 
تثرقة يينهما ٠‏ 
رم المحكوم علهم . استفادم هن 
الطعن بالنقض من احدهم ٠‏ 


الواعرة القائوئ 

١‏ - العمد فى القتل هو التوجه اليه بارادة 
احداثه ولا بعد الفتل عمداً اذا اثتذت هذه النية 
مها كانت درجة احْمال حدوثه بل يعتبر الفعل 
ضربا أوجرحا أففى الى الموت منطبقًا على 
المادة ٠١‏ عقوبات . فنية القثل عى النارق 
الجوهرى بين القتل عدا والضرب المنفى 
الى الموت 

؟ - للمحكوم عليهم الذين لم يقدموا أسبا 
لطمتهم أن يستفيدوا من طمن أحدم القبول 
شكلا وموضوعا لوحدة الصلحة القائمّة على 
وجوب تطبيق القانون تطبيقا حيحاعلبيم جيم 


قد ند ينا 


الك 

« حيث أن العمد فى التتل هو التوجه اليه 
بارادة أحدائه ولا يعد القتل عمد اذا انتفت 
هذه النية مها كانت درجة ا<يال حدوثه بل 
يعتبر النعل ضربا أو جرحا أَفى الى الوت 


« وحيث أن الوقائع الابتة بالحسي المطمون 
فيه على مأ سيق نقله عنه عند الرد على الوجه 
الأول من هذا الطعن - وان كانت تدل على 
تعمد الفعل الا أنها تننى نية القتل ومتى انتغت 
كان الذى يجب نطبيقه عليها هو التقرة الأولى 
من المادة 7801 والفقرة اللأولى من المادم ٠٠١‏ 
مم المادة + عقو بات لأمها لاتكون الاحتك 
عرض بالقوة مع ضرب أقضى الى الوت بغير 
سبق اصرار وكلا الجرعتين مرتبطان ارتباطا 
غير متجزىء وعلى هذا رشعين قبول هذا الوجه 
وتطبيق القاثون 

« وحيث أن لباق الطاعنين وآن لم يقدموا 
أسباب) لطعنهم الحق فى الاستفادة من قبول هقا 
الوجه لوحدة المصلحة القائة على وجوب تطبيق 
القاثون عليهم جميما نطيمًاً صميحاً 


( طعن حثق مصطق وآآخرين ضد النياءة كرة 158 
سنة 41 ق ب بالهيئة السابقة ) 


1/6 
© تابر سنة 15198 - 
م باعتبار المعارضة كأن لم كن , قسبيبه 
شروطة . 
( الادة م1 من محقيق الجنايات ) 
القاعرة العَائُورِيٌ 


1 - يكف لحم باعتبار المعارضة كأن 


منطيمًاً على المادة ٠٠١‏ عقو بات فنية القثل هى تكن أن يكون التبم قد علب عرق الله 
الفارق الجوهرى بين القتل عمداً والضرب | وثبث ذلك للمحكة سواءكان غيابه عن أوى 


المففى الى الموت 


جلسة أوعما بمدهاء 


لكان 


14 الحاماة 


؟- موطن عدم إمكان الحم باعتبار 
لمعارضة كأن لم تكن في صورة ما إذا حضر 
المعارض فى بعض الجلسات وتخاف عن الحضور 
من بعد ذلك هو أن تكون المرافعة قد حصلات 
فى الجلسة الأولى أو فيا بعدها من الجلسات التى 
يكون حضر فيها ويكون قدم ما لديه من الدفاع 
نم تأجلت الدعوى لسيب ما . فى هذه الصورة 
مادام أن المكم الذى يصدر فى الدعوى 
يكون حضوريا لاستيفاء المنهم دفاعه من قبل. 
فلا يكن الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 

ولكاكان الحنم الذى يصدر فى العارضة 
. من شأنه أن يكون غيابًا فالحكم باعتبار العارضة 
كأن تكن متعين . 


المل 

د حيث أن اله باعتيار المعارضة كأ ن 
تكن .يك لنسبيبه أن تكون المهمة المعارضة 
خابت عن الجلة وهذا ثابت فى الحم 

« وحيث أن القول بأن الحم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن لا يجوز اصداره إلا اذا 
غاب امعارض عن أول جلسة تحددت لنظر 
معارضته وكأن صدور المج فى ننس هذه 
الجاسة الأولى هو ةول ليس صميحا . فان, نص 
التقرة الثانية من المادة ‏ مم١‏ من قانون نحقيق 
الجنايات رتب هذا الحم على عدم حضور 
المعارض إطلافً) بدون تقييد بالجلسة الأولى 


أوعا بعدها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 
المنطق الصحيح يقضى بأن هذا الحم انكان 
واج عند عدم حضور المعارض فى أول جلسة 
فانه يكون أشد وجوبا عند حضوره فى الجلسة 
الأولى وتخافه عن الحضور فى الجلسات التالية . 
ذلك بأن عدم حضور الجلسة الأأولى قد يكون 
فيه شبهة عدم وصول الاعلان اليه وصولا بقينيا 
أما حضوره الجلسة الأولى وتخافه ءن بعد فتيقن 
فيه ارتفاع تلك الشببة 
« وحيث أن «وطن عدم إمكان الحج 

إعتبار المعارضة كأن لم تكن فى صورة مااذا 
حش المعارض فى بعض الجاسات وتخاف عن 
الحضور من بعد هو أرل:6 تكون المرافمة قد 
حصلت فى الجلسة الأول أو فيا بعدها من ظ 
الجلسات التى يكون حضر فيها ويكون قدم 
ما لديه من الدفاع ثم تأجلت الدعوى لسبب ما 
فنى هذه الصورة مادام ان الحم الذى 
يصدر فى الدعوى يكون حضوري) لاستيناء 
الهم دفاعه من قبل - لا يمكن الحم ياعتبار 
الممارضة كن ل تكن . و بعبارة أخرى انه كلا 
كان الح الذى يصدرق المعارضة من شأنه 
أن يكون غياب) فالحكم باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن متعين 

( طءن رشيدة بنت على حسن ضد النيابة مرة ١٠١‏ 
سئة 43 ق - بالحيئة السابقة ) : 
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© ينابر سئة 19178 
نقض ٠‏ يبان الاسباب وتقدم تقرير يها في الميعاد 
للجهة القضائية الختصة . الطعن فى 
قرارات ثافى الاحالة . وجوب تقديم 
الاسباب من الثائب العموى هم 
الطعن . المادة 1١‏ محقق جايات . 
٠‏ تشكيل جتايات 
المأعرة الالو َّ 
١‏ - يجب أن يحصل بيان أسباب النقض 
من ذى صفة فى ورقة تدم فى اليماد 
الكتاب وتودع به إبداعا مثبوًا تاريحه بتوقيع 
عامل ذلك القل عليها هى ذاتها ؛ ووجود مذكرة 
ببيان تاك الاسباب بين أوراق القضية محررة 
من رئيس النيابة لا يننى عن تقديم التقرير الذى 
تشترطه المادة ( 01©) تحقيق جنايات خصوصا 
فى نههها الفرنسى 
١‏ - ريصح أن يقدم تقر ير الاسباب لة 
كتاب الحكة الصادر منبا الح؟ الطعون 
فيه كا يصح أن يكون تقديه لق كتاب 
محكة النقض 
*- يقضى الا ص لعل رجالالثيابة العمومية 
بأن لا يقدموا طمنًا إلا وهو مقئرن فى لظة 
تقدعه ببيان الأسباب سواء فى ذلك الطعون التي 
يعملها أعضاء النيابة فى الأحكام يقتضى المادة 
تحقيق جنايات واللمون التى يسما لاني 
العموى شخصيا منتفى المادة ١‏ من قانون 
٠‏ تشكيل عا 1 الجنايات أو المادة الرابءة من 


انون ١ ١١‏ كتو بر سئة مله 


مم م لبو ا ا وه ا را هر ف ار ونه لحو وري اومسر و شط 190 1 
ع5 


؛ < اذا كأنلائيابة أن تنتفم بالاباحة الى 
أباحها الشارع بخصوص تديم أسباب الطعن 
فى الاحكام فى ظرف ثانية عشر يوم لان نص 
المادة عام يشملها فى وغيرها من لم حق 
الطعن فانه لا وجه لانتفاعها به ذه الاباحة فيا 
يتعاق بالطءون التى تحصل من النائب العمومى 
نفسه فى قرارات قاضى الاحالة وغرف المشورة 
لمدم النص علي ذلك ف المادتين ٠١‏ ومن 
القانوتين السالنى الذكر 

؛- وان ماجرت به عادة القضاء من 
اعتبار طعن النانب العمومى فىالقرارات اذ كورة 
صبعيين) شكلاً فى صورة ما اذا لم يبين الاسباب 
فى نفس تقريره بالطمن بل بننها فى وقت آخر 
داخل فى حدود اليانية عشر يوم المقررة للطعن 
فى الاحكام انما أساسه التساهل التضاقى 


اعرد 

د حيث أن رئيس التابة قرر يقل الكتاب 
فى "١‏ ا كتوبر سنة 1978 بصفته وكيلا عن 
النائب العمومى بأنه يطعن بطريق النقضفقرار 
قأضى الاحالة الصادر فى١7‏ | كتو بر سئة م197 
وهذا التقرير وان كان حاصلا فى اليعاد القانونى 
إلا أن الورقة التى تنضمن أسباب الطعنلم يثبت 
تقديها فى هذا الميعاد لق الكتاب 5 انها يست 
موقم عليها لا من النائب العمومى ولا من وكبل 
عنه بل الموقع عليها هو رئيس النيابة بصفته 
هذء تقط. , 


.وعم حلة الحاماة 


« وحيث ان النبابة تقول فى مرافعتها أولا 
ان شكل الطعن مستوف محسبالاوضاع المقررة 
بالادة 7١‏ مرى قانون تحفيق الجنايات لأن 
المذّكرة التى تتضمن بان أسباب الطعن محررة 
فى ؛* اكتوبر سنة 1994 وثابت من الخاطبة 
الرمعية وجودها باوراق القضية لأنها فى التى 
انبنى عايها تكليف رئيس النيابة بالتقرير بالطعن 
م[ الكتاب بالثيابة عن النائب العمومى فالاسباب 
مبيئة اذن فى اليمادكا توجبه المادة ١١‏ وكون 
النائب العموبى أجاز لرئيس النيابة التقر ير بالطعن 
بناء على الاسباب الواردة فى هذه المذ كرة يفيد 
ان النائب انحذ هذه المذكرة كأ ها من وضعه 
كو نكأ ندهو نفسه الذى وقع عليها - وثان) انه 
بفرض ان شكل الطعن غير مستوف بحسب 
الاوضاع المبيئة بالمادة 70١‏ من قانون محقيق 
الجنايات فانه مستوف محسب الاوضاع البينة 
بالادة 19 من القاثون غرة 4سنة ه150 الخاص 
بنشكيل محا الجنايات والتى قتضاها حصل 
هذا الطعن فان هذه المادة لاتفتضىمن الاوضاع 
سوى التقر بر بالطعن بقلم الكتاب وهذا حاصل 

« وحيث انه يتعين البحث فيا اذا كان 
هذا الطمن صحبح الشكل سسواء بحسب أوضاع 
المادة 51 من قانون تحقرق النايا تأو يحسب 
اوضاع المادة؟١‏ من قانونتشكيل محاكم الجنايات 


)١(‏ عن شكل الطمن تحسب أوضاع 
المادة 5١‏ من قانون تحقيق الإنايات 

د حيث ان عذه امسادة تقفى بأن رافع 

النقض يازمهيانأسبابه فىالميعاد أيضا والا سقط 


الحق فيه . فبيان الأسباب ف الميعاد هواذن 
من الاجراءات الشكلية التى يترتب على عدم 
مراعانها ننيجة قانونية مقررة هى سةوط الح فى 
الطعن والشأن في هكالشأن فى جميع الاجراءات 
الشكلية التى مرى هذا القبيل كالعارضة 
والاستئئاف ف المواد الجنائية وكالتقرير بالطءن 
بطر يق البقض نفسه ومادام الأأمر كذلك كان 
من الحتوم أن توجد جهة عامة من توايع القضاء 
خارجة عن طرق الخصومة فى التى تثبت حصول 
هذا الببان ف الميعاد أو عدم حصوله ويكون 
قولما هو الحجة التى يقبلها القضاء فىحق الطرقين 

« وحيث ان هذا الهم البنى على الصيغة 
الواردة بنسخة القانون العر بية ؤكده ١١‏ ورد 
بالنسخة الفرنسية التىنصها يقغى أن رافم الطءن 
ه بلزمه تقديم أسيابه فى الميعاد »© « والا سقط 
الحق فيه » إذ تقديم الاسباب يقتضى بداهة 
وجود جهة تقدم اليها تلاك الاسباب وتلك الجهة 
لا يمكن بالضرورة إلا أن تتكون من توابعالقضاء 
وظاهر ان النسخة العربية لم تستعمل اللنظ الدال 
بحقيقة وضمه على الممني المراد بل أكتنت عنه 
بالانظ الدال على هذا الممتى باقتضائه لأن بيان 
الاسياب يقتضى فملاً تقديها حتى يصح القول 
بايها مبينة 

« وحيث أنه ما دام لا بد من وجود جهة 
من توايم القضاء هي التى ثثبت يبان الاسبابىق 
اليعاد او تقديم تلاك الاسباب في المبيعاد فلا 
شك أن هذه الجهة اما هي قم الكئاب الذى 
هو تابع للقضاء.والذى وظيفته ان بست[ وشبت 
كل ما يقدم لتضاء من التقار ير-والوراق , 


محلة المحاماة 


لكين 


على أن سباق المادة 7١‏ نفسه يكاد يكون 
ريا فى ذلك لأن بيان الاسباب وتقديها فى 
الميعاد هو جزء من الاجراء الكلى الموجب لقبول 
شكل الطعن فأذاكان صدر الثقرة الأأولى من 
المادة اوجب أن يكون الجزء الأول من هذا 
الأ جراءوهو التقربر بالطعن حاصلا [الكتاب 
فأن برها الذى اوجب أن يكون الجزء الثالى 
وهو بيان الأسباب أو قدم الأسباب حاصلا 
فى الميعاد ابغيًا اذاكان قد سكت عن تكربر 
عبارة « قم الكتاب » مع ان المقام يستدعى 
نما بيان الجهة التى تقدم ها الاسباب والآكان 
النشريم ابتر - تقول اذا كان قد سكت فأن 
سكوته انما هو من باب الأكتفاء بذكر هذه 
العبارة مرة اولى والاستغناء بذلك عن ذكرها 
عرة ثأنية . 

« وحيث أنه لذلك يتعين القول بأنبيان 
الأسباب لا بد ان يحصل من ذى الصنة فى 
ورقة 'تقدم فى الميعاد لقم الكتاب وتودع به 
يداع مثبوًا تاريخه بتوقيع عامل ذلك القلم 
علبها هى ذائها . وغاية ما يسعه هذا المقام هو أن 
تقديم ورقة الاسبا ب كا يكون للم كتاباحكة 
الصادر مها الحم الطعون فيه يصح ان يكون 
أيض لقم كتاب محكةالتقض وذلك لعدم نحنيم 
المادة تحتيما در فا بوجوب أن يكون البيان 
لق الكتاب الذى يحصل فيه التقرير بالطعن » 

« وحيث أنه لا بوجد فى اوراق الدعوى 
مايدل على أن الطاءعن قندم كتاب أى 
المحمكتين تقر يرا باسباب الطعنف الميعاد فيكون 
هذا اليلمن أذن غير مقبول شكلا . ولا يجدى 


الاحتجاج أن بين أوراق القضية مذكرة يييان 
تلاك الأسبساب محررة من رئيس النيابة مثبوًا 
وجودها من قبل التقرير بالطعن إِذ اولا هذه 
المذكرة هى ورقة منفصلة لا توقيع عليها الا 
ارئيس النيابة الذى لا حق له فى الطمن وللمرفوع 
ده الطمن - حتى كانت موقم عليها من 
النائب العمومى شخصيا اومن وكيل عنه أن 
يدعى امها ليست هى بذامها التىكانت اثناءاميماد 
اساسا باع على الطعن وثانيا أنه بغرض كون 
هذه الورقة كانت موقم عليها من النانب العمونى 
نفسه او من وكيلعنه وكان وجودها بذائها ثاب 
من قبل تاريخ التقرير بالطعن فأن ثبوت التارعخ 
وحده لا حجة فيه على الخصم ولا على النظام 
العام والا لساغ لكل من اراد الطمن بالنقض 
أن مكتب الأسباب فى ورقة ويثبت تار ياف 
الميعاد بأى جوة منجهات اثبات التار عو عسكبا 
ديه ثم يقدمهالحكة النقض بوم نظر الفضيةوهذا 
ما لا يستطاع القول به » 


( ب ) عن شكل الطعن حب 

أوضاع المادة 1 من قاثون تشكيل محا 
الجنايبات 

تقول اليبة العمومية أنه حتى مع التسليم . 
أن الطمن الذى نحن بصدده ليس مستوفيا 
للاوضاع الشكلية الواردة بالمادة ١‏ 8" من قاثون 
نحقيق الجنايات فانه ثام الشكل صبيحه بحسب 
نص المادة 1١‏ من قانون تشكيل ماك الجنايات 
الخاصة بالطمون التى تحصل ل القرارات 
الصادرة من قضاة الاحلة . اذ هذه الادة تنص 


رن 


مجحلة الحاماة 


ااال اا 0ك 


على أن الطعن يكون بتقرير يكتب فى قل كتاب 
المحكة فى ظرف ممانية عشر يوما ول توجب شفع 
هذا الثقرير يبيان الاسباب فى الميماد كا أوجبته 
المادة 01 من قانون نحقيق الجناايات .ثم تقول 
أن ما يعزز رأيها أولا : أن قانون تشكيل محاكم 
الجنايات نفسه لما اراد النذّكير بقابلية احكام 
عام الجنايات الطعن فبها بطريق النقض 
والابرام قد نص فى الادة ١ه‏ منه على ذلك 
مقرراً ان هذا الطعن يكون طيقًا للنواد من 9١م‏ 
الى ؟5 فاوكان هذا القانون يبريد ان يسوى 
فق سألة شكل الطعر: بين الأحكام وبين 
قرارات قامى الاحالة لكان عليه سوى ان 
ينص فى المادة ١٠‏ على ان الطعن يكون بالطرق 
المنصوص عليها فى الادة 7١‏ من قانون نحقين 
الجنايات وعدم نصه على ذلك يدل على سحة 
نظريتها وثاما : ان المادة الرابعة من قاثون ١1‏ 
اكتوير سنة 1490 الحاص يجمل بعض 
الجنايات جنحا يمد ان خولت لانائب العام حق 
الطعن بطريق النقض والابرام فى الام رالصادر 
من غرفة امشورة طبقًا اذلك القانون نصت فى 
قترتها الثائية على ان هذا الطمن يكون بالاوضاع 
وفى المواعيد المقررة بالمادة 1٠‏ من القانون غرة 4 
سئة ه140 ( قانون تشكيل مماكم الجنايات ) 
فاحااتها على المادة 1١‏ المل كورة وعدم احالها على 
المادة 7١‏ من قانون نحقيق الجنايات يستغاد منه 
ان الأوضاع الشكلية الواردة بامادة 1 عى 
أوضاع قامُة بذامها ان اشتركت مع أوضاع المادة 
1 ف التقرير بالطعن وى الميعاد فأنما لانشترك 
بمها في تقديم الإأسباب فى الميعاد 


« وحيث أن هذا الاعتراض من جانب 
النيابة العمومية وان كانت له وجاهته غير أنها 
ليست الا وجاهة ظاهرية والحق أن القانون 
لا يقرها عليه : 

أولاً- لأ نالطع ن بطريق النقض هو دام 
طمن استثناقى لا جوز حصوله سواء بقتضى المادة 
؟؟ من قانون تحقيق الجنانات أو يمقتضىالمادة 
٠٠‏ من قانون تشكيل مها 1 الجنايات أو المادة 
الرابعة مر قانون 19! كتوبر سنة ١156‏ 
اله خالفات قانونية . فالا صل الذى يكن النسب 
به هو أن تقرير الطعن ننسه يجب أن بين فيه 
الطاعن الأسباب القانونية التى من أجلبا هو 
يطعن فى الحكم أو ف القرار سواء أ كان هذا 
البيان بطريق الأملاء لكاتب اللحسكة أم كان 
بطريق وضع الأسباب بورقة يقدءها لكاتب 
عند التقر بر بالطعن لتكون جزء منه متمما له . 
هذا هو الأصل المعقول تششر يعي اله هو الواجب 
أن يكون وقد جرى الشارع عليه عند تعديله 
الملدة ١64‏ من قانون نحقيق المنايات الخاصة 
بطريقة اسنئئاف أحكام الخالفات اذ اوجب 
صراحة أن تقرير الاسئئناف يجب أن يشتمل 
على بيان الأسباب التى بنى عليها الاسنثتاف 
والاأكان العمل لاغ . غير أن هذا الأأصل 
وان كان هو المتعين الاتباع الا أت الغمرورة 
قضت على الشارع أن يد عنه فيا يتعاق بالطعن 
بطريق النقض ف الاحكام فسممح ضهنا لاطاعنين 
فبها بأن يكون التقر ير بالطعن غير شامل عموى 
اظهار الرغية فى الطعن وبأن يبان الأسباب ' 
يكون فى فرصة أخري . والضشرورة الملجئة طذه 


محلة الحاماه 


الاباحة الواردة على خلاف الاصل فى أنكتلة 
الطاعنين ثم عادة من المكوم عامهم الذين 
لا يعلمون القانون الا حكاً لاحقيقة فهم مضطرون 
الى اللجوء ترجال القاثون الذين يعرفوته حقيئة 
لاحكا فط والذين فى استطاعتهم وحدثم أن 
يعرفوا أوجه الْتالغات القانونية النى تعيب الاحكام 
ومأكان الطرفان يتعذر اججماعها مما وكان ذوو 
الثتأن والصنة فى الطعن هم المحكوم علبيم 
خشية من فوات الميعاد أباح الشارع ضمئًا أن 
محضل اظهار الرغبة “ف الطمن على حدة وان 
الأسباب فى فرصة أخرى على حدة أيضًا .ومها 
يكن فى هذه الأباحة من شل قل الكتاب 
والنيابة العمومية ومحكة النقض بطعون تعمل 
جزافا بلا أسباب الا أن الششارع اضطر لتحمل 
هذه المشغولية للعلة المتقدمة ومع ذلك فانه لم 
يشمط المصاحة العامة حقها بل أوجب أن يكون 
يان الأسباب فى الميعاد المفرر لاظهار الرغبة فى 
الطعن . اذا عل ذلك أولا أن الأصل يقغى 
على رجال التيابة العمومية - وثم مرى رجال 
القاثون - بأن لا يقدموا طعا إلا وهو مقثرن 
فى لحظة تقدعه ببيان الأسباب سواء فى ذلك 
الطعون التى يعملبا أعضاء النيابة فى الأحكام 
مقتضى المادة 9؟؟ من قانون نحقيق الجنايات 
والأنون الى يعملا الثائب العموئ شخضيا 
قتضى المادة ١‏ من قانون تشكيل 319 
الجنايات أو المادة الرابعة من قاتون ١15‏ كتو بر 
سئة 1996 وثانا أن النيابة العمومية.اذا كانت 
تنتفع بالاباحة التى أباحها الشارع بخصوص يبان 


عوم 


أسباب الطعن فى الأحكام لأن نص امادة.9مم 
عام يشملا هى وغيرها من للم حق الطمن فاته 
لا وجه لانتفاعها بهذه الا باحة فيا نتعاق بالطعون 
التى تحصل من النائب العموبى نفسه فى قرارات 
قضاة الاحالة وغرف الشورة لعدم النص على 
ذلك ف الادئين 1٠‏ و 4 من القانونين السالى 
اذك وثكًا أن ماجرت به عادة القضاء من 
اعتبار طعن لناب العموجى فى الفراراتالمذ كورة 
صحيحا شكلا فى صورة مااذا لم بيين الاسباب 
فى نفس تقريره بالطعن بل ينها فى وق آخر 
داخل فى حدود اعانة عشر نوما امقررة للطعن 
انما أساسه التساهل التضاق الأخوذ فيه بطريق 
القياس على الطرق القررة للطمن فى الأحكام 
وهو قياس لاضرر فيه مادام كل ايعاد ظرقا 
جاب فيه الطمن ومادام تقديم الاسباب لم ترج 
عن هذا الميعاد 

اي - لأن الاخذ بنظرية النيابة يترئب 
عليه أن تصبح المواعيد التِى قررها القاثون 
لصلحة .سين والنظام العام لغواً اذ يسوخ 
للنائب العموبى بمجرد ما يصدر قرار من قاضى 
إحالة أومنغرفة مشورة أن يفررفى قم الكتاب 
بالطعن فيه ثم يأخذ فى دراسته ليبين إن كان 
موافمًا للقانون أم لا ويستمرى هذه الدراسة 
ما شاء من الزمن الذى لا محده الا ثماية الدة 
المقررة لسقوط الاعوى حتى اذا ماعثر على 
مخالفة للقانون ولو بعد الثانية عشر يوم يضم 
سنين أمكنه أيضًا أنيْسك عن بيانها وأن يعان 
الهم بالحضور لحكة التقض اعلانا سيط 


سني ابه 


ؤنوم 


كالمعتاد ثم يأتى الى الجلسة فيفاجئه هو وجحاميه 
وتحكة اللتقض حميمًا ما ظور له من الخالفات فى 
يان أسباب الطمن فى ايعاد ويكى ترتيها 
وكوتها من أسوأ الناثّم للقول بأن نظرية النيابة 
لم تكن قط مرادا للشارع 
2 وحيث أنه يليين ما تقدم أن الطعن 

فاسد الشكل سواء حسب أوضاع الادة زعم 
من قانون تحقيق الجنايات أو بحسب أوضاع 
المادة 1 من قأنون تشكيل محاك الجايات 

( لعن لانياءة فى قراد قاذى الاحالة صد غزاوى. 
عثّان مرة 38؟ سنئة 5 ق - دائرة حشرة صاحب 
السعادة عيد العزيز باشا فهمى رئيس الحكمة بعضوية 
حشرات صاحب المعالى حسين درورش باشا وكيل 
الممكمة ومسيو سودان وعد لبيب عطيه بك وحامد 
فهمى بك المستشارين ) 


( الحاماة ) صدو من ' الحكمة بالهيثة السابقة فى 
نقس هذه الجلة حم آخر مقرر هذا المبدأ بنفس 
الاسباب الذكورة فى الطعن المقدم من النيابة 
العمومية فى قضيتها غمرة ؟ سنة ١185‏ المقيدة بجدول 
المكمة بثمرة ١لالا‏ سنه 47 قضائية 


/اما 
؟ ينابر ممئة 19379 
«سلطة محكمة الموضوع . استنتاج *ن 
الوقائم الثابتة . افتراض وقائم . 
التاعرةٌ العا وني 
أن جاز لامحكة أن تستنتج من الوقائم 


والغلروف الثابتة ما يؤدى الى اعتقادها الا انهلا 
يجوز ها أن تبني كل الح في نقطته الجوهرية 


يحلة الحاماة 


الحساسة على وقائع تفرضها ثابتة فرضاً من عند 
نفسها دون ان يشهد بها أحد وكل حم يبنىى 
جوهره على مثل هذه الفروض التى لا أساس 
لا من الواقع لاشلك أنه حك باطل خخالفته 
للمبادىء القانونية ألاساسية الخاصة بالاثيات 
+ 9 

الصامر 

« حيث أنه ان جاز للمحكة أن تستنتج 
من الوقائع والظاروف الثابتة ما يؤدى الىاعتقادها : 
الا انه لا يجوز ها ان تبنى كل الحك فى نتطته 
الجوهرية الحساسة على وقائع تفرضها ثابتةفرضا 
من عند نفسها . وكل حي يبنى فى جوهره على 
مثل هذه الفروض التى لا أساس لا مطلفًا من 
الواقم لا شك اله حم ياطل غخالنته للميادىء 
القانونية الأساسية الخاصة بالاثبات » 
ْ ( طعن مصطق معبطق جال ضد النيابءة ثمرة /1 ١1١‏ 
سنة 45 ق ح بالهيئة الساقة ) 


١/1 
1١959 ينابر سئنة‎ © 
٠ وح بماع شهود فى غيبة المهم , «عارضة‎ 
. سلطة محكمة الموضوع‎ 
ب« سب ضم اوراق . سلطة الحكمة‎ 
الاعرة القَاوسّ‎ 
اذا أمرت محكة الاستئناف باستدماء‎ - ١ 
شهود وتمعت أقوالمفىغيبة المنهم فليست ملزمة‎ 
بسماع ا قواهم مرة أخربى اذا حكلت على البمغيايا‎ 
وعارض هذا في الحم‎ 


محلة الحاماة 


؟ -الحكية الاستئناف الحرية الثامة فى 
اجابة طليات التأجيل وضم الاوراق وعدماجابما 


2 5 + 


الاو اء 
« حيث أنه فضلا عن أن هذبن الشاهدين 
م بأنيا يجديد فيشهادتيهما فأن الطاعن لم يطلب 
من حدكة الاستئناف استدعائما للمناقشة وليست 
محكة الاستشاف - اذا أرت باستدعاء شبود 
وسعمعت أقواهم فى غيبة الهم - مازمة بسماع 
أقوالهم عرة اخرى اذا حكت على اللهم غياييا 
وعارض هذا فىحكبا » 
« وحيث أن لحمكة الاستئئاف الحرية 
الثامة فى اجابة طلبات التأجيل وضم الأوراق 
وعدم اجابتها على أنها اجات الدعوىعدة مرات 
ودنها ثلاث مرات لمرض المهم وقد عنيث بالرد 
على ما زعمه الدفاع من تلقيق الحادثة قياساً على 
تافيق تلك الجناية التى قيل أن ضابط الباحث 
لثقبا وك فيها بالبراءة فذّكرت الأوجه التى 
تبعد تلفيق الحادثة وتقطع بنبوتها على الطاعن » 
( طين عبد الوهاب الحباك ضد الثياءة مرة ٠5‏ 
سئة 5ع قى س باللميكة السابقة ) 


١/5 
19178 ينابر سئة‎ © 
٠ لا بطلان‎ ٠ بأعث الجرمة . عدم سانه‎ 


القاعرة القائوئء 


لا يصح أن يكون عدم بيان سيب الجريمة 


ووم 


محلا للطعن على الك لأن البواعث على البرية 


ليست مما يتحتم على قضاة اللوضوع بياما . 


2 * # 
ار 
8 حيث أن الكلام فى هذا الوجه دائر 
كله حول الاجمال فى بيان سبب الجريمة وهذأ 
لا يصح أن تكون مطعئًا على الحم لأرن 
البواعث على الجرائم ليست ما يتحتم على قضاة 
اموضوع يامها ويكنى لتطبيق الادة 154 هن 
قانون العتو بات أن يكون هناك ترصد والحكة 
أثبنت هذا الظرف فى حكها (حتى يقطم النار 
عن سيق الاصرار الذى اثبتته ايض ) على أنه 
أن كانت الحكة ل تأمر بضم الفضية التى أشار 
المها الطاعن فأنها غنيت عن هذا الشم ها بمته 
من شمهادة الشهود الذين قرروا حدوث الحادثة 
الأول وأتهام الجنى عليه فيها ولذلك يكون 
هذا الوجه ٠تعين‏ الرفض » 


) ستة 45 ق ل بالهيئة السايقة‎ "٠1 


كل 
" ينابر سنة 194179 
عدم بيان صناعة الشاهد . لا بطلان 
القاعرة الها نوئه: 
فوات بيان صناعة ومحل سكن الشاهدق 


محضر الجلسة ليس من العيب الجوهرى المبطل 


الس 


المرة. 


مجلة الحاماة 


وئا أن الطاعن الثانى لم يقدم أسيايا لطعنه 
فهو غير مقبول شكلا ولاحل للأخذ ها ذهبت 


د حيث أنه ليس من الغيب الجوهرى | اله النيابة من أن الطاعن الثأنى له أن يستفيد 


فوات بيان صناعة ومحل سكن الشاهد اما 
السن واللقب ققد اثبت فى عاضر الجلسة فلا 
عيب جوهري) إذن فى الحم ولافى الاجراءات 

« وها أنه تبين من ذلك جميمًا أن الطعن 
واجب رفضه » 


( طعن عمان رفاعي ضد النياءة تمرة ١754‏ 
ستة ه؛ ق س بالهيئة السابقة ) 


15١ 
19155 ينابر سنة‎ ٠" 
. عدم قبول احدما شكلا‎ ٠ طعتان بالنقض من منهمين‎ 
. استفادته هن الآآخر‎ 
: القاعرةٌ المانواي:ٌ‎ 
لا يستفيد أحد الطاعنين بنقض غير مقبول‎ 
شكلا من طمن الآخر الا اذا ثررت محكة‎ 
النقض قبول طعن هذا الاخير موضوعا . اذ‎ 
المدالة تتطلب عندئدٌ أن لا تجأ الدعوى لعيب‎ 
فى شكل أحد الطعنين فتحرم صاحبه من نوال‎ 
قسطه من تمحيص الدعوى على الوجه الصحيح‎ 
فى حين ان مركزه فيها هو نفس عركز الطاعن‎ 
الذى صح شكل طمنه‎ 


© 6 
العلر. 


من طمن الاول فان هذا لا يكون الا اذائتررت 
محكة النقضقبول ذلك الطعنموضوعا اذ العدالة 
تتطلب عندئد أن لاتجزأ الدعوى لعيب فى 
شكل أحد الطعئين قتحرم صاحبه من توال 
قسطه من تبحيص الدعوى على الوجه الصحيح 
فى حين ان مركزه فيها هو نفس مركز الطاعن 
الذى صح شكل طعنه أما فى القضية الحاضرة 
فان الطعن الذى صح شكله ور ها كان ,يصح 
قبوله موضوعًا وهو طعن سيد اسمد ضيف الله 
قد سقط تيا لاتقضاء الدعوى العمومية وأصبح 
النظر فى موضوعه غير ممكن 

( طمن سيد امد ضيف الله وآخر ضد الثيابة 
مرة 189 سنة 41 ق سس بالهيثة السابقة ) 


15 
م يتاير سنة 19179 
شهادة الشبود . تناقض . بطلان . 
القاعرة القائ ول : 

بح أن بكرن وجا لنقض الم تناقض 
شهادة الشهود تناقضًا ستحيل ممه قبول قول 
لمحكة ان بعضها تمزز بعضباً فى انتاج ثبوت 

النبمة 


92 


« حيث أن الوجه الثانى ينحصر فى ايراد 


نحلة الحاماة 


ام 


شهادة الشوود الثلاثة وبيان ما رآه الطاعن فيها 
من التخالف فهو وجه موضوعى بحت . على أن 
مثل هذا الوجه كان يمكن الطعن به أو أن شهادة 
الشهود كانت حقيقة متناقضة تناقضًا يستحيل 
معه قبول قول الحكة أن بعضها يعزز بعضا فى 
انتاج ثبوت النهمة . أما والواقم أن الشهود 
الثلاثة قرروا أن الطاعن والائنين الحكوم عليب.ا 
معه فى الجناية هم الذين ضربوا اجنىعليه وواحد 
مهم وهو شاهد الاثبات الاجننبى عن الادة ل 
يسأل عن آلات الضرب والاثنان .الآخران 
ئلا ققالا عن فأس وعصى وأجابا ان الضارب 
بالفأس هو أحمد قود اج الدبن الطاعن فليس 
فى مثل هذه الشبادات تناقض بل بعضما يسند 
بعضا و يصريع للمحكة أن تستنتج من مموعبا 
ثبوت النهمة على الهم فهذا الوجه أيضا غير 
وجيه . » 

د وحيث أن الوجه الثالث القول فيه يأن 
بأسباب الح تناقضًا مهما هو غير صميح اذ 
الطاعن يزعم أن المكة التى قالت فى حكبا : 

« وحيث انهوان كانت الاصابةالتىأحدثها 
امتهم الاول أحمد مود تاج الدين بالجنىعليه» 
المبينة سابنًا تحدث الوفاة وحدها لم يسبق فى 
الحم أن ببنت ماهى هذه الاصابة بل الذى 
سبق أن ذّكرت ف اصابات وقعث من مد 
عمد تاج الدين وحامد حميدة ناج الدين على أن 
احكة - على خلا :هذا الزم - سبق أن 
ذكرتق الحم بعد بيان سو بالمشاجرةمايأتى: 

« فا كان من أحمد مود ناج اللين 


( الطاعن ) الااأن ضرب عمدا عبد السلام أبو 
سلامة برأس فاس على رأسه أحدث به كدراً 
شرخيا للجمجمة من الجهة اليسرى وصل الى 
قاعدتها ونشأ عنه نزيف داخل الم وضغط 
غير طبيعى عليه » وقد ياوح أن علة تقدىم هذا 
الوجه سهو من رافع التقض فى استنتاج الحم 
على حقيقته » 

( طمن احمد تمود تاج الدين وآلخرين ضد النياءة 
ممرة 89 سنه ١ع‏ قضائية بالحيئة السابقة ) 


13 
ينامر سئة 19198 
١‏ محام , حشوره كشاهد اثيات . 


لا بطلان ء. 
٠‏ سب أقرار متهم على آخر . مسئلة تقدبرية 
للقاضى » 


ماب محث مقدار العقوية . 0 
ع ل ميدور الج فى الجنالات ٠‏ تاحيله عدة 
ايام . لا بطلان , 
القَاعْرمٌ القانوئيئ : 

١‏ - ليس في حضور مهام شاهد اثبات 
ضد المهم ثم مدافماً عن المدعى بالحق الددى 
ما يعيب الاجراءات ويبطل الحم 

؟ - ليس ثة قاعدة قانونية تقول بأف 
اعثراف مهم على آخر لا يصح أن يكون دليلا 
يقَغى به فان حجية الاعثراف مسثلة تهديزية 
بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده 

م - تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى 
اموضوع وحده لا سلطة لحمكة النقض عليه فيه 


م 


عحلة الحاماة 


؛ - فصلا عن ان المادتين ه+؛ واه من 
قانون تشكيل عها 1 الجناياتلم تنصا على البطلان 
فى حالة عدم راعاة ما قضتا به من وجوب 
الشرؤع فى المداولة فوراً بعد اقفال باب المرافعة 
واصدار الحم فى نفس الجلسة فان تأجيل 
النطق بالحم الى أ كثر من اللدة المقررة فى 
المادة ١ه‏ المذكورة أنما يضطر اليه القاضى غاليا 
لزيادة تحرجه فى البحث عن المقيقة 

5-00 
الك 

أولا - عن الوجهين الاول والثاق ملخص 
ورد فاشذى اجون ان سصرة غيب بات 
براده ا حاني سبق أن عم بصنته شاهداً فى 
الدعوى ولم يكن من المازله حينئذ أن يحضر 
للدفاع عن زوجة الجنى عليه الدعية المدنية وان 
المحاي اللشار اليه أَخْد يسرد فى دفاعه جنيع 
معاوماته الخصوصية السابق ابداوها منه فى 
التحقيق والتى قررت المدعية المدنية نْسها انها 
لا تعرف منها شبئً ويقول الطاعن ان مثل 
هذا التصرف من جانبي الحاى بيترتب عليه 
بطلان فى الاجراءات واخلال في الوقت ذاته 
يحرية الدفاع عن المتهمين الأأمر المبطل الحم » 

« وحيث أنه مما لاريب أن ليس فى 
ما يشكو منه الطاعن فيهذين الوجهين من بعيب 
الاجراءات أو يذل يحقوق الدفاع و يوجب بطلان 
المج وعليه يكون هذان الوجهان متعينى 
الرفض » 


ثانياً - عن الوجه الثالث 


يتلخص هذا الوجه ف ان الدليل الوحيد 
ضد الهم هو اقرار بعض المهمين وانه من 
المقرر قانون ان اعثراف متهم على مهم فى حد 
ذاته لا ريصح أن يكون دايلا يقضى به » 

« ولكن حيث ان هذه التاعدة لست 
فى المقيقة بماعدة قانونية واجبة الأتباع على 
اطلاتها وا حجية اعتراف مهم على متهم فى 
فى الواقع مسألة تقديرية يحنة متروكة لرأى قاضى 
الموضوع وحده فلقاضى أن يأخذ بالاعتراف 
الذى من هذا القبيل اذا اعتقد صدقه أو أن 
يستبعده اذا لم شق بصحته . ومع ذلك فالثابت 
فى الدعوى الخحالية ان اله؟ المطعون فبه بين 
صراحة ان هذا الاعتراف مؤيد بأدلة أخرى 
وعليه يتعين رفض هذا الوجة . .. » 

. وعن الوجه السادس والاخير 

يتلخس هذا الوجه فى أن الحم فى 
الدعوى الخالية تأجل الى أربعة ايام تخللتها 
جلسات نظرت فيها المحكة قضايا اخرى 
واصدرت قبها احكاما وان ذلك الف لما نص 
عليه فى المادة (؛) من قانون تشكيل ام 
الجنايات من وجوب الشروع فى الداولة ذوراً 
بعد اقمال باب المرافعة ولا قضت به المادة ١ه‏ 
من القانون المذكور من ضرورة النطق 4 
فى نفس الجلسة اوالى تليها على الأكثر وأن 
فى ذلك بطلانا للأجراءات » 

« وحيث فلا عن أن هاتين المادتين لم 


تنصابالبطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضبتا بهفأن 


مملة الحاماة 


الى 


تأجيل النطق بلحي الى أكثر من المدة اللقررة 
فى المادة ( ١ه‏ ) سالفة الذكر انما يضطر اليه 
القاضى غالبا لزيادة ترجه فى البحث عن الميقة 
إذ به يتك نمن دقة الاطلاععلى اوراق الدعوى 
ومسئنداتها ثم أصدار حكه فيها على بينه » 

« وحيث أنه من ذلك يرى أن لا محل 
لهذا الوجه ويتعين رفضه » 

« وحيث أنه مما توضح جميمه يرى أن 
الطعون الاربعة سالنة الذكر واجبة الرفض 
موضوعاً « 

( طعن عبد الوئيس مومى وآخرين ضد النيابة 

عرة 998 سنة 5ع قضائية س بالهيئة السابقة ) 

تعليق : قضاء محكة النقض ثابت على 
المبدأ الوارد فى التقرة الثانية : راجع حكين 
صادر ين فى ١4‏ فبراير سسنة 1959 الاول فى 
الطمن المقدم من خليل غنيم الملفاوى ضدالنيابة 
غرة كا سنة 41 قضائية والثانى فى الطعن 
المقدم من مد بدوى مصطنى ضد النيابة غرة 
٠‏ سلة 25 قضائية 


09500 
ينابر سنة ١58‏ 
وح رشوة . شروع . حدوده . الادة وه 
عقوبات . 
المادة 588 عقوبات . شروع . حدوده -” - اثبات 
طبيب أرض غير حقيق واعطاء شهادة بذاك . تزور ٠‏ 
المواد 1ه و ١5٠‏ عقويات 
الماعرة الوَائوئ:ٌ 


١‏ - نص المادة 5+ عقو بات صرح فىأن 


الركنالمادى جر ع الرشوة هوقبول الموظلف الوعد 
أو أخذه العطية. فتنفيذ الجرية انما يكون ييقاع 
ذلك القبول أو هذا الاخذ فنى كل من القبول 
أو الاخذ ينحصر مبدأ التنفيذ ونمابته . 

الاسنيعاد أو الاستمطاء الحااضلين لذى 
الحاجة من جانب الموظف هما أشد من الوعد 
أو الاعطاء تغاغال فى باب التحشير نات من 
حيث أمهما أسبق زمانًا مهما عن مبدأ التنفيذء 
والوعد والاعطاء من جانب الراشى مهما يكونا 
محرمين واقعا جانيهما نحت طائلة العقاب فان 
كليهما بالنسبة لجرية الوظف عمل نحضيرى 
بدت لجيئهما سافينعلى مبدأ تنفيذ هذه الجرعة 

؟ - امتئاع طبيب الصحة عن التصر يم 
بدفن جثة يدون تشريحها الا فى مقابل حصوله 
على مبلغ من التقود من ذوى المتوق هو فمل 
يكنى لتكوين ركن النهديد المشار اليه فى المادة 
8م ؟ عقوبات ٠.‏ 

وان كان التصرح بالدفن في حالة الغرق 
لايكون غالب الابرأىالنيابة وفى هذا مايؤذنبأن 
فعلة الطبيب هى من قبيل الشروع فى النصب اد 
التصربح بالدفن بلا تشريح ليس فى يده . إلا أنه 
متى اوحظ أن للطبيب دخلا عظما فى تصرف 
الثيابة فى الامر بالنشربح وعدم كانت هذه المالة 
أقرب لجر يمة المنصوص عليها بالادة 8د" منها 
الى جرعة النصسب ٠.‏ 2 . 

م- يكبى أن تكون الشهادة التى يحررها 
طييب ( أب كان ) معدة لآن تقدم لإجدي 


لضن 


عله المحاماة 


ا حلم ولو لتعزيز طلب تأجيل حتى يحق العقاب 
عىتزويرها .لما فى تأجيل الآضايا من الاضرار 
بالمصلحة العامة ومصلحة المتقاضين 


المعلى 

« حيث أن الطاعن وجهت عليه هس مهم 
برأنه الحكة من ثلاث منها وعاقبته على اثنتين 
هما الثائية والرابعة فهو يطعن فى الحم عن 
كلتيهما طالبا تقضه . 

أولاً ‏ عن المهمة الثانية : 

« حيث ان واقعة هذه النهمة التى عاقب 
٠‏ عليها الحم هى: دأثه فىنوم"!؟ يوليه سنة/1551 
مشتول مركز بلبيس دير ية الشرقية شرع الهم 
توفيق افندى يوسف فى أخذ رشوة من مبارك 
المزين للقيام بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب 
نه هو وأخوه جني لتصريج دفن جثة أمين 
مارك المزين بدون تشرح عقب موته غرقا 
وقد خاب آثر ف مله وهو حصوله على الرشوة 
لسبب لا دخل لارادته فيه وهو امتناع والد 
المتوق وآأخيه عن دقع المبلغ » . وقد آخذت 
المحكة النهم علها بالمواد 46 و45 وهم وه 
من قانون العقوبات . ولارتباطها بالتهمة الرابعة 
الثى سيأنى ذ كرها بعد ارتياط) لا يقيل التجرثة 
طبقت امادة ؟مثم رأقت فطبقت المادة ١٠7‏ 


وحكلت على امهم بالمبس سنتين مع الشغل' 


وبغرامة قدرها جنيهان . 
« وحيث أن من أوجه النقض فيا يتعاق 
هذه النهمة الثانبة ماتحصل في أن الواقعة الثابتة 


فى الح لايعاقب عايها القانون لأن هذا الذى 
ثبت هوعبارة عن اقتراح من المنهم على أهل 
المتوفى يأن يعطوه مبلعًا لأداء عمل من أعمال 
وظيفته هو التصريم بالدفن وأرف مثل هذا 
الاقتراح هو من الاعمال التحضيرية التى 
لاتكون الشروع _ 

« وحيث أن طرق الخصومة افاضافى 
تقصى أقوال شراح القانون الترنسى ولكن ا 
أن نصوص ذلك القانون بشأن جرعة الرشوة 
تختاف بعض الاختلاف عن نصوص القانون 
المصرى فلاولى الاقتصار على نصوص هذا 
القاتون ذانها وتتهم ما تؤدى اليه فى الموضوع 
الذى نحت النظر. 

« وحيث أن جريمة ارتشاء الموظف 
المنصوص عليها فى المادة 6م تتحقق ياحدى 
صورتين الاولى قبول الموظف وعدا بثىء ما 
لأداء عمل من أعمال وظيفته أو لامتناعه عن ٠‏ 
عمل من أعاطا . والثالى أخذه عطية أو هية 
لاغرض الَذ كور 

« وحيث أن الاص صرح فى أن الركن 
المادى هذه الجريمة هو قبول الموظف الوعد فى 
الصورة الاولى أو أخذمالعطية فى الصورة الثانية. 
فتنفيذ الجريمة انما يكون بايقاع ذلك القبول أو 
هذا الاخذفق كلمن القبول أو الاخذ يتحص 
إذن مبدأ التنقيذ ونهابته ٠‏ ويترتب على ذلك 
ننيجة منطقية حتمية فى أن الوعد أو الاعطاء 
من جانب الرائى مهما يكونا محرمين واقما 


جانبهما تحت طائلة العقاب فانكليهما بالنسبة 


جحلة الحاماة 


ا 


لجريمة الموظف عمل تحضيرى بحت الجيئهها 
سابقين على مبدأ تنفيذ هذه الجرعة . واذا كان 
الوعد ذاه أو الاعطاء ذاته همامر:_ الاعمال 
التحضير ية لجر يمة ارنشاء الموظف فان الاستيعاد 
أو الاستعطاء الحاصلين لذى الحاجة من جانب 
الموظف هما بالبداهة أشد من الوعد أو الاعطاء 
تغلفلا فى باب التحضير يات من قبل أمهما أسبق 
رَمانا منهما عن مدا التنفيذ 

« وحيث أن الواقمة التى أثبنها الحم 
وعاقب عليها ليست الااستعطاء خاب لم يثبعه 
عطاءولا أخذ . فالقاثون الجناتى لا بعدها بالنسية 
لجرعة الارتشاء سوى عمل تحضيرى أولى 
بعيد بكثير عن دائرة الشروع فبها . ومأ دام 
النصل فى الطمن الكالى لا يتوقف على البحث 
فيا اذا كان لجريمة ارتشاء الموظف شروع 
بالممنى القانونى أم لا فلا محل الخوض فى هذا 
البحث الذى أفاض فيه الطرفان . 

ولكن من حيث أنة اذا كانت تلك الواقعة 
التى أثبتها الحم لاعقاب عليها كشريع فى 
ارتشاء هن المتعين البحث فيا اشارت اليه النيابة 
العامة من امكان اعتبارها شروعا فى المصول 
بالتبديد على مبلغ من النقود مما يعاقب عليه 
بالفقرة الثانية من المادة+8؟ من قانون العقو بات 

«وحيث أن أركان هذه الجرعة هى )١(:‏ 
الحصول على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر 
و(؟ ) أن يكون هذا الحصول بغيد حق و(©) 
أن يكون النهديد هو الوسيلة اليه . فتى وق كل 
هذا تمت الجرية . وهى من جراتم القصد 


ويكنى لتوفرركن القصد الجناق فيها أن يكون 
الجانى عند ارتكاب القعل عالًا أنه مقيل على 
اغتصاب مال أو متاع لا حق له فيه . وما أن 
المهديد ركن من أركانما المادية فاذا حصل هذا 
اللهديد لاغرض التقادم والمهم مضطلع بنية 
الاجر ام لكر حال دون وصوله الى ميتغاه 
أمر خارج عن أرادته فهناك يكون فعله شروعاً 
قاتون) معاقًا عليه بالفقرة الثانية من تلك المادة . 
ما بأني حرفي 
« من حيث أنه لا نزاعفى أن المنوفى مات غرقا 
ومن حيث أنه بالرنم من أن الوفاة حصلت عصس 
يومماككا ِوْخْذْ من شهادة الشيخ عبد الرحن 
الاتربى شاهد نفى النهم ننسه وبالرغ من 
المساعى التى بذلت لدفنه وبارئم من قرب محل 
الدكتور المنهم لحل الوفاة بانت الجثة بدون 
ترخيص بالدف نلثانى يوم ظبراً تقريب) . ومن حيث 
ان هذا الشاهد « شاهد نى المنهم شعر نقسه 


« وحيث أن هما أثبته | 


كما رخذ من أقواله فى التحقيقات بصعوية 
الحال بالنسية لأهل المتوى اذ بعد أن توجه 
للحكيم 'لرسول ناو الرسول للحصول على الترخيص 
ل يحضر وعاد الرسل معللين على مأ مع مهم 
الشاهد التأخير بطلب الحكم ليلغ اضطر هو 
نفسه الى التوجه الحكيم ققابله فى الطريق وعاد ” 
معه الى البإد . ومن حيث أنه وان كان هذا 
الشاهد قر بالتحقيق وأمام الحكة أنه لم يسيع 
شخصياً من امهم طلبه لتقود الا انه أضاف 
لأقواله فى التحقيقات أنه سعممن الرسل ما سبق 


ذكره من جهة طلب الحكم للبلغ وزاد بأنه 


لساء( شد 


يلاف 


محلة الحاماة 


سمع من الاهالى أنه كان ,يطلب من أهل المتوق 
ما تدقعه اليه النيابة عادة فى عملية النشريح ليتنع 
عن عمابا . ومن حيث أنه من البديبى أنه لا 
يسمع الشاهد مباشرة طلب التقدية وهو من 
موظنى المحكومة الكبا رم يعرفه المنهم والأذى 
لا يجس أن يطلب أمامه امتهم ما يجسسر على 
طلبه أمام غيره ٠‏ ومن حيث أن أقواله هذهعلى 
ما فيها جاءت مؤيدة لا قوال حمد ممد الحزين 
وأبراهم احهد أبو العيش وعلى عو يشه وحسن تمد 
:الحزين الذين شهدوا شبادة مؤداها أن الهم 
رفض الترخيص يدفن جثة أمين مبارك قبل 
نشريعها الا اذا حصل على تقود » 

ه وحيث أنه يؤكخدذ من هذا الذى أثبته 
الحم أن امتهم رفض الترخيص بدفن جئة 
أمين مبارك قبل نشريها الا اذا حصلعلى تقود 
دو بعل أنه لا حق له فيها » 

« وحيث أن أشد ما يطير له قلب القروى 
ا ممرى فرعا أن يرى له 7 تتد الى حتنته بحق 
أو بغير حق سكين المشرح . فن ككد الدنياعليه 
ان يمنى بطبيب لا يبإلى يأغاظته وز بق قلبه بل 
يذنهزفرصة موقفه المفجع والميت فى الداريين 
يديه جثة هامدة موفية على التعفن والئقن ثم 
ينكيه فى هذا البؤس فياتي آليه أنه لن يصمرح 
بدفنها قبل تقطيعها ما لم تدفع له فدية تحنظ بها 
كراءة ليت وتهون بها المصيبة علي ذويه ! 

« وحيث أنه دورت فمل هذا اللهم فى 
مثل هذا الوقف ما يكنى لتكوين ركن النهديد 
المشار اليه بالمادة 8م ؟ عقو بات» 

« وحيث أن فعل المهم قد خاب أثره 


لافتضاح الأمى من جهة كما يستفاد نا منرواية 
الحكي ومن جهة أخرى لامتناع أهل المتوف عن 
الدف . ولذلك تكون أركان الشروع المتصوص 
عليه بالتقرة آثثانية من المادة المذكوة متوافوة 
و يتعين معاملة الطاعن بها بدل المواد 4 و47 
وهم و "3 الت عاملته بها محكة الجنايات . 

« وحيث أنه وا نكان التصرمح بالدفن 
فى مثل حالة ذلك الغريق لا يكون غالبا إلا 
برأى النيابة الع.ومية التى قد تصرح به بلا نشرمح 
وقد لا تصرح إلا بعد النشريح ”ما يِوْخْذ من 
المادة ١١‏ من قانون اأواليد والوفيات غرة م 
سنة 191 وفى هذا ما قد بوذن بأن فعلة المنهم 
فى من قبيل الشروع فى النصب اذ التصريح 
بالدفن بلا تشرب ليس فى يده . إلا أنه متى اوحظ 
أن للطبيب دخلا عظيا في تضرف النياية العمومية 
ني الأمر بالتشريح وعدمه لأنه يكنى أن 
بقول لثيابة أنه يشتبه فى كون الوفاة لم تحصل 
من مجرد الغرق حتى تأمر بالنشر . متى لوحظ 
ذلك علٍ أن المادة فى مثل هذه الصورة أقرب 
الى الجرية المنصوص عليها بالمادة م مها الى 
جرعة التصيب. 00 
<< « وحيث أن باقى أوجه الطعن فيا يتعاق 
يهذه النهمة بعضه ناص بالاجراءات السابقة على 
رفم الدعوى وقد قات وقته وهو مع ذلك غير 
جع وفضة.موضوى :مردوق يال ٠١‏ سي ذكر 
بشأن اللهمة الآاتية فهو متمين الرفض 

ان - عن النهمة الرابمة 
ه حيث أن أركان الجر يمة ( تزوير الطاعن 


محلة الحاماة 


شهادة عرض مهم معدة لتقديها للمحكة بقصد 
تأجيل الدعوى ) مبينة فى الحم يان واضيا 
وقد أوردت الحكة ماقام على ثيومها من الأدلة 
ذكل 0 رجه الطعن اا بعد م يان 
أسياب الى وما شاكل ذلك فلا ل للأغذ 

به . وكذاك لا محل للاخذ ها يقوله الطاعن من 
أن تزو بر مل نلك الشهادة لا عقاب عليه إلا 
اذاكان المزكر موظفا من وظيفته أعطاوها . 
لا محل لذلك لأن نص القانون عام يشمل كل 
طبيب أو جراح إطلاقا بدون قيد . ولا مساغ 
للتقييد حيث لايقيد القانون ولا يفرق . 

وكذلك يكنى أن" تكن العيادة ميدة 
لآأن تقدم لأحدى الحا وولتعزيز طلب 
تأجيل حق عق العقاب عل تزو برها لأن 
تأجيل التضايا لسبب ظاهره شرعى: و باطنه 
تدليسى فيه اضرار بمصلحة المتقاضين و بالمصلحة 
العامة الى تنتضى سرعة اجراء العدل بين الناس 
وعدم امهل فيه إلا لأسباب شرعية ظاهراً 
1 وذلك على خلاف مايقوله الطاعن من 
أن التأجيل يطلبه الحانى لأى سبب وينحه 
القاضى لأى سبب وانه على كل حال لا يتعلق 
يق أحذ ولا يضر أحداً 

« وحيث أن محكة الجنايات اعتبرت 
الجريمتين مرتبطتين ارتباط) لا يقبل التجرئة 
قعاملت لمهم بالمادة +٠‏ عقوبات م رأفت به 
قعاملته بالمادة 10 وهذه المكة ترى أنه مع 
مراعاة الارتباط والرأفة المذّكورين ومع اعتبار 
الوصف الذى وصفت به أفعال النهمة تكون 


م 
المواد المتعين تطبيقها هى 888 ففرة ثانية ثم ها 
و -واو#ة ثم "و7١‏ من قانون العقوبات 
وترى لذلك أن يكون العقاب على الجرعتين 
سنة ونصفًا حبنا مع الشغل وغرامة جنيبين 
مصريين بدل العقوبة المحكوم بها وهى سنتان 
حيس مع الشغل وغرامة جنيهين 

( طعن توميق أندى «وسف ضد الثيانة : معرة غ8 
سنة 1غ ق - باطئة السابقة ) 


66 
1٠‏ ينابر س؛ة ةلاه 


٠‏ طلب هام ا 
أو قولا . عدمة : بطلان 


دفاع شرعى 


الأأعرةٌ القائر: ئس 
الدفاع الشرعى عن النفس هو من الاعذار 
لقائونية المبيحة للفمل والمسقطة لاعقوبة والادعاء 
به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على الفضاء 
ينها استقلالا واجابها أو رفضما رفضًا مؤيداً 
بالدليل 


لعل 

« حيث ان وجه إلطمن يتحصل فى أن 
المهمين قالا فى دفاعهما لدى الحكة انما كنا 
فى حالة دفاع شرعى كا ينتج م من شهادة الشهود 


الذين سمتهم ولكن ن النكم جاء خاي من الرد 


على هذا الافاع وانه لاسوغ القول بأن القضاء 
بالادانة فيه الدايل على ان الحكة لم تأخذ به 


إذ للمتهمالمق فتحقيق طلانه واجابتها أورفضما 


لف 


رفضًا ظاهراً يطمئنه على ان دفاعه قد بحث حقيقة 
وخاو السك من هذا الرد يبطله 

« وحيث انه بالرجوع لحضر الجلسة وجد 
أن مخامى الطاعنين قال ان حقيقة ان أولما كان 


محاة اللحاماة 


شق من «لاشياء المبينة ها حَتا كان أو ورقه 
أوتمنة . أى أن ذكرن التقليد أو التزو بر حاصلا 
فى أمهما فى ذات الشىء من هذه الاشياء 

؟ - لفظ الاختام الوارد فى المادة لاا 


فى حالة دفاع عن أخيه عبد العلبم الطاعن الى | عقوبات لايقصد به أثر الاختام وطابعها بلذات 


الذى امسك به المجنى عليه وخنقه وان نية الفتل 
لاوجود لا مطلناً وان الطاعن الثاتى كان فىحالة 
دفاع عن سه 

« وحيث ان الدفاع الشرىى عن النفس 
هوءن الاعذار القانونية المبيحة لافعل والمقطة 
لاعقووبة والادعاء به يعتبر من الطليات اطامة الى 


اآلات الى تختم بها احكومة أو مخ بها . يدل 
على ذلك قول المادة «كل من استحصل بغيد 
وجه حى » 

م - اذاكانت الواقعة أن الهم قد ل 
قطعة ذهب عليها تمغة الحكوءة الى غويشة ٠ن‏ 
الفضة عليها قشرة من الذهب وها يها فلا تنطبق 


يجب عل القضاء مها استقلالا واجابتها أورفضها | عليها أى المادتين المذ كورتين ٠‏ 


رقضًا مؤيدا بالدليل 
« وحيث ان الحمكة وا ن كانت يحت نية 
القتل وقالت الها ثابتة الاانها لم تبحث مسألة 
الدفاع الشرعى ول تستبعدها بنص خاص صرمح 
حيث أصبح من غير المعروف ان كان المه.ان 
قد وجدا حقيقة فىحالة دفاع شرعى يعذرانمعه 
على فعلبما أم لا وهذا وجه مهم لبطلان الحكم 
( طمن عمد ابو المهد وآخر ضد الثيابة نمرة 8#؟؟ 
سنة ١ع‏ قضائية ‏ بالهيئة السا بقة ) 


3 
٠‏ نابر ستة 9؟9١‏ 


عمغة ذهب أو فضة . زورء المادتان 
و هلا( عقويات . نصب 


القاعرة القافوكه: : 
١‏ - واضح منعبارةالمادة ١0/4‏ عةوبات 
أن التقليد أوالتزوير يجب أن كون ٠وضوعه‏ 


نا نذا نه 
(طمن على عيد المعطى ضد التيابة نمرة 4 
سئة 41 قضائية إليئة السابقة 
على : 
أسباب هذا الح هى نفس أسباب الحم 
الصادر من هذة الحكة فى جلة يوم © نوفير 
سنة 114 المنشور بللجلة بالعددين الأول 
والثالى من السنة التاسعة رقم ١‏ وقد اكتفيئا 
فقط تفاديا للتكرار 
ليقبين انقضاء محكة النقضئبتعلىهذا المبدأ ) 


بنشر ميدأ هذاا 


/ا15 
٠‏ ناير سسمئة 195179 
شاهد . اقواله فى التحقيق . الاخذ برا . 
عدم سماعه باحمكمة . لا اخلال يحق الدفاع . 
القاعرةَ القَاموتيٌ 


ينصح اعتبار أوراق التحقيق تجملتها من 


محلة الحاماة 


المصادر الاساسية للاستدلال في الدعو واللحكة 
كامل الحرية لانظر فيها ومثارنة ما تتضمنه ما 
يحصل لديها من التحقرق فى الجلسة واستخلاص 
التقيجة التى تراها لتكو ين اقتناعها . وعلى الدفاع 
أن يتوق مكل ما محتمله مدلوطا فيأخذعدتهاذلك 
و يطلب من الحكة صراحة أن تستدعى للمناقشة 
شاهداً ممم التحقيقات ولم يؤت به أمامما أوأن 
تطرحكل ماقاله جان) فاذا ل تجبهاليه كان فذلك 
اخلال يق الدفاع . أما اذا سكت الدفاع عن 
أبداء هذا الطلب فليس ثمة معتى اقول بالاخلال 
به اذا أخذت الحكة بشهادة شاهد من واقم 
التحقيقات فقط 
لافدكن 

المجبلى 

« ما أن الوجه الاول أشار الى أن مجكة 
الوضوع أخذت بشهادة شيخ الختراء فى 
التحقيقات مع أن هذا الشاهد لم فال انافينا 
فالاخذ با قرره في الاوراق مباغتة للدفاع قد 
أخلت نحقه اخلالا 

« ويا أنالسير على هذا الرأى معنا الحجر 
على محكة الموضوع وخر 3 أخ_ذها أي شبادة 
أو دليل ل يكن لدصدى فالمرافمة الشنوية وى 
ذلك من المنت مافيه اذ أوراق التحقيق جلها 
إيصح اعتيارها من المصادر الاساسية للاستدلال 
فى الدعوى وللمحكة كامل الحرية للنظر فيها 
ومقارنة ما تتضمنه مما يحصل لديها من التحقيق 
ف الجلسة واستخلاصالتنيجة التى ثراها لتكوين 
اقتناعها يا ان للدفاع أن يأخذ منها ما يشاء لتأبيد 


لذن 


رأيه وعليه أن يتوقع كل ما يحتمل أن يتضمنه 


مدلولها من مناهضة وتقويض رأيه فيأخذ عدته 


لذلك جيعا ويطلب مر الحكة فى صراحة 
ونخصيص دقيق أن تزن مصلحته فاستدى 
لامنائغة شاهداً عم ف التحثيقات و يت به فى 


الجلسة أو أن تطرح كل ما قله جاب . فاذاطاب 
ذلك وفوتته الحكة المناقشة التى برومها ويلح فى 
طلبها كان حم عليه أن يتطلع الى تقض الحكم 
بعلة الاخلال بالدفاع متى كانت أقوال الشاهد 
الذى مم فى التحقيقات ولم ترد المحكة مماعه 
هى الدليل الوحيد فى الدعوى . أما فى الدعوى 
المنظورة فلا أثر لكل هذا والدفاع لم يكن أمام 
محكة الموضوع عتما بشهادة شيخ الختراء الى 
الحد الذى بدا امام محكة النقض ولم يبق مها 
ذاك الذى ينعاه من اشارة تلك الحكة ها فى 
الح المطعون فيه . علىان تمحيصالوقت اذى 
وقمت فيه المادثة وهو جوهر أقوالشيخ الخقراء 
لم يكن امرجع فيه شيخ الخفراء وحده بل ان 
الحكة اعتددت فى هذه النفطة علىشهادة مود 
بسيونى سالم وعبد الجيد السيد سام ومصطى 
سالم وموسى السيد سالم فاو أن هذا الشاهد لم 
يشبد لا تزحزحت وجرة الحكة فى هذا الصدد 
ولا أغنى فوات ذلك عن الطاعنين شيئًا 

( طعن ممد عامر وآخر ضد الثياة مرة ١لا‏ 
سنة 41 ق - باطيثة السابقة ) 


دض 


عل الحاماة 


154 
محكة الجتاات . تعديل وصف التهمة ‏ 
من شريك الى فاعل اصلى . اخلال يق 
الداع , 
القاعرة 'لقاثوة: 
لا جوز للمحكة أن تعدل فى وصف اللهمة 
الموجهة الى المهم من شريك لمهمين اخرين 
الى قاعلا صلى وتفرده بالمةو بة دومهم بغير الىات 
نظر الدفاع الى ذلك . فأن فى ذلك اخلالا مق 


الدفاع بطلا للحم . 


25 

0000 

« حيث أنه يظبر من الاطلاع على الح 
ومحضر الجلة أنه حقيقة قد رفعت الدعوى على 
الطاعن باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة لنهم 
آخر هو الذى قارف الجرية بأطلاق العيار 
النارى على القتيل ولكن الحكة بعد أن معدت 
المرائمة على هذا الوجه ودافم فيها الطاعن 
كشريك اختلت المداولة وأصدرت حكها 
معتيرة أياه أنه هو الفاعل الأأصلى المطلق لاعيار 
النارى بنفسه ولم يسيق لها أن نبهت الدفاع الى 
هذا التغيير فى النهمة - وفى هذا غذالفة المواد 
لالا وح" و١4‏ و مه من قانون تشكيل محام 
الجنايات وهى المواد التى فيها مظنه حق الحكة 
فى تغيير المهمةالموجهة اماءها على من يقدم لا من 
المهمين » 


« وحيث أن هذا مما يبطل الحم لاخلاله 
محقوق الافاع » 
( طعن السيد اأرسى ضد اتياءة عرة إالا 
ستة هع ق- بافئية الساقة ) 


ل 

1918 بابر سئة‎ ٠ 
لهم 1 اخراجه من قاعة الجلسة لعدور‎ 
الشويش جسم منه . المأدة ١غ من‎ 
. قانون تشكيل الجنايات . لا بطلان‎ 


القاعرة القَاءومٌ 
لا تعتبر مخالغة من المحكة لاقانون اخراجها 
للسهم من قاعة الجلسة بغير ترخيص من اميه 
اذا صدر منه نشو يشعدته جسما فطبقتالمادة 
4١‏ من قانون تشكيل مام الجايات ' 


#22 

لكر 

«يا أن ما ذّكره الطاعن عن غالغة الحكة 
القاثون باخراجها الطاعن من قاعة الجلسة بغير 
ترخيص من محاميه ليس الا افتيانا غير سائغ 
وتجاهلا غير حميد فأن الحمكة لم تخرج الطاعن 
الا لصدور تشويش منه عدته جسما فطبقت 
الادة 41 من قانون تشكيل حا الجنايات التى 
سهى عنها الطاعن عند ما أشار الى هذا الوجه 
فى طعنهكا سهى عما أثبت فى محضر الجلسة مما 
صدر من الطاعن فالطعن إِذْن بوجهيه واجب 
رفضه » 


( طعن حمود جاد المولى ضد التابة ثمرة !ا١مة‏ 
سئة 41 قضائية ‏ بالهيثة السابئة ) 


مجلة الحاماة 


م 


تفخ مح م) 2 2 1126 
يسساياءء .مس سيا اج - 


"٠.٠ 
| فبراير سنة‎ ١ 

بلوغ الثامنة عهرة . »نع هن التصرف . 

شروطه مادا و؟ و ٠١‏ من قانون الجالس الحسبية 
الفاعرمٌ القائوئي: : 

تنص المادة 9؟ من قانون الجالس الحسبية 
على ان لاقاصر متى بلغ مُانى عشرة سنة ول ينم 
من التصرف أن ستل 
بالقيود التى بينتما المادة 

لا يكون المنع من القتع بالحق المذ كور طيقًا 
للمادة ١‏ الابناء على طلب الولى أو الوصى أو 
غيرهمامن د كروا فيها كا انه لا يفصل فى أمره 
الا بعد تحقيق تسمع فيه أقوال القادر وطالب 
المنع ولا يقضى عليه الا فى حالة نا اذا كارف 
القاصر أساء التصرف أو قامت أسباب صحيحة 
تدعو لأن دشى منه ذلك 

اللي 

« حيث ان المادة 89 من قانون الجالس 
الحسبية تنض على ان للقاصرمتى بأغ #لى عشرة 
سئة ول منع من التصرف أن يسنم أمواله لادارتها 
بنفسه بالقيود التى بينتها المادة » 

« وحيث ان النع من الفتم بهذا الحق 
لايكون يقتضى المادة “٠‏ الابناء على طلب 
الولى أو الوصى او غيرهما من ذكروا فيها. كا 


أمواله لادارتها بنفسة 


القاصر وطالب المنع ولايقضىفيه الافى صورة ما 
اذأ كان القاصر أساء التصرف أو قامت أسباب 
صعيخة تدعو لان يحخُثى منه ذلك »6 

« وحيث ان المستأئفة تجاوزت العانى 
عشرة سنة اذه كا عل من شهادة الميلاد 
المشاراليها بمحضر الجلسة مولودة فى ٠١‏ ثوقير 
سنة 50 وم يسبق لذى شأن أناطان مما 
من استعال حتها المتقدم بل ان الوصية ففسها 
ل تحضر الجلدة التى نظر الجلس يبا طلب هذه 
المستأة تمكينها من ذلك المق » 

« وحيث أن المجاس رفض طليها بناء على 
انها سيدة وصغيرة السن وانه لا.شق محسن 
ادارتها لمكا وهذا لا يصلح سببًا للمنع فان 
القانون عام يشمل القصى من ذكور واناثم] 
ان السن حددها القاورف قوصف الجلس 
لاستأننة « وقد بلعتها» بأنها لا زالت صغيرة 
هو وصف غير منتج فى سلب المق المطلوب 
الفكين فيه » 

« وحيث انهلذلك يتعين قبول الاستئناف 
والغاء القرار المتأنف والح بأن لاستأقة 
استلام ملكبا لادارته بالشروط والقيود الواردة 
بالمادة و؟ من قاثون الجالس الحسبية » 

( استائ'ف السيدة نفية كرعة ة عبد الرءن تصير 

بك ضد الست ستيتة كر بمة عامى بك نصير عرة ة 
سئة هم ل ١909‏ رئاسة حضرة صاحب السعادة 
عبد العزيز باشا فهمى رئيس الحكمة وبمحضور را 
أصعاب العزةوالفضيلة »طق مد بك ويد تهمى حسين 
باك المستشارين والقيخ سيد الغناوى وخد مدى 


انه لا ينصل فيه الا بعد محقيق نسمع فيه أقوال بك الفلى أعضاء ) , 


لان 


محاة المحاماة 


َي و. سس عو .دبي سسا 1. رج 
0-2 م ات 2 

ال 00 
مما رك 2 هه 


"١ 
١9؟ ة مأو سنة م‎ 
. المادة 36 مدنى . لاشرى على الريك شيوعا‎ 
الماعرةٌ القائوا,:‎ 

١‏ - اليثاء الذى يقيمه أحد الشركاءفى أرض 
مشتركة يكون متكا لاشركاء جميما واما يكون 
لاشرريك الذى قام بدفم النفقات الحق فى الرجوع 
على باقى الشركاء تحخصتهم فيها 

؟- أن حك الادة تمد قاصر على نديد 
العلاقة بين المالاك و« الغير » الواضم اليد فلا 
تنطبق على حالة الشريلك الست يننى على 
ارش شارك 

المرت: 

« من حيث أنه بفغرض أن قؤوث لساك 
عليهم قام وحده بمصار يف البناء فليس له الحق 
فى الاراد بنك الئاه لأنه بى على أرض 
مشتركة يبنه وبين أخيه الستأفف عقتفى عقد 
الشراء المتقدم ذكره ويقول الشريك المذ كور 
أى أن البناء كان لصلحة الشريكين فيكون 
ملكا لا على الشيوع تبما للأرض واما يكون 
للشر يك الذى قام بدفم النفقات الم فى 
الرجوع على الشريك الآخر بحصته فيها 

« ومنحيث أن المستأنف عليهم لايطالبون 
الآن ما بخص المستاف فى مصاريف اليناء فلا 
محل للبحث فيا اذا كان مورتهم هو الذى قام 


بجمرده بنئقات البناء ما بدعون أو بالاشتراك مع 
أخيه كا يدعى المستأنف وم وشأنهم فى ذلك 
بدعوى خاصة 
«وءن حيث أن محكة أول درحة أخطأت 
فى تطبيق المادة 5 مرء_ القاتون المدنى على 
النزاع الحالى لأن حك هذه المادة قاصر على 
نديد العلاقة بين امالك « والغير » الواضم اليد 
فلا تنطبق على حالة الشر يك الذى يبنى على 
المقار المشئرك كا أخطأت فى المكم بالزام 
الستأنف بدفم قيمة نطف الهات والادوات 
وأجرة العمله لأن ذلك لم يطلب مها الفصل فيه 
) استئناف الشيخ عيد الفتاح الشر قاو ى وحقر 
عنه الامتاذ عبد الوهاب بك 5ه ضد الشيخ حمد عمد 
أبو الفضل وآخرين وحقر عنهم الاستاذ عيد الرحم 
افندى غدم وفيليب افندى بشارة عرة 5571 سنة + 
ق مس داترة حفرة صاحب المءالى حدين درويش باشا 


بعضوية مسيو سودان وحفرة مصطق شخمد بك 
المستثارين ) 


يلا 
14 نابر سسثة ١9178‏ 
مسكولة » حكومة : اساسها . فى فرنا . 
مصر , 
المماد ىد العافوتمز : 

أ - حرى قضّاء مجلس الدولة عرسا وققه 
رجال القانون العام على إقامة ضمان الدولة لاعلى 
أساس اللطأ المبينة أحكامه فى المادتين ١27‏ 
و84؟1 مدنى فرنسى بل على أساس تضميئها 
لا يترتب من الاضرار يسبب التقص أو الخال 


مجاه الحاماة 


فى تنظيم المصالح الحكومية الخختلفة أو على سوء 
ادارثها . 

؟ - ولأكان اختصاص الها 1 000 
محدودة وليس ا مالجاس الدولة فليس لقضاء 
المعسرى الا أن يأخذ بق واعد معان الافعال والنزول 
على الوجه المعروف فى نظرية الغمان بالخطأ دائبا 
على هذ يبها كنا استدحاه التطور الاجاعى حتى 
يتاح لللشريع المصرى تغيير هذه النظرية 
يخير منها . 

جد كد 

م - لا محل لأن تكون وزارة الاشغال 
ضامنة لما يترتب على تقصيرها فى انشاء محطات 
رصد ١‏ ينزل من الأمطار والسيول لآن هذا 
من التصرفات الادارية التى استقلت يما وزارة 
الاشغال ولم تكن للمحاك عليها رقابة فبها . 

على أنه اذا ثبت أن الوزارة أقامت على 
مصرف سد من التراب حال بين السيل ومجراه 
الطبيعي قاض السيل وا كتسح السد فطفى الماء 
على الأرض وأتلف زرعها ولم تضع سحارات 
تحنه لتصر يف الميأه كانت اتامتها السد على هذا 
النحو خطأ يازمها بالتعويض ويراعى فى تقديره 
أن السيل الشديد في نفسه حادث سعاوى 

الو 

دبا أن عمدة المستأنف فى تضمين وزارة 
الاشغال لى! أصاب أرض الوقف الذى هو فى 
نظارته وأبنيته وثاره من تلف هو مأ جرى عليه 
قضاء مجلس الدولة فىفرنسا وأخذ به فتهاء القانون 
العام فبها من اقامة مان الدولة لاا على أساس 


امون 


الخطأ المبينة أحكامه بالمادتين 127 وها 
من القانون المدنى الفرنسى كا يكون الغمان بين 
الافراد فى علاقة بعضهم بالبعض الآخر بل على 
أساس تصْميمما ما يترتبمن الاضرار عل ىالنقص 
أو الخال فى تنظم الصالم الحكومية الختافة أو 
على سوء ادارتها باعتبار تضامن افراد الامة 
تضامنا يلق تعويض هذه الاضرار على اخزانة 
العامة توزيعا طا على الكافة 

دوي انه اذا جاز لجل الدولة فىفرنسا أن . 
يختطهذه الخطة فبحك نظام تشكيله واختصاصه 
واطلاق نظره فى الرقابة على ادارةّالمصالم الحكومية 
كان له أن يقرر التواعد الت يجب الجرى عليها 
فعلاقة هذه المصام بالافراد غير أذ فى ضبطها 
وتقر بر نظامها الا ما برام عدلا » 

دوجا انه ليس للسممآ الى عصر- واختصاصها . 
محدود فى دماوى تضمين الحكومة ىا يصيب 
الافراد فى حريأمهم وأمواطم من ضرر ورقابنها 
للاعمال الادارية معدومة - ما لجلس الدولة 
بفرنسا من اطلاق النظر فى تقر ير قواعد الفائون 
العام والأخذ بالعدالة المطلقة » 

« ويما انه لم يكن لقضاء المصرى الا أن 
يأخذ يواعد مان الافعال والنزول على الوجه 
المعروف فى نظرية الغمان بالخطأ ويدأب على 
هذ يمها كنا استدعاه التطور الاجماعى حتى يتاح 
للنشر يع المصرى تغيير هذه النظرية يبخير متها » 

« وا انه لامحل اذن لأن تكون وزارة 
الاشغال ضامنة لما يترئب على تقصيرها فى انشاء 
خطات ارصد ما ينزل من الامطار والسيول تحدد 
كياتها وسرعتها ثم تأخذ من ثنيجة الرصد فى 


اس 


مج الحاماة 


م وتنفيذ ما تنشئه من المنشئات الحتم على 

الدولة انشاؤها وقاية لاملاك الافراد فى ناحية 

ن القطر خاصة لأن هذا مر: التصرقات 
9 بة التى استقلت بها وزارة الاشغال - ولم 
تكن للمحاك عليها رقابة فبها - تقدم الوزارة 
مها الأم على امهم في حدود اعتمادالها المالية 
بأنحاء القطركله » 

«دوها أن الستأنف ادعى على وزارة 
الاشغال انها أقامت على مصرف الودىسداً من 
النزاب حال بين السيل ومجراه الطبيعى ففاض 
السيل وا كنسح السد فطنى الماء على أرض 
الوقف وائلف من زرعها وتارها وميانيها ما اثبته 
خبير دعوى اثبات الخلة فى تقريره » 

« وبماان وزارة الاشغال انكرت اقامة 
هذا السد وادعت ان كل اللى عملته هو انشاء 
توصيله بين جسرى ترعة الخشاب على شكل 
مزلقان فى مستوى قاع هذه الترعة دن الوسط 
وان مجرى السيل يق حراً وان ما أصاب أرض 
الوقف من الضر ركان بغعل السي لالشديد طغتث 
مياعه على مجراه الطبيعى فبامٌ اليها واتلف فيها 
ما اتلف » 

« وبماانه قد ثبت من معايئة الخبير ان 
السيل فى هذه المنطقة يسير مر الشرق الىالغرب 
مار بترعة اشاب الى أن يبلغ النيلوانعرض 
مجراه من الجهة الشرقية هذه الترعة يبام أر بعين 
مثراً وقاعه أوطٍ من أرض الزراعة الجاورة له 
جقدار ١ه‏ ر 4 مثر وانه يفصل الهة الشرقية من 
المجرى عن الجهة الغربية جمس موصل من البهة 
الشرقبة لترعة الحششاب في الجمة القبلية الجس 


الغربى بها فى الجهة البحرية وان هذا الجسر 
ينخنض باتحدار من الجهتينالبحرية والقبلية وان 
تقط الوسط أعبلى هن قاع مجرى السيل بقدار 
6 ر ١‏ متر وان تهايته مرل #1 اللهتين البحرية 

والتبلية أعلى هنقطة الوسط جقدار ٠ه‏ ر 4 متر 

«دوعا ان المستأنت ادعى امام الخبير ان 
هذا الجسر كان قاصلا بين مجرى السيل فى 
الجهة الشرقية ومجراه فى اللهة الغربية وأنهكان 
عرفا لحجز الماء وراءه حتى قوىفا كتسح السد 
وادعت وزارة الاشغال انه كان على ماهو عليه 
ودّت المعابنة » 

« وها انه كان من شأن هذا السد حتى 
اذا كان قبل تزول السيل على ما عايشهه الخبير 
ان اعاق مجرى الئل لأنه يرتفع في وسطه عن 
قاع هذا الجرى بنحو ٠‏ درا متر وفى مبايته 
عقدار ٠5ر4‏ متر ولانه لم توضع تحته مواسير 
لصرف الياه منها وانه ترتب على ذلك ان اسع 
مجرى السيل ف الجهة الغربية فبلغ عرضه ٠٠١‏ متر 
فناض منه الماء حثى بلغ أرض الوقف فأصابها 
بالضرر » 

« وها انه وان نبين أن السيل الذى ثزل 
قى ١4‏ مارس سئة +157 كان شديدا الاانه 
كان من شأن اقامة ذلك السد فى مجراه 
الطبيعى بارتماع يعاو قاعه بغير وضع سحارات 
نحته لتصريف المياه ان حجزها وراءه حتى طغت 
الماء و بلغت أرض الوقف » 

« وجا أن اقامة هذا السد على هذا النحو 
فى ابان نزول الامطار واتحدار السيل هو خطأ 
يوجب على وزارة الاشفال الضمانٍ » 


جلة الحاماة لاض 


وها أن ما أصاب أرض الوقف ومبانيه ٍ الفاسيخة َكون من اختصاص محكة المواد الجزئية 
وأاره من الضرر يرجع في الواقع بعضه الىالسيل | | يفصل فيبا انتهان) اذا كان المدعى به لا يزيد 
الشديد وهو فى نفسه حادث >عاوى والبعض | عن أر بعين جنيب وابتدائيا اذا زاد علوذلك الى 
الآخر الى اقامة هذا السد على ما أقيم عليه وهو ش ما لا نهاية اذالم تزد أجرة السنة عن مائتين 
عمل خاملى» وبحم اذن عراعاة هذا وذاك فها | وخسين جثيبًا طبمًا للمادة 9١‏ من قانورتف 
يجب أن يك به لمستأئف من التعويض ٠٠.‏ | المراففات وبين دعوى أبطال الاجارة بأحد 
عنه 00-7 0 0 0 الاسباب المبطلة يرفعها الؤجرأو يدفع بجادعوى 
الصصحة المرفوعة من المستأجر فيكون مناط 


الاشغال مرة 995 ١‏ سنه مع ق ب داترة حضرات 
عد ليب عليه بك واحد نظيف بك وسامد حبك | الاختصاصفها قيمة الاجر فجميع ئدة ايجار 
عملا بالمادة ٠‏ من هذا القانون 


المستشارين ( 


دوعا أن عل هذه التفرقة أن دعوى 
النسخ تقتضى النسلم بانعفاد العقد وصعته فيقع 
: | النزا اع فيها على فسخه وعدم فسخه . أما دعوى 
الابطال فتقنضى وقوع النزاع على أصل العفد 
انعقاداً وعدم انعتاد وصحة وبطلا وطذا كان 
التقدير فبها على أساس ما يقوم عليه التزاع فى 
اراقع 

د وها ان المسأئقة قد طليت الحم بابطال 
عند الاجارة الذى عقدها وكيابا بعد عزله لمدة 


الف 
١١‏ ينابر سنة 4378 
اختصاص , اجارة . فسخ . بطلان . تقدير 
قيمة الدعوق 
المرادى ء الفافوئمٌ 
-١‏ تنكون دعوى فسخ الاجار: : م ناختصاص 
الحسكة الجزئية اذا لم تزد الاجرة السنوية عن 
مائتين وسهسين ن نمب طبهًا للمادة جم عرافعات 
؟ ‏ أما دعوى ابطال الاجارة فناط 
الاختصاص فيها قيمة الاجرة فى جميع الدة 
م طلب الاخلاء والتعو يض من ملحقات 
طلب ابطال الاجارة فلا يدخلان فى تقدير قيمة 
الدعوى 


عن هذه المدة جميعها وهى نز يد عن اختصاص 
عدكة المواد الحزئية 

د وها أنطلبها الاخلاء والحك بالتعويض 
عن فوات 5 بالعين مد السنة الأول“ ها 
يتبعانه في الاختصاص واذن فالدعوسك من 
اختصاص الجمكة الابتدائية وعايه يتعين الحكر 


لحل 
2 عا ان صاحبالدفم قد خلط بيندعرى 
الفسخ يرقعها المؤجر على مس جره بأحدالا باب 


رف 

بالغاء الحم المستأتف والح 
اول درحة بنظر هذه الدعوى 

2 اسعتاف اللنت حلسن 58 وحضر عتهأ إل أسعاذ 
راض افذندى و ند خلال انتدى اعد وآخر 
وحضر عن الاول الاستاذ عباس افتدى شريف 
مرة 593 ستة مغ ق - دائرة حضرات مد لبيب 
عطيه يك واجد نظيف بك وحامد فهمى بك 
الستشارن ( 


22> 
٠6‏ نابر سنة 9 وا 


مكولية - زوج يطعن فى شرف زوحته . 
. تعويضات . 


رعونه 


القاعرة القاموئي, 


لايغتفر ازوج طعنه برعونة خطيرة فيا 
يعس شرف زوجته فارن فعل كان ماري 
بالتعويضات 


كا لو أتكر بكارتها انكاراً طائم ثبت | 


0 


د حيث أنه فيا يخص الموضوع لرى هذه 
الحكة الاسنثافية مع اعتاد الأسباب التى 
استندت الها محكة أول درجة اضافة ما يأتى 
عل أن يكون متما ومكلاً لحذء الأساب :- 

بين جل من جموع وفائع الاعوى وظروفها 


وما أودع قبا م ن الأوراق والمسئندات ان 
السيدة 0.0006 تصرفت ق الواقم فى كل 
مدى الأشهر الا ولى من اقترام ا ا 00 


تصرفا ينم بلاأقل ريب على عاو فى الآداب 


ياد الحاماة 


باختصاص محكة | ونيل فى الأخلاق أديا بها الى معاملة قرينها 


الشار اليه رغ مما لا حظته هى فيه مما قد يعيب 
الرجل معاملة لا تبدو ولا تصدر إلا من سيدة 
تشعر وتعمل فعلا يما يجب عب.ى الزوجة الكاملة 
من العْسك بالمعاشرة الزوجية الطاهرة والتغاضى 
مع طول الاناه ميل كل ما يمكن أن يشوب أو 
يؤثر على هذه المعاشرة.وان الخواجه 23*51 
الموى اليه بدلاً من احترام هذه الخطة الميدة 
ومقابلة تلك النضائل الجيلة عا تستحقه من 
أتجاب واجلال نسى هذه المعاملة النبيلة اللخلمبة 
وداس على كل هذه النضائل . ولغرض فى 
ننسه اعندى ظما وعدواتا على أعز وامُن 
مايعرفان زوجة مثل زوجته هذه تسك به 


فها | وادعى أن هذه الأخيرة اقترنت به وه ثبب 


منضوطة البكارة (كذا ) كشف الدكتور 


٠. ٠. ٠.‏ ء وهو طبنب العائلة - على السيدة.. 
وأكد فى تقري ركتابى حرره فى هذا الشأن 
ان السيدة المومأ البها بكر عذراء لم تمس قبل 
زواجها وقرر صراحة ان غشاء بكا رهما كان مكن 
فضْه إسهولة لوأن تسكاح الزوج لها كان كاملا 
اتضح جلا من هذا التقرير ان الذنب كل 
الأذنب راج جع الى الزوج وكان المنتتظر أن يتف 
هذا الأخير عند هذا الحد فيندم على افترائه 
المعيب ويازم الممث فى هذا الموضوع وال 
يوجه منذ الآن ما لديه من المساعى الافى سبيل 
ارضاء تلاك الزوحة المهانة والوصول الى اعادة 
تصافى القاوب على قدر المستطاع ولكنه بدلا 
من ساوك هذا السبيل ازداد فى عبثه ولأ الى 
ا جلس الكنائسى رسميا مكرراً ادعاءه بأن زوجته 


محلة الحاماة وال 


ليست بكرا وانها ثيب - والظاهر انه هو الذى 
ال كذلك وشدد فى أن يكشف عليها لانى 
مرا ولكن فى نفس الدار البطريكية وقداتم 
الكشف الثانى فعلا عليها بواسطة طبيب آخر 
اتدبه مجلس خصيمًا لهذا الغرض وكانت 
التنيجة إعادة اخلوار بكارة وعفاف الزوجة اهارا 
لاريب فيه واثبات انها بكر عذراء لم تمس 
قبل زواجها 

برى مما تقدم انه اذا لم يكن الخواجه . 
في تصرقاته هذه مىء النية فهو على الأقل 
برهن فى مادة دقيقة جداً كبذه التى نحن فى 
صددها على رعونة خطرة لا يمكن اغتفارها له 

على الاطلاق 


« وحيث أنه لا معنى مطفًا لما تمسك يه" 


اليوم اللذواجه . ٠.٠.٠‏ دفمًا لإرعوى الخالية 
من أنه كان لا يزال مقما على حب زوجته وانه 
أقام فملا عليها دعوى الطاعة فرفضيت هى الطاعة 
ذلك لاله بعدأنتم الأمر بين الزوجين فى هذه 
الظظروت وعلى الصورة المتقدم ذ كرها لم يكن 
من المنتظر ولا من المعقول أبدآ ان تلك السيدة 
التشهر بسمعتها ذلك التشبير الشنيع بين ذويبا 
ومعارفها واهينت ف أَعُن وأعز ما لدبها تقبل أن 
تعود الى معاشرة نفس ذلك الرجل الذى سما 
فى ميق كرامتّها وطعتها في يم م طعئة 
رأت هي أنها القاضية على حيانها الأدية المُينة 
وواضح جداً ان دعوى الطاعة هذه لم تكن من 
جانب الزوج الا وسيلة أراد أن ين بواسطاها 
عواقبتصرفاته الطائشةوما يمكن أن يترتبعليها 
منالتعو يض ماديا وديا على أن مجع الكرمى 


الرسولى البط ريركى المقدس فى الاسكندرية التابع 
له الزوجان الذى ألم يجميع ظروف الدعوى 
وفهمها على صورتما الحقيقية لم يعبأ مطانا بدعرى 
الطاعة سالفة الذّكر فرفضها بتانا وقضى لازوجة 
بناء على طلبها وحم نبانى بالطلاق من زوجها 
اسئنادا الى أن ما ادعاه هذا الا خير عايها انما هو 
عخابة دعوى الزناء . وات كل ما نسبه اليها 
انا هو زور وبهتان ومجرد افتراء لا مبرر له 


. . | على الاطلاق 


( اسقتاف الخواجه لم ثمرة )"الا سئة 
هوا ق. دائرة حفرات ذى برزى بك وعبد الباق 
ذى التشيرى بك وعل عبد الرازق بك الستشارن ) 


»> 
6 ابر سئة 1976 
القاس , ميعاد قيده . عدم نطبيق المادة 518؟ 
مراقيات ٠‏ 
القاعرة الهائوامٌ : 
ليس ف التانون ما بوجب: فيد الالقاس 
فى أحكام الاستئئاف بالجدول .قبل الجلسة 
بهانية وأربعين ساعة ولا محل للاخد بالقياس 
على ماورد فى المادة ( 1" ) مرافعات 0 
الحكة ولأن ما ورد بها اسثثناء لا يقاس عليه 


الممكر: 
« حيث فيأ نخص الدقع بعدم قبول وذا 
0 واعتبارهكأن ١‏ يكن استناداً و 
جانب وكيل اللنمس ضدم الى انهكان من 
التمين على اللنمس طبًا لما جاء بللادة ( 8ه ) 


علو 


حلة الحاماة 


مرافعات أن يقيدوا القاسهم هذا فى الجدول 
العوبى امعد لقيد النضايا قبل الجاسة يمان 
وأربعين ساعة أسوة ما هو متبع فى الاستئئاف 
عملا بالمادة ( +م ) من القاثون سالف الذكر 
الى ول الملتمشس ضدثم ان المادة ( هلام ) 
لمتقدم ذكرها أحالت اليها فى هذه النقطة فاته 
وان كانت المادة ( عدم ) عراقمات المذ كورة 
أوجبت قيد الاستثناف قبل الجلسة يمان وأر بعين 
ساعة والاكان الاستئئاف كأن لم يكن وان 
المكة فى ذلك مبنية على ان الاحكام الصادرة 
من عدكة أول درجة لا تننذ الا بعد فوات 
ميعاد الاستئناف او النصل فيه وَطذا أوجب 
الشارع على رافم الاستئتاف أن يسرع ويقيد 
استئنافه فى ميعاد وجيز حتى يمكن امام الفصل 
فيه الاانه مما لاريب فيه ان هذه المكة 
معدومة فيا بتعاق بالالقاس لان الطعن بهذه 
الطريقة لا يوقف التنفيد ولا يعطل حقوف 
الحكوم له فلا محل اذن لمرااة قاعدة القياس 
بين هذين الطريقين خصوم) اذا اوحظ ان 
ما ورد فى المادة ( جم ) مرافعات شأرفت 
الاستئئاف انما هو فى الواقع استثناء لا ريصح 
تطبيقه على الالقاس الا بنص صريح وهو مالا 
وجود له فى الباب الخاص بالالقاس » 

( القاس امد حزين وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
حمد افندى احد المنش ضد الشيخ عمد يسرى 


وآخرين وحضر عنهم الاستاذ خمد صبرى بوعل افندى 
مرة 54 ستة 55 ق ء بالهيئة السابقة 


الكل 
5 اير سسئة 1١519‏ 
خبير . التايف بالمضور اماه يمخطاب . جوازه . 
القاعرة الام وني 

يكن فى اعلان الخصوم قانوثًا بالحضور 
أمام الخبير توجيه خطابات مؤمن عليها لم .كم 
جرى العمل بذلك خصوضا وأن الادة 07م 
مرافعات لم تنص على البطلات اذا ل يعان 
الخصوم على ربد محضر 

مده 
اللي 

« من حيث أن المستأنف ضدها السث 
أصلانه مود شرارة رفمت هذه الدعوى قالت 
فيها أنها اقنسمت مع ياقى ورثة المرحوم احمديك 
الشريف تركة الورث الذكور ينتضى حم 
مصدق عليه من محكة طنطا الابتدائية فى ٠١‏ 
فيراير سنة 1585 وعند التسابم ظهر فى نصييها 
فى مبالى عزبة دسوق مز قدره الالا مر 
وكسور قدر مبلغ ١لا‏ جنيهاً و 180 مليا اثبته 
الخبير الذى ندبه الورئة لتنفيذ حم القسمةوطابت 
الحعلى الورثة ا يخصهمفي ذلك وقدره 4ه 
جنيهاً و "ملي مسئندة على محضر التسلم 
التقدم الذكر 


« ومن حيث أت المستأفين يدفعون 


الدعوى بأن 5 النسمة أصبح نهائيا فلا يجوز 


مجلة الحاماة 


ميض 


للستأف ضدها الطءن فيه بطريق رفع دعوى 
جديدة 

« ومن حيث أنه من المقرر علا أن القسمة 
خاضعة لدعوى البطلان كداثر العقود فاذا وجد 
أى سبب من الأسياب المقسدة لارضاء جاز 
طلب بطلاما 

« ومن حيث أن قبول الستأنف ضدها 
اقلعة محل النزاع كان مشوب) بالخطأ لظلهور 
العجز بعد ذلك فيجوزٌ لا الرجوع فيه 

د ومن حيث أن هذه الحكة حكت فى 
٠‏ دايسمير سئة 19917 يدب خبير لمقاس 
ما خص الست أصلانه مود شرارة المستأنف 
ضدها مقتفى حك القسمة الحاصلة بين الطرفين 
والمصدق عليها فى ٠١‏ قبرايرسنة 157٠‏ فى 
تقطة النزاع وهى مبالى عزبة دسوق وتبيين 
مقداره فى الطبيعة وى 5 النسمة المذكور 
وهل يوجد مجزفى هذه القطمة وما مقداره 
وسببه ومُنه على أساس تقرير الخبراء المعينين 
فى النسمة 

« ومن حيث أن الخبير الم كور قدم قفر يره 
بين فيه أن قيمة العجز الذى وجده فى نصيب 
اليست أصلائه فى محل الأزاع هوم ه/ر 7 امتراً 

« ومن حيتت أن المستأقين طمئوا على 
أعمال هذا الخبير لآنه بأشر عمله فى غيابهم ولم 
يعلهم حسب القانون بل اكتف بأرئ ارسل 
البهم خطابات مؤمن عليها 

« ومن حيث أنه تبين للمحكة من 
الامالات القدمة مع تقرير الخبيد أنه أعان 


الخصوم بخطارات مؤين عليها وي تكنى فى 
اعلانهم قانوًا وقد جرى العمل بذلك خصوصا 
وأ لمادة 889 من قانون الرافمات لم تنص 
على البطلان اذالم يعلن الخصوم على يد حضر 

( اسثناف اد انتدى اجد العريف وآخرين 
وحشر عتهم الاستاذ توفيق جرجس أفندىضد السيد 
افندى احمد الغريف رة ١66‏ سنة غ؛ ق. 
واسكئاف الست نفوسه محمد الملو يصفتها وآآخريات 
وحضر عنبن الاستاذ عبد الرحم أفندى عتم ضد 
الست اصلانه مود تمرة 89919 سنة 44 ق - دائرة 
حضرات مصطق متمد يك وتمد مهى الدن بركات بك 
واحد امين يك المستشارين ) 


/ 
0 ينابر سئة 1989 


تانون السة افدنة . حرفة الزراعة . الجع يينها 
وبين عمل آخر . 


القاعرة القانوئهْ : 

م كانت حرفته الأصلية الزراعة فهوزارع 
حميه قانون الخخسة أفدنة ولوضم المهاحرفة اخرى 
© *## 

العلل 
2 من حيث أن شبود همد مر البكرى 
| جمعوا على أنه يشتغل بازراعة يا أن أحد شهود 
الستأف ضده وهو عمدة الناحية شهد بأن 
الستأنفيشتغل بالزراعة و بالطريق » 
د وحيث أنه ينبين ما صرح به وزبر 
القانية عند عرض قانون خجسة الافدنة على 


مجلس شورى الثوانين المقصود باازراع ( من 


فض 


محا الحاماة 


كانت حرفته الأصلية لزراعة وضم اليها حرفة 
أخرى فهو زارع » 
« وحيث انه لذلك لا يكون محرد اششتغال 

عمد عمر البكرى بأعطاء عهود او تروئس حلقات 
ذَكر مانماله من أن يعتبر من الزراع الذين 
يحميهم قاثون خسة الافدنة بل يجب أن شت 
أله اتخذ مشيخة الطريق عبئة اصلية له وان 
ادارة الاطيان التى يتلكباصارت ثاتوية بالنسبة 
مشاغله وأعماله وهو مالم يتم عايه دليل فى هذه 
القصة » 

( استثئاف عد عمر اليكرى وحفشر عه الاستاذ 
هد الدشلوطى افتدى ضد الشيخ عبد المتصود مود 
وحضر عنه الاستاذ ورغب اسكندر انتدى ثمرة ؟١1‏ 
سنة مع ق حب بالهئة السابغة ) 


للك 
؟" ينابر 78و١1‏ 
حم نزع ملكية . اسكنانه . م يجوز . 
التأعرة القائو م 

تنص امادة 9 مرافعات على عدمجواز 
استئئاف حم نزع الملكية الا أن ذلك لا ينع 
لع انل 
فىحق من المقوق ولم يقتصرعلى اثبات حصول 
الاجراءات فى مواعيدها 


المجلى 


تدرا 3خ عم 0 ازقبول 
هذين الاستثنافين يجب أن يتلاحظ بأنه وان 


جه جد بي 


كان صيحاً ان اللادة ( ) من قالون 
المرافعات نصت صراحة على عدم جوازاسئئناف 
عليه قنها وقضاء بأن اليم المشار اليه فى تلك 
المادة هو الحم 
العقار دون أن يتءعرض لافصلى فىح<ق»ن-ةوق 
الخصوم و يكو نقد اقتصسرقةط على اثيات حصول 
الاجراءات فى مواعيدها وأما فى حالة ما اذا 


الذى يأمر بازع الملكية وبيع 


دمت لقاهى تزع الملكية دفوع من الختصوم 
وصدر الحم بأزع اللكية وبالنصل فى هذه 
يكون هذه الحالة 
قابلا للاستئناف ولا لهنا أيضًا لاتغرقةوالقييز 
سن الدفوع الفرعية والدفوع الموضوعية 

« وحيث أنه فى الدعوى الخحالية بخصوصما 
بت انالحكم المستأنفم تمر قط على القضاء 
بازع الملكية ولكنه فصل فى الوقت ذاته فىجهلة 
دفوع بعضها فرعى و بعضهاموضوعى 

ه وحيث انه لذك يكون الدفم الترعى 
القدم اليوم من بعض المستأنف عليهم بعدمجواز 
الاسئئناف الحالى دفعاً غير وجيه و يتعين رفضه 
والح يجواز الاستئناف الحالى وتحديد جاسة 
لنظر الموضوع 

( استئناف صاحبة العصمة مديحة هام يكن يصفتها 

وأخرى وحصضر عنهما الاستاذ حد انندى عبك السلام 
صْد أحمد امتدى مد مدن وآخرين وحفم عن الاول 
والثاية الاستاذ بوسف سف أنتدى الجندى وعن الثالك 
الاستاذ مرسي انتدى بدر رة /ا1 ٠١‏ و0-١1‏ 
سئة 16 ف دم دارة حشرات 35 برزى يك 


وغيرد الباقي زى القشثيرى بك وعلى عيد الرازق بك 
الستشاررن ) 


الدفوع مما فان هذا | 


محلة المحاماة 


لك 
6؟ ينابر سئة 1958 
١‏ - اقرار غير قضأنى . عابم للعقد الذى 
يتصف به . 
مسد وارث , م يكون اجنبيا عن مورثه 
دق الطعن فى تصرفات المورث . 


المادىء لقاو 

١‏ - يجب أن يتبع الاقرار الذى يصدرى 
غير مجلس التضاء نوع العقد الذى يتصف به 
فى اسئيقاء جميع أركانه والشروط المتماقة به . 
فل ركان خاصاً بقليك وجب أن بستوق شروط 
القااون غرة 18 لسنة ١57‏ 

؟ - يجوز للوارث الذى يحتج عليه وارث 
آخر بعقد صادر من مورثهما أن يطءن فيه 
باعتياره أجتبيا عنه لأن حقه فى ذلك مستمد من 
القااون رسا 


الصاو 
« حيث أنه بصرف النظر عن الطعون 
التى قدمها المستأنف ضده فى صحة الاقرار الأذى 
تتمسك به المستأنفة فان الحكة تكتى بالبحث 
فيه من جهة قوته القانونية و باعتباره حجة على 
الورئة ملزما لم 
« وحيث من المتفق عليه بين علاء القاثون 
أن الاقرارفى غير مجاس القضاء يجب أن يتبع 
نوع العقد الذى يتصف به فى جميع أركانه 
القانونية والشروط المتعلقة به 


وغكض 


« وحيث يلبين من صيغة هذا الاقراران 
لمرحوم مصعطلنى بك عرفان أراد به أن يلك 
السيدة زوجته المستأنفة الاطيان والعقارات 
الموضحة به فى مقايل ما استولى عليه من أموالها 
فهو عقد تمليك بعوض تنطبق عليه أحكام البيع 

« ويا أنه صدر فى ه يناير سنة 08؛و| 
و يبت تاريخه أو يسجل ملبقا لأحكام 
القانون غرة ١8‏ سنة 198 فبو غير ناقل للملكية 
وعليه لا يكون له من الأثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المستأئقة وبين ورثة المفر 

« وحيث أن ما جاء فى دفاع المستأئفة من 
أنه ليس لاستأنف ضده حق الاعتراض على 
الاقرار الصادر من مورثه ( لأله ورث عن 
والدته الى ورئت عن المرحوم مصطى بك 
عرفان ) فهو ليس له من المق أكثر من المورث 
قول لا يسنند على رأى قانونى بل بالمكس قد 
قرر عاماء النشر يم انه يجوز للوارث الى حنج 
عليه وارث آخر بعقد صادر من مورثهءا أن 
يطعن فيه لأنه يعتي ركالغير #-ف؟ وحق الطعن 
هو حق شخصى له تلقاه من الشارع رأسا فله 
أن يطمن فى عمل يعتقد أنه صدر ضد مالحه 
سواء أكان هذا العمل صدر مر مورثه أو 
من خلافه ش 

« وحيث مما تقدم يكون الحم امستأيف 
صدر على صواب وجب تأييده ' 

( اسكتاف الست حنيقة قدريه وحفر عنها 

الاستاذ مرسى افندى حمود ضد حمد صبحى عر قال بك 
وحضر عنه الاستاذ اد رشدي أوندى عرة ه54 
سئة م4 ق حب دائرة حضرات تمد فهمى حسين يك 
واتربى أن العر بك وود الرجوثى يك المستشارين 


مسد اإ] سم 


كفن 


. محلة الحاماة 


ااا 
١؟‏ ينابر سنة 1998 
وس قيان . انقراد بالخصومة ‏ 
اس ميعاد استثقاف . زوال الصفة - 
لا ايقاف . 


القاعرة القافوي: 

١‏ - من المقررعند قتهاء الشر بعة الاسلامية 
أنه اذا تعدد الوكلاء م يكن مشترطً) وجوب 
اشترا كهم جميما فى العمل قام الحاضر منهم مقام 
الباقين وجاز لا حدم الانفراد بالخصومة ٠‏ 

ان زوال صفة ليد أوالوصى أثناء 
ميعاد 00 سر أنه حق يعين 
وصى أو قم جديد فيجدد لها الاعلان قياس 
. على حالة وفاة المحكوم عليه بمد الاعلان البينة 
في المادتين مهمو 54؟ مرافعات لان حالة وفاة 
المحكوم عليهجاءت على سبيل الاستناد فلا يصيح 
القياس علبها ولان المادة 96؟ خاصة يما حصل 
قب لتقدممالطلبات الختامية أى قبل صدور الحم : 


و 

دعا أن المستأفف عليه الأول دفع يعدم 
قبول الاستثناف شكلا لتقديه بعد الميعاد لأن 
الحم المستأنف أعان فى ؛ ابريل سنة ١.007‏ 
لاوصية القيمة الست نظيفة هائم حسن ولم ترفم 


عنه اسثئناف إلافى 4؟ مايوسنة 1578 أى 


بعد مضبى الستين بوما الحددة في القانون 


« وها أن المستأنف يدعى ان الست نظليفة 
عانم حمن وقنا أعلنت بالحسم الست لم نكن 
0 الحجور علها ولا القعسرلأنمكان معها قب 
غم لها وهو دود بك وهبى ولأأن القصر 
م الذى لم تسلب ولابته 
إلافى ١٠‏ نوشير سنة 19190 ويقول بأنه كان 
يجب على المستأنف عليه اعلان ال؟ المستأتف 
الى ال الث والى والد القصس 
« وما أن المقرر قانونا عند قنهاء الشر بعة 
0 الغراء انه اذا تعدد الوكلاء ولم يكن 
طلا وجوب اشترا كهم جميعا فى العمل قام 
0 مهم مقام الباقين وجاز لأحدم الانئراد 
بالخصومة وح الأاوصياء والقامة فى ذلك 
الوكلاء سواء بسواء ومن مت -يكون اعلان 
الحمكم المستأنف للست نظيفة هاثم حسن وحدها 
بصفتها قيمة على محجورتها الست عائثة هانم 
حدن اعلانا صعيحاً نافذ .على الحجور عليها 
لأن قرار ضم مود بك وهبي لم إشترط فيه 
انفراده ولا اشتراكبما مع 0 
« وا أنه ثابت من الاطلاع على ألسئندات 
المودعة بالقضية ان الست نظيفة ل تعزل من 
الوصاية على القصر إلا فى "٠‏ ايريل سنة 1571 
وانها كانت تثلهم قانونا وقت اعلان الحم 
المستأنف اليها فى ؛ ابريل سنة 19717 بصفتها 
وصية معيئة من الجلس الحسبى صاحب الاشراف 
على أموال القصر والولاية٠‏ فى تعيين الأوصياء 
علييم فاعلامها لاشك صصيح ايضًا ونال كذلك 


علي القصر سما وقد ثبت ايض ان والدم كان. 


محلة الحاماة 


بفبام 


قد حك عليه بعقوبة جنائية فى 17 ابريل سنة 
ممه واعتقل فأصبح ب المادة ه؟ من قانون 
المقوبات محروم) من حقوقه المدنية وم يكن فى 
استطاعته لاهو ولاقيمه العين من الحكة ادارة 
أموال أولاده وكان من واجب الجلس تعيين 
وصى لادارة أموالم وهو ما قرره فى 4 سبتمبر 
سسنة 199 من تعيين الست نظيفة وصية عليهم 
« وها أنه لا يصح القول بأن عزل الست 
نظيفة فى "*١‏ ابر يل سنة 19917 مري الوصاية 
: والقيامة يقطع مدة . الاسئئناف حتى بعين ودى 
وقم جديدان فيجدد لها الاعلان قياس على 
حالة وفاة المحكوم عليه بعد الاعلان البيئة بالادة 
68 من قانون المرافعات وعلى ما حاء بالادج 
وه لأن حالة وفاة الحكوم عليه جاءت على 
سبيل الحصر ولا يصح التوسع فيها بالقياس كا 
ان الخالة المبينة فى المادة 09؟ مقصورة على 
حصول تغيير فى صفات الخصوم قبل تمديم 
الطليات الختامية وقبل الأمبل فى الدعوى لا بعد 
فيها كا هو الخال فى هذه القضية 
د وجا أنه مما تقدم يكون الاعلان الحاصل 
' لاست نظيمة هام فى ١7‏ ابريل سنة 1911 
بصفتها وصية وقيمة اعلان) صحيمًا صالح) لأن 
يكون مندأ لسريان فدة الاستثناف ويكون 
الاستئناف الحاصل فى 76 مابو سئة 1974 قد 
قدم بعد ميعاده القائوفى ويكون الدفع الندم 
: 0 الأول فى محله وواجب قبوله 
بعدم قول الامئثناف شكلا ولا محل 
0 للنظر فى الدفع الخدم من المستأنف 


عليه الثانى لأنه لامكر بحثه إلا اذا كان 
الاسئئئاف مقبولا 


) إستئئاف عائثة مام حدن وآخر وحضر عتما 
الاستاد عبد امرحم اندى غئم ضد بوسف بك 
عبد اللطيف وآخر وحضر عن ن الأول حضرة الاستاذ 
أدوار بك قصيرى عمرة ع8 سنة هم ق - دارة 
حضرات محمد لبيبٍ عطيه بك واد نظيف يك وحاءد 
فهمى بك المستشارين ) 


لحي 0 


ةم مرافنات جاءت على سبيل الغثيل ويصح أن 
تناس علها حالة تغير الصنة 


"51١ 
1874 ينابر سئة‎ 
. اختصاص . محام اهلية . ممباحة أجنبية‎ 
: الماعرة القانوئيزٌ‎ 
لا ينبنى للمحام الاهلية أن تأخل بنطرية‎ 
الصالم الاجني لتقضى بعدم اختصاصها الا فيا‎ 
ورد به نص المادة الثالثة عشر من لاشحة ترئلب.‎ 
اجام الختلطة ويكون اتصال النضاء امْمتلط‎ 
فيه حنعًا لابطال ماعسى أن تصدره الحا‎ 
الاهلية من الاحكام ماسا فملا يحق ثابت‎ 
لاجو حيث يتح لصلحة الجيع ترك‎ 
0 الاختصاص اقضاء‎ 


اتير 
عن الدفع بعدم اختصاس الماك الاهلية 
دما أن الدفع يعدم اختصاص الحا 


ان 


محة الحاماة 


الاهلية بنظر هذه الدعوى لا برتكز على انقاء حيث غم مصلحة الكل ترك الاختصاص 


أحد الخصوم فيها لاحدى الدول الاجنبية وانا 
يقوم على رعاية مصلحة الاجنبي الغائب عنها 

وها انه لا سند لنظر بة رعاية هذهالمصلحة 
الا انها من وضع القضاء الْختاط : لا حظ ان 
الادة الثالثة عشرة هن لامحة ترتيب الحم 
الختاطة توجب بمجرد وجود رهن لاجبى على 
عقار ما - اختصاص هذه الحا بالنظر فى صحة 
هذا الرهن وما يترتب عليه حتى فى بيعه وتوزيم 
ثمنه أن كان واضع اليد أو امالك . لاحظ هذا 
الحم فملله بمصلحةالاجنبى قرر الشارع وجودها 
فى اعتبار الخصومة ممتدة فى هذه القضاا التائة 
بين رعايا الحكومة الحلية الى ذلك الاجنى 
المرتمن المستترءنها . ثم توم هذه المصلحة فى 
غير تلك القضايا فد اليها اختصاصه ثم لم يكتف 
ببذه النظرية يقيمبا على أساس قباس الشبه 
بل اششتق معها نظرية القضية المتفرعة :8 
فى الاختصاص ونظرية.عدم الايقاف فىمسائل 
الاحوال الشخصية فد اختصاصه ببذا كله الى 
كثير من القضايا الداخلة فى اختصاص الحا 
الاهلية والشرعية والقنصاية 

وها أنه لا.ينبغى للمحاك الاهلية أن تأخذ 
بهذه النظرية الا فيا ورد به نص المادة اثالثة 
عشرة السابقة الذكر والا فيا يكون اتصال 
التضاء الختاط فيه متا لابطال ما عساه تصدره 
الما 1 الاهلية ماما بالفمل يحق ثابت لاجنى 


لاقضاء الختاط 

( استكناف السيد على افتدى امد البكرى وآخر 
وحضر عنهما الاسة تأذ ايراهم رياض افندى صّد الست 
عائعة وهدان وآخرين وحشر عن الاول الاسجاذ عمد 
أفندى! والسعود تمرةه اوسنةه ق. يافيثة السابقه) 


نف 
بم طابر سنة ١54‏ 
مسكولية مالاك اليناء . الخطأ المدتى . 
والخطاً الجناق . 
الفاعرة القَائ وم 

يكون مالك البتاء مسكولة اذا تصدع بناؤه 
باهماله قأتلف ملك جاره . ولا ترتفع عنه هذه 
السثولية المدنية ولوحم ببراءته جنائيًا من تهمة 
القئل الناشىء عن هذا الاهمال.لأن التقصير 
الموجب للسئولية المدنية مختلف فى درجته عما 
يوجب المسئولية الجنائية 

ممه 

افر 

« يما أنضمان الافمال والنزول قم عنص * 
الملد: ٠١١‏ من القانون المدنى » 

«وعا ان المالك ملم بالعناية بلكب وحفظه 
وعليه ضيان تقصيره فى ذلك » ” 

« وها انه تبين من الممائنة ان الست نزهة ْ 
قد قصرت ف العناية بدورة مياه منزطها وفى 
حفظبا فسقطت وسقط الأزل وتصدع منزل 
خايل أفندى متأئراً بسقوطبما فعللها خمان هذرا 


عل الحاماة 


الام 


التاف ولا يسقطه عنها أن يكون قد حك ببراءتها 
منتهمة القتل الخطأ التى امهمت بها لان التقصير 
فى اجاب مجان التاف #تلف فى الدرجة عن 
الاهمال فى ايجاب العقوبة على القتل او الجرح 
الخطأ وان كانا من طبيعة واحدة ولانه لاتناقض 
بين أن تجد الحمكة المدنية ما بوجب الممان 
فيا لتر احكة الجنائية محلا للمقوبة عليه » 

( استثناف الست 'زهة داوود وحضر عنها الاستاذ 
ادوار بك قصيرى «*'د خليل على عمّان وحضر عنه 


الاستاذ احمد افتدى يحي كغرة 4؛4!"١‏ و١4"!‏ 
سنة 4 ق - بالهيئة السابقه ) 


وله 
89 يتأبر سنة 1925 
وراثة . صلح ذها ٠‏ عدم جوازه نظاما . اثبات . 
القاعرة الفا ئوئيمٌ : 
الاتفاق على الاعتراف بورائة شخص 
تتقابل معلوم باطل نقظام) . فاما أنيكون الاعثراف 
مطابمًاً للحقيقة ومن ثم لا يكون المقابل سبب 
واما أن يكون عذالنًاً الحقبقة ومن ثم يكون عملا 
خلا بنظام الوراثة . ويمكن اثبات حقيقة هذا 
السبيب بكافة طرق الاثبات 


لمرو 
د حيث أنه وان كان من اللمتفق عليه 
قم وقضاء ان الصلح الجارى على الحق الموروث 
بجائ قانونًا خلا الصلحعلى النسب أوالاتقساب 
الأذى لا يصح الصلح بشأنه على الاطلاقى ١‏ الا 


ها .© 53 


انه مما ينبغى لنت النظراليه في صورة الدعوى 
الحالية ان الست الستأنف عليبا اثانية ادعت 
ولازالت تدعى بأن عقد التخارج التتازع 
بشأنه وان كان نص فيه صراحة على انه ثم فى 
مقابل ١٠٠٠١‏ جنيه الا ان هذا المقابل الظاهر غير 
صحبتح وان القابل الحقيق الوحيد المستتر هو 
اعتراف الست ...ا بزُوجيتها للمرحوم ... وهو 
ما طلبت السث . . . الذَّكورة اثياته بالبينة » 
« وحيث انه أو صح ما تدعيه الست ... 
فى هذا الصدد لكانت الانيجة المتمية ان 
للتخارج المشار اليه مقابلا غير مشروع اذلايخار 
الحال فى هذه الصورة من أحد أمرين فاما أن 
يكون هذا المتابل وهو الاعثراف بالززوجية 
صادقا ومتفما مع الحقيقة أم لااذنى الالة الاولى 
يكون ما أخذته الست تفيدة هائم جمدعطية من 
حصة الست ... فى تركة المرحوم مصطنق بك 
الاهوانى هو أخذ بغير سيب وف الخالة الثانية يكون 
ما أخذته ميني) على اعترافها بغير الواقم والحفيقة , 
وهذا عمل لا تقره الآداب ولا يعتمده القاثون » 
دوحيث انه لاشك فىان ما تدعيه الست 
.. ما سبق ايضاحه يجوز انون اثياته بالبيئة» 
« وحيث انه لذلك يكون ماقضت به 
حكة أول درجة في هذا الشأن فى محله وعليه 
يتغين تأبيد | الستأنف » 
( استثناف الست تفيده عمد وحفر نْبا الأأستاذ 
تخد حسن انتدى الحاتى د القيخ حمد مصطق 
الاهوانى وا خرى وحفرعن الاول الإستاذ تمد افندى 
صالح وعن الثأنية الاستاذ رزق صليب” اقى 
غرة و١٠‏ سئة ه؛ ق سل دائرة حفرات زىئ 


برزى بك وعبد الباق زكى القشيرى بك وعل, 
عبد الرازق بك التشارين ) 


رم 


مجه الحاماة 


211" 
مه قيراير سسمئة 4569 
١س‏ جنسية . زوجة لأجنى . اكتسابها 
إنسيته . وفاة الزوج لا تزيل جنسية 
الزوجة اللكتسبة الا بطلها . 
ل اختصان . أحد الخصوم اجئنى . 
التنازل عن متاضانه مع ضرورة 
وحوده , لا أثر له . 
القاعرة العاف ونير 
١‏ - طبع الزوجة جنسية زوجيا ٠.‏ ونبق 
لا هذه الجنسية بعد وفاته . الا اذا أعانت 
الزوجة عقب الوفاة وفى الميعاد المقرر لذلك قانونا 
رغبتها الصريحة فى العودة الى جنسيتها الاصاية 
؟ -اذا كان اختصام أحد الافراد لازم 
لامكان الفصل فى الدعوى . وكان هذا الفرد 
غير خاضع لقضاء الحم الاهلية ٠.‏ ذفان هذه 
الحام تكون غير مختصة ينظر الدعوى ولوتنازل 
رافعها عن مقاضاة ذلك الاجنى 
# 7 ين 
لعل 
عن الد فم بعدم الاختصاص 
« من حيث ان الأزاع القائم بين اخصوم 
ينحصى فى معرفة ما اذا كان العقد المقول 
بصدوره من المرحوم وليدى زايد الى الرحوم 
ممد ميروك مورث الثلاثة الأول من الستأنن 
علبهم صدر حتيقة من المرحوم وليدى زايد 


سالف الذكرأم لا- وفى الخالة الاولى هل هو 
وصية أم لا» 

« وحيث ان الفصل فى هذا النزاع فصلا 
صبحيحا ومتنمًا مع القاتون والعدل من جميع 
النواحى يستازم حا أن يكون بحثه فى مواجية 
ذلك البائم أوفى وجه من ورثه » 

« وحيث انه بالرجوع الى أوراق الدعوى 
ومساندامها تبين ان وليدى زايد المشار اليه من 
أهالى زينزيبار التابعين لإرولة الانجليزية وان 
الست فرحةبنت عبد الله المستأنف علمهاالاخيرة 
كانت زوجةله » 

« وحيث انه ثما لا ريب فيه أن تبعية 
وليدى زايد للدولة الاجنبية المشار اليها ليست 
من قبيل التبعيات أو الجايات المؤقتة الى تزول 
يوفاة صاحيها وائما هى تبغ وتتصل بالزوجة بعد, 
وفاة زوجها الخائز لهذه التبعية أو الهاية الا اذا 
أعلنت الزوجة عقب وفاة زوجها وف الميعاد ٠‏ 
المنرر لذلك قانون رغبتها العسرنحة فى العودة 
الى جنسينها الاصلية » 

« وحيث أن ورثة المرحوم مد «بروك 
وثم الذين عليهم عبء الائبات لم يأنوا بأى 
دليل على ان الحرمة فرحة بِنْت عبد الله زوجة 
الرحوم وليدى زايد امايق ذكرها قررت بد 
وفاة زوجها المذّكور رغبتهافى العودة الى جنسيتما 
الاصلية أى الجنسية اللصرية وعليه فتمتير الحرءة 
المذكورة لا زالت تابعة لإرولة-الانجليزية ‏ ؛ 

« وحيث انه ثابت ان الحرمة فرحة هذة 


محلة الحاما 


اا الاهلية ةر هذه الدعوى . ولا أرتف 
قدمت ما ثبث ثبت تيعيتها لدولة أجنبية تنازلت 
المدعية عن 00 وقد قات الحاكم الاتدائية 
هذا التنازل وقضتف الموضوع بينيقية الخصوم 
فاصدرت الحم المستأنف الآن » 
« وحيث ان محكة أول درحة تدأخطأت 
ولا شك فى قبولهذا التنازل والسير فموضوع 
الدعوى بعد ذلك لانهما سلف الول لامكان 
الحم فى هذه الدعوى سما متنا مم القانون 
والعدالة من كل الوجوه بتعين أن ككون المناقشة 
بشأن العقد المتنازع بشأنه حاصلة في وجه من 
صدر مئه ذلك العقد أوق وجه من حل محله 
من الورثة وقد 'ثبت مما تقدم شرحه ان الحرمة 
فرحة بنث عبد الله وى الوريفة الوحيدة 
للمرحوم وليدى زايد المقول بصدور الببد 
المذ كور منه تابعة لذولة أجنبية > 
وحيث أنه اذلك يكون ‏ الدفم الفرعى 
القدم من الستأنة بعدم اختصاص الحمام 
الاهلية بنظر تلك الدعوى على أساس قاوتى 


ويتمين قبوله ؟" , 


( امبقناف الست تفيدة بنك على عويس وحفر 
نيا الاسناذ عرد الحم أفتدى عبد الحادى ضد الست 
حسسية بنت بوسف وآخرين وحفير عن ع الرايعة حضرة 
الاستاذ تمد أبو الخير انندى بمرة #١‏ سنة 45 ق . 
بالميكة السا بقه) ش 1 


رذن 


نلف 
ا فيرابر سنة 9؟وا 
وس ابطال المرائمة . فى الاسكتاف , 


جوازه . فى القانون الأهلى دون 


اتختلط ٍ 
؟ سل استئتاف . رفعه من أحد المتضامنين . 
يغيد الباقين. ( للادة 11 «مرافعات , 
المأوىء القافوئ: 

١‏ - يجوز طبقًا للمادة 6م مرافعات أهيل 
الحم بابطال المرافعة فى الاسئثناف . خلاقا 
لقافؤن المرافعات امختاط . 

؟- الاستئئاف المرفوع من بعضالمحكوم 
عليهم بالتضاين يقيد باق الحسكوم لينم ومن 


باب أولى ببق معاد الاستثناف مفتوح لم . 


لوده 

قا من حيث أن الستأفف ضدهها دفما يعدم 
قبول الاسئئئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد 
للأسباب الموضعة بذكرتهما 

. « وحيث أن الستأفينٍ طليوا رفض هذا 
الدفم أولاً لأن المي بابطال المرافمة فى 
الاسئئناف الأول المرفوع مهم فى غير محله 
| ثانا لمدم جواز الحم بابطال المرافعة أمام محكة 
ثالى درجة ة وثالنا أن بعض الستأقين ١‏ يعلنوا 
باحس المستأنف قانونا 

« وحيث أن الحكة ترى أن نض: الادة 
د 031 » من قانون المرافمات عام يحب أن 
يشمل جميع الاجراءات اموؤضحة فى المادة :لامنة 


| والمواد التالية فيا يتعاق بالأحكام دون تخصبص 


4 
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أى الأحكام مطاف والاحكام الصادرة في غيبة 
أحد الأخصام المتضمئة ابطال المرافمة 

« وحيث أن المادة 4١١‏ من قانون 
المرافعات الختلط المعدلة للمادة جم أهلى 
يختلف بامرة عن هذه الأخيرة واذلك جرت 
أبحكام الاسئتناف الختاط على عدم قبول ابطال 
المرافمة أمام محكة ثانى درجة وأما التعديل الذى 
حصل فى نصوص بعض مواد قانون المرافعات 
الختلط في سنة 111 الم يوجد نص المادتين 
سالنتق الذكر ويقيت المادة 41١‏ مختلط على 
حالها ولذلك قد استمرت محكة الاستئناف 
الختلط على النضاء يدم جواز ابطال المرافمة 
أمام محكة ثلى درجة 

« وحيث مما تقدم يكون الامبئناد بعدم 
جواز ابطال المرافمة أمام القضاء الأهلى فى 
غير له 

« وحيث بالنسبة لرفم هذا الاسنئئاف بعد 
الميعاد القاثونى لان م أبطال المرافمة قد أبطل 
أثر الاستئناف الأول فأن الحكة ترى أنالك؟ 
الستأأف قفى على المستأئفين بوجه التضامن 
وحينئذ فان الاسئئناف المرفوع من بعضهم فى 
اليعاد يستفيد منه الباقون 

( استئتاف صالح لملوم باشا وآخرين وحضر علهم 

الا ستاذ ذكى فليمون انتدى ضّد حدين بك عأصم 
وأخرى وحشر عنهما مد افندى صدق كرة ١١5‏ 
سنة 489 ق سس دآئرة حفرات عد فهمى حسين بك 
واتربى ابو المز بك وتمود المرجوشىبك المستشارين) 


ملق 
ه؟ فبراير سنة 1959 , 
أ سد حجنسية . زوحة . أميرة ٠‏ اكتساب 
جنسية الزوج . المادة ١4‏ هن قانون 
الإنسة ٠‏ 


؟ ل معأهدة لوزان . صلة مصر يتركيا . 


م سل امتيازات الأأماب عدر '. وليدة 
معاهدات خاصة . 
ول اختصاص . محام اهلية .مام 
حادية 5 


ه سل أجانب. من قير !حاب الامتيازات . 


الل.أدىر الَان ولي 

-١‏ ان المادة ١8‏ من قانون الجنسية 
المصرية الصادر فى 55 مأبوسنة 19377 صربحة 
فى أن المصرية التى تازوج مرن أجنبى تققد 
جنسيها المصرية اذاكانت يقتضي هذا الزواج 
تدخل فى جنسية زوجها . ول يستأن من هذه 
القاعدة الأمبرات لآن النص عام . 

اما المادة ( ) من قانون رتم لسنة 
فامها لم تشترط الجنسية المصرية الافى 
الأمراء وم تتعرض للأميرات لاحمال زواجون 
من غير مصرى وت#جنسهن يجنسية أزواجين 

؟ - بعاهدة لوزان تقررت علاقة مصر 
بتركيا مهائيًا . اذ أقرت تركيا بننازها عن جميع 
حقوقها فى مصر واعتبرت هذا التنازل راجعا 
الىسنة 1114 فيهذا الاقرار اتقطعت صلة التبعية 
التىكانت تربط مصر بتركيا وأصبحت الأولى 
مسثقلة عن الثانية 


اا هه 
وبعد أ نأصبحتمعرر دولة ذات ضيادة ؛ 


وعضواً من أعضاء الاسرة الدولية أصبح ها أن 
ترتب علاقانها مع باق الدول وققَا تقواعد القاتون 
الدولى . ومن قواعده ان المعاهدات القيدة 
لاسيادة الت عقدمها الدولة الاصلية التى اتفصل 
منها بعض اجزائها تسقط ولا تسرى على المالك 
الحدثة التى كانت جزءا مها واعترف باستقلاها 
الا ما استثنى بنص خاص فى صبك الاعثراف 
أواذا كانت المعاهدات القدية لها علافة بشخصية 
الدولة الحديثة لوجود دعوى ممختلطة بين الخصوم انفسهم وعن 
م # كان نظام الحا كم الختلطة وليد | نفس الموضوع معلقة أمام محكة مصر الختاطة . 
معاهدات خاصة علتبا مصر بنفسها طيمًا | ٠‏ 


«دحيث أرك سمو الاميرة المستأقفة قد 
دفمت بلسان وكياها بعدم اختصاص انحا كم 
الاهلية بالنظر فى موضوع هذه الدعوى . اولا ٠‏ 
لانها بسبب زواجها بترى اصبحت متجنسة 
بالجنسية التركية وأن رعايا الاثراك بمصر صاروا 
بعد التصديق على معاهدة لوزان اجانب عن 
مصر خاضعين فى متازعاتهم مم الوطنيين لقضاء 
الحا 1 الختلطة اسوة بباق الاجانب . ثانا . 


د وحيث أن محكة أول درجة رفضت 
هذا الدفم وقضت باختصاصها بنظر اللعوى بناء 
على أن الاميرة الستأنفة لم تقد جنسيتها 
الصرية لانها متمتعة بلفب الأمارة وأن هذا 
اللقي لا ينح الا للمصرنات عملا بالادة ؟ من 
القانون غرة 5؟ سنة ١999‏ ولان الاميرة 
تعاقدت بنفسها مع الستأفف عليبا ولم يكن لها 
صفة الإكالة عن الشركة فلازاع بين وطنيين 
لا صا لاجنى فيه . 
« وحيث أنه لم يكن لصرقبل سئة "115 
قانون جنسية خاص اذ كات المصريون 
والمئائيون خاضمين لقانون جنسية واحد هو 
قانون سنة 1١8164‏ وم نكن من فائدة عملية 
اتيز بين المصرى والعئّانى - أما وقد صدر 
هذا التانون فى 55 مابو سئة 1951 فاصبح 
الغبيز بين المصرى والمانى ضرور يا وصار من 
المتعمين اذن معوفة الجنسية التى تنبع الها امصسر بة 


بمو سم 


لعاهدة أوندره سنة 184٠‏ وهو يب قَامًا بين 
مصر والدول التى اشتركت فى وضعه حتى 
محصل مفاوضات بشانه 

؛ - ليس لإدول التى ل تتعاقد مع مصر 
وبالاخص الدول التى انشئت بعد الحرب أن 
تقسك بنظام الامتيلزات فالمئانيون المقيمون 
داخل البلاد الصرية وغيره من رمايا الدول 
التى اننصلت عنها أومن رعايا الدول التى لم 
ترتبط مصر معبا جعاهدات امتياز خاضعون 
لقوانين المصرية ولقضاء الحا كم العادية 
( الاهلية ) 

ه - يقتص راختصاص الحاى الختلطة على 
رعايا الدول ذوات الامتياز اللتى وقمت على صك 
انشاء تنك اجام ْ 


الس 


محلة المحاماة 


القى تتزوج بتر لا يترتب على ذلك مرل. 
المقوق والواجيات 

« وحيث أن المادة 1 من هذا القانون 
صريحة فى أن المصرية الى تازوج من أجنبى 
تفقد الجنسية المصرية اذا كانت منتضى هذا 
الزواج تدخل فى جنسية زوجها ولم يسنان من 
هذه القاعدة الاميرات فالنص عام يشمل جميع 
المصربات على اختلاف طيقاتمن 

« وحيث ان سمو الأميرة متزوجة من 
ترك وقانون الجنسية التركية يكسبها حق 
التجنس مجنسية زوجها فهى بقتضى هذا الزواج 
تركية وقد أخذ يذلك القضاء المصرى ( راجع 
حم محكة الاستئئاف الختاطة النشور بججموعة 
النشريم والقضاء سنة ؟” صمحينة -) 

. «وحيث أن المستانف عليها تدفم بأن 
الاميرة المستأننة رغ زواجها من نري م تفقد 
الجنسية المصرية لأنها متمتعة بالامارة وهذا 
الاقب لا ينح الا اذا كانت معمرية عملا بالادة 
من القانون غرة ٠‏ سئة ؟؟ 

« وحيث أن المادة ؛ الثى تسئند عليها 
المستأفف عليها انما اشترطت الجنسية المصربة فى 
الامراء ول تتعرض للاميرات وحكة ذلك هي 
احمال تزوج الاميرات من غير مصرى ونجنسون 
بجنسية أزواجمن وعلى هذا لا تعارض بين لقب 
الامارة والجنسية التركية التى ١‏ كتسبتها المستأفة 
بزواجها من ترى 

« وحيث أنه متى تقرر ذلك بق اذن 
معرقة اذا كان الأنراك أصبحوا بعد تصديق 


دولهم على معاهدة لوزان من ذوى الامتيازات 
التابعين فى مصر لنضاء الام الختلطة فى 
منازعامهم مع الوطئيين 5 تدع ى الأميرة أو أنهم 
خاضعون لقضاء لحاى الأهلية أسوة بالوطنيين 
كا كانوا من قبل . 

ه وحييث ان علاقة الدولة العلية بمصر 
تقررت مايا ععاهدة لوزان سنة 195 اذ 
أقرت تركيا بننازطا عن جنيع حقوقها فى مصر 
واعتبرت هذا التنازل سارياً من سنة ١5114‏ 
فبهذا الاقرار قطعت صلة التبعية التى كانت 
تربط مصربتركيا وأصبحت الأولى مستقلة عن 
الثانية . 

« وحيث أنه قبل ذلك جاء تصرح .1 
فيراير سنة 1558 جاعلا مصر دولة ذات 
سيادة وقد باغ الى الدول واعترقت به ومن 
ذلك الحين اصبحت معس عضواً من أعضاء 
الأهرة ة الدولية ترتب علاقاتها مع باق أعضاء 
هذه الأسرة وا لقواعد القانون الدولى العام . 

« وحيث أن من قواعد هذا القانون أن 
المعاهدات المقيدة للسيادة التي عقدتها الدولة 
الأصلية التى انفصل مها بعض أجزامها تسقط 
ولا تسرى على امالك الحديثة التى كانت جزءاً 
مها واعترف باستقلالها الا ما اسئثتى بنص 
خاص فىصك الاعتراف أواذا كان تالمعاهدات 
القدعة للها علاقة بشخصية الدولة الحديئة . ذلك 
لآن الدولة الحديشة ليست وارثة لمقوق ولا 
لتعهدات الدولة التى كانت تابعة لطا ولا مكلة 
لشخصيمأ زنسهء ا هسمقدمه م0 عقسده هدوم وا / 


1 الحاماة ذل 


تكن طرفا فى تلك المعاهدات فهى اذن فى حم | « وحيث أن مرن ذهب الى القول 
لمولود الجديد ( راجم فوشيل ف القانون الدولى | باختصاص الحاك الختلطة بنظر قضايا جميع 
العام جزء أول صحيفة 417" و 68" نوته ١)811‏ | الأجانب سواء فى ذلك من اشتركت دوطم فى 
«وحيث أنه عملا ببذه القاعدة تكون وضم النظام التضاق امختلط ومن لم تشتركدوهم 
مصروقد أصبحت مستقلة غيرمرتبطة بالعاهدات | فيه انا يستند فى ذلك الى عموم لفظ أجنبى 
الى عقدتها الدولة العمانية مم دول أور باوغينها | ومومدهم الوارد فى امادة و من لاشحة ترتب 
الا انه ملاحظ أن أصى مركراً خاصا بالنسبة 
لنظام الامتيازات الحالى القلم بيلادها ذلك أمها 
ارتبطت مع وكثير من الدول الأور بية بماهدات 
عقدتها بنفسها وعن نفسها با خولنها لما معاهدة 
لوندره الرقيمة سنة٠‏ 64 امن القوق فلا تستطيع 
أن تتخل عرى هذه المعاهدات الشخصية 
الابفاوضات جديدة مع تلك الدول . 

د وحيث أن نظظام الحاكم الختلطة كان 
وليد تلك المعاهدات الخاصة فهويبق قامًا بين 
مصر والدول التى اشتركت فى وضعه حتى 
تحبصل مفاوضات بشأنه أما الدول الاخرى التى 
ل تتعاقد مع مصرو بالأأخص الدول التى انشئت 
حدينًا بعد الحرب فلا نجد مصر نفسها مقيدة 
أمامما بشىء وعاها مرىن السيادة الداخلية 
(لمماتصة1 قامميةجه8) تكو ن قوانيها 
سارية داخل بلادها على الوطنيين والأجانب 
٠‏ التابمين لهذه الدول الأخيرة ويكون العثانيون 
اللقيمون داخل البلاد المصرزية وغيرثم من 
رعايا الدول الت انفصات عنها أومن رايا الدول 
اللتى لم ترتبط معها مصر بجعاهدات امتياز 
خاضين لاقوانين المصرية وفيا يختص بامنازعات 
التضائية يكونون خاضعين لقضاء الحا 1 العادية 
( الحم الأهلية ) 


هذه الحا حيث لم يفرق بين أجنى وآخر 
وأيضًا الى أن الحا 1 الختاطة وهىتصدر أحكامبا 
باسم مليك البلاد اماه أيعمًا مام حادية 
بالنسبة للاجانب . 

د وحيث أنا لايمكن الخد ببذه النظرية 
لذن المحاءالمادي رممسدمه أأمعة 06 عسممسلاط) 
ه الماك الى لما الختصاص حام والمحام الوكان * 
لما اختصاص ام قبل انشاء الحام الختاطة هى 
الحام النديمة ( الجالس اللغاة ) والتى خلتما 
فى اختصاصها هى الحاك الأهلية المالية أما الحا 
الختاطة فأنها قامت على انتزاع جزْء من سلطة 
الحم التنصلية فم اليه جزء من اختصاص 
الحا الأهلية فعى اذن محم استثنائية ذات 
اختصاص محدود لم تملكبا الحكومة صاحبة 
الولاية الشرعية سلطة الح الافى الحدود البينة 
بلاضحة ترتييها . نظامبا دولى | تنفرد فى وضعه 
الحكومة المصرية ومبلتها وقتية (كانت لمدة 
خس سئوات قابلة لتجديد ) وهتى كأن هذا 
حالما فلا يمكن اعتبارها محا عادية . يخلاف 
الحا 1 الأهلية فأن المشرع قد ملكا سلطةالحم 
فى كل ماعدا ذلك . واختصاصها عام وليست 
مقيدة بمدة فهى اذن الحا العادية البلاد وهي 


27 


جه الحاماة 


الى يجب أن مخضم لقضائها جيع القيمين فى 
القطر وذلك فيا عدا ماأخدذ 0 ودخل قف 
اختصاص الحام الاستثنائية ( الختلطة ) بنص 
صرح . 
« وحيث أن لنظ الأجنى لا يدل قاتونا 
الاعلى رعايا الدول التى اشتركت فى وضع 
النظام القضاق الختلط لأن الامتيازات بطبيعتها 
مقيدة لسلطان الدولة فهى اذن استثناء حب 
تفسيره تفسيراً ضيف دون توسع فيه ٠‏ 

« وحيث أن الخابرات التى حصلت بين 
الحسكومة المصرية وبين الدول التي وقعت على 
النظام القضافى الختلط ندل على أن الحسكومة 
المصربة كانت تشكوامرل تعدد السلطات 
القضائية القنصملية التىكانت ف “واد 
منها يقتضى قانونها الخاص وأنها لذلك سعت 
لجع هذه السلطات القضائية المتعددة فى سلطة 
قضائية دولية واحدة فشكواها اذ ن كانت خاصة 
بالدول صاحبة الامتيازات فاذا أجابت هذه 
الدول الحكومة المصرية الى مطابها كان قبوها 
هذا معناه التنازل عن بعض الختصاص عا كبا 
القنصلية وعلى هذا لايكن النسلم بأن ينتفع 
بهذا النظام رعايا دول لم تكن طا حقوق ولا 
امتيازات . وقد جاءث المادة ٠‏ من اللاشضحة 
مؤيدة هذه النظرية اذ خولت للدول التىهوقمت 
على هذا النظام حق الرجوع عنه الى النظام 
القديم ولا ينصرف هذا لغير تك الدول ( أى 
الدول التى اشتركت ف النظام ) لأن الدول 
الأخرى التى كان ا رعبيا صر لم يكن ها نظام 
خاص لترجع اليه . 


« وحيث أنه لا يتصور أن الحكوبة التى 
كانت تشكو من وطأة الامتيازات تمنتح فى الوقت 
ننسه امتيازات لرعايا دول لم يكونوا متمتعين 
يامتيازات بل كانوا خاضعين لقضاء بلادها العادى 
كا أن الحكومات الى تماقدت مع مصر كن 
طا مصلحة ولا صغة فى أن تخلق للا جاني الذين 
يكن لهم امتيازات ولمتكن حكوماتهم اشتركت 
فى هذا النظام حالة خاصة جديدة لا تلك غير 
السكومة المصرية وحدها حق أعطاتها . أما القول 
بأن تلك الحسكومات تعاقدت عن تفسها و بالنيابة 
عن غيرها من باق الدول التى لم تشترك فيه 
قفول مردود بن العرف الدولى لا يببح مثل 
هذا الغرض اذ لكل دولة مستقلة شخصية 
مستقلة عن شخصية غيرها من الدول لا يمكن 
لواحدة أر# تنوب عن الأخرى ف معاهدة 
الا بتفويض صرح مها الأمر الذى لم يحصل 
من الدول التى لم نشترك فيوضم النظام النضاق 
للدول التى اشتر؟» 
« وحيث أن الملادة وم من اللاضحة حجاءعت 
مؤيدة لهذا التفسير أيضً لأنها عند ما أرادت 
أن تبين كينية الاتقال من الخال القديم الى 
النظام الجديد تكلمت عن الدعاوى الخالية 
المرفوعة أمام الحم التنصلية الأجنبية ولم 
تتعرض دعاو الحالية ية الى كانت مرفوعة أمام 
الحام الأهلية من أوعلى الأجانب الخاضعين 
لما مما يدل دلالة واضحة عبى أن النظام الجديد 
ل | يكن يشنهم . ظ 
« وحيث أنه فضلا عنما تقدم فأن لانحة 
ترتيب الحاك الختلطة هى تييجة اتفاق دولى لم 


خلة الماماء 


' يخرج عن كونه قانونًا أو عهداً لا يتعدى أثره غير 
المتعاقدين الا ياهضاق صرح مع مصر . والحكومة 
المصرية الى هى أحد المعافدين قد قررت 
صراحة أنها تقصد بلفظط أجنى (ممع سم35) 
غير رعايا الدول التى اشتركت فى وضع النظام 
التضال الختلط ( انظر كتاب وزارة الحثانية 
المؤرخ ١07‏ فبراير سنة 141٠١‏ المقدم محمكة 
الاستثناف امختاطة تى دعوى المدعو جانكيان 
المنشور بالغازيت السنة الخامسة صحيفة غرة 17) 

« وحيث انه اذا فرض وكان لنظ أجئى 
ينقصه ثىء من الايضاح وكان مثار خلاف فى 
التغسير بين اجام الأهلية والحام الختلطة فانه 
يجب لنهم معناء الررجوع الى قواعد القانون الدولى 
العام المرتب لعلاقات الدول مع بعضها . 

« وحيث أنه من المقرر دولا فى حلة 
تموض النص أن تطيق قواعد التأنون العامة 
فاذ كانت هذه القواعد لانحل المسألة المطروحة 
أوكانت بعيدة عنها وجب الرجوع الى قواعد 
العدل والانصاف ( راجم فوشيل جزء أول 
صحيفة 50١‏ بند 278 ) 

« وحيث أنه فضلا ع نكون قواعد النانون 
العام السابق الاشارة اليه آنا تأ التنازل عن 
الحقوق بطريق الغلنكا تأى تعدى أثرالاتفاقات 
لى الغير فان قواعد العدل والانصاف لام 
مطلنا بتقييد السلطات الحلية أو انتقاص حقوقها 
وعلى ذلك لا يسوغ قانونا التوسم فى مدلول 
لظ ( عموهدغظ ) الى أبعد مما قد به بل يجب 
. قصره على م نكانوا مقصودين به عند التعاقد 


كن 
وم رعانا الدول التى اشتركت فى وضع النظام 
القضالى امختلط دون غيرم . 

« وحيث أنه فوق هذا فان عدم وجاهة 
التوسع فى تغسير الافظ الح عنه يظهر جد 
فى حالة التزاع الذى يفع بين أجنبيين من 
جنسية واحدة ومن رعايا دولة من الدول الى 
تحصل على امتيازات تخول لما سلطة القضاء 
داخل القطر المصرى فان هذا النزاع لايرف الى 
الحام الختاطة لأن النص صريح فى ان 
اختصاصها قاصر على النزاع الذى : يحصل بين 
أجنبيين من جنسية مختانة (فى غير العقارات ) 
يله يرف الى 1 التنصلية حيث لا وجود 
لما فالى أية جهة قضائية يرفم ان لم يكن الى 
الحاى الأهلية باعتتارها ممام عاة لبلاد 
( لتتمتصمة كأممة 08 عسوسطت ) 7 وهل شق 
مثل هذا الزاع دون أن يفصل فيه فى يلاد 
تعددت قها اسلهات القضانية ؟ 

« وحيث أنه ينتضح من كل ما تقدم ان 
اختصاص الحاك الختلطة قاصر قانونا على رعايا 
الدول ذات الامتياز التى وقعت على صلك انشاء 
تلك الحا ع وأن لا محل قانونا للتوسع فى مدلول 
لفظ أجنبى - ( #دوهمم8 ) السابق الكلام عليه . 

« وحيث ان هذا التوسع على أى حال 
لايكن أن عتد الى رعايا الدولة أو الدول التى 
نشأت أوتنشأ بعد اعلإن استقلال مصر 
وصيرورتها دولة معترفا لها بالسادة والاستقلال 
بل ان رعايا جميع هذه الدول ومنهم رعايا الدولة 
التركية لا يمكنهم الحصول عليه إلا من طر يق 
اتفاق دول مع مصر مثليم فى ذلك أبغ “ن 


٠‏ وام 


عيلة الحاماة 


مثل الدول الأولى التقدمة التى لم يكن ها امتياز | فى دعوى نزع ملكية و بيع العقار بين الوطنيين 


من قبل . 

« وحيث أنه ليس من المقبول قانودا ان 
الأتراك يطليون معاملتهم بنظام قضاق استثنائى 
أساسه الامتيازات التىكانوا ثم مصدرها وقد 
نزعوها عن عاتقهم ولم يشترطوا لانفسهم شيئًا 
منها عند اعترافهم باستقلال مصر. 

« وحيث ث أنه بناء على ذلك كون الدفم 
القرعى فى غير محله ويتعين اختصاص الحم 
الأهلية بالنغار فى النازءات الت تقع بين الأنرالك 
والمصريين ٠‏ 

« وحيث أنه فيا يختص بالدفم الثانى وهو 
وجود صالم أجنبى فى الدعوى يجمل الك فيها 
من اختصاص الحكة الختلطة فان هذه الحكة 
ترى الأخذ عا ذهبت اليه محكة أول درجة 
خاصا يه . 
هام مختار وحضر عنها حضرة الاستاذ عزيز خاتى بك" 
ضد الت فاطية حوهر وحشر عنها حشرة الاستاذ 
عمد زى على بك عرة ١٠١١‏ سنة ه4ع ق-س دائرة 
حشرة صاحب المعالى حسين درويشياشا وكيل الحكمة 


وحضور حقضرات صاحي المزة مود ساى بك وعلام 


/1" 
١٠١‏ فيرابر سنة 19178 
اختصاص الام الاهلية . تزع ملكية عقار . 
رهن لاجنى لاحق ”. . لا يحول دون اختصاس 
الحاك الاهلية , اقادة ١6‏ من لا نحة ترئيب 
الحاكم الاهلية 
القاعرةٌ القان وني 


تبق الحكم الأهلية عختصة بالنظر والحم 


ولو نشأ لاجنبى حق عينى على ذلك العقار بعد 
بدء السير فى الاجراءات امام الحا > الل كورة 


العلى : 

« من حيث أن المستأف ضدء الأول 
تحصل على حك من محكة طنطا الابتدائية 
الاهلية قى ١8‏ فبرابر سنة 1995 ضد المستأنفف 
بدقع مبلغ معين أخذ بة اختصاصا تسجل فى 
المحكة الختلطة بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ١93‏ 
ثم أعان مدينه يتنبيه نزع الملكية فى 11 توشبر 
سنة 1531 ورفع دعوى نزع المللكية فى ١4‏ 
نابر سنة 1974 وقفى له بذلك فى ١١‏ ماو 
سئة 15378 وق اليو م الحدد للبيع أمام عقدة 
قاضى البيوع طلب المستأنف الحم بعدم 
اختصاص الماك الأعلية بنظر الدعوى لوجود 
حق لأجنى على العين المراد ببعها 
اختصاص صادر فى /, يونيه سنة م197 لس 
سامون قزحجى 

« ومن حيث أنه تبين مما تقدم أن حق 
الاجني فى العين المراد التنفيذ عليها ل ينثا 
الا بعد السير فى اجراءات نزع الملكية وبعد 
ذلك من الحام الاهلية وأن دعوى نزع الملكية 
رفمت صحيحة أمام الحا 1 الاهلية لان الخصوم 
فيها وطنيون وليكن لاجني أي حق أو 
مصلحة فى العين موضوع الدعوى عند رفعها 

« ومن حيث أنه من المقرر قاثونا أنه اذا 


يحلة اللحاماة 


لضن 


رفعت الدعوى صحيحة يحسب التاروف الأ 
احاطت بالخصوم وقت رقعها فان الاختصاص 
يظل محفوظا للمحكة التى رفعت أماما القضية 
ولو تغير مرحكز الختصوم فيا بعد بالسبة 
للاختصاص لان العبرة فى محديد اختصاص 
احمكة بالوقت الذى ترف فيه الدعوى فملا وقد 
قضت الحاى الختاطة بناء على هذا المبدأ بصحة 
اتتنفيذ العقارى أمام الحا 1 الاهلية اذاكان حق 
الاجنى م ينشأ الابمد السير فى الاجراءات امام 
محام المذكورة ( انظر حم الاستئناف الختلطة 
الرقى 1 مارس سئة 1515 جازيت ه ص 
١‏ َ 1 ) 

د ومن حيث انه لا محل بالتمسك م 
الدوائر الجتبعة لحكة الاستثتاف الاهلية الرقبم ' 
دلسماير سنة 1935 لان موضوع هزا الحم 
هو عدم جواز نزع الملكية أمام الحا م الاهلية 
اذا وجد اختصاص او حق عينى لاجئى سابق 
على اجراءات نزع الملكية وهذا يخالف موضوع 
الدعوى الخالية 

«ومن حيث أنه أذلك وللاسباب الواردة 
قْ الح الستأنف يكوت الدفم يعدم 
الاختصاص لا اساس له ويتعين تأبيد الحم 
الذ كور 

( اسكناف فريد افندى تمد وحضر عنه الاستاذ 

عبد الرحمن افتدى البيلى ضد حورجى اتدى يوب 
وباشكاتي محكمة طنطا غرة ه7١١‏ سئة م4 ق دائرة 


حفرات مصطق محمد بك وحمد ببى الددن بركات بك 


51 
م مأو سنة موا 
حاز . تعريقه . مخالفة المأدة غ لاه مدلى 
بطلان 
القاعرة القافوئ: : 
الحائز هو من تلك العقار يعوض أو بغير 
عوض من المدين وسجل عقد تليكه بعدتسجيل 
الرهن أو الاختصياص سواء وضع يده فملا 
أم لا وسواء كان تلّكه لكل أو لبعض العقار 
ويجب على الدائن نازع الملكية اعلانه 
طيمًا للمادة لاه مدلى أما بدفم الدين أو نخليه 
العقار وال كانت جميع الاجراءات ها فيبا 9 
مرسى المزاد باطلة 


« وحيث 

ومما لا شك فيه علا وقضاء ارت 
المائز لاعقار المنصوص عنه والمقصود فى المادة 
(4لاه) سالقة الذكر هومن غلك العقار بعوض 
أو بغيد عوض منالمدين وسجل عقد تمليكه بعد 
تسجيل الرهن أو حق الاختصاص سواء وضع 
يده" الفمل أم لم يضع يده وسواءكان تلكه 
مقصوراً على جزء من العقار أم شاملا له جميعا 
وثابت هنا ان اسماعيل أفتدى صالم وعيده 
مصبطنى سيد السابق ذكرهما سجلا عقديهما فى 
4 بونيهسنة 1419 أى بعد تسجيل اختصاص 
طالب البيع الذى حصل في 7" د يسمبر سنة8 191 


ينض 


مجحلة المحاماة 


وقبل تسحيل تنبيه نزع اللكية الذى لم يحصل 
الافى أول بونيه سنة ١5*«‏ وعلى ذلك فان 
أحكام الادة (4/ه ) المذّكورة تنطبق عليها 
فى الحالة التى تحن فى صددها كل الانطياق » 
« وحيث انه من التفق علي هكذاك قبا 

وقضاء ان الاخلال عا نصت عليه المادة (5/اه) 
المتقدم ذكها ستوجب حيا يطلان يع 
الاجراءات ها فى ذلك حم عرمى اللزاد وما 
على المهمل الا مؤاخذة نفسه فيا يترتب على هذا 
البطلان من العواقب والنتائح ... » 

( استثتاف الشيخ عبده مصطق وحفر عنه 
الاستاذين صليب بك ساتى وتمد اذندى حسنضد عمد 
انتدى بوي وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ 
عيد الجيد انتدى خليل وعن اثالث الاستاذ عزيز 
افندى مشرق وعن الخامس والسادس الاستاذ عمد 
افدى سلم مرة ٠م‏ و410١‏ سئة 8غ و 4و ق 
دائرة حقرات حمد مصطق بك وذى يرزى بك 
وعبد الباق زَى القشيرى بك الستشارين ) 

ادن 
0 مأبو سئة م؟ وا 
العانى ٠‏ نظام عام أوجه . ثقض 

التأعرةٌ الاو 0 
الايصح لتوسل بعدم وجود ممكة تقض 

وابرام للأحكام المدنية لتوسيع نظام الالئاس 
ار 8 انقض والايرام مستتراً بابداء 
اعتراضات لا يقبلها نظام الالقاس بل يمي أن 
تعتبر أوجها لنقضلان هذا يصطدم مع مبادىء 
القاتون الاساسية المتعلقة بنظام الحا 1 فيا يتعلق 
بعدد درجات القاضى 


المصللن : 


« حيث أنه يتعين الفات النظر مرة أخرى 


0 0 -523--5 


ل ل ا ل ا ا ا 


الى أن كلا يتعلق بدرجات التقاضى يعتبر من 
النظام العام وأنه لا يوجد فى مصر لغاية الآآن 
نظام للطمن فى الأ حكام المدئية بطريق النقض 
والابرام وأنه لا يجوز تغيير حقيقة الالفاس الذى 
هو طريق اسئتلى لاطعن فى الأحكام له نظام 
وشروط مقررة على سبيل الحصر بنص القائون 
و بوضوح ثام لا يترك مالا التوسع بطر يق النشبية 
ومحاولة زعزعة ة الأحكا م الهائنية والقى تعتبر 
أحكاما بانة فى الأصل اما باعتراضات لا يقيابا 
نظام الالفاس بل يصح ققط أن تعتبر أوجها 
للنقض حيما بوجد هذا النظام أو تكرار 
المناقشات اللوضوعية الصرفية كا أن كل الحجج 
التى يتوسل بها الخصم المسكوم عليه لاسثثارة 
عطف المحكة لاعادة اكلام فى موضوع القضية ٠‏ 
نحت شعار العدالة أو يحجة عدم وجود محكة 
تقض وابرام لتوسيع نظام الالقاس وجعله نظاما 
النقض والابرام مستتراً لم ينص عليه القانون لابد 
نصطدم مع ميادىء القانون الاساسية المتعلقة 
بنظام الحام فيا يتعلق بعدد درجات التقاضى 
يحسب مأ هو مقرر في القاثون والتى يعد استتفادها 
يصبح الح بان هذا يخلاف حجة العدالة التى 
يراد بها فى سبيل الصالل العام حصر منازهات 
الأفراد وعدم تركها عرضة اتتجدد الى ما شاءالله 


( العاس سعادة أللواء عيد ار باشا فهمى بصفته 
ناظر! على وقف السيد حمد أبى الانوار وفا السادات 
وحضر عنه الاستاذ وهبب دوس يك ضد الستات 
صقية هاتم السادات وأخريات وحمر عتين الاستاذ 
تمد بأثا على واخرين مرة اه سنة اع ق . داثرة 
صاحب المعالى حسين درويش باشابعضويءة مسيوسودان 
وصاحب العزة عصطق د بك الستشارين ) 


عله اللحاماة 3 


حرق 


4 فبرار سنة ١51789‏ 
. منطوته ٠‏ ناظر وقف . اغفال ذلك 
النطوق 


التأعرة القاوئيٌ 


اذا وضح من حيثيات الحم ان الوضوع 
خاص يوقف ما . ثم صدر الحم على شخص 
الناظر دون ذكر صفته فلاينم ذلك من أن 
يكون الك صادراً على الوقف 


ينانا 


اللي 


« با الهوان لم يرد في صيغة منطوق الحكم 
وصف الحكوم له بأنه ناظر الوقف الا انه متى 
اوحظ انالحكوم له اتصف فى صصحينةالاسئئناف 
بأنه ناظر على وقفه. ووقف أخيه التوق ولوحظ 
ان المبلغ المحكوم هو نعو يض عن تاف وقع 
فى عين موقوفة يكون الحم صادراً للمحكوم له 
بصعت ناخطراً لاوقمين » 


( اسئتاف وزارة الاشثال ضصد مود اندي 
السيوق وآخرين وحشر عن الاول الاستاذ عزيز 


اتدى تادرس عرة #لاودية مه لق سد دارة 
حضرات محمد لبي عطيه بك وأحمد نظيف يك ولأمد 
فهمى يك المستشارين) 


03 حمر 4 ىس ب م 1 
200 
ك6 مة بض 


لفق 
٠‏ تابر سنة 1979 
دعوى استرداد . شكاها . اعلان الماجز 


الاول . أمر جوهرى . متداق بالنظام ٠‏ 
مادة م/اع مرأفعات معدلة 


القاعرة القار: 2 
جب اقامة دعوى الاسترداد على الحاجز 
الاول والمدين الحجوز عليه والدائنين الحاجزين 
البطلان يضور الخصوم . وللاحكة أن 5 
به من تلقاء نفسها 


ج22 


الصلى . 

م حيث انه بين للمحكة ان الما كينة 
المرفوع بشأنها دعوى الاسترداد الحالية سبق 
أن وقم عليها حجر من ناصر أتندى أمين 
العارف بتارمخ ٠‏ أغسطس سنة 135154 فرقم 
منقر بوس بك رزق بصفته وصبا على منقر وس 
أفتدى عبد التور دعوى استرداد قفى فيها 
بتاريخ ” مابو سنة 1574 يعدم القبول ترفعبا 
من غير ذى صفة لأنمنق ربوس أفندى عبدالنور 
كان رشيداً وقنئذثم توقع حجز على الاكنة 
ذامها من المستأفقين تتقيذيا وتحنظي) بتار عم بونيه 
سئة 1578 و فى أثناء اجراءاتدعوى الاسترداد 
الملية يمت الأكنة بناء على طلب الحاجز 


أن 


محلة الحاماة 


الأول وأودع القُرى خزائة الحكة بتارعخ 
ه ديسمير سنة 1994 على ذمة الحاجزين 
اثلاثة » 

« وحيث ان المسترد وهو اللستأنف عليه 
الأول رفم دعواه الحاليةفى "١‏ يوتيهسنة 14 
أى بعد أن قفى فى الدعوى الأولى يعدم 
القبول على الحاجزين الاخيرين دون ادخال 
الحاجز الأول خلاقً ا فى به المادة 4/8 
عراقعات المعدلة بالقانون دم 9 سنة 994 1. اذ 
أو جبت أثامة دعوى الاسترداد على الحاجز 
الأول والدين الحجوز عليه والدائنين الحاجزين 
أخيراً.ورتبت على عدم مراعاة ذلك بطلان 
الدعوى حما ولا يزول هذا البطلان محضور 
الخصوم وقد أراد الشارع بذلك تمادى ماهو 
مختاف عليه من جهة زوال هذا البطلان أو 
عدم زواله فيا لوحضى منلم يعلن من الاشخاص 
الذين أوجب القانون اعلانهم وبذا يكون 
الشارع قد أفصح عما لشكل الدعوى فى نظره 
من الشأن وعن تشدده قى هذا الام تشددا 
لاهوادة فيه والظاهر انه أصنى الى سكوى 
أرباب الحقوق مما يصببهم من الأذى يسبب 
هذه الدعاوى الممطلة للتنفيذ قأحاط رفعها بقيود 


وأشكال عدة وهو ما يظهر نجلاء من المناقشنات' 


التى تناولت تعديل المادة +40 متقدمة الذأكر 
بجلسى النواب والشيوخ ( تراجع محاضر#لس 
النواب الملحقة بالوقائع الرمعية خَ 8 سنة 5و1 
وما يليه ومخاضر مجلس الشيوخ الملحقة بالوقائم 
رقم 1١‏ سنة 1952 وما يليه ) و يستخلص من 
هذه المناقئنات ان روح النشريم ترمى الى 


اعتبار الشكل فيا يتعلق بالاشخاص الذين يجب 
أن يعلنوا فى وَعرى الاسترداد أحراً دا أهمية 
جسيمة يحيث أنه يمكن القول بأنه متعلق بالنظام 
العام ومن ثم يجوز الدفم بالبطلان اللاحق به 
فى أية حالة كانت عليها الاعوى كا أن للمحكة 
الحكم بهذا البطلان من تلقاء فنسها » 

«ه وحيث ان الذى يسوغ ذلك هو انه 


لرفم دعوى الاسترداد فى مواجية أصحاب 


الشأن حهيما وأولم الحاجر الأول أمام درجق 
القضاء شأ خاصا لكى يبت فيها يحم 
تكون له قوة الثىء المقضى فيه بالنسية للجميم 
فلا يتعطل التنفيذ بعد صدور الحم إسإب عدم 
اختصام بعض ممن للم شأن فى الدعوىوالمسترد 
هو الذى ينسنى له أ كثر من أى شخص آخر 
معرفة الماجزين جميعهم فاذا قصرق الامر ولم 
يخاصم سوى البعض كانت دعواه لا عحالة باطلة 
( تراجم محاضر مجلسى النواب والشبيوخ أل 
الذكر » 

« وحيث انه فوق ما تهدم فانه بالرجوع 
الى القاثون البُرنسى من باب المقارنة ترى أن 
المادة عرافعات تمد اعلان الاجر والمدين 
أمراً جوهر يا يحيث ان الاهال فى ذلك جل 
الدعوى باطلة بطلا مطم) تقضى به الحكة ولو 
من تلقاء نفسها ( تعليقات تيسييه ودراس على 
قانون المرافمات الفرنسى مادة م١٠‏ ُ ؟اوما 
يليه ) فاذا لوجظ أن المادة >١0‏ اثفة الذكر 
هى دون الادة +4 مصرى صرامة وشدة ق 
أمر هذا البطلان واوحظ أيضا ظروف تعديل 
هذه المادة الاخيرة والغرض من هذا التعديل 


واحد 


مخلة الحاماة 


أمكن القول من باب أولى بأن اعلانالحاجزين | قبل المعاقدين وامكنت مطالبتهم 


والمدبن يجب أن يعد من النظام العام وان 
أغفال أحد مهم فى الأعلان ما يفبتى عليه حتما 
بطلان الدعوى » 

ه وحيث انه لذلك يكون رفم دعوى 
الاسترداد الخالية دون أنتشمل الاجر الاول 
قد جاء باطلا ولذا يتعين الغاء الح المستأفف 
والح بعدم قبول دعوى المستأنف عليه الأول 
مع الزامه بالمصار يف » 

( اسقتاف الخواجه مكارى جرجس وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ رَى افتدى سليان ضد منقرروس 
عبد النور وآخرين مرة 9غ سسنة 4 قضائية دارة 


. وسلمان السيد سلمان يك المستشارين) 


يفف 
١٠‏ فيرابر سئة 9؟19 
١‏ .شركة تحاصه . ماميتها . مسعوليةالشركاءفها 
٠‏ . مسثولية . نائع يتأخر فى التسلم ٠‏ 
الادة وده و١3‏ تجارى 
الممادى/ الها نوديز 
أن و اد بن هران نورين 
مال ٠‏ وغدم ظهورها للجمهور تما يدل على أمها 
شركة مخاصة 
؟ - من عقد هن الحاصين عقدأ مع الغير 
يكون مسد و لاعنه دون غيرهإلا أند يجب أنيكون 
بلق الشركاء بمزل عاتم من جه فاذا اشركوا 
معه بأى تصرف من التصرفات أو تدخاوا فيها 
أى عمل فيترتب على موقنهم هذا مسئولية 


لاق 
بالتعو يضات مع الشر يك امتماقد 

ويعتبر تداخلا موجبا لثل هذه المستولية 
ممائمة أحد الشركاء فى تنفيذ الصئقة 

- ليس من شأن تأخير ابأئع فى النسلم 
إمكان مطالبته بأعلى سعر وصل اليه الصف 
المبيع بعد تكلينه بالوفاء رسميا بل هو السعر اذى 
بلغه الصنف في الوقت الذى اتضح للمشترى فيه 
مجلاء ان البائع متعنت فى النسايم وان فى وسعه 
اقنضاء حاجته من ذلك الصنف من السوق 


ار : 

« حيث أن الشركة الموجودة بين رزق الله 
صالح وعبد الجيد بك سيف . النصر فى" يحسب 
نص المادة وه تجارى شركة محاصة لخلوها عن 
العنوان وعن رأس مال شركة بالممنى القاتونى 
لملومة قلده1 وكا يوؤخذ مر عدم ظهورها 
للجمهور حتى ان أمرها لم يتضح إلا بعد أن 
أحيلت الدعوى الى التحقيق لاثبات وجودها 

« وحيث أن الناعدة النانونية ى أن من 
عقد من امحاصين عقداً مع النير يكون مسئولا 
له دون غيره ( مادة ٠١‏ تجارى ) إلا أنه يجب 
لتطبيق هذه القاعدة تطبيقًا صحيحاً أن يكون 
غيره من الشركاء معز عما تم من جينه فاذا 
اشتركوا معه بأى تصرف من التصرفات أو 
تدخلوا فيها بأى عمل ترتب على موقنهم هذا 
مسئولية قبل المتعاقدين وأمكنت مطالبتهم مم 


© # * 


تم 


بحلة الحاماة 


الشر يك المتعاقد بوجه التضامن وقد سار القضاء 
الفرنسى وجاراء القضاء الختاط فى الأخذ يبذا 
الميدأ وطبقاه فى حالات عديدة ( استئتناف 
مختلط ١5‏ فبراير سنة “1907 مموعة النشريم 
والقضاء ١١‏ ص ٠١7‏ دالوز العملى جِنء ١١‏ 
صحيفة 11 رتم م15 وما يليه ) 

« وحيث أنه ثابت من التحقيق الذى تم 
أمام محكة أول درجة ومن ظروف الدعوى ان 
الصنقة لم تصادف قبولاً ادى عد الجيد بك 
سيف النصر قل يحترها وهومادعا شر كه 
رزق الله صالم الى أن يلك ما سلك من طر يق 
الاتكار أولا ثم الى القول بأن ابي كان معلق 
على موافقة شريكه فاختلاف الشريكين الى 
هذا الحد فى صفقة داخلة فى المقد الحرر هما 
دليل على ان كلا منهما انها ييغى عدم تحمل ننيجها 

ه وحيث أنه ما دام ثبنًا لللحكة ان أحد 
الشريكين تدخل فى أمر الصفقة وحال دون 
تنفيذها ققد صار بذلك متحملا تنيجة هذا 
التصرف وليس له القاء المستولية على الشريك 
التعاقد وحده 

« وحيث لذلك يكون عمان درويش 
المستأنف عليه الأأول ممما فى مطالية الشريكين 
معأ بتعويض مالحقه من الضرر 

عن عقرات اللبر يكن 

« وحيث أن الستأنف تمسك بعدم وجود 
أى ضرر للشترى فيا حصل لأن ارتفاع سعر 
القطن ل جىء إلا بعد زمن من التعاقد 


ا لل يي لح من سا طفاك..0ة00-000-001000000-----------------------------------10-------:-:-:-2 


« وحيث أنه ثابت من النشرات المقدمة 
من المستأنف عليه الأول ان الأسعار وان كانت 
متقلبة فى حد ذاتها إلا أنها ظلت متدرجة 
تحو الصعود 

« وحيث أن التاعدة القانونية مى أنه فى 
حالة حصول تأخير فى تسليم المبيع بعد التكليف 
به من المشترى تكلرمارسيا يكون لذلك المشترى 
الحق فى فسخ البيع أوفى طلب وضع يده على 
ابيع فى الحالتين اذا حصل ضرر وكان التأخير 
ناشئًاً عن فمل البائع ( مادة م/” مدنى ) 

« وحيث أن تأخير البأثع عن النسايم ليس 
من شأنه أن يجعله مسئولا عن تعويض الضرر 
على أساس أعلى سعر وصل اليه القطن بعد 
التكليف بل الذى يجب الاعتداد به هو الوقت 
الذى اتضح للاشترى فيه بطريقة جلية ان البائم 
متعنت فى النسليم وان فى وسعه المبادرة الى 
اقتضاء حاجته مر: القطن سعر السوق تملا 
البائع تقيجة هذا التأخير لا سما ان هذا البائم 
عرض عليه غير مرة رد العربون وهو مأكان 
يسهل له الشراء بطريقة أخرى ( راجع اسئئناف " 
مختلط ١؟‏ بونيه سنة 191١‏ مموعة النشر يبع 
والقضاء ؟؟ صفحة ثلا" ) 

« وحيث أنه ثابت من محضر تحقيق النيابة 
ان استجواب كل من البائع والمشترى كان فى 
١‏ أوشبر سنة +1937 وقد كان عندئذ فى وسمع 
هذا الملشترى الشراء فى اليوم التالى أى فى 7 . 


مجزة الحاماة 


لاقع 


نوفير وهوما تجمل الحكة السعر فيه أساساً 


للت.و يض 

( استئتاف رزق الله صالم وحضر عه الاستاذ 
مازر جيران افندى ضد ال عمْان درويش وحضر 
عته الاستاذ رست افندى حريس رة ١98‏ سنة وق 
واستتناف الحاج عثمان المذكور ضد رزق الله صالح 
وآخر مرة 1١‏ سنة "ا قضائية سسا داوة حشرات 
كامل يك ابراهم وكبل ال ممكمة ومحضور حضرق 
عيد النتاح يك السيد وسليان السيد ساءان بك 
الستشارين ) 


الف 
١١‏ فيراير سنة 19179 
اء بين استيثاق الاتها . ليست على . 
سبيل المصر . 
* . مين كيديه . 
التاعرة الٌانوئ, | 
-١‏ يمين الاستيئاق أو يمين عدم الم 
فانلمةؤي هق #سوعدوة مثار خلاف بين التقهاء 
من حيث أنه يجوز أولا يجوز توجءها فى غير 
الحالات الت نص عليها القانون - مادلى 7١1؟‏ 
و*١"‏ مدلى و154١‏ تجارى 
الا أت الرأى السائد هو النائل يجواز 
التحليف فى غير الحالات المبيئة بتلك النصوص 
التى لم ترد على سبيل الحصر لانه ليس من العدل 
أن يكون الوارث عالا ام الع أن مورثه مات 
وذمته مشغولة بدين ما و يستولى على نصيبه ى 
التركة دون أن يكون لادائن سبيل لاستياء 
حقه ممها فيا لو حرم من توجيه الهين على عدم 
عم الوارث بالدين 


- ليس للقضاء أن يرفض توجيه الهين 
مق توفرت شروطها وكانت شخصية وحاععة 
للنزاع إلا اذا كان الدافع الى توجيهها انتقاب 
ظاهرا . وكان ثاب من عناصر الدعوى بطر يقة 
لاتحتمل الشك كذب الوقائم الطلوب التحليف 


« حيث أنه بالنسبة للمستأنف عامهما الاولى 
والثانية فان المستأنف يطلب تحليئ.ا يصفتهما 
وارثتين لباسليوس مشرق على عدم العم بالوقائم 
المطلوب التحايف علمها . 

« وحيث أن يمين عدم العم أو مين 
الاستيثاق غاتتصةؤعه م2 نسعسودم كم إسمببأ 
رجال التقه فانها مثار خلاف شديد ينهم إذ 
البعض يرى عدم توجبهها إلافى الحالات التى 
نص عليها القانون وهى حالة الدفع بالتقادم للد 
القصيرة ( مادبى ٠91و‏ م١١‏ مدلى ) وحالة 
الدفع بالتقادم فى الأوراق التجارية( مادة4وا 
تجارى ) وى حالات برى أنصار هذا الرأى 
انها أنت على سبيل الاسثثناء بحيث لا بيصح 
القياس عليها ء ويرى فريق أخر جواز التحايف 
على عدم الال بناء على ان التحليف فى هذه 
الصورة لا.يكون عن وجود الالتزام ذاته باعتياره 
حاصلا بين المورث وغيره بل عما يعلمه الوارث 
بشأن ذلك لجواز أن يكون ملا بدخائل مورثه 
وعارفا ما قد يكون شاغلا لذمته عند وفاته . 


لمانا 


وقول أرباب هذا الرأى أن الخالات الى 
تنص عليها القوانين لم تكن واردة على سبيل 
الاستثناء بل يصمح القياس عليها ( راجع دالوز 
تعليقات على المادة ١05‏ مدلى رثم ٠١‏ 
ومايله ) ٠‏ 

« وحيث أن الرأى الثاتى القائل يجواز 
التحليف هو الرأى السائد لأنه ليس من العدل 
أن يكون الوارث علل قام العم أن ووه ماخ 
وذمته مشغولة بدين ما ويستولى على نصيبه ى 
التركه دون أن يكون لإدائن سبيل لاستيفاء 
حقه منها فيا لو حرم من توجيه مين علي عدم 
عل الوارث بالدين . 

« وحيث أنه فها يتعلق يحالات التحليف 
على عدم العم التى وردت يشأنها نصوص فى 
القانونين المدني والتجارى فان الحكة ترى عملا 
بالمبدأ السائد المقدم ان ورود هذه الحالات 
لا يؤر دشىء ما فى القواعد العامة المتعلقة بتحليف 
العين بحيث اذا توفرت شروطها القاتونية كان 
توجبهها صحيحا فليست هذه الحالات اذن إلا 
تطبيقًاً لبدأعام فى حالات خاصه ولم يكن من 
بنها فى الواقع مايصح أن يعد شذوذاً الاحالة 
نحايف الوصى على عدم الع الواردة فى الادة 
١1‏ مدنى وى فى الواقم حالة اسئثنائية غير قابلة 
قياس عليها لأنت الوصى لا يلاك الصلح أو 
التنازل وليس له أن يقر بدين فى ذمة القاصص 
ولذا كانت أجازة استحلاف الأوصياء فى 35 
المادة 154 تجارى محل جدل وخلاف هم 


خحلة الحاماة 


ما بينها وبين المادة 1؟ مدنى المذ كورة من 
التشابه الكثير . 

« وحيث أن الفضاء الختاط أخذ بالرأى 
القائل يجواز توجيه عين الاستيثاق لاوارث بناء 
على كونها لست .وجهة عن وود الالتزام 
ذاتة لعن عدم العل وهو أمرشخصى ( اكثتاف 
مختاط 8؟ توفير سنة 185 مموعة النشريم 
والقضاء ثم صفحة ١6‏ يطريق الدلالة و7١‏ يئاير 
ستة 1911 المجموعة اذ كورة ؟”صفحة م5١‏ ). 

« وحيث أنه لايبق بعد ذلك سوى النظر 
فيا بسك به محابى المستأقف عليهما الأولى 
والثانية من أن المين الموجهة كيدية . 

« وحيث أن طلب المين حق_ للخصم 
ينسنى له توجبهها كلا توفرت شروطها بجعنى ألما 
تكون شخصية وحاسعة للنزاع وليس للقضاءحرمانه 
من استمال هذا الحق إلا اذا كان الدافم الى 
توجيه البمين غرضً) انتقامً] ظاهراً وكان ثاب من 
عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك ذب 
الوقائع المطلوب التحايف عليها (مادة 74؟ مدنى 
واستئناف مختلط 19 بونيه سنة ١531‏ ججموعة 
النشريع والقضاء ه؟ صفحة 451 و 4 فبراير 
سئة 1414 المجموعة المذّكورة 7١‏ صفحة ٠١5‏ 
و١٠‏ نوشير سنةة191 الغازيت ٠١‏ صفحة:ا؟ 
رقم ١‏ وغيرها كثير ) -.ء 


( استكناف ملك رزق وحضر عنه الاستاذ تاشد 
اقتدى حنا ضد الست مر بن تكيرلس واخرين ثمرة 
ول نة * قضائية ‏ اليعة السابقة ) 


محلة الحاماة 5 


اذن تطبيق القواعد المانية التى تم التعامل تحت 
أحكامها طالما أنه ليس ف هذا التطبيق ماس . 
يكيان العين الموقوفة 


« وحيثث أن الستأئف دفم بأن اليس 


ارق 


7" فيراير سنة 1955 
وقف . نحسينات . حق الحبس .حوازه . مادة 


م١5‏ مدن 00 
ينناى مع طبيعة الوقف اذ هو يحول دون انتفاء 
الماعرم القائر 2 3 تت 


الستحقين أو الجهة الخيرية بالعين الموقوفة فهو 
من هذ الوجية"كارهن وهو ير بار لوقن 


من أدخل تحسينات بعين موقوفه - متى, 
كان حسن النية - الحق فى حيسها تحت بده الى 
أن ستوق مطأوبه ولا اق هذا الحق 3 
طبيعة الوقف . لأن هذا اليس مؤقت . ولانه 
لا يؤدى الى بيع العين الموقوفة مما يوت معه 
الغرض, من إلوقف ٠‏ وفضلا عن ذلك فأن قواعد 
الشريءة الاسلامية تبيح حبس الوقف فى حالة 
المرصا. . مادة 45107 عدل وانصاف 


الك : 
« حيث أن محكة أول درجة طبقث فى 
هذء الدعوى القواعد المدنية ققضت بأحقية 
الى.تأنف عليهم حيس العين الموقوفة من أجل 
التحسينات التى أحدثما مورثهم بالعين الموقوفة 
#لبيقً للمادة ٠٠‏ من القائون المانى وكذا من 
أجل تقدير هذه التحسينات تطبيق للمادة هد 
من القانون المذ كور دون الرجوع الى أحكام 
الشريعة الاسلامية الموضوعة لل هذه الخالة 
« وحيث أن الحكة تزى أن ما ذهيت 
اليه محكة أول درجة صواب اذ البناء مستحدث 
بعين موقوفة على اعتبار أنها ملك فن الواجب 


« وحيث أن حبس العين الوقوفة لإيتنائى 
مع طبيعة الوقف لأن هذا المبس موقت حتى 
ستو الماس حقه من الريع ثم تعود المين 
استحقيها وظروفه مخالف ظلروف اليس فى 
حالة الرهن كل الخالفة خلوه من الاستدانة المؤدية 
لنقدان كرات العين الموقوقة وبيعها عند عدم 
القدرة على سداد الدين وهو مابقوت مه 
الغرض المقصود من الوقف وهو بقاؤه على جهة 
الدوام على أنقو اعد التقه الاسلاتى تبيبح حبس 
الوقف فى حالة المرصد ( مادة 4117 من قانون 
المدل والاتصاف ) والغاية من ذلك هى تعمير 
المين الموقوفة واستيغاء التحسيئات الستحدثة 
من الاتجار وه ذه الغاية تنسها متحتقة فى حالة 
تطبيق الأحكام الدنية بالنسبة لمن عمر عيئا 
موقوفة يحسن نية أى بعد أن اشتراها مغروراً 
غيد عا بأنما وقف . 
( استتناف عمد خيرى وآخريزوحضر عنبمالاستاذ 
نأشد افتدى حنا د الست نور فانوس وآخرينوحفر 


عنهم الاستاذ زى افندى سلمان ثمرة هغ سئة م 
قضائية ابلطيئة السايقة) 


اك ع الحاماة 


"١ 


5 فبرامر سنة ١51759‏ 

دعوى استحقاق ‏ م كون فرعية معاد 

استكتانها 

القاعرةٌ المَانُوئيٌ : 

دعوى الاستحقاق القرعية فى الى ترفم 
لغابة رسو المزاد دوت تدر بين ما يوقف 
الاجراءات مها ومالا يوقنها . والظاهر أنالشارع 
أراد أن يرق بين الدعوى التى ترفم قبل رسو 
الزاد والتى ترق بعده اذ هذه الاخيرة لا تأثير 
لحا فى الاجراءات يخلاف الا ولى فان من شأنها 
أما ايقاف الاجراءات وأما بعث عدم الاطبئئان 

فى نفوس الراغيين فى الشراء 


م 

02 
« حيث أن المستأنف عليها الأولى دفمت 
مجلسة ١١‏ توشير سنة /1؟155 بعدم كبول 
الامتثناق شكلا لحصوله بعد الميعاد لأن الحم 
الستأنف أعلن لاستأففين فى ه ستمير ستة 
7 'والاستكناف ل يرقم الافى ١١‏ كتوبر 
سئة 1151 أى بعد أ كثر من عشرة أيام وهو 

معاد استئناف دعوى الاستحقاق 

« وحيث أن الستأتفين ردوا على هذا 
الدفم بأن الدعوى وا ن كانت دعوى استحقاق 
الا أنه لم يترتب عايها ايقاف الاجراءات واذلك 
يكون ميعاد الاستثئاف فيها ستين يوم طبقا 


للفاعدة العامة فيا يتعاق باستئناف أحكام الحا م 
الابتدائية 

« وحيث أن دعوى الاستحماق الفرعة 
التى ترفع لغاية رسو المزاد وقد قيدها القائون 
ببعض القيود الشكلية دون أن يز بين مايوقف 
الاجراءات مها ومالابوقنها فنص ف المادة +٠٠‏ 
من قانون الراقعات على عدم قبول المعارضة 
وعلى جعل ميعاد استثناف الحم فيها عشرةأيام 
من تاريخ اعلانه كما نص فى المادة 01 من 
القانون المذكور على أن يكون الك فيبا ' 
يطريق الاستعجال والظاهر من ذلك كله أن 
الشارع أراد أنيغرق بينهذه الدعوى والدعوى 
التى ترفم بعد وسو المزاد اذ هذه الأ خيرة لاتأثير 
ا فى اجراءات نزع الملكية بأى شكل ما بخلاف 
الأولى فأن من شأنها اما ايقاف الاجراءات وأءا 
بعث عدم الاطدئنان ف تفوس الراغبين فى 
الشراء وهو ما حدا بالشارع الى وضع النصوص 
القاضية بالقصل فيما بطر بق السرعة وتقليل طرق 
الطعن وتقصير أمرها وهذا الرأى هو السائر فى 
التقضاءين الأعلى والمختلط المواقته لمنطوق 
النصوص وروح النشريم ( استئناف أهلى ٠م‏ 
مابوسئة 1901 الجموعة الرسية م صفحة م 
و١“‏ أكتوير سئة 1931 الشرائعم ٠‏ صفحة 
م و لم1 طابر سئة ١916‏ الشرائع ٠‏ صفحة 
1٠6‏ واستئناف مختلط 4؟ ايريل سمنة 191 
الغازيت ُ وام و ”مانو ستة ه١91١‏ مخلة 
النشريع والقضاء للا صفحة 16 ) 

« وحيث أنه قد مغى بين اعلان ال 
ورقم الاسئئناف اكثر من عشرة أيام حق ممع 


مجلة الحاماة 


اق 


احتساب ميماد مسافة الطريق طيق للقانون 
ولذلك يكون الاسئثناف غير مقبول شكلاولا 
محل للبحث ف الدفم الآخر الخاص بعدم قيد 
الاسكناف فىمدى مانية أيام من انذار المستأننين 

( استئاف عياس افتدى مد وآخرين وحضر 
عنهم الاستاد لطيف انتدى له عند الست تعيية 
كرعة أد مظهرباشا وآخرين وحشعر علوم الاستاذن 
اح بك على وشاكر افندى جريس أمرة 11 سنة ؟ 
قضائية ب دا رة حضرات عمد كامل الرشيدى بك 
وعبد الفتاح السيد بك وسامان السيد سلمان يك 


التاماه سب 0 بحد امم ف اثر دعوى الاستحقاق 
غيزا للذرعية متها عن الاملية ٠‏ بل وجد هذا الميز 
فى الوقت الذى اذا رفت بعده تمكون أصلية وقبله 
مكون فرعية . وهو وت درمى الزاد 

ولكن من الاحكم ما وجد أن الميز هونى أثر 
الدعوى ٠.‏ أن اوقفت الاجرا ءات كانت قرعية ة والا 
فى أصلة 

أستئناف ٠؟‏ ديسير سنة ولع #ا ص وم 
استثناف ؛؟ توقير سنة 15.4 1 ص 4ه 
استئناف 98 ينايز سنة "لوج 1١5‏ ص ١16‏ 


س2 اشعر اس 
10 
اولي مرحم © د و 


المستشار 51 ( 
2 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
(قرار إحالة) 


4 مابو سنة م197 
الادئان 1٠١‏ ء ”ا حنايات. تعامات البوليس . 


القاعرة القائوئم: : 

١‏ - أول واجبات رجال الضبط القبيض 
على الجالى المتلبس بالجناية بدون احتياج لامر 
بضبط الجالى اذا كان ما وقع منه يستوجب 
القبض ويترتب على ذلك منع الجإنى من الفرار 
بكل الوسائل الممكنة التى تتؤدى الى القبض 

0 0 على ا 00 


على نه ص 756 همه 5 . وهذه 2 مه 


وحدها التى تقرر الضابط لمسئولية الخقراء ولا 
يصح الاحتجاج تعليات البوليس الى يشعر 
ظاهرها بأن جواز اطلاق النار مقصور على 
عرتكى السرقات المعدودة جتايات و بشرط 
تصويب السلاح الى ساتى الى » ذلك ان 
واضم هذه التعليات لم يقصد مطلقا أن يقيد 
النص القانوتى واما رأى أخذاً بالحذر والاحتياط 
وخوفا من الاسراف أن يتشدد فى تعيين 
الاحوال التِى نجوز فيها اطلاق النار. 


# # 


حل 
أطلق النار أثناء تأدية وظيفته على سأر ف فار 
« ومن حيث ان أول واجبات رجال 


سسا هخ مسمس 


4 


محلة الحاماة 


الضبط القبض على المانى المتلبس بالجناية بل ان 
هذا فرض غين على كل شخص يدون احتياج 
لأمر بضبط الجإنى وذلك انكان ما وقم منه 
إستوجب القبض ( المادة السابعة من قاتون 
تحقيق الجنايات) ولا شك فى أنالتليس بالسرقة 
دمتعن ذللى المادتان ها ودع من التانون 
المذكور ) . ويترتب على ذلك منع الجإنى من 
الفرار بكل الوسائل الممكنة التى تتؤدى الى 
القبض ( راجم شرح جرامولان على المادة 
السابعة ) 

« ومن حيث أن لمادة مه من قاثون 
العنويات تنص على أن لا جرعة اذا وق الفعل 
من موظلاف أميرى اذا حسنت نيته وارتكب 
فملا تنفيذاً لما أمرت به القوانين » 

«ومن حيث ان ظروف اللادثة تدل بجلاء 
على ان الخفير قام بواجيه وهو ضبط على الصاوى 
فى منزل ليلا حال تلبسه بالجناية اذ كان يحاول 
الثرار شُْمه منه بالوسائل اللمكنة بلا مسرع ولا 
اسراف وكات فى ذلك حسن النية يعمل 
متقاداً لواجبه » 

« ومن حيث انه لا لصح الاحتجاج 
بتعلمات البوليس التى يشعر ظاهر عبارتها 
بأن جواز اطلاق الثار مقصور عيل حرتكبى 
السرقات العدودة جنايات وبشرط تصويب 
السلاح الى ساق الجانى ذلك أن واضع هذه 
التعلبات لم يتصد مطلقا أن يقيد النص القانوى 
وا رأى أخذاً بالحذر والاحتياط وخوفا من 
الاسراف أن ينشدد فى تميين الأحوال التي 


يجوز فيها اطلاق النار ٠‏ ويصح أن يصوب 
السلاح الى الساقينوهو م" ان ضبط التصو يب 
صعب فى بعض الظروف خصوصا فى الايل 
ومع ذلك ققد اجهد الخفير الملهم أن يصوب 
الى أسغفل ولوان الاصابة تجاوزت الساقين الى 
المئب » 
« ومن حيث انه مما تقدم ترى أن لا أثر 
مطلنًا لجرعة فيا أتاه الخفير » 
( قضية الثيابة ضد كامل علوانى وش كرة وه 


كلى سنة 578 رئاسة حضرة كامل بك وصقى 
ابو الذهب القائى ) 


خف 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
7*1 دإسمبر سنة .911 
شفعة . أعلان الرغبة ٠كقاة‏ صحيفة الدعوى 
الدرا القاثوى : 
انه و إن كان قانون الشفعة يقضى بالمادتين 
١+‏ وذ منه بأنه يجب على طالب الشفعة أن 
يمان البائع والمشترى برغبته كتابة على ود محضى 
فى ظرف١١‏ يوما من وقت عءه بالبيع ثم أوجب 
رفع الدعوى بطلب الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوم 
من تاريخ الاعلان . إلا أن الشفيع ليس مازما 
باعلان البائع والمشترى برغبته باعلان منفصل 
عن صحيفة دعوى الشفعة ذاتها . التى تغتي عنه 
ما دامت مستكلة ليع محتوريات اعلان الرغبة 
وما دامت مقدمة فى المرماد 


وده 


4 الحاماة 


0 


المي 

« حيث أنه و إن كان قاثون الشذمة يقَضى 
بالمادتين 15 و 15 منه على أنه يجب على من 
برغب الأخذ بالشنعة أن يعلن البائع والمشترى 
طلبه ليا كتابة على يد محضر فى ظرف ١١‏ 
يوما من وقت عله بالبيع ثم قضى بالمادة ١١‏ على 
وجوب رفم الدعوى فى ميعاد ثلاثين بوما من 
تارعخ الاعلان إلا أن الشفيع ليس مازما ياعلان 
البائع والمشترى أولا يرغبته فى الأخذ بالشفعة 
ثم يرفع الدعوى ضدهها بعد ذلك للحكم ما طلبه 
فى هذا الاعلان يل له أن يرفع الدعوى مباشرة 
فى ظرف النؤسة عشمر بوم من تاريخ علمه بالبيع 
وما عر يضة الدعوى فى ذاتها الاانذار حاو لكل 
الشروط التى يجب توفرها فى الاعلان نم انه 
جرد الانذار قد يذعن الشثرى الى طلب الشفيم 
وجب رفع الدعوى وتكبد مصار ينها فا ناللعوى 
يجب أن لا ترفع إلا اذا توقف الشترى فاذا 
تسرع الشفيع ورفع الدغوى قبل معرفة قبول 
المشترى من عدمه وجب أن تلق عليه فقط 
امسثولية من المصار يف اذا ثبت ان المشثرى لم 
يكن متوقمًاً عن النسللي له بطلبه 

« وحيث أن الشفيع قررفى انذاره وف 
عريضة دعواه أنه لم يع بالبيم الامن اعلان 
دعوى الحراسة الذى أعللته به الستاقف عليها 
الأولى وهذا الاعلان تاريخه ١>‏ مابو سئة لاله 
ولم ثبت انه علم بالبيع بأى طريقة أخرى قبل 
ذلك وقد رفع الدعوى فعلا على البائع والشترى 
بتاريخ / يونيه سنة 01و أى قبل ٠١‏ بوم من 


تاريخ العم بالبيع فيهما كان الانذار السابق اعلانه 
بتارخ "٠‏ مأبو سسئة 4:01 معيبا فانه يمكن صرف 
النظرعنه مرة واحدة والاكتفاء بعر يضة الدعوى 
فى غير محله ويتعين الغاوه ورفض الدفم يعدم 

( استثتاف الشيخ عمد على عبده وآآخرين وحشر 
عنهم الاستاد مد يك سعيد عيد النعم صّد الست 
زيتب طنطاوى وآخرين مرة 8ه؟سنة 78 واستئئاف 
دارة حضرات على زَى العرانى بك رئيس الحكمة 
وبحضور حشر عفيق عفت يك وعبد الفتاح البشرى 
بك القأضيين ) 


للف 
حمكة مصر الابتدانية الاهلية 
5" ينابر سنة 195894 


قضاء مستعجل 5 قاضي جزلق. محكمة ا موضوع 
ايهما اتحتس . فى حالة رفم دعوى (أوضوع 
كلام ٠‏ 


الشاغرة القاسو: ئ 

لانم قيام دعوى الموضوع أمام محكة 
الوضوع اختصاص القاضى الجزق بالنظارى 
أى مسألة مستعجلة تتفرع عنها وذلك لاطلاق 
نص الادة م؟ مراقعات ولاقيمة لقول بأن 
محكة الموضوع أقدر من القاضى الجر على 
تقدير النزاع الممستعجل ما دام ان محكة الموضوع 
لاتفعبل فيه مع النزاع المستعجل فى وقت وأحد 


فننا 


يك 


لكر . 

حيث ان الشارع قد خول لقاضى 
الجزق عتتفى الادة « م5 » عرافمات حق 
الحم فى الامور المستعجلة التى يخشى عليبا من 
فوات الوقت محيث لا يكون لمكه تأثير فى 
أصل الدعوى » 

« وحيث أن هذا الاختصاص مطاق و 
يقيده القانون يحلة دون أخرى ول يستآن منه 
حالة ما اذاكانت دعوى الموضوع مرفوعة الى 
عكتها » 

« وحيث أنه فى الواقع لايوجد أى سبب 
يدعو لتفضيل محكة الوضوع فى هذه الال 
لأنها انها تفصل فى المسألة المستمجلة وقنيًا قبل 
نظر الموضوع منفصلة عنه و بدون تعرض اليه 
الاعلى سيل الاسئئناس وهي في ذلك كالقاضى 
الجزى سواء بسواء فغير صحيح الفول بأن محكة 
الموضوع أفدر على الفصل ف المسائل المستعجلة 
من القاضى المزثى و إنا يكون لهذا القول عنرته 
اذاكانت محكة الوضوع تنصل ف الموضوع 
وفى المسألة المستعجلة فى وقت واحد » 

« وحيث انه من الواضح انه يمكن أن 
يطلب من الحكة المرفوعةلها الدعوى الموضوعية 
أن تفصل مقدما فى مسألة مستعجلة متعلقة بتلاك 
الدعوى ومتفرعة عنْها باعتبارها جزءاً منها ولكن 
هذا لا ينع اختصاص القاضى الجر بنظر تلك 
المسألة منفردة طبمًا للمادة .م؟ مرافمات السابقة 
لكر ويك المدعى اليا اما أن يرق دعوء 


المستعجلة أمام القاضى الجزى مسقل طبن لتك 


محلة الحاماة 


المادة واما للامحكةالمرفوعة لطا الدعوى الموضوعية 
عا لتلك الدعوى » 1 

« وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحم 
الستأنف وتقرير اختصاص الحكة الجزئية 
بنظلر الدعوى » 


( قضية على افتدى جودت وحضر عته الاستاذ 
ابراهم رياض افتدى ضدالسيدة زينب جودت وآخرن 
وحضر عن الاول الاستاذ عد صبحى ببجت افتندقى 
كرة 99م سنة 94و س س باللمعة السابتة ) 


انارق 
محكة مصر الا بتدائية الاهلية 
“9 ينأبر سئة 8و١‏ 
حم غيانى , سقوطه . لا بطلان بعدم تتفيذه 
فى مدة 1" شهوور 


القاعرمٌ القاتورْ : 

١‏ - ليس من النظام العام السك بسقوط 
الح الغيابي لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور 
من تاريخ صدوره فيمكن التنازل عن هذا 
الدفع صراحة أو ضمنا . 

؟-الدفع يسقوط الحم الغيابى لضىستة أشهر 
بدون تنفيذءليس طعا فى نفس الحك لعيب فى 
شكله أوخطأ فموضوعه حتى يتح رفم دعوى 
مستقلة ببطلانه أولا وائا يكفعل اشكال وقت 
تنفيذ الحم أو رفع دعوى مسئقلة بعد التفيذ 


نفيننا 
المعلىر 


« حيث أن الحم الغيابي صدر فى أول 
توقبر سسنة 1485 ول ينفذ الا بعد مضى أ كثر 
من ستة أشهر في 78 ديسمبر سنة 15917 » 


عملة المحاماة 


«ه وحيث انه وان كان سقوط | 
لعدم تنقيذه فى بحر ستة أشهر ليس من النظام 
العام يل هو من حوق ا محكوم ضدها وحدهما 
و بذلك يتوقف سقوطه على ارادتيهها فلبما أن 
سكا بهذا السقوط كا ليا أن ينازلا عنه الا 
أنه عند تنفيذ الحم كان المستأنف عليه الأول 
غائيا وكان الثانى حاضراً وقرر صراحة للمحضر 
ان الح غيابي ومطبت عليه مدة أكثر من 
مستة أشهر فأصبح ساقط) فطلب الحضرمنه أن 
يدفع رسم الأشكال فى التتفيذ لأ الفعصل فى 
هذا الدفم ليسمن حق الحضر بل من اختصاض 
القضاء فاعتذر لعدم وجود تقدية معه وعلى ذلك 
اسثير الحضر ف التنفيذ ودخل منزل الاول 
فم يجد به شيئًا ودخل منزل الثالى وأوقم 
الحجر » 

« وحيث أنه يظهر من ذلك ان الستأفف 
عليه الثانى دفم صراحة وقت التتفيذ سقوط 
الح 7 يكن المستأنف عليه الاول »وجوداً 
فعمل محضى عدم وجود بالنسبة له بده 
أى عمل يفيد قبوله الحم أو تنازله عن الدفم 
سقوطه بل كان أول عمل له أن اشترك فى 
رفع هذه الدعوى بطلب الحم سقوط الحم 
الغيابى واعتباره كأن لم يكن » 

« وحيث ان الدفم سقوط الحم لمفى 
أ كثر من ستة أشبر عليه .بدون تنفيذ ليس 


طعا فى نس 5-141 لعيب فى شكله أو خطأ فى . 


موضوعه حتى يتحم الطعن فيه بالطرق القانونية 
وطلب الغائه واعًا هو دفم بأن الحم حتى وو 


406 


كان صعبحا فى ذاته قد سقط مذى المدةوصار 
كأنه لم يكن ويمكن الوصول الى اعلان هذه 
الننيجة ب قضاق اما بعمل أشكال فى التتغيذ 
- المذكور أو بدعوى مستقلة 
سواء قبل التتفيذ أو بعده والواجب الحم به 
هنا ليس بطلان قالحم أو الغاءه بل سقوطه 
بغى الدة كا يقفى سقوط أى حق مرك 
الحقوق » 

( اسئناف حسن بك قرني وحضر عنه الاستاذ 


«وسف أقندى أصلان ضد مومى عبد الله بحي وآض 
مرة 9٠‏ سنة 98و س ل بالحيئة السابقة ) 


وقت تنفيد ١‏ 


كنا 
ححتكة مصر الابتدائية الأهلية 
"18 فيراير سنة 1958 
قضاء مستعجل . اختصاص 
الاعرة القاث وكير 
م يوجد القانون الاهلى قاضيا خاصا للامور 
المستعجلة . بل هو القاضى الجزتى الذى يتول 
الفصل فيها . 
فاذلك لا محل اإدفع بعدم اختصاص قاضى 
الامور الممتعجلة بنظر دعوى ما لعدم توفر 
شرط الاستعجال فيها . 
ممع 
الى : 
« حيث ان القانون الاهلى لم يوجد قاض 
خامم للمسائل المستعجلة حتى يطلب الحم بعدم 


404 

اختصاصه لعدم توقر صفة الاستعجال بل انه 
جمل القاضى المزتى مخنصا بالقضايا الستعجلة 
وغير المستعجلة عل السواء وغاية ماف الامر انه 
أجاز تقصير مواعيد الاعلانات والاستئئاف فى 
الدعاوى المستمجلة وزاد ان الاحكام الصادرة 
فها تكون واجية النثاذ فاذا وصفت الدعوى 
خطأ بأنها مستعسجلة وأعلنت لاقل من المواعيد 
العادية فكل ما للمدعى عليه أن يدفم ببطلان 
الاعلان لقصر الميعاد أما اذا كانت الدعوى 
مع وصتبا بالاستعجال أعلنت فى اليماد المادى 
فلا يكون لهذا الوصف الخطأ أى تأثير على نظر 
الدعوى ولايترتب عليه المكعدم الاختصاص 
ومثل ذلك مااذا رفمت الدعوى ووصفث 
خطأ يأنها تجارية حالة انها مدئية أو المكس 
وعليه يكون الدفم فى غير محله ويتعين رفضه » 


( قضية مديرة التربية صّد على مجاهد مرة 65ل 
سنة 15948 اسكناف ب بلليئة السابقة ) 


فرق 
محكة مصر الابتدائية الأهلية - 
؟ فيرأبر ستة .م1517 
أدارة . واجيات الحكومة : ا قبرية. 
لا مسدولية . سيل . اثيات خطآ الحكومة . 
الممرأ الغائوى 


١‏ - وان كان من واجب مصالم الحكومة 
أن تكون حسئة الادارة با يضمن للافراد قيامبا 


1 الحاماة 


بالواجيات التى وجدت للسهر عليها الاأنه مع 
هذا فأن من واجبها تعمبم خدماتم! على كافة 
انحاء البلاد محيث لا نخص بها منطقة دون 
أخرى وها مطاق الخرية فى تقدير الاجراءات 
الت ترى عملها للمنفعة العامة وعلى هذا فاذا 
حصلت فى احدى اللهات اضرا رمن حوادث 
قهرية كان يمكن للحكومة أن تتلافاها اذا قامت 
بعل خاص فلا يصح أرثك تعتير مسئولة عن 
ذلك اذ يجوز أن تكون هناك اروف أخرى 
مالية أو فنية كانت تحول دون قيامها يهذا العمل. 

١‏ - اذا نزل سيل فى احدى الجهات نجم 
عنه انلاف عزرومات وغيرها فلا يمكن اعتبار 
وزارة الأشغال مسولة عن ذلك باعتبار أنه كان 
من واجبها ومن حسن الادارة أن تتتخذ الميطة 
نع مثل هذا الحادث لاحمال أن يكون عدم 
قيامبا بذاك راجعا لسبب من الاسباب السابقة 
الااذا ثبت حصول خطأ منهافى عمل من 
الأعمال التى تقوم بها نتتج عنه ضر لغير فتكون 
مسئولة عن ذلك ولايعتبر جرد عدم توقهها 
تزول سيل غير عادى خطأ يترتب عليه مسئوليتها 


"على 

« من جحيث أن المدعى بصغته ناظراً على 
وقف المرحوم الشيخ على الليسى رفم هذه 
الدعوى ضد وزارة الاشغال وقال فى عريضة 
دعواه أن الوقف نظارته ٠٠‏ فدان و > أسهم 
كائنة بناحية الصف وبها عزبة ومسآكن 


غدل المحاماة 


وحدائق تبلغ مساحتها ٠١‏ فدانًا تقريبا وتكرر 
فى المنطقة الواقعة بها هذه الاأعيان نزول السيول 
المتحدرة من الجبل فىفصل الشتاء وقد أوجدت 
تلك السيول لتفسها مع الزمن مجارى ظبيعية 
تمر بها وتصب ف ثرعة الخشاب الواقعة فى الجهة 
الشرقية مر أملاك الوقف و يتجمع بها مياه 
السيول فى الترعة ثم نجرى الى النيل فى مخرى 
آخر أخذا من ترعة النشاب قبلى ناحية الودى- 
وأنه فى سئة ١998‏ رأت وزارة الأشغال أن 
تجدد بناء القنطرة والمبانى الأخرى الواقعة على 
م محرى الودى المذ كور عند تفرعه من ترعة 
الكشاب واختارت لاقيام يوم 14 مارس سنة 
5 وبنما كانت تشتغل ياقامة بالق وكان فم 
المصرف مازال مسدودا بالأتربة التى وضعت به 
انحدرت السيول كعادةها مارة بال جارى الخصصة 
طا وتجمعت فى ترعة الخشاب ولا كانت مم 
معسرف الودى مسدود ل تجد تاك المياه منغذاً 
فامتلات بها الترعة وفاضت منها مندفعة الى 
الجبة النربية فأغرقتها وأضرت ببانى الوقف 
ومساقيه وهدمت اموار المساكن وأثلات جميع 
الاشجار والزراعة وغير ذلك من الاضرار الى 
أثينها الخبير الذى تعين فى دعوى اثبات الخالة - 
وقد ذكر المدعى أن السبب فى هذا الحادث 


هو سد مصرف الودى الذى منع تصريف مياه 


السيول واخيتار الوزارة للعمل الذى كانت تقوم | قو 


به وقتاغير مناسب وهو زمن نزول الامطار 
وانحدار السيول لتنفيذ الأعمال التى اعتزمت على 
اجرائما فى فى مصرف الودي وأنه أقل تبسرمن 


4 
جهتها كان يكن العمل على تسهيل الصرف 
وترك مصرف الودى حرا لاسدمكا فملت وأن 
ذلك خطأ جسيم يجمابا مسئولة عن ننيجته وقد 
قدر المدعى الضرر الذى أصابه من جراء ذلك 


ببلغ 7757 جنيه و ٠٠١‏ مليم وطلب المج به 
مع المصار يف واتعاب الحاماة 


« وحيث أث وزارة الأشغال دفمت 
الدعوى بأن التاف الذى أصاب أعيان الوقف 
من اتحدار السيول انما نشأ منقوة قاهرة لادخل 
ها فى ايجادها ولاقبل للا بدقمها لأن السيول 
الى اتحدرت فى يوم ١6‏ مارس سنة 1986 
كانت غير عادية اذ لم يسبق أن اتحدر مثابا مئذ 
سين سنة وق دكان 'تصمم ترعة الحشاب مبنيا 
على حساب أنها تك لفيضان لايزيد منسويه 
عن 6" مثرا على الأ كثر في حين أن مياه 
السيول رفعت مياه ترعة الخشاب عند قنطرة 
الصف الى ٠١‏ وه؟ مثراً راجع أقوال مندوب' 
الوزارة ؛محضر أعمال الخبير صحيفة 4؟ وما بعدها 

« وحيث أنه قد تبين للمحكة من تقرير 
الخبير فى دعوى اثبات الخلة أن السيل الذى 
ندر يوم 4 مارس سنة 801 قد جرف مجراه 
الأصل واحدث تأكلا فى جانبيه البحرى 
والقيل ععنىأنه وسع ال جرى وعبقه فى أن واحد 
وأن السيل ألى من الجهة الشرقية لترعة الخشاب 
لاثمك فيها فر على أرض الزراعة من الجهة 
الشرقية لترعة الخشاب ونزل فى مجرى السيل 
ومر أيضًا على السر الشرق لترعة الخشاب 
فالجسر الغربى فارض لوقف وعزبتهوأئا الباق 
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عماة المحاماة 


ب يبي ب ل 


اثلا شديدا وأغرق الأرض ثم انحدر الى النيل 
صعينة ١‏ من نقر بر الخبير وقد ذ كر الخبيرقى 
تقريره أنه اذا كان السيل كثيراً فأن وجود 
الجسسر المقول بأ وزارة الأأشغال اقامته فى وجهه 
أو عدم وجوده سواء أن شدة السيل تله 
جرف الجسر لتجد مياهه منف ذا ها فتمر عللىترعة 
الخشاب وعلى أرض المدعى وعلى غيرها من 
الارائي صعرنة ١م‏ وثدت أيضا من معايئةالخبير 
أن هذا اليل جرف جزءا من مبانى القنطرة 
التىكانت وزارة الأأشغال قائة بأنشائها ما جرف 
جسور الترعة المسماه بترعة البرميل وسحارتها 
المبنية بالحجر قبل أن يصل الى ترعة الخشاب 
لن ترعة البرميل وسحارتها التى جرفت تععلى 
بعد 7٠١‏ ماراً شرق قنطرة الودى وكانت 
السحارة قائة فىالسئوات السابقة على سنة5؟55١1‏ 
و يجرفها السوول التى وقعت في تلك السنوات 
كا أنه ثبت من الخطاب المؤرخ ١١‏ ا كتوبر 
سنة 94597 المقدم من وزارة الاشغال والصادر 
من مدير قناطر الدلتا بالنيابة أن اتحدار السيل 


صادف زبادة ظاهرة فى مقدار المنصرف مزماء أ 


اليل فى قناطر الدلتا كل هذا يدل دلالة واضحة 
على أت سيل ١4‏ مارس سنة ١576‏ كان 
استثنائيا فى شدته وأنه لم يقع فى حسبان وزارة 
الاشغال و بذلك لا يصح أن تسأل هذه الاخيرة 
عن نتائجه ولاعيرة اذ كره حضرة وكيل المبمى 
بعريضة دعواه ومذكرته بأن الوزارة أساءت 
اختيار الوقت لتنفيف مشروعهاوهو وقت الامطار 
وذلك لأن نزول السيول ل يكن له مواعيد 


محدودة فقارة مزل ف فصل الشتاء وثارة يال 
فى فصل الصيف كا أنه لا عبرة ها دقع به من 
أن وزارة اللأشغال أقاست جسراً من الطين فى 
سبيل مجحرى السيل سدته به لعدم قيام الدليل 
على ذلاك ولم يمكن للخبير الذى تمين فى دءوى 
اثبات الخالة أن يبت فيا اذا كان ذلك الجسر 
موجوداً قبل انحدار السيل أوغيد »وجود بل 
أثبث فى تقريره بالمكس أنه شاهد عند ماقام 
بامعاينة أن النقطة المقول بأن الجس ركان مقام) 
قيبا وه الئطة 0 فى الرسم الكروكي الواردة فى 
الصحيفة 7 من تقر يره منخفضة عن باقى أجزاء 
جسس الترعة ولا يرتفع عن قاع مجرى السيل (مع 
العم بأن ذلك القاع عمقه شدة اندفاع مياه السيل 
شدة اسئثنائية ) الاعقداز مثر ونصف فقط صحيفة 
0 تقرير وقد أثبت الخبير فوق هذا أن وزارة 
الأشغال أقامت جسراً آخر لوقاية ميانى القنطرة 
الجديدة رمز له بحرفى .9.3 فى اأرسم الكروى 
ولذا لم تكن فى حاجة الى اقامة السد الذى زعم 
المدعى أنها اقامته فى وجه السيل وهذا لاشك 
مما يرجح قوطا على قول المدعى فى ذلك ولا وجه 
لسك المدعى عانبت فى محضر جلسة ٠١‏ مارس 
سئة 485 التى حصلت فيها المرافعة أمام محكة' 
الموسى فى دعوى اثبات الممالة على لسان 
مندوب وزارة الأشغال من أنه قال أنه «لما 
سقّطت السيول فى ١4‏ مارس سنة 595 نزلك 
بشكل غريب جداً ول يكن فى القنطرة مياه 
تتجمع الاءياه السيول فعى نزلت بشكل 5" 
مر وأن مصرف الودى كان مسدوداً وهو ١+‏ 


محلة الحاماة 
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متراً أى أعلا درجة تصل فيها المياه » و باعتبار 
أن مندوب الوزارة الدمى عليها سل أن المصرف 
كان مسدوداً لان سياق عبارته لا يتفق ممع 
تقر بره أن الممرف كان مسدودا بل بالعكس 
يظهر مئه أنه حصل تحريف من الكاتب فى 
اثنات العيارة نشأ من الاختلاف الكيير بين 
سرعة الكلام وسرعة الكتابة 
« وحيث مادام أنه لم ثبت أن الحادث 
اأذى سيب الضرر الذى لق بأعيان الوقف 
حصل يخطأ أو اهمال من وزارة الاشغال بل 
ظهر أنه نشأ من قوة قاعرة لم تكن فى الحسبان 
فلا تكون تاك الوزارة مسئولة مديً) عن تت 
هذا الحادث 
اوت أت رةه وكل: الدى فق 
مذ كته طرح على الحكة بحن مؤداه أن مسئولية 
الحكومة عن الضرر الذى يلحق بالاقراد من 
جراء الاعمال التى تقوم به مصالها الختانة أوالق 
تمنع تلك المصالح عر أدامها ممع دخوفا قى 
اختصاصها ووجوب قيامها عليها هبنية على سوء 
ادارة تلك المصالم أو سوء تصرفها أو تفويت 
الوقت الملام الذىكان ينبتى فيه أن تقوم بالعمل 
النوط به وهو يرى أنه فى محرد وقوع الكارثة 
الثى سيبها السيل على الوجه الأابت من وقائم 
الدعوى ما ةق الشروط التىكنوقف على ئولية 
وزارة الاشغال قاتوثًا لاأن تلك الوزارة كان 
عليها أنتنفلم مشاريع تصريف السبول فيمنطقة 
الوقف بعاد جمم الاستدلالات الفتية وعمل 
الايحاث العامية الدقيقة عر مقدار الامطار 
وسرعة انحدارها فى الاماكن التى تتجمع فبها 


مياه السيول بالل بحيث ينعدم الخطر الذى 
بهدد الأراضى والقرى الواقمة فى طريق 
تلك السيول 

« وحيث أنه مع التسام أن المدالح 
العمومية يجب أن تكون على درجة من حسن 
الادارة والكغاءة تضمن للافراد قياءها .الواجبات 
التى أوجدت للسهر عليها فأنه يجب أن لا يغيب 
عن الذعن أن مصلل الدولة من شأنها تمبم 
الخدمات التى تقوم بها على أطراف البلاد والا 
تخص ببا منطقة دون الاخرى بل توزعها توزيم) 
عادلا فى جميع الانحاء ولا وحدها مطاق الحرية 
فى تقدير الاجراءات التي ترى عملها للمنفعة العامة 
ا يجب أن لا يغيب عن الذهن أن الوسائل 
التى توضع تحت تصرف المصسل العامة لقكينها 
من القيام على تلاك المصالم محدودة وذا كان 
واجب الساطات العمومية منحصراً فى اعطاء 
كل متطقة ءن مناطق البلاه قسطها من العناية 
فى حدود تلك الوساثل و ذا مالا يدكره حتى 


:الكتاب الذين يذهبون فى التوسع فى مسكولية 


السكومة الى اعتبارها جثابة شركة تأمين 
عممتدععد نهاظ'1 ءة مدةاوععدم0 قيكون اذا 
اعتبار وزارة الأشغال مكلغة باتخاذ احتياطات 
غير عادية لاوقاية هن طوارىء طبيعية اسشائية 
فى منطقة معينة حتى ولو كانت تناك الطوارىء 
ما يتوقم حصوله ويئاء مسكوليتها على عدم اتخاذ 
تلك الاحتياطات ارهاق لا تقره المبأدىء 
القانونية الصحيحة وقد حكت تكة النقض 
الفرنسية بأن امال وقوع الخطر مععدم الفدرة 


4٠ 


بحلة الحامأة 


على منعه لا يتعارض مم اعتبار ذلك الخطر من 
ففل القوة القاهرة فانهيار خط حديدى سبب 
شدة الامطار يعتبر نافجا عن قوة قاهرة حتى وأو 
كان نزول تلك الامطار أمراً متوقما 

« وحيث أنه فوق جميع ما تقدم فا نتقدير 
مأ يعتبر قوة قاعرة ومالايستير كذ لك هومن 
الامور النسبية للشخض الطالب بالالتزام و يتعين 
على القضاء تقدير مااذا كان الخطر يمكن أولا 
يمكن منعه حسب الوسائل التى يملكبا ذلك 
الشخص لدرئه. والمحكة ترى من ظروف 
الدعوى المطروحة أمامها اث جميع الشرائط 
المطلوبة قانوًا لاعتيار الحادث المطلوب التعو يض 
من أجله ناشمًا عن القوة التاهرة متوفرة 

( قضية السيدٍ عبد اللطيف الشعراتى وحفر عته 
الاستاذ تمد كام ل اليندارى افتدى صد وزارة الاشمال 
مرة 7غ كلى سنة 199و ؤ سس دائرة حضرات 


مصطق بك رشدى وعمد ' يك توفيق دروش وسابا 
حيثى بك القضاة ) 


ْ راجع حم محكمة اسئئاف مصر الصادر بتاريحخ 
١14‏ ناير سنة 99و ف القضية مرة 9795 سنة مغ 
قضائية ومنشور يبهذا العدد نحت مرة ؟.م 
زفرفن 
محكة شبين اللكوم الابتدائية الاهلية 
١١‏ كيراير سنة |١959‏ 
ارهن حيازى ٠‏ عدم ضرورة قسجرله بالتسبة للمدين 
وضع يد للرتين . القيد . 
القاعرة القاتوم: 
٠‏ 1 خول الشارع الدان امرتهن حيازي) 
امثيازاً على الثىء المرهون بأن منحه حو حبسه 
لين الوفاء واستيفاء ديئه مقدما على من عداء 


05-7 


وهذا الحق يثبت ق وجه المدين يمجرد صدور 
العقد ولا حاجة لتسجيله او ثبوت تار يخه طيمً * 
لاقاون غرة 14 سئة "5 لان المادة الاولى من 
هذا القاثون استثنت من أحكاءها مواد الامتياز 
والرهن العقارى والاختصاصات العقارية 

؟ - وضع يد المرتبن الذى لم يسجل 
عقده لا بض ححة ضد الغير لآن اليد الحائزة 
للعقار تتعدد مظاهرها وتناين أغراضها وليس 
للحازة قوة تفضل بها المقد شاه الا متولدة 
عنه وارعى أثاره 


امعلى . 

« حيث ان لمرتهن حيازة ما عينيا على 
الشىء المرهون فاذاكان عقاراً فله عليه. حق 
التنيع والافضلية وقد وله الشارع امتيازاً على 
الثىء المرهون أن مثحه حق حبسه لين 
الوقاء وحق استيفاء دينه من تمنه مقدم) على من 
عداه ( راجع الملدة ٠.4ه‏ مدنى ) 

« وحيث ان المقوق المينية لا تكون 
حجة على الغير الا بالنسجيل وهذا المبدأ كان 
مقرراً فى التانون المانى فلما صدر القاثون غمرة١‏ 
سنة 1478 اتسع نطاق هذا المبدأ فأصبح شاملا 
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الغير وللمتعاقدين أنفسسهم بعد أن كان قاصراً 
على الأولين » . 

ه وحيث ان الشارع بعد أن وضع هده 
القاغدة العامة استدرك واسئثنى من أحكاءبا 
مواد الامتياز والرهن العقارى والاختصاصات 
العقارية فتركها خاضعة #نصوص المعمؤل بها 


محلة الخاماة 
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« وحيث ان امتياز الدائن المرتهن حياز يا 
يحبس العين المرهونة ثبت فى وجه المدين طيما 
للسادىء المقررة فى القانون المانى بمجرد صدور 
عد الرهن فلا حاجة لتسجله أو لثبوت تار يخه 
حتى يمكن الاحتجاج به عليه لانه متفرع عن 
عقد ينم بايجاب وقبول وليست الرسمية شرطا 
لازْما فيه ولا التسجيل أمراً ضروريا لكيانه أو 
لاساته » : 

« وحيث انه متى تقرر ذلك وضح جلا 
ان اعتراض المدعى عليه الأول على طلب 
اليس أعدم تسجيل عقدى الرهن لا سند له 
من القانون » 

« وحيث أن الامر على عكس ذلك 
بالنسبة الخصم اثالث الذى اشتزى جنا من 
العقار المرهون بمقد مسجل فانه سواء فى عهد 
القانون المدتى اوالقاثون اللاحق به لا بدللمرمن 
من تسجيل عقده ليكون حجة على الغير فاذا 
أمل وأغفل النسجيل وآكاسب اليد على 
العقار حقوة) عينية حفظها وفاق) لقانون أصبح 
بأمن من كل ادعاء يدعيه المرنهن أوحق بسك 
به لأن القاثون لا يقرله ادعاء ولا يعتبر للقه 
الغير مسجل وجوداً . 037 

« وحيث ان وضع يد المرنهن على الثىء 
المرهون لا ينبرض حجة ضد الغير لان اليد 
' الحائزة للعقار تتعدد مظاهرها وتثياين أغراضها 
وليس للخيازة قوة تفضل بها المذ فاع الا 
|متولدة عنه وأثر من اه » 


الثالث صوابا و يتعين استبعاد العشرة قراريط 
وى نحوض العيدة من ضين القطعة المرهونة 
التى مساحتها فدانين و ٠١‏ قرار يط خصوصاً 
وان الدعى لم ينازع فى أمها من ضمن الاطيان 
المرهونة » 

( قضية مود عمد الخالق صد حمود افندى همد 
دآخرن فرة 45# سنة ١94‏ على دارة 
حضرات ابراهم بك القمرى وكيل الحكمة وعضوية 
حفرى اسكخدر حتا بك ومرمي فرحات بك القاشيين) 


زلف 
محكة الزفازيق الابتدائية الاهلية 
١6‏ مانو سنة م؟ة 
حم غيابى استئناف. لا يسقط . مغ ع #امرافمات 
القاعرة القائوتي 
ان موضع سقوط الحم الغيابى بعدم 
تنفيذه فق مدة سح شهور من تأر يخ صدوره 
طبفًا للمادة 4م مرافمات خاص بالأحكام 
الابتدائية الغيابية دون الاستثنافية 


52 
« حيث أرث هذه الحكة ترى أن موضم 

سقوط لمك الغيالى بمضى ستة شهور طبا نص 
المادة (5:4) عرافمات خاص بالأحكام 
الابتدائية الغيابية دون الاستثنافية وذلك أولا 
لأن المادة المذكورة انما جاءت فى ياب المعارضة 


ولك 


الخاصةبالاً حكام الابتداثية وقبل باب الاستئناف 
وتاي -لآن 5 المارضة فى الأحكام 

الاسنتدافية وهو عشرة أيام من يوم اعالانرايختاف 
عن ميعاد المعارضة فى الا حكام الغيابية الابتدائية 
فاذا أعلن الحم الغيابى الاستشافى ومضت مدة 
المشرة أيام أصبح الحم نبائيًا ولايمكن أن 
يتصور سقوط حكم أصبح نبا فى ستة شهور 
دون تنفيذه خلاقً للقواعد المامة التى تمفى 
بعدم سوط الأحكام النهائية إلا اذا مفى 
عليها خمسة عشرسنة وأما الأحكام الغياية 
الابتدائية فالعلة فى سةوطها عضى ستة أشهر اذا 
لم تنفذ هى انالممارضة موقوفة بالتفيذ لابالاعلان 


كا فى الأحكام الغيابية الاستثافية فاذا لم 


يتغذ الحمك ما !أ مكن قفل باب الممارضة (راجع 
أبو هيف طرق التنفيذ ص ٠‏ و ©١‏ تمي على 
البند ؟؟ ولا؟ ) 


« وحيثٌ أنه فما ##تص بالحمك الصادر من 
محكة اسكندر ية والذى استند عليه الدفاع فان 
هذا الحم لم يتناول فى بحثه امادة (70م) 
عرافمات أ 
( قية الت تبية واخواتها كريمات المرحوم 
عمد بك طيطة وحضر عتهم الاستاذ حسين أفندى 
عمد المندى ضد ورعة الرحوم اناج سيد خمداليندرى 
واخرين وحضر عتهم الاستادذ رزق افندى صليبٍ 
مرة 5١‏ “ظى ستة 1548 س دارة حشرات اإراهم 
إعد شاى بك وحمد ليل أن .ىق وقابد زى افتدى 


القضاة ) 


نحلة الحاماة 


ون 
محكة الزقازيق الاتدائية الاهلة 
7؟ مانو ستة م95١1‏ 


١‏ . سيب غير مشروع . أثياته . باذة العارق 
ا . أحوال شخصية . دغة متعلتة ببا . عدم 


جواز الصلح علها 
ا مداوىر النانوئ: 
- من الثابت قانونا أن سيب العقد متى 
كان حالما للنظام أو الآداب جاز اثباته بكافة 
وسائل الاثبات ها فيها البينة والقران 
؟ - اجمع التتهاء على عدم جواز الصلح 
والتنازل عن حق المطالية بصيفة من الصفات 
التعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والبنوة 
والطلاق أوعن حق انكار هذه الصفات 
ده 
92 
5 حيث أن المدعية تطلب الحم 
أولا - بصحة التعاقد الحاصل ينها وين المدعى 
عليها الثانية . .. . بقتضى عقد النخارج المؤرخ 
6 مابوستة 19597 والثابت التار عم فى 8" نوليه 
سنة 147 وثانيا - ببطلان العقد الصادر من 
الدعى عليها الثانية الى ابنْها المدعى عليه الأول 
بتاريم 7 يونيه سنه ١951/‏ والمسجل فى 5؟ . 
١‏ كتوير سنة 19878 باعتبار أنه صورى . 
وثالنًا - بطلانه لحصوله اضراراً حقوق المدعية 


محلة الداماة 


م الام المدى: عليجما عام +" 
٠‏ جنيه قيمة القن المدفوع مها و١ ١٠١١‏ جنيه 
عو يص 

« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليها 
اثانية دفع الدعوى بأن عقد ٠6‏ مابو سنة 4710 
الذى سك به المدعية باطل لعدم مشروعية 
السبب الذى تحرر من أجله ولانه أنما تحرر تحت 
تأثير الأكراه الأدبى وفى مقابل الاعتراف لها 
من المدعية يزوجيتها لمورتهما لمرحوم :...- 

« وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى 
أنه عقب وقاة المرحوم . . . . لجأت المدعى عليها 
الثانية . .. . لائيات ورائتها منه ققضى أولا | ! 
بتاريخ ٠١‏ ايريل سنة 151707 برفض الطلب 
بناء على انكار الوكل عرى المدعية زوجية 
الست .. . . للمرحوم . .. . فالتجأت الى رفع 
دعوى اخرى بوت ورائتها ل.. ... وأنها 
زوجة له . ونظرت فى جلسة ٠١‏ أغسطس سنة 
917 وفى هذه الجلسة اعترفت المدعية . . 


وبوراثة الست . .. فيه كما “بت وراثها قبل 
ذلك بتاريخ ه ه لونبه سلة ٠8151‏ 

« وحيث أن الحاضرعن المدعية رد على 
ما دقم بهالحاضر عن المدعى عليمها الثانية الدعوى 
أولا أن سبب التعاقد التخارج من حصه فى 
التركة مقابل ال - 
الاعيان الحرر بها عند ١6‏ مابو سئة 13519 وأنه 
على فرض أن مبلغ ال 16٠١‏ جنيه لم تدقع منه | . 
فان السبي اثانوى للتنازل عن الخحصة البينة 


٠5‏ جنيه المدفوعة منه مقابل 


علق 


"٠‏ جنيه مها | بالنقد هو ابرع ومتى أخذت المبة صورة عقد 


آخر. فالعول عليه فى التطبيق القاونى هو 
العقد الآخر. 

« وحيث ان المتفق عليه قانونا أنه اذكان 
سبب العقد خالا لنظام العام أو للآداب 
العامة فانه يجوز اثبات ذلك بكافة الطرق 
القانونية وقد طلب وكيل المدعى عليها الثانية 
احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أن سيب 
عقد التخارج انماهو مقابل اعتراف المدعية 
للمدعى عليها بزوجيتها مر المورث المرحوم 
وقد 0 فتهاء 00 
يه والبئوة والطلاق أو عن حق اتكار 
هذه الصفات وقد شرح ذلك جويار فقال » 
لايخاو الأمر فى الدعاوى القاة على الصغات 
التملقة بالأحوال الشخصية بين أن يكون من 


“| نطرق الدمبا عدن ام لان ددري 
بالزوجية الى بس بدي | سارف بها لمدعييا صأدقا أم لافنى للهة الا ولى 


إيكون ما أخذه مابل اعترافه بغير سبب وق 
الثنية يكون ما أخذه مييا على اعترافه بغير 
الواقم وهذا عل لا تقره الاداب ١‏ راجع 
البندكت نو أجل نحت كلة دمقعممصة1) 
761208627 اناعم 26 عنتدمويه5 . . . 165 
+7016 8012 ل16ته[ء26 06 02015 نج عع مهوةخ1 
:068 كهام"1 ععموقلت 06 أأوعل سه مه نحن 
به رغخعطتا ه[ متتععصمة تن عه غدهك1 .وفممهة 
نه[ .عمعقتتقم هل بدمتتمتلة [1١‏ بغاللمسمتاهم 
ر019076 ه1 رعللغانة 18 رءللعممتهم عمنمممتع 
حنامه 8ه #متمطعل ده . . مُعقاع أقه . . . ماه 
.77168 68ل قمملاجع 


00 :133116 070868 هع 16" . . . 166 
,وتنا مقع فمتماعت غهاة '1 1 ا تماع» 


للق 


عل الحاماة 


06 01 20316066ه1'6 3 ك5زمكه بعتتلامميمم 
1 عتدع 16 ,1025ت 6ه تعولاعه عوم غفسقاععم 
8 أقء وعتتقعقتة تتطامع26 88 عتمم ع0تتقدرعل 
6 قهرم 2ه 25 و0611 أأمعه 11 ده ,رعقموء 
8 81 684 31858806 1طمع2 هم ادع ركتمعل 
تهنا علزم6ه هوه عدعل. 16 قسدنة1 .مأغصدم طاهم 
. . 1'856 06 6025© 16 كتامة 40226 مملاعدة 
ععتتده*1 8 600153356 ماعه سم عه هلاه .0 .60 
20 ,”عتوممد دعستمط تمه غ6 عتأطهام 
14 11 وغهماتر عم 1'58 عمسنو همتع 06 كسامم 
8 0656 أهات'1 عدن ماعن 12 عتطءاستدمر 
28521010 فتتاعمح "0 علطت أوععممة أوع2 


« وحيث ان قول المدعية بأنه اذا اعتير 
عقد التخارج عقد هبة لم يدفم فيه الن فَيكون 
سيب التعاقد هو التبرع - وترى الحكة أن 
قيام الخصومة بين المدعية والمدعى عليها الثانية 
مخصوص الإوجية واثكارها لايتفق معها حصول 
التبرع من المدعى عليها الثانية للددعية م نزم 
وتكوت المدعى عليها اثانية محته ف ل 
الاحالة الى التحقيق لاثبات أن عقد ١٠١‏ مابو 
سنة 15597 كان بغير مقابل وصدر مها مقابل 
اعتراف المدعية لا بالزوجية 


( قضية آلست زياب محمد عطيه وآآخر ضد الست 
مريم مد مرة 191 سنة1؟ ‏ كلى -- باطييثةالسا بقة) 


نارق 


در قازيق الاتدائية الاعلية 


(988 لايتاير سئة‎ ١ 
٠ ١845 من دكريتو‎ ١ مخالفة تنظم . مادة‎ 


مادة 1١‏ من لانحمة سيتمير سثة 48خ ١‏ 


المرا القائر كى 


ان المادة ٠١‏ من لاشحة التنظيم الصادرة في 


م ستمير سنة حوللا اقتصرت . يعكس نا هو 
الصادر فى 5١‏ أغسطس سنة 1844 عمل جع 
لبناء قط ولم تنص بثىء ما عن الأعمال التى 
من شأنها المحافظة على المنازل الى تقرر تزع 


متصوص عليه فى المادة ١‏ 


> جيه 


« حيث أن الأمر العالى الصادر فى +؟ 
أغسطس سنة 1848 الختص بالتنظيم نص قيه 
على قواعد وآحكام يازم اتباعها ومعاقية كل من 
يتجارا على عخالفتها 

« وحيث أن المادة )١9(‏ من الأأمر المالى 
المشار اليه خولت لناظر الأشغال العموهية الحق 
فى إصدار لانحة تنفيذ أحكام هذا الأعر وانه 
بناء على هذه المادة قد أصدر ناظر الأشغال 
الغرار المؤرخ لا سيتمير سنة ١885‏ 

« وحيث أنه يكنى الاطلاع على ماهو 
مدون بالأعر العالى وبالقرار للجزم بأن كل 
ما هو منصوص عنه بالأأمر العالى يختص بالمنازل 
والا راذ ضي الواقمة على جانبى الطريق العمومية 
الجارى استعالها وبعكس ذلك فان اللائحة 
قاصرة على العارات والأراضى: التى قررت 
الحكومة نزع ملكيتها بناء على مشروع طريق . 
ا جديدة ع الحكومة عملبا واستعاطا 
فى الت 


محل المحاماة 
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« وحيث أن المادة الأأولى من الأأم رالعالى 
الصادر فى ٠5‏ أغسبطس سمنة 1889 تقفى 
صراحة بأنه ل يجوز مطمً) لأحد أن يبنى فى 
المدن والقرى منازل أو عمارات أو سوار أو 
بلكونات أو سلالم خارجة مكشوفة ومماشى أ 
غير ذلك من ١لا‏ بنية التى مام على جانى الطر بق 
العمومية ولا يسوغ له ايض توسيم تلك الا بنية 
أوتعليتها أوتقويتتها أو ترميمها أو هدما بأى 
صفة كانت أوفي أى حدكان من الحدود إلا بعد 

من مصلحة م عل ال ماوعا 

0 وانه فى حالة اللخالقة فى الحم ليس 
قط بالغرامة التى تستوجها الخالفة بل ايع 
بالزام اللمالف بالحدم أو بارجاع المكان الى 
الحالة الأصلية . 

« وحيث أن المادة ٠١‏ من اللائحة الصادرة 
فى ١‏ سبتمبر 8 تلمفى أنه جرد الاقرار 
على رسم خط التظلم من ناظر الآ شمغال العمومية 
وصدور الأأمر العالى باعجاده لايجوز ل رياب 
الأراضى وامنازل اللقى ممرر نزع - ملكيتها 
لانشاء طرق جديدة اقامة أى بناء على الا رانى 
مذ كورة من تار بخ صدور الأمر العالى . 

« وحيث أنه يازم ملاحظة ان نص الادة 
٠‏ من اللائحة المشار اليها اقتصر بعكس ما هو 
منصوص فى المادة الأولى من الدكر يتوعلى منع 
البناء ققط ولم ينص يشىء.ما عن . الأعمال الق 
من شأنها الحافظة على المازل التي تقرر زع 


« وحيث أرث القرض الذى يرى اليه 
الشارع من ايج#'د هذا التمييزسببه ظاهر لانه في 
حال ما تكون الطريق الععومية مت حاية 
فا مكة من التواعد المشار اليها سابفًاً تكون في 
محلها ويرجع الأصل الى استهال الطريق 
والانتفاع بها وفى .ذلك تعو يض لأصحامها نظير 
ما هو مقرر عليهم هن الواجبات . 

« وحيث كذلك قبا مختص بالعقارات أو 
الأراضى القى تغرر 8 ملكيتها لعمل شارع ف 
المستقبل فان منع البناء الحسكة فيه ظاهرة ايض 
وقى ان البناء فى هذه المالة يمتير انه عمل يقصد 
المتاجرة وهذا الأمر يضر المكومة التى بمب 
أن تأخذ تلك المقارات بالحالة التىكانت عليها 
وقت صدور الأكريتو وبالمُن التى كانت 
نساويه قبل البناء الحديث . 

د وحيث أنه اذا فهمث المكة من منع 
البناء فى الحالتين السابقتين فلي لأع ركذ لك 
فيا مختص بالترممات والاصلاحات اللازمة 
لتقوية العقارات المقرر نزع ملكينها لعمل طرريق 
فى المتقبل لأنه من الشرورى ان أصعاب 
تلك العقارات ينتفمون بأملاكهم و بالتالى يكون 
م المق فى عم لكافة الأعمال اللازمة للمحافظة 
على أملا “كيم حتى تسر لم الفتع مهسا 

نا تتتعى المكومة من فتح الشوارع المقررة 
واستعاها واذا تقرر عكس ذلك فتكون التقيجة 
منع أربأب الأملاك من التمتع بأملآكهم مدة 
لايمكن تقديرها لأن الزمن الذى تنوى فيه 


لحلث 


الحكومة عمل هذه الشوارع غير معلوم وهذا 
أمر مخالف لغرض الشارع . 

« وحيث متى تقرر هذا المبدأ يتعين على 
المحكة أن تبحث فى كل قضية على حدتها لمعرفة 
ما اذتكاتت: الأعمال الحديشة موضوع الخافة 
ععات بقصد الأتجار أو بقصد صانة العقار 
والانتفاع بهء 


( قضية النيابة ضد #ود اءراهم خليل مر 89وه 
سنةغ؟ هو س ل بلحئة السابقة ) 


رن 
محكة الزفازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ ينابرسنة ١919‏ 
١‏ . عبدأ اثيات بالكتانة . شروطه 
* . اثيات بالبينة . ضياع [أسئد 
الممادى, القائرئي:ْ 
-١‏ طبقا لدادة 11؟ مدبى شترط 
لاعتبار ورقة ما مبدأ للاثبات بالكتابة أن 
تكون صادرة ممن براد الاثيات ضده 
فلا نعتبر مرء_ هذا القبيل الشبادة 
المستخرجة من دقاتر ائبات التار مخ 
١‏ - فى حاله الادعاء بضياع السند الكتابى 
لايمكن قبول البينة فى اثيات ما جاء به الا اذا 
ثبت أن الضياع بسبب قهرى لا اهمال صاحب 
السند . : 


2 2ه 


عاة الحاماة 


الولى 

« حيث أن محكة أول درجة اعتيرت 
النشر عن قند العقد جر يدة المنبر واثبات تاريخ 
العقد يبرران احالة الدعوى الى التحقيق لاثيات 
حصول التعاقد واحالت الدعوى الى التحقيق 
وحكت بعد ذلك ف الموضوع بالحك المستأفف 

« وحيث أنث الاثبات بالبينة و بقرات 
الاحوال لا يمكن قبوله الا اذا كان هناك ميدأ 
ثبوت بالكتاية أواذا وجد دليل قطىى على 
ضياع السئد سيب قهرى مادنى لاللأوماء؟ 
مدبى 

« وحيث أن ميدأ الثبوت بالكتابة عرقوه 
أنه عيارة عن ورقة صادرة ممن يراد الاثبات 
ضده ليست ستدا بانا يا يراد اثباته وما تيجمله 
قريب الاحيال 0 

« وحيث أنه من هذا التعريف يمكن أن 
يستخلص أنه لقبول الاثبات بالبينة يجب أن 
تكون هناك ورقة وان تكون الورقة صادرة من 
الخصم وأن تجمل الورقة أن ها براد اثياته يها 
قريب الاحيال 

« وحيث أنث الورقة المقدمة ماهى اله 
شهادة مستخرجة من قم الكتاب باثيات تارعخ 
عقد عرق منسوب صدوره من المستأفق 
للمستأنف عليها 

« وحيث أن العقد المرفى لا يكون ججة 

بين المتعاقدين الا اذا كان مها به مهما 
واثبات تاريخه ما جمل الا ليكون له أثر بالنسبة 


مجلة المحاهاه 


لاغير وعلى ذلك فع عدم وجود العقد لايمكن 
| اعتبار الصورة المستخرجة باثبات تار يخه ميدأ 
ثبوت بالكتابة لامها لم تصدر من الخصم المراد 
الاثيات يبأ ضذه »© 
' « وحيث ان ققد العقد لى يكن أخذه 
أساسا للاثيات بالبيئة يجب أن يكون الضياع 
لسبب قهرى » 
« وحيث ان المستأفف عليها لا تستند فى 
ضياع العقد لقو قهررية بلكل ماادعته فى دفاعا 
ينحمس فى ادعانها ثارة بأن المقد سرق وأخرى 
مع ختمبا » 
« وحيث أن السرقة معتبرة من الحوادث 
الجبر بة التى تجوز معها الائبات بالبينة وهذا اذا 


بأنه 8 


| نكن السرقة حاصلة اهمال صاحب السند 


قان حصات باهال منه قلا شيل منه الاثيات 
بالبيئة » 
« وحيث ان المستأفف عليها ا أى 
دليل على حصول السرقة ومع ادعائها يمقد 
العقدكا نشرت عنه بالجرائد لا يمكن أن يكون 
الضياع بفرض صعته حاصلا َو قأهرة » 
« وحيث انه مما تقدم لايكون الائبات 


بالبينة مقبولا ويكون الحم الستأف فى غير . 


محله و بتعين الغاوه », 

( قضية اسهد تمد وحضر عنه الاستاذ دودهافندى 
عمد صّد ناطمة تمد وحضر عئها حشرة دياب اقندى 
سعد مرة 
ءثمان بيك بوسف وعشوية حقرق ابراهم شلى بك 
وعيد الفتاح * حدين افندى القاضيين ) 


م١‏ سَ سه 54 ل دائرة حثرة 


نا 
محكة الزقاز بق الاتدائية الاهلية 
© بابر سئة ووه 


١‏ . اسكئاف تصأبه . التقدير المصاريف 


استثتاف فرعى . شروط قيوله . 
امبادى/ القاقوئيز 
١‏ + تعتير اتعاب الحاماه واتعاب الخبير 
ورسوم دعوى اثبات الحالة ماحمات للعللبات 
الاصلية فلا تدخل فى تقدير نصابها لمادين 


وه4" فقرة ١‏ مراقعات 


ادينهم من نص المادة 0ه" مراقمات 
ان الاستشناف القرعى يقيل بمجرد ان يطلب أحد 
الاخصام استئتاف الحم اسئثنافا أصدًا بصرف 
النظر عما اذا كان الاستثناف الاصلى مقبولاً 
او غير مقبول مادامت المرافعة قائّة فى .محكة 
الاسكتناف 
ع يشترط فى من يرفع استثنافاً فرعي أن 
يكون خصما أصلًا فى القضية 
؛ - لا قبل الاسنئناف فر 7 وساف 
عليه ضد مستأنف عليه 


00072 
« من حيث ان الت شقيطه بنت مقد 
احجد رفءت الدعوى طالية الك لها على حسن 


افندى حسّن ومديررية الشرقية بطريق التضامن 


مبلغ 49 جنيه و١‏ 7ه ملي . من ذلك 147١‏ قرش 


هاا 


عن الارض المقال باغتصايهأ و 52١07‏ قرشقيمة 
حجر الحاصلات و ١7١‏ قرشاً رضم دعوى اثيات 
الحلة و .مه قرش أمائة الخبير ورمم اعلانه 
و١٠‏ ه قرشًا اتعابالحانى فى دعوىاثبات الخالة: 

« وحيث أنهذه المبالغتعتير انها طلبات 
متعددة ناشئة عن أسياب عتانة فتقدر الدعوى 
باعتباركل طلب على حدة : 

فرت السو عة أخرى نان سات 
الحاماة واتمابالخبير ورسوم دعوىائيات الخمالة 
لبست ق الحقيقة الا ماحمات للطايات فيالدعوى 
الاصلية ويمكن أن يعتبر فى هذه المالة ان مباغ 
قرش مُن الارض هو الطلب الاسسلى وان 
ماعداه من الطلبات من قيمة جز الحاصلات 
ورسوم دعوىاثباتالحالة واتعا بالخبير واتعاب 
الحامى كلبا ماحقات للطل ب الاصلى فتقدرالدعوى 
بقيمة ذلك الطلب وهو ميلغ 151١‏ قرش فيكون 
الاستئناف غير جائزطبق) للماد تين (- به :س/” 
المعدلة ) مرافمات 

« وحيث انه يازم البحث اذأ فيا اذا كان 
الاستئناف الفرعى المقدم من حسن افندى بحسن 
«قبولا أو غير مقبول : 

د وحييث ان المادة ( لاهج ) براقمات 
تنص عل انه اذا طلب أحد الاخصام اسئئناف 
الس جاز للخصم الآخر فضلا عن حقه فرطاب 
الاستئناف طليًا أصليًا فى الميعاد المقرر ان يطلب 
اسئئئاف ذلك اليم طلا فرعا مادامت المرافعة 
عه فى محكة الاسنئناف ولم.بترك الطال بالاول 


دعواه ليه . 


محلة الحاماة 


« وحيث انه يفهم من هذا النص ات 
الاسنئناف الفرعى يقيل بمجرد أن يطلب أحد 
الاخصام اسنئئاف الح استكنافًا أصليا بصرف 
النظر عما اذا كان الاستئناف الاصلى مقيولا 
أو غير مقبول ما دامت الرافمة كاثة فى محكة 
الاستثتاف . 

« وحييث ان المرافمة فى الاستثناف الاصلى 
كانت قائة وقت ان طلب حسن افندى حسن 
استثناف الحمك استثناق) فرعيا فيكون طلبه جابرا 

«وحيث من جية أخرىفانالمادة (لامع) 
المذحورة أجازت للخمم الستأتف عليه فى 
الاسنئناف الاصلى ان يطلب اسئئناف الحم 
فرعا فيجب لأجل قبول هذا الاستئتاف انه 

« وحيث ان حسن افندى حسن لم يكن 
خصما حقيقيا لمديرية الشرقية ب لكان مدعىعليه 
معها فى الدعوى المرفوعة عايها من شقيطه بنت 
ممد احمد ولم يوجه طلبات منه ضد مديرية 
الشرقية المستأنفة أصلا . 

« وحيث ان مجحرد الح عايه من الحكة 
الابتدائية بالتضامن مع مدبرية الشرقية المستائقة 
أصلً) لايخول له الحق فى الاستئتاف الغرعى 
وغاية ماله من الحق هو أن ينضم الى طلبات 
المديربة اذا لتك مصلحته عدالفة لصلحة المدبرية 

« وحيث ان هذا الاسنئنافهو ف المقيقة 
موجه ضد الست شقيطه بنت ممدا-هد اكوم 
ها ضد حسن افتدى حسن والمديرية والمادة 


( ماه" ) السايق ذكرها لا تجيز رفع الاستشاف 


نحلة المحاماة ف 


الفرى من مستأنق عليه طد خصم مستأنف عليه 
أيضا ب لأجازته ضدخمم يكون قدطا ب استثاف 
الحم طلا أصدا ولا يجوز الاستثناف الفرعى فى 


الدعوى بعدم قبوها لسيبين الأول أنها دعوى 
فرعية رفمت لأول مرة أمام محكة الاستثتاف 
فص تابعة للاستثئاف وأن الاسنئناف غير جائز 
قعى غير جائزة ايضبا - الثانى أن السند الطعون 
فيه بالتزوير قد حلف عنه الهين أمام الحمكة 
الجزئية وببذا العين قد انتهى الاعر فيه : 
« وحيث عن السبب الأول فان قانون 
المرافمات فى المادة ( +57 ) لم يشترط لقبول 
دعوى النزوير قيول الدعوى الاصاية بل 
نص على أنه يجوز لأحد الأخصام فى أى 
حالة كانت عليها الدعوى الأصلية أن ببدى 
دعواه بالتزو ير بالكيفية المييئة بالمادة المذ كورة 
« وحيث أنه يفهم من ذلك النص جواز 
الطعن بالتزوير بدعوى فرعية أمام المحكة 
الابتدائية أوأمام الحكة الاسنثنافية سواء كانت 
الدعوى أو الاستثاف مقبولا أو غير مقبول اذ 
أن دعوى الازو بر فى دعوى قائّة بذاتها لها 
شروط خاصة بها غير شروط الدعوى الأصلية . 
« وحيث أنه يترتب على الدعوى بالاو ير 
ايقاف الك فى الدعوى الأصلية ( مادة 7/4 
مرافعات ) فلا يجوز للمحكة عند نظر دعوى 
التزوير أن تفصل فيا يدفم به للدعى عليه من 
أن الدعوى الأصلية او الاسنئئاف غير مقيول . 
« وحيث أنه بتاريخ ه اغسطس سنة 454 
قرر حضرة قاضى التحضير ايقاف الاسنئتاف 
حتى ينصل فى دعوى النزوير طبقاً لقاثون 
قيكون “دفع المستأنف عليه المبني على السبب 
الاول مرفوضا 00 
« وحيث أنه عن السبب الثانى فان . الهين 


هذه الحالة الا اذا كان المستأفف عليه فىالاسنئناف 
الغرعى متضامئًاً مع رافع الاستئناف الاصل أو 
شريكا معه فى حق غير قابل للتجرئة بشرط أن 
ينظم الى المستأنف الاصلى في طلباته . 
« وحيثأنه بناءعلى ذلك يكون الاستئناف 
الفرعى غير جائز .. » 
( قضية مدبرية العرقئة ضد الست شقيطة بنت 


عمد وآخرين عرة ١١4‏ س ستة لالاة ب بافيئة 
السابقة ) 


1/1" 
محعكة الإقاز يق الابتدائية الاهاية 
لا" ناير سئة ١9584‏ 
دعوى تؤزوير فرعية . قبولها فى أية حلة 
كانت علها الدعوى . اثبات الدعوى . 
لمر القانوبى 
تقبل دعوى: النزوير الفرعية فى أية حالة 
كانت عليها الدعوى ولو أمام الاسئناف 
لأول مرة . و جرد رفعها يتعين الحك بايقاف 
الدعوى الأصابة دون نحث فق صحنها موضوعا 
أوشكلا 1 
امار 


د حيث أن المستاننن عليه الأول دفع 


1 


يحلة الحاماة 


ال استحئها الستأنف أمام المممكة الجزئية 
للستأفف عليه الاول لم تكن عن أن الابصال 
المطعون فيه بالنزو ير هو مححمبييح غير مزور بل 
على أنه ( يسم أن مبلغ ٠‏ جنييا ا حرر بها وصل 
بتاريخ 5 توقير سلة |19١5‏ هو من أصل 
الكبيالة 'خررة على مورثه ) وهذه الصيغة 
لاتدل على أن الهين موجهة على صعة الابصال 
بل هى موجهة على كيفية خصم +بلغ 0 جنيباً 
هل هو من أصل الككبيالة امرفوعة عنها اللعوى 
أرق كلة أغر 0 

« وحيث أنه طلا أن الخصومة قائمة بين 
التخاصين وأن أحدههما بتقسك بالورقة ولم يكن 
قد سيق النصل فى أمر نزو يرها فدعوىالتزو بر 
مقبولة : 


( قضية الشييخ على ابراهم ضد حسن حسيكت 
واخرين مرة م اس اسنة هلاو بالحيثة السايقة) 


15 
محكة الزقازيق الابتدالية الاهلية 
"٠‏ ينابر سنة 19179 
1 الماس , مالم يطليه الخصم . حيثيات لامتطوق 
المبادى/ القالوتير 

لايكون سبي للإلقاس تعرض الحمكة فى 
حيئيات حكها لاقى المنطوق الى طلبات لم يطلبها 

الكو 


دمن بحِيث أنه من المقرر. قانوًا من الحم 


ىق أركت محرد عل المشترى اثانى ب 
. الاخر لا يعتبر تدليسا بلمعنى المتقدم 


ومن شراح القاثون أن القاذئ لا يعتبر حم 
بأكثر من المطلوب اذا ذكر فى الحيئيات بدون 
أن يذّكر فى منطوق الحك أموراً كان 2 
أن 10 انون ول يطلبها أوحم با 
طلب الخخصم و لكنه دعمه على أسباب وأسائيد 
يذّكرها الخصم | او كيف حقوق الخصم المقرر 
بها تكييدًا مختلهًا عما يدعبه الطالب (راجع د الوز 
براتيك الجزء العاشر "صحيفة “١4‏ نونة مه 
وحارسونيه جزء 1ص455 ثونةجم ه78 واستئتاف 
مختلط ١1١‏ ماو سنة ١1١‏ جازيت ص ١١ا‏ 
ومج ات م 76 ص 455 » 


( القاس الشييخ عبد الغى خمد وآخرين وحفر 
عنهم الاستاذ عيد المجيد افتدى التهانى نشد على بوسف 


ادريس وحفر عتمم الاستاذ على يك حسين مرة 
هعم ستة 984ول س - إلهئة السابقة ) 


2ن32»> 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
© فبرابر سئة 15179 


تسجيل . قانون رقم ١8‏ سنة "الا . مشتريان ٠.‏ 
تقاضاهما . تجرد العلم ٠‏ . التدليس . أثرها 


الفاعرة القائو: 2 


١‏ - لا يزال التدليس - حتى بعد صدور 


القانون ره لسنة م7 - مانعا للمشترى الثانى 
من الاحتجاج على المشترى الاول بعدم تسجيل 


عمذهةه 


؟ - ولكن ذلك القانون قد أزالكلشك 


بسيق البيع 


محلة الحاماة لفق 


لير ١‏ يتناول البحث فيا اذا كان قاون التسجيل 

اه الجديد قضى على سوء النية وأصبح -التواطؤ 

2 من حيث أن المستافف اشترى من | مشروعًا فى المعاملات لاجزاء له فى القانون مدي 

المستأنفعابه الاول علىعبد السيد الحداد المأذل | أو أن التواطؤ لازال فى عمد قانون النسجيل 
البين بصحيفة الدعوى بعقد عرف تاريخه 18 | الجديد هادم لكل حق » 

أغسطس سنة ١955‏ وثابت التاريخ فى ١8‏ 

ديسمير سلة 1915 واعتلم عقود تَلِك البائع له 


« وحيث أنه يجب أن يلاحظ أولا أن ٠‏ 
شرط حسن النية لدىالشترى الذى سجل اولا 
لم يرد بالنشريم الفرنسي الموضوع فى 5 مارس 
سنة ههم1 ولكن النقه والتضاء هناك رأيا 
ضرورة تقرير قاعدة حسن النية هذه شرط) 
لنفاذ النسجيل على الغير وان سوء النية مقوض 
لكل حق بل ومحول دون انشأئه او غريره 
وأن سوء النية هو التدليس أى التواطؤٌ بين 
المشترى المسجل اولا والبائع اضراراً بالشترى 
الاول غير المسجل ولا ينصرف الى محرد العم 
البسيط لا في هذا الاخير من الخطورة المبنيةعلى 
المعاملات با يحغبا من مخاوف بل ينصرف الى 
العمل الموصوف أى التواطؤ التدليسى ( انظر بارد 
فى مموعة بودرى المطولة فى الالازاماتج ١١ص‏ 
-؛؛ ن 1ؤك وما بعدها ) وعلى ذلك يجوز 
للمشترى الاول غير السجل مخاصمة البأئع له 
والشترى اثانى المسجلوطلب الحك.بنفاذ عقده 
على المقد الآخر وجب القضاء له به » 

« وحيث ان الادة ( 77١‏ ) مدنى أهلل 
قضت بأن لا تتقل ملكية المقار بالنسبة إخير 
ا من ذوى | بسن الا يتسجيل عقد 
وعحفوتلة 0 وكاتوا عدون ما يضرم أك أن 
يكون الغير حسن اللية ع . 2.. 


ووضمع بده عليه من وقت المشترى وق م 11 
قبرابر ستة 1951 اشترى المستأنف عليه الثالى 


مد السيد على فرج نفس امازل من نفس البائع 
لستأنف مقتضىعقد تصدق عليه فى +7 مارس 


سنة 1١911‏ وتسجل فى 1١‏ ابر يل سنة ١911‏ 
فرفع المستأقف هذه الاعوى طلب الحم على 
المستأنفف عليه الاول فى مواجهة البافين بصحة 
التعاقد الحاصل بينه و بين اللمستأنف عليه الأول 
مع الزام امستأنف عليهم بالمصار يف والأتعاب 
مستنداً فى ذلك على تواطؤ البائع مع المشترى 
بسده على الاضرار به الامر الذى ترتب عليه 
. بطلان المقد الصادر للمشترى الثانى تبعا للقاعدة. 
( الفش مبطل لعقود ) وبين الاوجه التى استند 
عليها فى اثبات علم وتواطق المستأف علييم » 

« ومن حيث أن المستأفل عليه الثالى مد 
السيد على فرج دفع دعوى عبد السيد الحداد 
بأن عقد هذا الأخير غير مسجل فلا يكسبه 
اللكية ولا يكون حجة عليهوأن ملكية الستأنف 
عليه الثأنى للمأزل انتقلت اليه بتسجيل عقده 
وكل ذلك طلبمًا لقانون ا 4 سنة 
5 ا 


د وحيثث أن البت قّ هذه الدعوى 


ارخرفق 


محلة الحاماة 


« وحيث أنه قد حملت مناقثة مر | النسجيل الجديد لأن جعل التدليس والتواطؤ 
الوجهة القاتونية فيا اذاكان المشترى الثانى الذى | بالمادة الثانيةمنه الخاصة بالعقود والاحكام المقررة 
سجل اولا يعتبر مىء النية للجرد عله بالببع ؛ حائلا يحول دون تقاذها وليس من المنطق 
الاول الذى 0 سجل أصلا أو الذى سجل بعد والانسجام ف النشريم وضرورة توحيد الا راء 


تاريخ نسجيله » 

ه وحيث أن النضاء جرىعل أنه اذا كان 
المشترى التألى سل بالبيم الاول جرد الم بغير 
تواطؤ لا يمنمه من الْمَسك يعدم النسجيل اما اذا 

كان مع عامه هذا قد اشترى بطريق التواطؤ 
مع البائع للاضرار يحقوق المشترى الاول الذى 
أعمل النسجيل فلا يكون مما فى السك بعدم 
تسجيل البيع الاول ( راجم شرحالبيع للاستاذ 
حلى باشا عيسى ص ١لاث‏ وا بعدها وحكى 
محكة الاستئئاف ١١‏ ماب سنة ه48١‏ الحاماة 
سنة خامسة ص م و ؟١‏ ماأبورسلة ؟؟و١‏ 
الحاماة السنة الثأمئة ص 7١8‏ » 

«وحيث لا وضع الشارع المصرى قانونه 
الحاضر العصادر فى 1؟ ونيه سنة وا ره 
أعلى أراد أن يقطم دابر الجدل فى سوء النية 
وما قام فيه حول بجرد الم البسيط أو | 
الموصوف( أى التواطو ) قرر بالمادة الأولى ممه 
أن اللكية لاتنتقل الا بالتسجيل حتى بين 
امتعاقدين و بذا قطم خط الرجعة على الأخذ فى 
محال سوء النية يرأى عرد امل البسيط وأصبح 
نسجيل المقد المطعون فيه بمجرد العلم الإسيط 
حائلا قانونيا دون اثيانه وأما سوء النية بالتواطؤ 
والغشن فإن الاخذ يه لا بزال ياف وهو يبطل 
المقد وبزيل عنه آثاره القانونية فى عهد قانون 


فى المعاملات أن يقرر جزاء للتواطوٌ فحالة دون 
أخرى وان 0 مكان ويحرمه فى 
مكان 7 9 

« وحيث أن قضاء الدوائر الجتمعة لحكة 

استئناف مصر الأهلية " ديسمير ستة ١974‏ 
الجموعة الرسمية 9؟ ص 41 وححكة الاستئناف 
الختلطة 11 دسمير سئة ١595‏ شخلة النشر يم 
والقضاء الجر و ص ٠١١‏ قضى أن عقد البيم 
غير المسجل هو بيع يعتير فيه البائعمازماً بواجبات 
البيع والمشترى مثله وأن تقل الملكية ليس ركنا 
لعقد البيع بل هو أثر من آثاره وعليه يكون 
انتقلت مظاهر اللكية الى المشترى ولم يكن له به 
الا الاعتبار الشكلى لتقل الملكية ولذا يجوز 
للمشترى مطالبةالبائع بالنسلى باعتبارهذا النسلم 
التزاما اشتغلت به ذمة البائع ولا يجوز له 
الاحتجاج بأن التزامه استحال الى نعو يضمالى 
فققط ومع هذا لايمكن التوفيق بينه وبين المبدأ 
القائل بأن جيل عقد المشترى الثانى ولوكان 
حاصلا بالتواطؤ والتدليس قبل تسجيل عقد 
المشترى الاول يحول دون الطعن فى الءتدالثالى 
وأن الطعن يستحيل الى تعو يض واذا كان 
لاشترى الأول حقوق اتصلت بالعقار المبي وله 
حق المطالبة مها ها فبها النسلم وقبل أن ,يتصرف 
البائع فى العقار الآخر قكيف يزول عنه هدا 
الحق اذا تصرف البائع لمشار آآخر. من طر ريق 


يحل الحاماة 


انف 


التواطؤ وهذا يتفق معالقاعدة العلميةالعامة القائلة 
بأن المدين مازم بالوقاءعيتاولايازمبتعو يضمالى الا 
اذا استحال الوفاء العيتى وما دام ثبت التواطؤ 
فيقضى بابطال العقد المثبوت به و بردالمقار الى 
مال المدين وهو البائع و ينغذ عليهامشترى الأول 
فيستل العقار من طر يق الوفاءالعيتى لدينه » 

«وحيث أنه ما تقدم يجب القول بضرورة 
الأخن بقاعدة ايطال العقد المشوب بالتواطؤ 
عجرد العلم السيط » 

« وحيث أنه يستفاد من ظروف الدعوى 
الحاضرة ومن المستنداتالمقدهة من الطرفينأن 
مد السيد فرج المستأنف عليه الثاتى يعلم بسبق 
تصرف البائع له الى المستأنف عبد السيد الحداد 
وانهتواطأمه البائع ل#للاضرار بالمستأنف بدليلسعيه 
لدى حسن افندى حسنى ليحرر له عقد ايجار 
بدلا من عقد الأجار الصادر منه للمستأفف 
المشترى الاول مخصوص المأزل المبيع ولتوقيعه 
بصغة شاهد على الورقة الخاصة باسبترداد عقد 
البيع السابق صدوره من على عبد الجواد الى 
حسن براهيم الحداد » 

«وحيث أنهمما تقدم تكون دعوى الستأف 
فى ابا ويتمين الحم له بطلباته ويكون الحكم 
المستأفف ف غير محله ويتعين الغاوٌه ورفض 
دعوى همد السيد فرج » 


(قضية عبد السيد ضد على عيد السيد واخرين 
عرة وو سنةم19ة بوجدئفةه لجان ). 

المحاماة ا راجم عكس ذلك حم حكمة الاسثناف 
الأهلية الصادر فى ه؟ ديسمير سنة ة مو ١والنشورٍ‏ 
باحاماة ص ولإعدد اول وثأنى سنة ة 'ناسعة وراجم أيضاً 
بحا للا “ستاذ صليب بك سأ ىتتاول محليل هذا الوضوع 
منشورألحاماة 


لحيل 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ فبرابر سئة ١9198‏ 


.١‏ كفيل ٠‏ جواذ رقع الد عوى عليه دون 
الدين . حقه فى طلبي التنفيق على المدين قيله 
او أضاعة التأمينات. ابراء ذمة ة الكفيل .مثال 


الكمادى العَايوئيَ : 

ا -يجور رفم الدعوى على الكفيل واز 
كان غير متضامن بالطالبة بالدين ولو لم ترفم 
الدعوى على المدين المضمون وذلاك دورتف 
اخلال حمق الكفي لق مناقشة حالة مضمونه المالية 
بانام رب الدين عطالبته بالوفاء اذا كان الظاهر 
أن أمواله الجائرز حجزهاءتق يأداء الدين بعامه 
وقى هذه الحالة مكون 0 النظر والحم فى 
ايقاف المطالبة الحاصلة للكفيل ايقافا مؤقنا 

06 نور 

١‏ - تبرأ ذمة الكغيل يدر ما يضيعه 

الداق بتقصيره من التأمينات - مأدة ٠١‏ دمدنى 

فاذا كان الدائن حق رهن عقارى على هال 

مدينه المضمبون فأهمل قيد هذا الرهن حتوضاع 
تأمينه فتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما ضاع 


#28 
العلىن 
د حيث ان القاثون ييز رفع الدعوى على 


الكفيل ولو كان غير متضامن بللطالبة بالدين 
دون ال المدين الدبرن وان 


يت 


يمطالبة المدين بالوفاء اذاكان الظاهر أن أمواله 
الجائز حجزها تنى بآذاء الدين نقامه وق هذه 
الحالة للمحكة النظر والحكم فى ايقاف المطالبة 
الحاصلة الكفيل ( مادة ؟.ه مدنى ) 

« وحيث انه يؤخف من هذه المادة ان 
الكفل الذتى رفمت عليه الدعوى بالطالبة 
بالدين له أن يطلب من الحكة أن تقرر بادخال 
الدين فى الدعوى وعلى الكفيل فى هذه المالة 
أن خم وان نا نيت أن المدين عملك 

من الاموال التى يجوز الحجز ليها ما ينىيآداء 

الدين عامه » 

« وحيث ان المستأأف فضلا عن انه لم 
تبسك يحقه هذا أمام الحكة الابتدائية فانه 
محترف_بأن ادبن 0 كفله مقلس لاعلك 
من الاموال ما يف بأداء الدين ولذلك يكون 
دفعه مرقوضا » 

« وحيث انه فيا يتعلق بالدفم الثانى الذى 
قدمه المستأففٍ هبن أن المستأنف عليه أهمل فى 
المحافظة على التأمين الذى قدمه المدين: له ضما 
للدين فانه ظاهر أن المستأئف عليه كان بيده 
قد رهن عن هذا الدين تاريخه + أغسطس 
سئة 1454 وأن المستأنف قد ضمن الدين 
بعبارة الضمان الموقع عليها منه على ذلك العقد 
وظاهر أن الستأنف عليه لم يسجل عد الرهن 
المذكور وباهاله هذا قد أضاع ذلك التأمين 

«.وخيث أن الاذة ١ه‏ مدلى قضت 

على أن الكنيل ييزأ بقدر ما أضاعه الدائن 
بتتنصيره من التأمينات التىكانت له » 
-:-- «يؤحيث أن.هذا الرهن كان ضامثًا للدين 


بحلة اغداماة 


وقد أضاعه المستأفف عليه بتقصيره فى تسجيله 
فتكون ذمة المستأنف قد برأت من الدين ». . 

( قضية عبد ألرحن افندى ميس مد حودءاقدى 
عفيق مرة 45 سنة 08 ولاس سل إلحيئة السابقة ) 


دق 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ مارس سنة ١*9‏ 
قاثون عدم توقيع المجر على الا"ملاك الزراعية 
الصغيرة . «زارع . ماتخدم 
القاعرة القالوئ.: 
لأجل القتع يحيابة القانون ركم ؛ لسنة 1١1‏ 
الخاص بعدم توقيع الحجز على الاملاك الزراعية 
الصغيرة يج بأن يكو نالمدين زارءا وأن“لايكون 
له من الأأطيان الا خمسة أفدنة أو أقل فاذا بت 
أن المدين مستخدم عند أحد الافراد فهو ليس 
دارع 


5 
. « حيث أن المستاأتئف عليه يدفم الدعوى 
بأنه لاجوز الحجز على داره طبقًا للقانون عدم 


| جو جواز توقيم الحجز على الأأملاك الزراعية الصغيرة 


« وحيث ان امادة الأولى من القانون رقم 
؛ لسئة ١91‏ المعدل بقانون َ 
تنص على انه لامجوز توقيع الحجز على الأ ملاك 
الزراغية التى يملكبا الزراع الذين ليس للم من 
الأطيان الا خسة أفدنة أو أقل ويدخل فيا. 


لا جوز حجزه مساكن الؤراع اع الذكورين 
وملحقانها 00 


ا لسئة15؟ 


يحلة الحاماة 


2.226 


» وحيث أنه ظاهر من هذه المادة انه لأجل تلك المادة أما التعهدات التجار به الأخرى 


إل تم يحاية هذا القانون يجب أن يكون المدين 
5 0 وأن لأمكون له من الاطيان الاخسة أفدنة 
أوأقل 

« وحيث انه ظاهر من عمّد الصلح القدم 
فى الأوراق ومن الخطاب الحرر هن المستأئف 
عليه الزوج المستأئفة انالمستأنف عليه مستخدما 
بطرف أحد الواجات فهو ليس يزارع 

« وحيث انه على فرض جواز اعتياره من 
الزراع فانه لا يماك لا خسة أفدنة ولا أقل منها 
كا بدل على ذلك صورة اقراره المستخرجةمن 
مصلحة المساحة الذى يسترف به انه لايعلك 
أطيانًا مطاف 

« وحيث انه مادام لاعاك أطيانًا ما ذ كر 
ولعدم تقدعه ما يشبتانه علكمن الاطيانماهو 
أقل من النسة أفدئة فلا يكون من الأأشخاص 
الذبن يهم القانون م كسئة 11 الممدل 

( قضية الست ذينب ابراهم ضد عبد الفتام مد 


وحضر عته الاستاذ نور الدين اشدى مرة 8١5‏ 
اسيناف سنة8 ١59‏ س بليئة السابقة ) 


رذق 
تحكة بنى سوريف الابتدائية الاهاية 
05 بونية سنة ١5198‏ 
مواد نجارية . سوط المق عفي المدة.المقصود 
بالمادة :ور نجارى 
القاعرة العَائولهْ : 
لا نسرى الادة >وا نتجارى الاعلى 
الأوراق التجارية باممنى الخاص وهى التى جرى 


قنسرى عليها مدة السقوط العادية وى حمس 
عشرة سنة مالم يرد فى القانون التجارى نص 
خاص بشاما 
امقر 

« حيث أن الستأنف بتى استثنافه : 

أولا - على أن سقوط المق المقرر فى الادة 
( 194 ) تجارى قاصر على الأوراق التجارية 
المتداولة والمارية بحرى الكبيالات وليس هن 
ينها سند الدعوى الخالية ثانا - أن المستأنف 
مزارع وليس بتاجر وأن التعامل ل , يكن ناريا 
ثالنًا - ان السنوات الواجب احتسابها ثعسية 
وليست هلالية . وقد تنازل وكيل الستأتف 
عن هذا السبب الأخير اذ جرت الأحكام على 
احتسايها سنوات هلالية 

« وحيث أنه يجب البحث أولا عن «دى 
تطبيقالمادة (144 ) من القانونالتجارى و٠عرفة‏ 
المقصود من العبارة العامة التى وردت بها ومى 
0 وراق احرر: 37 لأعمال تجار بة» 
بعد ذّكر الكبيالات والسندات تحت الأذن 
والت لحاملها والأوراق المتضمنة أمراً بالدفم أو 
الحوالات الواجبة الدفم بمجرد الاطلاع عايها هل 
يقصد بهذا انيم جميع الالتزامات الناشئة 
عن أعمال تجار ية أم ب: يقصد بها أوراق نجارية 
خاصة جارية محرى الأوراق المبينة بتك الادة 

. « وحيث أن النصل الذى يشل الادة 


« وغيرها من 


بجرى الكبيالات والمستجمعة للشروط المبينة | ( 194 ) من الفانون التجارى وهو التمبل الثاى 


مم ذل سند 


ك4 


من الباب الثانى من القانون التجارى قد عنون 
« فى سقوط الحق فى الدعوى فى مواد الاوراق 
التجارية مَهى الزمئ » وقد عبر عنها فى النص 
القرفى عمتمصصرة عل ماوئاء*1 ممعتتمص حظا 
وأنه بالرجوع الى نص المادة ١5+‏ تجارى باللغة 
الفرنسية نهد أنها عبرت عن لنظ « الاوراق » 
فى تلك العبارة « وغيرها من الاورا'ق الحررة 
لأعمال تجار بة » كلة هاءله أيضا 

ذوعت أن كله معوسواين هنا ماه 
لا تنطبق على كل ورقة أو سند نجارى ولايتعيد 
بها كل عفد أو الازام تجارى واما يقصد يها 
أوراق معينة وتعرف بالا وراق والسندات التى 
تحت الأذن أوالتى لخاملها وتكون قابلة لاتداول 
والتحو يل بمجرد نظهيرها أو تسليمها للغير . 


عا 068 80116 عمتتعتستتامه 06 ماعلاه ومآ 
16115 م 11قطننا00 20117 811 08 عكلتره 4 
60 11164 101161163 06 اأأمعل 16 معتداء ةبرهم 
معاغ "0 أهه م116 أنرعقعء عم أعوموه جوم1 الوعدة :0 
مارسزة عوبر علطتامقد .تدعدوما 65 مع[طو مجعم 
1 81م 2636 08 أممددءم مايه 


) راجم هذا التعري فى البند ١١17‏ جزء خامس 
دالوز براتيك ) 

« وحيث أن هذا التفسير لعبارة الأوراق 
تجار الت الخاص السالق الذكر هو الى 
قصده الشارع ول يقصد منها ذلك الاطلاق 
على ظاهره والذى يؤيد ذلك : 

أولا - ان عبر عنها بكلمة ؛هثله وم يعبر 
عنها بكلءة أخرى تفيد الاطلاق والتعمبم كن 
شول مثلا فى المواد التجارية 36 عممتاهس به 
“#مسدم أو يذّكر أى عبارة مما سبق له 


علد الحاماة 


استعالها فى ننس القانون مثل عيارة « المقود 
التحار بة» عسدةءمسصه0 منقطضدهم0 في عنئوان 
الباب الثاني م١‏ القائون التجارى والأعمال 
التجار يقوف المادة الثانيةمته مءبعصصدم مق عمامه 

ثانا - ان المشرع مأكان فى حاحة لأن 
بعدد بيان تلك الاوراق المعينة فى المادة (154) 
تجارى وكان الاولى به أن بيصم يدلا العبارة 
العامة وحدها التى تفيد جيم التعهدات التجارية 
والأعمال التجار ية المبيئة بالمادة الثانية من القانون 
التجارى نفسه وامًا أراد ببيان نلك الأوراق 
المبينة فى اماد المذكورة والحاتها يعد بعبارة 
« وغيرها من الاوراق » أنيبين النوع المقصود 
منه هذه الأوراق منما من اللبس وخشية من 
احمال وجود أوراق أخرى من نوعها لم تذكر 
مثل الأأوراق المنصوص عنها فى المادةٌ )1١4(‏ | 
من القائؤن التعجارى وهى الموصوفة بالكبيالات 
ول تتوفر فيها شروطها ققد نص عليها بأنها تعتبر 
ستدات عادية الااذا كانت كتيت بين تجار 
أو لأعمال نجارية فأنها تعتير شل الأوراق 
التجارية وهذه تدخل فى الأوراق التجارية 
التى أرا ادها الشرع من التعميم فعبارة « وغيرها 
من الأوراق » وقد تظهر أوراق أخرى تجارية 
فى المعاملات التجار بة الحديثة لم يرد عنها النص 
محتملة مشل شيكات المسافرين أو خطابات 
الاعتاد المعتيرة .سندات اذنية اذا كانت 
مستجمعة للشروط الخاصة بها حتى لايضطر الى 
اصدار قوانين جديدة عنها ما اضطر الى ذلك 
المشرع الأرنساوى فى القوائين الثى أصدرها 
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يفف 


الخاصة بالشيكات وغيرها ( ليون كان وزينو 
نذة 4 ص 760 ) 


نإنت) ‏ أنه نس فى اللمادة ( 50) من 


القاثون التتجارى الواقنة فى الفصل الاول الخاص 
بالشركات على أن الدعاوى الناشئة عن أعمال 
الشركة على الشركاء الغير مأمورين بتصفية 
. الشركة تسقط ممضى مس سنين ولامعنىلوجود 
هذا النص هنا اذا كان أراد اطلاق نص الادة 
( 114 ) تجارى على جميم العقود التجار ية السابقة 
ومن بينها الشركات ممما وأنه بِوْحْذ من نص 
المادة ( هد ) تجارى أن الدعاوى الناشئة عن 


الشركةضد المأمور ين بالتصفية لا تسقط الابمضى 


ها سنة مع أنما دعاوى تجار ية طبقًا لقاعدة 
العامة المتصيوص عليها فى الادة ( ١4‏ ) من 
القائون المدلى 1 


« وحيث أرت نص الادة ( ٠١1‏ ) من 
القانون التجارى الختلط المقابل للمادة ( 1١94‏ ) 


من القانون التجارى الاهلى جاء فيه أيضًا عبارة 
« وغيرها من الاوراق التجارية » بد ذكر 
الكبيالات فقط و بغير تعداد للاوراق الاخرى 
المعيئة بالنص الاهلى وعبرعنها بكلمة 16 هاماةا 
مسد وقد جرت أحكام الحا 1 المختاطة 
على أن هذا النس الخاص بسقوط الحق بضى 
هس سنوات هو نص اسثثتاق لقاعدة العامة 
سقوط المق عفى الدة يخمس عشرة سنة 
وجب تطبيقه بقيوده على الاوراق النجار ية قبط 
مع عدم التوسع وأر" لا يسرى على التعهدات 
التجار بة الاخرى وقصرت الاوراق التجاربة 


على الكبيالات المنصوص عنها فى المادة )١١*(‏ 
والسندات التى نحت الاذن والاوراق الواجبة 
الاقم جرد الاطلاع علييا والامر بالدتم 
والحوالات المذكورة بالمادتين ( 151 وهةا 
منه ) راجع ( حم محكة الاسكندرية فى ١١‏ 
مارس سنة 141 ر برتوار اسئئناف أحكام 
الحاك الجزئية المختلطة مجلر سنة 1411 ص ٠١07‏ 
نبذة 844 ) وقد جرت أيض أحكام 1 
الاهلية على ذلك وأن المادة (144 ) من القانون 
التجارى لاتسرى الا على السندات التجارية 
القابلة للتداول مثل الكبيالات والحوالات أما 
الاوراق التجاربة الاخرى فثلها مثل الاوراق 
المدنية فى انها قسقط فى المواعيد اللبيئة فىالقاثون 
لمدتى مالم يكن هناك نص يخالنها فى القاثون 
التجارى بشأن ذلك « راجم حم دمياط فى 
أغسطس سئة 4107 المنشور عجلة الشرائع سنة 
خامسة نيه ١٠م‏ ص 58" » 
وينبين مما تقدم أن الادة 144 تجارى 
لا نسرى الا على الاوراق التجارية بالعنى 
الخاص المالف الذكر الجارية مجرى الكبيالات 
والمستجمعة للشروط المبينة بتلك المادة وأما 
التعهدات الأخرى التجارية فلا تعتيد منما 
وتسرى علمها القاعدة العامة فى سقوط الحق 
عفى مدة هاسلة 0 
( قضية حافظ افندى عبد المى وحقر عنهالاستاذ 
لى بك كل حبيشة ضد شفيق أفندى جرجس مرة 
ل سئة 94و سسدائرة حضرات حسن بك قريد 


وكيل الحكمة وعضوية حضرنى كامل حنا بك وعيد 
اليد عبد الرمن بك القاضيين ) 
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51 
محكة بني سويف الابتدائية الاهلية 
ه سشمير سسنة م1594 
استتناف . نصابءه 


القاعرة القانومٌ : 


العبرة فق جواز الاستثناف بقيمة الدعوى. 


حين صدور الم فا لاا يطرأ بعد الحم 
من تعديل فى قيءتها بناء على طلب قل الكتاب 


* © 


اليو 
« من حيث أن المستانف علمها الاولل 
دفمت فرعي بعدم جواز الاسئئناف لان قيمة 
الدعوى دون نصاب الاسئئناف 
« وحيث نبين من الاطلاع على الاوراق 
ومن اقوال المستأنقة أنها قدرت الدعوى مبلغ 
اربمين جنيها مما نحم فيه الحكة الجزئية انهائيا 
ول يمترض أحد على هذا التقدير الى أن صدر 
فيها الحم المستأنف ثم تين لقم الكتاب بعد 
ذلك أن القيمة تبلغ عانين جنيب . 
« وحيث أن المستأفة تذهب فى دفاعا 
الى أن تقدير قم الكتاب بمد صدور | 
هو التقدير الحقيق للدعوى وهو اذى يجب 
ارجوع اليه قيكون الاسلئئاف جائرا 
1 '«ه وحيث أن هذا الدفاع لا سند له من 
القانون ولامن اللمبادىء القضائية المقررة . أما 


القانون فلآن المادة 5" عرافعات تنص على 
أن العمدة فى معرفة جواز الاسنئناف من عدمه 
انما مى الطلبات الختامية التى تقدم للاحكة عند 
شروعها فى المداولة فى الحم وقد كانت هذه 
الطلبات تثبيت ملكية المستأنفة الى عقار قيمته 
اربعون جنا . نلاعيرة اذن عا بطر بعد 
صدور الحم من تعديل فى قيمة الدعوى سواء 
أ كان هذا التعديل بايعاز من الخصم الذى 
خسر الدعوى أم من تلقاء نفس قل الكتاب . 
وأما المبادىء القضائية فقد استقرت عل أنه 
لا تأثير لتقدير قم الكتاب لقيمة الدعوى على 
حق الخصوم فيا يختص بجواز الاستئناف وليس 
لاحدم أن يستفيد من ذلك التقدير ويتوسل 
الات 
وعلة ذلك افتراض وجود اتفاق وقبول ضمنى 
بين الطرفين لغاية قفل باب المرافمة على أن 
الحم الذى سيصدر يكون اتهائيا وعلى أنه 
يكتسب تلك الصفة بمحرد صدوره فلا تزول 
عنه بعمل طارىء لا شأن للخصوم فيه وأن 
القول يخلاف ذلك ينفى الى ننيجة غريبة 
وى تعليق جواز الاستئئناف على اعتيارات غير 

ثبتة لاحقة الحكم فى حين أنه يلبغى نسوية 

مركز الخصوم ونحديده حين اتام المرافمة فى 

الدعوى حتى يكونوا على بينة من الامر ه راجع 
م حكة مصر المنشور فى المجموعة الرسعية . 
السنة 0 رق 14 وح محكة الزقازيق 
شور فى الحاماة السنة السابعة رقم 7 وراجع 
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صا 2 محكة الاستئناف فى المجموعة السنة +؟ 
7 ع 

( قضية الست صديقه بنت على بدوى ضد الست 
دورية بنت خلف الله وآخرين مرة ١45‏ سنة 4ه 
اسقتاف - دائرة حفرات كامل افتدى حنا وبادير 
انندى يوسف واسماعيل افتدى مجدى القاة ) 


222و 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
٠اكتوسر‏ سنة ١978‏ 
شفعة . شئعاء . “راحم 

القاعرة القانوئمٌ 

ان كون المشترى شريكا على الشيوع فى 
المين المبيعة أو جاراً لما لانم شريكا آخرأو 
جاراً آخر عن طلب الشفعة . امايتقاسم الشر كان 
الصفقة بنسبة انصبتهما . ويختص بها الجار اذى 
تعود على ملكه منفعة م نأخذها أ كثر منغيره 


52 
ويك أن شار الخلاف بين الخصوم 
مسألة قاتونية هى « هل لاشريك على المشاع أن 
يشفع فىحصة شائعة بيع ثلشريك آكرأم لا » 
« وحيث ان الحام قد اختلفت فى ذلك 
فبعضها يرى جواز الشفعة على أن تقسم العين 
المبيعة بين طالبالشفعة والشترى و بعضهها لايجيز 
الشنمة فى هذه الالة لمدم النص وقد أخذت 
محكة منفاوط الجزئية بالرأى الأول فى حكها 
الصادر بتاريح ١١‏ دبسمير سنة 1994 الملشور 


#28 
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ف الحاماه الدئة الخامسة رقم 8 وكذلك خكة 
بنى سويف الابتداية بتاريخ ٠٠١‏ د يمير سنة 
07 ف القضية عرة 11/6 سنة 1991 غير 
منشور ٠.‏ ومن أنصار هذا الرأىدى هيلس جزء مآ 
فصل الشفمة ققرة 245 4١‏ . وفتحى باشا زغاول 
ص 0 45١‏ وزكى بك العرابى ف الشئمة 
ره + وحامد بك فهمى فى مقالة الحاماة السنة 
الثامنة عدد ديسمبر سنة 1501 . وليس لارأى 
الثالى أنصار بين الشراح ولكنه يكاد أن يسود 
القضاء (راجع حك محكة طنطا الابتدائية الصادر 
فى 17 مابو سنة 150 ( الحاماة سئة أولى 
ص "٠0‏ ) ومحكة الاسكندرية الابتدائية فى 
1 ابريل سنة 486 ( الحاماة سنة ؛ رقم 44) ش 
وبني سويف الابتدائية فى 8؟ يناير سئة 051 
فى النضية غرة م7 سنة ه99 . غير منشور . 
وأخيراً حك محكة استثناف أسيوط فى ؟ مارس 
سئة 45917 (الاماةسئة سابعة رقم 44 والمجدوعة 
الرسعية سنة 911 رقم 6 ). 

« وحيث![القائلينجواز الشفعة سنتندون 
الى المادة الاولى من قانون الشفعة الثى نصت على 
أن الشرريك على الشيوع من الشثماء فلايساب 
منه حق الشمعة الا بنص صرح ولاوجود له . 
ويستندون أيضًا الى المادة الثامنة مر ذلك 
القانون وقد تكفلت بتوكيد حقه . أما القائلون 
بعدم جواز الشفعة فانهم يذعبون الى أن المادة 
الثامنة الذكورة لم تنص على حالة تزاحم الشفيع 
والمشترى اللذين من طيقة واحده بل جاه نصها 
معو لل تسيا عا كارن دن علقانت 
مختافة وهى حالة الاأولوبة 
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« وحيث ان هذه الحكة ترى أن وجية 
الخلاف فى المسألة مرجعها خطأ الفريق الثانى فى 
تأويل تلك للادة ولمل الخطأ نثئيء عن ستم 
النص العربى وترجمته ترجمة حرفية عن الفرنسية 
دون مراعاة الاساوب اللغوى قأُوثم خلاف الراد 
مله اح قهم بعظهم أن النص غاص باحدى 
صورق النزاع وى صورة ( مراعاة الاولوية ) 
خرج عن مدلوها اتحاد طبقة الشفيع والمشترى 
وهذا ونم والمراد هو « ,ينبت حق الشفعة ولوكان 
المشترى حابرا لما يجعله شفيما باعتيار ما ذكرفى 
لمادة الاولى . هذا مع مراعاة الأحكام المفررة 
فى المادة السابقة فيا يتعلق بالاولوية » فائبات 
<ّالشفعة هو المقصود أصلا وأما مراعاةالاولوية 
فأمر تأنوى متفرع عنه يج بالعمل به عند وجوده 
أى عند اختلاف الطبقات . 

« وحيث أنه يؤخذ من ذلك أن النص 
لا برمى الىمحصر المسألة فدائرة ضيقة هى دائرة 
الاولوية انما قصد يها استقرار حالة كانت مثار 
خلاف قبل وضع قانون الشفعة . وسبب ذلك 
ان القائون المدنى المختلط كان قد عند فيه فصل 
للشئعة منضن مواده المادة هة التى كانت تنص 
على أن لاشر يك على المشاع حق الأخذ بالشفعة 
من المشترى الشريك دون النص على جواز 
شئعة الجار من المشترى الجار مع أنحاد الحكة 
فى الحالين م أن فصل الشغمة فى القاون المدلى 
الاهلى ليرد فيه نظير للمادة 0ه فتضاريت 
أحكام المحاى ولوحظ أنالمواد التىأفردت للشغمة 
فى التاونين موجزة ومقتضية لا تزيداعن تسع 


فى المختلط وان فى الاحلى ذافت ذلك نظرالشارع 
الى سن قانون خاص بالشنعة ,يكون أوفى بان 
وأثمل أحكاما على أن يضم حداً ثل تلك 
النازعات وفعلا صدر فى سنة ١٠١‏ قاتون 
للمختلط ومثله للاهلى فى سئة 1١50١‏ وسنت 
المادة الثأمنة حسم الخلافوورد فى صد رها نفس 
العبارة التى صدر بها المادة الاولى وى « يت 
حق الشفمة » ومن هنا يفهم أن هذه العبارة م 
المقصودة أصلا دون عبارة « وتراعى أحكام 
الاونوية » على خلاف ما ينهم من أسباب حلم 
يحكة أستثنا ف أسيوط عل ىأنفىالتص القرنى 
لعمدر المادة الثامنة لظ أقوى دلالة من ثبوت 
الحق فأن اللفظ (م هنوهدم ,يبدل على وجوب 
استمرار حق الشفعة وقيامه حت ول وكان المشترى 
صاحب حق ف الشفعة . والمذهوم من ذلك توكيد 
حق الشفعة فى هذه الالة مع مراعاة الأ ولزية 
عند الاقاضاء فاذا لم يكن للاولوية رجه تعين 
العمل بالعقرة الاخيرة من المادة السابعة , 

« وححيث أنه فلا عن ذلك فان الشفعة 
حق ثابت لكل شريك على الشيوع وحسبه 
القسك بالمادة الاولى من القانون وى مصدر 
الحق وأصله فلايحرم منه صاحيه الا بنص ميم 
مهما كان هذا المق ممقونًا واستثنائيا ومن المبادىء 
الشرعية أن المطلق يجرى على اطلاقه اذا لل يتم 
دليلالتقييد نبا أو دلالة ولاوجودلنص التحريم 
أو التقبيد في هذه المالة لانالشارع حصر وجوه 
التحريم فى المواد ؛و وه و١‏ من القاثون ثم 
فرغ منها وأنى على أحكام النزاحم فل وكان مراده 
تحريم الشغعة على الشريك أو الجار متى كان 
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المشترى شريكا أو جاراً لا فاته أن ينص على 
ذلك نميا خاصا والمفام مقام حرمان منحق ثابت 
أصلا أسوة با نص عليه صراحة فى المادة ه من 
أله « لا بصح الأخذ بالشفعة من الموهوب له 
ولا من تملك بغير المبايعة « أوكان الشارع على 
الاقل قد ألحق ببذه المادة عبارة » ولا من 
٠‏ المشترى اذاكان ممن له حى الشئعة وكان من 
طبقة الشفيم « ولكتة لم يفمل لأن ثيته لم 
تنصرف الىخحر بم الشفعة فى هذه الخالة واباحتها 
اذا كانت هناك أولوية . بل انصرفت الىالنص 
على أن الحق يظل قائً حتى لوكان المشترى 
صماحب حق أيضًا ولكنه خشى اغفال النص على 
تنظ التفاضل أو الأواوية فى هذه الالة أيض 
فأشار الى وجوب مراعانها طيقنا للترتيب الوارد 
فى المادة السابعة ولكمما م تكن مقصودة لذاتبا 
بالنص وأولى بها عجر المادة فيستقم المراد 
عم 

« وحيث أنه فى الواقم فان المادتين لاوم 
تمتبران مكلتين لبعضهما فلا محل للقول بأن 
الأولى منهما لا تنطبق الاعلى طلاب الشنعة وثم 
اللذين «استوفوا اجراءاتما طلباوعرضًا ودعوى» 
لاسيا اذا لوحظ أن المشترى معدود فى الشريمة 
الفراء من الشثماء م كان صاحب حق فيها 
فيزحم بها غيره من الشفماء اذاكان أقوى 
منهم سبي و يزسهونه اذا قوى سبمهم على سببه 
ويتقاسمونها اذا تساووا فى السبب . وى ذلك 
.يقول فتحى باشا زغلول فى المبحث الأول 
« المتزامون من طبقة واحدة - ان الشترى 
نفسه يدخل ضمن المأزاجين اذا كان من له 


حقوق الشفعة لولالم يكن مشر يا وف المبحث 
الثالى المنزاجمون من طبقات عمتافة . .. . هذا 
ولا ينتنى الازاحم يكون اللمشترى شفيما « وقد 
حكت محكة الاستثناف بالقاهرة في " دسمير 
سئة 19187 جا يأنى ( يبت حق الشفمة للجار 
ولوكان المشترى جاراً له حق الشفعة وتصبيح 
العين المشفوع فيبا حقالمن نعود على ملكه منها 
منفعة أ كثر من اثانى ) ( راجع حكها المنشور 
ف الحاماة سئة رق 17م ) وهذا كله مالف 
رأى القائلين بأن نص المادة الثامنة مقصور على 
حالة اختلاف الطبقة وأنه : يتناول حالة انحادها 

« وحيث ان الاستناد الى الغاء المادة مو 
مدلى مختلط قدية التى كانت تنص على حق 
الشر يك فى الشفعة من المشترىالشر يكاستناد 
ضعيف فأن تلك المادة ل لم لذامها ولا كان 
الالغاء مقصوراً عليها بل تناول فصل الشفعة برمته 
لقصوره و إتجآزه واستعاضة الشارع عله وعن 
مثمله فى القانون الاهلى يقانون خاصك تقدم 
تناول نص المادة هه وأ كثر منها ولا يمكن أن 
يؤخذمن الغامما عدو ل الشارع عن العم ليمضدونها 

« وحيث أن مايقال أخيراً - ورب أولا - 
من عدم توافر حكة الأخذ بالشفعة من مشتر 
هو شريك ف المين أوجار لها من قل وش . 
دفع الأذى الحتمل من الشريك الدخيل أو 
الجار الحادث مردود بما دونه النتهاء فى كتب 
الشربعة وهى مأخذ الشفعة م نأنسببها الاتصال 
الشركة أو الجوار وهذا الاتصال هو الأعبل 
والح المطرد وهو مظنة الضرر بقطع النظرعن 


4 


ايجاب تحئقه وتوافر وجود الحكة فى كل شفعة 
ومن أجل ذلك أثبها العلماء لكل شر يك أو جار 
وجدالضررأو م بوجدالضرر ع أثبتوها للمشترى 
يزحم بها غيرهمن الشغعاءأو يزحمونه أو يتقاسمونها 
بحسب الاحوال ( راجع مما لالاستاذ حامد بك 
فهى المشار اليه فى صدر هذا الحم ) : 

2 وحيث أنه لما تقدم ترى هذه المكة أن 
الزأى الصحيح هو ثيوت حق الشفعة لاشريك 
على الشيوع ضد المشكرىالشر بكُوهوماذهيت 
اليه محكة أول درجة يحق الا الها تخالنها فى كيفية 
توزيع القدر المبيع فأنما اتبعت فى ذلكمذهب 
الامام الاعفلم ألى حنيفة القاضى باجراء التوز بع 
الشافعى القاضى باجرائه على حسب الانصية ولكن 
لان الشارع الاهلى نص فى التقرة الاخيرة من 
المادة السابعة من قانون الشفعة على أن التوزيع 
يحصل فى هذه الحالة على قدر النصيب ١‏ .. .» 

( قضية الست تسمه بقت محمد ضد الست تعرات 
وألنتها كريمق امد حاد الل مرة 15 سئة 88و س 
بالهيئة السايقة ) 

, الحاماة . أصدرت محكمة استئناف أسيوط فى ١‏ 
مارس سنة ١51519‏ حكما شر بالحاماة سنة سايقة رقم 
4لاء والجموعة الرعية سنة ١999‏ رقم .1٠١‏ 
وسينشر فيا بعد جزآء من الذكرة الى قدمها حضرة 
هذه المآلة فقد كان محاميا بالتضية : ) 


محلة اللحاءاة 


2»> 
© ينابر سنة م؟5ا 


نظ من أءر حجز . دين غير مقدر القيمة , 
التااية لصدور الآمر 


القاعرة القانونْ 

١‏ -لايشترط لصدور الامر بالحجز نحت 
بد الغير أن يكون لدى الحاجز سند بالدين اصلا 
فطلب الغاء الأأمر بالحجز يناء على أن سند الدبين 
غير مقدر القيمة هو طلب فى غير محله من 
باب أولى 

؟ - ولاية قاضى الامور الوقتية فى الامر 
بالحجزهى ادار بة يحتة . فى اذن اسئثنائية يجب 
عدم التوسع في تفسير نصوصها بحيث أن_كل 
ما خرج عن هذه النصوص يجب الرجوع فيه الى 
القواعد العامة المتعاقة بالاختصاص التضانى ٠‏ 
بنحصر اختصاص قاضى الاءور الوقنية فىاصدار 
الأعى والنظر فيه بناه على النظل المرفوع ضده 
ذاته فله طبقًا للمادة 414 أن يؤيده أو سسدله 
أو يرجع فيه على حسب ما يظهر له من صحة 
الطاب وعدمه . أما مأكان متملًا بالاجراءات 
التاليه لصدور الامر - كتيليغه فى طرف المُانية 
أيام المنصوص عليه فى اللادتين 418 و 415 
عرافعات - فالنظر فيه خارج عن اختصاص 
القاضى . ويتبع فيه الاجراءات العادية للدعاوى 
كا يؤخذ من نص المادة 48١‏ عرافمات 


محلة المحاماة 


ححث 


م - الدقم بعدم اختصاص قامى الامور 
الوقتية بنظر التغلم الميى على بطلان الاجراءات 
التالية لصدور الامر. هومن النظام العام يجوز 
لقاضى الحم به من تلقاء نقسه ولول تمك 
2 
مويو 

« حيث انه عن السند أساس اللمجز فان 
اعتراض الحجوز عليه المبنى على أن السند غير 
معين القيمة فى غير محله اذ القانون ل يشترط فى 
مثل هذه الخالة وفي حالة عدم وجود سند أصلا 
سوى الحصول على اذت القاضى الجزتى أو 
قاضى الامور الوقتية حسب الاحوال طبقا للمادة 
4 مرافمات 

« وحيث انه ثابت أن بيد الحاجزة سنداً 
مأخوذا على ا حجوز عليه ( المنظلم ) فى 17 مارس 
سنة 58 يتعهد فيه بان يشترى أطيانا يكون لها 
فبها القدر الذى كانت تستحقه فى الاطيان امبيعة 
وهذه الورقة تسوغ للحاجزة المصول على إذن 
بالحجز على مالمدينمها قبل الغير محافظة على حقوقها 

« وحيث أنه فما يتعلق ببطلان الحجز 
ف كه رد اقوات العانية الأ.يام المتصوص 
عليها فى المادتين 41 و 4١5‏ مرافعات فان 
مثل هذا الطلب لايرقم الى القاضى الذى أمر 
بالمجز وهو هنا قاضى الامور الوقتية اذ كل ماله 
لامخرج عن اصدار الأمر والنظر فيه يناء على 
التظل المرفوع ضد هذا الامر ذاته فله طيمًا للمادة 
14 أن يؤيدءأويمدله أو يرجم فيه على حسب 


ما يظهر له من صعة الطلب وعدمبا أما مأكان 
متعلقا بالاجراءات التالية لصدور الامر بالحجز 
فالنظر فيه مرى اختصاص .سواه ينبع فيه 
الاجراءات العادية للرعاوى م يوْخْذْ من نص 
المادة 47٠‏ عرافمات 

« وحيث أن ولابة قاى الامور الوقتية 
أدارية محتة ممممامدج دمتامهنسسد فى اذن 
استثنائية سيب عدم التوسع فى تفسير نصوصها 
بحيث أن كل ماخرج عن هذه النصوص مجب 
الرجوع فيه الى القواعد العامة التعققة بالاختصاص 
التضالى 6 101011102 

« وحيث انه وان كان وكيل الماجزة لم 
يدفع بعدم اختصاصن قاضى الامور الوقتة ينظر 
التظل فيا يتعلق بالبطلان الا أنه من القرو أن 
قواعد الأختصاص التعاقة بنوع القضية 
( متتعاهد مدقم )كا هو الخال هنا تعتبر من 
النظام العام خصوصا اذا كان اختصاص القامى 
المرفوع اليه الطلب استثنائي) حصا لخروجه عن 
القواعد العامة المتعلقة باجراءات التقاضى. 

( نضية التطم الرفوع من عبد الله انتدى اسماعيل 

ضد المت تفيسة بنت أحمد عبد الفتاح وآخرين مرة 
كلى سنة 4و١‏ س رععاسة حشرة عبد الفتاح 
السيد بكرئيس الحكة ) 


ذف 
محكة اسيوط الابتدائية الاهاية 
؟ ينابر سئة 19172 
تمويض . سيب مستقل . تقدبر قيمة الدعوى 
الفاعرةٌ القانوئيرٌ 
طلب التعويض هوطلب مستقل يسندالى 


سورت 


لير 


محة الحاماة 


سبب يختلف عر سبب الطلبات الاخرى . 
فتقدر قيمة الدعوى باعتبا ركل طلب على حدة 
تطبيمًا للمادة ٠ ٠‏ مرافعات الفقرة الثالئة 


لانانا 


الك 
« حيث ارت نصاب اللعوى المستأنفة 
أربعون جنيب عن الاشياء المستردة وعشرة 
جنيهات ثعو يض حسب التقدير المدون بعرويضة 


الدعوى الأصلية 
2 وحيث ان كلا من الطلبين مستقل عن 


| الآخر فالتقديريجب أن يكون لكل منهما على 
حدة طبمًا للققرة اثالئة من المادة "٠‏ مرافمات 
« وحيث أنه على هذا الاعتبار يكون 
الاسئئناف غير جائز قانوًا لآ نكلا من الطلبين 
يقل عن القيمة الجااز قانوك استتنافها( مادة هيم 
مرافمات ) 
« وحيث أنه ولوأن المستأنف عليه الاول 
يدقم بعدم جواز الاسنئناف الا أن الأمى 
تلقاء تفسبا » 
زقنية ناه قار شد وزة به اعد قار 
غرة ١‏ سنة 591 استناف دائرة حضرة عبد الفتاح 


يك السيد وعضوية حضرى أحمد تصرت رائب افندى 
وحسين اراهم لطق افندى القاضيين ) 


11" 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
ينابر سنة .1918 
شفعة ٠‏ ميعاد رفع الدعوى , لا مسافة ٠‏ وجوب 
اعلان البائع والشترى ف الميعاد . 
القاعر م القانوئيٌ 
١‏ -ان الميعاد الذى يجب أن ترفع فيه 
دعوى الشفمة هو ميعاد كامل . ولا تضاف اليه 
مواعيد المسافة 
؟ - اذا تم اعلان البائع بدعوى الشغمة 
فى الميعاد. ول يعان المشترى يها الا بعده . كانت 
الدعوى غير مقبولة 


مده 


لعي 


عن صعار رفع الرعوى 

« حي ث أنه ثابت أن المستأتف علمها أجرت 
عرض العن باعلان حصل فى 4؛مارس سنة ١57‏ 
وأعلنت الدعوى الى اليائعين بعاوانفى 4؟ مارس 
سنة 1595 والى المشترى بالقاهرة فى + ابرريل 
سنةه 1555 

« وحيث أنه يتضح من هذه التوارعخ انه 
لم يكن قد انقضى ثلاثون يوم) حتى اعلارتف 
البائمين فى حين أن اعلان المشترى قد حصل 
بعد اتقضاء ثلاثين يوم مم مراعاة نص المادة ١‏ 


خخ الحاماة 


بو 


مرافمات التى تقضى يعدم احتساب ميدأ اجراء 
العمل وهو هنأ يوم العرض ( ممه 8 ون« ) 
ولكن اليوم الذى حصل فيه اعلان الخصوم 
( سمس قه ومتط ) يجب احتسايه 3 الميعاد 
وبذلك يكون ميعاد الثلاثين يوم قد اتقفى في 
م ابريل سنة 1987 وهو التارعم الذىكان 
جب على ال كثر حصول الاعلان فيه اذ البعاد 
هنا لي سكاملا لعدم النص 

« وحيث ان ميعاد القلاثين بوم يجب 
ملاحظته بالنسبة للبائع والشترى مما بمنى أن 
احترامه بالنسبة لطرف دون الآخر غير كاف 
على أن الشترى هو صاحب الشأن الأكبر فى 
البيع فراعاة الميعاد بالنسبة له لايقبل الجدل حم 
محكة طنطا الابتدائية ترك ٠ه‏ سنة 15وا 
المنشور عجلة الحاماة السئة الاولى صفحة )40١‏ 

« وحيث أنه لا محل لاحتساب ميعاد 
للمسافة بين محل الشفيع وبحل | إقامة كل 
ابأئع والمشترى وما ذلك الا ا 
على ميعاد المسافة فى المادة 89 الواردة بها ميعاد 
العرض فى حين أن سكوته عن هذا الميعاد في 
المادة ٠١‏ مع كونها متقدمة عليها مما يدل على أنه 
تعمد فيها أن لا يكون للشفيع ميعاد للمسافة فوق 
الثلاثين بوم ولو أراده لكان النص عليه هنا 
أدعى لتقدم المادة ٠١‏ علىالمادة 9 المذ كورئين 
( حي محكة طنطا السالف الذكر) 


« وحيث أنه لذلك يكون رفع اللعوى قد | ' 


وقع بعد المد لون وهوما يؤدى حنا الى 


: (قنية | حسن هد وآخرين ضد الست نببة 
نت حسن عرة و سنة 1ه استتاف - باطيئة 
ا 


14" 
اول فبراير سنة 1954 


معارضة . مبعادها . 4لا ساعة من تاريخ العلم 
بالتنفيذ . العبرة بتقدمها للمحضر . لا باعلائها 


الاعرة القائوامٌ 
ان العول عليه فى اتساب ميعاد المعارضة 
فى الأحكام الغيابية - هو تاريخ تنديم صحينة 


ننقانا 


7-2 
«حيث ان المستأنف يتمسك بأن المعول 
عله يوم تقدم عريضة الممارضة لانازعخ اعلانها 
« وحيث ان المادة ( 69" ) مرافمات 
تنص على ان المعارضة تقبل فالأ حكام الصادرة 
فى غيبة الى الوقت الذى عل فيه الغائب بننفيذها 
نم جاءت المادة ( 50٠‏ ) مفسرة طريقة الس 
بالتنفيذ وهى انقضاء اربع وعشرين ساعة على 

وصول ورقة متعاقة بالتنفيذ لشخص محكوم عليه 

أو له الأصبلى أو وصول ورقة مذكور فيا 
حصول شىء من التنفيذ 

« وحيث ان الغرض من تضييق اليعاد الى 
هذا الحد هو وقف التنفيذ حالا بمجرد البدء فيه 
على أثرعل الحكوم عليه بالتي1 بحيث أنه اذا 
ترك التتفيدٌ بعد علمه يسير فى مجراه واتقغى على 
ذلك أربع وعشرودت. ساعة ثم عارض عدت 


لقدة 


بحلة المحاماة 


معارضته بعد الميعاد وكانت غير مؤدية أثرها 
القاتوتى وهو وقف التتقيذ 

« وحيث ان هذا هو مفهوم الاحكام 
الواردة بالقانون الفرسى ف المواد المتعلقة بهذا 
الشأن وهى 60ل وما بعدها اذ انها أباحث 
المارضة بسبب عدم الحضور لغاية المل بالتتفيذ 
ف تأت بنس مقابل لما ورد بالفقرة الا ولى من 
(الادة .سم ) مراقمات أهلى يشأن الاريم 
والعشر بن ساعة التىجاءت منمبتكرات الشارع 
الصرى ولكن الشارع الفرنشى نص في المادة 
( 9ه امرافمات على الحالات التى تدل على علم 
الحمكوم عليه بالتتقيذ الا انه من الميسور للخصم 
فى نفس هذه الحالات وفيا عداها اثيات عل 
المحكوم عليه بالتنفيذكا ان لهذا الأخيرالئق 
فليس اذن ف القاثورث الفرضى ميعاد خاص 
للمعارضة ( جارسونيةجزء ” رت 88؟) ول نجىء 
الاربع والعشرون ساعة فى النشريع المصرى 
الامن باب التيسير لا على اعتبار انها ميعاد 
لاعلان المعارضة بل لتكون فسحة ينستى للمحكوم 
عليه فيها المبادرة الى عمل الممارضة باحدى 
الطريقتين القانونيتين 

« وحيث ان الذى يؤيد هذا التفسير هو 
ان ميعاد المعارضة فى النشريم الفرى الى 
الآن وق النشريم الختلط قدعا ( مادة عياسم 
مرافعات ) فى ال حكام الغيابية لعدم المرافعة 
'(ممستعدمه هة منسهز) هو عانية أيام وليس من 
الممقول قط أن الشارع يكون أشد رما بالحكوم 
عليه النىسبق أن عل أ كيدا يرفع الدعوى بل 


وحضر فيها بنفسه أو بوكب ل فيمنحة ثمانية ألم 


للاعلان ويحرم من ذلك عحكوما عليه مفروض) 
فيه جهله باجراءات الخصومة مع ان الغاية من 
تعليق المعارضة على العلم بالتتفية حتى تمكنه 
من التظل الى احكة لتعيد النفار فى دعوى / 
فصر قبا من أول لاما جلاسون جزء أول 
ُ هذه ) وهو ماحدا بالشارع اللأهل فىالمادة 
51م عرافمات أرفك يتحو فى | ابي 
الاسئئتاتى .: تيح لز جعل ميعاد المعارضةعشرة 
أيام من اليوم التالى لاعلان'الحكم و بعد ذلك 
يصبح الح انهائيًا بفض النظر عن الشروع فى 
تنفيذه اذ المحكوم عليه هنا ليس خليعًا بأن يعامل 
معاملة احكوم عليه غيابيا من محكة الدرجة 
الأولى لأن الأول مغروض فيه العلل بالخصمومة 
يخلاف الثانى ققد يكون غير ءام بها 
« وحيث ان الحكة ترى من جهة أخرى 

ان المادة ( +" ) تنص علل ان المعارضة تعمل 
على حسب الأصول المقررة للتكايف بالحضور 
كما قضت المادة «م” مرافمات مجواز حصوطا 
بمجرد طلبها كتابة وقت التنفيذ 

٠‏ « وحيث ان المعارضة لو حصلت على بد 
محضر وقت التنفِيذ كان هذا الاجراء لاشك 
كافيا بقبولها شكلا بغض النظرعن تاريخ اعلانها 
للخصم بعد ذلك اذ لايوجد نص يحترعلى اضر 
اعلاها فأريع وعشر ين ساعة أوفى ميعاد آخر 
فالقصود اذن هو تقرير اعلانها واذاكانالامر 
على هذا الوجه فىحالة حضوراحكوم عليه وقت 
التنفيذ مشاهداً بنفسه اجراءاته فكيف لايتسنيله 
ذلك من باب أولى فى حالة عدم وجوده بالفعل 
ولذا نبجب عد الأريع والعشر بن ساعة ميعادً 


خحة الحاماة 


لعمل المعارضة من محكوم عليه غائب لم يتيسرله 
عملها بتقرير لدى الحضر وقت التنفيذ حتىبذلك 
ينسنى له فى خلال الأربع والعشرين سماعة أن 
يقصد الى مقر الحكة لنسابم عريضة المعارضة 

( قضية الشيخ الطيب على ضد مود حاد عرة 
هزه سئة ١994‏ اسثئناف - دائرة حضرة 
عبد الفتاح السيد بك رئيس الحكمة وعضوية حضرى 
امد نصرت بك وحسين لطق بك القاضيين ) 


6" 
محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 
١١‏ ابريل سنة 8؟19 
١‏ بيه صورية اه داكن لاحق . 
سسب بيع صورى . مشتر حسن النية. 
وضع يد . جمة 
# سد يبع.. فسخ . حسن النية ‏ 
الممادىء القائويْ 
١‏ - للرائن الحق فى ايطال البيع الصورى 
الصادر من مدينه ولوكانسابًا على نشوء ديه . 
القول بعكس ذلك عخالف للاجماع قتهأ وقضاء 
؟ - لا يجوز للمشترى الحسن النية من بانع 
مشتر يمقتضى عقد صورى أن يكل مدة وضع 
بده بضمهالمدة وضع بد البائع له لان ضم مدتين 
فى وضع اليد بعضهما المبعض يقتغى أن يكون 
بينهما مماثلة فى حسن نية الثانى الا اذا كانت مدة 
الثاتى حالة كونها أقل من مس سنوات بضمها 
الى ما قبلها تجمل من المدئين خس عشرة ممنة 
غلى الأقل 


يضق 


مس رغم عن حاو القانون الاهللى من نص 
مقايل للمادة +41 ممختاط التى تقول بأن فسخ 
البيع لا يضر يحقوق الداثنين المسجلين فان البيع 
الصادر لمشتر حسن النية من مشر صورى هو 
بيع صحيح واجب الياية لأن المدالة تقتضى 
استقرار المعاملات وتأمين الاأخذ والمطاء ولآن 
المشترى حسن النية ما تعامل مع امالك الظاهر 
وهو لا يدرى من حقيقة الامر شيثًً ولا بوجد 
أمامه ما يدعو الى التخوف من التعاقد 

٠ اليك‎ 

« من حيث أن النزاع القام بين الخصوم 
يستازم البحث فى قيمة عقد البيع الصادر من 
وعد اللكاف ع علا ارائفة الى ا 
المستأنفعليه الثانى بقدارفدان وقيراطين بتارمخ 
ه بونيه سئة 1414 وكذا فىقيمة العقد الصادر 
7 د ال 
الأول بقدار , قرار يط منضمن القدر السابق 
ذه تاريخ 4 بولبو سنة 15174 

« وحيث ان المستأفتين تقسكان بأ نكلا 
المقدين باطل الأول لصور يته والثئى لعدم توفر 
الشر وطالقانونية المؤدية ال ىصصيرورة صاحبهمالكا 


عى ار الل ول 


« وحيث ان . .٠.‏ . .الى اشترى 
العقار موضوع دعوى نزع الملكية لابنه القاص 
هو زوج البائعة وعارف بلا ريب ما ينها وبين 
'غيرها من ضروب النازعات من سئة 151١84‏ 


والييع صادر الى ابئه القاصر وليس له من املك 
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خم الحاماة 


« وحيث أنه ثابت من جهة مر الحكم 
الصادر بتاريخ أولد يسمير سنة بنم 3 إفى النضية 
ركم 455 سنة +159 جرئية أبى تبج الؤيد 
استعناف) بتاريخ 5؟ اير يل سنة ه197 فى القضية 
دغ 49 سنة 1404 ان البائعة هى التى كانت 
تزرع الارض وان ببعها الى ابن زوجها القاصىر 
كان ظاهراً أنه مينى على التواطؤ بين الزوجة 
وزوجها ش 

موت أن افر ةرووك ان 
. سوى منع الدائنين أو سواهم ممن قد يقضى لهم 
فى المتصومات من التنفيذ على هذا المقار 5] 
يدل على ذلك الحم الصادر يتاريعخ ١١‏ ابريل 
سئة 1981 فى القضية الاستثنافية رقم ٠5٠‏ 
سنة ٠‏ 191 للفضية اللجزئية رقم +١‏ سنة 1918 
المقصول فبها من محكة أبى نبج الجزثية بتاريخ 
"١‏ ينابر سنة 19578 

« وحيث أن الثول بأن لاحق الدائنين 
اللاحقين على التصرف ف المطالية بيطلان البيع 
الصادر من المدين قبل ذلك مخالف للاجماع 
نه وقضاء لإن البيع الصورى ليس له وجود 
| ولكل دان أي كان تاريخ دينه عد البائع مالك 
للعقار موضوع التصرف الصورى (بلاثيول جزء؟ 
رق ١‏ ؟١-اسئئاف‏ محتلط ‏ مارس سنة 91 
مجوعة النشريع والقضاء ٠‏ ضفحة 514 
واستئناف أهلى 71 ماوس سنة 1414 المجموعة 
الرمعية سئة ٠١‏ ص كارثم 7 

« وحيث أنه من كل ما تقدم يكون البيع 
من المستأفف عليها الرابعة الى المستأنف عليه 
الثاتى باطلا لصور بته 5 


عن العمّر الثالى . 

« وحيث أن المستأفف عليه الاول .... 
سكند في دعواه الى عقد مور 6 اوليو سئة 
4 مسجل 4ق8؟ ووليوسئة 1954 رق ١17‏ 
والى أن حقه فى اللكية لا يتأر بالصورية الى 
تقسك بها اللمستأنفتان على فرض النسلبم بوجمة 
الحاضر عنهما 

«وحيث أن الستأنقتينترتكنان الى أنالعقد 
الصورىلا وجود له و بالتالى لا يكون للعقد الذى 
تمسك به. . . أى أثر قانونى الا اذا اقترن بوضم 
اليد خمس سنوات ويحسن نية وهو مالم يتوفر 

وحيث أنه فى الواقع لم بين أن ... 
كان مى: النية فى شرائه يحيث يمكن القول أن 
شراءه كان أساسه التواطوٌ وأنه يعرف مايشوب 
عقد البائع له من البطلان المينى على الصورية » 

« وحيث أنه وان كان 06 حسن 
النية في ششرائه الا أنه لم يضع بده خمس سنوات 
كا أنه لاحق له القسك يوضم يه البائع له لما 
تبين من أن وضع اليد هذا كانفى الواقم للبائعة 
ذانما فضلاعن أن زوجها اذا فرض انه كان 
واضما بده فأنه كان مىء النية وليس لمن تلق 
الحق عنه يحسن نية الاان تكون له مدة خاصة 
لأن ضم مدتين فى وضع اليد بمضهما الى بعض 
يعنضى أن يكون ينهم ماثلة فى حالة حسن نية 
الثأنى اللبم إذا كانث مدة الثانى “حالة كونها أقل 
من مس سنوات بضمبًا الى ما قبابا جل من 


ظ المدتين مس عشرة سنة على الأقل ( دوهليي 


محلة الحاماة 


لخيق 


جزء م صفحة 46م رقم ١١١‏ وبلانيول جزء 
أول د بإ » 

«وحيث انه يبق بعد ذلك البحث فىقيمة 
عفد الشترى من امالك مجرداً عن وضم اليد 
لك مع تافر حمن الي » 

« وحيث أن أحكام القضاء المرى 
اختافت كل الاختلاف فى هذا الوضوع قند 
.قذى الاستئناف الختلط بأن الصورية تجمل 
العقد فى حم العدم ومن ثم لا تكون له تيجة 
الفسخ او الابطال كاقضت بذلك المادتان ١175‏ 
و/50 ١‏ مدنى مختلطة الخاصتان يحنظ حقوق الذائنين 
١ (‏ مارس سنة 151 مموعة النشريع والقضاء 
ه صفحة 514 وتعليق الجلة عليه ) الا.أن 
القضاء بعكس ذلك كان أرجح كفة ( استئئاف 
مختلط 09 ينابر سنة 1914 الغازيت > صفحة 
|0 دم 11 س 11 مارس سئة 1516 مموعة 
النشريم والقضاء ب صفحة 51 و ٠١‏ يويئه 
سنة 1916 المجموعة المذكورة .'م صفحة 6م 4) 
وقد تناول هذا الحك الاخير مناقشة الموضوع 
بشى من الاسهاب وأني على الرأيين واستصوب 
الثاتى قائلا بأن الاول قليل الانصار ( تعليقات 
دااوز مدنى مادة /1113 رتم ) أما الثانى 
قتال به جههور فتهاء القاتون فى فرسا (راجم 
تعليقات دالوز على المادة ١١517‏ م 82 
والؤافين العديدين المشار الهم فيه) 
٠‏ وقال به شراح القاثونكذلك فى مص ر(دوهلس 
جزء أول صحيفتى 1١‏ و 197 وفتحى زغاولياشا 
صفحة ١46‏ ) وأشار الحم الى بعض أحكام 

صادرة من الاستئنافن الاهلى أخذت يبذا الرأى 


فوق ذلك أنه اذا كان 
هذا ما عليه الحال في فرنسا والمادة ١٠‏ #مدتي 
هناك لا تجيز للمالك الصورى ان ينقل للمشترى 
منه حم غير ذلك المق المقررله وهو الحق 
الصورى فن باب أولى يجب الاخدذ به فى مصر 
والادة 417 مختلط تقول بأن فسخ البيع لا 
يضر محقوق الدائنين المسجلين » 

« وحيث أن من أحكام القضاء الأهلى 
ما قفى بعكس هذا الرأى ورأى الخد بالاثر 
الرججى القائل بعدم -هاية الفير حسن النية 
( استئئاف اهلى8؟ مارس سنة 151 المجموعة 
سئة 16 صفحة 14 م ١‏ ) وقد استصويهذا 
الرأى بعض الشراح (رسالة النسجيل تأليفعيد 
السلام ذهنى بك رتم ا 

«ه وحيث أنه وا ن كان القاثون الاهلل ال 
من مادة مقابلة للنادة 411 مختلط التى كانتمن 
أسانيد حم الأستئناف الختلط السابق الأشارة 
اليه الا ان الحمكة مم ذلك ترى الأخذ بارأى 
القائل بصحةعقدالمشترى من المشترى صوز يأوما 
ذلك الا لان العدالة هَمْى باستقرار المعاملات 
وتأمين الأخذ والعطاء ولان المشترى حسنالنية 
اما تعامل مع المالك الظاهر وهو لا يدرى من 
حقيقة الامر شيا ولا يوجد أمامه ما يدعو اللي 
التخوف من التعاقد ممه ( بلانيول جز ؟ رقى 
هال و ١١954‏ وفتحى رغاول باشا صفحة ١54‏ 

« وحيث أن الاسئناد الى الاختصاص 
الأخوذ ضد المالكة الاصلية لا يمن الاحتجاج 


وقد رأى هذا الحم 


3 


يحل الحاماة 


به قبل المستأنق عليه الأول وهو المشترى الاخير 
لان تسجيل الاختصاص حصلوقت ا نكانت 
الارض ظاهراً قد خرجت من مككية امالكة 
الاصلية واصبحت مسجلة باسم سواها 

«وحيثانه لما تقدم يكون استنادالمستأفف 
عليه الاول الى عقدالبيم الصادراليه من الستأنفف 
عليه الثالى فى محله 


« وحيث أنه من كل ما تقدم يانه يتمين 


الغاء الح المستأنف بالنسية للعقد الصادر الى 
المستأفف عليه الانى . . .. . على أن لا 
عمس ذلك يحق المستأق عايه الاول 50 
بالنسبة لامقد الصادر الى الستأنف عليها الاولىمم 
جمل المصاريف بالكيفية المبينة ينص الحم 

( قضية عديلة عمرو واخرى شد زى عمان 


وآخرين ثمرة 11١‏ سنة 4897 استثناف ب بلحيئة 
السايقة) 


سي 
,0 1 ل علو هه 


"١ 
منوف الجرثية‎ 
1951 نونيه سئة‎ 6 
مستأحران . اجارة مجددة _ عقد ثأبت‎ 
اسيقية‎ ٠ التاريخ‎ 
القاعرة القَاكُوسمَ‎ 
تعارض عقد ايجار ثابت التاريخ مع‎ اذا-١‎ 
عقد مجدد لاجارة سامّة فالافضلة للممّد الاول‎ 
مت كان تاريخه الثابت منايا على تارعخ العقد‎ 
المجدد ولا يشترط تسجيل العقد ما دامت مدة‎ 
الاجارة اقل من قسع سنوات‎ 
؟- حق المستأجر قبل المؤجر من المقوق‎ 
الشخصية وليس بين المستأجرين رابطة قانونية‎ 
نجيز لاحدهما مطالبة الآخر بالاخلاء أو التسلم‎ 


# © 82 


المي 

«ه حيث أن المدعى استأجرمن المدعى 
عليه الاول التهوة المبيئة الحدود والمعالم يصحيفة 
الدعوى بعقد ثابت التاريخ فى 4 وقبرسنة 
5 لدة سنتين تبتدئان فى أول مارس سنة 
0 وقد أنذر المدعى عليهما الثانى والثالث 
وهما المستأجران السابقان هذه التهوة باخلائها 
عند مبابة العارتي فى 12 قات سئلة ١9717‏ 
وأعلن المهما هذا الانذار فى ٠١‏ ديسمير سنة 
ولكتهيا استمرا قى حيازمها اعماداً على 
أنيما استأجرا القبوة لمدة سنتين أخريين بعقد 
ثابت التاريخ فى ؟١”‏ ديسمير سنة 1951 

« وحيث أن كلا من .المخصوم سك , 
بأفضلية عقده على العقد الآخر وحجة الدعى 
أن عقده اسبق تاريخًا وحية المدعى عليبيا 
الأخير ين أمهما واضعان اليدوقدجددا الأجارة 


مله اللحاماة 


قبل اننهائها وفى المدة. المتذق عليها فى البئد الثالى 
من عقد اجارتهما . وأن عقد المدعى لا ينضل 
عقدها ما لم يكن مسجلا طبقًا للفقرة الثانية من 
المادة 6" مدلى 

« وحيث أن الفقرة الثانية من المادة هدم 
مدت نصت على أفضلية الستأجر الذى سجل 
سند أتجاره قبل اننهاء الايجار المجدد وقد يوم 
هذا النص أن تسجيل الايجار أمر محم مهما 
كانت مدة الايجارة ولو قلت عن نسع سئوات 
ولكن ها أن القاثون لا يستلزم النسجيل الا 
لعقود الايجار التى ثززيد مدممها على نسع سئوات 
وها أن المقصود من التسجيل هو اشبار العقود 
وعلانيتها الامر الذى لا تدعو اليه الشرورة فى 
عقود الايجار التى تقل عن تسع سئوات أكتفاء 
بأن التاريخ الثابت يكسبها قوة فى الاحتجاج 
يها ضد الغير عملا بالمادتين 7١‏ وم؟؟ مدني 
وما أن الشارع نص فى مواضع أخرى على أن 
الاجارة التى تقل مدتها عن قسع سنوات تكن 
حجة على الغير ما دامت ثابتة الثاريح ( 5م؟ 
مدلى ونوه مرافعات ) من كل ذلك شين 
ان الشارع لم يقصد تحتهم النسجيل لعقود 
الاتجار بالغة مدتها ما بلغت وامًا أراد بالتسجيل 
تلك العقود التى تزيد مدمها عن اللسع سئوات 
وفيا عداها فالقواعد العامة يجب تطبيتها ( يراجم 
دى هلنس الجن الثالى بند و4 و0.هواه 
. ومذكرات تجيب بك الحلالى والقانون المدنى 
ص ه71 وحم محمكة المنصورة الابتدائية 
الا هلية الحاماة السنة السابعة المدد الثالكث 
ص 8؟7) 


ك4 


« وحيث أن عقد المدعى سق تار ميا 

من عقّد الاتجار الحدد الممادر للمدى عليبيا 
الأخير ين فبو لذلك افضل من عقدما 

« وحيث ان حق المستأجر قبل المؤجر 

من الحقوق الشخصية وليست هناك رابطة 

قانونية تجيز لأحد الستأجرين مطالبة الآخر 

بالاخلاء أو النسلم فالدعوى جب توجيبها الى 

المؤجر لأنه هو الملزم تمكين « المستأجر » من 
الانتفاع العين المؤجرة وتسليهها اليه ... 

( قضية أمين تمد ضد دسوق حسب الئى وآخرين 


غرة 9848# سئة ةو س أصدر الحم حفرة 
اسكتدر حنا يك القافى ) 


نون 
محكة منوف الجزئية الأهلية 
وشير سنة 191917 
مسوم ومو فيراير سئة وعاذأ. اختصياص 
التاضى الجرلى . حك غيالى . مفى عليه 
ستة تور . 
الثاعرة الفاموتمٌ 
'ولوأن المرسوم الصادر فى نالا فيرابر ممنة 
6 بتعديل اختصاص القاضى المزثى استثنى 
من أحكامه الدعاوى المحكوم فمها حضورةا 
أو عيابي فان المنصود منهذا الاستثناءالاحكام 
الغيابية التىم تسقط ولا نزال آثارها قائة فالحكم 
الغيابي الصادر من تحكة ابتدائية قرالممل بهذا 
الرسوم ول ينفذ فى ستة أشهر من تاريخ صدوره 
لانم من شحر يك الدعوى أمام الحكة الجزية 
الختصة ولا يجوز الدفم بعدم اختصاصها 


9 
6 6 


4 سم 


55-65 
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المصلى : 
عى الرفع الفرعى 

« حيث ان المدعى عليهم دفعوا بعكم 
اختصاص الحكة الجزئية بنظر الدعوى لاركف 
المدعية سبق أن رفمت هذه الدعوى أمام محكة 
طنطا الكلية واستصدرت جك غيايا بالزام 
مورتهم بأن يدفم لا مبلغ مهاج و10 م ونظراً 
لسقوط هذا الحم لعدم تنفيذه فى ستة أشهرمن 
تاريخ صدوره جددت دعواها ولكها بدلا من 
تحر يكبا أمام الحكة الكلية التى لا تزال الدعوى 
قامّة أمامبا رفستها أمام الحكة المزئية وهى غير 
مختصة بالفصل فيها 

« وحيث ان المادة (044) مرافعات نصت 
على أن الحم الصادر فى الغيبة بطل ويعدكأنه 
م يكن اذا لم يحصل ثنفيذه فى ظرفستة أشهر 
من تاريخه ومن المتفق عليه قضاء وقتها أن 
مايسقط بمغىالستة أشهر هوالمم نفسه وماتلاه 
من الاجراءات المتفرعة عنه - أما الاجراءات 
النى تقدمته فتظل صحيحة قائة لا يؤثر علبها 
السقوط ولا يدركها البطلان 

« وحيث انه يترتب على ذلك أن طلب 
الأول ببق حافظ) آثارهالقانونية وتستمر الدعوى 
قاعَةَ ها اشتملت عليه من الاجراءات حتى صدور 
لذ التإبى وللدى تمريكر! فصل فيها 


مجدداً . ويديعى ان قيام الدعوى رما من 


سقوط الحكم الغياى وصحة الاجراءات التى تمت 
الى ما قبل صدوره يستازمان استمرار الخصومة 


أمام نفس الحكة حتى تعود الال الى ما كانت 


عليه ويتحقق الغرض الذى رى البه الشارع 
وله فى المادة ( 4 ) مرافمات ( أن الحم 
الغيبى يمدكأنه لم يكن ) ( راجع بهذا المعنى 
شرح المرافمات للمرحوم أنى هيف بك طبعة 
ثأنية كرة وحارسونيه جزء خامس شد 
٠١١‏ نوته 14 ص 4١١‏ وكار به وشوفو طبعة 
خامسة حزء ثالى بند 148 ثوته ١‏ ص 77 وحك؟ 
ححكة اسئتاف مصر الأهلية في ١٠١‏ دسمبر 


.سنة "19 محاماه عدد اول سنة ثامنة ) 


« وحيث ان اقامة الدعوى أمام محكةغير 
امحكة التق أصدرت الحم الغيابى ولوكانت 
تدخل فى اختصاصها يؤدى الىعرض الخصومة 
على محكتين مختاقتين وجل للمدعى عايه حق 
الدفع باحالّها الى الحكة الاولىالتى رفعت أمامها 
ولعل هذا هو ما قصد اليه المدعى عليهم بالدقم 
الذى وصعوه خطاً بعدم الاختصاص 

« وحيث انه طرأ ين صدور الحم الغيالى 
الصادر فى سنة 1و وتجديد الدعوى فى سنة 
407 أن تعدل اختصاص القاضى الجر <تى ‏ 
كناول الفصل فالنازعاتالتى تبلغ قبمتها. ...هم 
قرش صاع طب للمرسوم الصادر فى ه؟ فيراير 
سئة ه199 وهذا ما حدا بالمدعية الى استكئناف 
السير فىالدعوى أمام الحمكة الجزئية يدأن لدعي 
عليهم مع استمس اكيم بالدفع الذى أبدوه قالوا 
ان اختصاص الحكة الجزثئية المستمد من هذا 
القانون لا يسرى على الدعاوى الحكوم فبها 
حضوريا أوغيايا بل تق خاضعة لأحكام 
النصوص القدعة عملا بالمادة الثانية منه 

« وحيث ان الاسئثناء الوارد فيهذءالمادة 
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قعبد به عدم حرمان المتقاضين من درجة اتقاضى 
الثانية اذا كان الحم حضور يا وم نحق الخصوم 
الرجوع الى المكة التى أصدرت الحم الغيابى 
اذا طعن فيه بطريق المعارضة وذلك واضح من 
المذكرة الابضاحية المرقة هذا القانون فتدجاءفيها 
( ان الوزارة لم تر الذهاب فى متابعة مبدأ سريان 
القانون على الماضى الى حد حرمان التقاضين من 
درجة التقاضى الثانية عند ما يكون حم أول 
درجة سابقًا على سر يان القاثون ) 

( وحيث انه يؤخذ من النصوص القانونية 
وروح النشريع أن الح الغيالى النوه عنه فى 
الاستثناء الذى تضمننته المادة الثانية هو الذى ا 
يسقط ولا تزال آثاره قَائُة حت لايضطر الحكوم 
عليه غياي فى دعوى تتراوح قيمتها بين ١١‏ 
و٠٠‏ جنيها أن يرفع معارضة أمامالحكة الجزئية 
ولا حرم من حق الالتجاء الى القضاة الذين 
المعارض فيه وهذا التغيي رلاينطبق 
فى حالة الحم اللذى أصبح باطلاً لزوال قوت 
و انعدام آثار ه ومن الاغو أن توصف الدعوىالتى 
صدر قبها هذا الح ( بأنها محكوم فيها) اذ 
الواقع انها بسقوطه عادت الى حظيرة الدعاوى 
الى لم يفصل فيها 

( وحيث مما تقدم ينبين ان الخصصومة وان 
كانت قائّة بعد سقوط الحم الغيالى الا أنه 
عملا بالقاتون الصادر فى 5 فبرائر سنة هه 
قد أصبحت الحكة الجزئية مختصة بها دون غيرها 
بنظرها وانها حتى لو تحركت أمام الحمكة الكلية 
الثي أصدرت ذلك الحم لتمينعليها احالتها الى 


أصدروا | 


احكة الجزئية ومن ثم يكون الدفع الفرعى مرفوضً 


( قضية الاأوقاف مد ورئة السيد أ<د الفرذاى 
عرة ولا ستة 90 وز س إلحيثة السابجة ) 


رذن 
محكة دمتهور المزئية 
7 ناير سنة 1959 
مجلس بلدى . شخص معئوى ام . اختصاص . 
القأعرة الالو أ : 
للمجالس البإرية شخصية معنوية قاب ةبذامها 
ولكنها مع ذلك شخصية تابعة لتقانون العام . 
ولا كانت الحاى الاهلية ممنوعة طبن للمادة 
من لائحة ترتيب الحام الاهلية م نأنتؤول 
أو تفسر أو توقف تنفيذ أى أمر ادارى فإذلك 
تكون هذه الحام منوعة أيضًا من أن تؤول 
أو تفسر أو توقف تنفيل أى أمر هن أوامر المجالس 
البإدية وتعتبر قرارات المجاس الخاصة بكشوفات 
اتخاب الاعضاء قراراتادارية بالمعنى المذ كور 


اليك 

« حيث أن الحاضر عن المدعى عليهم دفم 
أربعة دفوع الاول._بعدم اختصاص الاك الاهلية 
ينظرهذه الدعوى والدفم الثاى (بفرضاختصاص 
الحاك الاهلية ) بعدم اختصاص الحم الجزئية 
بنظر هذه الدعوى -.والدقع الثالث ( بغرض 
اختصاص الحام الجزئية ) بعدم ايختصاص عجكة 


كك 
دتتبور اللزئتة وأن المحمكة الختصة عى محكة 
العطارين وإلدقم الرابع ( بفرض اختصاص 
حكة دمبهور ) يعدم اختصاص قاضى الامور 
الستمجلة . 

« وحيث انه فيا يتعاق بالدفع الاول فان 
لمادة ١١‏ من لاتحة ترتيب الحا م الاعلية تنص 
على ان هذه الحاك لايمكنها أن تؤول معنى 
أمر يتعلق بالادارة ولا أن توقف تنفيذه 

« وحيث ان هذه الدعوى مرفوعة على 
المدعى عليهم بصفتهم الاول ريم لجلس بلدى 
دمهور والثالىبصفته رئيس للجنة انتخابات بادية 
- دمتبور والباقين أعضاء وكاتبطذه اللجنة وعذه 
خاصة بطلب إدراج أسماء الدعينضمن كشوف 
الناخبين لمجلس بلدى دممهور ويتعين للفصل فى 
هذا الدقع معرفة صنة مجلس بلدى دمّهور هل 
هو تاب للقانون اخا ص أو المام والظاهر ان صفته 
العمومية غير مشكوك فيها فأن هذا الجلس قد 
ترتب طبقنًا للمادة م 7 القانون المبادر فى 
9 مارسسنة 51501 أن أعضاء هذا المجلس 
ويافى المجالس المأثلة له مكونونمن الموظفين ومن 
أعضاء تنتخبهم الاهالى جقتضى نظامات وضعتها 
الادارة والقوانين ما أن الاعمال التى تقوم بها 
المجالس أعمال عامة يحتة وهى من الاعمال التى 
تقوم بها الادارة عادة كرصفالشوارع والميادين 
وإنارتها وسمل خطوط التنظيم وأشغال التنظيم 
والكنس والرش واتتاذ الاجراءات الصحية 
والاجراءات المتملقة بالجبانات والاسواق والموالد 
والاز ركل تلك أعمال ادارية أعطيت للك 


اجالس لتقوم بها فاو لم تكن تلك الجالس لتولتها 
المكومة كا عى الخال فى القاهرة - والرقابة التى 
للحكومة على أعمال هذه الجالس وبالة كل 
مظاهر تلك الجالس ندل على انها عامة وأنها 
إدارية وأن القول يخلاف ذلك يناقض حالتها 
الى فى عليها من حيث تشكيلبا وادارتها ورقابنها 
ومن حيث وظيفتها وإبراداما التى تصرف فى 
سبيل القيام بتلك الوظيفة وينبنى على أن هذه 
اجالس تابعة للقانو ن العام أولا- عدم إمكان 
مقاضاة هذه الجالس فى غير الحا كم التي نص عبل 
ذكرها فى دكريتوها ماو سنة ١856‏ وأن 
أعمال الجالس الادارية تنطبق عليها المادة ١١‏ 
من لاتحة ترتيب الحاك الاهلية ( تراجع مذّكرات 
فى القانون الادارى للاستاذ مصطلى الصادق 
ص لها - ١1١‏ ( 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك قأن الحكة 
تأخذ برأى جناب المستر والتون المدير السابق 
لمدرسة الحقوق المصرية إذ يقول فى الصحيفتين 
ه؛؟ و62 من كتابه فى المشارطات أنه يجب 
اعتبار الجالس البإدية ذات شخصية قانونية قائّة 
بذاتها لكنها مع ذلك شخصية تابعة للقانون العام 
بعنى أنها تتمتع يحق الحجز الادارى كك أن المادة 
٠١‏ من لانحة ترتيب الحا 5 الاهلية لا يمكن بأى 
حال من الاحوال جعليا قاصرة على الأوامر 
الادارية الصادرة من الحكومة المركزية بلجب 
اعتبارها سارية لنفس الأسباب على الأوامر 
الصادرة من رجال الادارة الحليين وكون جهة 
الادارة متمتعة يشخصية مستقلة لايور ىق 
الوضوع بأى حال من الأحوال وسيان أن 
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يكون لهذه الجهة شخصية أم لا فأن هذه الهة أن تمتع الجالس اللمرية لشخصية معيو به طم 


الادار بي بصفنها سلطة عأمة تقوم وظائف عامة 
و بالاختصار فهى جزء من حكومة البلاد والظاهر 
من مراجعة امادة ؟ ١١‏ من الدستور ومقارنها 
بالترججة الفرنسية المنشورة فى الوقائم الرععية أن 
اللستور أخذببذا الرأى واعتبر المدير يات والمدن 
والقرى فيا مختصبباشرة حقوقها أشخاصامعنوية 
وفنا للقانون العام 68 فمسدموموم قم 
مناطدم غزمعة 36 لكا فسرته محكة المنصورة 
الابتدائية فى حكها الصادرق ١5‏ نوقيرسنة 96و 
لمنشور عجلة الحاماة السئة السادسة العدد 
الثاكث ص 6 . وحم محكة قنا م 
٠‏ مارش سئة 1977 المنشور فى مجلة الحاماة 
السئة السابعة المدد السابع ص 84 إِذ أن 
المطلع على أسباب الحكم الاول الذى بنى 
عليه الح الثانى يرى أن هذا الح لم يوفق 
إلى الصواب فى تفسير العبارة الواردة بالمادة 
٠7‏ من الدستور وهى « أشخاص ممنوية 
وم لقاتون العام » 86 ومتفيمس م#سدسوم 
مناطعم ؛نممة وقد أخذ الح بظاهر النص 
العربى ولم يرجم الى النص الغرنبى ولذلك جاء 
خطأ فى أسيابه ما يأنى : « ومن حيث أنه لم يمد 
هناك خلاف بعد النص الصر للدستور بأن 
المجالس الحلية قد منحت الشخصية المعنوية واما 
الخلاف فبا تفرر فى نفس المادة الشار اليها من 
أن هذه الشخصية تكون وفمًا للقاثون بالشروط 
لت يقررها القانون » وبتلاحظ أن الحك أغفل 
كلة العام » ورتب على ذلك نتاتج الى أن قال : 
« ومن الآن الى أن يصدر القائون يجب 


للقاتون العام لآأن الأصل اباحة هذا 0 
لايكون الا بنص » 

«وحيث أنه فضلاعن ذلك فان المادة 
الرابعة من قرار وزارة الداخلية الخاص بائتخاب 
قومسيون محلى مختلط يندر دمتهور تنص فها 
تعاق بالممارضات يشأن إدداج اج أسماء الاأشخاص 
الذين لم تدرجأسماءهم فى الكشف على أن اللجنة 
جتدع فىيظرف ثلاثة أبارتحم مم نيا فى المعارضات 
التى تقدمت اليها وترى الحكة أن الروح التى 
أوحت بهذه المادة متشبعة بأن الاعمال الادارية 
الخاصة بالجاس البلدى بصفة عامة وبالاتتخاب 
بصفة خاصة خارجة عن اختصاص الحا 

وحيث أنه اذك يكون الدفع الفرعى 
الأول فى محله ويتعين قبوله » 

« وحيث أنه فيا يتعلق بياق الدفوع فلا 
محل لبحها اذ أنها كلها قد دقعت يرفض عدم 
قبول الدف الاول » 

( نضْبة عيد اليد افندى زغاول الحاى وآخرين 

صّد خمد ارمع سان رعس ادن البلدى وآغرين 


مرة 51 سنة 1و١‏ - أصدر الجك حفرة أحمد 
بك حدى القاضى ) 


اننا 
محكة بنى سو يف المزثية 
١١‏ ينايبر سنة .م9178 


( اختيار الطريق المدتى بنع من الرجوع عنه . ) 
المادة ؟؟ نمقيق جنايات 


ا مدر القانوى : 
متي أعلنت الدعوى الدنية لايجوز اراقها. 
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نل الحاماة 


عدم قيدها ليرقعها أمام المحمكة الجنائية بل يجب 
عليه أن يقيدها ويقطع الشوط المدنى .الى تبايته 
كلا جوز له تركبا معلقة فى الايقاف أو يننازل 
عنها أو يعمل على شطبها ليطرق الباب الجنئى 
لاحراج خصيه . 

طبقًا للمادة 54 تحفيق جنايات عنع امخاذ 
الطريق المدنى من .العودة الى الطرريق الجنااى 


28 
52 

« من حيث أن وقائع هذه الدعوى 

تتلخص ف أن امعاعيل افندى اسماعيل جلال 
اللنهم الل سبق أن رفع دعوى مدنية بملكية 
أرض من ضْمها ١١‏ متراً و 6 أسسهم ضد مود 
اقندى اسماعيل جلال الهم الأول وعلى سعد 
الحداد المدعى بالحق المدلى قتررهذا الأخير أنه 
اشترى الأرض من الهم الأول ووجه له 
دعوى الغمان احتياطيا وطلب الحم عليه برد 
القن فيا اذا ثبت أنه غير مالك لما باع لمكت 
محكة بنى سويف الجزئية لامعاعيل افندى 
بالملكية وللمدعى المدني بلمن وتبين من أسباب 
الحم أن الملكية أصلا لاشيي اسعاعيل جلال 
والد المحهمين وأنه تصرف فبها بالبيع البهما 
بعقدين عختلفين وأن الهم الأول سبق اثانى 
فى تسجيل عقده وكان لعقده الأفضلية على عقد 
المنهم الثانى لولا مارأته المحكة من أن النهم 
الاول مىء النية لسبق توقيعه بصفته شاهد على 


عقد الهم الثالى فسقطت الأفضلية واعتير عقد 
المنهم الاول غير ناقل للملكية فلا يكون للمدعى 
المدنى من المقوق] كثر من حقوق البائع له 
الذئ باع له مالا ياك بسوء نية وقد تأيد الحم 
المانى بكامل أجزائه . فرفع المدى المدنى هذه 
الجنحة المباشرة ضد البائع له باعتباره عرتكيا 
لجرية النصب وطلب الحم عليه بتعو يض نظلير 
الجرية . وضد المنهم الثانلى لتو يره امضاء انهم 
الأولعلى عقد البيم الصادر الى امتهم الثالى من 
والذه واستمال هذا المقد المزور بتقديه فى 
الدعوى المدنية توصلا الى هدم أفضلية عقد 
الهم الاول الناشئة عن سبق تسجيله . 

« وحيث أن الهم الأول قرر بالجلسة 
صراحة أنالامضاء امضاؤه ولاتزو ير فيها ودفم 
المهمان بقوة الثى٠‏ المحكوم فيه و بالميدأ المقرر 
في المادة م" جنانات 

« وحيث أن المدعى يحاول الآن اقامة 
الآدلة على تزوير الامضاء ولكن مبدأ قوة الشىء 
المحكوم فيه الذى تمسك به الدفاع عن الهم 
الثانى يعترض سبيله ققد حكم مدنا ونهائيًا فى 
وجه المدعى بوجود هذه الامضاء . وفى الواقم 
ان هذه النقطة كانت محور النزاع والدفاع أمام 
القضاء المدنى وهى أساس الحم المدنى فلايسوغ 
للمدعى أن يلجأ مباشرة لقنضاء الجناق ليتوصل 
الى مالم يتوصل اليه أمام القضاء المانى ويهدم 
قوة الثىء الحكوم فيه المقرر فى المادة ؟-#مدلى 
وكل ما يملكه أن يرف الأمر لانيابة فاذا رفصت 


| الدعوى العسومية جاز نظرها لأن المدتى لا يقيد 
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الجنالى بالنسبة ها ولكن لامجوز للددعى أن يقبم 
نفسه مدعي بحق مدنى فى دعوى النيابة لأن 
حقوقه المدنية فى هذا الصدد قد نفدت . 

« وحيث أنه لاحاجة بعد ذلك الى البحث 
فيا دفم به المنهم الثانى أيضا من عدم وجود 
مصلحة للمدعى ف الادعاء بتزوير امضاء الغير 
على أن هذا الوجه لا محل له فصاحة المدعى فى 
اثيات النزو ير ظاهرة لانه اذا كانت امضاء المنهم 
الأول مزورة فصل عقده يقيئا على عقد المنهم 
الثالى واعتبر الاول والمدعى وهو المشترى منه 
مالكين للعين . ولكن هذا الباب لايمكن 
للمدعى فتحه الآن كا تقدم . 

« وحيث أنه لا تعارض بين الأحكام 
لمدنية القاضية باعتبار الهم الاول متصرفابالبيع 
بسوء قصد فى عين لاعلكبا وبين طلب الماعى 
حا كته على هذا التصرف والقضاء يتعويض 
نظير الجريمة فلا وجه للتمسك بقوة الثىء 
احكوم فيه أن حكة هذا امبدأ ثلافى تضارب 
الأحكام ولا يطلب المدعى سوى المثى مع 
الأحكام المدنية ولايمكن القول بأن الحم 
المدتى يرد القن من المنهم الاول ينع من المطالبة 
بالتعويض فى هذه المالة ( راجع شرح الجنانات 
لعلى رَى بك العراني ص ١16‏ وما يليها ) 

« وحيث أنه لا تقدم يكون الدفع بقوة 
الثىء الحمكوم فيه مقبولا بالنسبة لللتهم الثأنى 
ويكون نحرنك الدعوى العمومية قبله غير 
صحيح ويتمين الح بندم قبوله وغير كذك 
بالنسبة للمجهم الاول 


« وحيث أن اللهمين دفما أيضا بعدم 
جواز اتخاذ المدعى الطريق الجناى بعد اختياره 
الطريق المانى عملا بالمادة و5 جنايات وهذا 
الدفم لا محل له لاسباب كثيرة أهها أن الحكة 
من لشريع هذا المدأ أنه متى اختار شخص 
رفع الدعوى أمام اللكة المدنية فيجب أن 
لا بعدل عنها الى الحمكة النائية لما فى التقانى 
الجافى من الشدة واحراج الخصوم ومن أجل 
ذلك جرى القضاء على جواز العدول عن 
التقافى الجناتى الى القضاء المانى . والغرض من 
هذا الميدأ أنه مى أعلنت الدعوى المدنية فلا 
يسوغ ارافها عدم قيدها ليرفمها أمام الحكة 
الجائية ( راجم 82 محكة أسبوط فى المجموعة 
الرسمية السئة العاشرة ص 147 ) بل يفبغى له 
أن يقيدها ويقطم الشوط اللالى حتى ميته . 
ولا يسوغ له كذلك تركها معلقة بالايقاف أو 
نحوه أو شطبها أو التنازل عنها او ترك حق 
المرافعة فيها 2 يطرق الباب الجناقى اعراجا 
لخصمه . والحاصل أنه متى ظورت الرغبة فى 
التقاضى المدتى بمجرد اعلان الدعوى المدئية فان 
المادة وم جنايات محظر الالتجاء الى السبيل 
الجنلى . وترثم للدعى على امام مرحلته اللدنية 
حتى يفصل فى اموضوع ومتى قطع اللدمى هذه 
لمرحلة وطرق الباب الجناني فلا يحتج عليه بقوة 
الثى -الهكوم فيه اذا توافرات الأركان 
( راجم حك محكة النقض سنة 11١5‏ المجموعة 
السنة العاشرة رتم 7 وح محكة العياط سنة 
981 الجموعة 4؟ عدد 59 - وكتاب 


4 


علة اللحاماة 


ل ا يي 


ري بك العرانى الجزء الأول ص 66" وما 
بمدهاوكتاب جندى بك عبذ املك ص //897) 
«وحيث أن الدى لم يختر التقاى المانى 
فى التعويض الذى يطليه الآن وم يعدل عن 
ذلك اتقاضى الى الحاكة الجنائيةكا أنه لم يكن 
مختاراً حتى فى المطالبة باون أمام الحكة المدنية 
لأنه لم يكن هو المدعى بل سيق الى النقاضى 
المدنى مكرها وما كان دالا ولا مؤمًا بأن البائع 
له غير مالك لا باعه بل هو لا يزال مصراً على 
أنه مالك بدليل خبمة النزوير الموجهة للنتهم 
الثأنى وقد قضبت محكة النقض أن محل لقسك 
بلمادة وم؟ جنايات أن يكون الشخص رافما 
للدعوست وأن يكون ال بالجريمة حين رقع 
الدعوى وكل هذا غير متوافر عنا ( راجع رك 
يك العرالي ص 174 ) وح النقض سئة/11 14 
مج86١‏ عدد ٠0‏ ) 
« وحيث أن موضوع النهمة بالنسبةلاتهم 
الاول اى التعويض عن فمل رأى القضاء 
المدنى ثبوته وعوبيع ملك الغير بسوء قصد الى 
المدعى لم يسبق طرحه على القضاء الماني فيكون 
الدفم بالادة وم جنابات والمادة +7 مدنى 
فى غير محلهما ويتعين رفضهما وتحديد جلسة 
للمراقعة فى موضوع النصب 
( قضية التيابة شد تود اقندى اسماعيل وآخر 
غرة 4 #اجنح ستة 1الووآخر مدعى مدلى - رياسة 


حشرة كامل بيك حثا القافى ويحطور حفرة موسى, 


يك حسين وكيل النياءة ) 


م" 
ححكة جرجا الجزئية 


6ا دسمير ستة لم919 , 
مسجد . وقف بطبيعته . لا حاجة لاشهاد 
القاعرةٌ القاتوئ,: : ْ 
ان المساجد متى تم بناؤها أصبح البناء 
والارض وقن بطبيعته 


الوزن ؛ 

« حيث ارث الدعى عليه أذكر تبعية 
الاعيان المتتازع عليها للوقف يمحجة أنه لا يوجد . 
اشهاد شرعى به صادر من قاض شرعى طبقًا 
لنصالمادة/ا١من‏ لاتحَة تر تيب الحاك الشرعية 

« وحيث أن هذا النص لا سرى على 
المساجد لأن لطا أحكام) خاصة فمند الامام أبى 
حنيفة لا يشترط فى زوال املك عن الميسجد حكم 
الحام بل يصير المسجد'وتفًا ويزول ملكه 
بمجرد أن يفرزه عن ملكه و بأذن للناس بالصلاة 
فيه فاذا صل فيه شخص واحد زال عند أبى 
حنيفة عن ملكه وقال أبو يوسف يزول الماك 
يمجرد قوله جعلته مسجداً لانالنسليم ليس يشرط 
عنده ( الجزء الخامس من شرح قتح القدير 
الصحيفة ؟1 الطيعة الاولى ) 

« وحييث أن الحا 1 الاهلية أخذت بهذا 
الرأى فى بعض أحكام لا فضت بأن المساجد 
متى تم بناؤها أصبح البئاء والارض وق بطبيعته 


يحلة المحاماة 


فق 


( راجع حي محكة الاستئئاف فى ٠١‏ توفبر | ثينتالصورية بشقيبا . أمااذا حلف البائع وحده 


سنة 19١5‏ ص /اا7 من مرجع النضاء ) 

: « وحيث أنه اذا ثبت أنالجزء المتتازع فيه 
هوقسم من المسجد فلا يحق للمدعى عليه أن 
يرككن على عدم صدور اشهاد شرعى بالوقف » 


تبع الحم غرة 0 
)١(‏ لايجوز رد الهين الحاسمة الااذا 
كانت الواقمة المطلوب تحليف الهين عنها متماقة 
بالخصمين مما 


المبادىء القادونيم | 
فاذا وجه الشفيع المين الماسمة المشترى 
. مخصوص قيمة كن البيع فلا يجوز للمشترى أن يرد 
الهين على الشفيع لدم استطاعته الت كد من 
حقيقة المن الذى هو أجنبى عن الاتفاق عليه . 
٠‏ - اذا ادعى الشفيم صورية المن فلا 
تجوزله توجيه الِين الحاسمة عن ذلك الى البائع 


والمشترى مما بل يجب أرتف يوجهها أولا الى 


المشترى فان حانها كان هذاكافيا رفض الادعاء 
بالصورية بلا حاجة الى محليف البائع . فاذا 


تكل المشترىوجب توجيهها البئع قاذا تكلهذا 


فلا تتبت الصورية لاا م تثبت من الانبين 


الول 
د حيث أنه بالنسبة لايمين ققد وجه المدعى 
الى المدعى عليهما وها المشتر يان الهين الماسعة 
5 أن المن لم يكن هى جنيب بدلا من ع 
نيه الوارد فى العقد وقد حكت الحكة بتوجيه 
ذا المين المهما وفى الجلسة رداها على المدعى 
قد عارض المدعى فى هذا الرد 
د وحيث ان الحكة ترى ان هذا الرد 
نير قانونى لان الواقعة المطلوب التحليف عليها 
فى شخصية بالنسبة للمدعىعليهما وليستكذلك 
بالنسبة للمدعى ولى يمكن رد الهين يجب أن 


:|.تكون الواقمة المطلوب التحليف عليها متعلقة 


بالشخصين مما ولا يمكن الزام المدعى يحاف يمين 
عن وأقمة لا يقطم بصحبها وافا هو وجهبا لكسم 
النزاع فيا يختص بقيمة امن وهى واقعة يتعذر 
على المدعى الم بها لانه أجبى عن التعاقد ‏ * 

« وحيث أنه من المبادىء المقررة أنه لا يجوز 
رد المين الماسعة الا قى حالة ما اذا كانت الواقعمة 
المطلوب تحليف الهين عنها شخصية للخصم التى 
ردث عليه وقد نصث على ذلك المادة 155 
مدى فرنسى وأذا ترى المكة أن المدعى محق 
فى الاعتراض علي رد اأيين اليه 

« وحيث أن المدعى اقتصرعلى نوجيه 


0 


يحلة الحأماة 


كت 


( راجع حك محكة الاستئئاف فى ٠١‏ توفير | ثبت الصورية بشقيها. أمااذا حلف البأئع وحده 


سنة 1905 ص 7ا؟ من مرجع القضاء ) 
' « وحيث أنه اذا ثبت أنالجزء المتتازع فيه 
هوقس من المسجد فلا يحق للددعى عليه أن 
برئكن على عدم صدور اشههاد شرعى بالوقف » 
( قضية عبد الرحم عبد اللميد ضد الشيخ عبد المنعم 


أحد مرة 1954 ستة 4لاة أصدر الحم حفرة 
أحد ذؤاد يك القاضى ) 


هه" 
محكة جرجا الجزثية 
1 ينابر ستة 1١94198‏ 
عين ساممة . ردها . مق مجوز ذلك , شقعة . 
صورئة الكن . اثياته بالمين . 
الباديء القائوي: ‏ . ا 
فاذا وجه الشفيع العين الحاسمة للمشترى 
. مخصوص قيمة تمن المبيع فلا يجوز للمشترى أن يرد 
الهين على لشفي لعدم استطاعته التأ كد من 
حقيقة اتمن الذى هو أجنبى عن الاتفاق عليه 
؟ - اذا ادعى الشفيع صورية المن فلا 
تجوز له توجيه الهين الخاسمة عن ذلك الى البائم 
والمشترى مما بل يجب أركف يوجها أولا الى 
المشترى فان حلفها كان هذا كاف لرفض الادعاء 
بالصورية بلا حاجة الى تحليف البائع . فاذا 


تكل المشتري وجب توجبهها لبائع ذاذا تكلهذا 


فلا تبت الصورية لاما لم تبت من الانبين 


اكد 


« حيث أنه بالنسبة لليمين ققد وجه الدى 


:| الى اللدعى عليهما وها الشثريان الهين الماسمة 


على أن الهّن لم يكن هه جنيب بدلا من ٠٠١‏ 
جنيه الوارد فى العقد وقد حكت الحكة بتوجيه 
هذا العين المهما وفى الجلسة رداها على الدعى 
وقد عارض المدعى فى هذا الرد 

« وحيث ان الحكة ترى ان هذا الرد 
غير قانونى لان الواقعة المطلوب التحليف عليها 
هى شخصية بالنسبة المدعىعليهما وليستكذلك 
بالنسبة للمدعى ولي يمكن رد اليين يجب أن 
تكون الواقمة الطلوب التحليف عليها متعلقة 
بالشخصين معأ ولا يمكن الزام المدعى يحاف مين 
عن واقعة لا يقطع يصحها وافا هو وجهها حسم 
النزاع فيا يختص بقيمة امن وهى واقعة يتعذر 
على المدعى الجزم بها لانه أجنبى عن التعاقد 

« وحيث أنه من المبادى المقررة أنه لا يجوز 
رد العين الجامعة الا فى حالة ما اذا كانت الواقمة 
المطلوب تحليف الهين عنها شخصية للخصم التى 
ردت عليه وقد نصت على ذلك المادة ١5‏ 
مدتى فرنسى وإذا ترى الحكة أن المدى محق 
فى الاعتراض علي رد اأهين اليه 

« وحيث أن المدمى اقتصر على توجيه 


سل اسم 


46 


بحاة الحاماة 


الهين الخاسمة عن صورية المن الى المشتر بين 
قنط وقد تكلاكا توضح الا أنه لم يوجهها للبائع 
ويتعين البحث الآن فى قيمة كول المشثرين 
عن حلف هين وهل يكنى ذلك لائيات 
عبورية لمكن ش 

2 واحيت أنه من الممادىء السلم بها أنه اذا 
ادعى الشفيم صوربة الفن ووحه العين الخامية 
عن ذلك. فلا يجوز توجممها الى الشترى والبائم 
معأ بل يجب أن يوجهها الى المشترى أولا قاذا 
حلنها كان هذا كاقيا ارفض الصور ية لانتفاء 
بوت أحد شقتيها ولا ضرورة لتحليف البائم 


0 
كم 


/أه؟ 
محكة الاستئناف المختاطة 


6 ؟اكتوبز ستة م40١‏ 
سميفة استئناف . معان أليه . محل متلق : اعلان 
. الى الحافظة . بطلان . واقعة 
المبراً القائوى 
إذا أثبت المحضر المكلف بأعلان صينة 
الاسئئناف فى هذه الصحيفة ان تجار الى قرروا 
له ان محل تجارة العلن اليه مغلق منذ حوالى 
السنة فلا يصح اعتياره مل اقامة حقيق له يجيز 
اعلان الصحيغة للمحافظة طبمًا للمادة التاسعة من 
قانون المرافعات . فيتعين فى هذه الظروف على 
المستأفف أن يبحث عن محل اقامة المستأاف 


فاذا تكل هذا تثبت الصورية بشقيها أى من 
جهة المشترى والبائع مما أما اذا حاف اليائع فلا 
تثبث الصورية لانها وان ثبت مرء_ جانب 
الشثرى فعى لم تنبت من جانب البائع ( راجع 

كتاب الاموال تأليث ذهنى بك ص 7 ) 


« وحيث ان المدعى لم يوجه المين الخاسمة 
للبائع ولا يجوز للمحكة توجهها من تلقاء نفسها 


ولذا ترى الحكة أن صورية المن لم تثبت وان 
المياغ الموضح بالعقد وهو ٠٠١‏ جنيه هو الممن 
الواجب على المدعى دفمه . . 

( قضية تمد افندى ذؤاد ضد قناوى أحد مرة 


سنة 998( ل أصدر الحم حفرة أحد 
فؤاد يك القاضى ) 


اأكم 


311 


عليه الحقيق فاذا أعياه البحث وجب عليه اعلان 
الصحيفة لانياية . والصحيفة العلنة للمحاقيلة بعد 


دس الاشعار المادى الى المحل من أسفل بابه 
هى باطلة 
( رياسة فافنك مجلة التشريم والقضاء الختلطة لسنة 
أ صض١١)‏ 
00 
محكة الاسكناف المحتلطة 


0 اكتوير سنة م957١‏ 


١ع‏ حور عتارى . الحلول فى الاجراءات٠‏ 
عم عواذ م قاقظهة ‏ 
الأمر بذك . ما هيته ٠‏ حقوق | زعايه. 
» لس جز عتارى . 2 . ايقاف . 


المسادىء القائوئيٌ 
١‏ - ليس للدائن الذى. اوقنت اجراءات 


يحلة الحاماة 


4:6 


ححزه العقارى بناء على معارضة المدين فى التابيه 
ان يستمر قى الاجراءات يحلوله محل دان آخر 
على أساس حقوق هى مل نزاع بالطريق 
الواجب قانون 

؟ - ليس للامر الذى يصدره قاضي اليبوع 
فى مسئلة حاول دائن محل آتخر الا صفة مؤقتة 
قنط . فلا يضر بأى شكل ما بالحقوق المقررة 
قانونا للمحجوز عليه .. هذه الحقوق التى منها 
اياف الاجراءات بالمعارضة فى التنبيه أو بالمنازعة 
فى ايقاع البيم فى اليوم الحدد له اذاكانت اثارة 
هذه المنازعة غير ممكنة قبل ذلك 

> - لقاضى البيوع الساطة فى تأجيل ايقاع 
البيع بناء على طلب الحجوز عليه أو رفض الطلب 
وتوقيع البيع . الا انه اذا كان هئاك سبب قانوتى 
لايقاف الاجراءات فيتعين عليه ايقاف البيع 

( دياسة فو مجلة التشريع والقضاء لسئة!١)‏ 

) 1١” ص‎ 


( راجم هذا المنى حكما بتاريخ 9١‏ بونيه سنة 
4 460 بلك .8501 ) 


51 
محكة الاسنئناف الختلطة 
" ثوشير سنة 19174 
و امار . أشياء موّجرة . استحالة 
الانتفاع . 
؟ عل امجار . مستآجر . فسخه قبل اتتهاء 
المدة . تمويض 
البادىم القائوئيز ٠‏ 
١‏ يجب على المستأجر الذى يدعى عدم 
صلاحية الثىء الؤجر اليه للانتفاع أن ينبت 
ذلك بالطريق القضانى . 


" - التضمينات الثى يستحتها المؤجر قبل 
المستأجر الذى يفسخ المقد قبل إثتهاء اللدة المتنق 
عليهأ ى عبارة عن الاجرة المقابلة لزمن الخلو يين 
الفسخ والتأجير وعما ينقص من الاجرة فى المدة 
الباقية من الايجارعباكانت عليه فيه ( مادة 40# 
مدنى ) على انه يجب فى تطبيق هذه المادة ان 
تقدر سوء نية امؤجر وتعيده عدم التأجير اجارة 
جديدة واقاء لحل خاي 


( رياسة بافييرا مجلة التشريع والقضاء الختلطة 
لسئة ١غ‏ ص ١ )١9‏ 


ا لسن 
محكة الاستئناف امْختاطة 
* لوقبر سنة م199 _ 
١س‏ اشكال فى التنفذ . قاضى الاأمور 
المستعجلة . اختصاص . 
ب سند تنفيذى . تنفيف . قاشى الاأمور 
المستعجلة . اختصاص . 
م سب شكال فى التنقيذ . قاضى امور 
المستعجلة . سند , ظاهر ٠‏ تقدر, 
ال مساو + العَافُوسمٌ 
-١‏ يختص قاضى الأأمور المستعجلة بالفصل 
يق الاشكال الذى يرفعه اليه الحضر عن 
الصعوبات التى تعترض تنفيذه . ويحرذ رفم 
أحد الخصوم بعد ذلك دعوى لقاضى الموضوع 
لا ينزع الاختصاص من قاضى الامور المستعجلة 
متىكان هناك استسجال فملا 
؟ - لاتجوز لقاضى الامور المستمجلة ان 
يتقرر بطلان اجراء:من اجراءات المرافمات الا 
انه يلاك الامر بالاستمرار فى تنفيذ سند تنفيذي 


1 


مملة الحاماة 


حتى ولوكان فى ذلك قلب لخالة واقعة تستند | المدعى قد عدل طلباته فى أولى الجلسات التى 


الى سند ظبر له بطلانه 
+ -فى مواد الاشكالات فى تنفيذ سند 
مشمول بالصيغة التنفيذنية جب على قاضى الامور 
المستعجلة ان يبحث فى أى الطرفين له الحق 
مقتضى ظاهر مستنداته فى أن ينم بالجاية المؤقنة 
حتى ينتعى الفصل مائيا فى موضوع الاذاع . 
(رياسة_فافنك مجلة التعريع والتضاء سنة ١غ‏ ص )7١‏ 


( راجع حم حكمة الاستئناف المختلطة بارج ١5‏ 
مادو سنة 1١5174‏ ص 56 ,دآ آنآ .8) 


لض 
محكة الاستثاف الختلطة 


١‏ وشبر سئة .م1937 
١ل‏ استئناف فى مسكلة الاختصاص 
مبالع بعد الاستئناف . تنازل ضمقى عن 
الاستئناف معدم جواز 


٠‏ دفم 


»# ل محكمة أول درحة. تقيض المبلغ 
المطلوب . أحالة الى القاضى الجر . واقعة 
الممادىء القائر مّ 


١‏ - اذأكان الاستئناق مُتعافًا فقتط عسألة 
الاختصياص . فان دفم أى مبلغ من دين غير 
كر نا ملا ف لاسي ورد 
عن الاستئناف 

اذا اخخصت الحكة الكلية بنظر 
دعوئ 5 فى اختصاصها يحسب النصاب فأن 
لها الحق فى احالتها الى الحكة الجزئية فى حالة 
انقاص البلغ المطأوب الى أقل من ٠٠٠٠١‏ قرش 
حتى ولوكان سبب ذلك دفم المدى عليه ميال 
من الدين بعد اعلانه بصحيفة الدعوى متى كان 


دعى فيها الى تحديد طلباته والمرافمة ٠‏ 

( رياسة فافنك يجلة التشريم والقضاء الختلطة لسنة 
لد ص؟9) 

( راجع حم محكمة الاستثناف المتاطة بتاريخ ١8‏ 
قبرابر سنة 15155 فى 256 ,225355111 .11.3 .8) 


نض 
محكة الاستئناف الختاطة 
١‏ وشير سنة م1917 

وس استناف . ميعاد .ميدأ سرانه . واقعة 

؟س حيز عقارى . سمته أو بطلانه , قاضى 

الاأمور الستعجة . عدم الختصاصه 

» س حجز عقارى . عقارات مؤجرة . 
حراسة . ظروف الال . مسوغات . 


المبادىء القانويْ 

١‏ - لامحتمل قاعدة سريان موعد 
الاستئناف من يوم الاعلان أى استثناء يخلاف 
الاحوال المنصوص عليها صراحة في القاثون . 
وليس من بدنها حالة الامر الصادر من قاضى 
الامور المستعجلة الواجب النفاذ بنسخته الاصلية 
فثل هذا الامرجائز استثنافه بعد مرور خمسة 
|[ عشر بون من تارم لنفيده ما دام لم بعلن 

> - ليس لقاضى الامور المستعجلة صعة 
فى القضاء بيطلان حجز عقارى حتى أو اسند 
سبب اليطلان الى انه تنقذ ضد محجور عليه ٠‏ 
فأن هذا الحجز يستمر وتترتب عليه ع آثاره 
حتى يبطله القاضى الختص 

+ د حتى وكانت 50 علمها 
مؤجرة فأن وضمها تحنت الحرانة التضائية قد 
تبرره ظروف الدعوى . وذلك رما من المادة 


مله الحاماءٌ 
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مرافعات التي لا تجيز وضع الاعيان نحت | الاوراق الصادرة 


الحراسة الا اذا كانت غير مؤجرة 
( رياسةقا:فنكصجله التغر يم والاحكام امجموعة السنة 
(أاص6٠.9)‏ ْ 
ف 
محكة الاستعناف الختلطة 
٠‏ للوشير سنة1574 1 
ا +ع حدمت ٠‏ 


اليراً القائرك 

يخقص قاضي الامور الستعجلة الحم ببطلان 
الحجز التوقم تحت دد الغير اذا كان ظاهر 
البطلان لعدم وجود ستد . 

اما اذا كان هناك تزاع حفيق يعر فة ما اذا 
كإن. السئد اللدين الحاجز واعرقاذى الأ مور الوقتية 
بالحجز . حجية ما قبل الغير الذى يدعى انه مالك 
للاشياء ا حجو زعامها وادعن الحاجزانه ليس الاوكيل 
الاو فليس لقاذى 0 المستعجلة 


( دياسة فافنك مج التشر بع 0 الختلطة 
النة ١؛‏ ص با" ) 

( راحم حم محكمة الاستعناف امختاطة بتاريخ ١؟‏ 
مارس سئة ١5174‏ 289 للك .8211) 


شه 
محكة الاستئناف الختلطة 
وقبر سنة ١9374‏ 
-١‏ آوراق جارية . تقادم خمى . 
لا يتطبق ٠‏ واقعة 

»و ل تقأدم . اعلان . دعوى م ذقط. 

زوال البطلان, اتقطاع المدة . 

النادىء القائواٌ 


١‏ - لا ينطبق التقادم الخسى الا على 


من تاجراو لغرض تجارى 0 
فالورقة التى تتضمرى الديونية عبلغ هو مقدم 
مصار يف لتقل عمال قب لنشغيابم لصلحةالمدين 
الغير تاجر بضمانةضامنغير تاجر ايض . لايسرى 
علمها التقادم الجسى 

؟ - اذا اتقطع التقادمبالاعلان بالحضور. 
فلا قسرى مدته اثناء قيام دعوىم تسقطيطلان 


المرافعة فيها اذا زال هذا البللان بتحر يكبا قبل 


طلبه . 
( رياسة فافنك مجلة التشريع والقضاء الداية . 
١‏ ص «9) 


يفن 
ممكة الاستثئناف المختلطة 


لا٠‏ وشبر سنة 0019174- 
أجارة الاشخاص ٠‏ طرد فى وقث غير لاثق ٠‏ 
يدون مسوغ . مخالف لاعدالة ٠‏ حقوق التخدم 
الحتانة , ٠‏ تعورض * أساسة. حدوده . 
امبر القائوى : 
فىمسألة الطرد فى وقت غير لائق . أدخل 
القضاء فى معتى كلة « غير لاق » الطرد بدون 
مسوغ والطرد الخال إمدالة . ولاستخدم فى . 
كل حالة من هذه الاحوال الثلاثة حقوق 
تختاف عنها فى الالات الأخرى . ففى الطرد 
فى وقت غير لاق - محسب المنى الظاهر 
للمحكة - ينشأ حق المستخدم من خطأ صاحب 
العمل فى عدم ملاحظته امبلة الواجب اعطاءها 


قانونا و بساوى هذا الحق قيمة ما يستحقه من 


4ه 
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المرتبات لمدة الهلة » وفى الطرد بدون مسوغخ 
تند حق التعويض الى اساءة صاحب العمل 
الاجار ( الغير معين اللدة ) 
بالاستقلال بفسخه يدون مسوغ ما. وما ترتب 
على ذلك من الاضرار بامستخدم لنقدء وظيغته 
وف الطرد الخخالف للعدالة - وحالته لا تنطيق الا 
على الموظف المتقدم فى السن الذى مضى زهرة 
حياته فى خدمة صاحب العمل - يستئد حق 
التعويض الى العدالة - وهى مصدر -لللتانون فى 
حالة غموض النص أو انعدامه - فبتطبيقها يمكن 
تعويض الموظف - لد ممين - الذى أصبح 
غير أهل لأشغال وظينته بلغ يقوم بسد حاجياته 
كالة الموظف الذى بلغ من الممر نخسا 
وستين عاما مغى منها فى الخدمة سما وثلائين 
غانا تضق 
وتقدير التعويض فى هذه الخالة لايمكن 
أن وضع له قاعدة عامة تسئند الى عملية حسابية 
فان الحالات نختاف باختلاف ظروفها وملابساتها 
( دياسة بإفييرا مجلة التشريم والا"حكام الختلطة المنتة 
لاس )1٠‏ 


5" . 
محكة الاستئناف الختاطة 


8 وثبر سنة ١974‏ 
حجر تحفظى نحت يد الغير . رفعه . استمجال . 
عدم اختصاص ٠.‏ 
الفاعرة القائول.: : 
اذا توقع الحجز نحت بد.الغير طبمًا لنقاثون 
بناء على سند قليس ثمة محل لأن يقضى قاضى 
الامور المستمجلة بعدم تاذ مثعوله لان معنى 
هذا الحم فى الواقم هو رقع الحجز وليس ذلك 
من اختصاص قاضى الامور المستعجلة . 
وذلك حتى لولم يظهر مسوغ لبقاء الحدجز 
كم لوكان مبلخ مساو للمبلغ الحجوز عليه قد 
أودع مر بنة المحكة وخصص ووفاء دين الحاجز 
( رياسة فافنك 44 التشريع والاحكام الختلطة 
السئة ١غ‏ ص 5غ ) 


مجمة المحاماة 6 


المستأجر ان له حمًا فى امتداد مدة الاجارة طببًا 


ولف للقوانين . اذا كان ادعاؤه جد 
دائرة النقض العليا الغرنسية ( دالوز . اللجموءة الاسبوعية . السنة السادمة ٠‏ 
4 توفير سئة .9178| افك 
عمل نجارى . شركة .احارة عقار : ب 
القاعرة القاموتمئ 'محكة النقض الفرنسية 
تير مال أىشركة تجارية انا داخلة في 0 
عمال استغلالها التجارى .و بالتالى يكون له صفة مسئولية . سيد . تابع . يجاوز العمل .. 
الاعمال التجارية : القاعرة القانوكيْ 


فثلا يستبر عملا تجار ) عقد الاجارة الذى لايكون السيد مسولا ققط عن خطأ تبعه 
تعقده شركة تجارية لسكنى أحد عماما دون أن | فبا يؤديه من عمله الذىكنه به ٠‏ بل يكوتف 


يكون له أى صلة قانونية بالمؤجر ستولا سا ين لوز عذا الع عقود مله 
( دالوز الجموعة الاسبوعية . السئة السادسة . أ قشلا يكون صاحب المتجر مسثولا اذا 
العدد م« ص و" ) اركب سائق سيارة له عتالنة صيد فىملك الغير 
٠ :‏ اثناء مروره بالسيازة لقضاء عمل لصاحب المتجر 
1/1 ( دالوز . المجموعة الاسبوعية . السئة السادسة . 
محكة النقض الفرنسية ا 
9 أوشبرسئة م1917 357 
قضاء مستعجل . احارة . طرد المستأجر محكة النقض الغرنسية 
التاعرة القائوئم: : 4 دلسيير سلة 147 . 


يتعين علىقاضى المواد المستعجلة أن يوقن أ مستولية . سيد ,تابع . سيارة ٠‏ سهر 
نظز الدعوى المرفوعة اليه بطلب طرد مستأجر الفاعرة القالوئيز : 
انتهت مدته الى أن تفصل الجهة المختصة فى ادماء | يكون مال السبارة سأرلا مر خلأ سم صهره 
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اذا سلمه سيارته وأذن له فى قيادتبا وزوده | من فروعها فىباريس دون أن محتفظ الأؤمن بحقه 


( دالوز . المجموعة الاسبوعءة . السنة السادسة . 
العدد . ص ”باب ( 


3/1" 
محكة النقض العرنسية 
4 ديسيبير سلةٌ 1994 
مدكولية . صاحب لوكائده . 
الاعرة القائون,ْ 
يرتكت خطأ موجبا لمسثولية صاحب 
الأوكاندة الذى لا يتخذ الاحتياطات التى تؤمن 
نزلاءه ليلا 
فثلا يكون مسثولا عمأ أصاب أحدم الذى 
دخل من الباب العمومى فسار فى قناء اللوكاندة 
ول يكن مضاء فسقط فى كيف عند محاولته مخطى 
عتية باب مقتوح كان يظنه موصلا الى ممر آخر 


( دالوذ . اللجموعة الاسبوعية . السنة السادسة . 
عدد ؟ .رص ا١)‏ 


زفف 
محكة اسئئناف باريس 
ه وشير سنة ١5972‏ 
وفاء ء مله . مكانه.تآهين . على الحياه 
الماغرة المالوممٌ 1 


لاتازم بالدقم ذهباء شركة التأمين الاجنبية 
الجنسية متى ورد فى بوليسة التأمين نص بأنّكل 
با بستحق على الشركة سداده للمؤمن بصير سداده 


فى أن يكون مكان السداد مكانا أجنييا آخر 
وفى كل ما يجب سداده بفرنسا - مهما 
كانت جنسية المتعاقديرى - تعتبر أوراق 
البتكنوت الفرنئى ذات قيءة اسمية واجبة 
الاحترام معادلة لفيمة النقد المعدنى 
: ( دالوز , المجموعة الاسبوعية . السنة السادسة . 
عدد ١‏ . ص .و) 


7 
كة اسئئناف باريس 2 '/ 
٠‏ توشير سنة م1997 
سكة حديد . نقل البضائع . حقوق الراسل 
القاعرة 'اقائوئية 
اذا توقع حجز تحت يد محطة سكة حديد 
على بضائع أرسلتاليها فان ذلك لامنع من بقامما 
تحت تصرف م نأرساها . فلاتماك الحطة المحجوز 
لديها التصرف فيه الا بأمركتانى من الراسل 
مصحو با ببوليسة الشحن وذلك عملا بالمادتين 
١ه‏ و 5١‏ من التعاريف العامة . وتطبيمًا لقواعد 
القائون العام | 
ويتفرع هن ذلك ان الحطة المرسل البها 
مازمة برد البضائم الى راسلها اذا طلب ذلك رغم 
عن وجود الحجز عليها نحت يدها لأن الراسل 
يستق سلطته كوكل فى أن يوجه رسالته حيث 
شاء أو يطلب اعادة تصديرها اليه مادام انها لم 
تل الى المرسل اليه أو لم تصله بوليسة شحها 
واثناءالتقل لإيكون للمرسل اليه النى ليس 


محلة الحاماة 


بيده بوليسة الشبحن الا جرد حق احتالى تك 


الاستلام فليس له أن يعترض حق الرامل ى, 


استرداد رسالته اذا شاءما انهليسلدائتىالمرسل 
اليه أن يعثرضوا حق الراسل يتوقيع حجوز نحت 
يد أمين التقل على أموال لم تنثأ لمدينهم بعد 
حق عليها 


( دالوز . المجموعة الاسبوعية . السئة السادسة ». 
عدد 1 -. ص 5؟) 


#لاا . 

محكة استئناف باريس 

4 توشير سنة ١972‏ 

افلاس . تصفية . يأئم . حقوقه . 
القاعرة القائوئم: 
يصح للبائع أن يتفق مع الشترى منه ع ىأن 
يكون له حوق وضمانات أ كثر مما نص عليها 
القانون بشرط أن لا يمس ذلك ها أعطاه القانون 
لمجموع الدائنين الآخرين من المقوق مراعاة 
للنظام العام 

فثلا اذا نص فى عقد البيع على حق البائع 
فى فسخ العقد عند افلاس المشترى أو تصفية 
أملاكه قضاء فذلك مضر يوق مموع الدائنين 
ومن ثم يكون ياطلا ولا يعمل به و يجوز للمسيق 


أن يستعمل الحق المعين فى المادة هلاه تجارى 


مصلحة جموع الدائتين 


فك ( دالوز . المجموعة الاسبوعية ٠‏ السئة السادسة ‏ 


العدد ؟ . ص )#+١‏ 


ا 


/" 
محكة سانت اتين التجاربة 
"| كتوير سنة ١974‏ 
عمل تجارى . مقاول بناء . 
الماعرمٌ الاير لمر : 
مقاولة البناء عمل تجارى سواء تعهد المقاول 
بتقديم مواد البناء أم أكتنى بتوريد الهال قط 
فهو فى هذه الخلة الأخيرة يبغى الربح من وراء 
المضاربة فى أعمال من يستخدعهم من العهال 
( دالوز . المجموعة الاسبوعة . السئة السادسة . 
العدد ٠‏ . ص 48 ) 


ا" 
محكة جنح السين والمارن 
3 #ورمة الك 
شر . قذف . نية الاذى . افتراشها : 
القاعرة الفامرئيٌ 


من أركان جرية القذف أن ,يحكون 


لدى مرتكبها نية الحاق الاذى بشر ف أواعتبار 


الجنى عليه 
ويفترض ان عيارات النذف تحمل ممما 
القصد الجنالى فيقع على الهم عبء ننى هذه 


القرينة 
( دالوز . امجموعة الاسبوعية . السئة السادسة ٠‏ 


العدد ا . ص 41١‏ ) 


سي لاست 


46١‏ بحلة المحاماة 


يفف ' 
محكة النقض الفرنسية 
!ا" ديسسير سلنة م199 
وقاء . حمله . بتكنوت . نظام عام . 
القاعرة القاؤو سس 

أصبحت أوراق بنكفرنساهىالم.لة القانونية 
المعادلة للذهب بتفى المادة الأأولى من قاثون 
٠‏ أغسطس سنة 1817٠١‏ التى جملت لتلك 
الاوراق قيمة العملة القاثونية وعنتضى المادة م 
من قانون ه أغسطس سئة 1914 التى أعنت 
البنك المذكور من الالنزام بسداد قيستها تقد 

فلهذا يكون باطلا خخالفته للنظام العام كل 
اتفاق بين الافراد يلنزم به المدين القيم فى فرنسا 
أن يدفم ديا مستحق السداد فى فرنا ذه 
أو بأى تقدغير معتمد رمعي فى فرنسا كا يكون 
باطلا كذلك النزام المدين المذكور بأن يدفم 
ف حالة انمخفاض سعر القطع فرقً] يعادل مايتقص 
فى قيمة أوراق بنك فرنسا 

فثلا بطل النص فى عقد اجارة عمّاركائن 
بفرنسا على أن تكون الاجرة الشهرية مقدار 


فرنكات تساوى حسب سعر القطع فى نهاية 
استحقاق كل قسط ما قيمته الف ريال ذه 

( دالوز . المجموعة الاسبوعية . السنة السادسة . 
عدد م رص 8م ) 


يذ 
محكة النقض الفرنسية 
8 ديسمبر سلة 15374 
عام لف زاون 
القاعرة القاتوبيٌ : 
ان ارتداء الروب امتياز لا يتم به الا من 
اراق عا 
ويقتم بهذا اللقب دون سواهم المازون 
لشهادة الليسانس فى عل الحقوق والمقيدة أسماؤمم 
وها للقانون فى جدول الحامين لدست محكة 
لامنئناف أو الحاكم الابتدائية أو الذين نحت 
الفرين ْ 
فلا يمنح لقب محام و بالتالى لا يجوزله أن 
يرتدى الروب من حاز شهادة الليساس فى 
الحقوق ولو حاف ايين مادام أنه م يقبل بعدق 
جدول المرين 


( دالوز . المجموعة الاسبوعية . السنة السادسة ٠‏ 
العدد 5ك . ص 81) 
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حث ف الشفعة 
استثثار المشترى الشفيع بالصفقة دون الشفعاء . الشركاء معه فى الشيوع 
من مذّكره لصاحب الدولة الاستاذ مصطف باشا النحاس الحامى ‏ 


أصل النشر بع امد ى فى مصسر ثبما متمى بالتُفع 
آإ- القانون الختاط :- 


ابتدأ النشريع المدنى فى مصر بالقانون المدثى الختاط الذى صدرفى سنة 18105 وتضمن هذا 
القانون نصوصا خاصة بالشفعة فى المواد من 54 الى ٠١١‏ فتقرر فيه حق الشفعة 

اولا - مالك الأُرض الذى أمارها لانسان وأذن له بالبناء أو الغرس فيها ( مادة سه ) 

ثانا - لاشريك فى عقار غير مقسوم ( «ادة 4ه ) ونص فى هذه لمادة علي ان مالك الأرض 
بين فى المادة السايقة بقة مفضل على الشريك وان الشريك مفضل على غيره عدا مالك الأرض ' 

ثالماً - للجار بعد الشفيعين السابقين ( مادة 59 ) ْ 

ونص ف المادة هه على ان الشريك فى عقار غير مقسوم له أن يستعمل حقه فى طل ب الشععة 
ممن اشترى وكان شريكا من قبل ٠‏ وعلبه أن يشرك-فيه جميع شركائه فى العين اذا طليوا ذك 

هذا النص صريح فى أن الشريك فى عقار غير مقسوم له الحق فى أن يأخذ بالشفعة من 
المشترى على المشاع اذا كان هذا المشترى شريكا من قبل فى هذا العقار. . وفى هذه الخالة يشترك 
فى الشفمةكل الشركاء على المشناع ا فيهم المشترى اذا طلبوا ذلك 

ومعنى هذا أن القاتون الختاط قرر حق الأخذ بالشفعة من شفيع فى حالة الشركة فيعقار غير 
مقسوم متأثراً فى ذلك بالاحكام الثتهية فى هذا الخصوص لإنه اول تشريع مدلى ف البلاد جاء 
على أثرها وتقل حق الشفعة عنها 

ومع ذلك فا لم يقرر حق الأخذ بالشنعة من شفيع على اطلاق. بل قصره على حالة الشركة 
فى عقار غير مقسوم . فأخرج بذلك حالة الجوار من هذا الحم . وكأنه راعى فىهذا الشأن سسهولة 
التتفيذ في حالة لشمكة تأقر حت الأخذ باشفعة من شفيع فيه| وصموية التفيذ فى حالة الجوار قم 
يقرهذا الحق فيها 

. أما سهولة التفيذ فى جالة الشركة الأن القار يقس بسد وحسفكل شرك فيه لاتزال' 
على المشاع » فلا صعوية فى زيادة كل حصة مهم بقدار ما . وأما صعوبة التتفيذ فى حالة الجوار 
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فلجواز أن يكون العقار امبيع الطلوب أخذه بالشفعة غير قابل للقسمة عيئا منغير ضر ركأأن يكون 
منزلا ميفيا مثلا فيصعب توز يعه على الجيران المتعددين من غير ضرر 
- اثقاثون الأ هلى 

جاء بعد ذلك القانون المدنى الاهلى الذى صدر فى سنة 1888 . وقد تقل عن القانون الحتاط 
أحكام الشفعة عدا 2 المادة هه سالنة الذكر . فدون هذه الأحكام فى المواد من 58 الى ها 
فنقل المادة و مختلط الى المادة +" أهلى ونقل المادة إلى المادة ١9‏ أهلى وقل المادة وومعتاط 
الى المادة 7 أهلى و بناء عليه قرر القانون الأأهلى فى المواد المذكورة حق الشفعة لمالك الأرض 
أولاء فللشريك فى عقار غير مقسوم ثانيا » ؛ لجار ثلنَا وحذف حم المادة مه مختلط من أحكامه . 
أى أنه لم يرد أن بشرر حق الشريك فى عقار غير مقسوم لان بأخذ بالشفعة من مشثر مشتر على المشاع 
اذا كان هذا المشترى شريكا من قبل فى هذا العقار 

تعمد القاتون الأهلى هذا الحذف لكة هى أن هذا الحق لايتفق مع حكة تقريرحق الشفعة 
وه اثْناه الأذى الحتمل من وجود شريك جديد فى العقار غير اللقسوم ومن وجود جار جديد 
وهى ضرورة سوغت المساس بحر ية التعاقد وسلي مالك ملكه رغ منه والضرورة تقدر بقدرها 
ولا يصح تجاوزها , فهمعلة تدور مع امعلوم. وجوداً وعدما , فاذا ما وجد شريك جديد على المشاع 
كان احْيال للاذى فضرورة لاتقاء هذا الأذى الحتم لقو 0 م لحق الشغمة . أما اذا كان المشترى 
للحصة المشاعة فى المقار غير اللقسوم شريكا فيها من قبل فلا تغيير فى الحالة التى كانت موجودة 
من قبل لسبق وجود هذا المشترى نفسه بين الشركاء » واذن لاضرورة ولا شفعة . وكذ لك الحال 
بخصوص الجوار 

و بناء عليه قد قرر القانون المدنى الاخلي بهذا الحذفميداً أن لاشنعة تلع نيع بالمعنى المقصود 
هنا على اطلاقه . وخالف بذلك القاتون المدنى الختلط لاأنه : يكن مثله متأثراً "ابلأ كا الي الى 
عاتى سنوات على ادخال الشفعة فىالقاون المدتى من عهد صدور القاتون الْختلط والعمل به؛ فكان 
له مندوحة لقص ر هذا الحق الثقيل على قدر الضرورة التى أوجبته 

هذا أصل مبداً أن لاشفعة من شفيم قرره نفس القانون المدنى القديم 

ج - تطبيق النضاء المختلط والقضاء الاهلى لاحكام هذين القاتونين 

أعدرت محكة الاسئثناف الختلط بتارعخ 15 ينابر سنة ١57‏ حك قضى جا يألى : 

« ان حق الشفعة هو تفضيل منحه القانون لجار على كل شخصن آخر أجنى اشترى عقاراً 
ملاصمًا . وبناء عليه لابوجد حق الشفعة للجار ضد جار آخر اشترى العقار المطلوب اخذ هبالشفعة » 

(المجموعة الممنة الرابعمة ص ١#‏ ) 
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وهذا تطبيق لحك القانون المدنى الختاط الذى ل يقرر حى الأخذ بالشئمة من شفيع فى حالة 
الجوار كا قرره فى حالة الشركة 
كانت محكة الاسكندرية الابتدائية الأهلية قد أصدرت تاريخ 54 ابريل سنة 1كم1 حك 
اسئثنافيا قررت فيه أنه فى حالة تعدد الثشغعاء اذا سبق أحدمم وطلب أخذ العقار لا يسقط بذلك 
حق غيره الذى ١‏ كنسبه بمجرد حصول البيع ولا يول الا بنتازله عنه صراحة أو مما فالمتأحر أن 
يقاسم السابق فى أحذ العقار بالشفمة مادام ان التأخر لم يننازل عن حقه صراحة أو صما ما تقدم » 
وهذا لاغيار عليه ولكنها قالت بعد ذلك : « وحيث ينتج من ذلك اله اذا كان الشترى 
أحد هؤلاء الشفعاء فلباقهم أن يشاركوه فى المشفوع فيه ولا أصل لقول بأن الشفيع لا يأخذ من 
شفيع مثله «< 
وهو استتتاج غير ييح لأن الندمة التى وضعتها فى واد والثتيجة ات اسنتتجتها مها يواد 
آخر . فالمقدمة تنص علىحالة جملة شفماء أحدثم سيق ق الآخرين فطلب الأخذ بالشفعة . فأسبقيته 
لايترتب عليها اسقاط حق الشفعاء الآخرين الذين تأخروا عنه فى الطلبعادم انهم طابوا ذلك ول 
صل منهم تنازل عن حقهم لاصراحة ولا ضما . أما النيجة فمن حالة أخرى وهى حالة ا مشترى 
اذا كان هو نفسه قد توافرت فيه شروط الشفعة و يوجد شفعاء اخرون . يتمول الحم المذ كور فى 
تنيجته ان أسبقية المشترى بالشراء لا تسقط حق الشفعاء الآخرين فى الشفمة اذا لم يتنازلوا عنه 
صراحة وضيئثًا . وواط ضح ان هذه لم نكن تيجة تنيجة للقدمة سالقة الل كر . بل في حم لخر وضعته 
المحكة من بادىء رأيها وأردفته بالملة الآآنية وهى : « ولا أصل للقول بأن الشقيع لا يأخذ من 
شفيع مثله » 
( العغباء ممنة 4ص 7ه" ) 
وهذا مخالف لقانون المدنى الأهلى الذى ببنا فيا سبق انه قرر ميدأ أن لا شفمة من شفيع 
على اطلاقه 
لذلك ل يجار القضاء الأ هلى ع الاسكندرية الابتدائية الأهاية فيا قررته تحكها المذ ذ كور 
وجرى القضاء اجماءا على تطبيق مبدأ «أن لاشفعة من شفيع » الذى قرره القانون المالى الاهلى 
فأصدرت محكة الاستئناف الأهلية بتاريخ توقبر سنة ١444‏ حكأ اسئئنافيا من حغيزات 
( سعد زغلول بك ومسيو دوهلس وست ركوغلن ) جاء فى أسبابه ما يأنى : 
« وحيث ان الغرضمنالشفعة هو دفع الشركة أو الجوار الذى يحدث بعد بيع العقار المشترك 
أو الجاو رلكوتها مظنة الأذى وحيث انه اذا كان مشترى العقار شريكا أو جاراً مك قبل فلا 
محل حينئذ الشفمة لانه م يحدث فىهذه الحلةنى* يغير النسبة بين الشفيع والمشفوع مندحتى تستع.ل 
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الشفمة منعه هما متجاوران أو شربكان بعد الشفعة ما كانا قبلها واستعاها لابتير من هذهالخالة شع 

« وحيث أنه لاوز فى هذه الحاله قسمة المقار بين طالب بالشفمة والمشترى لانهذه القسمة 
لا تدفم جواراً أو شركة وتجو يها يحول غرضالشفعة من كونه لدفع جوار أو شركة طارئة الى كونه 
لجلب منفعة للشفيع اضراراً بالشترى وهو عذال للمدالة ومناقض لمبادى: القاتون » 

( القضاء سنة 5 ص ١56‏ ) 

وهذا الحم الجليل الشأن انما طق البدأ الذى قرره القانون بأن لاشفعة من شفيع سواء فى 
حالة الشركة أو فى حالة الجوار ويين بوضوح وجلاء الحكة التى بنى عليها هذا المبدأ 

وأصدرت محكة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ 7 توشبر ستة 1444 حكا استئناف) ( من 
حضرات أحمد فتحى بك زغاول وأجد بكعزى وتهد بكصال ) طبقت فيه هذا المبدأ وأوردت 
فى أسبابها ما بألى  :‏ 

« شرعت الشفعة لمع الضرر هنع الجوار فاذا ل يحدث ضرر جديد للشفيع بالبيع كا وكان 
ون أفراد عائلة واحدةوالشترى مجاور لكل منهم مز قبل فلا شفعة . » ( الحقوق س 6١اص1”3)‏ 

وأصدرت محكة الاستئناف بتاريخ ١٠١‏ يونيه سئة مم١‏ حما استثناف) ( من نفس الدائرة 
التى أصدرت الحم الأسبق ) بالميدأ ذاته . 

( القضاءس 5 ص ١7١‏ ) : 

وأصدرت كذلك حك أخخر بتارعخ 6 نويه سنة 115 من نفس الدائرة بتطبيق هذا المبدأ 
وقررت فيه ما يأتى  :‏ 

«لا شتمة يجوار اذا كان المشترى للمقار جاراً لقيام الشفمة به أيضً) ولعدم ما يرجح الشفيع 
عليه ولبقاء الجوار المقصود بالشفعة بعد ثيوجها كان قبلبا . أما جمل المقار الشفوع فيه مشتركا 
بين الشفيع والجار فغير جار لأن فيه دف لضرر بأشد منه وتحويلا لقرض الشفعة من كونه دقع ' 
ضرر الى كونه جلب نفع ولا يجوز أن يسلب مالك ملكه لجرد نفع غيره » 

' (المقوق س ١4»‏ ص )١6١‏ 

وف هذا كفاية لبيان ثبات القضاء على تطبرق هذا المبدأ وهو أن لا شنعة »من شفيع كأ 
قرره القانون المختاط فيا يتعلق بالجوار . وكاقررء القانون الاهلى على اطلاقه سواء فما يتعاق بالشركة 
أو فيا يتعلق بالجوار. 


ى - أحكام قانون الشفعة 


يه ش ءظ ! 
صدر بعد ذلك قاثون الشفعة الجديد قى 71 مارس سنة 16٠١‏ فيا يختص بالمختلط وفى م٠‏ 
مارس سسنة 111 فيا يمختص بالاهلى . والنصوص واحدة فى القانون. 8 وقد نص قى الامر العاللى 


مجلة الحاماء ود 


الصادر بتاريخ ١؟‏ مارس سنة 11٠١‏ بالغاء المواد من 4# الى ٠١١‏ من القانون المدنى الختلط 
ونص فى الامر الع الى الصادر بتارم مم مارس سنة 1401 بالغاء المواد من م إلى هلامن 
القانون المدنى اللأهلل . 

أببت قانون الشغمة الجديد فى المادة الأولى منه حق الشنعة لاشر يك الذى له حصة شائمة 
فى العقار ابيع وللجار الماك , والممق فى المادة اثانية منه صاحب حت الانتفاع بالشرريك وأثبت 
له حق الشفمة إذا لم يطلبها مالك الرقبة نفسه 

وأورد فى الادة السابعة الأحكام الخاصة بأحوال تعد الششماء فقسم هذه الأحكام الى 
قسمين : قم خاص بالا ولوية وقسم خاص بالمساواة .أما القسم الخاص بالا ولوبة مله فىحالتين: 
الحالة الاولى -٠‏ عند الاختلاف فى الدرجة . وجمل الدرجات كا يأتى : -الدرجة الأولى - مالك 
الرقبة والدرجة الثانية - الشريك الذى له حصة مشاعة والدرجة الثلئة - صاحب حق الانتفاع 
والدرجة الرابمة - الجار المالك فنى هذه اللة تكون الأولوية للاسبق فالاسبق فى الدرجة الخالة 
الثانية - عند تعدد الجيران. وفى هذه الحلة تكون الأأولوية لمن تعود على ملكه مننعة من الشفعة 
أ كثر من غيره وأما القسم الخاص بالمساواة لجعله فى حلة تعدد أصحاب الدرجة الواحدة مرن 
الدرجات الثلاث الأ ولى قنط . فنى هذه الحالة يكون استحقاق كل مهم للشفعة على قدر نصيبه 
ووارد فى المادة الثامئة حك خاصًا بالحالة التى يكون فيه المشترى حائزا لما يجمله شفيمًا باعتبارما ذكر . 
.فى المادة الأولى أى حالة ما يكون المشترى شريكا على المشاع فى العثار النى اشترى 
شائعة فيه أو يكون جار للمقار الذى اشتراء فنى هذه الخالة أثيت القانون حق الشنمةلن يستحقبا 
طبن لأحكام الأو اوية المقررة ف المادة /اوهذا هو نص المادة اثامنة ؛ ديثبت حق الشفعة وتراعى 
الاحكام 0 رة فى المادة السابقة فيا يتعلق بالأولوية ولوكان المشترى حاننا لا مجعله شفيعا باعتبار 
مادم كر فى المادة الاولى . » معنى هذا الاص انه اذا كان الشفيع أسبق فى الارجة من الشترى 
الحائ لا يجمله شفيعاً ثبت حق الثفعة له و يقدم على المشترى واذا كان الشفيع جارا للمبيع الذى 
جاوره المشترى أبعناً ولكن تعود على ملك الشفيع منفعة من الشنعة | كثر من المشترى يثبت 
حق الشنعة للجار ويقدم على المشترى 

وألغى قانون الشفمة الجديد مواد الثانون المدنى الخاصة بالشفعة عا فى ذلك المادة مه من 
القانون المدلى الْختاط التى نصت « على حق الشريك فى الاخذ بالشفعة من المشترى الشريك 
من قبل وعلى أن يشترك فى الشغمة كل الشركاء على المشاع ما فيهم المشترى إذا طليوا ذلك » 
واستعاض عتها يحالة نجديدة هى الحالة امنصوص عنها فى المادة الثامنة وهى أن تكون الشفعة من 
المشترى الحائز با مجمله شيفيما قاصرة على.حالة الأولوية المنسوص عنها في امادة 7 و بذاك أبنى 
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مبدا جواز الشفعة من شفيع » ولكنه قصره على الأحوال التى تتفق مم حكة الشفعة يحسب نظام 
الأولوية الذى قرره في المادة ‏ لأن نظام الإولوية هذا هو الذى يتحقق معه دفع مظنة الاذى 
من البيم . فالاعلى درجة فى هذا النظام يعتبر قانونًا انه قد ياحقه أذى اذا اشتري الادلى منه 
فى الدرجة العقار فنحه القاثون الجديد <ق الاخذ بالشفعة لدفع هذا الاذى الحتمل . 

ركذلك الال بالنسية للجار النى تعود على ملكه من الشفعة منفمة أأكثر من المشترى 

أما فى أحوال عدم الأأولوية وهى أحوال المساواة فى دوجة من اثلاث درجات الأولى وحالة 
المساواة فى الدرجة الاخيرة وهى درجة الايجار مم عدم المرجح فلا شفعة من المشترى الانزلاحدى 
هذه الدرجات التى يقساوى فيها مم الشفيع با أن النسبة بين الشفيع والمشترى لا تتغير بهذا الشراء 
فلا مظنة مشر وعة للأذى ومن ثم فلا حكة للشفعة » ولذلك لم يقررها القاتون 

وقد سار قانون الشفمة الأهلى الجديد على هذا النظام الجديد أيضً لآن المتان رأى توحيد 
التشريع بين الأعلى وامختلط فى هذا الخصموص . و بذاك أدخل فى التشريع الاخلى بنصالمادة م 
حا جديدا لم يكن موجودا فى القانون المدتى القديم وهو حق الاخذ بالشفعة من شفيع ولكن 
فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة قط » وهى أحوال الاولوية الموضحة آنا . 

هذه هى حقيقة النشريم الجديد ف الشنمة لايمكن الخروج عنها . وه تتلخص ف انه متى 
كان المشترى حاترا لما جعله شفيعاً فلا يشفع منه الا من توافرت له الاولوية عليه . أما من ينساوى 
معه فى درجة من الدرجات الثلاث الاولى ومن ينساوى ممه فى الدرجة الاخيرة مم عدم المرجح 
( والمرجح هو أن تعود على ملكه منقعة ءن الشفعة أ كثر من المشترى ) فلا يشنع منه ولا 
يقاسمه فى المبيع 

س - ود اعتراضات 

أولا - قد يقال أن نص قانون الشفعة فى المادة الأولى وفى المادة السابعة مطلق وهو 
ببذا الاطلاق يشمل حق الشفيع بالاخذ بالشنعة بمجرد حصول البيع أ كان المشترى سؤاءكان 
حانرا لا مجعله شفيمًا أم لاء ولم يرد نص ف القانون على استثناء حيلة المشترى الحايز ا يجعله شفيعا 
من هذا الاطلاق 

ونرد على ذلك بأن حق الشفعة حق استثنل ىك أسافنا لأنه ماس محرية التعاقد و بحرية 
اللكية وقد شبرع لاضرورة وعى دفع الاذى الحتمل من المشثرى الجديد والضرورة تدر بقدرها 
فلا يتوسع في تأويل النصوص النخاصة بها . وقد يبنا فيا سبق أن القانون. المدنى القديم مع اطلاقه 
النص فى المواد *ة و 54 و؟ة مختاط وجو 4ه مد أعلل - عاطلاق النص في الملدتين 
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١.ولامن‏ قانون الشفمة الجديد - نص نصيا خاصا فى المادة هه مختلط على حالة ما يكون المشترى 

كا من قيل ف العقار غير المقسوم الذى اشترى حصة شائعة فيه . فأباح للشريك الاخذ 
بالشفعة منه وأشرك فيه جميع الشركاء با فيهم المشترى إِذا طلبوا ذلاك . وهذا تحديد لمعنى النص 
فى المادة 6ه بأن اطلاقه لا ينصرف الا الى الشفيم ولكنه لا ينصرف الى الشفوع منه . فكل 
شريك له الحق فى الاخذ بالشفعة ( وهذا هو مريى الاطلاق ) ولكن ليس له هذا المق ضدكل 
مشتر ؛ فان المشفوع منه لم يكن داخلا فى مردى الاطلاق ٠‏ وقد ظهر من المادة 96 أن المادة 
السابقة ومى المادة 46 اما كان الغرض منها المشفوع منه ان ل يكن شربكا من قبل ققد احتاج 
. القانون للنص على حق الاخذ بالشفعة منه بنص آخر خاص غير النص المطلق » وهو المادة همه 

وقد حذف القانون المدنى الاهلى القديم نص المادة مه من بين أحكامه فل يشأ أن يدخل 
فى القانون الأهلى حق الشفيع في الاخذ بالشفعة من شفيع ٠‏ . 

ثم جاء ٠‏ قانون الشفعة الجديد ف الختلط أولا وقى الاهلى تان وأوجد نصا خاصا بالشفعة سن 
شفيع فى أحوال معيئة » وهو امادة م فهذا النص الخاص هو الذى ينظر اليه فى هذا الشأن 
لآن النص المطلق فى المادة ١‏ وفى المادة ٠‏ ولا يصح التوسع فيمكا ذكر لانه اسكثناء . وخلاصة 
ذلك أن عرمى النص المطلق منصرفالى الشفيع ولا يشمل المشفوع منهكأنه قال : «كل شريك 
٠‏ له حق الاخذ بالشفمة وكل جار له حق الاخذ بالشفمة » ولكنه لم يتعرض للاحوال الخاصمة . 
بامشترى وهو المشفوع منه فل يطاق النص بخصوصه ؛ ولم يقل « من كل مشتر » م وضع نص 
خاصا يحالة المشترى عند ما يكون حانا لما جدله شفيمً) . فكون النصوص الأخرى منصرفة الى 
حالة المشترى الذى لا يكون حائنا لما يجمله شفيعا . ولا نسرى على حالة هذا الاخير الا بقدر 
ما يخال عليها فى النص الخاص به 

فظاهر من هذا أن نص امادة ١‏ ونص امادة «الا يتناول حلة المشترى عند مايكون حاترا لا .. 
مجعله شفيم) والا ا احتاج القاثون أوضع : نص خاص بهذه المالة ق الملدة م4 

ثانا - قد يقل ايض) أن نس للادة لاحام يشال حق الشفعة مامش عند مأيكون سا( 
لا يجمله شفيما وتناول فوق ذلك وجوب مراعاة حالة الاولوية عند اختلاف الدرجة ؛ وأن نس 
لمادة وضع خصيص) للحالة التى قد تحتمل الثشك وهى حالة النساوى والاتصاد فى درجة الشفعة 
فوضم القازون لطا النص العام فى صدر المادة ليشمله وهو قوله : 1 

0 يثبت حق الشنعة » ثم أضاف اليها عبارة : « وتراعى الأحكا م المقررة م 
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فيا يتعاق بالاولوية » استيفاء لاص ليكوت متنا مع نص المادة ٠١‏ واذا قيل ان نص المادة .م 
خاص يحالة الاولوية وهى اتى كانت محتاجة إلى النص ء أما حالة المساواة ١‏ تنص المادة عليها 
لأنه م يكن هناك حاجة للاص عليها » اذ أن نص الفقرة الثانية من المادة لا يذنى عنه . 

فالرد على ذلك : 

أن النص للدادة ١‏ ل يكن عاما لاثبات حق الشفعة من المشترى عند مأييكون حائزا لما مجعله 
شفيما على اطلاته وامَا هو خاص يحالة واحدة وهى حالة ميكون الشفيم له الاولوية عيلى المشترى 
بحسب ماهو مقرر فى المادة /اء ف هذه الخالة دون سواها يبت حق الشفمة للشفيم ويقدم على 
المشترى . والنص صر فى هذا حيث قال « يبت حق الشفعة وترائى الاحكام المقررة فى المادة 
السابقة فيا يتعلق بالاولوية ولوكان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا الل . » فقيد مراعاة المادة السايقة 
وم المادة لا بقوله « فيا يتعلق بالاولوية » ومغهوم هذا النص أنه فيا يتعلق بالاولوية فلا تراعى 
أحكام المادة ٠|‏ ولا شفمة . ويينا فيا سيق أن المادة * تتناول حالتين هما حالة الاولوية وحالة 
المساواة فلا تراعى الاحكام المقررة فى المادة المذكورة إلا فيا يتعلق بالاولوية اذا كان المشترىحائ] 
ما يجعله شفيم) . أما حالة المساواة فلا . 

م يوضع النص لالة امساواة أصلا وإلالماكان قيد ثبوت حق الشئعة جراعاة الأحكام 
المقررة فى المادة 7 فبا يتعلق بالاولوية ولوكان ثبوت حق الشغمة عام) من غير تقييده بالقيد السايق 
لكان تناول جميع أحكام الشفعة ها فيها المادة 0 برمتهاء ولوكان تناول ذلك أحوال المساواة 
وأحوال الاولوية ؛ ولا كان هناك حاجة لانص على حالة الاولوية بالذات بعد هذا العموم . واذن 
تكن اللدة + قد وضعت للحلة التى نص عليها فيها وهى حالة الاولوية دون سواها م قال 
حضرتا وكيل المستأنفين عن الست أمها 

رو أ المادة ٠‏ لم توضم الا لخالة الاولوية ول تكن متناولة خلة المساواة ؟! قله حضربًا 
الوكيلين المذ كور ين قبناء عليه لاتكون الشفمة مباحة فى حالة المساواة عند ما يكون المشترى حائ] 
لا يجمله شفيما لعدم النص عليها . وليس صحيحا ماذهب اليه حضرتا هما من أن نص الفقرة الثانية 
من المادة /ا بغت عنه ققد بينا فيا سبق ان نصوص الشفعه لا تشمل حالة المشترى عند ما يكون 
حائزا لما مجعله شفيما الا اذا وجد نص خاص 4 ولم يوجد فى هذا الشأن الانص المادة م وهى 
خاصة يحالة الاولوية و بناء عليه فلا يكون نص التقرة الثانية من المادة -١/‏ ونصها : - 

د فاذا تعدد مالكو الرقبة أوالشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل مهم للشقمة ... 
يكون على قدر نصيبه » متبتالحق الشفعة من شفيع فى حالة النساوى . وارتكان حضرق الوكئلين 
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على ماجاء فى هذه التقرة من التعبير عن المتزاحمين بالك الرقبة أو الشركاء أو أصصحاب حق الاثتفاع 
لايجدى ننم لأنه لافرق بين التعبير بهذا اللفظ وبين التعبير فى الفقرة الاولى بقوله : « اذا تمدد 
الشنعاء » لأن التقرة الاولى تقتضى تعدد الشغماء من درجات عختلنة ولذا جعهم فى عيارة « اذا 
تعدد الشغماء » أما التقرة الثانية فتفتضى تعدد الشفعاء فى درجة واحدة م نكل من الدرجات 
الثلاث الاولى فأسبل فظ للتعبير عن ذلك هو الفظ المستعمل ف المادة وهو دكر أصماب كل 
درحجة 5 بأوصافهم يها وهو قوه : « فاذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصماب حق الانتفاع » 
يدون أن يكون فى ذلك أى فرق فى العنى بين هذا التعيير والتعبير فى التقرة الأولى وهو « تمدد 
الشنعاء » سواء فى الدرجات الختلنة يا هو الال فى الفقرة الأ ولى أو ىكل درجة على حدها يا 
هو الخال ف التقرة الثانية 


انا - واذا قيلما معناه أن تغضيل المشترى الشفيع على باق الشغماء فى حالة اللمساواة تير بلاميز 

حيث لم ينص عليه القاتون ول يدرجه ضمن أوجه الأولوية الواردة فى المادة ٠‏ 

فالرد على ذلك أن الأصل أن ببق الشترى مالكا 1 اث شتراه عملا يحرية التعافد ولا يسلب 
مالك ملكه الا بنص ٠‏ وقد يينا أن النص فى الثشفعة لا يشمل حى الأخذ بالشفعة من شفيع الانى 
الأحوال التى نص القاتون عليها وهى أحوال الأأولوية » فان لم توجد أوثوية فيبق امالك مالكا ما 
اشتراه لعدم النص علي حق المساوى له فى سلب ملكه منه بطريق الشفعة أو فى مقاسمته له فيه 
1 فليست المسألة اذن مسألة تزاحم بين الشفماء لأنه لاشنمة من شفيع فى حاة الساواة » فلا بوجد 
حق للشفيع قن لزيد اطي عو اتا وده قييزاً بلا ميز أو تفضيلا بلا 
وجه للتفضيل ٠‏ 

رابع - واذا قبل أن العلة الشضة انال قث فى حل اما ين لشفي الى الم 
لايجعله شفيما ا هى فى حالة الاولوية وهى على قوطم اختلال التوازن بين أنصبة الشركاء ولا يعقل 
أن يقضى الشارع يحكين عنتاذين عند اتجاد الملة ٠‏ 

فالرد هو ان علة الشغعة لم تكن دفع اختلال التوازن بين أنصبة الشركاء بل هى دفع الأذن 
الذى قد ينشأ من وجود شريك جديد فى حلة الشركة كا هى اتناء مظنة أذى الجا الجديد فى 
حالة الجوار والمكة فى أخذ المادة / بالتقسيم على الشنعاء بقدر نصيبكل مهم فى حالة تدد 
مالك الرقبة أو الشركاء طاح اع عا هى راجعة الى منع التحم الاستبدادى قبهم 
إذاما وز أحدم عل الاخرين. ود أن تتحقق حكة الشفعة من ابعاد الشريك الأجني عنهم 
يما فأن حكة الشفمة تتحقق يابعاد الشريك الأجننبى عنْهم سواء حل محله أحدثم أوكاهم . 
نكن أن بحل علا كن ابجع ولاعد اسل ري رد منهم ؟ أم لم جميعا ؟ وبقدر 
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أنصبتهم كا قال بعض الشرعيين ؟ أم على عدد رؤسهم كا قال البعض الآخر منهم ؟ فنما لاتحي 
فى اختيار أحدم لاحلاله محل الشريك الاجنى رأى المقنن أن يشركبم جميما فى الصفقة كلبقدر 
نصيبه . هذه هى حكة التوزيم عليهم ببذه الطريقة لاأ كثر ولا أقل . ولا دخل ذلك للحكة 
الاصلية التي شرعت الشفعة من أجلها وهى متم الاأذى الحتمل حدوثه بالبيم من الشرريك الجديد 
أو الجار الجديد. ْ 

وقد بيئا أن حم المساواة فى المادة /.خاص يحالة تعدد الشتعاء اللآخذين بالشفعة من .غير 
شفيع . ولا تتناول حلة المشترى لا مجعله شفيعا . ول تكن احالة نص المادة م على المادة + الا فيا 
يملق بالا ولو ية هذا وقد جرى القضاء المختلط فى الشفعة على تقديم الجار صاحب العقار الاصغر 
على الجار صاحب العقار الاكير ليقترب الطرفان بقدر الامكان من مستوى التعادل حتى يكون 
انتفاع الصغير بأمن من بطش الكبير ذل يحافظ على التوازن الذى كان بينهما من قبل ٠‏ وعلى 
ذلك يكون القول جنم اختلال التوازن حتى ببق الصغير صغيراً والكبير كبيراً قولا لا أصل له 
ولاتَليه الا نزعة البقاء على حي الأثرة والاستيداد . 

( حم عكة الاسنئناف الختلطة بتارعخ 1١‏ يونيه سنة 1404 المجموعة سن 15 صصحينة . سوم 
فهرسث العشر سنوات الثانية ص 7/5 غرة 7916 : 

وحك عمكة الانتئناف الختلطة بتاريخ / مارس سنة 1100 المجموعة س ١9‏ ص ١18‏ 
النهرست ص /الا” غرة ١٠99م‏ 

وحك حكة الاسنئناف الختلطة بتار 1١‏ -مابو سنة 1407 المجموعة س 14 ص مم 
الغهرست 899١‏ ) 
<٠‏ وبأءعليه فلا محل لهذا الاعتراض 

خامسا - واذا قيل ان أحكام الشرعأباحت الشفعة مشفيع فى حالة المساواة ولم تختلف فيا 
يما الافيا يختص بطريقة التوزيع فبعضهم يرى أن يكون التوززبع بنسبة الأنصية و بعضهم يرى 
أن يكون على عدد الرؤوس فلا معنى لان يخرج القاتون عن ذلك 

فالرد على هذا الاعتراض هو القانون لم يأخف يجميع أحكام الشرع فى مادة الشفعة بل أخذ 
فلا.حل للرجوع لا حكام الشريعة فى هذا الخصوص . ' 

وقد جاء فى بحم أصدرته عكة مصر بارخ ابريل سنة 150٠‏ ( الحام غرة ٠١‏ 
ص:1814 ) مايل : - ٠‏ . : : 
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« إنه وإن يكن أصل حق الشنعة موجودا فىالشريعة الغراء الا أن القانون الأهلى لم يأخذها 
بكامل أحكاها الشرعية بل خف تلك الاحكام ف أ" كترالمائل ٠‏ وما أن القانون ل يذكر 
أى عبارة تجيز الرجوع الى أحكام الشريعة فيا سكت عنه من مسائل الشفعة فلا بد من الرجوع 
اليه عند عدم وجود نص فيه وهو المبادىء العمومية المقررة فى القانون أو مبادىء العدل'. » 

على أن مسألتنا قد ورد نص خاص بها فى القانون الوضى فلا حلي للخروج عن أحكام 
هذا النص . 

و أحكام الحاكم . 

أولا ‏ القضاء المختلط . 

جرى القضاء التلط اجماعا على أنه فى حالة الجوار اذا نساوت مصلحة الشفيع والثتر فلار 
فلا شئعة . وكذلك فى حالة الشك . وهذا تطبيق سلب للفقرة الأخيرة من الادة 7 من قاثورف 
الشنعة اه والاواوية فى حل الجوار 2 
ْ ا 0 ا تحقق الأواية غلا 00 
حالة الشدة فلا شفعة ٠‏ 

(1) حم ممكة الاسئثناف الختاطة بتاريخ ه وفبر سنة 1407 المجموعة س ١5‏ ص م 
فهرست العشرة السنوات الثانية ص 571 غرة 781١‏ وقد تقرر فيه ما يأنى : 

د اذا تاوت كل الامور من جهة مواقم العقارات بالنسبة لبعضها يقدم امشترى على الشفيع 
الذى أهمل أن يشترى صنقة نافمة على زعمه وفى حالة الشك يجب هف التعاقد ورفض 
دعوى الشفيع ٠‏ 0« 

ويلاحظ أن تقديم المشترى على الشفيع فى هذه الحالة لم 6 بل حو تقديم 
قانونى 3 سيق بيانه وافا ب 7 ت المكة م المذكور المكة التى توخاها القانون فى هذا الشأن . 

(؟) وبهذا 0 277 19 س ١5‏ 
ص > ؟ النهرست المذ كورة غمرة 1 1 

(ع) وكذلك حك 1١‏ يونيه سنة 19-4 س 1١‏ ص ٠‏ "© التهرست ثرة 5518 , 

( ؛) وكذلك حك 1١‏ بوني سنة 1474 المجموعة س 11 ص 01١‏ الفهرست غرة 1411 

)) وكذإك حم ١س‏ مابو سنة 18-1 المجموعة ش 15 ص51 النهرست كرة تلض 
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)١(‏ وكذنك حي 7 مارس سئة ١4-0‏ المجموعة س ١9‏ ص 114 التهرست ص +«/ا؟ 
عر 916؟ 

6 وكذلك حم ٠‏ أبريلسئة +141 المجموعة س ص 5075 دائرة الرئنس جيشر 

فهرست العشرة السنوات الثالثة ص ٠*‏ 4 غرة 47٠0#‏ وقد جاء فيه مابألى : 

با أن الشفعة من الحقوق الضيقة قيجب للتمسك بها تقديم الدليل الكامل والقاطع على حق 
من يستعماها . وجب استبعادها فى حالة الشك ‏ خصوصا اذا كان المشترى جاراً شل الشفيع 
واذا كان المقصود بالشفمة زيادة أو تقصا فى الرفاهية . . » 

وذلك صريح فى ضرورة توافر المرجح لدى الشفيع الجار لي ستعيل حقه فى الشفعة ضد 
المشترى الجار. وهذا هو حك المادة الى نحن بصددها . 

وليسصحيحا أن التضاء امختاط أصد حك يتاريح ١,ابريل‏ سنة 1404 يقَضى يأنه اذاتساوت 
مصلحة الجار الشترى ومعلحة الشفيع وجب قسمة المين هما طبن لأحكام الشريعة الغراء التى 
لا تنناقض مع نص للادة 7 ققرة ١‏ فأن الحم المذكور - وهو الذى قال حضراتاها أنه مندررج 
بالمجموعة س ١١‏ ص ٠١٠‏ فبرست العشرة السنوات الثانية مره *541- لم يتعرض لالة المشترى ‏ . 
الجار وائا نص على حالة تمدد الشنعاء الجيران ( ول يدخل حالة الشترى ) . أما حالة المشتر الجار 
ققد نص الحم نفسه عنها با هو واردقي النبذة السابقة ومى نبذة +541 وهوما ذَّكرناه من قبل 
ويقغى بأنه فى حالة الشك يقدم المشترى الجار حتى لا محصل المساس يحرية التعاقد . 

0 وحك ١١‏ مارس سنة ه16 المجموعة س © ص 7١‏ وقد خاء فيه ما يأتى :- 

«وحيث أنه بالنسبة لخصة معيكة يجب تطبيق المادة ه من قانون الشفعة . وهذه المادة لايمكن 
ان تفسر بغير ما يأتى وهو « أنه فى حال ما اذا كان المشترى حاترا لما يجمله شفيما » يجوز للشفيع 
أن يستعمل ضده حقه في الشفعة ولكن بشرط أن يكون له عليه حو من حقوق الولاية المقررة فى 
اللدة /'.» ٠‏ 

هذا صرح فى أن الشفيع لايمكنه أن يستعمل حفه بالشفمة إلا اذا كان له عليه الاولوية 
يقتضى الا حكام اللقررة فى المادة 0 وهذا هو نص المادة م ومفهوم ذلك أنه اذا لم تكن له الاولوية 
عليه فلا يمكنه أن يستعمل حق الشفعة ضده . ْ ش 

جاء الحم بعد ذلك « بالدليل العكسى » . وهو خلاف « النهوم » الذى أشرنا اليه من 
قبل ولا يتعارض فعه فقال'. 00 ْ 

وهذا يؤدنى بطريق الدليل العكسى إن القول بأنه يجوز للمشتزى هو أيضً) بدوره أن يدفم 
دعوى الشفيع اله من الحق فى الشفعة ويتغلب عليه اذا كانت حقوقة فى الاولوية مقدمة عليه . 


محلة المحاماة لف 


وعلى ذلك لا نزاع فى انه يحق لسميكة فيا يختص بالحصة التى اشترها أن يدفع.دعوى باخوم 
ضده عاله من حق الشفعة المئترن بأثره القعال الخاص به . » 


3 الحم بهذا الدليل العكمى بقدر الخالة التى كانت مطروحة أمام احكة وهى حالة تبيكة 
المشترى وهو مجاور من جهتين وله حق ارتفاقف ينما باخوم مجاور من ناحية واحدة وله حق 
رتفاق . فلل يكن باخوم فى حالة أولوية على سميكة بل أن سميكة هو اذاكانت له الاولوية عليه 
لأن ملكه تعود عليه من الصئقة منفعة أ كثر من باخوم . قال الحم ليس لباخوم أن يطلب 
الشفعة من تميكة لانه لم تكن الاولوية عليه . ولسميكه أن يدفع دعواه عاله من الحق الخاص 
المستجد من أور ية هؤ عليه . ورد على باخوم فى دعواه أن سميكه لم يطلب الشفعة فى الميعاد بأنه 
سميكة لم يكن فى حاجة الى طلب الشفعة لأنه .شتر مالك فهوفى حالة دفاع لكيلا يسلب مذكه 
منه و يصح له أن يدفم الدعوى بأولويته على باخوم . هذا هو الدليل المكمى الذى رأت الحكة 
أن ترد به على باخوم . ولكن ذلك ل ينعها من أن تقرر المبدأ فى ذاته وهو أنه ليس الشفيع أن 
يطلب الشفعة من مشتز حا لما مجعله شفيمًا الا اذاكانت له الاولوية عليه طبنًها لنص الادة ا الى 

أحالت عليها فى هذا الشأن المادة م 


واللفهوم صرب وهو انه لم يتوافر الشفيع حق الاولوية على المشترى الشفيع فليس له أن بشهم 
منه . ولكن الحكة لم تتعرض لهذا المنهوملعدم حاجة الدعوى اليه , والمثهومملازمللمنطوق بطبيعته 
وليس لنطقي أن يحرج عنه 

ونورد هنا النص الفرضى للحيثية المشار اليها حتى لا يكوت هناك مجال للخلاف على 


مه 8 نجه'1 06 «مدمتاوية'1 [ممن -- مكتعصوة 06 أعدم ,غامد ها عدوم - تسلدمائؤ' 
لذ :كه - ه6[16 مهن ممتاهومقتمونته معاسد' عزهجة كعم عم وأعتاعة ث6) .وومتوصلاة 101 132 
6 86 00م مقلم قنمةتقده00 198 قتهل عكامها 6ق عتامأمافة'1 مذ هده تل" "هن بكأوجمع 
*'. تنم اوسؤوعم مسمفسدتدا 

8 '8 285 ,دم اوصؤعمم 06 كزمعة صوق عطأصوعمة صمع لذ عمعووعه مقط علوم قرو مل 
شه أحوتدهم هله .7 .3821 1 5 30914 معسوئنأفجم 36 معائا 008 سه نه[ عمة عتوجج *0 سمقتلد 
ممع 18 "2 0770862 كلاه 300 8 رأاعم عتاعأعطامة 1 عنام متسعطدمن) ذ أممسووعة جوم ,رمتل 
6 2568 د50 :ع رعفطءة وعثم1 ع غأه دو اوصمؤعمم 36 كتمعة معزمعم صوق سو أمسؤعمم ممعم 
6 لمهوه'1 5 عتملة؟ ععتة 06 ملتفسعة 06 5زمعل 16 ,كسمعاعمد! .مامعتهئ:م كاوق مومعو لوجم 
عة مم0 عتتومئم لمع سدمطططوط 06 معتسدمدة'1 "8 أ رؤءأفامة نم1[ عدم جور - مامنع 18 
**رو اهماقم اهوعهة أهه ,معومعج كمه ثم[ تمن ,ماتممع قله '1 ممه بدو موسؤومم 


وبناء على ما تقدم فالقضاء الختلط ممم على أنه لا شفعة من شفيع الا اذأ كانت هناك أولوية 
الشفيع على المشترى تطبيقً لنص المادة + من قانون الشغمة ش 


اذ محلة الحاماة 


ثانا القضاء الاعلى 1 
)١(‏ اصدرت محكة الاستئناف الأهلية حك بتارم ٠١‏ يونيه سنة 110 (من حضرات 
قاسم أمين بك - ومسيودى هلس - ومسيو ساتر ) مندرجا بمجلة الحقوق س ١7‏ ص *«غم 
قضت فيه بأن لا شفعة من شفيع وجاء فيه ما يأنى : - 
« وحيث أنه ثابت من عقد الرهن المستندة عليه الشفيعة أن المشترى هو جار للاطيان التى 
اشتراها وله حق الشنعة مثل الجار الآخر الذى يطلب الشفعة الآن فلا شئمة ضده لأن المقصود 
من الشئعة هو منع ضرر الجوار ولوسمح الستأتفة أن تستعمل حتها فى الشفعة فهى تصسير جارة 
للمشترى بالضرورة وحينئدٌ فسبب الشقعة غير متوفر » ش 
وليس أصرح من ذلك فى أن الار ليس له أن يشفع من امشترى الجار مع عدم وجود 
المرجح وهذا تطبيق للمادة م وقصرها على ما أحالت بهعلى المادة غرة / وهو قوطا « فيا يتعلق 
بالاولوية » فان لم تكن أولوية فلا شنعة من شفيم . والأولوية فى الجوار هى أن تعود على ملك 
الشفيع منفعة من الشفعة أ كثر من المشترى . وقد بين الح فى أسيابه حكة تثى القانون مع 
قاعده أن لا شنعة مع شفيع . وكان أول مطبق في القضاء الأهلى لتانون الشفمة الجديد . 
أصدرت محكة طنط الابتدائية الأهلية يتاريعخ 107 مابو سنة +19 حك ابتدائي) أصبح اتهائ 
لعدم استئنافه مندرجا بمجلة الحاماة س ١‏ غرة +1 ص "4٠١‏ قرر أن لا شقعة من شفيع فى حالة 
امساواة وتعرض بالذات لماقشة المادتين + و7 ٠ن‏ قانون الشفمة مناقشة مستفيضة وجاء 
فيه ما بأنى . 
« وحيث أن المادة ٠/‏ من قاثون الشفعة وضعت قاعدبى الاولوية والتقسم عند تعدد الشفعات 
وظاهر متها انها لا تنطبق الا بين الشفماء أى الذبن استوفوا اجراءات الشفعة طليا وعرضًا ودعوى 
فى المواعيد ويخرج على تناوطا الكلام فى المفاضلة أو المشاركة عند ما يتنازع الشفيع والمشترى 
الحائز لوجه من وجوه الشفمة المبيئة فى الادة الاولى من الناتون 
«هوحيث أن المادة اثامنة وضعت لبيان الحم فى إحدى صورق الأزاع المشار اليه من 
الشنيع والمشترى وعى التى يكونان قيها من درجتين ممتافتين » والمادة ترمى الى تطبيق قاعدة 
الاولوية بين الشفيع والمشترى الحائز لوجه من وجوه الشنمة قياس على المادة لا بين الشفعاء . 
ويبق معرقة م اذا كان الشارع قد أراد أيض) تطبيق حك المادة * فى صورة النزاع الأخرى . 
وهى الحلة التى يكون فيها الشفيع والمشترى من دزجة واحكدة كا اذا كانا شر يكين مثلا . 
« وحيث أن قصر النص ف امادة الثامنة على أحكام الأولوية بنفس جواز القياس وذلك 
بنهوم الخالفة ؛ خصوصا وأن العلة التى بقبت عليها قاعدة التغسيم فى المادة السابقة متتفية في 
هذه الخال . 


مجلة الحاماة 4/١‏ 


إذ أنه اذا جاز التقسيم بين الشفماء لعدم وجود وجه لتنضيل أحدم على الباتين ولآن الأذى 
بالشر يلك الجديد يدركهم ججيماء فلا وجه التقسيم بين الشفيع بالشمركة والمشترى الثمر يك لأن 
الأذى منتف ولأنه لم يجد بالشراء الا أن المشترى زادت حصته باعتباره شر يكا وص عدد 
الشركاء واحدا . ولأن التقسيم اذا جاز كان معناه يجب ألا يستأثر أحد الشركاء بنصيب غيره من 
الشركاء و يجب أن ينتفم الشركاء ججيما به اذا طلبوا ذلك ؛ وليس ذلك عرض الهم ؛ وجب 
اذ ن كلا كان المشترى حاترا لاجمل شفيما أن مختصر وحده يا اشتراه اذا لم يشنع فى المين المبيعة 
من كان أقوى منه سبباًء ويكون تعامله بالشراء مع المالاك وجه تنضرل على غيره ممن ثم 
فى درجته » : 

. ولمذا الحم فضله لالمامه بللوضوع امام) مشبما ولكونه أول حم تعرض للموضوع ببذا 
التنصيل الوافي 1 

ويحسن أن نلاحظ أولا - ان عبارة « ويكون تعامله بالشراء مع امالك وجه تفضبل له 
على غيره ثمن هم فى درجته » الواردة فى نماية الاسباب لم يكن القصد منها اتجاد وجه تنضيل 
بستنبطه القاهى ولكن القصد مها بيان اللّكة التى من أجلها فضله القاتون على غيره فهو تفضيل 
قانونى لا تفضيل قضاى لا تفضيل قضاق . وكذلك الحال فى بق ما جاء بالأأسباب من التعليل 
فانه بيان للحكة التى حدت بلمئتن الى تقر ير القواعد التى ضمها نص المادتين المذ كورتين 

انا ان عبارة . « يجب اذن كلا كان المشترى حاترا لما جمله شفيعًا أن يختص وحدهء عا 
اشتراه اذا ل يشم فى المين المبيعة من كان أقوى منه سببا. » عبارة موفقة التوفيق كله فعىتنناول 
حالة الأولوية باختلاف الدرجة كا فى حالة الققرة الأولى من المادة /٠ء‏ وحالة الاولوية بوجود 
امرجح مع اتحاد الدرجةكا فى حالة الجوار الواردة فى الققرة الاخيرة من المادة 17. 

وهذا يتفق تام الاتفاق مع ما أوضحناه من قبل ش 

(؟ ) واصدرت محكة الاسكندرية الابتدائية الاهلية بتار ؟١‏ أيريل سنة 8و1 حك 
أصبح انتهائيا أيضًا لممدور الك من محكة الاسنثشاف بعدم قبول الاسئئئاف عنه ( الحاماة مس » 
عدد ١ه‏ ص 14١‏ ) قررت فيه المبدأ ذاته وجاء فى أسباب الحم ما يأني : 

ذ وحيث أن الغرض من الشفعة هو دقع الأذى من دخول أجنى بين الشركاة الاممليين 
قزيادة حصة المدعى ليس من شأنها أن تحدث ذلك . ولا محل للتمسك بالمادة الثامنة من قانون 
الشفعة لامها لم تنتارل كل هذه الحالة بل جاء حكها خاصا محال تزاحم الشفعاء مع المشارى عند , 
ما يكوثون هن درجات عنتافة . ولذلك جاء في نص الادة الثامنة اذ كورة على سبيل القيد فى 
الم انها خاصة فيا يتعلق بالاولوية وعلى ذلك فاذا كان طالب الشفعة والمشترى من درجة 

احدة فلا سرىي عليها حك جذه المادة و بفضل المشترى لمق الذى [كنسيه يطريق الشراء . » 


ع4 يحلة اللحاماة 


ونلاحظ هنا أيضًا أولا : - ان الاولوية عند اختلاف الدرجة فى حاله الثقرة الاولى من 
المادة وعند تساوى الدرجة مع وجود المرجح فى حالة الفقرة الاخيرة مرء_ الادة ا وهى 
المتعلقة بالجوار. 

وثانيًا - ان المساواة المأئسة من الشفعة عند ما يكون المشترى جائرا لما يجعله شعيسا هى المساواة 
فى الدرجة فى حالة إحدىالدرجات الثلاث الاولى من الادة لامطلا والمساواة فى الدرجة مع عدم 
وجود المرجح فى حالة درجة الجوار. 

وثالًا - ان تنضيل المشترى في <التى المساواة المذكورتين آنا لم يكن تنضيلا قضايا بل 
تفضيلا قرره القانون 

(8) خك:صادر من محكة أسيوط الابتدائية الأهلية ف القضية غرة 19 سنة ١48٠‏ 

بقسمة البيع بين الشقيع والمشترى الشر يلك وهذا لمك ل ينثس ويتضح من أسبابه أن 
الشترى لم يدفم دعوى الشفيع بعدم أحقيته في الشفعة بل طلب أن يقامعه فيها حيث كان الشفيع 
يطلب الكل . فلم تثرأمام الحكة تقطة النزاع التى نحن بصددها ولم يتنبه أحد اليها . ويظهر أن 
حك محكة طنطا سالف الذكر الرقيم ١1‏ مابو سنة 140 لم يكن قد صدر ار أن قد ور 

بعد . وما كان للمحكة أن نكون ملوكة أ كثر من الملك. تقضت بالتغيم ب هما ولذلك لا ينيد 


الحم أية فائدة فى موضوعنا . 
(؛)وصدر حك من ممكة منفاوط الجزئية بتاريخ ١١‏ ديسمير سئة 1954 مندرج بالحاماة 
س هص 1455. 


وكل ماجاء فى هذا الحم قوله . « وحيث أن هذه امادة ( أى المادة م ) صريحة فى أن 
حق المشترى لا يسقط حق الشفيع وأن أحكام الاولوية تراعى بين المشترى والشفيم م لو كانت 
بين شفيعين تاما حيث اذا كان حق أحدها مفضلا حسب الادة 7 يسقط حق الآخر واذا 
نساوت حقوقهما اقنسما العقار المشذوع كل محسب نصيبه » 

وهذا القول لايخرج عن كونه مجحرد تأ كيد بأن المادة م تحيل على المادة ٠/‏ في حالة التساوى 
كا في حالة الاولوية 

وبكفى ارد عليه أن نشير الى أن هذا التأ كيد فضلا عن كونه عار يا عن الدليل فان صراحة 
للنص ثنافيه . وقد أوضحنا ذلك فيا سبق ها قيه الكفاية 

ز- آراء المؤلفين 

آراء الفتهاء فى الشر يمة الغراء 

بينا فما سبق انه لايصيح الرجوع لآراء النتهاء فى مادة أصبحت من وضع القانون المأانى 
وان كان أصليا شرعياً . وقد نظمها القانون الوضعى اولا وآخراً با نتفق مع الغرض الذى شرع تمن 


و3 


مه الحاماة 42 


أجله والضرورة التى حصرت فيها . فلا يصح الخروج عن أحكام النصوص التى وضعها القانون لما 
وعن النصوص التانونية الحاضرة والرجوع الى آراء قدعة ابتعد القاثون عنها ولذلذاك نضرب صفح 
عن هذه الآراء 

اما ماجاء فى «ؤلفات دى هلس والمرحوم امد قتجى زعاول باشا وعلى رك العرانى بك ويد 
كامل عرمي بك وعبد السلام زهني بك ما يتفق ورأيهم فى هذا الخميوص 

فردنا عليه : 

أولا - أن اكلاثة الأولين مهم ا يناقشوا الوضوع فى مؤلنتهم أية منائشة 34 أن الأحكام 
الى اشترك الاثنان الا ولان مهم فى اصصداره ها قبل قانون ااشفمة الحديد على خلاف ماورد فىءؤلئيه.ا 

ومع أن الأول ملم قد أخذ فى مسألة الجوار ما سار عليه التضاء المختاط عن جهة تقديم 
المشترى الماوغل التميم الجار فى حالة المساواة حيث قال في مهابة نبذة أخص مهم حزء ثالث 
طبعة سئة 191١‏ ما يأى : 

« واذا كان هناك مساواد بين الشفيع والمشترى منحيث المنفسة التى تعود عليهما هن الصفقة 

فاللازم تقد المشترى ( محكة الاستئناف الختاط 17 بونيه سنة 1404 المجموعة س١‏ ص781) 
والاجس أن يقدم المشترى أيضًا اذا كان تنوقه فى المنفعة مشكوكا فيه ( محكة الاستششاف الختاط 
١‏ “عابو سئة 160 المجموعة س ١8‏ ص 15" ) 

وقل فى نبذة 5 ما يأنى : 

« وفى هذه الأحوال المتنوعة يجب احترام ميدأ حرية التعاقد بحيث لا يمح المساس بهالامتق 
تعود على الجار الشفيع منقعة معينة من الشفعة بشرط أن لا تكون بالضبط نفس المنفعة التى سعى 
الها المشترى أو حصل عليها بشرائه » فانه يكون من أظل الفلم أن يوضع من جد فى المرتية الثانية 
وأن يقدم عليه من كانت له أيضَا مصلحة فى الشراء ولكنه لم يوجه عزمه اليه الا بعد أنسيقه جاره 
مدفوعا بنمس هذه المصلحة » 

وهذا - لو فطنالمؤلف اليه - هو تطبيق لبداً لاله من ليع فى ا المساواة المقرر منتذى 
المادة م من الشئعة حك أنيا 2 تقرر حق الشفعة هن شفيع الا فىأحوال الأواوية المفررة فى المادة ؟٠‏ 

والظاهر أن هؤلاء المؤلفين ا يوجهوا نظ رهم الى حقيقة مرمى نص المادة م بل قالوا ما قالوا عنه 
قضية مسامة والالما جروا على خلاف اوسن ل مدا الثأن ولاغرابه فىذلك فالمقائق ” 
القائونية قد نظل خافية عط 6 ااال أن على لا د المع قت 
فيها فيكشف عن حقيقتها ويخرجها لائاس من مكنها فاذا هى من البساطة يمكان . وقد ليرت هذه 
نات الثلاثة قبل ظلهور حم عحكة طنطا فى /ا١‏ مابو سمسنة ا الذى أبرز حقيقة مربى نص 
المادة م فى أجل صورة وأظهر بيان : 
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ثان) - وأما الؤلف الرايع قم اس الا ناقلا اللراأ المتمددة من غير أن قف عند أحدها فهذا 
شأنه فى صحيفتى .؟ وه؟ نبذتى 8؟ وة؟ اذ أنه ثقل فىموضوعنا عن دى علنس وقص)+ و45 
فانه تقل حكا قدي ساب على قانون الشفعة الجديد ء ثم أورد عقبه حي محكة طنطا الرقيم 10 مايو 
سنة 148٠‏ بأسيابه وهو الذى فسر امادتين 7 وه بالاسهاب السابق وقد يكن القول بأنه وقف 
عند هذا ال حيث لم يعقب عليه ها يخالفه 

ملحوظة ‏ ونلاحظ هنا أنه وقم خطأ مطبعى فى احدى حيئيات الحكم ( ص 60؟ ) الثقولة 
المكتابه قد بترتي عليه شىء من اللبس فيحسن الاشارة الى تصحيحه . وهو فى اليثية الآنية : 

« وحيث أن قصر النص فى الادة الثامنة على أحكام الأولوية يننى جواز القياس » وذلك 
هوم الخالذة » لجاءت في الليع كلة « يقتضى » بد لكلة د ينف » والصحيح « يننى » 

ثلا ب وأما المؤلف الخامس فهو الذى تصدى لنقد حم محكة طلنطا الابتدائية الاهلية 
المادرى /ا 1‏ سنئة ١99١‏ 

)١1(‏ وقد بنى النقد على أساس فاسد وهو القول باركف الحم الذكور قفى بالا ولوية 
لمشترى اذا زاحهه مزاهون من طيقة واحدة معه أخذا بالمادة ‏ « من طريق القياس » أى 
« قياس على الأولوية التهى بها فيا اذا كان المتزاجون من مرائب مختافة وكان المشترى بالرتبة 
الاولى ؛ لأن علة التقسيم اثتفاء 8 الأولوية . لأن المشترى أجنبى . وأما اذا كان غيد أجنبى 
وكان مهم قلا مبرر للتقسيم بل يقغى للمشترى بالا ولوية لان فى تعامله مع البائع بالشراء دون 
الآخرين معنى تفضيله عليهم » ([كتاب الأموال جزء ٠‏ ص 744 و 160 ضمن نبذة 01 ) 

هذا ما نسبه الؤاف للحكم المثثار اليه وبى عليه تقده ‏ والواقم ان الحم المذ كور يقض 
بالاولوية ما للاشترى حالة النساوى من طريق القياس . والظاهر أن الامر التبس على حضرة 
اللؤلف يسبب خطأ مطبعى ورد فى مجاة المحاماة عند تقلها أسباب الح المذكور فىاحدى حيئياته . 
وه المبثية اليآنية التى أخطأ فى نقلها أيضًا حضرة م دكامل مرمى يك على ماذ كرناه نذا وهى : 

« وحيث ان قصر النص فى المادة الثامنة على أحكام الاولوية يننى جواز القياس ١‏ وذلك 
بنهوم الخالنة » 
فكلمة «ينقى » وردت ف الجلة « ينبنى » بطريق الخطأ المطبعى . ولكن سياق النص 
يحتم انها « يننى » بدليل قوله بعد ذلك : « خصوصا وان العلة الت بنيت عليها قاعدة التقسيم 
القررة في المادة السابقة منتفية فى هذه الحالة . اذ أنه جاز التقسيم بين الشقماء لعدم وجود وجه 
لتفضيل أحدم على الباقين ولأن الأذى بالشريك الجديد يدركهم جمي ؛ فلا وجه للتقسيم بدن 
الشفيع بالشركة وامشترى الشريك لآن الأذن متتف الح » 

وذلك صر فيا يأفى : 
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أولا - ان قصر النص ف امادة + على أحكام الأأولوية بنع جواز القياس 

ثانا - ان القياس الممنوع هو فياس اللة التى يكون فبها المشترى شريكا والشفيع من 
طبقته حو التق غ برد عنها نص فى للادة هغل ل التى يكون فيها الشذماء:من طيفة واحدة 
ل ام 

تأ حفر للف فا أده من أن الحم 0 وان القياس الذى أجراه الح 
هو قياس حالة المشترى الشر بك بأزاء الشفيع المساوى له فى المرتبة وعى اللملة التى ل يرد عنها 
نص في المادة م - على حالة الثشترى الريك بأزاء الشفيع الادنى منه عرتبة - وه الخالة التى 
ورد عنها نص فى المأدة + وقرر فيها اتباع حم الأولوية . | 

ليس هذا هو ما أجراه الحم ولذلك قلنا أن تقد حضرة المؤلف بتى على أساس فاسد . 

( ؟) قال حضرة المؤلف فى تقده للحم « وأما القول بأن فى شراء :اللشترى وحده دون 
الآخرين معنى لوجه أفضليته على زملائه فهو تسو يغ لم يقل به القاثون فلا يجوز أن يقال يه . » 

وردنا على ذلك أن المي لم يرتب هذه الافضلية من عنده واافا قال ما معناه أن هذه فى 
الحكة التى من أجلبا لم يقرر القاثون حا للشفيع ليأخذ من شفيع مثله مساو له فى المرتبة وفى 
السبب: . وتلك المكة التى توخاها المذنن عى انه فضل الششترى الحائز لمايجمله شفيما على الشفيع 
المساوى له فى المرتية وم يكن له وجه أولوية عايه . كاله قال لاستقرار لمعاملات وعدم المساس 
بها الا لضرورة والضرورة لم يأخذ بها الناثون الا اذا كان لشفيع وجه من وجوه الأولوية على 
المشترى . وكا قلنا فى تعليقنا على الك المذكور ل يكن هذا تنضيلا قضاب) بل هو تنضيل قانوى 
قرره القاون وتلك حكته . 

( ) قال حضرته بعد ذلك . « والا لوصح الأخذ به فى #دوعه وتقرر بأن يكنى لحصول 
الشراء. من أحد الشفماء حت يفضل الشترى بذلك بقية الآخرين لترتب على ذلك هدم حكم 
إلاولوية القرر بالادتين ,وه ؛ بل وهدم التفسم التتاسبى المقرر بالمادة /ا »© 1 
ولا ندرى من أين تأى تنيسجة المدم المذكورة اذا قر انون بأن ليس لشفيع أن يشغع من 
ا 0 ل اك بالملدتين /اوم وبحم 

التتاسبى المقرر فى المادة 7 نهما تائان فى الأحوال الخاصة ببهما المينة فى المادتين 

رم سبق ان يننا هذه الأحوال فلا ينيد بيانهما هنا منما للتكرار . 
(4)- ثم قال ما خلاصته ( ان التقسبم التتاسبى حق مستفاد من قانون الشئمة بالذات 
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ومستطاد من الفواعد العامة وأن حق الشفعة ضد المشترى الخائز لما مجمله شفيما لا يزول عن صاحيه 
إلا بأحد الأأسباب القانونية المقررة إما بقانون الشفمة أو إما بالتواعد العامة . 

وردنا على ذلك أننا بينا فما سبق أن القانون ننسه هو الذى كرو عدم الأخذ بالشفعة من 
شفيع عند ما يكون المشترى اه الشفيم فى حالة أولوية عليه من أحوال 
الأولرية المقررة فى الادة غرة 7 

(ه)- 0000 الشفعة مقررة 
لشريك بوجه حام طًالمادة الأولى و بأن الضرر قر ينة قانونية قاطعة لا تقبل دليلا عكديا - 

وهذا لاجدال فيه وليس هذا هو الفارق بين الحكم وبينه .اذ الحكم لميقل أنه فى 
الأحوال الى تجوز فيها الشئعة قانونا يجب ثوافر الضرر فعلا فان الشععة شرعت لدفم مظلنة الأذى ا 
لا الاذى الحتق قنط . 

وهنا القرينة القانونية التى قال عبها حضرة المؤاف وم يخالفه فيها أحد :وق اذى 6ه لبتم 
هو أنه بين الحكة التى من أجابا ل يقرر الشارع الأخذ بالشنمة من شفيع ساو فى المرتبة وى 
السبب وان نلك الحكة هى عدم توافر الغرض الذى من أجله شرعت الشفمه وهى اتقاء «غلنة 
الأذى التى قد يحدث بالبيع من شر يك جديد أو جار جديد . 


أما اذا كان القانون قد قرر الشفعة حتى ٠‏ ن امشترى الشريك أو الجار منٍ قبل فلا ينظر 
للضرر تبعا للفرينة القانونية المشار اليها ١نمّاء‏ ولكن المسألة أن القانون لم يقرر الأخذ بالشفعة فى 
الخلة 0 ولذلك يكون تقد حضرة المؤلف في غير موضعه 
(1) قال حضرته أيضًا بأن حق الشفيع الشريك صرح لا غموض فيه ولذلك فلا محل 
اتفسير . والفرق بين الحم وبينه أن المج يقول أيضًا بأن القائون صرح لاغوض فه ولكن فى 
جانن النظرية التى نحن بصددها . والواقم يزيد أنطرية الحم كا ييناء من قبل 
(0) وقد وقع حضرة المؤاف ف التناقض الذى وقم فيه المؤلف الأول حيث أنه أنذ فى 
مسألة الجوار بتقديم المشترى الجارعلى الشفيع الجار وهذا ما ورد فى كتابه فى هذا الشأن ص57 
بذة ون 
« واذا كان أحد الجيران هو الشترى نفسه وجب من باب أولى بتفضيله على بية الجيران 
لأنه فى حالة الشك يجب تفسير القانون لمصلحة واضع اليد وهو المشترى اخذا بالقاعدة الرومانية 
القائلة بأنه اذا تساوى الخصمان فضل واضع اليد . ٠‏ وهذا ما نقره لأنه تي مع روح المادة ؛ ولانه 
بهذا الرأى يوجز الاشكال ويقضى بالعقار المشنوع لجار واحد دون تقسيمه ٠‏ » , 


فا باله يقول بغير ذلك فى حالة الشرريك وحكم القانون في المادة م واحد فى الالين وخوألة 
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م يقرر الأخذ بالقغدة ن كترسا م ع ها اذ سان شفع أولرية عله عليه باحدى أوجه 
الاولوية المقررة فى المادة ١‏ 

وبناء عليه يكون تقد للحك المذ كور فى غير محله 

وجاء فى محاضرة القاها البارون فورجير القاضى بمحكة المنصورة الاتدائية الأهلة سابًا 
يجمعية الاقتصاد السياسى والأحصاء والنشريع فى سنة 14١‏ قبل صدور حم عكة طنطا 
سالف الذكر فى موضوع لض المذكورة عدد اه ص 109*) 
ما يأنى : 

« وكذلك يظظهر لى أنه اذا تساوت المنشعة ( فى الجوار ) يجب تقدي المشترى اذا كان جاراً 
كا قد حصل وكا توقمته المادة .م 

ومع ذلك فهذا هو حك القضاء الذى يرتكن على القاعدة القديمة : 

« اذا تساوى الخصمان فضل واضع اليد » وكذلك الال فى حالة الشك . » 

ولكن هذا الحاض ركغيره د الوضوع مناقشة تفصيلية وقذلك ل يتنيه اننا أوجة 
القاتون فى المادة .م من حيث قصر حق الشفعة من شفيع على أحوال الأولوية المبينة بالادة /اوهو 
ما تنبه الية حم عمكة طنطا الشار اليه آنا 

ابد بن 

( الحاماة : قدمت هذه اللذصكرة لحكة استئناف اسيوط الاهلية فى شبر فبراير سنة5518١1‏ 
وقد أخذت الحكة بالنظرية الواردة بها وقضت بذلك يحم سبق أن نشرته المحاماة فى السنة 
السابعة رم 4ك والجدوعة الرمعية سنة 191517 د 1 ) 


. القروالم الرايع والخامس :فيرسث - السسلع التأمعرٌ 


)01 مجلس تأديب الحامين 


ةلا١‏ | حم؟| 7 غبرابر م9١1‏ حرية الحاعى ف التعافد على الا تعاب ٠١‏ وبليه مقتطفات 
من مذكرات حضرات الحامين 


(؟) قضاء محكة النقض والابرام 


1 | ١ء*| ٠6١‏ وقير موا شهادة ضابط . على سبيل الاستدلال . ترجيح شاهدعلى 


آخر. بحث موضوى 

اها | 844 | 5 ديسير 1904 | انية. قتل . قاضىالموضوع . سلطتهفالتقدير .آل القتل . 
قرينة على النية 

0001| لاا « ا« اختلاس . المادة 07 عقو بات . طرق الاثبات . سلطة 

ْ حكة الموضوع ا 

ما ]دوم | "م ناير وعوا استجواب الهم - بغير رضاه . المادة 10 تحقرق جنايات 
حدود تطبيةها 

كم أبوس| « « « حاقل عتداء شرت أعدى الى بوت غ2 2 يتيناء 
؟ - تعدد الحسكوم عليهم ٠‏ استفادتهم من الطمن بالنقض 
من احدمم 

هما ألاءم| « «ه م حم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . قسبيبه . شمروطه 

كما إوء“_| « « « نقض - بيان الاسباب . وتقديم تقرير بها فى الميعاد الجهة 


التضائية الختصة . الطعن فىقرارات قاضى الاحالة . وجوب 


١4‏ |ءهم| « «م م سلطة حكة الموضوع اسئنتاج من الوقائم الثابتة . افتراض 
وقائع . بطلان 
ا ]ءه" ]| » « م ١‏ - سعاع شهود فى غيبة الهم . معارضة . ساطة محكة 


الموضوع - ؟ - ضم أوراقي . سلطة الحكة 
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تابع قضضاء محكة التقض والابرام 


س يان صناعة الشاهد الاين 
طمنان بالنتقض من منهمين عدم 1 أحدهها شكلا . 


استفادة من ال" خر 
شبادة الشهود . تناقش . بطلان 


دعا . حضوره كشاهدائيات . لابطلان -+ اقرار 
متهم ع ىآخر . ٠‏ مسئلة تقدبرية أقامى - + - نحث مقدار 
العقوبة - 4 - صدور المي فى الجنايات . ٠‏ تأجيله عدة 
أيام . لابطلان 

٠ رشوة . شروع . حدوده . المادة هى عثوبات‎ - ١ 
781 -الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود . المادة‎ ١ 
شروع : حذوده - 5- ثبات طبيب لمرضغير‎ ٠ عتوبات‎ 
١9٠١و حقبق واعطاء شهادة بذلك . تزويره . المواد هوا‎ 
عققوبات‎ 

دفاع شرعى . طلب هام . وجوب النصل فيه رفض) 


أو قبولا . عدمه ٠‏ بطلان 


شاهد . أقوالهفىالتحقيق . الأخذ يها . عدم ضماعهبالحكة 


لا اخلال يحق الدفاع 


فاعل. أصلى . اخلال يحق الدفاع 
مهم , اخراجه من قاعة الجلسة .لصدور تشويش - 


أمنه . المادة لق من قاتون تشكيلمحام الجنانات . لابطلان 
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العردانه الرابع والأامس رست 1 الس التأسعمّ 
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التاريخ الاحكام 


(١؟)‏ قضاة المجالس المسبية 


١ فبراير/197 بأوغ الثامنة عشرة . منع منالتصرف . شروطه . مادا‎ ١7 

و١"‏ من قانون الجالس المسبية 
(4) قضباء محكة استئناف مصر 

ومابوم؟وا لمادة 5 مدنى . لا تسرى على الشرريك شيوعا. 

4 ينابر و١‏ | مسئولية . حكومة . اساسها فى فرنسا . فى مصر 

ما « د م اختصاص . اجارة . فسخ . بطلان . تقدير قيمة الدعوى 

١‏ « م مسئولية . زوج يطعن فىشرف زوجته . رعونة . تعويضات 

» « ا« الغا . ميعاد قيده : عدم تطبيق المادة دم عرافمات ٠‏ 

5 ه («م خبير . التكليف بالحضور أمامه يخطاب . جوازه 

مام قانون اللئسة افدئة . حرفة الزراعة . الج ينها وبين عمل 
ون 

ه « م حك نزع ملكية . اسنئنافه . متى يجوز | 

4 ماهم ١‏ - اقرار غير قضالى . تابع للعقد الذى يتصف به . 
؟ - وارث مثى يكون اجنبيا عرء مورثه . حق الطعن 
فى تصرفات المورث . 

١‏ مد« ١‏ - قبان . انفراد بالخصومة . ؟ ميعاد استئتاف . زوال 

| الصغة . لا ايقاف 

مام اختصاص . محاك أهلية . مصلحة اجنبية . تضبيقها . 

م هام مسئولية مالك البناء. الخطأ المدنى . الخطأ الجناق 

4 «ام وراثة . صلح فيها . عدم جوازه نظاما . اثبات . 


ه فيراير ١ 1 ١9:‏ -جنسية . زوجة لاجنى . أ كتسابها لنسيته . 
وفاة الزوج لا تزيل جنسية الزوج المكتسية الا بطلبها 


العردان الرا ابع واأامس 


م 


16 


"5 


ينف 


خف 


خف 


عورم 


85 


ووم 


لوم 
وم 
وم 


يوم 


تي 


با فبراير 4؟9! 


له ماوع ؟وا 
8 « « 


5 فبراير ه57١|‏ 


ونم يثاير 9194؟ا 


جا قبرابر 6؟ةا 


فرررست السلم اسع 


تابع قضاة محكة اسئناف فصر 


؟ - اختصاص . احد الخصوم اجنبى . التتاز لعن مقاضاته 
مع ضرورة وجوده . لا أثرله 

١‏ - أبطال مرافمة فى الاستئناف . جوازه فى القااون 
الأحلى . دون الحتاط ؟ - استئناف . رفعه من أحد 
المتضامنين ايغيد الباقين . 

. جنسية . زوجة . أميرة . اكنساب جنسية الزوج‎ - ١ 
المادة م١ من قانون الجنسية  ؟ معاهدة لوزان . صلة‎ 
مصر بتركيا . " - امتيازات الأجانب بمصر . وليدة‎ 
مماهدات خاصة . + - اختصاص . محا أهلية . محاكم‎ 
عادية . ه-اجانب من غير اصحاب الامتيازات . خضوعهم‎ 
. لمحا الاهلية‎ 

اختصاص الحا 1 الاهلية . نع ملكية عقار . رهن لاجنى 
لاحق . لايحول دون اختصاص الحاى الاهلية .المادة ١‏ 
من لانحة ترتيب الحاك الاهلية 

حانز . تعريفه . الفة المادة 4ه مدلى . بطلان 

القاس - نظام عام ٠‏ أوجه قض٠‏ 

حك . منطوقه . ناظر وقف . اغفال ذلك فى المنطوق ٠‏ 

(ه) قضاء محكة استئناف اسيوط 


دعوى استرداد . شكلبا . اعلان الحاجز الأول . امر 
جوهرى . متعلق بالنظام . مادة 4/8 مراقعات معدلة . 

١ - شركة مخاصة . ماهيتها . مسثولية الشركاء فيها‎ - ١ 
نجارى‎ ٠١ مسثولية بائع يتأخر فى النسليم  المادة ه و‎ 


) 8( 


العراير السس' بع وا اسمس فر رست الي لدي 
|| هع ( الاحكام 
تأبع قضاء محكة اسئثاف أسيوط 


نف 


تيف 


يضف 


نقد 
54 


نادف 


برقم 


قوم 


م8 يراير 8؟ة 


١ة5؟موبامو‎ 


5 دسمير 81/1 
5ل نابر ونه 


“ا يم 2 
١‏ فبراير ١9179‏ 


6ل مانو مجه 


أ مام 


7 ينابر 19195 


١‏ -عين استيئاق . حالاتها . ليست على سبيل الحصر 
؟ - هين كيدية 

وقف تحسينات . حق المبس . جوازه . مادة ه0٠مدتي‏ ' 
دعوى استحاق ٠.‏ مق تُكون فرعية ٠‏ ميعات استئناتها . 


(5) قضاء الحم الكلية 


خفير ء اطلاق النار على جان . المادئان ١8‏ و1" ج. 
تعليات البوليس . 

شفمة ‏ اعلان الرغية . كفاية صحيفة الدعوى 

قضاء مستعجل . قاضى جزتى . محكة الموضوع . ايهما 

حكغيابى . سقوطدلا بطلانه . بعدم تنفيذه فىمدة “شهور 

قضاء مستعجل : اختصاص 0 

ادارة . واجباتالحكومه . حوادث قهرية . لا مسئولية. 


سيل . اثيات . خطأ الحكومة 


رهن حيازى . عدم ضرورة تسجيله بالنسية للمدين .وضع 
بد المرتمن : الغير . 

حك غيابى اسنئنافى . لا يسقط . م 64" مرافمات 

١‏ - سببغير مشروع . اثياته بكافة الطرق. *- أحوال 


. شخصية . صفة متعلقة بها .عدم جواز الصلح عليها‎ ٠ 


مخالفة تنظ . مادة ١‏ من دكريتو سنة 14 ؛ مادة 


1885 من لاشحة مسبتمير سئة‎ ٠١ 


العردائم اليا ابع والأامس 


)و( 


قرست الس التأسعرٌ 


34 


! 


كع زواة 
بحم مااع 
41١5 1 54‏ 
هخ" 5٠٠١|‏ 
ل ل 
الف 
2555 
2؟ ه76 
54655 
تركفف 
المدد الرضرة 
اع 
24> |غ+*14 


التارعخ 


٠‏ ينابر لوا 


لا" « « 


."م « بر 


15178 فيراير‎ ٠ 


« « ٠١ 


اا مارس 18498 
©" وليه ١31/4‏ 
© سبتيير 199748 


٠‏ اكتوبر 74و! 


ع نابر 1١9‏ 


الاحكام 


تابع قضاء احم الكلية 
١‏ - مبدأ اثبات بالكتابة . شروط . ؟ - اثبات بالبيئة 
ضياع السند 
١‏ - استئناف. نصابه . التقدير .المصار يف . 9- استئناف 


. قرعى ٠.‏ شروط قيوله 


دعوى تزوير فرعية . قبوها فى أية حال ةكانت عليبا 
اللعوى . اثيات الدعوى 

القاس . مالم يطلبه الخصم . حيثيات لا منطوق 

تسجيل . قانون رتم 1١‏ سنة 519 . مشتر يان , تفاضاهما 
بحرد العلم . التدليس . اترهما 

١‏ -كفيل ٠‏ جواز رفم اللعوى عليه دون الدين ٠‏ حقه 
فى طلب التنفيذ على المدين قبله . ؟ - اضاعة التأمينات . 
ابراء ذمة الكفيل . مثال .. 

قانون عدم توقيع الحجز على الاملاك . الزراعية الصغيرة . 
عزارع ٠‏ مستخدم 

مواد تجارية . سقوط الحق يمفى المدة . اللقصود بالادة 
4 تجارى 

اسئئناف . نصابه 

شفعة ٠‏ شفعاء . تتزاحم 

تظل من أمر حجز. دين غير مقدر القيمة . اختصاص 
قاضى الامور الوقتية . الاجراءات النالية لمبدور الامرء 
تعويض . سبب مستقل . تقدير قيمة الدعوى 

شفعة . ميعاد رفم الدعوى . لامسافة . وجوب اعلان 
البائع والشارى في الميعاد 


العر دام ائر اب واخامسى 


( ثم ) 


فور م الله التاسعة 


| و التارخ 0 


9ع ؟ | ه"ة |اول فبراير .هوا 


"6٠‏ الالة | ١‏ لابريل واوا 


5١ | 866‏ ] وأنونيه لاوا 
؟ه» ١|‏ ؟؛ | « توشير لإبةا 


حم 


3١ | 24" | 76‏ ينابر ه؟و١ا‏ 
5 يأه 52 | ؟١ا‏ « ل؟ؤذا 


١6| 58 06‏ دسمير 13165 
١١ | |‏ بير 9؟اوا 


لاه> |5950 |84| كتوبر 818وا 


لمه؟ أ٠ه:‏ زه" « 2 


تابع قضاة الحام الكلية 


معارضة . ميعادها . 4؟ ساعة من تارعم العل بالنفيدٌ . 
العبرة بتقدعها للمحضر . لا بطلاما . 

٠ بيع صورى‎ - 7١ بيع . صورية . دان لاحق‎ - ١ 
. مشر حسن النية . وضع ,بد . صحته . - بع . فسخ‎ 
. حسن النية‎ 

(7) قضاء الحام الجزئية 

مسا خران:. اجارة مجددة . عقد ثابت التارعم . أسبقية 

عرسوم 79 فبراير سئة 1478 . اختصاص القاضى لجز 
حم غيانى مضى عليه سئة شهور 

مجلس بلرى . شخص معنوى عام . اختصاص 

اختبار الطرريق المانى يمنع من الرجوع عنه . المادة وم 
محقيق جنايات 

مسجد . وقف يطميعته . لا حاجة لاشهاد . 

عين حامعة . ردها . متىمجوز ذلك . شفعة . صوريةالكن 
اثباته بالهين 

() قضاء الحام الختلطة 

صحيفة استثناف . معان اليه . محل مغاق . اعلان الى 
الحافظة بطلان . حالة 

. حجزعقارى . الحاول فى الاجراءات . عدم جواز‎ - ١ 
واقمة؟سحجز عقارى . الحاول فى الأأجراءات . الامر بذلك‎ 
ماهيته . حقوق الحجوز عليه- حجز عقارى بيع . ايقاف‎ 


العرد الزايع واكاءسى فر حت السب التأسهح 


تابع قضاة الجاع الختاطة 


وه | 451 | ١‏ نوقير موا ١‏ - ايجار : أشياء مؤجرة . استحالة الانتفاع ٠‏ - ايجار. 
مكار قحف اثيلة للد عو سو 

٠دم|‏ زهة؛| يا « م ١‏ - اشكال فى التتفيذ . قاضى الأمور المستعجلة . 
اختصاص . ؟ - سند تنفيذى . تنفيذ ٠‏ قاضى الأمور 
المستعجلة . اختصاص . * - اشكال فى التنفيف . قامى 
الأمور المستعجلة . سند ظاهر. تقدير. 

:|8 « د م ١‏ - استئناف فى مسألة الاختصاص . دفم مبالغ بعد 
الاسنئناف . تنازل منى عن الاستئئاف . عدم جواز 
- محكة أول درجة.نتفيضالبلغ المطلوب .احالة ا ىالقاضى 


الجزثي . واقعة 
59ما5ه:ة|/ا « « ١‏ - استئتاف . ميعاد . مبدأ سر يانه . واقمة . ؟١-‏ حجز 


عقارى . صحته أمر بطلانه . قاضى الامور المستعجلة . عدم 
اختصاصه . م- حجز عقارى . عقارات مؤحرة ٠‏ حراسة . 


ظروف الحال ٠.‏ مسوغات . 

سب؟ جوع | 7٠.١‏ « د م حجز ما لأمدين لدى الغير. عدم وجود سند . استعجال 
تزاع . عدم اختصاص ٠‏ واقعة . 

2]4ه:]| ام م ام ١‏ - أوراق تجارية . تقدم خسى . لا ينطيق . واقعة. 
؟ - تقادم . اعلان . دعوى لم تسقط . زوال البطلان ٠‏ 
انقطاع المدة . 

6١؟|<ه:|إلام‏ « « اجارة الاشخاص . طرد فىوقت غير لائق . يدون مسو 
خالنة للمدالة . حقوق المستخدم الختلفة . تعويض . أساسه 
حدوده . 


855|غه: ]م5 ها م حجز تحذفلى نحت بد الغير رفعه,استعجال عدم اختصاصي 


(ه) 


العرد هت ااا ال ااا لالصاطم 0 0 المدمرٌ التأسعه 


)1 را ب لسر ا 0 الاجنبية 


ماهد نه القند عمل تجارى . شركة . اجارة عقر 

ل 9 14 م قضاء مستعجل . اجارة . طرد المستأجر . 
فم همس 0 مسئولية . سيد . تابع . تجاوز العمل . 
0 5 ديسمير/197 مسئولية . سيد . تابع . سيارة ٠‏ صهر . 
3/١‏ 5ه:1 |16 « مسئولية . صاحب أوكاندة . 

0/9 | ده | و نوشبر م ؟وا وفاء . عمله . مكانه . تأمين على الحياة . 
سلا | وه | ٠١‏ « «م سكة حديد . تقل البضائع . حقوق الراسل . 
0/5 | لاه | 54 « ام افلاس . تصغية . باع . حقوقه . 

ه/؟ | مه: |<؟ اكتوير م159 عمل تجارى . مقاول . بناء . 

1 | لاه | 5 دسمير .199/8 نشر. قذق . نية اللأذى افتراضها 
”امه | ١م‏ « «م : وفاء . عملة . بتكنوت . نظام عام 

10/8 ]8 « ا م محام . لقب . روب 


بحث فى الشفعة لحضرة صاحب الدولة الاستاذ مصطفى ياشا النحاس 


2 
أول حت غرة ( ؟) 
رابع «ه «(ه) 
أول سطر 
لهامش الحم 81م 
السطر اثالى 
أول السطر العاشى 


2-١ 
تسهانقار لواميسرشَليَ‎ 


السئة التاسعة © 01 االعانارول كعات وأما وملا 
6 أ© 3لا0ه6 15أه/4 5مك عبإءار ناه آه 
( العدد السادس ) أتكلا4 آلامم ‏ #عزمااء عاطانتبانا كلام 
]0 :ترما ا على 6تققاط عا رماع 
رأأأ6م ع1 6# ,ماهر [ه7 أده [أ“اوعرما 
70/161 | رقع أ ادا ه! ألا للامم 6 اثو 
00 زج ء| الله 
“عل ]م1 '* 


محرير لجل وادارتها بمركز نقاية الحامين بشارع الشيخ أبوالسباع رقم .+ بمصر 


سا صا 
قبمة الاشتراك هلإ وللطلبة مغ 


بيان 


افتتحنا هذا العدد يبحث فى « سقوط الك الغيابى » لمضرة الأستاذ عبد العزير افندى 
تمد الحامى 


ونشرنا فى أبره 


1" حك صادراً من حكة النقض والابرام 
١١‏ حك صادراً بن محكة استئئاف مصر 
0 أحكام صادرة من محكة استئناف أسيوط 
" حكيا صادرا من الحا الكلية 
٠١‏ أحكام صادرة من الحاك الحزئية 
٠١‏ أحكام صادرة من المحاكم المختلطة 
١‏ أحكام صادرة من. الماك الأجنبية 
0 
فيكون ا جموع ا حك 
لجنة التحرير 
مد مبرى أبو عل 


محمد على رشدى : عبد الرحيم غنم 


ار 
العدد السلداس ا لى| 7 7 السئة التاسعة 
ٍٍ 


ل-لبل.20 0 


سقوط الام الفيانى 


06120 هم أمعتمععلاز نال متام سعط 


النصوص ومشر وعيتها - الاحكام التى رسرى عليها النس -- ماهو التنفيذ للقصود في م 844 
تعدد المحكوم عليهم -- قبول الحكم - أثر سقوط المكم ل 
التنازل عن العسك بالسقوط ل حساب الدة 


(1) دق ااذه ومن انون للرافمات على أن الحم الصادر فى غبية الحسم ييطل 
ويعثي ركانه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريمه . وكذلك تنص الادة 
مرافعات مختلط المعدلة بقانون عرة 8م سنة 1و١‏ 

« تبطل الاحكام الغيابية بوة القانون إذا لم يبدأ فى تنفيذها فى بحر ستة أشهر من تاريخ 
صدورها الا اذا استتحال ماديا أجراء هذا التنفيذ وكانت هذه الاستدالة ثابتةمحض رح رر عل وجه 
بح » . أما القانون الفرنسى فانهيفرق بين نوعينمن الأحكام الغيابية: الأحكام الغيابيقلمدم الحضور 
( عماتةعو مسرم عل مسد ) والأحكام الغابية لعدم ابداء الطلبات (عمساعهمء عل كبرد ) 
الأولى يجب تنفيذها فى مير ستة شهور والا اعتبر تكأن لم تكن ( م 155 مرافمات فرننى ) 
أما الثانية فيصح تنفيذها كالاحكام الحضوربة فى بحر ثلاثين سنة . 

وهذا النصالذى يقفى سقوط الحم اذا لم ينفذ فى بحر الستة شهور يجب أنيقرا مع النص 
الذى يتضى بأن الأحكام الغيايبة نجوز فيها للعارةلين عل الفائبجالتنفيذ . وذلك لأن الشراح 
ينوثون أن بين النصين رابطة السبب بالسبب و يعيارة أخرى لما كان الشرع قد أجاز المارضة فى 
الاحكام الغيايية حتى عل الغائي بالتنفيذ فقد خثبى أن يطول أمدها الى زمن بعيد قد ينسى 


2 مجلة الحاماه 


لعذهة الغائب أوجه دقاعه ويصعب عليه ابراد حححه ومستنداته فنص على أن من صدر لمصلحته 
حك غيابى يحب عليه أن يسعى فىتنفيذه فى بحر الستة شهور حتى يعارض الغائب وبذلك 
لاتنظر العارضة بعد أمد بعيد . وهذا التعليل لامخاو من النقد فكا يقول جارسونيه ماعبى أن 
تكون هذه الأدلة وهذا الدفاع الذى لايستطيع أن يثبت فى ذهن المحكوم عليه إلاستة شهور؟ 
واذا كان هذا النص يرم الى اازام الماضر بتنفيذ الحك فى بحر الستة شهور حتى يستطيع 
الغائب أن يعارض فى هذه المدة . ركان هذا هو السبب الوحيد لوجب أن يكون التنفيذ الذى 
و للع التاق يسن الستوط عر الحنيل الذي يم بيدا لسارم مع أنه من المجمع عليه فقها 
وقضاء أن التنفيذ اللقصود معادة 44" هو غير التنفيذ المقصود فى مادة هو" ( البند م 
من هذا لقال ) 


(؟) الأحكام التى تسرى عليها مادة 4 :م 


لا فرق بين الأحكام الفاصلة فى الوضوع والأحكام الفرعيةكالح-ي القاضى بالاحالة على 
التحقيق أو بتعيين خبير فكلها تسقط إذا لم تنفذ فى بحر الستة شهور ( راجم استئناف مختاط 
1" ديسمير سنة 1931١‏ مجموعة رهمية /اا ص 8 ) وقد قضت بعض الحاك ( عابدين فىأول 
ديسمبر سنة 1414 حقوق س 4 ص 4 ) بان أوامر تقدير الأتعابهى عثابة الاأحكام الغيابية 
« بدليل الطعن فيها بطريق العارضة » ولذا تسقط اذا لم تنفذ فى مدة ستة شهور من الام 
صدورها 

على أننا لانرى هذا الرأى« فالأمر الصادر من القاضنى ليس حكا » وشتان ما ببن الاثنين . 
أما الاستنادعل أنه مادامت اممارضة جائَة فى الأمر ققد ماركا هجة غير مقبولة لأن العارضة فى . 
الأمر مؤقته باعلا نالامر لابتنفيذه فضلا على أنهمن الثابت أنم 4 4م لا تطبق على الأحكام التى هى 
عثابة قرارات قضائية أ كر منبا أحكام (أ 1ع ء هداز ع0 عسو كععتقك تيز دماعة دعل أقأبرام 
جارسونيه بند 5562١‏ ) . ّْ 

ولكن لا نحل لسريان النص على الأحكام التى لاتقيل العارضة المج فى مسائل الشفعة 
والحج الصادر بعد إثبات الغبية والح بزع اللكية إذا لم يقدم طالب التعجيل فى بحر ستة 
شهور عسربضة إلى قاضى البيوع لتحديد يوم لابيع (مهمه ) ولاعلى الحم الغيابى القاضى عرسى 
لمزاد فضلا عن أن حك مرسى الزاد أو نزع الللكية لا تنتبر أحكاما بالمنى الصحيح . 


عله الحاماه عع 


كذلك لا ل لتطبيق اللادة على الاحكام التى لاتقبل بطبيعتها التنفيذ كام الباق 
الصادر برفض دعوى الدعى و إلزامه بالصاريف فهو غير قابل لاتنفيذ لا من جهة المدعى ب 
ولا من جهة الدعى عليه ولذلاك يحفظ أثار مكالأحكام الحضورية ( س م # ديسمير سنة 185١‏ 
مج ت م 4 ص #8 وجازيت ه ص ٠١5‏ وشراتم “نص اام عرة 4هم) كذ لك | 
القاضى بصحة الامضاء فيكنى فيه بالاعلان . كذلك الحكم القاضى بأمر سللى كعدم البناء 

أما الحام التى يسرى هذا النص على أحكامها فهى فى فرنسا ام أول درجة والجام 
الاستثنافيةوذلك لأن المشرع الفرنسى جل ميعاد العارضة ف الحالتين مؤقتا بالتنفيذ(ه ١فرضسى)‏ 
أمانى مصر فقد فرق الشارع بون الأحكام الغيابية الصادرة من أولد رجة وثاقى هرجة خجءل ميعاد 
المعارضة فى الأولىمؤقتاً بالتنفيذ أمافى الثانية لعل المعارضة جائزة لعشرة ام من الاعلان ولذلك 
لا محل لما ذهبت اليه بض الجحاكم منسريان المادة على الأحكام الاستئافية الأهلية فان امعارضة 
فيها مؤقتة بالاعلان لا بالتنفيذ فضلا عن أنه إذا أعلن الحكم ومضت عشرة أيام صار نهانيً ٠.‏ 

(0) ماهو التنفيذ. 

ربعا كانت أعمال التنفيذ التى حول دون سقوط الحكم الغيابي فى أم تلق تهتنا الس 
ويجدر بنا قبل أن نعالل هذا البحثُ أن نشير إلى اختلاف بين النصوص الفرنسية والصرية 
فالقانون الفرنسى ينص فى م ١66‏ على سقوط الحكم الغيابي إذا لم ينفذ فى بحر ستة شهور 
وم 167 تنص على العارضة فالأحكام الغيابية . وم ١58‏ تنص على العارضقفى الحكم الغياتى 
الصادر ضد خصم لم يمين وكيلا ( غسده» ) وأنها تقفبل حتى تنفيذ الحكم . 

ثم جاء فىمة5 ١‏ وذ كرد أنالحم يعتبر أنه تهذ اذا ببعت المنقولات الحدوز عليها أوحبس 
الحكو. ' عليه أوأعلن اليه ححز علىعقارانه أودفمت للصاريف وعلى العموم لوقع عمل يستنتج 
منه حتما أن النائب قد عل بالتتنفيذ . . . والعارضة الرفوعة فى المواعيد الحددة آنا وبالشكل 
الذكور فيا بعد توقف التنفيذ . . ... » وهذه المادة لا مقابل لها فى مصر 

والواقم أنه لا أهمية لاهمال المشرع الصرى ايراد مادة تقابل م ٠6‏ فرننى» لأن هذه الادة 
خاصة بالتنفيذ الى يضع حدآ للنارضعة وك الجمع عليه فى فرنسا أن م ١65.‏ لا قسرى على 
التنفيذ الذىعنم سقوط الحم الغيابى» إذ أن التنفيذ النىويضع حداً للمعارضة غير التنفيذ الذنى 
قى الحم الغيالى من السقوط فهناك تنفيذ بتى لحك الغيابى من السقوط ولا يضع حدا للمعارضية 
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ومثل ذلك فى أحوال التضامن فعلى ا(أى الراجح تنفيذ الحم الغياتي ضد أحد الحكوم علييم 
بالتضامن فى بحر ستة شهو ركاف لمنع سقوط الحم ضد الباقين ولكن ميعاد المعارضة يظل 
مفتوحاطم .و بالعكس قد يوجد هناك تنفيذيشع حداً للمعارضة ولكنه لا يتى لحي من السقوط 
كحضر عدم الوجود متى وصل الى عل الدين فانه لا .يكتى لوقاية المي من السقوط اذا كان 
الدائن يستطيع أن يسلك ارقا أخرى للتنفيذ ( راجع جارسونيه بند 5818 حاشية *) 

كذنك اعلان الحم للنيابة فى حالة استحالة التنفيذ على اللدين لعدم وجود حل لهكاف 
لنع سقوط الحم ولكنه لايضع حداً للمعارضة ( تعليقات دالوز) 

وممل القول أن التنفيذ القصود عادة ع له معنى خاص . 


5ع اق «متاأباءقيرع"0 عأع3 نا عملهة1 أوع”ء .150 أعمد'[ عل قلاع5 اق ععألاء 6 82) 
(2215 أعمورهةمة © 


وتعليقات دالوز على مأدة ١6‏ فقرة ٠٠١5‏ 

واستئناف مختلط ١8‏ بونيه سنئة 191 مج ت م 6 ص 455 

وعىكل حال يجب على الدائن أن يوم بتنفيذ الك فعلا فى بحر الستة شهور ولا يفنى 
عن ذلك إظهار نيته فىالتنفيذ محرا كانسطوع هذه النية ولا أثبات أنه لم ,يكن مهملا ولا متوانيا 
فلا يكنى مثلا أن يكون ق د كلف الحضر بالتنفيف قبل مغى الستة شهور (راجم الجموعة الرسمية 
السنة الثامنة عدد ٠غ‏ ) 

أما البدأ فى التنفيذ فه وكاف عل رأى بعض الشراح ولكن الجاع الفرنسية تسير على أنه 
وإن يك ليس من الضرورى أن بكو نالتنفيذ تام إلا أنه لا بد أن بقع جز ءكامل منه فأعلان 
حجز ما للمدين لدى الغير غي ركاف بل لا بد من اخبار الدين ( راجع ب ١‏ نيه 
سنة ؟م1 والأحكا م النشورة فى تعليقات دالوز ققرة 5" ) ويرى القضاء المختلط أن البدء فى 
د ايونيه سئة 191 مجات م 80> - 258 )وعلى كل حال لا يشترط 
أن يكون التنفيذ شاملا فاذا حم على شخص بالدين واللصاريف فنفذه الحتكوم له بالصاريف 
فقط لكنى : 
هل يشترط عل الغائب بالتنفيذ ؟ مسألة مختلف فيها . خارسونيه يرى أن عل الفائب غير 
لازم إلااذا حصل ذلك عن غش وسوء قصد أى أن يكون التنفيذ قد اخنى عن الغائب 
عمدا أما الأحكام فبعضها علي الرأى الخالف ( راجع الأحكام المنشورة فىتعليقات دالوز فقرة ١07‏ 
وحذكوولم) 
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وأرى أن عط ا حكوم عليه ليس بلازم اذلا محل لاشتراط هذا معخاو النصو ص القانونية منه 
وإعلان الحكم والتنبيه على المدين بالوقاء فى غير أحوال الاستحالة لايعتبر تنفيذاً وكذلك 
حق الاختصاص الذى يؤخل بناء على ذلك الحكم ( استئناف مختلط ٠١‏ فبرابر سنة و٠.ة‏ 
مجتم 1 س ولا ) إلا أنهنا كان الحكر القاهى يصحة الامضاء ييز فى فرنسا أخذ رهن 
قضانى فقد قاوا إن أذ هذا ارهن يعتبر تنفيذاً إذا لم يحتوالحكم على غير القضاء بصحة الورقة 


ولاكان مذهب عض الأحكام وجوب عل الفائى بالتنفيذ فقدقالوا ان هذا الرهنالتضاتى يحب 


أن يعلن للمدين ولا يوم تسجيله مقام 5 

والمجز نحت يد الغير يعتبر تنفيذاً . . . ولسكن ماه الاجراءات التى منع سقوط الحكم 
الغيان القامى بصحة الحجز التحفظى نحث يد الغير . . . أهو إعلان هذا الك ... أم طلب 
التقرير بما فى الذمة ... أو غير ذلك من الاجراآت 

يستنتج مما كتبه الاستاذ أبو هيف بك أنه يعتبر اعلان الك بصحة الحجز تنفيذآء لأن 
الحم بصحة الحجز » يغير صفة الحجز من حفظى الى تنفيدى فاعلان الحم الها أو الشمول 
بالنفاذ المسجل يعتور تنفيذاً » ويعتبر اخبار المدين بهذا الاعلان اعلا له بالتنفيذ يجرى ميعاد 
المعارضة من وقت اعلانه به ( التنفيذ والتحفظ بند 48١‏ و45 ) 

وتنص م .158 فرنىأن دفع امصار يف عنم السقوط كذلك إذا دفهها الغير إذا كان ذلك 
حسب الطريقة النصوص علبها فى م و١1‏ كا اذا دفعها ف محل محل الدائن ويرى جارسونيه 
أن دفع للضاريف عنم سقوط الحكر لا لأن ذلك من إجرا أت التنفيذ بل لأن دفها يشير 
قبولا الحكم . . 

أناعسد النعطلة التنفيذ على الغائب لعدم وجود ما يصح التنفيذ عليه فيكتق بمحضر عدم 
وجود ( 6ممععقه عل 21طبع؟ 5مءمرم ) ( استئناف مختلط م دسميز سنة 16ة مج ت 
م - 4 ) ويعتبر محضر عدم الوجود قانونياً اذا كانت الأشياء التى فى محل الدين غير 
قابلة الححز أوذات قيمة تافهة تستغرقها مصاريف الحجز وهى مسألة متروكة لتقدير ا حضر نحت 
رقابة القضاء وعدم وجود شىء فى محل الدين يحب أن يكون ثابتاً ععرفة ا حضر فيعتبر ا حضر 
باطلا اذا ذكر الحضير عدم وحود شىء بناء على ببانات قدمها له المار ( أنظر حك هوج امايو 
سنة 119ى1 تعليقات دالوز ففرة ١1‏ ) 


وعل ذلك ستطيع القول أن حضر عدم الوجود يجب أن ييجمع شروط) ثلاثة . 


م يح الحاماة 


١‏ - يجب أن يكون صميح الشسكل أى مستوف للبيانات المعتادة فى أوراق الحضر ين 

؟ - يجب أن يذكر أن ليس للمدين حل أقامة معاوم . . أو لا يلاك حسب عل الدائئن 
شيا يصح التنفيذ :عليه . فاذا كان للقائب محل اقامة فيجب أن يعمل فيه فيعتبر باطلا اذا عمل 
فى محل الاقامة الذى تركه المدبن 

ب -- يجب أن لا يكون هناك طرق أخرى للتنفيذ فانمحضرعدم الوجود ماشرع إلا تيسيرا 
للدائن الذى ثرى عاجرا عن تنفيذ حكه على إنِبعض الأحكام الفرنسيةلا تشترط ذلك فقضت 
أن ال حشر يعتبر قاتونياً ولوكان الدائن يستطيع التنفيذ بطرييق الحجزالعقارى ( راجم تعليقات 
دالوز فقرة ؟/ام ) 

ويقع هنا انسلاف الذى د كرناه وجه عام من وجوب علٍ الغائب بالتنفيذ فالرأى القائل 
إودوب ل يستازم اعلان محصر عدم الوجود فى بحر ستة شهور وإلا اعتبر بأطلا . 

ي الحكاذا كان التنقيذ الذى أحراه الدائئن قدحكم ببطلانه . ؟ قد رأينا أن نية الدين فى 
ينفيذ الحكم لاتكنى مهما كان مبلغ هذه النية من الوضوح والظهور ولذلك يشترط القانون 
وجوب التنفيذ فعلا . وعلى ذلك اذا ألنى التنفيذ اعتي ركأن لم يكن فاذا ألغى حجز ماللمدين 
لعيب فى الشكل سقط وزال ت كل | ثاره (راجع النقضالفرنسى ١١‏ دسمبر سنة 6م8١‏ تعليقات 
دالوز فقرة 1١١8‏ ) 

غ س ما العمل اذا استتحال اجراء التنفيذ لعقبة مادية أو قانونية ؟ الرأى أن لاسقوط فقد 
رأينا مثلا من العقبات امادية عدم وجود ثثىء يصح التنفيذ عليه وعامنا أن محضر عدم الوجود 
كاف . ولكن ما الحم اذا يحث الدائن عن م لالغائب ولكن بدون جدوى . الرأى على 
ان الاعلان ف النيابةكاف ويتى المكم من السقوط وانكان لايضم حداً للمعارضة ( راجع 
حكم باريس ؟© نونية سنة 18114 ) 

ويعتبر من الوانع القانونيسة للتنفيذ ما اذا رفع الغائب معارضة فى الحكم قل مق سكة 
شور ( راجم الأحكام فى تعليقات دالوز ققرة هم ) 
| وقد اختلف فى فرنسا فى شأن امعارضة اذا كانت غير مقبولة شكلاققال بعضهم ان العارضة 
وان كانت غير مقبولة شكا(إلا أنها ع ىكل حال دليل قاطع على العم بالمكم ( بذاللعى حك 


ليون فبراير سنة ومتز لا دلسمبر سئة «ببلما تعليقات دالوز فمرة كد ولام ) 


مجلة الحاماه جز 


وقال بعضهم أت العارضة اذا ألنيت شكلا فلا توقف ولا تقطم مدة الستة شهور 
( ليون ١١‏ يولية سنة ؟/م1 دالوز دورى 1١١*070‏ وكذلك الأحكام العديدة النشورة فى 
فقرة 44) 

وقد حكر بأن معارضة الغائب فى تسليم نسخة تنفيذية ثانية من الحك تعتبر مانناً من 
السقوط ودليلا على العم بالحكم ( كولار ٠١‏ توقير سنة مسج ) 

ه - وقبول الحكم ( 4اع11ء5أنوع8 ) يعتير كالتنفيذ مائماً مك السقوط ( راجم 
جموعة س ١5‏ عدد “لا وم مج س ١#‏ عدد 7”) 

فاذا أراد الحضرالتنفيذ فسكتب له المدين أنه أفلس وأنه سيتفق مع الدائ نلايقاف الاجرآآت 
أودفم قسطاً من الدين الحسكوم به أو طلب من الدائن الذى أعلن إليه التنفيذ تأجيل الدفم 
وإحابه لطلب هكان تكل هذه موانع تتى الحكم من السقوط ولكن إذا أنكر المحسكوم عليه 
انه قام بدفم قسط منالدين بغية السك بسقوط الحكم حاز له ذلك وعلى الدائن أن يسلك طرق 
الاثيات العادية لاثبات العكس . 

() تعدد ا محسكوم عليهم -- إن لم يكونوا متضامئين فلا نزاع فى أن التنفيذ ع ىأحدم 1 
لابعتير تنفيذآ على الباقين الهم فى أحوال عدم التجزئة - أما فى حالة التضامن قد اختلف فيها 
فقال بعضهم أنه لابعتير تنفيذاً خصوصاً اذا حَكْم على بعض الدعى عليهم حضوريا والبعضغيابيا 
ونقذ الحكم فى بحر ستة شهور ضد من حكر عليهم حضوريا فان ذلك لايمنع السقوط لصالح من 
كان غائياً ولسكن الرأى الراجح على عكس ذلك اعّاداً على مادة ٠١1‏ فرفسى التى تنص على 
أن التقادم اذا انقطم ضد أحد التضامنين ينقطم ضد الباقين . : 

ويرى القضاء الختاط أن تحرير محضر عدم وجود لأحد اللدينين التضامنين منع السقوط 
ضد الجي ع كذزاك قبول أحدم للحم ( 57 أبريل سنة 6ه مجات م لاا - 86؟ 386 يونيه 
سنة 06و مجاتم 78 - كمع ) 


0) أثر سقوط الحكم 
تنصام م على أن الك « يبطل ويعتب نكأ نه لم يكن » وى النص الفرشسى 
( ؛لمءك منعام عل ) وعلى ذلك اذا مضت الستة شهور ولم ينفذ سقط بقوة القلون . 


ولبس معنى ذلك أن المكر يصير بمفى هذه للدة فى حكر العدم وأن المحضر بناء على ذلك 


77 حلة الحاماه 


لايستطيع تنفيذه بل وعليه أن يمتنم عن ذلك كا ذهب الىذلك البعض ( راجع كتاب التنفيذ 
والتحفظ للاستاذ أبو هيف بك فى باب الاشكالات القانونية ص ١115‏ ) 

بل ممق ذلك أن الغائي أو صاحب الصلحة يصح له السك بهذا السقوط بصفة اشكال فى 
التنفيذ أو بصفة دفع من الدفوع بدون حاجة لرفم دعوى فليس معنى (ازه,ل «تعام ع) أن 
السقوط عت وأنه من النظام العام إذ لكان الأمر كذلك لاز للمدعى الحاضر الذنى رفضت 
بعض طلباته أو الدعى الذى رفضت دعواه غيابيا أن يتمسك بالسقوط وهذا غير جائز 

وبلاحظ أن الإجراآت اللاحقة على الستة شهور لاترفم البطلان كا هو الحال فى بطلان 
امرافعة . 1 | 

على أن السقوط لابلحق الا الحكم وما يتفرع منه . فيسقط هو وما يترتب عليه من الآثار 
كم الافلاس مثلا اذا سقط صارت أعمال المفلس حبحة كذلك سقط اعلان الحم والتنيبه 
وحق الاختصاص الذىأخذ مقتضاه فيصح من عتلك العقار أن يتمسك بسقوط حق الاختصاص 
الذى أخذ قتضى حك غيابى ساقط 

ولكن الاجراآت السابقة على المكر نبق قأعة صميحة . فالتكليف بالحضور بق قاطعاً 
٠‏ للتقادم والحجز لدى الغير الذ ىكانمتوقعا يي قاع ميحا (استئنافختلط)م مارس سنة م١‏ 
مجموعة التشريم والقضاء مج١١ون4١‏ وتعتبر الدعوى الأولى قأمة يحب الرجوع اليها. ولاايصح 
رفم دعوى جديدة أمام ححكة أخرى وإلا جاز الدفم بالاحاله . ويترتب على قيام الدعوى أن 
الدعى عليه اذا غير محلاقامته بعد الحمكم الساقط فلا تأر اذلك على اختصاص الحكة وأن 
الدائن اذا صدر له حم غيابى فباع الدين المحسكوم به ثم سقط المكم اعدم تنفيذه فى بحرالستة 
شهور فان البيعيصير يب حقمتنازع فيه ويجوز للمدين أن يعرضقيمة المبلغ الذى دفع ويتلخص 
مرت الدين طبقاً لمادة وهم مدنى ( «سغنعناةا ؛نهءاء©) )أنظر جارسونيه بند 59١.‏ حاشية ) 

والعود للدعوى بعد سقوط الحمكم يكون بأعلان للخصم . هل يصح للخصم الغائب ان 
حضر أن يطلب بطلان التكليف الأول ولو أن الاعلان الذى حضر عقتضام كان صحيحاً وذلك 
يزي لكل أثر قانونى ترتب عليه ؟ . 

أظن أن ذلك جائز وقد حكنت فعلا الحا م بذلك فىمسألة ماثلة (راجع حكم مر 
8 يناير سنة /0. حقوق س 7 عدد ه مموعة حمدى بك السيد ص ١م‏ ) 

(4) التنازل عن السك بالسقوط بعد انقضاء الستة شهور 


على الرأى الراجح أن هذا التنازل ميح وجائز . وان ذلك قد يكون ضراحة كا يكون 


يجلة ا حاماه 4 


ضمنياً فيكون ضمنياً اذا لم يقدم بصفة اشكال فى التنفيذ أو يبد فى أول الدفاع واذا رفم الغائب 
معارضة اعتير متنازلا عن السك بالسقوط أما ان رفع استئناقاً فا نكان ميعاد امعارضة لا يزال 
مفتوحاً فالاستئناف يعتير سابقاً لأوانه ولا قبمة له . وان كان فىميعاده اعتمر رفم الاسكناف 
تنازلا حيسحاً عن الدفم بسقوط الحكم لاله اعتراق أنه 5 عليه ابتدائياً . 

مأأثر هذا التنازل على الغير؟ برى حارسونيه أنه لا أثر على الغير تطبيقاً لقواعد العامة التى 
تنفى ببان العقود لا يكن أن يكون لها أثر إلا بين طرفيها 

على أن الرأى الشائع أن التنازل يمح اهسك به على الغير اذا كان ذا ناريخ ثابت سابق 
على الستة شهور . 

« والغير الذين يصمح لهم القسك بالتاريخ الثابت السابق على الستة شهورم الدائنين الذين 
1 كتسبوا حوقهم فعلا فى ذلك لوقت ضد المدين 

حساب الدة . 

بين السثة شهور من شم صدور الحكم 5 ولايدخل فبها اليوم الذى صلكر فيه الحم 
ولااتوقان حت للد لاج سبب من سات الايقاف القانونية اللهم الا فى حالة القوة القاهرة 
"كعدم وجود 31 بسبب الحرب مثلا . 

وقد اختلف فى هل هى هلالية أم مسية ( أنظر بالعنى الأول ٠١‏ ينابر مج ٠١‏ ص لقره 
وأول نوفيرسنة 1415 مج م1 ص ٠6+50‏ وبالعنى الثلى جازيت ه ص , وحقوق ٠١‏ 
ص ١١‏ ) 

وقد حكم للقيو الحكم ببطلان البيع وكان حضوريا بالنسبة للبائع وغيابي ضد شخص 
ثالث أدخله البائع ليحك له شه اعقاط! وحكم له فعلا . فدة الستة شهور توقف حتى يفصل فى 
الاستتناف الأصلى الرفوع من البائع ولا تيدأ إلا من الحك الاستئنانى الصادر بتأبيد الحكم 
الابتداتى ( استئناف مختلط ١؟‏ نوفير سنة 1915 مج م ١٠١‏ ص 18) ...ىآ | 

عير العريل تمر 
الجانى 


0 كله الحاماة 


و 
الرصكام 
ان 
7 7 2 - 3 امل بيبا - 


وقررت فى موضوع الطعن 


ا , 
١‏ « أن الواقعة على ماهى واردة عليه فى 


5 0 وي 2 | تمرير الاتهام وقرار قاضى الاحالة - عت لمن 
فصله فى الوضوع ‏ تقليد الادتين ولا » 18٠١‏ عقوبات لان الهم ليس 

القاعدة القاونية : بعوظف عام والبوليصة هى من الأوراق الرسمية 

اهم شخص بأنه اركب تزويراً فى ورقة ومادام مسندا للمتهم أنه زو ارو "التضين 
أميرية أى بوليصة تقل بضائع بتغييره اسم خطة | بلمو والانيات فلا حل لبحث شروط التقليد 
الورود بأن مما ا الوصول بطمسها بحبد | ووو ب أن يكون متقناً الى حد ما 
وكتب قوقها اع عظلة اخرى المكة : 

وقرر قاضى الاحالة بان لا وجدلاقامةالدعوى 
مهن اراق في رف وي اا وعا أن التهمة المسندة إلى الطاعن هى أنه 
فها وقرر أن التقليد جريعة يعاقب حليها شرل | أحدث تنيرا فى بوليصة تقل البشائع رقم « ١‏ 
أن يكون من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأنه هكةمه » الخاصة بنقل مواش من الواسطى الى 
صادر من قلدت كتابته ثم قطم أن او لتنا بأن محا كلة « المنيا» محطة الوصول بطمسها 
الحاصل فى الورقة باد لاعيان محيث يستتحيل على | حبر وكتب فوقها اسم محطة أخرى وهى « طا » 
أى شخص ولاسيا إن كان مختصاً أن يعتقد | وبا أن القرار الطءون فيه قد ذهب إلى 
بصدور تلك الورققمن الموظفالمختص بتحريرها | غير ما رأنه النيابة فى قرار اتهامها واعتبر الوقائع 

ونحكة النقض قررت : التي تقدم بها الامهام تقليدا فى ورقة رمعية لا تغييراً 

أنه يدو بادى” ا(أى أن القرار الذكور | فيها ثم بحث فيا إذا كان التقليد يعاقب عليه 
تدخل إلى حد بميد فى تقدير حالة التزوير وقعلم قانون العقوبات الأهلى أو لا يعاقب ووصل ببحثه 
وأع نل الوعطو يات وني اهن 2ك لحمكة | إل أن اقلت جرعة عناتن عله بشرط أن 
الوضوع . | يكون من شأنه أن يحم على الاعتتقاد بأن اجر 


نجلة امحاماة ا 


ادر ممن قإرت كتابتة و بعد ذلك ذهب القرار | والبوليصة التى حصل فها التغبير هى من الأوراق 
بعيداً فى تطبيق هذه القاعدة واستعرض حالة | الرسمية وليس من محل لبحث شروط التقليد 
الورقة التى وقم فيها التزوير وقطع بأن التزوير | ووجوب أن يكون متفناً إلى حد ما فى تهمة لم 
الذى فيها من محو و إنبات باد لإعيان بحيب أنه يسند فيها للمتهم سوى التغيير بالجو والاثيات 
يستحيل على أىشخص لا سها م نكن مختساً طمن ليابة السومية ضد السيد علومتصور نعرة8 ١‏ 
ابت مدت ارس الو انس | يس رد 
بتتحر برها على الحال التى وجدت عليها عمد لييب عطيه يك وى برزى بك وحامد فومى 
00 : مستعارين وود «نصور بك وكيل التيابة ) 
وا أن ما يبدو بادى” الرأى فما جاء بالقرار 
الطعون فيه أنه تدخل ألى حد بعبد فى تقدير قم 
حالة التزوير وقطع بأنه جل ظاهر لا يرتاب فى 
وقوعه أحد ولا يمكن أن ينخدع به أى إفسان تحفيق - طلب اجرائه من المكمة ‏ سلطة امكمة 
ولا سها الوظف الختص لا بطلان 
ماي م ا الفاعدة القانونية : 
جب تركه لحمكة الوضوع الى فى وسعها أن ) لايحوز أن تطالب 50 يأجراء 
تستتحليه من كل ناحية بعد الال م بسائر ظروف محقيق أوانقاللا ترىأنها فى حاحة اليه لتكوين 
8 ومعاع شهودها عقيدتها فى الدعوى 
وبا أنه من جهة أخرى ذان الهمة التهقدم ٠|‏ 2 تعليق : 
بها الطاعن لقاضى الاحلة لم تكن التزويربالتقليد | (راجع حكمحكة النقض تاريخ ٠‏ دسمير 
بل كانت التزوير بال حو والاثبات أى بتغيي ركلة | سنة 1958 المنشور بمجلة الحاماة المنة التاسعة 
من الورقه الرسعية بأخرى والتغبير قد ورد ذكرم | العدد الثالثرة .٠١9‏ ففيه تقصيل واف للمبداً 
صراحه فى المادة 4/ا١‏ من قانون العقوبات ٠‏ |الوأردنى هذا الحكم . أوضح حدوده وبين 
وا أن الواقمة على ماهى واردة فى تقرير اع 
الاتهام وفى قرار قانى الاحالة الطعون فيه هى الحكة : 
تغيب ركلة « المنيا » وجعلها كلة « طا »6 والمهمة «عا أنملخصوحه الطع ن أن الحمكة الحزئية 
مهفا الوصف تقع حت نص الادتين لاد 18١‏ | | وا حكة الاستثناقية لم تعن بالاثتقال للمديرية 
من قانون العقويات لأن الهم ليس بموظف عام | م | للاطلاع على أوراق مجازاة رجال الادارة مع ان 


١7‏ ينابر سئة 9؟ة 


الع 


محلة الحاماة 


هذه الأوراق تثبت براءته فبحكة الموضوع اذن 


قد أخلت بدفاعه 
وا أن الثابت من محضر جلمة المحكة 


ع ل 0 000 
الاستئتافة ان تلك الحمكة قررت تم الأوراق 


القماستند اليها الطاعن ف توافق الحبة الأداربة 
على ضمها ولكنها وافت النيابة محصلها وهو 


توقيع المزاء على رجال الأدارة الذين أهماوا 
التبليغ فا كتفت الحمكة بذلك وكونتعقيدتها 
فى الدعوى وأصدرت حكها 

وما أنه لا يجوز أن تطالب محكة الموضوع 
بإجراء تحقيق أو اتقال لااترى هى أنها فى حاجة 
اليه تكوين عقيدتيها فى الدعوى » 


( طءنحفو ظ حجوب ضد النيابةال ومية عرة 41م 
سئة 47 قضائية باط *ة السايقة عدا و لى النياية فانه عمد 
جلال: صادق انندى 9 


2 


١958 ينابر سنة‎ ١ 
تجبيل الوقائع «*سرقة .عدم بيان عدد العقود ال.روتة‎ 
تقض‎ ٠ و«وضوعبا وتاريخها‎ 

القاعدة الثانونية :2 
.بنقض الحكر الذى يقغى بالمتوبة على 
شخص لسرقة عقد أو ججلة عقود مع آخر اذالم 
يشان من المكم حقيقة اللهمة لأوجهة الشخص 
أن كان مشتركا فى سرقة عقد واحد أو جملة عدّود 
ولا ما هو هذا العقد أو تلك العود التى يكون 
اشترك فىسرقتها وتارمخهاوموضوعها . وخصوصاً 


اذا طلب الهم تقديم ما يزيل هذا الابهام ول 

المحكة : 

اعت أن مقدئ ءا يتظل منه الطاعن 
هو انه قد حصل اخلال يحقوقه فى الدفاع لأنه 
حاولأ نيقدم ورقة تفيد فىتعرف المقيقية وز يل 
ما بموضوع الدعوى من الابهام فرفض الدفاع 
عن الدعية بالحق المدتى الاطلاع عليها فردتها 
اليه ا حكة دون نحث وحكت فى الدعوى مع 
ما يعتورها من الابهام ولذلك فهو يطلب إلغاء 
الحم الطعون فبه » 

«وغنت أله بالاطلاع على السك المطعون 
فيه وجد أنه صادر من محكة جنح النصورة 
الاستثنافية فى ٠١‏ نوفير سنة 1955 بتأييد حم 
حمادرمن محكة جنح طلخا المزئية فى١١‏ أكتوبر 
سنة 198 قاض بتأييد حك غيابى أصدرته هذه 
الحسكة الأخيرة فى ١8‏ مابو سنة 145 والهمة 
واحدة فىهذه الأأحكام الثلاثة التىمنها الكان 
لذ كوران أولا محملان فى الأسباب الى حك 
5 مانو سئة 1995 » 

« وحيث أن هذه الأحكام الثلاثة غير 
مغهومة ولا تعل منها حقيقة التهمة الموجبة على 
الطاعن أن كان مشتركا فى سرقة عقد واحد أو 
فى سرقة أر بعة عقود ولا ماهوهذا العقد أوتلاك 
العقود التى يكون اشترك فى سرققها ومتى كان 


محريرها وما موضوعها بالضبط . وهذا التحهيل 
الشديد مفسد لتك الأحكام ولاطاعن كل الحق 


تحلة الحاماة و1 


فى التظم من عدم استماع ال محكة لدفاعه فيتعين 
تقض الح فى الدعويين الجنائية والمدنية مما ع حي 
( طعن مصطق تمد هاتى ضد الثياية المسومية تمر أ ١‏ يناير سنة 14735 


الفاعدة القا'ونية : 
)١(‏ اذا تالح خاليآ مزبيان انطالاع 
اللنهم بنية القتل عند اركاب المرعة وكذ لك 
| ل ينين اضطلاعه ما عند كلامه على سيق الاصرار 
أكان باطلا ووجب نقضه 
(0) ستفيد الشريك الاتفاق والساعدة 
من تقض السك بالنسبة للفاعلين الأصلين ولول 
يقدم تقريراً بأسباب النقض فى اليعاد 
المحكمة : 
2 وعيث أن من وجوه الطعن أن ال حصكية 
لم تبين فى حكمها وجود نية الفتل عند المتهمين 


5/١ 


1559 ينابر سنة‎ ١/ 

مراقية ‏ الحكم بها وجوب النس على مبدأ سريائها 

القاعدة القانونية : 

تقضى المادة غ "من قاثونالشوهين عرةغ؟ 
إسئة 197 بأن مدة المراقبة تبدأ من اليو ا حدد ؤ 
فى الحك فذا جاء حك محكة الوضوع خالا 
منالنص على هذا المبدأ تعين على محكة النتقض 
أكال هذا التقص بتطبيق القانون 

المحكة : 

« وحي ثأن سبب الطعن ه وكون الحكة وقت ارتكابهم الجناية » 
إذ حكلت بالمراقبة لم تنص فىحكمها عن مبدثها | « وخيث أن الى أنى فىالواتم خاليا من 
كا تقتضيه ألادة 4؟ من قاتوت الشبوهين | يبان اضطلاع الطاعنين بنية القتل عند ارتكاهم 
الجريعة . وكذلك هرم بين اضطلاعهم ها 
عند كلامه على سبق الاصرار وديوت نية القتل 
عند الجاتى هو ركن أسامى فى حرام التتل 
العمد لا بد من ان تبين محكمة الموضوح قيامه 
وتدلل عليهوالاحاء حكمها باطلا ما ننتغكمة. 
النقضش مراراً » 

وتان الهم اماس وانكان إيقدم 

أسباباً لطمنه فى الميماد ولكنه كسشريك بالاقاق 
وللساعدة فى تلك المرائم للقول امهاحاصلةبسبتق 


عرة 4؟ لسنة 6197 
« وديث أن تلاك الادة تقفى حقيقة بأن 

مدة الراقبة تبدأ من اليوم ا محدد فى الك وقد 
جاء حك حكمة المح الاستئنافية الطعون فيه 
وعكر حكمة الجن المزئية الؤيد له خاليين من 
النص علىهذا البدأ ويتعين ١‏ كال هذا التقص 
بتطبيق القاتون 

( طعن الئيابة العمومية ضد السيد جمد على عيد سب 
مرة 3 4” سنة 437 قضائية . الحيئة السابقة ) 


ةع 


لز الحاماة 


اصرار يستفيد من تقض :الك بالنسبة لافاعلين 
الأصليين 4 


( طعن قلفل حابر فلقل وآخرين ضد النيابة العموءية 
عرة51* سنةة 5 قطائية اليئة السابقة ) 


اذك 


/ا١‏ ابر سنة 1958 
عود ٠‏ تطبيق المادة 9/ا؟ عقوبات 

القاعدة القانونية : 

لتطبيق المادة 50/0 عبات التى نجيز فى 
حالة العود وضع ال محسكوم عليه رت الراقة عن 
على الحكة ان تبين فى حكها الأحكام التى 
صدرت على الهم والتى تعتيره من اجلها عائداً 
وفنا لنص الادة .4 عقو بات فاذا لم بين الحم 
سوابق امتهم وجب تقضه 

المحكة : 

حيث انه فيا بخص الوضوع قد بت ان 
الحم الاستئناقى الطعوزفيه بعد اناخذ يأسباب 
الحنك الابتداتى زاد عليها تطبيق الادة (//) 
من قأنون العّو بات ( وهذه الادة هى التى مجيز 
فى حلة المود وضع الحتكوم عليه تحت الراقبة ) 
وبا أنه لأمكان تطبيق الادة الذ كورة يحب 
على المحكة أن تبين فى حكلها الأحكام التى 
صدرت على الهم والتى تعتبره من أجلها عائد 
وفقَاً لنص اللادة (م؛) عقوبات 

وحيث أن الحسكم الطعون فيه لم يبين 
سوابق الهم على الاطلاق 


وحيث أنه انلك يكون لطن المللن 
مقبولا موضوعا 


(طعن عبد الحادى سيداهد بكر ضد التياية العمومية 
عرة ٠‏ ه” سنة 5 4 قضائية الطيعئة السايقة) 
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١و9 ينابر سنة‎ ١7 
نحقيق . قاضى أجنى - شهود الاثبات‎ 
عدم سماعهم أمام كمة الموضوع . أوراق التحقيق‎ 
لا اخلال بق الدفاع . فى أمر وزارة الخارجية‎ 
المادتان الثالثة والرابعة عقوبات‎ ١ ف ؛ أغسطسسنة5‎ 

القاعدة القانونية : 

١‏ ع حرى عرف أغلب الدول التمدينة 
على التعاون يننها فى إجراءات التتحقيق والقيض 
والتنفيذ بندب السلطة الختصة فىدولة ما السلطة 
الماثلة لها فى الدولة الأخرى لعمل هذه الاجراءات 
واعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحياً تعتمد 
على السلطة النتدبة اعتّادها على ما تنوم به من 
ذلك بنفسها 

فالتحقيق الذى يجر يه القاضى الأجنبى .ناء 
على انتداب من النيابة فى مصر لتحةيق جرعة 
وقعت ف الخارج مسحيح وريصحالحكومة المصررية 
الأخذ به 

المحكة : 

«حيث أنأوجه الطعن تتلخص فى أن حكة 
الحنايات باعتّادها على التحقيقات التى أجراها 
قاضى أجنى فى غيبة الصاعن ويغدم سماعها 
شهادات شهود الاثبات التى مععها هذا القانى 


محلة الحاماة 


ع 


وبعدم امجدارها ورا والدفاتر التى اطلع 
عليها قد أخلت بالغيانات التى أحيط بها حق 
الدفاع وحريته وخرجت على ما أوجبه انون 
محقيق الحنايات من وجوب إجراء التحقيق 
عرف من عر من الرتنتين. انان التكرمة 
الصرية وبحضور الهم أو بعد إعلانه بالمضور 
فوقم حكها باطلا واعتياده على إجرا آت باطلة . 

حت أن عر أغلب الذول الشدينة 
جرى على التعاون ينها فى إجرا آت التحقيق 
والقبض والتنفيذ يندب السلطة الخقصة فى دولة ما 
السلطة الممائزة لها فى الدولة الأخرى لعمل هذه 
الاجرا آت واعتبار ماتقوم به هذه السلطة صمبحاً 
تعمد عليه السلطة المنتدبة اعتمادها على ما تقوم 
به من ذلك بنفسها وكثيراً ما كلفت الجاك 
الصرية محاك الدول الأجنبية باتتحليف وسماع 
البينة والاطلاع على الأوراق بغير مراعاة الأحكام 
الخاصة بذلك ( راجع حك محكة اسكندرية 
التحارية الختلطة فى ؟١‏ بونيه سنة ١91١5‏ 
حازيت السئة السادسة ص ١١9‏ كرة ١ه‏ 
وحك محكة الاستئناف الختلطة الصادرى؛ مارس 
سنة ١89.1‏ ( البلقان ) السنة الثالثةص 5١9‏ ) . 

ولهذا جعلتوزارة اجارجية الصرية مسائل 
الانابات القضائية من اختصاص الشئون الادارية 
العامة مها طبمًاً للقرار الصادر منها فى 4 أغسطس 
سئة 1988 المنشور بالوقائع الربعية عددهو 
الصادر فى 5؟ سبتمبر سئة ١5#‏ 

وحيث أن النيابة جرت فى عفيق هذا 


التزوير الذى اردكيه الطاعن فى بلحيكا على 
هذا العرف الذى أصبح قأعدة من قواعد القانون 
الدولى الخاص وما كانت تستطيع ندب القنصل 
الصرى للاطلاع على دفاتر المامعة وسماع شهادة 
محض نكلية الطب لأنه لا سلطة له على غير الرعايا 
العريين وإذن فالتحتفق الذى أحراه القاضى 
البلحيكى بح يضح للمحا؟ الصرية الأخذ به . 

وحيث أنه فضلا عما تقدم فان الادة الثالثة 
من قانون العقوبات تصرح ععاقبةكل مصرى 
ترتتكب خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة 
فى هذا القانون إذا عاد لقطر الصرى بشرط أن 
يكون الفمل معاقباً عليه قتضى قانون البلد الى 
ارنكبه فيه وكذا المادة الرابعة من ذلك القانون 
لا تجيز إقامة الدعوى العمومية على من ثبت أن 
ا حا ك الأجنبية برأته وحكمت عليه نهائياً بعقوبة 
استوفاها - ويستفاد من طبيعة وقوع اركاب 
هذه الحرائم خارج القطر ومر'.. ضرورة سعى 
الساطات الأجنبية لضبطها وججع الاستدلالات 
فها والحاكة عليها ومن اشتراط هاتين المادتين 
أن تكون هذه المرائم مما بعاقب عليه مفتفى 
قانون البلد الذى ارتكب فيه ومن محري إقامة 
الدعوى العمومية بمصر على مرتكبيها إذا قضت 
الحا الأجنبية وراءتهم أو ععاقبتوم عله 
واستوفوا عةو بانهم - سفادمن ذلك كله جواز 
الأخذ ا نجريه سلطات التحقيق الأجنبية من 


ك3 
الك فيا تتكون قد أقيمت به الدعوى|اعمومية 
أمامها وينتج من هذا أن الحكمة ترتكب 
خطأ ما فى الاعتّاد على ما أحراه القاضىالبلحيى 
فى تزويرارتكب ببلجيكا ويعاقب عليه القاتون 
البلحيى 


وحيث أنه فوق ذلك فان محكمة المنايات 


على الطاعن بأدلة أخرىا ستتخلصتها من التحقيقات 


يلد الحامأة 


ا 
5 كت 55 ٠.‏ عاق | 0 7 5 ا 
متدد لد مع أنه قب على عتمار دوت هذا 


الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصا صر »ا فى 
القانون أو مبدأقاتونياً متفمًاً عليه. فلمحكة التقض 
حق التدخل . فلا يجوز التظل موف أدلة 

() اذا قالت محكة الموضوع بآن الفأس 
"آله قاتلة وامها مقتنعة من ذلك «وحود نية القتل 


عند الهم فعلى محكة النقض أن تأخذ هذه 


التقى حصلت فى مصر ومن الأوراق التى قدمها | الواقعة قضية مساهة 


الانهام لها ويستفي الحكم بها ولهذا يتعين الحم 
برفض الطعن 

٠‏ طمن مد جيب ضد الناية السومية تمرة 5ه 
سنة 47 قضائة الحيئة السابفة ) 


نل 


١559 ,ينابر سنة‎ ١7 

محكة التفض ‏ سلطتها ‏ وقائم الدعوى 

القاعدة القانونية : 

)١(‏ مختص محكة النقض بتقويم المعوج 
من جبة القاذون ليس إلا فهى مكلفة بآن تأخذ 
ما أببته قاضى الموضوع قضية مسامة وأن تبحث 
فبه فان وجدت ما أثبته لاعقاب عليه أو أنه 
أخطأ فى وصف ما أُبته فطبق مادة ليست هى 
المنطيقة أو انه أهمل اجراء من الاجراءات القانونية 
الأساسية التى بدونها تفسد الحاكة أو أنه أخل 
بغمانة قانونية مرن ضمانات الاتهام أو الدفاع أو 
انه أهمل بيان ركن من أركان الجرعة أو ظرف 


المحكة : 

« حيث أن الطعن قدم من الثلاثة التهمين 
وتلاه ف الميعاد تقر ير بالأسباب من الأول والثالث 
فطعنهما مقبول شكلا دون طمن الثاق الغير مقبول 
شكلا » 

وحيث أن هل الوجه الأول أن نية القتل 
لم توجد عند الطاعنين وان استنتاج امحكة لا 
من الآلة التى استعملت فى الشرب ومن موقع 
الاصابة هواستنتاج غير صحبح إذ الفأس ليست 
من آلات القتل وكذلك الرأس ليست كل 
اصابة فيها يكون مقصوداً منها القتل حا » 

« وحيث أن نبة القتل أى القصد الحتانى 
فى جرائم القتتل العمد هىمن أركان تلك الجرائم 
فثبو”هاوعدم تبوتها من اختصاص قاضى ال موضوع 
وحده والشأن فيها من هذه الوجهة كالشأن فى 
الأركان اللدية » 

« وحيث أن الأركان المادية لأى جرعة 
تبدوفى الوحود الخارجي بأفسال وآثار حسية 


بحلة الحاماة 


يمكن إدراكها بالجوارح التى تدرك بها كافة 
المحدوسات أما الئية فن أفعال اللو وقد بدو 
بمظهر خارجى هو التعبير عنها بالقول أو الأمارة 
أو الكتابة فيدرك دليلها بالسمع أوالبصر وقد 
نحن ونظلمكتومة فى نايا الشمير فيستدل عليها 
ييا من اال الفمل ' الرككنونااسائه 
وأحوالالمانى وسوايق علاقانه بالجنى عليه وغير 
ذلك من الظروف . ومتى نحسسها قاضىالموضوع 
وقال بوجودها فقوله الفصل ولا معقب عليه من 
محكة النقض . وانه ليغيب عن ذهن الطاعن 
وكثير غيره من أرباب الطعون أن حكة النقض 
لا مختص إلا بتقويم المعوجمنجبة القانون ليس 
| إلا فهىمكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع 
قضية مسامة وأن تبحث فيه فان وجدت هنا 
الذى أببته قاضى الموضوع لأعقان غليه أوآن 
هذا القافى أخطأ فىو صف ما أثبته فطبق 
مادة ليست هى النطيقة أو أنه أممل اجراء 
مر الاجراات القانونية الأساسيةالتى بدونها 
تفسد الحا كة أو انه مس يغيانة قآثونية 
من ضماناتالاتهام أوالدفاع أوانه أهل بيانركن 
من أركان الجرعة أو ظرف مشدد مثلا مع انه 
عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أهله أو غير 
ذلك نما يخالف نضا صريكاً فى القانون أو مبداً 
قانونياً متفقاً عليه . ول ان وجدت شيئاً من 


ا 
لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم احسان 
القاض ىتقدير هأأومنعدم الدورانمع الدفاع فىّكل 
منحى ومس لمن مناحىأقوله وسالكهاالاجابة 
فى حكه عل ىكل صغيرة وكبيرة من بياناته 
واستنتاجاته إلا ما .كان طلباً معيناً صر يخا مأمورً 
قانوناً بأحابته أو رفضه رفضاً مسبماً فنا التظ 
لا سبيل لها الى النظر فيه مهما يكن فى ذانه 
مؤيدآ بأمتن الأدلة . ذلك أن محكمة النتض 
ليست درجة استثنافية تعيد عمل قاضى الموضوع 
فتنظر فى الأدلة وتقومها عا تستأهل وترى ان 
كانت منتحة للادانة أوغير منتتحة وانماهى 
درجة استثنائية محضة يبد أن عملها مقصور على 
ما أسلفنا من الرقابة على عدم مخالفة القانون . 
ورقابها هذه لاتأتى إلا بعد أن يفرغ قضاة 
الموضوع منه وتكون أحكاءهم نهائية لامطن 
فيا أثبتته أو تفته من الوقالم وأدلتها والأدانة 
أو البراءة واستتحقاق أَيتّهما» 

« وحيث أن الثابت فى السك المطعون 
فيه الآن أنالحكة تناولت نية القتل وفالت أنها 
مقتئعة وجودها لأن الفأس آلة قائلة وارأس 
مقتل ولأن ظروف الدعوى تو يد هذا الوجود» 

« فحصبٌُ أن محكة النتقض - وهى ليست 
محكة استثنافية كا سبق القول - يجب عليها 


أنتأخن هذا الثات فىالحك قضية مسامة وليس 


من حقها أن تقول أن محكة الموضوع أخطأت 


تلك الأمور وأشباهها التى تأتى غخالفة للقانون ْ فى اعتقادها . ومن أجل هذا يتمن رفض هذا 
فهنالك فط يكون لما حق التدخل إما أنيتظ . الوجه » 


و محلة الحاماة 


لاعرف مافيه لا يمكن اعتباره جا ولا مستور 
ولا حائرا لادة مخدرة 

وحث أن قشاء هذه الممكة جرئ غل 
اعتبار وجود ركن العمد وعدم وجوده ف ايرام 
النصوص عليها فى قانون ١؟‏ مارس سنة 19١٠6‏ 
مال موطوعة مون يكن انعفاونيا نا 
من تسليم قاف الوضوع بصفة عامة بوت الواقعة 
( راجم حك ٠١‏ نوشير سنة 19194 الصادر فى 
الطعنالمقدم من عبد الرحمنعمر بكر عرة سكي١‏ 
سنة 40 قضاسة 

وحيث أن الك للطعون فيه قد أبت 
التهمة على الطاعن فدل على مفارقته إياها ع نعل 
كك كرن مااي برو 


( طعن أسماعيل على العيى واخر ضد النيابة العمومية 
مرة 854 سنة 45 قضائية الهيئة السابقة ) 


اذك 


«وحيث أن الوحه الثاتى هوأيضاً مما لايجوز 
عرضه لحكة النقض لأنهكله مناقثة فى تقدير 
قيمة الدليل المسفتاد من شهادة الشهود بل أن 
بعض ميالى هذه الناقة غير صحيح إذ لابوجد 
فى الح لا خطا مادى ولاغير مادى كا يزعم 
الطاعنان بل اللخطأ منهما أنهسهما فى الرواية عن 
الحم وعن شهادة سلهان سويم أحد الشهود » 
طعن عي د سعد رحبه وآخر ضدالتبابةالعموميةعرة 84 * 


سنة 45 قضائئة بلميئة الابقة 
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195199 ينابر سنة‎ ١ 
ركن العيد‎ ٠ احراز‎ ٠ مواد مخدرة‎ 
: القاعدة القانونية‎ 
ركن العمد وعدم ورجوده فى المراكم النصوص‎ 
عليها فى قانون ١؟ ادقن سنة 6؟5ا سثلة‎ 


ع 8 ينابر سنة .9 ؟ 
موضوعية صرفة يمكن استخلاصها ضمنامنتسليم مف 


بيان الواقعة باناً صيحاً . الحكم بالبراءة 


1 0 اث - المأة.ة 
قأضى الموضوع بصفة عامة بدبوت الواقعة لاضرورة لذلك ٠‏ المادة ١4‏ حتابات 


ال مكة 
الاستئناف قد أخطات فى تطبيق قانون الانجار 
بالمواد الخدرةلأنه لايعاقيالامن يلهأو يصدرها 


القاعدة القانونية : 

الحم الذى يعتبر باطلا لخلوه من يبان 
الواقعة اللرفوعة بشأنها الدعوى هوالصادر بعقوبة 
وهذا واضح وضوحاً ثاماً من نص المادة ١45‏ من 
أو نحرزها أو يتحر فبها . وهونى توجهه بصفته | قانون محقيق الحنايات التى نست صراحة على 
مستخدما عند أخيه لاستلام طرد جاءه اشعار | أن «كل حك صادر بعقوبة يجب أن يكون 
بوصوله وفى استلامه إناه نيابة عن أخيه وهو | مشتملا على ببانالواقعة الستوجبة لحك بالعقوبة» 


00002001 1012 101 1 1 1 1212120120 1 1 1 1 1 ]|1 1 1 1 | | |[ [آ[آذآذآذآذذذ ااا 12012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212021212000 يي 


مجلة الحاماة 


المحكة : 
«حيث أن الك الذى يتير باطلا اذا هو 
خلا من بان الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى أما 
هوالح الصادر بو بة وهذا واضح شر 
ثاماً من نص المادة (149) من قانون محقيق 
الحنايات التى نصت صراحة على أن «كل >5 
دار فقي بحس أن لون معاد جر نان 
الواقعة المستوجبة للحك بالعقوبة وأن يشير الى 
نصالقانون الذى 5 عوحبه و إلا كان باطلا» 
ووحت أنلل> | الطعون فيه لم بيقض 
1 ة عقوبة واتماهو - نظراً لأن النبابة 
لعموفية لم برة فم استكنافاً عن 9 البراءة الصلار 
م غكة أول ورنيةانت قد اقتصر على تعديل 
الحم لذ كور بالنسة الىالمقوق المنانة قتا 
« وحيث أنه يكنى لاحك بالتعويض المدنى 
أن يبت للسحكة أن ما أناه اهمون من الأفمال 
رتب على مجموعه ضرر حقيتق للمحنى عليه وان 
كانت هذه الأقعالفىذاتها لاتتكون منها جرعة 
مستوحية لاعقاب »6 


طعن الضمراتى عبد الجليل ضد النيايةالعموميةوءساج 
سعيد عن تفسه وبصفة مدعى مدلي أمرة 84" سئنة 45 
قضائية الهيئة السايقة 


51 


ينابر سنة 19589 
اعلان الهم قبل الجلسة بيومين الراقمه ‏ نغفض 
القاعدة القانونة : 


رفك كلت التاجيل عن الي المعلن قبل | لوآ 


كذ 


الجلسة بيومين فيه اخلال بحق الدفاع مبطلإنحكم 
حتى لو برافع الهم فى موضوع التهمة مرتما 

المحكة: 

2 بها أن الطاعن استند فى ال ف الوحمين الأولين 
من طعنه الى أنه لم يعلن للجلسة الى حدر فيهأ 
الك المطعون فيه إلا قبل موعدها ييومين 
ولذلك طلب التأجيل للاستعداد قا يجب لطليه 

: م 
فترافع فى موضوع الدعوى مرجم 

«و با أنه قد تبين من مراجعة محضرجلسة 
١7‏ 'وشير سنة 3 أنالطاعن طلب منالحكة 
التأجيل للاستعداد لأنه لم يعان إلا فى ١4‏ من 
ذلك الشهر فرفض طلبه ونظرت الدعوى وصدر 
* | الحم نوها بالزامه بالتضامن مع آخر بُلماثّة جنيه 
تعويضاً لأمدعيين مدنا وى حلسة ١١‏ ناير 
سنة /9؟ة طلب من محكة طنطا المنعقدة مهيثة 
استثنافية بطلان عريضة الدعوى الابتدائية لأنه 
أعلن بها قبل موعد الملسة بيومين ولاطلب 
التأجيل رفض طلبه فل تتفت تاك الحكة 
لوقفة هذا » 

وبا أن ما فعلته محكة أول درحة واقرار 
حكة ثانى درجة ذلك انما هو اخلال يح الدفاع 
سطل الحكم «( 

د وا أنه لا داعىلبحث الوجوه الأخرى 
الى شملها الطعن 


خر كرة 19 سنة فى ؛ قضائية. لميثة الاقة 


54 


8" يناير سنة ١9528‏ 

دعوى هدية ‏ اغفال الكم قنها ب نفض 

القاعدة العانونة : 

اذا أغفاتمكة الموضّوء الفصل ف الدعوى 
المدتية كان ذلكسبيا ليطلان حكها من خصوص 
الدعوى المدنية بطلاثاً جوهرياً و تتمين لذلك 
نقضه واءادنه لحمكة الموضوع لنظر هذه الدعرى 
من جديل 

المحمكمة : 

د حيث أن الطاعن يقول أن الحكمة لم 
تفصل فى دعواه المدئية لا بالقبول ولا بالرفض 
ولذلك يطلب قبول طعنه والقضاء له بطلياته 
المبينة بالدعوى 

« وحيث أنه ثابت بالك المطعون فبه أن 
هذا الدعى طلب من المحكمة التضاء له على 
التهمين عبلغ سين جنبها تعويضاً ولكن 
الحكمة لم تتبحث هذه الدعوى الدنية ول تفصل 
فيهأ بشىء »6 1 

« وحي ثأن هذا الاغفال مبطل للحم من 
جهة الدعوى المدنية بطلاأجوهريا وأذلك يتمين 
تقخه واعادة القضية لحمكمة الموضوع انظر هذه 
الدعوى من جديد » 

« ولايتاتى لحمكمة النقض أن تفصل فيها 


ر طمن ابراهم عد راضى ضد الثيابة العموهية 
ثمرة 794 سئة 17 . طيئة السابقة ) 


محلة الحاماة 


للا 


4" ينابر سنة ١559‏ 

تقرير طعن وتفرير أسباب ٠‏ محام ٠‏ وكالة 

القاعدة العازونة : 

إذا حمل تقرير الطعن وتقرير الأسباب 
ععرفة حام غير مثبوته وكالته عن الطاعن كان 
املو فرعيل 2لا 

ال محكمة 

حيث انتقرير الطعن وتفررير أسبابه كلاهها 
عملا ععرفة محام غير مثبوته وكالته عن الطاعن 
فهذا الطمن غير مقبول شكلا 


( طمن مود عامر على صدالنيابة الممومية تمرة *81١‏ 
ستة 25 قضائية .اليئة السابقة ) 
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4 ينابر سنة ١9199‏ 


ابدائه لاول مرة أمام حكمة التقض 
المادة 5 نحقيق حتايات 


القاعدة القانونية : 

الطعن فى ميعاد التكليف بالحضور هو 
الاجراآت السابقة على الملسة يحب ابداؤه قبل 
الرافعة أمام محكة اللوضوع والا سقط الحق فى 
اليك به كا تقنى ذلك المادة جسمم محفيق 
جنايات ْ 

المحمكة : 

حت أن.الطاعن يدعن أنه لم يعان الملسة 


محلة الحاماة 


الرافعة فى المبعاد القاتوتى بل لم يعلن مماقا ول | 
مخطر النيابة العامة محاميه أيضا بتار يخ الجلسة وفى 
هذا إضرار يحقوق الدفاع موجب لنقض الحم | 

وحيث أن الثابت فى الحم وفى حفر 
الملسة أنالنهم حضر جلسة المرافعة ولك فعلا ) 
ولا سل عنالهمة دفعها عا دفعها به مما هو نابت | 
با حضر 

وحيث أن مجرد حضور المهم الحلسة يشنى 
مأيزعمه من أنه لم يسان بالحضور اليهامطلنًً كأن 
اخطار النيابة الممومية لحاميه بتاريعغ اللسة تح 
لا أساس له من القانون . فيتق أنه يكون كلف 
بالحضور لبجاسة ولكن فى أقل من اليعاد القانوئى 
ولوصح هذا لما كان لطعنه بطرريق النقض محل 
لأن التكليف بالحضور هوم نالاحرا آتَالسابّة 
على الملسة فان كان به بطلان لكانمنالواجب 
على الهم ابداؤه قبل المرافعة وها أنه ل يشر الى 
شىء من ذلك كا هو ظاهر من محضر اللسة فقد 
. سقط حقهكا تقفى به الادة + من انون 
محقيق الحنايات 

فحت اه طهر أن بعض زعم الطاعن غير 
صمح وبعضه حك وبعضه ساقط على فرض 
صحته فيتعين إذن رفضه 


( امن محفوظ اسماعيل شد النيابة العمومية ثمرة ا 
سنة +4 الطرعة السايقة ) 


ذف 


19159 يناير سنة‎ ١ 


أثرالعارضة فى الاحكام الغيابية . اشثراك القاضى الذى 
حك غباياً فى نظر القضية بالاسشاى ‏ عدم بطلان 


القاعدة القانونة : 

تعيد امعارضة فى الأحكام الغيابية الدعوى 
لخالتها الأملية وتجمل لاقضاة مطلق الحرية فى . 
نظرها بدون تعويل على مايثبت بتلك الأحكام 
والمكم الذى يصدر ف المعارضة هو وحده الذى 
يحتج به على الهم وينعدم الك الغيابى . قاذا 
نشترك قاض فىاصدار >كغبابى ابتداقى حصلت 
فيه معارضة ل يفصل هوفيها . ثم شارك فى 
اصدار حك غيانى استئنانى عارض فيه التهم ول 
يشترك القاخىفى نظر المعارضةالاستئنافية كانت 
الاجراءاث صحبحة » ش 

الحكمة : 

« وحيث أن الواقع ما هو مدون بمحاضر 
الجلسات والأحكام الصادرة فى هذه الدعوى ان 
حضرة القاضى عبد الجيد بك عّان حك غياياً 
عل للتهم فى 4 أكتو بر سنة غ؟ه بحسه شمر 
مع الشغل وان قاضيا آخر حك ف المعارضة بتارريخ 
١‏ سبتميرسسة هلاه بتأييد هذا لحك الغيابي 


'وأنه بناء على استشاف الهم حكمت محكية جنح 


طنطا الاستكنافية: غبابباً فى ه* أكتوبر سنة 
ه>وا تأييد الحم الستأف وكان حمرة 


عبد الجيد يك عمان ضمن اليئة الى اصدرت 


6. 


مجة الحامأة 


هذا! 
للطمون فيه الآن بتار يخ .لم ديسمبر سنة 9:55 
مؤيداً لهذا الك الغيانى ول يكن حرة القاغى 
الموماً اليه ضمن الحيئة التى اصدرته » 

« وحيث أن المعارضة فى الأحكام الغيابيه 
تعيدالدعوى لخالتها الأسلية وتجمل لافضاة مطلق 
المرية فى نظرها من كافة وجوهها وتقدير اداها 
: انبانا ونفيا بدون تعويل على شىء مما ببت بتلك 
الأحكام فاذا ما اصدروا حكهم فيها فان هذا 
الك وحده هو الذى يكون عليه العول وهو 
وحده الذى بمحتتج به على متهم اما الحك الغيانى 
فيتعدم اما ولا يكون له ادنى اثر معتبر » 
«وحيث أن حضرة القاضى عبد الجيد بك 
عمان اذا كان قد اصدر الك الغيابى بمحكمة 
اول درحه وكان له بذلك راى فى الدعوى مانم 
له من نظرها بصفة استئنافيةوميطل لحكمه اونظرها 
فان محل الاحتجاج بذلك ان يكون حك فيها 
ىس قائمالأتركان يكون اشترك فى إصدارا الحم 
الحضورى المطعون الآن فيه او يكون الحم 
الاستئتافى الغيابى الذى اشترك فى إصداره ل 
محصل فيه معارضة فىالميعاد اوحصلت ثم اعتبرت 
كأن لم تكن إذ فى هذه الصور وحدها يكون 
حكه الاستانانى تألم الأئر ومستوجبا للبطلان 
للعلة التقدمةعلة سبق ابداء رأبه فى الدعوى لدى 
محكة أول درحة . أما والحكم الاستكنافى الغيابى 
الذى اشترك فيه قدأححى بالعارضة وبالحك الذى 
صدر فيها وأصبحهذا الحكم الأخير المطعون فيه 


الغيابى. وانه لمحارضة امت مدر الحك | الان هو وحده القائم الذنى يحتج به على الهم 


وهو صادر من هيئة لم يكن حضرة القاضى ضمن 
أعضائها فلا محل لذلك الاحتحاج وعليه يكون 
هذا الوجه فى غير مله » 


طمن مد #وفيق الجزار ضد النيابةالعموميةسنة١١4‏ 
سنة 5غ ٠.‏ الطيئة السايفة عدا وكيل النيابة فانه حضرة 
مود بك منصور ) 


ذف 


١ل‏ ينابر سنئة ١179‏ 


تعدد الجراتم . فعل واحد نقأ عنه عدة جرام 
الادة ١54‏ عقوبات 


القاعدة القاثونية : 

لاتنطيق الفقرة الثانية من المادة ( ١98‏ ) 
عقوبات إذا كانت الحر عتان حدنتا من فمل 
وااحذ غير متتعزى" قن ذاته كرصاصة اطلقت 
فأصمايت رحلين اما إذا تعدد الفعل وتعددت 
الجرائم المتعددة سواء أ كان تكلها قتلا أو منها 
قتلْ ومنها جناية اخرى كالعاهة المستدعة مثلا 
فالفقرة الثانية منالادة 194 تكون هى المنطبقة 
ولا يكنح من انطباقها ان تكون الأفعال المتعددة 
ونتانجهاالتعددة حدميف اثناء مشاجرة واحدة. 

المحكمة : 

حيث أن وجه الطعن يتحصل فى أن 
المحكمة إذا عاملت الهم بالفقرة الثانية من المادة 
98 من قانونالعقوبات قد اخطأت ف التطبيق 
إذ جر عة القتل الثانية غير مستقلة عن جر عة 
القتل الأولى ولاقئمة بذاتها بل الاثنتان حدثتا 


عله الحاماة .6 


من فعل واحد و بسكين واحدة نحت تابر ثورة ا تفصيل طعنهاذ العبرة فى عدم الانطباقهى بوحدة 
غضب واحدة الفعل لا بوحدة الثورة الاحرامية 
وحيث ان الثابت بالك هومايلى « وبا ( طمن عبد أأنعم بسيوتى ضد الددابة العمومية مره 


) سنة 1غ اليئة الابقة‎ 4١١ 


القائلة بالمطوة اولا وبعد ان تركه وحد احمد 5541 
١‏ أت 21 7 رميله قفطمئه نعمت 3 نطنه 
لواب مشقبكا مع زمب 0 ١‏ ينابر سنة 19785 
0 ثيات ١‏ الا: الم 5 
وكل جر بعمة منهما 1 عن لحر 0 “7 | طلبسباءشهودأمام محكمة الاستئناف . عدمالردط الطلب 
تعدداثت لذ ة استدعت عملا 
عليهما متعددان وا نكل جر عة 2 القاعدة القانونية : 
من المتهم بيجعلا منفصلة عن سابقتها ‏ وهنا ا 
ن الوم نَ إذا كانت الحكة فى حل من أن لانجيب 
الثابت فى الحسك مسقط لاطعن آْ 5 


ْ | علىكل ما يدلى بهالتهم من أوجه الداع إلا 
معت ام عل اللطرعن 8 2101 3 | ا روزي هاو ارد إها] أرب ريما ده 
الحكى فان الفاعدة المكن التسليم بهاهى ان دمن لذاك الحكرى المرعرة ايفن .و إن 
الفقرة الثانية من المادة .م١‏ لا تنطبق إذا كانت عدم ارد على طلب من هذا القبيل يعد إخلالا 
ا 2 عتان حدتتا من فل رصاية اطلقت يحق الدفاع يعيب الحكى وبوجب نفضه 
فأصابت رجلين او قنبلة قذفت فاصابت عدة | الممكة. 
اشام 1 خسية اقلت عل راس اناس 


حيث أنه وانكانت الادة (؟١١‏ ) من 


قانون محقيق النايات نصت على أنه إذا لحر 
الاطلاق والقذف والاسقاط والرن ىكل منها قعل 


لهم بنفسه ف برسل وحكيلا عنه على حسب 
الأحوال يجوز الحسك فى غيبته بعد الاطلاع على 
وتعددت الرائم بتعدده سواء | كان تكلها قتلا الأوراق وأن الأصل كذلك أن اله#كة 
او منها قتل ومنها جناية اخرى كالعاهة الستدعة الاستثنافية حك فى الدعوى يغير إجراء محقيق 
مثلا فلا شك ان الفقرة الثانية من المادة 194 | جديد فيها إلا ماترى هى ازومه من استيفاء تحقيق 
تكون هى المنطيقة ولا يمنع من انطباقها أن | أو سعاع شهود وذل ككاجاء بللادة (185 ) من 
تكون تلك الأفعال التعددة ونتائجها المتعددة | ذلك القانون ومؤدى ذلك أن لحمكة أولدرجة 
دعاوق قثا طاو راخئة رك تان ووبكال كباد اتن لكك اللعاية 4 


واحد غير متجزى” فى ذاته ‏ اما إذا تعدد الفعل 


ورة غضب واحدة كا يشير اليه الطاعن فى | كل الاحوال تام الحرية فى عدم “ماع شهود 


غم 


ل 00 0 
الحلية 0 أن الطاعن بسد أن حك عليه 


انا أمام حكمة أول درحة بدون سماع شهادة | ! 
أئشاهد 97 ورأء قنع توه أمام ار للشكة 


الاستثنافية أن النياية لم تمان 0 ادر هو 


والقس بالحاح من .. المحكمة ثارة بئفسة وطوراً 
بلسان الدفاع تأجيل الدعوى لاعلان سهوذه 
وكرر القول 2 مهمه ماع أقوال الشهود أثبان 


ونفياً وذكر بوضويح تام الوقائم التى يرخب ماع 


الشهود بشأنها ولكن الحسكية رغماً من ذلك 
م تعر طليه أى التفات وقضت بتأييد الحكم 
الستأنف لأسبابه ولم تشر إلى هذا الطاب 
بكلمة واحدة 

ووحيث أنه وا نكانت المحكمة فى حلمن 
أن لاتجيب ع ىكل مايدلى به الوم من أوجه 
الدفاع الا انه مما لاشك فيه انها مازمة قانو بالرد 
ايجايا أوسلبا على مإيقدم لها من طلبات التتحقيق 
الموهرية العينة وان عدم الرد على طلب من 
هذا القبيل يمد اخلالا حمق الدفاع مما يعيب 


وحيث انه واضح ما تقدمذ كره ان الطلب أ 


الذى وه من الطاعن امام المحكمة الاستئنافية 
ها اشتمل عليه من وقائم محدودة ومعينة كاذله 
سيب ظروف هذه الدعوى مخصوصها من الأهمية 
والتأثير على تفسالوضوع مايوجب قاتونا وعدلا 
على المحكمة الرد عليه قيولا اورفضا 


مجلة المحامأة 


يك ان الثابت ان المحكمة م تتعرض 
عا ولا تلسحاً وم يشر 
إليه 0 لون فيه بكلمة واحدة وفى ذلك 
هذا المحم 


(طعن خضرة بنت ابراهمضدالنايةالسومية غغرة 4١‏ 
سئة +4 قضائية الممة اسابقة ) 


5 


و" ينابر سنة 1979 

حك فى دفم فرعى ٠‏ عدم جواز الطعن فيه 

القاعدة القانونية : 

الطعن بطريق النقض لا يكون الا فى 
الأحكام الفاصلة تهائياً فى اموضوع أو ما يشبهها 
فالحكم الذى يقضى بعدم قبول الدعوى الدنية 
ول يتعرض لموضوع المق الطلوب من الهمين 
لا يجوز الطعن فيه بطرريق النقض 

المحكة 

(«حيث أن الطمن قدم وتلذه أن الأسباب 
ق المبعاد فهو مقبول شكلا » 

« وحيتٌ أن الحكم المطعون فيه صادر ق 
دفم فرعى ولم يتعرض لوضوع الم قالطاوب من 
الهمين والطعن بطر يق النقض لا يكون إلا نى 
الأحكام الفاصلة نهائيًاً فى الموضوع أو ما يشبهها 
وإذن فهذا الطمن غير مقبول » 


(طعن أميليا غالىهيلاد صّد التيابة العمومية ثمرة 5 


| سدة 4 قضائية دائرة الميثة السايقة 


مجلة الحاماة قءة 


عأ غير مفنم لقصور أسبابه وتهافتها ويتعين قبول 
' الطعن» 
١‏ ينابر سنة ١988.‏ ( طمن محفوظ عبد الرحم درام ضد النيابة الممومية 


مسرقة - انية الاخخلاس تمرة 458 سنة 45 قضائئة . الحثة السابقة ) 


القاعدة القانونة : 5 

ضبط متهم يحمل قضباناً مسروقة وقرر أنه ١‏ ينابر سنة 1918 
طن أنه لا مالك لها وأنه أخذها لسند ال ١‏ الاثم بارتكاب جرعة . عدم اطاعة الرؤساء 
وثبت هذا بمحضر الملسة وححكة التقض قررت القاعدة القانونة : 
أن نية الاختلاس معدومة والواقمة غير معاقب لاينبنى أن تمتد طاعة الرؤساء بأى حال 
عليها .: وقضت يقبول الطعن لأن الحكةلم | الى ارتكاب الحراتم . واذا علل امتهم عماه 
تدلل على نقيض ما أثبتته فى الك ومحضر | الاجرائى بهذا الدفاع فليس من الضرورى أن 
الملسة فبتق حكها غير مقنع لقصور أسبابه | تعنى حكمة الموضوع برد على مثل هذا الدفاع 

المحكة : - ا لحمكية ٠‏ 

« حيث أن السببالوحيدالثابت فى الحكم با أن الوجه الذى تقدم به شآ كر عبده 
كعلة للأأدانة هو قول الحمكة « أن انهمين قد | افندى ينحصر فى أن ما ارتكبه قد وقع منه 
ضبطوا ععرفة الخفراءليلة الحادثة يحملون القضبان | إطاعة لرئيسه فلا عقاب عليه و ا أن هذا التعليل 
امسروقة واعترفوا وقنها بأخذ القضبان وأدعوا | لعمل إجرانى لا برد عليه بأ كثر من أن طاعة 
بأنهم ظنوها متروكة لا مالك لها ومن ثم تكون الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتند الى البرائم 
الهمة ثابتة على التهمين » ٠‏ ونسعها فى الوجوب واذا كانت محكمة الوضوع 

« وحيث أنه لوصح فلن الطاعن « الذى | تعن بلود على دفاع هذا شأنه فلن ارد 
هو من ضمنأولئك النهمين» أنه افتكر أن هذه أمر بدييهى 
القضبان لا مالك لها ومح أيضًاً ماقرره بمحضر ٠‏ - وبا أن ماذهب اليه الطاعن الثالث فى 
الجلسة من أنه إما أخذها لسند المسر فتكون | وجهه الأول من أن حكمة الموضوع عطنت فى 
نية الاختلاس معدومة والواقعة غير معاقب عليها | سرد الوقائم الى تهمة الجننعة القى حك بسقوطها 
وا أن المحكة لم تدلل على قيض ما أببتته ف قبلمن وجبت عليهم وذ كرت ظروفها مستعيئة 
السك ومحضر الملسة مندفاع التهم فب حكها | ما على تسد الثبوت فى المبية ع أنه يم 


بصحة وقائع المنحة واها حك بسقوطها كل هذا | « ليخلى سبيل المنهم الثانى وويصرف النظر » 
ينفيه ويذهب بأئره أن الك الطعون فيه إنما | « عن اتهامه وقد كان ضبط يحمل ليلا بندقية » 
عطف على وقائم المنحة لأن المقام استدعىذلك | « بلا رخصة فرفض وويخه على إقدامدعلى » 
ول يكن من مفر لما بوجيه السياق من أن | « ارتكابه هذا الأمس الشائن وهنا الذى » 
تستعر ضكل الظروف الت ىتكتنف تهمة الجناية | بت هو كا قلت الحمكة بحق وعد بلرشوة 
حتى تستظير الحوادث بتفاصيل تاريخها على أن | ل يقبل وهو معاقب عليه بالمادة >4 من قانون 
تحكمة الوضوع إا أخذت الطاعنين بأدلة وأقوال | المقوبات التى طبقتها تك الحمكة 

غير وقائع المنحة ولا يفهم من الك ان تلك فحت أن الادة الن كورة و إن كان نضها 
الوقائع هى التى كونت عقيدتها فى الادانة 2 | أنى مكنا : 


( طمن شا كر عبده واخرين ضد النيابة السسوية ٠‏ | 2 «هن شرع فى إعطاء رشوة وم تقبل منه » 
تمرة 4117 سالة 55 قضية الطئة ألسابتة ) وكان ظاهر هذا النص موهياً أن الركن 
اللدى الحربعة لا بوحد إلا ف صورة إعطاء 

51 ارشوة أىتقديم الثىء الرشو به عيتاً الى الوظف 

"١‏ يناير سنة ١959‏ وعدم قبوله إياه إلا أن قليلا من التأمل يكنى 

الوعد إلرشوة . شروع معاقب عليه.الادة 41 عفوبات | لاستبائته أن مجرد الوعد الذى لم يقبل كاف 
القاعدة الثانوية : . لتتحقق هذا الركن ذلك بن القانون عند الكلام 


إنه وإنكان ظاهر نص الادة 5ه بوهم أن ْ على ارتشاء الموظف ف المادة ١9‏ قد عد قبوله 


صورة إعطاء الرسوة أى تدم التىء الرشو به والعسارة الأول من الملدة كه الخاصة بالرسو 
عيثاً إلى الوظف وعدم قبوله إياه إلا أنه بالرجوع الحالي عن الا كراه مقيسة على صور الارتشاء 
الى الملدة حم عقو بات والى النص الفرضسى للمادة المبينة يألمادة 4م ومقابلة لها عام اللقابلة فهى تشمل 
45 عقوبات يتضح أن مجرد الوعد الذى ل يقبل | الوعد الذى لم يقبل كا تشمل إعطاء الحدية أو 
كاف لتتحقيق هذا الر كن ألعطية الذى لم يقبل وما كان يصح فى التش ريم 

المحكة : ٠‏ . | أن يكون الأمرعلى خلاف هذا مادامت نية 

اه الثابت فى الحم أن امتهم | الأجرام بمحاولة إفساد ذمة الوظف متحققة فى 
« حمس فى أذن السيد افندى فهم معاون » | صورق الوعد والاعطاء الفعلى وما دام قبول 


الركن الادى لمر يمة الشروع لا بوجد : الوعد رشو ة كاخذه العطية أو الهدية سواء بسواء 
« البوليس عرض عليه مبلغ جنيه بصفة رشوة » 0 هو والرائى واقين 


اد المحاماة 6-7 


بحت عقاب المادة مه وهذا الفهم تؤيده العبارة ا فهى لاوعد أ كثر ملاءمة منها للعطية أو الحدية 
الفرنسية لنص امادة 45 إذ ورد بها ما ترجمته | يل هى نفسها الكلمة التى استعملها النص الفرضبى 
حرفياً : « الشروع فى الرشوة إذا كانت | فى الادة 5ه للتعبير عن قبول الوعد 
المعروضات لم يوافق عليها والشروع فى الآكراه | « كعانها كعمععسهممم 5ل كعقرهة رأودة » 
ال . . . » فالقص القرنسى احترز من استهال | أما قبول العطية أو المدية فانه استعمل فيه 
كلة إعطاء المومة لتقديم ثىء مادى وا.رتعمل | كلة ‏ أخذ » التى استعملها النص العربى 
كلة العروضات « وعلةاه » التى يندرم تحت | وحيث أنه واضح مماتقدم أنالحسك الطعون 
مداوها اللذوى كل معروض مادي) كان أو غير | عليه صحيح من نده الناحية وأت الطعن فى 
مادى بحيث نشمل ما يتقرب به الى الموظف من | غيد مله ش 


وعد ومن عطية أو هدية ”ا أنه استعمل عبارة ( طعن عبد الشانى أبراهم حمد ضد النبابة العمومية 
تمر 4 5 ستة 54 قضائية البعء السابقة عدا وكيل النياية 


« م يوافق عليها » « 5عفمهة 5دم 5004 86 »© | تأنه غود بك منصور) 
والوافقة أ كثرما تستعمل لنويا فى غير الادبات | 
اا ع له 
هيه | المحكمة: 


« عا أن الجك الستأأف قد أصاب فى 


يشابر سنة 9؟9١‏ ' 
6 قضائه للاساب التى استند أليها ولا استقر عليه 


موظف . احالته الى المعاش . سلطة الحكومة 


الوظفون سواء رأى القضاء العالى ىحم الدوائر الجتمعة الصادر 
القاعدة القانونية : بتارخ أولمارس سنقةم؟14 ف القضية رقم 184 


لاعس دكريتو 4 ديسمبر سنة 1844 | سنة 44 قضائية من أحكام دكريتو 4؟ ديسمبر 
ما لحكومة من الوق المطلق فىرفت أى موظف | سنة ههم١‏ لاس ماللحكومة من الوق ااطلق 
يدون توسط الحمكمة العليا التأديبية . وهو | فى رفت.أى موظف من وظيفته بدون “وسط 
حت مقرر الحكومة من قبل ازاء موظفيها احمكمة المليا التأديبية وأن هذا الاق لم يكن 
المونلفوت ؛ صغاراً وكيارآء أمام هذه | قي نيدن ,انا السكزمة واعا هو تقرير لا 
ال | كان لها من ذىقبل من السلطة أزاء موظفيها , 


خحرهه 


محلة المحاماة 


« وعا أن ما بزعمه الستأنف من أن هذا 
لزأى لا ينصرف إلا على كار الموظفين الذين 
أسار البهم الدكريتو التقدم ذ كره فقول مردود 
لأن سياقالتدليلكان عن كافة الوظفين وليس 
بعةول أن يكون لصغارم منالحقوق والفمانات 
ما ليس لكبارهم واعا الواقع أن خعم الحسكومة 
فى القضية الى كانت موضع البحث أمام الدوائر 
الجتمعة كان من كبار الموظفين العينين بعرسوم 
فتخصص الكلام عن فئة ولكن منطق البحث 
وسيرة التدليل يشمل بلا مراء كبار الوظفين 
وصغارم وهذا هو الرأى الذى تعول عليه هذه 
المحكة » 


( استكناف مود فاضل افندى وحضر معه حضرة 
عباس افندى شر يف الحامى ضد وزارة الداخلية وحضر 
عنها حضرة وسف يك قسيس مندوها كرة ١950‏ 
سنة *غ قضائية , دائره ح«ضرات محمد لبيب عطية بك 
واحمد امين بك وحامد فهمى بك الستشارين ) 


6 


فبراءر سنة 9؟9ا 
استكناف . حكم مرسى عزاد ٠‏ الماده 8ه مرافعات 

العاعدة القانوتية : 

لايجوز استئناف حك مرسى المزادطبعًا للمادة 
ره عرافعات الا لعب فى شكله أى لبطلان 
فى اجراءات البيع 

أما حل الطعن باليطلان فى الاجراءات 
السابقة على جاة البيع فأمام قاضى البيوع ذاته 
طبًاً للمادة ؟٠.‏ حرافعات 


المحكمة : 

ومن حيث أن ما سرى عليه القضاء هو أن 
استثناف أحكام رسو امزاد طبقًا للمادة 5ده 
لايجوز الا ليب فى شكله أى لبطلان فى 
اجراءات البيع 

وحيث أن الاستثناف المرفوع اليوم هو 
لبطلان فى احراءات سايقة على جلسة البيع وكان 
يجب عليه رفعها أمام قاضى الببوع طبقاً لنص 
المادة 0٠‏ مرافعات للفصل فيها نهائياً من قاضى 
البيوع أما ولم يفعل المستأنف ذلك فلا يصح له 
أن يطعن فى حك مرسى المزاد بطريق هذا 
الاستئنافويتمين إِذَآ عد قبولهذا الاستئناف 
دون حاجة للبحث فها اذا كانت أوجه البطلان 
الت يتمسك بها المستأنف فى محلها من عدمه . 


( استئناف غغخائيل اقندىكرلس وحضمر عته الاستاذ 
أمين افتندى برسوم ضد مر-ى انتدى حمد وحضر عنه 
الاستاذ تمد افندى حسن ممرة اه سنة ه؛ ق ل 
دائرة حضمرات محمد فهومى حسين يك واتربى ابو العربك 
وتمود الرجوشى بك الستفارين ) 


ا 


8 فبراير سنة 19589 
اختصاص امام الاهلية . معارضة ق تنينه 
تزع -لمكية الدين بين وطنيين . العين مرهونة لأأجنبى ٠‏ 
اجراءات نزع السكية أمام المحكمة الختلطة 


القاعدة القانونية 

امخاذ دائن وطنى إجراءات تزع ملكية 
مدنية الوطنى أمام الحاك الختاطة بسببٍ وجود 
تسجيل لأجنى على ملكه لا عنم البين من 


مجاة الحامأة 


رفع دعواه أمام الحا 1 الأهاية براءة ذمته 
من امدين 

أما إذا عارض المدين نقسه فى تنبيه تزع 
الملكية أمام الحمكة الختاطة التى تجرى أمامها 
إجراءات نزع اللكية وتمسك فى معارضته ببراءة 
ذمته منالدين فيغلق فى وجهه باب القضاء الأهلى 
ولا يستطيع العودة اليه 1 

ال ممكة : ْ 

حيث أن حمدباشا الباسل رفم هذه الدعوى 
يطلب براءة ذمته من الدين المترتب فى ذمته إلى 
سكا كينى ياشا مقتفى العقد الرسمى المؤرخ 
بونيه سلنة 19.197 وقد دفع الكونت هنرى 
سكا 13 أمام محكة أول درجة بهم اختصاض 
الحا م الأهلية بنظر الدعوى لأن موضوعها قد 
طرح بنفسه أمام محكة مصر الختلطة بطريق 
المعارضة فى تنبيه تزع المكية وقضى فيه بلرفض 
فلا نصح تجديده الآن م الحا ك الأهلية 

وخيث أن حكة أول درجة رفضْت الدفم 
الفرعى وقضت باختصاصها بناء على أن النزاع 
مد أن حكت محكة مصر الختلطة بصورية 
التتحويل الصادر من الكونت هنرى سكا كيق 
الى المواجة كرديمى "أصبح بين وطنيين فهو 

وحيث أن انخاذ دائن وطنى إجراءات نع 
ملكية مدينه الوطنى أمام الحام امختلطة بسبب 
وجود تسجيل لأجنبى على ملكه لاتمنم المدين 
من رفع دعواه أمام الحاك الأهلية بطلب تراءة 


قنهة 


ذمته من الدين الحاصل من أله الاجراءات لأنها 
هى الختصة بالفصل فى مثل هذا التزاع القائم بين 
وطنيين فى أى حلة وصلت اليها إجراءات تزع 
الملكية وأمأ إذا عارض المدين نفسه فىتنيبه تزغ 
الملكية أمام المحمكة الختلطة الحاصل أماببا 
الاجراءات وتمسك فى معارضته ببراءة ذمته من 
الدين فانه فى هنه الحلة يكون باب التضاء 
الأعلى مناقاً أمامه وذلك لأن اتاذ إجراءات 
تزع اللكية أمام اجام الختلطة يلها مختصة 
بنظر جميع الدفوع التى ترفع اليها من اللدين ومنها 
براءة الذمة باعتبار أنها صاحبة الاختصاص فى 
موضوع الاجراءات بأ كلها ومن المفرر قانونا أن 
قاضى ا موضوع هو قاضى الدفوع ولم يحرج طلب 
براءة الئمة عن كونه دفما من الدفوع فى الدعوى 
الأصلية . ش 

وحيث أن يظهر من الاطلاع على امعاررضة 
فى تنبيه نزع اللكية التى قدمها حمد باشا الباسل 


إلى محكة مصر الختلطة أن تمن الأشباب التى 


بنيت علبها تلك العارضة براءة ذمته من الدين 
الطالب به بسبب تغبير الدين وقد فصلت الحمكة 
فى هذا الطلب يحكها لرقيم أول مايو سنة 1978 
ورفضته للا سباب الوادة به 

وحيث أنه وإ نكان هذا الك ل يصبح 
مانا سبب استثنافه الا أنه مع هذا لعتير فى 
قوة الثىء المحكوم 4ح يلنى من المحكة 
العليا ولس هذه اللحكة ان تنظر ف دوضوعة 


من جديد بدعوئ مادية غير مقيئة بأجرا ات 


هأ٠‎ 


ولا مواعيد مادام بابها مغلقاً بسبب المعارضة فى 
تنبيه تزع الملكية سالقة الذ كر 

وحيث أنه من اللطأً قباس هذه الحلة 
بالحالة المنصوص علبها بالادة /ا؛ حرافعات مختلط 
لأن الححوز حت بده لاتربطه بالدعوى الاصلية 
صلة ولا مصلحة ظاهرة له فيها حلاف إجراءات 
نزء ملكية العقار فانمصاحة الأجنبى فيها ظاهرة 
وهى نعاق حقه بالعين المراد نع ملكيتها على أن 
هذا النص جاء استثناء لقاعدة قاضى الموضوع 
هو قاضى الدفوع فلا يصح التوسم فيه ولا 
القياس عليه 

ومما تقدم برى أنه لا يجوز لهذه الحمكة أن 
تنظر هذه الدعوى يالتها هذه ويتعين الحكم 
بعدم جواز نظرها 


(استئناف الكونت هنرى سكا كين وحضر عنهالاستاذ 
تمد كامل البنداري اقتدى الحانى ضد حمد باشا الباسل 
وأخرى وحضرعن الاولسعادة توفيق باشادوتنلحانى 
مرة 748١‏ سئة 41 ق - دائرة حضرة صاحب العالى 
حسين درويش ياشا وكيل المحكمة بعضوية حغراق 
مود سامى بك ويد علام يك الستشارين ) 


لحل 


١‏ فبرابر سنة هوا 
القاس . عش . فزويلة 
القاعدة القانونية : 
يحب أن تتوافر فى الغش الموجب للالقاس 
ثلاثة شروط : )١(‏ أنيكونماصدر من الحصم 
شخعيا قد وقم فى ظطروف لم يتمكن احص الآخر. 


محلة المحاماة 


من الرد عليها (؟ ) أن يكون ذلك هو الذى 
أثْر بذاته وعفرده فى رأى المحكة (م) أن 
يكون بيد الملتمسس الدليل القاطم على الفش 

المحكة : 

حيث أنه فها بخص الوجه الثانى يحب أن 
يتلاحظ مبدئياً أن من المتفق عليه لدى أغليبة 
النقهاء والحاك أنه لاعتبار أنهنالكغشاً مسوغاً 
لإعادة النظر نجب أن تتوافر شروط ثلاثة الاول 
أنيكون ماصدر ممصم شخصيا وقع ىأحوال 
وظروف م يتمكن معبأ المحم الآخر من معرفته 
والرد عليه والثانى أن يكون هذا الغش هوالنى 
بذأنه و عفرده أثر على رأى من أصدروا الحم 
الملتمس اعادة النظر فيه والشرط الثالث أن 
يتقدم الملتسس الى المحكة و بيده الدليل القاطع 
على هذ الغش 

« وحيث انه وان كان من الجائز افتراض 
أن الاك ربا تنقاد فى بعض الأحايون ال مايدفع 
به أحك الخصوم أمامها كديا أن خطىء ف 
تقديرها لا يدلى بهكل من الطرفين من الأدلة 
والبراهين ور با كان فى مثل هذا التقدير الغير 
صحبيح مضيعة لقم نالمقوق وفىذلك بلاشك 
من الشقة والصعو بة علىالنفس ما لا يحتاجلبيان 
غير أن هناك ماهو أشد مدُقة وصعوبة على 
النفوس وأ كثر ازعاجا الخواطر مما يجب تلافيه 
والعمل على منعه ذلك ان مصلحة النظام القضائى 
العام تستازم هى أيضاً أن يكين لاتقاضى حد وأنه 
لاببتمر باب الخصومة مفتوحاً على مصراعيه الى 


مجة المحاماة 


أأم 


مالا نهاية له وواضح أن هذه الصلحة الأخيرة | اليه أهليته الا أنهذا الحق ليسممعناه أنيتقض 


فوق كل مصاحة فردية 

( القاس الشبخ اسماعيل عمد وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ امد رأفت بك ضْد عبد الاطيف بك واكد 
واخرين وحضر عن الاول الاستاذ رزق افتدى صليب 
عرة ٠١‏ ستة 45 قيس دائرة حضرات رَى برزى يك 
وعبد الباق رى القشيرى بك وعلى عبد الرزاق بك 


المستقارين 
رذ 
©" فبراير سنة 9؟15 
حساب ٠‏ تصديق الجلس الحسى ٠.‏ قرينة عىة 


تكليف الطاعن بالاثيات ٠‏ 

القاعدة القانونية : 

انه و إن كان القاصر الذى بلغ سن الرشد 
أو الحجور عليه الذى رفم عنه الححر غير ممنوع 
من محاسية وصبه أو قيمه بمد أن عادت اليه 
أهليته الا أن هذا الم لمر منناء أن ينقض 
بخير مقتغ ىكل مانممنبيهة الوصى أمام ا جالس 
الحسبية ذات الرقابة عليه . و جب عليه أن يبين 
عيوبهذا الحسا ب ليسوغاعادة خصهواسطةخبير 

المحكة : 

دوعت أن تمدق الخلين المنو عل 
الحساب النىيقدمه له الوصى أوالقيم يمتبر قرينه 
على صحة ماجاء به حتى يقدم ملينافهها 
الرشد أو الحجور عليه الذى رقع عنه الححر غير 


ممنوع من محاسبة وصيه أو قيمه بسد أن عادت 


بفير مقتضى كلما تم من جهة الوصى أمامالجالس 
الحسبية ذات الرقابة عليه فلا يكنى أن يقدم له 
الحساب حتى يطلب تعيين خبير لاءادة خصه 
بل يحب عليه أن يظهر عيوب هنا الحساب 
ليسوغ إعادة خصه ععرفة خبير 

( استئئاف المت فاطمة عمد حسين عبدالله الحاضر 
عنها بالجلسة حضرتا عبد اللطيف افتدى صادق وعٌود 
ند مصطف اقندى امعاميان ضد طه تمد مصطق الماضر 


عنه بالجلسة حضمرة تمد افندى انواخير المهامى عرة لا قة 
سنة هوق . الطيعة السابقة ) 


52 
8 فبرابر سنة 8و١‏ 

وقف . فى مرض الوت . حكمه حم الوصية 

القاعدة القانونية 

من المقرر شرعا أن الوقف الذى بيحصل فى 
الك حكه حك الوصية فلا ينفذ إلافى 
الثلث إن كان لغير وارث ولم نجزه الورمة . 

المحمكة 

حيث قد نبت من التحفيقات التى أجرتها 
هذه ا حمكة بناء على حكها التمبيدى الصادر فى 
٠‏ يونيه سنة 404 أن الوقف إنما حصل فى 
عرض الموت وشهادة الشهود والأوراق القدمة فى 
المعو ى كلها الع فى ذلك ولا تدع مالا لأي 
طعن أو شك 


وحيث أنه من المقرر شرعا أن الوقفف الذى 


كأه 


لة الحاماة 


حصا لف مرش الوت مكبجع ليسي إلا | ١‏ 5 وتو رطام ب بناء على ذلك عدم 


الثاث إذا كان لغير وارث ف ره الورية 


( فيالاسكناف المرفوع من ألمت حيه مان وحضصر 
عنْها حضرة فليب بشاره افندى عن عزيز مشرقى افندى 
أمحامىضد الست دريه كرمة حسن بك فهمى وحضر عنها 
امد بك رأفت امحاميعرة 4 ١‏ سنةه 4 قوف الاستئناف 
الفرعي لارفقوع من الست درية ضد الست حبيبه عن 
مرة 85؟ سئة 40 ق الهيئة السابقة ) 


8 


هه قبراير سنة ويه 
قل الكتاب . تمحصيل الا"تماب المسكوم بها لاحكوءة . 


عيقته 

القاعدة القانونية 

0 الكتاب مختص بتتحصيل ار سوم القضائية 
دون 3 ٠‏ وإن صح أنه ينوب. عن أقلام 
قضايا المكونة ف المطالبة بأتعاب المحاماه امحكوم 
لها ها بناء على اتفاق حصل فى هذا الشأن » 
فيحب علبه فى مثل هذه الخالة » أن يبين فى 
الأوراق القضائية صنته التى ,يطالب بها حتى 
يكون إعلانه المسك ببثابة إعلان من صاحب 
الثأن . فان لم يفمل كان الاعلان بجرداً عن 
الآثار القانونية . مثل سر يان ميعاد الالقاس مثلا . 

المحكة: 

حيث أن الممكومة لعن أن هذا الونيد 
غير مقبول لتقدعه بعد الميعاد وترتكن فى ذلك 
على ما يظهر علىأن الحم أعلن للملتمس عجمرفة 
قم الكتاب فى ه ينابر سنة 9408 وأن الللتمس 


من إعلان الحكي الذى 
م بناء علمصطلب قل الكتاب ب إنه كان للمطالية 
عبلغ أتعاب الحاماه الحسكوم بها لصالح الحسكومة 
و أن قل الكتاب ليس مختصا قانونا 
بالطالبة قبل هذه الاتعاب لأن اختصاصه قاصر 
على المطالبة بالرسوم القضائية دون غيرها . وإن 
صح أن قل الكتاب ينوب عن أقلام قضايا 
الحكومة فى المطالية بمثل هذه الأتعاب بناء على 
اتفاق حصل بهذأ االخلصوص : فانه كان ييجى 
على ق|الكتاب فى مثل هذه الخالة أن يبينصفته 
التى يطالب بها حتى يكون إعلانه الح عثابة 
إعلان منصاحب الشأن قسه يسرى مفعوله على 
الحم الأخر وعلى هذا فالدفم غير وجيه 
( اماس الماع ابراهيم أفندى ساءى وحضر عه 
بالحلسة حضرة ميثيل سعد افندى المحامى ضد وزارة 


الاشغال العمومية وحضر عنها بالجلسة حضرة تمد فبعي 
عبدالتك افتدى عرة ؟وأه سنة هع ق ١‏ الئة السايقة ) 


كاه ظاهر 


كس 


مارس سئة ١958‏ 
صحيقة استئئناف . اعلانها فى الل المين باعلان 
الحكم الابتداق 
القاعدة القانونية 
إذا أعلنت صحيفة الاستئناف ف الحل الذنى 


عينه المحكوم لصالمه فى ورقة إعلانه الح 


م يرفم هذا الوجه إلافى مذكرته العلنة فى الستأنف على أنه حل إقامته وامتنع الموجودون 


علد الحاماه 


ساحن 


فى هذا الحل عن استلامه بدعوى أن المعلن اليه 
غير مقم بهكان الاعلان حا 

المحكة : 

بها أن المستأنف عليها الأولى دفمت يأن 
الاستئنا ف تدم بعداليعاد لأنه أعلن فى ٠١‏ فبراير 
سنة 9١و‏ فى حين أن الحم المستأف أعلن فى 
دسمير سئة 017/8 

وبا أنه قد تبين من مراجعة الأوراق 
المقدمة أن المستأتف علها الا ولى أعلنت امستأتف 
بصورة الحم الابتدانى فى ع دلسمار سنة .م919 
وذ كرت فى إعلانها أنها مقيمة فى التزل رق ١‏ 
بشارع أبى العلل بشيكولاق بشبرا فأعلها 
المستأفف بصحيفة استثنافه فى ذلك التذل بتاريخ 
8؟ ينابر سنة 4؟ة أى ف الميعاد القانوتى فقيل 
للحضر أنها غير مقيمة بالتزل التقدم ذ كره 
وفقط محضر اليه زوجها المستأنف عليه الثالى فى 
وقت الصلاة والقداس وبناء على هذا أعاد 
المستأنف إعلاتها فى ٠١‏ فبراير سنة 05؟ ونجح 
هذه الرة فى تسليم بحل الستأنف علها الأولى 
صورة عريضة الاستئناف 

وبا أن ال محكة تعتبر الاعلان الذى حصل 
يوم 4" يناير سنة 89 إعلاناً حبيحا لاأنه كان 
فى التزل الذى عين يقينآ فى إعلان الحم 
الستأنف ولا عبرة بالامتناع عن تسليم ممورة 
الصحيفة فى ذلك اليوم . ويتعين إذن رفض 
الدفع وقبول الاستئناف شكلا 


( استتناف عوض الله افندى وهى سليان وحضر 
بئفسه بالجلسة ضد الست اسطاسية مسيحة شحاته والقمص 
ابراهم حرجس وحضر عن الاولى بالجلسة راغب داود 
افندى المحامى مرة ١91؟‏ سنة 43 تضائية , 
فهمى بك الستشارين ) 


دائرة 


5 / 


؛ مآأرس ١558‏ 
ابقاف . حكم . جواز اسكثناقه 

القاعدة القانونية : 

أنه وإن صح الول بأن مانجوز استئنافه 
اما هو الأحكام طبناً للمادة م4" مرافعات آلا 
أن قزار الايقاف قد يعد فى الواقع حك ار 
فى الدعوى . وتسميته قراراً وعدم افراد وثيقة 
خاصة به كسائر الأحكام لانتزع عنه هذه الصفة 

المحكة : 

وبا أنه وإنصح القولبأن مانجوز استئناقه 
انما هو الاحكام طباً لنص للادة ه +" من قانون 
المرافمات الا أن قرار الايقاف الستأنف يعد فى 
الواقع حا له أثره فى عوى التعويض النظورة 
وتسميته قراراً من المحمكة التى أصدرته وفواتها 
وتق نام به كان سائر الاحكام لا يمزع عنه 
هذه الصفة . و ما أنالاستئناف قد رفع ف الميعاد 
فيتعين قبوله شكلا 

( استئئاف وزارة الالية وحضر عنها بالجلمة حضرة 

توقيق بك حنين مندوبها شد الشبخ صالم مصطف الديب 
وحضر معه حشرة راغب افندى اسكندر اتعامى غرة 


1م سنة 0غ قضائة . المئة البابئة 
9_6 


باز المحاماة 


لكلا 


لا مارس سنذة .9؟و١‏ 

تطلم . اوقا الامو رالوقنية. قرلره .عدم جوازاستئنافه 

القاعدة القانونية 

القرار الذى ,يصدره قاضى الأمور الوقتية 
ف طاريق اليه من أمره لايعتبر حك . ومن ثم 
لايحوز استئنافه . 

المحمكة 

حيث أن وكيل الستأنف ضده دفع فرعياً 
بعدم جواز رفم هذا الامتثناف لأن الحم 
المستأنف إنا صدر من قاضى الأمور الوقتية فى 
مأدة التنظ من أمر الححز الصادر منه علىعر يضة 
مقدمة اليه بطلب المحز من الستأتف 

ش وشت آنه فى الواقم لا يجوز اسآكناف 

القرارات الصادرة من قاضى الامور الوقتية بناء 
على عريضة مقدمة له من أحد الأخصام لأنها 
نشخ جاكرة بن اله كة التكاية ب مرت 
من قاضى الأمور الوقتية لصفة الولائية التى أباحها 
له القانوتف ف المواد ١07‏ وما يليها من قانون 
المرافقات . أما مااجاء فى المادة ٠٠٠١‏ مرققات من 
الت أمام الحكمة هو رفع الأمر للمحكة الابتدائية 
إما 0 خلمة وإما تقل من الأمر متضما 
بالتبعية للدعوى الأمنلية المتعلقة بالتزاع فى أية 
جالة كانت .عليها هذه الدعوى وحينئذ يكون 
الحك الذى يصدرمنهذه اللمكة قابلا للاستئناف 
وحيث من ذلك يجب قبول الدفم 


8 0 
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5 0 00000000 د 
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217 سيد اجد 
العصرى وحضير عنه بالجلسة حضيرة الاستاد مود حسين 
هكل افادى المحامى صّد السيد افتدى عمد وآخرين 

وحذر عنالتأتف على الاولحضرة الاستاذ عبد العزيز 
افتدى تمد ولم حشر باق 1١‏ -تأنف عليهم » مرة هه؟ 
سنة 45 ق دائرهحضرةصاحب العزه د فهمى حسينيك 
وحضور اتربى ابوالعزبك وتمود المرجوثى بكالستشارين 


0 


/ا مارس سنة 9و١‏ 

شفعة » اعلان الرغة . عدم اعلان البائع به . لا بطلان 
القاعدة القانونية : 

يعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعه ككل 
من الشترى والبائع طبقا للمادة ١4‏ من قانون 
5 مارس ١5١١‏ 

الا أنه لايقرتب علىعدماعلانهذه الرغبة 
المحمكة : ش 
حيث أن الحكة الابتدائية قد بنت حكها .. 
بسقوط حق الستأنف فى الأخذ ‏ بالشفعة على 
ستيان الأول أنه لم يراع فى انذارة :يزفتة فى 
لشفعة اعلان البائعين بل | كتن باعلاناشتر؟ . 
فقط برغبته خالا فى ذلك نص المادة الرابعةعشر 
من قانون الشفعة الحمادر فى ا مارس سئة ١‏ 75 
التّى وجب اعلان البائم والشترى والثانى أنه 
م يرقم التو ىى عرز دين يوما من تاريخ 
الاعلان المنصوص عنة فى المادة الرا؛ لع عشرة 
السالفة الذ كر واعتبرت بدأ هذه الممدة منتار ييخ 
انذار الشترى لستأنف الواقم فى ؟" مارس 
| سنة 9ه 1 


محل الحامأة 


وحيث عن السبب الأول فان الشرع لم 
ينص فى المادة الرابعة عشرة على الحزاء النى 
يترنب عنعدم مراعاة الشفيع الاحراء المنصوص 
عنه فيها ولوركان غرض الشارع أنينصبالبطلان 
أو سقوط المق لنص عنهما صر يا كا فل ذلك 
فى الملاتين الحامسة عشرة والتاسعة عشر على أن 
امستأنف قد أ كتف ياعلانالثترى أىالمستأنف 
مده نرغبئه الأخذ بالشفمة جوابا على ما أنذره 
به وطالباً منه القيام يبعض الاجراآت التى رأى 
الجاتتفق وقانون ا لنسجيل ولريكنهناك مايوجب 
اعلان البائعين بذلك و يكو نالانذار الصادر من 
الشفيع بتاريخ ١ل‏ مارسسنة 4987 قاعا وله اثره 
القانوتى 
(استئناف محمد بك لف طنطاوى وحشر عنه بالجلسة 
حضرة الاستاذ رياض افندى سرور الحامىضد السيد بك 
عمد واخرين وحضر عن الستاقف ضده الاول حضرة 


الاستاذ مصطق يك عزت ولم محضر باق الستأئف عليهم 
بمره 50 سئة ه4 ق . الحئة السابقة 


لذن 


مارس سنة 9؟9١‏ 
وفاة الستأنف . أثناء حجز الدعوى للحكم . ايقاف 

القاعدة القانونية : 

إذا توف المستأنف أثناء الاجل الذى حجزت 
فبه القضية للك ولتقديم مذ كرات وجب الحم 
بإيقاف الدعوى ولا محل لفتتح باب المرافعة 

المحكة : 

. بما أن وكيل الستأنف قدم طلباًبفتح باب 


همأه 


المرافعة لأن موكله قد توف فى أثناء الاج ل النى 
حدد لتقديم مذ كرات فى الدعوى 
وعا أن وفاة الستأفتقتفى قاف الدعوى 
اذ ليس مقطوع أنورئته يرغبونالسير فيها سيرىه 
فينقض الك بذلك ورفض طلب فتح باب 
المرافعة 
( استثتاف الشيخ حسن حسنين عبيد وحضر عنه 


بالجلسة حذمرة مصطق رجحب اتندى الحانى ضد الفيخ 


سيد حستين عبيد وآآخر وحضر علهما بالجلسة حضرة 
عمد رى على بك المحاىمرة ١١١‏ سنة 6غ قضائية , 
دائرة حضرة صاحب العزه شحمد لبيب عطه بك واد 
نظيف بك وحامد فهعى بك المستشارين ) 


5١ 


1958 مارس‎ ٠ 


سند نحت الاذن . مدثى . تحويله . بقاءه خاضماً 
جيم دفوع المدين 


القاعدة القانونية 

لا يزال الفقه والقضاء الفرشى مترددين فى 
قباس السندات المدنية التى بحت الاذن على 
مثليا من الأوراق التجارية التى تظهر بالتظهير 
من دفو المدين : 

فن الفقهاء من رأى الأخذ بهذا القياس 
إيستدع هذه السندات فى العاملات المدنية ‏ 
ومنهم من رأى عدم الأخف به لقيام امعائلات 
الدنية على الأ ناه بمحيصا لها . . 


أمانى مصر فأرفقبالجهور الصرى أن يؤخذ 


بازأى الاخير لان معاملته .هذه السندات التى 


أأم 


مجلة الحاماة 


نحت الاذن ما زالت قليلة وقليل مرنى يدرك 
عواقب هذا الشرط واثاره القانونية 

امحكة : 

ما أن الاستئناف رفع صحيحاً فى اليعاد عن 
حك فهو مقبول شكلا وبا أن هنه الحكة 
ترى الاأخل بات الحم المستأنف فى اعتبارة 
السند المرفوع به الدعوى مديناً وفها ذ كره تقرير 
الأحكام بيع الدبون والموالة من تقل الدين الى 
الحختال على ما كان عليه عند ألمجيل مله فوته 
وما يترتب علىذلك من جواز دفع المدبن دعوى 
ا حتال مجميع ما كان يدفع به دعوى الحيل 
كلدفم ببطلان الدبن لعدم ودود سبب قانونى 
له أو لقيامه على سبب غير مشروع الم 

وبا أن الستأنف يزعم أن محرير السند 
لامر وتحت الاذن على صورة الآ وراق التحارية 
التى يتتاقل الناس بالتظبير ( تمعسءودوههه» ) 
ينع المدين من الدفم ببطلان التزام لاسبب له 
أولسبب غير مشروع أو لعدم أهليه أو غش 
خا 

وا أن عدم جواز الاحتحاج بأوجه الدفع 

على حامل هذه الأوراق لا يرتكز على نص 
قاتونى وإ قام علىحماية من يتعاملون بها جاريا 
إذا تلت عندهم منزلة النقود يتداولونها على 


ع 
او 


.للستت _ببببيببيييس لس سس بيب يبيب يج ب سي ابيب يبيب بيب ااا ص ب ا 


مترددين فى قياس السندات المدنية التى نمت 
الآمر والاذن على مثلها من الأوراق التحاربة 
فن الفقهاء من رأى الأخذ بهذا القياس لشيوع 
هذه السندات ف المعاملات المدنية وحاحة تلاك 
المعاملات الى الجاية التي قررها العرف للمعاملات 
التجارية . ومنْهم من رأى عدم الأخذد به لقيام 
المعاملات المدنية على الأ ناه بمحيصاً لما ولجاية 
غير التجار وثم من لا يدركون ما يغرتب على 
اشتراط الدفع نحت الأعر والاذن من عواقب 
الأحكام التجاررية 

وا أن هذه الحكة ترى الأخذ يالرأى 
الأخير للا فيه من رفق بالجهور الصرى الذى 
ما زالتمعاملته الدنية لا يشترط فيهاالدفم لامر 
ونحت الاذن إلا نادراً وقما يدرك عواقب هذا 
الشرط من الا حكام التتجارية 

وبا أن الظاهرمع ذلك من ظروف الدعوى 
والمستندات المقدمة فبها ومخاصة من الورقتين 
القدمتين من السيد بك كامل غلى أن اللدين 
والدئ ن كلاهها كان عالَاً عند محر بر السند با لحز 
على السيد بك كامل غلى ويأن منزله الذنى 
اتفق على استبداله نزعت ملكيته ورسى مزاده 
على الشبخ ممود مد الفق ذَأن التزام اللدين 
وهذا ا حجورعليهيدف قيمة هذا السندمتضامنين 


سرعة وفى غير كفابة من الوقت للتحرى عن | كان معلا على جاح الدعوى المرفوعة أمام 
أسباب سحبها وظروفه وأهليه من سحبها أوحوها | الحكة الختلطة لشأن ذلك الممذل وعلى رفم 


وصفته حتّى يكون على ببنة من أعرها 


وا أن الفقه والقضاء الفرنسيين لا يزالان | وتفاسخ المستبدلان وسقط الدين بزوال سببه 


له الحاماة باأه 


0م ل لاا اا 
حوله الدائن للستأنف قأبت تاريخ محويله ثم )2 * - تنمبى المادة )1١(‏ من لانحة ترتيب 
.طالب بقيمته امستأنف عليه وحده دون السيد | الحاكم الأهلية بعدماختصاص هذءالحا؟ للفصل 
بك كامل غالى المتضامن معه والمستفاد من ذلك | فى الدعاوى الخاصة بالأملاك العامة وقد ذ كرت 


أنه كان عالا ع الدائن والمدين با تقدم من | سراى عايدين فى قانون التصفية الصادر فى 
وقائ هذه الدعوى . وا أن السند المطالب | ١07‏ بوليه سنة ١٠‏ على أنها من الأملاك العامة 
بقسمته قد اتكشف أعره وزال سببه فالطالبة به | التى لا تقبل من أى شخص إقامة دعوى على 
من صاحب الدين أو الحتال به غير جائزه 2 | الحكومة أمام أية محكة لأى سبب وبأية 
و ما أنه لذلك يتعين تأييد الحك الستأف صورة عنها كا اعتبرت الادة التاسعة من القاتون 
بالجلسة حضرةكامل افتدى البتدارى المحامى ضد رياض | الأملاك العامة 
قانوس اقندى وحشر عنه بابللسةحضير ذعزيزمشرقافندى 1 
المحامى عره ٠١ 4١‏ سنة © 4 تى . اليعة السابقة الحكة : 
« عا أن أولى هنا الدفوع بالنظر بادىء 
ام الراى هو الدفم إعدم اختصاص الحا بنظر 
الدعوى لأن موضوعها نزاع فى ملكية ملك 
عام إذ أنه دفم يجدكل نقط الأناع » 
د وا أنه بمد صدور الأمس العالى الؤرخ 


١9؟9 مارس سنة‎ ٠ 
الاهلية بنظر الدعوى . وضع يد . تغبيرها‎ 


فى 15 نيه سنة .ها الذى اعتبر سراى 
عابدين علحاتها من الأملاك اليرية المدة 

- ان سراى عابدين علحقاتها و بحالتها ا للمنفمة العامة و بعد صدور قانون التصفية فى 
الحاضرة اعتبرت بمقتفى الأ العالىالمؤرخ ٠7 ٠١‏ نوليو سئة .هما الذى نص فيه على أنه 
1 سنة «هم1 من الأملاكالمامة و بهذا الأس | لا يقبل منأى شخ صكان اقامة أى دعوى على 
على الأقل أعلنت الحسكومة أن وضع يدها على المسكومة أمام أية حكة لأىسبب وبأية صورة 
السراىكان بصفتها مالكة ملكا عاماً فلاتسمع عن الأملاك العامة اذ كورة فيه ومن ضمنها 
الدعوى سد ذلك بأن جزم من السراى كان | سراية عابدين و بعد أن اعتبر القاثون الدنى 
مؤجراً لولى الأعس إذ صفة وضع اليد قد تغيرت | فى الملاة القاسعة منه السرايات اللخصصة لاقام 


القاعدة القانونية : 


علناً بمظاهر مادية مؤيدة بتشريع علنى لا يدع | وى الى من الأملاك العامة 000 
مجالا لاشك فى تغبير نية واضع اليد | هذه القوانين ومع قام لاقع خير التكور بأن 


ماه 
سراى عابدين كانت من عهد انشائها فى ولاية 
الغفور له االحديوى اتعاعيل باشّا أى قبل 
سنة م1 معدة لأقامة ولى الأعى لا كن 
المزاع فىهده النقطة المامه» 

«واأن ما يتذرع به عمّان رستم افندى 
من أن الجزء الذى يدعبه لوقفه لا يشر ملحا 
بالسراى لان هكان مؤحراً [اخدنواسعاعيل بنقضه 
من أساسه أن السراى علحقاتها و بحالتها الخاضرة 
مقتضى الام العالى المؤرخفى"ايونية سنة .هما" 
من الأملاك العامة فاالحسكومة قد اعلنت على 
الأقلمنذلك التار يخ أنوضع يدها علىالسراى 
كان بصفتها مالكة ملكا عاماً قلا سمع بعد 
ذلك ادعاء عيان رست افندى أن ا عن 
السراىكان مؤحراً ! لالس إذ صفة وضع اليد 
قد تغيرت علنا عظاهر مادية مويله بعرم 
علنى لايدع الا لاشك فىتغير نية واضع اليد » 

« و با أنه لامك نأن يقال بأن عمان رست 
افندى لابطالب علكية الوقف بليطلب أجره 
فان طلبه الأجرة لي سإلا وليداً للادعاء باللكية 
وى غير حائزة عن ملكنة عامة كا تقدم 5 

2و وعا أنه تبين من ذلك أن الدقم فع بعدم 
اختصاص الحا ؟ بنظرهذه الدعوى بي للمادة 
٠‏ من لانحة ترتيب الحاك الأهلية هو دفم 
: مقبول وقبوله يجعل من العبث ببحث الدفمين 
“الس بن أو بحث الموضوع » 


- 
اا ا ا 1 ا ار 0111 
ببنتتيبيب بإب ب يب يي يل لل ب سس سس سسسبس السب 


محلة الحامأة 


( الا-كنافين المرقوعين من وزارة المالية وحضرعتها 
بالجلسة مندويها حضرة توفيق يك حنين ضد عممانافندى 
رست بصفته عرة 5244 84 سنة *6قضائية . اطرئة 
الساقة 


نون 


/اا مارس سنة ١98‏ 


اسئاف ه وحوب قدم قبل حلسة دهان وارعين ساعة 
عدم امتداد هذا اليعاد سيب الاعياد 


القاعدة القانونية : 

تنص المادة ب مرافعات المعدلة بالقانون 
رمم : لسنة 191١‏ بوجوب قيد الاستئتاف قبل 
وم الجلسة بان وأر بعين ساعة و إلااعتب ركان 
سكن [ 
فاذا وقعت الثانية والاأر بعين ساعة فى أيام 
العيدوجب قيده قبل حاولا لا نالمانية والآر بعين 
ساعة ميعاد نعى الشارع عن قيد الاستثئناف فيه 
0 أيام الأعياد على المواعيد من 
من حيث امتداد اليوم الا خير لليوم التالى لاحل 
له هنا لآن ميعاد الثانية والآر بعين ساعة ليس 
اوكوة ا و 0 أذ وعلى 
5 ين ة مقدر 5 
المحكة 
با أن ديوان الأوقاف الخصوصية اللكية 
ليك الحم باعتبار استكناق المستأنفين كانه 
م يكن لفيده فى نوم ١5‏ ماأرس سنة .وميه م 
أن يوم الملسة الت ىكلفاه بالحضور فيه أمام هذه 
المحكة هو اليوم التالى 


ملة الحاماة هاه 


وا أنه اتضح حقيقة عدم إجراء هذا القيد : لآن الميعاد مقدراً بالساعات وَهذا يتعين المي 
باعتبار الاستثنا فكأ نه لم يكن 

' ( استثناف عيد المميم على الغليان وآخر وحضمر عنهما 
بالملسة حضرة لبيب اقندى سمد المحامى عن حضرة مود 
افندى السيد الحامى ضد ديوان الأوقاف الخصوصية 
اللكية وحضر عنه بالجلسة «ندوبه حضرة #ود اقندى 
يوسف مرة /اه1 . الليئة الابقة 


إلا ف جوع 185 مارس سنة و؟ىة مع وحدوب 


حدوله قبل يوم ٠7‏ منه بان وأر بعين ساعه 
وهذا تحمل الاستئناة فكأنم يتكن عملا بالادة | 
سجس من قانون ارافعات العدلة بالقانون رقم 4 
لسئة 91١‏ 


.وبا أن اعتذار الستأقين عن تأخرهمانى 3 
إحراء هذا القيد بأن الآيام الساة ل لوم 


18 مارس سنة 9؟؟ة 
5 مارس سئة .وم "كانت أيام عيد الفطر غير . 9 


ا 5 0 الماس . غش من الاخصام غير مصحوب بطرق 
مقبول أولا لان ميعاد القيد ,يشدى فى الواقم احتبالية ٠‏ تأثيره ٠‏ قبول الالهامن 


من يوم إعلان المستأنف عليه لصسيفة الاستئناف | القاعدة القانونية : 
متي قل لدان رسن نانك | الدست ل مل شين فاتك 
على المستانفين أنيسعيا فى القيام به قبل 1١‏ مأرس | طرق احتيالية 2 يبر راعادةالنظر راشع 
سنة 98 ثانياً لأن مبعاد العاتى والاأر بعين ساعة ظ متىكان أثرهذا السخ توجيه م الوجبة 
هو ميعاد نهى عن إحراء قيد الاستئئاف فيه التي تولاها 

ثانا لأن المعروف انوت فى أثر أيام الأعياد على | الحمكة : 

الواعيد هو امتداد اليوم الأخير لليوم التالى | « با أن السببين الأوليين من عزيضة 
فى مواعيد الاعلانات الحاصلة الخمم المشتملة | الالقاس يتلخصان ف ىأنالملتمس ضدها قد أدخلا 
عل طلب حطوره فى ميناد قز بالأيام أو على على محكة الاستئناف عَثَا أثر عليها فى إصدار 
التنبيه عليه باجراء أمر فى ذلك الميعاد لنكون الحك المطاوب اعادة النظر فيه » 

لمذا الخصم بذلك ميعاده كاملا . وظاهر ْ د وا أن ذلك الحك قد استهل بفقرة 
لا حكن تطبيق هذا الحم على ميعاد القاتى | م نأسبابه يشعر مؤداها أنه كان ذا اثر على الحكة 
والأربمين ساعة فى حق الستأتفين لأنه من | فيا قنت به وهذه الفقرة هى أنه من السم بين 
جهة ليس ميعاداً للخصمه مشتملا على طلب | طرف االخصومة أن أبراهيم السيد أيا على بك. 
حضموره أو عل التنبيه عليه باجراء أمر مافيه ومن اماكان عريضاً وقت نحرير عقد البيم المؤرخ 
حهة خرن لأن هنا الامتداد بهم قانونا فى ا فى ”7 مارس سئة 195٠‏ وإذن الخصم المؤرخ 
مصاحة المعان له لالمسللحة المعلن ومن جهة 'ثالثة | فى ٠م‏ من ذلك الشهر وان الشبادات الطبية' 


0 


بحلة المحاماة 


اللقدمة فى الدعوى تدل على أن امرض ابتدأ | الوقائع ودحض ما مسخت بهكان ظاهراً » 


قا كعويزسنة + » 

وا أن هذه الثقرة قد ينقفها ماجاء فى 
الدعوى المدنية المنظورة فان اللتمستين ل تسلما 
فها بأنأخاها ما كان مر يض فىذينك التار يمن 

« وكذلك لا يستفاد قطماً من الشهادات 
الطبية أنالرض ابتدأ فى كتو بر سنة »١95٠‏ 
بل قد يهم من تلك الشهادات أن المر ضكان 
حالا بالريض » فى ذلك التارييخ وكان ديا 
وهذا لايننى أن امرض لله قبل ذلك » 

«وبا أن الم كمة انما أخذت ففتفهم وقائع 
الدعوى وروايتها علىغيرحقيةتها بناء على اعمادها 
على الصورة الت ر>عهالهذه الوقائع المتتمس ضدها 

« وعا أنه من الس به أن مسخ الوقائ 
بفعل الخصم حتى ولولم تشفعه طرق احتيالية يعد 


ا زر إعادة النظر فى الحم ع كن أثر ١‏ 


هذا السخ توجبه الحم الوجبة التى تولاها » 
دوعا أنه لا يقال فى الدعوى الحالية أن 
اللتمستين قد عينتا بتبيان الوقائم على حقيقتها 
فىمف كراتهما ومرافعة وكلائهما وكان على الممكة 
أن تهتدى عا ذكراه فاذا فاتها ذلك فالخطأ منها 
أن رجحت قول خصميهما على قولها إذ الظاهر 
من خلامة الذكرات والرافءات أن تلم 


وعا أنه يتبين من ذلك أن الغش قد وقم 
فعلا من اللتمسضدها وأنه أثر فى الح اللتمس 
عادة النظر فيه فالالقاس إذن حائر 


( التياس السيدتين زهرة وفاطمة السيد أ.بوعلى وحضر 
عن الا ولى حضرة كامل يك صدق المحانى وحضر عن 
ألثا نيةحضر ما بديم افندىقر به وتمد كامل البندارى افندى 
امحامى ضد تمد باشا السيد أببو على وآخر وحضر عنهما 
حضرة الاستاذ عبد ال رمن البيلى افتدى المخامى عن حضرة 
الاستاذ عزيز بك خنكى الحاتى الهيعة . السايقة 


ن لذن 
18 مارس سنة .هلو 
وضع يد . سوء نية ٠.‏ ريع 

القاعدة القانونية : 

الشخص الذى يضم يددع ىأعيان باعتياره 
مالكا عقتغى عقد صدر له من المورث أضيف 
فيه القليك والتصرفالىمابعد الوفاة واعتبر وصية 
باطلة لصدورها اوارث يكون مسئولا عن الرريع 
لآن نبته لم تكن حسنة فها استهلكه منه 

المحكة : 

وبا أن الحكة ترىتأييد الكالستأف 
لاسبابه ولا ترى المستأقة على حق فيا ادعته من 
أنها كانت حسنة النية فها استهلكته من ريع 
أطيان ولدى أخيها محجورى المستأنف عليه اعتتادً 


املتستين اللقول به وان تأويل وى الشهادات | على عقد البيم الصادر لها من جدهما فيها لأن 
الطبية لم يبر زف الناقثة على شكل ,سترعى | مطالبتها بهذهالأطيان و بريعها من وصيهما وقمت 


ار ودمواتتيق لين كتف | 


محلة الحاماة 


أفف 


التليك والتصرف الى مابعد الوقاة ماأذرها بأنها. 


تستهلك ثمرة أطيان لاتستحقها لوضوح ما يترتب 


( اسكناف الست سيده هانم كرعمة الرحوم مود بك 
صدق وحضرعلها حضرة اعد رأنت بكالحامى مستاتقة 
أصايا ومستائف عليها قرعا ضد امد بك توفيق يصفته 


على ذلك مر* أعشاره وصية باطاة لصدورها وصيا وحضر عنهحضرة اهد جيب براده بك المحامى ٠‏ 


اوارث 


2_2 
7 هو 20 
دام لوي سي 


الميئة الابفة ) 


5 وول 
صج مان 


اللذنا 


فبراير سنة ,9ه 
وصية . تقلها لأ.لك ٠‏ بدون تسجول 
القاعدة القا'ونية : 
لاتستازم نصوص القانون المدنى قبل العمل 
بالقانونرقه١‏ سئة 498 و يعد العمل به تسحيل 
الوصية لامكان نقل ملكي ةالعقارات الموصى بها. 
فان قواعد التسجيل خاصة بالحةوق المنتقلة بين 


الأحباء والوصية تمليك مضاف الى ما بعد الوت' 


حك حكم الارث 

المحكة : 

حيث أنه تنبين من الاطلاع على الأوراق 
أن جد الستأنف علهما الأول والثاىمحد افندى 
. احمد أوصى لما ولأجهما نصر الدين عبد الله بعثل 
نصيب والدهم الشيخ عبداله التو قبله فيا يتركه 
شرعا من أطيان وعقار وغير ذلك . عقتضى اشهاد 
شرعى صادر بمحكة سوهاج الشرعية بتاريخ 
2 أ كتوير سئة ١9.9‏ وم يرد هنا الاشهاد 


أى ببان بشأن الأطيان والعقارات التق حصل 
الابصاء فها 

وحيث أن المد الذكور توفى وانحصر 
ميراثه الشرعى كا يستفاد من أقوال المصوم فى 
الدعوى فى أولاده ألذ كور حسن ممد حسين 
النداف عليه الأخير ( وهو الدين ) نوين 
مد حسين وعباس شم دحسينمود مد حسين 
و بنتيه شفيقه وفاطمه وترك ما يورت عنه شرعا 
8 ط و 1 ف كاهو ظاهرم نكشوفالتكليف 
القدمة فى الدعوى الابتدائية و باعتبار نصيب 
الموسى لم كنصيب ذ كر يكون الوصى به افير 
وارئين حاء خارجا من الثلث وتكون الوصية 
جيحة وحجة على الورمة 

وحيث أن الستأقين يدفعون دعوى 
المستأنف عليهما الأول والثانى بأن مديهوم وهو 
المستأتفعليه الثالثرهن طمواحدو سين قدا 
بموجب عقد رسعى حر فى ”1 كتو برسئة 9٠‏ 
ومسحل فى4 | كتوبوسنة 1997 بنمرة الخنا١ ١‏ 
ضيانا للايجار المنتحق عليه و بأنهم مجهاونالوصية 


ا 


يفف 


5 5 . 
الصادرة من مورث امستانف عليه الأخير مدينهم | 


للستأنف علييما الأول والثاتى لأ مها غير مسحلة 
وظل أمرهافانلفاء فضلا عن أنمدينهم امد كور 
عتلك من القدر المرهون 1# فداناً وجب عقد 
قو عرو يفيه وول أخرنه بتارييخ أول ينابر 
سنة 918 ومسحل فى 15 أغسطس سنة لاه 
وهذا القدر مكلف بأسعه وسيق ان رهته للبنك 
العقارى وباق المرهون مكلف على اسعه وداخل 
فى ملكه 

وحيث أناحتجاج المستأقين يعدم تستجحيل 
الوصية فى غير محله لآن نصوص القانون المدتى 
المتعلقة بالتسجيل قبل إلغائها لاتستازم الا تسحيل 
الحقوقالمنتقلة نالا حياء والوصية ليك يضاف 
إلى مابعد اموت وحكبا كم الارث فى هذا 
الشأن وكذلك فان القانون رقم 18 سنة ١.0‏ 
لاحم التسحيل الا بالنسبة لاعقود الصادرة بين 
الأحياء اسوة بالنصوص القدة رجت بذلك 
منه المقوق المبنية على الوصية والارث 
( استئتاف ورثة الرحوم أحمديك فايق أبو اصبع وحضر 
عنهم الاستاذ امد بك على المحائى نائيا عن الاستاذين 


الياس ويوسف ديانه المحامين ضد ررياض اقتدى عند الله 
صم 


خحمد حسين و آخرين . غمرة ١9‏ سنة اق دائرة 
حضرة صاحب العزة مد يك كامل الرشيدى بك وحضور 


حشرات عبد الفتاح السيد بك وسليانالسيد يكال تشارين) 


ش علة المحاماة 


ينض 


* مارس سنة 9ي.ه 


. العاس . تناقض . فى التطوق‎ - ١ 

؟ - دعوى تصحيح فى شكل العاس . جوازه 

» - وعوى تصحيح . خطا مادى . ظهوره قى 
الاسياب . 


القاعدة القانونية 

١‏ لا يصلح التناقض بين أسباب الحم 
ومنطوقه أن بكرن سنا من ارات الالعاس 8 
بل هو التناقض بين أجزاء النطوق الذى يعتبر 
سببا موجباً للالقاس 

ل من القرر أن لاممحكة إعطاء الدعوى 
وصقها المقيق مادامت من اختصاصها . ولا شك 
مانع إذن يمنمرافع الالقاسم نأن يطلب اعتباره 
من باب الاحتياط عثابة دعوى لصحيتح . 

س ‏ إذا وجد بالحك خطأ مادى . وكان 
نذا اللطا م تحاءين أسابه ذاتها . جوز 
رم دعو تسح 

المحكة: 

حيثٌ أن اللتس يقول بأن الخطأ للوجود 
فى نص الك أساسه الأخذ يكشف مغاير : 
للحقيقة ولا أخنت به الحمكة ضمن أسبابها 

مضت أن التعاتنن ون نان 
ونصه لا .يصلح أن .يكون أساساً للالقاس لأن 


| النص يقضي بأن يكون التناقض فى منطوق 


محلة الحامأة 


7 »2 يراجم النص الفرشى لمادة عم 
مرافعات 5ع«تةعاهمء ممتاتدهم015 »6 

وحيث أن اللقمس طلب احتياطياً اعتبار 
الدعوى دعوى تصحيح 

وعيث أنه إنا احتورى: تمن الحكم على 
غطأ مادئ. وكان هنا الخطا مستنضا من 
الأسباب ذاتها فان الحمكة ترى إمكان إزالة 
نفنلا اخلط ريق عرض لك عن الحكم 
الذى أصدرته بدعوى تصحيح ويكون 
الطلب الاحتياطى من هذه الوجهة صميحاً ولا 
كيه أن تنكون التغرئ موصوفة وفقة 
آخرمن قبل إذمن القرر حواز إعطاء 
الدعوى وصمها الحقيق لدى الحكة مادامت 
هى صاحبة الاختصاص على كل حال بنظرها 
بوصفها المديد ولا شك أن دعوى التصحيح 
كدعوى الالقاس ترفع الى ذات ال حكة القى 
سورت الحكم « يراجع استئئاف مختلط 
٠٠‏ نوشيرسنة لوا جموعة التشريع والأحكام 
5 صفحة 19 واستئتاف مصر فى ؟ دسمير 
سنة 190 الشرائع السئة الأولى رقم ٠١‏ ) 

وحيث أن المرفوع ضده الدعوى لم يترافم 
فيها على اعتبار أنها دعوى تصحيح ولذا ترى 
الحسكة مم إعطاء الدعوى وصنها الصحيح من 
جهة الشّكل محديد جلسة للمرافعة فى الموضوع 

( القاس الحاج سيد تمد عويضه وحضر عنه الاستاذ 

عفرى لونا الزق افندى الحامى عن الا”ستاذ محمد كامل 
حسين افندى الحامىضد معادة مصطؤخليفة باشا وحضر 


عنه الاستاذ لطيف تخلة افتدى امحامى عن عالاستاذ ابر اهم 
عمتاز بك : مرة ١١‏ سئة * قى , اليكة السابقة ) 


ارفك 


511 


أبريل سنة ىه 
نفاذ معجل . امبال المدين . لاتعاقد 

القاعدة لقائو: نبة : 

يصبح مع مول الحك بالنفاذ العاجل منيح 
المدين مهلة عملا بالملدة 1١4‏ مدلى بعد اقضائها 
يمكن سريان أثر هذا النفاذ العاجل 

ا محكة : 

« من حيث أن الاستكناف حاز شكله 
القائوق » 

« وحيث أنالاستئناف مرفوع عن تأجيل 


اتنفيذ الحم ثلاية شهور من تاريخ صدوره مع 


شموله بالتفاذ المسدل » 

« وحيثأن للستأنف دفم بأنالاستئئاف 
مرفوع عن الوصف فى حين أن الحم مشمول 
بالنفاذ وكون التظل حاصلا من الأحهال وحده 


| فهو متعلق بالوضوع لا باأوصف » 


« وحتث أن هذا الاعتراض فى حد ذاته 
فى مله إذ الامهال لا يتعارض مع النفاذ العجحل 
لأن القصود من هذا النفاذ إمكان تنفيذ الحم 
رغم عن كونه قابلا لاطعن بطر يق المعارضة أو 
الاستئناف بحسب الأحوال النصوص علها فى 
قانون المرافعات أما منيع الاهال من قبل الحكة 
فبو على سبيل الرفق بالدين عملا بالمادة م١١‏ 
من القانون الدتى بغض النظر عن الطعن فى 
الحم ببد أن الحمكة تلاحظ أن الفائدة العملية 


2073 


كثل هنا الاعتراض وتأثيره فى الاستثناف 
هو أن يكون هناك ل لاستئناف موضوعى 
من قبل المستأتقة أما وقد قغبى لها بطلياتها جميعاً 
بعد التعديل الذى طرأ عليها أمام محكة أول 
درحة فالاستئناف من قبلها لا مكن أن يتناول 
سوى الامهال فى التنفيذ ومت كان الأمر كذلك 
فلا يهم ماورد بعريضة الاستئناف عرضاً بأن 
الاستئناف عن الوصف وما هو إلا تعبير خاطىء 
والعبرة با ت#قصده المستأقة من استكنافها 

وت ا واضح من الاطلاع على الاوراق 
أن إمهال النفاذ مشر بالأوقاف ضرراً جسها لأن 
الحجز على الزراعة هو ذماتها الذى تعول عليه 


لة الحامأة 


قبل سواه لسرعة التنفيذ عليه فاذا ققدت فرصة 
إمكان التنفيذ على الحاصلات فى الوقت المناسب 
اخطرت الى الالتحاء إلى إجراءات أخرئ نولا 
يحنى مافى التنفيذ على العقار الضامن إن صح 
ذلك من الاجراءات الطويلة امعقدة 

وحيث أنه لذلك يتعين إلغاء الك المستأف 
فيا يتعلق بالامهال مع إإزام المستأقف عليه 
بالصارريف 


(استئناف وزارة الاوقاف وحضر عنها الاستاذ مد 
افندى عبدالكريم ضد عيد أحمد عيد عرة ١٠١١‏ سنة 4 
قضائية . .دائرة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد 
بك وبحضور حضرات سلمان السيد سلمان يك المستشار 
وعد الله إسماعيل يك القاذي المنتدب . ) 


1 
تح مسر) وساي 


لذن 
محكة بنى سويف الابتدائية الأهلية 
8 فبراير سنة .م95١‏ 


اليقد المادر 
منفاتد الاعلية , حدن ثية . طم مدد وضم بد 


ملك عفى الدة القصيرة سيب صحييح 0 


القاعدة القانونية : 


١‏ - العقدالصادر منفاقدالاهلية كالقاصر 


والحجور عليه لا يعتبر سبباصيحا إلا اذا كان 
فاق دالأهليةغير مالك ايضا إذ لا تفر يق بينه و بين 
غيره وقد جزت الأحكام د على ان وضع يد 
الشترى على العقار لمبيعاليه لاييز يل بطلان البيع 
النائم مق يلك عدم أهلية يلب ولامز الم رية د 


عدم ملكية البائم لمك 

١1‏ حسن النية فى السبب الصحيح معناه 
قانونا اعتقاد الشترى فى البائع العو املك مع 
كونه غير مالك فى المقيقة لهل امشترى سبق 
الحجر على البائع لايقوم مقام حسن النية 

م س يتحمل الشترى تتبحة إهاله 
وتقصيره فى تحقيق أهلية من يتعاقد معه 

- يشترط لاتملك بالمدة القصيرة أن 
يكون وضم اليد ف ىكل مدة الس سنوات 

( تعلق : هل اذا كان فاقد الاهلية غير 


مجزة الحاماة 


ولاه 


مالك يعتير عقد البيع الصادر منه ب ايسا وتلخرت الح مأيضاً علوان وضم بد الشترى 
أمااذا كان مالكا فلا يعتبر هذا مأأراده الحم على العقار البيع اليه مدة حمس سنوات لا يزيل 


وهو موضم نظر) 

المحكة : 

« حيبُ أن الاستكناف حاز شكله » 

« وحيث أنالمستانفين يتمسكون أن على 
فتح البابالستأنف الاخير المشترى من الأولين 
منوم غلك القدر موضوع الاذاع وضع اليد مدة 
ا جسة سنوات سب ب صحيح وحسن نيةويرتكدون 

اولا ل على ان السيب المسحيح هوكل 
عقد ناقل للملكية بصرف النظر عن حالةالبائع 
وكأروقة + 

ثانياً - على أن العبرة فى حسنالنية وقت 
التعاقد بصرف النظر عما يحصل بعد ذلك 

ثالثا - على أنه يوز قانوت واضع اليد أن 
يضم للدته مدة وضع يد من انتقل ذلك منه 

« وحيث أنه من اللبادىء القررة قانوناً أن 
الأساس فى السبب الصحيح الذى يؤدى الى 
للك بوضع اليد الدة القصيرة أن يكون العقد 
الناقل لملكية صادراً منغير مالك لانه لوكان 
صادراً من امالك المسحيح لتقل اللكية فى الحال 
بغير احتياج الى وضع اليد ( راجم ب مكتاب فتجى 
بأشا صحيفة 1١١‏ ودوهلس بيع نبذة /11 ووضع 
اليد نبذة ١؟1١‏ والملال كام 

« وحيث أنه ينبنى على هذا أن العقد 
الصادر من فاقد الأهلية كالقاصر والمحجور عليه 
لا يستير سبياً مسحيحاً إلا اذا كان فاقد الأهلية 
غير مالك أيضا إذ لا تفريق ينه وون غيده 


[ 
ْ 
ئ 


إطلان البيع النائم ائج من عدم اهلية البائع ولا من 
الصورية ولا من شكل العقد الغير رسعى فى الهية 
واتما يزيل البطلان الناثىء من عدم ملكية 
الملك (محكة الاستثناف فى ٠‏ ينابر سئة ..ه 
الجموعة الرسعية؛ عدد:/ا و١7‏ مارسسنة 5..ه 
الحمو وعةالرمعة لاعدتلاة وى عدد؟ة؟ واستئئناف 
اول بونيه مسئة 19196 4 
« وحيث أنه من الل أن احور علبنة 
مالك ما باعه الى مورث الستأتقين بمورجب العقد 
الؤرخ ؟ يناير سنة 19376 فلا بعتير اذن هذا 
العقد با سحيحاً اما عقد البيع اللدعى صدوره 
فى اغسطس سنة ١908‏ لاستأنف الاخير من 
باق المستأتقين فهو الذى يعتير سبباً صحيحاً إذ 
هو صادر منغير مالك 6 
« وحيث أنه جب البحث يعدئل في| اذا 
كان يصح للمستأنف الاخير ان يتمسك بالعاك 
وضع اليد الدة القصبرة 0 مدة وضع يد من 
اتتقلت منوم اللكية الى مدة وضع يده ام لا » 
« وحبث أن الستأقين مسكوا حسن نية 
مورتهم فى امشترى من الحجور عليه بناء على 
انه ل يكنيل بهذا الحجرلعدم النشرعنهبا مر يدة 
الرهممية » 
«وحيث أن حسنالنية فىالسبب الصحيح 
معناه قانوا اعتقادالشترى ف اليائع انه هو املك 
مم كونه غير مالك فى الحقيقة الأمر النى يظهر 
. بعد لا ان يكون معذوراً فامشترى لأى سبب 


اعفن 


مجلة الحاماة 


كان فقول الستأتقين بأن المورث كان يحبل | سئوات كلها بالسبب الصحيح لا أن يكون 
الحجر على البائع لعدم نشر القرار لا ينهض ان | يعضها بالسبب الصحيح والبعض الآخر بغيره 


يقُوم مقام حسن النية فى السبب الصحيح با ان 
البائع اليه كان مالكا حقيقياً ولكنه حجور عليه 
فقط فالكترع ف عن الخالة حي معدورآ فيط 
فى جهله بالححر أ نكان ومع ذلك فانه مسئول 
نفسه عن هذا المهل به إذ من الواجب عليه أن 
يسحث عنأهلية من تعاقد معه وانه يتحمل نتيجحة 
اهماله وتقصيره وفضلا عن ذلك فان هذا المهل 
لايؤثر.بشىء ما على بطلان العقد الصادر لمورث 
المستأقين كا سوا بذلك فى عريضة استثنافهم 
ودفاعهم » 

«وحيثٌ أنه منالمبادى المفررة قانونً قاف 
سريان اللدة الكمبة للللكية بالنسبة لقصر 
والحجور علييم سواءكانت هذه ال مدة هى 
الطويلة أو القصيرة على الرأى الغالب ( حم 
محكة طنطا الاستئنانى الصادر فى ١8‏ ابريل 
سنة 915 ونحكة الاسكندرية فى ١‏ يولية 
سنة 96٠‏ ص .+ 8 وما بعدها م نكتاب مرجع 
القضاء ) فليس للستأنفين أن ششكرا عله 
وضع يدهم ومورتهم من قبل ضد البائم اليه 
الحجور عليه وكذا من حل محلهم » 

د وحيث أنه فوق ما تقدم فانه على فرض 
حواز عمس ّالستانقف الآخير بكدة وضع ريده هو 
فلا جوز له أن يتمسك أيضا يضم المدة السابقة 


ويحب عند تفسير الادة ب من القانون المدى 
التى تليها والتى مجيز ضم مدة وضع اليد أنيكون 
وضع اليد حائراً لشروط السبب الصحيح من 
الاستمرار وحسن النية وغير ذلك فلا محل حينئذ 
لفسك المستأف الأخير بغ تلك المدة السابقة 
ل 

وعا أنه لم تمض مدة الس سئوات من 
مشتراه فى سنة ٠958‏ الى أن أدخل فى 
الدعوى فى ٠١‏ ينابر سنة 191017 فمكون مسكه 
بالقلك بوضع اليد بالنسبة له فى غير محله أيضا 
( استثناف 1١١‏ كتوير سنة4١9١‏ ش " 
ع 407 /" ص 4# استئناف أول بونيه سئة 
دلوا شاع 4 ص 7/0 ) 

وحيث أن الستأغين أثاروا أيضًاً الى 
السك بأن مورئهم ابما اشترى العين موضوع 
التزاع بثمن بلغ حدالقيمة وأن لامصلحة المحجور 
عليه فى بطلان عقد البيع الصادر منه ولذا جب 
المرورع ذلك مروراً فقط فنذ كر أن هذا لايؤثر 
على عقد البيع فى ذاته إذ هو باطل سواء كان 
لعود بالنقم على الحجور عليه أم لا لصدوره بعد 
الححر عليه ( استثناف ؟1٠‏ «ونيه سنة 1ه 
ح ١8‏ عدد؟ ص ٠١١‏ أسيوط 78 سبتمير 


سنة 9.1١‏ ش وى ه55 ص ١549‏ استئناف 


إلى مدة وضع بيده لأن الادة جب من القائون | ١‏ نونيه سنة م1 ش0٠اى‏ 5 ص 7 ) وعليه 


سرقة فق أن كدق وضم اليد فى مدة الس ' 


.يكون جميع ما تمسك به المستأنقون غير وجيه 


محاة امحاماة 


وأن الحكى الستأنف فى محله يتين تأيه 4 

( قضية أحمد السيد حسن عباطه وآخرين وحضرعتهم 
حضرتا الاستاذينيخائيلسلييان افندى واحزينسعداهدى 
المحاميين ضَد احسان كرعةعلى حمسن بصقتها ٠‏ مره 6و" 
سنة 591 اسكئناف ٠»‏ دائرة حضرة صاحب العزة حسن 
فريد بك وعضوية حضركى بادير يوسف افندى و عبد 
الجبد عبد الرسمن افتدى القاضيين ) 


شور 


/» قبراير 1937/8 

محكة مصر الابتدائية الأهلية 
استكناف ٠‏ حكم تمهيدى ٠‏ قانون © فبراير سنة 1١9176‏ 

القاعدة القائونية 

١‏ - لا خلاف فى أن القاثوت الواجب 
إتباعه فى جواز الاستثناف أو عدمه هو القانون 
العمول به عند صدور الحم المطاوب استئنافه 
لأن حق الاستثئاف لا يوجد إلا فى تاريخ 
صدور الك الستأنف فاذا صدر قانون حديد 
بشأن الاختصاص قبل الحم و بعد رفم الدعوى 
فلا يعتير هادما لمق مكتسب 

؟ ل خالف القانون العدل لاختصاص 
القاضى الحزثى الصادر فى ه فبراير سنه ه95١‏ 
هذه القاعدة إذ نص على أنه لا يسرى على 
القضايا التى يكون قد درت فيها أحكام بعموم 
اللفظ وبنير تخصيص . فهو يشملل الأحكام 
القطعية والتهيدية 

اللمحكة : 


يفك 


الى القدر المغتصب وقد تقدر ممنه بلغ ماجنباً 
مصريا . 

وحيث أنه مما لا نزاع فيه بين الأخصام أن 
هذه الدعوى رفغت فى أ كتو بر سنة ١959‏ 
وصدر فيها حك عييدى بندب خبير لأداء 
المأمور ية البينة بالحكم الشاراليه بتار يخ م5 يوليه 
سئة 1954 أى قبل صدور التانون الحديد 
الصادر فى ه فبراير سئة ه6؟9١‏ بتعديل بعض 
نصوصقاتون امرافعات فى امواد المدئية والتجارية 
كن اناس تام ارق ومايحك فيه نهائيا 

وحيث أن نقطة البحث فى هذه القضية 
تتنحصر فى معرفة أى القانونين يحب مراعاته فى 
جواز نظر هذا الامتئناف هل هو القانون القدم 
أم الجديد . 

وحيث أنه جما لا خلاف فيه قانونا كا قرر 
الشراح وجرت عليه أحكام الحام أن القانون 
الحديد هو الذى يجب اتباعه دون غيره عند 
النظر فى جواز أوعدم جواز الاستثناف لأن حق 
الاستثناف لا يوجد إلا من تاريخ صدور الحم 
المستأنف فلا يعتير الفانون المديد فى هذه الحالة 
ماما ل كي 

وحيث أنه بالاطلاع على القانون الجديد 
يرى أن الشارع أراد مخالفة هذه القاعدة لأنه 
نص فى امادة الثانية بالتقرة الثانية مها على أن 


حيث أن امستأنف عليه دفع دفعين فرعيين هذا القانون لا يسرى على الدعاوى الحسكوم فيها 


الأول عدم جواز الاستثناف لقلة النصاب لأن 
الدعوى الحزئية رفست بالطالبة بتثبيت اللكية 


غياباً أو حضوري أو الؤجلة الحم وقد ذ كرى 
الذكرة الايضاحية المتعلقة به أن الوزارة لم تر 


557 يل الحاماة 


الذهاب فى متابعة سريان القاون على الاضى الى , ْ ف 
5 56 3-3 5-3 عا]., هخ ا 
نان المتقاضيين من درحة التقافى الثانية | 8 فبراير سنة ١95/8‏ 


عند ما يكون حك محكة أول درجة سابعا على يحكة معر الابتدائية الاهلية 

قرار إحالة 
)000 اختلاس . تعدد المبالغ امختلسة . عدم تعدد الجرعة 
() الحكم بالغرامة والرد . عقوبة تكديلية تتبع 
العيوية الأصليه 


سريان القانون . 

وحيث أن لممكة ترى من النصوص 
اللتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه فى الحالة التى 
القاعدة القانونية : 
)١(‏ لاتتعدد جرعة الاختلاس بتعددالمبالغ 


نحن بددها هو القانون القديم لأنه قد نص 
صراحة فى القانون والمذ كرة التفسيررية أن هذا | 
التعديل لا بسرى على القضايا التى يكون قد | الخختلسة . فان فى جنيع مرات الاختلاس لم يكن 
صدرتفيها أحكام سموم الأفظ ومن غير تخصيص أ لدى المنهم ا واحداً ونصما واحداً ا 
فيوجكيل التغايا التى صسدرت فيها أحكام سواء ينتج الا جرعة واحدة . ولا يشترط امحاد الزمن 
كانت هذه الأحكام قطعية أو مهيدية . ثانا | أو انجنى عليه 

أنه إذا كان القصود الأحكام القطعية فقط لماءكان | (؟) اذا كان غير جائز معاقبة الهم الذى 
هناك من داع لأن تقول الوزارة فى منكتها | سبق الك عليه للاختلاس على فعل م نأفعال 
الايضاحية أنها لاترى الذهاب فى متائعة مبدأ | الاختلاس سابق على هذا الك ولم يدخل فيه 
سريان القانون على الماضى لأنه مادام يكون | فلا يجوز بها لفح ملديارة والغرامة لانها 
الحم القطبى قد صدر قبل القانون الحديد فهو عقوبة تكيلية تتبع العقوبة الاصلية 

لا يسرى عليه بطبيعة المال . الحكة: 

من حيث أنه ظهر من الاطلاع على ماف 


حسف ه21 ن هأدا الدفم اله أ 
وح تقدم يكون فع الغرعى القضية رق 47 سايرة الاز بكية سنة 9517ل أن 


: غير محله 34 رفحة: 9 5 
ف وييتعين را هذ الهم حك عليه بتاريخ١؟‏ نوفيرسنة ١4007‏ 


يهمتى اختلاسمبلم م ملم و"9جنيه وتزوير 
فى قسائم محصيل فىحالثحر برها الحصل بوظيفته 
بالسحن ثلاث سنوات وغرا آمةه ‏ مليم و" جنيه 
ورد المبلغ الختلس 


ومن حيث أن جر بمة الاختلاس لاتتعدد 


( قضية حسينانتدى احد اللا يصنته ضدالشيخ اجحد شاى 
عرة 313 سنة /ا؟ استئناف . دائرة حضرة صاحب 
ألمزة يوسف فبمى يك وعضوية حضر فى جال الدينأياظة 
بك وحسن مراد يك الفاضييت ) 


بتعدد المبالغ الختلسة ( قال جارو فىمطول قانون 


مجلة الحاماة 


4؟كه 


العقوبات الجزء الاول ممحيفة ١هم‏ اس مم؟ نذة 
5 الطبعة الثالثة مامعناه يحدثْغالباً أنالمر بمة 
ترتكب بأفعال متلاحقة كل منها يتحت طائلة 
القانون لخرجت بذللك عن جرالم العادة ثم أنها 
منفصلة عن بعفها فلست جرعة مستمرة ولكنها 
لعدورها عن تعسمم جنائى واحق ولكونها تنفنن]ً 
متتابعاً اذلاك التصمي الواحد تعتير جربمة واحدة 
كالة من يسرق بيتا على جلة مرات ومثلالخادم 
الذى يسر ق كل بوم سيحاراً من علبة سيده فى 
مثل هذه الحالات لم يكن الابت فكر واحد 
وتصمي واحد فلا ينتج ذلك الا جررعة واحدة 
ولا يشترط اتحاد الزمن أو الجنى عليه ) 
وف نحت أن الفعل المسند الىالتهم ما هو 
الاحلقة من سلسلة الافعال التى حوك من أجليا 
وقد وقم فى عهدها وهى فىجموعها تكون جرعة 
واحدة سبق الفصل فبها فلا يجوز الرجوع الها 
بدعوى نانية عن الفمل القديم النى اكتشف 
بعد الحاكة الاولى وذلك عملا بقوة الثىء 
المحكوم فيه ( قال جراتمولان أنالجاكة الاولى 
تمنع من أقامة الدعوى العمومية من أجل أفعال 
سايقة على الحكى وما هى الا تكرار للافعالالتى 
صدر ها ذلك الحكي و بات د 
تان صفحة 515-56 نبنة ١94‏ م١‏ 
ولا كيت فى كتاية عععناز عومك 18 ع1 
ندة 48و 
ورك بعك أن الفانة فلك آبيا فين 


بدعواها الحكم بالغرامة والرد النصوص علهما 


فىالادة /ة من قانون العةو بات عن مبلغ العانية 
الجنيهات الذى ظهر أخيراً 
ومن حيث أن تلك العقوبة تكيلية فلا 


تق الات" لقوأسلة ( جره جز نان سفة 


؟'ة صحيفة نبذة “/اغ . ومموعة المنادىء النائية 
إحدى بك عد الك ججنة 144 ) ومن تر 
طلى العقو بة الاصابة غير حائر 


( قضية الحناية رقم .9 سايرة سنة 4184 عرة 14 
كلى انهم فيها مد مصطق متيب . رياسة صاحب العزه 
كامل بك وصفى ابو الدهب قاضى الاالة . ) 


فض 
كة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
أول مارس سنة 8؟و١‏ 
شركة مخاصة . إثباتها . مادة 78 قانون التجاره 
القانون الفرنسى 

القاعدة القانونية 

لايحوز إثبات شركات الحاصة بالبينة فان 
نص"المادة 8" من قأنو نْ التتحارة الممرى صريم 
فى أن يكون الاثبات بالافاتر والخطابات . 
ولا محل للقباس على القانون الفرنسى قن المادة 
من هذا التانون قد أحازت الاثبات بالبينة 
زيادة على الدفاتر والمطابات 

المحكة 

حيث أن اللمدعى قال بأن الشركة هم شركة 
مخاصة وأن اللدعى عليه تاجر وطلب إثبات ذلك 
كله بالبينة وارتكن على الادتين 8" و54 من 
القانون التحارى 


عا 


خرن 


لة الحاماة 


فس أن الدعى عليه دفع بأ الس حاخن 
وأن شركة امخاصة لا تثبت بالبينة وحدها 

وحيث أن للادة 54 من القانون التجارى 
لاعلاقة لها بطريقة إثبات وحود الشركة واما 
هى خاصة بالاجراءات الأخرى التى تتبع فى 
الفركات وأماعارق الأماة فتفوض علبا فى 
المادة مم5 السالفة الذ كر 

وحيث أن نص الادة #> مرى القانون 
التحارى الذ كورة صر فى إثبات شركات 
الحاصة بالدفائر واتلخطايات 

وحيث أن هذا النص يجم لالاثيات بالبينة 
وحدها غير جائر كا ذهيت الى ذلك محكة 
الاستئئاف الختاطة فى أحكامها ( راجم حر 
محكة الاستثئناف الختلطة الصادر فى 5 ينابر 
سنة كلها مج ١١‏ ص 88 وحك هذه الحكة 
الصادر فى ؟ مارس سنة لاحلهم1 بور يلل 715 ) 
وقد أخذت بذلك أيضاً محكة استئناف مصر فى 
حكها الصادر فى ٠‏ مارس سنة 5 المنسور 
فى مجلة الحقوق 7 ص ١‏ راجم مجموعة حمدى 
بك السيد ص 8؟١‏ نبذة 5ه ) 

وحيت أنه لا محل للاخذ با ذهيت اليه 
الحاك الفرنسيةوالشراحالفرنسيونمن جواز إثبات 
شركات الخاصة بالبينة لأن نص الادة 5 من 
القانون التحارى لا يتفق مع نص المادة 8 من 
القانون التحارى الفرسى المتاباة لما إذ أن هذا 
القانون الأأخير قد نص صراحة فىتلك الادة على 
جواز إثبات شركة الخاصة بالبينة زيادة علي 


الدفاتر والخطابات كتابية أما نص القانون المصرى 
فى المادة م« فقد اقتصر على الانبات بالدفائر 
والحطابات فقط ول يندكر الاثبات بالبينة ما 
يستفاد منه أن الشرع العرى آراذ غرين الانيات 
9 0 لو عرامء 3 تت - / الملا 1 
وتخالفة القانون الفرنى فى ذلك 
وحيث أنه فشلاعما تقدم فا نكل ما ادعاه 
النى كان يماشر جنيع الاعمال بنفسه وبامعه 
من شراء وبيع وأن المدعى عليه ليس له رأس 
مال ولا عمل فلا شركة قانوً لعدم توافر الشرط 
الأساسى لاشركة وهو الاشتّراك فى رأس المال 
أوفى العمل 
( قضية الفيخ عبد الله احمد الوكيل بتوكيل حضرئى 
مينا يك وعزوز اسكندر افندى المحامين ضد سيد ابراهم 
والى نمرة 555 سنة 3151 كلى . دائرة حضرة صاحب 
العزة حسين فريد يك وعضوية حضربى بادير يوسف 


اقندى وعيد الجيد عبد الرجن الفاضبين ) 


الف 


حكة مصر الابتدائية الاهلية 
مارس سنة .م9١‏ 
قرار احالة 
مهب واتلاف منقول ٠‏ قوة أجبار ية ٠.‏ معناها 
مادة ٠‏ ام عقويات 

القاعدة القانونية 

القوة الاجبارية ‏ فى جريعة نهب أو 
إتلاف منقول هن عحابة أو ججاعة النعوص 


عليها في الادة ٠؟”‏ عقو بات - هى أن يتذرع 


يق الجاماة 


اه 


مرتكبوأ الجرعة حال ارتكابها بوسائل العنف للامن العا 


والأنفات : سد هتاوق هن الى حت 
بالمشرع إلى تشديد العقاب علها جناية 

ا محكة 

من حيث أنه يحب طيقاً للمادة “م من 
قانون العقوبات أن يمع نهب أو إتلاف على 
'منقول من عحابة أوجاعة بالقوة الاجبارية 

ومن حيث أن العاماءعرفوا النبب بأسلب 
أموالمدنية أومنزل بالقوةوالعنف والاثلاف بأنه 
التدمير والتخر يب 

ومن نحت أن القوة الاجبارية عى أن 
يتذرع مرتكبو ا جر يمة جهراً وفى حال ارتكابها 
بوسائل العنف والارهاب ( حارسون نبذة ٠‏ 
على شرح المادة ٠غغ‏ من القانون الفرنبى وحارو 
حزء خامس نبذة هبمما وضر بوا لذلك أمثالا 
منها : هجوم عصاية على منزل يمكسرون أبوابه | تنبا 
مر مول فتيرن ويكلارق ببازنةا ماح 
من العال المضر بين ويبلغ عددم ماثة وخسين 
عاملا هجموا على عجلة حملة بشائع فوقفوا فى 
وجه الخيل وأ كرهوا السائق على الوقوف ثم 
قلبوا العحلة وحطموا البضائع ببلطة . وكعصابة 
فى زمن هياج تفتحم الدكا كين بقوة فتنبب 
دتلف) 

ومن حيث أن هذه الظروف التى ترتكب 
بها الجرعة هى التى حدت بالشرع الى تشديد 
العقاب علها جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 
لأن اذهب أو الأنلاف هذه الكيفية مهدد 


م . أما الأثلاف الغير التترن بالقوة” 
الاجبارية فانه يعتبر مخالفة أو جنحة إذا حصل 
بقصد الاساءة ( الادتارتف كخكوىام ) من 
قانون العقوبات 

ومن حيث أن وقائع الدعوى المطروحة الآن 
صوق أن قاف العام حاءرا لل غيالة 
الحنى علها قبل الحلاثة ببضم ليال فلاحظت 
عليوم جفاء فى معاملة الستخدمين 0 

حتى أنصرفوا من غير غير أن يقع مهم سىء كر 
حت إذا كانت ليلة المادثة دغل قانة أشغاض 
إلى محلها فارتابت فى أمرهم ظانة أنهم م الأولون 

مع أنها لم تكن تبينت وجود هؤلاء وخشيت 

أن يكون عدو لا عن أرسلوم للاضرار بها 
فطلبت إلى البوليس تلفونياً أن يحتاط للاعر . 
أما هم لخلسوا 0 وطليوا خراً دفموا 

عنها ول 55 نهم أى قعل عدائى سوى أن 
بعشهم طاب ا أن تغنيهم دوراً بعينه فلما 
ا تفعل قاموا غضابى وعند ذلك ضرب أحدثم 
عرآةٌ مثتة بالحائط خدشها وضرب آخر لوحا من 
الزجاج فكسره ولا أرادوا المرويج أمسكت 
الحجى عليها برقبة أحدهم فضر بها بعصاه ليتمكن 
من اهرب ؟] أن الهم الأول أثناء خروجه دفم 
شخصاً اسعه عبده كان أمامه فلها التفت اليه 
ضر به عضأ 

ومرىيى حيبت أن الججى عليها ادعت أن 
التهمين يحرضون من شسخص معين ولسكن النياية 
رأت أن تهمة التحر يض غير ثابتة 


نفيك 


ومن حيث أن هذه الوقائم خاليه من القوة 
الاجبارية التتى سبق الكلام عليها فتكون المادة 


ومن حيث أن الأتلاف والعرب اللذين 
وقعا يدخلان فى باب الجنح 


( قضية الجناية رقم ١+9‏ سنة 5584 و78 كلى 
1 5 1114لمهمفيها اد الطيب واخرين . رياسة حضرة 
صاحب المز ةكاءل وصفى أبو الذهب فاطى الاحلة ) 


رون 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
مارس سنة ١9.58‏ 


١‏ شبخ عربة ‏ حمل سلاح . رخصة 
٠‏ مادة /ط١؟‏ عقويات . مواد مفرقعة خرطوش 


' القاعدة القانونية : 

١‏ لاجوز سيت العر بحا ل سلاح الا 
بترخيص صُْمن حدود وتصوص اللوائم المعمول 
يلعا لضن الماح الأول: مرح الثالون مره مر 
سنة 194317 ولانص سمح له بذلك ولس مثله 
مثل العمدة اا مثله مثل شيخ البلد . لا يكون 
له هذا الحق الا اذا اتتدب محل العمدة أو لاعمل 


فى الدورية السيارة 


؟ - المفرقعات التى تنص علبها المادة باس 
عقو باته ىكل مادة تحدث انفجاراً حك خواصها 
السكياوية . و أنه يترتب على حرا قالمرطوش 
انتحار وفرقعة فيحب حينئف اعتباره مادة مفرقعة 


يخا ل فى حيز تطبيق المادة المد ٠‏ كورة 


تعليق : راجم بكس ذلك حكر محكة 
النقض بتار ع م نوفير سنة 19492 مجلة الحاماه 
السنة التاسعة ة المسدان الأول والثانى مسحفة ١١‏ 

المحكة : 

حيث أن التوم بصفته شيخ عزبة لايكنى 
أن يكون معتبرا من رجال القوة العمومية بل 
يجب أن يكون من الرخص لم حمل السلاح 
شمن حدود ونصوص اللواتم المعمول بها طبن 
لنص الادة الاولى من القانون عرة له سنة /١١1.ه‏ 
السالف الذ كر . ولا نص سمح له بذلكوليس 
كلا الفبدة لأننهنا الأخبى دو الرسدن 
الوحيد فى بلده مع مايقبعها من عزب واعا مثله 
مثل شيخ الباد لأيكون له هذا الحق الا اذ 
انتدب محل العمدة بدله أو للعمل فى الدورية 
السيارة (راجع حكم محكة قنا الاستئنافية الصادر 
فى 9؟ مايو سنة /اه المنشور بالجموعة الرمعية 
( السنة الثامنة والعشرون ) عدد لم ص 2١7‏ ) 

وحيث أن ارتكان المستأنف على تعلبات 
البولس عرة ١‏ سنة 98٠١‏ البند ( و) قانه 
لايفيده ش عا لأنه لاحرج عما تقدم ببانه إذ حاء 
به واعثة 6 

« ان مشايخ العزب لاعتبرون من 0 
القوةالعمومية الا فى اثناءقيامهم برياسة الدوريات 
السيارة فقط و يشترط أن محفظ اسلحهم فى 
سلاملك الخفر عنزل العمدة فى النهار وكنا ١‏ 
يكن هناك داع لجلها » وهو مطابق لما توضح 


جة الحاماة 


رودت 


عنشور الداخلية غرة ١07‏ الذى أشير اليه يحم 
حكة قنا السالف الذكر ش 
وحيث أنه فيا يتعلق بالتهمة الثانية فانها 
ناقة ين متبط اللزالكن يرل التو وهنا 
يرف مدي أينا واما نازع فى اما لست 
من الواد المفرقعة المنصوص عنها بامادة لالس 
عتزنات مكورة © لحنت ينا عقن اول 
درحة كك برا دمن هله البنة 
حك أن الافة مون غتويات مكررة 
نعمت على الفرقعات بصفة عامة ول تبنها 
وحيث أن المفرقعات هى كل مادة حدث 
انقجاراً بحم خواصها الكيمياوية وهى تشمل 
البارود والديناميت واللينيت (حارسون بند )١١‏ 
وحيثُ أن الخرطوش لابد مرق وحود 
البارود فيه اذ ,يعرتب على احراقه وفرقعته حول 
الأطاز واطلاق القتوف مننيها فيصن حيلكن 
اعتبار الخراطثمادةمفرقعة وانطياق المادة/اام 
عقوبات مكررة على احرازها ( <5 محكة 
الاسكندرية فى ٠١‏ ابريل ساة 1455 المأسُور 
بمحلة الحاماة ‏ عدد 44ص 594 كتاب 
البادى. المنائية لإندى بك عبد الك 
وشح قانون العقو بات لاحمد بك امين ص١4)‏ 
فلا مل اذا لما اخنت به محكة أولدرجة ويتعين 
الغاء السك المستانف عن هذه الهمة الثانية . 
تمرة 3 ٠‏ ؛ استئتاف يوسويف سنة4؟4 دائرة صاحب 
العزة حسن فريد بك وعضويه حضرنى بادير وسف 


افقندى وعيد اليد عد لحن اقتدى العاضيين وحضرة 
السيد افتدى حلمى وكيلالتياية ( 


نكن 
حكة نى سويف الابتدائة الأعللة 


19978 مأرس‎ ٠ 


دعوي عموهية . سفوطبا يوقاة اأمهم . 


القاعدة القانونية : 

, نصت الادة 585 من قانون محقيق‎ - ١ 
الجنايات على حالة واحدة لا ييجوزفها رفم الدعوى‎ 
المدنية أمام محا؟ الواد الجنائية وهى حالة ما‎ 
إذا كانت الاعوى العمومية قد سقطت عفى‎ 
المدة قبل رفم الدعوى المدنية‎ 

؟ - إذا سقطت الدعوى العمومية إعد 
لامحكة أن تفصل فى الدعوى المدنية مع الحكم 


رفم الدعوى الدنية وقبل | 


قر لدو ادي رتجاء لمر ع 
على ذلك فى حالة سقوط الدعوى العمومية بمنى, 
الدة فى الادة ١7٠‏ حنايات . وعى مائلة لالة 
السقوط لوفاة التهم 

م لامختلف حك القانون فحالة سقوط 
الدعوىالعمومية بعك الك من محكة أول درحة 
فان الادة 18 حنايات تنص على ال تتبع امام 
حكة ثانى درجة الأحكام القررة فى المادة ١08‏ 
حئانات 

ع - لانحا للا خذ بامادة بع من قانون 
محقيق الحنايات الفرنى . لاختلاف القانون 
الفرنىعن القانون الصرى فى هذا الشأن . ققد 


ع ننج 


محلة الحامأة 


نع بق نكا الثانون عل عدى ممنة لمقوط 
الدعوى العمومية دو نالدعوى المدنية التى تر كت 
لاقواعد العامة . 5 أنه لا يوجد فيه نص مقابل 
لامادة الثانية من قانون محقيق المنايات الفرنبى 
الى #تنن.غل. أنه ناز الى بالتضيينات 
الناشئة عن جرائم أمام القضاء الموكل بالفصل 
فيها : وعلى ذلك فان غالبية الشراح الفرفسين 
على أن مختص الحكة بالفصل فى الدعوى الدنية 
إذا كان سقوط الدعوى العمومية بعد الحكم 
من محكمة أول درجة 
المحكة : 
حيث أن الحاضرعن ورثة اتوم دفع بسقوط 
الدعوىالمدنية تبعً الحكر قوط الدعوى العمومية 
لوفاة الهم واستند إلى القول بأن الدعى الدتى 
الذى اختار الطرريق الجناقى يحب أن يسرى على 
دعواه ما رسرى على الدعوى العموميةبناء علىأنه 
من المبادىء القررة أن هذه الدعوى أمام الحا 1 
الحنائية هى الأصل وأن الدعوى المدنية تابعة لها 
. فاذا سقطت الدعوى العمومية لوفاة اتوم سقطت 
الدعوى المدنية تبا لا يحم تتبم الفرع للأصل 
- وإلى ان قانون محقيق المنايات الفرضسى 
نص ف اماده/#>منه على سةوط الدعوى العمومية 
مير النصرق الدحة مدن ويه وأ الا 
الخو 2 
الأرنينة حكت .يانه اذا لك الرفاق فى أ 


للقانى المنالى الك فيها عملا بالمادة ؟107 مر 
قانون محقيق الحنايات المصرىهوالتعو بش الذءٍ 
يطلبه امتهم من المدعى المدتى لا التعويض الذء 
يطلبه الدعى الدتى من الهم لان هذا ممنو. 
0 عقتغى المادة82؟ من قانون تحقيق المتايان 

لذكور وارتكن أيضاً على مذاكرات الف 
اعن كاد كات على قانون حفيق الحنايات 

وحيث ان المادة م؟ جنابات السالة 
الذ كر إعا نست على حالة وحيدة لاحوز فم 
رفع البعوى الدنية أمام محا ك المواد الجنائية وهر 
حالة ما اذا كانت الدعوى العمومية قد ستطلة 
عخى اللدة قبل رفع الدعوى المدنية والعلة و 
خللة: :أن النعوق الدية اموت فق هد 
الحالة مستقلة بذائها فيجب رفعها أمام المكا 
الدنية الحتمة أصلا ما ولا وجود الدعوو 
العموميه أمام الحام الحنائية 

وحيث أنه يلاف تلك الخالة فان الدعوى 
العمومية قد تسقط بعد رفع الدعوى الدنية وقبا, 
الك فيها من حكة أول درجة فنى هذه الال 
عو ا أن تك فى الدعوى الدن 
متاك مزالم بر لسر لع 
وجاء النص صرعاً على ذلك فى حالة سقوط 
م ضمن الأحوال 
المبينة فى الادة ؟07١‏ جنايات وليس ثم ما عنم 


الدعوى العمومية فى الدة 


حالة كانت عليها الدعوى سواء قبل الحكم ْ منسريأن ذلك على حالة سقوط الدعويى العمومية 


الابتداتى أو بعده فان الحمكة المتائية تق 


يوفاة الهم 0 2-7 ار 


محلة الحاماة وى 


الدعوى العمومية قد سقطت بعد الك من [! ويك ان اقرل بان القصوذ بجو ازالم؟ 
محكة أول درجة لامختلف عن الم5 فى الخالة ! قالتعو يضات فىالمادة ,77 جتاياتهو 00 
السابقة التي تكون سقطت فا دا ذلك | الى يطلبه الهم منالمدعى الدتى - هو تخر 4 
لا ينطبق على صر ع النصض وتقيد بعير قبد إد 
جاء فيه أجازة المكم فى التشمينات التى يدلليها 
الخصوم من بعفمهم بعضاً على الاطلاق بغير تعبين 


لخصم دون | خر 


وحيث أنه لاحل أيضاً للأخذ با نس عليه 


5-25 


هو واحد فبها أ د تس فى المادة هم ١‏ حنايات 
أنه تنبع أمام حكة ثالى درة الأحكاء المزررة 

ا ١‏ 8 2-1 
فى المادة ؟7ا١‏ جنايات السابقة الذكر التى مجيز 
احكة أول درحة 11م قير بشاتم الحكم 


إسقوط الحقة فى إقامة اللعوى العمومية كن 


على 


الملدتين “لاا و ة؟؟ حنايات أحازتا للمدعى 
المدتى الطعن بطريق الاستثناف والنقنى فها 
يتعاق محوقه دون غيرها وهذا صريح أ فى 
حواز نظر الدعوى المدنية وحدها دون الدعوى 
العمومية 

وحيث أن حواز المكم فى التعويضات 
فى هاتين الحالتين الأخيرتين دون الخالة الأولى 
علته ظاهرة فى أن الدعوى العمومية كانت قائمة 
فى الحالتين الأخيرتين وقت رفع الدعوى المدنية 
مخلاف الالة الأول فلا وجود فبها للدعوى 
العمومية أصلا وأن|المدعى با مق الدتى فيها قد 
رفع دعواه المدنية بناءعلى<ت خوله له القاثونفلا 


لعدم اتفاقه م النصو ص المقابلة فى قانون محفيق 
الحنايات المحمرى التى تعن ا على مدى معين 
لسقوط الدعوى العمومية دون الدعوء ى المدنية 
التى تركت بغير نص كك تسرى علها القواعد 
المدنية وعدم وحود مقابل للمادة الثائية منقائون 
يحقيق المنايات الفرنبى فى التانون المصرى 
اه ل دن 4 أن الدعاوى بالتضمينات 
وأمام القضاء الوكل بالفصل فيها 

وحينا أنه فضلا ع عن ذلك فان شراح 
القانون الفرنبى ذهب كثير منهم إلىالتفرقة بين 
ب خنون لمكن تمرار فى دعواه بأمر خارج | حصول أسباب سقوط المق بعد رفع الدعوى 
عله وَلى .يكن فى حسبانة وقت استعاله حقه ولا 
حرمان بعير نص فضلا عن أن النصوص السايقة 
0 الحم فى التعويضات ولامعنى لاجباره | غير مختصة بنظر الدعوى المدنية فى الهاله الأولى 
على ترك حكة مختصة أصلا ومرفوعة أمامها | وتنكون مختصة بنظرها فى الحالة الثانية ( راجع 
الدعوى فعلا وائخاذ طر ريق آخر من جديد يستازم موران كلة استئناف فقرة “4 وليسليه جزء ثالى 


وقبل ممدور حك فى القضية ون حصوله بعد 
صدور حكم ويرون أن الحكة الجنائية تصبح 


فى المادة بحم من قانون نحقيق المنايات الفرفسبى 


تفقات و إجرا آت أخرى فقرة م11 - 1184 وحارو حزء أول نبدة 


رق 


محلة الحاماة 


تت ا لاا و اك ا ا ل ا مي 


١1+‏ وترينى حجزء؟ تبذة 179 ولأبرد نبذة | ص 16 توم اويل لاعف : اعنك 


5 وجريو ص 1١5‏ وأحكام محكة التق 
فى ه فبراءرسنة 1849 و ه؟ نوشير سنة ١459‏ 
و١٠‏ مايو سنة ١99‏ وتولوز فى ه أغسطس 
سنة اهمها ولرونفى 5؟ أغسطس سنة اها 
دالوز ولا - و ل معووجم  ١‏ وخ" 
وعم - ١6١‏ ) وقد ذهب فرق غالب مهم 
على أن الجا؟ المنائية مختسة بنظر الدعوى 
مادامت أسباب السقوط حدثت بعد رفم 
الدعوى العمومية إلها بصفة قانونية ( راجم حم 
النقض قى ١,7‏ دسمير سنة 1855 و9" دسبر 
سنة 17٠‏ وه ينابرسنة 148٠١‏ و15 مارس 
سنة كما دالوز ١م‏ - ١‏ --هم؟ والم - 
ادغ وجم  ١‏ إوس ربرتوار دالوز 
حزء ١‏ ص18 نبذة ١4٠‏ وما بعدها) 

وحيث أن الرأى الراجح فى أحكام الحا 1 
السرية هوالأخذ بذلك الرأى الأخير لمحا م 
الفرنساوية من اعتبار الحا ؟ الجنائية مختصة بنظر 
الدعرى المدنية وأخذذت بذلك للجنة المراقية 
القضائية وشراح القانون المسرى ( محكة أسيوط 
فى ؟ ينار سنة 1401 لة الحقوق س 15 ص 
5م وحكة الموسى هذ أبريل ١9.01١‏ 
المقوق س /إا١1‏ ص مم ونحكة التقض أول 
ديسير 1996 و5 أبريل سنة ١995‏ كتاب 
الممادى” الحنائية الحشرة جندى بك عبد اللك 
ص وبم و بم وكتاب المبادى الأساسية 
التحقيقات الحنائية الخحضرة على يك ب العرابى 


نثات على قابون عقيق الحنايات الى وكق 
عليها الحاشر عن ورئة المتهم ص 48 ومذ كرة 
لحنة المراقبة القضائية فى ١4‏ ماو سنة ١6٠١‏ 


( قضية النياية العمومية مرة 8؟7 5 اسئاف بنىسويف 
سنة 19؟ 4 ضد حاد أأسيد يوسف وأخرى مدعية على 
دائرة حضرة صاحب العزة حسن فريد يك وعضويه 
حضرق بادير يوسف أقندى وعبد الجيد عبد الرحمن 
اهدىالقاضين وحضرة السيد حلمي افتدى وكيل النيابة ) 


لز 
م . 50 
١‏ أريل سنة .مىه 


يبع جيرى . البائع فيه ٠‏ تطبوق تواعد السجيل 
هن حيث افضليه |حد العقدين على الاخر 


القاعدة القانونية : 

المدين النزوعة ملكيته هو البائع فى البيع 
الحبرى . والدائن الذى يطلب بيع العقار هو 
وكيل المدين وكالة ضمنية فى هذا الطلب. وعل 
ذلك تطبق قواعد التسحيل -- مرن حيث 
تقل الح القديق عل الأقررنت عل عد 
البيع الصادر من المدين وحك مرسى امزاد الصادر 
فى اجراءات تزع ملكية العقار ذاته بناء على 
طلب الدائن 

المحكة : 


5 352 
حيث انه يجب البيحث ادن فى من بعت« 


بائما فى البيم الحبرى أهو طالب البيع بناء على 
ل رع المللكية أو هو المدين الممزوع ملكبته 


مجلة الحاماة 


وخرت 


وحيث أ نموم الموادء لام ولامهواهه 
من قانون المرافعات تدل على أن البائع فى البيع 
الحبرى هو المدين النزوعة ملكيته لانالقانون 
فى الادة الأولى أحاز ضمناً أن يم البيع للدائن 
الذى طلبه ولوكان ذلك الدائن معتيراً ناا لما 
جاز ايقاع البيع له إذ لايحوز أن يتولى الانسان 
طرف العقد . وفى المادة الثانية اعتير 5 البيع 
حجة للمشترى علكية المبيع وسنداً للمدينومن 
يستحق حقوقه للاستتحصال على العنولو ل يك 
المدين بائعاً لما اعتير القانون حك البيع سنداً له 
فى ىء . وف الادة الثالثة نص على أن حقوق 
الرامى عليه المزاد فى العقار المبيع هى ما كانت 
للمدين امببع ملكه وذلك لانالقانون يعتبر أن 
ارابى عليه المزاد تلتى حقه ضن الباع وهو امدين 
فلس له من الحقوق غير مالذلك الدين 

وحيث زيادة على ماذ كر فان طالب البيع 
فى البيع الجيرى ليس مالكا للعقار البيع وهولم 
بدع أنه مالك بل هو معترف أنالعين الطروحة 
للببعههى ملك المدين 

وحيث أنه لاينترض بان اعتبار المدين 
انا يستازم رضاءه بالبيع وانهذا الببع قدحصل 
جيرا و بدون ارادته لانه وان كان من الصحيح 
أن ابيع تم رغماً عنه وان المحمكة ألزمته به بناء 
على طلب الدائن ولكنه مع ذلك بانع وان حكم 
الحمكة هوم 0 
وحيث من حهة أخرى فان امدينعندقبوله دين 


الدائن اذى نزع اللكية وطلب البيع قد قبل 


دمثاً ومقدماً كل مانترتب على ذلك الدين فوو 
قد أعدلى دائنه رهناً عاما عل ىكل أماكه وأجاز 
ارهن اذا اقتفى امال ذلكوفاء 
للدين و بذلك يكون الدائن الذى يطلب بم 
عقار مدينه وكبلا وكلة ضمنية عن الدين فى 


هذا الطلب ويكون البأئع هو الماين بواسطة 


ضمناً بيع ذلك | 


وحكيله ( راجم بودرى حزء 18 كرة ممم 
وأوبرى ورد حزء ؛ بند مهم نوته ؟” صصفة 
لذلا و5/كا وجويار جَزء ١‏ كرة م1" » 

وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون البيمان 
العادر أحدها الى الستأنفعلهم ماعدا ابر لهي 
عبد السيد وثانيها الى الستأنف مادرين فى 
الحقيقة من شخص وأحد هو وهبه مسيحه 
والفضل فيهما هو الأمبق فى التسجيل وهو 
الصادر الى الستأنف علممالذكورين 


( اسظداف زى بطرس بت وكيل حضرة ة الاستامصطفى 
يك المكاوى المحامى صّد مقطفة بنت على اسماعيل وآخر ان 


كرة .ةق ه #اسنة 3172 دالرة حضرة صاحب العزة عنان 
يوسف بكوعضوية حضربى تمد نصر الاين زغاولاشدى 
وحسن على قأبيل أفتدى القاضين ) 


فض 


محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
“ا مأيو سنة /19193 
وقف . أهلية الواقف . عته . اختماس امام الاهلية 
القاعدة القانونية 
أيْل اله كر لاصف رين 


الأهلية من هذه الشروط بل هى من شروط 


محدام 


كدت 
ف »| مده يو ع + .لل.ء ٠.‏ ا 
انقادة فلامائع جنع الحم الأهلية من النظر فيه . ظ 

تعلبى, :راجم يكس هذا المبدأ 3 كة 
استئناف مصرفى مجاة الحاماه السئة التاسعة العدد 
الثالث ص 68؟؟ 

المحكمة : 

حيثُ أن الحاضر عن الدعى عليهم دفم 
قرعياً بعدم اختصاصالحا؟ الأهلية بنظرالدعوى 


فخت أن لاف عرب الدكن :للف 
رقض هنا الدفع والحكم لتعاض اكه 
بنظر الدعوى . 
وحيث أنه لانزاع فى أن الحا 1 الأهلية 
مختصة بالنظر فى كفة المنازعات التى تنشأ بين 
الأهالى على اختلاف أنواعها إلا ما كان محظوراً 
. عليها بمقتضى المادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الحا م 
الأهلية 
وحيث أن المادة 14 للذ كورة قضت على 
أنه ليس للمحا م الأهلية أن تنظر فى النازعات 
المتعلقة بأصل الوقف فتعين والحالة هذه الوقوف 
علىما قصده الشارع فى عبارة أصل الوقف الواردة 
باللادة اذ كورة 
وحيث أن القرر فى كتب الشريعة الغراء 
أن أصل الوقف ينحصر فى شرائط ته التى هى 
عد ارق وام ارق عر تر عر كان ولا 
مضاف إل ما يمد الوت إلى آخر الشروط 
اللنصوص عنها فى الفصل الثانى منقانون العدل 
والانصاف 
وحيث أن الأحلية ليست منهذه الشروط | 
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مجلة الحاماة 


بل هى شرط اناد ولامانع للمحاك الأهلية 
من النظر فيها وعليه يتعين رفض الدفع الفرعى 
واختصاص الحكمة بنظر الدعوى 

(قضية صديق يك شعير واخرى وحضر عنبا 
الاستاذ تمد على رشدى انندى الحاى نائياً عن حضرقى 
الاستاذين تمدؤى علىيك وابراهم الملماوىيكالحاميين 
صضد ابراهم وعرية واجهد وفاطمةاولاد أحد بك شعير 
وعبد العزيزوحد احد شميروزق ممد اجدشيير وحضر 
علهم حضرتا الاساتذان د جيب تمد افندى وحمد هيب 
صدق افندى الحاميان بره هه سنة 5 ) 


لذ 
محكة بنى سويف الابتدائرة الاهلية 
١١/‏ مايو سنة .م99١‏ 
رع ملكية . دعوى . تقدير قيمتها . نابط 

القاعدة القائونية : 

١‏ لا يعتبر تقدير القن الاسابى فى 
دعوى نزع الملكية تقدير لقيمة إلمين المطاوب 
نزع ملكيتها . إها هو شرط من شروط البيع 
ليس من الم على طالب البيع أن يذ كره ى 
عريشة نع لللكية وليس التاضى مقيا + 

؟ - العيرة فى تقدير قيمة دعوى زع 
اللكية هى بحسب قيمة العين الطلوب تزع 
ملكيتها وقترفم الدعوى بغض النظرعن الرسوم 
التى تؤخذ فى الدعوى مبدثيا على قيمة المبلغ 
الطلوب تزع اللكية من أجله 

المحكة : 

حيث أن دعوى تزع اللكية مطاوب 
ها نع ملكي لين 


محلة الحاماة 


وحيث أن الادة *ده مرافعات نصت 
صراحة على أن دعوى نزع ا ملكية ترفع أمام 
المحمكة الحزئية أو الكلية تحسب قيمة العقارات 
الطلوب نرْع ملكيتها فيجب حينئد أن يكون 
التقدير ى دعوى زع اللكية حسب قيمةهله 
العقارات فعلا 

وحيث أن تقدير الْن الاسابى فى دعوى 


نزع لللكية لا يعتبر تقديرا لقيمة العين الطلوب 


نزع ملكينها وإها هو شرط من شروط البيع 


ليس من الحم على طالب البيع أن يذ كره فى 
عريضة نع اللكية ويس القاضى مقيدا با 
يقدره طالب نزع اللكية ويجوز له فيه التغيير 
زيادةوتقصاناً كا تقفى بذلك المادةهمه مرافعات 
وحيث أن الرسوم الى تؤخذ فى دعوى 
٠‏ نزع الملكية إها تؤخذ مبدثياً على قيمة المبلم 
المطلوب زع الللكية من أجله وم تم البيع 
يؤْخَك رسم مرسى للزاد على واف ا 
بالففرتين الثانية والرابعة من المادة الثانية من لامحة 
الرسوم وهذا ِو يدأ العبرة فىتقدير قيمة دعوى 
نزع الملكية إها يكونمحسي قيمةالمين المطاوب 
تزع ملكيتها وان الرسوم التى تؤخذ مبديا 
على قيمة الدرين لا تأثير لها على تقدير قيمة العين 
ويكون حينئف قبول المستأنف للقيمة القدرة 
مبدئياً سواء كان امرجع فبها الث الاسامى أو 
قيمة الدين الطلوب التنفيذ م نأجله لادخ لام 
تفدير قيمة العين وبالتالى فى قيمة الدعوى 


ِ 
وحيث أنه لذلك بتعين ندب خبير لتقدير | 


4م 


قبمة العين وقت رفم هذه الدعوى مع التصريح 
له بالاطلاع على مستندات الخصوم وسماع 
ملحوظاتهم وشهادة من برق لزوما أسماع شهادته 
دون كين 

(قضية حزينة بنت أحمد ميروك بتوكيل حضرة الاستاذ 
إسر اميل افندىمعوض الحامى ضد تخد سيق التص ركره /81 
سنة 4؟ اسكتاف دائرة حضرة صاحبالمزة حسنقريد 
بلك وعضوية حضرتى دير يوسف افندى وعبد الجيد 
عبد الرحمَن انندى القاضيين) 


56 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
"٠‏ ينابر سنة 1998 
١‏ - شفعة. ابيع بللزاد لعدم امكانالقسمة أو تزع 
اللكية . أمام جهات الادارة والقضاء . عدم جواز 
؟ سدحكمة 00 
؟ - الحلاف بين النص الفر نى والعربى لاقانون 
القاعدة القانونية 
١‏ - يحب لكى يكون البيع بالزايدة 
مائماً من الشفعة أن يكون لعدم امكان القسمة 
عينا أو لزع اللكية قهراً . وذلك سواء وق أمام 
جهات الادارة أو القضاء . والبيع الحاصلبامزايدة 
لغير هذين السببين لا يكون مائعاً من الشفعة 
؟ س حكة ذلك هى حرص الشرع على 
أن يباع العقار المييع جيرا باغلا تمن بمكن ومنع 
الشفعة موصل الى هذا الغرض . فان اباحة الشفعة 
يهدد الشترين ويقعدهم عن المزايدة . فضلا عن 
أن منعها يازم الشّفيمبامزايدةعلى الرأمى عليه المزاد 
م اذا اختلف النص الفرضسىعنالنص 


مه لة الحاماة 


العربى لتقانون فان الذى يحب تنفيذه أمام الحا ؟ 
الأهلية هو النص العربى لأنه هو الذى عرض 
على مجلس شورى القوانين وتناقش فيه وهو 

ا محكة : 

حبث أن المادة “* من قانون الشفعة نصت 
على أن « لاشنعة فيا سم بالزايدة لعدم امكان 
القسمة بن الشركاء عينا أو لنزع اللكية قهراً 
أمام إحدى جيات الادارة والقضاء » وهذه 
الملدة صر نحةفى أنهلاج ل أن يكور ن البيع بالزايدة 
مانماً من الشفعة جب أن يكون لعدم امسكان 
القسمة عينا أولتزع الملكية قهراً وذلك سواء 
وقع أمام جهات الادارة والقضاء فالبيع الحاصل 
بالزايدة لغير هنين السببين لا يكون مانا 
من السفعة 
وحيث أنهفى اراقع فان البيع النى يقم 
أمام جية إدارية أو قضائية لعدم امكان القسمة 
عيناً أولنزع اللكية هو بيع قهرى ليس البائم 
فيه حر ية محديد الن وأذلك حرص الشارع على 
أن يباع العقار باغلا عن ممكن ومنع المُفْعة 
يوصل الى هذا الغرض لأنه مت رمى الزاد على 
سخص بيثمن معأوم فان الشفيم يكون مضطرا 
لاحصول على هذا العقار أن يعطى عا أ ككرمن 
هذا الثمن يخلاف مالو أجيزت الشفعة فأنه لا 
يكون مضطر لازيادة بل يِأَخذ العقار بالشفعة من 
رسى عليه الزاد بالعن الذى رسى به ومن 
حية كر فان الشفعة لا تمنع فقط زيادة الْن 


بل تؤدى إلى مخفيضه لامها تمع الاقبال على 
الزايدة بهديد الراسى عليه المزاد اما فى البيع 
الاختيارى فان املاك مكنهم أن يحددوا امن 
الى يقبلان البيم به فلا حاجة لايتهم بمنع 
الشفمة والبيع فى هذه الدعوى إبما حصل من 
اللشكوية فى سلكرا | ناس تيا احليا اكاية 
3-53 أى مالك كلك ولا معنى لأن ييحجى 
القانون الحكومة فى معاملتها الخاصة و ميزها على 
باق الأفراد كا لاحل لجاية المشترى منها بمنع 
الشفعة عنه 

مضت أن اناس عله دفم بأن قانون 
الذفية ييأر الممحاك الختلطة فى ؟ مارس 
سنة 16٠‏ ثم صدر هو بذاته المحام الأهلية 
بعد ذلك فى » مارس سنة اعوا وأنه إستفاد 
من ذلك أن القانون الأول هو الأصل وقد صدر 
إلاغة الفرنسية ثم ترجم لاغة العريية لممحا كم 
الأهلية واذلك بيجب الرجوع إلى أصل امادة الثالثة 
الل كورة بالافة الفرنسية وهى تقتضى بأن البيع 
بامزايدة أمام الجهات الادارية لا يجوز فيه 
الققية مانا 

وحيث أولا فان النص الفرنسى للمادة سم 
ترجته حرفياً كا يأق « لاحل اشفعة اذا حصل 
الببع بامزاد العموجى من السلطة الادارية أو أمام 
القضاء لعدم امكان القسمة أولازع اللكية » 
ولاثئىء فى هذا النص عنع أن العبارة الاخيرة 
هى « لعدم إمكان القسمة أو لنزع اللكية » 
ترجم الى البيعأمام السلطة الادارية أو أمام القضاء 


محا الحاماة 


على السواء والقول بأنه لاتوجد حالة يحل فيها 
بيع أمام الساطة الادارية لأحد هذين السببين 
غير صحييح لأن الحهات الادارية تنفذف أحكام 
النفقات الصادرة من الحا ك الشرعي ةك أنها تتزع 
ملكية العقارات لسداد الأموال 
وخيث أنه حتى مع افتراض وجود خلاف 

بين النص الفرسى والنص العربى فان النص 
العرتى وحده هو الواجب افيف امام الحا 35 
الأهلية لأنه هو الذى عرض على مجلس شورى 
القوانين وتناقش فيه وصدق عليه وهو الذى 
صدر القانونبه فعلا كلف الناس باتباعهفلايمكن 
ترك القانون والرجوع إلى نصوص ر با وجدت 
أمام الشارع وا لكنه 1 يصدرها بالفمل كا أنه ليس 
من العدل ولام نالنظام مؤاخذة الناس بنصوص 
خفية وغير رسمية وخارحة عن القانون وتناقض 
نصوصه و تنشر على الناس ول يفبهوا اليه يأى 
طريق من الطرق المعروفة فى القوانينو ما يمكن 
الرجوع إلى النص الفرضسى اذا كان النصالعرلى 
غامضاً لتفسيره ولعرفة العنى الحقيق الذى يرى 
اليه ولكناذاتناقض النصان فلا يممكن إضال 
النص العرلى والأخذ بالنص الفرنى لان معنى 
ذلك القاءالقانو نال ىصدر فعلا والعمل بنصوص 
لم يصدر بها قانون 

استئناف الشبخ على جير على وآخرين ضد امد اجد 
السيد وأخرى وحشر عن الاول حضرة الاستاذ احمدبك 
تج يرادهالحامى مرة 475 سنة 494 . دائرة حضرة 
صاحب العزةعلى رك العرابى بك وعضوية حضر فى عفيق 
عفت بك وعبد الفتاح البمسرى بك الفاضبين 


اأه 


كول 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 


ه قبرابر سنة 19178 


انذار بقيدالاسكتاف , عدم اتخاذ المستأنف محلا ختاراً. 
اعلانه لفل الكتاب. حالة عم المنذر وح لاقامة المستأف , 


القاعدة القانونية : 

١‏ اذا قصر المستأف غير الساكن فى 
بلدة المحمكة ول يتخذ محلا مختاراً بهاكان 
الستانف عليه غير مسثول عن تنيجه هذا 
التقصير وكان بأعلانهورقةالانذار يقبد الاستئناف 
لقم اللكتاب انما يستعمل حا نيا يجب أن 
يحنى كرته . الا أنه لابد أن يكونالستأ نف عليه 
قد قامياجراءالاعلانعلى الوجهالصحيح بأن يدون 
فيه بيع البيانات بلا تخليل وعلى الأخص فب 
يتعلق بمح ل اقامة المستأنفلأنمهمة ٍ الكتاب 
ليست الاحتفاظ بالانذار بلايصاله الى المستأف 

* - اذا تعمد اللمستأنف عليه حرمان 
المستأتف من استلام الأنذار بتدوينه فيه يبانات 
غير صحيحة عن نحل اقامته . كان بذلك خارجا 
عن حدود استعال حقه القرر فى المادة عدم 
مرافعات وعابئًاً قوق غيره . فلا يعتبر لاتذاره 
قيمة مأ 

المكة : 

حدث أنالستأنف عليه استناداً الىالمادنين 
تيم و ع جسم اقعات دفع بعدمقبوأ| لالاستئناف 
لقبده بعد الميعاد اذ الانذار معانمنه الىالستأقين 


غ5 


مجلة المحاماة 


قل كتاب المحكة بتارييخ 8 مابو سنة /ا1510 | 75 د سمير سنئة 19599 الجموعة الرسمية ه ؟صفحة - 
وقيد الاستثناف لم يكن الا فى © يونيه سنة | ١١7‏ رقم 7 والزقازيق الابتدائية 14 مايوسنئة 


١9907‏ أى بعد أ كثر من اثمانية أيامالمقررة انو 

وحمت أن الستأتفين يتمسكانبأنالانفار 
الصادر اليهما بقيد الاستئناف فى ميعاد تمانية أيام 
من الانذار أعلن الى قر الكتاب فى حين أن 
محل اقامتهما معلوم للمستأنف عليه قعمله مبنى عل 
سوء النية ومادام الامر كذ لكفالانذار غيرصحيح 

وحيث أن الواج ب البحث فيه معرفة مااذا 
كان نص المادتين سم و 4+ مرافعات ييح 
للستأف عليه اعلان الانذار لقم الكتاب فى 
جميع الظروف والأحوال أم أن الاعلان بهذه 
الطريقة مقبد يحهل الستأنف عليه محل اقامة 
المستأقين أو تضرره من أعلانهما به 

وحيث أن أحكام الحا اختلفت فى هذا 
الامر فنها ما تقيد بالنص وقفبى بعد الاستئناف 
كأن ل يكن بطريقة مطلقة دون نظ رلما إذا 
كان اللستأنف عليه عالا أوغير عالم محل اقامة 
الستأنف معتبراً أن انخاذ محل مختار فى عريضة 
الاستئئاف عند عدم الاقامة فى بلرة المحكة 
ا لامندوحة عنه بحي ثأنالتقصير فيهلاخاسب 
عنه خصمه فى حالة ما إذا استعمل حقّه المقررله 
قانو] واندره لقم كتاب الحكة ( انظر فى السنة 
الثانية من يجلة ا حاماهأحكام الاستئناف .؟ فبراير 
سنة 1951 صفحة 21» رتم 5" مارس 


سنة 1937 صفحة اسعجم رقي م١٠‏ و؛ أبريل 


١907‏ الحاماه با صفحة 5 ٠.ه‏ دم 1ه ) ومنها 
ماقضى عا يالف ذلك مفرقابين حالة عل للستأاف 
عليه محل إقامة خصمه وتعمد اعلانه قل كتاب 
ا حكة لأخذه عل غرة منه حتى تنقضئ الثانية 
الأيام الحددة لد قالأقار وغ ف الثالن مقضنة 
قبل أن يصله الانذار عن يد الادارة وحالة نحقق 
العذر فى اعلانالاننار لق الكتاب ( استئناف 
ونه سنة 19478 الحاماه سنة 5 صفحة /بجمى 
رقحة و3507 أ كتو برسنة 76 الحاماه سنة > 
صفحة /210 ١‏ رق كا وغ دبسمير سنة 1١9519‏ 
المجموعة الرسعية سنة 6؟ صفحة رقم 40 
والاسكندرية الابتدائية مايوسنة ,و١‏ 
ا مجموعة ذاتها صفحة ١‏ رقم ) بل أن من 
الأحكام مايذهب الى نالاعلانلقالكتابكاف 
حتى أو بدا من الستأنف عليه تضليل فها يتعلق 
عحل إقامة المستأنف ( استئناف 5؟ دسمير 
سنة 195919 اللجموعة الرععية سنةه؟ صفحة/؟ ا 
دشم ) 

وحيث أن الجاى التوقضت ببطلانالانذار 
استندت الى سوء النية من جهة المستأنف عليهم 
ومادام هذا رائده فى عملهم فن الواجب أن 
لاقرم الجا فى سلكهم هنذا وأن تمد 
انذارم كانه يكن 

مث أله ين النقلر ال الجل فق عدن 


سنة 1939 صفحة 494 رقم ١5+‏ واستئناف | ذاته لعرقة ما إذا كان منطيقًاً على الأحكام 


بحلة الحاماة 


يوان 


القانونية وواقعاً فى الدائرة التى حددها التانون | بين من يأتى عملا مشروعا فى دائرة القانون 


ع 


أم لا. 

وحيث أن القانون اوجب فى المادة عم 
على الستأف اتخاذ محل مختار فى البلدة التى لها 
مقر ال محمكة ان لم يكن سا كنا فيها ورتب على 
عدم اتباع هذا الايجاب صسة الاعلان لت 
الكتاب وأشار الى ذلك فى الادة سجس حرافعات 

وحيث أنه إذا قصر المستأنف غير السأ كن 
فى بلدة المحمكة ول يتخذ محلا مختاراً بها كان 
امستانف عليه غير مسؤول عن نتيجحة هذا 
التقصير وكان بأعلانه ورقة الاندار لق كتاب 
المحكة انما يستعمل حا قانونياً يحب أن بمجنى 
كرته إلا أنه لابد أن يكون المستأنف عليه قد 
قام بأجراء الاعلان على الوجه الصحيح بأنيدون 
فيه جميع البيانات بلا تضليل وعلى الأخص فب 
يتعلق عحل إقامة المستأنف حتى يتسنى أيصال 
الاعلان اليه 

وحيث أنه وان كان ععرد الاعلان م 
الكتا ب كافباً بوجه عام إلا أن ميمة قم الكتاب 
ليست الاحتفاظ بالانذار سب بل ايصاله إذا 
تيسر بواسطة جهة الادارة إلى العلن اليه وهذا 
الاحتيال فى حد ذاه كاف لاقول يأن من يتعمد 
ران الستأف من تسل الاعلان إعا يكون 
قد خرج عر:. دائرة القانون واساء استعال 
المق بلا نزاع غير قاصد من وراء ذلك سوى 
الأضرار وهو مايعد خطا وعملا غيل .مشروع 
لاتفره المحكة إذ لانزاع فى أن هناك فرق كبيراً 


سب ومن يتعمد الاشرار وحرمان غيره من 
استعال حقه 
عاله علا أ كيدا بمحل إقامة المستأقين جهينه 


) | قام بأعلان اانفار اق الكتاب عل اعّاد أنهما 


جار بطهطا حالة"كونهما مجهة جهينة فا مقصود إذن 
كان عدم تسامهما الانذار حتى لا يتستى لها قبد 
الاسثثناف 

وحيث أنه مما يوْ يد فكرة تعمد التضليل 
فيا يتعلق بحل إقامة الستأتقين أن الستأف 
عليه مع عامه منعر يضة الاستئناف أن المستأثقين 
متخذان مكتب ممد حسين أبراهي افندى 
الحانى بطبطا محلا مختاراً لم يذكر ذلك فى 
الانذار وأ كتفى بالقول بأن المستأنقين من التحار 
بها وهو غير جمييح 

وحيث أن غرض الشارع من وضع قاعدة 
عامة بالمادتين ب/ا و 5ل مرائعات وهى أنْحاذ 
محل عختار ببإدة المحكة اما كان المقصود منها 
تيسير إجراءات التقاضى إلى أقصى حد مستطاع 
ولكن ليس لأحد من الخصوم المروج عن 
حدود استعال هذا الحق المقرر هذه القاعدة 
والعبث يحقوق غيره بتدو ين بيانات غير صصيحة 
فى الأوراق العلنة بقصد الاضرار ( تراجم نظرية 
سوء استهال الحقوق « 5اروءل 5ع 5لاطة » 


عؤلف بلانيول جزء ؟ رقم 20٠‏ وما يليه ) 
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مجلة الحاماة 


وحيث أنه مما تقدم لاتعول الحسكة على | مقابل هه“ جنيه وطلب المدعى عليهما الأخيران 


الانذار وتعده كا نهلم يكن 
وحيث أنه لذلك يكون الاستئناف مقبول 
شكلا 


( قضية روفائيل بياوى وآخر وحضر عنهما حضرة 
الاستاذ كامل افندى عبد الك الحامى ضد جمد افندى 
عبدالهاد ىالا يارى. كرة ٠ه‏ ستة/ا؟ . دائّة حضرة 
صاحبالغزه عبد الفتاح السيد بك وعضوية حضرتى اد 
نصر افندى وحسين لط افتدى القاضيين) 


إفر3ق 
محكة الاسكندرية الابتدائية الأهلية 
١‏ فبراير سنة 9؟9١1‏ 
شففة . تمد العقار البيم . 
اغرض اقتصادى وأحد . حصص غير مفروزة 
القاعدة القانونية : 
اذا كان للبيع عقارات متعددة وم يكن 
البيع لغرض اقتصادى واحد أو حصصا مفروزه 
جاز أذ بعضها بالشفعة وترك البعض 
أما اذا كان العقار واحداً أوكانت الخصص 
المبيعة غير مفروزة فلا موز الشنعة فى جزء من 
العقار بل يجب على الشفيع أن يأخنه كله أو 


حيث أن المدعيين بعريضة السعوى الأولى 
وعر يضتينلاحقتين يطلبون الم بأحقيتهم فى 
اخذ + مس وما ط على الشيوع فى 4» ط من 
امار مبين الحدود والواقع بصحيفة الدعوى فى 


رفض الدعوى للاسباب التي ذ كراها 
وحيث يِوْخْذ من مرافعة الخصوم ومن 
امستنداتوالءةودالمقدمةأ نَكلا من السيدأفندى 
بح وشريكه حمسن أفندى جوده المدعىعليهما 
الأخيرين مقتضى خخسة عقود اشتروا من باق 
الدعى عليهم وغيرمم من الشركاء ‏ ط وكسور 
عل الشيوع من 5؟ ط من العقار مبين المواقم 
بصحيفة الدعاوى الثلاتٌطل المدعون أنيشفعوا 
فىثلاثة قراريط وثلثمن أر بعة وعشرين قيراطا 
منها بأثمان مالف ال كوزة بالعقوده ‏ بعنى أن 
اللدعبين1 يطلبوا بالشفءةالانىجزءمن الصفقةالمبيعة 
وحيث يتعين البحث فها اذا كان الشفيم 
الحق فى الأخذ بالشفعة حزاً من العقار المبيع أم 
بحت أن اعد كله أو يار كله 
دعت الله انا اك كرون عرو 
أرعتاراك سدح أمنحيها اجتروةة انيما 
غير مفروزة فأذا كانت عقارات متعددة ل تكن 
لغرضاقتصادى واحد أو حصصا مفروزة جاز أخذل 
لعضها بالشفعة وترك البعض - أمافى حالة مااذا 
كان العقار واحداً أو كانت الحصص المبيعة غير 
مفروزة قلا و الشفعة فى جزء من العقار بل 
يجب على الشفيع أن يأخذه كله أو يتركه كله 
( أنظر دوهلس جزء ثالث ص76 نبنة١ )1١‏ 


8 ,139151092 أمعصع 1611 ع ريز اأأنوومم[ 
حملا رتم ع10121 عناغ زم موتأامسععرم 
علا 1011 14 قم 95م عؤ55قعع26 5101ززل 
له عمنام م015 أل تلاناعقك ع0 أعوم 13 


| 5118 أشمعص وتاءوققك كهم غزميعمء 13 عه 


706121582 2011 تنا و00 


حلة الحاماة ه:6 


و بهذا العتى فتحى باشا شرحا على القانون | حتى ولو قام بتنفيذ الحك بشرط أن يكونالتنفيذ 
المدثى ص ١و‏ و؟ه اما على رفم الاستئناف الأحسلى 

يحت اندنات أن الفنين اتاطليوق افق ظ المحكة : 
بعض الحسص البيعة وهى غير مفروزة وبناء | من حي ثأنوكيلالستأنفعلهما الأخيرين 
على ما تقدم من الأسباب فلا يجوز أخذ بعش دفع قر عيأبعدمقبول الاستئناف الفرعىللرفوع من 
الحصص البيعة بالشفعة دون البعض طالا أنه ل | المستأنف عليه الأول السيد مد عليوه ابراهير 

يد محمد عليوه ابراهيم 

بحصل فرز السلى أولا لتبوله الحك وثانياً لفى ميعاد 

وحيث أندقد جاء على لسان وكيل المدعين | الاستئناف وذلك للأسباب المدونة بمحخرالجلسة 
أنهم انما يطلبون الحصص الغير متنازع فيها هلم | ومن حيثُ أن وكيل الستأنف عليه الأول 
يشفموا فى الحصص التنازع عليها وهذا ما تأباه | طلب رقض هذا الدفم وقبول الاستثناف الفرعى 
العدالة ومايو يد أن المبدأ السابقع أساسمتين | للاأسباب الدونه محر الملسة 
٠‏ > وحيث ابت كذلك أن المدعين ل يدخاوا 
فى الدعوى بافى البائعين وهذامنمسقطات الشفعة 


ومن حي ثُأنه من خصوص النقطه الأولىفانه 
منالقرر قانونا أنه يجوز الخصم الذىاعان الح 
لخصسمه بدون أن محتفظ لنفسه بالحق فى الطعن 
فيه بالاستئناف أن ستأف فرعياً ويستمر حقه 


وحيث: اذا تقرر ذلك وجب رفض الدعوى 
) قضيةعبدالقادرياشا الجالواخرين وحض رعنهم حضرة 
الاستاذادوار اقندى سممعان العام ضد الست خديحههاء 
ذادوار اقندى سممان امحامى 0 1 
احمد الال وآخرين غرة دوم ستوب دائره حقرة | هذا حتى ولوقام يتنفيذ الحكم ( راجع جرسونيه 

جد بك نصرت راغب. وعبد الر هن حسن بك القاصين 7 0 5 
ييكون تنفيذ الك سابعاً على رفع الاستئناف 

الأصا, ( راحم دالوز نراتيك يند 
ف ل 

ومن حيث أنه بالاطلاع على الاوراق تبين 


عكة الزقازيق الابتدائية الأهلية | أن الم.تأنف عليه الأول رافم الاستثناف الفرعى 


١‏ مارس سنة ويه أعلن الحكم تاريخ أول سبتمير سنة بالا 
اسكاق قرعى :جوازه والاستئناف الأسلى أعلن فى أول أ كتو بر 


القاعدة القانونية : سنة لاه وعليه تكون هذه النقطة على غير 
يجوز للخم الذى أعلن الك لخصمه | أساس : ْ 
بدون أن محتفظ لنفسه بالمق بالطمى فيه | ومن حيث أنه من خصوص النقطة الثانية 


بالاستئناف أن يستأنف فرعا ونتمر حقّه هذا | فاته ليس هناك ميعاد للاستئناف الفرعى بل 
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ملز الحاماة 


يقدم فى أى حالة كانت علبا الدعوى مادامت 
لمرافضة قأمة أمام حمكة الاستئناف ول يثرك 
المستأنف الأصلىدعواه ( استئناف مصر ؟؟ مابو 
سنة 9ه ماماه .م ص م.م وطنطلا استثناق 
؟ نوشبر سنة 919 مج 2١‏ ) وقد حكم بأنه 
إذا أعلن الحكم بناء على طلب أحد الأخصام 
إلى الآخر ولم يستأنف المعاناليه الك فى الميعاد 
حاز له استئنافه فرعا إذا استأنفه المعلن أصلياً 
ما دامت الرافعة فأمة أمام محمكة الاستئناف 
( استئناف مسرم دسمير سنة 5197 مخاماه اص 
5 رم حام) 5 

( قضية وهى افندى الفيبى ضد السيد جمد عليوة 
ابراهمرالامىواخرين ره 8 سنة 554 برياسة حضرة 


صاحب العزة عمان يوسف وعضوية حضرفى ايراهم بك 
شلى وعبد الفتاح حسين اقندى القاضيين ) 


محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 


لذن نارون 
8 فبرائر سنةم؟19 و/7؟ مارس سنةة؟5١‏ 


استئناف . عدم أنخاذ المستأتف محلا مختارا ,عقر 
امحكمة . أنداره بقيد الاستثياف بقلم الكتاب 


القاغدة القانونية : 

أوجب القانون فى المادة 4م مرافعاتعلى 
الستأف اتخاذ حل مختار فى البلدة التى بها مقر 
المحكة ان لم يكن ساكنا بها ورتب على عدم 
أتباع هذا جمة الاعلان بقل الكتاب فاذا قصر 
امستأقف وإيتخذله حلا مختارا وأعلنه المستأئف 
عليه بانذار من قل الكتاب بقيد استكيافه فى 


ظر فكمانية أيام فا نالانذار يكو نص بحا لاسما اذا 
كان قد عين بلا تخليل يحل اقامة المستأتف فى 
ورقة الانفنارلتى ينا انال الأنثار اليه 

ولا محل لافتراض سوء النية مادام الحق 
ورا بالقانون وما دام استعاله مؤديا الى فائئدة 
مشروعه لاستعاله . 

المحكة : 

.حيتت أن البعا تتاغلة استباا الى 
الاستئناف لقيده بعد المعاد اذ الانذار معلن منه 
الى المستأتف كتابالحمكة بتار مخ ١١‏ بوليه 
سنة 19717 وقيد الاستئناف لم يكن الا فى .س 
من الشهر المدّكور أى بعد آ كثرمن الانية الايام 
المقررة قانو 

وحيث أن الستأنف يتمسك بان الانذار 
الصادر اليه لقيد الاستئئاف فى ميعاد ثمانية أيام 
من الانذار أعلن الى قم الكتاب فى حين أن 
محل اقامته معاوم لاستانف عليه فعمله مبنى على 
سوء النية ومادام الامر كذزك فالانذارغي ريح 


المادتين نعا جيم و ع جم مرافعات يدفع يعدم قبول 


وحيث أن الواجب البحث فى معرفة ما إذا 
كان نص المادتين سخب و 4م مرافعات ,يبيتح 
لاستأف عليه اعلان الانذار لقم الكتاب فى 
جنيع الظروف والاحوال أم ان الاعلان مهذه 
الطريقة مقيد تجحهل المستأنف عليه محل اقامة 
المستانك أو تفرر ةم اعلانة .+ 

و أن احكام الحا اختلفت فى هذا 
الامر فنها ما تقيد بالنص وقغى بعد الاستكناف 


لة الحاماة 


يفك 


كن لم يكن بطريقة مطلقهدون نظر ما اذا كان 
الستأنف عليهءالا أوغيرعالم بمحل إقامة المستأءف 
معتيراً أن انخاذ محل مختار فى عر يضة الاستئناف 
عند عدم الاقامة فى بإدة المحكة أمرلا مندوحة 
تتدعحيث أن القسيرفة لا عاسن عله خسية 
فى حالة ما اذا استعمل حته المقرر له قانونً وانذره 
لعا "كتاب ال محكة ( انظر فى السنة الثانية من 
جلةالحاماءأحكاء الاستناف 38 نوقيرسنة 19191 
صفحة 30١‏ رتم 5 و١"‏ مارس سنة ؟؟9١1‏ 
صفحة اسم م م؟١‏ وغ ابريل سنة ؟؟5١ا‏ 
صفحة 94 رقم ١١8‏ واستكناف 7 دسمبر 
سنة +199 الجوعة الرسعية مم صفحة /ا١١‏ َ 
/"باازقاز يق الا بتدائية 6 ١‏ مايوسنة0؟9١‏ الحاماه 
٠‏ صفحة 404 رقم 011) ومنها ماقنى با يحالف 
ذلك مفرقا بين حالة عل الستأنف عليه بمحل 
اقامة خصمه وتعمد اعلانه بق كتاب المحكة 
لاخذه على غرة منه حتى تنقغى الانية الايام 
الجددة له فى الانذار وهى فالغالب منقضية قبل 
أن بصله الانذار عن يدالادارة وحالة مح العذر 
فى إعلان الانذار لقم الكتاب ( استكناف و١‏ 
يونيه سنة 1908 الحاماه -- * صفحة /ذ؟١‏ رتم 
قة و/ا؟ كتوير سنة ه؟و! الحاماه - * 
صصيفحة /ا15 ثم 4 و 5 دلسمير سنة 5-7 
ا جموعة ارمية ‏ ه؟ صفحه 70 رقم 47 
والاسكندرية الابتدائية ‏ مايو سنه 7و١‏ 
المجموعه ذاها صفحه 4١‏ رق 8؟) بل أن من 
الاحكام ماينقس الى أن الاعلان لقم الكتاب 


كاف حتى لو بدا من الستأنف عليه تضليل فيا 
كلق عل إطلة المنانك ( لمان يي 
دسمير سنة 1995 الجموعة اليه هوم 
صفحه ١١19/‏ رق 519 ) 

وحيثُ أن الحاك التى قضت ببطلان 
الانذار استندت إلى سوء النية من حهة الستاف 
علييم وما دام هذا رائدهم فى عملهم فن الواجب 
أن لا تترم الحاكم فى مسلكوم هنذا وأ نافيك 
إنذار م كأنه ل يكن 

وحيث أنه يجب النظر إلى العمل فى حد 
ذاته لعرفة ما إذا كان منطبقاً على الأحكام 
القازونية وواقعاً فى الدائرة التى حددها القازون 
ا 5 ع ءِِ 5 

وحيث أن القانون أوجب ف المادة 4م 
على امستأنف اتخلا محل مختار فى البلدة التى مها 
مقر المحكة إن م يكن سأكنها فيها ورتب على 
عدم اتباع هذا الايجاب صمة الاعلانلقم الكتاب 
وأشار إلى ذلك فى المادة سوم حرافعات 

وحيث أنه إذا قصر الستأنف غير الساكن 
فى بلدة المحكة ول يتخذ حلا مختاراً بها "كان 
الستأنف عليه غير مسئول عن تنيحة هذا التقصير 
وكان باعلانه ورقة الانذار م كتاب الممكة 
ها يستعل حت قانونيا جب أن عجنى ثمرته لاسيا 
إذاكان قد عين بلا تشليل محل إقامة الستأنف 
فى ورقة الانذار لك يسبل إيصال الانذار اليه 


| فى مثل هذه الملة لأن عله أن لايكون اله 


3ه 


مقرراً بنص القانون أو أن لا يكون مؤديا إلى 
فائدة مشروعة من استعمله بل يكون الغرض 
منه جرد الاضرار بالغير . كالة هدم الخائط السائر ٌ 
لاغير بلا باعث قوى وهى المنصوص عليها فى 
الملدة م“ مدنى ققرة نانية وقاعدة عدم استهال 
حت لجرد الاضرار قررتها بعض القوانين الحديثة 
بطر يقة عامةفقد نصت عليها المادة>؟؟ من القانون 
المدتى الألمانى إلا أنه لا نزاع فى أن هناك فرقاً 
كبيراً بن من يأنى عملا مشروعا فى ذاته دون 
أن تعود عليه فائدة منه ومن يأتيه ليستفيد من 
تنبحته فى دائرة القانون ( أنظر مناقثة هذه 
النظرية وتأييد هذا الرأى فى بلانبول جزء ثان 
رقم ٠لالى‏ وما يليه ) 

سك أده نك امه التعا شق عله 
عمطت فى إعلانه الاتنار لتم كتاب المحكة 
مأ دام القانون سمح له بذلك يدون قبد ولا 
شرط دون نظر حل إقامة المستأنف عيداً كان 
اوقريبا سهلاكان إعلانه فيه أم غير ذلك 

وحيث أن القول بغير ما تقدم مؤد إلى 
اعتبار النص حبراً على ورق إذ لاجدال أن من 
الليسور جداً إعلان المستأنقين بمحال إقامتهم 
المعروفة بالقطر المصرى مهما بعدت عن مقار 
الجا 1 ولكن الشارع أراد وضع قاعدة حكم 
على المتقاضين باتباعها تيسيراً لاجراءات التقاضى 
إل أقعى حد مستطاع وما جاء فى المادة 4م 
حرافعات يخصوص الاستئناف هو ما قررته المادة 
عرافعات كقاعدة عامة فاذا قصر المستأقون 


محلة الحامأة 


فاتباع با القانون فليس اللومإلا عليهم 

وحيث أنه لذلك يكون الدفع الفرعى القدم 
من الستانف عليه فى مله و يتعين قدوله والحكم 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد اليعاد 


( قضية الشبخ تمد على على حسنضد أسماعيل أبراهم 
عدسمى بصفته وصياً وحضر عنه حضرة الاستاذ حنا افندى 


عر قصافندى اتحامى دائرة جضرة صاحب العزة عبدالفتاج 
بك السيد وعضوية حضربى اجمد نصرت اقندى ومين 
لطنى افتدى القاضيين ) 

وقد صدر حك مثل هذا تماما من محكة 
افرط الابتدائية الأهلية بتاريخ * مارس 
سنة 1975 من دائرة أخري ند كرهتا حيثياته 

المحكة : 

0 أن النتأنتفك علها الأول دفعت 
يدفعين فرعيينأولها عدمقبولالاستئناف شكلا 
لأنه تقيف بعد مش الثائة أيام الخدودة له فى 
الانذار والّاى عدم جواز الاستثناف ةله النصاب 

وحيث عن الدفم الأولفالثابت منعريضة 
الاستئناف المؤرخة أول أغسطس سنة ؟ أن 
الستأنف يتخ له محلا مختاراً فى الدينة الكائن 
بها هذه الحمكة بل اقتصر على ذّ كر محل إقامته 
فى بيت الحريى واتخذ محلا مختاراً حرجا وهو 
مكتب حضرة حرقص افندى اسكندر 

وتيك أن النها ف علي الأول أدرة 
فى قم كتاب هذه المحكة بتاريعخ اا 
سنة 1958 بوجوب قيد استئنافه فى ظرف عانية 
أيام من تاريخ إعلانه به وثابت من عريضة 
الاستئنافأنا لاستئنافدفم رسمه فى ١‏ أغسطس 
سنة .998 وتقيد فى "7١‏ منه فالدفع والقيد حصلا 


محلة الحامأة َوُه 


5 | 
يي عانية أيام من تار يعم الأندار | العنى ( راجع و محقة استئنافى مصر الو رخ 


وحن أن المادة ( #دس ) مرافعات تقفى | ١١‏ مانو سنة 1956 المندرح بالصحيفة 18 من 
بألزام الستأتف يقيد استئنافه فى ميعاد مانية | مجاة الحاماه عدد أ كتوبر سنة ه؟4١‏ على أنه 
9 ن تاريخ اعلانه بذلك من الستائف عليه ما يمس ملاحئلته فقلا عر ن ذلك أن من قام 
على , بل حم ر بالطرق الممينة ؟ ى المادة م ) | يعمل الانذار هه وخاى الستأأف عليها الأو 
مرافمات وإلا كان الاستثناف كأن لم يكن | على ما هو ثايت منه ومن المستند وجود سوء 
والمادة ( م ) المد كورة وجب على طالب | نية يضاف الى ذلاث أن الثابت من عريضة 
الاستئنا ف أن يعين فى ورقة الاستئناف محلا له فى | الاستئناف أنالطرفين غير مقيمين فى محل واحد 
البإدة الكائن بها محكة الاستئناف أو الحكة | خلاذا لما ذَ كر فى المرافعة 
الابتدائيه التستحك فوطلبه إن لم يكن ساكناً وحيث ترى الحكة ماتقدم أن هذا الدفم 
8 نفس البلدة وإلا فيصمح إعلان الأوراق اليه ق مله و ويتعين اعتار 1 ل 
بمحرد توصيلها قل كتاب الممكه ولا ضرورة بعد ذلك النحث فى الدفم 3 خار 

وحيث أنث الستانف رد على هذا بان | كا لاحل لبحث فى الموضوع 
امستانف هو اخ المستاتفعليها الاوليومقي معها ( اسكتاف ساويرس ش:ودء ضد شمعة يذت شئوده 

وز ل :وأنحد أنانذاره منها فى قلإتكيلى | جرجس وآخر رقم 118 سنة .49 دائرة حضرة 

بلدومنزل واحد وان 70401 | عاسلارة عد عن مل يك وضوية درن كن 
ابما كان بسوء نيه وأن العمل المقترن بسوء نيه | شكرى بك ويونس ابو جليل بك الفاضيين) 


نا 


الذى قصده القانون واستند فى ذلك على بعض لل 
أحكام فى هذا الشان حكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 


وحيث أن المادة (4م) صر يه فيا قنت 
من اجراءات متعلقه بنظام التقانى ورتبت على 
مخالفه هذه الاجراآت تانح أوجبت الاخذ بها 
والثابت هنا أن المستأنف أهمل اتباع.الاجرا أت 
التى أوجبها القانون وعليه أن 0 تنيحه | القاعدة القانونية 
اهاله ولدس له أن محاسب خصمه على مااستفاده ٠‏ لا يمكن رفع دعوى جر عة الاعتباد على 
من هذا الاهمال ولا نحل هنا للبحث فى حسن | الاقراض بالربا الفاحش الا من النيابة العمومية 
النية أو سوئها وقد حسدرت بعض الانحكام بهذا | فلا يجوز للهدين بحر يكها بالطريق الباشر ولا 


6 أبريل سنة 06و 


جرمة الاعتياد دعا لى الاقراش بالربيا الفاحشء عدم جواز رز 
تحريكها عن طريق الجنيحة لدي عدم قبول الدعوى 
المدنية 


ووه 


أن بدخل ملعا عد مدلى 5 
الى رفوعة من الثيابة لان طبيعة المر عة شكورة 
منعدة أعمال وكونها جر عة أدبية تقع على المرئة 


فى الدعوى العمومية 


الاجباعية : كنع من قبول أى شخص ددعا فيا 
ولوكان منياً عليه فى عدة وقائح 

المحكة : 

ا النيابة العمومية رفعت الدعوى 

عل له ور لانحيا أقرضا الى 000 
بفوائد أكثر من الفائدة المقررة انوا 0 
بددا محاغا سإ م اليها علىسبيل الرهن وقد دخل 
الجنى عليه 0 يأ نحق مدتى فىالدعوى الحنائية 
وطلب مبلغ #سين جنها عل سبيل التعويض 

وحيتٌ تَ أن الحاضر عن المموم دفم الدعوى 
المدنية لعدم قبولا 

وكيث أن ما يحب ممه هو معرفة مأاذا 
كان لامحنى عليه فى جرة الربا أن يدخل 
مدعياً مدنياً فى الدعوى الحنائية 


وحيث أن الملدتين ؟ه و 4ه من قانون 
ع الحنايات المقابلتين للمادتين ما وسم» من 
القانون الفرشيى وان كان نصهما يجيز لمن يدعى 
بحصول وله ف جرفة يكل مدعا عق 
مدلىة فى الدعوى العمومية ألتى ترفعها النيابة على 
0 وأن يحرك الدعوى العمومية ويرفم دعواه 
شرة للمحكة اذا كانت الجرعة المفسوة 
عد أو غالفة إلا أن تطبيق المادئين 
الفرنسيتين أظهران هناك جرائم منع بطسعتها 


0 الحاماة 


هذا الادعاء دس ود و عر اسوية | عن لإ 3ك ا أن ا ل عند نظرها مدع 
بحق مددى لذلاك اتفق الشراح وأحكام ال 
على أنه لى عك. لمك للتانة أن تار و 
الطاوب أمامها أن يكون الفمل الذنى 
أحيث الغو هوه الذى 5 تون الجرعة يعنى 
أن يكون هناك علاقة السبب بالسبب 


القوكدن 


أن اك التق 
قشل وبعد سنة ار حل الدع اد 
على الأقراض بلربا الفاحش لابمكن رفعها 
إلا من النياية العمومية وأنه لامجوز للمدين 
يريكبا بالطر يق المباشر ولاأن بدخل طدعا 
بحق مدلى فى الدعوى العمومية المرفوعة من 

النياية لأن طبيعة المرعة وتكوييا مم غدة 
أعمالوكونها جرعة أدبية :2 قم على الحيئة الاجماعية 
لاعا لى الأفراد نع من قبول أى شخص مدعياً 
فبها ولوكان مجنياً عليه فى عدة وقائع وقد وضح 
ذلك العلامة بلا نش فى المزء الأول فقرة 64> 
حيث قرر أن جرعة الربا لا تتكون إلا منالعادة 
وهى فعل أدبى مركب أما التعويض فلا يفتتج 
على العك سإلامن أفعال شخصية فسبي التعو يض 
لدس ( الجرعة ذلك الفعل الركب الأدبى ) 
ولكنه قبض الفوائد الربوية التي لا تكون 
منها الأركات والذى لايقوم نيه ينا 
النفوى السويية ولا أعانا لطلب الشان وقو 


غير الجرعة 


وحبث أنه فخلا عن ذلك فان قواعد 


مجلة الحاماه 


أمهم 


امسئولية العامة تتناقض مع قبول الدين مدعي 
مدنياً فى دعوى الربا لأن أساس الجرعة هو 
عةود القرض التى يعقدها المدين باختياره ورضائه 
فهو شريك فى الخطأ الذى حصل ف العقد وقد 
اتفق الشراح على أن الخطأ لايمل لأحد 
الشريكين فيه سبيلا لطالبة الآخر بتعويضش 
( يراجع كتاب السئولية جزء نان قفرة 55٠0‏ وما 
بعدها لاعلامة سورداً ) حيث أنه قرر فى حالة ما 
إذا تعدى شخص حدوده فى تصرف فن وق 
عليه الغرر لا يمكن أن يعتير كذالك متى يبت 
أنه عل بالشرر قلت صو اه زرفي ليد : 
وحبث أن الحنىعليه فى هذه الفضية خلانا 
لا تقدم فانه لم يع عليه إلا قرض واحد وقد 


اتفقت آزاء الشراح وأحكام الحاكم فى فرنسا على ُ 


أنه ليس للمدين الذ ىكان مجنياً عليه فى قرض 
واحد حق مطلقاً فى نحرريك الدعوى العمومية 
بطري المنحة الباشرة ولا أن يدخ مدعياً بق 
مدلى فى دعوى النياءة 
وحيث أن الحنى عليه ادعى مدناً عن 
جر يتين الاولى جرعة الربا والثانية جرعة 
التبديد فعدم قبوله فى الدعوى الأولى لا يؤثر 
على الدعوى الثانية وعليه يتعين الحكر يعدم 
قبول الدعوى المدنية فى جر عة الربا وقبوا فى 
دعوى التبديد 
قضية النيانة العموءية وسايان مصطق مدعى مدتى 
ضد سكينه بقت على وأخرى مره ٠ل/اه‏ سنة 1/4 
دائرة حضره صاحب المزه عمال بوسف بك وعضوية 


الفاضبين وحضرة كامل افندي جاويش مساعد النيابة ) 


51 
محكة الزقازيق الابتدائية الأهلية 
١7‏ ابريل سنة 9؟ و١‏ 
لجنة الجارك . معارضة . عدم وجود قرار . صل 
عدم قبول العارضة 

القاعدة القانونية : 

إذا ضبط شخص ومعه أشياء أخناها عن 
موظؤى الجارك حى لا يدفم رسومها وعمل معة 
محقيق وعرض عليه الصلح طبقاً لفقرة ١١‏ من 
من الادة سم منقانون الجاراء. وقيله وذفم الغرامة 
القانونية كان هذا الصليح حاسما للنزاع ومانم امن 
سدم معارضة 

المحكة : 

من حيث أن مندذوب الجارك كفم فرعي 
بعدم قبول العارضة شكلا لأنه لم يسدر منها 
قرار تصح العارضة فيه بل كل ما فيها أنه ما 
ضبط العارض ومعه جنيهات يجيدية ذهب فيه 
وقادما ها من حية الوابور ويريد الحروج من 
ار دون دفع رسوهها جم لمعه التحقيق وعرض 
عليه الصلح ققبله وارتتكن على الأسباب المدونة 
فى محضسر الحلسة وماقدمه م نالسندات وامذكرة : 

ومن حيث أن وكيل العارض طلب رفض 
الدفم وقبول للعارضة شكلا [لاسباب الدوية 
بمحضر الحلسة وبالذ كرة المقدمة : 


ومن حيث أن الادة (سجم) من قانون 


؟وهة 


المارك السرية ولت للحنته الجركية حقينوها 
حت التحقيق وحق الحم بالصادرة والتقديم 
كا نصت على ذلك الفقرة الأولى منها 

حيثُ أن الفقرة السادسة من المادة الملكورة 
نصت على دواز العارضة ف القرارات التى 
تصدرها الاجنة الجركية أى فحالة المكر وذلك 
فى ايعاد وبالكيفية الموضحة بها 

وحيث أنالتقرة 1١‏ خولت أصاحة الجارك 
الحق بصفة مطلقة وعامة فى الصلح مع الهم 


ومعنىذلك أنه جوز للحنته الخركية أن تصطلح 


أثاء الفجيق وقنا: موز المكم فاذا حمل 
ذلك كان من البديهى أن دعوى الجرك فى 
التهريب تنتهى بهذا الصلح 6 أن حق الهم 
ينتهى به أيناً ولا مجوزله بعد قبول الصلح أن 
يعارض ف البلغ الذى امسطلح عليه : 


وعد أن الل شين يق هك العو أن 


التهم لا ثبين الحنة الجركية أنه مدان فى تهمة | 


التهريب عرضت عليه أن يدفع الغرامة ققبل 
دفمهاوذلك يعد منه قبولا للصلح و بذلك انقضت 
دعوى خا كته وإذلك فات اللجنة الجركية لم 
. محاكه فملا وأكتفت بهذا الصلح الخول لها 
إجراوٌه قانوة كاسبق ذ كره وذلك عملا بالقاعدة 
العامة القاضية بأن الصلح يحم الازاع بين الخصوم 

ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك فلا 


بجلة المحاماة 


حك أاء عل خلك تكرت الناركة 
غيرمقيولة 


( العارضة المرفوعة من اجد اقندى ابراهم كبروس 
وحضر عنه حشرة الاستاذ حسين افتدى الجندى ضد 
مصلحة الجارك المصرية مرة + كلى ١95375‏ 
حضعرة صاحب العزة عهان بوسف بك وعضوية حغرق 
ابر'هم شلى بك وعبد الفتاح حسين بك القاضرين ) 


8 
. دارة 


حنن 
محكة شيين الكوم الابتدائية 


1 إبربل سنة 6؟و١ا‏ 


وحود شخص مذفيا مسكن. درعة معيتة زنا 8 حقل 
الزوجة في دعوة الغير لازل الزوجية 


القاعدة القانونية : 

اذا وجد شخص فى مسكن أو عقار 
فى حيازة الفير مرتكياً جرعة معينة سواء أتمها 
أو بدأ فى تنفيذها وجب عقابه عن هذه الجر عة 
لاعن حر عة دخول مسكن والاختفاء عن أعين 
من لهم الحق فى إخراجه النصوص عليها بالمادة 
(0؟) عقوبات فوجود شخص مع امرأة مسلمة 
متزوجه بقبوها ورضائها فى ا حل الخخصصالحرجم 
يتعاطيان الخر فى مخدعها مجمل الادلة على الزن 
أ كر وضوحا وعقابه يحب أن ,يكون باعتياره 
زانيا اذا توفرت شروط الحا كة عن هذه المر بمة 


تعتير الزوحة بالنسبة لأمادة ( هبنم ) 


5 8 + 005 :3 08 
حق للمعارض ف المعارضة "مآ يدعملا ن المعارضة | عةوبات ربة دار فودود رجل فى مازل الزوجية 


لانكرة لاعن رار عادر واد عل عا كه ! 


دعو تحمل هنا 


بناء على دعوتها لا يجعله ختفياً من له المق من 
إخراجه خصوصا إذا كان إلزوج غائيا ومقها فى 


عل الحاماة 


1-1 


حهة أخرى فان للزوحةقى غمية زوحها ماله من | مجموع هذه الادلة يتبين خلاء أن رواية الهم 


المقوق والسلطان فى متزله . 
المحمكة : 
حيث أنه تتبين من التحقيقا تأن النومضبط 
فى منتصف الليل عنزل الدعية بالحق الدنى على 
ار ساحيا وانهاما ولا مثل مود سوحودة 
أحاببانه كان على موعدمعبا وأنه دخل الازل بناء 
على دعوتها وقررت المدعية أنه تسال الى النزل 
بحت جنخ الظلام ودخل مخدعها فتنبيت الى 
وجوده وقامت من ثومها مذعورة مستنحدة 
لخر على استغاثتها بعض الأهالى والخفر والدوا 
القبض عليه 
فحت اااي من احماعالشهود كن الهم 
ضبط فى مخدع الدعية ولم يتحرك من مكانه ولا 
بدا عليه ثىء من الاضطراب أو الوجل ودلت 
حالته على أنه كان ملا يتعاطى ار من زجاحة 
نحف بها الكؤوس وم تكن الدعية أ كثر 
موا منه كا روى بعض الشهود واتضح منالعاينة 
أن باب اللنزل لا بمكن اقتحامه ولس به ١‏ ثار 
تدل عل فتتحه عنوة وشهد ابن المدعية أن ياب 
محلهاكان مغلا بالمفتاح وقالت بحادميا أعا رأثت 
الهم جالسا مع سيداته فى غرفة نومها من العسّاء 
واستشهد المنهم بشاهدين شهدا بأنها معماالدعية 
تدعوه الحضور إلى منزلها 
وأسفر التحقيق عن وحود علاقة ود متين 
بين الهم وزوج المدعية وكثيرآما اجتمع الأثنان 
فى المتزل للادمان على معاقرة بنت الحان من 


أدعى ال ىالتصديق وأقرب الى المفيقة وما استفائة 
المدعية باحق المدنى الا ثورة عرضية نايجة إماعن 
إدمانها أو خوفها عند يظة ايها 

وحيث أن الادة ه؟ عقو بات التى طلب 
الامهام تطبيقها تعاقب كل من وجد فى إحدى 
الحلات المنصوص عنها فى المادة غ؟م عقو بات 
ومنها امسأ كن مختفياً عن أعين من لمم لمق فى 
إخراج شين لحك ىأر كان عن اكرام 
وانطباقها على الحادثة التى محن بصددها 

فحت أن هلم الادة ولاتقنما وتلذهاتك 
المواد الواردة فى الباب الرابع عشر فى اثهاك حرمة 
الغير أضيفت على قانون العقوبات المعدل فى 
سنة 8+4 وحاء فى التعليقات على هذا الياب ما 
يأنى : « ان الغرض الأعلى من هذا الباب هو 
معاقبة الاشخاص الذين يدخلون لفرض معاقب 
عليدقانونا أويوجدون لثلهذا الغرض فىأم كن 
فىحمازة الفير فاذا ايتدىء بالفعلفى تنفيذ التصد 
الحناقى كان الشخص ف الغالب مرككبا لشروع 
فى جر بمة معيئة » الى أن قالت « وهناك تعليل 
يكن لن يظن أنه سارق أن يعلل له وجودهعنك 
عدم وجود كسر أو تقب فيدعى أنه انها وجد 
بفية اركاب أمر مئاف للاداب لا بنية الاجرام 
وقد وضعت الادة هكم عقوبات فاصبح غير 
روف لض نذايهنا الادعاء أن ايو نزة 
الجرعة » 

وحيث أنه يستنتج مماذكر أن هذه الواد 


0 


ه66 


بجاة الحاماة 


وضعت أعالمة حالات توفرت فها الدلائل على أ هذه الادة فيا أراد الشارع بها عا كة يحرم عن 


نية الاجرام وعجز القانون أن ينال مرتكبيها 
بالقصاص لأن نية الانى لم تتحدد فتلافيا 
لهذا التقص وسدا لمذا الفراغ أضيف هنا 
الياب على قانون العقوبات 

وحيث أنه إذا ضبط شحخص فى مسكن أو 
عقارفى حيازة الغير حرتكياً جرة معينة سواء 
أتنها أو بدأ فى تنفيذها ققد وضح قصده وبان 
غرضه ومحددت فعاله ووحب عقابه عن هذه 


الجر بمة دون غيرها 


5 35 ا 5 7 
89 حيث أن ودود سخص ع امرأة مسمة 


متزوجة يقبوطها ورضائم! فى ال حل الخصص للحر.م 
دليل على ارتكابه الزنا معها كا تقضى بذلك 
. المادة هس” ع والالة التى شوهد عليها الهم 
تجمل الأدلة علىالزنا أ كثر وضوحا وأشد ظهوراً 
فانه وجد فى نصف الايل مع المدعية فى مخدعها 
وقد لعبت مهما الجر حتى الثالة فعقابه يجب أن 
يكون باعتباره زائيا 

وبماآن الزوج لم حر كدعوىالزنا ولم يطلب 
حاكة زوجه عنها فشريكها منحاة من العقاب 

وحيث أنه قد يقال أن الجريمة النصوص 
عنها فى المادة ه؟” عقو بات واقعة فى حق رب 
الدار وأن وجود أى شخص فى مسكنه مختفيا 
عنعينه يجعله مستعقاً العقاب وهو قول لاي يده 
القانون ولا يتفق مع روح التشريم بل أن 
فيه تجاهلا 


أولاتت فرط الذئ وضعت من أجل 


جرعة معينة وانما أراد أن لا يفلت من العقاب 
جان أنم وجد فى ظروف تدعو للاعتقاد بأية 
نبة الاجرام وقصرت يد القانونعن أن تمتد اليه 

ثانا للركر المرأة التزوجة فان الزواج 
يوجد بين الزوجين شركة روحية الغرض منها 
تعاون المنسين فى سبيل الحياة وتكو ين العائلة 
وهذه القاصد الشريفة والأغراضالنبيلة تستازم 
الساواة بين طرق العقد فك أن الرجل رب 
النزل فالزوجة ر بته ووجود شخص فى مزلا بناء 
على دعوها لايجعله مختفياً عمن له الحق فى 
إخراجه وكذلك وجود امرأة فى منزل الزوجية 
بناء علىدعوة الزوج لا يستوجب عقابها لاختفائها 
عن عين ربة المتزل فاذا نجاوز اللدعو رجلا كان 
أو انرأة حدود الاباحة :وازمكن أبرا غثالناً 
للقانون عوقب على فعلته 

وحيث أن هنا المبدأ يتفق مع الغاية التى 
توخاها الشارع فى إطلاق يد الزويج أو الزوجة فى 
دعوى لزنا فانتقييد نحا كة الزوج الزانى بشّكوى 
الزويج الآخر فيه دلالة على رغبة الشارع فى الساواة 
ين الزوجين وأنلا تكون جلسات الحام مالا 
لاذاعة أسرار بحسن إفاؤها واستعراض شؤون 
بجمل كنّانها ولا تتحقق هذه الغاية إذا أجيز 
للنيابة إقامة الدعوى العمومية على الشرييك فى 
الزنا على غير رغبة أوشّكوى من زوج الزانية وفى 
ريك الدعوى .هذه الخالة محاولة النيل من 
الزاتى دون الزانية واخلال يق | كتسبه قانولا 


ل الحاماة نانك 


وهو عدم خا كته إلا بناء على دعوى زوج | ييكون العقد باطلا لاستناده إلى خطأً مفسد لارضاء 
يحنت أنه مع التسليم جدلا بأن الجرعة ٠‏ * - احترام مدة التعاقد طبع للدادة .4 
تقع فى حق الرجل فان القضاء جرى على أن | من القانون الدتى إما يكون عند عدم حمول 
للزوجة فى غيبة زوجها ماله من الحةوق والسلطان | خطأ من أحد الطرفين 
فى ماله ومن الثابت أن زوج الدعيةكان اميا | الحكة: 
منها ومقها فى بلدة أخرى بعيداً عنبا ومكث 1 حي أن المدعىعليةالا ولول بأنالدعى 
بضعة أيام على هذا الحال الى أن وقعت الحادثة كنب فيا ادعاه فى كتابه الزقي "1 أغسطس 
وحيث من جميع مأتقدم يتضح أن أركان | سنة 154 من أنه انضم إلى مجالس الديريات 
الجرعة المنصوص عنها فى المادة ه«م عقوبات | كتاظر لاحدى امدارس الابتدائية لغابة السنة 
غير متوفرة ويتعين الك هراءة الهم عملا | الدراسية ه؟؟١‏ التداخلة فى 1155 وفى كتابه 
لمادة 101 جنايات وتأييد الحسك المستأنف قها | ارقي 15 أغسطس سنة 1456 الرسل منه إلى 
مختص برفض طلب التعويض والزام المدعية | المدعى عليه رد على البيانات التىطليها منه الوارد 
بالحق المدتى بمصاريف دعواها به أن الدرسة الى كان بها ناظراً هى مدرسة أبى 
(الفضية مرة ١*0‏ سنة 194 استكناف دائرةحضرة ترقاص الابتدائية ورفت مع غيره ف عضن 


صاحدالءزة ا اهرالقى م بك وعذه بتحض, ذ اسكئد 
ٍ براهيمالفمرى بك وعصويةه حضرى ر 0 5300 ! 
حنا بك ومرسى قرحات بك الفاضيين وحضرة امماعيل | اد وغير ذلك من البيانات وقد ظهر كذب 


:سيبل --ب-ببب -ل يبيب يسمش سس سس" 


افندى السبى وكيل النيابة ) ذلك ماورد فى كتاب مجلس مديرية امنيا من 
1 مجلس المديرية وأنه إعا كان را بعدرسة ْله 

محكة أسيوط الابتدائية الاهلية الفلاحين الابتدائية وفصل من خدمة الس 

9؟ مأرس ١9158‏ مجلس تأديب ويضيف المدعى عليه إلى ذلك 

خطأ ميطل لامقد . ببانات كاذية عن كفاية الستخدم , أن ما أعطاه المدعى من البيائات أئر فى رضائه 
ا وجمله يتعاقد حيث أنه لو حلم المقيقة ما عهد إلى 


و - الكنب لاتحايل للحصول على | وحيث أنالأصل فى الشارطات أن تكون 
وظيفة باعطاء بيانات غير صميحة عن كفاية | مبنية على رضاء صميح لا تأثير للغلط أو الأ كراه 
الطالب وخدمانه السابقة من شأنه أن يؤثرالتأثير | أو التدليس فيه طبع ما تقضى به النصوص 
الكاف فى رضاء من تعاقد معه على العمل وبذلك | القانونية (المواد م و ١4‏ وما بعدها.من 


كمه 
القانون المدنى ) إلا أن الحكة تلاحظ أنه وإن 
كان من المعقول أن مابدا من المدعى من 
الكذب للتحايل على الحصول على الوظيفة من 
شأنه أن يؤثر التأثهر الكانى فى رضاء الدعى 
عليه ويجعله يتعاقد مع الدعى وهو موقن صدق 
ما أبداه له إلا أن رفت المدعى وفصله من الوظيفة 
التي كان يشغلها كان محسب ما حاء بكتاب 
ارفت الرقم "٠‏ نوشير سنة 1955 مينياً على 
الاخلال بالادة الثانية من شروط التعيين التى 
تعهد قبها اللدعى بآن«يقوم بشؤون وظيفته خير 
قيام من إدارة المدرسة وتدريس حصص لاتقل 
عن ستة عشرة حمة أسبوعياً وأن يبذل جهده 
فى ترقية الدرسة وحسين حالتها ماديا وعلهيا الح » 
وعلى أنه منذ أن نسل إدارة المدرسة صيرها بركان 
ناروقد أى الطاب على ججلة وقائم تدل فى حد 
ذلتها على سوء الأدارة وعدم الصلاحية لاعمل 
بأى حال وفى هذا ما ينىء بأنه ولا ما أببتته 
التحربة للمدعى عليه من حالة الدعى بعد أن 
تولى نظارة الدرسة ما كان هناك محل لعزله 

وحيث أنه اذلك ترى المحمكة أن الدعى 
عليه الأول قد تنازل عن السك ببطلان العقد 
فى فصل المدعى واستند الى ما وقم منه من اغلاط 
جسيمة فى الادارة 

وحيث أن احترام مدة التعاقد طبعاً للمادة 
+ من القانون المدنى وما حاء بالشرط الرابع 
من العقد اما يكون عند عدم حصول خطأ من 
أحد الطرفين أما والغلطات التِى صدرت من 


يحلة الحاماة 


بدونث أن يكون مقيداً عيعاد ما ويدون أن 
يكون ملزما بأىتعويض منجراء هذا التصرف 
( يراجم دالوز تعليقات مدىمادة ١9/٠١‏ « المقابلة 
لمادة ر٠ع‏ مصرق «( رقم +" وما يليه ) 
وحيث أنه وإن جاء بالشرط الثالث من 
الاتفاق أنه إذا حصل من الطرف الثاتى ( أى 
الدعى) مايدعو الىالاخلال يقانون نظام المدارس 
أو يتين هية الدرسة أو مخالف تعلمات الوزارة 
الصادرة له فلاطرف الأول ( أى المدعى عليه 
الأول ) الحق فى توقيع جزاء إدارى مخصم يوم 
واحد من عرقبه وخص يومين إذا عاد الى ذللكت 
فان المفروض أن تكون الخالفات أمرا محتملا 
لا يتنانى مع استمرار المدعى فى عمله أما والأمر 
وصل الى حد لا يطاق معه وحوده فلا يعد مثل 
هذا الشرط تنازلا عن حقالمدعى عليه فى فصل 
الدعى اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك" 


قضية ببسى أفندى يميت وله اختار مكتب الاستاذ 
بغاى أفندى مقار الميرى المحامى صْد القيص بثاره 
عرقص وأخرين عرة 41/٠‏ سنة ١5171‏ داثرة حصرة 
صاحب العزة عبد العتاح البيديك وعضوية حضرنى احد 
نصرت أفندى وحين لط أفندى القاضيين ) 


لذن 
محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 
؟ مأو سنة .م5١‏ 


تحليف مين . واقعة معاقب علمها جنائياً . واقعة ماسة 
بالعرق . واتعة ربا قاحش واحدة 


القاعدة القانونية 
١‏ - اختلف الفقهاء فجواز تحليف الهين 


يل الحاماة 


على واقعة معاقب عليها جنائيا ققالالبعض مجوازه 
استناداً الى أن الطاوب محليفه اذا كان برا 
حلف العين والا فوو ليس أهل لارعاية . وقال 
البعض الآخر انه لايجوز احراج عركز المحم 
وتحليفه مدنياً على مالامجوز التحليف عليهجنائيا 

؟ - إلا انه ممع على جواز التحليف على 
واقعة ول وكانت ماسة بالشرف وكذا على واقعة 
واحدة لربا فاحش إذ هى وحدها لاتكون 
حر بة الاعتياد على التعامل بالربا الفاحش المعاقب 
عايها قانوكا 1 

المحمكة : 1 

حمث أن قنهاالقاذوناختلفوا ىأمرالتتحليف 
على واقعة يعاقب عليها قانوثاً ققد رأى البعيض 
جواز ذلك حتى فىحالة ما إذا كان الفعلالمطاوب 
التحليف عليه جنحة أو جناية استناذاً الأ نالادة 
4 مد مصرى أهلى ( الادة مه18 مدق 
فرنى ) أباحت التتحليف على أى واقعة فلامخل 


التفريق والرأنالخصم اذا كان بريئاً فهو لابتردد ‏ 


فى الحلف وان لميكن فهو غير أهل لارعاية بعدم 
توجيه العين اليه ( دوهلس جزء 6 صفحة ١7١‏ 
دق 8 وأشار اليه عبد السلام ذمنى بك فى 
كتابه الالتزامات حزء ؟ صفحةم١)‏ وقالفرريق 
بأ نالتتحليف على واقعة يعاقب عليها جنائياً لايتفق 
وروح التشريع ولذا لبسو الاي عليه سانا 
( دمواومب ٠١‏ صفحة صفحة ٠+4‏ وبودرى 
مع بإرد 16 رقم 1 إلا أن الرأىامجمع عليه 
ع ىكل حال هو جواز التحليف على وأقعة ولو 


/امهة 


كانت ماسة بالشرف وكذا على واقعة واحدة 
لربا فاحش اذ هى وحدها لا تكون جرعة 
الاعتراد على التعامل بالر با الفاح العاقبعليها 
قانو ( أوبرى ورو؟١‏ حفحة ١44‏ لوران ٠١‏ 
مفحة ١٠ه؟‏ وبودرى مع بارد ١‏ َ 4 ) 

وحيث يظهر أن القضاء الصرى منقسم 
فى هذا الوضوع ( الالتزامات لعبد السلامذهنى 
بك ؟ صفحة 19 ) أذ منالاحكام ماقغى بعدم 
جواز التحليف حتى على واقعة ريافاحش واحدة 
( الاقصر الحزئية 15 فبراير سنة 17٠‏ الحاماه 
١‏ رقم ه؛ والجموعة الرسعية م" رقم 14 ) ومنها 
ما قفى بنقيش ذلك ويجواز التحليف 
( الاسكندرية الاهلية 1 دسمبر سنة 191١‏ 
المحاماه ؟ رق هه استثناف مختلط 1١‏ ابربل 
سنة؟ ٠‏ ا مجوعةالتشريم والقضاءغ ١صفحة*4؟)‏ 

وحيث أن الحكة ترى الاخذ بالرأى 
القائل بامكان توحيه العين على واقعة ولو كانت 
مخلة بالشرف أوعلىواقعة ربا بناء علىأنالحلاف 
بين الفقهاء هو فى حالة ما إذا كا نالفءل ا لطاوب 
التحليفعليهسعاقباً عليه جنائيً ( اسيوط المزئية 
5 مارس سنة ١915‏ المجموعة الرسمية ١٠‏ 
رقعم) اذ أن واقعة ريا واحدة لا تكون أركان 
جر عة الاعتياد على التعامل بالربا الفاحش كا 
أنه لا محل فى دعوى مدنية الى البحث فيا اذا 
كان للمطلوب محليفه تعام سايق منهذا القبيل 
حيث تتكون معه جرعة الاعتياد على الربا 
الفاحش اذ ينبن على ذلك أن الحمكة الدنية 


رمه 


تتصدى الى البحث فى توفر أركانجر مة جنائية 
من وقائع غير مطرحة لديها فضلا على أنه لم يرد 
ذ كرها على لسان أحد من الطرفين 

وحيث أنه علاوة على ذلك فان فى العمل 
بالرأى الخالف تضبيقاً على حق التحليف المطلق 
النى أباحه القانون دون قيد ولا شرط فى واقعة 
هى فى حد ذائها لا تكون جريمة من الجراام 
هذا على فرض ححة الرأى القائل بعدم جواز 


ملة المحاماة 


التحليف على مأ يعد جريمة 
وحيث أنه م نكل ما تقدم .يكون طلب 
المستأنف توجيه العين الى المستأتف عليه مقبولا 
من الوجبة القانونية ولذا تجيبه ال حكة اليه 
( قضية احمد شلى قود ضد على رضوان هرة 
سنة 1984 ,دائرة حضرة صاحب العزة عبد القتاح 


السيد بك وعضويه حضرقى اد نصرث افندى وحسين 
لط افندى الفاضيين ) 


قضاء الحا الجركيز 


مأزفن 
محكة منوف الحزئية الأهلية 
يولبه سنة ١9.17‏ 
مروى . اعادتها لاصلها . مخام اخطاط . اختصاص . 
القاعدة القانونية : 
مختص محا 1 الأخطاط بالفصل فى الدعاوى 
الخاصة يمساق الرى و إعادسها لاصلها عند عدم 
وجود طلب آخر بالتعويض النائىء عن هدم 
الروى فان وجد مثل هذا الطلب أصبحت 
الدعوى متضمنة عدة طليات ناسئة عن سند 
واحد ووجب السير طيقاً القواعد العامة البينة 
فى الفقرة الثالثة منالمادة ٠‏ من قانونالرافعات 
الممكة : 
حيث أن الدعى عليه الأول دفع بعدم 
اختصاص الحمكة الخرئية بنظر الدعوى لأن 


الدعاوى الخاصة مساق الرى وإعادتها لأصلها 
تدخل فى الاختصاص الهاتى لام الاأخطاط 
أما طلب التعوريض فن ملحقات الطلب الاصلى 

وحيث أن طلب إعادة امسق وطلب 
التعويض مصدرهها الجنحة المنسوبة للمدعى 
علبهم وهى التعدى على المستق وهدعها مُصدر 
الالتزام فى الخالتين واحد وقد يتواد عن العمل 
الذى ارتكيه المدين عدة طلبات فيكون للدائن 
حق رد الثىء لاصله وحق نعو يضالضرر الذنى 
لمقه وكلاهما مرجعه الالتزام الناثىء عن الجنحة 
ولا يمكناعتبار أحدهما طلباً أصلياً والآخر ملحياً 
به ولكنها عدة طلبات تاشئة عن سند واحد 
3 التزام واحد 

وحيث أنه متىتقرر ذلك وجب السيرطبعًاً 
للقواعد العامة المنصوص عنها فى المادة .٠س‏ 
مرافعات وقد جاء فى الفقرة الثالثة منها أن تقد 


يحلة الحامأة 


قومهة 


الدعوى المتضمنة طلبات متعددة ناشئة عنسند | تكون هذه الدعاوى مستعجلة إذا لابستها 


واحد « وهو هنا الجنحة "كا تقدم العقول » 
يكون باعتبار جميع الطليات 
وحي ثأ ندعملا بهذ هالقاعدة تكو نالدعوى 
من اختصاص الحكة المزئية ولا يعترض على 
ذلك بأن ماك الاخطاط تك انتهائياً فدءاوى 
إعادة المساق لاصلها فان هنا الاختصاص 
الاستثناق لال له إذا تقدم هذا الطلب مع 
طلب آخر وكانت بنهما وحدة سببها الالازام 
الذى ستم د كل منهما مصدره منه وكانالاننان 
فى مموعهما رجانه عن اختصاص محكة الخط 
خصوما وأن الفصل فى الدعاوى جعرفة ا حكة 
الحزئية وهى صاحبة الاختصاص أصلا يعود بهما 
الى الخالة العادية 
( قضية صالم السيد الحداد وآخر ضد «صطق السيد 


الشتراوى غمرة 87# سنة /ا1!501 رياسة حضرة 
اسكتدر حنتا بك القاذي) 


524 
حكة شبين الكوم الحزئيه 


19174 ينابر سنة‎ "١ 
دعاوى مستعجلة . تقدير . دعاوى وضم أليد‎ )1( 
(؟) الرافعة يوكيل‎ 
دعوىاسترداد الجيازة . جو از رقعها م نّالمستأجر‎ )"( 
: القاعدة العانونية‎ 


١‏ - الاستعجال أمر تقديرى يرجع فيه. 


إلى القضاء وعدم النص على الاستعحال فى دعاوى 
وضع اليد وذ كرها صْمن الاختصاص|لعام للقاضى 


ظروف تدعو الى الاستعجال ويضر فبها التأخير 

+ - ان قاعدة لا يجوز لأحد أن يترافم 
بوكيل إلا اللاكلا أصل لا فى التشريع الصرى 
ولم برد لها ذ كر فى القوانين الفرنسية العمول 
مبا الان 

م # لا بشترط فى دعوى استرداد الحيازة 
أن يكون الدعى مالكا وا شرعت هذه 
الدعوى لخاية المستأجرين ومن فى حكهم من 
غير الملاك 

:لا يشترطفى الفصب أن تصحبه القوة 
الادية وإها يكنى أن محصل خلسة وبدون 
ع الم 

المحكمة : 

حيث أن المدعى عليهما الأول والثانية دقما 
هذه الدعوى بثلات دفوع فرعية الأول بعدم 
اختصاص القضاء الستعجل بنظرها لأن موضوع 
الدعوى استرداد حيازه وهنا يدخل ضمن 
الاختصاص العام لقضاء الحزتى العادى بنص 
المادة .+7 مرافعات والثانى بيطلان العريضة لأن 
الدعى أعلن الدعى عليها الأخيرة فى شخض 
وكيلها احمد افندى رشدى وكان يتعين عليه 
إعلانها شخصيا عملا بقاعدة أنه لا يجوز لأحد 
أن يترافم كيل سوى اللك والثالث بعدم قبول 
الدعوى لأن دعوى استرداد الحبازة لا ترفع إلا. 


الزثى فى الادة +؟ مرافعات لا يمنع من أن ! من امالك 


.خأم مجلة الحاماة 


رعك أدهي ضاق لتقم . الأول | نع رهم آل المشور ويه عبت د مص 
فالدعى لميرفم دعواه أمام قاضى الأمور الستعحلة | حكام القاطعات فى فرنسا على التقاضى بوكلاء 
وإنها رقعها يطلب حضور المدعى عليهم « أمام | عنهم أمام مجلس املك دون الاشارة الىأشخاصهم 
الحكة المزئية بالحلسة المدنية والتجارية » ليحك بالذات متستر بين وراء أسعاء هؤلاء الوكلاء ضٍ 
له بصفة مستعجلة باعادة وضع يده على الأطيان | برض ذلك قضاة اللك فاستازموا ذ كر اسم 
التنلزع عليها و بذلك لايكون تخطى شين من ظ الوكل فى الأوراق وأصبح التقامى بالركيل 
قواعد الاختصاص الوضوعةو إذاكان يطلب أن | محصوراً فى شخص الماك دون هؤلاء الحكام 
كله بطرريق الاستعجال فذلاك لأن موضوع ومن ثم ننأت القاعذة 
الدعوى ما مدعو الى العجلة ويضر فيه التأخير | ١‏ وحيث أن الظروف التى قضت يوضع هذه 
وك اند مع ذلك فالاستعحال يرجم 
تقديره الى القضاء ومن المائز أن.يكون الوضوع 
غير مستعحل فى بعض الحالات ولكنه يصير 
مستعجلا فى حالات أخرى وليس النص على 
دعوى. وضم اليد فى الادة 5؟ عانع من أن 
كون هذة الدعوى مستعحلة اذا لابستها روف 
تدعو ال الانسحال ويفقى فيا المرر عند 
التأخير ( راجع مؤلف المرحوم أو هيف بك 
فى المرافعات ) 
وحيث أنه فها يتعلق بالطلب الثانىاللخاص 
بالتعويض ذان المدعى لم يطلب أن يقفى له فيه 
بطريق الاستعجال ولم يدع أن موضوعه مما 
يدعو الى العحلة 
وحيثُ أنه فها ,تعلق ببطلان العريضة 
لاعلانها أوكيل الدعى عليها الأخيرة دونا 
عنها - فان قاعدة عدم جواز المرافعة بوكيل 
الا لالك لا أصل ا فى التشريم الصرى كا أنه 
لم يرد عنها أى نص ف القوانين الفرنسية وإبما 


القاعدة قد زالت منك زمن بعيد ول بعد أوجودها 
مبرر ولذلك لم .ينص عليها فى أى من القوانين 
الفرنسية المعمول بها الآن 

وحيث أنه مع ذلك فاذا كانت بعض - 
الجا الختلطة اقتبست هذه القاعدة ف حكم 
© دلسمير ذم النى أشار اليه المدعى عليه 
المذ كور فى مذ كرته فان ذلك لم مخرج بال حكة 
عن حدود القواعد العامة التى تقفى بضرورة 
تعرف كل شخص داخل فى الخصوء لأسماء 
خصومه الآخرين وقد قنغى هذا الحكم يعدم 
جواز تطبيق القاعدة فى حالة ذ كر صفة الوكالة 
واسم ا موكل سوا ءكان هو المعلن أو العلن اليه 
وقد ذ كر المدعى صراحة فى اعلان الدعوى 
الحالية أن المعلن اليه احمد افندى رشدى الحزار 
الوكيل عن الست معيرة على الجزار ومن ثم 
يقبين أن هذا الدفع فى غير محله من ميم الوجوه 
( راجم كتاب الوجيز لعبد الفتاح بك السيد 
كرة ؟9؟ وما بعدها ) 


عا الخاماة 


يعدم م قبول دعوى رد له من المدعى لأنه 
ليس مالكا ناعين المتنازع عليها فان هذا الدقم 
فى غبر له أيضاّ لأن دعوى استرداد الحيازة 
من غير الملاك وعلى ذلك سار القضاء الأهلى 


والختلط و .هذا الرأى أخذت محكة النقض' 


الفرنسية من زمن يعيد « راجع مؤلف الرحوم 
أنو هيف بك ص "37٠١‏ » 

وحيث أنه يظهر مماتقدم أن الدفوع الفرعية 
فى غير محلها ويتعين رفضها 
وحيث أنه فها يتعلق بالؤضوع فثابت من 


عقد:الإيجار الؤرخ 55 أبريلسنة 145 الثابت, 


التار ييخ فى .ب مابو سنة ١4857‏ أنالدعىاستأجر 
من المدعى عليها الأخيرة ال ؟١‏ س و١«اط‏ 
و١‏ فموضوع هذه الدعوىلدة ثلاث سنوات 
طٍ أول أريل سنة ١5‏ لغابةٍ أكتوبر سنة 
5 وظإهر من غقد القسمة الؤرخ ؟١‏ أبريل 
سنة م99١‏ أن المدعى عليها الاخيرة اختصت 
بهابه الأطيان ضمن ما اختصت به فى القدر 
الذ كور 

وحيث أن المدعى- عليها الاولى والثلى 
يطعنان على هذا العقد يحملة طعون لاثرى 
الحكة التعرض لها لأن البحث فيها يخرج بها 
عن دائرة اختصاصها وكل الذى يعنى فى موضوع 


الدعوى الخالية هو لصتف ايا وهو إ الأمر الواق 


وضع اليد 


الل 


ونحيث أنالدعى عليه امد كورين انكرا 

فى الرافعة وفى المذ كرات وضع يد المدعى علبها 
الأخيرة إلا أنه شين من مراحعة أوراقالتحقيق 
الذى أجراه البوليس فى هذا الوضوءأنالدعى 


'عليه معترف فى صراحة بوضع يدها على هذه 


الاطيان حيث قرر لما سثل فى التحقبق « بأنه 
يجهل عد الايجار وأن الست الذكورة الست 
معيرة » كانت وضعت يدها بطريق البدلٍ 
الزراعى قفط إذ أنه لم تحصل قسمة رسعية للاان 

وحيث أنه فى الوقت الذى,بدعى فبهالدعئ 
عليها بعدم حصول القسمة وبباء الاطيان على 
الشيوع بين ججيع الورثة بعد المدعى عليه الاول 


| فسيبيع للثانية آل ٠مس‏ و9 ط و» فدن الذى 


خصصت للمدعى علها الاخيرة بموجب عقد 
القسمة ومنها ال ١1س‏ و١*ط‏ وإافدن 
المؤّحرة منها لمدعى بذات الحدود الواردة بالعقد 
لذ كور 

أ يفهم من هذا ومن تنفيذ عقد 
البيعوحصو ل السام عن يل محر فى 71 دإسمار 
سنة ١95017‏ واسراع المدعى عليها الثانية فى ”: تغبار 
معام الاطيان وتقليع الزراعة التى كانت مها يدون 
مقتضى توا بعد الاستلام كاهو ثابت من محضر 
العاينة أن المدعى عليهما .لم يقصدا فى القيقة 
الا نزع الاطيان من يد المدعى عليهبا الاخيرة 
ومستأجرها وهو المدعى ووضع الاين أمام 


وحيب أن حقوق المدعى مستملدة من 


1١١ م‎ 


كم 


مجلة المحاماة 


حقوق الاللك ووضع يد المدعى استمرار إوضع 
يد المدعى عليها الاخيرة ومادام اللدعى عليه 
معترف يوضع يدها فكان بتعين عليه احترامه 
سواء كانت الطعون الموجبة بعقد القسمة صميحة 
أو غير حبحة وسواءكانالمدعىعليهما أوأحدهها 
عا فى نزاعه أو أنه لاحق له فى هذا النزاع 
ولس من المهم يعد ذلك البحثُ فى مدة وضع 
بل المدعى لان القانون يحمى حيازته مهما كانت 
مدتها وجب رد هذه الحيازة اليه أولا وعلى 
المدعى عليها اتخاذ الطرق الت شرعها القانون 
لاثبات حقوقهما على الأطبان المتنازع عليها ان 
كانت لما حقوق ورفع يد المدعى بالطريق 

القانوتى أيضا ا نكان لما حت فى ذلك 
وحيث أن المدعى عليهما يدعيان بأن 
الغصب يجب أن تصحبه القوة المادية إلا أن 
هذا الادعاء فى غير مله لأ نه يستوى أن يكون 
الغصيب مصحويا هذه القوة أو أنه حصل خلسه 
كاهو امال فى هذه القضية ويتعين على الغاصب 
رد ما اغتصب فى اللالتين (أبو هيف مرة )87/1١‏ 
( قضية كامل افندى تمد الجزار ضد خُليل افندى 
على الجزار وآخرين ثمرة 7٠#‏ سنة 8؟5ه 

حسين بك رياض القاضى ) 

جين 

محكة شبين الكوم الحزئية الأهلية 
3 أبريل سنة ١958‏ 
محل اقامة . جواز تعدده 


٠‏ رياسة 


القاعدة القانونية 
ليس ف القانون للصرى ما ينع من أن 


يكون للششخص الواحد أ كثر من حل واحد 
(عاتعتسمم) ط خلاف القانون الفرشسى 

المحكة : 

حيث أن الدعى عليه دقع هذه الدعوى 
ثلاث دفوع فرعية الأول بعالم اختصاص 
المحمكة بنظر الدعوى لأمها رفضت فى غيرالكان 
القيم فيه والثاقى بعدم قبولها من الدعى لعدم 
وحود علاقة بينه وبين اللدعى والثالت لعدم 
القبول أيضا لأنعدام صفة اللدعى بباوغ ابنه 
من اكد 

وحيث أنه في يتعلئق بالدفم الأول فعالتسلي 
بان محل اقامته فى تلا وليس فى شبين الكوم 
ومع افتراض أنطلب التأجيل والاستعداد وتقديم 
الستندات بدون أن محتفظ لنفسه بالحق فىايداء 
هذا الدفم ليس مسقطا لله فى هذا الدفع فانه 
من الثابت أن له مكتب نحاماة فى شبين الكوم 

وحيث أنه قبل البحث فى قيمة هذا 
المكتب من الوجبة القانونية وهل . يعتير محلا 
لامدعى عليه بامعنى القصود فىالمادة م من قانون 
امرافعات أولا يتعين البحث أولا فى نظربة الحل 
« #انعتسهك » من الوجبة العامة وهل يمك نأن 
كرة فى لرلسد | كترمن عل واعد اد 
انه لايد له من محل واحد 

وحيث :أن الشراح فى فرنسا قد أجعوأ على 
عدم امكان وجود أ كثر من محل واحدللانسان 
ولم فى ذلك ححج وأراءحكها مستمده من نص 
القانون حيث كانت الادة ٠١١‏ مدنى هناك 


محلة الحاماة 


سدم 


صريحة فى عبارتها بحيث لاتختمل أى شك فى 
تأويلها أو معئاها ققد عرفت هذه الادة الحل 
الشرعى يأنه « هوا حل الرئيسى » الذى يزاول 
فيه الشخص حقوقه المدنية وهذا التخصيص هو 
اذى حدابهم الى القول يعدم جواز تمدد ال حل 
الشرعى وعلى العكس من ذلك فق دأخذت بعض 
الشرائع الأخرى وخصوصا القانون الا لائى بنظرية 
تعدد الحل وق دكانوا فى ذلك أقرب إلى امبادىء 
الصحيحة ( وراجع بلانيول جزء أول نبذة ارده 

وحيث أن الشارع اللصرى عرف الل بانه 
هو الركز الشرجى النسوب للانسان الذى يقوم 
فيه باسثيفاء ماله وما عليه ويعتبر وجوده فيه على 
الدوام ولو لم .يكن حاضرا فيه فى بعض الاحيان 
أو أغلبها وانه لامجهل ما حصل فيه فيا يتعلق 
بنفسه وقارنة هذا التعريف الشامل با يقابله 
فى امادة الفرنسية يظهر جليا أن الشارع اللصرى 
م يمأ أن يتقيد بالتخصيص الذى قصد اليه 
الشارع الفرنسى ومن ثم فلا مانع عنم من أن 
يكون للانسان] كثرمن مل واحدطالا كانت 
هذه الشروط متوفرة فيه 

وحيث أن المدعى عليه لابمكن أن يجهل 
ماحصل فى مكتبه وانه مفروض وجوده فيه على 
الدوام ولو لم يكن حاضرا فيه بعض الاحيان كا 
أنه ستوفى حقوقه ويؤدى واجبأنه فيه من غير 


شك ولذلك عتبر هذا الكتب :محلا شرعيا' 


بالمعنى النى قصده القائون 


5 ( قضية الفيخ حسن عبد الردم ٠‏ ضار صد حغنرة 


خليل أفندى ابراهي الحاى ثمرة ١١4‏ سنة 454 
رياسة الطيئة السابقفة ) 


لذن 
محكة منوف الحزئية الأهلية 
نوشير سنة 19372 


كقالة لايفاف حك صادر بالحبس . وداعها من غير ” 
الحكوم عليه . فضولي . ملكيتها للمحكوم عليه . 


القاعده القانونية : 

اذا دفمت الكفالة الحكوم بها لايقاف 
تنفيذ حك صادر بالجبس من غير المحكوم عليه 
كان دافعهافضوليا بريد منعمله نفع ا حسكوم عليه 
ومصلحته وما ينفقه الفضولى تنتقل ملكيته الى 
رب الول أن مكرق ماتيا بركة قدو نا عه 
عليه من الفائدة فليس لدائن دافم الكفالة حق 
الحجز عليها 

الحكة : 

حيث أن الدعى حجر تنفينيا نحت يد 
كاتب أول الحكة على مبلغ سسمائة قرش مودع 
من المدعى عليه الثالث كفالة عن حر صادر 
على المدعى عليه الأول بالحبس وطلب أحقيته فى 
صرف هذا امبلغ فاعترض المدعى عليه الثاقى . 
بأن الكفالة دفمت من ماله فلا يصح الحمز 
عليها وله دون سوأه حق استردادها 

وحيث أنه ثابت من الاوراق أن الكفالة 
دفعها على النحراوئ المدعى عليه الثالث الذى 
قرر يجلسة بام ولبو سنة.4؟؟! أنه فمل ذيك 


| علما من بأن اليسكوم عليبين أتباع الدع عليه 


كج - 


القن ويهمهالافراجغته حتى يفصل ف الاستئناف: 


الرفوع عن الك الابتداتى وقد استرد منه ما 


دقعة ووافق المدعى علي ذلك فل يق شك فى أن 
المبلغ مدفوع من المدعى عليه الثاتى 
وحيث أن التزاع 7 جول معرفة المألك 
الهذا المبلغ وهل هو الحمكوم عليه الذى دفمت 
الكفالة باسمهأوصاحب الال الذى دفعه فذهب 
المدعى الى اعتبار الدفم الحاصل من المدعى عليه 
الثاثى تبرعا أو عارية استهلاك وقال هذا الأخير 
ف ذفاعه أن | كثر العقود انطباقا علىالعمل الذى 
مندر منه هو عمّد' التكفالة واستشبد كلاهما 
بأحكام مؤيدة لونجية نظره أخدهما صاد رمن 
مجككة مص الانستثنافية فى ١١‏ ,ينابر سنة /ا..ه 
ملغصة أن دفم التكفالة من غير الكل ف بها لا 
يجعل الدافع مالكا ا ولكن يعتبر إما نائبأعن 
امحكوم عليه فى الدفع واما مقرضاً إياه امبلغ 
الذى دفعه2 راج جموعة الاحكاممن سنةلاء .وا 
لحدى بك السيد /م١‏ باب تحقيق المنايات » 
وآخر صادر من حتكة أسيوط المزئية باعتبارهذا 
العثل عقد كفالة بدون.علم الدين لان قصد 
النشنخص الذى يدفع البكفالة هو القيام بضمانة 


المنهم فى تنفيذ ماا وجب علية « راجم الحاماه. 


السنة الخامسة العذد الرابع م.م » 
١‏ ويحيثء أن الهية مصدرها التبرع ول ينبت 


منوقائع الدعوى:وأقوال الا خصام مازيدل عرأن 


الجكفالة دفمت يقصد إهابها ا / 
سرع المدعن الثاقى إل دفعها شعورا 


ملة لغخاماة 


نحو فرد من أتباعهكى يطلق. 7 يفضل. 
القضاء نجائا فى أمره قم يكن المبلغ اللدفوع الا 
وسيلة لقضاء هذا الأزب لا غاية:نى ذاته فالقول 
بأن هذا العمل هية يعيب عن الحقيتة ولا يتفق ‏ - 
مع -الواقم 

وخضت أنذ سواء كان العقد عارية أو أنانه 
« وكاله 6 أو كفالة فلا بد لانعقاده من إيجاب 
وقبول يتمثل فيه رضاء العاقدين وتتتحد بواسطته 
ارادتهافاذا ل يتوفر هذا الركن الاساسى فلاوجود 
لاعقد قانوك - ٠‏ 

وح أن الذى دفم الفيان التقدى لم 
يتعاقد مع الحكوم عليه على دفعه بطريق الاناية 
أو على سبيل العازية .أو الكفالة إذ.الواقم أن 
شي من هذا ليم وأن الغمان دقع بغيد عل 
من استفاد منه فن العيث محاؤلة تطبيق عقّد 
أساسه الترانى والتوافق.على حالة لمريكن فيها 
الرضاء الا من حانب واحد وتكييف المعاملات 
من الوجمة القاتونية يجب أن تراعى فيه الحقائق 
الثابتة مع تفهم القاصد وإلعائى والاحتراس:من 
تصوير الوقائم تصويرا مخالفا للقيقتها وليس أدل 
على ذلك من اعتبار حمل صدر من سُمص تطوعا 
واختيارا إرضاء لآخر وابتفاء تفمه من الأعمال الى 
تقوم عن التعاقد وتبادل النافع والالتزامات ٠‏ , 

وحيث أنه قي أنالكفالآلا.* بشترطلانعقادما 
0 الديين وأن النياية العمومية ة ثاب دائن لللتهم 
ولوأن ديها معلق عل شزط ودافع الضيان هو 


.| الكفيل لهذا المدينولبكن_رغما من انعدام ركن 


الايجاب والقبول كا تقدم فلواقم أنالنيابة ليست 
دائئة ولاعثابة الدائن للهموأن الى الذى خوله 
القانون أحيانا للمجكوم عليه ابتدائيا بالمبس 
بتقديم كفاله بأنه_اذا م يستأف الحم لاغر 
من تنفيذه واذا استأقه لا يتخلف عن حضور 
الجلسة « ه5١‏ » جنايات وكذلك المق الخول 
لقاضى التحقيقأو عضو النيابة بالافراج عن لهم 
بالضمان النقد كلها حقو قمستمدة من القانون 
وهى اختيارية للمتهم فان شاء دفم الكفاله وأفرج 
عنه مؤقتًاً وإلا تتى فى المبس الاحتياطى لين 
الفصل فى التهمة للسندة اليه ولا تملك النياية 
إإزامه يدفع الكفالة فكيف تكون دائنة وليس 
ا حق إرغام مدينها على الوفاء وم نأين 1 كتسبت 
صفة الدائنة بنص القاتون أم بقَوة الاتفاق فاما 
القانون خاو من ذلك ولا يمكن أن يرت القانون 
هذه النتانم من نصوص أراد بها حاية التهم 
وعدم التضيق على حر يته الشخصية أثناء التتحقيق 
أو بعد الحكة الابتدائية وهى نصوص ملحوظ 
فى وضعها الصلحة العامة وأما الاتفاق فلا أثر له 
.ولا دليل عليه 


وحيثُ أنه لا.يصح القول بأن دين النيابة 
ينحصر فى خصم الغرامة :والصاريف وما اليا من 
الغمان النتقدى الذى دضعه المهم لأن الغرض من 
الكفالة لس بمكين النيابة من الحصول على 
مصاريف الدعوى وأنها حضور الهم وقت طلبه 
حيث اذا تآخر بمن|حضور ضاع عليه مبلغ الفمان 


دراج ركى بك العرابي. ف المبادي” الأدابسية. 


: ع الحاماة وذم 


تحقيقات الجنائية جزء أول طبعة ثانية صميفة 
1 » وليست النيابة فى حاجة الى كفيل يكفل 
لها سداد الغرامة واللصاريف المستحقة الحكومة 
ققد كفل لها القانون الحصول عليها بالتنفيذ على 
متلكات المدين و بالأكراه البدنى « مادة م 
جنئايات وما بعدها » , 

وحيث أنه ثبين حلياً مما تقدم أن لا أساس 
لقول بوجود عقد ين دافم الكفلة وبين 
التهم أوالنيابة العمومية والحقيقة التي لامراء 
فيها أن دافع التق قام بدفعها من تلقاء م 
قراقانق سان أو قويكن مو ماعن الثان 
وأنه أراد من عمله تفع التهم ومصلحته فهو 
فى الواقم فضولى مثله فى ذلك مشل من 
يدير أملاك شخص غائب ويحدث فها 
إصلاحات نافعة والمالك على الشيوع الذى يدخل 
محسينات وتصليحات فى الاك المشترك يستفيد 
منه| كافة الش ركاء « راجم كولان وكايبتان شرح 
القانون المدتى جزء تاتى صفحة /١8‏ ومأ بعدها 
طبعة ثالثة والمواد ؟/جل١‏ مدنى فرئسى وما بعدهأ 

وحيث أن الادة ١44‏ من القانون المدتى 
أشارت الى أعال الفضولى يوا إن من فمل 
بالقصد شيا يقرتب عليه منفعة شخص آخر 
ستحق على ذلك الشخص مقدار الصاريف 
التى صرفها الخ ومن التفق عليه أن أعيال الفضولى 
ليست قاصرة على أمال الإدارة بل تشمل كافة 
الأفمال المنثثة إروابط قانونية سوا كانت خاصة 


:بالاداية أوخييها ماجامت ميجهة مضلحة الغير 


ككلم 


وحيث أن ما ينفقه الفضولى من المصاريف 
تنتقل ملكيته الى الغير الذى استفاد منها « راجع 
بودرى و بادو المطول فى الالتزامات الْء الرايع 
بند 651951 وهو مازم بردها اليه يدر الفائدة 
التى عادبت عليه منها فاذا أجاز رب الملل عمل 
الفضولى كانت أجازته عثابة توكيل له وسرت 
عليه أحكام الوكالة 

وحيث أنه على أى الأحوال فقد آل مبلغ 
الفهان الى من دفِم باسعه وصار مالك له ولدائئه 
حق الجحز عليه وليس لمن دفعه سوى المطالبة 
يدينه كسائر الدائنين 

وحيث لا تقدم تكون دعوى المدعى على 
أساسويتعين إجابة طلباته 


( قضية حضرة الدكتور عبد الجيد فهمى وله الختار 
مكتب حضرة الاستاذ محمد لت 
أبو السعود هزاع وآخرين رياسة حضرة اسكتدر متا 
بك القاضى ) 


5 
محكة سْبين الكوم المزئية 
9" نوفبرسنة ١9‏ 
شفعة . حق المشترى فى الاستيلاء على القرات . 

القاعدة القاثونية : 
١‏ - يعتبر الشترى مالكا لغاية صدور 
الحك النهائى القاضى بأحقية الشفيم فى الأخذ 
التنغة وله الحق فى الاستيلاء على العرات الى 


حين صدور هذا ا 


مجلة الحاماة 


1 الممكة : 

حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أن المدعى اشترى من الدغى عليه ستة أفدئة 
وكسور بعقد مؤرخ أول نوقير سنة 555 يمن 
قدره 15.0 جنيه وكسور وقد بقبت الاطيان 
نحت يد المدعى عليه بطريق الايجار موجب 
العقد النى ثحرر فى ذات التاريعخ وتقفدرت قيمة 
الايجار السنوى بلغ 3٠٠١‏ جنيه فى السئة إلا أنه 
حصل بعد ذلك أن طلب شُفيق افندى يولص 
أخ المدعى عليه انهه الأطيان بالسشّفعة وقد 
قفى له فعلا بذلك بموجب حك محكة استئناف 
مصر الأهلية سنة ١9م‏ مرة ه4 قضائية فى /؟ 
مايو سنة 8 وقد دفع الدعى هذه الدعوى 
فطلب إيجار الأطيان التى أخذت منه بالشفعة 
سنة م90 ارتكاتاً منه على عقد الامجار المأخوذ 
على الدعىعليه والمدعى عليه يدعى يعدم أحقية 
اللدعىنى إنجارا الاطيان عدآن أغنت منه بالشفة 

وحيث أنه لا نزاع فى أن المدعى اشترى 
الا طيان من المدعى عليه بعقد صميح فيعتبر إذن 
مالكا لها لغاية المكرم النهانى القاضى لشفيق 
افندى بولص بالشفعة كا أنه من المتفق عليه 


الشفيع مادة 18 منقانون الشفعة لمكن لشخص 


أن يعتبر مالكا عقتفى سئد إلا من تارييخ 


؟ - أت الشف لا يورت ول ين إيه | هذا السند 


بالتراخ ى أو بقضاء القانى فد 0 الشفعة 


لوح أله فضلا عرك ذلك فان القلك 
:| .لايشيسة إلا بالقضاء أو بالتراضى وهو_بعتبر شراء 


مجاة الحاماة 


/الكاهم 
جديداً فى حق الشفيع ولورجع حت الشفيع الى | بأحقيته فى أخذ الأطيان بالشفعة ان المدعى قام 
ماقبل المكر على ما يذهب اليه الدعى عليه | بدفع مبلغ 904 جنيه وكسور من الن عاجلا 
لكان لورثة الشفيع أن روا هذا التق اذا توفى | للمدعى عليه وتبى عليه 415 جنيه قيمة ما على 
قبل الحكم وأحكام الشربعة الاسلامية التى هى | هذه الأطيان من دين الرهن للبنك العقارى 
الاصل ف الشفعة لاتييجذلك ( راجم بندكرة ١4٠‏ | وقد اعتير إنجار سنة /اة وقدره ١7١‏ حنيه 
مرشد الميران هن ضمن لعن المدفوع عاجلا وقد صدر حكم 


وحيث أنه مع ذلك شن يوم صدور البيع 
من البائع والدعى عليه » تنتهى كل علاقة له 
بالعين المببعة وليس له أن يستبيح لنفسة الاستيلاء 
علىكراتها سواء استقرت الملكية فى الهاية لاشفيع 
أو لامشترى ويستفاد مما تقدم من النصوص 
والأسباب أن حتق الشفيع على العين الشفوعة 
لا يترتب إلا من يوم المكم النهانى على الأقل 
راجع حك محكة بنىسويف كرة ه/الالاسنة 9.٠٠١‏ 
الصادر فى 8؟ أ كتو بر 4*٠‏ المنشور فى مجلة 
الحاماه "٠٠7‏ سئة أولى والأحكام العديدة المشار 
اليهافى الحكم الذ كور وخصوصاً حك محكة 
الاستئناف المختلطة الصادر 17 ينابر سئة ١٠.ة‏ 
بمجموعة التشريم والقضاء سئة 1 ص 4؟١‏ 
النى قض بأن الشترى لا يفقد صغة امالك إلا 
من تار يع الحكم النهاقى وله الحق الى هذا التارييخ 
فى الغرات وحكر ا حكة الذكورة امنشور فى 
الجموعة.امشار اليه سنة لاص #4١‏ الذى قضى 
بأن المشعرى لا بحرم من الريع ولا يازم السسلم 
إلا بعد الحمكم اللهانى وفى نهاية السئة الزراعية 
وبحت آنه فضلاحما تقدم فثابت من الحكم 


الاستثنانى الذى قمى لشفيق افندى بولص | 


الثنعة فى مايو سنة 594 بأحقية شفيق افندى 
فى الأخذ بالشفعة فى مقابل أن يدفم للمدعى 
المبلغ المدفوع منه للمدعى عليه مضافا اليه ١ه‏ 
جنيه وكسورقيمة مصا ريف العقد وتسجيله والزام 
المدعى بعدئذ بلغ الجنيه 485 الباقية على أنه 
دين البنك وقد أعلن هنا الحم الشفيع فى 
4 يوليه سئة 458 ول ينفذ للاان وليس من 
العدل أن يدفع المدعى أ كير من ثلث القن 
ويازم بفوائد الباق يدون أن إستولى على ريم 
الأطيان فى حين أن الشفيع لم يدفع أليه سينا من 
هذا الى وفى حين أن الدعى عليه مستأجر هذه 
الأطيان من المدعى منذ الوقت الذى باعها له 
فيه وقد دفم له إبحار السنة الأولى فعلا بطريق 
خصمه من لعن المطأوب منه وقد أيدت محكة 
الاستئناف حق المدعى فى الايجار بعكم الشفعة 
التقدم ذ كره 

( قضية حسن أفندى سلامه ضد عزيز أفندى بولس 


مره 7684 ملنة 9374 رياسة حضره حسينبك رياض 
صبحى القاذى ): 


هده 


8 
محكة للوسك الميزئية 
٠‏ ينابر سنة 9؟.9١‏ 
مسؤولية . مصلحة السكة الحديد . حريق . خط 
القاعدة:القانونية : ئ 
لانازم مضلحة السكة الحديد بتعويض عن 


الحريق الذىيحصل سببتطاير الشرر منمدخنة | : 


قطارها مالم يبت أزما كينة الوابو ركانت خالية 
من الاحتياطات الميكانيكية الستعملة لمنع تطاير 
الشرر 

ا حكة : 

حت أنلادهتى رونا هتهالتعرى درلا 

فبها أنه حصل حريق بمزرعة القمح ملكيما 
الجاورةلشر يط السكة الحديد يسبب تطايرالشرر 
من قطار السكة الحديد ويطليانا لحك لحا بمبلغ 
8 جنيه قبل الدعى عليها على سبيل التعويض 

وحيث أن الدعيين يرتكنان فى امات 
دعواههما علىصورة محضر قضية العوارضعرة مم 
سنة 155 استناداً على الانذارالمؤرخ ه ا كتوبر 
سئة 1976 العدمين منهما 

فحنت ان المدعى علييا دفعت الدعوى 
بأنلامسؤولية عليها لأنهلم يحص ل منها خطأوبفرض 
التسلي بأن الحرريق حصل لسبب تطاير الشرر 
من مدخنة قطار السكة المديد فانها قد' أنخذت 
المبطة الكافية .أن جهزت قطاراتها يجهاز مانع 
لتطابر الشرر وهذا آخر مأوصل اليه الع الحديث 


يحلة المحاماة 


'وحيث أنه ثابت من الاطلاع على الشهادة 
الؤرخة فى 51/4/١6‏ اللقدمة من المدعى عليها 
والموقع عليها من ملاحظ الورشنة وناظر الحطة 
والبراد الذين عاينوا القاطرة التى حصل سبها 
الحريق انه وجد بهذه القاطرة الشبكة المعدة 
لنع تطاير الشرر من اللدختة وأن هذه الشكة 
وجدت مالة جيدة 
وحيث أن الدعى يقولأن أساسالمسؤولية ٠‏ 
فى هذه الدعوى هو ملكية المدعى عليها لاقطار 
الذى حصل بسب الحادثة بقطم النظر عما إذا 
كان قد حصل من المدعى عليها خطأ من عدمه 
وارتكن فى ذلك على الك الصادر من محكة 
مصر الاهلية بتاريسم 6 مازبو سنة 107وا 

وحيث المادة )١151(‏ من القانون المدبى 
تنص على أن كل فعل نَشّأ عنه ضر لاغير يوجب 
مازومية فاعله بتعويض الضرر وقد اتفق الشراح 
وأحكام الجام على وجوب حصول خطأ من 
الفاعل حتى تتقرر مسؤوليقه يتعويض الضرر 
الذى نشأ عن فعله 

وحيث أنه متى تقرر ذلك وجب على ا مدعى 
أن يبت حصول خطأ من المدعى عليهيا وان 
حادث الحرريق حصل سبب هذا انلطأ 

وحيث أن الجاك الاهلية قد جرت فى 
أحكامها على أن مصلحة السكة المديد لانازم 
بتعوبض عن الحريق الذى حصل لسبب تطايو 
الشرر من مدخنة قطارها مالم يبت أن ماكنة 
الوابور كانت خالية من الاحتياطات الميكاتكية 


جلة الحاماة 


المستعملة لنع تطاير الشرر( راجع 6 ذلك حم 
محكة الاستئناف الاهلية الصادر بتاريخ وا ينابر 
سنقه +.ةومنشور بالمجموعة الرمعية ٠١‏ كرة ه ص 
لوحك حكة الاستئنافالاهلية الصادر بتاريخ 
8 مارس سنة 8١و‏ ومنشور بمحلة الحقوق 
اص 0٠ه)‏ 

الصادر من محكة مصر 
الاهلية بتار يخ 8؟ مايوسنة /391 والمنشور عحلة 


وحيث أن الحم 


الحامأة بعدد ينابر وفبراير سنة م97 كرة بكم 
والذى يرتكن عليه الدعى يقسم السئولية الى 
قسمين أحداها المسئوليةالتقصير يقوالثانيةالسؤولية 
الشيئية ويازم مدعى التعويض ف المسئولية 
التقصيرية بآثبات الخطأ من جانب المدعى عليه 
باقامة الدليل على حصول الضرر بفعل الطبيعة أى 
بفعل حادث قبرى ش 
وحيث أن أساس المسئولية فى التشريع 
يرجع الى نص الادة ٠6١‏ من القانون اللمدلى 
ول يرد فى نص هذه الادة تقريق بين أنواع 
السئولية وفى جميع الاحوال يحب توفر 
انلطأ مر: جاتب الفاعل لاضرر الطالت 
بالتع و يض عنه ْ 
ْ وحت أنه مادام قد ثبت عدم وود خنا 
منجانب المدعىعليها لامها أنخذت الاحتياطات 
اللازمة لتطاير الشرر من قطارها فلا مسئولية 
علها وترى الممكة عدم الاخذ بالمبدأ الذنى 
أخذت به محكة مصر الاهلية فى حكها السالف 
اذك رلعدم وجود نصوصت و يدهفىالقانون ا لصرى 


كه 


وحصيث بناء على ما تقدم تكون دعوى 
الدعين على غير أساس ويتعين رفضها 
( قشية بس تختعيد الله وآلمر وحشر علهما حر 
الاستاذ توفيق افندى مراد الماى صّد وزارة المواصلات 
وحضر عنْها حضرة الاستادذ حبقى افندى سيرى الدامى 
كرة 34 سئة ١5175‏ رياسة حضرة امد عبد اللطيف 
بك الفاتى ) 


ان 
ظ محكة جرجا المزئية الاهلية 


ظ ١١‏ فبراير سنة 1905 
احارة . مدتها . اساءة استعمال امحل المؤجر 

القاعدة القانونية : 

١‏ - يكون صحييحا الشرط الذى يرد فى 
عقد اجارة بأن مدتها تستمر طالا أن الستأجر 
لم بوذا الأ 5 كرون اقم مركا مد 
حماة للستأجر . وهذا جائز قانوك 

دلا لسو للستأجر أنيسىء استهال 
الحل المؤجر فان فم لكان ذلك موجياً لفسخ 
الاحارة . 

المحكة : 

حيث أن امدعى رفع هذه الدعوى وطلب 
فيها الحم بازام المدعى عليه باخلاء الممزلالؤجر 
اليه وقد بنى ظلب الاخلاء على سببين أولا 
إنعقد الايجار إمحدد له مدة معيئة بل منصوص 
فيه على أن الاجرة تدف كل شور وأنه يجب 
تطبيق الادة ممم مدتى التى تنص على أنه عند 

: عدم تعبين مدة فتعتبر الايجارة حاصلة حسب 
امعتمد فى مواعيد دفع الاجرة وى هذه الحالة 


عد كدان 
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مجلة الحاماة 


تعتبر مشاهرة لأأن الدفم منصوص عنه كذلك | فى منزله ناء من هنا القبيل فيكون المدعى 
فى العقد وقد ننه عليه بالاخلاء فى 9 دسمير محقا فى طلب الفسخ ( راجع دى هلس المزء 


سنة 8 فى عريضة الدعوى - أما الببب 
الثاتى فقد بناه اللدعىعلى أنالدعىعليه يستقبل 
فى للازل للؤحر نساء من ذوات السيرة السيئة 

وح ثُبالنسية لاسبب الاول ققد رد المدعى 
عليه بأنه لانحق للمدعى الفسخ لاأنه منصوص 
فى البند الثالث من عقد الايجار أنه لاسوع 
للمؤجر اخراج المستأجر بأى حال من الاحوال 
مادام يسدد الاجرة فى مواعيدها 

وعيث أن الماشر عن الدى قزر أنهنا 
الشرط يعتير باطلا لأأنه يحمل الايجارة دائمة فى 
حين أن المادة + مدثى تنص على وجوب 
أن تسكون المدة معينة 

وحيث أن المحمكة لاترى أن مثل هذا 
الشرط مجعل الايحارة دائمة بل يمكن تفسير مثل 
هذا الشرط بأن الامحارة تنتهى باتتهاء حياة 
لمستأجر وهوشرط جائز اونا ( راجع القرة 
“ابا من كتاب العقود تأليف السيو جراتمولان) 
ولذاترى الحكة أن الدعى غير مق ف الاستناد 
على هذا السبب 

وحيث أنه بالنسية لاسبب الثانى وهو أن 
المدعى عليه يستقبل فى الممزل المؤجر نساء من 
ذوات السيرة السيئة فقد استند الدعى على المادة 
كام مدنى التق تنص على انه جب استعال 
الثىء المؤجر فا هو معد له 


الثانى الفقرة ه الصسحيفة عمغ ) 


( قضية دمترى يس ضد رّى انندى حنا كرة 5/4 
سنة 193:59 رياسة حضره احمد بك فؤاد الفاضى ) 


5 
محكة الوسكى المزئية 


فبراير سنة 1١559‏ 
١‏ حل حجز ادارى . طلب الغائه . عدم اختصاص 
امام الأهلية 
؟ - امتياز تمن بذره وسهاد 
القاعدة القانونية : 
١‏ - الحا الأهلية غير ختصة بالفصل 
ف الدعوى التى يقيمها المستأجر بالغاء ححز إدارى 
أوقعته الحمكومة وفاه لن معاد وبذرة وردتها 
للمستأجر 
؟ - الدائن الذى يورد بذرة وسماداً 
يكون دينه ممتاراً على ثمن الحصولات النائجة من 
البذرة والسماد طبقاً للمادة +٠‏ من القانون المدنى 
المحمكة : 
بها أن موضوع القضيتين بمرة حرتبه 
سنة 1956 وعرة 959 سنة 19599 واحد قررنا 
ضمهما و با أن للمدعى طلبين طلباً أصلياً وهو 
إلغاء الحجز وطلباً إحتياطياً وهو أحقيته للاشياء 
الحجوز عليها أما عن الطلب الأول فقد دفت 


ولعت أنه إذا صح أنالدعىعليه يستقبل | الالية بعدم الاختصاص مستندة الى نص امادة 


ماة الحاماة 


ألاه 


٠6‏ من لانحة ترتيب الحا الأهلية وأما عن | نسي ن طرق الزراعةوأنواعها لذلك عنيتبتزويد 


الطلب الاحتياطى فطلبت رفشه للاسباب التى 
بينتها فى مرافضتها وفى مذ كرتها 

وبا أن الحجز وقع لتحصيل أموال أميرية 
من ضرائُب ومن بذرة ومن سماد فان محصيلها 
نجرى بالطرق الادارية طيمًاً لامر العالى الصادر 
فى ه؟ مارس سنة ٠لها‏ المعدل بالاأعر العالى 
2 4 نوشير هما فها يتعلق بالضرائب 
و بالمرسوم الصادر فى ١6‏ يونه سنة هؤاوا 
بالنسية للسلفيات و بالقانون عرة ؟ لسنة 1١578‏ 
الخاص بتتحصيلأبمان الاأسمدة فلا يجوز للمحاك 
أن توقف أمراً إداريا طباً للمادة ١5(‏ ) من 
لخمة ترتيب الحم الأهلية - أماقول وكيل 
المدعى فى مذ كرئه « إن المسكومة بتوريدها 
البذرة والسماد تعاملت كا حاد.الناس وأنها اذا 
حجزت اداريا للحصول على نا لا تأقى عملا 
من أعمال الحم لأنه ليسف ذلك أى مصاحة 
عامة » فانه قول منقوض بديباجة المرسوم الصادر 
فى 15 يونه سئة 1576 ونصها « وعا انه ادا 
كان من مصلحة البلاد فى كل وقت ولاسها 
فى الظروف الحاضرة أن تقوم االمكومة باعطاء 
سافيات لحاجات الزراعة والرى فان الحكومة 
التى تعطى هذه السلفيات يهمها الآن أ كاثر 


من كل أوان آخر أن تضمن نحصيلها بصورة 


ثابتة منتظمة بأسرع الطرق وأوكدها 


و عاأنهواضحمن ذلكأنالحكومة بتور يدها 
البذرة والسماد إنما تعمل للمصلحة العامة لأ نه يهمها 


المزارعين ببذرة مسخرة حالكة لانتاج نوع جيد 
من القطن و بتوريد مماد نافم للارض 

رمحت آنه انلك يكون الدقع يعدم 
الاختصاص فى له بالنسبة لاطلب الأصلى 
ويتعين قبوله 

ومن حيتٌ أن المدعى يطلب أحقيته لتك 
الأكنا يها نا شد جاتر الدمن مشادل 
رزق لبيعه متقضاه الوائى امحجوز عليها والحمكة 
لاتأخذ بهذا العقد لأأنه ثابث التاريخ فى /نوفير 
سنة 1810 أى بعد توقيع الححز الحاصل فى 
.مأ كتو برسنة 9194| 

وبا أن المدعى يتمسك كذلك مخطاب 
أرسله للمديرية فى دسمبرسنة ١497‏ والمحكة 
تَى أولا أن نوري مناذ أو إغطاء سلفيات من 
المكومة للمزارعين لا يتعلق على رضاء اللاك 
إذ الباعث عليه الصلحة العامة كا تقدم ومع ذلك 
فظاهر من ذلك الخطاب أنه جاء بعد الأوان 
أى بعد التوريد ْ 

وبا أن المدعى يتمسك بعد ذلك محق 
أمتياز المؤجر 

وبا أن بعض البالغ المطلوبة للحكومة مال 
اليبى وهذا مقدم بمتتضى الادة 0 

أما فيا مختص بالبذرة والسماد فيلاحظ أولا 
أنه من ضمن الزراعة الحجوز عليها قطنا وهو 
نام من بذرة القطن اموردة ومن ضمنها أخره ' 
وغبرها وهذه كأن معوطا على السمادالمورد والبدرة 


باه 


مقدمة بنص الفقرة الرابعة من المادة المد كورة 
أما السراد فل أنه اختاف على اعتباره من المبالغ 
المنصرفة فى الحصاد فانه بلارشك حانفظ لقوة 
الأرض: وهو تارمق يده الوجية أينا بنطن 
المادة 5٠+‏ من القانون امدق لأنه مق كانت 
البذرة والمهاد قد عادا بالفائدة على المؤجر فن 
الحق أن سدد مها قبل الابجار - وقد حكت 
الها 1ك الختلطقنى ١كرينايرسنة؛ (١85‏ جلةالاحكام 
الختلطقسنة سادسقص؟١)‏ بأن الامتياز المععطى 
للمبالغ النصرفة فى الحصاد والبذرة ينطبق أيضًا 
على البح المنصرفة فى الرى وفى تطهير الترع وفى 
تصليح أدوات الزراعة لأنه فى مصر لا تصلح 
زراعة بدون ذلك وأن هذا الامتياز قد ينتج 
أيضاً من نص المادة «. ٠‏ ) راجع جرامولان فى 
شرح حقوق الامتياز فقرة 4 ) 


وا أنه مع ذلك لا يتوفر حق الؤْحر إلا 
إذاكان سلم النية أى كان يجهل توريد السماد 
( راجع الفقرة 575 من المؤلف المتقدم ذ كره ) 
وقد بت علم الدعى من المطاب اذى أرسله 
للمديرية 
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ومن حيث أن تقل بعض الحاصيل الى 
مخازن المدعى ووجود بعض المواثى فى حظيرة 
تابعة له لايخرج تلك الأشياء من حيازة الستأجر | 
لأن الفروض والعروف أت الستأجر ينتفع 
. بالامكنة التابعة للمالك لسكنه ولتخزين محاصيله 

وإيواء مواشيه 
( قضية يوسف بك رزق لله شديد وحضر عنه 


لة الحاماة 


الاستاذ فريد افندى زنائيرى ب و د لاس تو الام دري الو اج امي ضصد وزارة المالية 


وحضرعنها حضرة عباس أفندى فهمى مندويها وآخرين 
كرة 5548 ستة 5595 رياسة حضرة كامل بك وصق, 
أبو الذمبي القاضى ) 


فك 
محكة الوسكى الجزئية 


١959 مارس سنة‎ ١ 

مقشرد.عدة العشرين يوم.قانون عره ١1‏ سئة ١518+‏ 

العاعدة القانونية : 

للقاضى أن لايتقيد عدة العشرين يوما التى 
00 يئذر لانحاد وسيلة للتعيش اذا ثبين 
لبه الهم م يكن له من 

لوقت ما يكن للبحث سببتردده على البوليس 
ا 

المحكة : 

من حيثُ أن المتهم يدفم التهمة بأنه خرج 

من السحن قب. الحادثة بأيام لم يتمكن فيها من 
إبجاد عمل . 

ومن حيث أن امتهم رج من السسجن يوم 
عرسي 516 وخبط بون راود 0 


ويقول1 0م بأنه ظل وردد أسبوعا على البولس 
عقب خروحه من السحن فم سق له الوقت 
الكافى لالبحث . 


و أن المىكة ترى أن هذا الوقت 
غير كاف حتيقة ولا يصح العسك هنا عيعاد 


العشرين :وما التى تعطى من بنذر لأن النذر 
كان طليقاً وأما ال م فكان ستحيتا فالقياس مع 


حلة الحاماة بان 


. الفارق . ويكون تقدير الدة هنا موكولا للقاضى | اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الايقاف 
حي ظلرو الا خوال ولذا يتعين براءة الهم بدون أن يحركها المدعيان 


عملا بالمادة ١7‏ حنايات . و أن عرق ان مرقزنة بدك 
( قضمة النياية | 0 5-2 

العمومية هرة #8559 سنة 15 ضد خارج ٠‏ آرادة اما 2 5 
على احمد آير راهيم . رياسة حضرة كامل بك وعنى انوالزهب عك ورادم م فمن أبادى 
القاضى وحضور عبد المجيد سلمان بك وكيل النيابة ) 0 أن ميعاد الثلات سنوات لا يسرى فى 


حالتين أولا إذا كان هناك موانع قانونية نع 


4 ثحريك الدعوى كالة ما إذا أوقفت الدعوى 
ة دمياط المزئية الاهلية حتى يفصل فى تزاع آخر متعلق بها ثانا اذا 


0 ما حدنت موانع قهرية حول دون السير فها 
شد كنوب حرب أو حصول فيضان أوما شاب 
ذلك من الحوادث القهرية التى تفطم الواصلات 
وحيث أن السبب الذى من أجله أوتفت 
الدعوى يدخل فى نطاق الخالة الأولى لأأنها إنما 
أوقفت حتى يفصل فى نزاع آخر والسم به من 
الطرفين أن هذا الأزاع لم يفصل فيه نهاثيا إلانى 
أول مارس سنة 08 ولذا لا يبدأ ميعاد الثلاث 
الحكة : سنوات إلا من هذا التاريخ فقط ( راجع البند 
حت أن الدعوى اوقفت بتارييم 4ايونيو | هلله من كتاب جارسونيه الطبعة الثالثة الحزء 
سنة 19196 حتى يفصل فى قضية أخرى الثالث ) ولذا يتعين رفض طلب البطلان 
وحيث أن المدعى عليهم طلبوا بطلان | _ (قضية عوض اقدى ابرصين وآخر ضد بمبه خفاجه 


وآخرين كره لرفسئة 19494 رباسة حضرةاحد بك 
المرافعة باعلان تار مه 19 ينابر سنة 1935 لمصى | ذؤاد القانى ) ٍ 


ايقاف. مالم قاتوتى. عدم جواز طلب بطلا المرافية 
القاعدة القانونية : 
اذا كانت هناك موانع قانونية ممنم من 
تحر يك الدعوى الوقوفة فلا تبدأ اللا ئسنوات 
التي يصصح بطلان المرافعة بمضيها الا بعد زوال 


ةلاه محلة اللحاماة 
1 
اين داق 
محكمة الاستكناف الختلطة نحكمة الاستئناق الختلطة 


ا١و؟8 مأرس سنة‎ ٠ 
. اختصاص الحا كم امختلطة‎ ١ 
. مسائل الا"حوال الشخصية . االة‎ 
؟ - الفانون اليوناتى . حجر . تقفارير الخيراء . قيمتها‎ 

القاعدة القانونية : 

١‏ - تخقص الحم الختلطة بالفصل فى 
السائل الفرعية التى تثار أمامها خاصة بالأحوال 
الشخصية إذالم تكن محتمل بحثا عميقاً وجب 
إحالة الفصل فيها الى حهة الأحوال الشخصية 
الختصة . 

ا لو كانت النشلة نامة زأهلية موري من 
الوجهة الصحية . لتقرير ما بريده تقريراً صميحاً 
فهى مسئلة برجم البحث فيها الى القانون المدنى 
؟ ‏ لامجوز العسك ها لتقارير الخيراء من 
المحية القاطعةفى مسائل الححر فى القانون اليوناتى 
أمام الحكمة الختلطة فى دعوى تتاف فى 
الموموع والطلبات عن طلب الحجر 
(>لةالتصريم والاحكاماختلطة السنة الحادية والاريعين 
ص ؟؟؟ ) 


1١91928 مارس سنة‎ ٠ 


القن وفاء للدين . استفادة الدائن من هذا 
القاعدة القانونية : 
و اذا باع المدين عقاره المرهون رهناً 


تأمينياً ناغير واتفق مع الجاتق عل صخص حر 


من العن أوفاء الدين .فان الدائن لستفيك من هده 
الانابة الا أنها لا تعطيه أولوية على دائتى الحائز 


رياسة مستر بارنيت الستة الاربعين ص ١١8‏ 


لحان 
محكة الاستئناف المختلطة 


مارس سنة 48؟15 

تفليد . ضرر . مسكولية . سمسار . خطأ . عدم احتياط 

القاعدة القانونية : 

فى السائل المدنية يلتزم شخصياً البام أو 
الذى عرض بضائم مقادة حتى ول وكان غير متعمد 
بتعويض الضرر الذى أصاب الشخص المضرور 
من هذا التقليد . متى أمكن إثبات خطأ من 
جانبه . 


مز الحاماة 


وباه 


فى تأجيل البيع 3 عدم توقيعه أصلا . الا فىالحالة 


ا فى حالة السمسار الذى - دون أن بل 
إطلاقا ‏ يصرف أدوية وأدوات طبية مقلدة 
بثمن محس جداً بناء على طلب عميل ليس يينه 
وبينه تعارف نابت . قانه بذلك يركب عدم 
احتياط عظيم يترتب عليه التزامه شخصياً بنتانجه 


السئة الحادية والا ربعين ص 7١+‏ ) 


كه 
محكمة الاستئناف الختلطة 
ابريل سنة ١974‏ 
محكمة استئناف . رفع دعوى اليها مباشرة . 
عدم اختصاص . حله . 
القاعدة القانونية : 
حكمة الاستئناف درحة ثائية من درجات 
التقاضى . فهى لا مختص بالفصل فى نزاع يرفم 
اليها رأساً وعلى ذلك لا يجوز أن ترفع اليهامباشرة 
دعوى بطلب عزل حارس عينته هى فى استئناف 
لمكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة 
( رياسة المستر فافتاك يجلة التسريم والتحكام الختلطة 
السئة الاريعون ص 551 ) 


نكن 
محكمة الاستكناف الختلطة 


ل ابريل سنة م؟ وا 
١‏ سل بيع . مهلة . سلطة القاضى التقديرية . حاله 
؟ - حكم مرسى لأزاد . الاعفاء من ايداع المن . 
اسكناف . عدم قبوله 


القاعدة القانونية : 
١‏ - لقاضى البيوع السلطة التقدير بة التامة 


التى يازم القانون فيها إعطاء مهلة فقيها يحرج 

القاضى عن سلطته التقديرية ويكون لحكمه 

الصفة القضائية التى لجيع الأحكام عموما 

؟ - لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة 

من قأضى البيوع الا ليب فى شكلها طبقا للمادة 

5 مرافعات . وعلى ذلك لا يكون الاستئناف 
| مقبولا عن حك قاضى البيوع لاعفاه الرامى عليه 
المزاد من إيداع ان فى خزينة المحكمة . طبتا 
لمادقين كه ء ملل مرافعات . ها الاعفاء 
الذى لم يعترض عليه ععارضة ) 
( رياسة المستر فو مجلة التهريم والأحكام اختلطة 
السنة الاأربمين ) 

>32 

محكمة الاستئناف الختلطة 


م ابريل سنة م؟و19ا 


5 اختصاص . دعوى بطلب محوه . عب الاثيات‎ ١ 
حالة‎ ٠ ؟ - اعلان الدعري 5 موضوع الطلب 53 التزام‎ 
: القاعدة القانونية‎ 
اذالم تكنالدعوى فعو ماق‎ - ١ 
عناها القانوى بلدعوى بطلان ومحو اختصاص‎ 
فعل الدائن الذى استصدر أمرالاختصاص إثبات‎ 
وضع يد مدرينة مباشرة أو غير مباشرة على العقار‎ 
: ؟ - يحب على المدعى محديد طلياته‎ 
فيتعين على الذى يطلب محو اختصاص‎ 


كلاه 
أخذ على أطيان يدعى لنفسه عليها حمَاً أن مخدد 
القطعة التى يدعى ملكيتها من الأطيان الواردة 


فى أمر الاختصاص والا يكتتى فى صيفة دعواه ظ 


بالقول بأنه يعتلك مقدار كذا من هنه الأطيان 
(رياسةالستر بارينتتجلة التعسريم وال حكامالسنة الار بمين) 


همه | 
محكة الاستثناف الختلطة. 


“119 دسمبر سئة م919١‏ 


؟ - التزام طبيحى . دعوى به . شر وط ذلك 


القاعدة القأنونية : 

3 إن فكرة الالتزام الطبيعى - التى 
يجب أن تميز عن التبرع -- قد اتسست فى 
القانون الحدريث فشملت جميع الأحوال الى 
يلمع فيها شخص قبل آخر بالزام ستند الى 
واجب من واجبات الضمير أو الشوف أو حت 
اللباقة والكياسة ٠.‏ كالتزام الزوج أ يتوم 
بالاتفاق على الماجات الضرورية لزوجة أقام معها 
عدةٌ سئون طوال وثر كها فى وقت لا .ككنها فيه 
إعالة تفسها ودون أن تكون هناك أسباب قوية 
#إرر الطلاق 

؟ س لكى يصلح الالتزام الطبيعى أساساً 
للمطالبة أمام القضاء يح ب أن يثبت أن اللتزم قد 
قصد به التزاما مدنا .وليس من - نشت 
هذا القصد ورقة رسمية . إذ يكنى فى ذلك 


ا 


٠‏ مجلة الحاماة 


المراسلات المتبادلة بين الطرفين مادام أن قصد 
الملتزم واضح فيها 

( رئاسة المستر فو . مجلة التهريم والاحكام اختلطة 
السنة الحاديه والأرمين ص 6أ١ا)‏ 


لدان 
محكة الاستئناف الختلطة 


1 دسمير سئة .م5١‏ 


سه كفالة . كفيل للكفيل . دائن . دعوى ٠‏ سالة 


؟ س- حقوق بين وطنيين. حوالة لأجنى. قبول مقدم حالة 

القاعدة القانونية : 

١‏ - فى حالة ما اذا كفل بائعا كفيل 
متضامنمعه علىعقد البيع . وكفل هذا الكفيل 
كقل] خويدوهنا الكل كفل لكر 
متضامن معه أيضا بورقة على حده .كان للمشتئرى 
الذى أعطيت له ورقة الغمان أن يدخل مع البائع 
و كفيله . كفيل هذا وكفيله الكفيل ف الدعوى 
بالطالية بتضمينات لعدم تقاذ عقد البيع 

جوز حوالة الدين بين وطنيين لأجبى 
دون أن تقف عقبة فى سبيل ذلك الفقرة الأخيرة 
فى المادة م4 من القانون المدتى م كان هناك 
قبول مقدم من المددين بالحوالة 
كا فى حالة ما اذا قبل وطنى مقدما الالتزام 
بجميع التضمينات التى محل على وطنى آخر 
بصفته ضامناً للغير . 


( رئاسة المستر فو . مجلة التعسريم والاحكاماتختلطة . 
المنة الحادية وال ربين ص )٠‏ 


محلة الحاماة عت 


210ص 


/أة؟ : | 5ت اخطار للدين توق المحز تحتيد 
الغبر هو وحده الذين , التقاد بالنسمة له . 
محكة الاستئناف الختاطة 5 0 م 
ولا قبل الدعوى بضياع صوره هذا الاخطار 
“88 ديسمبر سنة ١9194‏ الا اذا أثبتت القوة القاهرة التى سببت الضياع 


١‏ قبول حم . ٠‏ حاله . ؟ صحيفة استئناف - تقادم وأثبات صة الاخطار وحصوله طبقًاً لاقانون 
اتقطاع التقادم . حاله © حجز حت يد الغير ‏ اقطاع ّ 
التقادم . اثر جز ؛ تقادم . حجن محتيد الغير الووقة ( مجه التعسريم والاحكام التخنلطة السنة اللادية 
التى تحدث ذلك والاربسين ) 

القاعدة القانونية : 

١‏ - لا يعتبر قبولا للك مانتأمناستثنافه | ليل 
الوعد يدفم جزء من المصاريف حوابا على مطالبة محكة الاستثناف الختلطة 
الستأنف عليه بالصاريف وتهديده بالتنفيذ اذا | 


1 9 دلسمير سنة 19197 
م يتم الستاف بدفعها . اذا ثبت فى نفس احابة 
الستأنف أنه لم يقصد الامنع احيال هذا التنفيذ 
دون التنازل عن حقه فى الاستئناف 

؟ - لاتعتبر قاطعة لسريان التقادم صميفة : 
الاستئناف العلنة الى الشخص الذى يتمسك به 
مادامت لم محتو طلبات موجهة اليه بالذات . 


يحكمة جئح.ظروف مخفقة . قبوها . تقش . عدم جواز 
القاعدة القانونية : 
قبول محكة امتح لأسباب عنففة لا.خصح 
أن يكوت فى ذانه سيا انض . فان لقانى 
الوضوع السلطة المطلقة فى التقندير فى هقا 
82 الم كثر من ذلك غير مكلف بايداء 
على ذلك يجب أن تسب مدة التقادم ابتداء لوضوع وهوا ارمن : ٠‏ 
1 ا الأسباب التى يستند أليها 
من تاريخ الك الابتدانى . وهو آخر حمل من 
1 0 6 (رياسة االستر هانمون ٠‏ مجلة النصسريم والاحكامالسنة . 
اعمال المرافعات التىييدأ من يستخاسريان التقام الحادية والاربسين ص ١١١‏ 
بس # ليس اللتجز ما للهدين نحت بيد الغير . تليق راجع حك محكمة الاستئناف المتلطة بتاريجخ 
أثر فى قطع مدة التقادم ألا بالنسية. ادبن 0 ٠‏ مهايو سئة الجموعة السنة الثامنة والعشرين 


قبل مدينه اتيك 


م -- 18 


اراق غلة الحاماءٌ 


لمرستاف . _ ٠‏ رعو ب 

معر ية عن الأصل المنشور بحلة الثلاثة الشهور الفرنسية السنة السابعة والعشرين عدد 6 

4 - عمل الفضولى ( صميفة 5هم ) 

رحا نح من ام مده يه 

قضت محكة كار يحكها الرقم 7 أبريل سنةم؟19 - جازيت 8؟و١‏ م ايوم 
بأن لورثة القتيل ا محروق حق فى رفم دعوى التعويض على من شُبت النار مخطثه . إذ أن من 
تطوع لاحمادها لا «صح اعتباره متداخلا فيا لا يعنيه . 

تين الحكة وصفعم لهذا المتطوع قانوئا . إلا أنه من أعمال الفضولى عمنهائه' مدناهه0 
وقد تكون هذه الاأعمال مادية حتة يراجم : 

حك محكة السين التجارية م يناير 1969 » سبرى سنة ١95٠.5‏ م» نا» 

حك يحكة باريس ؟ أغسطس سنة 156 » جازيت سنة كما سد ل وبي 

- ديموج . تعهدات حزء # بقل 11 

ويعتير عمل القتيل الحروق نافماً لمن تسبب فى الحريق لأنه مقلل للسثوليته . كا بعتير نافما 
لالك الثئىء الحروق لأنه مقلل لاضرر ءكا محتمل أن يكون لمتسبب فى الحرريق مهولا أو معسآ 

9 ب المسئولية فى النقل مجاناً ( صميفة هم ) 

طلبت سيدة من مالك سيارة قلها -- بلا مقابل ‏ لخصلت حادثة أصيبت فيها بضرر” 
فا هر حد مسئولية امالك ؟ 

قضت محكة السين بحكها الرقيم 1١‏ ابريل سنة 1554 جازيت مىم؛ - م - .4م . بان 
مدام ب . . التى قبلت أن تنقل بالسيارة حا يفترض أنها قبلت أن تتحمل شطرآفى نتائج 
الأخطار الحتملة 

ويمكن أن جد تعليل ذلك فى الببحث عن ثية اركب ومالك السارة لو أرادا تحديد العلاقة 


مج الحاماة 0 .ه/ات 


يينهما فى هذا الأن . فاو أرادا نحديدعلاقتهما مقدما عما سأ من الموادث أثناء الركوب لكان 
ذلك هو مؤدى اتفاقهما. 

4" - الساممع ودممؤمط ( صيقة ١٠..و)‏ 

قد توحد علاقة التايم فددمغمم بالمتبوع ؛ممااعسسه0 بحيث يكون الثانتى مسئولا عن 
عمل الأول حتى ول وكان الأول لا يتقاضى منه حرتياً . بل حتى ول وكانت علاقته به مؤقتة 

فيعتبر تابعاً من يقود سيارة صديق له يجلس فيها الى جانبه بحيث يمكن أن يتلتى أوامره 

دالوز م١191‏ »م 8ه 

دالوزع؟ةا _"# إسم 

3 دالوز 5م١1‏ با 9 ومع 

9 دعوج . تعيدات حزء ه بند 41 

- دعوأومب حزء اث بند 17١‏ 

وقضت محكة استئناف بارس بأن مالك السيارة الذى يأذْن لصهره يقيادة سيارة لتوصيل 
خادمه بعد تزويده بتعليمات معينة يعثير متيو تبوعاً يسأل عن خطأ صبره أثناء قباديه . 

ليس كل عرض « إيجابا » .5ه ( صحيفة 5٠5‏ ) 

نشر شخص فى جريدة يعرض تأجير مسكن مكون من عدة غرف بأجرة معينة . فتقدم 
اليه شخص يقب لهذا العرض .فهل بستبر النثر إيها! « يكن تعاقداً © بمحرد قبول هذا الشخص 
: الأخير ؟ 

قضت د محكة اسنثناف ليون محكها الرقبم ٠“‏ مابو سنة 4؟9١ ‏ دالوز أسبوعى ١58‏ 

ص 45١‏ -- بأن هذا النشر لاستير إيجايا . بل هو جرد عرض لبدء مفاوضات التعاقد . خصوصاً 
فى العقود التى تكون شخصية المتعاقد فيها محل اعتبار . 

"افممتمم4كمم عأه: هن عندز عمدمههدم وتذلقهتن1 » وأنا يفترض أن صاحبالعرض 
يتطلب أن يعرف من البيانات عن المستأجر ما يأزم للامام يحالته الالية والأخلاقية 

_ من تازمه أجرة الطبيب (صجيفة 4 .٠.ة)‏ 

إذا دعا شخص طبيا لعيادة ميض . أو صحبه اليه . فهل يكون مسئولا عن أجرة ؟ 

رأت عكة استئناف دجون يحكبا الزقم ١‏ يونيه سنة 1978 دوز أسبوعي 1578 


مره . غلة الحاماة 


ص 488 - أن تجرد اصطحاب عريض إلى طببب لايكنى بذاته لاثبات النية الصرعة ولا 
الضمنية فى الالتزام أمام هذا الأخير فق اجر أن اذا اقترن ذلك بظروف أخرى كالقراية 
مثلا أو وجود صا خاص فيصبح من استدعى الطبيب مازما أمامه يأجره اكت 

ويستنتج من ذلك أن قيام شخص باستدعاء طبيب لآخر بدافم الانسانية فقط لا يكنى 
لاعتباره مازما باجر الطبيب . حلاف ما إذا فعل ذلك حفيد مازم بنفقة جده فهو مازم بأجر طبيبه 
الذى يدعوه لملاجه . كا هو حال من يستدعى طبييا لعلااج صديق يقيم فى طيافته ل معرئة 

- كة السين م فبراير ١9.5‏ س حازيت و٠.ة؛‏ 

- محكة تولوز ؟ يونبه ١9.5‏ - جازيت ١9.١5‏ 

5 - منازل الدعارة و إمكان فسخإجارتها (صحيفة..ه) 

مالك امازل المؤجر بتقصد استعاله محلا للدعارة أن يطلب فىّ كل آن طرد المستأجر وفستخ العقد 

- محكة باريس ١8‏ مارس ١995‏ - جازيت؟5ؤ - وس واب 

أما اذا كان طالب الفسخ هو اللستأجر الأصلى الدى استأجر امحل بقصد استعاله محلا للرعارة 
ثم أجره من باطنه لحنا الغرض فلا يقبل طلبه . لأنه هو وخصمه غير أهل لشرف الثول بين ,يدى 
ألقضاء لطلب عدله 

- محكة أيكس المستعحاة ممم مانو سنئة ١994‏ - دالوز الاسبوعى سنة 1954 ص 4٠١‏ 

- محكة استئناف اميان أول أبريل 15 حازيت ككة- » مم1 فنى مل تلك 
الأحوال يترفم القضاء عن أن يشترك فى إزالة حالة منافية للا داب لتقوم محلها حالة أخرى منافية 
للا داب فبو لذلك يأبى باع الدعوى 

- قارن كابنيان سبب التعهدات . فقرة م١١‏ 


- دموج - تعهدات جزء ؟ ققرة 804 

6" - أثر الدعوى المرفوعة لحسكة غير مختصة فىسر يان الفوائد (صيفة١‏ ١.ة)‏ 

فى ااوقت الذى كانت نصوص القازون الدنى الفرنسى فى سنة غ ١.١‏ تستازم رفع ' الدعوى 
لامكان سريان الفوائ دكانت محكة النقض الفرنسية ترى أن الدعوى المرفوعة لحمكة غير مختصة 
لاتصللح مبدأ لسريان الفوائد ولم يكن ليصح الاحتجاج بنص الادة 54 مدنى التى تقمفى بأن 
الدعوى امرفوعة لحسكة غير مختصة تتكنى لقطم مدة التقادم . لأن هذا النص استثناق لا ريصح 
القياس عليه 


ما الحاماة 0 


أما الآن وقد أصبحت المادة ١١16#‏ مدتى تكتنى باعتبار مجرد الانذاركافياً لسريان الفائدة 
فقد أصبح رفع الدعوى لحسكة غير مختصة كافيا لحريان الفوائد لأنه لايقل فى أثره عن كونه انذاراً 

- تقض فرنسى 4 مارو سنة هاه -- سيرية م+ه  ١‏ 788 وقد أقر الشراح هذا المبدأ 

- بودرى و بارد جزء ١‏ بند 015 

جارسونيه طبعة ثالثة جزء ؟ بتد ١م‏ 

حابيو مراقعات بند 5/8 

ولا يلزم لكل تعتبر تعيفة الدعوى مبدأ لسريان الفوائد أن تشتمل مطالبته بالفوائد 

+ د الاثيات فى التعاقد بالرسائل ( صميفة ٠0و‏ ) 

حوت رسالة تارعنيا +6 توفير عرما . قبل عنا الترطن فق ه«منه: وفكن هاس 
العرض يدعى أنه سحبه فى 54 منه ٠‏ فن الملزم يات سحب هذا العرض؟ 

قضت محكة استثناف ليون فى 5 مانو سنة 72 حازيت سئة ل”.ه أن من يدعى سحب 
العرض هو المكلف بأثماته 

قدم صاحب العرض إبصالا من مصلحة البريد يفيد أنه أرسل خطااً فى 4؟ نوفير فيصادقه 
خصمه على استلام المطاب ويتكر عليه محتويانه . فببتق من يدعى سحب العرض مكلف باثبات 
محتويات الطاب . فبقدم ورقة منفصلة من أوراق الكو يا بها صورة الخطاب الذى يدعيه . فم 
ل ال ل ا ل 

لأ كور وبوترون حزء ١‏ ص ١١9‏ 

ليون كان ورينو حزء ١‏ بند 95" 

/م”"؟ - قواغد الاثبات أمام مجلس التأديب ( صيفة )95١‏ 

إذا طعن فى عقد رسعى أمام محكة تأديبية - بأن به تغيراً للحقيقة فيل يحب اتباع طريق ' 
الطعن بالتزوير ؟ 

حك بعدم اروم ذلك 

5 شن مدل» لمات ادف 0 فى ذلك وعم 


را“ #مسئولية الزوجة التى باعت نحل نجارتها من يعمل فى مثلهذه التجارة صميفة ( 154 ) 
باعت امرأة حل بجارتها 00011 عل 50005 وتعيدت فيعقك ببعه بالامتناع عن العمل 


ره محلة الحاماة 


ق مثل هذه التحارة مباشرة أو بطريق غير مباشر وذلك فى حدود المدينة التى بها الحل المبيع 

بعد ذلك تزوجت هذه المرأة من شخص عمل فى مثل هذه التجارة فى المدينة تفسها ولصلتها 
به كانت تعاونه فى عمله 

قضت محكمة نقر فى؟؟ أيريل سنة 4؟9١ ‏ حازيت 8م؟5١‏ 3508-7 أنالمرأة قد أخلت 
يتعهدها . وقالت الحكمة إنه وا نكان من التطرف الزام المرأة بآن لاتوسد فى غل محارة زوسا 
وهى ملزمة بطاعته الا أن ذلكلايورر اخلالها بتعبدها فسوغ المي بتخفيض لعن الذى باعت به محلها 

وتسدو لنا حة هذا ارأى لأنه وا نكان للمرأة املق المطلق فى أن تازوج وتخضم لا يستلزمه 
الزواج من طاعة الزوج ومعاونته قى عمله الا أنه لاسوغ لها استمال هذا الح استهالا يضر بالشتري 
منها دون أن تعوضه عن هذا الضرر سن من علك حقًاً مثقلا واجب تعويض من يصيبه الضرر 
من استعاله 

قارن مادة 54١‏ وحالة الاضرار التى تلح الميران غير خطأ من المار 


- ديموج ‏ تمهدات جزء 4 بند ١‏ 


قئت 
اعت 


العدد اللو الداصو 0 5. ا افيطة فرشت ا 0 السنة التاسعة 


وم اعت النفث 0 الأصلث 
عداكك رعو 7 ا 0 بزمد سقوط استوط المكاضضي 0 الغيابي 
لقم 3] طعا التارريخ الأحكام 
2002200 0 تسا عكة اتش ولايم 0 
8 


م/ى” إ[موع "١|‏ نوفيرسنةم؟؟ "زويريالحو والابات .قرارقاضى الاحالة.فصاه فى الو وضوع. .تقليد 
نحقيق . طلب إجرائه من الحكة . سلطة الككة . لابطلان 
جبيل الوقائع . سرقة . عدم بان عدد العقود السروقة 


ا وموضوعها وتارخها . قض 
1م؟|»*و:| « « « مراقبة . الحسك بها . وجوب النض على مبدأ سرياما 


و/ا؟ | زوع | ١7/‏ ينابر سنة .و١‏ 


تند افك 0 2« « 


عم؟ أسوء | « « « | نية القتل . استفادة الشريك من نقض الفاعلين الأصليين 
عم؟|ئوع | <« « « ]| عورد . تطبيق الادة با" عقو بات 

تحفيق .قاضى أجنبى .شهود الائئات . عدم ماعهم أماممحكة 
الوضوع . أوراق التحقيق . الاخلال بح الدفاع. فى للادتان 
الثالثة واارابعة عقوبات 

محكة التقض . سلطا . وقائع الدعوى 

كمع إألمهغ| « « « ظ مواد مخدرة . احراز . رثن العمد 


مم١‏ |-ة:| <« « « 
/ام؟ | حوة | 4؟ ينابر سنة.و؟ة ببان الواقعة بياناً حميحاً . لحك بالبراءة . لاضرورة أذلك . 
الملدة ١4‏ حنايات 

'اعلان امتهم . قبل الحلسة بيومين . الرافعة . تقض 
دعوى مدنية . أغفال الك فها . تقض 

تقر برطعن وتقرير أسياب . محام . وكلة 

الطعن بطلان ورقة التكليف بالحضور . عدم جواز ابداثه 
ظ لأول مرة أمام محكة النتقض . للادة م7 محقيق حنايات 


حلل؟ إاكقؤة 2 2« 2« 
4خ |[+مه 2 2 «2 
>9٠‏ |٠+٠٠ة|‏ « 2« 2 


2 « ]|ةه»٠زاكلكاأ‎ 


ره 


العدد السادس 


لقم 1 التاريخ 


99؟ | مه | "١‏ ينابر سنة اكه 


| /0ه | 6 ١‏ ينابر سنة 56و 
م أمءه رار 


“٠١‏ أهءه |ا فيرايرسنة9؟9 


؟ ١9|6٠١ | ٠‏ فبرايرسنةة؟9 


.سم | ١١ه‏ | ه؟ فبرايرسنةة 557 


للك 
٠6‏ | كام 2 « 2 
دس | ؟ذه | #مارس سنة ة؟ة 
٠م‏ | اذه | ؛ مارس سنة.ة؟هة 


م١‏ | 5١5‏ | لامارس سنة.ه؟هة 


تابع قضاء محكمة النقض والابرام 
أثر العارضة فى الأحكام الفيابية . اشتراك القاضى الذى حم 
غيابياً فى نظر القضية بالاستئناف . عدم بطلان 
تعددالجرائم ما اعد فنا عنه عدةجرائم. المادقهره ١‏ عقوبات 
طلب سماع شود أماممحكة الاستشناف . عدمالرد على الطلب 
حك فى دفم فرعى . عدم جواز الطعن فيه 
سرقة . نية الاختلاس 
الأمر بارنكاب جر عمة . عدم إطاعة الرؤساء 
الوعد بالرشوة ٠‏ شروع معاقب عليه . ألمادة 5 عقو بات 
(0) قضاء محكة الاستئناف الأهلية 
موظف . إحالته الىالعاش . ساطة الحكومة . الموظفونسواء 
استئناف . 5 مرسى مزاد . المادة حهه مرافعات 
اختصاص الاك الأهلية . معارضة فى تنبيه تزع ملكية 
الدبن بين وطنيئن : العين مرهوية لاجنبى . اجراءات تزع 
الملكية أمام المحكمة الختلطة 
العاس 7 غش ٠.‏ شروطه 
حساب . تصديق الجلس الحسبى .قرينة سمة. تكليف الطاعن 
بالانيات 
وقف . فى مرض اموت . حكمه حم الوصية 
قل الكتاب . تحصيل الأتعاب المحكوم بها الحكومة . صفته 
صيفة استثناف . اعلانها فى الحلالممين باعلانا 4ك الابتداقى 
إيقاف . حك . جواز استئنافه 
ُّ 5 إلى قاضى الامور الوقتية 8 قراره . عدم جواز استئنافه 


علة الحاماة مره 


العدد السادس فبرست السنة التاسعة 


ارم | 1 اتاريخ الأحكام 


وس | 5١4‏ | ل مارس سنة959 | شفعة . اعلان الرغبة . عدم اعلان البائع به . لا بطلان 
٠س‏ | هذه | ١٠مارسسنةو؟هة‏ وفة الستأنف . أثناء حجز الدعوى لحك . ليقاف 
اإخاهاه| « « « سندحت الاذن. مدتى. تحويله . بقاؤهخاصالميع دفوعالدين 
؟اإسإلااه| « « « | سراى عابدين . أملاك عامة . عدم اختصاص لحا م الاهلية 
بنظر الدعوى . وضع يد . تغيرها 
سوس ارده 7مارسسنة9؟9 | استئناف . وجوب قيده قبل الحلسة بان وأرعين ساعة . 
عدم امتداد هذا الميعاد بسيب الأعياد 
"| 1ه | حامارسسنة 05و | القاس . غش من الأخصام غير مصحوب بطرق احتيالية . 
تأثيره . قبول الالقاس 
مامس|.مة| « « « وضع بد . سوء نية ٠‏ رريع 
5 (ن) قضاء محكة استئناف أسيوط 
كس | له |5 فبراير سئة ومو | وصية . قلها للملك . بدون تسجيل 
بروس | مجه | ٠مارسسنة‏ 09ة| )١(‏ الماس . تناقض ف النطوق . 
(؟) دعوى تصحيح فى شكل الاس . جوازه 
(8) دعوى تصحيح . خطأ مادى . ظهوره فى الأسباب 
روس | سمه | ١07‏ أير يلسنةة؟و 1 قاذ معجل . امهال المدين . لاتعاقد 
| (:) قضاء الحا ك الكلية 
ولس | 4١ه‏ إل فيراير سنة /؟45 تملك يعفى المدة القصيرة . سبب صحيح . العقد الصادر من 
قد الأحلية . حسن نية . ضم مدد وضع يد 
.بس | باسه | /0؟ قير يرسنةم؟.9 اسثئناف . حكم تمهيدى . قاثون ه فبراير سنة 8؟9١‏ 
ربس | مجه | ؟ فبرايرسنةم؟9 | )١(‏ اختلاس . تعدد البالغ الختلسة . عدم تعد الجريمة 
(5) الك باغرامقوارد . عقوبة تكيلية تت العفو بة الأصلية 


م غ١‏ 


0 هاو سبع | لمم 0000 طعا الأحكام 
0 تابع قضاء الحا 00000١‏ ايع قضاء الحامالكية 000000 الكلية 


باباسم | يبه أولمارس سنقهرج.ه شرك ةخاصة. اثباتها 0 . القاثونالفرضنى 
سيم | .سه | > مارسسنة 58ة | نهب واتلافمنقول. قوةاحبارية.معناها. مادة ٠‏ ؟ععقوبات 
4كس|وسه| « « « | )١(‏ شيخ عزية. حمل سلاح . رخصة 
(؟) مادة 6107 عقوبات . مواد مفرقعة خرطوش 
هيم | سمه | ٠‏ ؟مارسسنة .م95 ٠‏ دعوىمومية . سقوطها بوفاة الهم . الدعوى لد نيةمصيرها 
دسم | كسمه | 1١‏ أبريل سنةم؟ه بيع جارى . البائع فيه . تطبيق قواعد التسجيل من حيث 
أفضلية أحد العقدين على الآخر 
بمم | بحبو أس مابو سنة 4؟59] وقف أهلية الواقف . عته . اختصاص الحا 1 الأهلية 
رعس أ جه | ١07‏ مانو سنة .م37ة ل . دعوى . تقدير قيمتها . ضابط 
ويم | وسه | ٠م‏ يناير سنة 939 | )١(‏ شفعة . البيع بالمزاد لعدم امكان القسمة أو نزعاللكية . 
أمام جهات الادارة والقضاء . عدم جواز 
(؟) حكته (م) الكلاف بين النص الفرنسى والعربى لقانون 
تسم | طعه قاوس يه انذار بيد الاستئناف . عدم اعخاذ الستأقف محلا خختاراً . 
| إعلانه لتر الكتاب . حالة عل النذر محل أقامة الستأنف . 
إسم | ع وه ل سفعة . تعد العقار المبيع 
سم | ه6عه /امارسسنة9؟9 | استئناف فرعى . جوازه 
د 5 ال استئناف . عدم عاذ الستأنف محلا مختاراً مقر المحكة . 
ع نعو ولالامارسسنة9؟9 | انذاره يقيد الاستتناف ؛ قل الكتاب 
دسم | وؤه | م أبريل سنة 958 | جريمة الاعتياد على الاقراض بالويا الفاحش . عدم جواز 
نحريكها عن طريق المنحة المباشرة عدم قبولالدعوى المدنية 
حسم | مه | با أبريلسنةه؟ه لمنةالجارك . معارضة. .عدم وجود قرار. . صلح.عدم قبول العارضة 
بحم | مه 8 أبريلسنتو؟ه وجود شخص مختفياً بمسكن . جر بمة معينة . زنا. حق 
-الزوجة فى دعوة الغير للازل الزوجية 


عه الحاماة إارة 


العدد السادس قوست السنة التاسعة 
| * 5 : 
الثم | و التارييخ الأحكام 
تابع قضاء محالم الكلية 
بحجم | هده |.ة؟مارس سنقم؟9 | خطأ مبطل لاعقد . بيبانا تكاذبة عن كفاية الستخدم . 
مسوغ قانونى لارفت 


مجم 


سم 


وم 


م |؟ مايو « 


668 


دود 


وان 


يوليه سنة /ا؟ية 


١لا‏ ينابر سنة 978 


« ليببأ٠‎ 


7307 نوشار 2 


ده ”١|‏ نوشير ( 


حلكاهة 


3ه 


ف 


وحقق 


٠‏ ينابر سئة 9”ة 
١افبراير‏ « 


/الا فبراير « 


18 مارس « 
٠‏ أبريل « 


١‏ مارس سنة1؟9 


2 «2 2 


١مس‏ | 4لاه | ١2‏ مارس « 


تحليف ين . واقعة معاق ب علبها جنائياً . وأقعة ماسة بالشرف 
واقعة ربا فاحش واحدة 
(ه) قضاء الحاك الجزئية 
مروى ٠‏ إعادتها لاملها ٠‏ محا أخطاط ٠‏ اختصاص 
)١(‏ دعاوىمستعجلة ٠‏ تقدير» دعاوىوضعاليد (6) الرافعة 
بوكيل (-) دعوى استرداد الحيازة ٠‏ جواز رفعها من امستأجر 


كفلة لايقاف حكر صادر بالميس ٠‏ ودفعها منغير امحكوم ' 
عليه : فضوى 2 ملكيتها لللحكوم عليه 

شفعة ٠‏ حت للشترى ف الاستيلاء على الرات 

مسؤولية ٠‏ مصلحة السكة الحديد ٠‏ حريق ٠‏ خطأ 

احارة ٠‏ مدتها . اساءة استهال الحل المؤجر 
(1) حجز ادارى» طلب النائه «عدم اختصاص لمحا الأهلية 
(؟) امتياز ٠‏ تمن بذرة وسماد 

متشرد + مدة العشرين يوم ٠‏ قانون عرة غ؟ سنة 8" 

ايقاف ٠‏ مانع قانونى ٠‏ عدم جواز طلب بطلان الرافعة 

() قضاء الحا الختاطة 

)١(‏ اختصاص الحآكر الختلطة ٠‏ مسائل الاحوال الشخصية 
احالة ٠‏ (؟) القانون اليونائى ٠‏ حجر + تقارير المبراء قيمتها 
و بيع العقار . تعيد للشترى بدفم لين 

تقليد ٠‏ ضرر ٠‏ مسؤولية ٠‏ “مسار ٠‏ نظأ ٠‏ عدم أخقياظ " 


مره حاة الحاماة 


لرقم ظ 1 التاريعخ الاحكام 
تابع قضاء الحا الختلطة 


05" | هلاه | ؛ أبريل سنة.8» | محكة استئناف »رفم دعوى اليها مباشرة عدم اختصاص حالة 
*هس | هله | ١١‏ أبريل < | )١(‏ بيم ٠‏ مهلة ٠‏ سلطة القاضى التقديرية ٠‏ حالة 
(؟) حكم مرسى المزاد ٠‏ الاعفاء من ايداع الين 
"| هلاه ها أبيبل )١( | ١‏ اختصاص ٠‏ دعوى بطلب محوه عبء الاثيات 
(؟) اعلانالدعوى ٠‏ موضوع الطلب ٠‏ التزام ٠‏ حالة 
6" | لاه نا دسمير 2 أ 0 التزام طبييى ٠‏ حالته 
0( التزام طبيعى + دعوى به ٠‏ شروط ذلك 
5ه" | لاه | « <« « )١(|‏ كفالة كفيل للكفيل ٠‏ دائن دعوى ٠‏ حالته 
(؟) حقوق بينوطنيين ٠‏ حوالة لأجبى ٠قبول‏ مقدم ٠‏ حالته 
لا0" |لالاه | « « « |( قبول حكم ٠‏ حاله (؟) صحيفة استئناف ٠‏ تقلام . انقطاع 
التقلدم ٠‏ حالة (م) ححزنحت بيد الغير ٠‏ اتقطاع التقادم 07 
جزنى (4) تقادم ٠‏ حجزنحت يد الغيرء الورقة التىتحدث ذلك 
8ه" | لالات |19 دسمير « حكة جنح ٠‏ ظروف مخففة ٠‏ قبوها ٠‏ تقض ٠‏ عدم جواز 
(0) قضاء الحا كر الاجنبية 
تعليقات للاستاذ ٠‏ ر ٠‏ ديعوج على أحكام احا كم الاجنبية 
5ه" مله ١١|‏ ابريل « | حمل الفضولى ( محكة كار ) 
*ك؟ هلاه ١١|‏ ابريل « المسسئولية فى النقل مجان ( محكة السين ) 
للم اداه ا التابم من غير اجر ( استئناف بارريس ) 
كوس أولاه | ١؟‏ ماو « عرض . ( ليون ) 
كج | ولاه 1١|‏ ينونه م اجرة الطييب ( دجون ) 


عاة الحاماه قاره 


العدد السادس فيردت السنة التاسعة 


م 


تابع تعليقات الحاك الاجنبية 

يهم | .مره | “© مأيو سنة 958 | منازل الدعارة وفسخ اجارتها (1 كس ) 

مك | .مه | ة مايوسنة م49 | دعوى لحكة غير مختصة . فائدة سر يانها ( تقض ) 
كس | حمه | 5؟ ماي سنة 28 | انبات فى التعاقد بالرسائل ( ليون ) 

بكم | امه | ه يوليه ستقدهما اثبات أمام مجلس التأديب ( تقض ) 


مك | لمه | غ؟ ابريل سنقم؟9| زوحة . مسؤوليتها ( نفر) 


نفعت 


331 


السئة التاسعه 


 617100-‏ 14 «عتدال عل :206" عرلا 
الع 0ل 015ل «بعاأعقلة عل أعع 16أه 
أاتعدم تمه هآ نسو عسقامةلمز عمل 
جمعد ع[ عاأعهدمدرعم ععسعتعهدمه ها 
“نتاهم عومتتامت ع1 أت أأمعك سل أتعدمةا 
معادءعإؤل ها 


(280ع5) 


تحرير الجلة وادارتها يركز ققاية الحامين بشارع الششيخ ابو السباع رقم ه بمصر 


قيمة الاشتراك ٠ه“‏ 


وللطلبة ليف 


لنلمة*فسيا 


بشارع الخليج النامري غرة " 
تليغول كرة 07-٠١‏ مديئة 


بيأن 


افتتحنا هذا العدد ببحث « فى الاواعر الادارية واختصاص 1 بالغائها » لرئيس تحرير 
الجلة وقد نشرنا الجزء الاول من البحت وسننشر ف العدد التالمى بقية البحث مم الحكين اللذين 
صدرا ونشرنا فى أثره 
عدد ١‏ 
٠‏ حكا صادراً من محكة النقض والابرام 
٠‏ حك صادراً من محكة استئناف مصر 
٠‏ أحكام صادرة. من محكة استثناف أسيوط 
٠+‏ حكا صادراً من الحا الكلية الاهلية 
0 أحكام صادرة من الحام الجزثية 
3 أحكام صادرة من اجام المختاطة 
فكون جموع الأحكام 7 
افير 


مد صبرى أبوعم ٠‏ محمد على رشدى 


1 
العرد السايع ا الى: التامسيٌ 
و 


الو امر الاداءي وامتصاص الى 1 باشاريا 


هل الاص الذى بعبدره مدير قل الطبومات عصادرة بلة ممدة لنشر ىق المطيعة 
ومصادرة بعش كليشبائ,] العسير أميا ادارياً 


عتنع الحا الا“هلية عقتفى المادة )١(‏ 
من لانحة ترتيهها من تأويله أو ايقافه ؟ 


نصت المادة ( ١١‏ ) من لاشحة ترتيب الحام الأهلية على أنه ليس لذه الحام أن نؤول 
معنى أعن يتعلق بالادارة ولا أن نوقف تنفيذه . . . وانما ختص بلحم فى كافة الاماوى التى 7 نرقم 
على الحكومة بطلب تضمينات ناشثة عن أجراءات إدارية تقم مخالفة لتقوانين أو الأوامر العالية : 

وفى كل يوم تحتك جهات الحكومة والادارة بالافراد احتكاكا من شأنه أن يولد كثيراً من 
المشا كل . و يثير أنواعا من الاعتداءات على ما يعتقد الافراد أنه حق من حقوتهم . من موظف 
مخدوع فى حدود ساطته أو فى أساس المق امول له يبقتضى القوانين والاوائح أو متعمد الخروج 
على القوانين والاعتداء على الحقوق . فيضطر الفرد الذى كان ضحية لشىء من هذا أن يظلب 
حهابة القضاء ويسارع الى رفع الأعى اليه طائيا ايقاف العمل الذى د متقد انه عنالف لقوانين أو 
الناءه . فهل تقف المادة ( ١6‏ ) حائلا دام بين النضاء وبين تأويل الأأمر الادارى وهل يجب. 
عليه دام أن يرضخ خ لعمل الموظف الادارى وحيطه بنوع من العصمة والتقديس حيث لا يتعرض 

بايقافه أو الغائه ؟ 

ان ظاهر النص قد يوثم بذك ولكن فى لآم تفصيلا وبانا . نلجهات الادارية أن تاشر 


وه مجلة الحاماة 


أععالها فى حدود السلطة الْخولة طا مقتضى القوانين واللواتح ( بشرط أن لانخرج هذه اللواتم عنما 
يقضى به القاثون ولا تخالفه ) فاذا خرج الموظف عن الحد المرسوم لهكان عمله اغتصابا للسلطة 
00 06 ممتته دم من شأنه أن يجعله فى نظر القانون غير موجود كهمندمة 
ولكن مافى الدائرة التى جوز للموظف أن يعمل فيها تحت حماية المادة )١6(‏ وبالتالى ما حو 
القياض الذى يقتضاه يتيسر للقاغى أن ينبين إن كان ما عمله الموظف اغتصابًاً للسلطة يجمل العمل 
الادارى غير موجود أو تعسمًا فى استعالها وتجاوز؟ ها من شأنه أن مجعل الادارة مسكولة عن التعو يض 
قد يكون من أدق الأمور ايجاد هذا القياس خصوما) اذا لا حظنا أن للادارة سلطة وضع 
الاواتم فلبست كل سلطنها وحقوتها محدودة فى القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية ولكن 
هتالك اللواتح ووضعها وتنقيذها . على أنه يجب أن لا يغذل مر حسابنا أن سلطة وضع اللواتح 
النفذة للقوانين ل تمنح جزافً بل انها مقيدة بقيود ( سنتكلم عنها فبا بعد ) وأسمها أن لا تصدر 
حالئة لتص القانون الذى وضعت لتنفيذه واحترامه . 
ويرى ( هور بو فى كتابه عن القانون الادارى طبعة سنة ١1510/‏ ص "١‏ ( أن حياة الفرد 
هي الأأصل وهى المقيقة الأ ولية ون الحياة العامة هى الاستثناء اذى يعرض للياة الافراد ويحد مّها. 
ويرى فى هذا المبدأ حجر الزاوية فى نظام حرية الافراد ) 
و يتلخص الرأى الذى يكاد ينعقد عليه الاجماع فيا بلى « انه لا يمكن القول بوجود عمل ادارى 
إلااذاكان الموظف قد استعيل حم خولته القوانين والاواتح للِمة الادارة وكان استعاله طببًا 
للاجراءات الحددة فى اللواتٌ » 
فاذا أنخذت جهة الادارة اجراء من الاجراءات لم يخول ها اجراؤه بنص صرح ف القوانين . 
أو اللوائمكان عملها اعتداء أو عملا من أعمال القوة أو اغتصابا لاسلطة غنمط 30 مغنه» 
وكذلك يعد عملها اغتصاباً لاسلطة واعتداء .اذا استعملت حقًا أو اتخذت اجراءا يدوا 
القانون انخاذه . ولكنها لم تراع احترام الاجراءات التى وضعها الشارع لاستمال هذا الحق حماية 
لحقوق الافراد وصيانة لم . 
فق الحالتين اعتداء واغتصاب أساس الأول عدم وجود سند من القاتون وأساس الثاقى 
دم احترام الاجراءات الشكلية التى ينص عليها القاثون أو اللاتحة ‏ 
وقد ضربوا ذلك مثلا بالنسية تلحالة الأولى يأنه ليس للادارة فى غير حالتى نزع الملكية 
اللمنقعة العامة والتعبئة المسكر بة أن قستولى على شىء مماوك للافراد و بخاصة ليس لها حق المصادرة . 
كذلك ليسلا حق تعبئة الناس بشّكل سخرة فى غير القرعة المسكرية وصيانة الطرق القروية . 
ما انها ليس لا أن تستبق وطنا فى السجن بأمر البوليس بدون حم (تفض” اغسطس سنة 1874 
قضية هاس ضد قلنتين) ولا أن تطرد فرنسيا من فرنسا بأمر إدارى : 


عه الحاماة +4 


: ومثاوا الحالة الثانية بهدم عمارة آئْلة للسقوط دون مراعاة الاجراءات التى نص عليها القاثون 
فى ذلك فانه ولوأن جهة الادارة تسئند فى اجراءانها الى قانون ونصوص صسرمحه إلا أنها ممخالئتها 
الاجراءات الشكلية الموضوعة اتقييدها فى مباشرة عماها تكون بثابة من يعمل بدون سلطة أو 
تقو يض شرع عذه0870م مهده ( راجم سيرى 1104 باب ثم ص /ا١ )٠‏ ولكن يجب أن بلاحظ 
أنه لا يكنى أن يرتكب الموظف 18 أو همالا فى الاجراءات التى اتبعت بل يجب أرك تكون 
جية الادارة قد تنجاهلت هذه الاجراءات تجاهلا تام) . 


وعلى كل حال فنى الحالتين يعتبر عمل الموظف اعتداء وعملا من أعمال القوة ولآ يصح مطلنا 
اعتباره عملا من أعال الادارة وعلى ذلك فن حق حهة القضاء العادية أن #ه باعادة اق 
لمباحبه أو تقفى بالتعويضات انكان لها ل بل وها أ كثر ءن ذلك أن تأمر بنع الاجراء أن 
يتم بقرار مستعجل ويكون للمجنى عليه فى هاتين الحالتين أن يطالب بالتعو يضات ( حتى فى فرنسا 
امام جهات القضاء العادية لا امام مجلس الدولة ) إما ضد الموظف شخصيا أوضد جهة الاذارة . 
وتصبح الحا 1 العادية مختصة لانها ليس تبصدد عمل إدارىبل بصدد عمل من الاعمال العاديقالتى 
ليث له العفة الادارية .مكدع هتمتسقة ددتددفره مس"ة عدم مد ذه مسسصمه غنوعة عل ننه 1 

ولا محل للبس بين الاعتداء الذى تكلمنا عنهو بين عمل الموظف فالمصلحة ممندردة 36 اسه 
أى الخطأ الذى يرتكبه الموظف في عمله فأنه يسأل عنه امام الحا 5 الادارية . أما اغتصاب الساطة 
فهو بطبيعته مخر ج عمل اأوظف بعيدا بالمرة عن نطاق الادارة واجراءاتما و بالتالى عنعمل الوظيقة 

كذلك لا ينصح اللبس بين الاعتداء الأذى تكلمنا عنه وبين تجاوز حدود الساطة 
(أهجهمم ع3 عؤعدة) فالعيل الذى حعبل قةه به جاوز لخدود الساطة أو غاوهو لتم دن م ذاك عل 
ادارى . . . ويلاحظط ان الاعتداء سبب فقدان الحق أو السند القانوى يقرب من نجاوز حدود 
السلطة من جهة أنه فى الحالتين يخرج الموظفعن اختصاصه ولكنه فى الخالة الاولى عدم اختصاص 
يصل الى اغتصاب السلطة حيث لا يوجدأقل ظل للاختصاص ( لافربير جزء ؛ رة 58 ) 
وكذلك الاعتداء سبب ققدان الاجراءات أو عخالفتها يقرب من تجاوز الساطة ممخالفة الشكل 
ولكن مخالفة الشكل تصل الى درجة فقدان احترام الشكل بامرة فى الحالة الاولى . 

هذا مايقرره الاستاذ ( عور بو ويمكن تلخيصه فى أنه ليس للسلطة الادارية أن تتخذقرارات 
ادارية فى شئون غير داخلة فى اختصاصها بالمرة . ومن غير مراعاة الاجراءات التى تنص عليها 
الوح والقوانين فان فعلت كانت اجراءاتها لا قيمة لها بالرة ووجب عل القضاء أن ا بسلا 
وأن يتخطاه بل نلغيه . 

فتى ثبت أن الأمر الموصوف بكونه أمراً اداريً) خارج عن اختماص السلطة الادارية 

حيرا 


كؤقه: بحلة المحاماة 


فلا تنم الحا م من تأو يله ولامن ايقاف تنفيذه لان هذا يكون اعتداء ولاسلطة القضائية أن ترد 
الاعتداء وتعيد الحق الى نصابه . 

وتكرر هنا ماسبق ايضاحه من أن هذا قاصرعلى الخالتين اللتين حددناهما أما فى حالة 
مايتجاوز الموظف الحد بأن أجرى عملا هو فى الاصل من الختصاصه ولكن حصل تجاوزه ٠‏ فى 
هذه الخالة الاخيرة وحدها تكون الحمكة ممنوعة من ايقاف التنفيذ ومن التأو بل والتفسير. 

( راجم هور بوص ”8” وما يعدها ) 


* 
ند نا 


وااما للبحث نستعرض هنا آراء بعض الشراح فى فرنسا . وقضاء الحام فى مصر: 


١‏ - ازاء الشراح بفرنسا 

) نبذة 0ه‎ ”٠ رأى العلامة ديجوى فى مؤلفه عن الدستور جزء ثالث طبعة ثانية ص‎ )١ 

١‏ - ليس لرجال السلطة الادارية أن يعماوا عملا مما يدخل فى اختصاص السلطة القضائية 
الا اذا أعطاهم القانون هذا الاختصاص ينص صرح . قاذا أقدم موظنادارى على عمل مما يدخل 
بطبيعته قى حدود اختصاص السلطة القضائية ارتكب ما تير اغتصابا لاسلطة وأصبح عله غير 
موجود وكان آما لارتكابه عملا من أعمال القوة يستوجب مسئوليته : 

؟- وقال فى ص 48 يعد أر”ك دك عن اجتناسن بحس شورى الدولة وتارجم انشانه 
ومصدر سلطته : « أن قاعدة انه ليس للحهة التضائية أن تقس الأمر الادارى أو أن تفصل فى 
مشر وعيته الا استثناء ء هام فان للمحكة التضائية ال نحصل القسلك امامها بلاتحة ادارية كل 
الاختصاص فى تفسيرها لمعرفة ما اذا كانت تلك اللاتحة فى اواقم عملا ادار ما أ أم لا. على اتنا 
أودقفنا فى الامر لا نجد أن فى اعطاء القضاء سلطة تفسير الاواتح مساسا بدأ انفصال السلطات . 
لان اللاتحة ان كانت عملا ادار/) لانبا صادرة من ساطة ادارية فانها من اللهة المادية قاثون أى 
قاعدة عامة مازمة للافراد ومن ورائها الساطة القضائية تكفل احترامبا ولهذا كان لاسلطة النضائية 
بل عليها واجب تفسير القوانين التى تكلف بتطبيقها . والقول بغير ذلاك من شأنه أن بعوق القضاء 
عن القيام بهمته 

وقال فى ص ٠ه‏ « على انه ليس لاجبة القضائية قنط ان تفسر الاواتم الادارية التى يخصل 
السك بها أمامبا . بل ها أيضا أن تبحث فى مشروعيتها وانطباتها على دستور البلاد . فاذا تمسك 
أحد بعدم قانونية اللانحة كان هذا الدفم مقبولا ووجب الفصل فيه . 


محلة المحاماة وقع 


واذا وجدت الحكة المطروح أمامها النزاع أن اللائحة المنمسك بهاهى فى الواقم عالنة لقاثون 
فيجب أن تعلن ذلك . حقيقة أنه لا يصح أن تعلن الغاء اللاضحة بل يكنى أن تعلن عدم مشروعيتها 


وتيق اللاحة فاعة ااا ااا 00 

وهذه السلطة المعترف بها لاقضاء في اعلان بطلان الأواتح الادارية المنمسك بها أمامبا هي فى 
الواقم استثناء لمبدأ امنصال السلطات . ولكن تعليل ذلك سهل . اذ يجب أن نذكر أن قاتون 
العقوبات الصادر فيسنة + ١نص‏ ف المادة 40/1 منهعلى أن «يعاقب بغرامه» . . . . من يخالذرن 
أحكام اللوانح العمومية أو الحلية الصادرة من جهات الادارة العمومية أو البلدية أو الحية.. وبأخذ 
هذه المادةعل ظاهرها يتضح أن الغرض منها أن يسمح 1 الخالنات بالفصل فى مشمروعية الأوائج 
التى على أساضها تقدم الخالفات البها للفصل فيه : وهو أمر معقول إِذ من البديهى أن لكل محكة 
جنائية السلطة التامة والاختصاص الكامل بتقدير العناصر المكونة الجريعمة التى هى موضوع الحا كة 
أمامبا . ومن أهم العناصر المكونة للسخالنة هو بلا شك مشروعية اللاشحة 

فالنطق السلم يقَغى بضرورة الاعتراى للهة القضاء يحق تقدير قائونية اللاحة . 

... وقد أمسبح هذا أمراً مام به . ومأكان مبدأ خاصا قنط بتطبرق رات البوليس أصبح 
الان مبدءا عام منطبقًا على كافة اللوتحٌم وأصبح استثناءا هاما وارداً على مدأ انفصال سلطق 
الادارة والقضّاء 


( محكة النقض بغرنسا سيرى سنة 140 جزء أول ١7ص‏ 444 ) 

ه ثم تكلم فى نبذة ٠٠١‏ ص .لاعن تعريف اغتصاب السلطة قال « يوجد اتغتصماب 
للسلطة ف ىكل عمل مادأو اجراءتنفيذى على الاشخاص أو الأموالبحيث يخرج بهالموظف الادارى 
من دائرته الادارية . اذ يحسب النشريع الفرنساوى كل اجراء تنفيذ على الأشخاص أو الأموال 
يجب أن يقوم به موظف قضافى وببذا يقضي مبدأ انفصال السلطات .... 

ثم فر ق بين هذا العمل وبين تجاوز حدود السلطةئنهجدمح هة قدمه ده مقددة فقال « إن 
تجاوز السلطة يكون عند ما يعمل الموظف الادارى عملا ماديا فى دائرته الادارية أو عملا تنفيذي) 
على النفس أو المال يعطيه له القاثون بنص صرب .  .‏ ولكنه يرتتكب خلأ اما لآن الموظف الذى 
قام بالعمل شخص غير الذى أناطه القانون بعمله واما لأنه وا نكان يرمى الى غاية ادارية الا أنه 
كان موجه عمله الى خاية أخرى لم يقصدها الفانون . . 

وقرر فى ص ١7‏ . . ان محكة النقض والابرام بفرنسا قررت فى سنة أن وضع 
الاختام على معمل يسبب عدم ملاءمته للشروط الصحية عمل تنفيذى على الاموال من اختصاص 
السلطة القضائية دون غيرها . وقالت فى حكبا « إنه اذا كان لمدير البوليس الحق فى انذار الشركة 


كقه محلة المحاماة 


بأن توقف أعاها الخاصة باستار -مض الكبريت الأسود حتى تمحصل على رخصة فانه يعتير 
متسجاوزا السلطة اذا أمر يوضم اختام على الحلات التى تستثمر فيها تجارتها . لأن هذا العيل هوفى 
الواقم اجراء تنفيذى ليس لا حد أن يأمر به الاجوة القضاء( , نوشبر سنة +141 مجموعة ص98 )١١‏ 

وقال في ص ١4‏ / وما بعدها. ش 

” « بوجد اغتصاب للسلطة فى عمل الموظف الادارى إذا خرج عن دائرته الادارية ويكفى 

أن تقرر هنا زيادة على ماقررناه قبلا أن الموظف الادارى فى نظر المشرع الفرنساوى يخرج من 
دائرته الادارية فى كل مرة يتخذ فيها قرارا يمس مباشرة المرية الشخصية أو ملكية الافراد من 
غير أن بوجد نص صر يذوله هذه السلطة كأ ن يصدر موظف ادارى فى غير الاحوال امنصوص 
عليها في قانو تحقيق الجنايات أمرا بالقبض على فرد . أو بمصادرة ملكيته أو يتتخذ اجرا» تنفيذيا 
على مال بطرريق الأ كراه 

وقرار كهذا ليس باطلا ققط بل هو غير موجود وكأنه ل يكن . وما دام الموظف الادارى 
قد خرج من دائرة اختصاصه الادارى فأمره ليس إلا واقعة أو فعلا من الافعال :نه ليس له أية 
صئة ولصاحب الشأن أن يتصرف كا لوكان الامر لم يصدر مطلا . واذا قامت فى سبيل ذلك 
عفية من العقبات انها تتكون من اختصاص القضاء العادى لاننا لسنا بصدد تفسير أمرادارى لان 
الامر غير موجود . بل أن نفس الموظن مسئول شخصيا امام الحكة العادية ولقد قلنا فما سبق أن 
العلامة ممةنحوئة: قد قرر بطر بقة قاطعة فى حلاتها ووضوحها أن الموظلف الادارى عند ما يتمدى 
اختصاصه الادارى فالفمل الذى يعمله ليس ققط باطلا بل غير موجود و يعتبر اغتصابا للسلطة 
وانه يصح الالتجاء الى الحا ك النضائية العادية كا يصح رفع مسئولية الموظف شخصيا البها وهذه 
ترحهة حرفية : : 

« هناك حالة لا يكون للعمل الذى بعمله الموظف الادارى أية صغة ادارية من شأنها أن 
تبعده عن إختصاص الفضاء العادى . تلك هى الخالة التى لا يخرج فيها الموظف عن دائرة الختصاصه 
قط :بل عن دائرة العمل المباح للسلطة الادارية . فثلا اذا صادر موظف ادارى ملكية فرد من 
الافراد-أو حرم وطنيا من حريته الشخصية أو النغى جريدة أو حرم عليه تجارة أو صناعة فان ميدأ 
انفصال السلطات لا عنم الشخص: الذى ناله الفرر من أن يستعين بالقضاء العادى على درء هذا 
الاعتداء بل أنه يستوجب بالعكس أن اختصاص هذه الحا ك يجرى ينام الحرية م لوكان القرار 
الادارى غير موجود . فان هذا القرار لا ييكون ققنط محلا للابطال بل انه يكون غير قائم قانونا لانه 
بموضوعه عَريبٍ عن اختصاص الموظف الادارى « جزء أول ص 4074 طبعة ثانية » 

« وغلى هذا الرأى أيضا هوريو قفد قرر أن السلطة الادارية ترتكب عملا من أعمال القوة 


محلة الحاماة عباؤهة 


أو اغتصاب الساطة قهراً اذا استعمات حقا لم ينص عليه قبل ذلك في تشريع خاص 0 
أعمال إلثرة تكرق دائًا بصدد عمل شخعى للموظف « لاعمل ادارى اسلطة التى عثابا » 
.....ولئد أوضحت ف نبذة زف من كتانى كيف أن الموظفك حرج ننه بيدا عن نطأق 


الساطة الادارية اذا كان موضوع الامر الذى يصدره أو الغاية القصودة منه لا ثتفق فى شىء مع 
طببعة الولاية على السلطات الادارية العامة ولا محل للعودة الى هذه المسألة وافا ييكنى هنا أن 
ألاحظ ان مسئولية الموظف شخصيا لا تننى وجود طرق الطعن الاخرىالنى يكون لصاحب الشأن 
أن يلجأ المهالمنع استمرار الحالة الغير الشرعية الناشئة من اغتصاب السلطة ‏ . 

ولا ضرورة مطلقا الى السك ببطلان العمل امام الحكة الادارية لانه مادام العمل غير 
قم فلمباحب الشأن الحق فى الالتجاء الى كافة الطرق القانونية ورقم الأعرامام 0 العادى 
فثلا اذا أمرت جية الادارة بمصادرة ملكية شخصية وكان الثىء المصادر لا يزال في حيسازتها 
فلصاحب الشأن أن يرفم ضدها دعوى باسترداد هذه الاشياء امام الحا م القضائية العادية » اه. 


2 
ا ذه 


وينبنى على هذا أنه لايمكن أن يقال ان المادة ( 1١‏ ) تازم القضاء باحترام كل ملل يصدر 

عن الادارة دون بحث فيه أو تفسيرله أو تأويل لمعناه لمعرفة أ نكان أمرا اداريا ق حدود 
سلطة المصدر له و بالطريقة والاجراءات المنصوص عليها أم لا؟ 

قد يقال ان للادة ٠١(‏ ) تمنع الحام من أن تتؤول معنى أمر يتعاق بالادارة بصفة مطلقة 
وظاهر النص بوثم أن الامر مت ن صادرا من الادارة قيجب الامتناع عن نتفسيره أو ايقاف 
تنفيذه . ولكن الواقم أ الشرع يرد شيئا من هذا وما كان من المعقول أن يقصده . اذ انه قبل 
أن له د بعر ادارى . يجب أولا أن يت له أنه أمر ادارى أو أمر متعلق 
بالادارة ٠‏ فن حق القضاء بل من واجبد عند ما تتنسك الحكومة امامه بأمر ادارى أصدرته أن 
ببحث فى حقيقة الامر ومعناه . لا فى اسه ومسماه . فقد يكون مأ لسميه الحكومة أمرا اداريا هو 
في الواقم حك قضاق اعندتحين أصدرتهعل سلطة القضاء فهل برضخ القضاءلهذا الاغتصاب ويقره 

قال الاستاذ أحمد صعْوت فى كتابه شرح قانون العقوبات ص ٠١‏ مانصه « وعلى القامهى 
أن يتأ كد من شرعية الاوائحٌ والفرارات الادار يه ببوافقتها للقانون من أوجه . (1) أنها صدرت 
وفنا لقانون يجيز اصدارها . (؟ ) من ساطة فوضها القاتون باصدارها .(؟) فى موضوع خصها 
:بأصدارها فيه. 

وقول القاضى مسينا ممنهةه]ة [فى كتابه عن الاختضاجن الادارى ص 7( اذاكان أساس 
الدعوى هو الضرر الناثىء عن عمل ادارى مخالف للقانون أى غير مطابق لقوانين واللواتُ فان 


4ه محملة الحاماة 


القيود التى أوردتها المادة ( ١١‏ مختلط القابلة للمادة ١١‏ من لاتحة ترتيب الحا الأعلية ) على 
اختصاص القضاء بالنسبة لمئعه من تأوريل الأمر الادارى أو ايقاف تنفيذه لا يمكن إهة الادارة أن 
غمسك بها مادامت قد عملت. خارج دائرة اختصاصها ومادامت هذه القيود لم توضم الا لخجاية 
الاجراءات التى تباشرهاالادارة فى دائرة هذه الحدود . اذ المادة ( 1١‏ ) قاصرة على حالة ما مس 
حقوق الافراد حق ولاسياب متعلقة بالمصلحة العامة . » 

وقد زاد هذا ايضاحا فيكتابه ص ++ « بقوله ان الاعمال الادارية التى تحزم الحم 
الختاطة من الفصل فيها أو تأويلها أو ايقاف نفاذها هى الاعمال التى من حيث الشكل : صدرت 
من السلطة الاداربة فى دابرة اختصاصها وبالشكل الذى بيشترطه القانون : ومن حيث موضوعبها 
تر الى تحقيق مصلحة عمومية 
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وجاء فيه فى صحينتى ٠٠١‏ و 2١‏ عما اذا كان للجة القضائية أن تفسر الامر الادارى وتؤول 
معناء لمعرفة ميلغ انطباقه على القاثون من عدمه مانصه « ان نص المادة ١١‏ قد جاوز غرض المشرع 
بتحرعه على الحم فى عبارة عامة مطنقة تفسير الأمر ولو روعى ظاهر النص مام لاستحال العمل 
خصوصا مع عدم وجود سلطة جعل من اختصاصها هذا التفسير - وحتى لو أمكن العمل مم 
ظاهر النص لكان الاثر من الغرابة يمكان فى بلدكل قانونها الوضعى صدر لغاية اليوم بشكل قاثون 
أو لاتحة أو عر سيوم فى صورة عمل حكوجى #تمسصه ممع 34 مامه وكيف يتيسر لاقضاء أن يفصل 
فى مخالفة عمل ادارى للقاثون أو لحقوق الافراد اذا لم يكن له أن يفسر هذا الامس وينهم معنا 
دع حلة ما يكون الام غامضً) ويحتاج الال فى تنفيذه الى تفسيره فان هذه حالة منوعة فيها 
الحا كم من التفسير » 

ويقول الدكتور عبد السلام بك ذهنى فى كتابه عن مسئولية الحكومة المصرية « اذن 
لتضاء أن يؤول - ولكنه فى الواقع لا .يؤول بل هو يسعى لمعرفة حقيقة الموضوع الذى أمامه : 
يقول خلاه٠مه7؟‏ « من المسائل الهامة أن تمتنم السلطة القضائية من اصدار أحكام يكون من شأنها 
تعطيل الاعمال الادارية ٠.‏ ولكن من طرريق آخر لانلزم بالاخذ بأى عمل ادارى بمجرد صدوره 


محر المحاماة وه 


من الساطة الاداررية والا أصبحت حماية القضاء لاحقوق الشخصية كأنها لذو ولاأثرها . ومن 
هنا تنشأ الحدود الفاصلة بين السلطتين وهى هذه : منع السلطة القضائية .ن الغاء العمل الادارى . 
اختصاصها ععرفة ما اذا كان العمل الادارى مطابمًا للقانون أم لا. النزامبا باحترام الأعال 
الادارية والاخذ بها متى كانت متملقة بمسائل داخلة فى دائرة اختصاصبا 

وجاء فى ص 4١١‏ منه عن ضرورة احترام الحكومة لشكل الاجراءات أيضًا ما نصه كلا 
يطرح أمام الفضاءعمل إدارى مطعون وجب عليه أن يبح من الوجهة الشكلية لمعرقة ما اذا كان 
مطابقًا فى شكله للشرائط القاثونية وما اذا ن صمادراً من السلطة الختصة أم لا. . . فاذا رآ صعييحا 
ننذ المادة ( ١١‏ ) فلا يؤوله ولا بوقف تنفيذه. » 

وحاء ٠‏ فى ص 5 ما نصه « بهذا قضى على المبدأ الئل بعدم مسكولة الحكوية مثى كانت 
أعمالها مطابقة شكلا قنط للقوانين واللوائح . ٠.‏ .لأنه لا بد أيضيا من الأخذ بدو القانون . . . وأنه 
لايجوز الوقوف فى الأعمال الاداررية عند مراعاة الشكل ققط . . . بل يجب أن يذهب بعيدا أيضًا 
فى سبر غور الآانون ومعرفة غرض الشارع من اصداره حتى لا تلعب به أيدى اللاعبين فيستخدمونه 
فى قضاء مآرب لل منقوتة ها بلبسون به أعاطم الادارية من موافقمها ششكلالاقانون والاوائح وعفالتها 
ا موضوعا .. . وراجع ايضاً ص 89 وص مم ش 


* 
قد نا 


وقول المسيو دوهلتس فى كتابه عن القانون المدلى جزء أول ص 0856 وما بمدها نبذة > 

د من مميزات الأعمال الادارية ١(‏ ) أن يقوم بها موظف إدارى :(؟ ) أن تنفذ طببنا 
للسلطات التى تنحها لي هذه الصفة فى دائرة اختصاصبها ٠‏ 

فالأمر الذى يصدره موظف إدارى حتى ولركان معتمداً فى اصداره على هذه الصئة . ولكنه 
يخرج بالكلية عن اختصاصاته كالأعر الذى يصدره مأءور الجارك فى شؤون الرى لا يعد أمراً 
ادار كا ولكنه اغتصاب للاختصاص بستوجب مسئولية فاعله شخصيا من غير أن يشرتب عليه 
مسئولية على الحكومة ( ؟ ) ولانحام كذلك أن توقف تنفيذ مثل هذه الأوامر « نبذة ( 74 ) 
ص وهم : ولكن الامر يسنبق صفتهكأمر ادارى اذا كان الموظف وهو يعمل فى حدود 
اختصاصاته لم يزد عن كونه تجاوز الحد لالد التى تخوله اباها صفته مبالغة منه في استمال 
هذه السلطات »© 


(؟) قضاء الحاك الاهلية 
١(‏ ) حكت محكة المطارين فى ا ينايرسئة 1415 حك منشوراً بمجلة الحقوق ضنة خامسة 


3 يحلة الحاماة 


وثلانين صه؛ جاء فيه ( قضت المادة 1١(‏ ) من لانحة ترتيب الحاكم الأهلية جنمها من 
قضية يكون فى موضوعها تأويل معنى أمر يتعلق نالادارة أو ايقاف تنفيذه فاذا 3 0 
اجراءات نزع ملكية أطيان بالطريقة الادارية المنصوص عايها فى قاثون ١١‏ مارس سنة 188٠١‏ 
وباعتها قعلا ورغب مالك الاطيان الأصلل استرداد أطيانه بناء على بطلان اجراءات الادارة 
قناضاها أمام الحام طالي) رد الأطيان اليه والغاء البيع الماصل عنها والمطعون في كانت الما 1 
ختصة ة بسماع اللعوى لأن طلبات المدعى فيها لا يقصد منها تأويل أمر ادارى ولا اياف تنفيذه 
بل ابطال اجراءات وقعت الفة لنصوص القاتون ونتج منها مساس يمحقوق المدعى . 

؟ - محكة طنطا الابتدائية يونيه سنة 81١6‏ محلة الحقوق سنة ثلاثين ص ١85‏ 


بشترط فى الام المتعاق بالادارة المنصوص عنه ف المادة ( ١5‏ ) من لاشحة الترتيب شرطان 
الاول أن يكون صادراً من احدى جهات الحكومة والثانى أن يكون متعلًا بوظيفتها بصفتها سلطة 
عمومية فان ققد شرط من هذين الشرطين فلا منع . وعلى ذلك تكون الجهات الخارجة عن 
الحكومة مهما كانت رابطيها بها وكذلك جهات الحكومة عن أعماطا التى تؤديها بصفتها الشخصية 
خاضعة لاحكام انحام . 


و 5 حكة المنصورة بتاريم ؟ يناير سنة 407 المنشور بمجلة الحقوقسنة سادسة ص"0؛© 


« اذا باش المجلس البلدى عمرفته نزع ملكية عقار للمننمة العامة قبل صدور الأأعر العالى وقبل 
اعلانه لأصحاب الملك و بدون مراعاة القيود والشر وط الواردة فى قانون نزع الملكية وجب الك 
بابطال اجراءاته ٠‏ وويصح الحم ببطلان الاجراءات التى يتخذها على وجه الاستعجال كم ,يصح 
ثعول الحم الصادر ببطلان الاجراءات بالنفاذ المعجل اذا كانت هناك ضر ورة للاستعسجال »07 


١‏ س وتأييداً لهذا المج الاتخير نتقل ما يأتى عن كتاب ( عرينياك ‏ فى الاوامس الى تصدر على 
العرائش والتضاء المستعجل جزء ثان طبعة ١1٠05‏ ص “اه نبذة رقم 5١‏ ) 

< وأخيراً اذا افترضنا اننا امام حالة اعتداء ظاهر من السلطة واجمال ترممكب خارجا ع نكل سلطة ادارية 
وعحض الرغية الشخضية فقاضى المواد المستعجلة لا يعتدي مطلفا على ميدأ فصل السلطات اذا أهى باجراء وقق 
بايقاف أعمال مخالغة 0 ٠‏ فالقامفى يقف فى هذه الخالة لمساعدة المتقاضين الجنى علهم فى الاجراءات 
الاستبدادية الى أن يستطيعوا الوصول الى حتهم الاصلى امام الجهة المختمة . وبمكن أن ينترض انها أعمال لم 
بيصرح مها من الادارة كالاحمال الى يقوم مها مأمور بقيد قرار من الجهة الحتصة . ) 


تمر صيرى ال و عام 


< بقيت البحث ف العدد القآدم » 


محاة احاماة 3 


/ ررهكا م 


وان 
٠/‏ فيرابر سنة 15176 
دائرة من دوائر المحكدة . تغييرها حراز نطتها 
بالاحكام بعد التغيير . 
الفاعرةٌ القالونيٌ : 
لا يقرتب على تشكيل دوائر الحكة نشكيلا 
جديداً أن تنحل عن قضاة دوائرها القدعة 
ولاية النطق بالأبحكام التى أصدروها فى القضايا 
التى نظروها بهيثاتهم الاولى وأن تبطل هذه 
الاحكام اذا نطقوا بها بعد تشكيل الدوائر 
الجديدة . 
ار 
« حيث أن الوجه الأول يتلخص فى أن 
النضاة الذبن موا المرافمة فى الدعوى الغوا 
الدائرة الى أصدرت الح قبها فى بونبه 
سنة 19817 عتالفينفى ذلك قرار الجعية العمومية 
لقضاة محكة مصر الابتدائية الاهلية الصادر فى 
أولبونيه مسنة 145177 بنشكيل دوائرها على الوجه 
اذى شكلت به وفى ذلك بطلان جوعرى للحم 
اذ كان يجب عليهم بعد وقيعهم على مسودة 


الحم أن يتركوا النطق به لاحدى الدواثر 
الجديدة المشكلة وفنا لهذا القرار 
« وحيث أنه لا يترتب على تشكيل دوائر 
المحكة تشكيلا جديداً أن تنحل عن قضادٌ 
دوائرها القدية ولاية النطق بالاحكام التى 
أصدروها فى القضايا التى نظروها ببيئاتهم الاولى 
وأن تبطل هذه الاحكام اذا نطقوا بها بعد 
تشكيل الدوائر الجديدة 
( طمن اطة بنت حسن شد مد على الامام 
وآخرين مرة 7(" سنة 45 قطائثيةدائرة حفرة 
صاحب السعادة عبد العزيز باشا فهمى رئيس الحكمة 
ويحضور حغرات مسبو سودان وحمد لبهب عطه بك 


وذى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين و تود 
منصور بك وكيل نيابة الاستثناف ) 


فور 


/ فيرابر سئة ١9179‏ 


احراز مواد مخدرة . و-+وب بان علم امهم 
بأن ما يحرزه مواد مخدرة . 


القاعرةٌ القاتوئه : 
فى جرائم احراز المواد الخدرة ويخاصة اذا 
كان المهم بالاحراز سائق سيارة يجب أن يبون 
القانىفى الحم اقتتاعهقيام عل انهم بأزما يحرزه 
هومن المواد إلخدر: : المنوعةولا جرجعلى القاضى 


ا هسه 


.3 محلة الحاماة 


فى استنتاج هذا العم من احوال المنهم واحوال | يدرى ما وعند التغتيش وجد أنمها مواد 


الدعوى وظروفها . مخدرة وهو يهل أنباكذلك » 
الو « وحيث أنهفىمثل هذهالدعوى مخصوصها 


يجب أن سين القاضي اقتتاعه بقيام ع امهم بأن 
5 : تع ف الوذ الع وال عد كر 
أن الم امون فيه خلا عن بين نة برام | ما لزنه هو من الود السنومة وا 0 
وأن الاعتراف المنسوب الى المهملا يكن لاعتباره على اهمال ذلك ظلٍ لكثيرين اذ العادة جار به 
عاذ » بأن سواق الاوتومو يلات يجيبون طلب من 
« وحيث أن جرعة احراز المواد الخدرة يعرفون ومن لا يعرفون لنقابم ثم ومتاعهم بدون 
فى من جرائم الممد قنستازم مع الميازة المادية ان يسالومم من م ولا أن يفنشوا أمتمتهم قبل 
الم بأن ادر هو من الاشياء الحظور احرازها عام ٠‏ على 0 على القاتى 
بدون مسوغ قاونى » فى استنتاج هذا العلم من أحوال الهم واحوال 
« وحيث أن الحم المطعون فيه صادرمن الدعوى وظروفها » 
تحكة الجنح الاستثنافية بتأبيد الحم الابيد أ « وحيثان عدميان ذلك ف الحم 
لأسبايه وبالرجوع لاسباب هذا الحكم الجدق أسطلة 0 1 ْ 
ا ال ار وطن يال ار كا اداه ور اعت 
وجد انه اعتيد على اعتراف نهم وشبادة قضائية ‏ بالهيئة السابقة ) 
الشاهد وضبط الاشياء فى سيارته بدون أك 
تفصيل آخر وبالرجوع لمحضر الجلسة وجد أنه 
مذكور به أن الهم « اعترف » ولكن لم يبين 
صيغة الاعتراف ولا تفصيإه ثم مذ كور به أن | 
الحكة سألت امهم عن معصبدر هذه الأشياء 
قال أنه لا يعرف وذلك بعد أن شبد الشاهد 
بأنهم قنشوا الأ وتومبيل فوجدوا به المواد التى صاحب اليناء الذى يشرع ى هدمه سواء 
هى موضوع المهية وأنهم سألوه عن معردرها بنفسه أو بواسطة عمال يكلنهم بذلك نحت 
قال انها لخواجه لم يرشد عنه » ملاحظته مسئول جنائيا ومدني) عما يصيبالناس 
« وحيث أن الدفاع عن الطاعن لدى | من الاضرار بسيب عدم اتخاذه الاحتياطات 
المكةالاستئنافيةقال أن لمهم سائق أوتوموبيل | اللعقولة الى تق الأنفس والأموال ماقد يصيبها 
استأجره بعضهم جل أشياء من الجرك مها ولا | ويعتبر العمل جاريا نحت ملاحظته واشراقه 


« حيث أن وجهى الطعن يتحصلانق 


ا/؟ 
/7> فبراير سنة ١559‏ 
صاحب بنأء . هدم . عدم احتياط . مسئولية 


جنائية ومدنية. المادة ١٠١59‏ عقوبات . 


الماعرة القاموي 


محلة اللحاماة 
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مثى كان ءالما يحصوله ول ينبت أنه عهد به فملا ماقد يصييها منه من الاضرار ومالم يفعل قهو 


لاشخاص ممن يقوءونعادة بثله نحت مسئوايتهم 
ام 
كرد 

« حيث أن وجهى الطءن يتحصلان فى 
١(‏ ) أن الواقعة الثابتة بالدعوى لا عقاب عليها 
لأن صاحب البناء لا جوز معاملته بامادة .م 
من قانون العقوبات إلا اذا قام الدليل على أنه 
يع يخال البناء وأنه اشترك فى عملية الهدم أو 
البناء غير متخذ ما يازم مرء_ الاحتياطات لمنع 
ما نجم عن هذه العملية من الاضرار و( ؟ ) أن 
ترتيب المسثولية على الطاعن مجرد أنه لم يعمل 
حواجز تق المارة من تساقط الاتقاض أو ل يتم 
من ينبههم الى خطر الهدم هو ترتيب غير سديد 
لأن القايت من أقوال الشهود أن الانقاض 
كانت تلق داخل المكان وأنالخائط اماسقطت 
جية الطريق خْأَة وبغير علم من رافع انقض . 

« وحيث أن المحولعليه هو الثابت بالحيم 
لما يقول الطاعن انه ثابت بالدعوى . والثات 
بالحكم الابتدانى المؤيد لاسبابه بلحي المطعون 
فيه أن الطاعن هو صاحب البناء اذ النهية 
موجية عليه يبه الصفة ومثهوم أن البناء كان 
مختلا اذ كان جار يا هدمه . 

« وحيث أن كل صاحب بناء يشرع فى 
هدمه سواء بنفسه أو بواسطة عمال يكلنهم بهذا 
المدم نحث ملاحظته واشرافه فمليه اتخاذ 
الاحتياطات المعقولة التى تق الانفس والاموال 


مسكول جنائي) ومدنيا . ويعتبر أن العمل جار 
تحت ملاحظته واشرافه متىكان عالً) حصوله 
وكان لم يثبت أنه عهد به فملاً لاشخاص ممن 
يقومون عادة بثله تحت مسئوليتهم خاصة . وها 
أن الطاعن ل ينكر علمه يحصول الهدم وم ينبت 
أنه عهد به لاشخاص مخصوصين من يقودون 
بثله عادة وجعله نحتمسئوليتهم خاصة فهو إذن 
مسثول عن الاضرار الناشثة من عدم احتياطه . 
وما أن العقل العادى يعَعْى فى.ثل هذه الحادثة 
أما بعمل حاجز أوقاية المارة من سقوط الحائط 
التي كان جاريا هدمها و إما - على الأقل - 
بأقامة من يازم لتنبيههم إلى الاثتفات لتفادى الاذى 
والثابت فى الحكم أن شين من هذا الاحتياط ل 
يحصل وهذا اهمال شديد تترتبعليه المسثوليتان 
الجنائية والمانية واذن يتعين رفض الطعن . 

( طعن السيد سليال ضدالتيابة عرة 1ه ستة 41 
ق ب بالهيئة السابقة ) 


زذذنا 
فبراير سنة 19155 
تسبيب الحم . اجال شديد ٠‏ ابهام . بطلان 
القاعرة القاؤرئم 
اذا امات المحكة فى تسبيبها - اجمالا 
شديداً واقتضبت فى ذكر الوقائم وأبهمت ابهام) 
يجعل الك غير مقنمكان حكبا معيبأ ووجب نقضه 


364 
امور 

« حيث أن المستخلص من أقوال الطاعن 
أن طريقة استدلال الحكة معيبة وان الحم 
يعتبر خالا من الاسياب فهو باطل » 

« وحيث أنكل ما قالته محكة آول درجة 
فى حكبا الذى تأيد لأسبابه بالك المطءون فيه 
هو أن اللهمة «ثابتة من شهادة الشهود ومن أن 
الهم هو الذى كان يقود العربة ه غرة ١٠‏ 
ومن التحقيقات » 

« وحيث أن هذا التسبيب ممل امال 
شديداً خصوما وانه لم يشهد لدى المحكةسوى 
شاهد واحدشهادته تقليةما أنه إسبق الحم 
ذكرللمرية مرة 501 أنها هى التى داستالجنى 
عليه . وهذا الاجمال الشديد مم ما يقترن به من 
لابهام والاقتضاب يعيب الحكم إذ يجمله غير 
مقلم لاحد 


( طمن سالم تود ضد النيابة ممرة ٠5هه‏ سنة 41 
تضائية ب باليئة الابقة ) 


لذلا 
١‏ فبرابر سنة 19194 
استئناف . حم فيابى . حم ف العارضة . 
سقوط أستئناف النيابة عن الح الغيابى . 


التأقرة الاو أ 
ايقط الم> انان حا جيرد مدو 
فى المعارضة وسقط نيما اذيك استئئناف 
النيابة الح الغيابى ويجب على مك الاستئناف 
ْ أن تقضى بقوطه وأن لا تشدد عقوبة الهم 
والاكان حكما بالتشديد باطلا . 


بحلة الحاماة 


العار 

« حيث أن الطعن قدم وتلاه ت#قرير 
يان الأسباب ف الميعاد فهو مقيول شكلا 

« وحيث أن محكة عابدين الجزئية حكات 
على الطاعن غيابا فى6؟ مابو سئة 19178 محيسه 
سثة اشبر فاستأتفت النيابة هذا ال فى ير 
هايو سنة 1984 أما المهم فمارض فيه لكت 
تلك المحكة فى ٠١‏ سبتمبر سنة 1998 بتعديل 
الح والزال المقوية الى ثلاثة أشهر فاستأفف 
النبم هذا الحم فى بوم صدوره أى فى ٠١‏ 
سيتمير سنة م1917 أءاايلة نر تستأنغه وبهذا 
أصيح لدى محكة ثالى درجة استئثنافان أحدها 
من النيابة عن الحم الغيابى الصادر من أول 
درجة فى ١8‏ مابو سنة 1484 وثانيهما مناللهم 
عن الحم الحضورى الصادر فى ٠١‏ سيتمبر 
سنةم197 . نظرت المحمكة الاستئنافين وقضت 
فيهما هكذاه بقبول الاستئنافين شكلاً وفى 
الموضوع بتعديل الحم المستأفف وحيس المنهم 
سنة شهور مع الشغل »وظاهر اولا -أن الحكة 
اعتبرت الح؟ الثانى الصادر في المعارضة أنههو 
المنظور أمامما وهذا اعتيار صحيح وثانيا ‏ انها 
اعتبرت استئناف النيابة للحم الغيالى منصبا على 
الثانى ولذلك شددت المقوبة إذ 
رفعتها من ثلاثة اهبر الى ستة اشبر وه ذا 
اعتبار غير صحيح. اذ الم الغيابى سقط حت 
جرد صدور حم المعارضة وسقط تبعا اذيك 
استئناف النيابة له وأممبح الموجود هو الحم 
المضورى الصادر فى 0 فى ٠١‏ سبشمير 


هذاا 


عجلة المحاماة 
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تستعمل فيها الورقة المزورة . وكلا استعملت مرة 


سنة 1984 وكان لثيابة أن تستأنفه و بامساكها 


عن استثنافه اصبح مانا بالنسية لها واصبح 
المنظور لدى الحكة الاستئنافية هو استئناف 
امهم فط ومن المقرر ان الحكة لا تمك تشديد 
المقوية اذاكان المنهم هو المستأفف دون النياية 
العامة فكان اللازم إذن ان تقضى الحكة 
الاستثنافية سقوط استئناف النياية تيا لزوال 
الحكم الغيابى المستأفف من قبلها وبأن تقبل 
استثناف المنهم ولا تزيد فى عقو بته ٠‏ 
« وحيث أن النيابة تطلب تقض | 

للعلة المتقدمة وطلبها فى محله 


( طمن النياءة ضد مد عثان نمرة 88/ا سنة 45 
قضائية ‏ باليثة الابقة ) 


5 
١؟‏ فيراير سنة 9؟وا 
١‏ - سرنان المدة المسقطة للدعوى العمومية 
اجراءات تحقيق مدفلى . 
؟ ل استعمال ورقة مزورة . جرمة منقطعة 
تتجدد ٠‏ 
 »‏ الطعن بالتزوير أمام الحكمة المدنية ٠‏ 
دعوى التزوير . جريمة الاستمال 
أمباءها ‏ 
القواغر الفاءونمٌ 


١‏ - اجراءات التحقيق الجنانى الذى صل 
بعرفة الجهات الختصة هى الني تنطع سسربان مدة 
سقوط الدعوى العمومية دوناجراءات التحقيق 
الدلقى. . 

١‏ - جريمة استعال الاوراقالمزورة فىمن 
الجرام المنقطعة الى نحدث وتنتهى ويتجدد 
حدوثها واتهاؤها ,نع للاغراض التلفة الى 


لغرض بعينه نحقق ركن الاستهال ووجب بتحققه 
العقاب . وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر 
جرعة اسع الها فى هذه المرة مستمرة مقدار زمن 
اسه الها والممسك بها للغرض الذىابتدأ استعالها 
من أجله . 

م - لا تتقطم جر يمةاستهال الورقة المزورة 
بالطعن فيها بالنزوير أمام الحمكة المدنية والسير 
فى اجراءات محقيق هذا الطعن . واذا كانت 
محكة النقض فد قررت عكس هذا المعنىف !عض 

لابنهى الاستعال ويقطع استيراره الا 
التنازل عن السك بالورقة أو صدور 89 الى 
فى القضية التى قدمت فيها 


اليك 


« حيث أن الطعن قدم وأعقبه بيات 
الأسباب فى اليعاد فهو مقبول شكلا . 

« وحيث ان الوجه الاول يتحصل فى أن 
الورقة المحكوم بسبيها قد قدمت للمحكة المدنية 
فطعن قبها الخمم بالازوير بتر ير حر قم 
الكتاب فى 18 بونيه سنة 1418 وبلغه ن 
الكتاب لنيابة فى 15 يونيه سنة 1158 والنيابة 
م تشرع فى اجراءا تالتحقيق الافى 107 فبراير 
سنة 1985 أى بعد زيادة عن ثلاث سنوات 
وتكون الدعوى العمومية سقطت عفى المدة 
وان هذه المدة لا يفطم سريانها ما حصل من 
اجراءات التحقيق فى دعوى التزوير الفرعية 
لدى الحكة المدنية ويقول الطاعن أنه دفم بهذا 
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وان الممكة أخطأت فى عدم قبول دفعه خاء 
حكها ياطلا . 

« وحيث انه لا تناع فى أن الذى يقطم 
سريان مدة سقوط الدعوى العمومية افا مى 
اجراءات التحتيق الجناق الذى يحصل جعرفة 
الجهات الختصة به دون اجراء' تالتحقيق المدنى 
ولكن النصل فى الطعن الى لا يتوتف على 
تطبيق هذه القاعدة بل يستازم حث جريمة 
استهمال الاوراق المزورة مرء_ جهة استمرار 
الاستهال أو انقطاعه . 

« وحيث أن جرية استمال الأوراق 
المزورة فى من الجراتم المنقطمة التى ضحد ث وتنتهى 
ويتجدد حدوثها وانتهاوها نيما للاغراض الختافة 
التي تستعمل فيها الورقة المزورة وكلا استعبات 
مرة لغرض بعينه تحقق وكن الاستمال ووجب 
بتحققه العقاب ثم ان كلمرة تستعمل فيها الورقة 
تعتير جربمة استعاطا فىهذه المرة ستمرة بمقدار 
زمن استعاطا والقسك يها للغرض الذى ابتدأ 
استماطا من أجله طال هلما الزمن أو قصر 
ولاتبتدىء مده سقوط الدعوى الى ومية بخص وص 
الاستمال فى كل مرة الا من بعد مهاية زمنها . 
الابتداى 
الذى أبده الك المطعون فيه م بأضبابه أن 
الطاعن بعد أن قدم الورقة للمحكة المدنية وطمن 


فها خصمه بالتزوير فى 18 بونيه سنة 1و1 
قد أخذ يناضل عن صعتها ويدفم علها مطاعن 
خصمه واستمر على ذلك الى انقفى يتزويرها 
فى 5١‏ ينابر سنة 197 حم أصبح تباي لعدم 


يحلة المحاماة 


رفع استئناف عنه وأنه ل يمض بين تار عم هذا 
الح وتارعخ شروع الثيابه الع.ومية فىاجراءات 
التحقيق الجنالى الا نحو شهر ققط . 

« وحيث أن مايقوله الطاعن م نأن جر يمة 
استعمال الورقة الحمكوم عليه بسبيها قد انقطمت 
من يوم أن طمن فيها خصمه بالتزوير أى من 
نوم 18 يونيه سنة 1930 وما يعلل به هذا القول 
من أن الورقة خرجت من بده من ذلك التاريمخ 
وأصبحت ف يد القضاء المانى نحت نحقيق 
تزويرها ومن أنه اذاكان قد ناضل عن صعتها 
إثناء ذلك التحقيق المدنى فكانت مناضلته 
لا استعمالا لما بل دفاعا عن نفه وابعاداً لمظنة 
النزوير من جانبه ومن أن محكة النقض سبق 
أن قررت هذا المعنى فى بعض أحكامها كل 
هذا لايغنى من الحق شيعًا - أولا لأن محكة 
النقض اذا كانت فى بعض أحكاءها قررت هذا 
المحتى فانها عدلت عنه فى أحكام أخرى أشار 
الها الح الابتدائى . وثاني) لأن القول بأنه 
بمجرد الطعن بالتزوير تكون جرية الاستعمال 
قد تمت واقطمت نهائي هو قول يناقضه الواقع 
يا قال ذلك الحم بحق - فان الخصم الذى 
يقدم ورقة يعم هو انها مزورة وربصر فى جميع 
أدوار الاجراءات الخاصة بالتزوير المدلى على 
السك بصحتها جاهدا في تأيدما بكل مابقدمه 
اثناء التحقيق من الأدلة وأوجه الدقم افا هو 
يعتبر مستيراً فىتأبيد وجهاستعاله لاورقة المطعون 
فبها وفى حرصه على هذا الاستعمال وعلى الانتفاع 


بثمرته وهذا من أبلغ ما.يكون فى الاصرار على 


محلة الحاماة 0 .0 


الاستعال الاجراى . وليس ينهىهذا الاستمال | الشهود وصناءاتهم ومحال اقامتهم لا يصح وجها 


و يقطع استمراره الا التنازل عن السك بالورقة 
أو صدور حك نهانى فى القضية التى قدمتفيها . 
« وحيث أن القول يخلاف ذلك يارتب 
عليه أن المزور كلا جد ف الاضليل فى دعوى 
التزوير المدنية وصبر على المناضلة غشٌا وسوء 
قصد عن الورقة الى سس هو انها مزورة كان 
تضايله القضاء وسعيه فى تأبيد الباطل مستحم) 
للمكافأة سقوط الدعوى العمومية وارتفاع 
مسئوليتها عنه على شريطة أن يطول زمن 
تدليسه وترويجه الباطل مدة ثلاث سنين من 
تاريخ الطعن بالنزوير وهى تقيجة يأباها الحق 
والنطق الصحيح .... 
( طمن عمد بدوى ضد النيأية مرة 4١4‏ سنة 45 
قضائية ‏ بالهيئة السابقة ) 


/ 
١؟‏ فيرار سنة ١956‏ 
وس ابراءات الحاكة . عدم الطعن فبا 
أمام الحكمة الاستثنافية . عدم جواز 
التظلم أمام حكمة النقض 
ادا شهود . عدم ذكر القامهم وصناعتهم 
ومحال اقامتهم بالحضر . عدم موقيع 
التقاضى والكاتب على كل شبادة ٠‏ 
لا بطلان . 
الفاعرةً الفَاموئيرٌ 
١‏ - جرى قضاء محكة النقض على عدم 
قبول الطمن أمامبا بتقص اجراءات المحاكة أمام 
محكة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم 
النظل منها لحكة الاسئثتاف 1 
١‏ - قصور محضر الجلسة عن ذَكر القاب 


للطمن فى الحم . فان هذا التصور لايهلهم 
عند الممهم فهم هم الذين عرفهم بالقابهم وصناعاتهم 
الثابتة بمحضر التحقيق الابتدالى . 

يكتى أن يوقع القاضى وكائب الجلسة على 
محضرها لاعتبار ما جاء به مطابما لواقم 


الاو 


« حيث أن الطعن قدم وتلاه تقرير ببيان 
الا سباب فى ايعاد فهو مقبول شكلا. 

« ومن حيث أن الطاعنة تزعم أن محكة 
أول درجة لم تراع أحكام المادثين 10١‏ و كم 
من قانون تحقيق الجنايات فل يدوت كاتيبا 
القاب الشهود وصاءاتهم وحلات اقامتهم ولم 
يتل على كل مهم شبادته ويوقم عليها منه ول 
يضع هو ولا القاضى امضاءه علّكل شهادة وكل 
ذلك موجب للبطلان 

« وحيتٌ أنه فضلا عن أن اهمال هذه 
الاجراءات لا يستوجب البطلان فالذى جرى 
عليه قضاء هذه الحكة انه لا يقبل الطعن أمام 
كة التقض بنقص اجراءات الحا كة أمام 
محكة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم العلل 
منها لحكة الاستثناف . على أن قصور محضر 
الجلسة عن ذكر القاب الشهود وصناءاتهم 
ومحال اقامتهم ا اهم عند الطاعنة فهم هم الأين 
عرقتهم بألقايهم وصناعاتهم الثابتة بمحضرالتحقيق 
الاإتداثى . وكذلك حسب التائى أن يكون 
أوقم بأمضائه هووكاتب الجلسة على محضرها 
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مجلة الحاماة 


المثبت لشهادامهم يما لاعتبار ما جاء به مطابق) | بالك المطعون فيه . واذا يكون الطمن الخالى 
لاواقم وعلى هذا يتمين الح يرفض الطمن . | لا أساس له قانونا ويتعين رفضه . 


-..- ( ظعن متاوى بنت عماز مدعية يق مدني ضد 
سقيته بنت حإد وآخرين أمرة 8١5‏ اسنة 5غ قضائية . 
بالحيئة الساقة ) 
٠‏ ا 
١؟‏ فيرار سئة 1919 
توافق على التعدى . الادة باء” عقويات . 
معئاه . سلطة حكمة اأوضوع. 


القاعر م الاوك 


( طعن توسف جات الله وآخررين 3د النياية 
عرة 5١م‏ سنة 5غ تضائمة ‏ بالمعة السابتة ) 
فى 
١؟‏ فيرار سمنة 19559 


مجرم معتاد على الاجرام . الجن . عقوبة 
جنائية . اختصاص محا م المثانات 


الفاعرة القَائو:ٌ 
15 ن نظرالدعاوى التى تدخل تحتمتناول 


١١م ممنى التوافق النصوص عليه فى المادة | المادة الأولى من القاثون رقم ه لسنة‎ - ١ 
عقوبات هو يام قكرة الاجرام بمينهاعند | الخاص بالنجرمين المعتادين على الاجرام من‎ 0 
كل من المتهمين أى توارد خواطرحم على اختصاص قاضى الجنايات دون قاضى الجنح‎ 


الاجرام واتجاه خاطركل مهم اتعجامًا دان الى 
ما تتنجه اليه خواطر سائر أهل فريقه من تسمد 
ايقاع الاذى بالجنى عليه 

؟ - للمحكة أن تستنتجالتوافق بهذا المعنى 
من نفس الوقائع المعروضة أماءها 

الى 

« حيث أنه فها يمخص الموضوع يلاءظ 
ان التوافق المنصوص عنه بالمادة /ا٠‏ ؟ عقوبات 
ممناه قيام فكرة الاجرام بعينها عندكل من 
المنهمين أى توارد خواطرم على الاجرام واتجاه 
خاطر كل مهم اتجاه) ذاتيًا الى ما تتجه اليه 
خواطر سار أهل فريقه من تعمد إيقاع الاذدى 
بالمعنى عليه . وللمحكة أن تستتتج التوافق مبذا 
المعنى من ننس الوقائع المعروضة أماءها - وهذا 


لآن عقوبة السجن التى تجمابا المادة المذ كورة 
جائزة فى هذه الحالة هى عقو بة جناية لا جنحة 
ولايملك قاضى الجنح الك بعقوية الجناية 
لوارادها بخلاف قاضىالجنايات فانياك الحم 
بها وبعقوبة الجنحة 
الو 

« حيث أن الحكة الاستئنافية وقد 
طلبت مها النيابةال.ومية القضاء بعد م الاختصاص 
تأسيسا على المادة ٠ه‏ من قاثون العقوبات 
وعلى المادة الأولى من القاتون م ه سلة8 15 
لم تبحث المسألة الامن جهة انطباتها على المادة 
٠‏ ققررت نحق انها سب هذه المادة لا تمتير 
جناية ولكنها أمسكت عن بحث وصنها من 
جهة انطباقها على المادة الأ ولى من القانون غرة ه 
سنة م190 وبتخطيها هذا البحث ذهبت الى 


ما كان مها فى الدعوى الخالية يا هو ثابت | أنها مجرد جنحة ارتكبها عائد حكت فيها على 
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هذا الاعتبار مطبقة المواد 48/؟ و44 من 
قانون العقوبات ٠‏ 
« وحيث أنه لانزاع فى ان الهم فىهذه القضية 
هومن العائدين الذين تنطبق عليهم الملدة الاولل 
من قانون عرة © سنة 1504 اذ قبل ارتكابه 
جريمة الشروع ف السرقة الصادر بشأنها الحم 
المطمون فيه كان قد حك عله يخمس عقوبات 
مقيدة' للحرية احداها للمدة سنة كا يع من 
صحيفة سوابقه ومن اعترافهإلثابت بمحضر الجلسة. 
« وحيث أن للقافى بقتضى المادة الذكورة 
أن يرسل انهم الى محل خاص ليسجن فيه 
مدة لاتزيد عن ست سنوات . 
« وحيث أن القانون بتقسيمه الجرام الى 
جنايات وجنح وعخالفات قد عرف كل قدم 
منها بنوع العقوبة التى قررها له والسجن من 
العقو بات المقررة لاجنايات فكل جريمة يعاقب 
عليها بالسجن فعى لا شك جناية فى نظر الشارع . 
واذن فالجرية التى يعامل فاعاها مقتضى المادة 
الأولى من ذلك القانون هى جناية . ولكن ها 
أن معاملة فاعلها مقتضى هذه المادة فى أمر 
جوازى للقاضى فعمل القاضى نفسه هو الذى 
يكيف وصف الجريمة فيجعلها جناية أو يبقيها 
جئحة على حاها . 
« ويا أن قاضى الجنح لايك الحم 
بعقوبة الجنايات لو أرادها وقامى الناياتوحده 
هو الذى ياك الح بهذه العقوبةكا ياك الحم 
بعقوبة الجنح لو أرادها فالجواز الوارد بالمادة 
٠‏ اللذكورة لايمكن أن يكون القانون خوله إلا 
للقاضي الذى يلك العمل به وهو قاضى الجنايات 


ولذلك وجب أن يكون نظر الاعاوى التى 
تدخل تحت متناول تلك المادة من اختصاص 
قاضى الجنايات دون قاضى الجنم ولوكان الأمر 
عللىعكس ذ اك لاستحال انون تطبيق هذهالمادة . 

« وحيث أن هذا النظر قد ورد ما يؤيده 
تام التأبيد بالذّكرة الايضاحية الخاصة بمشروع 
قاثون 1١9‏ اكتوير سنة 1918 القاضئ نجمل 
بعض الجنايات جنحا 

« وحيث أنه لذلك يكون الحم الذى 
فى باختصاص محكة الجنح بنظر الدعوى فى 
غير محله ويكون َ الوضوع المطعون فيه 
صادراً من محكة غير مختصة وفى غير محله ايض 
ويتعين تقضه والقضاء بعدم اختصاص محكة 
الجبح التى أصدرته 

( طمن الثيانة العدومية د سيد على العثاتي ممرة 

لا.4؛ سنئة 4١‏ قضائية س االهيئة لاسابقة ) 


لاا 
١‏ فبراير سنة 19598 
اختلاس الاتموال الاأميرية . أموال يجالس 
المديريات . عقاب ( المادة 19 عقوبات ) 


القاعرمٌ العَانوتيئٌ 

لا شترط لتطبيق المادة لاه عتوبات أن 
يكون امال المتلس هو من أموال الدولة الداخلة 
فى ميزانيتها بل يكتى أن يكون من أموال 
مصلحة عامة من المصالم التى لإدولة اششراف 
عليها سواء أ كان ثمأوكا لتلك المصلحة أم كان 
مودعا عندها فتدخل فى تلك المصالم مجالس 
المدبر ياتا تدخل وزارة الأوقاف والجالس 
البلدية والحلية وما بماثئبا من المصامح 


سم جح اسم 


ا له المحاماة 


لكر : 
«دحيث أن الوجه اثالث فى غير محله 
إِذْ لا يشترط لتطبيق المادة 47 المذّكورة أن 
يكون المال اتلس هو من أموال الدولة 
الذاخل ف ميزانيتها بل يكنى أن يكون من 
أموال مصلحة عامة من المصال التى للدولة 
اشراف-عليها سواء أ كان ممأوكا لتلا المصلحة 
أمكان مودعاً عندها فتدخل فى تلك المصالح 
بجالس الديريات؟ا تدخل وزارة الأوقاف 
والمجالس البلدية والحلية وما ياثلها من المصالم 
وان كان لكل مها ميزانية خاصة مستقلة عن 
ميزانية الدولة . 
« وحيث أن الوجه الرابع فى غير محله 
أبعنا لآن الاختلاس يشمل فى ممئاه الفصد 
السىء فتى قررت محكة الموضوع ان الاختلاس 
قدثيت لا نكون بذلك قررت أخذد امهم 
امال والتصرف فيه عا وبسوء قصدكأنه ماوك 
له والا فلا يكون معنى لأأن هناك اختلاسا .. 
( طعن تمود افندى مراد وآخر صد التياة مرة 
091 سنة 45 قضائية عل بالطيئة السايقة ) 
5 
فيرابر مسئة ١559‏ 
سرقة . قصد حنائي . مزاع فى الملكية . 
القاعرة القائ وني : 
اذا تبين أن ملكية الثىء اللسروق حل 
نزاع جدى بين المنهم واللجتى عليه لا يسهل معه 
القول بأن المنهم أخذ ما أخذه اختلاسا وسكا لما 
يعتقد انه مماوك للغير دونه فيتعين تطييق القانون 
والحكم باليراءة لمدم توف رالقصد الجتانى . 


3 
« حيث أن وجه الطمن ,نحصر فى أن 
القصد الجنانى اللازم توفره فىجريمة السرقة غير 
متوفر فىهذه الدعوى وقد خلا الحم من اثياته . 
« وحيث أنه بالرجوع الى الك الابتدافى 
الذى أيده الح المطعون فيه آخذا بأسبابه تبين 
أن الشجرتين المقول بسرقتهما كائتا مغروستين 
فى قطعة أرض باعها الطاعن للمدعى باىّ المدنى 
ببقد ذكر فيه أن البيع يشمل الأرض ( وكذا 
جميع ما اشتملت عليه القطعة مما جميعه ) ولكن 
قام نزاع بين البائع والمشترى فالأول يقول أن 
العقد وان كان قد ذ كرت فيه هذه العبارة 
الا أنه كان مر١_‏ المتغق عليه بين الطرفين أن 
الاشجار نبق له وقد استحضر شهوداً شهدوا 
بصدق قوله وأما الثانى فيقول أن الاتفاق كان 
على أن تكون الاشجار له هو و تمّسك فى ذلك 
بالعقد والمحمكة عاملت البائع وهو الطاعن بموجب 
العقد فاعتبرت ملكية الشحرتين ثابتة لامشئرى 
وخرجت من هذا الاعتيار الى القول بأن أخذ 

الطاعن لما يعتبر سرقة معاقيا عليها . 

« وحيث أن اعتبار البائع سارقا جرد أن 
القاثون يجمل العقد حجة عليه فى ملكية المشترى 
للأرض وما عليها من الاشجار هو اعتبار غير 
صحيح فأنه كثيراً مايقم لأسباب مختلفة أن 
تكتب العقود وبها مثل تلك الجلة ولكن يكون 
بين الطرفين اتفاق شف كالذى ادعاه الطاعن 
وأثبته بشهادة الشهود: الذين وقم على يدثم 
وكثيراً ما يغدر المشترى ويريد السك بالعقد 


محل الحاماة 


علمًا منه بأن قواعد القانون تساعده على تنفيذ 
عقده واطراح شهادة الشهود ولوكانت صادقة 
في الواقم . ولكن حسب الشترى فى مثل هذه 
الصورة أن تثبت له الملكية مادام هذا 5 
القانون . ولا جوز أن هذا الثبوت يسنتيع حما 
اعتبار البائع سارقا الااذا أفم الدليل على أنه 
لاشبهة له فى هذه الملكية وأن أخذه للثىء 
كان اختلاسا له وسليا من مالكه الذى يمتقد 
هو أن الملكية له خالصة من دونه . بهذا الدليل 
وحده بتحقق القصد الجددى فى السرقة ويمكن 
العقاب عليها و بغير اقامته تق المسألة نزاعا مدا 


محضًا يظفر فيه من دليله مقبول يقتضى قواعد | : 


القاثون المانى . 

« وحيث أنه فوق قصور الحم عن اقامة 
هذا الاليل فان الثابت بمحضر الجلسة الاستثنافية 
أن ادلم عن الطاعن تسك بعدم وجود القصد 
الجناى عنده واتدايل على قوله ذكر أن أخذ 
الشجرئين حصل جهاراً فى رائعة اهار ( أى 
قل الممتقد لأحقيته فيا يعمل لا اختلاسا فى 
الظلام فل امستريب ) وأندكان بالأرض 
شجرة ثلثة أراد الطاعن أخذها أيضا ورفمت 
بشأنها: دعوى لدى محكة الخط فضت فيها 
لصلحة البائم وقد قدم الطاعن لحكة النقض 
صورة ر>عية من هذا الحم فظهر مها أن تلك 
الحكة بعد اطلاعها علىعقد الببع وسماعها شهادة 
الشبود رأت أنه كان بين الطرفين اتفاق على 
أن الشجر يبق للبائع وأن للشترى ان أراد 
استبقاءه وجب عليه دفم نه واذلاك حكت 


"113١ 
٠٠١ إبقاء الشسجرة للمشترى مم الزامه يدفع مبلغ‎ 
قرش قيمة مها للبائع . ومهما يكن من أمر هذا‎ 
الحم وأنه لم يصر بعد نبائيا فأن أقل مايدل‎ 
عليه أن ملكية الشج ركان فيها نزاع جدى‎ 


لا سبل معه الول بأن البائع وهو الطاعن قد 


أخذ ما أخذه منه اختلاسا وسلًا لما يعتقد أنه 


موضوعا وتقض الحم برمته من جهة الدعويين 


العمومية والمدنية مع حفظ حق المدعى الدنى فى 
تناضىقيمة الشجرتين لدى الحا م المدنية ما يشاء . 
( طمن الشيخ عبد العزيز ابراهم ضد الثياءة 
عرة 84/ سنة 42 تضائية ‏ باليئة السابقة ) 
بن 
م؟ فبراير سنة 9؟ؤا 
حق محكة الاستئئاف ف مواد الجنع فى انتزاع 
الدعوى المدنية . عدم حوازد اصلا . 
تنازل ضبى 
الفاعرمٌ القافوك: : 
ليس لحكة الجنح الاستئنافية أن تنتزع 
دعوى الح المالى الحكوم بعدم قبوها منقاضى 
الدرجة الاولى وتفصل فيها . غير انه اذا ترافم 
المدعى بالحق المدنى امام محكة الاستثتاف فى 
دعواه المدنية ول يخطر له أن يطلب من تلك 
المحكة اعادة القضية للمحكة الاولى اعتبر متنازلا 
عن حقه فى الانتفاع بدرجتين وهذا جائزله لان 
حّه مدنى نحت خصوصا وأن هذا التنازل 
الضمتى قد رئب لللتهم حق) هو مة الحم 
الستأنف فيا قضيبه لأول مرةفىالدعوىالمدنية 
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يحلة الحاماة 


72 
عن الوجه الاول 
« حيث أنتقدير قيمة هذا الوجه يستدى 
يحثمسألتين : ١(‏ ) هل لحكة الجن الاستثنافية 
انتزاع دعوى المق المدنى المحكوم بعدم قبوها 
. من قاضى الدرجة الاولى أم لاو(ب)اذالم 
.يكن لا هذا الحق فهل ف الدعوى الخالية 
بخصوصها مأكان يخوطا حقنظر موضوعها أم لا . 
)١(‏ المسألة الاولل 
«ه حيث أنه لا شلك أن الطاعنة قد فاتتها 
درجة من درجات التقاضى . 
« وحيث أنه اذا جاز لدى الحام المدنية 
حسبالمادتين ٠‏ لام و1/ا© من قانون المرافعات 
ان تنتزع الممكة الاستثنافية أصل الدعوى من 
قضَاة الدرجة الاو لو فيها فأن هذا الانتزاع 
لا يكون الافى صورة الغاء حم تهيدى أو حم 
صادر فى مسألة اختصاص أو احالة فلا ينناول 
اذن صورة الدعوى الخالية ولا يمكن أن ينناوطا 
بالقياس لأأنه استثناء وارد على لاف الأصل 
وما كان كذلك فلا يقاس عليه . على أنه سواء 
أصح القياس عليه لدى الحام المدنية أم لم يصح 
فأن من الجازفة القول يجواز القياس عليه لدى 
الحا الجنائية والاكان قياس على قياس على 
استثناء والقواعد يصعي أن محتمل هذا التوسم . 
( ب ) المسألة الثانية 
« حيث أن مؤدىماتقدم أن يكون الحم 
المطعون فيه باطلا لانتزاعه الموضوع والفصل 
فيه بغير أن يكون سبق نظره لدى محكة الدرجة 


الاولى ولكن فى هذه القضية خصوصية عنع من 
ترتب هذه الننيجة . تلاك هى أنالطاعنة رضيت 
ينظر «وضوع دعواها لاولمرةلدى محكة الجندم 
الاستافية وترافمت فيه مناضلة عنه فعلا ول 
مخطر قط يخلدها أن تطلب من تلك الحكة 
اعادة القضية للمحكة الاولى حتى لا يفوتهبا 
الانتفاع بالمرافعة امامها . ولأكان حتها مدنا بم 
وف المتصرفة فيه وق الغمانات التى أحاطه 
القانون بها فتنازطا عن الانتفاع بالدرجة الاولى 
ذلك التنازل المدلول عليه بسأوكما المتقدم . قد 
رتب الخصمها حمًا لا تستطيع هى المساس به 
وهذا المق هو صحة - المحكة الاستئنافة 
لاول مرة فى موضوع الخلاف المدتى الذى بينهما 
( حتى على الوضع المعدل التى تقدمت به أخيرا ) 
وعدم امكانها العيب على الحم من هذه الوجهة 
تحقيتًً لقاعدة أن من سعى فى نقص ماتم من 
جهته فسعيه مردود عليه . 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الوجه الاول 
متعين الرفض ٠‏ 
( طعن الست حسيبه يفنت حسن مدعية يحق مدق 
صّد مد عيد السلام كرة # ولا سنة 45 قضائية ‏ 
بالحيئة السابقة ) 
لل 
58 فبرابر سنة ١589‏ 
اعداد حل العب القرار . شروطه . 
القاعرة القامرئ: 
يمكن اعتبار المسكن الخاص محلا معدا للمب 


لثقار اذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفة 


مل الحاماة 


أو مكانًا منه أو من ملحقائه لهذا اللعب وجعله 
مباح) لدخول الناس فيه لهذا الغرض 
١ 7‏ 

« حيث أنه لامانم قانون) ينم من أن 
المسكن الخاص يمكن اعتباره محلا للعب الهار 
ولكن ذلك مشروط بأن يكون صاحبه قد أعده 
جميعه أو غرفة أو مكانا منه أو من ملحقاته لهذا 
الاعب وجعله مباحا لدخول الناس فيه لمذا الغرض 

لخجمل الحل ملعب لتهار واباحة دوله لمن 
بريد الاعب من الجهور شرطان ضروريان 
لا قوم الجريمة بدون توافرجما . 

« وحيث أن مجرد وجود أشخاص بزل 
خصوصى وامامهم ورق لعب وتقود لايدل على 
أن صاحب الما لقد أعد منزله للعب القهار وأباح 
للج.هور دخوله لهذا الغرض بل لا بد من قيام 
الدليل على ذلك . والاليلقد يستفاد من تكرر 
الدخول فى المكان وعدم وجود رايطة صداقة 
بين الداخلين بمضهم والبعض وييعمهم وبين 
صاحب المكان يحمل على الظن بأنهم مجرد 
زوار وغير ذلك من القرائن التى تنتزع مما ينبت 
بالدعوى . 

« وحيث أنه لا ثىء من ذلك تابث فى 
الحم المملمون فيه بل كل الثات فيه هو 
ما قدمنا وهذا وحده لا يكنى لقيام الجرعة 
وتوقيع العقاب . ومن أجل هذا يتعين قبول 
الطمن وقض الحم وبراءة الطاعن ولا محل 
لبحث الوجه الثانى . 


( طمن حسان ابراهم دايون ضد الثيابة الع.ومية 
عرة ٠7و‏ سئة 45 ق هس باطيئة السابقة ) 


لزنا 
58 فبراير سئة 191785 
حم . خلوه من الاسياب . نقض * 
القاعرة القائوئٌ 

لا تبر تسيا لمحم قول حكة أول درجة 
فى حكها الذى أيدته محكة ثانى درجة لأسبابه 
« ان النهمة ثابتة من التحقيقات والكشف 
الملى . » 

لوي 

« حيث أن الوجه الثالث من أوجه الطعن 
مبتاه بطلان الحم الطعون فيه كاوه من الاسباب 

د وَعيت أن الحم الاستئنانى الطمون 
فيه اقتصر على تأبيد الحم الابنداق مع الاخذ 
بأسيابه . وهذا الحم الابتدالى لاثىء فيه سوى 
قول الحكة « أن النهمة ثابتة من التحقيقات 
والكشف الطى» وهذه عبارة ان كان طا معني 
عند واضى الحم فأن هذا المعنى مستور فى 
ضارمم لا يدركه غيرثم ٠‏ ول وكان الغرض من 
قسبيب الاحكام أن بعلم من حك لماذا 32 
لكان ايجاب التسبيبضربا من العبث . ولك 
الغرض من النسبيب أن يعم من له حق المراقبة 
على أحكام القضاة من خصموم وجمهور ومحكة 
تقض ماهى مسوفات الحم . وهذا العم لايتأئى 
بالمبهمات التى من قبيل ما أخذ به الحم المطعون 
فيه بل لا بد الحصوله من يان مقصل ولوالى 
أقل قدر تطمئن معه النفس والمقل الى أرتف 


11١+ 


القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حم على الوجه 
الذى ذهب اليه دون وجه آخر مباين أومناقض 
من أجل هذا يتعين قبول الوجه الثالث وتقض 
الحم بلاحاجة لنظر فى الأوجه الأخرى . 
( طعن على عبد المال قنديل وآآخرين ضد النيابة 
العمومية تمرة '#لاة سنة 5غ ق ل باليثة السابفة) 
الذال 
؟ فيرابر سنة 195589 
نقض . عدم مصلحة ٠‏ محام نحت القرين : 
الاغرة القانوئيمٌ : 

لامصلحة لهم م الطعن ببطلان 
الاجراءات سيب ان الحاى الذى حفس أمام 
ممكة الجنايات عرل الدى بالق المدنى كان 
محاميا تحت القرين لعدم مسا سهذ يحق الهم 
فى الدفاع 

الالو 

« حيث أنه و إن كان نص المادة م من 
قانون تشكيل اك الجنايات قضى بأن الحامين 
القبولين فى المرافعة أمام محكة الاستئناف أو 
أمام احكة الابتدائية الكائنةتى الجهة التى تنعقد 
بها محكة الجنايات يكوثون م الختصين دون 
غيرثم بالمرافعة أمام محكة الجنايات وكان هذا 
النص لعمومه مانم لكل محاملا زال نحت القرين 
لا يقبل بعد للمرافعة امام الحكة الابتدائية من 
أن يتقدم للمرافعة أمام محكة الجنايات ولو عن 
مدع محقوق مدنية غير انه لا مصلحة لاطاعنينق 
انخاذهذا متكا لطعتهم لان مرافعة الحابى الذى 
نحت الفرين عن المدعى بالحق المدنى لم تمس 


ميحلة الحاماة 


حتوتهم فى الدفاع ادنى ساس ولذلك يكون 
الوجه الأول فى غير خله . . . 


( طعن جمة السيد وسف وآخرن د النياية 
مرة و١‏ و سنة 5ع ق بالفكة الساءقة ) 


نا 
8؟ فيرابر سئة ١559‏ 
سرقة . اكراء . تترك المسروق والثرار . 
جرعة مدتقلة . 
القاعرة القانوليٌ 

اذا حصل الأكراه بقصد فرار الساروز _ 
والنجاة بنفسه بعد أن ترك الشىء المسروق فلا 
يكن اعتباره ظرفا مشدداً للسرقة بل جرية 
قامة بذاتها . 

اموي 

« حيث أن الطعن يتحصل فى أن المكة 
م تبين فى حكبا تنصيل الواقعة تغصيلا دقيمًا 
فيا يتعلق بظروف الاكراه الذى انينى عليه 
اعتبار الحادثة جناية و يقول الطاعن أن الضرب 
المدعى به انما حصصل لا للاستعانة على السرقة بل 
ليتجو بنفسه بعد أن نرك الذرة المسروقة. 

« وحيث أنه بالرجوع الى الحم الطعون 
فيه تبين ان الحكة لم تعن حقيقة يبيان ظروف 
الأكراه الذى اعتيرت الحادثة سببه جناية إذ 
لو صح ما يدعيه الطاعن من انه ل يمتدعلىا لجنى 
عليه الا بتعد النجاةٌ بنقسه بعد أن ترك الذرة 
المسروقة لماصح اعتبار هذا الاعتداء ظرفاللسرقة 
إذ الواقع ان الآكراء اذا حصل بقصد الاستعانة 
به على السرقة أو بقصد النجاة بالثيء المسروق 


ملز الحاماة 
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عقب حصول السرفة فنى هاتين الصورتين قط 
يكون ظرفا مشددا للسرقة .أما أن حصل يقد 
فرار السارق والنجاة بنفسه بعد ترك الشىء 
السروق فلا يمكن ثلقاء نص القاثون الصريم 
اعتياره ظرفا مشدداً للسرقة بل هو اما يكون 
جريمة قائة بذاها يعاقب عليها بها يِقَعى يهالقانون 
« وحيث أن عدم بيان اللحكة اراقمة هذا 
الأكراه ولا للغرض المقصود مئه لا سمح لحكة 
النقض عراقبه صحة تطبيق القانون فى الدعوى 
الحالية وعليه يكون الطعن اذ كور على أساس 
١(‏ طلعن ا«د عثيان حشاد ضد الثيابة السومية تمرة 

سنة 45 ق ل بالحيثة السابقة ) 

ان 
8 قبرابر سنة 99و! 
جنايات ٠صحوبة‏ يامذار . احالتها على محكمة 


الجنح . وصنيا القانوى . الحد الادني لاعقوبة 
الواد ١1!‏ و 5٠‏ و ه١9‏ عقويات . 


القأعرة القافوئي : 

) 1 ( أن انون ١5‏ أكتو بر سلةه؟5ا 
الخاص مجمل بعطن اللجتايات جنحا إذا اقترنت 
بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لم يقصد فق الواقم 
تغيير طبيعة الجر بمة من جناية الى جنحة بل اراد 
فنط تغييرجهة الاختصاص بتعديل بع ضأحكام 
قانون تدقيق الجنايات باحلال مام الجنجمحل 
محم الجنايات فى نظر بعض القضايا التى تحكم 
فيها ناك الجنايات بمقوبة الجنحة يسبب اقترانها 
بأعذار قانونية او ظطروف عنئئة 

(؟ ) يجب الرجوع الى السبب الذى من 
اجله احيلت المناية الى محكة الجنح فأذاكان 


السبب هو الظروف الخفنة الشاو المها فى امادة 
(10) عقو با تفلا جوز لاقاضى ان يتزل ع نالحد 
الادنى الما المنصوص عنه صراحة فيها وهو 
الحدسثلاثة شهور اما اذاكان السبب ف الاحالة 
الاعذار المشار المها فى المادثين )6١(‏ و(8١1؟)‏ 
عقوبات فلاقاضى قام الحرية فى الازول الى الحد 
الادنى لمةو بة الحبس اى الى أر بع وعشر ينساعة 

الىامامٌ : ان هذا التغريق الذى أخذت به 
حكة النقض يستدعى أن تسبب جميع القرارات 
الت تصدر من حضرات قضَاة الاحالة باحالة 
بعض الجنايات الى محاع الجنح . حتى يتس 
بذلك لقامى الجنح أن يعرف الحد أذى يسو 
له أن ينزل اليه فى تقدير العقوبة 

الممولى, 

د حيث ان الفصل فى موضوع هذا الطمن 
قتضى البحث فى أمر ين اساسيين : الاول هل 
قانون 1١9‏ أكتو بر سنة 38 أراد من احالة 
بعض اللبناياتالى محكة الجنح تغيير طبيعة هذه 
الجراثم من جناية الى جنحة والثأنى ما هو نوع 
وحد العقوبة التى يجوز لحكة الجنح توقييها فى 
الجرئم الحالة عليها بمتفى ذلك الفائون 

فمن اللأمرالاول 

« حيث انه وان كن قاثون ١5‏ أكتوبر 
سنة 1500 جاء عنوانه « قاثون مجمل بعض 
الجنايات جنحا اذا اقترنت باعذار قانونية أو 
ظروف عنفئة « وكان هذا العنوان موهما أن 
ما يشير اليه القاثون من الجنابات قد حولت فعلا 


لحيلة 


محلة الحاماة 


الى جنح الا أنه لا يتى أن العنوان لا شأن له 
بالقاثون نفسه وليس هو جزء م'ه ولذلك فلا 
يكن اعتيارمعنصراً من عناصر البحث والتفسير 

«وحيث أن المادة الاولى من هذا القاثون 
وان كانت نصت على أن لقاضى الأحلة أن 
يحيل القضية على محكة الجنم اذا رأى أن الفعل 
اقترن بأحدالعذرين المنصوص عليهما فالمادتين 
)٠١(‏ و(0١؟)‏ عقوبات او بظروف عننفة من 
شأنما تبرير عقوبة الجنحة وكان قد يخي ل لول 
وهلة أن الشارع قصد بذلك تغيير طبيعة الفعل 
وتحو يله من جتاية الى جنحة الا أن بعض النظر 
يكن لأزالة هذا التخيل اذ شتان ما بين توقيع 
عقوية الجنحة وبين اعتبار الجناية جنحة كا أن 
هذا التخيل لا بلبث ايضبا أن يضمحل ويزول 
ازاء ما ورد صراحة فى المذكرة الابضاحية 
للقانون المشار اليه إذ جاء فيها أن السبب الحقيق 
لاصدار ذلك القانون انما هو « ازدياد عدد 
القضايا المقدمة ام الجنايات وعدم استطاعة 
المستشار بن الفصل فيها أولاً فاولا مع أن عددا 
عظياً من هذه القضايا قليل الأهمية نظراً لظروفها 
ولا تحكم فيها نلك الحم فى الغالب الا بعقوبة 
الجئحة بسبب اقترامها بأعذار قانونية أو ظطروف 
مخنفة ومن الحقق انه اوكانت محكة الجنح ذات 
اختصاص فى مثل هذه الأحوال لأحيل اليها 
معثل هذ القضايا « - وجاء فى موضوع آآخر- 
« ان المادة الاولى من القانون نبين الاحوالالتى 
يكن أرى محال الثهم فيها الى القاضى المزى 
فيجب أن تكون النهمة جناية أو شرواً فى 
جناية يجوز فيها للمحكة أن محم بعقوبة من 


عقوبات الجنح فيا اذا اخذت بالظروف الخنفة 
بالمادة ( ١١‏ ) من قانون العقو بات او بالعذر 
الخفف طبقًا للمادة ( ٠١‏ ) او( ١١؟‏ )عقوبات 
« . وواضح من هذا انكل ما قصده الشارع من 
قانون 19 احكتو بر سئة ٠؟15‏ انا هو محرد 
خفيف العبءعن نحا م الجنايات لاتغيير وصف 
الجرعة ونقلبا من جناية الى جنحة يل بتغير جهة 
الاختصاص قط وذلك بتعديل بعض أحكام 
قانون تحقيق الجنايات باحلال محا م الجنح محل 
محاع الجناياتفى نظر بعض القضايا القليلة الاهمية 
اتى تحك فبها محم الجنايات بعقوبة الجنحة 

ه وحيث أنه مما يوكد ذلك أن المذكرة 
الايضاحية المتقدم ذكرها بعد أن اشارت الى 
ما ورد بالادة الخامسة من هذا القانون من 
وجوب تطبيق أحكام قانون تحقيق الجنايات 
المقررة للمحاكة ابتدائياواسئنافيًا فى مواد الجنح 
قد احترزت فقالت « غيز أن احكام سقوط 
الحقفي رفع الدعوى لمضى المدة فى المواد الجنائية 
يستمر تطبيقها على الجنايات المعتبرة جنحا »وهذا 
دليل واضح على انه لم يقعبد باعتبار الناية 
جنحة من حيث الاختصاص ققط معبقاء طبيعتها 
- يضاف الى ذلك أن مما نصت عليه تلك المادة 
الخامسه أنه لا يجوز لاقاضى أو للمحكة الحالة اليها, 
الدعوىطيمًا لهذا القانون الك بعدم الالختصاص 
الااذا استجدت وقائع لم يتناوها التحقيق تغير 
التهمة الى جناية أشد لا يطبقعليها ذلك القانون 
ومعتى ذلك الواضح الى ان الجر يمة نبق جناية 
رنم احالتها على محكة الجنح 


محلة الحاماة 


ا 


عن الامر الثالى 

« أن ما أوضحته المذكرة التفسيرية فى هذا 
الصدد ثما سيق ذ كره دال على أن الجناياتالتى 
أراد الشارع إحالتها على محا 8 الجبح إنا عوالتى 
يجوز أن تطبق بشأنها وبسبب ظرونها وحالة 
عرككييها » اما المادة ( ١07‏ ) من قانون العقوبات 
الخاصة بالظروف الْحَمْمَة وه المتروك تقديرها 
لنؤس القضاء - وإما المادئان ( 7٠0‏ ) و(10؟) 
عقوبات الخاصتان بالاء_ذار النفة وى التى 
قررها نفس الشارع ومتىكان الام ركذ اك وجب 
أن لا يخرج قاضى الجنح فى العقو بة على ما يرفم 
اليه من تلاك الجنايات عن نوع العقوبة الواردة 
بالمواد الثلاث دون غيرها وعنالحدود الواردةيبا 

« وحيث أن الرأى القائل بأن مجرد نص 
قاثون ١9‏ | كتوير سنة ه199 على تطبيق 
عقوية الجنحة قد قصد منه تطبيق هذه العقوبة 
مطتنًا وبلاحد غير الذى ورد بالادة (11 ) 
عقوبات لعقوبة الجنحة هو رأى لا سند له 
من القاثون لأن عقوبة الجنحة بحسب المادة 
)1١(‏ فى الحبس من بوم الى ما فوق اسبوع 
أو الغرامة من هسة قروش الى ما فوق جنيه 
مصرى ذالأخذ بهذا الرأى يقتضى أن يكون 
الشارع أراد - تعديل المواد ( 10 ) و( 50) 
و(١١؟)‏ من تانون العقوبات وهذا غير 
حاصل بالمرةكا يوخطذ من المذكرة الايضاحيه 
ومن مقدمة القانون نفسه التى ا يشر فيها إلا الى 
لانحة ترتيب الحام الأهلية وقانون تحقيق 
الجنايات وتشكيل عنا 1 الجنايات ما يدل دلالة 
ناصعة على أن مراد القانون هو اضافة أحكام 


على قاثون الاجراءات الجنائية لا تعديل لانواع 
بعض العقو بات أو لحدودها . 

« وحيث أنه مما سْفى باستيماد هذا 
الوأى انه يفبنى على اتباعه ان المنهم يجناية اذا 
أحاله قاضى الاحالة على محكة الجنح استطاعت 
هذه الحكة الح عليه بمجرد غرامة فى حين انه 
اذا قدم هذا ابم نفسه لحكة الجنايات لا 
أب هله الي أن قشي عله بعك من 
عقوبة الجبسش وتكون الثنيجة ان محكة الجنح 
التى أجيلت عليها الجناية تلك ما لا تملكه محكة 
الجنايات ويصبح حظ الهم معانا على رأى 
قاضى الاحالة وواضح ان مثل هذه النقيجة تأباها 
البداهة بام) . على أن لهذا الرأى تقيجة أخرى 
لا تقل فى شذوذها عن الننيجة السالفة تلك أن 
يكون لقاضى الزن مثلا فى جناية سرقة بكرا 
محالة عليه طبمًا لقاثون 19 [كتو بر سنة 8و١‏ 
حق الحك بخمسة قروش غراءة ينا هو نفسه 
لاعلك ذلك فى سرقة بسيطة مما تنطيق عايه 
المادة ( ه/ا؟ ) عقوبات . 

« وحيث أنه وقد نيين مما تقدم أن فانون 
9 أكتوبر سنة 19170 لم يقصد تغيير طبيعة 
الجريمة من جناية الى جئحة ولكنه أراد قنط 
تحويل الاختصاص ف الجنايات التى لورفمت 
لحكة الجنايات لا قضت فيها الا بالحبس الذى 
هوعقوبة جنحة . فل دبق الآآن الا البحث فى 
الحد الادتى الذى يمكن للحكة الجنح التزول اليه 
فى أحوال الاحالة سالفة الذكر. 

« وحيث أنه وان كانت المادة (17) 
عنوبات قد عينت صراحة الحد الادنى لعقوبة 


للا 007 سصصد 
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الحبس وف ثلاثة شهور فان المادتين (10) 
و(50١؟)‏ عقوبات أ يتوضح فببما الا الحد 
الاقمى لعقوبة ابس التى قررها الشارع فى 
كل مهما وواضح من ذلك ان الشارع ترك 
للقاضى سلطة التصرف فى هذا الصدد والنزول 
قْ توقيع تلك العقوية الى الحد الادبى العام 
وهو ار بع وعشرون ساعة . 

« وحيث انه نما تقدم يرى ضرورة القييز 
بين الجنايات التى روعيت فى نحويابا على محكة 
الجنح الظروف الخنئة التى بسبيها تطبق المادة 
(؟1 ) عقوبات وبين النى كان السبب فى 
احالنها الاعذار المشار البها فى المادتين ( )7١‏ 
و(5١؟)‏ عقوبات بحيث لايجوز لقافى 
أن ينذل فى الالة الأولى عن الحد الأدنى 
الخاص المنصوص عنه صراحة فى المادة (117) 
سالفة الذكر وهو الحبس ثلاثة شهور فى حين 
ان له تام الحرية فى الحالة الثانية فى النزول الي 
الحد الادنى العام لعقوبة الحبس أى الى أربع 
وعشرين ساعة » 

« وحيث انه ثابت ان الح المطعون فيه 
الآن خاص بالحالة الاولى فلم يكن من الجائز 
للمحكة أن تنضى بأقل من ثلاثة شهور حبس 
وه الحد الادنى المنصوص عنه بالمادة ( 107 ) 
عقو بات وعليه يكون الطعن الحالى على أساس 
اتوفى ويتعين حينئذ قبوله وتعديل الحم 
الذكور طبمًا للقاثون » 
(طعن النيابة العمومية ضد عيد الواحد كشك 
وآخرين بمرة 48 ستة 45 ق - بالهيئة السابقة ) 


مجلة الحامأة 


لكان 
م؟ قبرابر سنة 19956 
تعدد الحا كة عن جرمة واحدة . بطلان . 
من النظام العام . 
القاعرةٌ القانوني 
اذا ثبت لحكة النقض أن منهما حوك 
نفسها أن تقضى جا يأمر به القاثون فى هذه الحالة 
ولولميكن هذا واردا فى أوجه الطمن الثى قدمبا 
امتهم .. 
- 
« حيث ألث النيابة العمومية بعد أن 
تبينت تلك المقيقة طلبت يجاسة المرافمة تقض 
الحم وبراءة الطاعنين لسيق الصل فى 
الدعوى وعدم جواز الحا كة مركين على جر بمة 
واحذة . 
« وحيث أن الطاعنين وان كنا : يذكرا 
هذا الدفع بين أسباب طعنهما وكانت اششارتها 
الجردة الى أنهما يوم ضبط المادة اللخدرة عند 
من ضبطت عنده ققد كانا محبوسين على ذمة 
التحقيق فى قضية أخرى لا تنسع ماما للقول 
باشنمالها على مثل هذا الدفم الا أنه على كل حال 
هو من أخص الدفوع المتعلقفة بالنظام العام 
ولحكة النقض متى تبنت صحته أن تعتمده 
وتأخذ به ولو من تلقاء نسها وتقضى ها يأمر به 
القاثون . 


محلة المحاماة 
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»2 وعيبك أن الطاعنين قد حوما فعلا مرة 
أخرى على الجر ية الصادر بشأنها الحم المطعون 
نكا يعم من البيان الممقدم فكون هذا الحم 
باطلا وتعين العاوه وبراءة الطاعنين 
ملاحظة أن هذه اليراءة لامس الحم السابق 
فى ذات الاعوى بل أثرها يكون قاصراً على 
عدم تنفيذ الح المطمون فيه الان 

( طعن خحمد حسن خضر ضيد الثيابة العمومية غرة 


4ل سنة 5 ق - بالهيئة السابقه ) 


تسن 
2؟ فبراار سنة 5599| 
هتاف بسقوط الوزارة الخاعنة . اهانة . 
هيعات نظامية ( المادة ١١٠١‏ عقوبات . ) 
المدراً الأو 7 3 

١‏ - تعتبر الوزارة من الهيئات النظامية 
الاساسية فى البلاد سواء قبل الدستور وبعده 
فالمتاف سقوطها مع وصفها بالخانة علنا فيه 
مساس بشرفها وكرامتها ويعتير اهانة فى حق 
احدى الطيئات النقلامية معاقا عليه بالمادة ١1١‏ 
عقوبات . 

؟- اذاجاز ف متاظرات الأحزاب 
السياسية النسامح فى تقدير عبارات النقد وحماها 
على جمل عدم ارادة الاجرام اذا وجد لذلك 
مخرج من حسن نية الناقدين ول يكن اندفاعهم 
فى استمال قارص الكلم الا بدافم المصلحة 
العامة فلا محل لالئاس هذا بالنسبة من يسبون 
الميثات النظامية عدا وينادون بسقولها 


امتكرر. 


« حيث أث الطاعن يول أن الواقمة 
الثابتة الحم وهى هتافه علنا بالطر يق العام يقوله 
« فلنسقط الوزارة الخائنة » لاعقاب عله ويعش.د 
فى نظريته على وجوه اربعة 

قى الوم, الل ول 

« فى هذا الوجه يستند الطاعن الى 
صدر من محكة النقض فى 4 ينابر سنة +155 
جاء به أن التاف بعارة « لنسقط الحكومة 
المذبذية » لاعقاب عليه لان التطورات السياسية 
جعلت من مألوف الناس المتاف عثل هذا بدون 
أن يكون اديهم قصد الاهانة 

« وحيث أن محكة النقض وان كانت 
اصدرت ذلك الحم فانها من بعد فى ؟ مارس 
سنة 1994 أصدرت حكا آخر قفى بأن 
المتافعلناً بعبارات «لتسقطالحكومة المصرية » 
« لنسقط الوزارة السعدية لسقط سعد باشا » 
يستبر جرعة اهانة مما يعاقب عليه بالمادة ٠١‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ 

د وحيث ان التوائين انما شرعت لتأبيد 
النظام العام فى امجتمع وأحكابها جب العمل بها 
مادامت قائْة لم ثلنها السلطة صاحبة الحق فى 
ذلك وليس للقافى معدل عن تطبيتها مادام 
لاوظينة له الاهذا وما دامت شروط التطبيق 
متوافرة ٠‏ 

« وحيث أن المادة 1٠١‏ من قانون 


القوبات تماقب على الاهانة التى تحصل علنا 


1 


فى حق احدى اطيئات النظامية ولا خلاف ق 
أن الوزارة عى من الميئات النظامية الاساسية 
فى البلاد سواء منقبل الدستور ومن بعده فكل 
اهانة توجه اليها بالكيفية المنصوص عليها بتك 
المادة لا مناص من تطييقها عليها . 

« وحيث أن المتاف بسقوط تلك الهيئة 
مم وصنها بالخيانة فيه مساس بشرفها وكراتها 
والاهانة ليست شي لخرغير اللساس بالشرف 
أو الكرامة . 

« وحيث أن مثل هذه الالناظ الجارحة 
تحمل فى ذاما نية خدش الشرف والكرامة 
وفوق ما تحمله فى ذانها من هذه النية فان الثابت 
فى الحم الابتدائي الذى أخذ الحم المطعون 
فيه بأسبابه ان الطاعن « جهر بها بنية ذم الوزارة 
والعيب فيها والطعن عليها © وها اها قدصدرت 
من الطاعن علا فى الطريق العام كا أثبته الحكم 
أيضًا فص اذن جرية تنطيق عليها المادة 11١‏ 
كل الانطباق 

« وحيث أن القول بان مثل هذه الالفاظ 
أصبحت مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد 
الاهانة وامها بذلك لا تكون محلا للمقاب هو 
قول فيه تجاوزعظيم فانه الى الآن لم يحم العرف 
مدئول « السقوط » ولا مدلول « الخيانة » بل 
لازال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان 
الاحساس وشعور الكرامة واقرار هذا النظر 
لاتكون ننيجنه سوى الاخلال بالنظام العام لا 
فيه من اباحة الفوذى الاخلاقية وتعطيل القانون 
الذى أوجب على الكافة التزام ما رسمه من 
الحدود .ومن هذا تبين عدم سلامة الوجه الاول. 


جه الحاماة - 


عن الوجه الثانى 

يقول الطاعن فى هذا الوجه ان ما قاله 
ليس الا اعرابا عن رأبه الذى كفل له الدستور 
حريته با ورد فى مادته الرابمة عشرة من « ان 
حرية الرأى مكفولة ولكلانسان الاعراب عن 
فكره بالقول أو بالكتاية أو بالتصوير أو بغير 
ذلك فى حدود القاثون » ويريد أن يرتب على 
ذلك ان الدستور يعفيه من العقاب 

« وحيث أنه بفرض غير الواقع وان المسألة 
مسألة وأى فان حرية الرأى كانت من قبل 
الدستور مكفولة فى حدود القائون على مثال 
ماكنها الدستور سواء بسواء فالدستور فى هذا 
الصدد لم يأت يجديد وما هوالا أن أيد حت 
ابا لكل مصرى مرن ذى قبل . فلا محل 
اذن لاحتجاج الطاعن به الابم إلا اذا كان يرريد 
أن يذهب كا يلوح من عبارته - الى القول 
بأن الدستور أباح لناس من اهانة بمضهم بعت 
والخروج على أوامر القاتون ونواهيه ما لم يكن 
ميا حالم من قبل وهذا وهم غير سائخ . ويزيده 
تغلغلا فى باب الوعميات ان الطاعن مع نقله عبارة 
الدستور التى تشترط عدم الخروج فى ابداء الرأى 
عن حدود القاثون يسهبو عن معتى هذا القيد 
كأن لم يكن مذكوراً وكأن قانون العقوبات 
الذى حدد الحدود لم يعد واجب النناذ . فهذا 


الوجه أيضَّا غير سديد . 
عن الوجه الثالث 
يقول الطاعن ان فملته هى من باب النقد 
المباح الذى لا عقاب عليه ثم يقول ان الشراح 


نحلة الحاماة 


والمحام - اجمعوا على ان الذين يتصدون 
للخدمة العامة وسياسة البلاد والذين يشتركون 
فى الشئون العامة أو يزاولونها أو يزمون انهم 
يسودون الأفكار يمكن التكم عنهم ونقدمم فى 
أعمالم وأرائهم وجدارمم وموم وانه يجب 
تقدير القد اموجه الى أعمالهم بقسط وافر 
من النسامح تجيزه المصلحة العامة ثم يسنشهد 
يم صادر من محكه التقض والابرام المصرية 
فى ١‏ نوشير سنة 1974 وحم آخرمئها فى ؟ 
مارس سئة 1557 تقر فبهما هذا المعنى 

« وحيث أن قياس الطاعن لما ارتكبه على 
الصورة الوارد بشأنها ما تقله من قول الششراح 
وما استشهد به من أحكام النقض هو قياس 
غير صحيح فان الكلام هناك خاص بالحاجة بين 
الاحزاب السياسية وما قد يندفم فيه المناظرمن 
قوارص الكلم وخشن الصيغ اثناء ادلائه حججه 
وتزييفه لرأى مناظر يه . أما هنا ريم الطاعن 
ليست رأيا ولا حجة ولا تقد ارأى بل هى نسب 
جرد لا اكثر ولا أقل َ 

على ان أولئلك الشراح وم يكتيون فى 
بلاد بعيدة عهد بالاحزاب السياسية لم يبلغوا 
قط فيعبارتهم حد التفر يط في نطبيق القاثون 
متى حق تطبيقه بل كل ما فى الأمر انهم بوصون 
الما 1 بالتسامح فى تقدير عبارات التقد 
وحمابا على محمل عدم ارادة الاجرام اذا وجد 
لذلك مخرج من حسن نية الناقدين ولم يكن 
اندفاعهم فى الاغلاظ إلا بدافع المصلحة العامة . 
وثم يبئون هذه الوصاية على ما تفيده الممصلحة 
العامة من الجدل المثمر البرىء فى باعثه وعلى أن 


ع١‎ 


باب الدفاع مقتوح لللنقودة أعمالم كبا يقرعوا 
الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان . وأى فائدة 
ترجى لامصلحة العامة من وقوف جماعة على 
قارعة الطريق يسبون الناس ؟ بل سبون كبر 
هيئة نظامية أقيمت لنهيمن على مصال البلاد ؟ 
وأى هو هذا الباب المنتوح أمام تلك الهيئة 
للدفاع عرن نفسها وهل تجمع عى الأخرى 
جموعها لينادوا بسقوط مناظريها وخياتهم حتى 
تكون واجهث ما يراد تسمبته تقداً مباحا بنقد 
من مثله وتكون قرعت الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان ؟ انه لو ساغ لها ذلك وهوسائغ على 
ما تؤدى اليه نظربة الطاعن - لاصبحث اليلاد 
فى عهد أى وزارة من الوزارات - سارج 
لالمحاجة في الآراء ويان عَنها من سمينها 
بل للسباب والتلاعن وأصبحت المصلحة العامة 
التى فى رائد الشراح فيا قالوه - أصبحت هى 
والنظام العام عرضة لشر الاخطار- اذن قا 
يستشهد به الطاعن أبعد من أن يصلح سند له 
فى حالته و مكون هذا الوجه غير معتير. 
عن الوجه الرابع 

ول الطاعن ان الالفاظ التىهتف بها لامكن 
اعتيارها اهانة مما كتناوله المادة 11١‏ وائاهى 
عبارة عن لفت نظر الوزارة الى واجب دستورى 
هو التخلى عن الحم لحزب الاغلبية الأذى نص 
الدستور على وجوب تشكيل الوزارة منه فهى 
اذن ليست الا ابتهالا وتنا لتخلى الوزارة. 
عن الحم : 


ع8 5 ص 
« وحيث أن هذا الوجه لا يصلح سنداً 


تفن 


>لة المحاماة 


لطعن يعرض على القضاء فان الطاعن قد دل 
به على التفاته عن أحكام الدستور إذ هو لا ينص 
على ثىء مما زعمه بل الذى ينص عليه هو أن 
تعيين الوزراء من - حقوق الرئيس الأعلى 
لإدولة يختارهم كينا أراد والوزارة التاعة معينة 
بأمره فا كان لايروقه بماؤها فان ححكة النقض 
مع النسام له بصدق شعوره ومحريته فيه - ليش 
: ا من الأمر من ثىء ولاتملك قانون فى هذا 
الذى لا بروقه نفمًا ولا ضراً وكل الذى تلكه 
عو مراقبة سحة تنفيذ القانون والتقرير بأن القائون 
بازمه ان كان قد أراد لفت نظر الوزارة للتخلى 
عن الك أن يتخذ لذاك طربقًا مشروعا وأن 
لا يستعين على عراده بوسيلة هى من الحرمات 


( طءن الصاوى مرسى ابراهم صدالئياية السومية 
'كرة'19ة/ا سنة دع ق سل بافيئة السابقة ) 


يلال 
0 فبراير الا 

مدع بالحقوق المدنية . استكنافه وأثره فى 

القاعرة القانوقمْ 

١‏ - ينتهى أثر تحريك الدعوى ا 
يمجرد رقم الدعوى المدنية مياث شرة امام محكة 
الجبح وما نجرى بعد ذلك فى الدعوى العمومية 
من طلب العقوية واسنئناف الأحكام الصادرة 
فبها هو من أعمال إقامتها ومباشرتها ااتى تختص 
5 النيابة دون غيرها . 

فاستئناف الماعى بالمق المدلى لا رح 
امام الحيكة الاسئئنافية الا الدعوى الدنية فى 


حدود ماهو ستاك من الأحكام الصادرة 
فيها . فاذا حكت محكة أول درجة بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى لانها مخالفة واستأئف 
المدى المدنى هذا الحم ولم تستأنفه النيابة كان 

المحكة الاستثافية باعتيار الدعوى جندة 
باطلا ووجب اعتبار 3 محكة أول درجة 
نهان) لعدم استئناف النياية له . 
*حليس بالقاتون المصرى نص يمائل 
المادة (18؟) من قانون تحقيق الجنايات الفرنبى 
وجب عيل محكة استئناف الجنم انازاع موضوع 
الدعوى الومية والمدئية فى عض الأحوال 
والفصل فيهما ولا يصح الأخذ بنقه هذا اانص 
أوروده فى القاثون الفرنسى استثناء لاصل عام 
هو حد ساطة الحمكة الاستثنافية يما يطلب مها 
فيا قام عليه الاستئناف امامها بين طرفيه 
٠‏ الكو 

« حيث أرث الوجه الأول من أوحه 
الطمن يتلخص ف أن الماعيين بالق المانى قد 
كلما الطاعن بالحضور امام حكة جنح المنشية 
الجزئية ليسمع الحكم لما عليه يتعويض قدره 
هاج . .مع تطبيق المادتين 510 و18؟ 
عقوبات لانه فى الدة .ابين أغسطس ضنة 51 
ودسمير سلة 451 بذآثر ثرة قمم المنشية قذف 
فى حتهما بالالفاظ الواردة بالخطابات المنسوخ 
صورها بعريضة الاعوى . وانه يجلسة المرافعة 
طلب اعتبارالحادثة مخالنة والح بعدم اختصاص 
محكة الجنح بنظرها لمكت عحكة المنشية فى 


و اكتو برسنة 4 بعدءالاختصاص والزِْمت 
3 3 


محل الحاماة 


اتنللة 


المدعيين باحق المدلى بالمصار .ف فاستأنفاه ومحكة بذلك ويطلب الحم بنقض الأحكام اأؤرخة 


الاسكندرية الاسئثنافية حكت فى م مارس 
سنة ١959“‏ بالغاء الحم المستأق وباعتبار 
الواقمة جنحة يعاقب القآنون عليها بالواد ١11‏ 
و55 وه66؟ عقويات و باختصاص محكة الجنح 
بنظرها و باعادتها الى الحكة الخامبة لافصل فى 
الموضوع وأبّت النصل ف المصار يفوان محكة 
المنشية نظرت الدعوى بعد ذلك فدفع الطاعن 
بعدم جواز نظر الدعوى العمومية امامها فرفضت 
الدفع وحكت عليه بالعقوبة والتعويض فى » 
سبتميرسنة 70 . فاستأنف الحم فأيدته محكة 
اسكندرية الاسئثنافية محكها المؤرخ ىم 
دسيير سئة 1995 - يتالخص هذا الوجه فى 
ذلك وفيا زعمه الطاعن من خطأ محكة جنح 
| المنشية. فى قضائها برفض دفعه بعدم جواز نظر 
الدعوى الجنائية امامها أولا وجعاقبته على ما انهم 
به تايا . ومن خطأ المكة الاستئافية تأيدها 
هذا القضاء - وحجته فى ذلك كله ان النابة 
العمومية لمالم نستأنف حك ه؟ أكتو بر سئة 471 
الصادر بعدم اختصاص ممحكة الجنح واعتبار 
الحادثة عخالفة قد صار هذا الحكم فى حتها نبا 
ووجب علبها أن تقدم دعواها لمحكة الخالنات 
ويضيف على هذا أن ل مارس مسنة 558 
قد صدر فى الدعوىالمدنية التىاستأنف المدعيان 
باحق المدنى لحك الصمادر فيها بعدم الاختصاص 
وما كان لاستئنافهما انيطرح الدعوى العمومية 
امام المكة الاستئنافية حتى يصح الدفع بأن 
حكها المورخ + مارس سنة 1978 صدر فى 
الدعويين المدنية والعمومية ما . يدعى الطاعن 


في ١8‏ د يسمبر سنة 1585 وما أبده هذا ١‏ 
من حكر ه مارس سنة 8" ثم حم م مارس 
سله 19117 , 

« وحبثانه لاخلاف فى أنالنيابة العمومية 
تستاف حم عدم اختصاص محكة الجنح 
الصادر فى م مارسسنة 10 وان الذى استأنقه 
هو المدعى بالحق المالى وحده ء 

« وحيث انه لا حلاف فى أن استئئاف 
المدعى بالحق المالى بطبيعة تعلقه يحقوقه المدنية 
لا يطرح امام الممكة الاستثنافية الا الدعوى 
المدئية فى حدود ماهو مستأنف من الاحكام 
الصادرة فيها تشهد بذلك المادة 1١05‏ من قانون 
تحقيق البنايات التىنص فيها على قبول الاسئئناف 
من المدعى بالحق المانى والمسثولين عن حقوق 
مدنية فيا يتعلق يحوقهم دون غيرها كا تشبد 
به القواعد العامة ليع طرق الطعن الثائمة على 
ما يكون للطاعن أيأ كان من مصلحة في التخلر 
بها من الاحكام الصادرة عليه ولمذا جاء فى 
الملدة و7 من قانون تحقيق الجنايات انه لا 
يجوز هؤلاء رفع الطعن بطر يق النقضع نأحكام 
آخر درجة الصادرة فى مواد الجنح والجنايات 
الا ذما يختص محفوقهم المدئية ققط والفصل قيهما 

« وحيث أنه ليس بالقاتون المصرى نص 
عماثل المادة 5١؟‏ من قانون محقيق الجنايات 
الفرنسى بوجب على حك ةاسئئناف الجنمالازاع 
موضوع الدعوى العموءية والانية فى بعض 
الأحوال كا خالة الت نحن يصددها)والنصل فبهما 


د وحيث أنه لا يصح فى مصر الأخذ بققه 


574 


هذا انص أوروده فى القانون الفرنسى استثناء 
لأصل عام هو حد سلطة الحكة الاستثنافية ب) 
يطلب منها فيا قام عليه الاستئئاف أماءها بين 
طرقيه . » 

« وحيث انه لا صحة لا يقال من ان اللدعى 
بالحق المدلى اذا رفع دعواه مباشرة لحكمةالجتح 
وحرك يها الدعوى العمومية وصدر الحم على 
غير مصلحته واستأتنه يكون لاستكنافه اثر فى 
تحر بك الدعوىالعمومية أمام الحكمةالاستثنافية 
كائر دعواه المباشرة فى تحريكها أمام محكمة 
أول درجة لأن الثقه والتضاء فى فرنسا منذ فرق 
الكتاب بين عحق الامهام العام وحق الجنى عليه 
وقبل صدور القاثون الغرنيى وبعد صدوره 
جار بان على اعتبار أثر تحر يلكالدعوى العمومية 
مننهي؟مجرد رفع الدعوى المدنية مياشرةأمام محكمة 
الجنح لكناية هذا القدر من تحر يكبا فى اتصال 
الفضاء بها اتصاله بالاعوى المدئية - أما ما يجرى 
بعد ذلك في الدعوى العمومية من طلب العقوبة 
واستئتاف الاحكام الصادرة فيها فهو من أعمال 
اقاسها وءباشرنها التى مختص بها النيابة العمومية 
دون غيرها - وقد انمقد الأأجماع على ذاك فى 
فرنسا بعد أن افتى مجلس شورى الدولة بذك 
فى ؟1 أوشبر سلة 1807 ( راجعها فى الجزء 
السادس من فستان هبلى شرح نحقيق الجنايات 
صصحرفة +١‏ الطبعة الثانية ) مخطءً من رأى أن 
استئناف المدعى بالمق المالى لاح الصادر عل 
غير مصلحته فى دعواه المباشرة لحكة الجنم 
يحرك الدعوى العمومية أمام محكة الاسئئناف 
تحر ريك دعواه لا أمام محكة أول درجة 


يحلة الحاماة 


- 
سس 


وقد يلغ من عناية بعض الحم الفرفسية فى 
الحرص على العمل بهذا البدأ أن نبت فبعض 
احكاءها عند انتزاعها الدعوى العمومية والمدنية 
من محكة أول درجة والفصل فبهما معا تطييًاً 
للمادة 6١؟‏ من قانون محقيق الجنايات الا أن 
ساطتها عند استئناف المدعى بالمق المالى وحده 
لاتتد الى الدعوى العمومية الا اخذا يحم هذه 
المادة لا اعتبار؟ بتحر يك اسنئناف الماعى بالمق 
الدنى لطا ( راجع حم محكمة اسئثئاف لهوج فى 
+ وليه سنة/881! المنشور يمجلة دالوز الدورية 
الحس للك لشف وحم محكمة التقض الفرنسية 
فى ” يناير سنة 1480 المنشور يبذه الجلة ٠م‏ - 
ادمجم) 

ه وحيث أن القضاء فى مصر جرى على 
ذلك ايضا (حك محكمة النقض فى ٠‏ مابوسئة 
185 وحكبا فى " ناير سنة 1854  )‏ د 
أن هذه المحكمة بعد ذلك صرحت فى اسياب 
حكمها المؤرخ فى 5؟ أوفير سنة 150 الذى 
نقضت به محكمة اسيوط الاسئئنافيةالصادر 
بعدم قبول الأستثئاف المرفوع هر: المدعى 
بالجق المدنىعن حم محكمة ملوى الصادر يندم 
اختصاصها بنظر الدعوى التى قدمها لها لنائية 
الحادثة - صرحت بأن تحر يلك الدعوىالممومية 
أمام محكمة أول درجةطريق شاذ اباحه القانون 
يقوم فيه المدعى بالحق المدنى مقام النيابة مؤْتًا فى 


: التفاضى أمام درجتين لا فيا يتعلقمحقوقه المدنية 


بل فما يتعلق بطرح الدعوى الجنائية على يساط 
البحث أمام الدرجتين ‏ نم انها صرحت بذلك : 
فى سياق تسبيب الحكم الصادر يقبول استئناف 


يحاة المحاماة 


يله 


المدعى بالحق المدنى وما كانت فى حاجة الى اقامته 
على هذه اللأسباب لسهولة بنائه على غيرها . 
ولكن القانون على كل حال لم يستير المدعى الاق 
المدنى فى نص من نصوصه قاتم)ا مقام النيابة 
العمومية أمام الحكية الاستثنافية بل ولا أمام 


دعواها على امهم لحكمة الجنعم و جعاقيتها لفعلى 
م أمهمته به وو-<وب قدم هذه الدعوى لحكة 
لخالفات ناذا لحك الصادر فيها يعدم اختصاص 
محكة الجنح بنظرها وصيرورته نات بعدم 
استئناف النيابة له وهذا يتعين قبول هذا الوجه 


محكمة أول درجة بل اعتيره عند تقرير حقه فى | ونقض الحم وتطبيق القاونف والحم بعدم 


اسكعناف الأحكام الصادرة من 1 الجنح 
خمياً مستقلاً ول يجزله الاسنثنافالا فيا يتعاق 
حتوقه المدنية بل أردف هذه البلة بقوله «دون 
غيرها » تأ كيدا لهذا المنهوم منها 

« وما أنه يتضح من جميع ما تقدم خطأ 
محكمة اسكندرية الاستثنافية فيا أصدرته من 
الاحكام المؤيدة لاحكام محكمة النشية الجزثية 


اختصاص محكة الجنح بنظر الدعوى الع.ومية 
و باختصاص محكة الخالنات بنظرها . أما الدعوى 
المدنية لخارجة عنموضوع هذا الطعن الذى لا 
يمس الاحكام الصادرة فيها أى مساس 
« وحيث أنه لا محل بعد ذلك لبحث باق 
الأوجه المتعلقة بالنشر والعانية 
( طعن لشثناى افندى ميخائيل ضد النياية العدومية 


امتقدمة الذكر القاضيةيجواز تقدصالياية العمومية | بمرة 50 سنة 4 ق سس بالهيئة السايقة ) 


مين 


4 مارس مسئة 1556 
موظف . الغاء وظيقته . لا تعويش . 
القَاعرةٌ القانوم: 
تقل ادارة مصلحة حكومية يحتة الى وزارة 
الاوقاف التى لا ميزانية وأنظمة خاصة بشأنها 


الغاءه وابقاء ما ثبقيه اذ ان لكل مصلحة سياسة 


ادارية فى تنظم مها 
ومن ثم لا محل لمطالبة الوظف الذى تلفى 
وظيفته بتعو يض 


الوب 


د ها أنه لا نزاع فى ان وظيفة المستأفف قد 


لايكون له نفس التتاتٌ التى تنبع فى النقل من | الغيت من ميزانية وزارة الاشغال جناسبة تقل 


- فى هذه الالة فان الادارة الجديدة لا مطلق 
المرية فى تعديل درجاتها والغاء ما يقتضىالصسل 


تفتيش الوادى الىوزارة الاوقافكا انالمستأتف 
لا يدعى ان وزارة الاوقاف قد أوجدت عناسبة 
ذلك النقل درجة جديدة فى ميزانيتها تعادل 


سيم 1 سمه 


فل 


محل الحاماة 


درجته فى وزارة اللأشغال وعينت فبها موظف 
من موظفيها 0 

« وها أن تقل ادارة مصلحة حكومية حنة 
الى وزارة الاوقاف الت لا ميزانية وأنظمة خاصة 
بشأنما لآيكون له غنس التات التى تنبع النقرمن 
وزارة الى أخرىغير وزارة الاوقاف على انه حتى 
فى هذه الخحالة قان الادارة الجديدة لطا مطلق 
الحرية فى تعديل درجانما والغاء ما يقتضىالعمل 
الغاءه وابقاء ما تبقيه اذ ان لكل مصلحة سياسة 
ادارية فى تنظم عملها 

« وها أن المستأنف بتعال فى مذ كرته بأن 
وزارة الاشغال كانت ابانادارتها تفتيش الوادى 
انما تعمل كوكيل لوزارة الاوقاف فلما ,”د ذلك 
التفتيش الى هذه الوزارة وجب عليها أن تقر 
أنظمة الدرجات التى كانت نافذة على موظفيه أيام 
ادارة وكيلها وهو وزارة الاشغال وتلتزم يحذوق 
أولئك الموظنين 

« وا أن هذا التعلل ينفيه بادىالرأى ان 
هذه الوكلة المزعومة ليست قاع ولا أثر لما فى 
الوثائق الرسعية التى عهدت بادارة تفتيش الوادى 
الى وزارة الاشغال بل ان فى صدور قرار رد 
التفتيش الى وزارة الاوقاف من لنة المنازمات 
بين مصالل الحكومة ووزارة الاوقاف معنىالحق 
المتنازع فيه ثم ان خاو ذلك القرار من أى عهد 
بشأن موظف التفتيش يقطع بأر' _ تلك اللجنة 
تعمدت ترك الأأعر لوزارة الاوقاف تنصرف فيه 
من غير قيد طب لأنظمتها الادارية وفي حدود 
المصلحة التى تتوشاها فى ادارتها 

« وعا انه ثبين من ذلك وحما استند اليه 


الحم المستأنف ان ذلك الحم قدأصاب الحق 
ويجب تأبيده » 


( استثناف محمود افتدى الباعى وحضر فنه 
الامتاذان حلم انتدى ابراهم وصالح حودت بك ضد 
وذارى الاشغال والاوقاف كمرة 594لاستة ه4 
قضائية . دائرة حفرات محمد لبيب عطيه بك واد 
نظرف بك وحامد فهمى بك المستشارين ) 


كيالا 
4 مارس سئة 1١9179‏ 
قيد استئتاف . ميعاد ال 8غ ساعة ٠‏ عطلة 
لا امتداد . مادة دم مرافعات 
القاعرة القابوئ 
ميعاد المّانية وأر بعين ساعة المنصوص عنه 
فى المادة 1" عرافعمات هو ميعاد نهى القاثون 
عن قيد الاسئئناف فيه . فيجب ان يكون القيد 
سامًا عليه ٠‏ 
فاذا لم يقيد الاستثئاف قله يكون اليوم 
السابق عليه هو يوم عطلة فيكون الاستئئاف 
باطلا ولا يمتد ميعاد القيد الى اليوم اللاحق . 
الحاماة : ( راجع الحاماة سنة تاسعة عدد 
سادس ثرة “١‏ ص 18ه ) 
اليو 
« عا أن وزارة الأوقاف طلبت | 
باعتبار استثئاف المستأن فكأن لم يكن لقيده 
اياه فى ؟ مارس سئة 1555 مع أن يوم الجلسة 
التىكلفه بالحضور فيه أمام هذه المحكة هو يوم 
١‏ مارس سسثة 9 7و1 
« وها أنه اتضح حقيقة عدم اجراء هذا 
القيد الا فى يوم ؟” مارس سنة ات 


يحلة الحاماة 


وجوب حصوله قبل بوم “ مارس سنة ١959‏ 
يان وأر بعين ساعة وهذا جمل الاستئناف 
كأن لم يكن عملا بلمادة 08م مر قانون 
المرافعات المعدلة بقاثون د 4أسئة 1١91١‏ 

0 ويا أن اعتذار المستأفف عن تأخره ف 
اجراء هذا القيد يأن يوم أول مار مسنة 5174| 
كان وم جمعة غير مقبول : أولا- لأن ميعاد 
القيد يبتدىء ف الواقع من يوم اعلان: المستأفف 
عليه بصحينة الاستثئاف و ينتعى قبل الجلسة 
يان واربعين ساعة فكان على الستأنف أن 
يسعى فى القيام به قبل أول مارس سنة ا. 
5 -لآن ميعاد العَانى والارعين ساعة هو 
ميعاد نهى عن اجراء قيد الاسئئناف فيه . ثالنا 
لآن المعروف قاتونا ادال الأعباد على 
اللواعيد هو امتداد اليوم الأأخير لليوم التالى فى 
مواعيد الاعلانات الحاصلة للخصم ا على 
طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أوعلى 
التنبيه عليه باجراء أمرى ذلك الميعاد ليكون لهذا 

بذلك ميعاده كاملا وظاهر أنه لا يمكن 

تطبيق هذا الى على ميعاد الثانى والأربعين 
ساعة فى حقالمستأنف لأنه من جهة ليس ميعاداً 
لخصمه مشتملا على طلب حضوره أوعلى التنبيه 
عليه باجراء أعرمافيه ومن جهة أخرى لأن هذا 
الامتداد يقع قانونًا في مصلحةالممان له لا لمصملحة 
المعلن ومن جهة ثالثة لأأنالميعاد مقدر بالساءات 
وهذايتمين الحم باعتيارا الاستثناف كأن لم يكن. 
( استئناف رزق بوسف وحضر عنه الاسساذ 


عرة 9ع سنة 47 قضائية باليتة السابقة ) 


(ر اجع الحاما قسنةتما بعد ةس انين سم (دمرةللع) 


لمالا 


8 مارس سنة 19179 
وارث . طعن بالمورية ٠‏ قى 'تصرف 


مورثه 3 أجنى . 
القاعرة العَائُوئيٌ 


ان الحق الذى أقامته الشريعة الاسلامية 
لاوارث على هال مورثه يجمل شخصي ةكل منهما 
منفصلة عن الأخرى . وذلك ىكل ما يطعن 
به الوارث على تصرفات المورث التى تمس هذا 
الحق ونجرى عليه عندئد أحكا م القاثون ف 


شأن الأ جنى عن المورث 5 جواز اثبات 
صورية تصرفاته بالبينة والقرائن 


المجييو 

«ها أن ققطة الخلاف التى تتكشف 
هذه الدعوى بحلها تنحصس فيا اذاكان الوارث 
يستبر اطلاقا ممثلا لمورئه ىكل حقوقه وعهوده 
أو أن هناك أحوالا يعتبر فيبا اجنبياً عن مورثه 

« وها أن الشريمة الاسلامية قد جمات 
للوارث ابان حياة مورثه حم فى ما له ينحجر به 
ذلك المورث عن التصرف بالوصية لوارث غير 
أن هذا الحق يظل ناما ولا يكن فى الوجود 
ويصبح له أثر على الابعد وفاة المورث والحكة 
فى ذلك انه قد يعدل الموصى عن وصيته أو أن 
يعرض بعد توثيق الوصية ما يجعل الموصى له غير 
وارث عند الوفاة 

وعا أن هذا الحق الذى أقابته الشر, 35 
للوارث على مالمورثه يجمل شخصبنهما منفصلة 
انفصالا فى كل ما يطمرن. به الوارث على 
تصرفات المورث التى تمس هذا الحق وتجرى 


5 


ع1 الحامأة 


عليه عندئذ أحكام القاثون فى شأن الأجنبى أ 


عن المورث 00 
« وها أن المستأنف عليها الاولى نحاجج 
خصمها بأن المورث قد تصرف بكتابة السند 
المتنازع عليه تصرقا انشائيً) أخرجه فى لفظه على 
صورة التصرف الاقرارى قاصداً بذيك انشاء 
وصية لأولاده ومم من ورئته غخالف فى ذلك 
حي الشريمة الاسلامية التى لاتجيز الوصية 
اوارث 
د وا أنه لاريب فى أن النزاع على هذه 
الصورة اما يتعلق يق الوارث فى مال مورثه 
الذى ينحجر به ذلك المورث عن التصرف 
بالوصية لوارث و يجب أن يعتبر الوارث فى هذا 
القام أجنبيا عن المورث على ما تقدم بيانه (راجع 
فى هذه النقطة ما أشارت اليه عرضا الدواائر 
المجتمعة فىحكها الصادر فيه ابريلسنة 1978 
النشور فى الصفحة ُ 1١8‏ من المجموعة الرمعية 
العدد الخامس من السنة التاسعة والعشربن 
« وها أن الاجماع الى قد قطع بأن 
الأجني عن عقد له أن نيت صور يتنه يجميع 
طرق الثبوت القائونية ما فيها البينة فامستأفف 
عليها الأولى اذن فى حل من اثبات مدماعا 
بصورية سبب الدين المتنازع عليه تجميع نلك 
الطرق كا ذهب اليه الح؟ المستأنف الذى 
يتعين تأييده هذه الاعتيارات وللأسباب الى 
استند اليها 0 
( استئناف امد اقتدى عمد الحلاوى واخرين 
وحضر عنه الاستاذ سلامه مخائيل بك ضد الست 
فطومه سعد وآخر وحضر عن الاولى الاستاد 


عبد الكريم بك رؤوف بمرة 004 سنة 40 قضائية 
بلطهيئة السابقة ) 


إذداا 
4 مأرس سنة 1١979‏ 
العاس . غش . واقعة ٠‏ 
القاعرة القائوامٌ 
اذا تعهد خصىم سحب مسئندات معينةمن 
ماف اللعوى ثم 0 سحيها . و تلاحظ الحكة 
ذلك يل استندت اليها فى حكها . فيعتبر ذلك 
منه عش موجيا للالقاس 


امارد 


« حيث ان هذه الدائرة سبق وقررت 
عراراً بأنه بفرض حصول أقوال وادءاءات غير 
صحجيحة من أحد الخصوم لامك أن تعتبر هذه 
الأقوال والادعاءات غشًا مسوغا قانوثا لابقاس 
اعادة النظر الا اذا توافرت هناك شروط ثلاثة 
أوطا أن تكون الأ قوال والادعاءات الغير صعيحة 
صدرت من نفس الخصم أو من ممثله فى ظروف 
وأحوال لم نكن الخصم الآخر من معرقتها تمن 
والرد عليها . الثانى . أن تحكون هذه الاقوال 
والادعاءات م التى بذاتها وجغردها أثرت على 
رأى من أصدروا الحم اللتمس اعادة النظر 
فيه . والثالث أن يتقدم اللتمس وبيده الدليل 
القاطع على حصول ذلك النش 


2 وحيث انه بالرجوع الى أوراق هذه 


الدعوى وما قرره الخصوم بخصوصها تبين أن 


وكبل الملتمس ضده بمد أن تمعهد سحب 
المستندات العديدة التى أودعها بالدوسيه لم ب 
بما تعهد به واستمرت هذه الاوراق بلف الدعوى 
والظاهر أن الحكة فاتها مأكان من أمر هذا 


جه الحاماة 


التعهد واعتيرت الآ وراق المذ كورة# نمسئندات 
القضية واستندت فعلا البها فى تكوين عقيدتها 
واصدار حكها 

« وحيث انه وان كان صحيحا ان وكيل 
اللتمس رما مما سبق حصوله بينه وبين وكيل 
خصمه فى هذا الشأن مجلسة المرافعة مما انبنىعليه 
تعهد هذا الأخير سحب تلك المستندات . 
ناقش ف المذكرة المقدمة منه بعد ذلك ننس 
هذه المستندات وطعن فيها يما هو مبين بتلك 
الذكرة الاأنه من الصحيح أيضًا أن هذه 
المناقشة ا تكن ف الحقيقة الا مناقشة سطحية 
اجمالية أراد صاحيها فى الواقم ابعاد ما رعا قد 
يكون علق بذهن المحكة من التأثير لوجه عام 
بسبب سبق ايداع هذه الاوراق ويحرد ذكرها 
ويكنى الاطلاع على ما أوضحه وكيل اللدمس 
بشأنها فى تلك المذكرة لاتحقق من ذلك أى 
أن مناقشته الأوراق المذّكورة كانت اجمالية 
يحتة دون.أى تمصيل "كان مما لا ريب فيه انه 
وكان وكيل الملنمس يعم بأن وكيل اللتنس 
ضده | ينم عا تعهد به فى هذا الصدد وأنه ترك 
فعلا تلك ا العديدة ياف الدعوى وأن 
الحمكة على الخصوص تسئند اليها وتعول عايها 
فى حكها - لوكان وكيل الملنمس يمل كل ذلك 
لناقش هذه الأوراق العديدة ورقة ورقة 
خصوصًا اذا لوحظ بأنه كان طلب من الحكية 
.التأجيل للاستعداد فرفضت المكمة طلبه بناء 
على ما تعهد به وكيل اللتمس ضده من سحب 
تلك الأوراق . 

«وحيث أن الحكيةمع تأييدها ماسبقان 


ون 


قررته من ضرورة نحقق الشروط الثلاثة السابق 
ذكرها لتكو بن النش الجيز قانونا للائقاس ترى 
فى هذه الدعوى مخصوصها أن الطريقة التى سار 
عليها الملتمس ضده - أى عدم سحبه مأكان 
تعهد صراحة بسحبه من الأوراق - فى التى 
جعلت فى الواقع وكيل الملتمس فى حلة لم بمكن 
معها من مناقشة هذه المسئندات المناقشة القانونية 
اللازمة التى تستحتها وأن نفس هذه الطريقة 
ه التى بسببها فاتٍ أيضًا على المكة مأكان 
من أمرالتعهد بسحب الأوراق سالئة الذّكر 
فكونت من ننس هذه الأوراق عتيدنيا فى 
موضوع الذعوى واستندت اليها وعولت عليها 
فعلا فى ماقضت به على اللدس 

« وحيث انه لذلكبرىقانونا وعدلا جواز 
قبول الانقاس الحالى مخصوصه 

« وحيث أن ما أوضحه وكيل اللتمس 
ضده اليوم من أن لا ممباحة للملتمس فى قبول 
هذا الاتماس فليس محله الآن وامًا يكون محل 
ذلك وقت نظر الموضوع . 

( استثناف الشيخ على على حسن عبد ألوهاب 

وحضر عنه بالإلسة حضرة حنا منصوو بك ضد الشبيخ 
تمد توفيق ابراهم تداح وحشير عنه بالجلسة حضرةاجد 
رأفت بك عمرة /81 ١٠١‏ سنة ه4 قضائية دائرة اسماب 


العزة زى برذى يكوعبد الباي زى القشيرى بك وعلى 
عيد الرازق يك المستشارين) 


995 0 
ا مارس سنة 1518 
مشتر . كن سداد امتياز . شطبةء 
لسجيل عقد البائم 
القاعرة الانوني 
للمشترى طلب شطب حق امتياز البائم مق 


فك 


جحلة الحاماة 


سددكامل الهّن ولوكان الذى سجل العتدهو 


البائ.دون المشترى ولو كانت نسخة المقد المسجلة 


هى التى بيد البائع دون تلك التى بيد المشترى 


الى : 


2 حيث أنه وإن كارت العقد اللودع 
هي تأثر عليه با احدت الا أفبين 


أنه حصل تسجيل العقد د اريت رهونات 
محكمة اسكندرية الختاطة ور وكيسيويه 


+اوغرة ه ٠‏ والفهوم من ذلك أن العقد : 


تحرر من صورتين حفظ كل طرف من امتعاقدين 
صورة مهما وان البائع هوالذى اهم وبادر الى 
تسجيل الصورة الى كانت نحت بده حنظل 
لحق امتيازه على العين المبيعة طبقن) للمادة +0١‏ 
قرة سابعة من القاثون المدني 

« وحيث أنه متى كان الام ركذ لك اصبح 
للمستأنف الحق فيا يطلبه الآن من شطب حق 
الامتياز هذا عا أنه قد قام بسداد كامل القن 
التفق عليه فى عقد البيم سالف الذكر 

« وحيث أنه ذلك يكون ما قضت به 
محكمة أول درجة من رفض دعواه فى غير محله 
عليه يتمين الغاء الحم المستأنف وشطب حق 
الأمتياز المتقدم بيانه 

« وحيث أنه من الثابت ارف اختصام 
المستأفف لوزارة الأوقاف فى الدعوى الخالية لم 
يكن الغرض الوحيد منه الا تقدم الايصمالين 
السابق ذ كرها وقد قامت الوزارة يعمل ما طلب 
مها وقدمت فملاً بالدوسيه هذين الوصلين | | 


فاصبح حينئذ لا شأن لا بمد ذلك فى تلك 
الدعوى و يتعين أخراجها منها بلا مصاريف 

( استئناف الشيخ شرف الدين احد الانصارى 
وحغر عنهحفرة حاتم افندى شكرى الحانى ضد عديله 
منصور الزواوى واخرن وحفر عن الاخيرة حضرة 
احمدافندى حلمىولم يمحضر الباتونكرة 6 ه# سنة 45 
قضائية ‏ بالحمئة السابقة ) 
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9 مارس سنة 1958 


أصل الوتف . الاستدقاق . اختصاص . 
الحاك العرعية , 
القاعرة الهَاعواسّ 
البحث ف أن شخصا م.ج ستحق فى وقف م 


هو من أصل الوقف . فهو خارج عن وظيفة 
الحا الاهلية 
الملى : 
« حيث أنه فها نخس الموضوع يجب 
ملاحظة ان أحقية ية المستأنئف ضدم فى طلب 
حساب ما 5 فى نصيب المرحومه منصوره 
تربانة فى وقف المرحوم عبيد تريانة يستازم حما 
ثبوت أمرين أساسيين الأول أن يكون الست 
منصورة تر بانه المذ كورة نصيب فى ذلك الوقف 
والثاني أن يكون هذا النصيب اذا وجدقداتقل 
يحسب انيج الشرعى الى الستأنف عليهم 
المذ كورين 
« وحيث أن وزارة الااوقاف تقول أن 
المرحومه منصوره تربانه هذه توفيت عفَياً وتنكر 
الوزارة ان هذه الاخيرة نصيبا فى الوقف المشار 
0 وانها تنك ركذلك على الستأئف ضدهم 


ستحقاقهم هذا النصيب برض وجوده » 


بحاة الحاماة 


"2 


« وحيث انه ل بوجد فى الاعوى من 
العناصر ما يكنى لاثبات ذينك الامرين » 

د وحيث انه مما لاريب فيه ان النظر 
والفصل فىهذين الامر بن الاساسيين الجوهرين 
يمخرجان عن اختصاص الماك الاهلية وللمحاكم 
الشرعية دون غيرها الحك فى مثل هذه المادة» 

« وحيث انه لذلك بتعين ايقاف الفصل 
فى دعوى طلب الحساب الحالية حتى يفصل من 
الجبة الختصة فى الامرين سالنى الذكر»ه 

« وحيث أله يلينى ابقاء النصل فى 
المصار يف الآن « 

( استئئاف وزارة الاوتاف وحضر علها حضرة 
تود عبد الرازق افتدى ضد ا*د افتدىنمد واخرين 
عرة "١١‏ سنة هع قضائية--بالهيئة السابقة) 


نحن 
مارس سنة 19598 
اقرار بدين . ف حالة الصحة . يكون صميحاً ولو 
ستر تتيرعا . 
التاعرة القائوئءٌ : 
يكون الاقرار بالدبن حيحا - ولو ستر 
تبرما - متى كان منجرًاً وصادراً فى حال الصحة 
سواءكان اوارث أو لغير وارث ٠‏ 
العلل 
« حيث أن المستأنف عليهم يستندون فى 
خليل الخولى مورث الطرفين مصدق عليه من 
محكة دمّهور الجرئية الاهلية بتاريخ ١5‏ مابو سنة 


د وحيث أن المستأقين يطمنون فى هذا 
الاقرار بأنه لاسبب له وأنه قصد به تفضيل 
بعض الورثة عن البعض الآخر بطريقة مخالنة 
للقاتون 

«وحيث أن الاقرار المتتازع فيه قد صدر 
منجزاً وق حالة صحة الفروضة تصرقاته قيكون 
نافذا شرعا فى جميع ماله سواء كان اوارث أو 
لغير وارث ولا تناق فى صحته مع مظنة التبرع 
اذ للماللك شرعا فى حالة صحته أن يبب من ماله 
مايشاء من يشاء وارئا كان أو غير وارث ولا 
تشترط الرسعية قانوثًا فى اطيات المستثرة الموصوفة 
بصفة عقد آخر 

« وحيث أن الاستدلال مرئ. وجود 
الاقرار تحت يد المقر على أنه وصية مدفوع بأن 
المفركان ولي شرعيا على أولاده القاصرين عن 
درجة الباوغ من حصل لم هذا الاقرار فكو 
حيازته له حاصلة بطر يق الانابة عنهم . 

« وحيث أن قرم هم اولاد الزوجة 
القدمة فليسوا محلا للتفضيل 5 أن القصر لا بمنع 
من أن يكون للقاصر مال 

د وحيث أن الاقرار موقم عليه من المهر 
ومصدق عليه من الحمكة الجزئية ول محل 
منازعةفى ذلك فيكون ما قضت به محكة أول 
صيحا 

( استئتاف الحاج محمد ءاشور البيطار واخرئق 
وحشر عنهما حضرة عبد المزيز افتدى عيد الحادى 
سُدتمد افتدى خليلالحولى وآخرين وحضر عن الثلاثة 
الاول حقرة الاستاذ كامل صدقي بك وعن الاخيرة 
مصطقي عبد اسّاندى الحاى ول يضر الباقون . 


درحة من التغاد 


غرة 558 مديونيته للم فى مبلغ الفى جنيه | غمرة .م سسنة 1غ ق. بالحيثة السابقة ) 


ناد 


محلة الحاماة 


ذفان 
0 مارس سنة ١49‏ 
ولى شرعى . شراؤه عقار للقادمر . اشتراط 
عدم التصرف . تقيد الولى به 
القاعرة القائوئئ 5 
قبول الولى الشرعى شراء عقار لقاصره 
مع التزامه يعدم التتصير: ف فيه الى أن تباغ القاصص 
سن الرشد هوقبول مازم لذلك الولى وليس 
فيه ما يخالف النظام العام 
فاذا وعد هذا الولى آخر ببيع ذلك المقار 
الي كان هذا الأخير فى حل من عدم تننيذ 
المقّد تس بأن البائم لا يلك البيع عملاً بتعهده 
السايق الذكر 
لمر + 
« ا أن المستأف - انه وان أشهد على 
نفسه فى العقد الرسهى المؤرخ فى 7١‏ دسمبر 
سنة 49 الصادر من المرحوم أحمد نيازى انه 
اشترى امازل المتتازع عليه اله لحساب ابنته 
القاصرة ريوند وأنه يمنع نفسه من بيعه ورهنه 
حتى تبلغ الرشد قيكون التصرف ا دونه إلا أن 
هذا الشرط لم يكن لهنعه من التصرف فيه بالبيع 
الستأنف عليه بالعقد المؤرخ فى ٠6‏ دسيبر 
سنة مي زعم ان المستأفف هو الذى فوت 
على نفسه ميعاد الشهر الذى أعطى اليه ليبحث 
هذا الشرط من الوجهة القانونية وانه يجب عليه 
لذلك الوفاء له بياق امن 
« ويا أنه تبين لهذه المحكة من أقوال 
طرفي الخصومة ومن مسكندامهم ان المستأنف 


طالب أقارب روحته ( والدة القاصرة ) بعد 
وفاتها با يستحقه فى تركتها من عهر وغيره وانه 
| 95 له عليهم واستأنفوا الح صالمهم بالعتد 
المؤرخ فى ١١‏ ديسمبر سنة 588 على أن يقبل 
شراء هذا المأزل قصاصا عن دينه لساب اينته 
القاصرة على أن يكون له متابل ما صرفه من 
المصارريف فى الدعوى التى كانت بيهم ويه 
الحق فى الريع حتى تبا ابنته سن الرشد وعلى 
أن لا يكون له ما دامت ابنته فى ولايته حق 
التصرف فى امازل 6 أو رهن - وقد ننذوا 
هذا الصلح فباع أحمد نيازى امازل لامستأفف 
بهذا الشرط امتقدم ذكره - وقد كان هذا 
اشتراه مرد. جلسة المزادات لصامم أحدمم 
الخواجه فسم 

د وا أن الالتزام بإيقاع البيع من المرحوم 
أحمد نيازى لساب القاصرة ر يمون دكان شرطً) 
ما قام عليه النزاع ينهم نخاصا با ادعاه عليهم فى 
تركتها وقد قصد الطرفان فيه مصاحة القاصرة 
فهو التزام "صحيح قانوث النزمه أقارب الزوجة 
ونظذوه وقيله متهم ولى القاصرة 

هويا أن فى النزام المستأتف بالامتناع 
عن نيع هذا المازل الذى اشترام لابنته حى تبلغ 
العام . وهو على كل حال لا يتضمن إلا منع 
التصرف فى مال غيره من هو فى ولابته مدة ما 

« وها أن من حق المستأنف عليه اذن أن 
يمتتعم عن قبول شراء هذا المتزل اذا باعه 


مجحة الحاماة 


يهلد 


المستأفف عخالف) ما التزمه من منع نفسه من | يعترف بأصل الالتزام ؛ أماالنزاعفى الاداء بلقاصة 


التصرف فيه بالولاية عن ابنته مد قصرها 
د وها أنه لا يستغاد من الايصال المؤرخ 
في "١‏ دلسمبر سلة 5975 الذى أقربه المستأنن 
انه قيض من الستأنف عليه ٠٠١‏ جنيه على 
حساب تن المأذل وأن يعطيه شهرأعلى الأكثر 
لبحث مسئندات العليك من الوجهة القانونية 
حتى اذالم برها غي ركافية رد له ما قبضه منه 
غير تعويض ان هناك بيما وشراء عاق وجودها 
أو فسخهما على فوات هذه المهلة بل الذى يتفاد 
من هذا الايصال ان الأمرلم يخرج ينها عن 
الوعد بالبيع و بالشراء وان للمشترى أن «بحث 
فى صعة هذا الشرط المقدم الذكر وعدم صعته 
حتى اذا تبين عدم صعته رد المستأنف ماقبضه 
بغر تعو يض لأ حدهما على الآخر 
« وها أن لمذه الأتباب لا يكون الستأفق 
محمًا فى مطالبة المستأنف عليه بياق المّن وعلى 
ذلك بتعين تأبيد ال؟ المستأنف 
(استثناف الذكتور ياروخ مالى بصفته وحفر عنه 
حضرة جورج افندى 'تاصيف الواى ضدك الخواجه 
نصرى حبيب برنوطى وحضر عله حضرة حيبب 
افندى عبد الله الحانى . كرة 799 سنة 45 قدائرة 
حضرة صاحب العزة عمد لبيب عطيه يك وحفرق 
صاحى العرة امد نظيف يك وحامد فهمى بك 
المستشارين ) 
/ 5 
6 مارس سنة 118 
نفاذ مؤقت . جوازه . اعتراف بأصل الالتزام 
القاعرة القالوئٌ : 
يكن فى جواز الح بالنفاذ الؤقت أن 


أو غيرها فلا عنم من القضباء به 
الكو 
« ها أن استئئاف الوصف قد رفم صعيحا 
نهو مقبول شكلا ولايتغت الى مادفم به 
المستأنف عليه من أن اسثناف جلالة الملك 
فيصل غير مقبول لان طرفى الخصومة قد قصرا 
المرافعة على وصف النناذ ولا شأن لاستأفف 
عليه الثانى فى ذلك لأن الك لم يصدرعايه 
ٍْ »ع 9 يكن فى جواز الحم بالنفاذ 
الوؤقت أن يعترف يأصل الالتزام وهو حصل 
فى هذا الدعوى أما الأزاع فى الأداء بللقاصة 
أو غيرها فلا نع القضاء بالنفاذ العاجل ولا يجوز 
للمحكة الاسئئنافيه عند نظر التغلم فى الوصف 
استقلالا ان تتدخل بعد التقرير مها يجواز 
النفاذ الماجل قانونا فى الالة المطروحة في 
استصواب النفاذ العاجل أو عدم استصوابه 
( استئناف صاحى الملالة املك حسين بن علىملك 
الحجاز الاسبق واخر عن تفسهيا ويصقتهما وحضر 
عنه.ا حشرة وهيب دوس يك الحائى ضد الشريف على 
بأشا عبد الله وحضر عته حضرءًا زكريا ناءق يك وعبد 
العزيز الموياحى بك الحاميان ممرة 415 سنة 45 ق . 
بالميئة السابقة ) 
لكالا 
ه؟ مارس سئة ١5598‏ 
لطلي النوائد 
القاغرة الفاموئم: 
إبداع جميع الْن فى خزينة الجحكة على ذمة 


7 صم 


مسمس 


14 


محة المحامأة 


أر باب المقارات المازوعة ملكيتهم منها للتنفعة 
العامة قبل الاستيلاء علبها مبرىء للزمة قانونًا . 
فلا محل لطلب قوائد تأخير يمد عذا الأبداع 


امك . 

« حيث انه عراجمة الاوراق بين للمحكة 
ان الحم المستأأف فى محله فى جميع ماقضى به 
الا فيا ختص بالفوائد وءن جهة الفوايد فترى 
المحكة أن لاحق للمستأنف فيها لأنه ثابت من 
الاوراق ان وزارة الاشغال كانت أودعت 
جميع الْن قى خزينة الحسكة على ذمة أرباب 
العقارات بتاريخ ١5‏ ابريل سنة خههة - أى 
قبل الاسنيلاء على العقار الماصل فى بوليوسئة 
يان « 

« وحيث ان هذا الابداع مبرىء للذمة 
قانونا - وأماكون المستأفف لم يعل به الا مؤخراً 
فالتبعة فى ذلك ليست عل وزارة الاشغال » 

« وحيث اله بناء على ذلك يتعين تأييد 
الح فى جميع ما قنفى به الا فيا يختص بالفوايد 
فيتعين الغاوه بالنسية اليها ولا حاجة بمد هذا 
لتعيين خبيركا يطلب المستأنف احتياطا » 

( محمد جمد افتدى أحد وحضر عتته حضرة 
دود الرحن البيل افتدى الحانى ضد وزارة الاشنال 
الماضر عنها متدوبها حشرة ممد افتدى فيمرعيد الله 
مرة 9٠‏ سنة 45 قضائية ولى الاسئناف الغرعى 
عرة 8701 سنة 45 قضائية . دائرة حفرة صاحب 
المعالى حسين درويش باغا وكيل الحكة ويمحضور 


حضرلى صاحى العزة مود ساى بك وعلام عمد بك 
للمتشارين ) 


833 
77 مارس سنة 19578 
١‏ سس بيع ميدن . العبرة بالتسجيل .ولااهية 
للبحث ى سوء النية ٠‏ 
ءواز استمال الدعوى البوليسية . 
مادة ع ١‏ مدلى . 
التاعرة القانوكم : 

)1١(‏ قضى قانون التسجيل رثم ١‏ سنة 
على نظرية التواطؤ وسوء النية فاصبح 
التناضل بين عقود البييع العبادرة من مالك 
واحد هو بالتسجيل فقط . 

(؟) الاان للمشترى الأول الذى لم 
سجل عقده وفضل عليه عقد غيره بتسجيله 
الحق فى رقم دعوىابطال التصرفات طيمًا للمادة 
1 مدنى متى توفرت شروطها فيطلب ابطال 
العقد الثاتى السجل الذى تم اضراراً به . 

لكر . 

« من حيث أنالشيخ عطيه سلهان شعيان 
والماج سلوان شعبان بصفته المستأقين يطلبان 
الح لها من باب أصل يثبوت حصول البيع 
الصادر ٠ن‏ الدكتور مد أمين عبد الر-من الما 
فى » فدادين و/ قرار يط و7١‏ سهما الموضحة 
بعريضة الدعوى يقتضى العقد الابتداق الرقم 
© أغسطس سنة 8 وثابت التاريخ فى > 
مله مع اعتبار الحم الذى يصدر كبقد يع 
لنسجيله مع عريضة الدعوى واحتياطي القضاء 
بابطال التصرف الحاصل من الدكتور ممدأمين 
عبد الرحمن الى الشيخ حسين سالم عمان بصفته 


ومن باب الاحتياط الكلى الحكم برد القن 


مجحلة المحاماة م 


تقدم فتكون اللكية قد اتتقلت اليه بقنفى هذا 
العقّد ولا يقبل بعد ذلك من المشترين غير 
المسجلين الطعن بتواطؤٌ المشترى اثانى الذى 
سجل عقده مع البائع وذلك لأن قانون 
النسجيل الجديد قفى نمائيا على نظرية سوء 
النية والتواطؤ الندهة ولا يمول إلا على النسجيل 
وحده لتقل الملكية ( يراجم بشأن ذلك حّ 
هذه الذائرة الصادر فى 7١‏ دسمير ستة ,/؟و 
فى القضية رقم 71 و 4ه سنة 47 قضائية ) 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الطلبي 


الأول فى غير محله و يتعين رفضه 


وقدره 04٠١‏ جثيه و تبلغ 7٠١‏ جنيه قيمة 
التعويض » 

« ومن حيث انه بالنسية للطلب الأول 
فان المستأنفين الذّكور ين اشتريا من الدكتور 
مهد أمين عبد الرحمن أربعة أفدنة حت العجز 
والزيادة بقتضى عقفد يع ابتدلى مؤيخ 
© أغسطس سنة 398 وثابت التاريم في 4 من 
الشهر المذّكور وتحدد فيه يوم "١‏ أ كتوبر 
منة 48 لتحربر المقد النهاتى بديوان المساحة 
بلبيس بعد أن يقوم البائع مما تعهد به وهو تقل 
تكليف قطعتين من الارض البيعة من اسم من 
تلق املك عنه لاسمه فأنذره المشتريان فى ١8‏ 
أكتو ير سئة ه99 بالحضور فى اليوم الحدد 
لاقام البيع ولكنه لم يذهب وم بوقع على عقد 
الببع ثم أنذرها فى م وفبر سنة 6ه بأنه حال 
بينه وبين التوقيع على العقد قانون التسجيل 
الجديد وانه باع القدر السابقبيعه للها الى مالكه 
الاصلى وهو الشيخ حسين سال عْمان الستأف 
ضده الثانى فرقم المشتريان هذه الدعوى طلبا 
فيها اثبات حصول البيع الصادر لها دون البيع 
الصادر لمشترى الثالى رغ, نسجيله لانه متواطى* 
مع البائع على الاضرار بهما » 

« ومن حيث ان الشيخ حسين سالمعمان 
اشترى الفدر المتازع عليه من الدكتور ممد 
أمينعبدالرحمن بقتضى عقدمؤرخ 1١‏ أ كتوبر 
سئة 596 ومسجل فى 17 أ كتو برسنة 458 

ه ومن حيث ان العقد الذى بسك به 
المستأنغان المذكوران غير مسجل فهو غير ناقل 
للملكية وأما عقد المشترى التأنى فبو مسجل كا 


« ومن حيث أنه عن الطلب الثاتى فان 
المستأنقين أى الشترين سنيانه على المادة ١4#‏ 
مدنى باعتبار ان التصرف الثانى الحاصل من 
ابائع انا وقع اضراراً هما 

« ومن حيث أنه يشترط في دعوى ابطال 
تصرف المدين أربعة شروط الأول أن يخرج 
العقد المطعون فيه جزءا من أملاك المدين . الثالى 
أن يسبب اعسار المدين أو يزيده . الثالث أن 
يعمل اضراراً يحق الدائن : والرابع بأن يشترك 
فى هذا الاضرار مرى تعاقد مع المدين مع 
علله بذلك 

« ومن حيث أنه لاتزاع فى ان المند 
المطعون فيه أخرج جزءاً عظيا من أملاك الإئع 
ان لم يكن كبا وهى محل تمان استيفاء 
الدائن حقه 

« ومن حيث أنه ترتب على العقد المطعون 
فيه اعسار المدين لأنه أصبح لاعلك شيع من 


بسن 


مجلة الحاماة 


الأطيان كا هو ظاهر من الكشف الرسهى الحرر 
ق ماو سنة 7 ول ببق له إلا ربع مزل 
الزيتون مستغرق بالدين وحمسة قراريط بالجهة 
المذكورة وى لا تنى يحق الدائن ولا يلنفت الى 
العقود التى قدمها الدكتور المدين بعد ما ثبت 
تجريده من أملاكه مقتضى الكشف المذكور 

« ومن حيث ان البائم وهو الدكتور مد 
أمين عبد الرعن بعد أن قبض القْن من 
المستأنفين فى أغسطس سنة هكة عمد الى بيع 
أطيائه وتجر بد نفسه من أملاكه فى المدة السابقة 
على التاريخ الحدد لعمل البيع النهاق كا هو 
ظاهر من الكشن الرسهى اللذّكور ثم باع القدر 
السابق بيعه الى المستأقين ولم يرد لها امن الذى 
قبضه مهما وهو مبلغ ٠ه‏ جنيه من أغسطس 
سنة 1470 الى الآن وكل ذلك يدل بدون 
شك على نية الاضرار بهما وعدم تمكنهما من 
الجصول على دينهما 

« ومن حيث أن الشيخ حسين سام عثمان 
الشترى الثانى بعل كل ذلك لأنه خال المدين 
وعمدة البلد الواقع فيبا الأطيان المتنازع عليبا 
وغيرها المبيعة من المدين قر يبه ولشرائه الأأطيان 
قع سبق بيعها للمستأفي نكل ذلك يدل على 
اشترا كه مع المدين فى الاضرار بالستأقين 

« وحيث أن المستأنفين لابزالان متمسكين 
بالدعوى البوليسية التى سبق ان قدماها فى 
طلباتهما ولاصحة ل يزعمه الشترى ( حسين سالم) 
من أنهما تنازلاعنها 


« ومن حيث أنه مما تقدم تكون شروط 


اادعوى البوليسية متوفرة ولا نزاع فى ان 


الستأنين لا الحق فى اقامة تلك الدعوى لانهما 
دائنان مقتضى العقد الابتدنى ارقم * أغسطس 
سنة 6ه التقدم الذكر ولذلك يتعين الم 
بابطال التصرف الحاصل من المدين الى الششبخ 
حسين سالم عمان 

« ومن حيث أنه يترتب على ابطال هذا 
التصرف قانوثا أن تعود ملكية التدر المبين فى 
النقد المذكور الى المدين ليستولى منها الدائنون 
على حقوتهم 1 

« ومن حيث ان المستأقنين يطليان الحم 
بن والتعويض من باب الاحتياط الكلى أى 
انهما لميجمما بين طلباتهما فلا محل للحم بذاك 
الآن وهما وشأنهما فى المطالبة بالمّن والتعويض 
بدعوى على حدها و بتعين الغاء الحم المستأفف 
القاضى بذك 

(هذا الم أصدرته دائرة مصطق بك عمد وعد 
مبى الدين بركات بك واجد امين بك المستشارين) 
1٠٠‏ 
مارس سنة 1958 
قانون الخجسة أفدنة . ملكية الجسة أفدئة . حمايتها 
ولو شرع المدين فى يسم جزء منها 
القاعرةٌ الثائرئ: 

لا يشترط القانون لخابة صغار الملاك أن 
تكون أموالم غير قابلة للبيع أوالتصرف فيها. 
فتجب حاية المزارع مالك الخسة أفدنة ولو شرع 
فى بيع جزء منها . 


«حيث أرث المك المستأنف فى عل 
للاسيابالواردة به التى تأخذ بها هذه الحمكة 


ججلة المحاماة 3 


د ؤحيث أنه لا يطعن ىكون الستأفف العلى 
دده الأول مدارما نجس حماته بقانون النسة : و ا ء 
لد لا د 0 « حيث أن الحم الستأنف قد أصاب فى 
أفدنة أله شرع فى بيع جزء من أطيانه لأن | رفضه الدفم الفرعى لان المارضة فى أمر التقدير 
القانون لا يشترط لهاية صغار الملاك أن تتكون ترفع الى الحكة كدعوىأصلية تنبع فبها التواعد 
أموالم غير قابلة للبيم أوالتصرف فيها ولكنه | العامة الخاصة يطرق الطمن فى الاحكام ويكون 


مع ذلك حرم تزع ملكيما لاطرف الذى غاب عند نظر المعارضة فى الامر 
« وحيث أنه لذلك يتعين تأبيد الحم ان يعارض فى الحم الذئ يصدر ضده: غيايا 
الات لانه ل يحضر ويدقع الدعوى بأوجه دفاعه فيها 


ر( استثتاف الست نظله سيد انمد الدهراوي 
عن نفسها وبوساتها على مصطقى وآخرين شد على 
مسطق الاعمى وآنخر وحضر عن الااول حضرةالاستاذ 
عبد الحم قنم افتدي ممرة و98 سنة5 4 قضائية . 
دارة صاحب العزة مصطق د يك وحفرتاأ 
صاحي العزة مربى الدين بركات يك واد أمين بك 
المستشارين ) 


« وحيشعنالموضوع فان الخبير لايستحق 

أن تصرف اليه مصار يف اتقاله من المنيا الى 
ببى سويف ها أنه يجب عايه أن تخد مله 
الختار فى نفس مدينة ببى سويف مركز احكة 
الكلية التىكان مقرراً امانها وقت ندبه لاداء 
المأمورية وذلك طبمًا للدادة الخامسة من قانون 
الخبراء ققرة ثانية ويجب الغاء الحنكم الستأتف 
بالفسبة للمبلغ الحكوم به وهو الخاص بالمصاريف 
( استعناف الماج شريف نصر ضد مصطق أفثدق 
عزت الخيير مرة 48 سنة 41 قضائية دائرة صاحب 


العزة كد فهمى حسين بك وحطور حشر صاحي المرة - 
ابو المر بك وعمود المرجوثى يك المستشارين ) 


6 
ل؟ مارس سئة ١915‏ 
وس اتاب خبير . أمى تقدير . المءارضة فيه 
جواز المعارضة ف المارضة 
»و ل اتعاب خبير . مصاريف انتقال . وجوب 
"نخاذ محل منعار فى دائرة الحكمة المقرر ذما 
الاعرم العَانوي 
١‏ - المعارضة فى أمر التقدي ر ككل الدعاوى 
يكون الحم الصادر فيها قبلا للممارضة ان 
صدرغياي) . 
+ - لامحق للخبير المطالبة يمصار يف اثتقاله. 
من البلد التى يقيم فيها الى الحكة المقرر امامها | : 
إذ من واجبه أن يتخذ له علاً مخقاراً بتك 
الحمكة طبمًا للمادة ه من قاثون الخبراء 


عه 
8 مارس سئة 1559 
ريع . ستوطه يمفى الدة . مس عترة ستة . 
الفأغرةٌ الفأءرئمٌ 
لا سقط الحق فى الطالية الربع الا يمفى 
خس عشرة سنة . لا حمس سنين . وذاك لان 
بد الطاوب مئه الردع هى بد خاصب ٠‏ 


17 بحلة الحامأة 


اليو 

« حيث انه فيا يتعاق باللكية فقد اتضح 
من تفرير الخبير أن نصيب امد ابو بكر فى 
الاطيان هو 11 س * ط لاف حسها ظهر من 
معاينته للاطيان وم الموضوع اليد عليها من 
المستأقين مخص العدل ولده فى ذلك 1١١‏ س 
4ط اف وقد نوق فى 58 مارس سنة .هو 
عن والدته التي خصها السدس فى ذلك وقدره 
,5 ؟ س رلاط والباق لجده لابيه وهو ابوبكر 
امماعيل الذى توفي عن زوجة وثلاثة ذ كور 
وأربع بنات منهم المستأفف ضدم يخصهم فى 
ذلك مس "”» ط . كذا يخصهم فى الأزل 
موضوع النزاع *< ذراعا ما أظهر الخبير فى 
تقريره أيضا 

« وحي أن الحم المستأنف قضى للستأف 
ضدمم بنصييهم المذكور فى الاطيان وف المنزل 
فبتعين تأبيده 

« وحيث أنه فيا يتعاق يريع المتزل فلا 
ترى الحكة وجها له لعدم الانتفاع به بواسطة 
التأجيد للنيد وفبا يتملق بالاطيان فترى الحكة 
الاكتفاء بأن يكون ريع الندان الواحد فى السئة 
خمسة جنسهات ققط ابتداء من سئة 4١٠و١‏ لغابة, 


على الاطيان كان بطريق الاغتصاب فوجب 
اعتيار مدة السقوط لخمسة عشر سئة لا خخس 


سئوات 
« وحيث أن المستأفضدم رفموادعوام 
فى أول يوليه سنة 416 فكان ذلك قاطعا لمدة 
السقوط من جهة وداعي) لان تحب ريع 
خسة عشر سنة قبل ذلك أى من سنة ١١4‏ 
« وحيث انه بعيل حساب ريع 5س 
7 ط من سنة 504 لغاية سئة ١976‏ باعتبار 
ريع الندان مسة جنيهات سنو يا يكونالمستحق 
للستأنف ضدم طرف المستأفين عن ذلك مبلغ 
مم و ١15‏ ج وعلى ذلك يجب تمديل| 
المستأنف فبا يتعلق بالريع الى المبلغ الم كور . 
( استئناف عمد عبد المحسن وآخرين وحضر عنهم 
مينا يك اسكتدر الحاي ضد البدراوى بكر وآخرين 


وحشر علهم وهيب بك دوس الحاني عرة سئة 
+ قضائية ‏ بالميئة السابقة ) 


الم 
"١‏ مارس سنة ١579‏ 
موظف . ضرر اثناء الخدمة . اناق 
ضمق . تعويشض . 

الشاعرة القاو 2 

اصيب مستخدم . فرأى القومسيون الطبي 
اله اذا بثر قدءه وعمل بدله قدما صناعي) ييصبح 
المستخدم لاثما للخدمة فى وظيفة تلائم حالته مثل 
خفير مزلقان أو بواب 

فلما بترت القدم قملاًاعادت المضاحةالموظاف 
العمل خفير مزلقان ولكن مرتب أقل بكثير 
من مرتبه الأصلى 


آخرسئة 6 ولا وجه لاحتساب سنة *..و 
الى مات فى عَضوتها المدل 

«وحي ث أنه فيا يتعلقجا يدفع به المستأتنون 
من سقوط الحق فى الطالبة بالريع بمفى خخس 
سئوات فلا يمكن للفحكة قبوله لان وضع يدعم 


غدل المحاماة 


عل 


وفى هذا اخلال من المصلحة بالاتفاق 
الضمنى الذى مؤداه قبوها اعادة الموظف الى 
عمل يناسب حالته إذ مفهوم ذلك هو الحافظة 
على مرتبه الأصلى ومن ثم يكون للموناف حقى 
طلب التمو يض 
امور 
« حيث أنه مثبوت من الأوراق أنه علي 
أثر اصابة المستأفف عليه وخروجه من الساشى 
وبه تقرح فى قدمه الايمن الأ ى كات أصيب . 
رأى القومسيون الطب انه اذا بثر ذلك القدم 
وعمل بدله رجل صناعية لوحة الستأقف ف 
لائنا للخدمة فى وظيغة تلام حالنه مثل خنير 
ازلقان أو يواب 
شيك أن هذا الاقتراح قد قبل سواء 
كان من جاني المصلحة او من جانالستأفف 
عليه وعاد هذا الأخير الى المستشئى وعمات له 
عملية البثر القترحة ولكن الصلحة لم تبر له 
وعدها حيث عرضت عليه وظينة خفير مزلقان 
ولكن المرتب أقل بكثير من المرتب الذى كان 
يتقاضاءقيل الاصابة من أن الغرض من الاتفاق 
ظاهر وهو امحافظة بقدر الامكان على المالة التى 
كان عليها المستأنف عليه قبل الاصابة من جهة 
المرتب طبع مع تقليده فى الوقت نفسه عملايتئق 
وحالته الجديدة 
«وحيث أنه بناء على ذلك تكون امصلحة 
قد اخلت باتفاقها مع المستأنف عليه ويكوتف 
التعويض المقضي به فى محله ولذا يتعين تأبيد 


الحم من هذه الوجة ورقض الاستثنافين 
موضوعاً 

( استئناف وزارة المواصلات الحاضر عنما بالجلسة 
حفرة مصطن بك عبد اللطيف ضد عبد التور عبدالسيح 
الماضر معه حفرة رياض افتندى ابل اللحاى مرة 
ه١٠١‏ سنة مغ وفى الاسكناف مرة ١١59‏ سنة 
14 قضائية الرنوع من فيك الثور عيد امسيج ضَد 
وزارة المواصلات - دائرة صاحب الْعالى حسين 
درويش باشا وكيل الحمكمة وحضور حضرنى مود 
سأى بك وعلام عمد يك المستشارين ) 


1 
"١‏ ماوس سئة 19578 
ع ل بطلاق مراضة . أمام قاضى البيوع ‏ 
عدم جوازه 5 


الممادىء القائوئيٌ 


١‏ -عملابنص الادة مم مدتى تسرى 
على التنازل عن الديون قواعد البيع . 

فيكون لبائم حق حبس المبيع ما دام لم 
لله الى الشترى . ولا يكون له طلب 
استرداده ليحسه اذاكان قد سلمه ‏ ماد 
6 مدلى . ويكون تسليم الحقوق. المبيعة 
إفسلم سنداهما 

37 - قاذي الييوع هو قاضى اجراءات 
تحقيقية . هى فى الواقم طريقة من طرق تنفيذ 
الاحكام فلا قسرى عليها قواعد بطلان اأرافمة 
المبينة فى المادة "١١‏ مرافعات 


مويو 


د حيث أن الأزاع بين قوم ينحصر 


4 


فى قطنين الأولى هل للستأأف حق فى 
المعارضة فى طلب بطلان المرافعة وتلم صورة 
حلم عرمى المزاد التتفي1ية الى وهيب يك 
والثانية هل اجراءات البيع الى تجرى على بد 
قاضى الببوع عى من الخصومات المقيقية التى 
يتنرى عليها حم بطلان المراقعة المنصوص عنه 
فى المادة ٠.1١‏ مرء_ قانون المرافمات وهل 
لوعيب بك الحق فى استلام صورة الحكم 
المذ كور 
عن النقطة الأولى 

« من حيث أنه ظاهر من الأوراق أن 
توحيد أمر الله كان باع لوهيب بك دوس فى 
شخص ناصيف غبر يال دينه الذى كان له على 
ابراه -السكرى البالغ قدره ١6١‏ جنيه 
وكسور والذى كان مَوْمئ عليه بعض أعيان كان 
توحيد أمرالله شرع فى نزع ملكيئها وذلك نظير 
كن قدره ٠١١‏ جنيه دفع منه ناصيف لتوحيد 
44١‏ جنيه تقد والباقي اعطى فى نظيره رهنا على 
+ أفدئة 

« وحيث أن ناصيف غيريال دخل فى 
المزليدة: الى استمرت ياسم توحيد أمر الله ورسى 
عزاد الاعيان على قاصيف بلغ +107 جنيه 
طالب ثوحيد بالايداع قل يذعن مدعيا أنه الدائن 
الوحيد وغيد ملزم بإبداع الْن فرفع الامر لقاضى 
البيوع فُقَمْى يرفض معارطة ناصيف اع باعادة 
البيع على ذمته فاستأنف اصيف هذا الحم أمام 
محكة الاسئثتاف وهذه حكت بارخ ١١‏ 
أبريل. سنة 1976 بتأبيد ما حم به قاضى اليبوع 


محلة الحاماة 


« وحيث أنه قبل هذا الحك الاستثناقى 
كان توحيد أمر الله رفم دعوى أخرى على 
ناصيف طلب فيها ابطال التنازل عن الدين 
الحاصل منه الى ناصيف سب تأخر هذا 
الأخير فى دفع مبلغ 7٠١‏ جتيه مع الزامه أيضً) 
باغ .٠‏ ه جنيه تعويض مدعيا أن العقد انما 
هوعقد بدل واذا يجوزله فسخه ورجوع كل 
منهما فيا أعطاه ْ 

« وحيث أن محكة الاسئئناف بتاريخ ؟ 
مارس ١1907‏ حكنت باعتبار العقد عقد بيع 
« لابدل » دفم فيه جزء من القن وأعطى 
تأمين عن الباق وأنه بناء على ذلك يكون طلب 
توحيد فسخه فى غير محله وحفظت له الحق فى 
مطالبة وهيب بك عبلغ 7٠١‏ جنيه والفوائد 
بواقم و /" من تاريخ / فيراير سنة 1578 

« وحيث أنه على اثر هذا الحم سارع 
وهيب بك دوس لاستلام صورة ح هرق 
المزاد ولك يصل اليها طلب بطلان مرافعة 
اعادة المزاد م سارع توحيد الى رقم دعوى 
جديدة أخرى بطلب فسخ البيع بناء على عدم 
دفع وهيب بك لثمن او دقع امن احتياطا ثم 
جاء توحيد وءارض فى طلبات وهيب بك أمام 
قاض البيوع مدعي أن الأحر مرفوع الى الحكة 
وأن قاضى الببوع غير مختص بالنظر كا عارض 
فى طلب يطلان اجراءات اعادة الييع وفى تسليم 
الصورة التتفيذية لحم عرمبيى اماد 

« وحيث أنه بناء على ذلك يتعين البحث 
فيا اذاكان لتوحيد أمر الله صنة في المعارضة 
فى طلبات وهيب بك أمام قاضى البيوع أم لا 


له المحاماة 


541 


د وحيث أنه لائزاع فى أن التتازل عن 
الدين الذى حصل من توحيد لوهيب بك فى 
شخص ناصيف غبريال انما هو بثابة عقد بيع 
ولذا يجب تطبيق قواعد البيع عليه عملا بنص 
المادة 44" من القانون المدنى 

« وحيث أن المادة 9/؟ من القانون 
المذّكور تعطى للبائع حق حبس الميع اذالم 
يكن سل الى أن يدف" امن المستحق فوراً كما 
أن الادة ٠؟‏ منه لا تسمح له عند عدم تسليمه 
القن بأن يسترد المبيع اذا كان سل وافا تعملي له 
حق مطالبة المشترى بفسخ البيع بسبب عدم الوفاء 

« وحيث أن التعبل فى هذه النقطة يتوقف 
اذن على معرقة ما اذا كان توحيد أمر الله قد 
سل أو يم امبيع الى وهيب بك دوس 

د وحيث أن المادة #لا؟ مرى القاثون 
المشار اليه قد نصت على كينية تسابم مجرد 
الحقوق المبيعة بأن يكون التسليم باعطاء سنداتما 
للمشترى أو بالتصرم له بالانتفاع بها اذا لم بوجد 
مانع من الانتقاع 

« وحيث أنه واضح من الأوراق أرتف 
توحيد لم يسم شي من ذلك قند بيت الصورة 
التنفيذية تعقد الرهن وه سند الدبن بيده وقد 
أودعها فى النضية كا أنه لم يقبل أنيحل ناصيف 
محله في اجراءات البيع بل لل طلب المزاد 
باسمه أى باسم توحيد الذى ما برح يعارض فى 
تسلم حك مرمى المزاد من وقت حصوله الى 
الآن وظاهر أن السيب قى عدم سماح توحيد 
لناصيف بالحلول محله فى طلب البيع هوأن 


توحيد أمرالله لما لم يكن من الانتفاع بالعين 


التىكانت أعطيث له رهنًا فى مقابل 7٠٠١‏ جنيه 
بافى الأُرن ينتغى عقد الاتفاق الحاصل فى 
أغسطس ممئة 1418 - ادعى أن ناصيف قد 
نصب عليه ولذا أقام عايه دعوى جنحة نصب 
كانت منظورة فى سئة 17١‏ ثم استمر فى طلب 
البيع باسمه وكان هو المنافس الوحيد لناصيف 


حتى رست العين أخيراً على هذا الأأخير بعبفته 


مزايداً قط مع أن مناقسة توحيد أمر الله له فى 


للزايدة مأكانت تتفق مع بيعه الدبن اذكان 
غرض ناصيف الوحيد من الشراء رسو مزاد 
العين عليه بن يخس لكى ينستى له بيعها فيا بعد 
برع عظم . 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون توحيد 
أمر اله ذا صفة فى المعارضة . 

عن الاقطة الثانية 

« من حيث أنه وان هر مما سبق أنه 
أن توحيد له حق المعارضة فى تسليم صورة حكم 
مرمى اراد وأن هذا وحده كاف ارفضطلبات 
وهيب بك فى هذا الخصوص حتى واولم تكن 
هناك اجراءات اعادة بيع قامُة لكن ا حمكة ثرى 
سم ذلك أن وهيب بكغير مح قفى طلب بطلان 
اجراءات اعادة البيع وذلك لان قاضى البيوع 
هو فى الاصل قاضى اجراءات بعنى أنه لها يشرف 
على عماية المزاد من بدء حصوطا الى حين مرمى 
المزاد :هائيا ومثل هذه الاجراءات المملية التى 
فى الواقع طريق من طرق تنفيق الأحكام 
ليس الا . لا تعتير قانوا اجراءات مرافعة حقيقية 
ولاهى فصل فى خصومة بالعنى التانوتى ولنا 


لد فى ممم 


نكن 


سم ا 


لااسرى علبها تانوثًا حك بطلان المراقمة 
المنصوص عنه فى المادة "٠1‏ من قانونالمرائمات 
ولكن اذا عرض لفاضى البيوع اثناء اششرافه على 
اجراءات البيع لزاع له صفة الخصوءة المتيقية 
مثل النزاع فى أحقية أو عدم أ<تية الطالب فى 
البيع أو فى اءادة امزاد وطلب من قاضيالببوع 
القصل فى هذا الأزاع يصبح نظره فيه فصلاى 
خصومة فانونية تسرى عليها وحدها اجراءات 
البطلان المذ كورة ( راجع فى هذا المعنى دالوز 
العملى جزء 5 بطلان المرافمة نيذة > ) 

« وحيث أن الثابت فى الفضية أن الأزاع 
فى أحقية توحيد وعدم أحقيته فى طلب احادة 
المزاد وهي الخصومة الوحيدة القانونية التي كان 
يسرى عليها حك البطلان السساف ذكره قد 
اتهت بالحي النهانى السابق الاشارة اليه ققد 
قفل .هذا الحم بابهذا النزاع وأصبحلايتصور 
وجود مرافعة قائّة بشأنه يمكن ابطاها فل ببق 
بعد ذلك الا اجراءات اعادة المزاد. فى ذاتما 
وهذم؟ا سبق القول ليست من اجراءات المرافعة 
الحقيقية التى يسرى عليها حم البطلان 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون طلب 
وهيب بك فى هذا الخصوص مرفوضًا . 

« وحيث أنه تبين من ذلك أن توحيد 
أمر الله محق فى المارضة فى تسليم صورة 2 
مرمى المزاد الى وهب بك دوشح يوق باق 
ان أو يقضى نهائيًا فىالدعوى الموضوعية المقامة 
من توحيد ضد وهيب بك بخصوص الفسخ أو 
دفع باق الدُن المنظورة الآن امام حكة مصر 
الكلية والتى كان محدداً لها جلسة ١٠‏ | كتوبر 


مجلة الحاماة 


سنة 1954 وعلى هذا يتمين ايقاف الفصل فى 
طلب استلام الصورة التنفيذية حتى يفصل هات 
فى القضية المذ كورة ولاايضر يبذا كون مكة 
الاستثئاف فى حكها الرقم ١‏ مارس سسئة 8ه 
قد اعتبرت أن العقد هوعقد بيع لاعقد بدل 
لانهذا لم يغيرشيًا ىمركز الخصوم من وجوب 
دفم باق القن قبل طلب استلام المبيع وف 
لاحكام النون . 

« وحيث أن توحيد أم الله يدعى أيضا 
أن قاضى البيوع غير مختص بنظر القضية مادام 
الأمر مرفوعا الى المحكة الكلية ولكن وحدود 
تلك الدعوى الموضوعية لاينينىعليه الحم بعدم 
الاختصاص وانما ينبنى ققط الح؟ بالابيقاف 
حتى يفصل فيها وهى ماتراه هذه الحكة 


( صدر هذا الحم من دائرة حضرة صاحب المعالى 
حسين درويش باشا وكيل الحمكة وود سأب يك 
وعلام حمد يك المسيتشارين ) 

انظر فهرست هذا العدد 


يه 
“١‏ مارس سنة 7ه 
نويل الاين . والمتوق المتنازع فيهبا . ضرورة 
القواعر القانوفيرٌ 
رضاء المدين به ليس من الدفوع التى تسقط لعدم 
ابدامها قبل سواها طبنًا للمادة م1 مزافمات 
ولكن ذلك لا منع من سقوط هذا الدفم اذا 
ذلك أو ضيبا 


مج المحاماة 


و 


٠‏ - قبول المدين لازم لصحة الموالة 
سواء كان الدين الحول متنازعا فيهأو غير متنازع فيه 


مكدر 

« ها أن الاستئناف رقم حر فى متعاكاء 
عن حم قابل له فهو مقبول شكلا 

« وما أن محكة اول درجة قد اعنددت 
فى قضائها يعدم قبول الدفع ببطلان الحوالة على 
ان الدين بريع الاطيان متنازع فيه فلا يجرى عليه 
2 الادة 44" من القانون المانىثم على سكوت 
المستأئف عن ابداء هذا الدفم حتى أصدرت 
احمكة حكها التهيدى يندب خبير لماينة الاطيان 
وتقدير ريعها 

« وها أن الدفع بعدم سحة الموالة لدم 
رضاء المدين بها ليس م نأوجه الدفع ال أوجب 
القاتون ابداءها قبل الدخول فى موضوع الدعوى 
على الترتيب الوارد ذ كرة بالمادة +1 من قاثون 
المرافعات بل هو دفم موضوعى يصح ابداؤه فى 
أية حال تكون عليها الدعوى مالم يصدر من 
ماحبه ما يدل على ثثازله عنه ول يصدر مرا 
المستأنف ما يفيد قبوله هذه الحوالة - على ان 
الثابت بمحضى جلسة ؛ يونيه سئة 1157 الق 
حصلت فيها المرافعة ان المستأنف ابتدأ مرافعته 
بقوله انه لا دخل للمدعىف الموضوع يشير بذلك 
أن لا شأن له معه وعلى هذا أجات الحكة الح 


"ت”ت<171”171ت”7تل-7”»”»7:7_7١:‏ 1ا“ثثثوع1“1م اذخ اا ا 000000000000000 لل 100- | ]|[ أذ ذأ اك 


أسبوعين ثم أصدرت حكها التبيدى 1 بوئيه 
سنة /19113 

« ويا أن اللمادة و4" من القاثون المدتى 
الأعلى قد اشترطت لاتتقال الدبون والحقوق 
البيعة رضاء المدين بذلك كتابة بغير تفريق بين 
أن تكون الحوالة واردة على ثابت من الدبون 
أومتنازع فيه - على ان الحكة فى اشتراط هذا 
الشرط أظهر فيا كان متنازعا فيه منه فيا خلا 
عن تزاح 

5 وكا أنه لا ينع من الاخذ يبذا الاطلاق 
فى تفسير هذه الادة ما قرره الشارع بالمادة مم 
من القانون المدلى هن مخويل الحق للمدين عند 
يع المزاعم والدعاوى فى التخلص من الدين ابيع 
بدفم تمنه الحقيق وفوائده والمماريف للمشكترى 
لان المدين يكون يومد متحيراً بين أن لا يقبل 
التحويل فيبطلالبيع وبين أن يتخلصمنالدين 
فيقيل الحوالة ويدقم الهن والفوائد والصاريف 
لمشارى 

« وكا أنه يثبين من ذلك كله ان لاستأفف 
الحق فى الدفع ببطلان بيعالدعوى بريع الاطيان 
لعدم رضائه بنقلها للمشترى - وعلى ذلك ينعين 


الغاء الح؟ المستأنف والحم بعدم قبول دعوى 
الستأنف عليه الأول مع الزامه بللصماريف عن 
الدرجتين 


(صدر هذ الحم مندائرة حقرات كد ليب عطيه 
بك واحمد نظيف يك وحامد فهمى يك المستشارين ) 
انظر فهرسث هذا العدد 
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“2 2 
3 - 2 . أي 0 
سحا ف 7" 


له 
٠‏ نابر سنة 19178 


انذار بقيد الاستتناف . يعاد المسافة . مراعاته 
دفوى . مصاحة . تصرف أثتاء التزاع 


الشاعرة القانوئ 
١‏ -فى حالة الانذار بقيد الاستئناف فى 
ظرف ثمانية أيام جب أن بلاحظ ميعاد المسافة 
بين الجهة الحاصل فبها اعلان القيد وبين مقر 
الحكة التى يجرى اليد يجدوطا 
- اذا باع أحد الخصوم المين المتنازع 
عليها أثناء قيام الدعوى فلا تكون دعواه غير 
مقيولة لانه مسئول قبلمن تصرف اليهم بصفته 
ضام ملكية القدر المبيع وله مصلحة فى 
كسب الدعوى . 


الصلى : 


استناداً الى أن امستأقف عليهم الذّكورين 
أنذروا المستأظين بتارعح + أ كةو بر سنة ١47٠‏ 
بقيد اسئثنانهم فى يحر ثانية أيام وإلاكان 
اسنئنافهم كأنه يكن فل يقيدوه إلافى م٠‏ 
أكتو بر سنة ١99 ٠‏ 


ودفم محامى ورئة بساده عبد المسييح عدم 


قبول ادعوى ورثة عفيق لاا نهم كانوا قد تصرفوا 
فى الأطيان موضوع النزاع الى رين 

ودفم مندوب المديرية بعدم جواز إدغال 
الحكومة فى الاسنئئاف لسبق التنازل عنها أمام 
محكة أول درجة 

عن الدفم الأول 

« وحيث أنه قضى قبل الآمف بارخ 
ديسمبر سنة 1571 بقبول الاستئناف شكلة 
فأصبح لهذا الحم قوة الثىء المقضى فيه حتى 
على فرض ان قضاء المحكة بقيول الاستئناف 
ششكلاً جاء خطأ ومن ثم يكون هذا الدفع 
غير مقبول 

« وحيث أنه يظهر ان هذا الدقم الذى 
دقع يبع ست ستوات من قيول الاسئئناف 
ششكلاً لا أساس ل إِذ تبين أن المستأنف عليهم 
قاموا بانذار المستأتفين فى سوهاج فى > ١‏ كتو بر 
ممنة 197٠١‏ وان قيد الاستئناف حصل فى 
القاهرة محل محكة الاستئناف الختصة وقتئذ فى 
١‏ اكتو بر سئة أى بعد قسعة أيام فاذا 
أوحظ ميعاد المسافة ملاحظة واجبة فى مثل هذه 
الحالة كان قيد الاسنئناق حاصلا فى ميماده 
القانوى إذ لا نزاع قى أرك ميعاد المسافة بين 
سوهاج والقاهرة يستازم | كثر من يوم واحد ٠‏ 
ْ عن الدفم التاق 


« وحيث أن دقع ورئة إساده أحد فريق 
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المستأنفين بأن الدعوى المستأنقة المرفوعة من | انالبائعة خانتقوداً ويستفادذلك من التحقيق 


ورثة عفيق غير مقبولة لعدم وجود مصلحة لم 
فى غير مله لأن هؤلا الورثة وقت رفع الدعوى 
فى ه مابو سئة .1914 كائنوا لا يزالون مالكين 
إذ ثم لم يتصرفوا إلانى ١7‏ كتوير سنة م51١‏ 
أثناء سير الدعوى وثم مسئولون قبل من تصرفوا 
الهم بصغتهم ضامنين ملكية القدر المبيع ويب.هم 
كسب الدعوى تفادي) من هذه المسثولية ولذلك 
يتعين رفض هذا الدف واعتبار دعوام مرفوعة 
على وجه حيح... 

( استثناف ورثة المرحوم إساده عبد المسيح 
وحضر عنهم الاستاذ كامل افندى ذى ضد اد افندى 
عفيق وآخريئن وحشر عنهم الاستاذكأمل افندى حسين 
عرة #عغ”" سئة أولى ق . دائرة حضرات كامل يك 
ابراهم وعياد القتاح السيد بك وأهد يك مختار 
المستشارين ) 


/ا*: 
١١‏ ابريل سنة 479 
جيع . هم ص و ونث . المادة يرن مدلى 1 
الؤاعرةٌ الفَانوبٌ 
للوارث الطاعن ف بيع صادر من مورثه فى 
عرض الموت لاجنبى الحق أما فى اعهاد العقد 
والطالبة باسترداد قيمة الفرق بين الدّن وبين 
ثلثاى التركة وأما فى طلب فسخه واستلام حصته 
فى التركة عيئًا . فاذا طلب هذا الطلب الاخير 
فلا يام باحترام المّد وأخذ الفرق تقداً 
اكور 
د حيث أنه فيا يتعاق بوجه الخلاف الآخر 


الذى حصل بناء على شكوى المتأنف عليه ان 
البيع كان بدون عوض ولذا تسرى عليه أحكام 
الوصية ولا تنفذ إلا من الثاث طيمًا لأحكام 
الشريعة الاسلامية التى يجب تفسير الماد تين ٠64‏ 
وده؟ ها لايخرج عنها ( استثئاق مصر أول 
ابر يلسنة411!المجموءةالرعية؟1عدد] كو: !| 
ابريل نسنة 1914 الجموعة الرسعيةه اعدد 4و) 
0 وحبث أن ما يزعمه الستأتفان من حق 
استيفاء البيع بأ كله ودفع قيمة ما تقص من 
الثثين تدأ فان محل هذا الاختيار أن يكون 
الستأفف عليه بصفته وارث) مطالي) بفس البيع 
واسترداد البيع وكله كا ستفاد من عيارة -المادة 
7 من القانون المدنى . أما وهو يطالب بنصيبه 
عينا كا يؤخذ من مرافعة وكيله ومذكرته دون 
الفسخ فهذه حالة خاصة لم اوها نص الادة 
ولذا يجب فبها 'تطبيق المادىء العامة النففة مع 
المدالة وهو أن بذ الوارث حقه وهو الثلثان 
عيًا مع مراعاة ما تقدم لا سيأ ان الأعيان المبيعة 
قابلة لننجرئة على ما يظهر من عقدى البيع ( يراجم 
جرافو لان كتاب العقود صنحة ١١‏ رقم 5؟) 
« وحيث أنه لذلك يجب تأبيد | 
المستأنف فيا فى من حيث الحم للستأنف 
عليه بالملكية دون اعطاء الشترين حق دفم 
ما قص عن الثثثين قدأ ... 
(استئئاف الخواجه جتدى وآخرين وحشر عتهما 
الاستاذ زى افتدى سليان ضد الخو اجه ملبى يقطر 
وحضر عنهالاستاذ عازر جبران افتدى مرة 155ب 
سنة “اق . دائرة حضعرات عبد الفتاح يكالسيد 


وسامان السد سلمان بك امستشارين وود عد 
سبع بك القاضى المنتدب ) 1 
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: 
ر 1*١‏ 
7 أبريل سنة 9199 
قوة الهىء الححكوم فيه . حم جناق فى زوير . 
عدم تقبيد الحكمة المدنية به 
البراً القائ ربى . 
اذا قمفى منالحكة الجنائية ببراءة متهم فى 

جنحة تزوير لعدمكفاية الآدلة فانذلك الحكم 
لايحوز قوة الثىء المنضى فيه بصحة الورقة 
المطعون يها 8 ومن ثم سوغلامحكة المدنية اعادة 
النظر فى موضوع الازو ير ولا أن نحم بأن الورقة 
زور اذا اقتتعت بذك 


المي 

ه حيث أن العقد المطعون فيه كان موضوع 
قضية جنحة مباشرة قضى فيها ابتدائي) واستثناتيا 
بالبراءة وكان الك الابتداق مينيًا على أوجه 
عديدة استخلصصت منها المحكة فى آآخر أسبابها 
صعة الءقد الا أن محكة ثالى درجة مع أخذها 
بوجهة نظر محكة ثالى درجة من الوجهة المائية 
لم تذهب الى ما ذهب تاليه بل كانت وجهنها ان 
الادلة القدمة لا تكى لاحم بتزوير العقد 
جنائيا وكأنها بذلك أرادتأن تتركالباب المدنى 
مذتوحا للطمن فى العند 

« وحيث انه لاتناقض بين الأخذ بأسباب 
حك مكة الجنح الاستثنافية القاضى بتأبيد 
البراءة دون الجزم بصحة العقد وعخالثته ذلك 
ما ارتأته الحكة الجزثية من صحة العقد على ان 
الحكة الجزئية لما رأت عة العقد مات هذا 


غم الحاماة 


الرأى على ظهوره من ظروف وقرائن الدعوى 
فكان المسثلة فى الواقع كانت لديها تنيجة ترجيح 
لاجزم 

« وحيث انه من كل ماتقدم يكون ماذهبت 
اليه المحكة الابتدائية ( المدنية ) فى رفشها الدفم 
الفرعى الحم الصادر بتاريخ ؟ أوغبر سئة ١ه‏ 
بناء على ان الحكة الجنائية لم تبن حك البراءة على 
ان العقد صحيح بل لعدم ثوفر الادلة صحيحا ومن 
ثم فلا يوجد قط ما يحول دون خص القضاء 
المدنى للتزوير المدعى به فى ذات العقد أساس 
دعوى الجئحة 

« وحيث انه ثابتمن تقارير ابراء الذين 
عينوا فى كل من الخصومتين الجنائية والمدنية ان 
العقد المطعون فيه بالتزوير كان موقم عليه مز 
المورث يوسف بدران على بياض وملىء العقد 
بعد ذلك وقد أورد الخبراء الختافون الأدلة 
المؤيدة لصدق نظرحم هذا وعززوا وجية نظرهم 
أ تاريخ خم أحد الشهود سئة ١‏ فىحين 
ان هذا التاريخ لاحق لتاريخ العقد العرق 
بسئوات عديدة 

« وحيث أن ما أجمع عليه الخيراء مؤيد 
با قرره شهود حك الجنح مر توسط بعش 
أشخاص لدى ال مورث اللأصلى بناء على طلب 
«ورث المستأنفطليهم لى يمطيهجزا م نأطليئه 
أسوة:باخوته الأآخرين وهذا الأمر لا يتذق مع 
سيق صدور العقد المطعون فيه اليه 

« وحيث ان عبد الحكيم بوسف مورث 
المستأنف عليهم عدا الأول استصدر من والده 
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عنداً بقدار < ط و١‏ ف ق 8 سبتمبرسنة11؟ 
وقام بنسجيله فى ١١‏ فبراير سنة ١516‏ وليس 
من المتصور عقلا مع ذلك اله يكون أفل حرصاً 
يشأن تسجيل العقد المطعون فيه معني انه يكون 
قداستصدره ىم دسمبر سنة ١4017‏ ولاسجله 
الا قى ؟؟ ابريل سنة 1915 فى حين انه 
أعفم شأنًا بكثير من العقد الآخر على انه كيف 
رن مشتركا مع أبيه فى الاطيانكاهسا الواردة 
بهذا العقد المطعون فيه ولابشيرقعقد سنة 51 


الى أن البيع اغا هو من النصف الذى اختص به 


المستأف والحكم ببطلان هذا العقد 

(استئناف الست خدجه مود رحشر عنها الاستاذ 
كامل اذندى زي ضد تمد عمد بك المارى وآخرى 
وحضر عنهم الاستاذا براهم بك ممتاز كرةه "17 منةم 
قضائئية . دائرة حضر ات كامل بك ابراهم وعبد الفتاح 
السيد يك واعد مختار بك المستشارين ) 


5 3 1 قر 
2 
ارسي لس ف م بيده 


اك 
محكة أميوط الابتدائية الأهلية 
؟ مأبو سنة 19178 
شفعة . عرض الدن . الوارد ف العقد ‏ الا اذا 
كان صوريا . عرض الدن الحقيق . حفظ المق 
فى اثيات الصورءة . الاستعداد لدفم باق الثن 
الاغرة القانوي: 
المبلغ اللازم عرضه مرضن الشفيع قتفى 
المادة ١١‏ من قاثون الشفعة هو مبلغ المْن الوارد 
فى العقد الا تى حالة ما اذا كان هنا امن 
صوريا وكان لدى طالب الشنعة مايجمله على 
هذا الاعتقاد فله في هذه الحالة عرض العمُن 
الذى ستقده حقيقي والاحتفاظ باثيات الصور بة 
فيا يتعاق بالزيادة . على أنه يجب عليه فى آن 
واحد أن صرح باستعداده لدفم الثرق فما أو 
اتضح لقضاء أن المْن كله الوارد فى العقد 
حقيق . فاذا قصر فى ذلك كان عرضه ناقصاً 


وبالتالى غير صحيح ويترتب على ذلك حا 
سقوط حق الشفيع فى الشفعة 
المعكو 

« حيث أنث العرض حصل فى ١؟‏ 
أكتو بر سنة 19175 وبفرض حصوله ف الميعاد 
القاثونى فان طالب الشفمة كان بعل بالبيع الى 
الستأنف بدليل عرضه الباغ على الشتريين 
الاثنين مما ليأخذه مهما صاحب الحق فيه الا 
أن العرض كان قاصراً على مبلغ 7٠١‏ ملم 
و ه4١‏ جنيه الوارد بالعقد المصادر الى المشترى 
السابق وهو العقد الذى لم تكن له ثنيجة ما 

« وحيث أن المادة 14 من قانون الشفعة 
تنص على وجوب عرض المّن وملحاته ومعنى 
ذلك أن الباغ اللازم عرضه هو امن الوارد 
بالمقد الا فى حلة ما اذا كان هذا امن صوري 
وكان لدى طالب الشنية مامجمله على هلما 


1124 


خحلة الحاماة 


الاعتقاد فله فى هذه الخحالة عرض المُن الذى 
يعتقده حتيقا والاحتفاظ ياثبات الصورية فيا 
يتعلق بالزيادة على أنه يجب عليه فى أنّ واحد 
أن يصرح باستعداده لدفع الفرق فها لو اتضح 
لاقضاء أن المنَ كله الوارد بالعقد حقيق فاذا 
قصر فى ذلك كان عرضه ناقصا و بالتالى غير 
صحيح لخالنته للقانون ويترتب على ذلك حا 
سقوط حق_ الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة 
( الاستئناف مختلط ؟ابريل سئة ١917‏ مموعة 
النشريع والقضاء ١‏ صفحة 78١‏ وا ديسمير 
سنة 1914 المجموعة ذاتها ١‏ صفحة ٠٠١‏ ) 
« وحيث أن المستأنف عليه الأول هم 

علمه بالييع الخاصل الى المستأنف بدليل مأعرضه 
عليه من أخذ القدر مشثراه بالشئعة اقتص رعلى 
ما ورد بعقد الشترى الأول الذى لم ينقد وم 
يظهر أقل استعداد لدقم ما ورد بعقد المستأف 
اذا اتضح أندصحيح وهذا رغ الطلب الاحتياطى 
المدون عذ كرة امستأنف من الزام المستأنف عليه 
الأول بالّن المقيق فى حالة ما اذا قضت له 
المحكة يق الشفعة 

( قضية عبد الوهاب عطيه على وحضر عنه حضرة 
الا ستاذ حنا افندى ميقس ضد عبد الباق مصطق 
وآخرين ثمرة 17 سنة 917 كلى دائرة حضرة صاحب 
العزة عبد الفتاح بك السيد وعضوية حشر احد 
نصرت افندى وحسين لط افتدى القاضيين ) 


1١ 
محكة أسيوط الابتدابة الاهلية‎ 
١97م مابو ستة‎ 8 


التقادم المسقط لاح . المادة 5١١‏ مدت .افتراض 
السداد . اغتصاب 


القاعرة القائوئ: : 

المادة 7١١‏ مدبي يخاصة عا يستحق بناء 
على تعاقد سابق وليس هذا شأرن حالة 
الاغتصاب وما يجب أن يترتب عليها من الزام 
لنت دريس قاحا كنض ال 01 
من النائدة بسبب حرمانه من وضع اليد ولا 
سقط هذا المق الايخمس عشرة سنة . اذ 
سقوط المق بالمدد الصغيرة مينى على افتراض 
الوفاء وهو هنا متعدم 

7 

« حيث أن امادة ١١‏ مدلى خاصة ا 
يستحق بناء على تعاقد سابق وليس هذا شأن 
حالة الاغتصاب ومما يجب أن يترتب عليها من 
الزام المقتصب تعويض ضاحب اللمق عن كل 
ما فاته من الفائدة بسبب حرمانه من وضع اليد 
ولا سقط هذا المق الا حمس عشرة سئة 
طيما للقاعدة العامة المتررة فى الماد: .م١7‏ مدنى 
اذ سقوط الحق بالمدد الصغيرة ومنها مدة الس 
سنوات عبتى على افتراض الوفاء وهو هنا منعدم 
بلا نزاع ( استئناف عنتلط 07 يناير سنة ١8842.‏ 
مجموعة النشريم والقضاء .4 صفحة ٠١‏ واستئناف 
أحلى 7١0‏ ينابر سئة 1917 الشرائم ‏ صفحة 


| م) 


مجلة الحاماة 


« وحيث أنه من جهة الريع المحكوم به 
فان الممكة تأخذ بوجهة نظر محكة أول درحة 
وترى أن المبلغ المقضى به فى محله 
( قضية على فرغل هاتم وآخرين ضد ءائغة بقت 
عل مائم وحضر عنها حضرة رسم اشندى جرس 
الحاعى عرة8 5" سئة /91ة كلى باليثة السابتة ) 
11 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
ه ماوسئة م59١‏ 
تقادم مسقط للحقوق . سريانه ضد عدي الاهلية. 
تقادم خسى 
الؤأعرة القافونيرٌ 
يسرى التقادم المسقط الح أى المبرىء 
لذمة الدين ضْد عديمى الأهلية متى كانت مدة 
لثقادم خس سنين فأقل . وذلك طبقا للمادة 
وم مذى 
72 
«حيث أن ما ذهبت اليه محكة أول 
درجة من أن عدم الأعلية يفف مدة سمقوط 
الحق ف المطالية غير صحبح قانون) اذ امادة م 
من القانون المدلى خاصة باقلك بالتقادم وهو 
لا سرى ضد عدمن الاهلية وقد جاء اص 
العربى غير مطابق لانص الفرسى فيا يتعلق 
باضافة لفظ « الطويلة » الموصوف يها التقادم 
ف العبارة العربية فأدى ذلك الى الخلاف فيا 
يتعلق بسريان الك يخمس سنين ضد عديمى 
الأهلية » أماعيارة المادة 6 فىالواقم عامة وهذه 
المادة وافية جاءت أيضا مستقيية فى مبناها 


"44 


سبب سوء التعريب وعلى جانب من اللبس 
الاأن تفسيرها المقول مقارنتها بالادة الساقة 
عليها ومع الاستعانة يض بنصها الفرنسى هو أن 
التقادم السقط للحق أى المبرىء لذمة المدين 
يسرى ضد عديمى الأهاية مت كانت مدة 
التقادم حمس سئين فأفل ( أسيوط الابتدانية 
ها ايريل سنة .140 المجموعة الرممية سم 
صفحة ) 
« وحيث أن الذى يويد هذا التغسير نس 
الادة ا/ا؟؟ مدلى فرنسى التى تنص على 
سيان أنواع لتقادم فيا يسقط يمس نوات 
فا دون ذلك ضد عديمى الاهلية وليس لهم 
عندئق سوى مطالبة مثولى شؤوتهم وما كان 
القاثون المصرى عند اقتناسه هذه التاعدة فى 
حاجة الى ايراد حى الرجوع هذا اذهو من 
القواعد العامة المقررة قانونا والتى ليست فى 
حاجة الى الذكر فى المواطن التى تقتضى اتباعها... 
( قضية عبد الدام مد عبد الدام وحذير معه 
حشرة تجيب افندى سلهاث الحاى ضد الست عائثة 
بنت عرفات وحفشر عنها حضر: الاستاذ صادق أفندى 
مجان مرة ها سنة 18178 كلىداثرةحضرة صاحب 
العزة عبد الفتاح يك السيد وحضور حضرق حسين 
انتدى لطني وود على افتدى ناصر القاضيين) 


إل 
محكة الزقاز يق الابتدائية الأهاية 
٠٠‏ ددسمير سئة 1914 00 
معارضة فى أعى تقدير المصاريف . كيفية رفهها 
عدم جواز تقدعها كن وكيل محام . اعد عدم 
جواذ المرافعة بوكيل 
الميادىء القانوئمٌ 
١‏ -المعارضة فى أمرتقديرالمصاريف النوه 


مه 4 مسر 
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عدا المحاماة 


عنها بالمادة ١١97‏ مراقمات وما بعدها اما أن 
تنصرف الى عخاصمة قل الكتاب باعتبار انه غير 
مستحق لارسوم وفى هذه الخالة لا بد من عمل 
المعارضة باقرار فى قل الكتاب فى مدة ثلاثة أيام . 
واما أن تنصرف الى مخاحعة المعارض لتصمه 
باعتبار انه غير مارم بالمصاريف بمضًا أوكلا 
وفى هذه الخالة وما داعت المعارضة تعتبر يثاية 
اشكال ف التنفيذ ذانه وانكان جب أن ترفم | 
بها دعوى مستقلة إلا أنه اذا رفعت من طريق 
الاقرار بقمم الكتاب و يعدمضى ثلاثة أيام وجب 
نظرها مع ذلك اقتصادا لاوقت وتوفيراً للمعمار يف 
على الخصوم مراعاة الحسن سير العدالة 

- العارضة فى قل الكتاب فى أمرتقدير | * 
المصار يف وعئد اختصام ُ الكتاب وحده 
يجب أن تكون أما معرفة المعارض أو عرقة 
وكيله الحابى . ولا تقيل المعارضة من وكيل 
الحانى . لأن الأعمال القانونية ذات الاثر 
القانولى والتي ها خطورنها يجب أن لايتولاها 
إلا من توفرات لديه شروط الكفاية القانونية وعم 
طائنة الحامين وحدثم . والدفم بعسدم قبول 
المعارضة شكلا فى هذه الحلة هو من النظام 
العام . وأما التوكيل الصادر من الحامى أوكيله فلا 
ينصرف إلا الى أعمال ادارية مجردة- من 
الصبغة القانونية 

- اذا عات المعارضة من وكيل الحامى 
يشأن مخاصمة المعارض لخصمه ققط جاز قبوها 
شكلا أخذا بقاعدة جواز التوكيل فى رفع 
الدعاوى أى قاعدة لا يجوز للا حد سوى املك 


هاالث اه 


التقاممى ععرفة وكله 87 1306م عم 1م11 


1 م1 كتاقة ملتاععتاممرم 
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. حيث ان المعارضة فى أمر التقديرالصادر 
من حضرة رئيس هذه المحكة والمرفوعة ا 
المعارض عبد المزيز بك فز الدين ل تحصل منه 
بالذات ل حصلت عر شحاته أفندى غالى 
ف مدة الثلاية إل 0 القانونية الدوه عب 7 
لا١1١‏ مرافعات . 


« وحيث ان الدفاع عن المعارض صده 
رد ب خر ادبن 3 ار بيطلانها 
واستند فى ذلك الىالمادة (١1١)من‏ لاغمة الح أ 

« وحيث أن الشارع ا ملصرى قرر بصرورة 
تصفية المصاريف أما بالحكم نفسه الصادر فى 
موضوع الدعوى الخاصة يبا وأما ورقة أخرى 
على حدة ( المادة 115 مرافعات ) وأجاز فى 
الخالتين أن له مصلحة مر:_ الاصمين حق 
المعارضة فى تقدير المصار يف بواسطة اقرار ب 
الكتاب فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اعلان 


الحسكم أو من اعلان ورقة التصفية المشمولة 
بالتفاد المعطاة من كاتب المحكة. أو من تارجم 


| حصول قائّة المصاريف المقدرة ( المادة ١17‏ 


مرافعات ) وعين الشارع محكة الموضوع لانظر 
فى العارضة أمام غرفة الشورة ( المادة ١١+‏ 
مرافعات ) 


« وحيث أن الشاوع قرر بأن تنظر المعارضة 


محلة الحاماة 


اه 


عتتفى خبر يطليه أحد خصىى المعارضة 
ويملنه لخصمه الآخر وانه يجوز نظر المعارضة 
دون الحاجة الى اعلان الخصم الآخر غير 
المعارض وى مواجهة المعارض وحده أنَا يجب 
اعلان اللوظف الحكوى للمحكة فيا اذا ترتبت 
خزانة الدولة مصلحة فى تقدير المصاريف حتى 
تنظر المعارضة في مواجية (المادة8١١‏ عرافمات) 

« وحيث أن المعارضة المذكورة اما امها 
تتصرف الى اختصام قم الكتاب بالذات وأما 
الى اختصام الخصم الأصلى الححكومله بالمصاريف 
وى الحالة الاولى يكون موضوع النزاع ينصب 
على انكار الحق على قم الكتاب فى مطالبته 
للمصمار يف أو فى الخالة الثانية ينصب التزاع على 
أن ليس للخصم الحكوم له بالصماريف أن 
يطالب بالمصار يف برمتها 

« وحيث أنه وقد وضعت فى أعر التقد ير 
أوضاع شكلية وتعينت ها مدة معيئة وكان من 
اللازم على تعيين الدة ان المعارضة تسقط 
ويزول أثرها اذا حصلت بعد مغى المدة . فانه 
يجب أن يلاحظ أن يقصر جزاء السقوط على 
حالة معيئة وهى الالة الأ ولىمن الحالتين المتقدمتين 
أى حالة اختصام فل الكتاب ققط وى اللة 
التى أرادها الشارع حا من المواد ١١6 1١1‏ 
مرافمات وأما الخالة الثانية الخاصة باختصام 
الخصم الاصلى وتحده فان الاحتجاج فيا يحصل 
برقم دعوى مستقلة أمام حكة الحم القاضى 
بالمصا ريف باعتبار ان هذه الدعوى اشكالا فى 
تنفيذ أمر تقد ير بالمصاريف ( انظر بوريللى ص 
من 3 تعليقن) على المادة ه١1‏ مرافمات مختاط 


| المقابلة والمطايقة نبا للمادة ١١8‏ مرافمات 


أهلى - استثناف مختلط فى ١١‏ ونيو سئة 1853 
مجلة النشريم والقضاء الجاد١‏ ١ص ٠‏ استئناف 
مختلط فى 1 ديسمير سئة 11٠١‏ الجلة الذكورة 
الجإر ٠‏ ص هم - استئناف مختلط فى ١١‏ 
توقبر سنة 14-5 الجلة المذكورة الجاد ٠١‏ ص 
1 ) وانه اذا حصلت المعارضة فى الالة اثانية 
فى قل الكتاب بعد مقى اثلاثة الأيام جاز 
تقدعها والنظر فيها ( استئئاف مختلط فى ؛ نوشير 
سنة ١919‏ مجلة جازيت الحام الختلطة الجار 
٠‏ ص١١‏ رق م البدأ؟) وانه لا حاجة فى 
هذه الحالة الى الحكم يعدم قبول المعارضة ششكلا 
وتكليف المعارض برقم دعوى مستقلة مادام 
النزاغ قد أصبح بالفمل مطروح) أمام الحكة 
وذلك كله تفادي) من الاطاله فى الوفت وكثرة 
الاجراءات ونحميل المعارض دفم مصاريف 
أخرى لا فى هذا فى الاجراءات والتوقير 
فى الصرف ما يساعد على حسن سير العدالة 
( استئناف مختلط فى ١؟‏ وشير سنة 81ها 
مجلة النشريع والنضاء الجلد الأول ص وهم 
وآآخرالعامود الاول من ص 510 ) 

« وحيث أن النقه الصرى قد أشارفى 
بعضبه عرص الى الحالتين دون بان درجة التغرقة 
( مرافمات ابوهيف بك الطبعة آثانية سنة 
9 ص 7لا و7١١1‏ -مرافمات عبد الغتاح 
بك السيد الطبعة الثانبة العربية ص )44١‏ 
وأغفل د كرهها فى بعضه ولم يشر اليهما (مرافمات 
عبدالفتاح بك مم ديسرتو النسخة الفرنسية طبعة 
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محلة المحاماة 


سئة 16و ص77 ن 88 ) الاأنه يجب الاخذ 
هنا بها قرره النضاء تلط لانه يتفق مع غرض 
الششارع ومع حسن سير العدالة ومع ضمان المقوق 
لدى أصعابها حتى لاتتعرض لخطر الزوال بتقييدها 
بأوضاع شكلية لم توضع للها بطر يقة قاطعة بينه . 

د وحيث أنه ثبت هما تقدم بان المعارضة 
فى أمم تقدير الرسوم فىحالة اختصام قم الكتاب 
يجب أن تعملفى قل الكتاب وأما فرحالة اختصام 
الخصم الاصل نفسه فأنه يجرز عملبافقل الكتاب 
وبعد الميماد وتحديد جاسة لنظرها اما بتقرير 
المعارضة أو بورقة عل خبر على حدة كا أنه يجوز 
أن ترفع بدعوى مستقلة ٠‏ 

« وحيث أن المعارضة في الحالة الاولى عند 
اختصام قل الكتاب يجب أن تحصل بتقرير فى 
قَ الكتاب أما معرفة الممارض بالذات أو بمعرفة 
مخاميه وكيله لا جعرفة أى وكيل آخخر . غير الحاتى 
سواء كان الوكيل وكيل الحانى أم غيره . 

« وحيث وأوأن الشارع قرر بالمادة ١١‏ 
من لاضحة المحاماة رقم 1؟ سئة 41 قصر حق 
اليبة عن الخصوم امام المحاك على طائنة المحامين 
نظلرأ للشروطالعلمية والادبية الىيشترطها القاتون 
فيهم ولا تحتاجه المرافعة من خصائص معينة فى 
الالمام بالقاثون واجراءاته . وهو مايفوتغيرمممن 
لم تتوافر فيهم الشروط الا أنه يجب أن ينصرف 
أعر النيابة عن الخصوم الى كل عمل قانونى تترتب 
عليه خطورة ذاتقيمة سواء كانت النيابة منصرقة 
الى الحضور امام الحم للدراقمة أو لأجل القيام 
بأعمال قانونية ذات أثر قاتونى بين فالتقرير 


بالممارضة أو الاستئناف أو التق ضيأقلامالكتاب 


اذا لا يجوز فى هذه الاحوال الخارجة عن المرافمة 
أن يتولاها الا من كان أهلا للقيام يها با يدخل 
في حدود كفايته العامية التى يشترطها النانون 
وعبل ذلك لا يجوز لغير طائفة الحامين أن يقُوم 
بأعمال قانونية ذا تأثرقانوىكالمعارضةوالاستئناف 
والنقض وتقر ير ذلك بأفلام الكتاب . فلايصح 
عندئذ لكتبة الحامين أن يتزلوها من طريق 
الانابة عن المحامين لان الوامين لا يملكون ذلك 
ولان فى قصر الاعمال القانونية عليهم من حيث 
المرافعة أو الاقرار بأقلام الكتاب انما قد روعيت 
مصلحة سير العدالة حتى يتولاها الأهم وقد 
توافرت فيهم شروط القاتون با يزجوه الشارع 
من مان سير العدالة ولذا يمكن اعتيار الانابة فى 
هذه الالة متعلقة بالنظام فاذا حصلت هذه 
الاثابة فى عمل قانونى ذى أثر قانوتى وجباعتبارها 
باطلة لمساسها بالنظام العام و يجب ىكم بالطلبات 
حت ولولم يدفع بها خصوم الدعوى أو دفعوابها 
متأخراً ( أنظر بهذا المعنى حك لمكة الزقازيق 
الاهلية فى ١‏ فيراير سئة 9٠١‏ المجموعة الرسمية 
الجإر ؟١١ص.٠‏ حارم ا - وأنظر حك منها 
أيضا غير منشور بتارعخ 1 سبتمير سنة 8ه 
فى القضية الكلية رتم "١‏ سنة 99و - وفيا 
يتعاق بالاستئناف أنظر وقارن الأحكام الواردة 
بكتاب القضاء الجنائى لواضعه على زكى بك العرالى 
ص 1 ن 14 - 14 وفما يتغلق بالنق ضأنظر 
الكتاب المذكرر ص 790 ن 4« (م ) 
وأما القول بأن المادة قاصرة على حضور الحامين 
بالمرافعة ولا ينصرف على الاعمال القانونية فلا 
تقره هذه المكة للأسباب المتقدمة ( أنظر بهذا 


مزه الخحاماة 


مم 


الرأى المكسى حم محكة الزقاز يق فى 11 مابو 
سنة 91١‏ الجموعة الرسعية الجا 1١‏ ص سم 
رقم ١١4‏ ) وذلك نظراً لنطورة الاقرار بأقلام 
الكتاب وما بترمب عليه من النتائح القانونية المامة 
ولان هذا الاقرار عمل قانونى لابصح أن يتولاه 
الام ن كان قد توافرت فيه شروط العمل 
بالحام وهو الجانى حا - وأما توكيل الحانى 
كله فلا ينصرف الاعلى مض الاعماق الاداررية 
البحتة والتى لا يوز أن تتناول أعماله القانونية 
الى هى وق عليه دونغيره والا أن صح توكيل 
الحانى توكيله فيا بع ركلا فيها 
أيضمًا وتصبح أقلام الكتاب مكانا تغشاه أفراد 
وكلاء يحضرون للاقرار بها استئنافيا ومعارضة 
ونقضا وهم لا يملكون من أصول القافوز وشرائط 
العمل به ما يضمن للافراد حقوتهم من جية 
وحسن سير العدالة من جهة أخرى 
« وحيث اذا عل ذلك وتبين بأن 
المعارضة المرفوعة من غير الحا أو موكله تعتبر 
غير مقبولة قاثونا وأن المعارضة المرفوعة فى هذه 
الدعوى حصلت بعرفة وكيل الحانى عن 
المعارض الا أنه لما كانت المعارضة الحاضرة خاصة 
الال الثانية باختصام الخصم الأصلى وحده وقد 
سبق القول يجواز المعارضة فى حالة اختصام 
الأصلى بعد الميعماد وجواز رفنها بدعوى 
مستقلة باعتيارها اشكالا فى تنفيذ أمر التقدير 
بالمصار يف فانه يجوز اعتبار المعارضة الحاضرة 
قامُة أمام هذه الحكة ما دام قد أعان المعارض 
ضده خصمه المعارض بالحضور أماءها بورقة 
اعلان بتاريخ عم مابوسنة ١984‏ لجلسة ؟١‏ 


نويه سئة ١904‏ وذلك أخذا برأى النضاء 
الختلط كا تقدم ( انظرحم ١؟‏ توقير سنة 1841 
متقدم الذكر ) ولايمكن اعتبار هذه المعارضة فى 
شكلها كالمعارضة فى الحمالة الأولى الخاصة 
باختصام قم الكتاب وحده والقول بضرورة 
حصوطا ععرفة الاتى نفسه أو المعارض بالذات. 
وذلك لأنه وقد أصيحت دعوى النزاع فى أمر 
التقدير مطروحة الآن أمام هذه الحكة وقد 
طرحها وكيل الحابى فى شكل معارضة فانه يجب 
اعتبار الدعوى صرحة فى شكلها أخذا عا #رر 
علما وقضاء وقنها فى الوقت الحاضر لقاعدة 
المعروفة أنه لايجوز لأحد سوى الك التقاضى 
ععرفة كله تمععته0عم عم لتقام 26 لاس 
ثم 16 نهوة أذ ممع تطور الرأى فى تكسيرها 
قد المرفت لآن الى أنه يجوز التوكيل فى رفع 
الدعوى على شرط أن يذ كر بعريضة ا 
اسم الموكل ( قارن عرافعات عبد النتاح بك 
السيد مع دسرثو النسخة الفرنية التقدمة ص 
1١‏ ن44١‏ والاحكام الواردة بالا مش الأول 
من صفحة 1١114‏ ) 

« وحيث لا تقدم ولآن الممارضة رفمت 
من وكيل الحابى ياعتباره وكيلا له لا وكلاعن 
المعارض فانه جب اعتبار هذه المعارضة مقبولة 
قانونًا ما دامت قد انصرفت الى الحلة اثثانية 
الخاصمة باختصام الخصم الأصل وعلى ذلك 
يتعين رقض الدفع الفرعى الخاص بعدم قبول 
الممارضة شكلا والمدفوع به من المعارض ضده . 
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جح المحاماً 


الرسوم القدرة هى عن ميل 5اجتيهو /1٠0‏ ملم 
امحكوم به ابتدائم) وعن مبلغ ١6‏ اجنيه و70 
ملبى الححكوم به استئناقيا وجملة ذلك عى ١6١‏ 
مليم والرسوم الققدرة فى عن هذه الجلة 
باعتبار ان هذا المبلغ هو الذىكان يجب أن 
يحم به ابتدائا ولذلك يازم المعارض ضده 
بمصار يف هذا المبلغ من محكة أول درجة ولا 
محل هنا للرخول فى تقدير المصاريف عر 
الدرجة الاسئئنافية او الالقاس ما دام أن محكة 


حنيهاو ه 


الاقاس قضت فيبا دون أن تتعرض 
من اختصاص هذه الحكة 

( معارضة عبد العزير بك غر الدبن ضد فريد 
افندى غر الدين وآخر وحضر عنب.ا الأستاذ السيد 


حامد فهمى افندى كرة لالالا كلى ستة 1و١‏ 
دارة حضرة عيد السلام بك ذهى وكيل الممكمة 


وحضور حضرق حسين صادق اقتدى وعيد العال 
السيد افتدى ) 


لذ 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ دإسمير سنة م917١‏ 


تدليس . شروطه . افضلية . دعوى 
بوليصية . الوفاء العيني 


القاعر م القَاموئي 
والشوب بالتواطؤ والندليس لا يفضل على المقد 
الناقل للملكة الصادر قله قبله والسجل بعذه 


الم لا يؤخدذ في عهد قانون السجيل 
الجديد الصادر فى ٠+‏ يونيو سنة 1651 رتم 14 


علة: 


لتك ل لاد لد لاو عا ساك ا 


أعلى وها ختلط فججال سوء النية بنظرية مجرد 
الم البسيط . اذ يصبح المقد المسجل ازاء ذلك 
قرينة قانونية قاطمة لا تقيل الدليل المكسى 
٠‏ وأما 
بالسفبة لسوء النية الخاص بالتواطوٌ والتدليس فان 
النسجيل لا يطهر المقد مما شابه ٠.‏ و يجوز حينئذ 
الطعن فيه من هذه الناحية قط 

؟ -'انرافع الدعوى البوليصية يرمى الى 
الحصول على تعيض عينى بنفس ما النزم به 
المدين . ولا ينقالب طليه الى تعو يض مالى الااذا 
استحال له الوفاء عيًا . وعلى ذلك اذا قضى بالغاء 
عقد المشترىالثانى المسجل ألا بالتواطذ؟- وجب 
القضاء للمدعى المسجل أخيراً بالمقار بالذات 


2[ 06 أه قعمز ملمع16 دما مسموعم 


تعلمسى, 
( راجم عكس هذا المدأ 5 محكة 
الاستئئاف الصادر فى 0؟ دسمير ممئة م؟ه 
مجلة الحاماة السنة الناسعة العددين الاول والثانى 
صفحة 7/6 ) 
امود 

« حيث ان غريب اشترى من أبيه عمر 
الأزل بعقد مور 5 أوشبر سلة ١9179‏ ومصدق 
على امضاءاته فى ١١‏ فبرايرستة 1978 ومسجل 
فى ؟١7‏ دسمير سنة ا9و| بلغ . 
دفم تقداً 

« وحيثان بديعةزوجة البائم أبى امشترى 
اشترت من زوجها نفس المأزل بعقد مؤرخ ١1/‏ 
أكتو بر سنة 1959 ومصدق على امضاءاته فى 
نفس التاريحخ وسجل فى ١‏ ثوشير سنة 559( 


0 سه 


غملة الحاماة 


ع 


« وحيث أن دعوى المدعى تنصرف الى 
طلب تثبيت ملكيته أصلا باعتبار ان عقده تاقذ 
على عقد المشاربة الاخرى برغم سبق تسجيل 
عقد المشترية على عقده لانهناك تواطوٌ حصل 
بين الزوجين اضراراً به وطلب الأخذ بأحكام 
النسجيل الجديد أو بالدعوىالبوليسية وعناصرها 
واحتيامل) الحم له بالك وقدره ١٠ه‏ جيه 

« وحيث ان المشارية قالت يعدم التواطؤ 
وطلبيت رفض دعوى ثثبيت الملكية 

« وحيث ان كل طرف اسثند الى أوراق 
علف الدعوى 

« وحيث ان البت فى هذه الدعوى يتناول 
البحث فى المسائل الآئية : هل قفى قانورف 
النسجيل الجديد على سوء النية وأصيح التواطؤ 
مشروعا فى المعاملات لا جزاء له فى القانون مدنا 
كان أو جنائ) ؟ (ا ذهبت الى ذلك مجلة 
الحاماة الها المنشوربالعددين 5و7 منالمجلد 2 
ص 579 و 5531 ) أو أن التواطؤ لازال فىعهد 
قاثون التسجيل الجديد هادم لكل حق ؟ وهل 
اذا توافرت أركان الاعوى البوليسية بص 
الدافع بها فى حل من الطالية بنفسالعقار باعتباره 
دان بالتزام تسم العقار اشتغلتبهذمةمدينه وان 
للدائن المطالبة بالوفاء بالالنزام الأصلى ذان) وعيئا 
ولابتقاب الىتعو يالا اذا استحال الوفاء عي و 

« وحيث أن البحث الاول وغن بقاء ميدأ 
سوء النية كَأئما فىوعهد قانون النسجيل الجديد 
فانه يجب أن يلاحظ أولا انه لم يرد بالنشسيع 
الغرنسى الموضوع فى مارسسنة ١.0‏ ولكن 
الفقه والنضاء غناك رأيا ضرورة تقرير قاعدة 


حسن النية هذه شرطً) لنفاذ النسجيل على الغير 
وأن سوء النية مقوض لكل حق بل ومحول 
دون انشائه أو تقربره وانسوء النية هوالتدليس 
1 أى التوا اط ه16 0سه مهمه بين 
المشترى والمسجل أولا والبائم اضراراً بالشترى 
الاول غير السجل ( القول هنا بالشترىايجاز فى 
التعبير اذ معن القاعدة يقَغى بأنيقال « صاحب 
الحق العيتى العقارى » ) ولا ينصرف الى مجرد 
لمم البسيط لا فى هذا الاخير من الخطورة البنية 
على المعاملات ا يحنها هن عذاوف بل ينصرف 
الى العل الموضو ف ذهلتتسي ممسمعمتمهمه0 أى 
التواطؤ التدليسى ( أنظر قى ذلك يارد 80530 فى 
مجوعة بودرى الطول فالالزامات ج ١ص 4٠‏ 
ن ؤم وما بعدها التضاء الترضىفى 07" نوشبر 
سنة 188 4لة سيرى الدورية سئة 1844 
القسم الاول ص هخ “وجل دالوز الدورية سنة 
كل القسم الاول ص 77 ومقال هام على 
الحم للاستاد ليون كان معدن و1 وأحكام 
أخرى لاحقة ) و يرجع التقه والقضاء الفرنسيان 
فى تقرير قاعدة التدليس والتواطؤ وعدم الاخذ 
بمجرد الم البسيط الى الاصول العامة لاقانون في 
ضوء النشريعات الاجنبية السابقة على فاون 
التسجيل الفرنسىاموضوع سئة ه8١‏ كالنشريع 
البلجيى الصادر فى 15 ديسميرسنة هما إِذْ 
قررت امادة الاولى منه ما بأفى 0 جميع المقود 
المعقودة بين الاحاء . . يجب تسجيلها ... ولغاية 
وقت النسجيل لايجوز الاحتجاج بهذه العقود 
ضد الغير الذين يكونون قد تماقدوا بدون غش 
وتدليس ( انظر بارد ص وس1 ن 595 وانظر 
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علد الحاماة 


كولن مع كابتان ج ١‏ ص 108 الطبعة الاولى 
سئة 914١و‏ ص 558 الطبعة الثانيةستة 1919 
والطبعات الاخرى على هذا الرأى ) وعلى ذلك 
جوز للمشترى الاول غير المسجل مخاصمة البائع 
له والشترى الثانى المسجل وطلب الحم بنفاذ 
عقده على العقد الآخر ويجب التضاءله به أخذا 
بالمادة با؟١‏ مدلى فرسى المقايلة لامادة ١١‏ 
مدنى أهبل التى تقول بالنزام المنسبب في الضرر 
يجيره وتعويض المضار وليس هناك مانم قانوثا 
9 الحم للمشترى الأول بنغاذ عقده عثابة 
تعو يض كا يقول ليو نكان جقاله متقدمالذكر 

« وحيث ان الشارع المصرى الختاط رأى 
أن يضم سئة 18070 نص لقاعدة حسن النية 
بالقاتون المدنى فصاغ المادة "4١‏ منه فى بابالبيع 
ها بأنى « لا تنتقل ملكية العقار بالنسبة لغفير 
المتعاقدين من ذ وى الفائدة فيه الا يتسجيل عقد 
البيع ما سيذ كر بعد مت ى كانت حقوقهم مبنيةعلى 
سيب صحيح ومحفوظة قانونا وكانوا لا يعلمون 
ما يضر بباأ 3 عصدمط 36 ( وترجت عبارة 
10 مسدط 36 بعبارة لايعامون بها ) وتقل الشارع 
الاعلى ممنة 18818 هذه المادة بنصها الفرنبى 
والعربى حرق يحرف بالمادة 07١‏ مدلى والذى 
يلاحظ هنا ما .أنى : - ان الترججة لعبارة 
10 مصوط 06 غير صعييحة وكان جب ترججتها 
بعيارة حسن النية . ثاني) ان قاعدة حسن النية 
لايقف أثرها عند البيع غحسب بل مى تسرى 
أيضا فى كل حالة خاضعة للتسجيل 

« وحيث ان عيارة حسن النية قد أثارت 
ثاثرة الاحكام الختاطة والاهلية جاهومبين تفصيلا 


فى كتب الفقه المصرى الموضوعة باللغة العربية 
والفرنسية فتارة تأخذ بنظرية مجرد العل البسيط 
وأخرى بالتواطؤٌ والتدليس واستقر الرأى أخيراً 
على الاقرار فى الاخذ بالتواطؤ ( راجع فى ذلك 
ممما مجلة مص الحديثة ممندءهمصهنهمه مابروور 
سنة 1916 اللجلر ١٠ص‏ ولام - 14 ؛ وأحدث 
الاحكام الختلطة 2 الاستئناف فى ٠١‏ فبراير 
سئة م9١‏ يله التشريع والقضاء الغإر لام 
ص١"‏ البند ؛ - أنظرجراغمولان فالتأمينات 
ص 556 ن 887 - دوىهلس ج #اص 15١‏ 
ن ١‏ - وأحدث الأحكام الأهاية 
الاسئناف فى ١١‏ مابو سنة ١486‏ الحاماه المجار 
دص 8١:58‏ ( 

« وحيث ارث الشارع المصرى فكر سنة 
ف النشريم لنظام السجلات العقارية 
7 ووضع لذلك مشروعه المعروف 
وورد بهذا المشروع بالمادة ١9‏ حسن النية شرط) 
لنفاذ العقد المسجل وقررت هذه المادة بأن حسن 
النية لا ينصرف الى مجرد العمل البسيط ( أنظر 
جراغولان ثانى التأمينات ص 96؟ ) وهذايفيد 
أن التواطؤ لا يزول بنسجيل العقد في حالة الاخذ 
بنظام السجلات العقارية 

«وحيث لا وضع الشارع المصرى قانونه 
الخاص الصادر في1؟ بودو سنة 1977 رقم ١8‏ 
أهلى و ١9‏ مختلط أراد به أن يكون نواة لنظام 
السجلات العقارية المنوىاخراجه كا قعل تبعض 
البلاد الاجنبية كاليونان وهولاندا ما انه أراد أن 
يقطع دابر الجدل في سوء النية وءا قام فيه حول 
مجرد العلم البسيط أو الم الموصوف أي التواطؤ 


خجلة الحاماة 


ققرر بالمادة الأولى منه أن الأكية لا تنتقل 
الا بالنسجيل حتى بين المتساقدين وبذا قطم خط 
الرجعة على الاخذ فى محال سوء النية برأى محرد 
الل البسبط . وأصبح القول بسوء النية بمجرد 
الع البسيط مردوداً لاجوزسياعه وأصبح تسجيل 
العقد المطعون فيه بمجرد الل البسيط حائلاً 
قانونا دون أثباته . أى أصبح التسجيل فى هذه 
الحالة وحدها فربنة قانونية قاطعة لا تقيل الدليل 
العكبى على صحة العقد من هذه الناحية وحدها 
معدز هق غه معدز متدع16 سمتامسممقرم 

وأما سوء النية بالتواطو والغش فان الاخذ 

به لايزال باقي) وهو بطل العقد ويزيل عنه 
آثاره القانونية فى عهد قاثون التسجيل الجديد 
اللققدم للأسباب الآآنية : أولا - لأن مشروع 
نظام السجلاث العقارية المحرر سنة 14-4 
يستفاد منه عدم نفاذ العقد السسجل اذا مابه 
التواطوٌكا سبق بيانه ومن باب اولى أن يوخذ 
بالتواطو هادما للعقد المسجل فعيد الناثون الذى 
هو تيد ونواة لقانون السجلات العقارية وهذا 
القانون الاخير أشد اشتراط) وأضيق فىأحكاءه 
مر القانون التهيدى له - ثانا أن القانون 
التهيدى المذ كور وهو قاثون النسجيل الجديد 
جعل التدليس والتواطؤ بالمادة ؟ منه الخاصة 
بالعقود- والاأحكام المقررة لا المنشئة للحقوق 
حائلا يحول دوت نفاذها وليس من المنطق 
والانسجام فى النشريم وضرورة توحيد الآراء 
فى المعاملات أن يقرر جزاء للتواطؤ فى حالةدون 
أخرى وأن يحلله الشارع فى مكان ويحرمه فى 
مكان لكر سم أن السبب في التحر م واحدوهو 


لان 


عدم مشروعية التواطو وانه لا ينشىء حا ولا 
يؤيده - مالا - أن المأكرة الابضاحية لثانون 
القهيدى ولو أنها غير رسمية ونشرت فى أصاها 
بالاغة الفرنسية بطريقة غير رسعية مطفا ( نشرت 
مجلة جاز يت الحاك الختاطة الجر 1١‏ ص ١م‏ 
- م ويجانبها أسباب اقرار الجعية الع.ومية 
لحكة استثاف المختلطةللا ) واخرجتها مجاة 
الجاماة من عندها الى اللغة العر بية (المحاماة الجار 
مص لاه 434 ) فانها ذكرت أن الغرض 
من تقرير المادة الاولى فى قاثون اللسجيل حسم 
التزاع فى حسن النية وسوء النية. وى تر بد 
لاك أن تقول بأنه لا يسمع من الآن قول 
بشأن مجرد العم البسيط فى محال سوء النية وأن 
الرجوع الى الرأى القضاق الذى أخذ بجرد 
العل البسيظ أمر غير معقول الآن وليس أدل 
على وجاهة هذا التفسير اكثر من اعتبار المادة 
١‏ من قانون النسجبل للتواطؤ حاثلا حول دون 
قاذ العقود المسجلة اضراراً يحملة الحقوق غير 
المسجلة أو المسجلة متأخراً - رايم - أركف 
السيو برناردى تامعسءة اشتغل فى نحضير 
قانون التسجيل فى أدوار مختافة له . لاس سنة 
14 ذا بدلامن المسيو ب ولاكاز الي تلاممه© عامن 
بلجنة الامتيازات الاجنبية والقى محاضرة فى ١؟‏ 
مارس سنة 1975 ونشرت له عجلة مصر 
الحدثة ( الجزر 1 سئة +197 ص 17 - 
١+‏ ) ثم جلس فى النجئة التي وضعت قانون: 
النسجيل واشترك معبا فى المناقثة والجدل 
وكاف من جانبها بوضع مشروع للمناقشة فيه 
باعتباره عضواً فيه وللجنة محاضر جلسات باانة 


حسم , زا مه 


0000 


مجلة الحاماة 


الفرنسية وان كانت لم تنشر الا أنه قد حصل 
الاطلاع عليها ونوه عنها يعض الاحكام 
و بالؤلغات الثقبية وأهم محاضر جلساتها محضر 
جلسة ٠١‏ توشير سنة 1959 حيث لبت به 
للسيو برناردى رأى فها يتعلق بالعقد غير 
المسجل وورد به بأنه يراد يذلك القاثون تأييد 
العدالة واتباع ما قررته حولاندا واليونان و'بت 
فيه أين) رأى بيولا كاز ل فى الأجازة أن لم 
ينسجل عقده حق الحصول على حم هثابة 
تصديق على امضاء البائم الذى رقض المصادقة 
ابتداء ثم تسجيل الحم لاجل انتقال الملكية 
ولا كان لبرناردى أثر ظاهر فى تحضير ذيك 
القانون وأنه هو الذى وضع مذكرته التحضيرية 
وكان لحاضريه التى ألقاها فى “١‏ مارس سنة 
5ا ( أى قبل أن يشترك بالفعل فى وضع 
القاتون النهاق ولكنه اشترك من قبل ف تحضير 
معداته بالاحان السابقة ) رأى معأوم عت عليه 
مناقشات اللجنة واللذكرة الايضاحية فانه يصح 
الزجوع اليه فى تبيين مدى هذا التاثون فى 
مسألة حسن النية . وقد أثار يمحاضرته الم كورة 
( ص ٠٠١‏ من الجلة المذكورة ) فى معرض 
موقف البائع الذى يعمل من جهته على تعطيل 
التسجيل - الى الزام البائم على ققل الملكية 
المرجوة لدى المشترى لاعلى الزامه على دفم 
تعويض كا أنه أشار أيضًا وهو الهام ( ص١٠‏ 
فى آخرها وص ١0؟‏ فى أوها ) الى أن الغرض 
من تقر ير الفاعدة الى أفرغت فيا بعد فى قالي 
الادة الأولى من قانون التسجيل هو قطم دابر 
الجدل الذى كان قائنا بشأن حسن النية وسوء 


النية وانه يجب اخراج حالات الغش والتدليس 
من - هذه القاعدة وهذا القول من جانب 
برناردى وهو على ما تقدم أداة ظاهرة الاثر في 
تحضير القانون - لايمكن أن يترك بلا رعاية 
وتقذ وى تين حك المادة الأولى من قانون 
النسجيل أى ان عدم ذكر حسن النية بتلك 
المادة لم يرد يه تحليل التواطؤ ورقم الجزاء المدنى 
عنه اما الغرض منه عدم العودة الى التفرقة بين 
جرد العم البسيط والعلم الموصف أى التواطؤ 
وأن التواطو وحده هو الذى يعيب العقّد 
المسجل دونغيره -خامساً - ان القضاء المصرى 
لحكة الاستئتاف بمصر قد أثر هذا الرأى وقال 
بأن التواطؤ يفسد العقد المسجل وورد بأسيابه 
ما يأنى : « وها أن القاثون رقم ١8‏ سنة “18018 | 
الخاص بالنسجيل قد نص ف المادة الثانية منه 
على أن عقد البيع الذى يشو به التدليس لاينقل 
الملكية ولو سجل - لسن النية له فى أحكام 
ذلك القانون أثر فعال وليس من ريب إذن 
أن البائم ليس له ان يستغل هاون المشترى قى 
نسجيل عقد البيع وتراضى اتتقال الملكية اليه 
بسيب تأخر هذا الاجراء الشكلى الذى حتمه 
القاثون ويقوم مطالا بتييت ملكيته هو فسعى 
بذلك فى نقض ماتم على يديه أن هذا ممالا 
ينسجم مع البادىء العامة لاتاثون ولا مع صفة 
عقد البيع التى لاتزال لاصفة به جتٍ بعد قانون 
التسجيل وى أنه من عقود التراضى ولس من 
عقود التوئيق اشكال » اه ( ح؟ 7١‏ مابوسنة 
07و الحاماة الجلد .م ص و.م 0 ا 
العامود الثاني فى أوله - سادمًا - أن قضاء 


غحة الحاماة 


الدوائر الجتمعة لحكة استئناف مسر الاهلية 


( حك " ديسمابر سنة 15517 المجموعة الرسعية 
المجار و؟ ص 5؛ 0 ١‏ ) نص الى أن عقد 
البيع غير مسجل هو بيع يعتبر فيه البائع ملنزم) 
بواجبات البيع والمشترى مثله وأن تقل الملكية 
ليس ركنا لعقد البيع بل هو أثر من آثاره وعلى 
ذلك يكون البائع' قد تخلى عن مظاهر الملكية 
عند عدم تسجيل العقد وى ببق له مها الا الاعتيار 
الشكلى كذلك انتقلت مظاهر الملكية الى 
المشترى ول يكن لديه الاعتبار الشكلى لنقل 
الملكية ولذا يجوز للمشترى مطلية البائع بالتسلم 
باعتبار هذا التسلمم النزام) اشتغات به ذمة البائم 
ولا يجوز له الاحتجاج بأن الازامه استحال الى 
تمويضمالى قط . فاذا تقر ذلك فكيف يمكن 
التوفيق بينه وبين المبدأ القائل بأن تسجيل عقد 
المشترى الثانى ولو كان حاصلا بالتواطؤ والتدليس 
قبل تسجيل عقد الشترى الأول يحول دون 
الطعن فى العقد الكانى وأن الطعن يستحيل الى 
تعوريض ؟ وإذا كان لللشترى الاول حةوق 
اتصلت بالمعقار المبييع معد 0ع مدر وله حق 
الطالية بها جا فيها النسايم وقبل أن يتصرف 
البائع في العقار الآخر- فكيف يزول عنه هذا 
الحق إذا تصرف البائع لمشترآخر من طريق 
التواطؤ؟ وهل الحق ينما يعتير سلبا قويا قبل 
المانزم به قبل أن يتواطأ هذا الأخير مع آخر 
يصبح بعد التواطؤ من جانب المدين حت 
مسلوب القوة ضعيف الأثر القانونى ؟ وهل من 
الممكن قانوي) أن يقال حينئذ بأن حق الدائن 


قبل المدين يضعف ويقل أثره بمجرد أن يتواطاً 


وه" 


عليه عين هذا الماين ؛ لايمكن أن يقال ذلك 
لنافاته للاصول العامة القانونية . ولا محل لاقول 
حينئذ بالأخذ بدأ محكة التقض والابرام بروما 
فيا قررته بشأن النسجيل باعتبار أن تسجيل 
العقد يكون فى ذاته قرينة قاثونية قاطعة لا تفيل 
الدذليل العكبى ممدز 36 .له متعدز دمنامسمفدم 
لانى هذا الح من الخروج على المبادىء 
القانونية العامة ومن تهريره لقرريئة قانونية قاطعة 
ل يقل بها نفس القانون الايطالى ( راجع الحكم 
يعجلة مصر الحديثة الجار ٠١‏ سنة 1914 ص 
ه40 -40:4 ) ومن رفضه الخد بالدعوى 
البوليسية وبنتقهها بالعاريفة الى توصل الىالحكم 
بابطال العقد المسجل الاول الشوب بالتواطؤ 
بل هو يبيح المطالبة بلهّن قنط وهذا الرأى من 
جانب النقض الايطالى يخالف ما قرره ليون كان 
فى مقاله المتقدم إذ أباح هذا الاستاذ المطالبة 
بالعقار باعتباره تعو يض عينيا - وهذا يتفق مع 
الناعدة العلمية العامة القائلة بأن المدين مازم بالوفاء 
ينا ولايازم بتعويض مالى إلا اذا استحال 
الوفاء العينى . وما دام شت التواطؤٌ فْقَفى 
بابطال العقد المشوب به و يرد المقار الى مال 
الدين وهو البائع وينفذ المشترى الأول بنسام 
العقار من طريق الوفاء العينى أدينه . وهذا هو 
البحث الثانى من البحثين المثار اابهما بصدر 
هذا المي - سابم) - إن طبيعة المعاملات بين 
الناس وضرورة العمل على نرو يها يجميع الوسائل 
القاثونية تحول دون ترك النواطؤ يشل منها 
و يعطل من سيرها وليس من العدالة ولا من 
الوجهة العملية والأخلافية ترك البائع ببيع العقار 
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ثاني) من طريق التواطوثم يظل بعد ذلك بلا 
جراء مدتى أو جنالى 

« وحيث أنه ما تقدم يجب القول 
بضرورة الأخذ بقاعدة ابطال العقد المثوب 
بالتواطو جرد المل البسيط 

« وحيث أنه يستفاد من ظروف الدعوى 
الحاضرة ومن المسكندات المقدمة من الطرقين ان 
الابن قد أختنى على زوجة أبيه العقد ول يسجله 
ظٍِ بنسجيل زوجة أبيه أى أن 
المشترية لاتملم بسبق تصرف البائع لها لابنه 
وعلى ذلك نجب اعتبار عقد المشترية الثانية 
قنضت على عقد الشترى الأول لتسجيله قبله 
بلا تواطوٌ 

« وحيث أنه ورد بعقد المشترى بأنه دفم 
القن فهو في حل حينئذ من المطالبة برده ول 
يتقدم من البائع مايدل على صورية العقد 


( قضيةغريب افندىابر اهم وحضرعنها لاأستاذالسيد 
حامد فهنى افتدى ضد يديعة يقت أمد قاسم وآخر 


إلا بعد أب 


وحضر عن الاول «وسف افتدى فهمى كرة كلى 
سئة 4 - دائرة حضرات عيد اأسلام ذه بك 
وكيل الدكمة بعضوية حضر فى حسن صادق افندى 
ونصيف فهمى افندى القاضيين ) 


1 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ نابر سنة 9و١‏ 
١‏ استئناف حم صادر خلانا لم سابق . شروطه 
' حَم المصادقة على محضر صايح . ليس حكماقاطماً 
ف خصومه 
المسادىء القائ وير 
١‏ -لأجل القول يقبول استثناف 
صادر على خلاف ص سابق ( المادة اوم 


عد اماما 


مرافمات ) - يجب أن تتوافر فى الدعوى 
الثانية التى لا يقبل الحم فبها الاستئناف . 
عناصر الدعوى الأولى من حيث الوحدة فى 
الخصوم والموضوع والسبب . أى يجب ان تُكون 
الدعوى الثانية هى نفس الدعوى الاولى . وعلى 
ذلك اذا كانت الدعوى الثانية خاصة بالوفاء 
بالدين الحسكوم به أولا فلا يجوز قبول الاسنئناف 
فى الدعوى الثانية لاختلاف الموضوع فيهما » 

؟ - لا تسرى المادة 9ه" عرافمات 
المذكورة الا اذا كان الحم الأول قاطما فى 
خصومة وأما اذا كان صادراً بالمصادقة على صلم 


تسعنمعممه2 فمعدعودز فلا تسرى المادة 
المذ 2 : 
ارد 
لاحيثٌ أن المستأن عليه دفم بعدم جواز 
الاستئناف لتلة النصاب : 
« وحيث أر المستأنف يقول نجوازه 
لمبدور الحم المستأق على خلاف حم سابق 
« وحيث ان شرائط قبول استثناف حم 
صادر على خلاف حم سابق اخذا بالمادة ؟ وم 
مرافمات أن يكون الحم السابق حك بالممنى 
الصحيح قد قفى فى خصومة . وأما اذا كان 
4 مصادقا على صلح 016 ره "1) الاعسععنز 
فلا يجوز اعتبارشرط) صحيحا لقبول الاسنئناف 
الرفوع عن الح الثانى 
« وحيث أنه من جهة أخرى ينبين ان 
الدعوى الحاضرة لا تمتبر تجديداً المرعوى السابقة 
الصادر فيبا الحم بالصادقة على العع بتارح 
| يوفيه ممنة 19517 حتى يقال بالأخل بالمادة 


محاة الجاماة 


ووم حرافعات انما هى تتعلق فى المقيقة بكيفية 
الوفاء بالدين المقرر بالحك المصادق على الصلح 
وذلك لانه لا جل الاخذ بالمادة ؟ «#مراقمات 
لا بد أن تتوافرفى الدعوى الثانية التى لا يقبل 
السك فيها استثنافا بطبيعتها ( والا ثوكان الحم 
فبها يقيل الاستئناف لا كان هناك حاجة أوضع 
المادة +ه” مراقعات ) عناصر الدعوى الاوى 
امحكوم فيها نمائًا من حيث الوحدة فى الخصوم 
والوضوع والسبب . وها أن الدعوى الحاضرة 
تتماق بالوقاء بالدين ولا تتعلق بالدين نفسه فلا 
تنطيق حينئذ المادة + مرافعات المتقدمة 
«وحيث لما تقدم يتعين قبول الدفم الفرعى 

وعدم جواز الاسئئناف 

( قضية مكس افندى بوسف وحثير عنه رياش 
افندى المصرى ضد بوسف قزمان ثمرة 11/4 سب 
سنة ول س - باطيئة السابقة ) 

0 
حكة مصر الا بتدائية الاهلية 
5 يئار سئة 198 
موظف , احالة الى المعاش . سلطة الحمكومة 
الموظفون سواء. 


الفاعرة القافوك : 

حك الدوائر الجتمعة الصادرى أول مارس 
سنة 197 وان كان فى ظاهر نصه يتعلق بكبار 
الموظفين الا انه ظاهر بداهة أنه يشمل جميع 
الموظفين على السواء 

فللحكومة الحق المطلق فى إحالة الموظف» 
صغيراً كاتف أو كيرا : الى المعاش بقرار من 
مجلس الوزراء ولا ببق للموظف الا أن يبت 
اساءنها لاستمال هذا الحق لمطاليئها بالتعويض 


آحة 


المواماءً - بهذا العنى حك (الدوائر الجتمعة 

يمحكة استئناف مصر بتارم أول مارس سنة 
54 غاماة عدد 53لا سنة لم ص ٠٠١‏ 
غرة وه ) 

اليكو 

« من حيث أن الخحلاف بين الطرفين قَئم 
على ما اذا كان مجلس الوزراء المي فى فصل 
الموظفين على الاطلاق يقرار يصدر منه دون 
الرجوع الى المحكمة التأدية أولا 

« وحيث أن الحم الصادر من محكمة 
الاستثناف الأهلية بدوائرها مجتمعة بتاريخ أول 
مارس سئة 19848 قفى بأن للحكومة الحمق 
المطاق فى فصل كار الموظنين السارى علييم ‏ . 
حم الأدة ( 14 )من دكريتو 4؟ ديسبر سنة ' 
1 يقرار من مجلس الوزراء مر غير أن 
تكون مازمة بذّكر الأسباب انما هذا لا ينم 
الموظف عطالبتها بتعويض اذا انبت انها اساءت 
استمال هذا الحق 

« وحيث ان المبدأ الذى أفره هذا الحم 
وان كان هف ظاهر النص قد تعلق بكيار 
الموظفين الذين لا يندمج المدعى فى سلكهم الا 
انه ظاهر بداهة ان يشيل حا جيم الوظفين 
على السواء . ققد جاء فى اسباب الحم ننه 
ما يستفاد منه ذلك إِذ قال ان الحق المنصوص 
عنه فى المادة ( 14 من دكريتو سنة لها لم 
يكن شيا جديدا بالنسبة للحكومة ولغا هو تقربر 
لأكان لها من ذى قبل من السلطة ازاء موظفيها 
يا انه لا يعقل ان للحكومة الحق المطلق فى 
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نحلة المحاماة 


احالة كار الموظانين الى المعاش بدون محاكة | فى الواقع أرق من وظيفته الاولى ولكن التعيين 


تأديبية ولا يكون لا مثل هذا الحق بالنسبة 
لصغارم 

»م وحيث أن ما دفم به المدعى من ان 
الاباحة التي وردت فى المادة ( ١5‏ ) الساافة 
الذكر قاصرة علي موظفين معيئين يطريق 
الاستثناء فلا يجوز الفياس عليها ما دامت هناك 
لاتحة اخرى يعامل يقتضاها فريق آخو من 
الموظنين مردود بأن هذه التفرقة لا تتمثى 
مع المنطق ولا قصد الشارع والاكانت تيجا 
إحاطة صغار الموظفين بسياج من المزاياوالغمانات 
لا نصيب منها لكبارم مع انه من الواضح ان 
النظام التأديى الذئ وضع لكار الموظانين 
بد كر بتو 4” ديسمير ١88‏ نظام بمتاز عن نظام 
دكر بتو ٠١‏ ابريل سنة م١‏ الذى يسك به 
المدعى من حيث الغمانات والمزايا الى أراد أن 
مختص يبا كار الموظنين 

« وحيث أن الاعتراض على ذلك أيضًا 
بأن الاستثناء المتقدم ذكرء انما قصد به الشارع 
الحافظة على كرامة الموظف الكبير بعدم تعر يضه 
احيانا الى افتضاح امره امام الاجنة التأديبية 
العليا فاعطت الحكومة لنقسها الحق فى فصل 
هذه الطائقة من الموظفنين بدون وساطة اللجنة 
المذكورة مردود كذلك بأن هذه العلة نفسها 
قاعة بالنسبة لطائنة الموظنين الاخيرين اذا أتوا 
امور تستوجب احالهم الى مجالس التأديب 
الخاصة يهم خصوصا اذا اوحظ أن منهم من 
بكون معي مسوم ثم تقل الى وظليفة اخرى هى 


فيها يكون بقرار وزارى نما يخرجه من عداد 
الموظنين السارسيك عليهم حم الادة ( 14 ) 
السالفة الذكر 

« وحيث أنه ثما يؤيد ذلك ايضًا ماجاء 
بالمادتين ١١‏ و ٠١‏ من قانون المعاشات الملكية 
الصادر فى ابريل سنة 1905 الذى قبل المدعى 
العاملة به اذ نصت الأولى على تقس المعاشات 
والمكافأت بالنسبة للموظفين أو المستخدمين 
الدائمين المرفوتين لسبب الخاء الوظيفة أو الوفر 
أو بقرار خصودى من مجاس الوزراء ونصت 
المادة الثانية على من يرفت من هؤلاء الموظفين 
والستخدمين لهذه الأسياب نفسها فى المعاش 
أو المكافأة وعلى طريقة احتسابها والمستفاد جلا 
من هذين النصين وجود حو لجس الوزراء فى فصل 
الموظفين بقرار مله وتمميم النص على هذه الصورة 
مسر ف الدلالة على شهوله جميع الموظفين على السواء 

« وحيث أنه مما تقدم ينبين ان للحكومة 
الحق المطاق فى احالة المدعى الى المعاش بقرار 
من مجلس الوزراء ولا ببق له إلا أن يثبت 
اساءتها استمال هذا الحق لمطالبتها بالتعو يض 

ه وحيث أنه لم يقدم من جانيه أى اثيات 
على ذلك سوى اسئناده الى ماف الخدمة 

(قضية حسن بك المفق وحضر عنه حضرة الاستاذ 

عبد العزيزافندى فهم عند وزارة المالية والداخلية 
وحاضر عنهما حذرة الاستاذ «وسف بك قسيس عرة 
٠١#‏ سنة 1ه 1 كاودائرة حفرة صاحب المزة حمد 


بك عثان القندى . وعضوية حضراق صاحى المزة 
صادق سعد بك وعيد الجيد رزق بك القاضيين) 


يلد الحاما 


ل 


1 
محكة الزقاز بق الابتدائية الاهاية 
8 مارس سنة ؟5١1‏ 


دعوى الأزوير الغرعيه عدم جواز استئناف الحم 
8 اذا كانت الدعوى الاصلية أقل من تصاب الاستثئناف 


المنارىء القائر لم : 

دعوى الاذويد التالية لدعوى موضوعية 
قبنتها ل تقبل الاستثناف - لا تقبل الاستئناف 
أضً) للآدلة الآنية : -١-‏ لآن الطعن 
بالتزو بر يتعلق ورقة لما قيمتها المالية الحددة بها 
- © - ان القول بأن للطعن بالتزوير خطورته 
الأدبية واذا يمتبر الطمن فى ذاته مجهول القيمة 
قول لا يؤخذ به . لأنه لوجاز الاخذ به لترتب 
عليه تعميم ينناول كل دفاع في كل دعوى لها 
مساس بكرامة المخصوم وسعمتهم ٠‏ وهذا لايقبله 
القانون لانه هادم لتواعد الاختصاص الى 
لاتعرف الا القيمة المالية وهى أساس نظام 
الحم ودرحات الاستئناف لديها - - ان 
جاز قبول الاستئناف ف دعوى الطمن بالازوير 
فى ورقة قيمتها المألية دون الاستئناف لترتب 
على ذلك أيضًا جواز الاستئناف عن اتكار 
النوقيع ما دام أن للانكار خطورته الأدبية 
أيضاً با لايقل عن الطمن بالتزوير . ولا يمكن 
القول جواز الاستثناف فى هذه الخالة عند 
الانكار بالتوقيع ما دام الانكار وجبامن أوجه 
الدفاع في الدعوى و يكن دعوى مستفلة 

امير 

« حيث ولوأن الدعوى الأسلية لاتقبل 

استثناقا ثقلة النصاب فى قيمتها الا أن الستأفن 


رفم الثم ذلك استثناقه مسئنداً الى ماسيق 
أن قررته محكة مصر ببعض أحكامها من جواز 
رفع استئناف عن حكافى دعوى الطون بالتزوير 
مبمأكان نصاب الدعوى الاصلية ( أنظر 3 
محكة مص رفي 18 أ كتوير سنة 481 الحاماة 
الجار/ا ص 801١‏ رق, *5؟ ) : 

« وحيث ان أمم سند لذلك الرأى على 
ما تبين من استقراء الاحكام الم كورة هو أن 
للطعن بالتزو بر خطورته لاية وان لح فيها 
مساساً بكرامة من طمن ضده بالتزوير وان 
دعوى الطعن بالتزوير يجب حينئذ أن تكون 
مجولة القيمة مادام الطعن قد انصرف الى 
الازوير فى ذاته » 

« وحيث ان العبرة فى تمدير الدعاوى 


أمام الما 21 جع الى قواعد الاختصاص الى 


قررها الشارع نفسه والى قواعد التقدير الى 
تعينت تعيينا لا محل اخلاف فى نصوصه 
الظاهرة . والتقدير لا بد وأن يكون ماليا . وما 
دامث الورقة الأصلية قد تقدرت قيمتها فلايد 
أن ينصرف هذا التقدير الى كل ما يتفرع عنها 
تفريم ل بد من أن يراعى فيه أبش) قيته الالية 
التى ترجع لقيمة الورقة » 

« وحيث وان قيل بأن دعوى الطعن 
بالتزوبر دعوى مستقلة وهي بذلك تعتبر مجهولة 
القيمة ولآن للحم فيها مساس بسمعة الشخص 
وانه لذلك يجب تمكين الشخص من الدفاع عن 
كرامته أمام درجة الاستئئاف فانه يرد على 
ذلك ما بأنتى : أولا انه اذا روعيت الناحية 


الأدية للأحكام المدنية في. جميع الأحوال 


5514 


حتاف لترتب على ذلك توسيع مجال الاختصاص 
فها لا يقبله النصاب وفى هذا اخراج لقواعد 
اللقدير والاختصاص ها له مساس بنظام الحام 
و بالنظام العام ٠‏ اذ من السسهل على كل خصم 
أن بدعى فى كل دعوى مدنية بمساس كرامته . 
وهذا لا تقبله طبيعة العمل وأصول التقنين . 
تاليا اذا صحت وجهة نظر القائلين يجوازالاستئناف 
لتكان من المنطق أيضاجواز استئناف ال حكام 
الصادرة فى الاوراق التى لا تقيل قيمها 
استئناف لقلة النصاب ويكون قد طمن فيها 
بنكار التوقيع اذ لا ممنى للتفرقة بين الطمن 
بالأزوير- وهو يكون برقم دعوى مستقلة - 
وبين الطعن بأنكار الوم وهو يكون من 
طريق الدفاع فى اللعوى الأصلية لايبدعوى 


أصلية فاذا قيل يجواز الاستئناف أيضًا فىانكار 


التوقيم - وهو ثليجة ضمنية لقبول الاستئناف 
فى الطعن بالازو بر ما دام مسوغ الاستئناف 
واحداً فى الاثنين وهو الكرامة الشخصية - 
فان قواعد الاستئناف تنهار انهياراً تتأثر له 
أصول المرافمات وما يجب أن تستند عليه العقائد 
القانونية من دوا م الطلأ نيئة والرسوح ٠‏ وان كان 
المسوغ ا ل يجو زالاستئناف 
اذاكات هو الطاعن ورفض طمنه حيث 
لامساس بكرامته ؟ وعل من القانون وانسجام 
أحكاأبه أن يقال بالاستئئاف فيا اذا قفى 
بقبول الطدن وبعدم الاستئاف اذا قفى 
برفضه ؟ِ2» 

« وحيث لذلك يتعين الاخذ بقاعدة 


التقدير الالى التي قال بها الشارع ولا يجوز 


جلة الحاماة 


التحول عّها والا كان فى تخريجما على خلاف 
ما يقول به ظاهرها وداخلها تخر يا بلا مقتض 
لقواعد الاختصاص وأصول التقدير ال الى 
للدعاوى » 
2 وحيث لا هدم مين قبول الدفم 
الفرعى وعدم جواز الاسئئناف لقله النصاب » 
( قضية حجاذية بن عطيه وحفر عنها الاستاذ 
الاستاذ عبد العزيز افتدى عيده رةه ه اسنةم 517( 
استئناف- دار حضرات عيد السلام ذهني ف بك وكيل 


الممكمة يعضو ة حفر لى عمد الفنتاح حسين ا 
اتن نور انتدى القاذيين ) 


/1١ة‏ 
محكة الإقازيق الابتدائية اللأهاية 
* ابريل مسئة 8و١‏ 
١‏ معارصّة . اقرار فى 5 الكتاب ٠‏ لا يكني 
؟ رفم دعوىق حرشة الى الحركمة الكلية ٠‏ عدم 
اختصاص . من النظام العام 
را دنعان بعدم القبول ويعد م الاختصاص .وحوب 
الفصل في الاول 0 الثااى 


المارىء القابر ّ 

١‏ - المعارضة المرفوعة من أحد الخصمين 
باقرارى قل الكتاب طبقًاً للمادة ١١‏ حرافمات 
وما بعدها وير بها المعارض الى تصفية حساب 
بينه وبين المعارض ضده لا يجوز اعتبارها معارضة 
بالمعنى القانوتى وعى المعارضة التى تتوجه أما الى 
غاصة قل الكتاب من طريق الادعاء بعدم 
استحقاقه للرسوم المطاوبة . أو التى تنوجه من 
أحد المخصمين على الآخر من طريق الادماء 
بأكه غير مازم بالصاريف . وعلى ذلك اذا 
خرجتالمعارضةعن الممنيين المنقدمين وانصرفت 


ش محاة الحاماة 


0 


الى محرد عمل تصفية حساب بين الطرفين | تعليقًا على المادة ١٠+‏ و؟! مرافمات مختاط 


وجب رفعها بدعوى عادية تعُشى عليها القواعد 
العامة للرعوى 

؟ - لايك خصوم الدعوى رفهها أمام 
الحكة الكلية برضائهما اذا كانت قيمتها من 
اختصاص القضاء الجزئى . والدفع بعدم قبوها 
خاص بالنظام العام يجوز الدقع به من الحكة 
بالذات 

»اذا توجه دفمان أمام الحمكة دفم 
بعدم قبول الدعوى عذه6:67: «مم 30 هنل و دف 
فرعى بعدم الاختصاص 2 وجب 
النصل أولا فى الدفع يعدم القيول . فاذاما رقض 
تعين الفصل فى الدفع الفرعى بعد ذلك 

ليور 

«حي ث أن المعارضة المطروحة الآ نأمام هذه 
الوكة انما تنصرف الى تصفية حساب المصار يف 
بين الطرقين فيا دفعه كل منهما للخبير من جيبه 
الخاص . وأنها لا تنصرف لا الى منازعة الخزانة 
العامة فيا تستحقه من المصار ريف ولا الى المنازعة 
بين الخصوم فى أيهما يأزم بالمصاريف : 

« وحيث أن الشارع فى اباحته للمعارضة 
تورطريق الاقرار يم الكتاب طبقً للمادة ل 
مرافعات انما أراد المعارضة التى تتوجه من أحد 
الخصمين الى الّزانة العامة وأما فى وما الثانى 


لعرفة أيهما يلم بالمصاريف, فانها تعتير فى هه 


الحالة ببثابة شكال فى ننفيذ أمر تقدير المصاريف 
( انظر بوريلى بك - فللته8ة ص ١1الان‏ 5 


المقابلتين والمطاقتين لامادئين الأهايتين 117 
و8١‏ مرافعات - اسئئناف ممختلط فى ٠١‏ نونيه 
سنة 1845 مله اشر بع والقضاء .8.1.4 محلر 
١ص‏ ..” استشاق مختلط فى ٠١‏ دلسمبر 
سنة 4٠‏ اغاة المذكورة الجر ١‏ ص 8- 
اسئئناف مختلط فى ١١‏ نوقير سنة « 4 اللة 
لذ كورة الجلد 1١‏ ص 1) وانه يثرتب على 
ذلك انها لاترفع باقرار فى قل الكتاب انا ترقع 
بدعوى مستقلة عادية الا انه اذا رفمت من 
طريق الافرار ف الكتاب وبعد مَمى مدة 
لثلاثة الأيام الضروبة لها جازمع ذلك قبوها 
والنظر فيها ( اسئئتاف مختلط فى 4 نوشبر سنة 
5 مجلة جازيت الحا الختلطة الجلر ٠١‏ 
ص ١١‏ رمم م المبدأ ١‏ ) وانه لاحاجة فى هذه 
الحالة الى الحم بعدم قبوها شكلا وتكليف 
المعارض برفم دعوى مستقلة مادام النزاع قد 
أصبح بالفعل مطروحا أمام المحكة وذلك كله 
تناد ي) من الاطالة فى الوفت وكثرة الاجراءات 
وتحميل المعارض دقم مصاريف أخرى لما 
فى هذا الايجاز فى الاجراءات والتوفير فى الصرف 
ما يساعد على -مسن سير العدالة ( استئناف 
مختلط فى ١؟‏ توشبر سئنة 1891 محلة الشريم 
والقضاء الجا الأول ص 08" وخر العمود 
الثألى من صفحة :)*©7٠‏ . 

« وحيث وان صح ذلك بشأن اللون 
الثانى للمعارضة وهو الخاص باختصام المعارض 
للمعارض ضده لمعرفة أيهم الملزم بالمصار يف - 


فانه لايمكن النوسع فى وجية النظلر هذء التى قال . 
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مجلة اللحاماة 


بها القضاء المختلط والأخذ بها فى كل خصومة 
تفع بين الطرفين بشأن المصاريف . قاذا ماتبين 
بأن الخصومة انصرفت الى تصفية حساب 
المصاريف بين الطرفين -- وذلك بعد أن بت 
يها فى معرفة أيهما المازم بها وهو ما يئناول حا 
البت فى التقدير ذانه فيا اذا كان جسما أم قليلا 
كا يع فى المعارضات التى ترقم عن تقدير اتعاب 
الخيراءكا حصل فى هذه الدعوى يتارعخ ٠١‏ 
فيراير سنة 951 عند ما تقدر للخبير مبلغ شاجليه 
و16 ملم - قانه يجب اعتبار هذه التصفية 
دعوى عاديّة لا شيمة للمعارضة فبها وى المعارضة 
المنوه عنْها بالمادة /ا١11‏ و ١١8‏ مرافعات 
ولايمكن قبول الدعوى على شكل معارضة يقل 
الكتاب لامها لا تدخل فى أحد اللونين اللذين 
تقدم يانهما. اذ لاتتصرف لا الى عخاصمة قل 
الكتاب نفسه ولا الى معرقة أى الخصمين يازم 
بالمصار يف . بل انصرقت الى تصفية حساب 
المصاريف بين الطرفين اذ يقول أحدعما يدفم 
جزء من ماله ويقول الآخ ركذلك . فعىتدور 
حول تصفية حساب لا محلة وعلى ذلك يتعين 
عدم قبول الاعوست بشكل معارضة فى قِ 
الكتاب وكان يجب أن ترفم يدعوى مستقلة 
نخضم للاجراءات القانونية العادية المفررة 
الدعاوى : 

« وحيث أنه.من طريق آخرفان الدعوى 
الحاضرة بصفنها تصفية حساب وقد بلغت قيمتها 
خم جنيه فأنه لايمكن رفمها الاأمام الحمكة 
الجزثية - ولا يلاك الخصوم رفعها برضاتهما أمام 


المحكة الكلية لأن رضاءهما هنا لا يوئخذ به 


5 52-- 


مساسه بنظام الحم وأصول اختصاصها الذى له 
صلة حمّا بالنظام العام . لأنه وان صح قانون 
الاتفاق على رفم الدعوى الكلية أمام المحمكة 
البزئية ( المادة 0 مرافعات ) فاته لاريصح 
الاتفاق على رفع الدعوى الجزثية أمام الحمكة 
الكلية والاكات ذلك هدم لنظام الام 
وقواعد الاختصاص ومساسا بأحكام النصاب 
وعل ذلك يجوز لامحكة فى هذه الخالة أن نح 
من تلقاء تفسها بعدم الاختصاص : 

2 وحيث وقد عدمت الدعوى المها من 
طريقها غير القانونى فأنه يجب البت أولا فى عدم 
عدم الاختصاص فلا يكون الااذا جاءت 
الدعوى أمام احكة من الطريق القاتوفىالصحيح 
وعلى ذلك لا محل للنضاءبعدم الاختصاص ىهذه 
الحالة اذ يكتنى بالمكم أولا بعدم قبول الدعوى : 

( معارضة امين أفندى «وسف وآخر ضد مصطق 
انتدى شكشوك واخرين مرة و؟ م90 كلو 
داررة حفرة عبد اللام ذهقى يك ويمضوية حسين 
صادق اتدى وعيد امن تور أنندق القاضيين ( 
11 
ححكة الزقازيق الابتدائية الأهلية 
* أبريل سنة 5ه 
١‏ القاس . ورقة محجورة بشعل العم . 
شروط ذلك . 
؟ الورقة المودعة لدى ابين . ليست محجوزة 
فعل الحم 
الممادىء القائوت.: 


١‏ - يقبل الالقاس بسبب عدم تقديم ورقة 


مجلة المحاماة 00 


« وحيث أن بعض هذه الشروط النسة 
غير متوافر فى الدعوى الحاضرة . ذلك لانه من 
حيث الشرط الثافى الخاص بأن يكون حجز 
الورقة بنمل الخصم فأنه يجب أن يكون الخصم 
نفسه هوالذى حجز الورقة عنده . أما اذاكانت 
الورقة مودوعة أمانة طرف شخص آخر كا هو 
حاصل فى الدعوىالحاضرة - ول يشترك الخصم 
فى حجزها من طر يق الفش والتدليس مع الامين 
المودعة لديه الورقة - فأنه لاحل للاثفاس ( أنظر 
حارسوئيه الُقرةالسابمة ص )78١‏ وعلى الاخص 
اذا تبين بأنهكان فى استطاعة المتمس أن يتخذ 
الطريق القانوفىفى الحصول على الورقة (اسثئئاف 
مختلط فى م يناير سنة 1850 مجلة النشريع 
والقضاءا مل ؟ ص مه؟ . - النهرست المشرى 
الأول ص ١917‏ ن801؟) كأن يدخل الامين 
خصما فى الدعوى ليقدم الورقة - وهذا لم ينعله 
الس مع أنه وعد بأدخاله وتتقديم الورقة . 
وما:دام قد تبين بأن اللتمس كان يعلم من قبل 
بوجود هذه الورقة ( أنظر الشرط الرابع من 
الشروط الخسة التقدمة ) وأنه لم يكن فى حالة 
استحالة لاجل الحصولعلى الورقة بالطرق القاثونية 
فانه لا يجوز قبول القاسه ( استثناف مختلط فى 
/ا١‏ ديسمبر ممئة 1854 مجلة النشريم والقضاء 
المجار ص .7٠١‏ - الفهرست العشرى الاول 


ص 557 ن 8801 ) 


قاطعة فى الخصومة وكانت محجوزة بفعل الخصم 
نفسه اذا توافرت الشروط الخسة الآنية :.- 
١‏ - أن يكون حجزها حجزاً ماديا - ؟ - أن 
يكون حجزها قد حصمل ؟مرفة الخصم نقسه 
- أن تكون الورقة قاطعة - 4 - أن تكون 
الورقة مجهولة لدى اللنمس - ه - أن يحصل 
عثور عليها ٠‏ 

+ - اذا كانت الورقة - فيا يتعلق بالشرط 
الثاتى - مودعة أمانة لدى أمينوم يشترك خمم 
اللتمس فى حجزها من طريق الغش والتدليس 
فانه لا محل لقبول الاثقاس لانه كان فى استطاعة 
اللدمس اتخاذ طريق قانونى لأجل الحصول 
عليها من طر يق ادخال الامينخصياً ف الدعوى 

اللو 

« حيث أن الملامس يرتكن الى الفقرة 4 
من المادة ؟/ام مرافعات ويقول بأنه عثر على 
ورقة ضد كانت محجوزة طرف أمين 

« وحيث انه لأجل قبول الانفاس فيحالة 
تقديم ورقة قاطمة فى الخصومة وكانت محجوزة 
بفمل الخصم نفسه يجب ثوافر شروط “هسة : 
١‏ - أن يكون حجزها حجزاً ماديا - ؟-أن 
يكون حجزها قد حصل يعرفة الخصم نفسه 
- أن تكون الورقة قاطعة - > - أن تكون 
الورقة يجهولة ادى الملامس - ه - أن يحصبل 
عثورعليها ( أنظر فى ذلك جارسونيه مسدمسه© 
مع سيزار برو «:ضدمومه الطبعة اقالثة | « وحيث] تقدم بتعين رفض الانماسق 


جمئة هأ المدء + ص م١‏ - 1ولان 47١‏ ) | شكلهلعدمتوافر بع ضأركانه والحتك بالزام نمس 


5534 


مجلة الحاماة 


بالغرامة القانونية المقررة بالادة 4/إ" مرافعات . 


ا حصلت مفاوضات بين الدعى واللمدعى عليه 


( قضية غنيم افندى عمد شوشه وحضر عنه حضرة | الأول والثالى أيضًا يشأن الصفقة المقول بها 


سيد افتدى حامد الحاى ضد ورثة المرحوم الشيخ تمد 
خليل وحضر عنهم حضرة الاستاذ عد افتدى رسيم 
“مرة ولا سئة ١5984‏ دائرة حفرات عبد السلام 
يك ذهقى وكيل الممكية وحسين صادق افتدى 
وعيد الرحمنثور أفتدى القاضييت ) 


امح ؛ 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
؟ ابريل سنة 1١559‏ 
مسائل نجارية ٠‏ اباحة الاثبات . جرءة القاضى . 
قيول . رفش 
الممادى, الهَائوئيٌ 
اباحة الاثات يجميع أوجه الأدة فى 

المسائل التجارية أمر اختيارى للناضى ان شاء 
قله والا رفضه . وهو لايقيله الا اذا أدلى أمامه 
بوقائع من شأنها التدليل على احْمال انعقاد عقد 
تجارى بين المتتازعين م 

الوير 

« حيث أنه تبين من التلغراف الرسل من 

المددى للمدعى عليه الأول يتاريم ؛ ناير سنة 
66 ومن رد المدعى عليه الاول على الدى 
بتلغراف بتارعخ ٠١‏ يناير سنة 475 ( والأول 
مقدم من المدعى والثانى منالمدعى عليه الاول ) 
ومن الخطاب المؤرخ 7 توشير سننة 8ه 
المرسل من الدىى امد عليه الأول ) والمقدم 
من نفس المدعى عليه الأول ) . وتبين أيضاً من 
مجموع مراقمات الخمبوم فى الدعوى با هو وارد 
بمحضر جلسة الرافعة فى ؟ ابريل ستة و؟ه 


أنه من المقطوع فيه بادىء ذى بدء أنه قد 


الاأن المدعى يقول بأنها أسفرت عن تماقد 
تماق مازم قانونا ويطلب اثباته بشهادة الشهود 
أنه تعاقد مجارى يصح فيه الاثبات جميع 
الأوجه القانونية يما فيها البيئة والقران . و يدعى 
المدعى عليه الا ول بأن المفاوضات لم نخرج عن 
جرد الإأخذ والردق طر يق التغاهم على أم رم يصبح 
تعاقداً بالمعنى القانونى ولا يترتب عليهالتزام ما 

« وحيث وان أجازت الادة 7 مدق 
جواز الاثيات فى السائل التجارية يجميع أوجه 
الاثبات عا فمها شمهادة الشهود والقرائن الا أن 
ذلك موقوف حما وطبيعة على ضرورة ثبوت 
وقائم يحتمل معها القول محصول تعاقد مازم 
قانونا أو عدم حصوله . اذ لا يمكن قانونا اباحة 
الاثبات فى المسائل التجارية على اطلاقه كلا 
طلبه طالب دون أن يؤيد طلبه ا يْيد وجود 
وفائع تشعر فى ذاءها باحمال اتهائها بعقد مازم . 
وعلى ذلك يعتبر القضاء بالاثيات قضاء اختيار) 
لا الزاميا ( والقضاء الْختلط مع هذا الرأى ومن 
أحكامه فيه 5 محكة الاستئناف الختلطة فى 
8 أبريل سنة 1916 مجلة النشريم والقضاء 
المجإر ١‏ صفحة 7ل اوالنهرست العشرى الثالث 
صفحة 1514 نبذة 4451 ) 

« وحيث وقدتقدم بأنهناك وقائع ابتدائية 
ثابتة ضمن أوراق الدعوى التلغرافية والخطاب 
وثابتة من د فاع خصوعها فانه يتعين احالةالدعوى 
على التحقيق حتى يبت المدعى يجميع الاوجه 
القاثونية عا فيها البينة حصول التماقد الذى ورد 


محل الحاماة 


4 


تفصيله بعر بضة دعواه ٠.‏ وحق بش الدى 
عليهما ذلك بنفس الطرق التقدم ذ كرها أيضا . 

( قضة حافظ افتدن 6د وحضر عئه الاستاذرياض 
المصرى اذندى ضد الواجه شكرى كحيل وحشر عنه 
الاستاذ جورج أذندى نصيف ثمرة 8و سثة 1١995‏ 
كلى حب بالهيئة الابقة ) 


2< 
ححكة أسروط الابتدائية الا هلية 
6 فبراير سنة م197 


الفسخ . التعويضات 


الفاعرة الفامرئئ 
فسخ بيع البضائع والأمتمة لتأخير المشترى 
عن دفع الدْن بدون حاجة لانذار موضوع 
لمصلحة البائع . امير المشترى عن دفع لمن 
وتلع الثىة الت ببيح للبائع الرجوع عليه 
باتخراشات لذن الخترى غدل فى عدم القيام 
با يازمه به التعهد ولذا كان من حق البائم أن 
يطاليه بنيجة هذا الخطأ . 
وأساس هذا الامويض هو النرق بين 
السعر المتؤق عليه والسعرفى اليوم الذىكان 
يجب أن - فيه المشترى الشى* المبيع . 
الصلى. 
« حيث أن المادة (معم ) من القاتون 
المدنى تنص على أنه « فى بيع البضائع والأمتعة 
المنقولة اذا اتتفق على ميعاد لدف القن ولاستلام 
البيع يكون البيع مفسوعًا حم اذا لم يدفم 
الْن فى الميعاد الحدد بدون احتياج للتنبيه 
الل بي »؟ 


« وحيث أنه من المتفق عليه ان الفسخ 
هنا موضوع لمصلحة البائع ( جرامو لان كتاب 
العتود 07 4 ) وقد اختاره الستأنف بدليل 
ما أظهره فى انذاره من جعل الثرق بين السعر بن 
على المستأنف عليه ولكونه ل سك ما نمت 
عليه المادة 10/6 التى تبيح فى مثل هذه الخلة 
عرض البيع على المشقرى عرضا حتيقيا 

« وحيث أن الواجب البحث فيه الآن 
هو معرفة ما اذا كان المستأنف يستحق تمويضا 
قبل المستأنف عليه وماهو أساس هذا التعويض 
السابق 
صدوره ضد المستأف عليه فى القضة رم لمم 


« وحيث أنه ثأت من ١‏ 


.سئة 1975 محكة ملوى ان التأخير انمأ كان من 


قبل الشترى وهو المستأنف عليه 
« وحيث أن ا الشترى ع ن دفم 
من ونس الثىء - يبح لابائع الرجوع عليه 


بالتعويضات وءاذلك الا لكون المشترى مخطىء 
فى عدم التيام با يلزّمه به التعهد ولذا كان من 
حق البائع أن يطالبه بتنيجة هذا الخطأ ( مطول 
إودرى مع سبنيات رثم كوه ) 

« وحيث أن أساس هذا التعويض هو 
القرق بين السعر المتفق عليه والسعر فى اليوم 
الذىكان يجب أن ينسم فيه امشترى الثبىء 
المبيم ( تعليقات دالوز على الأدة ١517‏ ادمله) 
إذ ما كان للبائع بعد اختيار الفسخ أن يسنبق 
القطن لديه بعد ذلك عذةٌ شهور 

« وحيث ث أن المستأف 2 اختياره فخ 
ابيع مع تحميل المستأنف عليه فرق السعر بن فانه 
أبق القن مدة طويلة ول بيمه حسبب الشهادة 


1 
المقدمة منه الا فى " مارس سنة /19510 وادعاؤه 
بأن هذا احتياط منه لا يعول عليه ما دام ان 
القأون تحميه اذا باع عجرد تأخير المشترى عن 
تق القن ونس اليج ١‏ 
( قضبة الشيخ حماد مسعود وحضر عنه الاستاذ 
ابراهم بك متاز ضد تحمود افتدى حسين غرة ع 
سئة مو س سل دائرة حضرات عبد الفتاح السيد 
يك رئيس الحكمة بعضوية حضر ىاد نصرت افندى 
وحسين لطق افتدي القاضيين) 
حر 
محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 
7 فيرابر سنة 195748 
حك بمهيدى , قطعى فى جزء منهاء اثره 
القاعرة العَالوئيْ : 
قد يكون المي التهيدى قطعيا فى جزء منه 
ما لو فصل فى النزاع فى امكان اثيات واقمة 
معيئة باليبنة . فيَأخدْ فى ذلك حك جع الأحكام 
القطعية و يكون مازما فى تنيجته 
الكو 
« حيث أن القول بأن الحكة غير متيدة 
الا يتنفيذ الح؟ القبيدى مالف للقواعدالصحيحة 
اذ الأحكام القهيدية قد تفصل بعمنة قطمية فى 
مسائل يختلف فيها الخصوم كالم أل الحالية الخاصة 
بالبيئة وهذا الأعر شىء وعدم الأخذ يتنيجة 
التحقيق شى؛ اخر وم:.. ثم لا محل المناقشة 
نقطة الاثبات التى فصل فيها الحم التهيدى 
يطريقة قطعية . . 
(قضية الخواجة قرياقس يد السيد شد بولس افندى 
ميخائيل بمرة 74 سنة ١511‏ س . بالهيثة السايقة ) 


عدلة المحاماة 


1 
حكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
9؟ فبراير سنة .م1917 


استئناف . الاعتراف ببءضالمدعى به . تأثيره 
فى جواز الاستئناق . معتاه 


القاعرة القاموئْ 

الاعتراف المؤثر فنصاب الاستئناف يحب 
نص المادة 507" مرافمات هو الذى يكون 
منصبا على طلب من طلبات متعددة مرتبطة 
بعضها ببعض وراجعة اللى أساس واحد لا على 
جزء فى طلب واحد. 

ويجب أن يكون هذا الاعثراف حاصلة 
قبل صدور الحم الابتداق لا بعده لأن القول 
بغير ذلك يؤدى الى تح الحكوم عليه فى تقرير 
حق الاستئناف باعترافه يجزء فى النزاع توصلا 
الى جعل الباق دون التنصاب 

: 0 

« حيث أن الاعتراف المعول عليه فى 
انقاص قيمة المدعى به هو ما يكون حاصلا قبل 
صدور الحم الابتداتى لا بعده لأن القول بغير 
ذلك يؤدى الى تح المحكوم عليه فى تقرير 
حق الاستئناف باعترافه يجزء من النزاع توصلا 
الىجعل الباق دون النصاب الذى يجوز استثنافه 
وهو ما لايمكن التسليم به اذ حق الاستئئناف 
اذا اكتسبه أحد الطرفين فلا يتستى للآخر 
بمحض ارادته سلب هذا الحق ( يراجع فى ذلك 


حي محكة الاستثئاف الختلطة الصادر فى > نابو 


محلة الحاماة 


سنة 1514 مموعة النشريم والنضاء سنة ٠1‏ 
صفحة هلا" ) 

« وحيث أنه من جهة أخرى فان من 

به ان الاعتراف المؤثر فى نصاب الاسئئناف 
يحسب نص المادة المتقدمة هو الذى مكون منصياً 
على طلب من طبات متعددة مرتبطة بمضها 
ببعض وراجعة الى أساس واحد لاعلى جزء 
من طلب واحدكم هوالحال فى هذه الدعوى 
اذ المطالب به ستد قيمته واحد وأر بعون جنيب 
ول يكن البلخ المعثرف به أخيراً باق من هذا 
السند المستأنف ينازع في قيمة السند مدعيا بأنما 
ثلاثون جنيب لا واحد وأر بعونكا تقول المستأف 
عليها وما دام الأ ركذلك فالنصاب المعول عليه 
هوما تطالب به المستأنف عليها مستندة فيه الى 
السند المقدم مها ( يراجع بهذا المنى حي محكة 
الاسئئناف الختلطة السابق الاشارة اليه وحم 
الاستئناف الأهلية الصادر فى ؛ فبراسر سنة 
4 ومئشور بمجلة الشرائع السئة الخامسة 
صفحة هه" وكذلك حم محكة الاسكندرية 
الأهلية الصادرقى ؛ مابو سئة 1516 ومنشور 
فى الجموعة الرسمية السنة السادسة عشر 
صفحة ١١9‏ ).. 


( قضية الشيخ ا صر علااة عو 
١‏ سنة 9ه س سس دارة حضرة عبد الفتاح يك 
السيد رئيس الحكمة: وعشوية حفضرنى اجد نصرت 
اتدى ووسف يعقوب افتدى القاضيين ) 


ا 
177 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية 


9 مارس سنة .1972 


-١‏ استكثناف . إثذار بقيده قى ظرف 
ثمانية أيام , عدمة , 
الشترى إسبب الاستحقاق ا 
اشتراط عدم الغمان 1 


التاعرةٌ القاتوكه: : 

١‏ - وان كان رفع الاستثناف وقيده قبل 
الجلسة بان وأر بعين ساعة طيقنًا لنص الادة 
تم مرافعات من الامور الماملقة بالنظام العام 
الاان النص الخاص بقيد الاستئناف فى مدى 
ثهانية أيام منا. ثار 4 انذار المستأنف عليه 
لستأئف لا يأخذ هذا الحم لكونه قد ورد 
لمصتلحته خاصة بناء على عمل صادر مئه فله عدم 
التعو يل عليه والرجوع الى القاعدة الاصلية ٠.‏ 

امشترى وقت الشراء سبب 
الاستحقاق غير كاف بل يجب فوق ذلك” 
اشتراط عدم الشمان طبقاً لنص المادتين ١مس‏ 
و0.سمدلى ش 
المصالي . 

ه حيث أنه وان كان رفم الاستئناف 
وققده قبل الجلسة بان وأريعين ساعة لقا 
ك | لنص المادة مجم مرافعات من الامور التملقة 
بالنثظامالمام الا أنالنص الخاص بقيدالاستثناف 
فى مدى انية أيام من تاريخ انذار المستأنفت 
عليه لاستأنف لا يأخل هذا الحم لكونه ورد 
أملحته خاصة بناء على مل صادر منه فله عدم 


يفذا 


بحزة المحاماة 


التعويل عليه والرجوع الى القاعدة الأصلية » 

« وحيث انه لذلك لاحل بعد هذا 
التتازل للكلام فى ثنيجة الانذار بناء على كونه 
متملم) بالنظام العام » 

« وحيث انه بصرف النظر عن الانذار 
يكون الاستئناف مقبول شكلا » 

« وحيث أنه من جبة الموضوع فقد 
تمسك المتااف بأن الستأنف عليه اشثرى 
الحصة فى الوابور وهوءالم بالتزاع الماصل بشأنها 
من الغير فيكون اشترى المبيع ساقط الخيار 
ولاحق له فى استرداد المُن » 
عل الشثرى وقت الشراء 
بسبب الاستحقاق غيركاف بل يجب فوق 
ذلك اشتراط عدم الضمان طبقا لا نصت عليه 
المادتان ١٠عو؟ ٠»‏ من التاثون المدلى».... 


« وحيث ان 


( فضية لشارة اسكاروس ضد عطية أفندى حبثى 
وأخ ثمرة ٠١4‏ سئة ١9174‏ س س دائرة حضرات 
عبد النتاح بك السيد رئيس المكمة بعضوة حضرق 
أحد نصرت أفتدى وومسين لطنى افتدى القاضيين ) 
3 
محكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
ابريل سنة م1917 
١‏ ح وضع بد . حسن نية . بماك الثار . 
القاون القرئسى . القاثون للصرى 
# سد حسن لية . معتأه . # ب هية باطلة . 
مسئلة خلافية . ع الدواير الجتمعة . ليس 


اونا . عدم أنتراض العلم به . 4 - رفم 
الدعوى . الدةّ التالية له. 


القاعرة الفانوئيْ 
١‏ - لم يرد في الناتون المصري نصا مقابلا 


لنص امادة هذه التى تنضى يتملك واضم اليد 
لثثار اذا كان حسن النية انما يستفاد هذا الج 
من نص المادتين 1460 و145١‏ مدلى أهللى 

؟ - تقغى المادة ٠5ه‏ من القاثون المدلى 
الفرنسى ياعتيار واضم اليد حسن النية اذا كان 
واضعاً يده على اعثيار انه امالك مقتضى عتد 


العيوب . ويجب اقتباس هذه القاعدة تكيلا 
للنصوص المصرية . 

- ل يتذق الرأى على بطلان عمد الببع 
المذكور فيه هبة المّن للاشترى الا بعد 35 
الدواثر امجتمعة بتاريخ أول مارس 1١55©‏ الا 
ان هذا الحم ليس قاو يفترض عل الميع 
به فاذا لم يليه الشترى بعقد هبة باطلة يعدم 
الاستمرار فى الخصومة بعد صدور 2 الدوائر 
الجتمعة المذكور فلا يعتبر مىء الية فى 
وضع بده . 

؛ - الرأى الراجح العول عليه قبا وقضاء 
هوان واضع اليد مازم ثم حسن نيته برد المار 
من تارعخ اعلانه بعريضة الدعوى . والتمليل 
الثانوى لهذا الرأى هو ان الاحكام مقررة 
الحقوق لامنشئة لطا . 

الموبيو 

« حيث أن هورثة المعارض ضدم ( ملك 
مليكه ) سبق أن صدر .مها الى المعارضين 
عقدان ببيع القدر المذ كور بتأرعغخ 1٠١‏ سبتمبر 
سنة 9١‏ ووضم المعارضان اليد على هذه 
الارض من تارعة التعاقد وقبل وفاة المورثة 


مجه الحاماة 


المذ كورة حتى اتتهى الامر بنسليم الاطيان المبيعة 
وقد كان ابطال امندين بن بناء عل ره هبة 
ا 0 بهمأ من 
ان متتى لك المادر تهات بشأنه.ا 3 

1 دلسمبر سنة 1935 في القضية رثم ٠6‏ 
سنة ١‏ قضائية استئتناف أسيوط 

« وحيث أن المعارض ضدمم يطالبون 
بالريع عن المدةكاها استناداً الى ان وضع بد 
المعارضين على الارض لم يكن يحسن نية فهيا 
اذن مازمان برد اليار 

« وحيث ان المعارضين مسكان بحسن 
نبنهما من بدء وضع اليد حتى التسليم با فى ذلك 
مدة التقانى وبذا لايكون للمعارض ضدم 
اى حق فى الرجوع عليهم بشى؛ ما 

« وحيث ان القانون الصرى لم يذكر 
شيثًا عن رد الما رما فمل القاثون الأرضشى فى 
المادة وؤه مدنى الثى أوردت قاعدة تملك 
المار اذا كان واضع اليد حسن النية فاذا كان 
سيئها كان مازماً بالرد الا انه يلاحظ .م ذلك 
أن المادة ه14 مدنى أهل نصت على أن من 
أخذ شبتابنير استحقاق وجب عليه ردهوجاءت 
« فاذا أخذ ذلك الثىء 
مع علمه بعدم استحقاقه له كان مسثولا عن قّده 


المادة ١45‏ ها يأنى : 


ومدينًا بنوائده وريعه » و يوذ من العبارة 
الاخيرة بطريق الخلاف ان اعتقاد واضم البد 
بأحقيته الى ما هو واضع اليد عليه مله غير 
مازم برد اليار ( استئناف مختلط .م مابو سنة 
ال جموعهالنشريم والقضاء 5" صفحة ١‏ سم 


ويذهء 


وكتاب الاموال تأليف عبد السلام ذهنى يك 
صفحة 116 ) 

« وحيث أنه يتعين البحث بعد ذلك فيا 
اذا كان المعارضان وضما يدها على الارض 
الحكوم بها بحسن نية أم لا 

« وحيث أن الادة ٠5ه‏ من الثاون 
الدنى الفرنسى تع باعتبار واضم اليد حمسن 
النية اذا كان واضما يده على اعتبار انه هو 
اللللك يقتفى عقد اقل للملكية م جيله ما 
يشوب عقده من العيوب ولماكان القانون 
المصرى لم يأت بذات النصوص الفرنسية بلىجاء 
بنصوص أخرى مؤيدة لها قد وجب اقتباس 
ما جاء بالقاثون الترنسى من النصوص تكلا 
لانصوص المصر ية ونسهيلا لتطبيقها 

د وحيث اله اذلك يجب 6 
كان المعارضان يعلمان ما بشوب عقديهما من 
العروب لطالبمهما بمار العين التى انتنما بم| بموجب 
هذين العقدين 

( وحيمسه أنالعيب اذى م من أجله قضت 
المحمكة ببطلان العقدين هو باقرار الطرفين 
ما ورد بهما من ابراء اهن كا تقدم قند عدت 
الحمكة كلاالمقدين العرفيين هية لا يعأوأبطلتهما 
بناء على ان البة يجب أن تكون يعقد رمى 
فان لم تكن كذلك عدت باطلة الا اذا أفرغت 
فى قال عقد آخر( مادة 48 مدنى ) 

« وحيث أنه يجب مم ذلك أن بلاحظ 
ان المسئلة كانت خلافية وتضار بت فيها أحكام 
القضاءتضارب) كبيراً ( الأموالتأليف تبدالسلام 
ذهنى بكصفحة 771 رقم 1 ) وهوما أدئ 
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الى عرض الأمر على الاواثر مجتبعة قفضت 
بتاريخ أول مارس سنة 9 ( المجموعة الرسمية 
وف َ 9 ) باعتبار العقد فى هذه الصورة هبة 
حقيقية على أ نَكلا الرأيين كان يستند الى أسانيد 

ذات قيمة وكان البائم الذى يبرىء المشترى من 
لعن انما يغعل ذلك معتقدا انه يحمى المشترى 
و بسلك يهذا الاقرار سبيلا قويما يدرأ به عن 
العقد أى طمن فيا بتعاق بطريقة دفم لعن لاسا 
اذاكان المشترى لايك ما يسح له يشل 
المبفقة المميعة . 

« وحيث أنه متى كان الاأمى على هذا 
الها ولا أن حم الدوائر الجتمعة جاء بعد 
صدور العقدين فى الوقت الذى كانت فيه السألة 
خلافية بين الحم فلا محل قط القول بأرنف 
المعارضين كانا سيثي النية وعالين يما يشوب 
عقديهما منعيب البطلان لاسما اذا لوحظ اهما 
وضعا اليد على الاطيان موضوع التصرف والتفعا 
بها مدة من الزمن فى حياة المالكد الاصلية 

« وحيث ان الاستدلال على سوء النية 
بامور خارجة عن الءقد ذاته غير صواب لان 
مسألة حسنالنية أو سوءالنية مرتبطة كل الارتياط 
بالحقد ذاته العيب من حيث المام صاحبه ها فيه 
من شائبة البطلان . 

« وحيث أنه من المقرر فى القانون القرنبى 
عقتفى اماد ١‏ هه مدني جواز اتقضاء حسن لية 
واضع اليد عند ظلهور عيب المقد له اثناء وضع 
بده وقد كان يمكن مؤاخذة المعارضين عيل امهما 
أصبحا سي النية بعد حك الدوائر مجتبعة قبل 
مقاضاتهما لوائهما نيها من قبل العارض ضدمم 


علة الداماة 


وحذرا من أن استمرارهما فى الخصومة عدم 
الاثر بمد تقربر هذا الميدأ الذى لا شك أن 
الحام تأخذبه كبدأ مقرر بطريقة خاصة وضعت 
تلافيا لتناقض الأحكام وليست له مم ذلك 
فوة القانون من حيث افتراض العلل به ومؤاخذة 
المتماقدين مقتضاه بغير نحذير. 

« وحيث أنه ببق بعد ذلك البحث فى 
اللدة الثالية ترفم الدغوى حتى الحم بان 

« وحيث أنه وان كان هناك خلاف أيضا 
فيا اذاكان واضع اليد مازما برد المارمن وقت 
رقع الدعوى أو منوقت الحكم فيها نهائيا الا أن 
الرأى الراجح المعول عليه فتها وقضاء هو أن 
واضع اليد مازم رتم حسن نيته يرد الكار من 
تارعغ اعلانه بعريضه الدعوى ( استئناف أهلى 
١‏ فبرابر سنة 141١‏ المجموعة “ارم 7١‏ 
واستئناف مختلط 1١‏ نونيه سنة 19١١‏ شموعة 
التشريع والقضاء ؟؟ صفحة ؟لام ومطول 
بلانيول مع ريبيد ويكار جز " رتم 0 

« وحيث أن التعليل القائوني لهذا الرأى 
هو أن واضع اليد ولو أنه قد يكون حسن النية 
اثناء التقاضنى الا آنه ملزم برد الكار من وقت رفع 
الدعوى بناء على أن الأحكا م «قررة للحقوق 
لا منشئة لها وهذه الننيجة تقغى بعد المسترد 
المحكوم له مالك من وقت رفع الدعوى وأن 
التماقد القضاق النأتم من التقاضى لا يكون نافذ 
لمنعول بطريقة كاملة اذالم يرد الثىء موضوع 
النزاع الى المحكوم له مع ثراته من بدء الخنصومة 


يحل الحاماة 


حتى مهايتها ( أوبرى وروجز ؟ ركم 5١5‏ 
صفحة 414 وهامش 74 ) 
0 
المعارضان ملزمين بالعار من ٠١‏ مايو سئة 9454 
تاريخ رفم الدعوى حتقى نلم الارضال ى كانت 
موضوع النزاع فى مبدأ سنة 5:17 .6.... 
( قضية توفيق افتدى حنا وآخر وحشر عنهما 
الاستاذ وستم افندى جريس ضد ظتس افتدى 


عيد الك وآخرين وحضر عنهم الاستاذ أبادير أتدى 
50-2 بام سدئة 899و ١‏ كلى ب باللهيئةالسا بقة) 


220 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
" ابريل سنة لم؟5١‏ 
رهن حيازى . حق الداى فى 


الفائدة سعر . 5 ./. 
» ب المصاريف . معتاها 


القاعرة القائوق: : 

١‏ - للدائن المرتهن رهنا حيازي) حق فى 
الفائدة القانونية ساب ه // خالصة من النفقات 
التى قدتيلغ فى بعض الظروف حداً جسما يستنفد 

الغله . وليس أدل على ذلك من ان 
الارض لوكانت مرهونة رهنًا تأمييًا لمق لدان 
الاسثيلاء على النائدة بسعر ه ,كر دون تحمل 
أى عناء 

٠‏ - تشمل «المصاريف » الواردة فى 
الادنين ٠ه‏ وسن١‏ مدق كل ما يضطر 
الدان الى انفاقه فى سبيل استغلال الارض 
ويدخل فى ذلك أجور الذين يقومون بتأجيرها 
وتحصيل أجرتها واتخاذ ما يستدعيه ذلك من 
الاجراءات 
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الكو 

« حيث أن المدى عليه طلب ‏ 
مصار يف الاستغلال لأنه لم يزرع الأرض بنفسه 
بل أجرها خلافه واضطر الى عمل نفقات فى 
سبيل ذلك واستد فى هذا الطلي الى المادة 
هه من التانون المالى التى تقول باستئزال 
المصاريف من غلة الأطيان المرهوئة 

« وحيث أن الحكة ترى ان هذا الطلي 
فى محله اذ الفائدة لغاية الحد القانوتى أى الى ٠‏ 
فى الماية هى حق للمرتهن خالصة من النققات التى 
قد تبلغ فى بعش الظطروف حداً جسها ستفد ' 
معغلم الغلة وليس أدل على ذلك من أن الأرض 
وكانت عرهونة رهبًا تأمينا (مسوفشدمرط) . 
لارهن حيازة (ضدع) لق لإدائن الاسئيلاء 
على النائد : سعر ؛ ,/ فى حين انه لا شأن له 
باستغلال الأرض المرهونة بل هو يأخذ الفائدة 
دون تحمل أى عناء 

« وحيث أن نص امادة هه من القانون 
المدنى المستند البها وكذا نص امادة م11 مدلى 
تعطىكلاهما لإدئن المرتبن الحق فى استازال 
الفائدة والصاريف التى تكبدها وقد جاءت 
لفظة المصاريف دون قيد ولا شرط فى 
تشمل اذن بلا نزاع ما يشطر الدائن الى انفاقه 
فى سبيل استغلال الأرض يدخل فى ذلك 
أجور الذين يقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها 
واتخاذ ما يستدعيه ذلك من الاجراءات فى مثل 
حالة المدعى عليه الذى ثبت أنه لم يستغل بنفسه 


ا 


مباشرة بل بطر يق التأجير والتحصيل بوكلا 

ام ا اام 
راقم عرة ٠‏ ستة 1ه كلى ب دائرة حضرات 
عيد الفتاح يك السيد بعضوة حقرنى احد أنتندى 
نصرت وبوسف أقندى يعقوب القاضيين ) 


11 
محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 
* مارس سئة .م157 
صلح . التصديق عليه . اثره 
القاعرة الَائوائٌ 

لاءزيل تصديق المحكة على الصلح 
ما يشوبه من نقص أو بطلان . فانه كسائرالعنود 
خاضع جنيع أوجه البطلانالقانونية وما التصديق 
عليه الا لجمله نافذا . 

العمل 

« حيث أن تصديق الحكة على الصلح 
لايزيل ما يشوبه من قنص أو بطلان اذ البهة 
النضائية غيد تم عليها أن تراجع كل شرائط 
مثل هذا الصلح للتحقق من صعنها حت اذا 
مافانها ذلكجاء الصلح صعيحا بل الصلح كسائر 
العقود خاضم مثلها لمع أوجه البطلان القانونية 
وما التصديق عليه الا لجعله نافذاً بغض النظر 
عما قد يشتيل عليه من شروط نبق خاضعة 
للاحكام القاونية ( جلاسون جزء أولرق 86+ 
واستئناف أهلى 7 يناير سنة 15117 مجموعة بم 
ثم ؛) 

« وحيث أنه اذلك يكون ما ذهيت اليه 
محكة أول درجة من أن هذا الصلح مقيد 
للطرفين دون أن يكون لاحدهها حن الفسك 


علد الحاماة 


عنه | ببطلانه غيرصحيسح ولذا يتعينالغاءالحسك المستأفف 
( فضية مجلس محلى ندر أسيوط ضد المواجه 
تولص حاد الكرم وحضر عنه حضرتنا عازر انتدى 
جبران ولطيف افتدى له الحاميان مرة عع سنة 
لالاة استئناف ‏ داترة حضرة عيد الفتاح بك 
السيد ركس اكب وعطوية حشر مررقس بطرس 


ينف 
محكه أسيوط الابتدائية الأأهية 
9 مارس سئة .م19 


. سل وكلة . سقوط الحق مشى المدة‎ ١ 
. المادة ٠م مدلى . محل تطبيقها‎ 


القاعرة الانونيٌ 

-١‏ خل تطبيق المادة م مدق هوفى 
الأحوال التى يكون الوكيل فيها واضما يده على 
ماعلك الموكل 0 
بالقلاك عمغى المدة مهما طال الامر على وضع 
ب | يده بناء على أن وضع يذه هو سبب معين أى 
بطريق النيابة وليس بنية القلك . فهو وضع ,بد 
مزعزع معتمعفمم تممه ممم لكن الوكالة 
الخاصلة فى عمل معين تكون مولدة لالتزامات 
متبادلة بين الوكيل والموكل وتيق خاضعة لقواعد 
العامة اللتعلقة بالتقادم 

٠‏ - ليس فى الثانون المصرى حم عن 
مبدأ سريان التقادم ما فى القاتون الغرنبى . 
فيجب اذن الرجوع الى التاعدة العامة وى أن 
بدأ التقادم من اليوم الذى صار فيه الالتزام 
واجب التنفيذ وهو يدم التعاقد بين الوكل 
وا لموكل اذا لم يقيد ميدأ التنفيذ بيعاد ما 


محلة الحاماة 


72 

« حيث أن المدعى عليه يسك سقوط 
حق المدعية فى مطالبته بأى تعويض من جراء 
هذا التمهد لاثقضاء أكثر من خمسة عشر سئة 
على تار يخه 

« وحيث أن المدعية ترد على هذا الدفم 
بأن الدعى عليه اما كان وكيلا عنها بمنتضى 
الاتفاق آلف الذكر ولامحل مع ذلك لدضه 
بسقوط حتها فى رفع الدعوى طيمًا للمادتين 
م وه ٠١‏ مدلى وبأنه قد تنازل عنه باستعداده 
لتنفيذ مأ تعهد به 

« وحيث أنه بالرجوع الى التعاقد الحرر 
بين الطرفين يضح انه عد وكالة واجارة فى أن 
واحد إذ المدعية عهدت الى المدعى عليه بأن 
يطالب بالنيابة عنها يحتها فى الميراث فهو بذلك 
وكيل عنهاو يأن حصل على ما يازم من الاوراق 
ويتخذ الطرق الادارية لى تصل الى حتها 
واذاكانت الجبة الموجودة بها أطيائها بعيدةعن 
محل اقامتها ويتبين ان الأمركان يقتضى من 
قبله محهوداً خاصًا فهو ببذه الصغة أجير والتعاقد 
اذن يكون ميا من عقدى الوكلة وتأجير 
العمل ( كولان وكابيتان طبعة ثانية جزء ؟ 
صفحة 7١‏ ) 
« وحيث أن استناد المدعية الى المادة م 
من القانون المدنى التى تنص على انه « لا ثبت 
اللكية مطنقا عمفى المدة الطويلة ولا يعتبر حكها 
بين الموكل والوكيل فى جميع ما هو داخل #ن 
التوكل » وإلى المادة ٠٠١‏ مدل الواردة فى 


1/1 
باب سقوط الحق بالتقادم والتى تحيل فى بعض 
الأحكام الى مارد فى القلك مضى المدة فى غير 
محله إذ أنه فضلا عن أن العتد المقدم فى هذه 
الدعوى ل يكن عقد وكلة لغسب؟ا تقدم فان 
حال تطبيق المادة 8ه التى تستند اليها المدعية 
بصفةأساسية هو الأحوال ااتى يكون الوكيل 
فيها واضمًا يده على ما يلاك الموكل والقاعدة أنه 
لا يتسنى له القسك بالفلك مِفْى المدة حهما طال 

الأمد على وضع يده بناء على أن وضع يدههو 
بسبب معين أى بطريق النيابة وليس بنية الك 
هو وضع بل «زعزع ( متتهعمدم «ومتووعوومم ) 
ولكن الوكالة الحاصلة فى عمل معينكا هو الشأن 
فى هذه الدعوى تكون مولدة لالازامات متبادلة 
بين الوكل واللوكل وبق خاضعة لافواعد العامة 
امتعلقة بالتقادم ولا شأن لها بقاعدة عدم القك 
فى المدة ( دهلس جزء ؟ صفحة رمم اه 
ودالوز العيلى 4 صفحة ١51‏ ُ 6 

« وحيث أنه ببق بعد ذلك معرفة مبدأ 
التقادم فى مثل حالة هذا التعاقد غير الحدد 
عدة ما 1 

« وحيث أن القانون المصرى لم ينص على 
شىء خاص فيا يتعاق ببدأ التقادم كا فمل 
القاثوت الفرفسى بائيانه على بعض الاأحكام 
التعلقة بذلك 

« وحيث أنه يجب الرجوع اذن الى 
الميادىء العامة وما ذهب اليه قنهاء القانون فى 
هذا الصدد 
« وحيث أن القاعدة العامة هى ان سر يان 


المدة اللازمة قانونا لسقوط الحق يبدأ من اليوم 


0 


يحل الحاماة 


الذى يولد فيه حق الدائن أو المتمهد له أو بعبارة | الاحكام بطريق البطلان عملا بالقاعدة الفرنسية 
ا خرى من اليوم الذى صار فيه الالتزام واجب أ 8 عطصمه دعن تدمنم و1)6[اسس عة موزممع 


التتقيذ ( مطول يودرى جزء التقادم مع بنسية 
رقى و 1؟ واو يرى وروجزء ؟ رق +1" 


عم 


وتطبيق هذه الفاعدة قاصر على الاحكام 


8 القضائية مخلاف الا.! الع انث , | 
صفحة 487 ) و إذكان ميدأ التتفيذ في التعاقد 2 واعر على العرائض والصلح 


الحالى هو يوم تحر يرالعقد إذ هو لم يقيد يعاد ما . 
« وحيث أنه متىكان الأ ركذلك قند 
اتتفى أكثر من نخس عشرة سنة على التزام 
اللددى عليه بأداء العمل الذى تعهد به إذ العقد 
مؤرخ فى أول فيرابرسنة 5٠‏ والدعوى ل ترفم 
إلافى 4؟ اكتوبر سنة 195 ويترتب على 
انقضاء هذه المدة الطويلة دون امْخاذ المدعية أى 
اجراء لأأرام المدىى عليه على احترام تمهده أو 
لمطالبته بتعويض نظير تقصيره فى القيام به براءته 
من الالتزامات الميلية على هذا التعهد وسقوط 
حق المدعية فى الرجوع عليه بالتعويضات طبمًا 
للمادة ٠٠١‏ من القاثون المدنى 
( فضية الست عز يزه بنتعيد الرحيم وحضر علهاحشرة 
الاستاذ امدبك على ضد الشيخ طه مد طه وحضرعه 
حضرة الاأستاذ اعد افندي عبد الكريمكر: ه 4 ١‏ سنة 
رياسة حضرة صاحيالمزة عبد الفتاح بك السيد 


وحضور حضرلنى أهد نصرتث افندي وحسين! لطق 
افتدي القاضيين ) 


10 
مجحكة اسكندربة الابتدائية الاهلية 
4 ينابر سئة 1١978‏ 


3 مر سى مزاد ٠‏ دعوقى ببطلاته ٠‏ دن 
اللرين الزوعة ملكته 


التأغرة القائوئ:ْ : 
١‏ - القاعدة العامة انه لا يجوز الطمن فى 


؟ - حلم رمق الزاد هو حم بيع 


الاحكام لا يجوز للددين أن يطعن فيه بالبطلان 
بدعوى على حدة الااذا لم يدخل خصما فى 
دعوى نزع الملكية والاجراءات التى تليها 
7-4 

« حيث يتعين البحث فيا اذا كان يجوز 
للمدين الذى كان خصما فى اجراءات تزع الملكية 
الحق فى رفع دعوى طلب بطلان حلم رسو 
المزاد الذى أصبح هاي يدعوى على حده 

« حيث أنه من المجمع عليه أنه لا بوجد 
طرريق مخصوص للطمن فى الاحكام بطريق 
البطلان من الخصوم اذ أن الطريق العادية 
اكفيلة بذلك ععنى أنه اذا اقضت المواعيد ول 
ينتقم بها الخصوم فى الدعوى أصبح الحم 
واجب الاحترام فلا سبيل اذن بالطعر. 
بالبطلان بطريقة أصلية عملا بالقاعدة الفرنسية 
48 وقتطصمه رعنا! أدمنم من تللم عة همزه؟ 
21 م ان القاعدة المذ 2 رسقصورة على 
الأحكام القضائية بخلاف الأ وامر على العرائض 
عليه من الحسكة فهذه مما يجوز الطعن فيهابطريق 
البطلان بدعوى أصلية ( عبد النتاح السيد 
الوجيز ص 757 ) 

« وحيث أن حم عرمى المزاد انما هو 


مجلة الحاماة 


1/4 


حي يجوز الطعن فيه من كان طرف فيه وهذه 
الفاعدة لا يجب أخذها على اطلاقها اذ أنه من 
الجائز للمدين الذىكان طرف فى الدعوىالطعن 
فى حم رسو المزاد فى حالة واحدة بالبطلان 
بدعوى أصلية فى حالة ما اذا ل يصله الاعلان 
بالمرة - أبو هيف طرق التتفيذ ص 14 بند 
٠٠١‏ - أما اذا كان المدين طرق فى الدعوى 
ووصلته الاعلانات وحضر فى الدعوى كالة 
المدعى قلا يجوز له الطمن بالبطلان بطريق 
الدعوى الأصلية في القانون المصرى ( أبو هيف 
طرق التنفيذ. ص 014 بند نبذة لم التقرة 
الأخيرة - أنظ ركذلك نبذة لام والأحكام 
المذ كورة بالحاشية غرة * وحكم محكة منوف 
الزثية يتاريخ 4 ديسمير سنة 1١‏ الشرائع 
غرة +01 - وأسيوط الابتدائية في 1 ١مارس‏ 
سئة 414 المجموعة الرسعية 18 ص17 !المقرر 
بأنى ( لا يجوز بطلان حك رسو المزادالصادر 
فى نزع الملكية بدعوى يقيمها المدينالذى كان 
خمما فى اجراءات نزع الملكية) 1 

« وحيث يوذ مما تقدم أن الطريق 
الوحيد للمدعى هو السك بالبطلان برقم 
استثئاف عن الح المذكور فى اليعاد الحدد 
اذلك ققط ( أبوهيف التتفيذ ص 114 نيذة 
00 

0 وحيث مما تقدم يرى ان دعوىالبطلان 
غير مقبولة 

(قضي ةمود مد شد امد ابراهم وحضرعنهالاستاذ 

عمد بك تونيق ممرة 4 ( 17 سنة م517١‏ كلى - دائرة 


حضرات خلل عفت بك واحمد بك نصرت راغب 
وحسن بك مصطنى ثابت القضاة ) 


16 
محكة امنيا الابتدائية الاهلية 
١‏ فيراير سنة 1979 


معئأه . عأله 


القاعرة الَافُوئيرٌ 
معتىاعتبار جرية اختلاس الاشياء الحجوز 
عليها فى حم السرقة أن تأخذ أحكام عقوية 
السرقة من حيث النوع والتفاذ والعود وغير 
ذلاك . ولا محل لاعتبارها جر يمة من نوع خاص 
تنطبق عليها عقوبة السرقة ققط . وقد سار على 
ذلك قضاء ممكة النقض والابرام . 


ال 
« وحيث أن المادة 53 ع نصت على أن 
اختلاس الاشياء الحجوز عليها يعتبر فى حلم 
السرقة ولوكان حاصلا من مالكب 
« وحيث أن هذا النص يقغى باعتبار 
الاختلاس فى هذه المالة فى حم السسرقة تماما 
فيجب أن تسرى عليه أحكام السرقة ججبعها 
ولا محل لاعتبارها جر يمة من نوع خاص تنطبق 
عليها عقوبة السرقة فقط دون أن تأخذ أحكام 
هذه العقوبة من حيث النوع والنفاذ والعود 
وغير ذلك لان القانون لم يغرق هذا التفريق فى 
اعتبارها فى حك السسرفة بطريقة عامة فلاءهنى 
اذن هذه التغرقة . 
« وحيث أنه فى حالة الاختلاس المنطيق 
على المادة ٠مباع‏ يجب تطبيق مواد السرقة . 
« وحييشان بالنسبة للنهمة المنسوبة للنهم 


كك 


يحلة الحاماة 


يجب نطميق المادة “1ع وى تقغى بوجوب 
لحك بالحبس مع الشغل لا المبس البسيط هذا 
من جهة ومن جية أخرى فان المادة 1١‏ من 
قانون تحقيق الجناياث تفضى بأن يكون الحم 
ممرونا بالتناذ فى أصول السرقات فيجب اذن 
أن يكون الحك فى هذه الخالة المنطبقة على المادة 
مع بالمبس مع الشغل والنفاذ وقد أخذت 
بذلك لنة المراقبة القضائية فى منشورها رمم ه 
سنة 914 وسرت محكة النقض والابرام على 
هذا الاعتبار أيضًا فاعتيرت حالة الاختلاس 
الذكورة فى حك السرقة يجميم أحكاءها من 
حيث العود وغيره « نقض ١‏ فيرابر سئة 55 
و؟ توقير سنة 407 » وكتاب المبادىء الجنائية 
لجندى بك صحيغة ٠ه‏ بند 14 وما يليه . 
« وحيث أنه اذلك يجب تعديل الحم 
المستأنف الى ما تقضى به المادة ةروع سن 
وحوت الحم بالجبس مع الشغل وأما النغاذ 
قلا داعى للنص عليه الآن عا أن هذه الحكة 
تنظر هذه الدعوى بصفة تبائية . ش 
( قضية النياية ضد نعمان سلمان ثمرة ٠١1/5‏ س 
داترة حضرات حسن بك فريدرئس المكمة 
بعضوية حضربي مد غالب عطيه افندي وارف يمد 


اقندي التاضيين ) 
نذكرة: 
محكة أسبوط الابتدائية الأهلية 
8؟ مارس سئة لم؟؟ 


دعوي تزور فرءية . استئئاف الحم فها , اله , 
القاعرة القابوفٌ 


-١‏ لايستاف الحم الصادر في دعوى 


التزوير الفرعية الا اذا كان نصاب الدعوى 
الأصلية قابلا للاستئناف أ و كانت قيمة العقد 
المطعون فيه زائدة على قيبة الطلبات وتتجاوز 
النصاب الاثتهانى للمحكة لأنه يكون الور الذى 
يدور حوله النزاع ش 

؟ - لا يرد على ذلك أن الحم الصادر 
بالتزو ير عس شرف الطاعن وهو لا يقدر عيية 
فان الموضوع مدنى خاضع للةواعد المدنية فضلا 
عن أن المتمسلك بالورقة الطعون فيها قد يكون 
حسن النية م أن الأخذ ببذه النظرية يقتفى 
اجازة الاسئئئاف فى جميع المنازعات التى يكون 
انناضيا ارتكاب جرعة أو اثبات قعل ععس 
بالشرف فى جميع الأحوال حتى ولوكانت قيمة 
النزاع داخلة في اختصاص القاضى النهانن وهو 
ما لا يمكن النسلم به وفيه خروج على قواعد 
القانون فى المادتين ٠‏ . 4س عرافمات 

ع - ولا برد على ذلك أيضًا بالاستناد 
الى رأى جارسونية فى الموضوع . فان ما يشير 
اليه جارسونية هو حالة ما اذا طالب المدعى 
عليه فى دعوى الازوير الفرعية بتعويض يزيد 
عن الاختصاص الباق للمحكة فقال يجواز 
الاستئئاف فى ذلك . وهى حالة مغابرة للحالة 
عل التزاع 

تلبق 

اتينا على هذا المكم مع حكم حكمة 
الزقازيق فى عدد واحد لاختلاف اوجهالتدليل 
فى كليهما ويرى القارىء درجة ثبوت هذه 
النظرة عا تستند اليه من مُموعة ادلة ثايتة 


محلة اللحاماة 


الى : 

« حيث أن الحاضر عن المستأفف عله 
الأول دفع بعدم قبول الاسئناف شكلا من 
حيث النصاب لان قيمة الدعوى غير قالة 
للاستئناف اذ فى ثلاثة وثلاثون جنيبا 

« وحيث أن الخاضر عن المستأتفين رد 
على ذلك بأن الحم الستأئف صادر برد 
وبطلان سند طعن فيه بالتزوير ولذا تكون 
الدعوى فى الواقم غير مقدرة القيمة والحم 
الصادر فبها قابلا للاستئناف طبا للمادة ٠م‏ 
مرافعات وارككن فى, ذلك على الحم الصادر 
مر محكة بعس الابتدائية الاهلية الرقبم + 
اكتوبر سنة ١5‏ ( مجلة الحاماة السنة 
السابعة رقم 568 ) 

« وحيث أن القول بأن الاعوى غير 
مقدرة القيمة فى مثل هذه الخالة غير مطابق 
لاواقع لان الدعوى مرفوعة بقيمة معيئة والطعن 
بالنزوير ل يكن الادفًا لها ولا تأثيرله فى 
التقدير الا اذا كانت قيمة العقد المطعون فيه 
ذاته زائدة على قبمة الطلبات وتتجاوز النصاب 
الاتهالى للمحكة فيصبح الحم عندئذ قابلا 
للاستئناف على اصح الآراء اذ هو يكون الور 
الذى يدور حوله النزاع 

« وحيث أن القول يجواز الاستئئناف 
بمجرد العلمن بالنزو يركان يقتضى نصا صر بحا 
كا هو الشأن فى ماك الاخطاط اذ قضت 
المادة 4ه من لانحة اجراءابها بأن الحم الصادر 
باستبعاد الاوراق جاز الاستئناف ولوأن قيمة 


11 
يخلاف مااذا كان الحم صادراً برفض الطعن 


(أنظر التعليق امور جمجلة الحاماة على .حم ححكة 
مصر السابق ذكره السئة السايعة صفحة ١مم‏ ) 

« وحيث ان القول بمساس الطمنبالازوبر 
بشرف الشخص المتمسك بالورقة لايصح اتخاذه 
أساسا للتقدير فى دعوى مقدرة القيمة فملا 
اذ الوضوع هنا مدنى خاضع للتواعد العامة 
الواردة بقانون المرافعات المدنية لا سما مع جواز 
أن يكون المتمسك بالورقة حسن النية لتلقيه 
الحق المدون بها من غيره او لاحيال القضاء 
يصحتها على ان الاخذ يهذه النظلرية يمتغفى 
اجازة الاستئئاف فى جميع المنازعات الث يكون 


اساسها ارتكاب جرية او اثبات فمل يمس 


بالشرف فى جميع الاحوال حتى أوكانت قيمة 
الأزاع داخلة فى اختصاص القاضى الاتهاى 
وهو مالا يمكن التسلم به وليس له من القاثونأى 
سند وفيه خروج صر عن القواعد التى ربا 
القانون فى المادتين "٠‏ و 5ه لتقدير الدعاوى 

« وحيث أن بعضص الاحكام قررت ميدأ 
اعتبار الدعوى فى حالة الطمن بالتزوير أو 
الاتكار غير متدرةٌ القيمة ( أنظر حك آخر 
لحكة مصرصادراً بتارعخ 14 قبراير سنة 1357 
الحاماه السئة السابعة رتم 54 وأشارت الى 
جارسوئيه وسيزاريرو جزء 5 صفحتقى ١18‏ 
و١٠٠١‏ طبعة ثالثة والى بعض الاحكام التى 
أوردها ورأت فى ذلك ما بعرز المبدأ الذى 
فررته »6 

« وحيث أنالمعول عليه فى هذه الاحكام 


نك 


هو ما ورد يمؤلف جارسونيه وسيزار برو خاصاً 
يجواز الاستئئاف عند الحم بالتزوير بناء على 
ان الامر يكون متعاقًا بشرف التمسلك بالورقة 
المطعون فيها والشرف أعز ثىء وقيمته لاتقدر 

« وحيث ان العيارة الى وردت بالصلب 
وهى كل ما بنى عليه أصحاب هذا الرأى مبدأم 
جاءت فى منتعى الاقتضاب ولأجل الوقوف 
على معناها يجب الرجوع الى ما تدون بالهامش 
رق + تعليقا عليها والى الاحكام التى ذكرت 
بها تعزيزا لما يريد المؤلفان 

« وحيث ان الظاهر هوان جارسوليه 
بريد أن مول ان للخصم المطعون فى عتّده 
بالفزوير أن يطالب فرعي بتعويض مدلى بالمٌا 
ما بلغ لان الامر متعلق بشرفه وسممته فاذا زاد 
ما يطلب علي النصاب الاتهاني كان الحم فى 
دعوى التزوير قابلا للاستئناف تيم اذك 
و يستفاد ذاك من الاحكام التى أوردها قند 
ذم حكين صادر بن فى ١‏ بوليو ممئة /ا٠م١1‏ 
و 56 ينأبرسنة 1815 خاصين بتجاوزالتعو يض 
الذى يطلبه الخصم المطعون فى عقده بالتزوير 
فرعي وقد قررا جواز الاستئئاف خلاق ارأى 
السائد القائل بعدم جواز الاستئناف فى هذه 
الالة والحكم اثالث الصادر مرك محكة 
جريئويل ىق مارس سنة ١289‏ قند أشار 
اليه جارسونيه في الكلام على تعرض الحكة 
للنصل ف الدعوى الى عقود تزيد قيمتها على 
النصاب النهاق ينما قيمة النزاع دونه وكان هذا 
الحم خاصا بدعوى دم فيها المدعى عليه 
بتوقيع السند المطعون فيه على بياض قنضت 


مجلة اللحاماة 
| الحكة مجواز الاستئئاف لاعشارها ان محكة 


أول درجة تعرضت فصل فى موضوع التوقيم 
على بياض وهو غير مقدر القيمة هذه مى 
الأحكام الثلاثة التى لا أثر فيها يتان للمبدأ 
الذى اسئندت اليه بض الحام ف الرأى 
يجواز الاستئئاف اطلاقا بل المستفاد ارف 
الاسستئناف فيها كان مبناه الاستناد الى أحكام 
القاثون سواء كان هذا الاستناد وجيها أو غير 
وجيه اذ المهم ان استناده جاء الى مالا علاقة له 
بالمبدأ الجديد القائل بأن الطعن بالنزو يرغير مقدر 
القيمة ومن ثمجائز الاستئناف فى جميع الأحوال 

« وحييثان الذى يدل على ان جارسونيه 
م يقصد بعبارته التأويل الذى صرفت اليه انه 
استرسل فى تمليقه على العبارة المقتضبة التى 
أشرنا الها يقوله دان روديير ©هنله8 ذهب الى 
أقل مدى من ذلك ف الظاهر اذ هو لم يقبل 
الاستئناف عن الطمن بالتزوير فما يتعلق بطلاب 
تقل قيمته عن ١٠6٠١‏ فرنك الا فى حالة 
ما اذا كان السند المطعون فيه مقتصوداً به 
أثبات دين زائد عر هذا القدر » ثم قال 
«بيد أن هذا الحل فى الواقع يتجاوز ما اقترحت» 
ويقصد جارسونيه ما اقترح على ما ثرى عدم 
جواز الاستثناففى مثل هذه الخالة اللهم الا اذا 
افترن الطعن بالتزوير بدعوى فرعية من قبل 
الخصم مقدم العقد قيمتها تزيد على النصاب 
اللهاى 5 أخذ فى تغنيد رأى رود يدير قائلا أنه 
لوصح هذا الرأى لكان من الواجب أن ينناول 
الدفم الخاص بانكار التوقيع فى شل هذه 


مح الحاماة 


ع 


لظروف أعنى فى حالة ما اذا كان الامر متَملتا 
بقد مقدم لاثبات ححق زائد على 1٠٠٠١‏ فرك 
مستتدا اليه فدعوى تنصابها أقلمن ١6٠١‏ فرنك 
ثم قال « ولا يسع التسلم بهذا الرأى » وأورد 
الاحكام التى له والى عليه وقال تعلياذ لعدم 
موافتته « والسبب هو أت التصاب المعين 


للاختصاص يجب أن يكون عن قيمة اللعوى. 


المتتازع فيها دون أن نزيد هذه القيمة بناء على 
أنه سيكون للحك أثر مستقبلا فنزاع آخر أو أن 
المستندات المفصول فيها قد تكون موضوع نزاع 
جديد » ومن هذا البيان يتضح ا لايقبل الجدل 
ان جارسونيه من المتشددين ف المذهب القائل 
بنهائية الحم طالما أن الطلب لا يتجاوز النصاب 
الهافى رغم تصدى الحكة الفصل فيه الى ما هو 
أ كثر من ذلك فليسءنالمعقول بثانا مع تصلبه 
فى هذا الرأى خلافا لغيره أن يقول فى موضع 
واحد وفى سياق تغنيده الرأى الآآخر عناسبة 
الكلام على الطعن بالتزوير يجواز الاستثناف 
مهما كانت القيمة يمجرد هذا الطعن اد بينالقولين 
من التناقض والتعارض مالا يمكن تصور صدوره 
إن ,يعد حجة المؤلئين فى المرافعات بلا نزاع . 
« وحيث أن السبب فى قول جارسونيه 
يجواز الاستئناف للساس بالشرف يرجع الى 
سبب تشريعى ذلك أن القانون الفرنسى القديم 
كان مع أيأحته رفع الدماوى الفرعية من المدعى 
.عليهم يقذى بأن هذه الدماوى تأخذ حم 
الدعارى الاصلية ولكن محكة النقض اقترحت 
ممفينا لشدةهذه الناعدة أن تذم الدعوى الاصلية 


والفرعية بعضهما لبعض وأن يتحدد اختصاص 


الحكة النهانى أو الابتدانى تبما لجموع القيمتين 
وحاء قانونا ١١‏ ابريل وه" مابو سنة م187 
بالقاعدة التى تقلبا القاثون المصرى وهى أن العبرة 
فيالتقدير با كير الطلبين (مادة 4" مرافعات) 
واستتنى المشرع الفرسى من ذلك التعويضات 
التى تطلب بناء على النكاية القصودة بالطاب 
الاصلى ( مؤلف حلاسون وينسيه جزء١١‏ ُ 
٠س‏ ) ولكن هذا الاستثناء يجب عدم التوسم 


| فيه وقصر مفعوله على الدعوى الذرعية المرفوعة 


من المدعى عليه فلا ينناول إذن التعويضات 
التى يطلبها الدع من المدعى عليه لا أبداه من 
دفاع لم يقصد منه سوى الاضرار بالدعى وقد 
أشار المؤاف اذ كور بالذاتالىحالة التعوويضات 
التى يطلبها المدعى اذا طمن المدعرعليه بالتزو ير 
فى عقد مقدم منه ( رثم الع) وفى هذا كله 
ما يؤيد التفسير الذىأدليئا به لاعبارة التى,وردت 
بمؤلف جارسونيه وسيزاربرو. 
« وحيث أنه مما تقدم ينضح أن الاساس 
الذى يجبأن يبنى عليه التقدير هو قيمة الطلبات 
المطلوب من المحمكة الفصل فيها بض النظر عن 
طبيعة الدفم الذى بوجه لما ومى كانت هذه 
القيمة معروفة فلا محل لقول بأن الأزاع غير 
مقدر الفيمة وقابل للاسئئناف 
«وحيث أنه أذلك يكوت مادفع به الستأف 
عليهم فى محله ويتعين الح بعدم قبولالاستئناف 
من جهة النصاب مع الزام المستأتفين بالمصاريف» 
( قضية حنس عبيد وآخر ضد لبيب جرجس عبيد 
وآخرين وحفر عن الاول تادرس افندي قيعى المحامي 
مرة 544 سنة ١919‏ دائرة حضرة عيد الفتاح يك 
السيد رئيس الحكمة بعضوية حشرق احد افتدى 
نصرت وحسين لطق افتدى التاشيين ) 
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يله الحاماة 


7 0 تت نضا 


فر 
محكة شبين الكوم الجزئية الأهلية 
دلسمبر سنة 9178| 
استيدال الدبن . شروطه 
القاعرةٌ القَاكوئيمٌ 

يشترط فى صعة الاستيداله0760ه وجود 
التزام جديد غير باطل أو قبلا للبطلان 
يحيث يكون اتقضاء الالتزام القديم متوقنا على 
صعمة الجديد 

فاذا اشترى الدائن المرون الأ رض المرهونة 
اليه بعقد صار ابطاله فيا بعد عاد حقه فى الرهن 

املو 

« حيث أنه لانزاع فى أن المدعى كان 
مرتهئ) من المدعى عليه الأول ١١‏ قيراطا المرفوع 
عنها هذه 0 الرهن المسجل فى ١١‏ 
مابو سنة 98 نظير مباخ ٠‏ جنيه مصرى ثم 
عاد ل ا 000 
مأرس سنة 994 مبلغ ٠‏ جليه ولكنه ل 
يسجل هذا العقد 

« وحيث أنه تبين للمدى فبا بعد ان 
اللدى عليه الأو لكان تصرف بالبيع فى هذه 
الا طيان الى الخصم الثالث بعقد مور ١٠7‏ يونيه 
سنة 5788 ومسجل فى 5 وليه سنة 95 وذلك 
عند ما أقام الدعوى المدنية غرة لام شئة 551 


ضد البايع اليه يطلب صعة التعاقد فدخل سالم 
عمان خصما ثلا فيها وقدم عقد مشتراه المسجل 
فى ه ووليه سنة ١95‏ ولذلك قضت هذه 
المحكة بتاريخ ١9‏ مارس سنة 97107 برفض 
دعوى المدعى لأن البائع اليه لم يكن يلك 
ما باعه وقت البيع 

« وحيث أن المدعى رفع الدعوى الخالية 
بطلاب رد الع وحبس العين المرهونة نحت يذه 
لحين اسئيفائه لجيع ما على هذه العين من دين 
الرهن السابق حصوله بالعقّد المسجل فى " مابو 


سلة 6179 
عليهم والخصم الثالكث 
يدفعون دعوأه هذه أن عقد الرهن قد 
زال وانعدم أثره لاستبداله بالبيع الى حصل 
المدعى بعده 
« وحيث أنه يشترط لصحة الاسئبدال . 
جملة شروط مها وجود الازام جديد قم غير 
باطل أو مشوبا بالبطلان بحيث يكون اتقضاء 
الالنزام القديم متوقنا على صحة الجديد « راجع 
بلانيول جزء ؟ بند ٠ه‏ وما بعده وخصوصاً 
بنذ لالام » 


« وحيت ث أن الدعى عليهم 


وحيث أن قيام الالنزام الجديد يستدعى 
وجود محل لهذا الالتزام (#وزنام) ْ 
« وها أن المدعى عليه الاول لم باع للمدعى 
فى ١‏ مارس سئة 94 لم يكن مالكا ا باعه اليه 
لانه سيق ان باع ذات الاطيان للخصم الثالث 


يحلة اماما 


فى /؟نونيهستة 47 وسجل هذا المشثرى عقده 
توا بعد الشراء ولذلك يكون البي الثانى باطلا 
من أول الأعر وقد قضت هذه الحكة بذك 
فى القضية غرة 341 سنة 451 المتقدم ذكرها 
وللددعى كل الحق فى الرجوع الى عقد رهنه 
الأول والقسلك به . وقد قضت محكة الاستئناف 
يحكها الرقم ؟ يونيه سنة 11١‏ المنشور بالشرائم 
بالسنة الثانية غمرة س7 بأن الدائن المرتهن اذا 
اشترى الأرض المرهوئة اليه بعقد صار ابطلله 
فيا يق لأا قب هق الأسياب ماد حقه قَْ 
الرهن لأن الدبن المسئيدل يعود الى ما كان 
عليه لو أبطل الدين الذى اسنيدل به . 

( قضية على فرح ضْد حسين افندى تمد وآخرين 
غرة 46ا؟ سنة ١9194‏ ل اصدر الحم حشرة 
حسين بك رياض صبحى القاضى ) 

زغرة 
ممكة شبين الكوم الجزئية الاهلية 
8 مارس سئة 1576 


١‏ سس قوة ألعىء الممكوم فيه 
, ملح تجارى ٠‏ سريانه على جيم الديانه ٠‏ 


الممادى, اَاءُوئٌ 

١‏ - لايكنى لاعتبار الموضوع مفصرلافيه 
والقسك بقوة الثىء المحكوم فيه أن يتحد 
المرضوع فى الدعو بين وامما العبرة بمنطرق الحم 
ومدلوله . 

5 الصلح التجارى ينقذ على جميع دائى 
المناسسواء من اشترك فيه أو منلم يشترك وعل 
جميع الددون سواء كانت مدنية أو تجارية بشرط 
أن تكون هذه الذبون موجودة قبل حصول 


ل" 


الصلح وذلك على خلا الفاعدة العامة من عدم 
تعدى أثر العقود الى غير التعاقدين 
المكراء 

« حيث أن الدى رفم هذه الاعوى 
وقصدمتها جع تنفيذ الم غرة 141 سنة 1ه 
الذى صدر ضده من محكة قويسنا بالزامه باخ 
٠٠‏ جتمباً والمصاريف قامراً على مبلغ ١١4٠‏ 
قر أى بقدار عشرين ف الماية من الحكوم به 
وا لما تقرر فى الصلح التجارى الذى تم ينه 
وبين دائنيه وتصدق عليه من ممكة مصر 
الختلطة فى 55 فبراير سنة /1؟ه 

« وحيث أن المدعى عليه دفع بعدم جواز 
نظر هذه الدعوى لسبق الك فبها محم محمكة 
قويسنا القدم ذ كرءالذى تأيداستئنافيً خصوص) 
وقد أبدى المدعى ذات الطلب الذى تضمتته 
الدعوى الخالية امام المحكة فى الارجتين ولم 
تبه المحكة الى ماطلب 

« وحيث انه لايكفى لاعتبار الموضوع 
منصولا فيه والقسك بقوة الثىء الحكوم فيه أن 
تحد الموضوع فى الدعو بين وامًا المبرة فىذلكِ 
ينطوق الحم ومدلوله وقد أراد الشراح أن 
يضعوا لذلك قاعدة عامة ولكن آراءهم لا زالت 
مختلفة الا أن الراجح أن مجرد ابداء الطاب 
لا يستبر قضاء فيه ما دامت الححكة لم تنتاوله 
بالبحث ول تفصل فيه وفى الواقم فليسث هناك 
صعوية فى تحديد الطلبات فى كل من الدغو يين 
لمعرفة ان كانت الدعوى الثانية تتضمن طلا 
أبدى فى الاولى وانا الأمر الجدير بالبحث الها 
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عه اماما 


هو تنهم ماتضمنه المت الاول وما قصد اليه | غير المتماقدين مادة - 808 تجارى ليون كان 


والى أى حد يتعدى منطوقه ولوضمنا الىالطليات 
الجديدة وبعبارة اخصر أن العيرة يمدلول الحم 
لا بالطلبات( راجع يلاتبول الجزء الثانى بند ؛ه 
مكررة غرة ه) 
« وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
القضية فرة 1477١‏ المضمومة الذى تأيد حكها 
3 الاستئنافى غرة 6م" سئة 488 أن المدعى 
أبدى حقيقة هذا الطاب كدفاع الا أن الحكة 
م تفصل فيه ولم نشراليه ولوضمنا بجا يستقاد منه 
قبوله أو عدم قيوله وقد اقتصرت الحكة فى 
حكها على بحث المدبونية فى ذامها ثيوتا وعدما 
وقضت فى الهاية بالدين جميعه بعد أن توفرت 
لديها أدلة بالثبوت وليس فى هذا الحم ماستبر 
فصلا فى الطلب موضوع الدعوى القائة الآآن 
ولس يت ما يمنع من اقامة هذه الدعوى للقصل 
فى هذا الطاب . 
« وحيث انه بالنسبة للموضوع قند حكم 
بافلاس المدعى من الحكة الختلطة فى ٠١‏ وير 
سنة 455 وحصل صلح تجارى بينه وبين بعض 
دائنيه صدقت عليه الحكة المذ كورة فى بام 
فبراير سنة /51؟ 
« وحيث أن الصلح التجارى ينفذ على 
جيع دالنى الذلس سواء اشتركوا فيه أولم 
يشتركوا وعلى جميع الديون سواء كانت تمجاررية 
أو مدنية بشرط أن تكون هذه الدبون موجودة 
قبل حصول الصلح وذلك على خلاف ماتقضى 
4 القاعدة العامة من عدم تعدى أثر العقود الى 


ص 918 الطبعة الحادية عشر 
« وحيث أن أساس مدنونية المدعى هو 
عقد بيع السيارة المؤرخ ١‏ يناير سنة 971 وقد 
قضت محكة قو يسنا بالدبنف/7١‏ أبر يل سنة ./9ة 
وتصدق عبل الصلح التجارى من المحكة الختلطة 
فى ب فبراير سنة 9ه ويما أن هذا الصلح 
قضى بالزام الدعى بأن يدد دوونه عقدار 
عشرين فى اماي منها فيتعين معاملة المدعى عليه 
على هذا الاعتبار احتراما للصلح وتحقيقا للمساواة 
ينه وبين باق الداثنين الأمر الذى قصد اليه 
الشارع فى المادة +؟م تجارى 
« وحيث انه لذلك تكون هذه الدعوى 
مقبولة ويتعين رفض الدفع واجابة المدعى الى 
ما طلب . » 
( قضية يدوى أفندى مصطق ضٍد اإراهم امام 
عرة ولا" سنة 919 الميئة السابقة ) 
للق 
محكة جنح السيدة المركزية 
؛ ابريل سنة ١559‏ 


موظف . جئحة مياشرة ضده . قانون ١9‏ سسنة 
دلا . الاعمال الخاصة بتأدية الوظيفة . أو بسبها. 


الماعرة القائر: : 
لاتكون الجنحة المباشرة غير مقيولة ضد 
الموظف الا اذا كانت عن فمل خاص بأعمال 
الوظيقة أو أثناء ادائها أو يسببها 
فلا يكون ارتكاب موظف لجرية سب 
داخلا فى حماية القانون 7١‏ لسئة ١559‏ 


عل الحاماة 


لمكيو 
« حيث أن المنهم دقع فرعي بعدم جواز 
رفم الدعوى قيله لانه موظف عوى 
« وحيث أن الدفم فى غير محله لأن الت 
المشار اليه في القاتون غرة +؟ س؛ة 995 (اعا هو 
خاص بأعمال الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم 
أو بسببها 
« وحيثُث و 
بوظيفته على الاطلاق فيكون الدثم فى غير محله 
و شعين رقصه 
« وحيث أن النبمة ثبتة على الهم من 
أقوال المدعى الدثى وشبادة الشاهد الذى معم 
الجلسة وعقابه ينطيق على المادة 6١؟‏ عقوبات 
« وحيث أن النعويض المطالب به مبااخ 
فيه وترى الحكة لصلة القراية جعله مبلغ قرش 
صا واحد 
( قضة الثيابة ومصطق افندى تهمى مدعى مدى 
ضد مود أفتدى فهمى كرة 5١ه‏ ستة 85زوا 
اسدر الحم حضرة عيد الجيد بك عمان القاضى ) 
وى 
محكة الوسكى الجزئية الاهلية 
م ايريبيل سئة 19158 
مدرسة اهلية . امانة من وذارة المعارف . منحة 
لاحق ٠‏ عدم حواز الحجر نحت بد الوزارة 
التاعرة القاموري 
الاعانات التىدئحها وزارة المعارف العمومية 
لبعض المدار ص الاهلية الخاضعة لاغتدشها لاتصيح 
قا للمدرسة الا بالنيض فلا يجوز توقيم الحجز 


بذكلة 


عليها نحت بد وزارة المعارف لانها ليست ديئا 
متها . 

امول 

ه من حيث أن الماعى يطلب الغاء الحجز 
الذى أوقمه المدى عليه الاول على الامانة التى 
قررتها المدعى عليها الثانية لمدرسة المدعى 

« ومن حيث أنالقرار الوزارى رق 1ع؟؟ 
جعل ق المادة الثانية منه لوزارة المعارف العمومية 
وحدها الحمق فى اعتبار أى مدرسة فى عداد 
المدارس التى يجوز منحما اعانة وفق أحكام هذه 
اللانحة وأتى ف المادة الثالثة بشر وط منح الاعانة 
ومى خاصة بنظام الدرسة وحالتها الالية واختيار 
المعلمين وجاء فى المادة الرابعة بغقرة تنص على أن 
منمالاعانة فىسنة مألا 2 تم على الوزارةالاستمرار 
فى منحا كلها أو ارات التالية , 

« ومن حيث أنه يؤخل من ذلك ار”تف 
الامانة لا تيسح حقا الا بالقبضمادامت الوزارة 
حرة الى ماقيل ذلك فى منحها أو معها . 

« ومن حيثُ أنه ثابت مرضي الكتابين 
الممادرين للمدعى من وزارة المعارف المؤرخين 
1١‏ بوليه منة 374 و8 أغسطس سئة 1974 
أن الوزارة تشترط فيهما لمنح الاعائة عن سنة 4.11 
اللداخلة فى سنة 1974 . أولا شراء المصورات 
الجغرافية وغيرها . وثانيا رفع مستوى العلمين . 
ثألكشا . استبفاء أدوات معمل الطبيعة والكياء 
واصلاح أرضيات النصول الل . فيستتتج عن 
ذلك ان الاغانة اللذكورة فى الخطابين لم يقرر 
صرفها وأنها ما زالت من حق وزارة الممارفيا . 
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غير محله . 6 
( قضية ساويرس بك إسطا وحضر عنه حضرة 
وأخرى ععرة 1955 سنة 119 أصدر الحم حضرة 
كأمل بك وص القاضى 
نار 
محكة الموسكى المزثية الاهلية 
لا أبريل سنة 59و1١‏ 
عدم جواز المدز 8 مكاءأةالصيارف ٠.‏ قرار وذزارى 
غفوفير سنةغ ٠ 15٠‏ أسى عال فى ١‏ 
فبراير سنة ١85٠‏ 
القاغرة القانوائ: : 
المبالغ المستحئة للصيارف حال انقصماهم أو 
أورثتهم بعد وفائهم من صندوق الاحتياطى 
لمشأ بالقرار الوزارى الصادر فى "5 توشير سنة 
905 تدخل نحت حلم الامر العالى الصادر 
فى 756 قبرايرسئة 185.0 فلا يجوز التنازل عنها 
ولا نوقيع الحجز عليهاالا فى الاحوال المخصوصة 
المنصوص عليها فى القاتون » 


لكر 


« من حيث أن الامر العالى الصادر ىف 
1 فبرابر سنة 186٠‏ قضى بأن الميالغ المستحقة 
على الحكومة ومصالخها بصفة معاش لايحوز 
التتازل عنها ولا توقيع الحجز عليها الافى أحوال 
خصوصة 6 

« ومن حيث أنه صدر فى 78 أوشير سنة 
قرار وزارى بانشاء صندوق احتيا 
إلمسيارف الغرض منه تكوين أموال يععلى منها 


بالاستحقاق مكافات الى هؤلاء حال انفصاهم 
من الخدمة أو اورم يعد وفاتهم و يتمد هذا 
الصندوق ايراده من مبالغ بعضها بخصم من 
ماهية كل صراف والبعض من مبلغ تدفعه 
المالية »© 

« ومن حيث أن هذا الصندوق يدل 
بكينية انشائه وارادته وتكوين ايراده على انه 
صندوق معاش لطذه الطبقة من المستخدمين 
وانه لذلك يدخل فى حم القانون المتقدم ذ كر 
حتى أن المادة ه١1‏ من ذلك القرار نصت على , 
أن لمبالغ التى تدخل ذلك الصندوق غير قابلة 
لتوقيم أى حجز عليها بصفة عمومية - وما ,يبيد 
هذا الرأى انه صدر قاثون غرة ١1/‏ لسنة ١518.‏ 
باعتبار المبالغ الى يستحق دفهها من طرف 
الحكومة ومصالحها ومن ضمنها امجالس البادية 
والحلية بصفة معاش أو مكافأة لا يسوغ التنازل 
عنها ولا توقيم الحجز عليها الا فى أحوال 


خصوصة » ش 
« ومن حيث ان مكافأة الصيارف من 
هذا النتوع » 


« ومن حيث أن القرار المذّكور نص على 
أنه اذا توفى الصراف قبل الاستيلاءعلى المكافأة 
تنح بالكامل الى أرملة المتوى وحدها اذا بلغ 
الذ كور الثامنة عشر وتزوج البنات وهو الامر 
المتوفرقى هذه الدعوى » 
( قضية الست فون كرمة الرحوم حنين افندى 
صليب وحضر عتبا حضرة الأستاذ ائيس افندى 
إراهم ضد الست عزيزه هأئم كرعة المرحوم عد 
أتندى حسن التمرارى وحشر عنها حضرة الا "ستاذ 
أمين انتدى رطل ثمرة 7١4١‏ سنة ولاه رياسة 
حضرة صاحبالعز ةكا.لل بك وصني ابو الذهبانقاضي ) 
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للق 
الدوائر المجتمعة 
؟ مأبو سنة ١955‏ 
١‏ . اختصاص الحام المختلطة . رطايا الدول غير 
التمتعة بالامتيازات . اجاب 
“*» . اختصاص الام الختلطة 
عدم .اختصاص 


. عثمانيين 


الممادىء القائ وئيز 
-١‏ ل تنقطم الحمكة الختاطة ع نأن تقرر فى 
أحكاءها منذانشائها حتى الح الذى أصدرته فى 
٠6‏ دسمير سنة 1995 أرث الاجانب مهما 
كانت جنسيتهم يمخضعون لاختصاص عا 1 
الاصلاح وان الاجانب على وجه العموم لايمكتهم 
أى حال أن يتقدموا الى الحاكم الاهاية فى 
منازعاهم مع الرعايا المحليين . 
والحكومة المصرية عم عاهها بهذا القضاء 
الثابت لم تنازع فيه ابنداء من تاريخ أول حم 
5١‏ ,نابر سنة 188٠١‏ بلالها اعترفت به بطر يقة 
رمعية بأن نصت فى سئة .م١‏ فى لاشنحة ترتدب 
الحا .لاهلية على قصر القضاء الاهلى على النظر 
في قضايا « الاهالى » 
بل أن المكومة ذاتها اعترفت بهذا القضاء 
بوذا تجديد أجل الحا ع الختلطة مرة بعد مرة 
فى حين أن هذا التضاء كان قد ثبت وتأ كد 
؟ - ورت 1 الاصلاح اختعماص 


الحا الختلطة القدية التىم كنز ب نالاجاني 
من نوعين . والمادة ه من لاتحة ترتهب الجا 
المختلطة م تقر ق بينرعايا الدول ذواتالامتيازنات 
والدول التى لا امتيازا تلا . وهذه المادة توافق 
عام ماورد فى المادة ١6‏ من لانحة ترتدب الحم 
الاهلية . 

فضلا عن أنه مد ورد فى عدة مواضع ى 
لانمة الترتيب ( المإدتين #وم ) وفى القاتون 
المالى ( مادة "4 ) مالا يدع ممالا شك فى 
أت كلة أهالى (مسسعتقمة لا تعنى الا الرمايا 
الحليين الذبن نشمابم سلطة مليك البلاد . 

٠‏ - يصطدم القول بتمتع رايا السلطئة 
الممانية القدمة بامتياز اختصاص الحام الختلطة 
لنظر قضاياهم بنفس الفكرة التى أسست عليه 
الامتيازات - والحا ك الختلطة وليدة الامتيازات- 
و بأبسط قواعدالنهمالسلم . لان مزايا الامتيازات 
اما منحت من السلطة الميانية للاجانب القاغين 
فى بلادها. فن غير المثهوم أنيزعم راياها المتم 
بهذه المزايا على أثر معاهدة اضطرت بها حكويتهم 
الى أن تعترف باستقلال هذه البلاد ول تبد 
أقل تحبنظ خاص محقوق امثياز ية لاثرك فى مصر 
لاسيا أن الحكومة العثانية قد الغت امتيازات 
الاجانب جهيعا بلا استثناء . 


امير 


« أححالت الدائرة الثانية مقتضى قرار صادر 


سس عالت 
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مجحلة الهاماة 


فى ٠١‏ ينابر سنة 1998 هذه النضية الى ححكة 
الاستكناف بدوائرها مجتمعة لتفصل فيا يأفى : 

أولا - مااذا كان فى مدلول المادة التاسعة 
من لاتحة الترتيب الختاطة » وأيضًا عند الضرورة؛ 
عمااذا كان فى تصريح الحكومة المصرية 
الأخيرء ما نجعل النضاء الختاط مختصا بالنصل 
فى المنازعات التي تنم بين الوطنيين وبين رعايا 
دولة ليست متمتعة بالامتيازات 

ثي ‏ عما اذا كان يمكن » فى جميع 
الأ<وال اتباع الاحكام التى تذهب الى أن 
الميّانيين بالرغم من كونهم قد صاروا « أجانب» 
بالنسبة الى مصر ء يجب أن يعتيروا خاضعين 
لنضاء الحا 1 الاهليةفىمنازمانهم مع الرعايا ا حليين 

عى السأر: اند ولى 

(1) يمكن أن نلاحظ أن تصرح الحكومة 
المصرية الذى أشير اليه فى الثقرة الأولى ؛ هو 
الذى فاهت به منذ المرافعات الاولى أمام 
احكة وفيه تقرر رسيا أنها حتى لو اعتيرت أنها 
عند انشاء الحاك الختلطة قد نزلت ممتارة عن 
اختصاصها القضاق بالنسبة لرعايا الدول غير 
المتازة » فانها على أى الاحوال تقرر أنها 
تسحب رسيا قبوطا المزعوم ؛ وذلك مزاولة منها 
لمنها المطلق فى الاحتفاظ بسيادتها 

وقد أ كل هذا التصرع بالقاثون غرة 0؟ 
لسنة 1559 الذى صدر بتاريخ ١١‏ مارس سنة 
وفيه تصرح الحكومة الصرية فىتعدياها 
لامادة ١١‏ من د كريتو ١4‏ بوبه اسنة مم1 


( لاتحة ترتيب الحا الاهلية ) أن الاختصاص 
اللدنى أو اناق للمحام الأهلية يشمل 
« الصريين والاجانب الذين لا يكوثون غير 
خاضعين لتضائما فى كل المواد الداخلة فى 
اختصاصها أو فى بعضهبا يِتتضى معاهدات 
أو اتفاقات أوعادات » 

+- وها انه أريد أن بكون القانون 
الجديد عقبة لقضاء محكة الاستئناف الختلطة 
الذى يذهب الى اعتبار القضاء الختلط مختصا 
بمنازعات الاجانب مهما كانت جنسيتهم ١‏ فانه 
يكن أن يلاحظ ان هذا القانون الذى لايتعاق 
مباشرة باختصاص الحا كم الختلطة واما يتعلق 
باختصاص الحا الاهلية ,ينص صراحة على 
الاحنفاظ بالحقوق الى أكنسبت بقتفى 
« العادات » بالنسية للاجانب غير الممتازين 
فهو أبعد من أن بناقض أحكام حك ةالاستئئاف 
الختلطةوهىةةرر عادة راسخة لاسبيل الى هدمبا 

هذا الى انه يستحيل أن يس بأنه مع 
التصريح بالرغبة فى احترام « العادات » أن 
يكون الشارع لم يقصد الاشارة الى الاحكام 
العديدة التى أصدرها القضاء اللختلط ٠‏ وهى التى 
قررت - فى الوقت الذى اعتقد فيه بوجوب 
النشريع نهائيًا فى تلك المسألة - مركز الاجانب 
فى البلاد 

والواقم أنه قضباء ثابت لم شد عنه سوى 
حك واحد لم ينشر صدر فى 50 يناير سلئة 
٠ح‏ ء وحكة الاسنئناف الختلطة لبت دام 
تقرر اختصاصها بالنسبة للاجانب غير الممتازين ٠‏ 


مجحل الاماة 


ومن ذلك أن حكها الأول الذى أصدرته في 
هذا الششان فى أول مارس سئة 181 ( مجوعة 
النشر مع والاحكام عدد ”اص ٠١7‏ ( يصرح 
بأن كلة . «أجانب» 9تهعمصتاة الواردة فى المادة 
ومن لانحة ترتيب الحاك الختلطة تمنى كل 
شخص ليس من أهل البلاد . 

و تتقطم المحكة عن أن تقرر فى أحكاءها 
العديدة التى أصدرتها منذلك المين حتى الحم 
الذى أصدرته فى ١٠١‏ ديسمير سنة 55وا 
( جموعة النشريم والأحكام الختلطة و؟ ص 
هم ) عن أن تقرر أن الاحانب ٠‏ مهاكانت 
جنسيتهم ؛ خضعون لاختصاص محا كالاصلاح 
( الحا المختاطة ) ( حك ٠١‏ مابوسنة 188٠١‏ 
ال مجموعة ه ص 71) وأن الأجانب على وجه 
العدوم لايمكنهم بأى حال أن يتقدهوا الى 
الحا الاهلية فى منازعاتهم مع الرعايا الحليين 
( 4 مابو سئة 189 المجموعة عدد ١19‏ ص 
25 

ومن جهة أخرى فان الحكومة الصرية ؛ 
مع علدها جثل هذا « النضاء » ( الأحكام ) 
الثابت ء ل تنازع فيه منذ القضية امار البها التى 
صدر فيها الحم بتارم © ينابر سنة 188٠‏ ؛ 
بل أنها اعترفت بهذه الأحكام بطر يقة رسمية 
بكونها - فىسنة م١‏ - فى الوقت الذىأعلات 
فيه محكة الاسنئناى الختلطة فى أحكامها العديدة 
اختصاصها بالنسبة للأجائب الذين لاينتمون 
الى الدول الممتازة - قد نصث فى لاشحة ترتيب 
محالم الاعلية ؛ على قصصر التضاء الاهلى على 
النظرفى قضايا « الاهالى »ه20 


اذك" 


كذلك لاريب فى أرت ١‏ 
أعطت فى مرار عديدة ترضيات ترعايا الدول 
غير الممتازة من خوصموا أمام الحاك الاهلية 
وحم عليهم وذلك بتغييدهم أنه يحق لم أن 
يعارضوا فى تنفيذ مثل هذه الاحكام 

وآخيراً فان الحكومة الصسرية ا تعترض 
سواء بعهل تشريعى أوادارى منذْ تكوين 
« التضاء » الختلط فى هذء المسألة على النفسير 
الذى فسسرت به محكة الاستثناف الْختَاملة المادة 
التاسعة من لانحة ترتيب الحاكم الختلطة ؛ مم أن 
الحكومة كان فيوسعها من ذلك الحين كا فعات 
اليوم أن تعدل لانحة ترتيب الام الاهلية .هذا 
الى انبا واققت بطريقة لا يمازجها الريب وان 
كانت ضمنية على النظر ية التى استند البها هذا 
« القضاء » وذلك بالانفاقمع الدول ذوات 
الامتيازات على تجديد أجلالحاك الختاطة مرة 
بعد مرة فى حين ان هذه الاحكام كانت قد 
ظيرت وبا كدت 

ولا كانت الحكومة نفسها قد اعترفت فى 
القانون الذى أصدرته أخيراً بأنها لا تتطيع 
المساس يحقوق الاجانب غير الممتاز ين المكنسبة 
بواسطة المادات ؛ فان الحمكة لا يسمها الاأن 
تقرر وجود هذه المادات وجودا ممما بالنسبة 
للاجانب غير الممتازين » وأرتف تقول انبا 
لا نستطيع بناء على ذلك أن تنقض «قضاءها»ه 

م - ومع ذلك فان محكة الاستئاف 
الختلطة مع الاحتفاظ منذ ١ه‏ عاما باختصامما 
تحوكل الاجانب الذين فى معسر مهما كانت 
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جنسيتهم يحق لا أن تسئند على نص المادة و 
من لاشحة الترتيب ذاتها للفصل فى المنازعاتالتى 
تقع بين الاجانب والوطنيين أو بين الاجانب 
امختانى الجنسية . ذلك انه لم يذكر فيها أى 
تغريق بينرعايا الدول ذوات الامتيازات والدول 
التى لا امتيازات لطا وكذلك لما أن تستندعلى 
الموافقة التامة القامة بين المادة التاسعة هذه 
وبين اللادة ١6‏ من لانحة ترتهب الحا م الاهلية 
بل حق طا أن تذهب الىهذا التفسير من حيثث 
انه ما قيل فى حكى 78 بونيه سنة ٠ويرا‏ 
« الجموعة عدد ص 9ه١‏ » و5 مأرس سنة 
(المجموعة عدد6١او0١‏ ص )١64‏ 
قد ورثت 319 الاصلاح اختصاص الحا 
الختلطة القدهة التى لم يكن ييز امامها أيضا بين 
الاجانب من النوعين ( أنظر أيضا المنشور المرسل 
الى البعثات الاجتبية - ارستارك بك جزء ؟ 
ص 4537 ( 

وفوق ذلك فانه اذا فرض جدلا يانه يمكن 
الشك فى ان كلة ه أجانب » المستعملة فى المادة 
منلاتحة نرتوب الحا ك المختلطة نشل الاجانب 
الممتازين وغير الممتازين ؛ فانه لايوجد م مال 
لاششك فى أن كلة « أهالى » ممدفوتهه لا تمنى 
إلا الرعايا الحليين الذين حي مطديك 
البلاد وهذا هو المعتى الذى تقصده لاحة رتب 
الحم الختلطة ذامما فى المادتين ؟و» حيثتقرر 
النسبة بين عدد القضاة الاجانب والوطنيين الذبن 
تشكل منهم الحام الختلطة ومحتكة الاسنئناف 

وفى مواد أخرى من هذه اللاحة ترد كلة 


عجلة الحاماة 


« أجانب » وكلة « أهالى » بنفس هذا المعنى . 
كذللك حيئا يشير القانون المانى مثلا فى المادة 
07 منه الى التعهدات المدنية الحضة التى تنأ 
بين الاهالى ؛ فهنا أيضا يستحيل الزعم بان كلة 
« أهالمى » تعنى شيئا آخر غير الرعايا ا حليين 
كذلك يكن أن يضاف الى ذلك ء أنه 
من الخطأ؛ آن تريد الحكومة المصرية سعيا 
الى اخراج الاجانب غير الممتازين من اختصاص 


الىالدولذوات الامنيازات فىوشير سنة 1418 » 


أعنى بعد انشاء اجام الختلطة . وهو الذىتقول 


فيه انها اذا كانت قد أشارت فى مشروع لانحة 
الترتيب الى « الاجاني » بصغة عامة » فذيك 
بناء « على اجماع الدول » ولكنها ثرىأنه يجب 
أن يضاف الى لانحة النرتيب مادة خاصة تحدد 
تطبيق كلة « أجانب » على رايا الدول الموافقة 
وظاهر اذن من ذلك أن هذا المنشور وهذا 
الاقتراح ( اللذان لم يترتب عليهما تنا ما ) 
اللذان تقدمت بهما الحكومة المصربة لا علاقة 
لما بمعرفة ما اذ كان الاجاني التابعون للدول 
غير الممتازة . ريد خلون أو لايد خلون فى اختصاص 
ع 1 الاصلاح » وانهما كانا يشيران ققط الى 
رعايا الدول « غير الموافقة » ( على مشروع 
الحاكم المختلطة ) أو بعبارة أخرى رعايا دولة 
فرنسا الى فكرت فى وقت ما أن لا توافق على 
هذا الشروع 8 

وعلى العموم فنى وسعنا أن ققرر انه لاريب 
فى أن الحكومة المصرية لم يكن فى نيتها قط أن 


بجلة الحاماة 


تحد من الختصاص تماكم الاصلاح ؛ بل بالمكس 
فانها كانت تنوى توسيعه قدر الاستطاعة . 
والدليل عل ذلك وهو واحد من عدة أن 
الحكومة ذانها قد اقترحت في مشروع الترتيب 
أن تختص هذه المحأ 1 يجميع المنازعاتالتجارية 
حتى التى تقع بين الوطنيين ( الاهالى ) وكل 
المنازعات المدنية بين الاهالى اذا اتفق الخصوم 
على تقديها البها 

كذلك من الخطأ أن تريد الحكومة 
- وذلك داعًا بقصد تقر يرعدم اختصاص الحأ 
امختلطة بنظر قضايا الاجانب غير المءتازين - 
الاسئناد على خطاب أرسلته الى الدول فى 78 
بونيه سنة 184 تعارض فيه ه مثل هذا التوسع 
فى الختصاص المح اك الختلطة » لان النوضالمشار 
اليه لا ينصب على منازعات الاجانب غير لماز ين 
مع الرعايا المحليين » ولحكن المراد به هو مد 
اختصاص القضاء الختلط الى الفضايا العقارية 
التى تمع بين الأهالى 

وترى المحكة من جميع هذه الظروف أنه 
لا محل لتغيير قضامها القائل بان اختصاص محا ع 
الاصلاح يشمل كل الذين اعتبرتهم أجانب فى 
البلاد الى اليوم الذى تحررت فيه مصى من 
سيادة تركيا وذلك عند دخول تركيا فى الحرب 


الكبر ى. 
ع الأب الأئس 


فيا يخخص برءايا السلطنة الميانية القدعة 
فان محكة الاستئتاف العلياء بأحكام أصدرتها 


5 


قبل وبمد مماهدة اوزان التى تنازلت تركيا 
يقتضباها عن سيادتها على مصر نهائي ؛ رفضت 
اعتبار هؤلاء الرعايا أجانب باممنى الذى يذوهم 
الاعتراف يحق رفم قضاياهم ضد الرءايا الحليين 
أمام الحام الختلطة 

والمحكة تؤيد ذلك فق الواقم أن 
النظرية التى ترى الى أن تتم رعايا السلطنة 
الممائية القدهة اليوم بامتياز اختصاص الحام 
الختاطة لنظطر قضاياهم تصطدم يا سبق أن بين 
فى الحم المبادر فى 4 مابو سئة 1817 - بنغفس 
الشكرة التى أسست علبها الامتيازات ( وامحام 
الختلطة وليدة هذه الامتيازات ) ووبابسط قواعد 
النهم السليم ذلك لات مزايا الامتيازات اها 
منحت من السلطنة العمانية للاجانب القيمين 
بلادها قفن غير امنهوم أن الأذين على كواهليم 
تأسست مزايا الامتيازات يمكن اليوم أن يزسموا 
القتعم ببذه المزايا على أثر معاهدة اضطرت بها 
حكوستهم أن تعترق باستقلال هذه البلاد وم 
تبد أقل تحنظ خاص يحقوق امتيازيه لاترك فى 
مصى. واذن فلقول بأن رعايا السلطنة العمانية . 
القديمة يسشطيعون مر الآن فصاعد القئم 
بامتيازات أو جزايا ما قول لا يسل به مخصوصا أن 
حكومهم ألغت امتيازات الاجانب جميعابلااسئثناء 

ومن اللغو القول أن هؤلاءالرعايا قدأأصبحوا 
أجانب عن مصرء وأنهم هذه الصفة ؛ يجب ان 
تشملهم المادة التاسعة من لاتحة ترتيب الحا 
الختلطة سالفة الذّكر لأنه من الواضح أن هذه 
اللانضحة لم تمن الا الذين كانت لهم وقت صدورها 


افد 


صغة أجانب ( تابعين لدول ذات امتيازات أو 
تابعين لدول غير ذات امتيازات ) . صحبح أن 
عكة الاستئناف العليا أدخلت بعد ذلك فى 
اختصاصها رعايا بعض الدول التى لا امتيازات لا 
والتى قبل الحرب كانت قد نحررت من الساطنة 
الميانية ولكن بين هؤلاء والرعايا الماليون 
للجمهورية التركية يوجد هذا الفرق العظبم وهو 
أن الأولين ستطيعون البوم تدعيم حجعهوم 
بالعرف السالف الذكر ينا الاخرون قد اقصوا 
عن هذا العرف اقصاء باحكام أصدرتها نفس 
محكة الاسنئناف العليا 

وفى هذه الخالة الخاصة لارعايا الاتراك , 
حسب القاثون وحسب الواقع ؛ فان امهم قد تقرر 
اليوم مبائيا ؛ من جهة يفتضى المرسوم بقانون 
انْفالذكر الصادر فى سنة 1915 معدلا للائمة 
ترتيب الحام الاهلية » ومن جهة أخرى بقتضى 
الحم الصادر من محكة الاستشاف الاهلية فى 
1 فبراير سنة 1985 ؛ الذى طيقت فيه على 
الرعايا الاتراك. نفس الميادىء التى قررمها 
هذه المحكة . 


آل 
5 مارس سنة 134 
التزام . سبب كاذب ٠‏ سوب حقيق قانونى . حواز 
القاعرة القانويي 
لامهم أن يتضح انسبب الالتزام مذ كور 
في السند انه قرض هو سب ب كاذب ما دام ان 
السبب الحقيق قانوني) 
رياسة اأستر بارينت . مجلة النعريم والاحكام 
الختلطة الستة الاربمين ص 5م ؟ 


يحلة الحاماة 


ا 
1 دلسمير سنة ١957/2‏ 
قانون الاحوال الشخصية . أب . حته 
فى رهن مال القاصر . شروطه . حاله 
القاعرةٌ القاتولمزٌ : 

يجب أن نقعس عبارة « دين » الواردة 
فى الادة 45 من 5نون الاحوال الشخصية 
التى نجيز للاب رهن مال ابن القاصر تكن 
لدينه الشخصى - على دين الاب الخريص 
الحسن التدبير . وجعنى آخخر الدين الذى إستدينه 
رئيس العائلة الصا ليسد به حاجاته وحاجات 
عائلته فلا يجوز اذن القول بصحة رهن الولى 
عقار القاصر ضما لدينه التجارى لجرد ان سوء 
: يكن مشهوراً أو معروة) للدائتين 
ولاحمال أن يكون هذا الدين مفيدا للقاصر 


رياسة المستر فو . مجلة التعريم والاحكام الختلطة 
السنة الحادية والاربعين ص 8١‏ 


تبره 


أو 
١١‏ دلسمبر سئة م99١‏ 
حجر عقارى . «رسى مزاد . زبادة المشر . 
اختصاص . اتعدام أثره 
الفاعرة القانوئ 
لا قيمة للاختصاص المأخوذ ضد المدين 
الججوز عليه بعد صدور حك مرمى المزاد حتى 
ولو حصلت زيادة العشر وكانت لا تزال معلنة 


رياسة المستر يأفييرا . مجلة التشربع والاحكام 
المتلطة السنة المادية والاربءين ص 8م 


مملة الحاماة 138 


ولم يشتمل على نص آخخر يتناول الاقرار بالدين 


1 فان بطلان الاقرار يستند يغير نزاع الى نص 
١١‏ ديسمير سنة م137 المادة 14ه من قانون الاحوال الشخصية البِى 


- -- 0 1 مادة 54 | تطيق فى مسائل الاهلية والمواريث 
نون الاحوال الشخصية 


؟ س قرائ مطلقة . اثبات المكس . د يضم القائون فى جميم الاحوال التى 
عدم جراد يقرر فيها البطلان بناء على ظروف معيئة قريئة 
التاعرة الامو مطلقة #ممرّ 06 نه عمد لا تجوزائبات عكسها 


رياسة المستر باشيريا . ممجة التعريع والاحكام 


١‏ - ولوأن القانون اتختاط قد قصر فى الختلطة السنة الحادءة والاريعين ص 9ه 
لمادة "٠ ٠‏ مدنى منه بطلان التصرفا تالصادرة 


في عرض الموت على البيع الصادر لاحد الورثة 


كو بحاة المحاماة 


العرد السابيع قيرست السسلء التأسه 


/ ظ 5257 بت | الأبحاث 


اوه |الاستاذ مد صبرى أبو عل 


1 


التارعخ ظ الا حكام 


(١ )‏ قضاء محكة النقض والابرام 


5" | 01 ] باقيرابر ه؟و؟ دائرة من دوائر المحكة . تغييرها . جواز نطتها بالاحكام 
بعد التغيير 

||« « « احراز مواد مخدرة . وجوب بان عل المهم بان ما يحرزه 
مواد مخدرة 

1لا |»0>] م « ا م صاحب بناء . هام . عدم احتياط ٠‏ مسئولية حتائية 
ومدنية . المادة ا٠لاع.‏ 

#مم|.؟] م م « تسبيب الح . اجمال شديد . ابام . بطلان . 

#لام|ى١.5| ١4‏ م «م اسنئناف حك غيابى . حي فى العارضة . سقوط استئناف 
النيابة عن الحم الغياني . 

١ >66] 0/5‏ م اه« ١‏ - مريان المدة المسقطة للدعوى العمومية . اجراءات 


ميق مدبى . * - استعيال ورقة بزورة ٠‏ جرعة متقطعة 
تتجدد . " - الطعن بالتزوير امام الممكة المانية . دعوى 
التزوير . جرعة الاستمال اثناءها - 

ولخ | .]| م م « ١-اجراءات‏ الحا كة عم الطعن فمها أمام المكة 
الاستثنافية عدم جواز النظلم أمام حك ةالنقض - ” . شهود. 
عدم ذكر القابيم وصناعتهم وجحال اقامتهم بالمحضر. عدم 
توقيع القائى والكاتب على كل شهادة . لا بطلان . 

سعاام.>| «. « « توافق على التعدى . المادة /ا٠”‏ ع . معناه . سلطة محكة 

| الموضوع . 


5517 


الس الاسم 
الاحكام 
تابع قضاء محكة النقض والابرام 
لاا | ه.ة | ١؟‏ قيراير 54 مجرم معتاد على الاجرام ٠‏ السجن . عقوية جنائية . 
اختصاص محام الجنايات 
لبساه. | « «ه « اختلاس الأموال الأميرية . أموال مجالس المديريات . 
عقاب ( المادة لاوع ) 
وبس | |11٠١‏ م7 « -«م سرقة . قصد جتافى . نزاع فى الملكية . 
حمم|١١و|‏ « « « حق محكة الاسئئتافق مواد الجنح .فى التزاع الدعوى 
المدئية . عدم جوازه أصلا . تنازل منى 
ال | ؟ |5١٠١‏ « « « اعداد محل لعب القار . شروطه . 
علم|م| م« « «م حك . خلوه من الأسياب . تقض . 
“لمم | :١د|‏ « « م نقض . عدم مصلحة . محام نحت القرين ٠‏ 
غم" >١4]‏ | « « د« سرقة ١٠١‏ كراه . ترك المسروق والغرار . جرعة مسثقلة ٠‏ 
هم" |ه٠١د|]‏ « « «م جنايات مصحوبة يأعذار . احالتها على محكة الجنح 
وصنها القانوتى . الحد الأدنى للمقوبة . المواد 17 و١‏ 
ووالاعقوبات. 
حل أماد| مه « م تعدد الحاكة عرى جرية واحدة . بطلان . من 
النظام العام ٠‏ 
الم أواود| « « م هتاف سقوط الوزارة الخائنة . اهانة هيئات نظامية . 
(المادة 1٠١‏ عقوبات ) 
حل | ؟؟ | « « « مدع بالحقوق المدئية . استثنافه وأثره فى الدعوى 
العمومية . 
(؟) قضاء محكة اسئئئاف مصر 
ا | 6؟5 |16 مارس 9175 ا موظلف . الغاء وظيفته . لا تعويض ٠‏ 


لدم هع سم 


العرر السابع قر حت السممٌ الشاسيج 
ارق ظ : ظ لتارع ظ الاحكام 


٠و‏ |71 | ١١‏ مارس 1978 قبد استثناف . ميعاد ال 48 ساعة . عطلة . لا امتداد . 
مادة ”8 حرافعات ٠‏ 
وارث . طعن بالصورية . فى تصرف مورثه . اجنى ٠‏ 


ص م الغأس ‏ غش . واقعة . 

« «م مشتر . ثمن . سداده . امتيار . شطبه ٠‏ تسجيل عقد البائم 

9 أصل الوقف . الاستحقاق . اختصاص الحم الشرعية . 

هه م اقرار بدين فى حالة الصحة . يكون صحيحا ولو ستر تبرما 

ه «م ولى شرعى ٠‏ شراؤه عقار للقاصر .اشتراط عدم التصرف. 
تقييد الولى به ٠‏ 

وام نفاذ مؤقت . جوازه . اعتراف يأصلالالتزام . 


مه م تزع ملكية . للمنفعة العامة . ايداع القن . مسقط لطاب 
النوائد . 
ه «م ١‏ - بيع مرتين . العبرة بالنسجيل . ولا أهية للبحث فى 
سوء النية . ؟ - جواز استعال الدعوى البوليصية . مادة 
147 مدنى . 
( استئئاف الشيخ عطية سلبان وآخر ضد الذكتور مد 
أمين عبد الرحمن وآخرغرة 10١‏ سنة هغ ق ) 
2 قانون اللؤسة أفدنة . ملكية الخسة الأفدئة . حايتها ولو 


شرع المدين فى بيع جزء منها . 
ه م ١‏ - اتعاب خبير. أمر تقدير. المعارضة فيه . جواز 


المعارضة فى المعارضة . * - اتعا ب خبير . مصار يف انتقال . 
وجوب اتخاذ محل عختار فى دائرة الحكة المقرر فيها . 
« ام ريع . سقوطه بمفى الدة . خس عشرة سنة - 


العرم السابيع برست لسر الناسعر 
الرم ل التاريخ ظ الاحكام 
تابع قضاء محكة استئئاف مصر 
١‏ مارس 1975 موظف . ضرر اثناء الخدمة . اثقاق ضمنى . تمويض 
ص « ام ١‏ - يبع الديون . انطباق قواعد البيع .حق الحبس . 
تسليم المقوق . ١‏ - بطلان مرافعة . امام قاى الببوع . 
عدم جوازه 


( استئئاف أحمد افتدى توحيد أ ا وحشر عنه 
. الاستاذ عبد الكريم بلشرؤف ضد الاستاذ وهيب بلكدوس 
والترغرة ١١‏ سنة هق ) 
دك نحويل الدين . والحقوق المتتازع فيها. ضرورة قبول 
المدن . سقوط الحق فى المسك يعدم القبول . 
( استثئاف أحمد عمر سلبان وحضر عنه الاستاذ 
اسكندرى أفندى مينائيل ضد مود شعيب وآخر وحضر 
عن الاول الاستادذ حبيب افندىشنوده ثرة 61 سنة 47 ق 
قضاء محكة اسئئناف اسيوط 
٠م‏ ينابر 9094| انذار بقيد الاستثئاف . ميعاد المسافة . مراعاته . دعوى ٠‏ 
مصلحة . تصرف اثناء النزاع ‏ 1 
١7‏ ابريل 1975 بيع . مرض موت . الادة 01 مدل ٠‏ 
ص « م قوة الثىء الحكوم فيه . حكم جنافق فى تزوير . عدم 
تقييد الحكة المدنية . 
- قضاء الحام الكلية 


؟ مابوم؟9١ا‏ شفعة . عرض الأ الوارد فى العقد . الا اذا كان صوريا 
عرض الّن الحقيق . حفظ الحق فى اثبات الصورية ٠‏ 
الاستعداد لدقم باق القن 


5 ظ محلة الحاماة 
العرد السايع فرررست الس التأسئت 
ار ' / ظ التارمخ ظ الأحكام 
تابع قضاة الحم الكلية 
5٠‏ |58 | ومابوم؟ةا التقادم المسقط الحق . المادة 7١١‏ مدن . افتراض 
السداد . اغتصاب ٠‏ 
١لءأؤف؛ة|‏ ه م م ادم سقط الكوق براه ضد حدم الأعليبية .. 
تقادم خلى . 
٠١ |] 5:52‏ دسمبرم؟وا معارضة فىأمر تقديرالمصاريف كفية رفعها. عدم جواز 
تقدعها من وكيل محام . قاعدة عدم جواز المرافعة بوكئل . 
“21 |5062| « <« « نسجيل ‏ تدليس . شروطه . أفضلية . دعوى ولف 
الوفاء العييق . 
٠١ |5560| 45‏ بير 6؟9ا ١‏ - استئئاف حم صادر خلاق) لحم سايق . ؟- 
المصادقة على محضر صلح . ليس حكا قاطمًا قخصومة ٠‏ 
ف عد الس و ١‏ موظف . احالة الى المعاش . سلطة السكومة الموظقون سواء 
5 أ | 8 مارس 1594] دعوى التزوير الفرعية . عدم جواز استثئاف الحك فنها 
اذا كانت الدعوى الاصلية أقل من نصاب الاستكناف . 
554417 |؟ ابريل واوا ١‏ - معارضة . اقرار فيقلم الكتاب . لاييكنى- ١‏ - رفع 
دعوى جزئية الى ا محكة الكلية . عدم اختصاص من النظام 
العام - دفمان يعدم القبول وبعدمالاختصاصوجوب 
الفصل فى الاول قبل الثانى . 
4اء أكحد|ا<« «ه « ١‏ - العاس . ورقة محجوزة يفعل 21 ٠‏ شروط ذلك 
؟ - الورقة المودعة لدىأمين ٠‏ ليست محجوزة بفعل الخصم 
ذا أمحدأ «ه « «م مسائل تجارية . اباحة الاثئات . حرية القاضى ٠‏ قبول . 
رق 
15 | حكه | ٠6‏ فيراير 1959 | بيع البضائم . تأخير المشترى عن دقع الكن . الفسخ . 
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على جميع الديانه . 


4 ابريل 195 موظف . جنحة مباشرةضده . قانونغرة 7 سنة 18 .. 
الاعمال الخاصة بتأدية الوظيفة ٠‏ أو سييها - 
سم مام مدرسة أهلية . اعانة من وزارة المعارف . مئحة لاحق ‏ 
عدم جواز الحجز نحت يد الوزارة 
0 ماه عدم جواز الحجز . مكافأة الصيارف . قرار وزارى + 
فيراير سنة 11-04 . أمرعال فى 5" فيراير سنة ١85٠‏ 


(1) - قضاء الحام الختاطة 


؟ ماوةرةا ١‏ - اختصاص الحا 1 المختاطة . رعايا الدول غير المتمتعة 
بالامتيازات . أجانب . ؟ - اختصاص الام الختلطة . 
عمانيين . اختصاص 
3-1 مارس 19378 التزام . شب ب كاذب . شبب حقيق قاتوني . جواز 
5 ديسبرم195]) قانون الاحوال الشخصية . اب . حقه فى رهن مال 


القاصر . شروطه . حاله 

أأ ا م اه« حجز عقارى . عرمى المزاد ٠‏ زيادة المشر. اختصاص ٠.‏ 
أتعدام اثره . 

ه اه و ١‏ - مرض .ءاقرار أوارث . مادة 54ه قانون الاحوال 


الشخصية . ؟ ‏ قرائن مطلقة . اثياتالمكس . عدمجواز 
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0 


قيمة الاشراك ٠ه ٠+‏ 


وللطلية 1 


مه جنا نج وه - 


بييأن 


نشرنا فى عذا العدد بنية البحث الذى بدأنا بنشره فى العدد السابع ( فى الأأوامر الادارية 
والختصاص الحاك بالغائما ) والبحث الآخر المرتيط به وهو تأثير صدور الدستور فى مم على 
قانون المطبوعات ٠‏ 
وقد نشرنا فى باب الأحكام الكلية الأحكام التى صدرت فى هذا الموضوع . وبعض أحكام 
أخرى صدرت أخيراً فى تحديد معنى الأمر الادارى واختصاص القضاء باانظر فيه . 
ونشرنا عقب ذلك يثنا شائن للاستاذ مركص فهبى .بك تناول فيه البحث فى « جرية الشروع 
فى الرشوة من جانب الموظف » وهو بحث ممتع أخذت به مكة النقض والابرام أخيراً 
ويل ذلك باب الأحكام وقد نششرنا فيه الأحكام الثالية 
عدد 
٠‏ حك صادراً من محكة النقض والابرام 
1 حك صادراً من محكة استئناف مصر 
4 أحكام صادرة من محكة استئناف أسووط 
١‏ حك صادراً من الحا م الكلية 
ه أحكام صادرة من الحم الجزئية 
3 أحكام صادرة من الحم الختاطة 
0 أحكام صادرة من اجام الاحنبية 
0000 شكون الجلة دح 


مد صبرى أبو عل - مد على رشدى 


م 
العرد الثأمسى ا لى| و 7 البسدء التاسع 


اللاو امر الاداءيٌ واقتصاص امام بالغاريا 
بقية البحث ) 


(١؟)‏ 
؟ - أعلاس الوا التلياز 


ذكر امسو بوريللى فى كتابه ص ٠١‏ أحكاما كثيرة تعليفًاً على المادة ( ١١‏ ) القديمة من 
لانحة ترتيب الماك الختلطة نذّكر منها ما نشره تحت غرة ١١‏ و16 وها و!؟ 

6 حك محكة الاستئئاف الختاطة فى 90 ينابر سنة 1841 وهو يقضى بأن نظام الطاب 
الذ ىكان العمل جاربا عليه فى مصر لخاضع للمواد 177 الى 175 من قانون العقوبات الجديد 
وبناء عليه فلايمكن اصدار أمر باقفال مطبعة اقنالا موقم أو نهائي) الا بواسطة الحام فى الاحوال 
اللنصوص'عنها قانونا وتبعا الحم فى مخالفة الواتٌ الماصة بهذا الموضوع ٠‏ ولايمكن بأى حال أن 
بصدر هذا الامر يمجرد أ ادارى 1 

(ب) وحكت فى ٠٠‏ ابريل سنة 45ها بأن منع الحا الختاطة من تأويل معتى أعر 
ادارى اوايقاف تنفيذه لا ينطبق الاعلى الخالة التى يكون فيها هذا الأمر صادراً فى حدود 
اختصاصات الحكومة بدون منازع فيها من جانب الدول الاجنبية وناء عليه فان الحاك الختلطة 
مختصة بالفصل فى صعة الحجز المتوقع من الحكومة ضد أحد الأجانب اذا كان الغرض من هذا 
الحجز تحصيل ضريبة تنازع هذه الدول فى شرعيتها . 

(-) وحكت فى ه؟ مابوستة 188 بأن لمحا الحق فى أن تبحث فبا اذا كان الامر 


7 مار المحاماة 


متعل) بالادارة وصدر يشأن مصلحة مومية وطبقًا لقوانين والأوامر العالية الجارى العمل يها 

(د) وحكلت فى 11 ديسمير سئة 1841 بأنه ولوأن الحام ممنوعة من تأويل معنى أعر 
ادارى ومن ايقاف تنفيذه فان ذلك تحت شرط أن يكون هذا الامر قد أذ لغرض منفعة 
عمومية لأجل الصاح العام وطعَلاقوانين والاوامر العالية الجارى العمل بها . وفى حدود اختصاصات 
العامل الذى أصدره . و بناء عليه فان الأعر الصادر من المهندس المكلف يتنظيم توزيع الياه بين 
أملاك المتجاورين بنتح أو اتفال بعض المساق يععلى للمالك المضرور حق رفع دعوى منعالتعرض 

(ه) وجاء فى محلة النشريع والقضاء المصرى الختلط سنة ثامنة وعشرون ص ٠١١‏ حكم 
صادر من تحكة الاستئناف المختلطة فى م1 ينابر سنة 1417 بأن اجراءات نزْع الملكية التى تجريبا 
المكومة لتحصيل الضرائب لا تعد أصلا أوامر متعلفة بالادارة بالعنى المقصود من المادة ( )١١‏ 
فيجوزاذن للمحام الختلطة الغاها لعدم استيفائها الشروط المطاوبة 

(و) أما الحم الصادر فى قضية المستر كارثر فلم يخرج عن هذا المبدأ مطلقًا وذلك ان حم 
محكمة الاستئئاف امْمتلطة الصادر فى؟١١‏ ابريل سنة 1494 فى نلك القضيةصدر فى الظروف التالية 

كانت مصلحة الآآثار التابعة لوزارة الاأشغال منحت امتيازاً بالترخيص للور د كارنارفون ثم 
لأرملته من بعده بالبحث والتتقيب فى وادى الملوك على شرط أن يقومكارتر بالاعمال و بشرط 
أن كل مخالفة للشروط المقررة يترتب عليها حا و بدون انذار أوغير ذلك من الاجراءات الغاء 
. الترخيص ثم تتخذ مصاحة الآثار الاجراءات اللازمة بالطرق الادارية : خااف كارتر الشروط 
فأصدرت وزارة الاشغال فى ٠١‏ فبراير سنة 1474 قراراً بموجبه الغت الامتياز الممنوح للادى 
كارفارفون وكلفت مدير مصلحة الأثار باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الأثار . رفم كارتر الدعوى 
فضت محكة الاستئناف ضده وقالت فىأسباب حكها « تحديدا للمعنى الذى أراده المشرع بالعمل 
الادارى » 

0 وحيث أنه يجب أن يكون المنصود بذلك الأعر كل نصريح بارادة يصدر به قرار من 
الادارة بصفة كونها سلطة عمومية وقى حال قيامبا بوظالفها التى يسئدها اليها القاثون ويكون مستوفيا 
للاوضاع المقررة قانوًا وفى سبيل مصلحة عامة وهذا على خلاف الاعال التى تقوم بها الادارة 
لا بصفة كونها نملطة عمومية بل بعمفةكونها طرف متعاقداً 

« وحيث أن القرار المشار اليه الى أصدرته الادارة الختصة فى ٠١‏ فبرابر سنة 1574 بصفة 
كونها سلطة عمومية وفى حدود الوظئف المستدة اليها التى تنناول على التخصيص حراسة وحفظ 
الآ ثار الت لا حاجة ينا لبيان كوتها حانزة لصفة المصلحة العامة هذا القرار لا شك فى أنه مستوف 
جيم الشرائط المطلوبة لتكوين الامر الادارى ... ) 


غخلة الحاماة .؟ 


ا يز فا 


تبين من كل م تقدم أن من حق القضاء العادى دائًا أن سحث فى حقيقة الامر الذى #قفك 
به جهة الادارة لمعرفة مباخ مطايقته لتقانون واحترامه للاجراءات الثى وضهها لكفالة المر يات الخاصة 
والعامة وحقوق الأفراد فاذا ظهر له من يمثه أن الادارة قد خرجت عن دائرة حتها بأن أصدرت 
أراً لاتجد لها من القانون سند لاصداره او أصدرته متجاهلة ما ينص عليه القاثون من اجراءات 
قضت بالغئه لأنها ليست يصدد أمر ادارى يكفل له القانوك الجاية والاحترام . بل بصدد 
اعتداء واغتصاب 


(الدستو رألصرى وقانون أللطبوعات) 


وقد أخذت تحكة مصر الاستثنافية حكها الذى اصدرته ( فى قضية الست روز اليوسف 20 
ضد وزارة الداخلية ) بهذا الميدأ ( يراج الح فى هذا العدد فى ياب الأحكام الكلية ) 

كانت نظرية محكة الاستثئاف فى هذا الحم أن الأوامر الادارية التى منع الشارع الحاكم 
الأهية من تأو يلها أو ايقاف تنفيذها ونص على قصر حق تقاضى الافراد بثشأنها على المطالبة 
بالتعو يض اما هى الاوامر والاجراءات التى تدخل فى الاختصاصات التى موا النوانين واللواتح 
للساطة الادارية فاذا ‏ تعدت اختصاصها لا.يكون أمرها أمراً اداري) محترما وانها قم باطلا ليس له 
أبة صفة قانونية ثم رجعت الحكة الى قانون المطبوعات وقررت أن الدستور فى للادة ١١‏ نص على 
حرية الصحافة فى حدود الفانونكا نص على مم الرقاية على الصحف أو انذارها أو وقنها بالطرريق 
الادارى فألغى بذلك المادة 1٠‏ وما يرتيط يها من «واد الام العالى الصادر فى توشير. سنة 1881 

« وحيث أن الدستور ل يتعرض لباق نصوص قانون المطبوعات فكل مواده النى لاتتعارض 
ولا تنناقض مع نصوص الدستور الصريحة تبق نافذة 

« وحيث أن المادة ٠١‏ من قانون المطبومات نصت على أنه يجوز للحكومة ضبط ومصادرة 
جميع الرسومات والنقوشات ٠.٠...‏ . مثى ترآ ا أنها مغايرة للنظام العمومى أو الآتداب أو الدين 
وهو نص عام يدخل تحته الجرائد والجلات وأنه يستحيل عملي مصادرة النقوشات والرسومات 
الي تطبع فى عدد من جريدة أو محلة بغير مصادرة العدد نقسة 

« وحيث أن نص المادة ٠١‏ لم يتعرض له الدستور بالالغاء ولايمكن القول بأن يينه وبين 


6 جرت مصادرة اعداد الجلاقيل دور الامر اللى الصادر فى وليه سنئة ١5184‏ بايقاف العمل 


ا محلة الحاماة 


المادة ١١‏ من الدستور أى تعارض أو تنافض لأن ضبط ومصادرة الرسومات والنقوشات ليس 
من قبيل الوقف أو الالغاء لأن الالقاء هو منع الصحيفة من الصدور نهائيً والوقف هو متعها منمّا 
مؤقنًا لدة معينة وبئاء على ذلك رأت ان الاجراء الذى اتخذه البوليس يستند الى قانون ناف 
قا محكة منوعة من تأويله . أما البحث فى سداد هذا الأمر أو عدالته فان محله دعوى النعو يض . 

إستدعى البحث مناقشة المسائل الآانية 

( أولا ) أثر صدور الاستور المصرى فى قانون المطبوعات 

( ثائيًا ) اثيات أن المادة العاشرة من قانون المطبوعات لا تنطيق على الجرائد والجلات 

( ثالتَا ) اثيات أن الحكومة فى تصرفها قد خالفت القوانين المرعية وتعسفت 


( عن السأد” امدولى ) 

صدر الدستور المصرى كافلا لخرية الرأى على الختلاف صورها ومظاهرها فنصت المادة ١4‏ 
منه على أن ( حرية الرأى مكفولة ) ولكل انسان الاعراب عرء_ قكره بالقول أو بالكتابة 
أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القاثون 

ونصت اماد ه١‏ على ( أن الصححافة حرة في حدود الثانون . والرقابة على الصمحف محظررة . 
وانذار الصحف أو قناها أو الغاؤها بالطرريق الادارى محظو ركذ لك . الااذا كان ذلك ضرور م 

وهنا عرض السؤال التالى وهو هل اراد واضع الدستور بعيارة ق حدود القانون الى وردتث 
فى الادتين ١‏ و ١١‏ منقانون المطبوعات وبغرضأنهأراده فهل أراد كل نصوصهأو أن بعضا منهانسخ 

قبل أن تجيب على هذا السؤال نقدم بين يدى يحثنا طائفة من الوثائق الرسمية التى صدرت 
قبل الدستور أو معه وهى تلق كثيراً من النور على هذا الموضوع وتكشف عن وجه المق فيه 

يكفينا هنا أن نلخص المناقشة القى دارت فى لجنة الدستور ققد افتتح المناقشة المرحوم 
المكيا بك طالب تغيير عبارة ( بشرط أن تراعى حدود القانون ) بعبارة ( بشرط أن تراعى 
حدود النوانين العامة ) وقد أيده على ماهر بك فى رأيه حيث قال على أثره بعد أن قدم اقتراح) 
خاصا شرحه فيا يلى ( أريد من اثبات هذا النص: أنه لايمكن ولا للبرمان وخصوصا فى الأأحوال 
العادية وضع الصحافة نحت اى رقابة ولا أن يكون لاسلطة الادارية الحق فى منم أحد من اصدار 


محلة الحاماة .7 


صحيفة . أرى أن يكون هذا الوق ثاب مطل من كل قيد فاذا أساء أحد استماله بأى نوع من 
أنواع الاساءة فقى القانون العادى غنى وكفاية . 

وقام على أثره ( عبد المزيز فهمى بك ) وقال أن رأيه ( أن تطلق الحرية الصحافية اطلاق) 
تام والحرية نفسها كفيلة بتنظى تفسها وتطورعا معالزمن الى الاصلح والانفم . . الى أميل الآن 
للرأى الثانى وهو اطلاق ل به للمبحافة 

تساءل بعد ذلك ( محمد على بك ) قائلا هل يعطى للبرلان الحق فى سن القوانين اللازمة 
لاصحافة تأميئا للنظام وصوئًا للاعراض أم لا 

على ماهر بك . هذا تكفل به قانون العتوبات . والذى أريد أن لا يكون لابرلان قوائين 
تييح للحكومة مراقبة الصحف أو عدم الترخيص باصدارها وظاهر من هذا اذأ أن المناقشة كانت 
دائرة حول تقييد ساطة البرلان في اصدار قوانين خاصة بالصحافة ففريق كان يرى أن لا محل 
لتقييد سلطة البرلمان فى النشريم مادا م قد وضع الأساس الكافل لمرية الصحافة ومنع مراقبتها 
ورفم يد الادارة عنها . وفريق 7 يرى أن قانون العقوبات كفيل بؤاخذة المحنى الذى 
يرتكب اتا وفيه غنى وكفاية ولا محل لوضع قانون آخر ولكن لجنة الدستور رأت أن لاتأخل 
بالرأى الأخير اى أنها تركك للبرلمان أن يشرع للصحافة وتجعل لها قانون مادام تشربعه يكون 
متتمًا مع ما قرره من المبادىء الأساسية الكفيلة بحرية الممحافة وحرية الرأى ومادامت هذه 
الحرية أصبحث من المبادىء الاساسية التى لايجوز لابة سلطة من سلطات الدولة اقتراسم تعديلبا 
( مادة ١٠6‏ من الاستور ) 

فعبارة ( ى حدود القانون ) التى جاءت فى صدر المادة ١١‏ وفي مجز المادة 14 ليس المنصود 
مها الاحالة على قانون المطبوعات مطلقا وائما أريد منها قانون العقوبات الحالى 

ثانا - مذكرة لجنة الدستور. 

على أن كل شك فى الأمر يزول بالاطلاع على مذكرة الجنة الدستور وهى تفسر الادة ٠١‏ 
حيث تقول ( قد كان مما ينغم أمووق المبحافة عندنا قاتون المطيوعات وفيه اثبات حق الادارة فى 
انذار الجرائد وتمطيلبا عليلبا ووقنها وإذ هى لم تكن من حيث ما يكنب فيها إلا صورة خاصة من ابداء 
الرأى وأت اللجنةالسوية بينها وبين صوره الاخرى فى الحم الا يكون حسابها على ما رقع منها 
إلا بطريق القضماء وعللى حسب ما يضعه القاثون من الحدود ولذلك حذرت انذارها أو وقنها أوالناءها 
من أجل ما ينشر فيها بالطرق الادارية ... الل ) ( راجع الجلسة الناسعة واثلاثين من محاضس 
لجنة الدستور) 

فظاهر من هذا ان اللجنة ما فكرت لحظة واحدة ان قانون المطبوعات سيظل قاك) بعد 


7 بخلة المحاماة 


الدستور فعيرت عنه بالفمل الماضى . وقررت فى صراحة ان حساب الصحف فى المستقبل على 
ما يقم منها سيكون بطر يق القطاء ( لا بطريق الادارة ) وعلى حسب ما يضعه القانون من الددود 
ثالكًا - مذكرة وزير الحقانية . 

. تأ كد هذا امعنى مرة أخرى ذّكرة وزير الحقانية التى نشرها يوم صدور الدستور وجاء فيها 
( وقد ضمنت حرية الصحافة بالمادة ١‏ من الدستور وهذه الحرية لا تقيد فيا بعد ميدي 
إلا بنصوص قانون العقو بات فلا يمكن اقامة الرقابة المنعية عليها ويمتنع انذار الممحف أو تعطياها أو 
العاؤها بواسطة الادارة فكل نظام قانون المطبوعات الذى سن فى 5 فبراير سنة 1841 يجب 
أن جعل مطابة لاسادىء الجديدة ولكن سق هنالك اسكثتاء واحد لانذار الصحف أو تعطيابا أو 
الغائها بالطرق الاداربة فان بعضا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات تحمل على 
أساس الهيئة الاجماعية كخطر الدعوة البلشفية الموجود الآن فانه يضطر جميع الحكومات الى اتناذ 
تدابير قد تكون منافية للمبادىء المقررة بالدستور لأجل غمان حربة أهل البلاد المسالمين . فلى 
يمكن انشاء تششريع لمكالخة أشال هذه الدعوة الضارة نص ف المادة ١١‏ على أن انذار الصحف 
وتعطيلها والنائها بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ما تقضى الضرورة بالالنجاء اليه لخماية النظام 
الاجماعى ( يراج كتاب النشريع السياسى لعيد الاطيف محد بك جزء ؟ صحفة 331 ) 

رابعا - مذّكرة أخرى لاحتانية فى بوليه سئة 0و١‏ 


وفى يوليه سئة 1879 وقت تمطيل البرلان لول مرة أصدرت وزارة زيور باشا مرسوم 
بقانون بتعديل المادة ؟١1‏ عقوبات ونشرت مذّكرة مذيلة بامضاء ( معالى عبد المزيز فهمى باشا 
وزير الحقانية إذ ذاك ) جاء فيها ( كانت الصحافة قبل اعلان الدستورنحت رححة الساطة الاداربة 
التى كان لها الحق فى تعطيل الجرائد والرسائل الدورية بل وف الغائمها لكن الدستور قد قرر ميدئيا 
حر ينها ورفع عنها يد الساطة الادارية على انه كان من الطبيعى ان هذه الحرية يحدها حق الجن.م 
والافراد فى أن لا يساء استعالها لذلك قر الدستور يأن الصحافة حرة فى حدود القانون 

ولاكان فى بعض نصوص قائون العقوبات الخالى الخاصة بالجنح الصحفية شىء من الغدوض 
يستازم الايضاح وقليل هن النقص يستازم التكيل .. ققد رؤى ادخال ثىء هن التعديل على بض 
أحكام فانون العقوبات الخاصة بالجنح الصحفية . وهذا مع عدم المساس أى مساس عبدأ حرية 
الصحف ولا اها من الحقوق المششروعة ال( راجع النشر يع السياسى جزء ثالث لعبد الاطايف بك 
جمد ص 509 ) 

كل هذه الوثائق متضافرة فى اثبات ان القانون الذى تشير اليه المادة 1١‏ من الدستور هو 
قاثون العقوبات وليس هناك ما يغهم منه انها قانون المطبوعات بالذات على أن المادة 11 من 
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الدستور أنت بنص حاسم حيث قالت ( كل ما قررته النوانين والمراسيم والأ واعر والأوائٌ والقرارات 
من الأأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والاجراات طبن للأصول والأوضاع 
المتبعة ببق نافذا بشرط أن يكون تناذها متففًا مم «بادىء الحرية والمساواة التى يكفلا 
هذا الدستور ) 

فقاتون المطبوعات يالنسبة لما جاء به ماسا جبادىء الحرية التىكاذها الدستور يستير ملفيا وغير 
قم فنصوصه الخاصة يتعطيل الصحف أو مصادرتها أو انذارها أو المراقبة عليها منسوخة حكا 
و بالنص الصر يح وأما باق النصوص الخاصة بالشروط الادار ية لاصدار الصحف وعنوان المطبعة 
وتاريخ الصدور الى غير ذلك مما لا علاقة له بحرية الصحافة فعى قائمة 

وقد اتزق الحم الذى صدر فى الدعوى المستمجلة معنا على أن المادة ١٠‏ من قانون 
للطبوعات المذّكورة اصبحت ملغاة وق أن تاقش هل المادة العاشرة منه الغيت أم لا 

على أنه قبل الاجابة على هذا السؤال يهمنا أن نعرف مدى ما نسخ من ساطة الادارة بصدور 
الدستور و بالرجوع الى ما اثبتناه هنا من المناقشات والمذكرات يقبين 

( أولا) ان لجنة اللدستوركانت متفقة على منع جهات الادارة من ارسال انذارات الى 
الصحف أو وقنها بغير حك قضائي ( واقوال عبد العزيز بك فهعى فى آخرمحضر جلسة 4 فى 
1 أكتوير سنة 1151 ) وعلى أن المراد هو منع تسلط الادارة على الصحف بأى طريقة من 
الطرق ( على ماهر بك في نفس الجلسة ) 

( ثائيًا ) ان الاجنة رأت ( أن لا يكون حساب الصحف على ما يقم مها الا بطريق القضاء 
وعلى حسب ما يضعه القانون من الحدود ولذلك حذرت انذارها أو وقنها أو الغاءها من أجل 
ما ينشر فيها بالطرق الادارية ) ومذّكرة لنة الدستور كتاب عبد اللطيف بك مد ص 518 
جز ثلى ) 

( ثالنَا ) لا تفيد حرية السحف الا بنصوص قاتون المقوبات فلا يمكن اقامة الرقابة المنعية 
عليها و يتنم انذار المسحف وتعطيابا أو الِاوها بواسطة الادارة ( مذّكرة وزير الحقانية ) 

فاذاكان محرد الانذار وهو لا يمس الجريدة فى صدورها ولا يتعرض لكرية النشر ولالحرية 
الناشرين محرم) بعد الدستور فبل يتصور متصور ات المصادرة تكون جائرة بعد الاستور. 
والمصادرة أبعد مدى من الانذار فهى تعطيل مؤقت ومنع من المدور نوما أو ا كثر . وهلا يكون 
واضع الدستور عاًا نحرية الصحف وهازلا حين ينع الادارة من انذار الصحف أو مراقبتها سوا اء 
بعد أو قبل النشروق القت نفسه يبيح لها أن تمنع جريدة من الصدور أو تصادرها وداهها وأ 
خيال ببق لهرية الصحافة بعد ذلك وماذا يلنى من قانون المطبوعات اذاكان مباحا للادارة فى 
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ظل الاستور أن تصادر أى عدد يطبع من عريةة لأندات ثراها يقول حك محكة مصر 0 
نص المادة ٠١‏ لم يتعرض له الدستور بالالغاء ولايمكن القول بأن بينه وبين المادة ١15‏ من الدستو 
أى تعارض او تناقض لآن م ضبط ومصادرة الرسومات والنقوشات ليس من قبيل الالغاء 1 
الوقف لأن الالغاء هو منع الصحيقة من الصدور نهائً) والوقن هو منعها منسا مؤقناً لمدة معينة ) 
مناقشة لنظية لا تسنشعر شيئًاً ٠‏ من روح الدستور ولا معناه وخطأ بين فيا يرى حك محكة معسر 
المستأنف ان الدستور يحظر وقف الجريدة أى منعها منعاً موْقنًا هن الظهور نراه فى الوقت نقسه يببيح 
ملع الجريدة من الظهور يوم أو اكثر بسيبب مصادرة المدد بعد طبعه وأى فرق فى النتيجة بين 
أمر يصدر لاجريدة قبل أن تطيع + ينبه عليها بأنها موقوفة بوم و بين اننظار ع العليم ومصمادرة 
عدد اليو مذ كور ومنع الجريدة من الصدور واذا دام تكرار هذه المصادرة بأن أوقنت الادارة 
جندثا على باب المطبعة يمنع صدور اعداد 51 فى كل بوم حجة أن بها رمعا 
لا يروق لوزير الداخلية ( مثلا ) فبلا يكون من وراء ذلك ان الجريدة «مطلة مهايا . 

الدستور ينع الرقابة على المحف قبل نشرها أو بعده و بعبارة أخرى محظر على وزير الداخلية 
أن عيدو أعرا كر مدة فق الجرائد يأن لا تنشر صورة معينة لانه برى فى نشرها خطراً على الأمن 
او الآداب فبل اذا كان تمنوعا من اصدار هذا الامر قبل الطبع نز بد سلطته بعد الطبع فينقاب 
أمره الى فعل والى مصادرة مادية تنتهى باعدام العددكله و هل اذاكان مستحيلا عليه أن يصدر 
أمراً لالصحينة بعدم النشر يكون له فى الوقت نفسه ساطة مصادرة الجريدة نفسها ؟ أظن أن هذا 
عبث لا يقدم عليه واضم الدستور ولا أى مشرع فى الوجود 

شو حي محكة مصر أن الدستور فى المادة ١١‏ لم حرم المصادرة بالنص وقاتها أن النص 
الذى يحرم عرد الانذار والرقابة لا يمكن أن يبيح المصادرة وهى تعطيل «ؤقت أو وقف . 

مناقثة المادة ٠١‏ 


ان المادة العاشرة من قانون المطبوعات اما ان تكون شاملة الصحف والجلات واما أن 
تكون مقتصرة على الصور الجردة والكليشيهات والنقوش فا نكانت الاولى قند الغاها الدستور 
بالنسبة لما يخص الصحدف وان كانت الثانئية فقد انتعى ادل ببننا وبين المكومة . 

على أننا نيت الآن أمرين .الاول انما لا يمكن أن تكون متعلقة بالصحف والجلات . الثانى : 
ان ما تنص عايه من المصادرة لا يمكن ان نم الا حم قضاق 

أما عن النقطة الاولى وهو أن المادة العاشرة ليست خاصة بالصحافة على الاطلاق فدليلنا 
عليه ما يل . 

( أولا ) نص الفتوى التى كتيها المسيو بولا كاز يال ستة 1574 عند ما اشير في أمعر 
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قانون المطبوعات ققد قسم فتواه الى قسن . القسم الأول خاصا بنصوص القاثون المتعلقة بالطابع 
والقسم الثالى من النتوى وهو المتعلق بنصوص قانون المطبوعات الخاصة بالصحافة . 

وظاهر من الرجوع الى النتوى المقدمة أن المسيو بلا كاز بللى قد ذكر المادة العاشرة ضمن 
النصوص الخاصة بالمطابع ولهذا ارتآى انها باقية وويصح تطبيقها لانها لا دخل لا بحرية الصحافة 
على الاطلاق ولا تييح مصادرة جر يدة أو مجلة . ولو أنووجدها منطبقة على الصحف لقطم بعدم بقائما 

( ثانا ) على أنه بالرجوع الى سنة ١104‏ وه السئة التى امادت الحكومة فيها العمل يقاثون . 
المطروعات ند أنها اعاد ت كل النصوص الخاصة بالجرائد التى تنشر بالقطر المصرى ( المادة الأولى 
منقرار مجلس النظارالصادر فيه مارس سئة )14١‏ ولا رأت الحكومه أن هذا لا يشمل العمل 
بالمادة العاششرة لانها غير خاصة بالصحافة وضعت نصًا خاصًا هو أن المادة الثالثة من القرار وقالت 
فيه ( ثلنًا . يجوز ىكل وقت لاحكومة عند الاقتضاء استمال الساطة المنصوص عنما فى 
المادة العاشرة ...) | 

فادامت المادة العاشرة باعتراف المكومة غير خاصة بالصبحافة فتكون غير منطيقة على الجلات 
مطلقا لانها جر يدة وليست نقشا مستقلا ولا رسما والقول يأمها تشمل الصحف أيضًاً منباب القياس 
غير مقبول لأننا بصدد قانون جزاءات لا محل فيه للأخذ بالقياس ولا بد من نص صريح 

ولكن ححكة مصر فى حكها السابق زعم أن المصادرة من أجل رمتم ولكن الحكوءة لمتقل 
ذلك . على أننا لو فرضنا صعة هذا السبب فان المادة العاشرة لا تنطبق مطق على مجلة مصورة لأن 
وضع صورة كار يكاتورربة فى مجلة أو صحيفة لايفبنى عليه أن الجر يد كبا تللاشى ولا ببق الا تقش 
أو رهم ينطبق عليه المادة العاشرة . يقول الحم انه يستحيل عمايا مصادرة رتم فى صعيفة 
من غير مصبادرة الصحيفة أو الجلة نفسها. ولكن هذه الاستحالة نفسها ف التى كانت توجب الحم 
بأن المادة العاشرة لا تنطبق على مصادرة الصورة أو الرسم لأن هذا يهنم مصادرة الجلةكها أىأن 
الفرع يثقلب أصلا . بل لقد نص الحم أن الصورة المرسومة فى مجلة أو صحيفة ليست تقشكولا رمعأ 
ولكنها رأى أو فكرة والمادة العاشرة لا تسبح بمصادرة غير النقوش والرسوم اللجردة عن الاعراب 
عن رأى والاذة الرابعة عشر من الدستور تنص عبى ان حر ية الرأى مكغولة ولكل انسان الاعراب 
عن فكره بالقول أو بالابالتصوير فى حدود القاثون 

ولا شك أن الحد الذى تف عنده حرية الاعراب عن الرأى بالتصوير هو النصصوص الخاصة 
بذلك فى قانون العقو بات كامادة ه5١‏ عقو بات وما بعدها 

أما السماح #صادرة الرأى مرسوما فى تقش مطبوع فى مجلة فبحرمه الدستور فى مادة منمواده 
الاساسية التى لا يكن اقتراح تعديلها والتى نسخت المادة 1117 من الاستو ركل نص متعارض معهأ 
من أى قائثون أو لاشحة 


صاخ د 
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وهنا ملاحظة أساسية . وم أنه بغرض أن المادة العاشرة تنطبق على الصحف والمجلات فسلطة 
المصادرة بمقتفى قرار مجلس النظار فى مارس سنة ١405‏ و مقتضى الدستور لا تكون الا للفضاء 
لا للادارة واليك الدليل 

أولا - في نفس اليوم الذى أصدر ماس النظار قراره القاضى باعادة العمل بقانون المطبوعات 
اصدر قراراً ثانا ذ كر فيه ( تكليف سعادة ناظر الداخلية باقامة الدعوى أمام الام عن الخالفات 
التى تقع منالجرائد مالم يستصوب تنفيذ المادة الثالئة عشر من القاثون لاوصول الى الغاية المقصودة) 

وظاهر من هذا ان اعادة العمل بقانون المطبوعات سنة 1504 لوحظ فبها أن يكون حساب 
الصحف على ما يصدر منها من مخالغات لقانون أمام الحم ومنم وزير الداخلية من استعال سلطته 
المنصوص عايها فى القانون ولكن بت هناك ساطة احتياطية لمجلس النظار وهى استهال السلطة التى 
مخوله اياها المادة الثالثة عشر وهى الخاصة بتعطيل الجر يدة مهائياً بعد انذارين أو من غير انذارات 
وفيا عدا هذا الحق الذى احتنظ مجلس النظار يحق استعاله يكون وزير الداخلية مكامً برفم 
الدعوى أمام الحم 

م - بالرجوع الى ما قررناه فما مضى ,نتضح أن لجنة الدستور رأت أن الصحافة بعد صدور 
الدستور لا تؤاخذ الا بطريق القضاء على مايصدر مها والمصادرة عقو بة لا يصح توقيعها لايم 
قضاق مبنى على نص صرح 

وعلى هذا فيكون ما اتخذه قل المطبوعات من اجراءات المصادرة ضد الجلة المذ كورة خروجا 
على القوانين وعملا من أعمال الاغتصاب و يكرن من حق التضاء الحم بالغاءه . والزام الحسكومة 
بتعويض الضرر الناثئىء عن هذا التصرف ٠‏ 

وقد أخذت محكة مصر الابتدائية بهذه النظرية وقضت بالزام الحكومة بالتعويض يحكها 
الصادر في مابو سئنة 9؟و١‏ 

( وقد نشرناء فى باب أحكام الحا كم الكلية ) 

قد صبرقا ايو غلم 


مجحلة الحاماة ولف 


الشروع ف الرشوة من جهة ا موظف 


للاستاذ مرقص فهمى بك 


رأت محكة النقض عندنا - أن الموظف اذا طاب الرشوة . فرفض صاحب الشأن يعتبر 
الطلب شروعاً 

.غير أن هذه النقطة تحتاج الى حث . ونعتقد أن هذا الرأى لا يوافق القانون - بل نرى أن 
تصوّر الشروع فى الرشوة من جهة اللوظف أمراً واقعيًا ‏ و بنص القانون . وجقتضى المبادىء 
العامة التى قام عليها النشريم الجنافى . 

لايمكننا أن تحدد وقائم الشروع . قبل أن نتعرف من نص القانون ماهى الجناية التامة وما 
هى أركانها ‏ وحينئذ ننهم بعد ذلك كيف يكون الشروع فيها -- والشروع على ماهو مقرر 
بالنص البدء فى تنفيذها . 

اما الجناية التامة ‏ ققد وصفها الشارع المصرى ف الادة ( م ) عقوبات - وعى ابل 
بالتص المادة ( 107 ) من القاثون الفرتساوىكا مها منقولة منه حرق يحرف : 

« ( وى ) - بعد مرنشيا كل موظف عموى قبل وعدا من اخر بشىء مااو أخذ « هدية 
أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته - أو لامتناعه عن عمل من الاعمال المدكورة » 

07 

نستعرض ف مبدأ البحث ما ذهب اليه الفقه في فرنسا علا وعملاً تقسيراً هذه الادة ‏ 
و بان لأركان الجناية الكاملة . 

قام الاجماع على أن هذه الجناية أركانا ثلاثة - وهى م ترى من النص : 

- وعد - ثم قبول - أى تعاقد غير مشروع‎ -) ١( 

(؟ )- موظف مختص با يطلب منه 

( ») - اداء العمل المقصود من هذا التعاقد الباطل - 

لكنهم اختلفوا فى هذا الشرط الأخير - فنهم من رأى أن الجرعة تنم بمجرد التعاقد ع 
ولول ينفذ الموظف العمل المقصود من الرشوة - ومّهم من رأى أن الموظف اذا عدل من ثلقاء 
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نفسه و بمحض اختياره عن تنفيذ ما اتفقعليه - لجناية الرشوة لم تفع - وكذلك الشروع ل يحص ل لان 
ركن الشروع لم ينم وهو خيبة العمل لسبب خارج عن ارادة الجانى - وقد عدل هتامحضارادته: 

دقل أب اكت - هل الأين رجن ١؟‏ . صفحة 7/107 - ما يألى : 

١6 ( «‏ )- وف حالتق الرشوة - الرشوة ممن عرض - ثم الرشوة حين يلم > 
« أركان الجريمة - بمجرد اتام الاتفاق 0 - وليس من الفرورى أن نم » 
« العمل المقصصود من هذا الاتفاق فعلا - بل يكنى أن يكون العرض قد قبل - أو أن الثىء » 
« العروض قد أَخذ ( جارو جزّء + صفحة 86؟ منه كر 9+ ) » 

وتقرأ بعد هذا مظهر الرأى الثانى فى ذات الصفحة بالنص الآ لى : 

« (18 ) ومع هذا فهناك رأى أن الموظف اذا عدل باختياره عن تأدية العمل المقصود » 

« انه لاسبيل لاعتباره لا جاب ولا شارءا فى الجتاية ‏ » ( شوفو وفوستان هلى - وفيلى. 
محلد ؟ - صفحة ه50 - - بلانش - ماد / -غرة 1411)- 

ونرى فى هذه النقطة المعينة - وهى هل يجب لتكوين الجريمة أن ينفذ الموظاف الغرض الذى 
بريده الراثى أو لاجي - نرى ان هذا غير واجب - وثرى ان الرأى الاول صواب - لأن 
عدول اللوظاف ولو اختبارً عن التفيذ لا يننى نه قد م انغاق الموظف مع الرائى فملا - وقد أخذ 
الاثفاق حيرا فى الوجود - وقد ثبت بهذا الاتفاق اثبان) واقعيًا - ان الموظف قد باع ذمته فملا - 
وقد عبث بواجب وظيفته عبن لا نزاع فيه - قتمث المناية المقصودة بالذات ووقع أثرها لامن 
وجهة أدية قط ديل مر وجهة فعلية - تزعزعت بها الثقة الواجية بالامناء على حةقوق ومصا 
العامة - خْقَت العقوبة : 

أما العدول بعد ذلك - ولو اختياراً - فلا يهم النشريع فى شىء - ولا يهم مصلحة الاجتاع 
وان كان الضرر قد قل كثيراً - وقد تصعب معرفة السبب الحقيق لهذا العدول . وهو على كل 
حال لا باز فى شىء - عن حالة سارق - قد سرق - وأخذ مال غيره فعلا - ثم ولاه الندم فرد 
المال المسروق - -ى يقل أحد ان هذا معدم لاركان السرقة - وان اقْتَضى الرأفة دواع الشرة. 

حينئذ يجب أن نضع قاعدة - ان الرشوة ثم تم بالاتفاق - المكون من ايجاب ثم قبول - 
شط اان.: ن الوظف عخنصا - سواء ننذ ما تماقد عليه أو لم يننذ . 

ناناضا 

ماهو الشروع فى هذه الجناية . وكيف يتحقق ؟. 

تعترضنا هنا أيضًا مسألة أخرى - هى : هل جناية الرشوة - جتاية واحد صادرة من شخصين 
مختافين - فهما فاعلان . اصليان - لعمل فى المقيقة واحد - هوالمقد الذنى لايمكن أن 9 
الاباتغاق ارادتين اتغاقا واقما 
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أو يريد القاتون أرث يعتبر فى الرشوة جنايتين مستقلتين واحدة من الراثى قد ثم وحدها 
بدون قبول الوظف ثم أخرى من الموظف قد نتم مستقلة أيضا بدون عرض منغير الوظف ؟. 

أهمية هذا السؤال واضحة لفهم مسئلة الشروع ؛ فانك اذا فصلت بين الشخصين واعتبرت 
لكل مهما جناية مستقلة »كان لاحهال الشروع م نكل مهما مجال ‏ مع الاحتياط بعد ذلك فى 
تطبيق أركان الشروع عامة. اما اذا جمعت بين عمل الاثنين؛ واعتبرت الجناية هى التعاقد ولا تعاقد 
بدون أنحاد ارادتينكان الشروع فى هذه الناية من قبل أحد الاثنين مستقلا يطريق العرض 
الكلانى أمراً مستحيلا فلا شروع لامر جهة الراشى:؛ لانه لايستطيع أن يشرع فى تنفيذ عقد 
من جهته وحده؛ ولا من جهة الموظاف لأن هذه الاستحالة في شأنه أوضح منها فى شأن الفرد » لان 
جنايته هى القيول ولا يستطيع أحد أنيفهم شروعا فى قبول !!! 

وهنا يبدأ الخلاف العظيم بين كينية التحرير فى نصوص القانونين ‏ الفرسوى ؛ والمصرى ؛ 
فان القاثون النرنسوى » قد ترك لاهل البحث أن يغهموا منطر يقة تحر يره أنه يفصل بين الشخصين 
و يعتبر لكل منهما واقعة خاصة » فنراه يقان فى شأن الموظف وحده فى المواد » /ال11 ؛ و178 و 
الالع وعم اءو”ما ثم يتكلم عن الراشى أيضا مستفلاء فى مادنى ( 175 ؛ و 180 ) 

ومع انه قد جمل العقوبة لين واحدة . وكان هذا داعي)ء لأن يفهم أن العمل فى المقيقة 
واحد . لكن أهل البحث هناك . رأوا فى هذا النحو من التحريرما يفيد أن الشارع قد أراد أن 
يعتبر فى الرشوة فملين مستقلين » فكان هذا داعي للبحث فى الشروع فى كل منهما من جهة 
الموظف ثم من جهة الراثى . ٍ 

ومع أنهم ذهبوا الى هذا الرأى تشيا مع وضع النصوص - فاتهم أجمعوا على أنه رأى يؤسف 
عليه - لأنه لا يتفق مع ميادى» التشريع وقالوا أن الواجب النثريعى كان يقتفى اعتيار 
الرشوة عملا واحدا ‏ يصدر من اثنين - فلا سبيل لتصور عمل لاحد المتعاقدين مستقلا عن 
الآخر - ( ينديكت مار ١؟‏ - صفحة ١1لا‏ - رةه - و ة- وجار ومجلد * - صفحة 
عدم - على الطامش 50 

قلنا أن الخلاف عظيم بين نصوص القائون الفرفسوى . ونصوص القاثون المصرى فى هذا 
المقام - فان الشارع عندنا لم يحذ حذو القانونالفرنسوى فى النحرير- ولم يفصل بين الوظف -- 
وبين الفرد - ول يضع لكل منهما عملا ونصوصا - بل نصور الرشوة ووضهها فى القاتون - على 
أنها عمل واحد ممادر من الشخصين مم) - فعرفها فى ذاتها فى المادة ( 5ه ) تعر يم واحداً - فى 
حق الوظف وغير للوظف - ثم وضع عقواتها أيض) فى نص آخر- فى حق الوظف وغيره - 
فأعلن بهذا صراحة أنه انما أراد أن يخالف مصدره - وأته قد اتتفع فملا باتقاد الققهاء على تلك 
النصوص - فأخذ بجبادىء التشريم الحقة - وقرر أن الرشوة عمل واحد هى العقد بين متعاقدين 
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سأل بعد هذا - مق يقع الشروع ع وكت كرون 

تقرأ فى البنديكت ثرة ١١‏ 

« من جهة الراشى - فتد تت أركان الشروع بمجرد العرض وأولم يقبل - ومن جهة » 
« اللوظف - فانه اذا اقترح الرشوة بدون أى عرض أو وعد فهذا يكف لتكوين الشروع » 
« هن جهته » 

ثم تقرأ أيضًا فى جارو مجزر - ؛ - طبمة ثانية ‏ صفحة 8ه - فى اوائلها ما نصه : 

د تم الجنايةكاملة اذا أخذ الموظف التقود المعروضة - أو قبل الوعد ‏ لكنها تكون » 

- اذا لم يقبل الموظاف - ومن الجهة الثانية - فان الموظف يمكنه أن يرتتكب جناية » 

« الشروع اذا هو اقترح الرشو ة بدون أن يعرضها عايه أحد » . 

ولمل هذا الرأى هو الذىكان مصدراً لحم التقض نقد 

غيراننا نلاحظ على هذا الرأى ما يألى ٠‏ 

أولا - ان أصحاب البنديكت - مع اهتهامهم فى جميع تدو يناتهم بنقل الأ حكام التى تصدر 
تقريراً لارائهم - ترام قد نقاوا هذا الرأى خالا من أى حم أو من أى تغرير آآخر 

ثانا - ان جارو - بعد أن كتب هذا الرأى فى كتابه - قد أحس بأنه رأى غير مسند ‏ 
فاراد اخلاصا للع عند امراجمة أن يدلل على ضعفه فى الحاشية - فتراه يكتب فى أسغل الصفحة 
تعليمًا بالنص الآ فى : 

« ؟ - هذا الرأى يظهر لنا أنه ننيجة لمبادىء شرع الاك ول ايليا أن بلسي 
« أن العلماء لم يرد في ميا<تهم امكان الشروع فى الرثُ شوة من جية الولف » 

« وكذلك تحن لم نجد فى فته الحاكم مثلا للامهام بشروع من هذا القبيل » 

ثالنا ‏ وهذا هو الناطم - ان جارو لم يكتف بالحاشية التى نقلئاها - بل لما تقدم فى البحث 
واستعرض البادىء مرة ثانية ‏ ثراه قد تقض ذلك الرأى الأول نضا ص را - فكتب فى 
صفحة ه/ ما نصه : 

« المادة با/ا١‏ - انما تمرر المقوبة على قبول العرض أو الوعد (اغرض المعمين - فعى بذلك » 
د تجمل الجرعة في اتفاق الارادتين » . 

وعلى هذا فان طلب نقود - اذا لم يقبله من طلب منهد لايعتبر الا شروعا فى جنحة 
الاتجار بالوظيفة -- وهى جنحة لا عقوبة عليها بنص فى النانون 

رابعا - ان هذا الرأى الباطل الذى رجع عنه أصحابه - ذلك الرجوع الصريم - انما كان 
تنيجة لتصور جرية الرشوة عندم على اعتبار أنها قد جمعت بين عملين مستقلين - يجب ملاحثلة 
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كل منهما على حدة - وقد بينا فيا تقدم بطلان هذا التصور من جية قانوننا ومن البديعي أن 
التناقض بين الاساسين غتغى التنائص بين التليجتين 

اتينا جا تقدم اتاما للبحث - وأخذا بقواعد النظرية الجنائية مناصوطا ‏ وكان لنا أن تكتنى 
بنصوص الثانون عندنا قانئها صريحة - فى استحالة الشروع من جهة الموظف بل فى استحالته أيضا 
من جهة الراشى اذا اقنصر على العرض قولا -- 

ذلك - لاننا قد تقلنا - نص الادة ( وم ) - وهى صريحة فى أن الرشوة الثامة انما هي 
« قيول » الموظف . ومها تعب العقل - فانه لا يستطيع أن يجد اشروع فى القبول امكانا ‏ 
لا خيال) - ولا ماديا بقثل ظاهراً فى الوجود 

تقول - لا خيالً) - ولا فعليًا - اذ لا نستطيع أن ففهم ءن جهة الخبال شيثا غيد القول - 
الا ترددا فى نفس الموظف - اذا عرض عليه أمر - ققد تقف نفسه بين القبول وبين الرفض - 
وهذه مداولة - وحيرة - وتنردد - فلا ستطيع أن نصفها قبولا - ولاشروعا فيه ولا 
نستطيع أن نصنها رفضً) ‏ فعى هواجس تطرأ على النفس مثابا مثل كل الخيالات الطارئة فلا مى 
عزم . ولاهى قصد ثابت - فن حال ان تكون شروع) - وهو بدء فى العمل كا هو معروف ٠‏ 

قد تقول ولكن الموظف اذا طلب - قد صدرت منه كلة فعلا - وقد ظهر قصده - ! 

نعم - لكن القصد ليس شروعا - مها تحقق - بل لا بد من البدء فى التتفيذ 

نم نه ثانيا - لكن الجناية هنا - وبالنص - هى القبول - فالقبول مستحيل لعدم الايجاب -- 
والشروع فيه كذلاك مستحيل - لأأن استحلة واقعة تجمل الششروع فيه أمر) مستجيلا طيمأ - 

ثم نعم ثلا - لكن الاعتراض راجع الى نسيان اننا فى مجال توقيع عقوبات - وتعرف 
جنايات "كا وضعها الشارع تحديدا - لام بريد التكر - والفك ركثير الذاهب - فاذا قال الشارع 
أن الرشوة فى القيول - وجب ان تون عند هذا ولا تعداه - ووجب أن نبحث فى هل هذا 
العمل من شروع ممكن ؟. 


* 
نا 8# 


اعترض باحْمال أن يقبل صاحب الماجة طاب الموظلف - فيعرض عليه ما طلبه - افلا 
شر رشو -! 

الاعتراض غير مسند - بل هو يعزز الرأى الذى تقول به - لأنه اذا قبل صاحب الحاجة 
العرض ققد تم المتدتكاملا - وقد اتحدت الارادتان - اتحادا: جنائيً) فاجتمعت أركان الواقمة - 
واستحقت العقوبة - ولن نجد أبدا لاتحاد الارادتين شروعا - !!!, 
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والاعتراض عند تحليله أيضا لا.يصلح دليلا الا لرأينا - لأن قبول صاحب الحاجة لعرض 
الوظف يتضمن بالطبع عرض الدية اوالتعهد بها - ثم يءقبه قهول الموظف - وعلى هذا ققد توفر 
العرض من جهة الراشى - ثم القبول وان ثبت حرتين - فتحققت الواقمة م1 حددها النص وتحث 
أركان المقد الجناى كلها - 

ولا يكون طلب الموظف الا اقتراحا للتعاقد الجناقى ‏ أو النانًا لنظر صاحب الحاجة الى 
التفكير فى الجناية ‏ وما قال أحد ان مجحرد اقتراح قمل جنانى يعتبر شروعا فيه 

لديا نا 

على ان الشارع المصرى وهو ينقل القانون الافرضمى رأى فى المادة ( ولا؛ ) - عند التقل 
كلة ه الشروع » دما بتام ‏ فلا ثراها عندنا - وفى هذا تدليل ضنى لكنه واضح الدلالة 
على ان اعتبار الشروع ف الرشوة من طرريق القواعد العامة . وه البدء في العمل على اطلاقه 
لايمكن أن تتحقق - فى مسائل الوعد والقبول -- والتعاقد الكلامي - بل لا بد لاشروع فى 
هذا المقام من حكم خاص وبيان مستقل . 

ثم بعد هذا الحذف - أراد أن يضم حك الشروع قفرره فى المادة ( 41 ) بالنص الآفى : 

(8935) - بن شرع فى اعظ رشوة اول قل يناب 

أو فى الأ كراه بالضرب والهديد ونحو هذا ولغ مقصده يعاقببالحبس مدلا تز يدعن سنة 

بناء على هذا فالنص صريح بأن الشروع اما هو البدء - فى عمل مادى هو اعطاء 
الزشوة وتقديها - فملا مادي) ‏ ظاهرا - 

أما العرض القولى - قند د كره القاثون فى ٠واد‏ الفعل التام -- وتركه فى مادة الشروع 
فاذا عرض الراشى الرشوة قولا - ولننظًا جردا فلا شروع أصلا بنص المادة ‏ 

واذا كان الشروع لا يتكوّن بالقول -- من جهة الرائى - فهو كذلك لا يتكوّن بالقول 
من جهة الأوظف - لان مبادىء الشروع واحدة لا تتغير. 


يذلاف 


وأمام هذه المادة التى نحدد الشروع بالعمل المادى لا بالكلام يجب أن نلاحظ : 

أولا - وأن الشارع ينهم امكان الشروع فى جتاية الرشوة 5 وجه العموم للا وضع هذه 
المادة أصلا - لأن عقو به ة الشروع مقررة فى المادة 45 - فاكان هناك من حاحة أوضع 
نص ستقل - 


واي - لآن المادة لا.تقول - من شرع فى الرشوة - بأحكامها - كا ورد فى القانون 


يحل الحاماة 5م 


الثرنسى - يعاقب بكذا - بل تقول من يعمل كذا قعيلات أعمالا خاصة - مادية خرج يها 
أعال أخرى مقررة فى باب الرشوة -- منها العرض - والوعد -- «التعاقد الشنهى . فبذه 
لاقبل شروعا . 

وثالا - وهو الاثم ان القانون اعتير هذه الاعمال التى عينها - عملا مستقلا - بل جئحة 
خاصة -- مع أن الرشوة جناية - ووكان يعتبرها شروعاً فى الرشوة بعنى الشروع 0 
لترك الامر مسكوثًا عليه ليبق الشروع فى مرتبة الجنايات 


اكد 


ألحبس سنة -- وتعفيه من كل عقوبة اذا عرض قولا - وارجع به الى ذلك الرأى الذى يريد 
ان يعتبر اقتراح الموظف -- قولا مجرداً ‏ جناية - ثم يعاقب عليها بالسجن - ينما ان عقاب من 
يكره الموظف » بالضرب » لا يزيد عن البس سنة » واحم هل هذا الرأى يصح أن يكون فى 
حيدوة النشريع بل فى حدود العقل البسيط ؟! 

الواقم ان القانون ؛ والعقل» وطبيعة العمل » كل هذا يقتضى أن الشروع فى الرشوة من 
جهة الموظف » وعجرد الاقتراح ؛ أمر لا يجوز » 

لكن المسيطرين على تطبيق القاثون » يغبمون دائمًاً مدفوعين عامل الصلاح والاستقامة 
انهم مسيطرون أيضا على الآداب العامة » فيدفعهم الغضب على ٠‏ من أخطأ الى كس المتوة امن 
أي طر بق؛ وف القانون جنايات وشروع والهوم ان لكل عمل شروعا ؛ فالطر يق لتطبيق العقوبة 
تراه سهلا بسيطً) ‏ 

ولوتمل الباحث وأنصف ؛ وحسب لاضعف الانسانى حسابه » وتذكر ان لسقطات اللسان 
مجالا غير ميدان الجنايات » وتذكرانه ما من جناية تقوم من هفو ةكلامية ؛ او من نزعة طائشة 
انحصر أئرها فى كلة تذهب ف الواء» اذا تذكر شين من هذا وقف أمام هذه العقوبة التى تذهب 
نحياة انسان , وتلصق بأهله العار » لكلمة » قد لا يعلم أحد ان كانت . تمبرعما فى قلبه أوهى قمهم 

طائش ؛ تقول لو د كر هذا لوقف موقف الجزع والشئقة » ولا ندرى أتقف شفقته عند من قَمْى 
عليه ؛ أو تصل به الى الاجتماع كله . فا أسعد الناس اذا اقتصرت جناياتهم على عثرات الاسان 1! 

الحاماة : براجعم حم محكمة النقض والابرام المصريه الصادر في * يثاير سنة 5؟ه والمنثور بمجلة المحاماة 

السئة التاسعة عدد 5 وواهواص وهم 2 غ5أا وقد اخد من الوجهة النظرية بالاراء الواردة في هذا البحث 


بصنا 


8 


ججلة الحاماة 


مدصكام 


39 ف ما 


١ 
1579 مارس سئة‎ 7 
محاكة القاصر . جواذ اختصامه مدئياً . عدم‎ 
ضرورة ادخال الولى أو القبم أو الومى‎ 
القأعرة القانوئ,ٌ‎ 
ثبت قضاء محكة النقض على أنه يجوز‎ 
الادعاء بالحق المدتى أمام الما 1 الجنائية ضد‎ 
القاصر ومن فى حكه بدون حاجة الى ادخال‎ 
الولى أوالومى أوااقم فى الخصومة‎ 
الوارد‎ 
حيث أن الوجه الثالى لشجهس فى أن‎ « 
مختار عمران لم يبلغ بعد سن الرشد الدنى فلا‎ 
يمكن محا كته جنان ولا مدني الا حضور وليه‎ 
أووصيه وأن الحك عليه فى الدعوى العمومية‎ 
وق دعوى المدعين باحق المدلى يكون اعتوره‎ 
. خلل فى الاحراءات ميطل له‎ 
وحيث أنه واضح وضوحا جلا أن هذا‎ « 
الوجه غير جح من جية أجراءات الدعوى‎ 
العمومية إِذ فى حاصلة وفق التاثون ولاثىء‎ 
فبها يخالفه . أما من جهة الادعاء بالحق المدنى‎ 
قفد سبق لحكة النقض أن قررت غير مرة أن‎ 


0 
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هذا الادعاء مقبول لدى الحا 1 الجنائية على 
القاصر ومن فى حكه بدون حاجة الى ادخال 
الول أو الوصى أو الفيم فى الخصومة ( راجع 
على الأخص 2 محكة النقض الصادر قى 
59 اكتوير سئة 191 فى القضية اللمقيدة 
يجدول النقض عرة 7١7“‏ سنة ١‏ قضائية)وههما 
يكن من وجاهة الاعتراض على رأى عكة 
النقض فان هذه المسألة خلافية ولامحل للعدول 
فيها عن المذهب الذى ثبت عليه القضاء . ولذا 
يتعين عدم الأخذ بهذا الوجه . 

( طعن حفى ابراهم وآخر ضد النيابة غمرة 6٠غ‏ 
سئة 45 ق . دائرة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز 
باشا فهمى رئيس | لحكمة وبحضور حضرات مسيو 
سودان وعمد لبيبٍ عطيه يك وزى برزى يك وحامد 


فيمى بك اللستشارين وتمدصادق جلال يك وكيل نيابة 
الاستثناف ) 


:1 
/ا مارس سئة ١64‏ 


الاشات بالبينة ٠.‏ حوازه ق مسائل القش الى 


قثبه التصب 
القأعر م القانوا: 
يجوز الاثبات بالبينة فيا يشبه النصب وفيا 
قام على الفش لأنهما مما يندرجان نحت 


عملة الداماة 


اك 


ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى كلة 
ما اذا تحصل شخص علل قود يزيد مقدارها 
عما تجوز البينة فيه من اعرأة في سبيل احضار 
زوجها الغائب غيبة مريبة 
الور 

« حيث أنه لا صعة لما زعمه الطاعن من 
خطأ المكة الاسثثنافية فى الأخذ بشهادة 
الشهود لاثبات ما استامه الطاعن من النى عليها 
من تقود فى سبيل احضار زوجها الغائب غيبة 
مر يبة مع زيادة مبلغ هذه التقود عما تجوز البيئة 
فيه لاثباته . ققد ذكر الحم المطعون فيه وجه 
جواز الاثبات بالبينة فبا يشبه النصب وفبا قام 
على الغش ونظره هذا صصييح قانونا لأنهما مما 
يندرجان نحت ما يتعذر الحصول قيه على دليل 
كتابى وعلى ذلك يكون هذا الوجه مرفوضا. 

« وحيث أنه مع الغاء الحم المستأفف 
بالنسبة لاعقوبة والح ببراءة المنهم لا وجه 
لادعائه يخاو هذا الح من ذكر مادة النصب 
التى ل تطبتها المحكة على أت المادة 145 من 
قانون تحقيق الجنايات لا نحتم ذ كر النص الذى 
حك ببوجبه الا فى الحم الصادر بالعقوية وعلى 
هذا يكون هذا الوجه مرقوضا ومن ثم يتعين 
الحكم برفض الطعن . 


( طعن صديق محمد ضد الثيابة بمرة 6ه سنة 
5 ق ل بالحيئة السايقة) 


117 
/ مارس سنة 9؟ة! 
طبات مقدمة لحكمة الموضوع , وجوب ارتياطها 
موضوع الدعوى . جر بمة هتك عرض عبى . 


القاعرة القانورْ 
يشترط لك نكون محكة الموضوع 
مازمة ا صراحة على طالب يقدم اليها حق 


ولو كان هذا الطلب من الطايات الأصلية أن 
يكون ظاهر التعلق بوضوع القضية أى أن 
يكون الفصل فيه لازما للنصل فى الموضوع ذاته 
؟- جر ية هتكعرض صبى ثنمبالاتصال 
أو الملامسة على الاقل ٠‏ بقطع النظرعن حصول . 
ادخال تام أو ناقص فى جسم الى ولاخل 
للبحث فى حصول الادخال من عدمه لآن 
هذا لا يؤثر على التكييف القانوتى للواقمة الثابتة 
انمسر" 0 
اليكو ؛ 

د حيث أن محكة الاسنئئاف التى نظرت 
القضية بعد نقض الحم مرة سابقة تقدم لها 
حقيقة كا جاء بأسبا بالنقض الحالى طلب صريح 

من الدفاع بالاستفهام من الطبيب الشرعى عن 
بشع كال تضار بت في الاجابة عليها تقارير 
طبية أخرى أو ضرورة سؤال هؤلاء الأطباء معا 
أمام الحمكة فهذا الطاب يعتبر اذن من الطلبات 
الا صلية . 

« وحيث أنه ثابت أيضا أن الحكة لم 


تتعرض فى حكها لذ الطلب الصريح مكتفية 


؟الم > 


مجلة الحاماة 


برفضه ضمنًا وعدم الالتفات اليه وذ كرت فى 
حكها أن النهمة ثابتة حالة انه كان فى وسم 
المحمكة اذا كانت تنورت فى القضية ول ترحاجة 
الى اجابة هذا الطلب أن ترفضه صصراحة عرتكنة 
فى الحك على هذا السبب 

م« وحيث أن هذه الاروف تحمل على 
اللن حقيقة يوقوع بطلان جوهرى فى الحم 
الاانه يشترط لكى تكون الحكة مازمة بالاجابة 
صراحة على طلب حتى ولوكان هذا الطلب من 
الطلبات الأأصلية أن يكون ظاهرا لتعاق بموضوع 
القضية أى أن يكون الفصل فيه لازما لافصلى 
الوضوع ذاته فاذالم يكن الأ ركذلك ونقرا 
الى ان وظينة الحمكة تتحصر فى النصل بالعدل 
وعقتفى القاثون في موضوع القضية المنظورة 
وكافة المسائل القاثونية اللازمة للوصول الى هذه 
الغاية فهى ليست مازمة بابداء حاول قاثونية أو 
موضوعية عن مسائل قد تكون ذات خطر فى 
حد ذاتها ولكن لا تأْير لها على التنيجة المطاوبة 
فتى تقدم للمحكة طلب من هذا الفبيل لم تكن 
مازمة بلرد عليه صسراحة حت ولوكان الطلب 
صريحا بل يجوز ها أن لا تلنفت اليه يأن ترفضه 
ضمنالآن الخصم الذى يقدم طلا من هذا 
القبيل لا يكور:. له أى صالط فى المطالية برد 

« وحيث أن النهمة لم تكن عن وقاع بل 
عن هتك عرض صبى والوقائع الى ذكرتها 
المحكة فى حكها عالما من الساطة النهائية فى 
هذا الشأن يتكون منها على كل حال فمل هدك 
العرض التام بالاتصال أو الملامسة على الأقل 


بقطم النظر عن حصول ادخال نام أو ناقص فى 

جسم الصبى حالة أن الاحاث الى ان الدفاع 
08 أجراءها انما كانت تر الى تكذيب 
واقعة الادخال سواء كان تام أ أو غير تام 
فبفرض أن ننيجة هذه الايحاث كانت فى صاب 
الطاعن فانها مأكانت لتؤثر على التكييف القاونى 
الذى أخذت به المحكة بمنتضى الأفمال 
والظروف الأخرى التى اثبتها الحم فر يكن 
هناك مت وجه لابداء أسباب خاصة ارفض 
هذا الطلب لأنه كان للمحكة أن ترفضه ضمت 


( طعن صادق عبد الغنى ضد الثيابة مرة 44و 
سنة 45 ق . بلغيئة السابقة ) 


6 
. ١؟مارس‏ سنة 9؟وا 
شيخ بلد من رجال القوة العمومية . له حق 
حمل السلاح . 
القاعرة القامرئي 

لفظ « رجال القوة العمومية » المرخص لم 
يمل السلاح الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 
الاولى من القانون ثرة م لسنة 19117 الخاص 
يحمل السلاح هو من صَيم الع.وم فيشمل كل 
رجاها بلا تغريق بين من يؤدون عملها على 
الدوام والاسترار ومر: يؤدونه الوقت بعد 
الوقت مع استعدادم لادائه فىأى وقت بحسي 

الاقتضاء . 
فشيخ البلد المحرض يقنضى وظينته لأن 
يحل محل الممدة فى عمله ولآن يكوك عند 
الضرورة رئيسا للداورية السيارة له حق حمل 


مجحلة الحاماة 


السلاح باعتباره رئيس لكل القوة العمومية أو 
لمزء مها فى قريته 

امول 

د حيث أن اماد الأولى من القانون 
غرة لم سنة 1911 وان قضت بنع احرار 
السلاح وحمله فى القطر الصرى الا أن ققرتما 
الثانية نصت على أن « هذا المنع لا يسرى على 
رجال النوة العدومية المرخص للم يجمل السلاح 
ضمن حدود اللواتج الجارى العمل يها وطيقا 
لنصوصها » 

«ه وحيث أن عبارة « الرخص لم 0 
الواردة بهذه الثقرة ظاهر من السياق انها تغرير 
وبيان لوصف عالق مر:_ قبل يرجال القوة 
العمومية ومستمد من اللواتحٌ الجارى العمل بها 
لاانها انشاء لترخيص مبتدأ يراد تخويله م 
مقتضى هذا القانون تويلا مقيداً خدود اللواتح 
الجارى العمل يها. ومع وضوح هذا المتهوم 
يكون القانون الجديد لم يتعرض ارجال القوة 
العمومية بنع ولا بترخيص بل أنه 0 
متناول المنع استثناء مطلق تاركا ماهم ف 
يختص باحراز اسلو وسمهله الى الو الجارى 
العمل بها فى تنظيم أمورهم سواء أ كان الاحراز 
أو الجل هسب تلك اللواتح مطلقين أو مقيدين 
بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص » 

١‏ «وحيث أن الاواتح الخاصة بالعمد والمشايخ 
تجمل شيخ البلد معرضً) بقنضى وظيفته لأن يحل 
محل العمدة فى عملهكا تجمله معرضًا لأن يكون 

رئيس للدورية السيارة وفى هانين الصورتين 


2 


يكون له حق حمل السلاح باعثياره رئيس لكل 
القوة العمومية أو لجز منها فى قريته كا ينهم من 
منشور وزارة الداخليةغرة 1١‏ المقول بالحكم 
المملعون فيه أنه صدر على أثر صدور القانون 
غرة م لسنة 1911 

« وحيث أنه بحسب شيخ البلد أن يكون 
من واجب وظيفته المبادرة الى القيام بعمل رجل 
القوة العمومية عند الاقتضاء حتى يصدق عليه 
نص تلك التقرة الثانية ولا يشمله النع النصوص 
عليه بالففرة الأولى .ذلك بأن لنظ « رجال 
ألقوة العمومية » هو من صيغ العموم فهو يشمل 
كل رجالها بلا تغريق بين من يؤدونَ عمبا 
على الدوام والاستمرار ومن يؤدونه الوقت بمد 
الوقت مع استعدادهم لاداله في أى وقت محسب 
الانتضاء ٠‏ 

0 وحيث أنه يكى أن يكون من ننيجة 
القول بشمول النع النصوص عليه بهذا القانون 
لحالة الطاعن أنه 25 بصبادرة البندقية التي كان 
يحمابا حتى بعل أهذا القول غير صواب . ذلك 
بأن تلك البندقية سواء أ كانت ماوكة للحكومة 
فيا | وسامتها لشيخ البإد لاستعالها عند اداء واجبه 
كرجل من رجالالقوة العمومية أم كانت مماوكة 
له هو وقد فرضت الحكومة عليه شراءها 
ليستعمابا فى اداء هذا الواجب فان مصادرتها 
مع بقاله شيا للبلد تعطيل له عن القيام يواجبه 
عند مسيس الحاجة بل هى مصادرةٌ له فى اداء 
هذا الواجب ٠‏ وليس يصح أن يفرض الشارع 
واج ويسلب الكلف وسيلة الاداء هذه 
اثثيجة وحدها تكنى لإرلالة على أن حلة 


4 


محل الحاماة 


الطاعن ليست مما يعاقب عليه يالقانون غمرة + 
لسنة 19117 بل ان كان هناك عاب فيكون 
مقتضى اللوائح الادار بة ليس غير . وهذا يتعين 
قبول الطعن 
( طءن ركانى حسن ضد النيابة مرة ه56 سنة 
5 ق ء بالهئة السابقة ) 
6ظغظ 
١‏ مارس سنة 1979 
بلاغ كاذب 
القاعرة القائوئيْ : 
مجرداحالة المم القاضىبالعقو بة فيدعوى 
بلاغ كاذب على العرريضة التى قدمها المباغ فى 
هذا الشآن لا يمتبر بين لحقيقة الواقعة المعاقب 
من أجلبا يمكن محكة النقض من معرفة ما اذا 
كان القانون قد طبق تطبيمً) صعيحا أم لا 
و 
« حيث أن أحد وجوه الطعن تلخص 
فى أن الحم الابتدانى وا الحم الاستئنافى خاليان 
من بيان الواقعة المنسوبة لاملاعن . 
« وحيث انه بالاطلاع على الح الابتداق 
الذى أيدته الحكة الاستئنافية أخذا بأسبابه 
تبين أن الحكة لم تعن حقيقة يبيان الواقمة 
المرفوعةمن أجلها الدعوى والتى من أجلبا عوقب 
الطاعن 5 تقضى به المادة ( ١45‏ ) من قانون 
تحقيق الجنايات . فان كل ما أثبته الحم من 
جبة هذه الواقمة هو جرد الاحالة على العريضة 
السابق تقديها فى هذا الشأن . وواضح أن هذا 


البيان فى غاية القصور اذ لا يعلم من الحم ذاته 
ماهى الواقمة التى حصل التبليغ عنها والتىاعتبرتها 
لمكة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب 
الطاعن حتى كان ينسنى لحكة النقض معرفة 
ما اذأكان القانون طبق تطببفًا صحيحا أم لٍِ 

« وحيث أنه لذللك يكون الوجه المدّ كور 
على أساس قانونى فيتعين قيوله موضوءا ونقض 
الحم المطعون فيه برمته بلا حاجة الى بحث 
باق وجوه الطعن واحالة الضية الى دائرة أخرى 
الحم فها مجددا 


( طمن عبد الرازق السعيد ضد النيابة كرة م ذه 
ستة 5غ ق . بالهمئة السابقة ) 


1 
١‏ مارس سئة 1955 
اعتراف . مسألة موضوعية . 
القاعرة القائوفمٌ 
الاعتراف أو الاقرار فى المسائل الجنائية 
ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية ولاهو 
خاضع لاشروط التى نص عليها القاتون المدنى 
ويعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها 
قاضى الموضوع لاني 
الوك . 
« حيث أن الوجه الاول من أسباب 
الطمن خاص بالاعتراف المنسوب لمهم فى 


الحم المطعون فيه وهو الاعتراف الذى ينازع 


الطاعن فى صدوره وق سحة انطباق وصف 
الاعتراف عليه و يذهب الى انه ما كان يصح 


بحلة الحاماة 


عم 


حكة الموضوع على الاقل أن تأخذ بهذا 
الاعتراف لانه انما صدر فى محضر بوليس 

« وحيث ان الاعتراف او الاقرار فى 
امسائل الجنائية سواء أ كان تام) أم جرئي) ليس له 
المعنى المقصود فى المسائل المدئية ولا هو خاضع 
لاشروط التى ينص عليها القانون المالى ويعتير 
وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى 
ا موضوع مهايا فسواء صدر أمام البوليس أو 
صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد 
العذاصر الت تملك محكة الموضو عكامل الحرية 
فى تقدير صتها وقيمتها الندليلية 


( طمن عرفان أمين ضد الثيابة وآخر مرة ولاه 
سنة 45 ق . بالهيئة السابقة ) 


/ا5 


"١‏ مارس سنة 9؟ه 
جنحة . شبة جناية . حك . عدم الاختسياص . 
قاضى الاحالة . وجوب الاحالة على محكمة الجنايات 
دون سوأها . باعتبارها جناية أو بطريق الخيرة 
الوّاعرة القانوئيٌْ 
اذا حم القاضى الجزتى بعدم اختصاصه 
بنظر الدعوى لما رآه فيها مرى شيهة الجناية 
وأصبح حكه نهائي) وقدمت النيابة الدعوى لقاضى 
الاحالة فليس له بأية حال أن يقرر باعتبار 
الواقعة جنحة بل عليه أن يحيلها حمكة الجنايات 
دون سواها أما باعتبارها جناية قبط كقتضى 
حك عدم الاختصاص أو باعتبارها جناية أو 
جنحة بطريق الخيرة ان كان لايرى فبها 
الا جئحة 


وليس له أن محيلها الى القاضى الجر وأو 


باعتبارها جناية تلابسها ظروف عمختقة لان 
عدم الاختصاص الذى أصبح نان يترتب عليه 
ما تجريد عمام الجنح من نظر الدعوى ومنمها 
نهائيا عن رؤيتها 
امير 

« حيث أن القاضى الجر قفى بعدم 
اختصاصه بنظر الدعوى ل رآ فيها من الترائن 
الدالة على أنها جناية وقد أصبح هذا الحم :بان 
غق على النيابة مِمَتمَى المادتين 14 و ١/4‏ 
من قانون تحقيق الجنايات أن تقدمبا لفاضى 
الاحالة وحق على هذا القاضى يتتفى هاتين 
المادتين أن يأمر باحالتها للحكة المنايات واذا 
كان لابرى فى الأفمال المسندة للتهم الاشيبة 
الجنحة فله مع هذه الاحالة أن يوجه الى الهم 
فى قراره همة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية . 

« وحيث أنه معا يكن مرك وجاهة 
الاسباب التى أوردها حضرة قاضى الاحالة 
تبر يرا لاعتباره أن الواقمة ليست الا جنحة مما 
ياطبق علي المادة ه١٠‏ من قانون العقوبات وأنه 
لاعاهة مستدية فيها تستوجب اعتبارها حناية 
ومها يكن من حسن رأيه فى تقدير أدلة 
اموضوع وفى أن ََ عدم الاختصاص ما كان 
ليصدر لوتأخر نظر القضية بعض الزمن واطلع 
القاذى على تقر بر الطبيب الشرعى الاخير مهما 
يكن من كل ذلك فان نص المادة 144 صر . 
وعام لامجال لتأول فبه ولالتخصيص مومه . 
واذن يكون 'قريره باعتيار الواقمة جنحة و برد 
الأوراق للنيابة العامة لاجراء شئونما قيها هو 


بم 


جحاة المحاماة 


خطأ فىتطبيق القانون الذى يازمه باحلة الدعوى | رؤيتها . وهذا الأثر هو أثر مطلق من شأنه 


الى محكة الجنايات على كل حال و يكون طعن 
النيابة المبنى على حصول هذا الخطأ فى مله . 

« وحيث أن النظر فى هذا المطمن يجر الى 
البحث فى مبلغ تأر قانون 19 ١‏ كتو بر سنة 
( القاضى يجعل بعض الجنايات جنحا 
من حيث الاختصاص ) فى «دى تطبيق المادة 
١8(‏ )من قاثون تحقيق الجنايات لمعرفة مااذا 
كان الواجب على قاضى الاحلة فى صورة 57 
الفاضى الجزنى بعدم الاختصاص لكون الواقعة 
فيها شيهة المناية أن حيل الدعوى الى ححكة 
المنايات وأن يعتبر هذه الاحالة لحكة المنايات 
متعينة عليه حتى ولو كان هو يرى أرت الجناية 
تلابسها ظروف عتئفة أواعذار عننفة مما تنناوله 
المواد 117 و٠5‏ وه1؟ من قانون العقوبات 
وأنها ما يجوز له احالتها على القاضى ارقي عملا 
المادة الأولى منقانون 119 كتوبر سنةه؟15. 

« وحيث أن هذه الحكة ترى أن على 
قاضى الاحلة فى هذه الصورة أن محيل الدعوى 
لحكة الجنايات دون سواها حتى واوكانت 
الجئاية تلابسها ظروف أو اعذار مدْئئة مما تشير 
اليه المادة الاولى من قانون ١5‏ اكتوير سنة 
م99 وذلك ٠.‏ 

أولا - لآن 5 عدم الاختصاص الذى 
أصبح نهائيا سواء بمغى مواعيد استثنافه أو بتأبيد 
الحدكة الاستثنافية له أو بصدوره بادىء الامرمن 
الحكة الاستثنافية طبقًا للمادة ( م١‏ ) من 
قاثون نحقيق الجنايات يترتب عليه حا تجريد 
محا الجنح من نظر الدعوى ومنعها نهائيا عن 


بحسب قواعد قوة الاحكام النهائية أن تنثى فى 
جميع الا حوال بدون مخلف . 

ثانا - لأن نص الفقرة الثالثة من المادة 
١+ (‏ ) ممرع فى الزام قاضى الاحالة باحالة 
الدعوى مكة الجنايات حتى ولول يرهو فيها 
الا شبهة الجنحة أو الخالفة . وجل أن الناثون 
لم يتشدد هكذا الا اعتداداً منه بقوة 35 عدم 
الاختصاص وايذانًا بضرورة احترامه . 

ثالنًاً - لأنه ظاهر من نص امادة الاولى 
من قانون و١‏ اكتو بر سنة الها ليست 
الا اسئثناء من القاعدة العامة المقررة لاحالة 
المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 1١١‏ من 
قانون تشكيل عاك الجنابات وعى حالة 
الجنايات التى تسير الاجراءات فيها سير معتاداً 
ولم يسبق صدور أحكام من قضاة الجنح بعدم 
اختصاصهم بها . اما التى سبق صدور شىء من 
هذه الاحكام فيها فان القائون رسم لسير قاضى 
الاحالة بشأنها طريفًا خاصة نص عليها بالفقرة 
الثالثة من المادة ١56‏ من قانون تحقيق الجنايات 
المعدلة بالقاثون غرة لاسنة 1515 ولم يشر قانون 
عل اكتو بر سنة هو ادلى اشارة الى المادة 
14 المذ كورة مما يدل على أن حكها باق كا هو 
على أصله وعلى اطلاقه لم يطرأ عليه ما يقيد من 
اطلاقه أو يغير من معناه . 

رابم) - اذا لوحظ أن قانون ١5‏ ا كتوبر 
سنة 9198| 0-0 على قاضى الاحالة أن محيل 
الى القاضى الزن تلك الجنايات القليلة الاهمية 


محلدٌ الحاماة 


المنصوص عليها فيه بل وسع عليه لجمل له هذه 
الاحالة حم اختيار يا ان شاء أخذ به وان شاء 
أخذ بأصل حقه أو بالاحرى ادى أصل واجبه 
وهو احالتها الى محكة المنابات . اذا وحظ 
ذلك وقد يعلم منه أن الشارع أراد بعدم تحنم 
الاحلة على القاهى الجزثى أرك يتفادى مثل 
العمورة. الى تمن يصددها حت لا يقن نص 
لمادة 16 عقبة أمام قاضى الاحالة لا مخاص له 
منه الا باهماله . على انه سمواء أ كان الشارع فى 
الواقم قد أراد بهذا النص الجوازى الترفيه على 
قاضى الاحالة حتى تمكن من الاأخذ محقه الاصلى 
فى الاحالة لكة المنايات و ينجو من خالفة 
نص المادة ١48‏ أم كان هذا الترفية غير ملحوظ 
للشارع عند وضعه قانون ١5‏ اكتوبر سنة 
١ 5‏ فان فى الجواز الول لقاضى الاحالة بهذا 
القانون ما بعين على أعمال نص المادة ١28‏ وعلى 
أعمال قاعدة احترام الاحكام النهائية ومن المسل 
به أن اعمال النصوص والقواعد أو لى من اهماما 
مادام لم يرد من قبل الشارع بهذا الاهمال 
أمر صريح . 

« وحيث أنه ينبين مما تقدم - أولا- أن 
على قاضى الاحالة أن حيل الدعوى الخالية لمحكة 
الجنايات دون سواها وهو حرفى احالمها باعتبارها 
جناية فقط "كقتفى حم عدم الاختصاص 
أو باعثبارها جناية وجنحة بطر يق الخيرة ا صم 
على انه لايرى فيها الا جنحة واراد الاحالة 
بطريق الخيرة و-ثاني) - ان ليس له أن يحيلها الى 


ينه 
القاضى الجزق ولو باعتبارها جناية تلايسما 
ظروف متنعة . 

( طمن النيابة فى قرار فاضى الاحالة ضْد عبد الغنى 


تمد مرة ٠١٠١‏ سنة 1؛ ق . بلهيئة السابئة ) 


1 
"١‏ مارس سئة 1558 
بلاغ كاذب . قرار حفظ . سلطة تحكة الموضوع 
فى إمادة التحقيق من جديد 
القاعرة القائواسٌ : 
القرار الصادر من سلطة التحقيق لا ينع 

محكة الموضوع عند نظر تهمة البلاغ الكاذب 
من استئتاف تحقيقه او استيفاء ما نقص منه 
لنستخاص ما تطمان اليه فتحم 
با رأته سلطة التحقيق 

- 

« حيث انه لا صمة لا زعمه الطاعن من 

خطأ الحكة الاستئنافية فى تطبيق القاتورف 
تأسدها الحم الستاف القاضى ببراءة النهمين 
لمدم توافر الكذب فى يلاغهم مع ثبوت حفظ 
هذا البلاغ جعرقة الثيابة لعدم صحتة . لان هذا 
القرار الصبادر من سلطة التحعيق لايمتع محكة 
الموضوع عند نظر نهمة البلاغ الكاذب من 
استئناف محقيقه او اسثيفاء ما تقصمنه لنستخاص 
ما تطمئن اليه فتحك به . على ان الطاعن لم 
يقف فى اثبات كذب البلاغ موقف السك 
بقرار الحنظ غسب بل قدم المحكة شهوداً 
لعععهم وأوراق اعرف بضمبا وبمث وهذا 


شاعم لدم 


به غير مقيدة 


4م 


يقتفى تسليمه باطلاق نظر الحكة فيا كان 
أمامبا من التحقيقات الابتدائية وما باشرته 
ينفسها من تحقيق لتقضى فى الدعوى قضاء حراً 
لا ترجم فيه الا الى ماتعتقده حم 

« وحيث انه لين من الضرورى بعد 
الحكى بار اق المهمين من مهمة البلاغ الكاذب 
والتصريح فى الحم بأنها على غير أساس وان 
ركن الكذب غير متوافر أن 7 قم الحكم برفض 
الدعوى المدنية على أبنات 0 غير التى 


ذكربها أسبابا الحك بالبراءة . 


. ( طعن البسطويسى بوسف مدعى مدي ضد على 
على سلبان وآخرين عرة لوو سنة5غ ق2. 
بالحيكة السابقة ) 


1 


مارس سنة ١4159‏ 


تيديد . عدم تقدم الأشياء المحجوز عليها 
: لل.حقر ٠‏ سوء النية 


المأعره الها توتير : 
جرد عدم تقديم الاشياءالحجوزة لابترتب 
عليه اعتيار النهم مبدداً الا إذا ثبنت سوء ثيته 
وأنه أخف الاشياء أو تصرف فيها بقصد عدم 
يكين المحضر من بيعبا 
7 
« حيث أن الطعن يتحصل فى أن الطاعن 
لم يبدد شيا من الاشياء الحجوزة وأن هذه 
الاشياء اذاكانت غير موجودة لوم البيع فلاثه 
كان غائياً محل خدمته وقد عنيت الحكة من 


يحلة الحاماة 


د وحيث أن الح الابتدائى الذى أبده 
الح المطعون فيه اخذا بأسبابه قد د كر صراحة 
أن الاشياء الحجوز عليها موجودة ولكنه لم 
بقبل عذر المنهم الذى قرر أنه كان يوم البيع 
غائيًا بمحل خدمته بالسكة المديد 

« وحيث أن محرد عدم تقديم الاشياء 
المحجوزة فى مثل هذه الدعوى لا يترتب عليه 
اعتبار الهم مبدداً الا اذا ثبت سوء نيته وأنه 
أخنى الاشياء او تصرف فبها بقصد عدم تُكين 
المحضى من بيعبا 

« وحيث أن الحكة مم اثياتها أن الاشياء 
موجودة فى الواقع لم تبحث فيا اذا كان عدم 
تقديها للمحضر يوم البيع هو بسوء قصد من 
المنهم ى لا تباع أم هو ناشىء كا قال لدى 
المحكة الابتدائية من أنهكان وضعبها فى محل 
مأدونكى لا تضيع أثناء غيابه . ذالحسي من هذه 
الوجبة غير مستوف 

( طءن الصاوى عبد النضيل ضدالئيابة عرة ه١١‏ 
ستة 1ع ق . باللهيئة السايقة عدا وكيل النيابة انه 
حضرة #ود منصور بك ) 
ل 
58 مارس سسئة ١959‏ 
نقد مباح . سب . اتبام سقير دولة ابران بتعاطى 
الجر . سلطة محكية النقض 
الفاعرة القانولّ : 


١‏ - لحكة النقض أن تبحث المقالات 


تأ كد وجودها وأنه لذلك لم يكن محل للحم | التى هى «وضوع جرية النشر باعتبارها من ضمن 


عليه » 


الواقعة اثابتة فى الحم وتنهم معاني عباراتها 


محلة المحاماة 


ومراميها لاعطائما الوصف القانونى الذى تستحقه 
» - الكاتب الذى ينسب لسغير ( دولة 
ايران ) عدم مراعاة حرمة الدين بتعاطيه الخر 
فى حفلة رسعية يرتكب جريمة السب امتعيد . 
وتعمد السب على هذا الوجه يحمل فى ذاته 
سوء التصد . 
الهر 

”» حيث أن الطمن مببق عللى أن محكة 
الجنايات اذ اعتبرت أن ما وقم من امتهم هو 
من التقد المباح المصحوب بحسر:. القصد قد 
أخطأت فى تطبيق القانون لأن العبارات التى 
حوتها المقالات التى نشرها المْهم فى اعداد 
الجر يدة ليست تدا مباحا . 

ه وحيث أن الحم المطعون فيه انيت 
نشر مقالات بعينها وأن الناش رلا هو الهم 
فواقمة نشر الهم لمذه المقالات بميئها عى الواقعة 
الثابتة الحم ومعرفة ما اذاكانت تلك الواقعة 
كا ايها الحكم يعاقب عليها القاتون م تقول 
النيابة العمومية أولا يعاقب”ا ذهبت اليه محكة 
الجنايات هى مناختصاص محكة انقض لدخوها 
فى مدلول الالة الثانية من الاحوال الثلاث 
المنصوص عليها في المادة 9*” من قاثون نحقيق 
النايات ٠‏ ومن البدهى أت محكة النقض 
يستحيل أن تؤدى واجبها من ترف ذلك الا 
بخث تلك المقالات التى عى من ضمن الواقعة 
الثابتة بالحكم ويتغهم معانى عباراما وعراميها ثم 
وصنها ها تستحق قانوئا من تقد مباح أو سب 


اعفن" 


« وحيث أنه بالاطلاع على المقالة المنشورة 
بالمدد ُ الصادر فى 76 دلسمير سنة/ا؟9 ١‏ 
وجد انها معئونة هكذا « سغيران يحطان بكرامة 
دولتههما » وقد بدأها الكاتب برواية خبر 
متقول عن جر يدة القطم يتضمن أن وزير ابران 
الفوض صر اقام مأدبة اوزير مصر المنوض 
بايران وانكلا الوزير ين شرب فى تخب الآخر. 
ثم عاق الكاتب على هذا الخبر بالاستنهام عما 
شرباه . وقال أن الشرب فى هنذا الزمن 
لا ينصرف الا الى الوسى والكونياك والشميانيا 
وما أشبه مما حرم الله ورسوله وأنه كان من 
الواجب على الوزيرين مراعاة حرمة اللدين فى 
الحفلات الرسعية ثم استطرد فى النعى على شاربى 
الجر الى أن قال فليتق اله السفيران فى كرامة 
دولتمهما. 

« وحيث أن الخبر على ما نقلهكاتب المقال 
عن جريدة اقلم لايتضمن سوى أن كلا 
الوزيرين شرب فى تخب الآخر ول يرد به نوع 
امروب أنكان خخراً أوماء قراحا أو شراباً ٠‏ 
آخر غير عوم ديل . فالكاتب الذى يدى 
الدفاع عن الدين ومكارم الأخلاق تناسى 
ما بأمر به الدبن الهنيف من الكف عن 
التجسس وتنبع عورات الناس ومن د الحدود 
بالشمهات وعمد الى الاستفهام النويخى عن نوع 
الشروب ثم رد على نفسه بأنه لا يكون الاخراً 
وتخلص من هذا التعمل والقحض الذهنى الى 
العى على السفير بأنه لم براع حرمة الدين فى 
الحفلات الرسية ولم يتق الله فى كرامة دولته ثم 
نشر القال تحت ذلك المئوان المقول فيه أن 


4 


السفير حط بكرامة دولته ولا شك أن كل ذلك 


محلة الحاماة 


« وحيث أنه يابين مما تقدم أن الطعن فى 


يشيل سبًا صريا متعمدا لا أنه محرد اتقاد | محله موضوعا وأن الحادثة مما تنطيق عليه المواد 
مباح على شار بي الخركا تقول محكة الجنايات . 5و ١٠08‏ و ١!‏ من قانون العقويات وأن 


« وحيث أن تعمد السب عل هذا الوجه 
تحمل في ذاته سوء القصد 

« وحيث أن محكة الجنايات . وقد قررت 
أن عمل امهم لاجرية فيه بل هو من النقد 
لمياح . ازعها منطقي) و بطبيعة الال اطراح البحث 
فى القصد الجنلى لجرعة السب الموجهة على انهم 
أموجود هو أم غير موجود . وكل ما قالته أن 
هذا النقد امباح اذا كان به ثىء من المالغة 
فبحسن قصد دفعت اليه البيثة والوسط اللذان 
نأ الهم وعاش فبهما أى بيثئة الازهر ( على 
ما يعم من محضر الجلسة ) . وقول الحكة هذا 
مسا به لوأن المقال غير محتو الا مجرد انتقاد 
علي شاربى الخر ما ذهبت هى اليه . اما على 
النهم الذى فهمته محكة النقض من هذا المقال 
فان الأمر فى ذلك ينعكس . اذ الواقع أن أهل 
الأزهر وخلطاءهم فى البيثة وعشراءهم فى الوسط 
ثم من أحرص الناس على الانمار يما يتلى عليهم 
من قول الفرآن العظم «دياأيهيا الذين آمثوا 
إجتنبوا كثيراً من الظن رثك بعض الظن انم 
ولاتجسسوا » وقول الرسول الكريم « ايام 
والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا 
ولا تجسسوا » فالبيئة والوسط اللذان تستنتج 
منهما الحكة دليل حسن القصد فيا كان من 
المنهم من المالغة فى مباح النقد لا يتضحان الا 
بنقيض ذلك فيا كان من الهم على الوجه الذى 
فهمت محكة النقض مقاله عليه . 


المتعين على هذه الحمكة قض الحم المطعون 
فيه وتطبيق القانون عملا بالمادة "٠‏ من قانون 
نحقيق المنايات ولا محل لبحث المقالة الأخرى 

( طعن النيابة د ممد حمد الحنيبى أفتدى فرة 
*لاة سنة 15 ق . بالهيئة السابقة ) 


1 
8 مارس سنئة 19179 
تهمة التعرض لافساد الاخلاق . ركن العادة . 
وجوب اثياته فى المج والتدليل عليه 
الفاعرة القالوئ,: 1 

العادة من الأركان المامة في همة التعرض 
لأفساد الاخلاق يتحريض الشبان على الفسق 
والفجور فاذا لم تثبنها الحكة فى حكبا لاهى ولا 
دليفاوم تذكر سن المجنى عليها واقتصرت على 
القول بأن النهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة 
الشهود كان حكها منقوضًا 

اللي 

ديا ان الوجه الاولقد ورد فيه أن الحم 
الطعون فيه جاء خاوا من ركن العادة والوجه 
الثالى ذكر أن ذلك الحم غير مسبب تسيا 
قانونا » 

« وما أنه قد تبين من المراجعة ان الحمكة 
الاستئنافية اقرت اسباب الك الابتداق ول 
تزد عليها الا أن الحكة تأخذ بشهادة الطبيب 
الشرعى عن سن البنت أمما . » 


علة الحاماة 


« ويا أن اقتضاب الحم المطعون فيه 
وقصره الاسياب الت بنيت عليها الادانة على ان 
النبمة ثابتة من الاحقيقات وشهادة الشاهد هو 
عيب جوهرى لا ممما وان العادة وى ركن هام 
النهمة لم تبين هى ولا دليلها فى الحم كا انه 
ل يذكر فيه سن البنت امما الذى قدره الطبيب 
الشرعى واستندت المحكة الى شهادته » 

« ويا أنه بتعين لهذا قبول الطعن موضوعاً 
وقض الحم ولا داعى إذن لبحث الوجين 
الآخرين » 

( طمن جليلة بنت سماد ضد التيابة غمرة ١١1"4‏ 

سنة 4 ق . باطيئة السابقة ) 


له 


8؟ مارس سنة 1598 
(١‏ حم . دعوى زنا 
ا 0 الزوج ٠‏ 
اسم . خلوه من الأسباب 
2 . أثرها فى دعوى الزنا 


٠‏ ضرورة اثيات 


القاعرة القائوئك: : 

١‏ - الحك العبادر بالعقوبة فى دعوىالزنا 
يجب ان يوضح به ان رفع دعوى الزناكان بنا» 
على بلاغ الزوج والأكان باطلاً 

-- اذا خلا اله الاستئناني من الاسباب 
ولم يبين انه اخذ بأسباب الك الابتداق كان 
باطلا 

م طلب الحم من الحكة الشرعية على 
إلزوجة بطاعة زوجها سواء قدم سنن الزوج أو 
وكله بصعة دعوى اصلية أو دفاعا فى دعوقى 
ننقة لا يفيد ان الزوج صفح عن زوجته واغتفر 


ظ 


ام 


لا زلنها ولا ينانى حقه فى الاصرار على عقو ينها 
على الزنا واظه رما يفيده انه بريد اعتقاها فى 
منزله لمراقيتها . 
الور 

» حيث ان الوجهين الثالث والرابع من 
أوجه الطعن وان كنا فى غير محلبءا لآن طلب 
الحم من الحكة الشرعية على الزوجة بطاعة 
زوجها حتى لوكان مقدما من الزوج شخصيا لا 
من وكيله وحتى لوكان تقدعه هو بصفة دعوى 
أصلية لا دفاعا فى دعوى نثقة فأنه لا يفيد ان 
الزوج صفح عن زوجته واغتفر لها زلنها ورضى 
بأن تعود لمعاشرته وان يعود قلبه اليبا صافيًا مما 
كدره من فعلتها بل أظهر ما يفيده ان الزوج 
بريد اعتقال زوجته فى مازله مراقبتها 

« وشتان ما بين هذا المعنى الذى لا بناى 
حته فى الاصرار على عقو بها على الزنا وبين 
المعتى الذى يستفاد من طلب الزوج اخذ زوجته 
بعد الحم عليها وعدم الاستمرار فى تنقيكد 
عقوبتها ( مادة +0؟ ) اذ هذا الطاب المقنفى 
ايقاف التنفيذ حا دال بذاته على ارادة الصفنح 
وتنامى الماضى - تقول اذاكان هذان الوجهان 
في غير محابما فأن الوجهين الاول والثانى كلاهما 
صمح وكلاهما موجب لنقض الحك فانه غير 
ظاهر من الحم الطعون فيه بل ولامن الحم 
الابتدائى ان رفع دعوى الزناكان بناء على بلاغ 
الزوج وكذلك قدخلا الحك الاسئثنانى الملمون 
فيه عن الأسباب و بين انه اخد بأسياب 


غم 
الحم الابتداتي وكلا الامر ين من العيوبالجوهر بة 
المبطلة للحي 5 
( طمن مود السعيد واخرى ضد التيابة مرة 
١١ 4#‏ سنة 41 ق ء باطمئة الساشة ) 


“20 . 
8 مارس سنة 584 أ 


قثل معسيق الاأصرار . قاعل أصلى وشريك ٠‏ 
عدم بان المج من هو الفاعل الأأصكى . نقصّ 


القاعرة القانوني: : 

اذا ظهر من اوراق الدعوى ان القتل لم 
يحصل الا من عيار واحدوقضت الحمكةبالمقوبة 
ضد اثنين دون انتبين من ممهما الفاعل الاصلى 
ومن الشرريك ول يظهر من الحتم ان كان 
كلا من المنهمين حاضراً وقت الحادثة أم 
احدهما قط كان الجك معي لعدم بيانه للواقمة 
بين كافيا ووجب نقضه بالنسبة للاثنين إذ ان 
عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق 
الاصرار تختاف قانونًا عن عقو بة الفاعل الأأصلى 


اير 
« حيث انه بالاطلاع على الح المطعون 


فيه تبين ان الحكمة لم تعن حقيقة ببيان ما قام 


به كل من الطاعنين من الأعمال فى اركاب 
الجرعة المنسوية اليهما قند جاء الحكم فى هذه 
النقطة الجوهرربة خامضا ومبهما لافابة وكل ما يمكن 
للمللع استخلاصه منه ان المنهم الأول متولى 
السيد بدوى قرر بأنه هو والمنهم الثاني راغي 
سليان عبد الي وشخص ثالث بدعى مود 
زيدان ( حك ببراءته ) اتنقوا جيم على تقل 


محلة المحاماة 


الجنى عليه وان الذى قام منهم يننفيذ القتل هو 
مود زيدان المذ كور وان اعراة تدعى صالحة 
ممعت اطلاق النار ورأت الهم الأول عتتب 
ذلك ماراً بالقرب منها وممه بندقية وان هناك 
ضغائن قائة بين الطاعنين وبين القتيل » 
« وحيث انه اذا أمكن القول يأن ما اسند 
الى امهم الأول ثابت عليه من تنس اعثرافه 
وك خياةة الم مال ومو الشناك الوجروة 
ينه وبين الحني عليه فان الأمر ليس كذلك 
بالنسة الى تيع الثاني إذ لا دليل فى الواقم 
على هذا الأخير سوى اعتراف الهم الأول 
عليه مضاقا اليه ما هناك من الضغائن بينه وبين 
التتيل . واذا لوحظ وهو الأمر الثابت فى أوراق 
الدعوى ان القتل لم يحصل الامن عيار 
واحد ظهر جل ان مثل هذه الادلة لا تكنى 
مطلن) لاعتبار هذا المهم الثاني فاعلا اصن 
فى القتل » 

« وحيث انه لمأكانت النبمة الموجهة الى 
الطاعنين عى قتل عمد مع سيق الاصرار ومعلوم 
ان عقوبة الشريك فى مثل هذه الخالة تتاف 
قانونًا عن عقوية الفاعل الأصلى فكان من - 
الضرورى معرفة من من هذين الطاعئين فاع لأ صلى 
ومن مهما شرك مع الفاعل الاصبلى والحال أن 
المطلع على الحكم المطعون فيه اذا حاول البحث 
والتحقق منهذه النقطة فلا يستطيع الاستدلال 
عليها اذ لا يعرف من ذلك الحم ان كان 
ابراهيم سلمان المنهم الثانى موجودا عند ارككاب 


.الحادثة أم كان غير موجود . وما لا رريب فيه 


مجلة الحاماة 


41 


أن وجود هذا المهم وعدم وجوده بارتب 
٠‏ عليهما فيا نحن بصدده الآن تام ختلفة لأنه 
اذا ثبت عدم وجوده انتى كونه فاعلا أصليا 
للقتلكا اعتيرته المكة اما اذا ثبت أنه كان 
موجودا قند يكون هو شربكا مم النهم الأول 
أو قد يكون هو الفاعل الأصلى واللنهم الأول 
شريكا عه ولكن لبى ف الم اللمون فيه 
من البيان فى هذا الشأن ما يمكن معه الوصول 
الى معرفة شىء مما تقدم ذ كره . 
فوسك أن عدا كنا نوي ملك 
المذ كور وإوجب 
حْها تقضه بالنسبة لكلا الطاعنين 
(طعن متولى السيد بدوى ضد التيابذوأخرى غرة 
وم ستة 45 ق . باطيثة السابقة عدا وكيل الثيابة 
فاته حشرة د صادق حلال بك ) 


8 
8 مارس سنة ١59‏ 


سماع شبادة شاهد مودود بالجلسة . محليغه البين 3 


نقصا جوهريا يعيب الحم 


الئاعرة القالوئي:ٌ : 

لا تبطل الاجراءات اذا سمءث محكة 
الجنح شبادة شاه دكان موجوداً بالجلسة بعد 
تحلينه الهين » لأن الادة 117 التى مَمى 
بوجوب أيجاد الشهود فى غرفة تخصص لم 
تنص على بطلان ما يالف ذاك . وخصوصا 
اذا كان المنهم لم يبد أمام الحكة اعتراضًا على 
الاستشباد بذلك الشاهد ولا على نحلينه المين 


اموي 


« حيث انمبني الوجه الأول الاعتراض 


عل أن اللحكة عند ما عامت بوجود سيد امد 
حسين الْخبر السابق سؤاله فى محضر التحقيق 
بأودة الجلسة استدعته وسألته بصِمّة شاهد بعد 
أن حافته الهين وأنفى ذلك شطأ ف الاجراءات 
وكان يجب سؤاله على سبيل الاستدلال قط 
وقد استند الطاعن ف اعتراضه هذا الى المواد 
دا و 5ؤا و١‏ ١؟‏ ول ١٠ء١ن‏ ثانون المرائمات 
فى الواد المدئية والتجارية والى المادتين ول 
و351١‏ من قانون تحقيق الجنايات . 

« وحيث أنه مما تلبنى ملاحظته أولا أن 
ننس هذه المواد التى يرتكن عليها الطاعن يفى 
نصها الممري على ما يشكو منه الطاعن الم كور 
فى هذا الوجه من تحليف الشاهد المذ كور البين 
القانونية ذلك بأن المادة /ا من قاثون محنيق 
المنايات نصت صراحة على أنه يجب على 
الكهوة: أن يحانوا ينا على أنهم يشهدون بالحق 
ولا يقولون غيره افا يجوز لقامى التحقيق أن 
يسيع على سبيل الاستدلال بدون حلف مين 
شهادة من يصح تجريحه من الشهود بمتتفى 
ما هو مقرر فى قانون المرافمات فى المواد الدنية 
والتجارية وقد ينث المادة ( 194 ) عرافمات 


| الاشخاص الذين يجوز تجريحهم أو رد شهادتهم 


ما أن المادة ( ١54‏ ) منه نمت على أن 
تسمع أقوال من ل يبلغ سنه أربع عشرة سنة 
على سبيل الاستدلال فقط وقضت كذلك 
الادة 7١١‏ من ذلك القائون بأنه يجب على كل 
شاهد تجاوز سن الأريع عشرة مئة أن بحلاف 
يبل استجراه 


م2 


« وحيث أن الشاهد الذى كان «وجوداً 
فى غرفة الجلسة وسممته المكة بعد نحلينه الهين 
تجاوزت سنه الأربع عشرة سنة و يكن من 
الاشخاص الجائز رد شهادتهم أو تجر نهم قانون 
وكان واج) اذا تليفه البين قبل استجوابه . 

« وحيث أنه فضلا عن ان المأدة دا 
من قانون تحقيق الجنايات التى قضت بوجوب 
اتجاد الشهود فى غرفة تخصص لم لا يخرجون 
منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام الحكة الى 
آخرما جاء بلمادة المذكورة لم تنص على بطلان 
ما يخالف ذلك فانه من الثابت أن الطاعن لم 
يبد أمام الحكة أقل اعتراض على الاستشهاد 
لذلك الشاهد ولا على تحلينه اليين على أنه بقطم 
النظر عن كل ما تقدم فان هذ الشاهد لم يكن 
هوالشاهد الوحيد فى الدعوى بل هناك غيره 
كثيرون ولو استبعدت شهادته بالرة للا بق 
الحمك الا هو عايه 

( طعن رَى مصطف ضد الثيابة مرة ١١8‏ سنة 
1+ ق ١‏ بلفيئة السابقة عدا حفرة وكيل النيابة: فانه 
حضرة تود منصور بك ) 
6 


8 مارس سئة 1١9589‏ 
+5 وجوب . ذكر الواد الى طبقنها الممكمة . 
اغقال . يطلان 


الماعرةٌ العَانوئييٌ 
لايك أن يتضمن الحم ذكر المواد 
التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ٠‏ بل جب على 
المحكة أن تذ كر علام اعتمدت فى توقيعالعقوية 
أعلى النصوص التى طلب منها تطبيقها أم على 


محلة المحاماه 


وها فاذالم تفع لكان هذا نقصا مبطلا للحي 
المكر 
« حيث أن مبنى الوجه الاول ان الحم 
ل يرد فيه ذكرالنصوص التى عاقبت الحمكة 
عقتضاها وهذا تقص ميطل له 
« وحيث انه عراجعة المكين الابتداق 
والاستئنانى المطعون فيه ظبر حقيقة انه ل يذكر 
فيهما من النصوص سوى ما طلبت النيابة العامة 
تطبيقه وأما الحكتان فم تذكر واعدة مهنا 
علام اعتمدت فى العقوبة أعلى النصوص التى 
طلب منها تطبيقها أم على غيرها وهذا لا شك 
تقص مبطل لاحكم . واذن يتعين قبول هذا 
الوجه ولا حاجة الى البحث فى غيره من الاوجه 
( طءن أهد أجد المرشدى ضد النياية نمرة ١1117‏ 
سنة 4 ق . باشيئة السابقة© 
265 
8 مارس سئة 8 وا 
١‏ ل لانحة تعاطى صناعة الطب ٠‏ عدم النص 


من المادة هم ؛ ؟ عقويات 


القاغرةٌ القائرئيْ 

١‏ -لم تنص اللائحة الصادرة فى ١‏ بونيه 
سنة 1891 الخاصة بتعاصى صناعة الطب على 
عقوبة بل أحالت على عقوبة الْخالفات فاذا خلا 
الحم الصادر بالعقوبة من ذكر الفقرة مم 
فقرة ثانية من قاتون العقوبات كان باطلا 
و بتعين الغاوه 


؟ - اذا طبقت محكة أول درجة المادة 


2 


04 عقوبات وامادة ١‏ ولا من لانحة تعاطى 
صناعة الطب وقضت بعد تطييق المادة )0م 
عقوبات بالحبس ثلاثة شهور مع ان الحد 
الاقصى لعقوبة المادة 7١+‏ عقو بات التى طيقمها 
هوالحبس شهرين وجاءت محكة الاستئناف 
فأنزات العقوبة لشهرين وقالت ان سبب 
انزال العقوبة هو ظروف الدعوى ( لاتصحيح 
خطأ محكة أول درجة )كان المغهوم اماأرادت 
منفيف العو بة بانزالها عن الحد التأنونى الاقمى 
ووجب نقض الحم 
الي 

« با أن الوجه الشالى من وجوه الطعن 
الواردة فى التقرير الأول يعيب على الحم 
الطعون فيه أنه د كر ثروت مهمة واحدة فىحين 
أن ما وجهته النيابة كان نهمتين ثم أنه قفى 
بعقوبة واحدة ول يوضح أنه رااى فى ذلك 
تطبيق المادة ؟؟ من قانون العقوبات . وجاء 
فى الوجه الرايم من التقرير الثالى أن الحكة 
الاستئنافية قد عدلت ١‏ الارتداق الى 
شهرين بعد أن كان عحكوما على الممهم بلحس 
ثلاثة شهور وكان | 
لآن الحد الاقصى لعقوبة المادة 7١4‏ عفوبات 
التى طبقت هو الحبس شهرين 

دوها أن الحم الابتدانى الذى أيداسئنتافا 
لأسبابه قد طبق الادة م١٠‏ عقوبات والمادتين 
١و7‏ من لانحة تعاطى صناعة الطب وفاته أن 
تلك اللاضحة الصادرة فى 1 نونيه سئة1 ١89‏ : 
تنص على عقوية بلأحالت على عقو بة اخالفات 


بحلة الحاماة 


الأول عخالفًا لاقانون- 


م 


فكان يتعين ذ كر النقرة الثانية من المادة ريم 
من قانون العقوبات التى شرعت هذه الخلة 
وفات الحمك المطعون فيه أيصً ذكر المادة بام 
عقو بات وتعيين المادة ه١٠7‏ عقو بات التىطبقت 
عقوبتها وه العقوبة الأشد . 

د و أن الحم الاسئئنافى لم يعدل العقوبة 
المحكوم ب ابتدائيا الى حبس الهم شبرين 
عراعاة لان الحد الاقصى لمقو بة الادة م١٠‏ 
عقوبات هو ذلك الاجل بل ذ كر الحم أنه 
يعدل المقوبة نظراً لظروف الدعوى نما قد ينهم 
منه أن الحكة تريد مخفيف المقوبة بانزالما عن 


الحد القانونى الأقمى . 
2 و أن هذا الخطأ يعيب الحم 5 
جوهر يا يفتضى ننه . 


« وجا أنه لاداعى مع قبول هذين الوجهين 
الى البحث فى سائر الوجوه الأخرى . 
( طعن تمد امام ضد النيابة مرة ١١1١5‏ سنة 
5 ق .اليئة السابتة ) 


ا 
؛ ابريل سنة 1956 
مستأجر عزية . آدوات مسلمة اليه . اختلاسها . 
جرعة تبديد . عدم #وفر سوء ألنية 

القاعرة القال ونير 

الاشياء السامة لمستأجر عزبة تعتير امانة 
نحت بده مسئول عن تسليءها مع العزبة عند 
انتهاء الاجارة فاذا وجد شىء منها فاقدا اذ ذاك 
كانمسئولا عنه. ووكيل المستأجر يقوم مقامه فى 
هذا فاذا ققد منها ثىء أثناء الاجارة فلا يمكن 
معاقبته باعتياره سارقاً لحصول السام ولامبدداً 


ام 


لانه ما دامت الايجارة لم تفته مدحها فلا مكن 
اعتبار سوء النية ابت وهوشرط ضر ورى لامكان 
تطبيق المادة ( 95؟ ) عقو بات 


اليو 

« حيث أنه فيا مخص الموضوع يلاحظ أن 
النيابة العامة طليث فى الواقم تطبيق المادة 91؟ 
عقوبات . على اعتبار أن امتهم بدد أشياءتسامت 
اليه على سبيل الايجار ولكن الممكة طبقت 
الادة 5076 عقوبات بعد أن استلقتت الدفاع 
لذنك . وقد د كرت المحكة ما يفيد أن المسألة 
سرقة لا نبديد غير أن ما ورد فى الح فى هذا 
الشأن وان لم يكن واضْحًا الوضوح الكانى الا 
أنه يؤخف منه صراحة أن العزبة التى بها نلك 
الاشياء مؤجرة أوالد المنهم . وظاهر من تصرف 
الهم يها وق موجوداتها أنه قائم مقام والده 
الستأجر فى ادارتها . فبصفته وكلا لاستأجر 
بكون مسؤولا عن تسليم موجودات العزبة الى 
مالكبا عند اثتهاء الاتجارة وان وجد منها شىء 
فاقداً اذ ذاك كانمسؤولا عنه م دفم هو بذاك 
دفعه الثابت بالحي . وهذا الفهم هو الذى فبمته 
النيابة العامة اذ رفعت الدعوى عليه باعتياره 
مستا جر مبددا للا تسل اليه بهذه الصغة .. 

« وحيث انه ما دام الأر كذلك فان 
صح أن هناك جرعة كانت جرية تبديد وكانت 
المادة الواجب تطبيقبا هىالمادة ( 59 عقوبات 
دون المادة ٠لا‏ ) عقوبات التى رأت الحكة 
تطبيقها . ولكن لما كان من الفمرورى اثبات 
سوءالنية لامكان تطبيق المادة ( 95؟ ) عقو بات 


عحلة الحاماة 


سالفة الك كر وسوء النية هذا لم ثبت فالدعوى 
الحالية بأى وجه من الوجوه ان الايجارة لم تكن 
اننهت مدتها بعد فيتعين حينئذ قبول الطعن 
الحالى موضوعا ونقض الحم المطعون فيه و براءة 
الطاعن مما اسند اليه 
(طمن ابراهيم آأفندى أحد ضد النا بآعرة ١١1١6‏ 
سنة 45 قضائية . بالليعة السابقة عدا حفرة وكيل 
النيابة فاته حشرة كمد جلال صادق يك ) 
ل 
ع ابريل سنة ١98‏ 
تقرير القاذى الملخص بالاسكئاف . لا وجه 
للطمن فيه . 
القاعرةٌ الهَاموئيٌْ 
: تجعل القانون شكلا خاصا لاتقرير الذى 
يتاوه قاضى الهيئة الاسئئنافية على زملائه ول 
برتب ننيجة ماعلى ما قد يكونبه من القتطأ لأن 
الخصوم حاضرون ويستطيعون دائًا أن 
أبهوا اليه . 
7 
« حيث أنالوجه الثانى بتحصل ف اتتقاد 
إلطاعن على ااتقرير الذى تلاه قاضى اطيئة 


ا الاستثنافية على زملاله وأن هذا التقرير غير 


مستوف وفيه خطأ وهذا الوجه أيضًا غير جدير 
بالاعتبار لان الحم غير مبنى على هذا التقرير 
بل مأخوذ فيه بأسباب الحك الابتداق بعد 
استيعاب ما فى الدعوى مرن الأوراق ولأن 
القاتون لم يجمل هذا التقرير شكلا خاصا و 
برتب تنيجة ما على ما قد يكون به من انأ 


يحلة الحاماة 


مضن' 


وما ذلك الا أنه مجحرد بيان به يل القضاة بوضوع 
الدعوى المعروضة علييم وعا 1 قبا من 
التحقيقات والاجراءات حتى يكونوا من جهة 
مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم من الأقوال 
ويكون من السهل عليهم من جهة أخرى 
مراجعة أصل أوراق الدعوى التى لاغناء لم عن 
راجعتها وتعرف ما فيها قبل اصدار حكهم 
وببما يكن يبهذا اللقرير من الخلأ فالخصوم 
حاضرون يستطيعون أن ينبهوا اليه وويدلوا على 
الواقم فيه فان فاتهم ذتك فمليهم أوم انقسهم 
ولا سبيل لم الى انظ 

( طمن عيد العال صالح ضد التيابة نمرة ١١54‏ 
سئة 45 ق . باليكة السابقة ) 

04 
ابريل سنة 191784 
نقض . حك غيابي ع استئئافى صادر باعتبار 


الدارضة كأن تكن 
القاعرة القانوئٌ 
جرى قضاء ممكة النقض على اعتبار أن 


كلا الحكين :لحك الصادر 0 المحكة 
الاسنثنافية باعتبار المعارضة كن لم تكن والحكم 
الغياى الصادر من الحكة الاستئنافية اذى يصبح 
7 بالحنك الصادر باعتبار لمعارضة كأن لم 
نك كليهما قابل لاطعن وأن الحم الاخير منهما 
لا يندمج الأولبه . 

الىيرو 

د حيث انه تبين مر التقرير بالطعن 
ان الحم المطعون فيه هو الحم المبادر من 
الحكة الاستثنافية في و يناير سئة 1478 القاغى 


باعتبار المعارضة المرفوعة من الطاعن عن َ 
٠‏ أكتو بر سنة 148 كأن لم نكن 
« وحيث أن الوجه الأول من وجعى 
الطمن لا يتعلق بهذا المي الطمون فيه بل 
بالحك الاسئئنانى الغيابى الذى لم يطعن فيه في 
الميعاد وقد سبق لطذه الحكة أن ببنت أن كلا 
الحكين الك الصادر من الحمكة الاستثنافية باعتبار 
العارض ةكأن لم تكن والحكم الغيابى الصادر من 
المحكة الاسئثافية الذى يصبح هايا بالحكم 
المبادر باعتمار المعارضة كأن / تكن .كليهها 
قابل للطعن وأن الحم الأخير منهما لا يندميج 
الاول به واذف فهذا الوجه الاول الذى 
لا يتعلق بالحمك الطعون فيه غير مقبول 
( طمن عيد الثني عبد الرحم ند النيابة ممرة 
٠‏ سلة 5ع قء ٠‏ لطيئة السابفة ) 
٠‏ 
+ابريل سنة 1١559‏ 
اعلان متهم للنياية , بطلائه عند ثيوت معرفة 
الثياية لعنوانه المقيق 
القاعرة القال كم : 
تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة 
الاستتاف التى تمان لهم فى الياية على اعتبار 
أنه ليس له محل اقامة معروف بالقطر المصرى 
اذا كان قد سبق فنيه النيابة الى تغييد محل 
اقامته وعين للا جهة الاقامة الحديدة لتعلنه فيبا 
مجاسة الاستئئاف 


المي 


« حيث انه بالرجوع الى أوراق الدعوى 


اعم 


بحلة الحاماة 


تبين أن الممهم أرسل بتأرعم ٠١‏ ديسمبر سنة 
خطابا اللى وكيل نيابة الفشن يقول له فيه 
انه صدر عليه حك من محكة الفشن الجزئية 
بالميس مج شهر وكغالة ه جنيهات وانه دقم 
الكفالة واستأنفف الحم فى توفير سنة 1951 
وما أنه غير محل اقامته من الفشن وصار مقها 
الآن جنزله غرة ٠١‏ بشارعبين الجناين تبع قسم 
الوايل بمصر فهو يلئمس عند اعلانه يجلسة 
الاسئئناف فى محكة بنى سويف ارسال الاعلان 
اليه بمصر بالعنوان الذَكور لم يلنفت هذا الطاب 
رغناً من وجوده أن أوراق الدعوى وأعان 
امهم الحضور يجلسة الاسئثاف عخاطبا مع 
وكيل النيابة باعتباركونه لا محل له معاوما بالقطر 
الملصرى . 

أصدرت الحكة الاستثنافية حك غيابيا 
بتاريم 9 أبريل سنة 1١9510‏ تأبيد | 


المستأفف و بتاريخ ,م من الشهر المذ كور أعلن 


اليه هذا الحكم الأخير مبصر وأصيح تهائي) لعدم 
المعارضة فيه فى الميعاد ويجوز الطعن فيه بطريق 
النقض . 
« وحيث أن تكليف الرجل بالحضور 
لدى محكة الجنح الاستثنافية وقع باطلا لأنه 
أعلن للنيابة العمومية على اعتبار أن ليس له محل 
اقامة معروف فى القطر الصرى فى حي نأنه سبق 
أن نبه النيابة الى تغبير محل اقامته وعين لها جهة 
الاقامة الجديدة بالصفة السالف باتها . 

« وحيث أنه ما دامت اجراءات التكليف 
بالحضور للجلسة الاسئئنافية الت صدر فيها | 
الغيابي المطعون فيه قد وقعت باطلة فالحكم وقم 
هوأيضا باطلا ولارجل حق التظلم منه فطعنه 
اذن مقبول ويتعين تقض الحم المذ كور واحالة 
القضية لحسكة جنح بنى سويف الاستثنافية 
للحم فيها يجدداً من دائرة أخرى . 


( طعن عيد الراذق ابراهم ضد النيابة مرة ١51ة‏ 
سنة 44 ق . بالفهيئة السابقة ) 


ناه الحاماة 


خم 


| 2 3 5 20 
1 1 1 0 20 
مسا 2 5 2 


ند 
١‏ نابر سنة ١95517‏ 

١‏ س وصية, ميراث. اختصاص الحا الاأهلية 

+ ب المجلس الى . اختصاصه ينظو الوصايا 

+ ب التفريق بين الوصايا والمواريث 

ع سل مجلس الاقباط الملى .فصله في دائرة 

اختصاصه . احترامه 
المبادىم القائ وير 

١‏ - انه وان كانت المادة (17) من لاتحة 
ترتيب الحاكم الأهلية نصت صراحة على ان 
ده الحم الأخيرة غير مختصة بالفصل فى 
لمنازعات الخاصة عسائل الوصية والميراث وغيرها 
ما يتعاق , بالاحوال الشخصية ولا بتأويل 
الأحكام التى تصدر فيها من الجهة الختصة الا 
اله مما لاريب فيه قانوثًا وعملاً ان للمحام 
المشار اليها حق واختصاص البحث والح اولاً 
فيا اذ كانت الجهة الى اصدرت حك فى مسألة 
من تلك المسائل مختصة قانوث) بالنصل فى مثل 
هذا النزاع وثانيا اذا كانت هذه الفرارات 
صدرت بعبورة قانونية اى اذا كانت الجية 
الذدكورة راعت فىاصدار حكمها نفس النظام 
الذى قرره لها الشارع فى هذا الصدد . 

؟ - تنص المادة ( 1١‏ ) من الاهر العالى 
الرقيم 7 رجب سئة ٠٠٠١‏ الموافق ١5‏ مابوسنة 
ىل غرة " الصادر يشأن اختصاصات مجلس 
ملى الاقباط الارتوذ كس بأن له النظر في جميع 
السائل الختصة بالأأحوال الشخصية ولا يرج 


0 


عن هذا الاختصاص سوى مسائل ال موار تشالتى 
يشترط فيها وحدها انفاق جيع اصصاب الثنأن 
الديتى والملى 

م الوصية ليست ارثا لأن الوصية تصرف 
انشانى من الموصى حال حيانه لصالم شخص او 
جهة معينة فى كل أو بعض ما يتلكه موقوف 
نفاذه الى ما بعد وفاته والميراث حق شرعى 
يثبت بالوفاة لفريق من أقارب المتوى ولا يتعلق 
هذا الحق الا يا سق هما تركه المورث بعد نصفية 
ركز التركة من التصرفات الانشائية 

وشتير اومية داخف ضبن الأحزال 
الشخصية ما جرى على ذلك القضاء الممرىمن 
اهل ومختاط فتكون داخلة فى اختصاص قاضى 
الأحوال الشخصية وكا لبرت منازعة خاصة 
بوصية وكان يتوقف على الفصل فى هذه المنازعة 
معرفة صحة الوصية من عدمها وجب ايقاف 
النسل ف الدعوى الاصلية حتى يفصل مبائيامن 
قاذى الأحوال الشخصية الختص فى النازعة 
اللتعلقة بالوصية . 

؛ - الفصل فى صحةوصيةصادرةعن شخص 
قبطى ارتودَ كمى الى ابنتهيدخل النظر والفصل 
فى صعتها فى اختصاص مجلس ملى الأقباط 
الارتو كس طبع للمادة (<1) من الأعر العالى 
رقم 4 مابو سئة ١888‏ 


فاذا تبين ان الجلس الذكور قد فصل فى 


256 


محلة الحاماة 


صحة الوصية المتنازع عليها مراعيا فى ذلك النظام 
الذى قرره الشارع فى هذا الشأن وجب احترام 
حكه واعطاؤه كل النتائ التى تترتب عليه 
الصاو 

«دمن حيث ان النصل فى الموضوع يتوتف 
على معرفة ما اذا كانت الوصية الصادرة من 
المرحوم سوريال بشأى حال حياته الى ابنته 
الست لبيبةسوريال المستأفف عليها وصية قالونية 
وصتصيحة ام لا 

« ومن حيث أنه ثابت أن المجلس اللى 
للاقباط الارثوذ ككس حبك ابتدائيا واسئتنافيا 
بصحة هذه الوصية وبوجوب تقاذها » 

« ومن حيث ان المستأنفين يدعوث بأن 
الوصية ليست في الواقم ونفس الأعر الا ميرات) 
وانه ليس من اختصاص الجالس المية للأقباط 
الارئوذ كس الفصل فى مسائل المواريث اللا 
باتفاق جميع اصحاب الشأن وهو ما لم يتوقر 
شرطه فى الاعوى الخالية وان > فى صعة أو 
عدم صحة الوصية امتنازع يثمأنما اليوم يدخل فى 
الختصاص الحاكم الشرعية وان المستأنفين رفموا 
قعل دعوى فى هذا الثأن أما م حكية مصر 
الشرعية الايتدائية وتحدد لنظر هذه الدعوى 
جلسة ه قبرآير سنة 1519 » 

« ومن حيث انه وا ن كانت الادة (15) 
من لانحة ترتيب الحا م الأهلية نصت صمراحة 
على أن هذه الحا م الاخيرة غير مختصة بالفصل 
فى المنازعات الخاصة عسائل الوصية والميراث 


وغيرها مما يتعلق بالاحوال الشخصية وله بتأويل 


الأحَكام التى تصدر قبها من البهة الختصة الا 
أنه مما لا ريب فيه قاتونا وعملا أن للمحا »م المشار 
البها حق واختصاص البحث والح أولاً فيا 
اذاكانت الجهة التى أصدرت حكما فى مسألةمن 
تلك المسائل مقتصة قانونا بالنصل فى مثل هذا 
النزاع وثاني) اذا كانت هذه القرارات صدرت 
بصورة قانونية أى اذا كانت الجهة المذ كورة 
راعت فى اصدار حكمها ننس النظام الذى قرره 
لا الشارع فى هذا الصدد » 

« ومن حيث انه بالرجوع الى الأمر العالى 
رق ارجب سنة قا الموافق ١4‏ مابو سئة 
هما غرة * الصادر بشأن اختصاصات مجلس 
ملى الاقباط الارثوذ كس تبين ان المادة 1١‏ منه 
نصت صراحة على أنه « من » وظائف المجلس 
المذكور النظر فيا يحصل بين ابناء الملة مر 
العاوى التملقة بالاحوال الشخصية الواضحة . 
انواعها بكتاب الأحوال الشخصية الذى صار 
نشره مع قوانين الحام الختلطة انها مسائل 
المواريث لا تنظر الا باتفاق جميع أولى الشأن 
فيها ويجوز له أن بشترك مع المجلس الروحانى 
( الذكور في المادة انيه ان لساري المتعلنة 
بالاحوال الشخصية التى يرى له لزوم انضمام 
الأكايروس فيها وعليه ملاحظة قيد الوصايا 
بالسجل المعد ا بالبط ركخانة ولكى تكو معتيرة 
ومعمولا بما يازم الثم على ما يسجل منها 
يتم الجلس »6 

« ومن حيث أنه مما لا يحتاج لبيان أن 
الأحكا م القى وضعتها المادة ١١‏ سالفة الذكر 
مستمدة جميعبا من الخط المابوقى الصادر في 


محاة المحاماة 


سئة 1865 والغفرمانات العديدة: الصادرة من 
الباب العالى فى سنة 1891 باختصاص رؤساء 
الطوائف الدينية بالنظر فى جميع المسائل الختصة 
بالاحوال الشخصيةولم خرج ان هذ|الاختصاص 
سوى مسائل الموار يث التى تشترط فيها وحدها 
اتفاق جميع أصحاب الشأن لامكا ن نظرهاوالفصل 
فيها جعرفة قاضيهم الددبنى واللى . 

« ومن حيث أنه مق ثبت ذلك وجب 
الآن البحث أولا فما اذا كانت الوصية تعتبر 
ميران) لا.يصح نظرها بعرفة الجلس المى الا باتغاق 
جميع الخصوم كنص الادة من الأأمر العالى | و 
رخ ١‏ مايوشنة 1880 سالف الذكر أم انباحق 
خارج عن الميراث ومختاف عنه ٠.‏ وبانيا بفرض 
أن الوصية ليست جزماً مرى الميراث فهل مى 
داخلةأم لا ضمن الاحوال الشخصية التى جعات 
المادة +1 المذّكورة من حق واختصاص الجاس 
الى النظر والتصل فيها . 

« ومن حيث فيا تخص النقطة الاولى فانه 
وان كان القليك ف الميراث والوصية مضافا 
كلاهمما الى ما بعد وفاة المورث والموصى وأن 
أحكام الميراث واحكام الوصية لا تقع الاعلى 
ما يتركه المتوفي بعد وفاته مورن كان أو موصي 
الا أن هذا الظرف وهو اضافة اليك الى مابعد 
الوفاة افا هو وجه الشبه الوحيد بين الحقين 
المذكورين حق الميراث وحق. الوصية . ومما 
يجب ملاحظته أنه ينما الوصية هى تصرف انشاى 
من الموصي حال حياته لصالم شخص أو جهة 
معيئة فىكل أو بعض مايتلكه موقوف نفاذه 
الي ما بعد وفاته فان المبراث حق شرعى يثبت 


الى 

بالوفاة لفريق من أقارب المتوفى ولا يتعلق هذا 
الحق الاج ببق مما تركه المورث بعد تصفية 
ركز التركة من التصرفات الانشائية ومن المقرر 
شرعا انه لا يفتح باب الميراث الا بعد قاذ 
الرضة واداتها ( تراجع 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية على 
مذهب الامام الى حتيفة النعمان ) فالوصية والخالة 
هذه انما هي دين للموصى اليه على التركة وهى فى 
اراقع تصرف من التصرفات الانشائية التى يشحم 
أداها لاصوامبا 9 5 باب و وشى 8 


المادة يوان دن قانون 


» 0 ما يؤيد فوق ما توضح 
وجوب الفييز بين الوصية والأرث وان كلا 
منهما يختاف عن الآخرما سلف البيان انه ينما 
الشريعة الغراء نصت ف المادة ( 6ه ) منقاثون 
الأحوال الشخوبية سالفة اللذكرعلى أن اختلاف 
الدين واللة لا يمنع صعة الوصية جاءت فى امادة 
( /اهمه ) من نفس ذلك القانون وقضث صراحة 
بأن اختلاف الدين مانع من موانع الارث 

« ومن حيث فيا يخص النقطة الثانية وهى 
هل تدخل الوصية من الأحوال الشخصية 
أم لا فانه مما يتعين الاشارة اليه فى هذه المناسبة 
١‏ الأحكام الخاصة بالوصية قد وضعت يرمتها 
وعد لما باب مخصوص من قاثون الاحوال 
الشخصية المتقدم ذكره ( تراجع المادة ٠ه‏ 
الى مده منه ) يضاف الى ذلك ان المادة (13) 
من لانحة ترتيب الحم الاهلية قروت صراحة 


بأن ليس لهذه الحاك اختصاص النظرقى مسائل 
الوصية والارث وغيرها مما تعلق بالاحوال 


عم 


الشخصية ( كذا ) وواضح كل الوضوح بأن 
عبارة « غيرها ما يتعلق بالاحوال الشخصية 
معادة ومشافة الى مافيها من عيارة مسائل 
الوصية والارث لايمكن أرن يهم منها الا أن 
مسائل الوصية والارث هذه من ضمن الاحوال 
الشخصية وفوق ما هدم فان الشارع المصرى 
بعد أن وضع فى لامحة ترتيب الحم الا 
المادة ( 1١‏ ) سالغة الذّكر قرر صراحة ف المادة 
( هه ) من الناتون المدنى بأن « تراعى فى أهلية 
الموصى لعمل الوصية وصيغتها الاحكام المفررة 
لذاك فى الاحوال الشخصية الختصة بالملة التايع 
ا الموصى » ومن ذا يرى بكل وضوح وجلاء 
أن نفس الشارع اعتبر وقرر بنص صريم ان 
الوصية انما هى حالة من الاحوال الشخصية التى 
لاشك ولاريب فيها 

« ومن حيث أن القضاء الممصرى من اهل 
ومختلط سار هو أيضا منذ انشائه لغاية اليوم 
على نفس هذا الاعتبار ونفس ذلك التقرير | : 
بطريقة دائٌة ومستمرة فكلا طرأت فى الدعوى 
المطروحةأمامهمنازعة خاصةبوصية وتوقف النصل 
فى تلك الدعوى على معرفة صحة هذه الوصية 
وعدمها رأت ايقاف الفصل فى الدعوى الاصلية 
المذكورة حتى يفصل خهائيًا من قاضى الاحوال 
الشخصية الختص في النازعة الخاصة بالوصية 
المذكورة 

« وين حيث أنه ما تقدم جميعه يتبين أن 

الوصية معتبرة من ضمن الاحوال الشخصية من 
نفس الشريمة الغراء وقد لها فىذلك الاعتبار 
جميع الثرمانات الصادرة مى:_ الباب العالى 


عملة المحاماة 


باختصاص روّساء الطوائف غير المساءة وسار 
الشارع الممرى على نفس هذه الخطة وتبعته 
جنيع الحم الاهلية والختاطة مستمدة فى ذلك 
الو ضوع اتحاداً مستراً 1 عتر به اختلافى أى 
وقت من الاوقات ولاغرابة فى مثل هذا الاجماع 
الدائم المستمر لأأن نفس ماأراد الشارع معراعاته 
3 | فى مواد الأحوال الشخصية من حد وشرائط 
أهلية مما له مسا س كلى يحالة الافراد الشخصية 
موجود فى مادة الوصية فلم يتأخر الشارع والخالة 
هذه من ادراجها فى أيضاً ضمن هذه الأأحوال 

« ومن حيث انه تمايجب ملاحلته أخيراً 
ان ما قرره الامرالعالى دم 4 مابوستة مما 
من وجوب ملاحظة الجلس الملى للاقباط 
الارنوذ كس قيد الوصايا بالسجل الممد لها 
بالبطرككانة وانها لتكون معتيرة ومعمولا يهايازم 
الثم على ما يسجل متها بم ال مجاس ل يجىء عبئًا 
انان ذلك سيرا وق على ماقضت به 

نفس الشريعة الغراء من اعتبار الوصية حالة من 
الاحوال الشخصية ولولا ذلك لما ناط الشارع 
الجلس الى بجا ناط يه فى شأنها مما سبق. ييانه 
ويضاف الى ذلك ان هذا الواجي الذى فرضه 
الشارع على المجاس الى جاء فى نفس المادة 
(15) التى قررت اختصاص ذلك الجلس بنظر 
ما محصل بين أبناء الملة مره الدعاوى المتعلتة 
بالاحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب 
الاحوال الشخصية الذى صار قشره مع قوانين 
اجام امختلطة ومما لا ريب فيه ان هذاالكتاب 
هو ننس كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال 
الشخصية السنابق الكلام عنه أفن) لأنه لم ينشى , 


يحلة الحاماة 


7م 


فالقطر المصرى خلافه فى هذا الموضوع ولقد 
تقدم القول بأنهتضمن من ٠ه‏ الى ممه من 
الموادالق خصصصت جميعها لتقر ير القواعد الخاصة 
بالوصية على أنه ما يستلفت النظر ويجب أن 
لايبرح عن الذهن ان المستأنفيز أنفسهم يدعون 
مبدئيا ويوّكدون ان الوصية جزء من الميراث 
وواضح ان الارث يدخل حمافى الاحوال 
الشخصية لابل هو من عم هذه المواد وم 
عند ما يعتبرون على سبيل الفرض الجدلى ان 
الوصية ليست ارا يقررون أنها لا تدخل فى 
الأحوال الشخصية وثما لايحتاج لبيان ان 
الستأنفين يناقضون أنظسهم بأنضهم فيا يختص 
بصفة الوصية تناقضً) صرحا على أنهم يعملهم 
الاخير الا وهو متاضاة الستأنف عليها يشأن 
ننس هذه الوصية أمام الممكة الشرعية يؤيدون 
تأبيداً لاريب فيه اعتقادهم الحقيق بأنتف 
الوصيةائما هى مادة من مواد الأحوال الشخصية 
بلا نزاع وعلى كل فانه يلاحظ انه لاعتبار أى 
مادةمعيئة داخلة ضمن الاحوال الشخصية ليس 
معن لمتحم أن تكون هذه المادة من المساس 
بالدين ذلك المساس الذى يئوه عنه المستأفون 
قَْ دفاعهم 

« ومن حيث أنه متى ثبين - وهذا قد 
بت بوتا لاريب فيه مما تندم ايضاحه - ان 
الوصية ليست ارد وأنها داخلة من جمة أخرى 
ضمن الاحوال الشخصية فقد اتضح فى الوقت 
ذاته ان الوصية المتنازع بشأنها اليوم وهىصادرة 
من شخص قبطى ارثوذ كسى الى ابنته يدخل 
النظر والفصل فى مها من اختصاص مجلس 


ملى الاقباط الارتوذ كس مموجب المادة ( 11 ) 
من الامر العاللى رقم ١6‏ مابو سنة 188 سالف 
الذكر ولاعبرة با أوضحه أخيرا المستأنفون من 
أنهم قاضوا المستأفف عليها بشأن نفس هذه 
الوصية أمام المحكة الشرعية فهم وشأنهم فيا 
يكون من نتاتم هذه المفاضاة الظاهر فيها بلاشك 
إنها لم ترم الالغرض واحد هو عرقلة سير 
الدعوى الحالية واطالة الزمن فى حابا والانتهاء منها 

ومن حيث انه وان كان المرحوم سور يال 
بشاى أوصى بوجب هذه الوصية الى ابنته 
الست لبيبه سور يال مجميع ماله وعدم اجازة باق 
الورئة لحذه الوصية يترتب عليه بحسب الشريعة 
الاسلامية الغراء عدم نفاذ الرصية الذكورة اذ 
وجب هذه الشر بعة لا وصية لوارث الاباجازة 
باق الورثة الاأن الشريمة المسيحية التى يجوز 
للمجلس اللى تطبيق نصوصها فى مثل هذءالمادة 
تختان فى هذه النقطة عن الشريعة الغراء وتما لا 
نزاع فيه ان اختصاص الجالس الملية بالنظرى 
الوصايا لا يشترط فيه مطل رضاء الخصوم على 
تطبيق الشريعة المسبحية يضاف الى ذلك ان 
كثيراً من القوانينالاخرى كالقانون النرشسوى 
مثلا متفقة - مع الشريعة المسبحية بعنى اما 
م تحدد لمندار الوصية نصابً الا اذا كانت الوصية 
للغير ويكون المتوفي قد ترك فروعا أوأصولا ففى 
هذه المالة لا يح أن تتجاوز الوصية نصابامعينا 
حتى لا يحرم الفرع أو الاصل من الميراث .ولقد 
أجازت الشريعة المسبحية للموصى أن بوصى 
لاولادءكا يجب ( تراجع الفقرة + صحيفة مم 


16 


م8 


من كتاب المجموعة الصغرى لابن العسال ) على 
أن قاعدة اطلاق أو تقييد حرية ا موصى فىوصيته 
تختلف فبها الشرائع مراعية فى ذلك الاختلاف 
ظطروف الزمان والمكان وتباين نفسيه كل امة من 
الامم المسنونة من أجلبا تلك الشرائع 

د ومن حيث أن المجلس اللى للاقباط 
الارثوذ كس قد حك على كل حال ابتدائيا 
واسئئنافيا بصحة الوصية المتنازع بشأنها اليوم 
وذلك للاسباب التى استند اليهاومبينة فى ال 
الاستثنانى رقم ١١‏ بؤونْه سنة ١14٠‏ الموافق 
9 بونيهسئة 1914 وقد نيين لهذه المحكة من 
جهة أخرىان الجلس الخصوص راعى فىاصدار 
حكه هذا النظام الذى قرره له الشارع فى هذا 
الشأن فبمة المحكة تتحصمركما سيق القول 
فى يحث أمرين ققط أولها هل الجهة التى صدر 
منها ذلك الحم مختصة أم لا والالى هل صدر 
هذا الحم بصورة قانونية أم لاأى هل حصل 
' اتباع النظام السابق تفريره من الشارع فى هذا 
الصدد من عدمه وثابت أن هذين الشرطين 
متوفران في الدعوى الحالية . 

ومن حيث ان الوصية المتتازع بشأنهاوالى 
حَ بصحتها من الجهة اللختصة وعلى حسب 
النظام المريى قد ثناولت جميع ما تركه المرحوم 
سور يال بشاى فلا محل اذن للدعوى المقامة من 
المستأنقين بشأن طلب حصتهم الميرائية فى تركة 
التو المشار اليه وعليه ان ,يكون ما قضت به 
محكة أول درجة على أساس منين و سعين 
والخالة هذه تأيدالكم المستأنف يكامل أجزائه 


بحلة الحاماة 


ومن حيث أن من يحم عليه يازم باللصارريف 

( استثناف الخواحه يونان وآخرين وحضر عنهم 
حضرةأمين افندى بر سوم الجا ضد الست لبيبة سوريال 
وحضر عنها الاستادذ وهيب بك دوس كرة م1١‏ 
سنة ع قضائية . دائرة حضرة محمد مصطق يك 
وجناب مسيو سودان وحضرة ذى برذى بك 
المستشارين ) 


51 
48 فيراير سنة 34؟195 


شراءحقوقمتنازع فيها , قاضى . بطلان. عدم 


التاعرة القائوتي:ٌ : 
اذا اشترىالقاضى حقوقا متنازعا فيها بدائرة 
الحكة التى هو فيها فلا يجوز له أن يلتجىء الى 
القضاء للمطالبة برد القن الذى دفمه لخالفة التعاقد 
للنظام العام 


52 


« ها أن مطالية المستأفف عن الصفقة التى 
اشتراها بالعقد المؤرخ فى ٠١‏ يوليه سنة ١9117‏ 
المسجل فى ا" ديسمير سنة 19377 وغوائده 
من يوم الشراء لغاية ١‏ يوليه سنة 19510 
ليست فى الواقم الا رجوعا على البائع با ظلهر أنه 
أخطأ فى دفمه له مُنا لصفقة شراؤها باطل بلحم 
الصادر من هذه الحكة اريخ ٠١‏ فبراير سنة 
| مؤيداً لحك محكة مصر الابتدائيةالاهلية 
المؤرخ فى ؟١‏ يناير سنة 6و١‏ 

« وما أن هذه المحكة عند قضامها ببطلان 
هذا الشراء قد اعتمدت على المادة /اه؟ من 
القانون المدنى الأهلى . وهى صريحة فى أن هذا 


محلة المحاماة 


ع1 


البطلان الذى 0 المحكة من تقاء نفسما 
بحرمة القضاء تنزيها له عن سوء الظن ه 

«وها أن تحريم شراء القامضى حةوقا متنازءا 
فيها قم على "كونه قاض بدائرة ا حمكة الختصة 
بنظر التزاع فلا يجوز له بعد اقدامه على شراء 
نهى عنه عارفا ببطلانه قانونا أن يلتجىء الى 
القا'ون ى المطالية برد كنه 

« ويا أن محكة أول درجة فضلاعن 
أخذها بهذا المبدأ ققد ببنت فى حكها أن اقرار 
البائع بقبض امن فى العقد مخاف لواقم ولهذا 
يتعين تأبيد الحم المستأفف 

(استئناف حضرة فتتح اليابٍ يك سيد الحاى وحضر 

عنه الاستاذ حسين عامس أفندى ضد تمد أفندى أمين 
والى وآخرين وحضر عن الاولين حضرة ذى بك على 
مرة 455 سنة ه4 ق . دائرة حشرات محمد لبيب 


عطيه يك وأخد نظيف يك وحامد فهمى بك 
المستدارين ) 


ارذح 
٠‏ مارس سنة 4؟9١‏ 
رهن عقارى ( أو حيازى ٠.)‏ شرط الانتفاع 
بالخلة . سريانه بشرط أن لا تزيد قيمتها عن 
وم" . رقابة الحا ىم . حدودها . 

القأعرة القائرئي . 
فى الأحوال التى ينص فيها عقد الرعن 
المرمهن بالعين المرهونة مم بل فائدة الدبن يعمل 
بشرط الاتفاع ولا يكوك لفرتهن الحق فى 


المطالبة باحنساب فائدة معينة لدينه لآن هذا 
الاتفاق معناه الأكتفاء بالغلة تقصت أو زادت. 

على أنه على كل حال لا يصح أن تتجاوز 
تلك الغلة اقصى فائدة يسمح بها القائون وهى 
4 / ورقابة الحاك في هذه الحالة تكون قاصرة 
على عدم تمكين المرمهن من الحصول على فائدة 
اكثر من المسموح بها قانونا 
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« حيث ان محكة أول درجة قد أصابتث 
فى حكها التهبدى الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة 
31 اذ اجازت الاتفاق الذى حمل بين 
المرنبن مع الراهن على الاتتفاع بالمين المرهونة 
اذاكان مقدار الغلة لا بزيد عن الحد الأقمى 
لنائدة التى يسممح بها القاثون الا أنها ذ كرت فى 
أسباب حكها الوضوعى عبارة ينهم منها أنه 
يكتنى بامحاسبة عن الفائدة على أساس ٠‏ // 
اذا قل الريع عن أقصى فائدة أى عن 4 ,/ 
وان كانت الننيجة التى وصات البها فى حكها 


. | صحيحة الا أن هذه الحكة ترى واجبا عليها يان 


القاعدة الصحيحة الواجب العمل بها فى الاحوال 
التى ينص فيا فى عقد الرهن العقارى ( رهن 
الحيازة ) على جواز انتفاع المرمهن بالعين المرهونة 
مقابل فائدة الدين ذلك أن يعمل بشرط الانتفاع 
وأن لا يحاسب المرنهن على فائدة معيئة لدينه 
ما دام الريع لا يتجاوز أقصى فائدة يسبح با 
القاثون ( 5 / ) لأن الشارع عندما فرض على 
المرتهن السعى لاستغلال الرهن وأن يستازل من 


خم 


الغلة القوائد والمصاريف أولاثم من أصل الدين 
( مادم 6 مدلى ) أراد بذلك حمابة الراهن 
( المدين ) من الربا الفاحش فاذا انتنت فكرة 
الريا الفاح ش كان الاتفاق الذى من مقتضاه أن 
يستغل المرمبن العين المرهونة مقابل الفائدة 
صحيحا ويترتب عليه عدم أحقية المرتمن فى 
المطالية باحنساب فائدة معينة لدينه لان هذا 
الاتفاق معناه الا كتفاء بالغلة قنصت أو زادت 
مع قيد واحد هو عدم تجاوز تلك الغلة أقمى 
فائدة يسمح بها القاتون وهى 5 ب ورقابة 
ا حام فى هذه الالة تتكون قاصرة على عدم 
كين المرتهن من الحصول على فائدة أكثر من 
تلك الفائدة المسموح بها قانونا . 

« وحيث أرل زيادة الغلة عن الفائدة 
المسموح بها قانونا مسألة تقديرية يرجم فيها الى 
ظروف كل دعوى فان كانت فائدة الدبن قد 
“عيث فى عقد الرهن وجب محاسية المرتمن على 
الريع أولا فان زاد الريم عن تلك الفائدة المسماه 
والصاريف خصمت الزيادة من أصل الدين 
عملا بالقاتون وان نقص وجب تكلة الفائدة 
للمرتهن أما اذا لم تكن الفائدة قد معيت فى العقد 
وإ يتم شك فى أن الدين ملحوظ فيه القائدة 
فيعتبر الريع مقابل الفائدة ولا يحاسب عنه 
المرمن الا عن ريع السنة التى تزيد فيها الغلة 
عن أقمى فائدة قاتونية فيخصم من ريع تلك 
السنة الفائدة والمصار يف وما زاد بعد ذلك مخصم 
من أصل الدين . 

« وحيث أن الثابت من أوراق هذه 


يحلة الحاماة 


تدخل فى هذه الخصومة ارتهن من المستأنين 
فدانين مقابل مبلغ ٠٠ه‏ جنيه واشترطن فى عقد 
الرهن أن ينتفعن بالعين المرهونة الى أن يسددا 
الدين وثيت من جهة أخرى أنه ابتداء من سئة 
1١4‏ هجرية أصبح الرهن قاصراً على فدان 
واحد وفاء للمبلغ سالف الذكر . 

« وحيث انه بناء على ما تقدم بيانه يكون 
هذا الشرط قد تضمن حق انتفاع المرتهنات 
بريع العين المرهونة مقابل النائدة فليس لطن 
الطالبة بغير هذا الريع ما دام لايزيد عن 
أقصى فائدة . 

« وحيث ان المستأنفين من جيتهما يزعمان 
أن غلة العين المرهونة سواء كانت عن الندانين 
أو عن الفدانالواحد تزيد عن فائدة مبلغ الرهن 
لأن الفدان يؤجر من ثلائين او أربعين جنيه 
مصرى فى السنة ٠‏ 

« وحيث انه على اى حال قدر فيه ريع 
الندانين او الفدان الواحد مدة الرهن فلا يمكن 
ان تتجاوز الغلة ه؛ جنيهاً مصريا فىالسنة وهو 
مبلغ الفائدة الذى يستحق على اصل الدين وعبى 
هذا يصبح الدين با كله واجب الاداء . 

« وحيث انه ثأبتمن عقد الرهن الأول 
المؤرخ ١8‏ ربيع سنة 18575 ان لاست وردة 
نيب قدره الربع فى مبلغ الرهن وقدره ١ع"‏ 
جنيهوانما لم تدخل فى هذه الدعوى كا انه ل يتم 
دليل ثبت تنازها عن هذا النصيب الى الستأفف 
عليهن الثلاثة فوجب استيعاد تصيبها وقدره /ه 
جنيهاً من مبلغ ؟ ؟جنيه فيكون الباق للمستأفف 


الاعوى أن المستأنف علبهن مع أخت لمن لم | عليين عو 174 جنيه 


محلة الحاماة 


« وحيث انه لاجدال في ان الستأنف 

عليهن الثلاثة قن بدفع ميلغ الرهن الثانى وقدره 
8 جنيه من مالحن الخاص ول نشترك معهن 
الست وردة كا يدل على ذلك العقد المؤرخ 
ح شوال سنة م١‏ قوجب الحج طن ببذا 
المبلغ وباضافته الى مبلغ 4 جنيه المدفوع من 
اسستأنف عليهن يمتضى العقد الأول يكون جيع 
المستحق طن هو مباغ 447 جنيها وهوما يجب 
تعديل الحم المستأنف اليه 

( استئثاف عيد الجواد خليل وآخر وحفر عنتهما 
حضرة الاستاد محمد أفندى حسن ضد ينات بنت 
أصلان مرة لالزلا سنة م4 ق ء دائرة حضرة صاحب 
المعمالل حسين دروش ياشأ وكل المحكمة. و#ود 
الرجوشى بك وعلام تعمد يك الستشارين ) 
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مارس سنئة 5 وا 
استئناف دعوى تزوير . أمام محكمة ابتدائية 
منعقدة مبيئة استكنافية . عدم حواز استئئاف 
الحم الصادر بأ 0 
القاعرة القاد ونيز 
دعوى التزوير لبست دعوى مستهلة بل 
هى مرتبطة بالدعوى الأأصلية وليست الاطريقا 
من طرق الدفاع فيها . فاذا رفعت اثناء النظر 
فى الدعوى الاصلية ابتدائا كان الحم الصادر 
فيها ابتداثا . واذا رفست اثناء النظر فى الدعوى 
الاصلية استئنافي) كان الح الصادر .ها مبائيا 


ال 


دمن حيث ارت المستأئف عليها الاولى 
دقعت فرعيا ددم قبول الاسئثشاف لأنه مرفوع 


لام 
عن حح صدر من محكة مصر بصفتها محكة 
استئنافية » 

« وحيث ان الثابت من الأوراق ات 
المستأنف طمن بالتزوير فى ورقة الخالصمة امام 
محكة مص ومى تنظر فى الاسئئناف المرفوع من 
الست حسنة جاد الولى عن الحم القاضى 
برفض الاششكال المقدم منها فضت هذهالمحكة 
وهى منعقدة ببيئة استشافية فى دعوى انرو بر 
بعدم القبول لخكها هذا اها صدر من محكةثانى 
درجة فهو الى غير قابل للاستئناف » 

« وحيث أنه لا يصح الاخدذ بها ذهب إليه 
الستأنف من اعتبار دعوى النزو بر دعوى 
جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية والمكم 
اذى يصدر فبها يعتبر ابتدائا لأن دعوى 
التزوير مرتبطة بالدعوى الأصلية وما هى الا 
طريق من طرق الدفاع فيها فاذا رفعت اثناء 
النظر فى الدعوى الأصلية ابتدائيا كان الحكم 
الممادر فيها ابتدائ) واذا رقمت اثناء النظر فى 
الدعوى الأصاية اسئئافيا كان الحم الصادر 
فا اسنثتاف) 0 

هويا ان المستأفف لم يرف دعوى الازوير 
الا امام محكة ثالى درجة الحم الصادر فيها 
ماني » ش 

« وحيث انه نما تقدم يكون الدفع الفرعى 
فى محله ويشعين قيوله » 

( اسقناف الملم عيد عبد الواحد ضد الست 

حسيئه جاد المولى وحشر عثها الاستاد مد السميد 
بوسف أفتدى وآخر مرة غ9 سئة ه4 ق - دائرة 


حقرة صاحب للعالى حسين درويش باشا بعضوية 
حضرى مود ساتى بك وعلام عد بك المستشارين ) 


14م 


محلة الحاماة 


1 


ه؟ مارس سنة 1979 
و انزع ملكية. حم مرسى المراد . نقله 
»؟ س استئناف حم مرسى المزاد . أثره فى 
سريان المواعيد المتررة ازيادة العشر 
» ب التقرير بزيادة العشر . بدء سريانه من 


فوم حك صنق المزاد 
( الادة /الؤه مرانعات مدئية ) 


القاعرة الفائوئ: : 

١‏ - تنتقل ملكية المين المبيعة بيم جبر يا 
الى الراتى عليه المزاد يمجرد الشراء ويموجب 
حم مرسى المزاد نحت شرط فاسع تزول عند 
ع 

و - لا تأثير لاستئناف 35 مرمى المزاد 
على ملكية الرامىعليه المزاد وكل أثرللاستئناف 
هو وقن التنفيذ قط 

© - تبدأ العشرة أيام التى يجوز التقرير 
فيها بزيادة العشر من يوم صدور 5 عرسى 
المزاد لا من يوم صيرورته نهائيا ولا يوقف 
سريامها استئئناف حم مرمى المزاد 

1 

« من حيث ان الثابت فى الاوراق انه 
بتاريخ أول وشبرسنة 499 رسأ مزاد ه؟ فدانا 
و 1 قيراط و 15 سهما على طالب البيع 
( المستأنف عليه الاول ) وان حم مرسى المزاد 
هذا استؤئف وحم فيه بتاريخ ٠‏ فبراير سئة 
44 بعدم جواز استثنافه لتوفر الشروط القائونية 


فيه وانه فى 8؟ فبرابر سنة 598 أى بعد مغى 
مانية أيام منتار يخ صدور هذا الحم الاستئنافى 
تقدم المستأفف وقرر يقل كتاب الحكة زيادة 
العشر وأودع هس الهْن ثم تحدد يوم ؛ ابرريل 
سنة 988 للمزايدة الثانية . كا وان المتزوع 
ملكيته ( المستأنف عليه الثانى ) طلب هو الاخر 
اعادة البيع على ذمة الرامى عليه المراد (المستأفف 
عليه الاول ) لعدم قيامه بايداع لمن التزينة 

« وحيث انه بعد أن فصل ائيًا فى ١8‏ 
بونيه سنةم47 برفض طاب المستأنف عليه الثالى 
اعادة البيع على ذءة الراسى عليه امزاد لعدم 
قامه بيداع ان بالحزينة أصبح البحث قاصر 
على معرفة ان كانت العشرة أيام الحددة لعمل 
الزيادة فيها تبتدىء من تاريخ وقوع البيع أى 
من ادم رسو المزاد أم تبتدىء من اليوم الذى 
يصبح فيه 2 مرسى المزاد نهائيا 

« وحيث ان المستأنف يذهب فى تفسير 
المادة 0ه مرافعمات الى اعتبار المشرة أيام 
تبتدىء من اليوم الذى يصيح فيه 5 مرسى 
لمزاد نهائي) لأن هذا الحك هو حم بالعنى 
القاتوى قسرى عليه ميم قواعد الاحكام وان 
استثنافه بوقف تنفيذم ما يوقف الآ ثار المترتبة 
على ذلك ومئها للدة المقررة لعمل اازيادة فيها 
الى أن يصبح تهائيا 

« وحيث ان حك مرسى المزاد ليس حا 
بالمعنى القانونى توفرت فيه جميع شرائط الاحكام 
كا فالت حق محكة أول درجة لأنه لا ينصل 
فى خصومة وماهو الا تقرير بصحة اجراءات 
وضعها الشارع ليسير على مقتضاها الداان قبل 


محل الحاماة 


مديته لاسثيفاء <قه لذلك كانت طرق الطعن 
على مر سبى المزادقاصرة على تلك الاجراءات 
ومقيدة بقيود يمه » 

ه وحيث انه من القواعد لمق عليها ف 
وقضاء ان ملكية العين المبيعة بيما جبريا تنتقل 
الى الراتى عليه المزاد بموجب حك مرتى المزاد 
وان استئتاف هذا الك لا يوقف الا التنفيذ 
قط فم الرامى عليه لمزاد كلك للكارع 
بشرط فان ملكية هذا الاخير تنتقل اليه بمجرد 
الشراء وتزول عند تحقق الشرط ومن تام تقل 
الملكية الى الراسى عليه المزاد بمجرد وقوع البيع 
اليه ان له الحق فى مقاضاة من ينكرون حقوق 
الارتفاق المترتبة على أرض الغيرلمصلحة العين 
المبيعة كأ ان له رفم دعوى استرداد العقار 
لبيع ضد واطم اليد ( جرسون جزء + صحيفة 
١‏ وما يليها ) قتى تقرر ذللك أصبح من الخطأ 
القول بأن زيادة العشر أثر من أثار الاستئتاف 
توقف مدتها حتى يفصل فيه اذ لا تأثير 
للاستئناف على الملكية ووجب اعتبار العشرة 
أيام المقررة لعمل الزيادة مبتدئة من يوم صدور 
- مرسى المزاد 

« وحيث ان غرض الشارع من محديد 

عشرة أيام لعمل المزايدة لا يمكن أن ينصرف 
الى غير اليوم الذى صدر فيه حم البيع لآنه 
يجعله الاستئناف مقيداً بخمسة أيام ويجمله اياه 
كذلك قاصراً على بطلان الاجراءات قصد 
السرعة فى العمل رغبة منه فى سهيل الدخول 
فى المزايدة من جهة وعدم تعطيل أموال 
المزايدين مر جهة أخرى وهذا القصد 


45م 


يتعارض مم فكرة جمل المدة المقررة لعمل 
الزيادة ممتدة الى اليوم الذى يصبح فيه حك 
مرسى المزاد نهان 
« وحيث ان الحكة لا ترى موجيا لبحث 
الثقطة التى أثارها المستأنف عليه فى مذ كرته من 
اعتبار الاستئئاف غير جائز القبول لان تفرير 
الزيادة اجراء من الاجراءات التى يفصل فيبا 
قاضى البيوع ناب ١‏ كثناء ببحث النقطة 
الاساسة للرعوى 
2 وحيث أنه مما تقدم يكون الحم 
المستأنن فى محله و يتعين تأمذء 
(استئناف عبد الوها بأفتدى خمد الطلياوىو حضر 
عنه حضرة أهد هدى صبح أفندى الحانى مد مود 
أنتدى محفوظ وآخر وحضر عن الاول حضرنا ود 
فهمى حسين يك وحمد أقتدى فهمى عيد اللطيف 
الحاميان وحضر عن الثاق حغرة أجد أندى رشدى 
الثاى أمرة الا سنة م4 قضائية . داكرة حضرة 


صاحب المعالى حسين درويش باشا وبحضور حضرات 
صاحى العن تمود ساى بك وعلام عمد بك المستشارين ) 


1 
ه” مارس سنة 19179 


مع أعيان . ايداع تمنها لدى شخص حال حياثة ٠‏ 
ناك بقاء الئن فى ذمته لغاءة وفاته . خطابات 
صادرة من المتوق. اعتيارها مبدأ ثبوت بالكتابة ٠.‏ 


الاعرة القائوز م 

باع ورثة أطيانهم النى ورثوها عن مورثتهم 
وادعوا أنهم سلموا امن لشقيقها الذى أبقاه بذمته 
بقصد شراء أعيان لم بدلها وتوفى وذمت مشغولة 
ل الذكور وتندمت خطابآت بامضاء شقيق 
المورثةالمدّكور لا تدل فىذامها على استلام امن 

وححكة الاستئناف قضت ها يأى : 


.وم 

«حيث أن الخطابات المقدمة بامضائه خاصة 
بهذا الموضوع وانها وان لم ندل فى ذاءما على 
استلام الغنالا أن صلة القرابةوما تدل عليه هذه 
الخطابات من اهتّامه بأمورهم واظهار الرغبة فى 
السعى فى شراء أعيان أخرى مضاة) الى ذلك 
توقيع المستأنفة على حضر حصر التركة المبين فيه 
مشغولية ذمته بالعّن المذّكور ستب ركافيا لتبررير 
احالة الدعوى على التحثي 

اليو 


«حبث أن الدعوى تنحصر فى أن المستأنفف ” 


علييم الخسة الأول باعوا ما يخصهم فى الأطيان 
الموروثةعن مورثهم السيدة حميدة شافى أخت 
الرحوم على بك لبيب وان هذا الأخير اة 
لعن وأبقاه فى ذمته بقصد شراء أعيان لم بدلهأ 
وانه توفى وذمته مشغولة بالهْن المذ كور 
« ومن حيث ان هذه الدعوى ليس 
موضوعها اثبات عكس ماجاء بعقد البيع الصادر 
من المستأنف عليهم المذكورين المبين فيه بأن 
البائعين استلموا من المشترى المُن واما الدعوى 
فى ان المرحوم على بك لبيب أخذ امن وأبقاه 
أمانة فى ذمته أجل شراء أطيان بدل المبيعة 
« ومن حيث انه تقدمت خطابات بامضاء 
المرحوم على بلك ليبب خاصة بهذا الموضوع وهى 
وان لم تدل فى ؤاتها على استلام لعن الااله 
نظرا لعبلة القرابة”ينه وبين المستأنف عليهم وما 
تدل عليه هذه الخطابات من أاهيامه بأمورهم 
واظهاره الرغبة فى السعى فى شراء أعيان أخرى 


محل المحاماة 


أكثر مرة واذا أضيف الى ذلك توقيع المستأفة 
على محضر حصيرانركة المرحوم على لبيب المبين 
فيه مشغولية ذمته بالهّن المأكور . ترى الممكة 
ان ذلك كاف لتيرير ما حككت به الممكة 
الابتدائية بتاريخ 15 مارس شنة 1978 باحالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات استلام المرحوم 
على بلك لييب لما يمخص المستأفف علبهم فى ادن 
وبقاءه عنده حت وفاته 

« ومن حيث أنه ثبت للمحكة من شهادة 
الشبود صحة هذا الاستلام وبقاء امن فى ذمة 
المرحوم على بك لبيب أمانة لحين وفائه ولا 
ترى الحكة أى مطعن على الشهود 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحم 
لإتداى فى عله ويتمين | تأبيدم 


0 أنتدى ثائيا عن حضرة 
عرز خاتى بك الى صْد أحمد أفتندى محمد مصطق 
وآخرين وحضر عنهم حشرة عبد الكريم رءوف بك 
الجاى عدأ الأول الى لم حفر كرة ١ا!ا‏ سنة 
د ق .دارة صاحب المعالى حسين درويش لاثا 
وبحضور حضرات صاحى العزة مود ساى بك وعلام 


/11 
6" 9 سنة 1955 


أبنية خاصة . 0_0 
مخالفة ذيك للتانون 1 
» سس مشتر ثالى . عدم جواز ممسكه بالسيب 
الصحبح . 


الفأعرة القافو س 
١‏ - اذا اشترطت مصلحة الأملاك على 


يحلة الحاماة 


اهم 


من اشترى منها قطعة أرض أن يمخصعها لاقامة 
فاور يقات أو ورش اصناعة مرء الصناعات 
المصرح بها . وأن لا يقيم بها مبانى لاسكن والا 
كان لا الحق قى هدم وازالة ما أقم غافًا ل 
الشرط كان شرطها نافذاً وواجب الاحترام 
ولدس فيه مايخالف القانون أو النظام ١‏ 

؟ - وليس لمن اشترى من هذا المشترى 
أن يسك ضد الصلحة يوضم اليد الكسب 
الملكية بسبب صحيح اذا بنى مايخالف نصوص 
عقد المصلحة لانه يشتر من غير مالك بل 
اشترى من مالك بيعل ما ورد فى عقود بيعه 
من اشتراطات خاصة . على أن المسئول الأول 
قبل المصلحة هو المشترى منها مباشرة 

الور 

« حيث ان مصلحة الأملاك باعت الى 
تمد افندى عيده الحرار بعقدسك بيع عرفيين 
مؤرخين فى 17 بوليه سنة 114 ومسجلين بمحكة 
المنصورة الختلطة فى ”" اغسطس سنئة ١918‏ 
غرة “.ممع ##.س7 قطمى أرض عدنة 
بور سعيد يجهة المناخ واردتين جدول البندر 
غرة اهمه 2) ١ه‏ تبلغ مساحة كل مهما ول 
متر بواقم المثر ٠٠١‏ مليا أى كن اجمالى قدره 
٠٠‏ جئيه لكل قطمة واشترطت بالبند الثالث 
من عقد البيع على امشترى بأن يخصص الارض 
المبيعة لغرض واحد وهو اقامة فاوريقة أوورشة 
لتشغيل صناعة من الصناعات المرح بها وتعهد 
المشترى بأن لا يشيد على الارض المذكورة أى 
ميان أو أن يركب عليها أى آله قد نكون تابعة 


للفاوريقة أو الورشة والنزم خصوصا بأن لا يق 
عليها مبان للسكن . وجاء بالبند السادس أن 
لصلحة الاملاك بعد مضى ١5‏ بوم من تارجم 
اعلان بسيط لاشترى المق بأن هدم وتزيل 
كافة المبإنى والألاتالتى نكون أقيمت بالمحالفة 
لا هو مدون بالبند الثالث وورد باليند الحادى 
عشر بأنه اذا لم يستعمل المشترى فى مدة ثلاث 
سنوات ابتداء من تارعخ هذا العقد الارض 
بالكينية الموضحة بالبئد الثالث لأى سب ب كان 
حتى ولوكان السبب هو عدم حصوله على 
الرخصة اللازمة ما اذا خالف أى شرط من 
الاشتراطات المدونة بهذا العقد فيكون لمصلحة 
الاملاك الأميرية المق_ ف الغاء هذا البيم 
واسترجاع الارزض البيعة وذلك بعد مغى شهر 
من تاريخ التبيه على امشترى بذلك اذا لم 
تحصل ذائدة من هذا التنبيه وفى هذه الحالة يكون 
لصلحة الأملاك الحق فى ريع عن البِيم وفى 
ايجار سنوى محتسي بواقع ه ,/ر من مجوع تمن 
امبيع ابتداء من تاريخ هذا العقد لغاية يوم استلام 
الأرض ٠‏ وهذان المبلغان يستحقان للمصلحة 
بصفة عطل وضرر واذا كان عند الغاء البيع 
بوجد على الارض مبان أو ألات فيكون لملحة 
الأملاك الخرار بين حنفلها ودفع قيتها حسيا 
نساويه وفت التسليم وبين الزام المشترى بازالما 
بمصار يف من طرفه وفى هذه الالة يحب على 
المشترى رد الأرض خالية مرى. الادوات 
والاتقاض بمد تهيدها على مستو واحد . 

« وحيث أن محمد اقندى عبده الجزار ا 
يستعمل الارض المبيعة فى الغرض- الذى بيست 


61م 


محلد المحاماة 


من أجله بل قصد المتاجرة وتصرف فيها وقد 
أخذ الشترون فى اقامة مبان عليها لاسكن 
ومحلات للتجارة رغم انذاره رسميا فى ٠١‏ يونيه 
سله 191525 

« وحيث أن المستأنف عايهم يذهبون الى 
أن الشروط الواردة يعقدى البيع المثثار اليهما 
اسنبدادية وغاية فى التعسف ولا يمكن الأخذ بها 

«وحيث أن مصلحة الأملاك قصدت 
بالاشتراطات المدونة بعقدى البيع المذكور ين 
غرضًا ساميا وهو تنشيط الصناعة فى البلرة بانشاء 
فاوريقة أو ورشة يشتغل فيها من لاععمل له من 
العاطلين وليس فى هذه الاشتراطات ما يخالف 
القانون أو النظام العام 

« وحيث مما ذكر لاترى المحكة محلا 
للحم المهيدى الذى أصدرته محكة أول درجة 
لأنه يخرج الدعوى عن الدائرة التى يجب أن 
لا تتعداها المستمدة من عقد البيع 

« وحيث أنه يؤخذ من عقود البيع الى 
باع بها ممد افتدى عبده الأرض لغير أنه 
تصرف طم على مقتضى الشروط المأخوذة عليه 
وقد ذكرفى تلك العقود مصدر ملكيته وأشار 
الى تاريخ العقدين المشار اليهما وتار مخ تسليمهما 

« وحيث أن ممد افتدى عبده قد أدخل 
من باع لحم فى الدعوى و بعضهم أدخل غيره 

« وحيث أن مسئولية هؤلاء ترجع الى 
مد افندى عبده الجزار وحده فهو وشأنه معهم 
ويكون هو المسئول قبل مصلحة الاملاك دون 
غيره لانه هو المتعاقد معها مباشرة 


ه وحيث لذنك يتعين الغاء الحم المستأنف 
وشانهم مع يعضهم ولا تلتغت المكة اقول 
بأن الحكومة تنازلت عن اشتراطاتها تنازلا ضمنا 
بسكرتها عن القاضى مدة أربع سنوات من 
وقت فوات الميعاد المحدد يعقدى الشراء لان 
التنازل من اللقوق يجب أن يكون صر يا ولا 
يمكن أن يؤخف من.طريق الاسئنتاج م لا تلننت 
لما زعمه يعضهم بأنه 1 كتسب حق اللك بالسيب 
الصحيح بُفى حمس سنوات لأرث المدة 
المذكورة محددة عن تلق املك من غير مالكه 
من جهة ولأنهم كانوا يعلمون الشروط الواردة 
بمقدى البيع الصادرين من مصاحة الأأملاك 
من جهة أخرى 

) استئئاف مصلحة الاأملاك مد حمد أتدى عيدذه 
وآخرين عرة 5ه سنة 44 قضائية . دائرة حفرات 
ذَى برزى بك وعبد الباق ذى القشيرى بك وعلى 
عبد الرازق بك الستشارين ) 
511/1 
“١‏ مارس سئة 1978 
استئناف . عدم جواذه . تنازل ضمنى عن الدفع بذلك 
الاعرة القانوئءٌْ 

اذا سكت امستأنف فى جميع جلسات 
بسيبب الاثفاق على أن ١‏ الذى يصدر 
يكون بان وأبدى دفعه هذا لأول مرة بعد 
حجز القضية للحم اعتبر متنازلا عن القسك به 
ويتعين رفض الدفم 


ججلة الحاماة 


هم 
الوب 1 
"١ 0‏ مارس سنة 1١4‏ 
عى الرقع الفرعى ترم علو ع طلم امح لقان 
« حيث أن الستأف عليه الأول قدم ٠|‏ الفاعرة الانوئي 


دفما فرعا ذكره فى أول مرةٌ بعد المرائعة و بعد 
أن أجات هذه الحكة القضية للحم 

« وحيث ان هذا الدفم ينحصرى طلب 
عدم قبول الاستثناف بناء على الاتفاق المبين فى 
عمد الانجار من أن الح؟ الذى يصدر من أحد 
مخام مصر يكون نهائياً وغير قابل للاستثتاف 

« وحيث أرث الستأنف عليه الأول لم 
بسك بهذا الدفع فى جميع الجلسات من أول 
أغسطس سنئة 1978 حتى جلسة 5 ينابر سلة 
9 الت حصلت فيها المرافعة بين الطرفين 
فى جوهرالموضوع واننهت المرافعة بطلبالمستأفف 
عليه الأول تأييد الحم الستأنف 

« وحيث أن الحكة ترى مما تقدم أن 
المستأنف عليه الأول قد تنازل عن القسك ها 
يدعيه من عدم قبول الاستئاف فليس له 
الرجوع بعد ذلك فى هذا التنازل ويتعين الحم 
برفض الدفع الفرعى المذ كور ... 


( استئناف الشيخ عيد المقصود أبو طالب وأغر 
وحضر عتهما الاستاذ أحد رأفت بك ضد الشيخ مد 
الاأمير وآخرين كرة ٠١‏ سنة هع قضائية . دايرة 
حضرة صاحب المعالى حسين درويش باشا وكيل الممكمة 
بعضوية حفرنى تمود ساى يك وعلام مد بك 
الستشارين ) 


اذا ئبين أن الأأطيان المتازع عليها هى من 
طح البحر اللنصوص عليه بالمادة 1١‏ مدني 
وليسست مما يحدثه طم النهر على التدريح علية) 
للمادة ٠١‏ مدلى وجب الحم بعدم الاختصاص 
كا تنضى ذلك المادة ١4‏ من اللاتحة السعيدية 

الكو 

« حيث أن الذى ينهم جلا من صحيفة رقم 
هذه الدعوى ومن المذّكرات امقدمة فيها من 
الطرفين انه لا نزاع فى أن الأرض المتتازع عليها 
١‏ مدلى 
رف دعوى أمام محكة الموسى فى سنة ١‏ 
بشأن تكليف الارض المرفوع عنها الدعوى 
الحالية وانه من الاطلاع على الأوراق المرفقة 
به بين اعتراف المنائفة إي) بأن الأرض 
المأّكورة هى طرح البحر المنصوص عليه فى المادة 
السابق ذكرها 

«ومن حيث انهسواءكانت أرض المستأفف 
عليه قد أكل البح شيع نه أول بأ كاه فان 
توزيع ما يطرحه النيل من الأرض ويكونه 
يكون توزيعه من اختصاص الجهة الادارية كا 
هو منصوص عليه فى اللدة ؟١‏ من اللاتحة 


64م 


له الجاماه 


السعيدية وليس من اختصاص الحاك النظر فيه ايراد العقار المقصود تزع ملكيته من يوم 


« ومن حيث أنه مادام ان موضوع النزاع 
لايمكن أتف يكون مما يحدثه طمى النهر على 
التدر يح طبن لامادة >مدلى 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الدقم 
الفرعى المقدم من المستأنقة فى محله ويتعين الحم 
بعدم اختصاص الحاك بنظر النزاع الحالى 


( استكتاف مديرية الجزة الحأضر عنها حضرة توفيق 
أنتدى إراهم ضد ابراهم عزام الحاضر »عه حضرة 
عرز مشرق أفتدى الحامى نمرة 7١6‏ سئة 44 ق 
با همعة السايقة ) 


5 
4؛ابريل سنة 9؟5 
زع ملكية 0 الحاق الثرات باأعقار 5 
حراسة . موجياتها . ( الأدة هؤه مرافعات) 
المأْعرءٌ القان وني 
انه وان كانت المادة ( ه؛ه) عرافمات 
تقضى بالحاق ترات العقار المطلوب نزع ملكيته 
نه من يوم تسجيل تنبيه لزع الملكية ليوزع 
على الدائنين و بهذا تجمله من 
المسجلة الا أن هذه القاعدة ليس من موجياتها 
القضاء بالحراسة داءًا مالم يتضح من موضوع 
الدعوى أف هنتالك خطراً يلحق الدائتين 


5 


« حيث ان الوزارة المستأنقة تبنى اسئثنافها 


حق أر باب الديون 


التسجيل ثنه ليوزع على الدائتين فهو من 
حقى أر باب الدبون السجلة و هذه الحالة مق 
الوزارة أن تمين حارسا على الاأطيان 


« وحيث أركت هذه القاعدة لد ليس من 


موجباتها القضاء حما بالحراسة طللا لم توضح 
الأعدان التي تدعو لوضع الأأطيان المازوعة 
ملكينها نحت الحراسة وهو الخطر الذى يلحق 
يحقوق الدائنين وقد ثبت فى هذه الدعوى أن 
المدينين مليئان لأن الوزارة كانت شرعت فى 
نزع ملكية عشرة أفدنة واقتصرت الحكة على 
نزع ملكية ثلاثة منها 1كتناء بوفاء الون للدين 
وملحقاته وللوزارة أن تحتاط للمحافظة على الرريع 
بطرق التنفيذ القانونية خصوصا ول يثبت أمام 
هذه الحمكة ان المدينين اتخذا طرق لعرقلةالتنفيذ 
على العين أو ريعها 

« وحيث هما تقدم يكون الحم المستأفف 
فى محله وجب تأبيده 

( استئناف وزارة الاأوقاف ضد «صطق أحمد 
حسن وآخر وخر عنهما الاستاذ عطيه رزق الله 
أفتدى مرة 99ل سنة 4 قضائية س داررة حضرات 
محمد فهمى حسين يك وأتربى أبو العز بك وحمود 
المرجوثى يك للستعارين ) 
ا 
٠‏ ابريل سئة 19579 
وتف . اختصاص الام الا"ملية . تفسي ركتاب 
الوقف ٠‏ كبفية التفسير 
القأغرة القائوئٌ : 
النزاع القائم حول تفسير مدلول بعض 


على أن المادة هه عرافمات قضت بالحاق | الفاظ واصطلاحات جاءت فى كتاب الوقف 


محلة الحاماة 


لعرفة حقيقةمراد الواقف وحقيقة ما يشمله الوقف 
ليس نزاعا فى أصل الوقف يستوجب امتناع 
الحاك الأهلية عن نظر الدعوى . على انه ليس 
هذه الحامم ان تذهب فى تفسير الوقنيات الى 
ابد مما تدل عليه ألفاظها حرصا مها على 
استكمال ما يازم لا من شرائط الصحة . 


وير 

«من حيث ان وكيل على افندى ابراهم 
الزيات ومن معه من المستأتفين دفع فرعا أمام 
هذه الحكمة بعدم اختصاص الحاك الأهلية 
بالفصل فى دعوى وزارة الأوقاف لأنها تتناول 
نزاء) فى أصل الوقف لأن الوزارة تدعى أن 
كتاب الوقف يشتمل نصف ارض البستان 
المشهور بالبدرانى والمستأفون ينازعونها فى ذلك 
ويقولون ان كتاب الوقف الذى تسئند اليه 
الوزارة لا ينص لا صراحة ولا نا على ان 
الموقوف ارض واما ينص فقط على أن الموقوف 
هو تقوعة البستان المشتملة على بناء بير مطوى 
بالآ جر و بيت ترس الل وكذا الاشجار المنغرسة 
بأرض البستان وهذا الازاع في رأيهم يعتير 
نزاء) فى أصل الوقف ليس للمحاك الاهلية النظر 
والفصل فيه وما الختص بذلك هى الجام 
الشرعية وهذا الدفع من النظام العام الذى يجوز 
ابداؤه فى اية حال تكون عليها الدعوى » 

«وحيث ان وزارة الأوقافطابت رفض 
هذا الدقم لأن النزاع فى أصل الوقف هوالاناع 
الذى يكون وار د على شرط من الشروط اللازمة 
لانعقاده أو لصحته . اما الناع لقثم فى هذه 


6م 


الدعوى فهو نزاع وارد على تفسير بعض الناظ 
جاءت فى كتاب الوقف ولا يشمل فى الواقع 
نزاعًا اتقت احكام الحاكم وأقوال الشمراح على 
اعتباره نزاعا فى أصل الوقف بالمنى الذي تقدم 
بيأنه © 

« ومن حيث ان الحكمة ترى أن هذا 
الدفم فى غير مله لأن الأناع بين الخصوم 
ينحصر فيتفسير مد لول بعض الفاظ واصطلاحات 
قديعة واردة فى كتاب الوقف متى فبمت على 
وجهبا الصحيح بحسب هراد الواقفٌ منها لم ببق 
بعد ذلك محل للقول بوجود نزاعفى أصل الوقف 
إستوجب امتناع هذه المحكمة عن نظره وترك 
النصل فيه للمحام الشرعية واذلك يتعين رفض 
هذا الدقم الحم باختصاص الحاك الأهلية 
بنظر هذا النزاع » 

« ومن حيث أن هذا النزاع منشؤه أن 
صورة الوقفية المقدمة من وزارة الاوقاف والمؤرخة 
م فبراير سئة 404 تنص عل ان المرحوم مد 
جور يجى اشهد على نفسه انه وقف (جميع الحمية 
التى قدرها النصف اثنى عشر مهما من أصل 
أربعة وعشر بنسهما شائعاً ذلك فى جميع تقوعة 
البستان المعروف بالبدرالى . . . المشتمل كاملبا 
على بناء بير مطوى الاجر ويبت ترس وعراه 
وبغله ومنظره مدار ونظير الحصة المذكوره من 
الاصل المذكور شائما ذلك فى جميع الأشجار 
المنغرسة بأرض البستان المذكور المشتملة على 
ليون ونارنجوغيرها وما لذلك ١ن‏ المنافم والحقوق 
الحدودكامل البستان المذّكور بحدود أربعةالح) 

0 ومن حيث أن هذه العبارة لم يرد فها . 


م 


محلة الحاماة 


ذّكر لوقف أرض وام الوقف حصر ف النصيف 
مشاءا فى تقوعة البستان والنصف مشاعا في 
الاشجار النغرسة يأرض البستان فط وظاهر 
من التغصيل الذى حاء بعد كلة ( تقوية ) لإرلالة 
على مشتملاتها انه اريد بالتقويمة فى اصطلاح 
ذلك الزمان ما يعبر عنه الآن بالساقية وملحقانها 
اما ما جاء بالك المستأنف من استبعاد انيكون 
الواقف قد وقف التقوية وما اشتمات عليه من 
المثقول دون الارض للنافاة ذلك ليدأ التأبيد 
الذى هو شرط حة الوقف فتخريم لاتحتمله 
الفاظ الوقفية واستنتاج ليس من شأن الحكة 
ان نستاتجه منعندها تصحيمًا للوقف لاأنه ليس 
لمحا 5 أن تذهب فى تفسير الوقفيات الى أبعد 
مما تدل عليه الفاظها. حرصا منها على استكال 
ما يازم لها من شرائط الصبحة 
« ومن حيث انه اذك تكوي وزارة 
الاوقاف غير محقة فى طلب تثبيت ملكية وقف 
عمد خليل الجورنجى الخيرى الى 7 فدادين 
و ؟! قيراطً) شائعة ف ىكامل البستان المشهور 
بالبدراتي اسئناداً الى صورة الوقفية المقدمة مْها 
السالفة الذكر ويتعين لذلكالغاء الحك المستأفف 
ورفضد عوىوزارة الاوقاف واازامبابالمصار يف 
«ومن حيث أنه لا محل بعد ذلك الخوض 
فى سار المباحث التى تعرض طا المستأنفون 
(اسكنا نهب المطيم أنتدى حسانو حضرعنهالاستاذ 
ميخائيل أفندى ذالى ضد وزارة الاوقاف وآخرينكرة 
0 4 سنة ه4 قضائية. دائرة حشرات ٠صطق‏ 


عمد بك وعمد مهى الدين بركات بك وأجد أمين يك 


زفق 
١‏ ابريل سنة 1١95579‏ 
و- العاس . غش . وصف الحكم ااغيابى 


أنه حضورى . عدم تأثير ذلك . 
9 أوراق نحت اد المحمكين والخبراء 5 
ليست محجوزة بقعل الخصم . 


القاعرة الانوئيٌ : 

١‏ - ليس غشاءوجبا للالقاس خطأالحكة 
في وصف ْ غيالى بأنه حضورى حتى ولو 
كان هذا المنطأ بفمل وكيل اللتمس ضدءلآن 
الغش الموجب للالقاس هو الأى يؤ 15 علىرأى 
القضاة فى موضوع النزاع المطروح أمامهم لافى 
وصف الحم الذى يصدرونه 200 لأن 
الوصف من عمل الحكة لا من عل الخصم 
ولا تأثير له على جوهر الدعوى . 

؟ - الاوراق التق تكون موجودة أثناء 
قيام النزاع نحت + د الحمكين أو الخيراء لا تعتبر 
أوراق) محجوزة بفعل الخمم لأنها كانت ىا 
متناول الملتمس وكان له أن لسك بها فى 
المرافعة و يطلب تقدعها من هى نحت يدهم 


مولي 


ه حيث ان اللامس ينى الفاسه على 
حصول الفش من الس ضدم وتأثرت 
المحكة من ذلك فقضت بالحم المطعون فيه 
لأن وكيلبم حضر عن جميع المستأنفين فى جلسة 
المرافعة ءم انه لم يقدم توكيلا اللاعن ستة منهم 
وان المكة حكت بالطلبات بالنسة لثلاثة 
الب ل يحضرها ع انهم ل برا ذلك وان 


عر الحاماة 


/امم 


احكة لم تفصل فى طلب ابطال المرافعة بالنسية 
لثلاثة الغائيينوانه بوجد أوراق قاطعة فى الدعوى 
لوتقدمت وكانت محجوزة يفعل اللتمس ضدمم 
« وحيث عن الوجه الاول فان الغش 
المفصود قانون هو الذى يؤثر على النضاة فى 
س الموضوع المطروح أمامها وليس فى حالة 
غيابي) أو حضوريا الذى عو من 
عمل الحكة ولا تأثير له على جوهر الدعوى 
علىان وكيل الملتمس ضدم قدم توكيلاته عن 
حضرعلهم فى الجلسات ولا يمكن أن ينسب 
اليه خطأ وقع عنواً م نكاتب الجلسة باثياته 
حضوره عن جميع المستأثقين 
« وحيث عن الوجه الثانى فان الدفم 
بعدم قبول الدعوى لعدم رضاء المدين بالحوالة 
دقع قانونى غير قابل للتجزثة بالنسبة لجيع 
المدينين فيستفيدون منه جيم على ان عر يضة 
الاستثناف التى أبدوافيباهذا الدفم قدرفعت مثهم 
جنيع من حضر مهم جلسة المرافعة ومن غاب 


وصفث الحم 


« وحيث عن الوجه الثالث الخاص يعدم 
الفصل فى طلب ابطال المرافعة فان محاضر 
الجلسات خالية من هذا الطلب وقد أخطأ 
الس على فرض صحة قوله من عدم تمسكه 
بهذا الطاب وهو ظلب قاثوي 

«وحيث عن الوجه الاخير فان عفد 
التحكم وعحاضر جلسات الخبي ركانت في متناول 
اللتمس وكان عكنه أن «#سك يبا فى جلسة 
المرافعة و يطلب تقديها من عى نحت يدم من 
محكين وخبير فلا يمكن اعتبار اهماله هذا انها 


مقبول فى موضوعه ويجب رفضه 

( الئاس ماد أفندى زايد فانم وحضر عنه حضرة 
الاستاذ رياض الجل أفتدى الحاى ضد على بك صا 
وآخرين وحضر عن المتة الاولى من اللتمس ضدهم 
عبد الرمن أنتدى رشدى الحاى و يحضر باق 
الملتمس ضدهم عرة ه -غ سئة 5ع قضائية ,داارة 
حضرة صاحب العرة تمد فهمى حسين بك وتحضور 
رات اخ المزة أتربى أو العز بك وتمود 
المرجوثى بك ااستشار بن( 


إلى 
ها ايريل سئة 1918 
حجز ما للمدين نحت بد الغير . تأخر المحجوذ أدءه 
فى التقرير ما فى ذمته . تغيبه عن القطر , عذو,. 
فوم لمقيد تقزر وعم ادام ريم ماري 
الماعرة القاموئيز 
اذائبت ان الحجوز تحت يد مكان متغييا 
عن القطر المصرى وق توقيع الحجز تحت يده 
كان هذا عذراً مقبولا لتأخره فى التقرير يما 
ذمثه خصوه 7 اذا كان الحاجر م يحدد ميعاداً 
لعمل التقرير ول بودع مقدما فى خزانة المحكة 
الرسوم التى يطلبها فم الكتاب لاجل قبول 
التقريروشل هذه الرسوم يازم بايداءها طالب 
التقري رك هو المعقول والقانون وطبمًا لماجرى 
عليه القضاء . 
اليو : 
« حيث أن المستأنفين أصدا ( تجيب باثما 
غالى ) قرر أن ذمتهلم تكن مشغوله بثىء للمحجوز 


رهم 


بحلة المحاماة. 


عليه لأنه كان سدد اليه قبل الحجز كامل من 
الاطيان الىّكان اشتراها منه وان سيب تأخيره 
فى التقرير راجع اللى انه كان متغيبا فى أور با وإ 
كن من التقر بر الا بعد عودته 

« وحيث أن المستأف عليه الأول مد 
عوض ناصر قور أمام هذه الحمكة بأنه يدل 
بصحة ما قرره نجيب باشا من جهة 0 
بشىء ولكنه يطلب الزامه بالمصار يف نظراً 
لتأخره عن عمل التقر ير 

« وحيث أنث المستأنف عليه المذ كور 
لا ينكر على المستأفف تغيبه فى أوربا وهوعذر 
مقبول هذا فضلاعن انهل تحدد لهميعادا لعيل 
التقرير ولم بودع مقدما فى خزانة امحكة الرسوم 
التى يتطليها قل الكتاب لأجل قبول اتقرير 
ومثل هذه الرسوم يكون المازم بايداعها هوطالب 
التغريرما هو المعقول والقانون وكا جرى عليه 
عمل القضاء 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحم 
المستأفف بالنسبة لنجيب باشا فىغير مخله و يتعين 
الغاوه ورفض دعوى الحاجز قيله 

« وحيث انه فيا مختص بالست رنده كل 
فالحاجز يستأنف الم ضدها طالب الزامبا 
بطريق النضامن مع تجيب باشا 

« وحيث أنه معالمتم برفض طلب الحاجز 
بل نيب شا لم يبق لهذا الطاب محل وعليه 
يتعين رفض, الاسئئناف من هذه الوجهة 


« وحيث أن الست لم تحضر فى جاسات 
المرافعة فيكون الحم غرابي) بالنسبة ليها 
الاستاذ حم دكامل البتدارى أفتدى الى ضد عمد 
أفندى عوض ناصر وآخى وحضر عن الأول حفرة 
الاستاذ عبد الرحن مبيج أنتدى الحانى رة لاوم 
سئة ه٠4‏ . دار: حضرة صا بى اللعالى حسين درويش 
باشاويحضور حقرات صاحى السعادة والعزةعبد اله 
باشا راشد وعلام مد يك المستشارين أماحضرة اه 


العزة تود سأى بك الستشار باحمكمة الذى جم المر أفمة 
وحضر المداولة فقدك أمغى مسودة 66 


17 
7 أبريل سنه 1١9174‏ 
نفاذ معجل . سند غير متتازع فيه 
الماعرة القائرئ: 
الكار التوقيع على السند المطالب بقيمته 
يحمل السند متنازعاً فيه فلا يمكن أن يشمل 
الى الصادر فيه بالتناذ المعجل ولا تاك الحكة 
المستأنف لديها الوصف ان تفصل فيا اذاكان 
هذا النزاع جديا من عدمه لأن الخوض فى" 
هذا من حق قاضى الموضوع . 
المالو 
« من حيث انه ظاهر من الحم المستأفف 
ومن أقوال طرفى الاخصام ان المستأنقة اتكرت 
توقيعها على السند الطالب بقيمته » 
« ومن حيث أن هذا الاتكار يجعل 
السند متنازماً فيه فلا يمكن ان يطبق عليه حكم 


المادة وم مرافعات التى تشترط صراحة لجواز . 


محلة الحاماة 


45م 


لحك بالنغاذ المجل ان يكون السند غيرمتنازععليه 
« ومن حيث ان القول بأن هذا النزاع 
فى السند غير جدى لا يكن ان تتعرض له هذه 
الحكة المرفوع اليها استئناف الوصف ققط لأن 
الخوض فى هذه المسألة يتعاق بالوضوع وغير 
معروض على المحكة » 
«ومن حيث انه لذلك يكون شمول الحم 
امستأنف بالنفاذ المسجل فى غير الأحوال الثى 
أجازه فيها القانورة. فيتعين الغاؤه فما مختص 
بالوصف بالنسبة للمستأظة » 
( استئئاف الست فاطمه عبد الفتاح وحضر عنها 
الاستاذ مموئيل أفندى حنا ضد المواحه ميخائيل 
قميرى وحضر عنه الاستاذ عبد الحم أتدى غثم 
وآخر مرة41ه سنة 5غ ق . دائرة حضرات مصطق 


تخد يك وتحد ببى الدن بركات بك وأحد أءين بك 
الستشارين ) 


ا 
5 أبريل سنة ١و١‏ 
استئئاف ذرعى . جواز رفمه ين قفل با نٍالرافعة 
التاأغرة القالوني: : 
جوز من رفم ضده اسئئتاف اصلى ان 
يستأف 7 فى كل وقت مالم يعدل المستأف 
الأصل عن استثنافه او يحصل قفل بابالمرافعة 
ولا ينم ذلك سبق قبول الحكم او تنفيذه فملا 
بغير احتياط »6 
الك 
«حيث ان الاستثنافين سيق قبولها شكلا 
الصادر من هذه المحكة فى / مارس 
سنة 1595 فلا تلتغت الحمكة للطمن المقدم 
أخيراً فى شكل الاستئئاف الفرعى ارتكانا على 


ان المستانين فرعا أعلنوا الحم السأنف 
وطليوا تنفيده دون أدق تحنظ لآن 
مارس سنة 1155 المذكور يعتبر فاصلافى هذه 
النقطةوهو حم الى حجة با ثبت به ولامجوز 
قبول اثبات على ما يخالقه هذا من جية ومن 
جهة اخرى فانه يجوز قانونا لمن يرقم دده 
استئئاف أصلى ان يستأنف فرعا فى كل وقتث 
مالم يعدل الستأفق الأصلى عن استئنافه او 
يحصل قل باب المرافعة ولا يمنع من ذلك سيق 
قبول الحك او تنفيذه فعلا بغير احتياط ٠.‏ . 
( استثئاف الست هائم بنك عبده جركس وآخرين 
ااحضر عنهم الاستاذ اسماعيل أفندى زه ضد الشيخ 
عطيه الاشقر وآخرين وحشر عن الأول الاستاذ 
أجد رأفت بك مرة هلالا و كرة 4 سنة لاع 


قضائية . دارة حضرات زَى برذى يك وعد الباق 
ذى القشيرى بك وعلى عبد الرازق يك للستشادين ) 


لاع 


1١9؟9:ةنس أيريل‎ ١ 
نفاذ معجل . مواد نجارية . طلب المج بفسخعقد‎ 
فى معاملةنجاريةوبالتعويض. وجوب ثمول الك بالنفاذ‎ 


القاعرمٌ القان وي 

اتغاذ المعجل واجب 3 القانون فى 
مواد التجارية سواء كان العقد ثاب مفتضى 
ورقة رمعية او عرفية أو بشهادة الشبود أو 
قرائن الأحوال وسواء أكان المطاوب الحم 
بالالتزام المتصوص عليه فى المشد أو بفسخه 
وبالنعويض المشروط . 

امبو 

« من حيث أن الستأف صبذه رفع ف 


جسم زر سس 


> عه الحاماة 


الاعوى يقول فيها أنه اتنق مع المستأظين بتارعخ 
١6‏ قبراير سنة 1974 على أن بوردواله ٠٠؟‏ 
قنطار قطن زاجوراه فى المدة من ١١‏ سبتمير 
سنة ١908‏ الى ٠١‏ اكتوير منة م؟5ا 
واشترط فى العقد على أنهم اذا تأخروا عن 
النسليم يازمون بباغ جنيه واحد عن كل قنطار 
واستلموا من الم هلا جنيه وقد تأخروا عن 
التسلم فارسل الهم خطير مسجلا فى هم 
سلامير سنة ١918‏ يكلنهم بالتسلم ً يفعلوا 
ولذلك طلب المستأفف عليه الحم بلغ 76> 
جنيه مله ها جنيه قيمة العربون والباق قيمة | | 
التنود طن الثشترط مم شمول الحم بالنفاذ المؤقت 
ويلا كفالة وقد قضِت محكة أول درجة يفسخ 
عقد البيع: الؤرخ ١١‏ فبرابر سنة ممع باق 
طلبات المستأنف عليه 

« ومن حيث أن المسّاتفين يقررون يأن 
الحم المستأأف أخطأ فى شهوله بالتفاذ المرؤقت 
لأن هذا النناذ لا يجوز فى رأيهم الااذا كان 
الحم صادراً بالالنزام الذى نص عليه العقد أما 
اذا طلب فسخ هذا العقد فلا يصحالحك بالنفاذ 
المعجل -- واشتشهدوا على ذلك بالخلاف 
الحاصل بين الششراح فى مدى النفاذ المعجل 
بالنسبة للحم الينى على سند رسى وذهاب 
بعضهم الى القول بعدم جواز النفاذ اذا طلب فسخ 
العقد الرسعى ثم قاسوا حالةالسند الرسبمى محال السند 
العرفى غير المتنارع فيه وهو موضوع هذه القضبية 

« ومن حيث أنه لانزاع بين الطرفين ف 
أن النضية الخالية تجارية 

-« ومن حيث أن المستأنفين يخلطون فى 


دفاعهم بين حالتين مختلئتين من أحوال النفاذ 
المعجل الأولى النفاذ المعجل فى المواد التجارية 
المنصوص عله فى المادة 09.٠‏ مرافمات والثانية 
النغاذ المحجل فى الأحوال التى يكون المق فيها " 
ثب مقتضى ورقة رسعية أو سند رععى سابق 
التنصوص عليها فى المادة 91+ عرافعات 

«ومن حيث أنهلاتزاع فيان النغاذ المسجل 
القاون فى المواد التجارية سواء 
كان المق تابنا متقنضى ورقة رمعية أو عرفية أو 
00 الشهود أو بقرائن وسواء أكان الطاوب 

بالالتزام المنصوص عليه فى المقد أو 
بفسخه وبالتعويض المشروط اذ يكنى 
بالنفاذ المعجل فى جميع هذه الأحوال أن ككون 
المادة تجار ية كنص القانون 

« ومن حي ثأن الخالة الثانية التي يستشبد 
بها الستأننون لا علاقة لما بالنزاع الاثم بين 
كو لأن النفاذ فبها مبتى على ثبوت الحق 

يمستند رحى و يقول الشراح عنها أن التنفيذ 
الؤقت فبها واجب سند نفسه . ولذلك قام 
الحلاف بيهم على حالة ما اذا كان الحم 
القاضى بس العقد الرسمى واجب النناذ 
من عدمه 

« ومن حيثانه اذلك يكون شمول الحم 
الستأنف بالئئاذ المؤقت بدون كثالة فى عله 
مطابًاً للقاثون لأن الادة تجارية فيتمين تأبيده 
بالنسبة اذك 

( استئناف أحمد على وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 

قليب أفندى بشارءضد الصاوى أنتدى حبيب وحفر 
عنه الاستاد تمود عيسوى أفندى مرة 451 سئةع 


قَ ٠‏ دائرة حفراتمصطق محمد بكو بهى الدن بركات 
بك وأمد أمين بك المستشارين ) 


واجب بحم 


يحلة الحاماة 


اكم 


مت 12 مم م 
1 
فت سيا با مسا ل 


نف 
ه مانو سنة 1979 


و اركان الدعوفى . مصلحة . من 
النظام العام. 

٠١‏ ب اتعدام الملحة ء. طعن فق تعديلات 
وقفية , الطاعنغير مستحق.عدم قبول. 

م ضعف الارادة . استلاب الرضًا . 
مير وتسلط . 'تصرفات متناقضة ء 

عه سدم شيخوخة وضصّعف آارادة 
ملاحفتهما فى التقدير . 

ه - أدلة .قراق وظروف . قيولما فى اثيات 
الغش واستلاب الارادة 

+ سب وقفية باشهاد رسمى ٠‏ الطعن ببطلائها 
لانعدام الرضا . جوازه 


ه وحوب 


القاعرة الها نوت : 

١‏ - للمحكة من تلقاء تفسها أن تتحقق 
من توفر أركان الدعوى لامكان السير فى 
موضوعبا ولولم يدفم الخصم بذلك 

- لا يجوز من ليس له حقوق ناشئة من 
وقنية أن يطعن ف التعديلات التى أدخلت 
على هذه الوقفية ما دام لامطعن له على كيفية 
صدور الوقفية ننسها ولانه ليس له حقوق 
يترتب على بطلان التنديلات الحافظة عليها 

م - المورثة الى تنقض ما أبرمته مرا 
تصرفات سابة بالبيع والوصية وتتجرد تجرداً 
يكاد يكون تام - من غير مقابل لفائدة رئيس 


دينى استعيل نفوذه لابعادها عن أقار يها ابعادا | ٠‏ 


ناما وأحاطها مخصومبا الألداء. وجعلبا تننازل 


عن دعوى حساب بالغ جسيمة كانت رفعتها 
عليهم وتعلى لأحدهم توكيلا عنها . تدل يهذه 
التصرفات والاجراءات المتناقضة على أنهاكانت 
ضعيغة الارادة مساوبة الرضا . واقعة نحت تأثير 
الرئيس الدينى الذى تساط عليها تسلطً) جعابا 
تتقاد لارادته وتتصرف وقمًا لما عليه عليها و نسير 
فى الطريق التى رجمها . 
فالوقمية التى تصدرها فى هذه الظروف عن 
أطيان سيق طا الايصاء بها لبعض أقاربها والثى 
تنم فيها ذلك الرئيس الدربنى ( المطران ) ناظراً 
وتفوض له التصرف ف الريع على الققراء وغيرهم 
من دون رقيب ولا حسيب ككون باطلة طب 
للمواد ١١+‏ و ١‏ و11 من القاثون المدتى 
لانعدام رضائها وقت التصرف . 
ع - يجب ملاحظة سن المورثة وضعف 
ارادتها فى تقدير وسائل التأثير وخطورةالتدليس 
ه - أساليب الغش واستلاب الارادة 
بطريق التحايل (دهفنهامس) من الامور الى يمكن 
استنتاجها من ظروف الدعوى وقرائن الاحوال 
1 - صدور الوقفية بأشعهاد على يد موئق 
رم لا عمنع من الطعن ببطلاما لانعدام ارادة 
الواقف اذ الرسعية شىءوالغش والتدليس المبطل 
للرضا ثىء آكخر. | 
. وتائع الرعوى م 


. . رقع مورث المستأقين هذه الدغوى أمام 


كم 


عحلة الحاماة 


محكة أسيوط الابتدائية الاهلية ضد المستأفف 
علية بصفته قيدت يجدوطا العموى ثغرة ووم 
سنة 1574 قال بصحيفتها المعلنة فى 707 ابريل 
سنة 484 أن المرحوم بطرس أغا زوج إلست 
ملكة ملك نوفى عن الست ملكة وعن ابنها 
امرحوم تاوضروش بك بطرس وعر: أولاد 
آخرين من زوجتين سابقتين فكان يخص 
الست ملكة شيوما الف قدان ويخص ابنها 
٠٠‏ فدان 006 ال مواثى والمنازل والمعقارات 
والغلال والتقدية الا أنه عز علي أولاده الكبار 
أن تأخذ هذه الزوجة وولدها الطنلكل هذا 
القدار فاضطروها أن تقبل ٠٠١‏ فدان قط 
مناصغة بدسها ويين ابنها . 
وق سنة 1١919‏ ثوقى أبها المرحوم 
تاوضروس بك بطرس عن أمه وزوجته فعاد 
الخلاف ينها وأولاد زوجها فاضطرت لمعيل 
توكيل لابن ابن أخيها الذى رفع الامر لاقضاء 
وح بنع تعرضهم لأطيانها والحصول على 
اتجارها ومين خبير لمراجعة حساب وكلة ولدها 
مدة وكالته عنها فتبين للخبير عراجمة الدفاتر 
انه جمد لما طرف ثركة ابنها نحو 


وقدم تقر بره 


٠‏ جليه 


وفى مابوسنة ١؟5١‏ ثمين نيافة الانباابرام 
أسقمًا قينا وذلك بمسعى أخصام الست ملكة 
ويمجرد وصوله للبلينا سعى حتى استصدر مها 
توكيلا لنفسه فى 9 بونيه سنة 181 وبتاريخ 
4 بوليو سنة ١4١‏ أنذر وكلها السابق بعزله 
من التوكيل واستم منه ختمبا رسيا فى أوائل 


أغسطس سنة 158١‏ ثم منع أقاريها من زيارتها 
ومنعها فى من الخروج ووكل عنه فى القيام 
بالوكالة الصادرة له من الست ملكية الخواجا 
بطرس خليل بطرس أشد أخصامما 
وبتاريخ ١١‏ أغسطس سنة 1581 كتب 
عريضة ووقم عليها بم الست ملكة الموجود 
معه تقول فيها له امها سبق عملت وصية لاقر بالا 
أودعتها بمطرانية أسيوط ولانشاء مطرانية بالبلينا 
ترجو طلب هذه الوصية وحفظلها عمطرانية البلينا 
فبلغ نيافته هذه العريضة لمطرانية أسيوط التى 
أرسلنها له ويمجرد وصوطا استصدر منها وقفية 
لنفسه ب 1٠١‏ قدان وهقراريط و5١‏ هم 
بتاريم 1 سبتمير سنة 19171 تقيدت بحكة 
سوهاج الشرعية غرة ؟ وجه +ه الا انه أدخل 
فى هذه الوقفية ٠٠‏ فدانا سبق باعتها الست 
ملكة فرفم الشترى دعوى وح له نبانيا 
باللكية قأصبح باق الوقفية 7٠‏ قنانا و ٠١‏ 
قراريط و وا سهما موضحة الحدود بالعريضة 
ولانها كانت أوقنت وقنًا أهلًا ب ؟؛ فدان 
و6١‏ قيراط وه أسهم على ننسها مدة حباتها 
ولجلة كنائس بعد وفتها فاستصدر المستأفف 
عليه مها تعديلا لنفسه عن هذه الوقنية وجمل 
نفسه مستحمًا وناظراً وأسقط حتها من الشروط 
العشرة كا وكانت أوقذت - "© فدانا وقنا خير )) 
لمدرسة البلينا التى أنشأمبأ فاستصدر منها تعديلا 
لهذه الوقفية أيضًا لجعله لنفسه وتحت نظارته وقد 
كان بعض الاطيان عرهوتً لتك الزرائى 


فسدد دبن الرهن صنئقة واحدة بأن باع الجزء 


مججاة المحاماة 


اكلم 


الباق من أطيان الست ملكة وقدره ٠‏ فداتا 
تقر سا وسدد به دين الينك لذلك طلب ! 
أولا بتقديم حساب عن مدة وكالة الستأف 
عليه عن الست ملكة مؤيداً بالمستندات ودقعه 
صافى ما بي لديه م نأموالها -ثانيا -ثثبيت ملكية 
المدعى الى ٠١‏ فدان و ٠١‏ قراريط و4١‏ هم 
وبطلان الوقف الذى استصدره المدعى عليه 
من مورثة المدعى يوم 14 سبتماير سنة 1951 
فرة ٠‏ ومحوالتسجيلات - ثلث - بطلان 
تعديل الوقفيتين السابق صدورها من الست 
ملكة مع الزامه بالمصار يف والاتعاب وحفظ 
كافة الحقوق . 

ولوفاة مورث المستأظين قفد أوقنت 
الدعوى ثم مجلبا المستأقون باعلان تاريخه 
8 مارس سئة /ا1910 

وبعد أن كنت المرافعة حكت الحكة المثار 
اليها بتارعخ 18 يونيه سنة 5007 حضويا - أولاً 
بالزام الستأفف عليه بتقديم حساب عن مدة 
وكالته عن مورثه المدعين من تاريخ تعيينه الى 
وفاتها مؤيداً بالنتدات - ثايًاْ - رفض 
دعوىالمدعين فها عدا ذلك والزامهم بالمصار يف 
المناسبة لباق الطلبات وبالمقاعة فى اتعاب الحاماة 

فاستأنف الستأقون هذا الحم وطليوا 
بعر يضتهم المعلنة فى ١7‏ سبتمبر سنة 91917 
وللأسباب الواردة يبأ الحم بقبول الاستئئاف 
شكلا وموضوءا بالغاء الح المستأفف فيابخخص 
برفض دعوىالمستأنفين والحك بنثييت ملكيتهم 
الى / فدان و١٠‏ قرار يط و15 سهمالواضحة 
بعريضة افتتاح الدعوى ومحو النسجيلات 


المتوقعة عليها ‏ مالك الحم ببطلان المقدين 
اللتين استصدرها المسنأن عليه بتارمخ .م 
سبتمبر سئة 1971 تعديلا لاوقف الاهلىالصادر 
فى ” دسمير سنة 1+8 عن 48 فدان وه١‏ 
قيراط وهم أسهم الوقف اليرى الصادر فى 
١‏ دسمبر سنة 4٠0‏ عن 7٠0‏ فدان - رابع - 
الزام الستأفف عليه بكافة المصار يف والاتماب 
عن الدرجتين 

وبالجلسة المحددة أخيرا للمرافمة 
الاضران عن المسأنفين على طليانهم والحاضر عن 
الستأف عليه طلب تأبيد الك الستأفف كا جاء 
بذ كرته-والحمكة أجلت النعلق بالحكم ل ةاليوم 

المكود 

بعد المرافعة والاطلاع على اوراق القضية 
والمداولة قانوز) 

ه حيث أن الاسئئناف حاز شكله القائوقى 

« وحيث انث الستأنئين بصفتهم ورثة 
امرحومة الست ملكة مليكه طلبوا أمام محكة 
أول درجة لحك لم بلكية ١١س‏ و١٠‏ ط و١7‏ 
فدان علفةعن المورئة الذ كورة والحك ببطلان 
الوقنية الصادرة من المورثة بتأرعم 14 سبتمير 
سنة 19171 دم موجه 4ه سجل محكة سوهاج 
الشرعية وطلبوا كذلك الحم ببطلان تعديل 
الوقفيتين السابق صدورحما من نفس المورئة 
وهذا التعديل حاصل بتار عخ ٠0/‏ سبتمبر سسنة 
١؟ة‏ رم ؛ وجه 7ه سجل محكة سوهاج 
الشرعية وجاءت طلبانهم يذكرتهم امام محكة 
اول درجة وامام الاستناف بهذا المعني ولوان 


مم 


الحمكةلاحظلت ما يأتى: اولا استبدال الستأتقون 
طلي محو النسجيلات يبطلان الوقفية اذ الغاية 
من الطليين واحدة فى فى الواقع وا والمناقشة امام 
الدرجتين انما كانت دائرة حول بطلان ١‏ لوقفية 
التى منها الأطيان موضوع الازاع ولم يكن حو 
التسجيلات مطاوبا الا كتنيجة حتمية لهذا 
البطلان فى حالة الحم به وعلى كل حال قطلب 
محو النسجيلات ابدىف المذكرة امام محكةأول 
درجة فهوإذن فى حد ذاته ليس بطلب جديد 
أمام الاستئناف ثاب ورد فى المذكرة أمام محكة 
اول درجة وف عرريضة الاستناف بعض اغلاط 
مادية ومى بطلان العقدين اللذبن استصدرجما 
الستأنف عليه تاريخ ١4‏ سيتمير سنة 1551 
والمنصود بذلك ( تعديل الوقفيتين الحاصل فى 
17” سبتمبر سلة 194171 ) ولا تأثير لهذا الخطا 
الملدى فى الطلبات المطروحة إذ الأزاع بين 
الطرفين كان دارراً حول تعديل الوقنيتين وهو 
أهر واضح كل الوضوح فى عريضة الاسئئناف 
والذكرات والأوراق 5 ثم تم بشأنه بين طرق 
الخصومة خلاف ما . » 
« وحيث أنه ليس للسستأنفين حق الطمن 
الا فيا يضرم حصوله فملاً إذ لا دعوى الا 
بنائدة وم تقرو ذلك تعين النظر فب اذاكت 
تصرقات المورثة الواقفة قد الحقت بهم ضرراً 
وحرمهم من حقو كانت تؤول اليهم اولا 
صدور هذه التصرفات » 
« وحيث أنه فيا يتعلق بالتعديل الحاصل 
بتارع /الاسيتمير سنة 481 لأوتفيتينالصادرتين 


ع | لفقداتها ركنا 


جحل المحاماة 


من المورثة بتاريخ ١‏ ديسمير سنة 199 يقنفى 
اشهادين شرعيين رقى ه و5 محكمة سوهاج 
الشرعية الأولى عدار م س و6١‏ ط و؟»؟ ف 
وألثانية عقدار ٠٠١‏ فدان فان هاتين الوقفيتين 
لا.طعن فهما من قبل الورثة المستأتنين بل هم 
يبغون بقاءهما كاهما وطمنهما قاصر على التعديل 
ارنكاثا الىان الواقف ة كانت وقت حصولهمساوبة 
الارادة معدومة الرضا الا انهم لا مصلحة لم فى 


م 
هذا الطلب فليست لم حقوق ناشثة عن هاتين 


: | الوقفيتين حتى يكون من ننيجة بطلان التعديل 


الحافظةعلى هذهالحقوق وكل ما تدون بالوقنيتين 
من وجوه الصرف خيرى بحت ليس لهم شثىء 
فيه ومق كان الاأم رم كذزك كانت دعوى 
المستأففين يشأن تعديل الوقفيتين غير «قيوله 
هن الاركان الاساسية لاتقاضى 

« وحيث انه وان كان الستأفف عيهم 
يستند الى هذا الدفع الا انه لا جدال فى ان 
للمحكمة بل عليها من تلقاء نفسها التحقق من 
توفر أركان الاعوى الامكان السير فى موضوعها 
إذ الامر متعلق بالنظام العام فاذا تبي نللسحكمة 
أن بعض الأركان منعدم كان من المنمين إذن 
الحم بعدم قيول الدعوى» 

« وحيث انه بالنسبة لاوقفية المتتاولة)١س‏ 
واط و0١4١‏ ف ونى القلهيبق منها سوىالقدر 
المطالب ملكيته لسبق الك م أن يدعى شنوده 
مليكه سين قدا مها ات بصعتهم 
ورئة ة الواقمة حق لوحيه الطعون الخخولة لم 
قانون إذ مصلحتهم واضحة فى ذلك وض اباولة 
هده الأطيان اليهم لولا صدور هذه الوقفية » 


عجلة الحاماة 


16م 


« وحيث أن المستأنقين اسئندوا فى طلب عن أقار بها وضمها الى حظيرة 


البطلان الى الغش والاكراء الأدبى وسارة 
اخرى الى ان ارادة الواقفة كانت مساوية ة 
تتصرف برضاء صحيح واختيار خال من عوامل 
التأثير » 

« وحيث انه بِوْحْذْ من أوراق الدعوى 
وظروتها ان بعض ورئة المرحوم بطرس اغازوج 
الواققة كانوا يناوثونها العداء لاسما بعد وفاة 
والدها تاوضروس بطرس حثى انهالما أرادت أن 
توكل احد أقار بها شنوده مليكه سعوا جهد 
طاقتهم دون صدورهذا التوكل وطلبوا الحجر 
علبها فتضى بتارم 9 فبراير سئة 1907٠١‏ هن 
مجلس ملى فرعى جرجا برفض طلب الحجر 
المرفوع من خليل بطرس وجرجس بك بطرس 
لا تبين للمجلس من ان الست ملكة مليكه 
متمتعة بقواها المقلية وانه يمكنها تدبير شؤونما 
بنفسها والظاهر ان ما دفع اولاد زوجها الى 
ساوك هذا السبيل ما خشوه من نات وقوعها 
حت تأثير اقار مها وقد تحقق ذلك إذ أن السيدة 
المذكورة بعد انضاءها الى ذوى قرياها وتمكنها 
بعد الجهد من توكيل شنوده ملبكة أخذت تبيع 
وتوقف ما تملك وكانالبيع لوكلها شنودةالمذكور 
كا شرعت في رفع دعوىتطالب يحساب اطيانها 
و يصافىر يعها الذىقدر' تبلغ 47كم +ه/ا اج 
وهو موضوع القضية الثانِة النظورة بئفس 
الجلسة وقد كانت هذه الافعال من العوامل التى 
دعث خصومها الى بذل ما استطاعوا من تجهد 
حتى ضموها اليهم على أثر تعيين المستأنف عليه 
مطرانا لكربى البلينا فكان عونا لم فى التزاعها 


خصومبا وعدم 
تمكن أحد من الوصول اليها وعلى أثر ذلك 
انعكست اجراءات الست المذ كورة انعكاسا تام) 
وكان منها أن وكلت المستأفف عليه فى ادارة 
شئونها وعزلت وكيلها السابق وانذرته بهذا 
العزل بتار 1 بوليو سنة 1951 وأتت من 
النصرفات تقيض ما صدر مها قبل ذلك اذ أنها 
أصدرت الوقفية الخاصة بالاية وعشرين فدان 
وكسور ول تعبأ بالبيع الصادر متها فى خحسين 
فدان كلها السابق ولا بالوصية الصادرة منها 
لأقاربها ثاريم أول ديسمير سنة 19٠١‏ على 
يد مطران أسيوط فى الأطيان التى تناولتها هذه 
الزقنية وكان من الستأف عله أن سحب هذه 
الوصية من مطرانية اسيوط التى ارسلتها اله فى 
9 سبتمبر سنة 198١‏ أى قبل الوقنية بأيام 
قلائل وقد أقامت الواتفة فى هذه الوقفية 
المستأنف عليه ناظراً وفوضت له. التصرف فى 
ألريع على الثقراء وغيرم بدون حسيب ولا 
رقيبك أنها تصرفت بالبيع مع هبة الهن الى 
بعض مر عاوثوه فى اجراءاته وتنازلت عن 
دعوى الحساب التى كانت رفمتها على خصومبا 
تطالبهم فيها جيلع جسم كا تقدم وطالبت وكيلا 
السابق بالحساب من سنة 14٠5‏ وكان أحد 
افراد عائلة زوجها وكلا عن وكابا وهو 
الستأفف عليه فى طلب الحجز على الاوراق. 
والدفاتر وغيرها وطلب تقديم الحساب 

« وحيث أن هذه التصرفات والاجراءاث 
التناقضة من قبلمورثة المستأنفين لاتدل الاعلى 
أنهاكانت ضعيفة الارادة مسلوبة الرضا وائمة 


كم مجة الحاماة 


سنة 195 صفحة 514 )6 أن أساليب الغش 
واستلاب الارادة بطر بق التحايل دماهامده 
مما يمكن استنتاجه من ظروف الدعوى وقرائن 
الاحوال وهو أمر مقرر علما وجملا فى النشريم 
الفرنسى مع أن النص عندثم هو أن الغش 
لا فترض وجوده بل يجب اثباته والاجماع هو 
أن الاثبات جائز يجميع الطرق ها بها البينة 
ومخرد القرائن ( يراجم تعايقات دالوز مادة1١1١١‏ 
مدى فقرة ”رق “ام وما يليه ) وقد جاء القائون 
الممرى خاواً من نص مقابل طذه الفقرة فالاخذ 
جا سار عليه الفقهوالقضاء الفرنسيان أولى بالاتباع 
عندنا لا سما أنه متفق مع العدالة وروح النشريم 
ولا شكف أن الوقائع الت سبق استعراضها مثبتة 
بنفسها و بظروفها أنرضاءالمورثة كان معد وماوأنها 
كانت مسيرة فى اجراءانها بارادة المستأنف عليه 
« وحيث أنه مما تقدم يكون التصرف 
الصادر من المورثة بوقف الماية والعشرين فدانا 
وكسوراً باطلا طبقً للمواد م18 و “م1 وم 
من القانون المدلى ولا يؤثر فى هذا البطلان 
صدور الوقفية باشهاد على بد موثق رسمى اذ 
الرمعية شىء والغش والتدليس الميطل لارضا ثىء 
آخر قند يوقم المتعاقد على العقد الرمبى وهو 
عالم ها يتضمنه الا أنه قد يكون مع ذلك قى 
الواقم مساوب الرضا مدوم الارادة ه 
ما اكتنفه مى: عوامل التأثير وأحاط به من 
ضروب الابهام والتغرير ( يراجع قاموس دالوز 
جزء 6# رقم 51١‏ وما يليه وحكم النقض الرقم 
١١‏ مارس سنة 9م8١‏ المشار اليه بصحيفة ..١‏ م 
عن مسألة ماثلة لمذه الدعوى ويراجعم كذيك 


نحت تأثير المستأنف عليه فسارت فى الطريق 
التى رسمها لا على أن الشيخوخة وضعف ارادة 
الست ملكة معترف بهما من طرف الخصومة 
فيا جرى ينها من التقاضى اذ المستأنف عليه 
فى عريضة اسئئنافه العلئة يتاريخ 0 أغسطس 
سنة عن الحم الصادر بشأنييم الجسين 
فدانا كان يسك يأن حصول خصمه على المقد 
كان بطريق_ الغش ولم يكن رضاء البائعة 
صحيح لأسباب متعددة متها كبر سنها وجهابا 
وغير ذلك وكان يوجه الى خصمه الوك ل السابق 
م هو هوجه أليه اليوم بعد أن صار وكيلا 

« وحيث أن كل هذه الوقائم الثابتة 
وظروف حدوها ناطقة بأرتف وسائل التأثير 
وأساليب التغرير هى الثى دفمت عورثة 
الستأنفين - وقد أصبحت فى آآخر سنى حياتها 
الى أن تنقض ما أبرمته وأن تتجرد تجرداً يكاد 
يكون تام مما تلك فى زمن يسير لفائدة المستأنف 
عليه وفائدة سواه ممن عاونوه وكانوا قبل ذلك 
الخصوم الألداء لا وقد كان المستأفف عليه 
بصفة كونه من رجال الدين تسلطا على هذه 
السيدة جعلبا تنقاد لارادته وتتصرف وفنا لما 

« وحيث أن سن المورئة وضعف ارادتها 
مايجب ملاحظته ف تقدير وسائل التأثير 
وخطورة التدليس ( يراجم 5 الاسئئناف 
المختاط الصادر بتاريخ , يونيو سنة 198 مجموعة 
النشريم والقضاء 2١‏ صفحة 41١‏ فقد كرر 
ضما هذا الذهب وواققته على وجهة نظاره ل 
القاثون الدنى ربع السنوية العدد الأول من 


محلة الحاماة 


ها 


دالوز تعايقات مادة 1115 مدلى رقم 84 
ومايليه ) 
« وحيث انه من كل ما تقدم تكون 
طليات المستأنفين بشأن الاطيان البالغة 15 مهما 
و١٠‏ قرار يط و١7‏ فدانا فى مها ولذا شعين 
الغاء الح الستأنف الصادر بهذا الصدد 
الم لم بلكية القدر الذكور على اعتباره 
ايلام بطريق الميراث من الست ملكة 
ميك . 
( استثئاف ورثة المرحوم عبد املك" مليك وحضر 
علوم الاستاذان أبادير أفندى حكم وناشد أفتدى حنا 
ضّد نيافة الانيا ابرام مطران كرمى البليئا وحضر 
عنه الاستاذ لطيف أفتدى تخله مرة !ا سنة م« 
قضائية . دائرة حضرات عبد الفتاح بك السيد 
وأمد مختار يك المستشارين وعيد العزيز بك حلمى 
القاضى اشتدب ) 


لل 


م مانو سئة 1589 
تسلط. تأثير . اتعدام الرضا .اترار , بطلان 
القاعرة القاموئيئ 
.يكون باطلا لانعدام الرضاء وسلب الارادة 
الاقرار الذى يصدر نحت تأثير رئيس دينى 
وتسلطه والذى تصدره سيده متقدمة فى السن 
ضعيفة الارادة تدل تصرفاتها على أنها كانت 
خاضعة لتأثير ذلك الرئيس صادرة عن ارادته هو 
كيرد 
« حيث ان الستأقين ثنازلوا عن مخاحمة 
الستأنف عليها روزه ميلاد عن نفسها وبصفتها 
لعدم اعلانها بصحيفة الاسئئناف فيتعين اثبات 
: هذا التتازل 


« وحيث ان مورثة الستأفين رفعث هذه 
الدعوى المستأقة مطالبة فيها الستأف عليهم 
بأن يلدقعوا لها من تركة مورتهم مبلخ مما" ١‏ 
جنيه و45١1‏ ملم واحتياطيا مبلغ 1١1111‏ حئيه 
و86ة ملم مم الفوائد من سنة 4١04‏ لغاية 
السداد قيمة المتجمد لها منريع الاطيان الماوكة 
لها والتى كان يدير حركتها وستغابا ابا 
تاوضروس بك بطرس مورثها ومورث الستأفف 
عليهم ثم تنازلت عنهذه اللعوى بالاقرار الرقيم 
؛ ابريل سنة 975 الصدق على التوقيم عليه 
تاريخ 1٠١‏ ابريل سئة 459 بعرفة كاتب أول 
محكة البلينا الشرعية وبعد وفاتها استمر ورثاها 
فى الدعوى وطمئوا فى هذا التتازل بالبطلان 
متمسكين بأنه صدر منها وه مساوبة الارادة 
واقعة تحت تأثير مطران البلينا المستأتف عليه فى 
القضية لكين سنة " قضائية الحدد للنطق 
يللم فيا جةاليوم 0 

« وحيث انه ثابت مما ندون الح 
الصادر فى الاسئئئاف المرفوع ضد الانبا ابرام 
مطران البليئا أن مورثة المستأفنين كانت عخاصة 
الستأف عليهم وعلى أثر تعبين المطران المشار 
اليه فى سركزه الحالى غيرت خطتها رأسا على عقب 
وتصرفت فيا تتلك تصرقًا مناقضا ما صدر ممما 
قبل ذلك حتى أنها جردت نفسها نما كانتقملك 
وكانمن اجراءاتها ان وكلت الانبا ابرام لادارة 
شؤوما ثم أرقت مقدار 1٠١‏ ندان وم 
قرا ريطو 15 سهم) وعينته ناظراً عليها يتصرف 
فى ريعها ما يشاء وكان ةن ضمن ماعمات أن 


سدم 4 س- 


28 


يحلة المحاماة 


اصدرت الاقرار المتقدم فى الدعوى بئنازها عن | الروكية وهو مايسم به الستأف عليهم فم ذكرتهم 


دعوى الريع المرفوعة متها 

« وحيث أن قيمة هذا التنازل فى الظروف 
القى صدر فيها هى كقيمة الوقفية الثى استصدرها 
المستأفف عليه فى الدعوى الاخرى اذ هو كان 
بطريق التأثير ويغير اراد المتنازلة 15 يوذ 
بطريقة مقنعة من أوراق الدعوى وظروف الخال 
مما هو مفصل تفصيلا واضحا فى الح الصادر 
فى القضية الاخرى 

« وحيث انه متى كان الأ ركذلك كان 
هذا التتازل مأخوذ] بطريق الغش والتدليس 
وباطلا طبقًاً للمادتين ١1‏ و 15 من القاثون 
المدلى وكان من المتعين الغاء الحم الستأنف على 
اعتبار أنه مينى عليه 

« وحيث أنه فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
فان الثابت هو أن المورثة وابنها تاوضروس يك 
بطرس كنا فى معيشة واحدة واستغلال أطيانها 
كان ععرفة الاين المذكور بطريفة مشتركة 
( روكية ) حتى أهما رهنا مما مقداراً من الاطيان 
بتاريخ ؟؟ فبراير سئة 417 للبنك الزراعى ول 
تطالب الوالدة ابنها بشىء مامن وقت وفاة 
زوجها حتى وفاة الابن المذّكور وكانا باقرار 
الطرفين على تام الوئام والوفاق هما يدل دلالة 
واضحة على أن الأمر بنهما لم يكن ليؤدى الى 
الحاسية عن الريع بوم ما بل كان بطر.يق 
الروكة كا تقدم 

« وحيث ان هذه الروكية تؤدى الى أن 
الورثة تستفيد مما يحكون قد زاد في أموال 


المقدمة أمام محكة أول درجة 

« وحيث أن الروكية : تكن موضوع 
الدعوى المطروحة ئها تتعلق ا زاد فى أعيان 
الروكية من عقار ومنقول لاحساب ريع وهو 
موضوع هذه الدعوى 

2 و حي ث أنه للاسياب المتقدمة لاللاسباب 
التى بنى عليها الحم يكون الحم المستأنف فى 
محله ويتعين تأبيده والستأقون وشأنهم فى 
المطالبة بجا قد يكون هم من حقوق ناتجة من 
الروكية بدعوى على حده 

( استئناف فلتس عبد الشبهيد وآخرين وحضر عنهم 

الاستاذ أبادير أفندى حكم ضد الخواجات صادق 
حرجس بطرس وآخرين وحضر عنهم الاستاذ لطيف 
أفتدى نخله تمرة «؟ سنة 3 قضائية . دائرة حضرات 
كامل بك ابراهم وكيل الحكمة وعضوية عيد الفتاح 
بك السيد وسلبان السيد سلمان بك المستشارين ) 


/ 


6 مأبو سنة 1919 


سند متتازع فيه . دين مستحق نحم العقد 
لافملا . جواز المى بالناذ عند الاستحقاق . 


القاعرة القالوني 
تأخر احد المستأجر بن عن تقدم تأمين 
النزم به فطلب المؤجر الحكم له بالايجار "كله 
ما استحق منه وما لم يستحق تنفيذا الشروط 
المدونة بعقد الاتجارء وطلب أن يشمل ال 
بالنفاذ وبلا كفالة بناء على المادة بوم مرافمات 
ومحكة استئتاف أسيوطل حكت يشمول 
الحم بالنفاذحالا بالنسبة1ا استحق قعلاًو بالنسبة 


جحاة الحاماة 


كم 


للاقساط الأأخرى بشموله بالنفاذ بعد حلول | سنة 198 هوما ترى الحك به بالنفاذ الوقت 


مواعيد استحقاقها . 
امكو . 

وحيك ان وزارة الأوقاف طلبت الحم 
امام محكة أول درجة بايجار سنتق 1519 و 
9 مع النناذ وقضت طا المحكمة بالايجار 
المطاوب ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 
وهذا الرفض يشمل بداهة النغاذ المطاوب » 

« وحيث انه وا نكانت وزارة الأوقاف 
تربك فى طلبهاكل الايجار على الشروط المدونة 
بعقد الايجار لسبب عدم قيام الستأنف عليهم 
بتوقيع العقد الرسمى الخاص بالرهن الضامن 
للأمجار الا ان الحكمة تلاحظ جواز أن يكون 
لدى المستأنفء(بم دفاع خاص بتأخرجم عن 
التوقيع على العقد الرمبى فجرد اعتبار المستأنف 
عليهم غير منازعينى السئد فىحد ذاته لايكون 
من الواجب معه الحم بالنناذ إذ الأمر جوازى 
لامحكية عملا بالمادة وم مرافعات » 

« وحيث انالحكية ترى مع هذءالظر وف 
النظر الى ما استحق من الأيجار فعلا والحم 
بالنفاذ فيا تعلق به حالاً مع المكم بالنفاذ بالنسبة 
للاقساط الاخرى بعد حاول مواعيد استحقاتها 
لاحمال ان بظل النزاع قات بين الطرفين الى 
ما بعد مواعيد الاستحقاق » 

« وحيث انه مشترط في عقد الأيجار ان 
الثلث من الايجار السنوى يستحق فى 0 فبراير 
والثقان فى أول اغسطس من كل سنة وعلى 


ذلك يكون الثلث الذى استحق فى ٠١‏ فبراير 


بلا كقالة حالا وأما باق الاقساط فيكون النفاد 

( استئناف وزارة الاأوفاف وحشر عنها الاستاذ 
مد عبد الكريم أنتدى ضد ممد حسو له وآخرن 
عرة 9#[ ١‏ ستة ع تضائية . دائرة حضرات عبد القتاح 
بك السيد وسليان بك السيد سلين المستشارن 


. وعبد العزيز حلمى بك القاضى المنتدب ) 


1 
5 مأبو سئة 1919 
١‏ اجراءات النشر واللصق ٠‏ الزام قلم 
الكتابسا ٠‏ عدم مسئوليته 
»سب وفاة أحد الخصوم ٠‏ بطلان الاجراءات 
بالنسبة له , 
» ب بطلان. نسى. لابتمسك يهالا ورثةالتوق 
القاعرة القابو: م 

١‏ - انه وان كان القاثون ( مادة 4ه 
مرافعات) يغى بأن اجراءات النشر والالمباق 
واعلان أر باب الدبون امسجلة تحصل بناء على 
طلب كاتب الحمكة الا أن الزام 0 الكتاب 
بهذا لا يعنى رافع الدعوى من الواجبات التى 
يوجبها عليه التاتون وأحمها تقد الستتدات 
الاساسية لاتمام الاجراءات المطاوبة . فاذا قر 
فى شىء منهأكان هو المسئول 

. ؟- اذا توق أحد الخصوم أثناء سير 
دعوى لزع الملكية واوقف الحضر اجراءات 
الالصاق بالنسبة له وثم البيع رغم ذلك بدون ان 
يلفت قل الكتاب نظر طالب الببع الى محضر 
الايغاف ولم يطلب نازع اللكية ايقاف الدعوى 
ولوبالنسبة لنصيب التوفى فليس لك أن ينخذ من 


لم 


عاة المحاماة 


سكوت قإ الكتاب سبيلا لالقاء التبعة عليه وعده 
مسولا عما لمق الاجراءات من البطلان سبب 
تتصيره الشخصى فيا فرضه عليه القاثون . 

- ليس لأحد المازوعة ملكيكيم أن 
يدفع بيطلان متعاق بغيره من الخصوم حيث 
لاارتباط ييثهما ولأن موضوع النذاع كان 
متجزثاً ولكل منهم أطيان مستقلة وتم النشرعلى 
هذا الاعتيار. 

وفائع الرغورى 

رفمت وزارة الأأوقاق هذه الدعوى أمام 
. كة أسيوط الابتدائية الأهلية ضد قل الكتاب 
لحكة قنا الابتدائية الأعلية وباق الخصوم 
تقفيدت بالجدول العمومى غرة ١؟‏ سنة "195 
قالت بصحيفتها الابتدائية المؤرخة "١‏ فبراير 
سنة 1478 أنها رفمت دعوى ضد عبد الرازق 
ابراعيم ومن معه تقيدت نحت غرة 18 سنة 
١اكلى‏ قنا طلبت فيها الحم بازع ملكيكهيم 
من م أسهم و 1 قيراطا و ٠ه‏ فدانا وفاء مبلغ 
؟ذه ملم وههم١‏ جنيه خلاف المصاريف 
وى 7١‏ ابريل سنة 1994 رسا مزاد هذه 
الأطيان عليها ونسجل حك مرمى المزاد بالحكة 
المختلطة فى 5؟ ينابر سئة 1486 واستامت 
الأطيان اسلامً) فلا واستغلتها ولكن قانون 
التسجيل الحديث بتطلب الدقة فى بيان أمماء 
الأحواض وغرها وثر القطم خصوصاً عند 
النسجيل وتقل التكليف اذ براجعة حم مرتى 
المزاد السالف الذكر تيين أن هناك تحريف 
بسيط فى اسعاء بعض الحياض وفرها الأمر الذى 


اضطرها الى أن ترفم هذء الدعوى لتصحيح 
الامماء الحرفة والقر الخاطئة يحسب البيان 
الموضح بالصحيفة المدّكورة الخاصة بالا'اطيان 
المأزوعة ملكيتها والراسى عزادها عليها فى ١؟‏ 
ابريلسنة4؟1 والزام المدعىعليهم بالمصار يف 
والاتعاب وشعول الحم بالنفاد المؤقت وبلا 
كفالة وحنظ كافةالمقوق الاأخرى -وقدطلب 
عيد الرازق ابرا هيم وعد اسماعيل بطلا ن اجراءات 
البيع لذن حك مرسى المزاد صدر على خلاف 
اجراءاتالبيع الثى حصلت بعدوفاةاسماعيل امد 
كريم ولم تنخذ اجراءات البيع فىمواجهة ورثته 

والحكة الابتدائية المشار اليبا بعد أن 
معت مرافعة وطلبات الخصوم قضت حضور يا 
بتاريعخ 51 أ كتوير سنة 15597 - أولا - فى 
الدعوى الاصلية بتصحيح أسماء الاحواض وغرها 
ور القطع الخاطئة والحرفة الخاصة ب م اسهم 
و قراريطوء ؛ فدانا المازوعة ملكينها والرامى 
عزاد هاعلى المدعية بتاريخ ١؟‏ ابريل سنة 1954 
حسب البيان الوارد بعر يضة افتتاح الدعوى بعد 
استيعاد ال8 قراريط و ٠١‏ افدئة الخاصة بورثة 
اسماعيل أحمد كريم وألزمت المدعية بالمصار يف 
ني فى الدعوى الفرعية يبطلان 5 عرق 
المزاد الصادر فى ١؟‏ أبريل سئة 1554 بالنسبة 
الى 6 قرار يط و ٠١‏ افدنه المنزوعة ملكيتها من 
امماعيل احمد كريم و باحالة القضية بالنسبة لهذا 
القدر على حضرة قاضى البيوع لتحديد يوم للبيع 
واسثيفاء الاجراءات حسب التقاثون ووفضت 
الدعوى فيا عدا ذلك وألزمت وزارة الاوقاف 
بالصاريف . 


محلة الحاماة 


الم 


4 - بالزام قلم الكتاب بمصاريف اجراءات 
الببع مع المصاريف الناسبة ها وأمرت بالقاصة 
فى اتعاب اللحاماة . 

فاستأنف قل كتاب محكة قنا الابتدائية 
الأهلية هذا الحم ع مؤرخة الاو؟؟ 
مابو سنة ١994‏ وطلي للا سباب الواردة مما 
الحم بقبول الاسئثناف شكلا وى الموضوع 
بالغاء الحكي المستأنن ورفض الدعوى قبل قل 
الكتاب والزام رافعيها بالصار يف والائعاب 

كاأن عبد الرازق ابراهم استأنف هذا 
الحك أدضا بعر وضة مؤرخة٠‏ بونه سنة .م1937 
وطلب للأسياب الواردة بها الحم بقبول 
الاسنئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم 
المستأنف وبطلان اجراءات اليع بالنسبة الى 
4 أسهم وم قرار يط و 4٠٠‏ قنان الت م يحم 
ببطلان اجراءامهاوالزام المستأففعليها بالمصار يف 
والاتعاب عن الدرجتين 

و بجلسةالمرافعة الحددةلنظرالموضوعي نطاب 
طرفا الخصوم ضم هذين الاسثنافينابعضهما 
وال حكة قررت بالضم وأجلت القضيتين الحم 
لجلسةاليوم وصرحت للطرفين بتقديممذ كرانهها . 
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بعد مماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 

الاوراق والمداولة قانون 
من حيث ان الاستئنافين حازا شسكلهما القانونى 

«عن الاستئناف المرفوع من قل كتاب محكة قنا» 

« حيث أن قل الكتاب سك بعدم 
مسثولية فى بطلان اجرآنات البيع اسئناداً الى 


ان الأمرمتعاق بصاحب الشأن فى نزع اللكية 
وبالحكية فاذا قصر صاحب الشأن او أخطأ 
القضاء بعدم عراجعة هذه الاجراءات والتحقق 
من ها فليس هو مسئولا عن ذلك » 

« وحيث أن نص المادة 4ه مرافمات 
يقضى بأن الاجراءات المتعلقة بالنشر والالصاق 
واعلان أرباب الديون المسجلة وى الواردة فى 
المواد 071 و 7ه و 8+ متحصل بناء عليطاب 
كاتب الحكمة التى قدم لها الطاب المتعاق 
بنزع العقار مرئ يد الدين وبيعه الا أن قيام 
قم الكتاب بهذه البمة ليس معناه اعفاء رافم 
الدعوى من الواجبات التى يفرضها عليه القاثون 
واذا كان القانون اوجب على قل الكتاب ان 
يقوم بهذا العمل خشية ان يخطىء الدائن أو أن 
يكون الباشر لاجراءات نزعالملكية قليل الدراية 
بالنصوص القانونية فيخطلىء و يترتب على ذلك 
بطلان العمل فالغروض ان قيامه به هو بناء علي 
ما يقدمه له راف الدعوى مر المسئندات 
الأساسية لامام الاجراءات المطلوبة قانوناوت.ق 
واجبات صاحب الاعرى كاءلة فاذا قصر فى 
شىء مها فهو الوم دون سواه » 

« وحيث أن من أثم ما يمنى به رافم 
الدعوى هو أن تكون موجهة الى خصوم 
موجودين على فيد الحياة فاذا توفى الخصى كان 
الابقاف حاصلا بقوة القاثون وكان من الواجب 
طبقًا للمادة 745 مرافعات اعلان الورثة ليحاوا 
محل مورثهم فى الدعوى والا كانت الاجراءات 
النخذة ضدم باطلة ولا تأثيرها بالنسبة لم » - 


« وحيث أن وزارة الأوقاف رفثٍ 


كبام 


دعوى تزع الملكية ضد اربعة اشخاص وت 


اجراءات الالصاق بالنسبة لمم عدا اسماعيل !مد 
كرم ققد اوقف الحضر الالصاق بمحضرقى ١١‏ 
مارس سئة 1954 لوقائه الاان البه بيع تم فى ذات 
الجلسةالمحددةعن ٠.‏ الي طيان المازو. 0 عافمها 
نصي ب اموق رع عدم اعلا نورئتهفىدعوىالبيع 
« وحيث أن وزارة الاوقاف لم تطلب 
اياف الدعوى سيب وقاة أحد الخصوم فبايتعاق 
به على الاقل حتى يعلن من يحل ححله الا انها مع 
تسليمها بالبطلان بالنسبة للقدر الذى بملكه المتوق 
تريد ان تلق : تبعة التقصير على قل الكتاب لعدم 
انته نظر الخصوم الى محضر الابقاف لاتقفاذ 
الاجراءات فا يتعلق بادخال ورثة المتوفى » 
«وحيث انه وان كان سكوت إالكتاب 
عر محضر الايقاف تقصيراً الا ان وجود 
الاصيل وهو وزارة الاوقاف قٍِ الخصومة برفم 
عنه مسئولية هذا التقصير لأن الأعر ليس 
متعلنا ببطلانفى ذات الاجراءات التى حصلات 
حت يكون قل الكتاب مسئولة طبقن) للمادة 
مرافعات - اما هو متعلق بسير الدعوى 
وازوم 'وجيهها ضد خصوم موجودين على قيد 
الحياة وهو امر متعلق يراقع الدعوى المفروض 
فيه العلل باجريانما وبكل ماتم فيها وبحلة 
خصومه وما طرأ عليهم من التغيير فليس له اذن 
ان يتخذ من سكوت من ناب عنه فى بعض 
الاجراءات سبيلا" لأ لقاء التبعة عليه وعدهمسئو له 
عما لق الاجراءات من البطلان سيب تقصيره 
فيا يفرضه عليه القاثون » 
« وحيث انه لذلك يكون الحم على قم 


محلة الحاماة 


كتاب محكمة قنا بمصار يف اجراءات البيع فى 
غير محله ويتعين الغاوّه ورفض دعوى وزارة 
الأوقاف فيا يتعلق بذك » 
« عن الاسئثناف المرفوع منعبد الرازق ابراهيم » 

« وحيث أن المستأنف المأ كور سك 
ببطلان اجراءات البيع بناء على ان الأطيان 
بيعت صفقة واحدة لوزارة الاوقاف وكان ذلك 
بعد وفات اسماعيل احمدكريم أحد المتزوعة 
ملكيتهم وبغير ان يدخل ورثته فى الدعوى 
وتتخذ الاحراءات دم على وجه يح » 

« وحيث انه لا يمكن للمستأنف اذ كور 
السك بالبطلان الخاص بالاجراءات التى اتخذت 
ضد امماعيل احمدكريم رغم وفاته الا اذاكان 
الحق موضوع النزاع غير قابل للتتجزثة اما ولكل 
منهما اطيان مستقلة والنشر حصل على هذا 
الاعتبار فليس له إذن القسك الآن ببطلان 
الاجراءات فيا يتعلق به لا سما انه كان لديه 
حضور المزايدة والقسك بذلاك امام قاضى الببوع 
ثم اسنئناف 5 البيع فى الميعاد القانوفى طبمًا 
لأمادة ١مه‏ مرافعات وليس له إذن بعد ذلك 
الدفع ببطلان متعلق بغيره من الخصوم حيث 
لا ارتباط بينهما » 

« وحيث انه للك ولا جاء بأسات الحم 
الستأنف بهذا الصدد يكون الحم بالنسية 
الستأففك فى محله وبتعين تأبيده » 

0 استئتاف قل كتاب خكمة تنا صّد وزارة 
الأأوقاف وحضر عنها الاستاذ عمد افتدى عبد الكريم 
واخرين وحفر عن ثانهم الاستاذ نا أفتدى مرقص 
عرة 1 و مرة 1١11‏ سنة ب#أ قضائية ٠‏ داءرة 


بك المستشارين وعبد آل اسماعيل القاضى النتدب م6 


مجلة الحاماة 


ابام 


و قي . 0 
2 40 2 
49 ي ١‏ 721 2 

1 برب سمس ع 


1/١ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية‎ 
19178 ؟” وليه سئة‎ 
الامر الادارى . تعريفه . شروطه‎ - ١ 
؟ ل اجراءات لاببيحها القانون . أمال‎ 
اغتصاب لسلطة‎ 5 
ل اختصاص الاك الاهاية بنظرالاوامر‎ » 
الادارية وتأويليا . تعدى الاختصاص‎ 
. أمر باطل . جواز الحك بابقاف تنفينه‎ 
غ - قانون المطيوعات والدستور‎ 
المادة العاشرة من قانون المطبومات‎  ه‎ 
تفأذها بعد الدستور . حواز مصادرة‎ 
الرسوم والنقوشات فى الصحف والجلات‎ 


ا مدادىء القائوئمٌ 
١م‏ الأعر الادارى هو ركل نصر يحصادر 
من احدى الهات الادارية يقصد مئه إحداث 
أثر قانولى ويتخذ صيغة تنفيذية ويشترط فيه 
أولا - أن يصدر من جبة ادارية ( سواءكانث 
تلك الجهة أحد الموظفين الاداربين أم إحدى 
الهيئات الاداررية ) ثائي) - قى حدود السلطة 
التى مخوطها صغة الموظف أو اليئة الادارية لها 
وفى دائرة اختصاصهيا التى تحددها الثوانين 
واللواتح 1 
؟ - إذا تمدت جهة من جبات الادارة 
السلطة الخولة ا واتخذت اجراءات لا يبيحها 
القانون خرج عملها عن دائرة الشروعية وزالت 
عنه صفة الاحترام الجدير بالأمر الادارى 


ووجحب اعتياره من أعمال التعدى أومن قبيل 


اغتصاب السلطة 
- أوامر الادارة التومنع الشارع الحم 
الأهلية من تأويلبا وايقاف تنفيذها ونص على 


قصر حق تفاضى الافراد بشأمها على الطالبة 
بالتعويض انما هى الاوامر والاجراءات التى 
تدخل فى الاختصاصات التى مخوطا القوانين 
والواتح للسلطة الادارية فاذا تعدت اختصاصها 
لايكون أمرها مرا اداريًا محترم وانما يقم 
للد يعن أبة صنة قالونية نع الحا من 
أو بله واف تفيذه 

؛- بعبدور الدستور المصرى ألغيت المادة 
اثالثة عشر وما يرتبط بها من مواد الامر المالى 
الصادرف ١‏ ثوشبرسنة 1881 الخاص بالمطبوءات 

ه- المادّالعاشرة من قانون المطيوءاتالتى 
تبيح للحكومة ضبط ومصادرة جنيع الرسومات 
والتقوشات مهما كان وعبا أو جنسها متىثراءى 
ها انها مغايرة لنظام العموى أو الآداب أو 
الدين باقية بعدصدور الدستور وهى تشم ل اجرائد 
وامجلات ول تانها الادة الخامسة عشر منه 
لتى تنص الا على الوقف والالغاء وهمالايشملان 
الضبط والمصبادرة 


الوك : 


د حيث أنه ثبت للمحكة من الاطلاع على 
أوراق القضبية ان ادارة الأمن العام أصدرت 


عام 


تاريخ "٠‏ يونيو سنة 1478 أمراً الى سعادة 
حكددار بوليس مصر سرعة مصادرة أعداد يحلة 
روز اليوسف الموجودة بالمطبعة والنى ستوزع فى 
أول بوليو سنة 1984 مع كافة الكليشبات 
الختصة بصور هذا العدد . وقد قام بناء على ذلك 
لامر - الذى قدمت وزارة الداخلية المتأفف 
عليها المستند الكتابي المثبت له بناء على قرارات 
المحكة ارات حضرة اموق قدي عابدين 
ومعه نفر من رجال البوليس الى مطبعة الجامعة 
وضط ستثة عشر ألف عدد من أعداد محلة 
روز اليوسف والكليشيه الذى به صورة حضرة 
صاحب الدولة تمد ممود باشا يدوس الدستور 
وأثبت هذه الاجراءات فى محضره المؤرخ ٠١‏ 
يونيه سئة 1488 والمقدم ضمن أوراق النضية 

« وحيث أنت المستأنفة رفعت دعواها 
بتاريخ أول بوليو شئة +148 الى محكة الموسكى 
وطلبت الحم بصفة مستعجلة باعتبار الاجراءات 
التى امخذت ععرقة البوليس بوم السبت #٠‏ يونيه 
سنة 0 بمعادرة الجلة وكذ لك كليشيه الصورة 
المنشورة فى الصحيفة الثالثة عشرة مر: الجلة 
المذ كورة اجراءات باطلة كانها لم تكن مع نسايم 
المدعية الاعداد والكليشيه 

« وحيث أن حضرة مندوب الحسكومة 
دفع الدعوى بعدم اختصاص الحم الاهلية 
بنفرها لانها ترم الى الغاء أمر ادارى مستنداً 
فى ذلك الى نص امادة ( ١٠١‏ ) من لائحة ترتيب 
الحام الاهلية وقد قبلت محكة أول درجة هذا 
الدفم يحكبا الصادر بتاريخ " يوليو سنة 4ه 


يحل الحاماة 


بالغاء الحم المستأقف ويرقض الدفم الفرعى 
وباختصاص الحاى الاهلية بنظر الدعوى 

« وحيث أن الستانف علمها أمام حضرة 
قاضى التحضير ممع احتفاخلها بالدفم بعدم 
اختصاص الحا 1 الاهلية بنظر الدعوى دفست 
بأن الدعوى الحالية أصبح لامحل لطا على الاطلاق 
لأن رد النسخ الصادرة أصبح مستحيلا سيب 
اعدامها وسممت على هذا الدفم أمام المحكة ثم 
رفعت اسنئنافا فرعي جلسة اليوم طلبت فيه! 
بالغاء لحي المستأنف فيا قضى به من اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة بنظر هذه الدعوى . وقد 
دفعت رافعة الاستئناف الأصل بعدم قبول 
الاسئئناف الفرى للاسباب التى دونت يمحشر 


الجلسة . 
« وحيث ان الاسئئتاف الاصيل مقبول 
شكلا لتقدعه فى ميعاده القاثونى 


« وحيث أن الدفم بعدم قبول الاسنئئاف 
الفرعى فى غير محله لان من حق الستأنف عليه 
أصلا أن يرقم استئنافا فرعي يرتبه على الاسنكناف 
الاصلى فى ابة حالة كانت عليها الدعوى أمام 
الحكة الاسئئنافية الى أن يفل باب المرافعة 

« وحيث انه لا محل للقول بان الاسنئناف 
الفرعى المرفوع من المستأنف عليها أصلا غير 
مرتبط بموضوع الاسئثناف الاصلى لانه تبين 
للمحكة ان الارتباط بين الاستئنافين متوفراذ 
ان الاستثناف الفرعى يقصد منه تمدبل الحم 
المستأنف فها قضى به ضد المستأنف عليها. أصل) 
وكل من الاستئنافين يرجى الى طرح موضوح 


فرفعت المدعية استثنافً) أصليا عنه وطلبت الحم اختصاص محكة اول درجة أو عدم اختصاصها 


>لة الحاماة 


مم 


من جديد على الحكة الاستثنافية وأن تنوعت | هذا عن دائرة الشروعية وزالت عنه صفة 
اسباب الدفع بعدم الاختصاص الذى قضت به | الاحترام الجدير بالامر الادراى ووجب اعتباره 


تلك الحكة 


د وحيث انه لذلك يكون الاسئئناف 
الفرعى مقبولا شكلا . 


« وحيثُ انه للفصل فى هذه القضِية يتعين 
البحث فى ماهية الأمر الادارى والشروط 
الواجب توفرها فيه وتحديد سلطة الحاكم الاهلية 
بالنسبة للاوامر التى تصدر من الجهات الادارية 
و بيان ما اذا كان الام بالصادرة موضوعالقضية 
الحالية مستوفنا للشروط اللازمةلاحترامه وصادراً 
من سلطة تملكه . 

« وحيث أن الأمى الادارى هو كل 
تصريح صادر من 'حدى الجهات الادارية عن 
ارادمها يقصد منه احداث اثرتانونى ويتخذ 
صيغة تنفيذية وريؤخذ من هذا التعريف ان 
الأمر الادارى يشترط فيه - أولا أن يصدر من 
جية ادارربة سواء كانت تلك الجهة احد الموظفين 
الاداربين أم احدى الميئات الادارية- ثانا ان 
يصدر فى حدود السلطة التى نوها صفةالموظف 
أو اليئة الادار ية لها وفى دائرة اختصاصها التى 
تحددها التوانين واللواتح فسلطة الادارة اذن 
محدودة بالنصوص الواردة ؛ اما فى القوانين 
الصادرة مرء الساطة النشريعية أو فى اللوائح 
الصادرة من السلطة .الادارية نقسها فى حدود 
تفو يها من الساطة النشريعية . 

« وحيث أنه يترتب على ذلك انه اذا 
تعدت جهة من جهات الادارة السلطة الخولة لا 
وأنخذت اجراءات لا يبيحها القانون خرج عمابا 


من أعمال التعدى أو من قبيل اغتصاب السلطة. 

« وحيث أن ساطة الحاكم الأهلية بالنسبة 
للاوامر الادارية قد حددتها المادة ( ٠١‏ ) من 
لانحة ترتيب نلك الحا حيث نصت على أن 
الحا 1 الاهلية ليس ها أن تؤول معنى أمربتعاق 
بالادارة ولا أن توقف تنفيذه وائما تختص بالحسم 
فى كافة الدعاوى التى ترفم على الحكومة بطلب 
تضمينات ناشنة عن أجراءات ادارية تع مخالنة 
للقوائين أو الاوامر العالية وقد قصد من هذه 
المادة التى تقوم على مبدأ فصل الساطات التوفيق 
بين استقلال الادارة من جهة وبين الغمانات 
التى يجب أن تحاط بها حقوق الافراد قبلها من 
جهة أخرى . 

« وحيث اله يترتب على ماتقفدم أن 
أوامر الادارة التى منم الشارع الحاكم الاهلية 
من تأو يلها وايقاف تنفيذها ونص على قصرحق 
تقاضى الافراد بِشأنها على المطالبة بالتعويض انا 
فى الاوامر والاجراءات التى دل فى 
الاختصاصات التى نوها الآوانين والاوائٌ للسلطة 
الادارية فاذا تمدت اختصاصها لا يكون أثرها 
أثراً اداري) محترم) وامًا يع باطلا ليس له اية 
صفة قانونية تنم الحام. عن تأويله وايقاف , 
تفيذهء وقد جرى النضاء البلجيى الذى يشبه 
نظامه القضاى النظام الصرى فى هذه النقعاة 
على هذا المبدأ فى أحكام عدة منها ؛ حم محكة 
افرس فى 4 فيراير مسنة 1104 (تراجع 


مسداء | مصسم 


كالم 


عجلة الحاماة 


لإميكترى بلج عن سنة :٠و1‏ ١1وا‏ 
تحت لفظة فصل السلطات عدد ١١‏ و١٠‏ من 
الجزء الرابع من 4م و د )م أخذ به القضاء 
الختلط فى قضية ديون الجزية التى رفض قيها 
الدقم يعدم اختصاص الحم الختلطة بناء على 
أن موضوع النزاع هو من أوامر السلطة العليا 
بناء على أنه يشترط لقبول هذا الدفم أن يكون 
الامر صادراً من الحكومة المصرية فى حدود 
ساطتها العامة فاذ! خرج عن حدود نلك السلطة 
كان للمحام الختاطة أن تنظر فيه ( راجع حم 
محكة الاستثناف الختلطة بتاريخ 4؟ ابريل سنة 
فى مموعة القضاء والنشريع الختلط السنة 
ص )"0٠١‏ 

« وحيث انه يستنتتج من جميع ما تقدم انه 
لا يكتى أن تدفع الحكومة بأن الامر الممتازع 
بشأنه صادر من السلطة الادارية حتى كف 
الحاكم الاهلية عن المساس به وانمالهذه الحم 
أن تبحث مبدي) هل الامر الذكور صادر من 
الادارة فى حدود اختصاصها أم خارحا عن 
هذا الاختصاص فتحترمه ولا تتعرض لايقافه 
فى الحلة الاولى وتعتبرهكأنه ل يكن فى المالة 
الثانية وتكون مختصة بالنظر فيه 

« وحيث انه بعد تفرير المبادىء القاثونية 
المتقدمة يتمين البحث فها اذا كانت ادارة الامن 
العام تملك الامر بمصادرة نسخ العدد ١:‏ من 
مجلة روز اليوسف والكليشيهات الخاصةبصوره 
أم لا 

« وحيث أن البحث يستدىى الرجوع 
الى قاثون المطبوعات الذي صدر به الأأمر العالى 


المؤرخ ٠6‏ توقبر سنة 184١‏ ودستور الدولة 
المصرية الذى صدر به الامر اللى دم 3 
لسنة 19 لمعرفة ما اذا كانت أحكام قانون 
المطبوعات قد الغاها الدستور يرمتها أم أبق 
للادارة من الساطة ماتذول لها اتخاذ الاجراءات 
التى امخذت فى هذه الدعوى 

« وحيث ان الغاء القوانين اما ان يحصل 
صراحة بالنص على الالغاء وبيان النصوص 
القانونية الملغاة وأما ضمئًا اذا تعارضت نصوص 
القانون الجديد مع نصوص القانون القديم تعارضً 
لايمكن رفعه 

« وحيث ان قانون المطبوءا ت كان ينص 
على رقابة الصحف وتخويل السلطةالادار يقحق 
انذارها وتعطيلها وتوقيع الغرامات عليها بطريقة 
ادارية 

« وحيث ان الاستور فى المادة ١١‏ نص 
على حر ية الصحافة فى حدود القاثون كانص فى 
الشطر الاخير من تلك المادة على خطر الرقابة 
على الصحف او انذارها أو وقنها بالطريق 
الادارى سغى بذلك المادة ( 1 ) وما برتبط 
بها من مواد الامر العالى الصادر فى ١‏ توفير 
سنة 1١81١‏ 

« وحيث ان الدستور لم يتعرض لباق 
نصوص قانون المطبوعءات. فكل مواده التى لا 
تتعارض ولاتننافض مع نصوص الدستور الصريحة 
نبق افذة 

« وحيث ان الادة ( ٠١‏ )من قانون 


المطبوعات نصت على انه يجوز الحكومة فىكل 


محلة الحاماة 


ففذ' 


الأحوال ضيط ومصاردة جقيسع الرسومات 
والتقوشاتمها كان نوعها او جنسهاوسواء كانت 
معلنة أومعرضة لنظر العامة أو للبيع وذلك 
تراءىطا ان النقوشات والرسوماتالمذكورةمغايرة 
لنظام العمومى أو للآداب أو للدين وهو نص 
عام يدخل حته الجرائد والمجلات لانه يمسحيل 
عا مصادرة القوشات والرسومات التى تطيع 
فى عدد من جريدة أو مله بغير مصادرة 
العدد هسه 

« وحيث أن نص الادة العاشرة المذكورة 
م يتعرض له الدستور بالالغاء ولايمكن التول ان 
بينه وين المادة ١٠6‏ من الدستور أى تعارض 
او تناقفض لأن ضيط 
والتقوشات ليس من ,قيل الوقف او الالغاء لان 
الالغاء هو منع الصحيفة من الصدور نهائيا 


ضبط ومصمادرة الرسومات 


الاجراءات باعتبار انها منفصلة عن بعضههاولكل 
مها معتى خاص 

« وحيث انه متى تقرر ذلك فان الامر 
الصادرف هذه الدعوىمن المبة الادار بةمسكند 
الى قانون نافذ فالحاك الاهلية ينتضىنص المادة 
٠١ (‏ ) ممنوعة من تأويله او ايقاف تنفيذه ؛ اما 
البحث قى سداد هذا الأمر او عدالته فان محله 
دعوى التعويض » 1 

« وحيث أنه متى ثبت ان الحم الا الأهلية 


:ٍ ْ 


١ 


والوقف هو منعها منما موقا لمدة معيئة كا أنه 
لاعكن القول أيضًا بأن هذه العبارات مترادفة 
لان المشرع فى قانون المطبوعات قد حدد تلك 


قاممت به محكمة أول درحة بالنسبة لاختصاص 
قاضى الامور المستعجلة لأن البحث فى وظيفة 
الحم الأهلية بتقدم البحث فى اختصاص اية 


محكة معينة من نلك 1 سواء كان قَضَاوُعا 
مستعجلا أو غيرمستعجل بالنظر الى النزاع الى 


طرح امامبا ولذلك لا يكون هناك محل لانظر فى 
أى دفم آخر غير الدفع المذكور الذى يجب 
جنيع الدفوع الاخرى اذا قبل ولذلك يكون 
المستأنف فى عله فيا قفى به بالنسبةلعدم 
اختصاص الام الاهلية وف غير محله فها قضفى 
به بالنسية للدفم بعدماختصاص القضاء المستعجل 
( قضية روزاليوسف وحضر عنها الاستادان راغب 
أتدىاسكتدر وحمد صبرق أبو عل أمتدى المحاميانضد 
وزارة الداخلية عرة سنة 78و س داكرة 
ضرات عمد راغب عطيه بك وكيل المكمة وعفيق 
عفت بك وسابا حيثى بك القاشيين) 


10 
ححكة مصر الابتدائية الأهلية 
18 مألوسئة 159 
إ- الدستور والغاوه للمادئين ١٠ل‏ و”١‏ 
من قانون المطيومات . قانون العقوبات . تطبيقه دون 
غيره على الصبحف 
“ىمسم أحراء » مخالف للقانون . مسادرة مجلة 
بناء على المادة العاشرة من قانونالمطبوعات .تعويضات . 
»© ل شروط تطبيق الادة العاشرة من قافون 
الطبوتات . 
ع الحام ء سلطة المراقية على أعمال 
الادارة . سلطة بحث أسباب تصرف الادارة 


القاعرةٌ القاثو 2 : 
١‏ - بعد صدور الذسئور الممرى أصبح 
قانون العقوبات هو القانون الوحيد الذى ,يطبق 


غير مختصة بنظر الدعوى فلا محل البحث اذى | على الصحافة والصحفيين لأن قانون المطبوعات 


الام 


جلة الحاماة 


قد ألنى منه يصدور الدستو ركل ما يتعارض مع 
حرية الرأى وحرية الصحافة التين يكغلبها 
الدستور وبوجه خاص فان المادتين العاشرة 
والثالئةعشر قد أصبحتا ملنيتين وقد كفل قانون 
المقوبات ما تضمنته هاتان المادتان ما قرره فى 
المواد حذأاع 1 :515151661 ١ا.‏ 

؟ - اذا صادرت ادارة الأمن العام مجلة 
مصورة اعيادا على لمادة العاشرة من قاتون 
المطبوعات الت ألغاها الدستو ركان عللبا عخالمًا 
لقاثون ووجب عليها التعو يض 

- بفرض غاء المادة العاشرة من قانون 
الطبوعات بعد الدستور فتطبيقها يستازم ( أولا ) 
أن يكون هناك صور ( ثانا ) أن تكون هذه 
الصور مغايرة للنظام العموبى أو للآداب أو 
للدين . (ثالنا) أن تكون الصور معلنة أو معرضة 
لنظر العامة أو للبيع . فاذا انعدم شرط من هذه 
الشروط كان تطبق المادة الها للقانون . وعلى 
هذا فاذا صادرت ادارة الأمن العام مجلة لم 
ثبت أن بها صوراً مخالفة للنظام العمومى أو 
للآداب أو الدين وكانت المعمادرة قد وقمث فى 
المطبعة قبل اعلان المْجلة وعرضها لنظر العامة 
والبيع كان عمابا مستوجبا للتعو يض خخالئة ذلك 
لقانون 

- للمحام حق مراقبة أعمال الادارة 
لمعرفة ما اذا كانت حقيقة من الاعمال التى تعلق 
بالأمن الداخلى أم لاوما دام للمحام حق الحم 
على الادارة بتعويض الضرر فلبا بطبيعة الخال 
أن تبحث فى أسباب هذا الضرر ومداه وى 
طبيعة هذه الأسباب والالما أمكنها أن تقوم 


بواجب المراقية التى خوها لها القانون وعلى هذا 
قبا أنتطلب مر-_الادارة أن تبين سبب 
مصادرتها حلة من المجلات وأن تبث فى 
هذا السيب 
2 

« حيث أن المادةا! 14 من اللدستور تنص 
على ما يأنى : 

« حرية الرأى مكفولة ولكل انسان 
الاعراب عرى فكره بالقول أو بالكتابة أو 
بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون » 

« وحيث أن المادة ا(١١‏ منه تنص على 
ما يألى : 

« الصحافة حرة في حدود القاثون والرقابة 
على الصحف محظورة وانذار الصحف أو وقنها 
أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور كذلك 
الا اذاكان ذلك ضرورثا لوقاية النظام 
الاجماعى » 

« وحيث أنه يستخلص من المادتين 
المذ كورتين أربعة مبادىء أساسية : أولا ‏ 
أن حرية الرأى مكفولة فى حدود القانون . 
ثاني) ‏ أن الصحافة حرة فى حدود التانون . 
ثالنًا ‏ أن الرقابة على الصحف محظورة اطلاقا . 
رابع ان انذار الصحف أو وقنها أو الغاها 
محظوراداريا الا فى حالة واحدة هى « وقابة 
النظام الاجتاعى » من خطر البلشفية حيث 
يجوز للادارة انذار الصحف أو وقنها أو التارها 

« وحيث أن البحث فى هذه الاعوى 
يتطلب النظر الى نصوص الدستور من جهة 


يحلة الحاماة 


فاخ 


حرية الرأى على اعتبار أن المصادرة وقعت على 
صور ورسوم ومن جهة حرية الصحف على اعتبار 
أن مجلة روز البوسف صحيفة مصورة 

« وحيث أن حرية الرأى وحرية الصحافة 
قدكذلها الدستور فى حدود القاثون 

د وحيث أن الخلاف الثم بين الدعية 
والحكومة هوفيا هو هذا القانون ؟. وهل 
هو قاثون المطبوعات الذى صدر بتار يخ ١‏ 
وفير سئة 141 أى قبل انشاء اجام الأهاية 


سنتين تريب أو هو قانون المتوبات الذى 
صدر فى سسئة 1404 وح لحل قاثون العقوبات 


الصبادر فى نونيه سنة مم١‏ - أو هو القاتون 
الذى يشترعه البرلمان بعد العمل بالدستور 

« وحيث أن المدعية ترى أن القاثون الذى 
يشير اليه الدستور هو القانون الذى يشترعه 


الببلان ( وهو على الأقل قانون العقوبات ) 
وترى الحكومة أن هذا القانون هو قانون المطبوعات 


ولكل وجهة أيدها 


« وحيث أن الحكة ترى بعد مماعها 


أقوال الخصمين والاطلاع على مستندانها 
وم ذكراتهما أن القاثون الواجب الاتباع الآن 
هو الثانون الموجود وقت صدور الدستور على 
ان لابلمان الحق فيا بعد فى وضع قاثون جديد 
للصحف وق دكان هذا الحق محل تزاع شديد 
بين أعضاء لئه الاستور اذ كان فريق منهم 
يرى ملم الببلان من وضع تشريع لحري الرأى 
والصحف تقديس لقواعد العامة التى قررها 
الدستور فى هذا الشأن . ش 

« وحيث أن الحكة تسند فى رأيها هذا 


أى فى أن القانون الذى يشير اليه الدستور هو 
قاثون سابق على العمل به -- الى نوص ننس 
الدستور قفد جاء فى المادة ( 1117 ) منه ما يأفى 
«دكل ما قررته القوانين والمراسيم والأوام 
والاوائج والقرارات من الأحكام وكل ما سن 


أو انخذ من قبل من الأعمال والاجراءات طيمًا 


للاحوال وال وضاع التبعة ببق نافذاً بشرط أن 


يكون نفاذها متنا على مبادىء الحرية والمساواة 


التى يكفلبا هذا الدستور الم » ثم جاء أيض) أن 
القبض أو الحبس لا يكون الا وفق أحكام 
القانون ( مادة ه ) وانه لا جرعة ولا عقوبة 
الابناء على قانون ( مادة ١‏ ) وغير ذلك كثيراً 
مما لا محل لابراده هنا . فكل هذه القوانين الى 
يشير الها هى النوانين التى كان معمولا بها الى 
حين صدوره .على أن هذا الح يجب أن 
لا يؤخذ على اطلاقه لأن هناك من القوانين 
ما أصبح ملغى ولاعل له بموجب نفس الدستور 
وهى التوانين التى تكون غير متفقة مع مبادىه 
الحرية والمساواة ( مادة ) وسها ما للبرلان 
من حق الغامها وتعديلها ( مادة 111 ) 

« وحيث أله قد ظهر مما تقدم أن حرية 
الرأى وحر ب ةالصحافة خاضعتان لنصوص القوانين 
السابقة على الدستور بشرط أن لايكون هناك 
منافاة بينها وبين المبادى» الاساسية التى كفلا 
« وحيث أن القاتونين الاذبن جرى العمل 
على تطبيقهما على الصحافة والصحفيينهما قاثون 
المطيوعات الصادر بتاريخ توشير سنة 41ها 
وقانون العقوبات الصادر فى سئة ١5١4‏ الذى 


حل محل القانون الصادر فى سنة 1888 : 


مم 


جحلة المحاماة 


'« وحيث أن الحكة ترى بعد الاطلاع 
على المستندات وعلى المذكرات وبعد مماع 
اقوالالخصمين أن تاتون العقوبات هو الواجب 
الاتباع بعد صدور الدستور لأن قانون 
المطبوعات الغى منه ما يتعارض هم حرية الرأى 
وحرية الصحافة وبيان ذلك تقول المكة ان 
قاثون المطبوعات تضمن ثلاث وعشرين مادة 
منها مادثان عاقان الدستور وهما المادة عشرة 
وللادة ( 1١‏ ) والباق بعد ذلك لا يتعارض مع 
أى نص من نصوصه لانه متعلق_ بالطابع 
والترخيص بها وواجبات أرباب المطابع 
والصحفيين والترخيص لم 
المطبوعات والترخيص لم والغرامات التى تقرر 
عند وقوع تخالفة متهم 

أما المادة ال 1 فهذا نصبا «وسوغ محاذظة 
على النظام العمومى أو الدين أو الآداب تمطيل | ١‏ 
أو قفل أى جورنال أو رسالة دورية بأمر ناظر 
داخلية حكومتنا بعد انذارين أو بقرار من مجلس 
النظار بدون انذار ويسوغ اضافة غرامة الم » . 
وهذه المادة أصبحت ملناة » 
الدستور . وأما المادة الماشرة من قانون 
لمطبوعات فهذا نصها « يجوز الحكومة فى كل 
الاحوال ضيط ومصادرة جميسع الرسومات 
والنقوشات عبما كان نوعها أو جنسها وسواء 
كانت مغلفة أو معرضة لنظر العامة أو لببيع 
وذلك متى تراءى ها أن الرسومات والنقوشات 
المذكورة مغايرة للنظام العموى أو للآداب أو 
للدين ويجازى من نشرها أو حملا أو عرضها 
بيع بغرامة من مائتين الى النى غرش » 


وواجبانهم وباعة 


المادة |[ ه١1‏ من 


«ه وحيث أن قاتون العقوبات قد تكفل 
عا تضمنته المادة 1 المذ كورة فى مواده الآانية . 
4 - عقاب الصحف الت تسعى للاخلال 
بأمن الحكومة والمادة إل ١6+‏ - عقاب 
الصحف الى تسعى لتكدير الس العمويى والمادة 
وه خاعتان الصييق: الى تتتييك حرية 
الآداب وحسن الأخلاق والمادة 114 نصتث 
على الغاء الجرريدة أو تعطيلها موقت وعلى اتفال 
المطبعة موقا ومؤبداً 

« وحيث أن هذا القانون قد تكفل أيض) 
عا تضمنته المادة العاشرة من قانون المطبوعات 
تقال فى المادة 1١٠+‏ يجوز ضبط الرسائل 

والمطبوءات والاعلانات والرسو م والنقوش 

والصور الرمزية وغيرها وال لواح والأحجار 
0 من أدوات الطبع والنتنى ويكون 

الصادر بالمقوية مشتملا على الأمر بازالة 
أو اعدامكل أو بعض الأشياء التى ضبطت أو 
تضبط فيا يعد 

« وحيث أن قانون العقوبات تضمن فوق 
ذلك ق المادة 111 مكررة مماقبة مديرىالمطابع 
وملنزالطبع والمؤلنين وأصعاب المطايم والبائمين 
والموزعين واللاصقين وفى الواقم أرث قانون 
العقويات لم يتك من قانون المطبوعات الا ما هو 
متعلق بالقيود الموضوعة لاصدار الصحف 
وطريقة الترخيص بها وحق الحكومة فى منع 
دخول وتداول و يع الجرائد والرسائل المنشورة 
فى خارج القطر المصرى ( المادة 10 ) 

« وحيث أنه لم ببق بعد هذا البيان الا 


اثيات ات واضع الدستور لم يقصد بكلمة 


مجلة الحاماة 


احم 


« القاثون » سوى قانون العقو بات لأنه أمبى 
من أن يترك حظ الصحنى بين يدى الادارة 
تصادرها متى شاءت وأن تجعل حرية الرأى 
رهن إرادنها محسب هواها وأن لا نتجمابا ق 
ذمة القضاء الذى لا يصدر حكه الا بعد تحقيق 
ودقاع علنى وتمحيص وتدقيق خصوصا وأن 
قاثون المطبوعات قد صدر من ولى الامر يناه على 
مارآ بحاس النظار فى حين أن قانون العقوبات 
قد صدر بعد ان درسه مجلس شورى القوانين 
وأدلى برأبه فيه وان لم يكن قطمي) فهو أقرب 
شتراك الامة فى وضعه وأرضى لما من قانون 

الطبوعات 

« وحيث انه ان كان لا يزال فى النفس 
أثر من الشك بعد ماقررته المكة فان من 
اميادىء المعلومة فى تفسير القوائين عند نموضها 
الرجوع الى المناقشات التى دارت حين تحضيرها 
لتوضيح الغامض و إزالة اللبس 

« وحيث أنه بالرجوع الى ضر لنة 
الدستور نجد أرضك االجنة تناقشت فى الجلسة 
الناسعة عشر ها يأنى 

« حضرة تمد بك على - هل يععلى البرلمان 
الحمق فى سن القانون اللازم للصحافة تأميئاً 
لنظام وصرنا للاعراض أم لا فأجاب حضرة 
على بك ماهر :- هذا تكفل به قانون العقو باث 
والذى أر يده أن لا يكون للبرلان وخصوصا 
قى الأحوال العادية الحق فى تقرير قوانين تتح 
الحكومة مراقبة الصحف أو عدم إصدارها. 

وقدجاء فى تقرير لجنة الاستور ما يأنى :- 
وقد كان مما ينم أمور الصحافة عندثا قااون 


المطبوعات وفيه اثبات حق الادارة فى إنذار 
الجرائد وتعطياها ووقنهاو إذ ملم نكن من حيث 
مايكتب فيها إلا صورة خاصة من ابداء الرأى 
رأت اللجنة للنسوية بها وبين صورها الاخرى 
فى الح ان لايكون حسابها على ما يقع منها إلا 
بطريق القضاء وعلى حسب ما يضعه القاثون من 
الحدود ولذلك حظرت إنذارها إأو وقنها أو 
الغاءها من أجل ما ينشر فيها بالطرق الادارية 
وأما حرية الصحافة من حيث إصدارها قند 
تركت اللجنة الأمرق هذا للقاثون يدر ما يرى 
فيه المصلحة العامة وهو المقصود بعيارة( الصحافة 
حرة فى حدود القاثون ) . وهذا الكلام صريح 
فى أن حساب الصحف على ما يقع منها عملا 
بالأمن أو الآداب أو الحياء لايكون إلا بطريق 
التضاء - أما التانون الذى تشير له المادة ١١‏ 
من الدستور فهو القاثون الذست ينم إصدار 
الصحف من حيث الشروظ اللازمة فىالصحفيين 
أو طريقة إعطاء الرخص أو غير ذلك مما يرى 
فيه الصلحة العامة ومن الفهوم بالبداهة أن 
اللجنة تشير إلى ما بت من قانون المطبوعاتخاصاً 
المطابع وشروط إصدار الصحف بعد ما ألغى 
الدستور مأكان فيه خاصا بتقييد حرية الرأى 
« وحيث انه ان كان لايزال هناك أثر 
من الشك بعد هذه الادلة الناطفة التى أساقتها 
الحكة ذاليك دليلا آخر بد صدور الدستور. 
جاء فى المذكرة التفسيرية لتعديل المادة 111 
من قانون العقوبات فى سنة 576 توقيع معالى 
عبد العزي فهى باشا وزير المتانية ما يأنى : 
كانت الصحافة قبل اعلان الدستور تحت رحجة 


امم 


محلة الحاماة 


السلطة الادارية التىكان لها الحق فى تعطيل | ما اوردته من الأدلة على الغاء المادة العاشرةمن 


الجرائد والرسائل الدورية بل وف الغامها لكن 
الدستور قد قرر مبديًا حريتها ورفم عنها بد 
الساطة الادارية على انهكان من الطبيعى أن هذه 
المرية يحدها حق الجتمع والأفراد فى أن لا 
يساء استمالها لذلك قرر الدستور بأن الصحافة 
حرة فى حدود القانون ولمأكان فى بعض نصوص 
قانون العتوبات الالى الخاصة بالجنح الصحفية 
شىء من الغموض يستازم الايضاح وقايل من 
النقص يستازم التكيل ققد رؤى ادخال شىءمن 
التعديل على بعض أحكام قاثون العقوبات 
الخاصة بالجنتح الصحفية وهذا مع عدم المساس 
أى مساس يق حرية الصحف ولا يا لما من 
المقوق الشروعة » 

« وحيث انه مت تقرر هذا يحسن بالمكة 
أن تعود الى المادتين ال 1 و ٠١‏ من قانون 
المطروعات فتقرر ان الاولى مهما الغيت الغاءتاما 
بنص المادة ال )١16(‏ من الدستور والثانية الغيت 
كذلك الغاء تام بنص المادة ال 14 منه لامها 
تقر لكل انسان الأعراب عن فكره بالقول 
والكتابة والتصوير . فالتصوير إذن مظهر من 
مظاهر الأعراب عن المكر فهو حرق حدود 
قانون العقوبات » 

«وحيث اندم تقرر ذلك تكون ادارةالامن 
العام قد ضبطت وصادرت محلة روز اليوسف 
المصورة اعتّادا على المادة الماشرة من قانون 
المطيوعات التى ألغاها الدستور وتكون بذلك قد 
خالقت القانون ووجب عليها التعو يض » 

«وحبث اث اللحكة مع اعتقادها بصحة 


قانون المطبوعات و بصفة كونها محكة ابتدائية 
ترى استكالا لبحث المسألة من كافة وجوهها 
ان تسل جدلا يقاء هذه المادة معمولا بها قهل 
جرت ادارة الامن العام ف الضيط والمصادرة 
على احكام هذه المادة ؟ » 

« وحيث ان الجواب على ذلك يدعو 
المحكة الى اثبات نص الأعر الصادر بالضبط 
والمصادرة وها هو! » 

( حضرة صاحب السعادة حكدار بوليس 
فصن الأمل مرعة مصادرة أعداد حلة 
روز اليوسفالموجودة بالمطبعة التى ستوزعيا كر 
الاحد اول يوليه مع الاكليشيهات الخاصة بهذا 
العدد - مدير الامن العام بالنيابة - فرريد ) 

« وحيث ان الحكية لا تريد ان تعرض 
ما اذا كان هذا الامر قد صدر من ٠وظظلف‏ :ص 
باصداره او لاما دام مندوب الحكومة لم يقرر 
امام الحكة ان وزارة الداخلية عى المسثولة » 

« وحيث ان الحكة لا ترى كذالك 
رأى المدعية في ان المصادرة يجب ان تتم على 
الصو ركنص المادة العاشرة لا على الجلة لأن 
الصور لاصقة بها ولا يمكن مصادرة البءض دون 
البعض الآبر وان كان الرأى فى فرنسا ان 
تصادر الصور دون الكتاب اذا كان ممكنا 
ماديا 6» 

« وحيث ان المحكة ترى ان تطبيق نص 
المادة العاشرة يستلزم ‏ اولا- ان يكون هناك 
عووسارات ان تكون هذهالصور مغايرة نظام 
العموجى او للا داباو الدين - ثالنًا - ان تكون 


>لة اللحاماة 


عدم 


تلاك الصور معلنة او معرضة لنظر العامة أو للبيع 
فاذا انعدم شرط من هذه الشروط كان تطبيق 
المادة مخالقًا لثقانون واما عن الشرط الأول 
فالصور موجودة وأما عن الشرط الثانى ققد 
خلا الامر الصادر بالمصادرة من يانه . وقد أبى 
مندوب الحكومةان يقوله او على الال انيدل 
المحكمة على الصورة التى اوجبث المصادرة واما 
عن الشرط الثالث فعدوم بلمرة لان المصادرة 
وقعت فى ادارة الجريدة قبل اعلامها وقبل 
عرضها لنظر العامة وقبل عرضما للبيع كا هو 
صرح الامر الصادر بالمصادرة وكا هو ثابت فى 
محضر تحقيق البوليس » 

« وحيث انه فيا يتعاق بالشرط الثانى 
فلمحام الحق فى أن تطلب من الادارة أن 
تبين سبب المصبادرة بل لا الحق فى أن تبحث 
هذا السبب لأن من أعمال الكومة ما يسمونه 
عتاعصتمعةكه0ع 01 قمامة و هذه الامال يبجبأن 
تترك للادارة الحرية التامة فيها وأن لاكون 
خاضعة لاية رقاية قضائية وقد ينها ابلاتون فى 
مؤلفه عن القانون الادارى نحت بند 151 وما 
يليه ومن هذه الاعمال ما هو متعاق بامن الحكومة 
الداخلى وضرب لذلك المثل الوحيد وهو الراسيم 
التى تعلن الاحكام المرفية ثم قال فى بند 1١١١‏ 
ما يأنى : « يجب أف يمحتاط الانسان أشد 
الاحتياط فى اعتبار عمل المكومة داخلا فى 
أعمال السلطة #«مسسهجدمع هة نمام أولا - 
لأنه بدون هذا الاحتياط يتسنى للادارة 
أن تفر من عراقبة القضاء بأن تصبغ عملبا 
الاستبدادى بصببغة اللحافظة علي الامن العام » 


فيؤخذ من هذا ان للمحام حق مراقبة أعمال 
الادارة لمعرفة ما اذا كانت حقيقة من الاعمال 
الىتتعلق بالامن الداخلى أولا . على ان هناك 
ما هو أوضح من ذلك وهو انه ما دام للمحام 
حق الحم على الادارة بتعويض الضرر فابا 
بطبيعة الخال أن تبحث فى أسباب هذا الضعرر 
ومداه وفى طبيعة هذه الاسباب والالما أمكنبا 
أن تقوم بواجب المراقية الثى خوها لما القائون 

« وحيث أن الادارة فضلاعن امهاامتنعت 
عن بيان سيب الصادرة أهو للامن العام أو 
هو للآداب أوهو الدين امتنعث أيضًا عن 
بيان الصورة التى أوجبت المصادرة فتأخذ 
الحكة من هذا الامتناع انه لم يكن بالجلة مليفل 
بالنظام العام ولا بالدين ولا بالآداب وأن ادارة 
الامن العام قد خالفت القاثون ووجب علبها 
التعو يض 

«وحيث|نالادارة قد صادرت سئة عشر 
الف عدد قيمها ماثة وستون جنيها ممرياأثم 
صادرت أشياء أخرى ومنعث المدعية من اتام 
طبع ما تريد طبعه مما تقدره المكة عباغأر بعين 
جنيب أخرى 

( قضية- روز اليوسف ضد وذارة الداخلية ممرة 

ال ستة 9ه استئناف . دابرة حضرة محمد بك 


رشدى وعضوية حش رلى عد عبد الزز يك كامل 
ويمد توفيق درويش بك القاضيين ) 


مم8 


م 
محكة الزقازيق الاتدائية الأعلية 
٠ب‏ فبراير سئة 1919789 
١‏ الامر الادارى . تعريئه , أركانه 
» ل تعدى الجهة الادارية ساطتها . عمل 
تعد واغتصاب 
و سلطة المكمة . اختصاص حهية الادارة 


الاعرةٌ القَانوئييٌ 

١‏ - الأمر الادارى هوكل تصرع بارادة 
يصدر به قرار من الادارة بصفة كوئها سلطة 
عمومية وفى حال قيامها بوظائنها التى يسندها اليها 
القانون ويكون مستوقيا للاوضاع المقررة قانون 
وفي مصلحة عامة 

فالأوامر الادارية التى قصرحق الاقراد 
فيها على المطالبة بتعويض انما هى الأوامر 
والاجراءات التى تدخل في اختصاص جهة 
الادارة تقتضي القوانين والواتح ويتجاوز فيبا 
الموظف الخد مزهودمم 36 قودطة 

- اذا تعدت جهة الادارة السلطة الخولة 
لا واتفذت اجراءات لا تتفق مع القوانين 
وأللواتح خرج عملبا عن دائرة المشروعية وأصبح 
باطلا لبس له صنة تمنع اجام من تأويله أو 
ايقاف تنفيذه وأصبح عملها من أعمال التعدى 
والاغتصاب . لأنه لا يسوغ للادارة أن نخلط 
بين غاينها وعى اداء وظيفتها الادارية وبين 
الوسائل التى يصح لها استماها فلا يسوغ لها 
لتحقيق غايتها أن تستعم لكل ما تراه من الوسائل 

؟ - لايكنى أن تدم الحكومة بأن الأأمر 
٠‏ اداريا لمتتع الحم عن المساس به. بل من حق 


مله الحاماة 


الحكة البحث فيا اذا كان الأعر صادراً فى 
حدود اختصاص جهة الادارة أم لا 
21 

« حيث أن الماعى طلب يعريضة افتتام 
الدعوى الحم بالغاء الحجز المتوقع على زراعة 
القطن الموجودة بالمانة فد ا نالكائنة بعزبة الجارية 
و ببطلان الاجراءات الت اتبعث نحو ذلك 
الحجز والحم بتزوير الورقة الى ترتب الجر 
عليها باعتيارها صادرة منه ان وجدت مم 
المصار يف والاتعاب وزاد مجاسة التحضير الحم 
له بغرامة يومية قدرها عشرة جنيهات من تاريخ 
الحم حتى يرقم الحجز : 

« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليها دفم 
الدعوى بعدم اختصاص الحاكم الأهلية بنظرها 
لأنها ترم الى الغاء أمر ادارى مستنداً فى ذلك 
الى نص المادة ( ٠١‏ ) مرن لاشحة ترئيب 
لمحا م الأهلية 

« وحيث انه للفصل فى هذه القضية يتعين 
البحث فى ماهية الأمر الادارى والشروط 
الواجب توافرها فيه وتحديد سلطة الحا م الأهاية 
بالنسبة للأوامر التى تصدر من الجهات الادارية 
وبان ما اذاكان الأءر الصادر بالحجز فى هذه 
القضية مستوفيا لأشروط اللازمة لاحترامه 

« وحيث أن الأمر الادارى هو كل 
نصر بارادة يصدر به قرار من الادارة بصفة 
كونها سلطة عمومية وى حال قياءها بوظائتها 
الى يسندها اليها القاثون ويكون أمستوقي 
للأوضاع المقررة قاثونا وفى مصلحة حامة و يِوخْذ 


يله المحاماة 
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من هذا التعريف انه يشترط ليكون الأعرادا ريا 
لاتماك الحم تأويله أو اياف تنفيذه أولا أن 
يكون صادراً من احدى جهات الادارة ثانا ان 
يكون موضوعه عملا اداري) ثانا ان يكون 
متعلنا بوظيفتها بصفتها سلطة عمومية ويكون 
مستوة) للاأوضاع المقررة قانون رابع ان 
يكون فى سبيل المصلحة العامة فسلطة الادارة 
اذن محددة بالنصوص الواردة اما فى التوانين 
الصادرة من السلطة النشريعية او فى اللواتح 
الصادرة من السلطة الادارية نفسها فى حدود 
تفويضها من السلطة النشربعية : 

« وحيث انه بيترتب على ذلك أنه اذا 
تعدت الجهة الاداربة السلطة الخولة لما وامفذت 
اجراءات لا تتفق مع القوانين والاواتحٌ خرج 
عماها عن دائرة المشروعية واصبح باطلا ليس له 
اى صفة قانونية تمنع المحاكم من تأويله أو ايقاف 
تنفيذه واعتبر عملبا من اعمال التمدى واغتصاب 
السلطة لأنه لا يسوخ للادارة ان #خلط بين 
غايتها وهى اداء وظيفتها الادارية وبين الوسائل 
التى يصح لها استعاها فلا يسوغ ها لتحقيق 
غايّها ان تستعمل كل ما تراه من الوسائل بل 
لا تستعمل مها الاماكان ممترة) بأنه من 
امتيازانها ومن حقوقها : 

« وحيثان سلطة الاك الأهلية بالنسبة 
للأوامر الادارية قد حددتها المادة ( 1١‏ ) من 
لاضحة ترتيب تلك الحام وقد قصد من هذه 
المادة التى تقوم على مبدأ فصل السلطات استقلال 
الادارة وسعان حقوق الافراد قبابا 


« وحيث أن الأوامر الادارية التى قصر 


حق الأفراد قيها بالطالبة بتعويض أما هى 


الأوامر والاجراءات التىتدخلفى الاختصباصات 
التى تخوطا القوانين والاواتح للسلطة الادارية 


و يتجاوز فيها الموظاف الحد (عتهكدمم ع0 قسطمم) 


« وحيث مما تقدم لايكنى أت تدفم 


الحكومة بأن أمر الحجز المتنازع بشأنه صادر من 
الساطة الادارية حتى كف الحا عن المساس 
يوقا عن حو الحام أن تبحث ان كان 
الأمر صادراً من الادارة فى حدود اختصاصها 
أم لا .فان كان في حدود اختصاصها منعت من 


التعرض الىتأو يله أو ايقا فتنفيذة والااعتيرته 
خروجا على ضلطها واعتبرته كأن لم يكن ومن 
حتها النظرفيه 

» وحيث أنه بعد تقرير ما تقدم يتعين 
البحث فيا اذا كانتالجهة الادارية تلك الحجز 
ادار »)على المدعى باعتيار أنه مالك لأطيانه مقابل 
عن سماد لم يأخذه واخذه المستأجر منه 
وأخرون معه 

« وحيث انه بالرجوع الى قانون غرة 1؟ 
سنة م145 الخاص بتحصيل أثمان الأسعدة 
التي تناع من وزارة الزراعة الى الأراضى 
الإراعية يقيين ان اجراءات الحجز الادارى 
النوه عنها فى الأأمر العالى الصادر فى "١‏ مارس 
سنة 188 و4 توشبرسئة 1880 تطبق فها 
يتعلق بتحصيل اثان الأسمدة التى تبيعها وزارة 
اازراعة الى مالي الاراضي الزراعية ' 

« وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد . 


1/3 


عه الحاماه 


أنها باعت للمدعى امعده حتى محجز عليه طبًا 
لثقانون السالف الذَكر وبالعكس فان المدعىقدم 
عريضة دعوى حجز بوجبها نحت يده على 
حاصلات القطن السابق الحجز عليه اداري) مقابل 
عُنمماد استامه آخرون بغمانة لبي ب أمد السينارى 
الستاجزنة: 

« وحيث أنه يبهذا الحجز الاخير تسلم من 
الحكومة يخطئها قى الحجز الادارى بأن المدعى 
م يكن مشتريا 

« وحي ثأن خطأها هذا لا عكن معه القول 
بأن الحا ممنوعة من التعرض للأمر الادارى 
الصادر بالحجز والغائه وقصر حق المدعى فيه 
على التعويض لان الامر محل النزاع لا يستند 
على اساس قانونى اذ أن الماعى لم يكن طرفا فى 
عقد بيع المماد حتى يكن تطبيق قانون الأسعدة 
عليه بالحجز الادارى ويكون الدفم المقدم من 
المدى عليها غير مقبول . 

« وحيث اله لذلك يكون الحجز باطلا 
وتعين الغاؤه 

« وحيث أن الغرامة اليومية التي يطلب 
المدعى الح له بها ماهى الا غرامة تهديدية 
وللمدعى الحق فى المطالبة بالتعويض عما يلحقه 
من الضرر بسيب تأخير المدىى عليها فى تنفيذ 
الحم ولهذا لا ترى المكة محلا للحم بها 

( قضية السيد عبد الحافظ ابراهم وحضر عنه 

الاستاذ عبد العظم افندى الحادى رسلان ضّد مديرية 
الشرئية فمرة 9١لا‏ سنة ١5784‏ كلى نت حار 


حضرات عات بك يوسف رئيس الحمكمة وابراهيم بك 
شلى وعبد الفتاح افندى حسين القاضيين ) 


1 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
2 ناهر سنة الحذحل 


دعوى تزوير ٠ه‏ فرعية . استئنافها . نصاب 
الدعوى الاصلية . 


القاعرةً القائوئه : 

ليس الادعاء بتزو بر سند الا دفما مثله مثل 
اى دفع آخر يجوز الخصم ان يدفم به أثناءسير 
المرافعة فلا يغير من قيمة الدعوى ؛ والقول بغير 
ذلك ليس له أى مرجم فى القانون 

الفزى 

« حيث ان المستأنف عليه دفم فرعي بعدم 
جواز الاستثنافلقلة النصابلان الخد شك 

بصحته بعد الطمن فيه بالتزوير قيمته ٠‏ "قرش 
وش نما لا يجوز معه الاستئناف » 
« وحيث ان المستأنف رد على هذا 00 

بأنالسند المطعون فيه وا نكانت قيمته أقل من 
النصاب الجائز استثنافه الا انه كان موضوع 
طعن بالتزو ير بالدعوى الفرعية ودعوى النزوير 
هذه لا تقبلتقدير فعى طبماً للمادة ٠٠‏ مرافمات 
تعتبر من الدعاوىالتى تتجاوز قيمة المدعى يدفيها 
النصاب الغير جائز اسئئنافه »> 

« وحيث أن السند المأعورل. فيه قيمته 
قاصرة على مبلغ 00 قرش ول يناول موضوعه 
أيه مصلحة أخرى » 

« وحيث أنه من المقرر قانوثًا ان الدعوى 
تقدر باعتبار قيمة الطلب الأأصلى وهو هنا مبلغ 
٠ه"‏ قرش والا دعاء بتزوير السند ليس الادقما 
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مثله مثل أى دفع آخر يجوز الخصم أن يدفم به 
اثناء سير المرافعة فلا يغير من قيمة الدعوى 
والقول بغير ذلك ليس له اى مرجع فى القانون 
ولا ترى المكة لذلاك محلا للبحث ق ما قد 
يترتب على الك بالتزوير من مساس بشرف 
المدعى عليه فى التزوير لعدم المسوغ قانوتالاتخاذ 
هذه الثنيجة سبي لقبول الاستئئناف وليس الطعن 
بالتزوير وحده هو الذى قد يكون فيه مساس 
بشرف احد الأخصام بل هناك من الدفوع 
ما يشاببه أو يكون اشد منه كالاكراه او السرقة 
أو الغش » 
ْ « وحيث أن اغلب أحكام اجام جرت 
على هذا الرأى وليس فى الأ حكام القليلة التى 
يرئكن عليها المستأنف من الاسانيد القاتونية مع 
مايصح معه الركون اليها » 

( قضية على مود ضد على عبد الله تمرة 110" 
سئة 174* ١س‏ دائرةحضرات تمد جيب سالميك رئيس 


القاضيين ) 


تعليي - نشرنا فى العدد السادس حكين 
بهذا الممنى بأسياب فائضة متينة . وأا ثربى 


بنشر هذا الح ان نبين ان النضاء أخذ فى 
الاضطاراد بهذا المعنى 


يلك 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
” قبرابر سنة ١91784‏ 
رهن حيازى . نسجيله ‏ وضع ند 'الراهن . 
تعديل نصوص القانون . 


القأغرة القانوئمٌ : 
تسجيل رهن الحيازة وحده غير كاف 


لجواز أن يكون الرهن قد زال بالوفاء لاسيا أن 
القاتون لم يوجب فى رهر: الحيازة ما اوجبهفى 
الرهن التأميتى او العقارى يقتضى اماد 1ه 
مدلى من ضرورة القيد وتجديدهكل عشر سنين 

وقد جاء التعديل الحاصل لانصوص_بالقاتون 
رق 44 سنة 10 مؤيدا لذلك اذ انه اضاف 
الى المادة ٠‏ .؛ همدلى ققرة مضموها جؤاز تأجير 
العقار الرهون اراهن بشرط ان يكون الأيجار 
منصوصا عليه في ذات العقد او مؤشراً به فى 
هامش النسجيل او العقد والغرض من ذلك 
اعلان الغير يسبب حيازةٌ الراهن للعين المرهونة 
حتى يكون على ببنة من حقيقة الحال » 

اللي 

د حيث ان المدعيين يقسكان بأ القدر 
موضوع النزاع لا يمد مزهو ومن ثم لا يجوز 
نزع ملكيتهعلىهذا الاعتبار و يسئندون فى ذلك 
الى امرين : الاول ان المدعى عليهم امرتهنين 
استنزاوا فى تنبيه نزع الملكية من الدين المطلوب 
نتفي الحم العمادر عن عقد الرهن الشامل 
لقدر موضوع النزاع ما دفم اليهم من المديئين 
أو لحسابهما فل ببق من هذا الدين سوى مبلخ 
٠م‏ و١٠‏ ج المعروض مر المدعيين من: 
قبيل التسامح لتفاهته كا يقولان . الثالى . ان 
الرعن حيازى ول يقترن يوضم يد المرتهنين قهو 
إذن باطل طبمًا للمادة ١‏ 4ه من القانون المدى 
دسب نصها القديمالخاضعله عقد الرهن لصدوره 
تحت سلطانه : » 


14م 
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عن النقطة الأول 
«ه وحيث أن تنبيه تزع اللكية الصادر من 
المرتهنين وارد به فملا احكوم به لم بتاريخ ٠١‏ 
اكتوير سنة 1951فى القضية المدئية رقم 74٠‏ 
سئة +197 اسيوط ومقداره ٠١‏ مليم وه ج 
ستازل منه جنيهاً قسدد من عبد القدوس 
معوض واخوته بتار عم بونيه سنة 4 شصياً من 
المطلوب من المدينين نظير مشترىالقدر المذ كور 
يكون الباق م ٠٠وج ٠‏ ثم اضيف الى ذلك 
مبلغ ا ظص الحكوم به بفتفى حم أ" آخر مع 
ما يفبعه من الملحقات ثم مبلغ حر باق 
12 فكانت التنيجة بقاء ذمة المدينين مشغولة 
مبلغ 7١‏ مليا و 441 جنيب » 
« وحيث انه يفهم من هذا الايضاح ان 
المرتمنين عند استازالهم مبلغ اله" جنيه م 
يقصدوا بذلك ازالة الدين المطلوب عن الأأرض 
الى من مها القدر مو ضوع التزاع واما راعوا 
من ثلقاء افسهم ابسط الطرق فى الخصم غجاءوا 
الى كير ميلغ يحتمل هذا الخصم لضم الباق الى 
مالم يزل موجوداً في ذمة المديئين» 
« وحيث اله وأن كان بازم ضم اللخ 
بعذما الى مض لتكون جلة واح أو + 
المدفوع الا ان ما سلكه المرتمنون لا يدل فى 
حد ذاته على نية التتازل عن حق او بير الدين 
عن دين بل مراماة طريقة في الخصم لا تأي لا 
فيا قد يكون طم من حقوق مترتبة علي العقود 
او الاحكام الصادرة لهم » 
« وحيث انه لها تقدملا تعد الحمكة مأ ورد 
فى تنبيدنزع الملكية اقراراً بوفاءالمدفوع من الحم 


الصادر عن عقد الرهن التى من ضمنها القدر 
موضوع الازاع 
عن النقطة الثانية 

« وحيث أن من خصائصالرهن الميازى 
لأجل ان يكون حجة على الغيران يسجل 
بأحد اقلام الرهون وان ترفم يد المدين عن 
العين المرهونة » 

« وحيث ان الرأى الذى ساد فى القضاء 
الختاط لصحة الرهن هو ضرورة رفم بد الراهن 
عن العين المرهونة سواء باستيلاء المرمن على 


من حكم | العين واستغلالها والانتفاع بها بنفسه او وضعها 


نحت بد شخص آخخر باتفاق الطرفين الى ان 
قفى بذلك يحم صادر من الدوائر مجتمعة ى 
ينابر سنة 15107 ( مموعة التشريع والقضاء 
9؟ صفحة 17 ) وهو حم يحث هذا الموضوع 
نامستفيضا وتناول الكلامعلى اطواره وتما ورد 
به ان الشككانمتطرقا فىاول الامر الى القضاء 
الختلط فيا يتعاق بتوفر هذين الشرطين فى رهن 
الخيازة الا سبب النصوص المتعلقة بالرهن مادة 
1 مدلى مختلط وما يلها والتردد فى تطبيقها 
على رهن العقار اسوة برهن المنقول لعدم ورود 
ذكر المقار فى تعريف الرهن بالمادة 317 
المذكورة ولأن المادة ( 50079 ) المائلة لهافى 
القاثون الفرسى تشير الى رهن المتقول وجاءت 
المادة ( ٠07‏ ) فى باب الرهن الخاص بالنقول 
مستازمة التخلى عنه وليس طا نظير فى رهن 
الحيازة الخاص بالعقار وهو المعبر عنه بلففلة 
(معضكةهه) ولكن الأمر انل للقضاء امختاط 


بعد ستة |188٠‏ و بالاخص يعلد وضع القانون 
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الأهلى الذى جاء «ؤيدا بنصوصه لوجية نظر | يسبب حيازة اراهن للمين المرهونة حتى يكون 


القائلين بضرورة رفع بد الراهن عن العقار المرهون 
وشم المادة ( "ده ) اخاصة بالغاروقة الشبيبة 
بألرهن المعروف فى قر نسا بالاتكر يز وونجا افده 
وكذا بوضع المادة وعم التىوردت فى بيع الوفاء 
ونصت على ما أي « تنيع ى النوع الأول من 
بيع الوفاء الفوايظ الختصة برهن العقار أو المنقول 
وفى التوع الثالى منبيع الوفاء تيم الفوايظ الااتية 
ف بورد الشارع الأهلى شع من نص المادة 
ع مختلط الناصة على القرائن التى “رجح ان 
القصود من التعاقد الرهن لا البيع الوفاى ومن 
بها يقاء العين تحت بد الراهن بأية صفة كانت 

م وحيث أن التغريق بين الرهن التأميى 
او العقارى والرهن الحيازى يستازم أن لاتكون 
الحيازة فى يد الراهن حتى يدرك الفير الذين 
يتعاماون معه أن العقار مرهون 

« وحيث أن تسجيل رهن الميازة وحده 


على بيئة من حقيقة الحال اذا أراد التماقد مم 
المدين الماللك على أن المكة ترى أن التعديل 
الجديد ولو أنه راعى اعلان الغير بسب وجود 
المين تحت ,بد الراهن فانه جاء غير واف اذ رفم 
بد الماثر عن العين المرهونة كان ملاحظ) فيه 
اعلان الغير بيقاء الرهن مهما طال عليه العهد أما 
قاء الحيازة لاراهن مع النسجيل على الصورة 
الجديدة ققد لا يؤدى الى ذلك بطريقة مطاقة 
اذ يجوز أن الرهن يرجع الى أ كار عن عدر 
سنين وهى المدة التي جرت المادة بالاستكشاف 
عيبا اعتّادا على نص المادة 1ه من الآانون 
المدنى القاضى بوجوب تجديد النسجيل فبا بتعاق 
بالرهن العقارىكلا حضى عليه عشر سنوات كأ 
تقدم بل يجوز ان النسجيل يرجع الى أ كار من 
خس عشرة سنة وى المدة الطويلة اللازمة 
لتماك بوضع اليد فاذا رأى راغب الشراء 


غيسكاف لمواز ان يكون الرهن قد زال بالوفا, | أن الراهن واضع يده ققد يغثر بلواهر اسثال 


لا سيا أن القانون ل يوجب فى رهن الخبازة 
ما أوجبه فى الرهن التأمينى أو العقارى متضى 
المادة 1ه مدلى من خهة القيد ونجديده كل 
عشر سنين ( حك طنطا الاتدائية ٠‏ دإسمبر 
سنة 1418 الشرائع السئة الثانية رقم 4" ) وقد 
جاء التعديل الحاصل للنصوص بالقانون رقم 45 
سنة ”10 مؤ يدا اذلك اذ انه اضاف الى امادة 
( .وه ) مدل ققرة مضمونما جواز تأجيد 
العقار المرهون اراهن بشرط أن يكون الايجار 


منصوم عليه فى ذات العقد أو مؤشراً به فى | 


عاشي التسجيل والقصد من ذلك علان لتر 


وا أدى اليه الكشف من السجلات خخس 


عشرة سنة على أكثر تقدير ولا يرى أثرا ارعن 
فى حين أن هذا الرهن باق لم سقط بالتقادم 
ستمرار المعاملة بعقود الايجار بين المرمن 
والراهن هما قد يننيه هذا الأخير عمن يريد 
الشراء منه 
د وحيث أن الراهنين فى هذه الاعوى لم 
يساما الأأرض الى الرتبنين حتى باعاها الى 
المدعيين فوضما اليد من تاريخ الشراء حتىالآن 
وعلى ذلك لايمكن الاحتنجاج على الشتريين 
بعد الرهن امدم اقترانه بالحيازة المشترطة قانونا 


44م 


لصحته ( استثناف أهلى "١‏ ينابر سنة 1511 
المجموعة الرسميةسنة ١١‏ رقم وه صفحة 1١١9‏ ) 

« وحيث انه ما دام الرهن باطلا كانت 
النسجيلات المترتية عليه غير صحيحة ولذا تكون 


طليات المدعيين فى عحلها ما فى ذلك الملكية اذ | 


هى غير متنازع فيها أصلا 

( قضية السيد توسف عد وآخر وحضر منيما 
الاستاذ أحد بك على شد خليل باسيلى وآخربن عرة 
5" سنة ١١151‏ كلىٍ . دابرة حضرة عبد الفتاح 
بك السيد وعضوءة حفمر فى أمد نصرت أفندى وحسين 
لط فى أفندى القاضيين ) 


ا 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
٠‏ مارس سنة 15759 
نيوت التارييم ٠.‏ طرق معيتة . المأدة و9؟ مدلى 
القانون الفرضسى 


القاعر و الام وني 
نيوت التارعخ طرق معيئة مبيئة فى المادة 
مدلى أهلى ٠‏ لم يذكر من بننها ذكر المقد 
فى عقد ا ثابتالتار» الا أن القانون الغرسى 
قد اشترط فى هذه الخلة أن يلخص المعتد 
تلخيصاً كاملا فى عقد آخر ربعى أو يثوه عنه 
تنويها كاملا في عقد عرف آخر ثابت النارمخ 
الملى 
«حيشان المستأنف ردعل ذلك يأن ذلك 
المقد ثبت تاريخه بذّكره فى عفد رهن صادر 
منه فى الاطيان المذكورة ضمن أطيان أخرى 
إلخواجه بندلي في سة 5 وأنه واضع يده 


محلة الحاماة 


من تارعخ مشتراه فى سنة 1108 لغاية ‏ تارعخ 
رقع الدعوى 

« وحيث انه فضلا عن ان ثبوت التاريخ 
له طرق معينة مبينة فىالقانون المدلى بالمادة + 
ول يكن ذكر العقد فى عقد آبخر ثابت التارعخ 
من بها الا أن القانون الفرنساوى اشترط فى 
هذه الخالة أن يذكر العقد على سبيل التلخيص 
الكامل بعقد آخر رسبى ليكون هو أيضً) ثابت 
التاريم أو ينوه عنة تنويب) شخصا له بعقد عرى 
آخر ثابت التارعخ 

« وحيث أزعقد الرهن القدم من الستأنف 
الؤرخ أول ينايرسنة ١41+‏ المسجل فى ١7‏ 
مابو سنة 1417 بمحكة المنصورة الختلطة هو 
عقدعرفى و كراجعته وجد أنه لم يذ كر به يطريق 
البيان الكافى عقد البيع الذى بسك به المستأنف 
والعبارة امختصرة المدونة به هى ان الراهن ( أمد 
عيسوى وزينب ) يملكان الأرض المرهونة 
يعضبأ بطر يق الميراث والبعض بطر يق المشترى. 
وهذه العيارة ليس فيها التعيين الكافى لعقد 
البيع الذى يقسك به المستأنف فلا يكتسب هذا 
العقد التاريخ الثابت جرد ذّكر هذه المبارة 
الختصرة 

« وحيث أنه ما دام ذلك العقد غير ثابت 
التاريخ وغير مسجل فلا تنقل الملكية به طبمًا 
لامادة الأولى من قانون التسجيل المذ كور كما 
ذهيت اليه الحكة المزثية 

( قضية أمد تمد عيسوى ضد أجد سيد أجد 

وآخرين كرةةة؟ استتنافسنة 4ه . دارة حضرات 


عمان بيك توسف رئيس الحكمة و بعضويءة حضرق 
أبراهم شلى يك وعبد الفتاح حسين أفندى القاشيين ) 


ميحلة اللحاماة 


اكم 


/امة 
الزقازيق محكة الابتدائية الاهاية 
مارس سئة 1١999‏ 
١‏ سخلط قطن . “قري الاءجنة. حجيته 
ل خلط قطن . عدم معرفة الفاعل . 
مسثولية المالك 
المراعر الهايو م 

١‏ - تاص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة 
من الثانون دم ؟ سنة 1991 على أن قرارات 
لنة لخص القطن غير قابلة لأى طمن وعليه 
يحم احترام قراراتها والاأخذ يبا 

؟-اذا ل يعرف من خلط القطن ,عتير 
صاحبههو الخالط مالم يثبت العكس 


اللي 


«ومن حيءثانه تبين من تقرير اللجنة التى 
لصت القطن أن بعضه مخاوط خلط) صناعيا 
« من حيث أن النقرة الأخيرة من المادة 
السابمة من القاتون رقم غ سنة 7 نصث على 
أن قرارات هذه اللحنة غير قابلة لأى طعن 
وعليه يحم احترام قراراتها والأخذ برأيها 
« ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون 
المذكور نصت على أنه اذا استكشف قطن 
حخاوط ولم يعرف من خلطه اعتبر صاحب القطن 
هو الخااط مالم يتم الدليل على عكس ذلك 
« ومن حبيت أن الهم لم ببين من الخالط 
لاقطن فيكون هو المسثول عن هذا الخاط 
(قضية النيابة ضد مد سيد أجد مرة !7481١سنة‏ 


س.دائرة حضرة عثان وسف بك وعضوة حضر فى 


1/1/1 
محكة المنيا الابتدائية الاهلية 
١‏ مارس سمنة 15159 


قرعة عسكرية . التستر على مقترع . التبليغ ٠‏ 
من المتستر أو ضده . التفرقة بينهما 


الماعرة القائوئ: : 

يجب التفريق بين حالة ما اذا كان البلاغ 
بالنستر على ثفر قرعة صادراً من نفس المنستر أو 
ضده فى الملة الأولى كم لو ياغ المنستر 
بقصد تخليص الشخص من الاقتراع أو الخدمة 
العسكرية - جب تطبيق المادة 18٠‏ من قانون 
القرعة المسكرية وأما فى الالة الثانية كا لو بل 
شخص ضد النستر يكشف تستره - يجب 
الرجوع الى قانون العقو بات العام 

اليكو 

« حيث أن النسوب لمهم فى هذه القضية 
هو أنه بلغ كذبا مع سوء القصد فى حق شيخ 
البلد المدعى المدلنى بالنستر على نفر القرعة 
مد س 

« وحيث أن المادة 1١+‏ من قاثون القرعة 
العسكرية التى طلبث تطبيقها النياية العمومية 
وحكت بقتضاها محكة أول درجة فلا تنطيق 
على تلك العهمة اللنسوية للبم واف تنطبق على 
حالة خاصة مبينة بها وهى حالة ما اذ أكان التبليخ 
من نفس التستر الذى يقصد مخايص الشخص 
من الاقتراع أو الخدمة العسكربة متىظه ركذب 
هذا البلاغ أما اذاكان التبليغ على العكس من 
ذلك ضد المنستر نفسه والاخبارعن تستره فان 


ست ]| يست 


؟'ذ1ى 


هذه الحالة لا تنطيق على المادة المذّكورة وذلك 
للأسباب الآنية 

أولاً - لأن نص امادة ١١١‏ من انون 
القرعة السالفة الذكر وان كان يعاقب من باغ 
كذي الاأنه نص فيها على قيد ذا التبليخ 
بالعبارة الآآنية ( قاصداً بذلك اسقاط اسم 
شخص من كشوف الفرعة أو الاقتراع بدون 
حق أو اثبات المعافاه لشخص ليس له حق فيها 
أو تخليصه من القرعة بطرق أخرى يدون حق ) 
وهف التعبير بكلمة ( قاصداً ) متعاق حا بالتبليخ 
وان الغرض منه أن يكون القصد من التبليغ فى 
هذه المادة تخليص الشخص من القرعة أو الخدمة 
بأى طريقةكانت يؤيد ذلك سرد تلك الحالات 
المببئة فى المادة المذّكورة واختتامما بعبارة عامة 
أو تخليصه من الخدمة بطرق أخرى وكلبا الغرض 
منها صر بح فى التخليص من القرعة أو التجنيد . 
أما عبارة بدون حق الواردة قيها بمدكلة الاقتراع 
فص متعلقة بالاسقاط لا بالاقتراع 15 هو ظاهر 
من تكرار معناها فى العيارات اللاحقة لا أيض) 

ثانيًا - لأن النص الاتكليزى لمادة ١١+‏ 
السالفة الذكر صريم أيضً فى هذا التعبير 
وهذا نصه 
1805 2 عععلمدد تزاعنلة ومصط نرموومط]1 > 
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عاد المحاماة 
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00 1 لطا كالللع626 105 م111 


« وحيث أنه يتضح مما تقدم أنه يجب 
التغريق بين حالة ما اذا كان البلاغ الكاذب 
صادراً من المنستر نفسه وبين حالة ما اذا كان 
على العكس صادراً ضده فق المالة اللأولى يجب 
تطبيق المادة ؟؟١‏ من قاثون القرعة السالغة 
الذّكر وأما فى الالة الثانية يجب الرجوع الى 
قانون العقو بات العامة 
« وحيث أن اللهمة الأسوبة لمهم ثابتة 
وشطيق عقابه من أجبا على المادتين 517" 
و14" من قانون العقوبات لتوقر شروطها سواء 
من حصول البلاغ من الهم وثيوت كذبه مع 
عله بذلك وسوء قصده وان هذا الأمر المباغ 
عنه ضد الشبخ المأّكور المدعى يعاقب عليه قانونا 
اوئبت عته ما هو ظاهر بأسباب ح؟ محكة 
أول دوجة الت تأخذ بها هذه المكة 
( قضية النيابة صّد زبدأن تمد فمرة ١١7519‏ سنة 
س دائرة حضرة حسن فريدٍ يك رغيس المحمكمة 
وعضوية حضرى جمد ذال عطيه أفندى وعارف تمد 
أفتدى القأضيين ) 
0 
محكة شبين الكوم الابتدائية الاهلية 
أول ابريل سئة 9و١‏ 
١‏ س اختصاص الحام الاهلية . سوريون 
؟ س أجانب . رايا الدول ذا تالامتيازات . 
م حارس على أموال الاعداء . انتهاء 
مأموربته 
القاعرة القائوتٌ : 
١‏ - انسلاخ سوريا من أملاك الدولة 


عماة الحاماة 


وم 


الئمانية لايمكن أن يترتب عليه منح رعاياها 
حتوق) اكثر مأكانت لم قبل ذلك وقد كانوا 
خاضمين لاقضاء الأهلى . كا ان السوربين 
لا يتحجنسون بالجنسية الفرنسية لأن الغرض من 
الاتداب مساعدة الدولة المشمولة به حتى يمكنها 
الحصول على استقلاها كاملا . نهو نوع من 
الاشراف توم به الدولة المنتدبة بالنيابة عن 
جعية الأم وعليها أن تقدم لها حسا) عن 
تنيجة عمابا . 

؟ - النضاء الأهللى هو القضاء العادى فى 
البلاد المرية يجب ان يشمل جميع اليمين فى 
هذه الدبار الا ما اسثانى بنص صرح فى القاثون 
وعوجب معاهدات دولية أوعادات مرعية . 

الاجانب الذين جتمون بالامتيازات ثم 
المتتمون الى الدول التعاقدة مع مر أو الدولة 
الممّنية فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
حت سيادنها ومن عداهم من الاجانب خاضعون 
قانونا لنضاء الحاك الأهلية . وقد سار القضاء 
الأهلى على هذا البدأ وهو الذى اوح الى 
الشارع باصدارالقاتون سنة 1517 الخاص يتعديل 
المادة 1١‏ من لاتحة ترتيب الحا الأهلية . 

م -قد انتهبت مأمورية الحارس الرممى 
لأموال الأعداء بالغاء الاحكام العرفية ويفهم 
ذلك من قانون التضميئات والاعلان الصادر 
من القائد العام البر يطانى فى بوليه سنة 1978 
بالغاء الأحكام العرفية وتصريم رئدس: الوزراء 
الملحق يبذا القانون . فالحقوق الثى كانت ارعايا 
الأعداء ولم يستول عليها الحارس الرتعى بعضنبا 


أوكابا خرجت عن مأمور يته ولذويها دون غيرثم 
حق المطالبة بها 
الو 
عى الرفع الفرعى 

« حيث ان الماعى عليه دفم بعدم 
اختصاص الحام الأهلية بنظر الدعوى ‏ أولا 
لآن المدعين مقيمونفى مص من اعمال سوريا 
والسوريون خاضمون لانتداب دولة فرنسا فهم 
من الاجانب الذين تشمايم الادة التأسعة من 
لانمة ترئيب الحاك الختلطة وليس للقضاء الأهلى 
ان ينصل فى المازعات الخاصة يهم - ثانيا - انه 
صدر أليه أمر في "١‏ دلسمير سنة ل1911 من 
الملل السسكرية البريطنية أن بجبع الحقوق 
التى للدكتور عزت بك الجندى مورث المدعين 
بقتفى عقد البيع الوفئق ساف الذكر أصبحت 
نحت تصرف الحارس الرتعى على أموال الاعداء 
ولذا ققد وجد صالم أجنى فى الدعوى يتعين 
معه الح بعدم اختصاص الحكم الأعلية.. , 

« وحيث أن سوريا كانت حتى معاهدة 
لوزان جزءاً من ممتلكات الدولة العئانية وكان 
السوريون محث سيادنما ومتجنسين بجنسيتها 
فاما ابرمت معاهدة اوزان انسلخث سوريا من 
أملاك الدولة العمانية ووضعت نحت الانتداب 
الفرنسى وقد كان السوريون دوام) يلجأون فى 
قضائهم الى الحا م الأهلية باعتبار انهم رعايا 
عمانيون 

د وحيث ان انسلاخ سوريا من أملاك 
اللدولة المانية لايمكن أن يترتب عليه منح رعاياها 


5> 


ملة الحاماة 


حقوقا ا١كثر‏ ماكان لم قبل ذلك ف معاملاتهم 
القضائية فى مصر 
« وحيث ان الغرض مرى الاتداب 
مساعدة الدولة المشمولة به حتى يمكنها الحصول 
على استقلالها كاملا فهو نوع من الاشراف 
والرقابة او الوصاية تقوم يه الدولة المنتتدية بالنيابة 
عن جمعية الأعم وبطربق الوكالة عنها وعليها أن 
تقدم لهذه الجعية تقريراً عن تنيجة اعماها وما 
الت اليه حالة الدولة الواقمة نحت انتدابها فلا 
يصحقانونا اعتبار رعايا الدولة الت نحت الانتداب 
متجنسين تجنسية الدولة المنتدية 
« وحيث أن القضاء الأهلى هو التضاء 
العادى فى البلاد الصرية ويجب أن يشمل 
جميع المقيمين فى هذه الديار الاما اسئتنى بنص 
صرح فى القاتون وععوجب معاهدات دولية أو 
. عادات مرعية وكل استثناء يجب تفسيره فى 
أضيق حدوده حتى لا يستفيد منه الا من وضع 
لمصلحتهم وحتلا يكون هادم لسيادة الدولة 
« وحيث أنت الاجانب الذين جمتعون 
بالامتيازات ثم المتتمون الى الدول امنعاقدة مع 
مصر أو الدولة العمانية فى الوقت الذى كانت 
فيه معسر نحت سيادمها ومن عداهم من الاجانب 
خاضعون قانوً) لقضاء انحا 1 الأهلية وقد سار 
التضاء الأهللى على هذا المبدأ وهو اميد الذى 
اوحى الى الشارع باصدارالقانون سنة ١515‏ الخاص 
يتمديل المادة ١‏ من لائحة ترتيب الحا ك الاهلية 
تعديلا أريد به تفرير الواقع المعمول به واقرار 
الميدأ اذى أخذت به الحام الأهلية ومنمًا لكل 
لبس أو غتموض 


« وحيث أن مأمورية الحارس الرسبمى 
لأموال الأعد اء قد اتنهت بالغاء الاحكام العرفية 
و ينهم من نصوص قائون التضمينات والاعلان 
الصادر من القائد العام البريطانى فى ه ووليه 
سنة45 بالغاء الأحكام العرفية وتص رح رئيس 
الوزراء الللحق بهذا القاتون ان مأمور ية الحارس 
القضالى قد انتهت فيا عدا المسائل الى شرع فى 
تصفيتها ولم تنته تسوينها فالحقوق التى كانت 
لرعايا الأعداء ولم يستول عليها الحارس الرسمى 
بعضها أ وكابا خرجت عن مأمور بته ولذويبا 
دون غيرجم حق المطالبة بها 
« وحيث أنه لذلك يكون الدفم الفرعى 
القدم من المدعى عليه فى غير محله ويتعين رفضه 
(قضية ورثة الدكتور عز تبك الجتدى وحضرعتهم 
الاستاذ سلامه ميخائيل بك ضد الشيخ عبد الجيدعيد 
التواب وآخرين مرة 3١‏ سنة 78 كلى . دائرة 


حضراتابراهم القدرى بك وكيل المحكمة وعضو ب ةحضرنى 
اسكندر حنا بك ومرسى فرحات بك القاضييت ) 


5 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
4 ابريل سنة 1١9189‏ 


انكار اتوقيم » تقدير الدعوى . قيمة 
الدعوى الاصلية 


القاعرمة القائوتهْ : 
تقدر قبمة دعوى الانكار بقيمة السندات 
التي حصل اتكارالتوقيع عليها ولا يرد علىذلك 
انها دعوى مجهولة القيمة فان تقدير السند أو 
الورقة يكون بمقدار موضوعها 
المي 


« حيث أن المستأنن علمها دفمت بعدم 


يح احاماة 


م 


جواز الاستئناف لأن قيمة الدعوى تمل عن 
نصاب الاستتاف : 

« وحيث أن المستأنف رد على هذا الدقم 
بأن السندات الاربعة التى كانت سبي للدعوى 
قد طعن فيها بالاتكار وحكت المكة بردها 
وبطلامها ورفض دعواه وارتف الحم برد 
وبطلان السندات مبهول القيمة يجوز استثناقه . 

« وحدث أنه ظاهر أرت المستأاف رفم 
دعواه بطلب الحك له بواحد وعشرين 5-5 
قيمة أريع سندات فالدعوى تقدر يحسب قيمة 
المبلغ المطالب به وعلى ذلك يكون اسئثناف 
الحم برفض دعوى المستأنف غير جائز 

« وحيث أنه بالنسبة يرد وبطلان 
السندات فان قيمة دعوى الانكار تقدر بقيمة 
السندات التى حصل انكار التوقيع عليها وقيستها 
واحد وعشرين جنيبا كا سبق يانه فيكون 
الاستئناف غير جاتر ايضأ : 

« وحيث أن القول من المستأفف بأن 
دعوى اذكار الخط أو الامضاء دعوى مجهرلة 


القيمة قول غير صصحيح لأن السند أو أى ورقة | 


تقدر قيمتها بقدار موضوعها وموضوع السندات 
التى حصل انكارالاوقبع علبهاقيمته واحدوعشرين 
جنيب فلا يجوز استشاف الحم الصادر فيه ما دام 
الحم الصادر في الموضوع لا يجوز استثنافه : 

( قضية عبد رخن أفتدى عيده وحشر عنه 
الاستاذ #رد أفتدى عفيق ضد حقيظة يلت أحمد سلام 
وحضر عنها الاستاذ فتحى آفتدى الملمى ثمرة ١ه‏ 
سنة 8ه س دائرة حضرات عثان يك يوسف رئيس 
المدكمة يعضوية حضربى ابراهم شلي بك وعبد الفتاح 
بك حسين القاضيين ) 


5:5١ 
محكة اسكندرية الابتدائية الأهاية‎ 
ابريل سنة 9؟15‎ ١ 
سب اختصاص . محأك أملية . حم بط ركخانة‎ ١ 
٠ يتقرير نفقة‎ 
م س حم المكمة اأعرعية البطلان والتنازل‎ 
. عن النفقة‎ 
: القاغرةٌ القانوئ.ز‎ 

١‏ الحا الاعلية مختصة بالفصل فى طلب 
الغاء اجراءات تنفيذ حم صادر من البطاركخانة 
يتقرير ففقة معيئة فأن ذلك موضوع مدلى محض 
يدخل فى اختصاصها 

؟ اذا تزوج رجل تابع الكنيسة الروم 
ألارئوذ كس بامرأة تبمته فىهذاالذهب فأصبحا 
متحدين فيه فنسرى على زوجها احكام شريمة 
هذا المذهب ولا ككون اممكة الشرعية مختصة 
بالحك بوقوع الطلاق بينهما لأن لاطلاق عند 
الشر بعه الغراء 


لوبي 


« حيث أن دعوى اللدعى تنحصرق أن 
المدعى عليها الأول كانت 'متزوجة بالدعى 
ونشأ ينهما نزاع شديد نرتب عليه ان تخاصا 
امام الحكة الشرعية باسكندرية بأن طلبت 
المدعى عليها تندير نثقة على زوجها فدفم وكيل 
المدعى محصول الطلاق ثلاث قنضت المحكة 
بأثباته و ببيئونة الزوجة من زوجها يبئونة كبرى 


و بوجوب المتاركة ثم اثبنت الحكة تنازل المدعية 


كقم 


محلة المحاماة 


عن دعواها بالنففة فاستأقفت المدعى عليها الحم 


طالية الغاءه والح بعدم اختصاص الحا 0 
الشرعية - وبمد أن قضبت الحكة بعدم جواز 
سماع الاستئناف لجأت المدعىعليها الى بطرككانة 
الروم الارتذ كس وجددت أمامها طلب النققة 
ليغ من الدفع يعدم الاختصاص امام البطرككانة 
وقغيت ضد الطالب بتقدير ننقه قدرها عشرون 
ديا يرا تاريخ ؛؟ فبراير سنة 1578 
وقدمت الدعى عليها الحم للتنفيذ للجهة الختصة 
التابعة لسعادة المدعى عليه الثانى واوقعت حجرأ 
تحث يد صاحب العمل الذى يشتغل عنده 
المدعى بتاريخ 1١‏ سبتمبر سنة .م8 سداد مياغ 
"٠‏ جنيه متجمد النفقة لغاية سبتمير سنة 
وا وعا أن حم البطريكنانة باطل لصدوره 
من جهة غير عنتصة لانالزوجين تاب كل منهما 
لذهب يخالف الآخر ولآن المحمكة الشرعية 
صاحبة الاختصاص الاصلى سبق أن فصلت فى 
النزاع بأن فرقت بين الزوجين وائينت تنازل 
المدعى عليها الاول عن النفقة تناز قطعيا من 
غير قيد ولاشرط ولأن المدعى اشهر اسلامه 
بعد ذلك بتارم ١+‏ فبراير سنة م97١‏ 

« وها ال يترتب على بطلان الحم الغاء 
اجراءات التتقيذ التى عملت يقتضاه وتحذير جهة 
الادارة فى شخص سعادة المدعى عليه الثاى 
بعدم اتخاذ اجراءات ضد المدعى انتظاراً انسل 
القضاء فى الموضوع والا كان مسئولا عما يلحق 
الطالب مرء_الغرر لذلك رفع الدعوى يطلب 
اولا القضاء ببطلان الحم الصادر من البطركانة 


بتقدير النفقة بتاريخ «فبرايرسنة م58 ا و بالغاء 
اجراءات التنفيذ التى تت » 

« وحيث ان الماعى عليها الأولى دعت 
اولا بعدم الاختمياص ثاني بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق القصل فيها » 

« وحيث يِوْحْدْ من مرافعة الخصوم ان 
المدعى عليها اقترنت باثون ابو معام المدعى سنة 
1518 وبقيت ف عصمته الى ان دب الشقاق 
يدسهما وما تركها بلا نفقة لجأت السحكة الشرعية 
بطل ب تقديرققةعلى زوجها ضر وكي ل المدعى وقرر 
بأنه طلق الزوجة ثلاثنا ققرر وكيل المدعى عليبا 
بأن الطلاق يجب أن بقع امام المحكة الختصة 
لأنه من الامور الدينية اببحتة وتنازل وكلها عن 
النثقة قفرر القاضى الشرعى أنه افهم الزوجة بأنها 
بانت ايا يبول تنازها عن طلبالنفقة. استأنفت 
المدعى عليها الأولى هذا الحم وباان قرار 
التنهيم بالطلاق ليس حكا وافا اخبارا قررت 
الممكة الشرعية الاسئئنافية بقبول الاسئتاف 
شكلا وفى الموضوع بعدم سماع الاستثنافين 
وامام المحكمية الاسنئنافية طليت المدعى عليا 
الاولى الحى بعدم اختصاص الحكمة الشرعية . 
رفمت بعد ذلك الزوجة دعوى امام بطركانة 
الروم الارئذٌكس طلبت تقدير نفقة وحضر أمام 
المحكمةالمشار البها الحامى فالنتى وكيلا عنالمدعى 
جملة جلسات وكان ينافش الشهود ثم طلب 
ماع شهوده وتأجلت الاعوى لهذا السبب وق 
الجلسة الاخيرة لم محضر فقضى بالزامهبالنئقة. بعد 
هذا اعتنق المدعى الاسلام ثم رفع المدىدعوى 
امام المحكمة الشرعية اعلنت عريضتها للمدعى 


محلة الحاماة 


17م 


عليها بتاريخ 9 مابو سنة م99١‏ طلب فيها أن 
يقفى بعدم تعرض المدعى عابها الأولى فيشى. 
مما 2 به من البطركخانة من حقوق الزوجية 
فَقَفى برفض الدعوى فاستأنف هذا الحم 
فأيدته محكية الاستئتناف » 

« وحيث ان المدى فى مذكرته تتازل 


عن الشّق الاول من طلياته معتى أنه تنازل عن ١‏ 


طلب الحم بيطلان َ البطركخانة ترتيب 
التفقة وقصر الطلب على الجزء الثالى من الطلبات 
المبينة بالعر يضة بالكيفية الانية ( الغاء اجراءات 
التنفيذ التى تمت بناء على حم بطركخانة الروم 
الارئذكس بتقدير نفقة ضد الطالبفى 4 #فبراير 
سنة 978 لصدوره من جهة غير مختصة (مذكرة 


الدعى ص ٠‏ ) 
« وحيث بتعين البحث فما اذا كانت 
الحم الاهلية مى الختصة أم لا 


«وحيث ان موضوع هذه الدعوى يكن 
ترتيب نفقة لازوجة قبل الزوج وانغا هوالغاء 
اجراءات التنفيذالتى تمت بناء على حك البطلركخانة 
والغاء الحجز المتوقم تحت يد المدعى عليه الثالى 
فهذا الموضوع مدلى يدخل ضمن اختصاص 
الحا 5 الاهلية ومن ثم يتعين الحم برفض الدفع 
الاول (ح؟ محكمةالاستثناف بتارخ د يسمير 
سئة 419 المجموعة الرمعية سنة ١؟‏ عدد ؟1) 

« وحيث ان المدعى عليها دفمت بعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها 

« وحيث ان المدعى يزعم بأنه طلقالزوجة 
واقرت احكمة الشرعية هذا الطلاق ثم تنازلت 
المدعى عليها عن النفقة واثينت الممكمة الشرعية 


هذا التنازل والمدعى عليها تمسك بالحىكالصادر 
لها من البطركخانة بترتيب نغقة على زوسها لهذا 
يتعين على الحا م الاهلية فى مثل هذه الدعوى 
ان تبحث فيا اذا كان الح؟ الصادر بالتفقة 
صدر من جهة مختصة وعما اذا كانت انبعت 
الاجراءات القائونية بقنضى قانونها ام لالهذا 
يرى ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
النصل بها على غير اساس 

«وحيث ثابث ان المحكمةالشرعية لمتفصل 
فى موضوع النفقة بالمرة انما رقعت المدعيعليها 
الدعوى أمامبا 3 تنازلتعن دعواهاوقضى يول 
تنازها وهذا التناز للا منمهامن المطالبةبذلك الحق 
امام الجهة الختصة لحذا لجأت المدعى عليها الاولى 
للبعلركخانة ورفعت دعواها على زوجها وحضر 
الزوج عدة جلسات واخيراً قفى بطلباتها - 
طلب المدعى من الحكة الشرعية الغاء هذا الحم 
فى برفض دعواه وتأيد هذا الحم استثنافيا 

د وحيث أن الست مرجريت لا تزوجت 
باتون ابو سماح بكنيسة الروم الارنذ كس البعته 
فى مذهيه كا تقضى التقاليد عندهم 

د وحيث انه تما لانزاع فيه ان الزواجعقد 
بين زوجينمتحدى المذهب والواجبان يسرى 
على هذا الزواج احكام الشربعة الذّكورة وبناء . 
على ذلك يكرد اعتبار الطلاق اذى اوقعه 
الدعى امام الحكة الشرعية غير نافذ اذان 
الطلاق عند الروم الارتذكس له شروط 
واحكام تخالف شروط الشريعة الغراء وقد 
دفمت الدعى عليها الاولى بهذا الدقع امام 
الحكة الشرعية 5 


فقم 


ججاة الحاماة 


« وحيث ثابت ان قضية النفقة رقم تامام 
البطركخانة بتاريخ ؟١‏ يوليو سنة 9517 وحضر 
امامما المدعى جملة مرات ثم اعتنق الاسلام بعد 
ذلك بتارم 1١‏ فيرابر سنة 1558 اى بعد ان 
تت المراقعة امام البطركخانة فاعتناقه الاسلام 
اما حصل هريا مر اختصاص البطركخانة 
المرفوع امامها الدعوى ولا يمكن ان يترتب على 
ذلك اى ضرر لامدىى عليها ولازوال اختصاص 
البطركخانة طالا ان الدعوى رقعت امام الإهة 
الختصة وقد اتبعت اليطركخانة الاجراءات 
القانونية حكها واجب الاحترام 
«وحيثما تقدمبرى ان دعوى امد على 
غير اساس و يتعين رفضها مع الزامه بالمصاريف 
( قضية شريف أفندى أنو سماح ضد الست «رجريت 
عيروط ومحافظة اسكندرية رقم 445 سنة 4ه س 
دارة حفرات خليل يك عقت وتمد بك اللاحظ 
وعبد الرمن بك حسن القضاة ) 


لله 
حكة مصر الابتدائية الاهلية 
؟؟ ابريل سنة 1959 
١‏ - قاصر . يأوته سن الرشد , سلطة المجاس 
الحسى . مادة 99 من قاتون المجالس الحسلية 
م سس لامحة تنفيذ قاتون المجالس الحسبية . 
الادة ٠ه‏ . تفسير . 
القاعرة القائوق: 

١‏ - تنتهى الوصاية أو الولاية على المال 
يمقنضى امادة 9؟ من قانون الجالس الحسبية 
بمجرد بلوغ السن القانونية بدون احتياج الى 
قرار من المجاس بذلك ٠‏ افايازم صدور قرار 
من المجاس باستمرار الوصاية اذا دعي الخال اليها 


؟- سلطة وزير المقانية فى عمل لاتحة 
لتنفيذ قانون المجالس الحدبية محصورة يقتضى 
المادة 44 من قانون تلك الجالس - فى تقرير 
طرق الاجراء! تأمام الجالس الحسبية مع مراعاة 
ماهو منصوط عليه نما خام) 'ق هذا القائو 
فاذا ورد فى هذه اللائحة أحكاما تناقض أحكام 
القانون فهى خروج عن سلطة الوزير لا يمكن 
الاخذ بها 

م- يوط من نص المادتين ١ه‏ و مه 
من لانحة تنفيذ قاون الجالس الحسبية ان باوخ 
سن الرشد يستازم قراراً خاصا بذلك من المجلس 
الحسبى . وهذا النص لا تقره المادة ٠9‏ من 
قاتون الجالس المسبية . فهو اذن لا يمكن العمل 
به لأنه تعد لحدود ساطة الوزير فى لاشحة تنفيق 
قانون الجالس الحسية 


الى 


« حيث ان الحم الاإشدافٍ بى على 
الشهادة المقدمة الصادرة من الجلس بأن 
المستأنف عليه الاول لم يزل قاصراً وعلى انه 
طبقنا لقانون الجااس الحسبية فان هذه الجالس 
حق الاشراف على القصر والتقرير ياستمرار 
الوصاية عليهم اذا بلغوا السن ولم يكونوا أهلا 
للتصرف و يجب أن يثبت القاصر أمامها رشدم 
لترفم الوصاية عنهدوشهادة المجلس الحسىتدل على 
ان المستأفف عليه الاول لم يزل تحت الوصاية 

« وحيث انه مِمَتَمى المادة 9؟ من قانون 
الجالس الحسبية تنتهى الوصاية أو الولابة على 
الملل حتى يبلغ القاصرمن العمر احدى وعشرين 


محلة الحاماة 


سنة ميلادية الا اذا قرر الجاس استمرارهاو بئاء 
على هذه المادة يبلغالقاصر رشده وتنتعى الوصابة 
عنه حيا بمجرد بلوغ السن القانونية بدو ناحتياج 
الى قرار من الجلس بذلك واما يازم صدور قرار 
من المجلس باستمرار الوصاية اذا دما الخال المها 
« وحرث ث ان المستأتف قدم شهادة عيلاد 
المستانف عليه الاول في ١١‏ ابريل سنة /51ة1 
والدعوى رفءت فى ١5‏ ابريل سنة م؟5١‏ 
فيكون قد بلغ رشده وقت رفم الدغوى . 
«وحيث ان المستأنف علمها الثانية استندت 
فى مذكرتها امام محكة ارل درجة الى المادة 
٠ه‏ من لاحة تنفيذ قانون المجالس المسبية بأنه 
يجب على رؤساء الجالس أن يتحروا أحوال 
القصر قبل بلوغهم الاحدى والعشرين سنة بمدة 
تكنى لعرفة حالم وتعرض نتيجة التحرى على 
الجلس ليقرر قبل باوغهم هذا السن بعد سماع 
أقوال القاصر باستمرارالوصاية اوائئهامماوارتكن 
ايضًا علىالمادة؟ه التى تقضى بأنه اذا بلغالقاصر 
احدى وعشرين سمنة وطلب من الجلسالحسبى 
فملى ا مجلس أن ينظر فى طلبهومتى 
حقق انه ا رشيداً أثبت رشده 
ونار يخ باوغه الرشد واستنتج نتج من ذلاك أن بلوخ 
الرشد وانتهاء الوصاية لا بد وأن يكون بغرار 
« وحيث ان هذه اللانحة صدرت بقرار 
من وزير الحقانية ونص فبها على انه أصدرها 
بناء على الساطة الخولة له بمنتفى المادة 46 من 
قانون المجالس الحسبية 
« وحيث ان المادة 44 المذكورة نصها 
كالا فى : يقرر وزير المقائية طرق الاجراء 


اثبات رشده فمى 


4/ 
امام امجالس الحسبية مع مراعاة ما هو منصوص 
عليه نص خاصًا فى هذا القائون » 


« وحيث ان كل ماخولته هذه الماد: 
للوزبر هو تقر ير الاجراءا تامام الجالسالحسبية 
مع المحافظة على نصوص القانون الاصلى 

«وحيث انه مع النص صراحة فى الادة 54 
من قانون الجالس الحسبيةعلى ان القاصر يبلغرشده 
وتنتهى الوصاية عنهيمجرد باوغهالاحدى والعشر ين 
سنة لايمكن أن تقرر اللاتحة بأن الوصاية 
لا تنتهى الا بقرار من امجلس بعدأن يثبت القاصر 
رشده وحينئذ تكون المادتان ٠‏ هو همن اللائحة 
قد وردبهما نجاوز فى السلطة لا يمكن الاخذ به 

« وحيث ان وكيل المستأنف عليها الثانية 
لم يقدم قراراً من المجلس نفسه باستمرار الوصاية 
على القاصر بعد باوغه السن ولكنه قدم مجرد 
شهادة بامضاء باشكائب الجاس بأنه صار 
الكشف بدوسيه القضية مر ٠١5‏ سنة9158١‏ 
الخاصة بقصر المرحوم مد افندى شعراوى 
فتبين ان احمد محمد شعراوى ما زال قاصراً 
ومشمولا بوصاية الست تفيدة هاتم امين الغربي 
المستأنف عليها الثانية ولم يذكر كيف تبين له 
ذاك فبذه الشهادة لا تتضمن أ كثر من رأى 
الشكانب الذى كرنه من الاطلاع على الدوسيه 
وهو بطبيعة الحال رأى ليس له أية قيمة قاثونية 

« وحيث انه لذلك يكون 0 المستأفف 
فى غير محله ويتعين الغاوه 
( قضية الاسطى سيد دسوق وحضراعنه الاستاذ 


أميل أقدى أءين بمى ند أحد مد شعراوى وآغرى 
كرة 75 سلة ولاو س دارة حضرات على ذى 


العرالى بك وعضوءة د ا 
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,0 / سس ) عوسي 8 


الأ 
محكة منوف الجزئية 
نوشير سنة .1974 
-١‏ اتهاء احارة محددة . انذار ٠.‏ عدم 
شروريه : 
» ل أستمرار وضع بد المستاجر . مق 
أكون تجديداً 
م س يقر البرسم بعل المؤجر .لا يعد رضاء 
سل أجارة منتهية الم بانتهاتها لايفسخها 
القاعرةٌ الفاثوئه: : 
١‏ - مت كانت مده الاتجار محددة فى 
العقد فلا حاجة لانذار المستأجر بالاخلاء 
؟ - للمؤجر أتف يطلب استلام العين 
المؤجرة بعد اثهاء العقد ولاعنمه من ذلك 
إلا إستمرار وضع يدالمستأجر برضائه طبقنا نص 
المادة 5م؟ مدلى 
العقد بعل الؤجر لايعد رضاء منه باستمرارالعقد 
4 - لايحم بنسخ المقد الذى انتعى يانقضاء 
مدته وابما 5 ياتهائه 
و 
« حيث أن اليئد الخامس من العقد فى 
على المستأجر اذا اراد تجديد العقد ان يتفق 
مع الؤجر على قيمة ايجار السنة التالية قبل نباية 
المدة بشهرين 
«ه وحيث ان المادة ١4١‏ مدلى صريحة في 


ان عقد الانجار ينتعى بانقضاء المدة المثفق عليها 
فلمؤجر بناء على هذا النس ان يطلب استلام 
العين المؤجرة عند اننهاء العقد ولاعنمه من ذلك 
الاستمرار وضع يد المستأجر برضائه طبق لنص 
المادة حم من القاثون المدنى 

« وحيث ان الماعى طلب فسخ العقد 
والنسليم لانباء المدة وعارض الدعى عليه الاول 
فى ذلك بناء على ان المدعى لم بنذره بالفسخ وانه 
يذر البرسيم بعلمه 

« وحيث ان المادة 885 مدلى لا قفي 
على اللؤجر بانذار المستأجر بالتسلم في مباية المدة 
الحددة بالعقد . ثم ان بذر المستأجر البرسيم بعلم 
المؤجر لا يقوم مقام الاتف_اق على التجديد 
المنصوص عليه فى البند الخامس من عقد الايجار 
فضلا عن ان هذه الدعوى قد رفعت فى ١١‏ 
| كتو بر سئة 984 والحجز توقم فى 5١‏ منه اى 
قبل اننهاء العقد وهذا يننى رضاء المؤجر باستمرار 
وضع اليد من المستأجر 

« وحيث ان المدعى طاب فسخ الاجار 
والفسخ يستازم وجود عقد مستمر طرأ عليه سبب 
من اسباب الفسخ التى نص عليها الشرع فى 
المادتين +ها” و وء من القاثون المدلى والمقد 
اساس هذه الدعوى قد ات باتقضاء مدته 
طبقنا للمادة مم من القانون المدلى فلا يمكن 


الحم بفسخه واغا يتعين الحم بانتهائه 


مجلة المحاهاة 401 


« وحيث ان المحكة ترى الزام المدى 
عليهما بكامل المصار يف لانه كان من المتعين 
علهما دفم التأخر من الاجار عند توقيع الحجز 
اوقل قيد الدعوى 5 ترى شمول الحم بالنغاذ 
وبلا كفالة 


( قضية عيد الخالق مصطق ضد حسن ابماعيل 
وآخر رة ١لا‏ سئة 9*5( اصدر الحم حغرة 
صادق العجيزى يك القاضى ) 


5 
محكة بندر الزقازيق الجزئية 
١؟‏ وشير سلة 5178| 
مسكولية . عدم تبصر واهمال . مصادمة سيارة . 
القاعرةٌ القائوئيرٌ : 

يرتكب اهمالا وعدم تبصر قائد السيارة 
الذى سير بعربته قريبًا جدا من ( الترتوار ) 
اذا لم يتحقق من خاو الطريق عندما يعبر 
سيارته من طر يق غير رئسى الى طريق رئيسى 
او اذامال سيارته لخأ الى اليين أو اليسار 
لفاداة دراجة أو عربة قادمة من الية المضادة 
اذا ترتب على ذلك تصادم سيارته بسيارة 
أخرى واقعة جوار الترتوار او بشخص واقف 
على حافته . 

امول 

« من حيث انه بت للمحكة من أقوال 
الشهود فى التحقيقات وفى الجلسة ومن الكشف 
الططلى وباق اوراق الدعوى ومن أقوال الهم 
نفسه أن الهم كان مود سيارته ورا 5 
ولداه الصغيران وقادما بها من شارع عتالى 


وقاصداً شارع المنتزه وعند توسطه شارع المتزه 
رأى سيارة آنية مقاطعة لسيارته لخوفا من 
تصادمها به كسر بسيارئه لجهة اليسار قتصادف 
وجود الْجنى عليه واقما يجوار عامود على حافة 
( الرصيف ) فاتزلقت رجله السرى بين 
العامود والسيارة تعلق امهم خصل له جرح 
مزى كير بالنْخذ والساق الايسر تسيب عنه 
تسم دموى صديدى سيب الوفاة 

« ومن حيث ان المنهم دفع الهمة بانه ل( 
يحصل منه أى مخالفة لاواتٌ ولا اهمال أو عدم 
تنصر الواجب توفرها لتطبيق المادة ( ؟ 
عقوبات ) المطاوية 

« ومن حيث انه من المقرر قانونا وعملا أن 
قائد السيارة يستبر أنه ارتكب اهمالا وعدم 
تبصر اذا سار يعربته قري جداً من الترتوار أو 
اذا لم يتحققمن خاو الطريقعندما يعبر بسيارته 
من طريق غير رئيسى الى طريق رئيسى( راجع 
دالوز ريرتوار براتيك الجزء العاشر ص وه" 
ن ١١4‏ )الثى نصها 
ملستسا قمه أمسسرمه عناعءاأتسلدم عنآ » 
س0 هنعم رمعا ع6 2مق «عققهقم غ12 أن 
مزه؟ مسدثة #مطعدوطة8 86 تمدجة رن جعآماممما 


8 علةمتعستم 6 106 قتتقل ععله0تامعمع 
دوعا أقه ومفتسرعة قلاأهه عمسن همهم عجدكمماع 


« ومن حيث أنه اعتير أيضًا ان السائق 
يركب امالا وعدم تبصر عندما ييل بسيارته 
غْأَة الى المين او اليسار افاداة دراجة أو عربة 
قادمة من الجهة المضادة اذا ترتب على ذلك 
ممه | تصادم سيارته بسيارة أخرى واقنة مجوار الترتوار 
ومن باب أولى بشخص كان وانهًا على حافة 


8 


الترثوار ( راجعم دالوز الجزء المذكور اعلاه 
ص ١ن‏ 120 ) التى نصها . 


1126 أعتتتصم تدعا عن 0م عنآ » 
لت الت كتمة وأقتاعرء سنا عزون هم 1مه؟ ,أن 
ة كناف مة8120801 رمعا فقثام2رة ,م لجسل قدمقع 
6 216 261216 أء ملاعتقع 2 نه مأزمعل 
<+ام 0 ندل عد10 16 عذفعسدم 


«ه ومن حيث مما تقدم يكون المنهم قد 
تسيب فى قتل الم ابراهيم بنير قصد ولا تعمد 
وذلك ناثىء عن عدم احتياط وتحرز بأن مال 
بالسيارة التىكان يقودها خْأة جهة السار 
ليفادى سيارة أخرى فصدم النى عليه فى ساته 
'الاسر احدث به جرحا تسبب عنه تسم دموى 
صديدى سرب الوفاة وعقابه ينطبق على المادة 
٠09(‏ )عقوبات 

( قضية النيابة مرة 88٠‏ جنح سئة 574 واخرى 


مدعية مداق طن صد ا عبد الجيد افندى الغافيئ 


30 : تأيد هذا الك بالاستتناف 


13 
محكة منوف الجزئية 


7 دلسيير سلة 1917/8 
عتد غاروقه ٠‏ زواله . نم الدين عند 
الائتدار . لا شيد 0 وقت الطب 
البطلال المتصوص عليه فى المادة ١ه‏ 


لا يسرى على المتعاقدين . 
القاعرة القائرئيٌ . 
١‏ - عقد الغاروقة زال بزوال التفريق 
بين الاراضى الخراجية والعشورية 
؟ ‏ اشتراط دفم الدبن عند الاقتدار 
لا ينغ ىاستحتاقه عند الطلب لان قدرة المدبن 
قد لمحددث بوجود العين المرهونة والحكة هى 


لد الحاماة 


صاحية الحق فى محديد ميماد السداد طقًا 
لغلروف النضية 

م - الاتفاق على تأجير المين المرهونة 
للدة معيئة لا يحدد ميعاداً لاستحقاق مباغ الرهن 

؛ - البطلان المنصوص عليه فى المادة 
١ه‏ مدنى لا يسرى على طرفى المقد ولا يمنع 
المرتهن من أن يطالب باستلام العين المرهونة 
اذا لم يكن قد استلدها عند التعاقد 

مويو 

« حيث ان المدعى يرتكن فى اثيات دعواه 
على ما بأتى - اولا عقد صادرله من المدعى 
عليه يقد له امتدان بلغ ستين جني مصير ب 
ى | ورهن له تأميئا على هذا الملغ عث عشرة قراريط 
وهذا العقد مسجل فى ١‏ أ كتوير سئة 71و 
ثانا - ايصال صادر من المدعى عليه بتاريخ .م 
يوليه يفيد مديونيته لمدعى فى مبلغ 07ه© قرشا 

« وحيث ان المدعى عليه اعترف صراحة 
انه قبض البلغ الثانى الا انه ادعى انه سدد منه 
مباغ 5807 قرشأ على ,يد شهود وطلب الاحالة 
على التحقيق لاثبات ذلك ولا ترى الحكة 
احابته الى هذا الطلب لان المعاملة بينه وبين 
المدعى بالكتابة ولوكان دفم للمدعي حتيقة 
مبلغ بلم؟ قرشا وم أذ به ايصال لخصمه 

من المعاملة الخاصة بالرهن 

د وحيشانه فيا تختص بلغ الرهن فالمدجى 
عليه مع اعترافه بقبض المبلغ وامضاء العقد دفم 
بعدم قبول الدعوى رفعها قبل الاوان واستند 
فى ذلك على سببين الاول انه جاء بعقد الرهن 


محاة المحاماةٌ 


سه 


التزامه بأن يدفم مبلغ الرهن حين اقتداره 
والثاتىان المدعى اجر اليه الارض المرهوئة لغاية 
بونيه سنة 998 واستنتيج من ذلك ان مبلغ 
الرهن لا يستحق الافى نباية عقد الايجار وطلبا 
فى الحالتين رفض طلب الميس 
العين ل رج من حت بده 

« وحيث انه فيا يختص باشتراط رد مبلغ 
الرهن عند الاقتدار فهذا الشرط يجمل العقد 
ملتبسا بعقد غاروقة 

« وحيث ان الغاروقة قد زالت بزوال 
التثر بق بين الاراضى الخراجية والاراضى 
المشورية وهذا طيمًا للرأى الراجح الذى 
استقرت عليه أخيراً محكتى الاستئناف الاهلية 
وامختاطة راجع حك محكة الاستئناف الاهلى 
الصادر فى ” يناير سئة 157١‏ مموعة "١‏ عدد 
مك ص ٠١5‏ واحكام محكة الاستئناف المختاطة 
المذكورة عرجم القضاء ص 844 

« وحيث انه مع ذلك فالغاروقة عقد 


بدعوى أن 


خاص يختلف فى شروطه وأركانه عن عقد 
الرهن فلا يكن القول بأن العقد المتنازع عليه 
هو عقد غاروقة وليس عقد رهن مع ان 
امتعاقدين لم يقولوا بذلك ولم ينكروا فيه فلا 
يكن افتراض عقد لم يخطر لم على بال قضلا 
عن ان قول المدعى عليه بأنمباغ الرهن يستحق 
فى مهاية يوليه سنة 197 قاطع ق ان العقد 
عمد رهن ولدس عقد غاروقية 

« وحيث اله مع التسليم أن العقد عقد 
رهن وليس غاروقة فاشتراط دفم الدين عند 


الاقتدار لا قتفى استحكاقه عند الطاب لأن 


قدرة المدن على السداد قد تحددت بوجود 
لعن الرهونة وعقد الرهن يسلى الرتين الحق 
فى الاسئيلاء على دينه من ثمن العين المرهوئة 
بطريق الاولوية وما دامت العين المرهونة 
موجودة فالدين قادر على السداد والحكة هى 
صاحبة الحق فى تحديد ميعاده طبنًا لظروف 
القضية 


« وحيث انه براجعة عقد الاجار المؤرخ 
٠‏ يونيه 1104 والذى يرتكن عليه المدعى عليه 
فى ان ميعاد استحماق عقد الرهن تأجل لغاية 
ونيه سنة 1959 تبين أنه عقد ايجار بسيط لم 
يرد فيهذكر لبلغ الرهن ولا أشير له فيه لاصراحة 
ولا ضهنا فالاستنتاج منه ان ميعاد الاستحقاق 
قد تأخر استنتاج تعسنى وتحميل للعقد مالا 
يحتدل لان الرهن والايجار وان كانا مرتبطين 
ببعضهما الا اهما غير متلازمين ولا يمكن تعليق 
احدههما على الآخر بغير نص والاتفاق على 
تأجيل الانجار لمدة معيئة ان اثر على النوائد 
المستحقة فلا يمكن أن يؤثر على استحقاق عقد 
ارهن 5 

«وحيث ان الادة: ١4ه‏ مددى الى 
تقول بيطلان الرهن اذا رجم اللرهون الى 
حيازة الراهن لا تسرى الاعلى الغير ولكنها 
لا نسرى على طرفي عفد الرهن ويمكن البرتمن 
ان يجبر الراهن على ما النزم به من نسليم المين 
المرهونة اذا يفمل ذلك عند تحرير العقد 
وبهذا الرأى قال المسيو جرامولان فى كتابه 
التأمينات ص بم بند 1*0 وعليه سارت 
الحا باشطراد ( راجع حم محكة الاستئئاف 
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مجلة المحاماة 


الممادر فى أول مارس سنة 19+٠١‏ مُموعة ١1؟‏ 
عدد 119 ص 188 وحم آخر صادر فى ؟؟ 
ابريل سنة 19١‏ مجوعة 7١‏ عدد 91 ص 
١9‏ وبه افتتت لْنة المراقبة القضائية ى 
المنشورات” هخ سئة ١91١‏ وه شضنة 1١518‏ 
و" سئة ١916‏ 

د وحيث ان النزاع القائم حول هذا اارأى 
قد اتح بالتعديل الذى أدخل على المادة 1ه 
بالقا'ون ثُ 5؛ سنة ١97+‏ الذى نص على انه 
فى حالة الرهن العقارى يجوز لامرتهن الدائن 
أن يوجر العقار المرهون للمدينبشرط أن يكون 
الاجار منصوصا عليه فى العقد أومؤشراً فى 
هامش النسجيل وذلك فى حالة حصول الاتجار 
بعقد الرهن ولا نزاع فى أن هذين الشرطين لم 
يوضعا الاقى صا الغير 

« وحيث أنه لذلك لا يحق للمدعى عليه 
أن يمارض في طلب تسم العين المرهونة 
خصوصًا وانه معترف بأمها اجرت اليه من تاريخ 
عقد الرهن الا أن عقد الايجار المؤرخ ٠١‏ يونيه 
سئة 198 قد أباح له ان يستمر واضما بده 
على العين المرهونة لغاية يونيه سئة 148 لان 
المدى قبل ذلك ولا يمكنه العدول عنه 

« وحيث أنه لذلك يكون المدى ممما فى 
طلب المبلغين وف المطالبة فى اسئلام العين 
لمرهونة ابتداء من أول وليه سئة 195 وترى 
الحكة شعول الم بالنناذ نظراً لأن عقد الرهن 
والايصال غير متنازع فيهما 

( قضية الشيخ تمد خمد الصياد ضد داوود أقندى 


أسعد عرة 4 سنة و9؟ة. أصدر المج حفرة 
مبادق بك العجيزى القاضى ) 


1 
محكة متوف الكزئية 
0 دلسمير سئلة 19182 
وس اقرار. جواز اثماته بالبينة . اذا كان 
المق جائزاً اثيانه بالبينة 
»؟ ب اقرار غير قضانى . جواز الاخذ ه 
م« س اقرار مركب . جواذ تجرثته . 
امبادىم القاوئير 

١‏ - متى أباح القاتون اثبات حق بشهادة 
الشهود فقد أباح ضمنا اثبات الاقرار به بشهادة 
الشهود بض 

؟ - للقاضى أن يأخذ بالاقرار الغير قضاق 
متى اقتنع بصحته 

م - يمكن تجزئة الاقرار اذا كان م ركبامن 
واقمتين منفصلتين لا ارتياط ينهما ولا يتوقف 
حدوث أحده»ا على حدوث الاخرى 

اليكو 

« حيث ان الحمكة قد اياحت يحق للمدعية 
اثرات دعواها بشهادة شهود لامها ادعت سلم 
البلغ المطالب به فى مسمهل زوجية دامت يينها 
وبين المدعى عليه حوالى سبع سنوات ونصف 
من ٠١‏ سبتمبر سنة 17 الى أن انقضت ى 
> فبراير سنة 0 بالطلاق ثلاثا صدر من المدعى 
عليه وفوجئت به الماعية ومى متغيبة فى مأزل 
زوجاختها تتعلل مما بها م نالستم سعياً وراء ارضاء 
اللدعى عليه بأن تاد له اولاداً تقر بهم عينه 
( راجع خطاب الذكتور عبد الجيد فبمى غرة ١‏ 
مذكرة المدعى عليه ) 


محلة الحاماة 


« وحيث ان شبود المدعية قد شهدوا ما 
ش يؤيد دعواها 

« وحيث ات استنتاج بطلان. عون 
المدعية من سكونها عن المطالبة بهذا المبلغ عشر: 
اشهر من فيراير سنة ٠5‏ الى دسمبر سنة ٠٠‏ 
تاريخ رقم الدعوى اسنتتاج خاطىء لان اللدعية 
بعد ان فوجئت بالطلاق ثلانا بادرت الى 
السلاح الشائع للمرأة التى تكب فى حياتما 
الزوجية وهو دعوى النفقة فاللطلقة تلجأ لهذا 
السلاح ميطلة كانت أو محنة لا جرد التكاية 
بالزوج الذى اعتدى عليها يتطليتها او جردالطمع 
ف ماله واما يدفمها الامل فى أن بردها الى المأزل 
الذى وطنت نفسها على أن تعيش وتموت فيه 
فالمدعية وه باعثراف المدعى علي همعدمة ليس للا 
من يعوا التجأت الى اللجاج فى النزاع الخاص 
بالنفئقة يدفعها الامل فى ان يردها زوجها البه 
ليعوطا فىزمن الشيخوخةو بعد ان دب فىجسما 
المرض كا سكن اليها وهى متلئة صحة وشبايا فا 
اتقطع مهاهذا الأمل ول يبق لديها وجاءفىالعودة 
اليه فكرت أن تطال بها هاورفعت هذهالدعوى 

« وحيث انه متى اباح القانون اثبات الحق 
بشهادة الشهود ققد اباح نا اثبات الاقرار به 
بشهادة الشهود ايض لان المواقنع الادبية النى 
تحول دون اثبات الحق بالكتابة قد نحول هى 
بذائها دون اثيات اصله بشهادة الشبود فلا 
يمكن ائياته فى هذه الخالة الابشهود على الاقرار 
به ولا يمكن لاقانون أو القاضى ان يازم الزوجة 
بالا تتعامل مع زوجها الا على يد شهود ينما قد 
اباح لحا ان تتعامل معه بغير الكتابة وق 


.عه 


يجواز المعاملة بغير حضور الشهود فلا بكنامام 
الزوجة الا انباتاقرا اراازيج بوجود هلهالمعاملة 
بالشبهادة ويكون هؤلاء الشبود شهود اقرار 
| لا بودساع كا ينهم الدعى عليه فىمذ كرته خطأً 

« وحيث ان هذا الاترار الذى ثبت 
بشبادة الشهود وان كان غير قضاني الاان 
لاقاضى أن يأخذ به متى اقتنع بصحته ( انظر 
الاثبات جزء اول للدكتور ذهنى بك ض 45١‏ 
وفيه أن بعض التتباء قد سوى بين الاقرار 
التضانى وغير القضانى فى قرة الاثبات ) 

« وحيث أن اقرار المدعى عليه كما شهد 
به الشهود مركب من اقراره بديونيته للمدعية فى 
مبلغ ٠٠‏ جنيها ومن انه اشترى لا مصوغات 
عبلغ "0٠‏ جنيهأ 

« وحيث ان هاتين الواقمتين منفصلتان 
تام الامفصال ولا ارئياط بشهما وحدوثاحداهها 
غير متوقف على حدوث الاخرى فيمكن تجزثة 
هذا الاقرار ( انظر ذهنى بك ص 486 
والاحكام والمراجع الم ٠‏ كورة به ) ويمكن مؤاخل 
المدعى عليه يا اعترف به من المديونية وهذا لا 
عنعه من مطالبة المدعية بقيمة ما اشتراه هأ من 
المصماغ مت حضر الاليل على ذلك 

« وحيث ان المدعية لم ثبت ان الدعى 
عليه قد شغل اميلغ الذى تطالب به بغائدة ./: 
من تاريخ التسلم فليس ا أن تطالب الا بالفائدة 
القاثونية من تار بخ المطالية الرسمية 

(قضيةالسيدة فايقه كرعة أحمد أتدوسادق وحخر 

عنها الاستاذان محمد أفندى صيبرى أبو علم وعلى أشدى 


ابول شتامل بك لتعورل مرة مه سنة ١9179‏ 
سأمنا | أميدر الحم حضرة مادق العجيزى بك القانى ) 


5ة محلة المحاماة 
امد المطالية .هذه الفائدة من ثارئّ المطالبة 
اه 0 0 السايقة 7 0 ورة 
ف . 
عحكة جرحا الجزثية ية فى الدعوى السايفه او من تارم رقم 


؟ فيرابر سئة 9؟5١ا‏ 
فوائد تانونية . مبدأ سريائها . تارج امطالبة 
الرسمية بالدين 


الماعرة القابر: ئِّ 

١-الحكة‏ فى اشتراط الشرع عدم 
سربان النوائد الا من اريم المطالية الرسعية 
عالنًا فى ذلك القاعدة العامة من حيث وجوب 
استحقاق التضمينات يمجردالتكليف الرسهى بالوفاء 
ف انه رأى لمعبلحة المدين الا تستحق الفائدة 
الا اذا اظير الدائن نيته فى المطالبة بها يجلاء 
وبطريقة أكيدة لاتدع محلا اشك فى جدية 
المطالبة . وقد رأى ان المطالبة الرسية فيهامن 
الخطر ما تجعل المدين على به عن هذه النية. 

؟- وشا مع هذهالفكرة لا تتح ق الفوائد 
الامن نارم المطالية الرسعيةبها لا بأصل الديناذا 
كان كل مهما بدعوى على حده 


لصبو : 

د حيث انه يكخذْ من الاعوى المنضمة 
هرة 6خ سنة 404 أن المدعى سبق رفم الدعوى 
المشار اليها يطالب المدعىعليه مبلغ ١10‏ /الاقرش 
قيمة الايجار امتح طرفه وحم له بهذا الباغ 
بتاريخ ٠١‏ مابوسئة 1488 وقد رفم الدعوى 
الحالية يطلب فيها الحم بفائدة هذا البلغم من 
تارم المطالبة الرسعية فى الدعوى السايقة» 

« وحيث انه يتعين البحث الآن هلق 


الدعوى الحالية » 

« وحيث ان المادة 4؟1 مدلى نصت على 
ان الغائدة لا تستحق الا هن تارم المطالبة 
الرسمية ول توضح هذه المادة هل المقصود بذاك 
تاريخ المطالبةالرسعيةبالمباغ المطلوب الحم بفائدته 
اوان المقصود هو تاريخ المطالبة الرمعية بالغائدة 
نفسها » 

« وحيث انه بتعين البحث فى الحكة التى 
التى حدت باللشرع لاشتراط طلب الفائدة من 
تار يخ المطالبةالرسمعية مع ان ذلك مالف للقاعدة | 
العامة المنصوص عنها فى المادة ٠٠١‏ مدل التى 
لاتشترط فى المطالية بالتضمينات الا محرد 
التكليف الرمبي بالوفاء وذلك فى الالتزامات 
الغير ثاشئة عن دفع ميلغ من التقود 

« وحيث انه كان يوجد بالقاثون الفرشنى 
نص مماثل للمادة 5؟١‏ المصرية ولكن الغى 
بالقانون الصادر بتارعخ ابريل سنة 6٠١‏ ويؤخذ 
من اقوال بعض الشراح ان الحكة التى حدت 
بالمشرع الفرنى الى وضع هذا اانص هو ان 
القانون برى لمصاحة المدين ان لا يطالبه الدائن 
بالفائدة الا اذا اظهر ننته قى المطالبة يبا تجلاء 
و بطر يقة أكيدة لا تدع مجالا إانظان فى جدية 
المطالبة وقد رأى المشرع ان المطالبة الرسعية فيها 
من الخطر ما تجعل المدين على بيئة من هذه النية 
فى حين ان محرد التكليف بالوفاء ليس فيه هذا 
الخطر ( راجع كتاب هالتون الجزء الأول 


جحل المحاماة 
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بصحيفة .7077 وقد اشار فى تعليقه على القانون: 
الفرضىالى رأى ديمولومب ) 

« وحيث أنه مى وضحث هذه الحكة 
فن العبث المشى وراء نظرية المدعي في جواز 
المطالية بالغائدة مر تارمم المطالية الرمعية فى 
الدعوى الاولى لان الدائن لم يبد نيته ف المطالية 


القاغرة القائو: م 
اذا مسرق مرء شقة مستأجر منقولات 
ويجوهرات فلا يكون مالك المارة مسثولا الا اذا 
ثبت ان السرقة لم تحصل الا بخطأ البوب أو 
اهماله فى أداء واجب الحراسة . ويقدر هذا 
الخطأ أو الاعمال تبمًا لعوائد كل بلد ولاظلروف 
التى ارتكيت فيها السرقة . 
(مجلة الاحكام الختلطقص ٠غ ١‏ سنة ١‏ 6رياسة فو) 
المعاماةٌ : استندت المجمكة فى هذا 
الحم الىحكها الساي الذى اصدرته في 54 
فيراير ممئة 15117 
( مجلة النشريم اللختلط إسنة :ص6 ) 
وقد جاء فيه « ان من النطأ القول يان البواب 
فى مصر يعتبر خادمًا للمللك وللستأجر على 
السواء ٠‏ منجييح أنه يؤدى بعض خدمات صغيرة 
لمستأجر المارة التى تحرسها . وفى أثناء قيامه يأداء 


0 
2 
5 
/1؟ ديسمير سنة 15517 
شقة مؤجرة . مستأجر . سرقه . مالك العارة . 
مسثولية . شروطها . 


ها الا من تارعخ رفع الدعوى الخالية ولذا يتين 
المي له بائدة المبلغ بواقع الماية خمسة سنو يمن 
هذا الثارخ قفط اى ابتداء من ١١‏ توفير 
سنة و١‏ » 

( قضية عازر ميخائيل صُد تمود عيد الاطيف 
كرة 16١‏ سنة 9؟ؤه . أصدر المج حفرة أحمد بك 
فؤاد القاضى ) 


هذه الخدمات الصغيرة يعتبر خادما لاسكان 
الذين يكلنوه بها . ولكن هذا لا ينع ان عله 
الاساعى هو القيام على حراسة العارة وما أنه 
حسب المعواند الجارية فى مصر يقوم بهذه 
الحراسة لمصلحة كل من امالك والمستأجرين 
ولكن يتلق الاوامر والتعليات من المالك الذى 
ينفرد بتعيينه ؛ وله وحده حق طرده فيجب 
اعتباره فى اثناء قيامه ببذه المأموربة تابه للماللك 
فى عمل الحرامة والخفر باعتبارها مسألة نمم 
المستأجرين الذين لحم حسب ماهو وارد ى 
عقود ايجارمم أو بسببمركزم المستمد من الواقم 
ان يعتمدوا على وجود البواب فى كل وفت » 


13 
١‏ دسسيير سئة 197/8 
وحم مرسىالزاد . اثره . زوال الملكية 
؟ ل تطهير العين . فسخ البيع . زوال 
التطيير . 

مسب اثار.فسخ حم مرنى المزاد . 

القامرة القائوئيز 202000 
١‏ .- تزول ملكية المدين نهائي؟ً بصندور حم 
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عرءى المزاد . وعندما تحص ل اجراءات حزاد ثانية 
سبب التقرير بزيادة المشر أو عدم دفع امن 
فان 5 عرتى المزاد الثانى يمتبر كانه صدر 
و ينتج آأثاره انداء من تاريخ صدور الحكس 
الأول .: 

ومن يوم صدور حك مرمى امزاد الاول 
ينتقل حق الدائن وامتيازه مبائي) على المْره 
المتحصل من بيع العقار. ويقف مسريان كافة 
القيود والتسجيلات الجديدة 

* - تطهير العين الى 3 عرسى مزادها 
من القيود والنسجيلات تم بمجرد تسجيل حم 
عرمى المزاد يصرف النظرعما اذا كان المْن 
قد دفم أم لا . 

#- المحم فخ حم مرمى لاد ينبب 
فسخ ( التطبير ) بحيث تعود اللكية الى البائع 
مملة يكل المقوق الأصلية ( المنيوم هنا أن 
البائع هو الدين المأزوعة ملكيته ) 

( حازيت عدد إلالا ص 8ه كرة 4لا 
رياسة الستشار بافييرا ) 
+0 


٠‏ دلسمير سئة م5197 ا 
١‏ حب حكمرسوالمراد. أسكنانه . بطلان شكلى 
و - م وى المزاد . أستثنافه . اعفاء 
استثناف , صريع . قبوله . نتاجه 
م ح تزع ملكية . تأجيل البيع . قرار 
رفض . جوازذ استثتافه . سيب قاتوتى للايقاف * 
ابطال الزاد . 
الممادى/ القان وني 


١‏ - المقصود من العيب فى الشكل الذى 


محلة الحاماة 


يجعل حكم هرسى المزاد قابلا للاسئئاف هو 
النقص فى شكل الحم نفسه باهمال اراهن 
الاجراءات الشكلية التى نص القانون على ضرورة 
توفرها فى الاحكام على وجه العموم واحكام 
عرمى المرزاد على وجه التخصيص . 

فلا يعد عيبا فى شكل حي مرتى الزاد 
اعفاء الرابى عليه المزاد من ايداع تسعة اعشار 
ان بخزانة الحكة فى ظرف شهر من تاريخ رسو 
المزاد اذا فرض وكان فى هذا الاعفاء خطأ من 
جانب قاضى البيوع 

؟ - استثئاف حلم مرسى المزاد لا يعبر 
استثناق)ا ضنيا ايضًا لقرارات قاضى البيوع 
الخاص بالاعفاء من ايداع الْمّن فان هذا الاعفاء 
أذا صدر بدقرار بعد مرافعات من الطرفين يعتبر 
قراراً صادراً فى مسألة فرعية مستقلة عن حكم 
رمى المزاد وقابلا للاسئئناف على انفراد . اذ 
ان الغاء هذا القرار الصادر من القائى ععرفة 
محكة الاسئئناف لا يكون له من الاثر أ كثر من 
الزام الراسى عليه المزاد بدفم الك بالخزينة . 

٠‏ - الامر الصادر من قاضى البيوع برفض 
طلب تأجيل البيع يكون قابلا للاستئناف على 
الاقل عند ما يتجاوز القاى سلطة التقدير العادى 
وعلى محكة الاسئئناف ان تبطل حك مرمى 
المزاد اذا ئبين ها انه كان هناك سيب قانونى 
يسوغ الايقاف 

( مجلة التشريع الحتلط ص ١"!‏ السنة 4١‏ 
رياسة فو ) 
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"١‏ ديسيير سئة م1574 
الدعوى البوئيصية . داق سابق . شروط 


القاغرة القائوئه: : 
لقبول الدعوى البوليصية من الدائن الذى 
رتب ديه قبل صدور المند موضوع الطمن 
يكنى ان يلاحظ توفر الشرطين الانيين : 
-١‏ هل يصيبه ضرر من العقد الذىصدر 
؟ - هل هذا الضمرر كان معلوما لكل من 
المدين وشريكه المشترى وهذه الظروف فى 
التي نكون الغش فى نظر العلماء 
( مجلة الاحكام المختلطة ص ١6١‏ عدد سايم السنة 
الحادية والاريمين رياسة بافييرا ) 


؟اءه 
"١‏ دسمير سئة م1917 
١‏ سب حم صادر ]صاحة عم متوف. بطلان . 
من الى يتسك *ه. 
حدببية الأسوال العضنة ب يناء» 
رقابة . حدودها . 
» ب دعوى . تنازل عنها ٠‏ 
ع مب عدول عن الدموى . نتبجة . أحكا, 
لبائية . عدم قبول الدعوى . عدم تحريكها . 
بدء سريات المدة . 


هس وقفا. مق يسقط حقه فى الطالية 


بالملكية يسبب التقادم 
5 ل أعمال بير باطلة . ساطة القاضى 


القاعرةٌ القانويي: : 

(1) يكون باطلا الحم الذى يصذر 
أصلحة ناظر وقف اعلنت وفاته بالجلسة قبل 
مام المرافمة وصلاحية الدعوى للحم من غير 
ان يدخل الناظر الجديد فى الدعوى , ولكن 


هذا البطلان نسي لانقسك به الامن حل 
لاوا في تددممد مهمه 

لاندهو وحده الذى يمكن ان يحدد مقدار 
الضرر الذى يصيبه من الاستهرار الباطل فى 
الاجراءات »> 

() اذا كانت سلطةقضاةالحكةالتلطةتند 
الىالبحث فى ما اذا كانت اجراءات واعمال حمة 
الاحوال الشخصية صحيحة الشكل وصدرت فى 
دائرة اختصاصباء الا أن هذه اأسلطة لا يمكن 
أن تمتد الى حد مراقبة هذه الاجراءات والاعمال 
وتجاهابا لسبب موضوعي » 

فاذا اقامت الحمكة الشرعية ناظراً على 
الوقف احد ورثة الواقف فليس للنطاء الختلطان 
لا يمترف بعبنةهذا الناظر بدعوىان المساندات 
التى قدمها للمحكة الشرعية لاثيات انه وارث 
الواقف غير كافية 

(:) ثرك المرافعة فى الدعوى ممسماممة 
خلاقً) للتنازل عن الحق ؛نعمة او عن حق رفم 
الدعوى دمنمة لا يمنع من العودة الى رفم 
الدعوى بطلب جديد » 

؛ - التازل عن الدعوى الرفوعة اوتركبا 
ستدى بطلان كافة اجراءات الدعوى من 
تاريخ اعلان صسحينة دعواها ( با فيها صحينة 
الاعلان نقسما ) وكذا بطلان الاحكام التهيدى 
والادلة الني قدمت تننيذاً هذه الاحكام ولكنه 
لا يمس مطلق) بالاحكام ( او باجزاء الاحكام ) 
التى صدرت نبائية فى الموضوع الهم الاان 
يكون الخصم الذى ترك المرافمة قد دخل فى 


4٠‏ محلة الحاماة 


الاجراءات الجديدة بصبفة جديدة أو يجب اعتباره 
كذلك نيما لظروف الدعوى كا ل و كان من 
ترك المرافعة ليس له اية مصلحة فى المرافعة فى 
الدعوى باعتبارها دعوى استحقاق لانه لابنازع 
فى اللكية ولكن بعد تغيير الظروف اصبح 
يطالب بهذه اللكية 

ه- سقوط حق جهة الوقف فى المطالبة 
ملكبة الوقف بالسكوت © سئة لا يسرى 
الا ابتداء من لوقت الذى كان واجيا على جهة 
الوقف ان نطالب باسترداد حقوتها المتنازع فيها 
او المبددة . فاذا بقيث العين التنازع فيها نحت 


بد ورثة الواقف والمستحقين مدة م سنة أو 
أكثر فان حق الوقف لا يضيع لانهم لايمكنهم 
ان يغيروا صئة وضع يدهم ها ينبادلونه فيا ينيم 
من عقود تصرف اذ يشترط فى تغيير صفة وضع 
*قمعانا 068 صم1معه؟ 1016" 
اليد اث العقد الناقل للصفة الجديدة ( صفة 
مألك مثلا ) ,يصدر من الغير 
- لاقضاة عالهم من الحق المطلق فى 
التقدير ان يكونوا عقيد.هم من تقر ير خبير باطل 
اومن اى ورقة اخرى موجودة باف الدعوى . 
( مجلة الاحكام اتختلطة عدد سابع السنة الحادية 
والار بعين ( 


0 0 ا 1 
2 : وه © ههه ب” 


“اءم 
محكة النقض والابرام الفرفسية 
( الدائرة الجنائية ) 
١0‏ نوفير سنة م99١‏ 
حم بالمقوية . ذكر المادة الى حصل تطبيقها . 
القاعرة الفانولي 
اذاكانت المادة 11 من قانون نحفيق 


النابات الفرسى تقضى بضرورة الاشارة: 


الى نصوص القائون التى 5 بوجبها والأكان 
الحم باطلا قالمنهوم من هذا هو أن المتعبود 
الاشارة الى القاثون الذى يقضى بتوقيع العقوبة 
لا الىكافة اللوات المتعلقة بخخالفة وتحديدها 


( مجلة دالوز الاسبوعية عاك رابع ص عه ( 


.0 
عحكة النقض والابرام الفرنسية 
( الدائرة الجنائية ) 
© دلسمبر سئة 9178| 


المعاهدات الدولية تطبيقها . تأويلها . اختصاص . 


-١‏ ليس للجبة الفضائية المختصة بتطييق 
المعاهدات السياسية ان تتعرض لتأو يابا الا اذا 
كان التأويل مرتبطًا يحقوق خاصة للافراد 
وكان أمر هذه الحةوق معروضًا على الحكة اما 
اذاكان التأويل ,ثير مسائل مرتيطة بالنظام 
الدولى المام قتكون الحا اك فى هذه الخالة مازمة 
بأن تنيع التفسير الرعهى الذى أعلنته الحكومة 


: | الفرنسية عن المماهدة 


فشرط الاعفاء الشخمى ( أو الحعمانة 


عجاة الحاماة 


الشخصية ) المنصوص عليه فى المعاهدة القنصاءة 
المؤرخة م فيبراير سئة “1868 المعقودة بين 
فرنسا والولايات المتحدة بأمريكا وف المماهدة 
اليونانيةالمعقودة فى 7 يناير سنة 1415 يجب أن 
.يكون منبوما منه الاعفاء من القبض ومن الحبس 
الاحتياطى لا الاعفاء من القضاء الفرنمى الجناتى 
كلية 

وهذا هو تفسير الحكومة الفرنسية لتك 
المماهدات وهو ما يجب على القضاء الأرفسى 
احترامه والخضوع له 

٠+‏ - اذا أعطى قتمصل احدى الدول 
الاجنبية معلومات للمبحف من شأنها ان ثبت 
ان شخصا يشتغل بالجاسوسية لحساب احدى 
الدول الاجنبية فلا يعد عمله هذا من عمل 
وظيفته وخارجا عن سلطة تقدير الحا م الفرنسية 

( دالوز عد حامس ص 54 ) 
06 
عمكة النقض والابرام الفرنسية 
(الدائرة المدنية) 
17 دإسمير سنة 1978 
بدل . ابطاله . نتيجة ذلك . حق المبس . 
تصرف أحد التبادلين فما أخذه عدم جواز رفم 
دعوى بالابطال 
القاعرة القائر: ئ: 

من شآن الحم بابطال عقد المعاوضة ان 
يعيد المتبادلين الى الحالة التى كانا فيها قبل 
حصول االبدل - ولكل منهمأ أن يجبس العوض 
الذى استلمه تحت يده حتى برد اليه الاخر 


ما أخذه 


الف 


فالمتبادل الذى تصرف فى العرض الذى 
استامه لا يجوز له ان يرفم دعوى بطلب ابطال 
عقد اليدل واسترداد العوض الذى سبق له 


ان أعطاه 2 
( >لة دالوز الأسبوعية عدد رابع ص 9ه ) 
نكن 
محكة السين بفرنسا 


68 دلسمير سئة 8ا9وا 
مسكولية . نشر . أجراءات دعوى حنائية . 
حق الكانب ٠‏ حسن النية 
القاعرةٌ القَام وي 

اذا نشر مؤلف رسالة فصل قيها حياد 
جرم مشهور و/ يذكر فيها غير المقائق ولم 
يكن سىء القصد فلايعتبر متجاوراً حقه كؤلف 
وقصصى وو اضاف اليها من علده يعض 
تعليقات على شناعة الجريمة واخلاق الْجرم 

وليس لورثة المجرم ان يطاليوا المؤلف ولا 
الناشر بتمويضات بناء على المادة 1885 مدلى 
فرننى 
تعلبى ٠‏ نشر الاجراءات التى حملت فى فضية 
من القضايا لايكون اساسا ارفم دعوى القذف 
او الاهانة بشرط ان يكون النشر مطايما للواقم 
ومحسن نية . أما اذاتم النشر بصورة خخالفة 
لا جرى او كان عن قصد مى بٍِ اى لم يكن 
التمبد منه تنوير القراء بل الاساءة الى من نشى 
عنه فتكون دعوى القذف او الاهانة مقبولة 
رو وده - ممووعط رمدوةهه .مم8 علتوط ) 


( 987 5مماصة تعمط .نه غه 1186 5 دمكمعتاطمام 


/أاءه 
محكة السين المدنية 
8 دلسمبر سئة 9178| 
اللكية الادبية والغنية 
القاعرة العاف ون ١‏ 
الفكرة فى عالم الآراء - حرة ليس لأحد أن 
يستأئر ملكيتها ملكية خاصة أما الشكل الذى 
يبرز به المؤلف هذه الفكرة ويجلوها فيه للقراء 
فهو الذى يمكن ان يكون محلا الملكية الخاصة 
وبوجه التخصيص ليس لؤلف رواية 
تَثيلية ان يدعى ان موضوع الرواية حق خالص 
له فلكل مؤلف ان يتناول الموضوع من بعده 
بشرط انلا يستعير من المؤلف السابقلا تصميمه 
ولا أشخاص الرواية بالنسبة لما تميزون به ولا 
عبارات الحوار وغمير ذلك من العناصر التى 


بوجودها فى الرواية تكوكن مايعد ابتكاراً 


يحل الحاماة 


وبالتالى تكون ما يصلح محلا لملكية خاصة 

ان الميدأ القثل بأ فى مسائل التقليد يجب 
مراعاة أوجه المشاببة والتوافق لاأوجه الخالنة 
ليس مبدأ مطرداً ونافذاً الافى التقليد الصناعى . 

أما فى محال التقليد الادبى والغنى حيثيجوز 
لقاضى أن يقدر ان كانت ويجوه المشاببة نايسجة 
الصدفة.أو تنيجة التطور المنطق لوس طأدبى واحد 
م فيه أناس كثيرون أو ننيجة الاستعارة 
المقصودة من مؤلف سابق 

ان أوجه الخلاف بين الكتابين اذاكانت 
أساسية وقاطعة - فانها ترفم عرى أوجه الشبه 
ابسبطة كل احمال لاظن يحصول التقليد أو 
السرقة الادبية 

( دالوز الاسبوعى خامس ص 75 ) 


محلة المحاماة رو 


العرد الحٌامى برست الم الناسعٌ 


صاحب البحث الأيحاث 


الاستاذ ممد صبرى أبوعل بقية البحث ف الاوامر الادارية واختصاص الماك بالغائما 
الاسئاذ مرقص بك فهمى | ١‏ الشروع في الرشوة من حبة الموظف 


2 / تاريخ ظ الأحكام 


(1) قضاء محكة النقض والابرام 


8١]‏ | /امارس |١998‏ محا كة القاصر ٠‏ حواز اختصامه مدنا 5006 ضرورة 
ادغال الول أوالم ا والوصى 
4اأاءلم]| هر « « الاثبات بالبينة . جوازه فى سائل الغش التى نشيه 
النعيب 
+1|145١م|‏ « « «م طلبات مقدمة لحكة الموضوع . وجوب ارتباطها بموضوع 
ش الدعوى . جر يمة هنك عرض صبي 


7١ |8555‏ « « شيخ بلد من رجال القوة العمومية . له حق حمل السلاح 
:]73 < ا« حك . واقعة مماقب عليها . عدم بياما الحم . بلاغ 


ذب 
45ة|5م]| "١‏ م« م اعتراف . مسألة موضوعية 
!4+|6م] «١‏ « «م جئحة . شبهة جناية . حك . عدم الاختصياص . قاضى 


الاحالة . وجوب الاحالة على محكة الجنايات دون سواها . 
باعتبارها جناية أو بطريق الخيرة 


مغ:|/ا0م] الا « « بلاغ كاذب ٠‏ قرار حفظط . سلة محكة الوضوع فى اعادة 
التحقيق من جديد 

1614| 78 « « تبديد . عدم تدم الأشياء المحجوز عليبا للمحضر ٠‏ 
سوء النية 

8804م" « « تقد مباح . سب . مهام سغير دولة ايران بتعاطى ار . 


ساملة محكة النقض 


ل المحاماة 


514 
العرد الثامن فرردت الدل التاسهة 
الثم ظ 1 التارع الأحكام 


مع 


16 


ه16 


5605 


ه46 


64 
1654 


نك 


كف 


٠م‏ | 8" فارس مذي 


اما م» -« « 
بإسم| هلا « « 
مم | « «عداهم 
عمم| «ه « « 
:| 08 «ا-م 
هنم |؛ ابريل سنة 58وا 


كم |« « « م 
بلم |« « « « 


“الم |« « « « 


وم ١١|‏ ينابر سنة 7ا510ا 


تابع قضاء محكة النقض والابرام 


تهمة التعرض لافساد الاخلاق . ركن العادة . وجوب 
اثباته فى الحم والتدليل عليه 

. دعوى زنا . ضرورة اثبات بلاغ الزوج‎ ٠ حم‎ -١ 
حك خاوه من الأسياب *- دعوى الطاعة . أثرها‎ - 
فى دعوى الزنا‎ 

قتل مع سبق الاصرار . قاعل أصلى وشمر يك . عدم يبان 
لحي من هو الناعل الاصل . تقص 

ماع شبادة شاهد موجود بالجلسة . تحليفه امين . عدم 
بطلان . عدم اعتراض امام المحكة . 

حك . وجوب ذ كرالمواد الت طيقتها الحكة . اغفال . بطلان 
لانحة تعالى صناعة الطب . عدم النص على عقوبة .حلم 
وجوب ذَكر الفقرة الثانية . من المادة مغ عقوبات 
مستأجر عزبة . أدوات مساة اليه . اختلامها . جرعة 
تبديد . عدم توفر سوء النية ٠‏ 

تقرير القاضى الملخص بالاستئناف . لا وجه للطعن فيه . 
تقض . حلم غيابي . حم استئنافى صادر باعتبار' المعارضة 
كأن م نكن. 

اعلان منهم للنيابة . بطلانه عند ثبوت معرفة النيابة 
لعنوانه الحقيق . 

(؟ ) قضاء محكة الاستئناف الأهلية 

-١‏ وصية . ميراث . اختصاص الحا الأهلية. 
؟ - المجاس اللى . اختصاصه بنظر الوصايا *- التفريق بين 
الوصايا والواريث 4 - مجلس الأقباط الللى . فصله فى 


دايرة اختصاصه . احترامه 


يحلة الحاماة مإآة 


العم د الثامى فور م السثر اناسع 
ارقم ظ / 1 التارع ظ الاحكام 
تايع قضاء محكة الاستئناف الاهلية 


١58 ] 8552|‏ فبراير 5و١‏ شراء حقوق متنازع فيها . قاضى . بطلان . عدم .جواز 
الطالبة برد امن . 

نوع [ 6خ | ٠١‏ مارس 58؟5ا رهن عقارى ( أو حيازى ) . شرط الانتفاع بالغلة . مسر يانه 
بشرط أن لاتزيد قيمتها عن 5 / ٠‏ رقابة الام . 


حدودها . 
:>4 |لا6م]| ه“” «< « اسنئناف دعوى نزو ير . امام محكة ابتدائية منعقدة بهيثة 


استئنافية . عدم جواز استئناف الحم الصادرفيها 

هودة |اكم| ه؟" « م ١-نزع‏ ملكية. حك عرمى المزاد . تقله للملكية 
؟ - استثئاف دك مرمى اراد . أثره في سربآن المواعيد 
المقررة ازيادة العشر . "- التقرير بزيادة العشر. بده 
سر يأنهمن ومح هرمى المزَاد(المادة لالم هعرافمات مدنية) 

645555 0" « ا «م بيع أعبان . ايداع تنما ادى شخص حال حياته . البات 

. قاء العّن فى ذمته لغاية وفاته .خطابات صادرة منالمتوق : 
اعتبارها ميدأ ثبوت با لكتابة 

1 نك اك ا ١‏ - بيع ٠‏ شروط خاصة بنوع امبانى . تحر_م ابفية خاصة 
وطريقة استغلال خاصة . عدم مخالفة ذلك لقاثون 
؟ - مشتر ثلى . عدم جواز قمسكه بالسبب الصحيح. 


مي | ؟مم| «١‏ م « اسئثئاف . عدم جوازه . تنازل ضعنى عن الدفع بذك 
.د | "لمم | "١‏ <« <<« طرح يحر . طعى . عدم اختصاص 
٠ه‏ | 5هم | 4 ابريل 5؟وا نزع ملكية . الحاق القرات بالعقار . حراسة . موجباما ٠‏ 
: ( الماد هه عراقعات ) 
ف 1 2 وقف . اختصاص الحاك الأهاية . تفسيركتاب الوقف + 
كينية التفسير 


للفتلة ١107‏ كك 


5ظ!أة بحة الحهاماة 


العرد الام فريرست المسنة التاسعة 
الرقم ظ ! ظ التارمخ ظ الاحكام 


الة | 1ه | ١١‏ ابريل هادا ١‏ - الفاس . غش . وصف الح الغيانى بأنه حضورى . 
عدم تأثير ذلك . * - أوراق تحت يد الممكين والخبراء . 
ليست محجوزة بفعل الخصم 

5# ا لاه١م‏ | 1١6١‏ «ه « ححز ما للمدين تحت بد الغير . تأخر المحجوز لديه فى 
التقرير ا فى ذمته . تغيبه عن القطر . عذر . عدم تحديد 
مدة للتقرير. عدم يداع وسوم التقرير 


1١١ |8408| 0/5‏ « م نفاذ معجل . سند غير متنازع عليه 
ها5 |6065 ]| ١١‏ « « اسئثناف فرعى . جواز رفعه لين قفل باب المرافعة 


7 [أحمم | 1 « م تفاذ معجل . مواد تجارية . طلب الحم بفسخ عقد فى 

معاملة تجارية و بالتعويض . وجوب شمول الل بالنفاذ 
ْ ( + ) قضاء محكة اسنئناف اضيوط 

لالا5 | اكد | م ماوو؟وز ١‏ -اركان الدعوى . مصلحة . مر النظام العام ٠‏ 
- انعدام المصلحة . طعن قى تعديلات وقفية . الطاعن 
غير مستحق ‏ عدم قبول . * - ضعف الارادة . استلاب 
الرضيا . تأثير وتسلط . تصرفات متثاقضة . » - شيخوخة 
وضعف ارادة . وجوب ملاحظهما فى التقدير. ه ادلة 
قرائن وظروف . قبولها فى اثبات الغش واستلاب الارادة 
5 - وقنية باشهاد ر>مى . الطعن ببطلامها لانعدام الرضا 


خوارة - 
]4610م م « تسلط . تأثير . انعدام الرضا . اقرار . بعطلان ‏ 
08؛ إحكم]| ١6‏ «ه «١‏ سند متنازع فيه . دين مستحق محك المقد . لافملا - 


جواز الحم بالنفاذ عند الاستحقاق . 


بحلة الحاماة ا 


فرورست الم التأسعرٌ 


8م ؟ |أححد| 16 مابو م؟وا 


امع أنلام| ؟الا وليه .م؟5ا 


جم | بصم 1 مانو واوا 


05 


3 


حي | عم | ٠١‏ فيراير ولاه 
عم أ جبير "٠‏ طابر سنة 09و 


هد برا “7 هم « 


(؟) تابع قضاء محكة اسئئناف أسيوط 


. اجراءات النشر واللصق . الزام قل الكتاب بها‎ - ١ 
بطلا ن الاجراءات‎ ٠ ؟ - وفاةاحد الخصوم‎ ٠ عدم مسئوليته‎ 
. بطلان نسبي لا بسك به الا ورثةالمتوق‎ - ١ . بالنسبة له‎ 

( 4 ) قضاء امام الكلية 

١‏ - الامر الادارى . تعريفه . شروطه . * - اجراءات 
لاببيها الانون . اعمال تسد . اغتصاب الساطة . 
٠‏ - اختصاص الحاكم الأهلية بنظر الأوامر الادارية 
وتأوزيلبا . تعدى الاختصاص . أمر باطل . جواز الحكم 
بايقاف تنقيذه 4 - قانون المطبوعات والدستور. 
ه المادة العاشرةمن قانونالمطبوعات . نناذها بعدالدستور 
:جواز مصادرة الرسوم والنقوشات فى الصحفوالجلات . 

١‏ - الدستور والغاوه للمادتين ١١‏ و1١‏ من قانون 
الطبوءات . قانون المقوبات . تطبيقه دون غيره على 
الصحف ”؟ - اجراءات غنالفة للقانون . مصادرة مجلة 
بناء على المادة العاشرء من قانون المطبوءات . تعويضات . 
© - شروط نطبيق المادة العاشرة من قانون المطبوعات . 
- الحم . سلطة امراقية على اعمال الادارة . سلطة 
بحث أسباب تصرف الادارة ٠‏ 

١‏ -الامر الادارى . ثعريفه . اركأنه . ؟ - تعدى 
الجهة الادارية . سلطنها . عمل تمد واغتصاب . *: سلطة 
الحكة . اختصاص جية الادارة . 

دعوى تزو بر فرعية . اسئثناتها . نصاب الدعوى الاصلية 

رهن حيازى ٠‏ تسجيله . وضع بد الراهن . تعد يل نصوص 
القانون . 


ماه 
العرر الام 
لزن هالا هع | لسع 00000 1 هال مع | سسصم ال التارعخ 
لك مام سم | يدع لدي لدع ٠‏ مارس 97/8 
م2 |اأكقم| ه؟" م 00 
548 إأكثلم | اخ . «-« 
حم | ككم | أول ابريل 9و 
١* | 6|45٠‏ +« « 
أةغإ|عكظلم | اا «٠.‏ « 
“5غ إلمكثل | ”ا « « 
6١| 15+‏ |لا١ا‏ وشبر م9٠‏ 
55 إء+.6| ؟*ما م « 
هحكة |؟١و‏ | 5ا ديسمير ,أيه 


فربرست الس التاسعت 
الاحكام 
تابع قضاء الحام الكلية 
ثبوت التاريخ . ٠‏ طرق معينة . المادج كرحي مدبى . القانون. 
الفرضسى . 


١‏ - خالط قطن . تقدير اللجنة . حجته . ؟ -- خلط 
قطن . عدم معرفة الفاعل ا 
قرعة عسكربة . النستر على مقترع . النبليغ . من 
أوضده . التفرقة بننهما . 

٠ سور بون + - اجائي‎ ٠ . اختصاص الاك الأهلية‎ - ١ 
رعايا الدول . ذات الامتيازات " - حارس على أموال‎ 
الاعداء .انتهاءم أ مور بته‎ 

انكار توقيع . . تقدير الدعوى . قيية الدعوى الأصلية 

0 . محام أهلية . حم بطركانة بتقرير نققة 

المحمكة الشرعية بالبطلان والتنازل عن النفقة ٠‏ 

2 باوغه سن الرشد . سلطة المجلس الحسى . مادة. 
9 من قانون الجالى الحسبية - ؟ لاشحة تنفيذ قانون. 
الجالس الحسبية . المادة ٠ه‏ . تفسير. 

( ه) - قضاء الحاكم الجزئية 

١ح‏ اثباء اجارة محددة . انذار. .عدم ضرورته . 
؟ - استمرار وضع بد المستأجر. مق يكون تجديداً . 
#- - يقر الإرسيم ؛ المؤجر . لا يعد رضاء + - اجارة 

مثنهية . الحكم بانتهائها لا يفسخها 

مسئولية ٠‏ ٠عدم‏ تبصر واهمال . مصادمة سيارة 
عقد غاروقة . زواله . شرط دفم الذبن عند الاقتدار. 
لايفيد الاستحقاق وقت الطلب . البطلان المنصوص عليه 
فى الادة ١‏ 4ه لا يسرى على المتعاقدين . 


العرد الام 


رم 


ك3 |إءئ١5ة‏ 
متا مضه 
مدخ 65١4|‏ 
5-48 
٠٠وأث١‏ 4 
أءه| ١ل‏ 
؟ ]له 


١9ر1‎ 


خم فيراير 9؟وا 


لاديس مير 191177 
١ط‏ « معوا 
٠‏ بر 2 
ارود ان 2 
2 2 2 


مجلة الحاماة 3 


فرررست 1 الست التابيعة 


/ ظ التاريخ ظ الاحكام 0 


تابع قضضاء اللحاكم الجزئية 

١‏ - أقرار . جواز اثباته بالبينة . اذاكان الحق جائز اثياته 
بالبينة ٠‏ - اقرار غير قضاى . جواز الاخذ يه ٠‏ - اقرار 
مركب . جواز تجزئته 

فوائدقانونية . مبدأ سر يانها . تارعخ المطالبة الرعية بالذين 
او بالفوائد . 

5 - قضاء الحا الختاطة 

شقه مؤجرة . مستأجر . سرقه . مالك الهارة . مسئولية . 
شروطها . | 

١‏ - حم مرمى المزاد . أثره . زوال الملكية ؟ - تطهير 
العين . فسخ البيع. زوال التطهير؟ -أثار فسخ حك مرمىالمزاد. 

. حم مرمى امزاد . استثثافه . بطلان شكلى‎ - ١ 
. حك مرمى اأزاد . استثنافه . اعفاء من ايداع الكن‎ - 
. استئناف ضمتى .عدم قبوله . استئناف صرح . قيوله‎ 
٠ قرار رفض‎ ٠ نتاتجه . م - نزع: ملكية . تأجيل البيع‎ 
. جواز استثنافه . سيب قاتونىللايقاف . ابطال المزاد‎ 

الدعوى اللوايسة .دان مايق اشرو 

-١‏ حم صادر لمصلحة خصم متو . بطلان . من الذى 
نك به ؟ - جية الاحوال الشخصية . عقد . قضاء ٠‏ 
رقابة . حدودها + - دعوى . تنازل عنها ؛ - عدول 
عن الدعوى . ننيجة . أحكام نبائية . عدم قبول الدعوى . 
عدم تحريكها . بدء سريان المدة ه - وقف . متى يسقط 
حقه فى المطالنة بالملكية بسيب التقادم . أعمال خبير باطلة . 
سلطة القاضى . 


العردر التاصى فور شَىٍ اد التأسمة 


رق النارعخ | الأحكام 


لاا (7) قضاء الحا الأجنبية 
عم | زلة| /ا١‏ توشير م99١‏ حك بالعقوية . ذ كر المادة القى حص تطبيقها . 


6 دسمير م9١1‏ المعاهدات الدولية . تطبيقها . تأويابا . اختصاص 
امتيازات قنصلية تحديدها 

/اا دسمبرم/7؟19 بدل . ابطاله . ننيجة ذلك . حق المبس اشرق د 
لمتبادلين فيا أخذه عدم جواز رفعدعوى بالابطال . 

٠. مسئولية . نشر . اجراءات دعوى جنائية . حق الكاتب‎ « « ]٠ 


وءو |1 


؟ء*ه]؟ !4 
حسن النية . 


ب٠هإلالة| 1١9‏ «ه « الملكيه الادبيه والفنيه 


عنالأعنان كته ,كله انأ و1110 كصلا 
0120 1ن عتاواعتان عتتامع أع معطم اكترمه 1ه 


5 امل 6« معان ععدلنام ع عسو اأعفاتة 
السنة التاسعه ,111001517015 عآن علأغ قتمدمل ألامه 
العدد الا ,01111116 205510117[ 30715 أت 70111 50115 

6 11اعقع لهام أع أعرءدآدموطه أني 5أما دعا 


.17071 121 “0111161 3506115 
. (261طنة16 8 *120) 


تحر ير المجلة وادارتها ممركز ثقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم م بمصر 


الفسأب ل الفسس ري يلسم 
بثار ع الخليج التأصري بمرة 1 
تليفون مرة 55-15 مدينة 


فيمة الاشتراك ه؟ 


هم 
ولاطلية 4٠‏ 


مه 66 0 ووم 


58 


نشرنا فى صدر هذا العدد يحثين الأول الحضرة الاستاذ كامل صدق بك فى قيمة الاعترافات 
والاقرارات والغش الموجب للالقاس وإلثانى للأستاذ ملاك افندى كامل فى تسجيل عرائض الدعاوى 
واثره بالنسية للغير 

ثم نشرنا فى أثر ذلك الأحكام الآ الآائئة 


و حك صادراً من محكة النقض والابرام 

؟ حكن صادرين من الجاس الحسبى العالى 

 « ١‏ « « الدوائر مجتمعة بمحكة اسنئتاف موس 
١‏ حكا صادراً من محكة استئئاف مصر 

1 أحكام صادرة من الحا الكلية 


١‏ »2 « « « للختلطة 
3 د « « « الاجنبية 
إودكن فتكون الجاة مه يما 


ان بعض الاأحكام النشورة فى هذا العدد قد تضمنت مباحث مستفيضة ومطوا فد 
اضطررنا يسبب الحجم الذى ل ال ل ارم الا حكا م المنشورة على 1ه حك 
هذا وسيظهر العدد العاشر و به تنتهى السنة التاسعة فى اول كر اتاب وهر اريت 7 
الشهر الذى بيه ي؟ 
لجنة التحرير 


عمد صبرى أبوعلٍ » مد على رشدى 


5 يماما َ 1 
بيعاة السسلرٌ التاسعر 
0 2 0 


١‏ بحث ف الاعثراف والاقرار 
.615 145 أ 06131221005 5ع[ 


ب ب وهل يصح القسك به فى قضية أخرى؟ 


الاعراف والزقراء 
د حث مقتطف من مذ كرة لحضرة الاستاذ كامل صدقى بك المحاى فى قضية , الالقاس المرفوع 
من السيدتينكريتى السيد بك الى عل ضد سعادة جمد السيد بأشا ابى على وآخرء 


نسب لمورث الطرفين صدور عقدى بيع طعن فيهما بالتزوير . قفى فى دعوى النزوير برف 
ادلها استئئاقًا . فرفمت بعد ذلك دعوى بابطال المقدين لصدورهما فى عرض الموت : 
ومدار البحث مابأنى : 

اذا فرض وجاء على لساناحد الخصوم فى دعوي التذوير من باب التدليل أو الاستشهاد 
كلام عن صحة أو عرض المورث فهل يكن الاخذ به فى دعوى عرض الم تكاقرار مازم للمقر؟ 

ممه 

انه من المقرر علمًا وعملا الا قوة للإعتراف الا فى القضية التى صدر فبها مثله مثل الاحكام 

واليك أقوال الشراح فى هذا الششأن 

جاء فى موسوعات دلوز جزء 7 التزامات حينة 451 نبلة ٠٠١‏ 


ف ملة الحاماة 


,لقتناف أتتة 065 203(01166 5[ عمجه ]رمعم '0 ,لاماادو قد 06 عده0 8[ 06 علتجزن قعطسهطن هيل 
م 56 عمتقاعن0دز موجه[ ذ علهون1 «متأمسه3غجم عل م1020 128 ععسطعااة امه متحسةز هثدح 
«عتللوع ع5 عدم معمعلاتهة'0 نسة 2 هعأغنتوة1 065 عتتطصقنان) هبز .1165 بع 8ه 11 نده ععممامس :1 
110116 16 ث3 101 هآ جوم وغطععاطهة عتتوطمعم ععع10 ه[ أوئاعء جع 'نن ذعه”0 .لامتستره عثاهه ذخ 
معتسفاءة © ,ععتقامقصة عهم قكمهلة ععلنأقهل مه 1216 666 ه لسن عه 06 أادعدمفلومعم عوم6ل 
16 قتتصدمه ,أقة ععته 0016( مععه'1 عدن 80216 06 ععتلدتعتللمز معفأعوعمقه رمه ع0 الاعستفدوتسر 
41 87016 0151 16م ها 06 العلاء085[ 06 50216 فكتتا رلهة2 8 أااقطمةقعهاز 16 أاتقدلوعقسسرمم 
-عسردفدد لا عطمصمه 
عصصوء عدمة 0015 0566[ 20856ك 18 06 عمغاأعو مق 0 تقتلة سورت هوم وعتهام 0ه[ معكوثن1 
6 م086 قنوهه 16 قهقل متتغمد معمقاهدة”1 ذ فصروط اه كاهاه أعلأه سد عشتتلممم [أعن1زمه 
ل 1816297 أقه 11 


.00 10 461 ,2 قدملقعنا(0 365 11 مس1 .م86 تمعصده1ويدة 21105 
وحاء فى البندكت شرحا لكلمة دومة الاعتراف نبذة 14 
اذا كنكل اعتراف يعتبر اقراراً فلي سكل أقرار اعترافاً وحتى يكون الاقرار كذلك يجب 
أن يصدر عن أرادة المقر وقصده الأ كد أن يكن خصمه من حق القّسك به باعتبار ان ما 


شرره مل به 

فلا يعتبر اعترافًا ليس فقط الاقرارات الجردة من كل قيمة قانونية التى تحصل أثناء المنائشات 
بل أيضا ما بدعيه أحد الخصوم تأديد اللوسائل التى بينى عليها طلبه أو دقاعه فان ذلك لا يعتبر 
اعترافًاً حت اذا صدر أثناء استجواب احكة على وقائع كررها امقر فى المرافعة 

ولا يكون الاقرار اعتراقًا الا اذا صدر يخصوص نزاع قثم عيل الواقعة المقر يبا 

وقد اجمع على ذلك دومولب واو برى ورو ولارومبيير وبودرى ولوران 


1011166 0116 60201026 228 1215 1613 11 «منناة ه0601 عنن أقه توعج"1 1ذ 
6 0100654 18[ عهعكة8 12116 عمان 0015 «00هجه[ه06 ه[ 850166 282 .85611 0 عأ قلامه 
0 فلقتدمت تتأملة؟26م نه 'ة 06 02016 16 0628098264 عهأتتة مقضد الم عمستام 06 ممدعترقم أه 
12 839652 068 6لصنده© 60810626 261315 26 025 ,27626 عتمم 29015 16 اهدده له مكتاعدم 
0118© 811 100038686 856 011 01010016[ نا79306 قللهم قترمتاججق1اء06 165 اأسعسسعلجعع 
8 068 102201 728226 526 72823 121168 قلاملاهع2116 165 626078 0305 ,رقم لاهععه كمه 
3 81 عللغلة أقسلة )562316 نزة 11 أثآا .0616856 855 00 06218806 55 10206 6116© 1650615 عنام 
.عع دع تلسة'1 ذ قعغ65م6 تمعتهماة غه مماعلاعة أه عانو1 جوع معتموع20 عنصا دنا قممل 161[ أامتد وه 
08 .8.86.1 1886 عممموخ"1 25-.961 .99.1 : .2 .2 جط0 .2 نه .8 ,18299 ستدل 83 رومد0) 
١. 8 2818٠‏ بلتهكا أه (اطمق .8 ,اء 450 2810 ,7 .5 عطسملامص 176-06 .1 2١ 836١‏ 2 ,486 .2.30.2 
2 .ا ,183800137-1:362111686116 ,858 8210 ,تمأسددظ8 ر3 70 ,18354 .نجه عندغ ممصا .167 .2 151 
(.158 120 20 .1 كتاعتتتقرة 1295 ولك 

4 808 دوجعف 11 وصره" مواعمل0جوط2 


وقد حكت حكة الاسثثاف الختطة بهذا النى اذ قررت انه لك ينتج الاقرار آثاره 
القانونية يجب أن يكون صادراً بهذه النية وباعتقاد امقر ان الاقرار قد يتخذ دليلا ضده 
حك مارس سنة +155 المنشور بالغازيت سنة 1١915‏ صعيفة و نذة ه فقرة ه 


لد الحاماة وفك 


,1660013 عانا06 فمسعل 8036 11هن غأمهة 11 قعدوتقعدز ماعكأة قه5 72200-136 تمجه مسن عوط 
.77 9028116061 غاتناوم 12016 ممتأهعواء06 182 غ0ين عؤقدوم 8[ ععجهة اع 


هجولة 6 أغسمق 
.7 وفصتلة 5 عنهلة 9 وىدم عغصسة 25176 .1 دعق منادحد0 


وهذا يتفق مع ما جاء بالبندكت بالنبذة 5 تعليمًا على كلة اعتراف 
اوبرى ورو جزء + فقرة ١٠لا‏ ص 1١7‏ لارومبير تعليقا على المادة 4ه*1 فقرة 4 ولوران جزء 
ار م يل 
عههس”0 11:65 934 ع11له'02 أتته1 11 8960 ننه «تقصصه1 عققتدم ممتاهعداء06 00 2011 
تداءء 6 ممعم 6 :60881367 هعتدمم 006118 ع6قدعم 15 عمق عكاعترغع عجرن تمهمر 


2 06ت ععله1 06 701026 18[ قصوع جاوجع'0 قهقم ه "ص لأ أوعط .منتو1 18 نهدنو 
.56116اعة «امتأهامة 0026 عصه اسممرمعسمه 


1 عصده1؟ 36 10 (مدوحة مماءعملسودم) 
(4 0آ8 1354 انه 6ن اطسسمعهرة 167 .2 751 .هتدم 8 .أ سوط أت وتطدة 159 1810 20 ,) تمعسسورل) 


وأقوى من ذلك ما حكت به محكة الاستئتاف الختلطةوهو أن ما يقرره الخصم مصلحته وتأييداً 


لطلبه لا يمكن اعتياره اعترافا 
صدر هذا الح فى ٠١‏ يونيه سنة هاه ونشى فى ججلة النشريع والقضاء الختلطة سنة 
لالا ص 1١35‏ 


6 65 7281 2032 أأهمط2600 00150026 906 18006116 تدم دمتهعهفاهة0 18 أقه قوواط 

6 60026 ععته2720 ذه منتناأهط 06 1211 نا ,لكوع 8501 3 856:6 7082 تاسلاملعع معأة لمدععل 

7288 طمم بفلاعورر قمم عدوم _وء6مصفجة فددتاعع2116 065 :5-8 001620883 6قتامه 068 

068206 هق 06 تأوجره'1 شق غهة غنعقثمة 1026م 802 قصطقل قفتهقدم 2096286 ملاجدم هآ 06 قمعم 
257610 02 مأمهد20 8026 26 


(هعغطلة «16) 1915 عتهل 10 مل أضسضف 402 عهو2 مفمسة 270 .للدظ 
وقد حم على الاخص بأن الاقرارات التى تأنى على لسان الخصوم فى مرافماتهم لا تعتبر 
اعتراقً) اذا تعارضت مع باقى أقواللهم وذ كراهم فى القضية 1 
راجع البندك تكلة اعتراف نبذة .18 
أشعتهة كام مم معتعامةتهقام ده ومكتة؟ قدوةهنقاءؤة 068 006 الاقسستخامم ذهدز غاة 5 11 
,868 قتاوتمهامدمه 168 نتوم قمأتةع دده تدمتمانة ققللك'سوع10 موعة مم معستأقدده 


00 408 .2 0 2070682 .327 .30020 71.2.9215 .2.8 1870 همق 30 عسععلرو8) 
(9 غه 761 .ث8 غه 751 0آ2 غتقومجط هآ خطلمة 4036 (,245 .5 1871 .كه و36 


11018 عمجف قماعملسدط 
وجاء فى النبذة ١١‏ من البندكت ان يتعذر فى الغالب القييز بين الاقرارات التى تعتبر اعتراقا 
وال لاتمتبركذلك فلاقاضى المق المطلق فى تنديرها 


54 خلة الحاماة 


عتلاء89 065 8085 تكتان قطامتتدعماء06 165 تتعمعىسلاعتة 06 ملعتل دع كدمة أقه 11 قتدكة 
0 ؟ذ20090 صد لتهئة اع لذ ,0101 1515 هل قه5مز[ قعب[ .35م 8086 262 آنان ق6116ه 6 
1 .ققة0 ,1834 غممة 6 وهاهط .زمه 2665م فاأفسيد قعل ورملاعن ده .7) -.ستدعه نامعو 
74-3 6ه 1-272 .52 .2 .2 1871 عتطسسعجروير 
(36.1.207 .عنم .1 لصوم 1886 أعاللتدة 15 
5 1068 تاععةف 11 فترده"' وعاععل0سوط 
وجاء فى التبذه 1717 من المؤلف نفسه 
ان للمحكة الساطة الكاملة فى تحرى ما اذا كانت عناصر الاعتراف متوفرة فى الدعوى ومعرفة 
مداها ومرماها. وتقديرها فى ذلك مطلق لايقع تحت رقابة محكة التقض 
08 #مأمعدسغاة 165 51 «مسمتسحعع'0 )121 011 0568[ 31 501762812620611 ملاعل مم2 11 
.601656167 209 2580111 عتأ0كنامم 00 كته 119 -86له6 هآ قطقل غخدعنهامومهعم عه وعتلملع01تار تمعد 
2 تنا ' تقدعؤة "1 غ6 قدعة 16 «رقاعة م2 05م 46هم عصد0 قنده ل أهجواء6ل0 و06 66]مم 15 
6 18 8008 1020165 أتدعتتقة 26 00118226( 35611 سه" تتعصدم0 قللاسو دملعخوان ممم متا 


0 ©0 نتتده© 15 06 
6 106 تععطة 11 عدده"' قع 222061 


وجاء فى النبذة 508 من البندكت 
ع م 5 ا نكم 5 ع كله ٠.‏ . 

والرأى المعمول به الان ان الاقرار لاعتبر اعتراذا قصَائيا الا اذا صدر أمام قاض مختص فى 
موضوع الدعوى وأن يكن حصل القسك به فى الدعوى نفسها ليكون له قوة الدليل المنصوص 
عنْها بالادة 155 مدنى 

فلا يعتبر الاقرار الصادر فى قضية اعترافًا فى قضية أخرى وكذلك لا قيمة له اذا صدر أمام 
قاض غير مختص ف الموضوح 
أ0]06116206ة 2متشادره '1 ققترة'0 معنن ( 48 .8 نه 142 .210 شرممدة) 71 قممتج قنا0كا 
156 12 أصهةوهة0 1915 أتهأة 811 عسو ععتعلءنلهز ععذاء 60222 ننه توه "0 دمعع'1 واسعمستصه 
ا كا و عصغم وعتهامسة”1 قصهل قمومكصسة كلداة للأم8 6من ذه عقتدمأاهصد ماهد أسعاغ سمه 
08 2120© م1قآناه8 26 .تكن .0 13560 .عد'1ثة 170010066 عقأمةطة20م م1020 هط .مم11 الوكة 
5 0658 067321 011 27666065186 113819266 5106 08118 و1 تاوجد'1 لذأ ه[امعتاوجد مطة 
8 كتلاه 1685ل 251011668 نت مفأغة م14 .7) عمغلأهمد ع1 06 ممقتدم ةذ قندماةمصمعما 


(8نمعوتقصة مموقعل له 
38 10166 دععفمق 16 عدروئل؟ وعأعملروط 


تراجع الاحكام التى تشير اليها الفقرات المذ كورة ويضيق ينا القام اذا أردنا الاستمرار فى 
الاستشهاد باقوال الشراح والاحكام فى هذا الشأن ويكنى القول أن القضاء يحتم لاعتبار 
الاعتراف قَائا ومقيداً للمقر ان يطلبه أحد الخصمين وهو الذى بريد أن سك به ونجييه الآخر 
اليه ويدون فى محضصر 

يراجع البندكت نبذة ٠١9‏ على الاعتراف موجه جزء ١١‏ 

فاذا أقراحد الخصوم فى دعوى تزوير ان الورث كان فى تاريخ معين صحيحًا معافى لا 
أمكن اعتبار مثل هذا الاقرار اعتراقًا وتسلما بهذه الواقعة فى دعوى مرض الموت وذلك : 


مجملة الحاماة وذ 


١‏ - لان النزاع فى دعوى التزوير ل يكن له علاقة بالصحة والرض فى وقت معين بل كان 
كان قاصرا على اثياتصدور العقد أو عدم صدوره من المورث وما اذا كانت الامضاءات الكتوبة 
عليه صحيحة أو عزورة 

" - أنهلم .يكن اقراراً على واقعة حاسمة فى الدعوى اختلف الطرفان فيها وقتئذ وأراد احدهما أن 
يسل بها ويمكن خصمه من الاعتماد على اقراره والاستدلالبه ضده ب لكل ماقيل فىهذا الشأن كان 
من باب التدليل علىصحة الازوير 

م ان الاقرار الذى بعتير اعترافاً مازما للمعترف لا قوة له الافى الدعوى التى صدر فها 
شأنه شأن الاحكام الهائية فى قوتها فى الأزاع التى صدرت فيه 

4 - أن كل قول ديه الخصم تأبيداً لدحواه لا يعتبر اعترافًا وعللىأى حال فالاقرار الصادر 
دفامًا فودعوىتزوير اننهت حك نبا لا يصح القسك به فى دعوى بطلان التصرففىعرض الموت 

نم أن هذه النظريةكانت مثار خلاف بين الشراح والمؤلفين فانجه الرأى أولا الى اعتيار 
الاقرار فى قضية مما يصح القسك به فى قضية أخرى ولكن اجام اجمعت ومعها غالبية الشمراح 
على اعتبار الاقرا 7 لاقوة له الا فى القضبية التق صدر فبها وعلى هذا الفياس قَضى بأن اقرار 
خصم فى قضية وضع اليد لايصح القسك به ضده فى قضية اللكية 

يراجم ملحق موسوعات دلوز جزء ٠‏ الالازامات صحيفة 451 نبذة 7٠٠١‏ والمكين المشار 
المهما بذيل الصحيفة لذ كورة وعما حك ٠١‏ مارس سنة 187٠0‏ وح 5 وشبر سنة ١189‏ 


؟ الغثى ا مو جب للالعاس 


الس مى ال عرز القَالونيز 


تعر يه ل 
الغش ه وكل تدليس ومفاجئات تمحصل بقصد التضليل 

0516050310 عله صو عتامج قهنجوتاععم ممعتطتتاع أ© 231068 هه[ 10168 001 32م لسعاسه دن 
وقد عبر عندق موسوعات دلوز جزء /11 صحيفة 84 
أنه ينحصر على الاخص ف الطرق التى تستعمل لتضليل الغير 


1 ««ملجصدمن عدوم 108كتلمذ سه تقم 208110691653 068 كتاماكدع أتل 86 
.(34 وهةم 17 همده" معتماعووفظ دمتلدط) 


ورت حلة الحاماة 


لسكا أنه لا يشترط فى التضليل أن تكن هناك ما لرق احتيالية اذ لم تستعمل عبارة 


1 2106115165ها بل 2228 فقط 


الفسى الموعس لل لعاسى 

قَضت المادة 0٠‏ من قانون المرافعات الاهلى بأن الغش الموجب للالتّاس هو الذى يترتب 
عليه تأثير فى رأى القضاة فى | 

ولاكان مدلول الغش فى هذا التص واسمًا لم يتقيد الا بالتأثير الذى يحدئة فى رأى القاضى 
فيدخل فه كل ما يستخدمه الخصم لانجاح قضية خاسرة وهذه الطرق لايمكن حصرها 
ولا توقعها جميعها فإزلك ترك تقدير الغش وأثره لحمكة الالقاس فلا مطلق الحرية فى اعتبارها 
كافية لالغاء الحم اللدمس ضده أوغي ركافية 

وقد قام البحث عنما اذا كان جرد الكذب سواء بتأ كيد أمر باطل أو السكوت عن تقربر 

حقيقة يصح ان يكون سببا من أسباب الالقاس ققرر ججهور الشراح والحام بأ قن سات 
الالؤاس حتى وإولم يقترن بطرق احتيالية 

وقد جاء بالسطرين الاخيرين من النبذة 574 من جارسونيه صحيفة 78٠‏ الجلرالسادس طبعة 
ثالثة سئة 1516 ما بأبى 

يازم توفر أربعة شروط لقبول اماس اعادة النظر 
علذلك ماف سوع: ١‏ معساءه0097 مصدمة لمن عدم قعستقققع266 0دمل أتامة فممقكتلممه مهد 


8 404 ه1801 88 عىوم (دمتائةة 30) 6 وصدهئ" نظ ومة0 ,طن تت تأعسسمعمم0 .13 
.185268 قعتدة أ سمل حجدعل 


وجاء فى النبذة 455 التى تلى النيذة السابقة 

الشرط الاول - استعهال وسائل غش وممدلسفسوط؟ موعدم هوم بغرض الحصول عل 
حم ويمد ان تكلم عن الغبن وهو خارج عن موضوعنا 

قال فى السطر الاخير من صحيفة ملا ما معناه 

ان اروحالمشاغبات من البراعة ما يتعين معه العدول عن الانيان علمها جميعها ومن باب أولى 
العدولعن تعداد طرق الكر الى يلجا الها مترافم غير شر يف ونفسمم انمد لاستخداءباً 
تأيداً لدعوى حجاسرة 


مه 0:20000668 غأنة 21626 8ع2001116056ئ 06091:68قطر 068 086 1306 11 - وروأتقدم 1 
نم0 16طهة :ه1822 األعسدهعتاز ند كتتدماطه”0 من 

قلاعم ذ غأه 1110 560011667 1815 0011 عتمعتدفعصة 85 085 عمومتطه 06 تأرووو 1 
86290 320 عجانا206 كقا2 1022616 [اهد نا012106 0050 20868 168 50168 06 تستئدة لذ لامقتدمر 
ْ 6ه 2081198188 6نتنا'ل 


علة الحاماة يك 


وبعد أن ضرب أُمْلة قال 
ولامحكة المطروح أمامبا الالؤاس مطلق السلطان لتقدير جسامة وقائع الغش وما اذا كانت 


موجبة لالغاء الحم 


ذه 68721826 16 500562810262068 لرعاع6 رجه فللكله عأفموعع 18 06 تقتهة اممدطاتئا مبآ 
.086620101 02 102أعهتناة: 12 “تهكتاممد لذ عساهم ع0 ثهمة ملم نه قاتد! قعه 06 فللجومع 19 


ثم استمر فى شرحه بالآلى 

وقد أثار البحث فى هذا الموضوع ثلاث مسائل دقيقة 

الأول - الكذب والسكوت عن المق م لوأ كد شخص أمام القضاء أمراً كاذيًا أو 
سكت ولم يجب عند استجوابه على وقائ يسم حقيقته اما تأركا خصمه فى التتكوك بشأنها 

وتساءلوا عما اذا كان ذلك شا موجبًا لقبول الالقاس . فكان جواب جارسويه ما يأتى 

نم وبلاشك يوجب ذلك قبول الانقاس ليس فقط اذا اقترن بطرق احتيالية ولكنه يوجب 
قبول الالقاس ايضًا فى حالة عدم اقترانه بهذه الطرق الاحتيالية 

لان هذا المسلك غير الشريف أو اللتوى لورماءة هو طريقة من طرق الغش الحصصول 
على حم فى مصلحة من غش 

وقد قال جارسونيه . ان ججمهور الؤلفين من هذا الرأى ونذكرمنهم روديه صحيفة ٠ه/‏ 
وبيوش عن الالعّاس م 8ل وفونيه الرافعات غرة 117 وأحكام يزانسون فى ١‏ دسمبر 
سنة 1851 وكيلار ١‏ مابوسنة 18٠١‏ ونم 4 ديسمير سئة 1855 واورليان فى 4 أغسطس 
سئه ١848‏ 

واليك ما جاء يجارسونيه بآخر الصحيفة 8/ وأول الصحيفة 7/5 

.86 هه اذ 500169668 6أن أده ومأهدتاف0 تدعسععغتلدعتاعدم مدمتاقعسي متمءك1 


أن أندة دمنمنو أنه1 سد ععتأهدز ده ععمسقئة - معمعتائم 5[ 5ه وعددقمدعمم هنآ (10 
قصقة 2008668 068038 عندة ,وعتو؟ 16 نتولامم 05:05 م2ماة ,عتلسمومم قوم 6 زتلمة1 
كحة كاتمة 06 معصوذمتدع'1 مده 0016 16 قصوة معتدعرة09ع'1 ,أعستة ععوقته1 أ ,معتمامع20مام1 
ذ وعتطهد 06 001 لت ققم قلتخمعمتامدق مد - غمصمكمة معتط مقط فصقم 801 أقء مه 
5 06 073850668دمممة قطمة 8113 0066 قصقع تد0 7 علأكن مأفمدومع 15 «مللتاقمز 
-6116 عومجم ذأقع 06107216 6 أمن ج03 رمعته صم هوه 16 فصقل ,6مفدة كه قعق0016موعة 
182702116 1ا6تطع8ز 0 تدم أط0”0 عمدعله0دقعا ممومص سد مقاط 


أما المسألتان الدقيقتان الأأخرياتان التى ذكرهما جارسونيه بعد ذلك فتعلقتان بالهين الخاسمة 
والعين المتممة وهما ليس من موضوع محثنا هنا 

ما تقلناه يظهر جلي أن العلامة جارسونيه يجعل محرد الكذببتاً كيد واقعة غير صحيحة من 
أسباب الاثقاس حثي ولولم يقترن بطرق احتيالية 00 


ك3 مجلة الحاماة 


يكتى ان يكون الكذب قد أثر فى رأى القاضى الذى أصدر المي ليكون مسوغا لقبول 
الاؤاس ولولم يقترن بطرق احتيالية 
محرد الادماء بأ بعل قائله انه كاذب لا يستبر غشا فيه تضبيق تعسنى لتطبيق الثقرة الأولى 
من للادة 48١‏ القابلة للفقرة الثانية من المادة ٠س‏ مرافعات أهيل وفضلا عن ذلك فان فيه 

وانه لا يهم ان يكون قد استحال على القاضى او الخصم معرفة الغش 

فأنمعرفة ما اذاكان هذا الكذب غثنا أولا لا يصح توقنه على عهارة الخصم اواقتدار القانى 
على اكتثاف هذا الكذب بل الواجب هو معرفة ما اذاكان العمل شرية) فى حد ذاته 
بصرف النظر عن ,كل اعتبار اخر 
8 قصة0 81 «مجقلاة066 06 عتتامستاطعئة عتدده ,صوغلل ,أتهسعدمجة 11 16م قمدوة 
006 غ1ئ12 سكل اماع16[ عاجسام 15 عمسن ومتعسمم 2 20868 11818 .001 06 نه ١ه‏ 7 11 
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تدعته'< ععتز 16 أه 3216م 18 0ن وملام 11 .86دمقتعم 16 رممم7معمه أمه:*60 480 ,جو :361 
أقع'ه 66 زممتاوع1'2116 06 8616قنده1 19 «تج1امعؤة 8 غفتلآطتعمووجوصة”1 قمسهل وؤعممام 6)ن6 مدوم 
5 0015 086و 086[ 01 كلعدمممه012 16 وقججوه'0 ناه معدم هل عق مأملأطفط'1 مفجرد'0 قدم 
مهس 6أتلةدمسر 12 06 6ه 11 همه 05 مأقتدء 001 16 ث8 عأه9وة 06 لامتأفعسو هل معقننق 


-1281105 .رع (1742 1210 غععهة0) مه مهةكتقط0) .11 .كده0) ممسرخصد ولاه ممسمتسمعه 8015 دوتاعد 
54 110 17116 عأفميع5 


وجاء بملحق دلوز فى شرح القاس إعادة النظر نبذة وم 

يمكن اعتبار الغ شكافيًا لقبول الالقاس حتى اذا لم يقترن بطرق احتيالية 

وقال دلوز بعد ذلك 

ويلاحظ انه وان كانت الحم تصرعلى وجوب توفر طرق الفش الا انها متنتضى السلطة 
المطلقة التى لا تعتبر فى أغلب الأحيان مجرد الأنكار والتأ كيدات الكاذية من طرق الغش اذا 
كان من شأنها التأثير على رأى القاضى 

وانتهى داوز يأن قال : 

ويل الحم ان تقبل الانقاس المبنى على الغش يسبب الغش فى ذاته ليس الا .اذ ان 
اضطرار القاضى لثقة با يقرره امامه المترافعان يجمل تبعة من .يلجأ منهما الى الكذب والجداع 
اشد . لآن ما يستير امراً ميا فى المقود سد نا ماق عليه فى الأحكام 

وقد قضت الحم بأن اخفاء الحقيقة او اتكارها فى اثناء المرافعة يمد غم بالممتى القانونى اذا 
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كانت الوسائل التى التعجىء البها الخدع القاضى قد أثرت على رأبه واولاها لكان الحم يلاف 
ما قفى به 
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8 26 [زه0666 8056 سمس" 05 18014 لكل عتسمعاكتهيعم ومتادوغمدة0 16 5ه معذودمقدمدر 
58 16 10280016 68 اهمد مامه نه 001 032 عتصدين1 مع ذأعوعده م16 قنامة كلاعمعتمد مقر 
6 18 61168 قهدق ع0ن وكناهم قللء؟ 06 كدوة و35[ 16 تعرسدمعا سمج 107663جمره تممتة 
1116 أدمعسدصم تن غأة غذه ععتانا م 

,3 مم علجت مأفمدودظ .رممدة دملله 


بل يكنى لقبول الالياس ان يكون الحم مبئيًا على تأ كدا ت كاذية اعتقدها القاضى صحبحة 
موسوعات دلوز ‏ العّاس إعادة النظر فقرة ٠ه‏ 
© 712156 عنأة انهم 019116 5200606 18 006 5605 06 61 الاعشستمهامن ذعتاز 66 8 11 


6 2088 ,1935 وكا 888165 1العةط0 1'8 01 2271156 18 6ن أله قت عمة نققط اأمعسسوعهز 1ه 
.8216 علاعه 06 تتتاعقمع061 16 عدم غسمتللج كتهثأة 0011 2166م 7221 ننه كده ممعهداز 168 


.(50 3016 علتكله مأذموع:1 دمللد2 عام امومف) 
وكذلك الاآمر فى انكار واقمة صحيحة اذا كان هذا الانكار قد اثر على رأى القاضى 
موسوعات دلوز القاس إعادة النظر فقرة مه 

8 أقنتة'نان 99 ب ..... 17 06006 66 8 011 أسعطع 0م10 06 قسام غ376 عدمل نعه*0 
+6تنة 708 لم8 توم فتى3116 5015 سس قمتاعهوم 065 عمسن خ1 عتوم عتذعدمقدعدم لمتادوفدفة 
1 0611 له اتابن ينات 059205 ععتلامل تممجعدوم 001 عاطهاتة؟ سنا عدتافدمه 


لسن ملاءء عم5ن عطسة «متهماءم06 عمهه ععلده 1815 8 51[ ته تمعسة نه وقلاز 16 كتسلدد ه 
,7626 18[ تتصلامة أتقعتتة 811 ,رعتلسمع أتقتاة 


.(55 6أ8]0 علتصله عغأنمنه18 105لاو ععتزماعووفظا) 


وهاك ما ورد بالبتدكت بهذا المعنى 
,785:6668 368 26ا”1 تهج متفع03قلامدد تامتاهع6ه06 15 06 ع«مألدهغ الاقم أقلئه623505م 001 هآ 


سسبو د 


0 ش حلة الحاماه 


.651111 62 1856 16 121016 2 ممت1اه06068 قاأأء0 851 ,عتتققتع كل همه عجوم غ6مع2116 12015 مدق 
,1888 #عزكدول 13 عسلعءة 15ا ع0 .م1 .1849.212 .8.1 ,1849 كنمهة 9 ,ركموعاء0) 
5 مأهو! 116لا1ن) عأقموع]1 وعمأععلصوط (.195 .1886.1 .لاوط جو 


يمكن ان نحدث الغش من اتكا ركاذ ب اذا كان هذا الاتكار ادى بالقاضى الى الخطأ 


0 82 23:16 05500016بآ .العتدمقمع0 001 0م م لاه عأع1و6: 2 00961606 5 7 11 
أتدكقة م1لع'0 ,قتتعاء6ة0 هاته1 ع0 م11 عدم 1218 ومتاأهعغدة06 18 06 230[7612 هه أفسيد دن 
2008م قع5 ع0 فلغللدهنغع إعاع6 006 أقمتة ,قذه10 معأ عنتقم عدم ألقتد 006116 ذه ,حتومو 
0660 تأتاقطه 2011 قأاترمة 

68 12206668 (.598 .11 خط غطه .”1 غه .8 .264 .2 19230 أهكة 15 تتمساو0) 
8 مم3 هلزن 


اذا تحصل الخصم على حك بالكاره واقعة قاطعة يعرف أمها صحيحة ولكنه اتكرها بسوء نية 
فيعتبر ذلك غشاً مسوغا للالقاس ٠‏ 

وجاء فى بلانيول ما يأنى : 

ومع ذلك فان علماء القانون المدني يرون ان مجرد الكذب أو الخداع فى القول ولول يقترن 
بأية وسائل أخرى يكنى لتكوين الفش . بل ان محرد السكوت عن الحق يجب اعتباره خا اذا 
حصل بسوء نية لخدع الغير. بلانيول جزء 7 صحيفة 9ه" قرة ٠١51‏ 


6 متتلمفناوة”6 ,6ع 010قدده6ن2 قأصستة سمنمن ندعأأمسقه ومأمتللكل و16 ممما أسممقمموع0 

تمده ,فضعلمسموعة'1 001 1182061526 فلاعتلة قتوة بعأشاعة7 اأتعسعمدم وتمعتيسمن 
0 001 هد أقه م0صمعتا6 ه6ا[وسنتئع هآ عمسن 060662 قسغمد زه دن .001 16 جمطتامسه 
1 10 .358 .2 11 [متسواط .131 و0061 عمرصمها عنام أسمعصع فده اس لتو عكئهة ثوه 16اء 


وقد قضت بهذا المعنى محكة الاستئناف العليا يحكبا الصادر فى 4 مأبو سنة 185 وهذا نصه 

لا ينحصر الغش الموجب للالماس فى اليل المديرة التى صيغت علل القاضىوتعذر على الخصم 
حكشف حقيقتها بل كا يتحقق بها كذاك يحصل فى بعض الأحوال باستعهال الكذب فى القول 
والسكوث عن الحق متى ترتب عليه حكم عخالف العدل كا لوانتهز الموكل جهل وارث وكله او 

عدم اختباره وسكت عن الحق لاخفائه ومن باب أولى اذا وقف له لخر الخصم لصمه بدعى 

الباطل ويكر الحق 

استئناف 4 مادو سنة م1 السنة الأولى ص 4ه مج 

ان الفش المنصوص عليه فى المادة 0٠‏ من قانون المرافعات كسبب من أسباب الالقاس 
يكن ان ينشأ عن مجرد الادماء الكاذب اذأ كان هذا الادماء قد اضل الحمكة 


58 مأبو سنة /601 عدد ١18‏ سنة ثامنة مجموعة رمعية 


ان الغش الشخصى هو كل حيلة وكل طريق "اعوج استعملها او سلكها الخصم. بنية ردكة 
ترتب عليه تأثيد فى راى القتضاة الحم بحيث لولاه للا صدر هذا الحم 


مجلة الحاماة أنة 


أسيوط ١‏ مارس سنة 1894 ق 6و ص 401١‏ 

و هذا ماقضت به أيضًا محكة الاستئناف الختاطة 

يقبل الالقاس لاغش فى الحم الذى قضى برفض طلب باعتباره على غير أساس اذا ثبت أن 
الحقيقة قد عُيرت عن قصد وترتب على ذلك وقوع القاضى فى الخطأ 

استئناف مختلط ٠7‏ مايو سنة 1416 مجلة القشريع والقضماء الجزء السابع والعشر ين صحيفة/ هم 


0 6050126 ,6نأنأزّ5 05م تاوأهقاء06 18 عتادهه 001 عدوم عأتوه وأغمومء ذ يعئا ع 7 11 
168 العسسعءة 66 ه غ116ين؟ 12 قن غكنامام أهه 10280011 ع0المقصاعة مسد ,ع6التاقمز 
.“616111 611 058 16 تعضلة الموتسلسصة 

10١ 57.‏ 471 م2256 ملقسدوعءة0 ع[اطها 36 .358 ,511 ,1915 تهكة 96 1ل أفمسعة 

1 7006 2666889126 أدمصرة اسم أم0* 5 0011 عأسذتقدمن معطمل مرممهمسرز ع0 نوع 11 
5 19058658 3836110118 168 056 66 وملأطهقط 5سزمنة 08 قتت[م قعرجتاءمسوسد 06 001 ع1 
76111610 ,7لاع651 لل اتتالسا أده'1 أء وجدز 16 6ستدعايه ده قعلاء 0سقندن ,عم جدقهمأكستامعهح 
للنا علتتتامت ووثئة لتقدمه معان 

:123 سه 3131 60201018 378226 3 3506م 00: 102801 056 عرأعمتمم 06 أو 11 
د15 12 ملمتوممة 5 ه1آه عنذكىطمقدعمم «سمتكهع116ج ماامءت عدم 006 95 عسمدةخ وجأة اتدحوع 
© ع0 701231816 001 نا 2836م 88 06 2 ( 11 ر,عقتتدئ) 06 متقع مسماطه اه مامعادأوهم 065 
.قلل؟كك ماغسوه 15 عمكتاممر ذخ 

.(تلامأاقه) عقاملة .0 10515 151 .1880 عمتروة5 936) 

10 160 497 مم78 متاأعهم 1626 "زوط تلامدد8 .0 عردم عفأممسطة .رجع1 دمتكهلدائونةاهآ1 


« نامل صر فى » 


المىامام : «يراجم الحم الصادر فى دعوى الالئاس فى مجحل الحاماة السنة التأسعة العدد 
السادس ص 5١ه‏ غرة 14 وقد قفى يقبول الالماس ش 

أما الأحكام التي صدرت فى موضوع الدعوى ققد نشرنا الحم الاتداق فى باب الأحكام 
المكلية . وقد عالح مسألة مرض الموت ثم نشرنا الحم الاستئنانى فى باب الأحكام الاستثنافيه وقد 
قضى بتأييده كا نشرنا الح الذى صدر فى ترك المرافعة فى تلك الدعوى فى باب احكام 
محكمة الاستئناف . » 


سه يجلة الحاماة 


عرائض الدعاوى وأثره بالفسبة للخدر 


هل لتسجيل عريضة الدعوى التى برفعها المشترى عيل البائع المتخلف عن تنفيذ عقد البيع تأثير 
عل الخير النى يتعاقد مع البائع و يسجل عقده قبل تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع على البيع الاول؟ 
للاجابة على هذا يحب البحث فى : 
١(‏ ) ماهية الدعوى الى يرفعها المغترى بصحة التوقيع . وقيمة الم الذى يصدر فها بالنسبة 
لنقل النكية 
(؟ ) أسجيل عرائش الدعاوى واثره بالنسية للغير 
(؟) تأثير علم الغير سبق حصول البيع على تعاقده مع البائع 


١‏ - شبمزعقر البيع العرفى 
وقبءة الدعوى التى ترفع بطلب الحم بصحة التوقيع عليه 


نصت الادة الأولى من قانون التسجيل الجديد على ان العقد الغير مسجل لا ينقل الْلكية 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للشير . ولا ينشىء اى حق عينى على العقار . ولا ينشىء التزام 
شخصيا فقط للمشترى قبل البائع 

وقد اختلف فى بادىء الامر على ماهية هذا الالتزام الشخمى . هل هو قاصر على الحم 
لمشترى بالتعويضات على الع التخلف عن تنفيذ العقد أو هو يشمل حت آخر 

واستقر الرأى أخيراً على ان عقد البيم الغير مسجل ٠‏ و إن كان لا يكنى بذاته لتقل الملكية 
الا انه بجا ينشؤه من الالتزام قبل البائع بنقلها . يجعله مازما تمكين المشترى من عسل الاجراءات 
اللازمة لاقام العقد وتسجيله 

وما أن قانون النسجيل الجديد نص ف المادة السادسة منه على أنه  :‏ 

« يجب التصديق على امضاءات وأختام الطرفين الموقع بها على الحررات العرفية 
القدمة للسجيل » 


مل الحاماه 6 


فاذا امتنع البائع عن الذهاب لقلم كتاب المحكة للتصديق على العقد . جاز للمشترى مقاضاته 

للحصول على حكم يقوم مقام التصديق . ثم يأخذ هذا الحم و يسجله فتقل الككة اليه 
ا يذ ننه 

مأمورية القاضى عند رفع دعوى صحة التوقيع اليه 

من | به ان مأمورية القاضى تكون قاصرة فى هذه الخالة على اثبات التعاقد وصحة النوقيع 
عليه » ولا يجوزله أن يحم باتتقال الملكية . لآن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل . والنسجيل 
لا يحصل الا بعد التصديق على العقد والتأشيرعليه من المساحة ولا يملك القاضى أمام هذا التحتيم 
الذى نص عليه قانون النسجيل أن يكت بالتصديق على العقد لحك يانتقال الملكة كا انه 
لا يمكته التأشير على العقد بدل مصلحة المساحة ولا أن نجرى نسجيله بنفسه 

من هذا ينبين أن مأمور ية القامضى قاصرة على الك بصحة التوقيع على العقد العرفى القدم 
اليه . فيقوم هذا الحسك مقام التصديق على العقد فى قم الكتاب . و بذا يمكن تسجيله بعد اتأشير 
عليه من المساحة وزوال العوائق التى كانت تعترض تسجيله . 

ولكن لشن من شأن هذه الدعوى ولا الحم الذى يصدر فيها أن يكسب الدعى أى حق 
عينى على العقار كا ان العقد العرفى اممدق عليه فى قلم الكتاب لا يكسب المشترى هذا الحق 


ند يد نك 


ويترتب على كون هذه الدعوى لا تنقل الحق العينى . ولا تنشؤه. انما تكون شخصية 
لاعينية . وألا يكون للحم الصادر فيها قيمة إلا اذا بق البأئع مانكا للمين لغاية تسجيل الحم 
الصادر بالتصديق ‏ اذ أن البائع لوتصرف ف العين لمشتر آخر سجل عقده قبل تسجيل المشترى 
الأول ٠‏ فبو الذى يفضل . لآن البائع مد أن ترف ق الين للشتزى التاق وتسجيل القند 
لايمكنه ‏ حتى باختياره ‏ أن ينقل الملكية ثانية للمشترى الاول . وما دام ذلك مستحيل عليه 
اذا اراده باختياره . فلا يمكن الزامه يعيل المستحيل ٠‏ جسدة؛ 6وه 'ط تند هاطتعوموسة '1 4 » 

فلايكون أمام اثقاضى فى هذه الكالة . اذا عل بالتصرف الثانى وبنسجيله الا أنيحم للمشترى 
الاول بالتعويض عل البأع كنص المادة الاولى من قانون النسجيل 

اذ تند نا 

ويترتب ايغبًا على كون هذه الدعوى شخصية لاعينية . وأن الحم الصادر فيها لا يؤثر 
على الحق العينى مطقاً ‏ لا بالانشاء . ولا بالتغيير . ولا بالالغاء ‏ ان تسجيل عر يضما والتأشير 
بالك الصادر فيها على هامش العريضة المسجلة لا يكون له قيمة ولا يعتبر حجة على الفير 


سي محلة الحاماه 


لأن الادة الاولى من قانون النسجيل لم تنص على تسجيل الاحكام الا اذا "كانت ناقلة 
للملكية او منشئة لالحق العينى عيل العموم - الك الصادر بصحة التوقي لا يؤر فى هذا الحمق 
فلا يكون محلا للنسجيل 

ما ان تسجيل عرائض الدعاوى لا يكون الا فى احوال مخصوصة نص عليها القاون . وهذه 
ليست واحدة منها 


#ابت تيل عررانُصوم الرعاوى واثره بالنْس للغس 


مادة !ا - يجب التأشير على هامش سجل الحررات واجبة التسجيل ما يقدم ضدها من 
دعاوى البطلان . او الفسخ . او الالغاء او الرجوع فيها . فاذا كان الحرر الاصيل 
لم يسجل قنسجل تلك الدعاوى . 
«وكذلك دءاوى استحقاق أى حق هن اللحةوق العينية العقارية يجب تسجيلبا او التأشير يها 
كا ذكر» 
مادة ٠١‏ -م قير عنطوق الحم الصادر فى الدعاوى المبينة بالمادة السابعة فى ذيل التأشير 
بالدعوى أو فى هامش تسجيلها » 
مادة ١١‏ -« ويترتب على تسجيل اللعاوى المذ كورة بلمادة السابعة أو التأشير بها أن حق 
1 الدع اذا تقر يحم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من نرتبت لم حقوق 
واصحاب الدبون المقارية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى او التأشير بها . وبق 
حقوق الغير الكنسب قبل النسجيل او التأشير المشار المهما خاضعة للنتصوص 
والمادىء السارية وقت اكتابها « 
وسئنتج من هذه النصوص : - 
أولا -- ان الدعاوى التى تسج لعرائضها هىالدءاوىالمذّ كورة على سبيل الحصر ف المادة٠‏ 
ثانيًا - أن موضوع هذه الاعاوى يربى الى تقرير الحق العينى أو الغائه 
أولا : الدعاوى المذكورة فى المادة ٠‏ وارادة على سبيل الحصر 
نص المادة /؛ صرح فى ذلك لا يحتمل التأويل . فهولم يقل يجب تسجيل عرائض الدعاوى 
غلى العموم . بل أوجب تسجيل عرائض دعاوى مخصوصه عينها بالذات . ومى دعاوى « البطلان . 
أو الفسخ . أو الالغاء . أو الرجوع ٠و‏ الاستحقاق اذا تعلقت يحق عينى عقارى » 
هذه الدعاوى هى نوع مخصوص من الدعاوى العينية العقارربة وليس تكلا . لاأنه توجد دعاوى 
عينية عقارية مثل دعاوى وضع اليد لم تذكر فى المادة ولم يرتب القانون على تسجيل عرائضهالىاثر 


محلة المحاماه وب 


ولذلك لما تكلم القانون على نتائج نسجيل عرائض الدعاوى فى المادتين ٠١‏ و ١١‏ من القانون 
ذَكر صراحة ان هذه النتائّجٌ لا تترتب الاعلى تسجيل « الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١‏ » 

ثم بين المشرع ذلك ايض فى الذكرة الايضاحية للقانون ققال : - 

« اما فيا يتعلق بالسعاوى الى لم يرد ذَكر ما يترتب عليها بالنسبة لافير مثل دعاوى ابطال 
تصرفات المدين ودعاوى الصورية . وهى دعاوى كثيرة العدد فى الجام فتيق خاضعة للمبادىء الى 
قررتها الحاك يخصوصها » 

وطبيعى ان القانون اذا نص على تسجيل عرائض دعاوى مخصوصة ورتب على تسجيلها نت 
معينة أنه لا يريد ترتيب هذه النتائج على عرائض الدعاوى الاخرى التى لم ينص علهأا 

ولايمكن أن يكون الشارع قصد بوضم المادة / تقربز مبدأ تسجيل عرائض الدحاوى على 
العموم ولا تسجيل عزائض الدعاوى الشخصية على الخحصوص ولا اعتبار الاحكام الصادرة فيها 
حجة على الغير إلا اذا اخل عبدأ من أمم المبادىء القاتونية وهو « نسبية الاحكام وعدم تأثيرها 
على الغير » 

وأذا تتبق الاعاوى الاخرى التى لم تذكر فى المادة ٠+‏ خاضعة للقواعد العامة . والقاعدة العامة 
أن لا تأثير لحك الصادر فى دعوى على غير التتخاسمين فيها 

وقد بينا أن دعاوى وضع اليد ولو انها من الدعاوى العينية العقارية الا ان الحم فيها لا حتج 
به على الغير . ولركان الك أو الدعوى مسجلة . فيصح اثارة النزاع ثائية ممن لم يكن خصا فى 
الدعوى ولوكان بعل بسبق الفصل ف الدعوى الاولى أوكانت حقوقه ل تنثأ الا بعد تسجيل 
هذه الدعوى 


ولكن لا يستفاد من هذا . ان الحم الصادر فى الدعاوى الاخرى غير الواردة فى المادة ؛ 
لا يعتير داعا حجة على الغير لأن من هذه الدعاوى ما يؤثر الحم فيها بطبيعته على الغهد بير حاجة 
الى تسجيل عرائضها . وفى ذلك تقول المذكرة الايضاحية : - 

« لايمكن أن يستتتج بطريق عكى ان الك لاليكون ساريا على الغير بأى حال من 
الاحوال . . . . لأنه قد يكون الشخص الذى له حق الطعن فى العقد أو الذى يطالب باستحقاقه 
للعقار قد اركب خطأ يسأل عنه بوجه هن الوجوه .......ويحجب لحديد مدى حق الدعى 
للوقوف على ما اذا كات بطلان او فسخ العقود يسرى عليه على حسب نوع الدعوى المرفوعة 
واساسها . ولم تر اللجنة ضرورة البحث فى ذلك اذّكان الامر يؤدى بها الى النظر فيا ينشأ عن 
رطلان أو فسخ كل عقد من العقود قبل الغير ما ببعدها عن الغرض الذى تشكلت من اجله من 
غير طرورة ملجته اذلك » 


وقد جرت الحاك على اعتبار الحم الصادر فى دعاوى الصورية ودعاوى ابطال التصرفات 
حجة على الغير- ولوكانت الدعوى غير مسجلة - مادام الغير بعلم سبب البطلان بأى طريق . ٠‏ 
أما دعاوى صعة التوقيع على عقد الييع ٠‏ فهى ليست من الدعاوى المذكورة فى المادة 7 من قاتون 
التتجل .وق بعتا ا لاتمس الحق فى ذاته ولافى موضوعه . وإذا لا .يتصو ركف تكون 
حجة بهذا الحق على الغير ؟ ! فهى ككل الدعاوى المناصة بصحة التوقيع لا تتعرض للحق نفسه سواء 
كان هذا اذى شخصا اوعينا «وضواء كان ملكو عقد بيع أو سند دين او مخالصة 506 
والح الذى يصدر فيها يكون قاصراً يطبيعته على التصديق على العقدكا يفع لكاتب المقود فلا 
0 اذن حجة على الغير الا فما يتعلق بهذا التصديق و بصحة صدور العقد من نسب اليه حت 
يطعن فيه بالتزوير : 

اما تأثير هذه الدعوى او الحم الصادر فبها على حق اللكية ننسه فعدوم حتى بين المتخاحين 
فكيف يكون له تأثير اذن على الغير ؟ ! 

قد يقال أن تسجيل عريضة الدعوى بصحة التوقيع تميد لتسجيل الحم الأذى سيصدر فيها 
أو هو اعلام للغير يوجود الدعوى حتى اذا حم فيها لصلحة المدعى وتسجيل هذا الحم كان له 
انر رجىى يمتد لتاريخ نسجيل عريضة الدعوى ويكون حجة على من ثرتبت طم حقوق بعد 
هذا التاريخ 

وردنا على هذا . انه ما دام تسجيل عرريضة دعوى سحة التوقيع غير مقرر فى المادة + فلا 
يكون هذا التسجيل الزاميا ‏ ولا ييكون الغير مكلمً بالبحث عنها فى أقلام النسجيل . ولا ينسب 
اليه أى تقصير اذا هو اهملالبحث عنما ولم يعلم بها اتكالا منه على ان الحقوق العينية وما يتعلقيها 
فن تعاوي امتبطاق أو الغاءهى وحدها التى تسجل . وما دام الغير لا يستبر مقصراً فلا يمكن أن 
تلق عليه اى مسئولية 

أما القول بأن تسجيل عرريضة دعوى صحة التوقيع تميد لنسجيل الحم الصادر فيها والذى 
ننسجيله تنتقل ملكي ويكون اننقالها من تاريخ تسجيل الدعوى لا من تاريخ الي . فهو قول غير 
صحيح . اولا لأأنه ليس للتسجيل على العموم أثْر رجعى ( راجع مقالتنا بخصوص الاثر الرججى 
للتسجيل . منشورة عمجلة الحاءاة السنة السادسة العدد العاشر وراجم المواد 6"ه وؤده وووه 
مدنى أهلى فيا يختص بنسجيل الرهن والاختصاص ) 

ما انه ليس للتأشير بلحي الصادر فى دعوى عريضتها مسجلة هذا الاثر الا فى الدعاوى 
الخصوصة التى ذ كرتها المادة ٠‏ ( بصرم نص الادة ١١‏ ) 

ولأزنف القانون اذا تكلم على 5ثار العقد المسجل باعتباره ناقلا للمككية . يفترض انه تتسجل 
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بعد ان استوفى كل الاجراءات اللازمة لنسجيل من تصديق على الامضاء ( اوح بالتصديق ) 
وتأشير من المساحة واستيقاء للبيانات الاخرى . واذا رتب القااون على هذا النسجيل انشاء حق 
معين أو بنى على اىاجراء آخر تنييجة معينةفلايمكن أن ينشأ هذا الحق ولا ترتب هذه التييجة الا 
باستيقاء الاجراءات المقررة 

فثلا قرر القانون تسجيل تنبيه نزع الملكية . ورتب على هذا النسجيل آثاراً مخصوصة . منها 
الحاق الغا بالعقار . ومنها ( على قول البض ) منع المدين من التصرف ٠‏ فلا يمكن والحاة هذه. 
ان يقال أن العار تلتحق بالعقار أو ان الدين ببنم من التصرف قبل 'نسجيل التنبيه سواء يفسجيل 
عريضة دعوى الدين أو بنسجيل الحم الصادر فيها . مهما يكون حرص الدائن على حقه ورغبته 
الشروعة فى الحافظة على أملالتمدينه اثناء قيام دعوى الدينحتّى يجد ما ينفذ به عليه -- لا يقال 
هذا لأن القانون رتب هذه الآآثار على تسجيل تنبيه نززع اللكية . لاعلى مقدمات هذا النسجيل. 
وما دام قسجيل التنبيه نفسه لم يحصل فلا ترتب تائجه . لاعلى تسجيل عريضة دعوى الدين ولا 
على تسجيل الحم الصادر فيها كذلك جعل القانون لصاحب حق الاختصاص حمًا على العين 
يجمله مفضلا فى استيفاء ديونه على غيره من الداثنين العاديين او من تكون لم حقوق عينية مسجلة 
بعد تسجيل هذا الاختصاص . فلا يكن ترتيب هذه الافضلية . لاعلى تسجيل عريضة دعوى 
الدبن . ولا على تسجيل لحك الصادر فيها . بل يجب ان يسحل الاختصاص نفسه واذا فرض 
ورف وكين الحكة اعطاء الاختصاص فرفع تظلم بطليه الى الحمكة وسجات عريضته فان هذا 
النسحيل لا يفيد فى انشاء الحقالعينى قبل ان يصدر الحم بالاختصاص . ولا بنشأ الامتياز الا من 
وقت تسجيل هذا الحم 

هذان المثلان ينطبقان على حالتنا اما .لأأن الشارع عند ما نص على عدم اتتقال اللكية الا 
بعقد مسحل . افترض ان هذا العتد قد استكل البيانات اللازمة لتحريره وتصدق عليه وتأشر 
لشو المساحة واستوفى الاجراءات الشكلية الأخرى السابقة على,تسجيله. ولم يرد مطلنا أن 
يرتب انتقال الملكية على اجراء عمل واحد من هذه الأعمال ول ركان مسجلا . وعلى ذلك فلا 
تأثير لنسجيل عر بضة الدعوى بصحة التوقيع ولا لنسجيل تأشير المساحة . ولا لوجود عفد مصدق 
عليه ومؤشرعليه من المساحة فى انثقال اللكبة ما دام العقد لم يستوف كل هذه الشروط ثم قسجل 

ثايا : موضوع هذه الدعوى تقرير حق عينى أو زواله 

السعاوى الى ققد عا احا 0 


) دعاوى استحقاق أى حق عينى عقارى 2 ( الفقرة الثانية من المادة‎ - ١ 
دشا سم‎ 


مه مجلة الحاماة 


٠١‏ -ودعاوى الغاء الحق العينى العقارى ( أى دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع 
الفقرة اللأولى ) 

فنى المالتين يكون الحم الصادر فى الدعوى إِما بتقرير الحق العينى او بزواله . ولذلك 
أوجب الانون تسجيل هذه الدعاوى واشبار الأحكام التى تصدر فبها لأمها تنصب على الحمق 
العيى ذاته . 

اما الدعاوى الاخرى كدعوى صعة التوقيع . التى لا تتعرض للحق العينى نفسه . لا بالتقرير 
ولا بالالغاء . فهى بطبيستها خارجة عن هذا النوع من الدعاوى . ولا يؤدى تسجيل عرائضها او 
اللأشير الحم الصادر قبها الى اشهار حق عينى عقارى 


* - تأثير ملم الغير بسب الببسع على تماقره مع البائع 

والذى يوكد ما قلناه من ان تسجيل عريضة دعوى صحة التوقيع لم يوجبه القانون ولم يرتب 
على حصوله اى اثر.ان القانون قضى عب نظر بة العلل وسوءالنية فيا بتعاق بالاحتتجاج باسبقيةالنسجيل 

وقد شرح الاستاذ صليب بك سابى هذه المسألة شريحًا واف فى رسالته المنشورة بمجلة الحاماة 
العدد " وذ السنة الثامنة صفحة ١لا"‏ 

وتأيدت هذه النظرية بحي محكة استتاف مصر الاهاية الصادر بتاريعخ ©؟ ديسمير سنة1178 
ومنشور بالجلة العدد الاول والثانى السنة التاسعة صفحة هل“ 

فأو فرض أن تسجيل عر يضة دعوى صعة اللوقع متصود به اتارها مدي ريل الغ سبق 
حصول البيع و بالنزاع القام يشأنه . فلا تأثير لهذا العم على تعاقده مع البائع لان عل الغير بالعقد 
الغير مسجل لا يمنعه من الشراء 


لذلك لا ريكون عت داع لنسجيل عريضة دعوى صعة التوقيع . ولا.يكون تسجيلها أو العم بها 
مانم من الاحتجاج باسبقية النسجيل على الشترى الذى لم يسجل 
ممرك فأمل 
الحاى 
الحاماه - راجع حَ محكمة الاسكندرية الكلية الاهلية الصادر بتار ريخ ٠١‏ مارس سنة 
وقد نشرناه فى هذا المدد فى باب الأحكام الكلية . وقد اخذ بالنظرية الواردة فى 
هذا البحث ) 
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ره 


الزمكا م 


ه٠‎ 
١959 أبريل سنة‎ ١ 


١‏ حل حم فرعى قطعى , جواز الطعن فيه 
بطريق النقش 
ا 3 يعدم اختصاص ال ممكية ينظر 
الدعوى المدنية . جواذ الطعن فيه بطر يق النقض. 
* - قانون العفو الشامل . المادة . 


القاعرة القائو: سس 

١‏ - ينناول اختصاص عمكة انقض فى 
الاششراف على جميع الاحكام النهائية الصادرة 
من الحام الجائية . الاحكام التى تقفى فى 
الموضوع وتفصل فى اصل اللهمة: بالادانة او 
بالبراءة وكذا جميع الاحكام الصادرة فى دفوع 
فرعية قاطعة وهى التى وان كانت غير فاصلة فى 
اصل الدعوى الا انها تنم النظر فيه مطلما او 
على الأقل امام الما 1 الجنائية . لان مثل هذه 
الاحكام قد يعتورها ما يعييها فوجب ان يكون 
للخصوم فبها حق طلب تصحيحها امام محكة 
التقض 

؟-الحك بعدم اختصاص المحمكة 
الجنائية بنظر الدعوى المدنية بعد ان قبلت الدفم 
بسقوط الدعوى العمومية لصدور عفو شامل - 
هو ايضًا مانم من نظر الدعوى ثانية امام تلك 


الحكة الجنائية ولا سبيل لتصحيحه الا بواسطة 
الطعن فيه امام محكة النقض ولا محل للاعتراضش 
بان ليس من شن هذا الحم ان يؤر فى اصل 
الخصومة فينهيها بل الباب لايزال مفتوحا امام 
اللدعى الدنى امام الحكة المدنية . فقد كان له 
الحق فى رفع دعواه امام الحكة الجنائية 
وقد رفعها فعلا فهو وخصمه قد ارتبطا ارتباطا 
انوا صحيحًاً بالتحام امام هذه المكة . 
وارتبطت هذه ايض بالدعوى وازمها السير فيها. 

ولا يؤثر صدور عذو شامل عن الجرية 
على اختصاص المكة بنظر الدعوى المدنية اذا 
كان قد صدر بعد رفع الدعوى العمومية والدنية 

٠‏ - نص المادة الثالثة من ثاثون العفو 
الشامل بان لاصسحاب الحقوق الدثية أن يطاليوا. 
بها امام احكة المانية لايمكن ان يكون القصود 
منه الخروج على القاعدة العامة اللقررة فى الادة 
جنايات بل انما تفترض حالة عدم رفم 
الجنى عليهم ابرعم للقضاء قبل صدوره قانون 
العفو الذ كور 

تعليى . قارن حم محكة اللقض بتاريخ 
١‏ ينابر سنة 1988 مجلة الحاماة السنة التاسعة 
العدد السادس ص ٠4‏ ه 
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لتك 


« عن الدفم الغرعى بعدم جواز الطعن » 

« حيث انه لا نزاع فى ان لمحمكة انقض 
حق الاشراف على جميم الاحكام النهانية 
الصادرة من الحام الجنائية ومراقبتها من جهة 
صحة تطبيق القانون وبناء على ذلك فان 
اختصاصها يتناول الأحكام الى تنضى فى 
اموضوع وتفصل فى اصل النهمة سواء بالادانة 
ام بالبراءة وكذا جيع الاحكام الصادرة فى 
دفوع فرعية قاطعة وهى التى وان كانت غيد 
فاصلة فى اصل الدعوى الا انها تنم النظر فيه 
مطلنًا اوعلى الاقل امام الحاك النائية وذلك 
لان مثل هذه الاحكام الاخيرة قد يعتورها 
ما بعيبهاو يبطلبا فوجب ان يكون للخصوم فيها 
من نيأية عامة او متهمين او مدعين بحق مدبى 
حو طلب تصحيحها وواضح انه لا يمكن ادراك 
هذا الغرض الا بواسطة الطمن فى هذه الاحكام 
امام محكة النقض والابرام 

« وحيث انه اذاكان من الثابت الآن 
قنهًا وقضاء ان الاحكام الصادرة فى دفع من 
الدفوع الفرعية كسبق نظر الدعوى والمم فيها 
ايا او سسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية 
لمضى الدة ولصدورعف و شاملممن قبيل الاحكام 
الصادرةتماثافى الموضوع وانها جاتر الطعن فيها 
يطريق النقض لان كلا مها وان لم فصل فملا 
فى الموضوع الا انه منه للخصومة ومانع من نظرها 
لدى الحا الجنائية ‏ اذاكان ذلك مسا 
به فته وقضاء فان الحك المطعون فيه الآن 


والذى قضت فه الحكة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى المدنية بمد ان قبلت الدفم سقوط 
الدعوى العمومية لصدور عفو شامل هو ايض 
مانع من نتار الدعوى ثانية امام تلك الحمكة 
الجنائية ولا سبيل لتصحيحه ان كان قد اعتوره 
وجه يبطله الا بواسطة الطعن فيه امام محكة 
النقض والابرام . 

« وحيث انه لا محل للقول بان هذا الحم 
لا .يقاس فى جواز الطعن فيه بطرريق النقض على 
غيره من الاحكام الفرعية السابق الاشارة اليها 
لانه ليس من شأنه ان ,يؤثر فى اصل الخصومة 
فينهيها بل الباب لايزال مفتوحًا امام المدعية 
بالمق الدنى وا ان شاءت ان ترفم دعواهاامام 
الحكة المدنية ‏ لاحل هذا القول فان من 
السم به ان هذه الدعية بالحق المدنى كان لا 
الحق التام فى ان تلجأ للقضاء الجناق وقت ان 
رفعت دعواها وقد رفعتها لهذا القضاء فعلا رفما 
صحيحا متفقًا ونصوص القانون الجنافى فعى 
وخصمبا الهم قد ارتبطا ارتباطً قانويا صرحا 
بالتحام فى هذه الدعوى المدنية لدى الحكمة 
الجنائية الى النهابة وهذه الحكمة الجنائية قد 
ارتبطت ايض بالدعوى ولزمها قانونًا ان تسيرى 
نظرها الى اللهاية مالم ينتارك ذوو الثأن فيها 
او يتخصص قضَاؤها نخصصًا ‏ يخرج مثل هذه 
الدعوى من متناول سلطتها وتقول المدعية بالحق 
المدنى انه لاثىء من هذا يحاصل وان كل 
الذى حصل انه طرأ ماينع الحكية الجنائية من 
السك فى اللوضوع من الوجهة الجنائية ولكن 
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لفك 


سلطتها فيه مدي لا تزال قائة على حالها ولئن 
صح قوها هذا فكل حك نراق يدر ويكون 
ماما من نظر هذه الدعوى المدنية لدى تلاك 
الحسكمة الجنائية فهو حكم سالب نهانيًا لطريق 
مخاصعة قانوتى ارتبط به الطرفان وال حمكمة جيم 
ومثل هذا الحم من جانب الحكمة يكون تك 
محضًا اذ هو مخصيص لطرق التقافى مع 'وسم 
الشارع فيها وهذا لا يملكه القاضى ولئن امر 
به أمكنت التللامة من حكمه ولاطريق الاطرريق 
الطعن بالتقض ومن هذا يرى جلا ان الشآن فى 
الحم الفرعي الصادر فى هذه الدعوى يكون من 
جية جواز الطعن فيه بالنقض كالشأن فى 
الأحكام الاخرى الفرعية التى يعترض بعدم 
امكان القياس عليها ويكون من التعين رفض 
الدفم الفرعى والحكم يجواز الطعن الحالى » 
عنى ا موضوع 

« حيث ارت الدعوى رفعت فى وليه 
سئة 1976 والعفو الشامل صدر فى سبتمبر 
سنة 1١975‏ 

« وحيث ان ما جاء بالادة الثالثة من قانون 
العن و الشامل الذى استند اليه الحم المطعون فيه 
من إن لاصحاب الحقوق المدنية ان يطالبوا جما 
امام الحاك المدنية لايمكن ان يكون اللقصود به 
الخروج على القاعدة العامة المقررة فى المادة 
17١ (‏ ) من قانون تحقيق الجنايات بل كل 
ما فى الأأمر ان الشارع فى ذلك القانون فرض 
الخالة الطبيعية العادية وهى حالة ما اذا كان 
انطباقه على الواقمة لانزاع فيه وكان المجنى علرهم 


م يرفعوا أعرمم لقضاء قبل صدوره -- فرض 
الشارع تلك الحالة العادية وقرر الحم فيها ولا 
يمكن ان يكون قصد ان نع محكة مختصة قانونا 
بالفصل فى أمر مطروح لديها من قبل ولا زال 
الثقاضى فيه سائمًا ‏ من ناره والحم فيه وَأ 
يعطل بذلك نصوص تانون تحقيق الجنابات . 
انه لكان أراد ذلك لنص عليه صراحة ويعيد 
انه كان ينعل للافى هذا من المساس بالحقوق 

« وحيث ان الادة ( ١77‏ ) جنايات 
نمت صراحة على أنه « اذا كانت الواقعة غير 
ثابتة اولا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى 
اقامة الدعوى بها عمضىالمدة الطويلة يك القاضى 
براءة امهم ويجوزله انيس ايض بالتعويضات 
التى يطلبها بعض الخصوم من بعض » وهذا 
النص جل وصرع فى ان اختصاص محكة 
الجنيم بالنصل فى الدعوى المدنية ببق قائانى 
هذه الاحوال الثلاثة التى لم تذكر فى الواقم إلا 
على سبيل الفثيل للأحوال التى تزول فيها 
الدعوى العمومية ولا ببق ام لدى الحكة الا 
الدعوى الدنية . ولاشك ان حلة سقوط 
الدعوى العمومية بالعنو الشامل فى من تلك 
الاحوال الممثل الها لش الدعوى المدئية فيها 
ككيها فيا نص عليه على ان امكان اقنصار 
النضباء التاق على الدعوى المدنية وحدها امر 
مقرر فى التأثون فى مواضع عدة فالمادة ( ١175‏ ) 
من قانون تحقيق الجنايات تنص على ان حم 
البراءة الذى يصدرمن محكة الجنح بناء على 
سبب من الأساب الواردة بامادة ( 6 
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ماد الحاماه 


سالفة الذكرلا يمنع المدعى الدنى من استثئاف 
هذا الحك بالنسبة لحقوقه المدنية ولول تستأنقه 
النيابة العامة ولا يمنع محكة استئناف المنح من 
الفصل فى دعواه الدنية مع ان الدعوى العمومية 
قد سقطت بحم البباءة وعدم استئئاف النيابة 
سقوطا مائيا . والمادة ( 9؟؟ ) جنايات مفهومبا 
انه عند ح> الحمكة المنائية بالبراءة ورفض 
دعوى المدى بالحمق المانى يكون لهذا الأخير 
ان يطمن فى هذا الحم امام محكة النتض 
والابرام والمحكة المثار اليها ان تنصل فيه 
ولولم يطعن فى ذلك الحم من جانب النيابة 
العمومية . والدعوىالعمومية تكون فى هذه الحالة 
قد سقطت ايضاً سقوطا ماتيا . 

« وحيث انه فوق ما تقدم من جهة القاثون 
فان العدل أيضًا يأبى أن تحمل المدعى المدنى . 
بعد أن رقع دعواه رفما سصحيحا وفمًا القاثون ‏ 
بنتائح سقوط الدعوى العمومية اذاكان هذا 
السقوط :شتام هو الحال فى هذه الدعوى عن 
سبب طرأ بعد رفعها وان يضطر الى البدء فى 
اتخاذ اجراءات اخرى وصرف مصاريفجديدة 
امام محكة ثانية 

« وحيث انه لا حاجة ليان ان الفقه 
والقضاء فى فرنسا.اجمعا على الاخذ با تقدم من 
اله اذأ كانت الجرية المطروحة لنظر حكمة الجنح 
تفع تحت نصوص قانون عفو شامل صدر اثناء 
نظار الدعوى فان محكمة الجنح يجوز لها مم ذلك 
لمم فى الدعوى المدنية بلرثم من سقوط 
الدعوى العمومية . اى الها يق مختصة بنظر 


الدعوى المانية ولكن الامر يكون على خلاف 
ذلك اذا كأن قانون العفو الشامل صدر قبلرقم 
الدعوى . 
« وحيث أنه مما وضح جميعة يرى ان 

موظونا وتقضٍ الحم المطعون فيه واحالة الدعوى 
لحكية جنح طنطا الاستثنافية للفصل فيها فيا 
يتعلق بالحقوق المدنية 

( علعن زينب السيد الكفاق مدعية مدتى ضد . 
الشيخ تمود بشرى امتهم فى قضية النيابة مرة هلالا 
سئة 45 ق سل دارة حفرة صاحب السمادة عبد 
العزيز فهمى باشا رئيس المكمة و#ضور حقرات 
مسيو 'سودان وتد لبيب عطيه بك وذّى برزى بك 
وحامد فهعى بك المستشارين وود منصور بك وكيل 
نياية الاستئناف) 


بهءه 
١١انبريل‏ سنة 9؟و١ا‏ 


بيان الواقمه . فى الك ذاته . احالة على المحضر . 
بطلان . 


القاعرة القائو: 2 
يجب ان يكون الحم بذاته مظهراً لاواقعة 
المطاوب العقاب علمها قلا يبغنى عن ذلك جرد 
الاحالة على المحضر 
امارد 
د حيث ان المي الاستئنافى المطعون فيه 
اقتصر على تأبيد الحم الابتداق مع الأخذ 
باسبابه وهذا الحم لاشىء فيه سوى قول 
الحمكة بأن « النهمة ثابتة من التحقيقات واقوال 


محا الحاماة 


الشهود بالجلسة وعقابه ينطيق عل المادة المطلوية 
وهذه الميثية الوحيدة تقدمتها الدياجة ال فى, 
نصها . « انهمت النيابة العمومية امل كور بأنه فى 
يوم يناير سنة 19317 بدمتهور سب حسن 
جمد حماد سيا علنا أن وجه له الالفاظ المذ كورة 
فى ال#ضرف الطريق العموتى . » 
« وحيث أنه واضح مما تقدم 5 الحم 
يكن من جية مسب النسبيب الواجب قانونا ول 
تتوضح فيه من جهة أخربى الالفاظ التى اعتيرته| 
المحكة سا ماق عليه بعتفى المادة مجم 
عقوبات. ولا يغنى عن ذلك مجرد الاحلة على 
الحضر. لن الح يجب أن مكون بذاته مغهرا 
للواقعة المطاوب العقاب عليها 
« وحيث أن هئاك اذن نقصين جوهربين 
بيب كل مهنا الحم 
« وحيثأ نه لذلك يكون الطئن المالى 
على اساس قانوفى ويتعين قبوله موضوعا ونقض 
الح واحالة القضية لحكة جنح اسكندرية 
الاستئنافية للفصل فبها محدداً من دائرة أخرى. 
( طعن تمد مد الكلاف ضد الثيابة بمرة ١1١58‏ 
سنة 40 قضائية . وآخر مدعى مدت بللحيثة السايقة ) 


ويوجب بطلانه . 


ىه 
١١‏ أبريل سنة 1579 
نص التانون . عدم ذكره فى الحم . الحم بالمتوية. 
٠‏ القاعرة لماو 


لم توجب المادة ١144‏ من قانون نحقيق 
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الافى الم الصادر بمقوبة فاذا اقتصى على 
الحم فى الدعوى المدنية فلا بطلان 
الوكين 
« حيث انه فيا يخص الموضوع بلاحظ 
عن الوجه الاول 

للاصحة لا يدعيه الطاعن فى هذا ااوجه اذ 
انهيكنى الاطلاع على اللَك اللمون فيهالتحقق 
من ان الحكمة قررت فى صدر هذا الحم بأن 
خم المدى بالحق المدنى حصل التوقيع به على 
بياض واوردت بالتغصيل القرئن والظروف التى 
استدت المها لوصول الى هذه التشجة ود تثَ 
فى آخر الحم بأنه ‏ وقد يت لها ان 11 
بالحق المانىقد فقد ختمه حقيقة وعثر عليه الهم 
وبين ان يكون هذا الاخير تكن من الحصول 
عليه وبعم به السند غيد عل الى 

وعن الوجه الثانى 

لا محل لمذا الوجه لان الادة (145 ) من 
قانون تحقيق الجنايات لم نص 
القانون الذى حم بفتضاه الا فى الحكم الصادر 
بعقوبة وثابت ان الحم الطعون فيه لم يعض 
أي عقوبة وانما هو اقنصر على الحم للمدعى با 
طليه من الحقوق المدنية 


قعن ألوجه اثالك 


"وجب ذ 


نمبت المادة ( 888 ) من قاثون المرافمات 


الجنابات ذكر نص القاثون الذى 95 مقتضاه | فى المواد المدنة والتجارية بأنه يجوز للمحكبة ان 


1 


مجلة الحاماه 


فى الحال بتزوير الورقة اذا ثبت لديها وما 
كا الحم الطعون فيه قاصراً على الم فى 
الدعوى المدنية وثئيت للمحكمة ان السند المتنازع 
كا ووو قناغارت فق الحم الى هذه المادة 
وليس فى ذلك ما يوجب النقد . 

وعن الوجه الرابع والاخير 

أن الضرر ظاعر بطبيعة الخال من اركاب 
التزوير وما تكبده اللدعى المدتى من المصارريف 
سبب ذلك ولم يكن من الضرورى ذ ككل 
هذا فى الحم 

2 وديث انه نما بوضح جيعه يرى أن 
الطعن الحالى على غير اساس قانوى ويتعين 
رفضه 


(طءن اد أو هشيمة صد النيابة وآخر مدعى 
مدلى عرة ١١84‏ سنة 5ع ق - ياطيثة السابقة ) 


١ه‏ 
١١‏ ايريل سئة 5؟5١‏ 

أحكام أسييم! . حكمته . البطلان لعدم التسييب 

القاعرة القائوشْ 
لبس الغرض من تسبيب الاحكام ان 
بعلم من حم ناذا 3 والا لكان اتجاب 
النسبيب ضربا من العبث . فان الغرض من 
النسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على احكام 
القضاة من خصوم وججمهور ومحكة تقض ما 
07 الحم ٠‏ وهذا الم لاكان ‏ اليناك 
ومن هذا القبيل قول الح ان النهمة ثابتة من 
التحقيقات ومن الكشف الطى وشهادة الشهود 


تعلبى : قضاء محكة النقض مضطرد على 
هذا الرأى 
لمجاو 
« حيث ان الوجهين الاول والثالث من 
الطعن يتحصلان فى ان الك المطعون فيه 
م ربيين الواقعة بيانا كافيا كا وانه لم يل ل 
اسباب كافية . 
لوحك أ الحم الاسنئنافى المطعون فيه 
اقتصرعل تأديد الحم الابتدا مع الاخذ 
أسبابه وهذا الح لاثىء فيه سوى قول الحمكة 
بأن النهمة ثابتة مر التحقيقات التى اجرمما 
الحكة بالجلسة ومن الكشف الطبى وهذه عيارة 
أن كاف لها معنى عند واضع الحم فان هذا 
امعنى مستور فى عيره لا.بدركه غيره ول كان 
الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حم 
لاذا حك لكان ايجاب النسبيب ضربا من العبث 
ولكنما الغرض من النسبيب ان يعلم من له حق 
الراقبة على احكام القضاة من خصوم وججهور 
ومحكة تقض مام مسوغات الح . وهذا الم 
لا يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما أخذ به الحم 
الطعون فيه بل لايد لحصوله من بيان مفصل 
ولو الى اقل قدر نطمان معه النفس والفعل الى 
ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكه على الوجه 
النى ذهب اليه دون وجه آخرمباين أو مناقض 
« وحيث انه فوق ذلك يلاحظ بأن الواقعة 
التى عوقب من اجلبا الطاعن لم تبين فى الم 


محلة الحاماة 


.بيبانا كافًا وهذا مخالف لا نصت يشأنه صراحة 
المادة ( 145 ) من قانون تحقيق الجنايات . 

«وحيث انه لذلكيكون الطعن الحالى على 
اساس متين ويتعين قبوله ونقض الك المطعون 
فيه بلاحاجة الى النظرفى الاوجه الاخرى 


( طمن مد عيسى ضد النيابة مرة ١145‏ سنة 
5 ق وآخر مدع مدلى . بالهيئة السايقة ) 


00١ 
ابريل سنة هنا‎ ١١ 
سن الهم . عدم ذكره في الحم . تفرقة . لا بطلان‎ 
القاعزة القَالوئئ‎ 

عدم ذكر سن الطاعن فى الحم لا بطله 
ما دام انه لم يدع انه قدحرم سلب عدم ذ كره 
من مانات قانونية خاصة بسن دون سن 

على : 

« حيث ارت الطاعن يزعم قصور لله 
المطعون فيه عن ذكر الجهة الادارية التى قدم 
لها البلاغ فى الجزء اللخصص منه لذّكر النهمة ولا 
يغنى عن ذكرها فيه ذّكرها فى الاسباب » 

« وحبث ان هذا الوجه غير جدى_فان 
الطلوب قائوًا من احكمة ان تين فى حكمبا 
وقائم الدعوى ًا توفي لجيع الأركان القانونية 
للجريمة وان تورد دلائلثُبوتها ونصوص القاثون 
النطبقة عليها وقد انبت الحم الطعون فيه كل 
ذلك وبين الجمهة الادارية التى قدم لا ذلك 
البلاغ وعلى هذا يكون هذا الوجه نرفوضا . 


35 


« وحيث ان عدم ذكر سن الطاعن فى 

الح لا يبطله ما دام هو لا يدعى أنه غير اهل 
ذك من معانات قائونة خاضة بسن دون سن 
« وحيث ان استعانة متهم بدفاع محام عنه 

فى جنحة غير شحتم نون فلا بطلان اذا لم تجب 
محكمة الجنح الاستئنافية الطاعن الى ما طلبه من 
( طعن خمد الندى علم الدين ضد التبابه وآخر 
مدعى مدق ١14848‏ سنة 45 ق - بلهيثة السابتة ) 


“زه 
١‏ ايريل سنة وا 

اجراءات الحاكة امام محكمة اول درجة . الطعن 

ها أمام حكمة النقض ٠‏ عدم جواز . 

القاعرة القالوئي: : 
لا يقبل الطعن امام محكمة النقض-لأول 
مره في صحة الاجراءات أمام محكمة اول درجة 
فأن محل ذلك امام الحكمة الاستثنافية التى مى 

صاحبة الحق فى الفصل فيه 

تعليبى قضاء محكمة القض مشطرد على 
هذا الرأىاسئناداً الى ان عدءالطعن امام ا حكمة 
الاستثنافية فى الاجراءات الت تت أمام المحكمة 
الابتدائية يعتبر تنازلا من الطاعن فلا يجوزله 

الفسك به بعد ذلك امام محكية النقض . 
(راجم حك محكمة النقض إتاريخ ١؟‏ فيراير 


سنة 408 ملة الحاماة السئة التاسمة العددالسايم) 


عد للد 


ث5 


الورك 

«حيث ان الطعن قد بنى على ان محكمة 
اول درجة قد أخلت باجراءات الحا كةفعرضت 
المصصاب على الطبيب الشرعى فى غيبة الطاعن 
قوقع حكبها باطلا وبطل بيطلانه الحم الطعون 
فيه المؤيد له » 


د وحيث أنه حتى مم 
الوجه فليس لهذه الحكمة ان تنظر الانى سححة 
اجراءات الحاكة امام يحكبة ثلى درجة وى 
عدم صصتها وكل طمن يتعلق باجراءات الحا كة 
أمام محكمة اول درجة يجب القسك به امام 
الحكمة الاسئئنافيةالتى مم صاحبة الحق فى الفصل 


فيه » 


النسليم يصحة هذا 


«وحيث انالطاعن لم يطعن ببذا البطلان 
امام الحكة الاستثنافية فلعنه به لأول مرة 
امام محكمة النقض غير مقبول » 


(طعن على حسب اللاضد النيابة وآخر مدعى مدنى 
ععرة 19٠‏ سئة 8 4 ق بالهيئة السابئة ) 


:١ه‏ 
١١‏ أبريل سنة 9و١‏ 


محام . نحت الهرين . قبوله للمرافعة في نقطة تكميلية؛ 
قبول المثهم . عدم جواز . بطلان 


القاعرة القَانويٌ 

يتعين على ححكمة الجنايات ان لا تقبل 
حضور محام نحت القرين اماما ولافى استكمال 
ما ارادت استيفاءه من تحقيق فى نقطة فرعية ‏ 
كاستدماء طبيب للاطلاع على تقرير الطبيب 


-محلة الحاماة 


من اجراءآت الدعوى والأمور به قانونا وجوب 
حضمور محام لمساعدة الهم بجناية وان يكون هذا 
الحاجى من درجة المقبولين للمرافعة باسعهم امام 
الحام الابتدائية على الاقل » 

قنبول الحكة محاميًا نحت القر بن فيهاخلال 
يحق الدفاع مبطل للإجراءات لا ,يصححه أن 
تأغز الحمكمة فيه سماح الهم للمذا الحاى 
بالحضور عن وكيله الذى ترافم فى الدعوى . » 

الكو 

«د حيث أن الوجه البابى:من اوجه الطعن 
يتلخص ف ان محكمة الجنايات قررت باستدماء 
الطبيب القاثم بأعمال المستشئى الاميرى ليطلم على 
الكش ف الطب المتوقع على القتيل وتقر ير الطبيب 
الشرعى لبيان ما اذاكانت برأس القتيل اصابة 
واحدة ام اثثان وهل ف الالة الثانية تكون 
الوفاة ناشئة عن الاصابتين او عن احديهما - 
وانها بعد ان استدعته فعلا لهذا الغرض سمحت 
بحضور عبد النتم افندى القدوسى غاميا عن 
النهمين وهو لا يزال نحت القرين ولم يسبق له 
درس القضية ليضطلع باعباء مناقشة الطبيب فى 
هذه النقطة الحامة فى الدعوى وفى ذلك اخلال 
بحق الدفاع مبطل للاجراءات لا يصححه ان 
ان تأخذ محكمة الجناياتفيه بسماح المنهمين لهذا 
ا حانى بالحضورعرن وكلاثهما الي نترافعوا فى 
الدعوى من قبل » 

« وحيث ان الثابت ان محكية المنايات 
بعد أن معمت الدعوى قررت فتمح باب المرافعة 


حلة الحاماه 


فيها واستدعت طبيب المستشؤ الاميرى بحضور 
هذا الحانى بعد ان اخنت رأى الطاعنين فيا 
اذا كان لديهما مانم من حضوره عن وكلاتهما 
وأجاباها بالاجاب ثم اخذت تناقش الطبيب فى 
هذه النقطة الحامة السابقة الذكر وبعد هذه 
المناقشة صمم هذا الحامى الحاض على الطلبات » 
«وحيث انه كأن يتعين عل محكمة الجنايات 
ان لا تقبل حضور محام نحت القرين امامها ولو 
فى استكال ما ارادت استيفاءه من محقيق هذه 
النقطة الطبية فأن هذا التحقيق حِزء مناجراءات 
الدعوى والأمور به قانونا وجوب حضور محام 
أساعدة اللهم نجناية وان يكون هذا الحابى من 
درجة المقبولين للمرافمة باسعهم امام الحأكم 
الابتدائية على الاقل ققبول المحكية ام نحت 
القرين لمساعدة المهمين فيه اخلال يحقوق الدفاع 
ولهذا ترى الحكية قبولهذا الوجه و عض الحم 
الطعون فيه » 
(طعن السيد غصوب وآخرضد النيابة بمرة ١151‏ 
سنة 5ع ق بالهيئة السابئة ) 


حك 


1989 ابريل سنة‎ ١١ 
محقيقات ”كميلية . عدم احابة طلبات‎ - ١ 
. التهم . سلطة الممكمة في التغدير‎ 
مسثولية عن تبديد مياغ . تكليف‎ 9 
. بالوفاء رسميا . لااضرورة‎ 
ش القاعرة القانوئْ‎ 


٠‏ :]لم١‏ ليست الحسكية ملزمة باجابة كل 


قات التكديلية 

ما دام انها رأت من عناصر الدعوى ما يكق 
لتكوين عقيدتها 

لا ستازم “رتب مسئولية الهم 

جنائيًا فى تبديده مبلغ ما ضرورة سبق انذاره 

والتنبيه عليه رسيا بسداد المبلغ بل الامر ذلك 


ا 
ما يطلبه منها الهم من التحقيقات 


الوه 
عن الوجه الاول 


لا محل لما يشكو منه الطاعن فى هذا الوجه 
أولا - لأن الحسكمة ليست مازمة باجابة كل 
ما يطلبه منها امتهم مرض التحقيقات التكميلية 
ما دام انها رأت فى عناصر. الدعوى وماثم 
فها من التحقيق ما يكنى لتكوين عقيدتها وعما 
تجدر ذ كره هنا ان المحكية كانت فى الدعوى 
الحالية ازاء اعتراف صادرفن نفس الهم 
بمحضر جلسة العارضة . وقد تبين من جهة 
اخرى بالرجوع الى الملف الاصلى ان الكشوف 
الرسمية الخاصة بالاسمدة السابق تسليمها للنتهم 


وبالقادير التى وجدت معجزة طرفه تقدمت 


'] قملا امام الحمكمة وترافع الطرفارتب بشأئها 


وبذلك يكون هذا الوجه بكل ما اشتمل عليه: 

متعين الرفض ٠‏ ا 
ثابت من مراجعة أوراق الدعوى ان 

مذكرة المدعى بالحق المذنى اعلنث قانونا على .بد 


5484 


مجلة الحاماة . 


مجضر لهم بتارعخ اول لونيه سنة 8987| ونظراً 
لامتناع الحامى عنه عن استلامبا تسامت لعمدة 
البندر ومن ذلك يرى ان لا صحة 1 _بدعيه 
الطاعن الان من أنالمدعى بالحق المدنى استعيل 
الغش فى تقديم هذه المذكرة 
عن الوجه الثالث 
هذا الوجه غيرجدى ويتعين نبذه لأن 
الجلسة التى تأجلت اليها الدعوى اداوم) انها هى 
الجإسة الى كانت محددة للاطق الم 
لا للمرافعة . 
عن الوجه الرابع 
. ان ما يشكو منه الطاعن فى هذا الوجه 
لايصح الالتفات اليه لان المقام هنا مقام مسثولية 
لمهم جنائيا . وتما لاريب فيه ان ترتب مثل 
هذه السئولية لا يمتازم مطفا طروورة سبق 
انذاره والتلبيه عليه رسيا سداد امبلغ بل الاحر 
فى ذلك راجع الى تقدير القضاء 
عن الوجه الخامس 
لا محل لا ينتقده الطاعن فى هذا الوجه 
لان الفى زر ظاهر بطبيعة الخال مع اختلاس 
الامعدة ولا شك ان للمحكة فى مثل هذه اللالة 
تفدير التعويض المستحق بلا حاجة الى ببان هذا 
الضرر ينا خاصا . 
هذا الوجه غير معتير وجب رفطيبه لانه مما 
لا نزاع. فيه ان النسوبة المقول بحصبوها لا تعنى 


الهم من المستولية الجنائية بل مى بمكس ذلك 
ثبت عليه السثولية وما يتبعها من لقوق اللدنية 

« وحيث انه مما تقدم جميعه يرى ان 
الطعن الالى عبلى غير اساس قانونى و يتعين 
رفضه موضوا 

(طعن سيف شحاته ضد النياية وآخر مدعى مدق 
عرة 0١‏ سنة 45 ق بلهيثة السابقة عدا ويل 
النياية فانه تمد يك يلال صادق ) ش 


00 
7 ابريل سئة 8و١‏ 
دفاع . سلطة الحكمة فى الاشارة يعدم الاسترسال 
فيه . لا بطلان . 
القاعر ة القانوئي 
ليست الحسكمة ملزمة على كل حال بسماع 
اوجه دفاع ليست فى حاجة اليها بعد ان تكون 
قد تنورت في الدعوى . بل لها الحق دامًانى ان 
تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال فى. 
بيان قنط قد ظهرت لديها ظهوراً جا 
فلايكون اذن فى اشارة المكمه على 
مات المنهم بالا كتفاء ها ابداه من دقاع اخلال 
بحق الدفاع مبطل للحم . 
لمجو 


«حيث أن المتخلص من عبارة الطاعن 
انه حصل اخلال يحقوقه فى الدفاع اذ اشارت 
الحمكمة على الحانى عنه بالا كتغاء با ألى به 
وهو بعض الدفاع فعمل باشارتها وم ثم دفاعه 


محلة الحاماة 


فلما تأجل الك اسبوما و يصدر بل تأجل 
اسبوما آخر تفيهب واناب فيا قد ,يكون لعدم 
استيفاء دفاعه من العلاقة بتأجيل الحم 'وقدم 
طلا للمحكمة يثبت به مالم يبت بمحضر الجلسة 
وهو ما كان من اشارتها عليهبالا كتفاء با أىبه 
من الدفاع ويقول الطاعن أن هذا مبطل الحم 

« وحيث انه بالاطلاع على محضر جلسة 
مأرس سنة 1998 التى خصلت: فيها الرافعة 
وجد ان محا امتهم قد دافم متمداً على 
شهادة الشهود الذين سمعوا لدى محكية اول 
درجة وتناول اقوال المنهم ثم ثثاول الكشف 
الطبى وقال انه يستنتج منه ما يؤيد عدم وجود 
عمال من الهم ثم سعر على طلب البراءة تأريداً 

الابتداق - قاذا كان له دفاع آآخرلم 
يستوفه وكانت الحسكية قد اشارت بالا كتفا 
با ابدامكا يقول فهو وحده الملوم لعدم استيفاء 
دفاعه:او لعدم طلبه م نكاتبالحكية ان بت 
اشارة المحكمة عليه بالا كتفاء وانه لم يكتف 
الا انصياعا لهذه الاشارة . على ان المحمكمة على 
كل حال غير مازمه يسماع اوجه دفاع ليمت فى 
حاجة البها بعد ان تكون قد تنورت فى الدعوى 
بل لما الحق داًا فى ان تطلب من الدفاع الكف 
عن الاسترسال فى بيان قط قد ظهرت لديا 
ظهوراً جل ولذلك لا تدرى هذه الحمكة ماذا 
يستفيده الطاعن من طعنه حتى ولو ثثبت انه 
كانت هناك اشارة من الحسكمة بالأكتفاء ا 
حصل منه من الدفاع ؟ لها بيكون طمنه مفيداً 
وكان إدعى ان الْقَامى مثعه مرل الدفاع 


444 
بالكلية وهذا غير حاصل أو منعه من الاسترسال 
فى الدقاع والخال إن٠القاضى‏ خنسه 1 يكن غميره 
قد أكتنى هام من هذا الدفاع وهذا مستحيل 
اثياته ‏ من اجل ذلك يكون هذا الطلمن "غير 

وكةاء . 
ز طمن عمد حمد على ضد الثيابة نمرة 1885 سنة 
4١‏ ق س بللهيثة السابقة ) 


لأاه 
8 أبريل منة 1999 
محاكة الفاصر جنائيا . توجيه الاجراءات الى الولى أو 
الودى . لا ضرورة 
٠‏ . القاعيرة القاوتين. 
لا ثىء فى الانون يوجب حضور وى 
القاصر أو وصيه فى اجراءات الدعوى العمومية 
التى ترفم على هذا القاصص 
على . يراجع المي النشور فى مجلة 
الجاماة السنة التاسعة عدد ثامن ص ٠8٠8م‏ 
غرة 441 . ش 
المي 
2 انآ الوجه الاول برد عليه أن سن 
الطاعن قمع عشرة سئة بحسب" هو ثابت في 
الحمى فهو ليس من الاحداث الذين يعاملون 
بللادة 71 عقوبات ما دام سنه يكون بهسذا. 
الاعتبار سبع عشرة سنة وقت ,ارتكابه الجرعة. 


في ليلة ه يوليه مسنة 504 » 


8 


« وحيث أن الوجه الثالى برد عليه ان لا 
شىء في القانون وجب حضور ولى القاصراو 
وصيه في اجراءات الدعوى العموميه التى ترفم 
على هذا القاصص » 1 

« وحيث ان الوجه الثالث يرد عليه 
ان الاتفاق والمساعدة اللذين هما اساس مهمة 
الطاعن بالاشتراك قد بينهما الحم نا كام اذ 
ورد فيه ان الطاعن استدرج الجنى عليه حق 
استحضره للمكان الذى ضربه فيه انهم الاول 
وان الجني عليه كان عقب اصابته يسب الاثنين 
اللبمين معا وأن الطاعن هربهو واللهم الاول 
معَآ عقب الحادثة وني بيان هذه القرائن ما يكى 
للاستدلال على الاشتراك بالانفاق والمساعدة 


( طمن امبابى احمد وآخر ضد الثيابة مرة ١911‏ 
سنة 4١‏ ق لس إليعة السابقة ) 


1ه 
8 أبرريل سنة ١59‏ 
سافمل فاضح . تقديره باختلاف الاوساط 
١‏ ح- ترقيص ألبطن لشكل خاص , فعل فاضج 
القاعرةٌ العالونيٌ 

١‏ - يختلف تقدير الفمل الفاضح الخل 
بالحياء باختلافى الا وساط والبيئات واستعداد 
انف سأهليهما وعاطقة الحياععندم على وجهالعموم 
* - اتيان المرأة محركات بدنية ثثير 


فكرة الفازج الجنسى - كترقيص البطن بشكل. 


خاص هو ما جرح شعور الحياء على وجه 
الو 0 


يحلة الحاماة 


لمكو 

هو واسبابه فى الميعاد القافوقى 

« وحيث أن القانون عاقب عي لكل فعل 
فاضح مخل بالحياء وتقدير الافعال التى من هذا 
القييل يمختلف باختلاف الاوساط والبيئات 
واستعداد أنفس أهلمهما وعاطفة الماء عندثم 
لتأثر. | 

« وحيث أن مما يجرح شعور الماك على 
وجه العيوم ان تأنى الرأة بجركات بدنية تثير 
فكرة القازج الجنسى - ولا شك ان ترقيص 
البطن قد ثير هذه الفكرة خصوصا اذا كان 
على الوصف الذى وصفه به ضابط الميساحث 
عبد العزيز افندى على الذى هد بان المنهمة اثناء 
الرفص «كأن عليها ملاس قصيرة تشف عن 
جسسمها وأن بطنها كانت قنثى روحة وسيئة ما 
دهم طعا ذو 

« وحيت أن الحل الذى كانت ترقص فيه 
المنهمة هو محل عموبى يدخله الصالم والطالح 
فاذاكان يعض داجليه قد تثل احساسهم درجة 
عدم الخجل مما يشهدون فان اليعض الآخر 
شهود تلك المال و يكنى تحقق هذا الانجراح 
ولوعند البعض حتى يكون الفعل مستوجيًا للعقاب 
حبنت اقاون / 
( طمن بديعة مصايى ضد النيابة عرة ١18‏ سئة 
1ق - بلهيئة الساقة ) ْ 


محلة المحاماة. 


أودة 


015 
9 ابريل سنة 79و 
أرتياط جريمتين . المقوبات التكميلية الجريمة 
الاخف . وجوب تطبيقها مع عتوبة الجرممة 
الاشد . 
القاعرة القادوني 
العقو بات التكيلية من غرامة ورد ومصبادرة 
هى عقوبات نوعية ممموة مهمه لازمة عن 
طبيعة الجرعة القى تفتذيها وملحوظ للشارع بصفة 
خاصة ضرورة توقيعها . فهما تكن العقوبة المقررة 
لا يرتبط بتلك الجرعمة من الجرام الاخرى فان 
يننا لاي انحن ب نلك القريات 
التكميلية والتابمة لها كما يجب المقوبة الأصلية 


بل لايزال واجبًا الحم بها مع السك بعقوبة 
الجرية الاشد 


52 
« حيث ان مبنى طعن الثياية ان المحكة 

6 اثبامهأ على الهم جرعق. الاختلاس 
والتزوير التصوص عليهما ععادنى 90 و 18١‏ 
من قانون العقوبات فقد قررت ان بين هاتين 
الجرمتين ارتباط) لا يقبل التجزثة فطبقت عقوبة 
اشدها وهى عقو بة التزو ير عملا بالمادة 7 وفى 
الآآن نفسه رأفت بالتهم قمانته بللادة ١١‏ 
وعاقبته بالمبس سنتين ولكن فاتها ان غك 
بالعقو به التكميلة اللازمة عرء_ الادانة فى 
الإختلاس وف الغرامة والرد مع تسليبها فى 


اسباب الحم بوجوب القضاء بهماوان هذا خلأ 
فى تطبيق القاثون بنجب تضحيحه 

« وحيث ان العقوبات التكميلية من غرانة 
ورد ومصادرة مى عقوبات نوعيه ووديظفنة 
لازمة عن طبيعة الجرعة التى تقتضيها وملحوظ 
للشارع بصغة خاصة ضرورة توقيعها هما تكن 
العقوبة المقررة للا يرتبط بتك الجريمة من ا 
الأخرى فان تطبيقها لاينبنى ان يجب تلك 
المنقوبات التكميليةكا يجب العقوية الاصلية التابعة 
في ها بل لازال واج الحكم +! مم الحم 
بعقوبة الجرعة الاشد 

« وحيث ان قلا من التأيل يؤيد' هذا 
النظر فان المصادرة ملا مأمور بها اثقاء الخطر 
الأشياء الضبوطة ولا مخطر يبال أحد أن من 
يحرز مادة مخدرة أو تحمل سلاحا محرما حمله ثم 
برتكب جرعة أخرى أشد عقوية من احراز 
الخدرات أو حمل السلاح لايخطر يبال أحد أنه 
مع معاقبته بعقوبة الاشد من جرتيه تسل له 
لمادة المخدرة أو السلاح الحرم فان ذلك ,يكون 
ضرا من السخربة . وما ذلك الالان المصادرة 
تقتضيها طببعة الجرية التى تقرر ثبوتما وان لم 
تطبق عقو بنها الاصلية . كذلك الرد والغرامة 
الأمور بهما تكميليا فان أنناسهها فى الواقم 
الصحيح فكره التعويض الدنى الذى لاياك 
القاضى البنالى المساس به ممء طبق من المت بات 
الاصاية ما هو أشد من العقوبة الاصلية الجرعة 
والتى تقتضيها . و بيان ذلك أنالششارع انما فرض 
الغرامة ارد في طائنة قليلة من الجرائم كلبا 


عاد الحاماة- 


م9 
ترجم الى عبث الموظفين بأموال الحكومة ( الواد. | الواردة بهذه المادة وهى الغرامة والرد كل منهب.ا 
لابه الى | ٠‏ ووءلو؟!! الى 1١"‏ )أوالى مقدار البلغ اتلس وهو ؟؟ مليا و ١١5‏ جنيهاً 


جيم وظيقتهم ( مادة عو ) فالرد 
ره لبن شه آخر سوى 
:إعادة مال الكومة الما وهذا حق طبيعى 
, أسامى واجب احقاقه حتى يدون ان ينص عليه 
قانون العقوبات والغرامة المأمور بها فىتلك المواد 
ى فى الواقم تعويض للحكومة عرن. اجرام 
موتلقتها لخدي مالا أو بارتقا ول مافى 
الاعر ان هذا التعويض قدره القانون وقاسه 
قصدا على مقدار مال الحكومة الختلس أو الال |- 
الرشو به ليكون أبلغ فى تكبة الموظلف فى شره 
النشس الى ظهر به وطذا رأى الشارع من باب 
.الاختضار فى الاجراءات أن لا ضرورة ادخول 
الحكومة. مدعية نح مدنى سيب هذا التعويض 
,بشقيه من غرامه ورد وان يكلف القاضى با 
.بهما.من تلقاء نفسه يعد أن ترقم له الدعوى 
العمومية يطرديقها القانوى وت لديه ادانة الل 
1 !“امت قكرة. التعوريض المدنى هى الاساس 
:فى “تللث العقوبة التكيلية وجب كا اسلفنا الحم 
بها داعًا وى كل الاحوال 

7 اي ارق أن للحكة ميته هذا 
النظربل هى بعد ان قررت الارتباط بين 
الجريتين وضرورة تطبيق عقوية المادة 18٠١‏ 
مع استتهال الرأفة قالث فى آخر سبب من حكبا 
9 وحيث أنه يجب الحم ايها با هو مبين 
بللادة 7و من ثانون العوبات » ولا شك أن 
مرادها بهذا هو وجوب الحم بالعقوبة التكيلية 


ئ 


وكيا سهبت فق النص المنطوق به عن انجاب 
هذه العقوبة و يتعين على هله الحكة تصحيح 
السبو » 


( طعن الثياءة العامة ضد الهم سيد لطفى أنندى 
رقم ١0"‏ سنة 45 ق . باليئة السابقة) 


٠‏ ؟م 
ه؟ ابريل سنة 9و١‏ 
استجواب الهم . محكمة الجنح المستأنقة . 
لا بطلان . 

القاعرة القائوي: 

ليس استجواب الهم ممنوعا لدى محكة 
نض | الجنح الاستئنافية لانه ليس فى قانون تحقيق 
الجنامات ما حظر هذا الاسنجواب وكل ما ليس 
خظوراً فهو مباح بعكس الالة لدى محمكة 
الخالفات ومحكة الجتح الابتدائية فان النم وارد 
عن الاولى فى المادة 1 جنايات وعنالثانية فى 
للدم جتابات أدضا 

ير ' 


: «د حيث أن 


مينى الوجه الاول بطلان 
اللعلان الحكة استعجويت النهم خلانا | 


ف وحيث أنه بالرجوع الى محضر الجاسة 
ظبر:أن الحكة الاستثافية استجوبت الهم 
فق حفيقة ولكن بلاحط أن الاستجواب اذلاكان 
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30 


ممنوعا بنص الادة /ا1 من قانون نحقيق 
الجنايات لدى محكة الخالفات وممنوعا ايض لدى 
محكة الجنح الابتدائية كا ينهم من المادة 11٠‏ 
الا أنه لا يوجد فى الفصل الثانى من الباب الثلى 
من الكتاب الثالث من ذلك القانون وهو 
الفصل المتضمن ببان الاجراءات لدى محكة 
الجنح الاستئنافية أى نص محفاره وكل ما ليس 


ب 20 


سس 


١ه‏ 
“” مأو سنة 1179 
قاصر. مدة الاختبار . عدم تقبيدها عدة 
أو باشراف ٠‏ 
القاعرة القالوئيٌ 
ليس للمجلسى المسبي أن شد ادارة 
القاصر فى مدةّ اختياره ( بعد أن يبلغ الثامنة 
عشر ) بتحديد مدة أو بجملها حت اشراف 
الوصى . وهذا لا من حق المجلس فى أن نمه من 
التصرف المصرح به اذا أساء فيه 


الى 


نود 2 ) 

« با أن المادة 9؟ من قانون 0 
الحسبية تقضى بأنه متى بلغ القاصر ماق عشرة 
سنة ول يمنع من التصرف جازله تلم 7 
ليديرها بنفسه وأن يكون له قيض دخْله مدة 


سر 


محظوراً فبو مباح لايترتب على اتيانه أى بطلان 
واذن فبذا الوجه غير معتير 
« وحيث ان الوجه الثلى يرد عليه ان 

الحكة الاسئئنافية غير ممنوعة من النظر فىّكافة 
أوراق الدعوى ومنها تحقيقات البوليس واستيفاء 
المعاومات التى تنير لها طر يي الاهتداء الى المقيقة 
من أعدرةة نيا 

( طعن سيد حسن ضد الثياية كرة ١44‏ ستة 
ق لس بالهعة السابقة 


0 0 


١ 


ا 4 والتصرف فيه الى غير ذلك من المحقوق 
التي خولت له بالادة اذ كورة 
« وما أن هذه الادة لم تيد حق القاصر 
هذا يرهن ما ول تجعله فى ادارته وقبض دحله 
والتصرف فيه نحت اشراف الوصى بل الذى 
على القاصر مقتفى المادة « "٠١‏ » من القانون 
أن يقدم حسابا للمجلس فى كل سنة وللمجلس 
عقتفضى الملدة « "١‏ » أن عمئعه من التصرف 
الصرح له به اذا أساء فيه 
« وعا أن القرار المستأنف حدد مدة ادارة 
المستأنفة وجعلها فى هذه الادارة نحت اشراف 
الوصى وهما قيدان لا يصرح بهما القاثون 
( استثناف 3ر ماركينو متاتيا الشهيرة بأوسين ضِد 
الحواجة منثى شنطوب كرة 5ه سنة هم”# . ١5195‏ 
دائرة حضرة صاحب السعادة عبد المزيز فهمى باشا 
رئيس محكة الاستثتاف ويحضور حضرات اصعان 
المزة والنضيلة مصطق عد بك ود هعى حسال بك 
المستشارن والشيخ. سيد الشناوى نائي المصكمة 
الشرعيه العليا وتد +دى النذىءضو وتمد_لالسادق 
بك وكيل نيابة الاستئئاف ) 
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المجلس يرى ان ,يكون للطالب مدة اختباره أن 


فد يدير امواله الموقوفة طبقنا للمادة 5+ وما بعدها 
مابو سنة 8و1 من قانون الجالس الحسبية . 
9 دج اختاره 8 لا كم" * 3 
سقية . هده احزيا ره . باجير عرامن ١‏ 11 ا لحه 
0 جوازه 2 وعا ان المادخ المذ كورة لا تصربتأجير 


الاطيان زيادة عنسنة واحدة ولكن هذا الحم 
خاص بادارة القاصر. فالجلس له عدم التقيد 
بهذه المدة فيا يتعلق بالستأنف الذى هو محجور 
عليه للسغه . ويرى الجلس أن يكون له ان يوجر 
الاطيان المدة الجائزة شرع لناظر الوقف 


القاعرةٌ القَانونئّ 
للمحجور عليه للسفه دا ى مدة اختبارهءه 
ان يؤجر اطيانه لاأكثر من سنة خلاقاً للقاصص 
الذى بتقيد فى مدة الاختبار بأن لا تزيد مدة 


تأجيره عن سنة 
جيره عن ( استثناف سعيد يك كامل يكن صد سعادة مود 
الأول ' قطرى باشا القم المستقيل وداوود راتب يك التم 
كلد الجديد رقم 4١‏ سنة م - و؟ - بالهيئة السابقة ) 


« حيث ان القرار المستأنفق هو فى له 
للإسباب التى يأخذ بها هذا الجلس ولكن 
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قوم 


هوه 
22-0 


2 ل يه سل 


- ل 


فك 

؛ مابو سنة ١998‏ 

١‏ الشارع ا لمصرى ونظام الوقف . ترك 
تنظيمه لاحكام اللو ام المتعلقة به 

١‏ س الا"موال الموقوفة وعدم جواز التصرف 
قها . عدم سريان قوأعدم القيك عفى 
الدة علما 

٠‏ سب الشرع الاسلاى ونظرية التقادم . عدم 
جواز ماع الدعوى فى الوقف بعد 
مضي “لا سنة . لائحة اجام الشرعية 
وتضمتها ذلك ٠‏ 

ع - قاعدة التقادم فى اللاتحة الشرعية خاصة 
عوضوع المق ذاته لا بالاجراءات 

ه - اعتبار مدة التثادم فى الوقف #ا" سنة . 
هجررة تطبيق ميادىء الثانون المدنى 
بالنسبة لوضع اليد وشروطه . 


القاعرة العَانُوئيٌ 
١‏ - جرى الشارع المصرى عند وضع 
الاأنظمة الخصيصة بالشريعة الاسلامية ولذلك 
برك أحكامه الو المتعلقة به ( مادة + مدنى ) 
؟ ما خرج عن التعامل ول يجز فيه 
التصرف لا يجوز امتلاكه بوضع اليد لوجود 
التلازم التام بين عدم جواز التصرف فى عين ما 
وبين عدم امتلآكها بوضع اليد زمّا ما . ولا 


أ كانت ملكية الافراد ممتتعة فى الأموال 


الموقوفة فلا يمكن القول بأن هذه اللكية الممتنعة 
على الافراد يكسيها أحد بوضع بده قتواعد 
القانون المدتى منحيث القلك ممغى المدة لا شأن 
لها بالاأموال الموقوفة التى لا يمكن أن تكتسب 
ملكيتها بالتقادم بالممنى المعروف فى القوانين 
الوضعية وهذا هو يعيئه حَ الشرع الاسلاتى 

م - انه وان كان الأصل عند أهل 
الشرع الاسلاتى ان الاغتصاب لا يولد حم وان 
الدين الثابت فى الذمة لأحل زواله بمجرد مرور 
الزمن الا أنهم قرروا - محافظة على ثبات 
الأحوال الاجماعية والاقنصادية ولعدم تعريض 
الملكيات لعدم الاستقرار والمدينين للاضطراب 
وعدم القرار - منع القاضى عن ماع دعوى 
صاحب الحق الأصل متى أهمل الطلب سئين 
معدودة ٠.‏ 

كا غليوا عامل عدم ازعاج واضعى اليد 
على الأعيان الموقوفة الزمن الديد ‏ على عامل 
الحافظة على ايدية الوقف فقرروا إيضا منع القاضى 
عن سباع الدعوى فيه بعد ثلاث وثلانين سنة 

وقد أصحت هذا قاعدة أساسية دونت 


فى كتب الفقه من عصور طويلة وتقلها الشارع 


انان 


الصرى عنها فى جميع لوائم الام الشرعية الى 
تتابع صدورها من قبل انثاء الحاكم الأهاية 
ومن بعد انثائها للآن وه واردة فى امادة 
داس من اللاضحة الحالية الصادر بها القانون دثم 
””١‏ لسئة 191١‏ 

وانه وأنّكانت الا موال الموقوفة - بحسب 
تعريغها القانونى - غير قابلة لان تكتسب بوضع 
اليد الا انه مادام القانون قد أشار الى وجود 
أواتح خاصة بها وما دامت هذه اللواتم تجعل مدة 
التقادم فى الوقف ثلاث وثلاثين سنة عملا بالقاعدة 
الشرعية فعلى القضاء المدنى أن يأر باوامر 
القانون وان ينتبع اللواتم التى ينبدصراحة اليها 

؛ - قاعدة التقادم فى اللاضحة الشرعية 
ليست خاصة كي بوثم ظاهرها - بالاجراءات 
بل موضوع الحق اذ أن تلك القاعدة متعدية الى 
موضوع الحق ذاته فان الحق اذا خلا عن 
الدعوى انعدم : وهذه القاعدة هى المقابل الفعلى 
لفواعد القلك بمضى المدة وسقوط التعهدات 
والدبون التي مى من لب قواعد الموضوع فى 
القوانين الوضعية . ولا توجد آبة قاعدة غيرها فى 
الشرع الاسلاتى لتتطلم الحقوق الى تمغى 
علبها الدة 

ه - تفاديا للمحظلورات الكثيرة التى 
تترتب على مجاراة اللائمة الشرعية بالحم 5 
ماع دعوى الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة 
بالشروط الواردة بها - وتحتيما لراد الشارع 
يجب الح باعتبار مدة التقادم فى الوقف ثلاما 
وثلاثين سنة أخذا من اللواتح الشرعية ثم العمى 
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عبادىء القاتون اللدنى من حيث جعلها مدة 
سق نوا 
المدة بشروط المادة 7 من القانون المدنى ققد 
أكتسب الملكية وكل دعوى للوقف عليه ترفض 
موضوعا .كا انه إن اراد هو رقم دعوى على 
جهة الوقف لتثبيت ملكيته بوضع بده هذه المدة 
ققبل ويقضى له بثيت ملكيته 

وعلى هذا قررت دوائر محكة الاستئناف 
مجتمعة المبدأ التالى 

« أعيان الوقف لا يمكن تملكبا الا يمني 


ثلاث وثلاثين سنة هجربة » 


لحم بأن من وضع بده هذه 


الوقائع 

تاريخ 11 نوشير سنة 414 رفع المرحوم 
بسيونى بك الخطيب بصفته ناظراً على أوقاف 
منشاوى باشا هذه الدعوى ضد المستأنف الح... 

وتحدد أخيراً لنظر الدعوى جلسة 4 أبرربل 
سئة 1978 عرافعة وفها م الحاضر عن 
الستأنف على طلباته السابقة رتكا على أنه 
وضع اليد ومن باع له أ كثر من حمس سنوات 
وهى الدة المكسة للملكة بوضم اليد بالسبب 
المصحيح؛وطلب الحاضر عن المستأنف عليه الاول 
التأيبد مرتكنًا على أن الوقف لا يمكن أن يتملك 
يوضع اليد الا بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة 
وحجزت القضية للحك لجلسة 00 ابريل سئة 
8 وفبها قررت الحمكة اادة الدعوى 
للدرافعة,واحالها علىدوائر احكة مجتمعة لانصل 
فى النقطة القانونية الآآنية « هل الوقف تكتسب 


محلة الحاماة 


ملكيته يوضع اليد بالسيب الصحيح فى حمس 
سئوات وأن يكون واضع اليد ظاهراً بنفسه أو 
وكل عنه بغير منازع فاذا لم يوجد السبب 
الصحيح لا تحصل له الملكية الا اذا وضع بده 
خمس عشرة سنة عملا بنص المادة 7١‏ من 
القانون المدى أم أو الوقف لا يلك بالتقادم الا 
عمضى ثلاث وثلاثين سنة 

وتحدد أخيراً لنظر الدعوى جلسة اليوم أمام 
دوائر المحكة مجتمعة وفيها سم الحاضض عن 
المستأنف على طلباته مسنداً الى المادة 7 مدق 
وانضم اليه الحاضر عن المستأنف عليها السابعة 
وطلب الماضر عن الستأتف عليه الأول التأيد 
وصم على أن الوقف لا بلك الا عفى ثلاث 
وثلاثين سنة وذلك للأسباب التى #الها كل 
منهم ودونت بمحضر الجلسة وحجزت القضية 
للحم لآخر الجلسة بعد المداولة 


اليو 

« حيث أن آزاء الام اختلغت فى مدة 
التقادم فى الوقف هل هى ثلاث وثلاثون سنة 
هجرية بالقياس الى القاعدة المعمول بها لدى 
الحام الشرعية أم هى خمس سنوات تارة 
وخحمس عشرة سنة ثارة أخرى كالقاعدة 
النصوص عليه بالقاثون المدتى . وهذا الخلاف 
ل يكد ,يدب حتى عدل القائلون بالأخذ بقاعدة 
القانون المدنى عن رأهم واستقر القضاء على أن 
تلك المدة هى ثلاث وثلاثون سنة 


بأمة 


« وحيث أنه على الرنم من هذا الانترار 
فان الجدال قد أثيرمرة أخرى فى هذه المسألة 
ما اضطر محكة الاستئئاف الى أن تثول فى 
حكها العروض الآآن على هيئة الدوائر الجتمعة 
بوجود تناقض بين الاحكام الصادرة فبها وأن 
تطلب تقر ير القاعدة التى يسار عليما 

« وحيث ان هذه اليئة ترى أن المق هو 
ما استقر عليه التضاءان الأهلى والختاط للآن 
من أن مدة التقادم فى الوقف هى ثلاث وثلاثون 
سنة وأن المدة المقررة بالقانون المدلى من 
اكتساب اللكية بوضم اليد حس سنوات عند 
وجود السبب الصحيح أو هس عشرة سنة عند 
عدم وجوده لا شأن ها بالاعيان الوقوفة 

« وحيث أن بان ذلك ستدعى بحث 
السائل الآاتنة : 

أولا -- أنواع الأموال التى اعثرف بها 
القاتون المإنى وعلاقة كل منها بتواعد هذا 
القانون فيا يختص با كتساب ملكيته ممضى المدة 

ثثيًا ‏ ما هو العلاج الذى أنى يه فتهاء 


| الشريعة الاسلامية وأئرته لاثم الحم الشرعية 


لتلطيف شدة قواعد الشرع فى شأن الأموال 
الموقوفة ؟ 

ثالثًا . وجوب عمل القضاء الدنى بقواعد 
الوضوع الواردة بواج الحم الشرعية فيا يتعلق 
بالأموال الوقوفة . 

رابه) - كيف يطبق النضاء المدنى مدة 
التقادم الواردة ,بلانحة الحا 1 الشرعية . 


و4 
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اونهذ 
أنواع الأموال التى اعترف بها القانون المدنى 
وعلاقة كل منها بتواعد هذا القاثون فا 

يختص با كتساب مككيته مشى المدة 

ان القانون: المدنى عند صدوره فى سنة 
اا 2 الاموال الى أربعة أقسام ٠‏ الملك 
والوقف والمباح وال لخصص للمنفعة العامة ( المواد 
5و وم وةو ٠١‏ من التانون المدنى ) 

فبذه أربعة أقسام للأموال باللديارالمصرية 
اعترف بها القانون اذ ذَاك وقررها . واذ هو 
اعترف يها كان ازاما عليه أن يبين أحكام كل 
منها وكيف تثبت له صفته النوعية وكيف تزول. 
وهو لم يهمل ذلك . فانه فيا يتعلق بالنوع الرابع 
قد بين بالمادة التاسعة أنواع الاأموال الخصعة 
للمنفعة العامة . بهذا التقرير أثبت صفة ما تدينه 
منها وأشار فى آلر المادة العاشرة والادة 9ه الى 
أن هناك قوانين وأواءر تصدر يخصوص النفعة 
العامة أى تعطى الصفة النوعية طَذا المنف من 
الأموال . وقرر فى الادة التاسعة حك هذه 
الأموال. من جمة زوال ضنة للنمة العامة نبا 
واكتساب الأأفراد لها قنص على أنها لا جوز 
تملكها يوضع اليد ولا حسجزها ولا بيعها وأرتف 
للحكومة وحدها التصرف فيها يقانون أو أمر. 
واذن قنواعد القانون الدنى من حيث ١‏ كتساب 
الماك بالتعادم لا تسرى على هذا النوع . 

وفما يتعلق بالنوع الثالث وهو - من جهة 


الأموال الثابتة - ,نحص فى الاأراضى الوات. 


قن لا راقن الانة ند أن عن افون اق 
المادتين م ولاه أنها مملوكة شرا للميرى قد 
نص فى هاتين المادتين على أن وضع اليد عليها 
لا يصح الا بتصريح من الحكومة طم للواتح 
التعلفة بذلك . فبذا النوع من الأموال له أيضً 
أواتم خاصة يعترف بها القانون ويقضى بالبداهة 
باتباع ما فيها . وقد جاء باللادة لاه أن من زرع 
أرضًا من تلاك الاراضى المباحة المماوكة الحكومة 
أو بنى أوغرس فيها أصبح مالكا لها ملكا تام 
( أى أصبحت تلك الأرض من قبيل النوع 
الأول . وهذه القاعدة تخالف التاعدة المقررة فى 
الادة 75 من القانون المدلى لآ كتساب الملكية 
يوضم اليد إذ هذه الادة لا تسمح بأن محرد 
وضع اليد بالبناء أو الزرع أو الغراس على عقار ما 
يكسبه ملكيته بل يجب بقتضاها أن يطول وضع 
النمين كرات أو خسن عثرة بينة .6 أن 
الادة لاه ذاتها جعلت ملكية الزارع أو البانى أو 
الغارس تسقط بعدم الاستهال حمس سنوات فى 
ظرف الخس عشرة سنة الأولى . فهى اذن 
ملكية مهددة بشرط فاسخ لاتستقر نمهائيا الا اذا 
مضت حمس عشرة سنة من دون ان فطق 
هذا الشرط 

أما اذا تحقق قبل تهابة تلك المدة فان 
تحققه يوثر فى تلاك اللكية التى ثبت من قبل 
بمجرد وضع اليد فيز يلها . وشتان ما بيناستقرار 
الملكية نهائيًا ببذه الطريقة وما بين اكنساب 
الأكية بوضع اليد يحسب المادة 7١‏ . فهذا النوع 
الثالث كانت له اذن عند صدور القانون فى سنة 
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لما قواعد مخصوصة من جهة اكتسابه للأموال الموفوقة حقٌ ستنبط الحم فى هذه 


وضع اليد وكان واضحا أن قاعدة المادة ب 
لا تسرى عليه 

أما النوع الثالى وهو نوع الأموال الوقوفة 
فان القانون مع اعترافه به بالادة ٠١‏ ل يرد مطانا 
أن يمه أدنى مساس بل جعل الأعر فيه راجما 
بكليته الى الواتح الخاصة به . وليس ذلك اههالا 
من الشارع ولا قلة عناية منه بشأن الأموال 
الوقوفة اذ هذه الاءوال تستغرق جزءا عفلما 
جداً من ثروة البلاد العقارية وتستدعى من 
الشارع كل رعاية واهمام ٠‏ وانها الامر أنه يرى أن 
نظام الوقف هو من الانظمة الخصيصة بالشريعة 
الاسلامية وأن أساسه فكرة دينية هى القرى 
الى الله ولذلك ابتعد عنه عند وضعه القوانين 
النظامية وثرك أحكامه للواتح التعلقة به . يدل 
على ذلك أنه اذ قرر أن حق الاتتفاع بالأأموال 
الموقوفة قد يصح ان يكون لبعض الأفراد 
شار لل 0 الأحلى على الأخص ) قد 
نص على أن ترتيبه يكون بشروط معاومة حسب 
المقرر باللوائح « فى شأن ذلك » . ومما بلإحظ 
هنا أن عيارة « فى شأن ذلك » الواردة بالنص 
العربى ليس لطا مقابل فى النص الفرننى 
فالاشارة راجعة الى كل ما تقدم فى المادة لا الى 
حق النفعة ققط هما يفيد ان لاوقف وأعيانه 
ومنافعه أحكاما ولواتٌ مخصوصة كا هو الواقم 
فعلا . 

أما من جهة 1كتساب ملكيته ممضى الدة 


فكتى تنهم التعريف الذى وضمه القائون 


المألة . 

عرف القانون المدنى الأ موال الموقوفة بأنها 
« اللرصدة على جة بر لا تتقطع » ويلاحظ فى 
هذا التعريف . 

اولا - أن كلة « الار صاد » معناها فى 
ذاتها التخصيص الذى يستير الى أن يعدل 
امرصد . والمرصد هنا هو الواقف الذى لا يمكنه 
قطعياً أن يعدل عن ارصادة . فبذا اللأرصاد هو 
اذن أبدي لا يزول على الدهر . 

ثنيا - أركف وصف جهة البر بأنما 
5 لاتتقطع » تكد صرب لدوام هذا الارصاد 
وتأيده . 

فالأأموال الموقوفة ى اذن بحسب تعريف 
القاتون أمو الفذّة فى نوعها . هى أموال مؤيدة 
أى باقية على الها على الدوام لا ملكية فيها 
لأحد من الأفراد وغير قابلة قانونا لأن متلكبا 
أحد من الأفراد . وهذه التنيجة الأخوذة من 
التعريف القاتوى هى هم بعينها ما ورد يشأن 
الأموال الوقوفة فى الششريعة الاسلامية : جاء 
فى تعريف عقد الوقف بكتاب قانون العدل 
والانصاف لقدرى باشا . أن الوقف هو حبس 
العين عن كه لأحد من العباد -ظظهشظظ” وأن 
شرط صته التأبيد على جهة بر لا تنقطع 
( مادى ١و*)‏ 

وما دام تعر يف ألقانون للأموال الموقوفة 
يفيد أن لا ملكية فبها لأحد من الناس بل قكرة 
ملكية الأفراد متنعة فيها فلاعكن القول بأن 
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هذه الملّكية الممتتعة على الاأفراد يكسيها أحد 


وضع بده . 

ومن طريق آخر لما كان القاتون - على 
مثال الشرع - لم يجزى اللأموال الموقوفة أن 
يرتب علمها من التصرقات سوى حق الانتفاع 
فقط بشروطه قند منع بالبداهة أى تصرف فيها 
من التصرفات الناقلة لامك أو المرتبة حقوقا 
عينية عليه كالبيع والطبة والرهن وغيرها . ومن 
القواعد الما بها أن ما خرج عن التعامل ولم 
يجز فيه التصرف لا يجوز امتلآكه بوضع اليد 
أوجود التلارم التام بين عدم جواز التصرف قى 
عين ما وبين عدم امتلاكها بوضع اليد زمنا ما . 

ظاهر اذن أنه حتى ولولم ,يكن القاتون قد 
أمر فى المادة ١‏ بالعمل باللواتم الخاصة بالوقف 
فان تعرينه للأموال الموقوفة يوصل توصيلا تم 
الى القول بأن تلك الأموال غير قابلة لأأن 
تكتسب ملكنها بالتقادم بالعنى المعروف فى 
القوانين الوضعية . وهذا هو بعينه حك الشرع 
الاسلاتى . 

بين مما تقدم أن قواعد القانون امدنى ٠ن‏ 
حيث القلك بمغى المدة لا شأن لما لا بالوقف 
ولا بالمخصصيص للمنفعة العامة بل وليس لا 
باعتبار النصوص عند وضع القاثون فى سنة د . 
شأن بالأأراضى المباحة . وكل ما تتطبق عليه 
باعتبار تلك النصوص - انها هو النوع الأول 
وهو توع الأموال الاك وتلتحق به منفمنة 
الاراضى الخراجية التى كان ا بقية موجودة فى 
سنة 188 وانتهي أمرها من ابريل سنة 18.51 
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ماهو العلاج الذى أت به الشريعة 
الاسلامية وأقرته لوائح الحام الشرعية , 
لتخفيف شدته قواعد الشرع فى 
شأن الأموال الموقوفة ؟ 

الشرع الاسلانى لا يسلٍ بقاعدة القلك 
عفى الملة (ه«اتقدومة ممتامتوهممم) ولا 
بقاعدة سقوط الحق عِضى المدة (دمناعمعمءط 
وستاعستاءه ) فالاغتصاب - وهو حرام ديانة ‏ 
لا ؤسس وضع بد صالح للتملاك حبما طالت 
مدته . واًا يكتسب الملك بالاأوجه المشروعة 
مبدئياكالبيع الصحيح الصادر من المالك واطبة 
والوصية ٠ك‏ أن سكوت رب الدين عن الطالبة 
بدينه مهما طال أمده لا يسقط حقه ولا يبرىء 
ذمة غرعه وامًا يسقط الحق وتبرأ ذمة الغرم 
بالوفاء بطريق من طرق المختلفة 

غيد أن الفقهاء وأولى الاأمر وجدوا- على 
مثال واضعى القوانين النظامية ‏ ان الأأموال 
قد يهملها ذووها فيضع الفيريدهم عليها زمنًا 
طويلا يستغاونها ويتخذونها قواما لماشهم وأن 
الحقوق الشخصية قد يهمل اريابها زمنًا طويلا 
فى المطالبة بهاء وان من الحرج الكبير على هؤلاء 
الواضعى اليد أو المدينين ان يستمروا الى الأ بد 
مهددين باسترداد ذوى الحقوق الاصلبين هذه 
الأموال او مطالبتهم يبافى ذمتهم من الديون » 
وان فى ذلك تعريض الملكيات لعدم الاستقرار 
والمدينين للاضطراب وعدم القرار؛ وفىهذا 


له الحاماة 


اخلال عظيم بالاحوال الاجتاعية والاقتصادية 
وجدوا ذلك الحظور لخاولوا معالجته ولكنهم : 


يستطيعوا فى معالتهم أن يمسوا اصل التاعدة / 


الشرعية ومى ان الاغتصاب لا ولد حقا وان 
الدين الثابت فى الذمة لائحل زواله يعجرد مرور 
الزمن فتفادوا هذا المساس وأتوا للمسألة من 
الزرى م الامو عن معاع دعوى صاحب المق 
الاصبى متى أجمل الطلب سنين معدودة جماوها 
فى اللك وكل المقوق الشخصية حمس عشرة 
سنة . فاصبح ظاهر المسألة عدم سماع الدعوى 
لاهمال صاحبها وجوهرها وحقيقة الخال فيه انها 
حجاية للمدين أو لمن يضع يده كل تلك المدة . 
وهذا الطريق الذى اتخذوه ل يجدوا فيه من 
حرج مادام لمتذق عليه عندم آرت 'التضاء 
يتخصص بالزمان وال مكان ونوع القضايا والرأى 
ببذه الطريقة البسيطة عالم أهلالشرع الاسلااى 
تلك الضرورة الاجماعية والاقتصادية التىوقضت 
على اهل القاتون الوضعى يوضع قواعد القلك 
بمضى المدة وزوال التعهدات والذيون بمغىالمدة. 
ولأكان الوقف من أمم الانظمة الاسلامية شأنا 
مكانت اعانة أبدية' تحبوسة عن التضرفات 
لايجوز فيها بيع ولاهبة ولا رهن ولا وصية ولا 
:ارث أو بعبارة اخرى أنها خارجة عن التعامل 
وكان حكبا فى أصل الشرع انها لاتزول عنما 
صفة الوقف ابد الافى احوال مخصوصة بتوسط 
قبها القاذى الشرعى لمصلحة الوقف نفسه -- لا 
كان هذا حال الوقف فقد وجد أهل الشرع 
انفسهم بشأنه بين عاملين عامل الحافظة على 
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أبديته وعامل عدم ازعاج واضى اليد عليه الزمن 
الديد فافتكروا ايض فى نفس الطريقة التى 
التكروها يثأن الأملاك والدبون عامة ولكن 
نا مم جعلوا لكافة الأموال والدبون لس 
عشرة سنة فقد جعاوا لاوقف زيادة عن ضعقىق 
هذه الذة . جملوا القاضى لايتنع عن سماع 
النعوى فيه الا ثلاث وثلانين سنة . 

وقاعدة عدم معاع دعوى الوقن يمدثلاث 
وثلاثين سنة صارت قاعدة أساسية دونت فى 
كتب الفقه الاسلامى من عصور طويلة وقابا 
الشارع الممرييت عنها فى جميع أوائح الحم 
الشرعية التى تتابع صدورها من قبل انشاءالخام 
الاهلية ومن بعد انشائها للان .و واردة بالمادة 
ديام من اللاتحة الخمالية الصادر بها القانون رةّ 
"١‏ لسئة ١1وا‏ ومقتضي هذه التاعدة احمالا 
أنه لو رفمت لد الثائى الشرى دعوى بشأن 
عين وقف بعد ثلاث وثلاثين سنة الابوما واحداً 
من اغتصاب الغير لا واهمال الناظر الطلب فأنه 
سمعها و سَغى لاوقف بطلاته فبها . اما بعد 
الثلاث والثلاثين سنة فانه مأمور بعدم السماع . 
و بقبوله الدقم بعدم جواز السماع يترك واضعاليد 
عل حاله ولكن لا يقغى له مطاف باللكية 
سبب وضع يده مها ال نى طلب هذا القضاء ٠‏ 


ل 


امأ 
وجوب عمل القضاء الدنى يقواعد الوضوع 
الواردة باواتم اجام الشرعية فيا يتعلق 
بالأموال الموقوفة 
مها تكن الاموال الموقوفة غير قابلتيجسث 


لدعم لم 
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تعر ينها القانونى تعرينها لقتو لان كنب بوضم اليد الا وضع اليد الا انه | من ان هذا القانون لم يتعرض قط لمسألة التقادم 


مادام القاثون قد اثار الى وجود لوائج خاصة 
0 ومادامت هذه الاواتح تجمل مدة التقادم ف 
قف ثلا وثلانين سنة عملا بالقاعدة الشرعية 
0 القضاء الدنى أن يقر بأوام القانون وان 
يتبع الوم التى نبه صراحة الها . قد قبل 
القول بأنه عند عدم وجود وام خاصة بالوقف 
أو عند وجود هذه اللواتح وعدم اشعالها على 
حم فى الوضوع المماروح امام القضاء المدنى 
انار قدا تيوق لك ان مني : عل عالدية نين 
احكا م القاثون وان يرجم لقواعد العدل عند 
ا ٠‏ اما اذا كانت اللوانح موجودة قعلا 
ومشتملة فعلاعلى حك خاص بالموضوعالمعروض 
عليه فهو مكلف باتباعها لا بالنص الخاص الوارد 
فى القااون المدبى وحده 0 صا بالقاعدة العامة 
اللنصوص علا بالمادة م7 م ر: لانحة ترتيب 
0 اذ اوجبث على القضاه ان تحكوا 
بقتضى القواتين و الأواعى واللواتح المعمول بها 
وقت صدور تلك القوانين مالم تخالفها نمبالقوانين 
والاواءر واللوائج التى تنشى فى الستقبل . وهنا 
اتكرر ان اللواثم الحديثة تعيد فيا يتعلق عدة 
التقادم فى الوفت نفسه القاعدة الشرعية الا بدية 
النصوص علها بلاحة سنة .دا التى كان 
معمولا بها عند صدور لانحة ترتيب الام 
الاهلية والقانون المدنى فىسنة 1888 وفىاعادتها 
هذه القاعدة بعيتها مع انها مخالقة لقاعدة التقادم 
فى القانون المدنى اشارة صريحة تكد ما اسلفناه 
فها. 
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فى الاوقاف بل تركها كا كليا لما تأحر به اللوانم 
فيا + 
على انه بفرض غير الواقم وان القانون عند 
صدوره فى سنة 1888 قد الى 2 للتقادم عا 
على الوقف وغير الوقف فان نص الادة .م 
المذكورة امرت باتباع ما سينشر من القوانين 
والاواتٌ بلا شرط ولا قيد . فلا مخيص للقضاء 
الاهيى من الأأخذ بهذه الاواتحم ولو خالفت نص 
القاتون اذ هى فى هذه الصورة الفرضية البحتة 
تمتير حا الغاء له او تقيدا . واذا كان واضم 
رت الحام الشرعية هو نفسه واضع القانون وقد 
امر التضاة الأهليين ارت يتنبعوا فى الاموال 
اللوقوفة اللوائج الخاصة بها وامرمم أعراً ما 
يتبعوا فى قضائهم كل ما قد يصدره من اللوائج 
فن غير المعقول ان برفضوا العمل - من 
الاحكام التى وضعها فى بعض تلك اللواتح لهالة 
خاصة تقدم اليهم للفصل فيها . 
ومن اوهى ما يعترض به فى هذا الصددأولا 
ان قاعدة التقادم فى اللاتحة الشرعية خاصة 
بالاجراءات لا بموضوع الحق وان لامحكة 
الشرعية اجراء انها ما للحا 5 الأهلية اجراءاتها 
وثانًا ان لاحة الترتيب لم تخرج من اختصاص 
الحام الاعليةالا مسألة أصل الوقف فعى وحدها 
التى تمشى عليها قاعدة الثقادم المنصوص عليبا 
فى اللائحة الشرعية واءا | 0 ب ملكية الوقف 
بوضع اليد فليست من اصل الوقف وح القانون 
المدنى وحده هو السارى عليها . 


نحلة المحاماه 


فاما ان قاعدة التقادم فى اللاتحة الشرعية 
خاصة بالاجراءات فكلام لا تدقيق فيه ولقد 
انصفت محكة استئناف الاسكندرية الختلطة 
نحكبا الصادر فى 5 فيرابر سنة 1999 أذ 
قررت ان تلك القاعدة متعدية الى موضوع 
ادق ذاته لا متعلقة بالاجراءات فط فان المق 
اذا خلا عن الدعوى انعدم . أضف الى ذلك 
ان هذه القاعدة هى المقابل الفملى لقواعد العلك 
بمضى المدة وسقوط التعهدات والددون بالدة التى 
هى من لب قواعد الموضوع فى القوانين الوضعية 
ولا توجد اية قاعدة غيرها فى الشرع الاسلانى 
لتنظيم حال اللعؤق الى تيف علبيا الدة واقد 
بينا فيا ميق اذا كازرق قاعدة الوضوع هذه 
قد ألبست ثُويًا يشبه ثوب قواعد الاجراءات . 
فالاحتجاج بأن هذه من قواعد الاجراءات 
لامن قواعد الموضوع هو اخذ للأمور على 
ظاهرها دون استيعاب حقيقما . 

وأما ان الممنوعة منه الحا هو النظارى 
أصل الوقف فقط وأن مسألة ا كتسابه بوضع 
اليد ليست من أصله فبقطع النظر عن الخلاف 
الذى قام فيا يتعلق بأصل الوقف ما هو ومع 
التسل با سالة التقادم ليست م نأصل الوقف 
فانه ببق هناك امر لا شك فيه هو أن مسالة 
اكتساب ملكية الوقف بالتقادم هى سألة 
جوهرية خاصة بالأموال الموقوفة لآن حكها 
ازالة الوقف واعدامه.. وللاموال الموقوفة لواتم 
أمر التضاء المدنى بأن يتبعها عند الفصل فى 
دعاوى الوقف الى يرى أن من اختصاصه 


الحم فيها. 


ىه 


وما دامت مسألة التقادم منصوص عليها 
تاك الوإتح فعليه جيرا أن ينيع هذا المنصوص 
ويعمل به. 
عل أنشن شترض :هذا الاطران ره 
أن المحكة الشرعية ولولم تكن مختصة الا بأصل 
الوقف على المعتى الذى تغهمه به الحم الأهلية 
فان نظام الدعاوى الشرعية شتفى حا لصحة 
الدعوى أن يكون مطاوبًا بها الزام المدعى عليه 
بالدعى به ٠.‏ فهذه الدعوى - دعوى أصل 
الوقف - لا نصح الا اذا بين المدعى كل أعيان 
لوقف أو هفنا وحددها تحديداً صحيحا وطلب 
الزام الدعى عليه يتسليمها له . ومن التناقض 
البين الذى نجب تنزيه الشارع عنه أن كلف 
الحا 1 الشرعية بسماع هذه الدعوى لغاية ثلاث 
وثلاثين سنة وبأن تتم لناظر الوقف يبوت 
حصول الوقف صحيحا فى المددى به وتازم للدعى 
عليه بالنسلم ولوكان وصع يده ثلاث وثلاثين 
سنة الا يوم واحدا وفى آنّ واحد يبيح للمحاكم 
الأهلية أن تحك يخروج العين من الوقف 
وبامتلاك المدعى عليه لما بوضع يذه حمس 
شرة سنة أو هس سلوات سبب صحبح ! 
وفوق ذلك فان الذين يقولون بانطباق قاعدة 
المادة 71 من الفانون المدنى على الأأموال الموقوفة 
يفوتهم أنه لا خلاف فى أن الأموال الوقوفة 
محبوسة بحك الشرع ويم امادة السابعة من 
القانون عن التصرفات وأنها مما تصدق: عليها 
المادة ده؟ من القانون المانى وان كل عقد ناقل 
للللكية يرد عليها من بيع أوهبة أوغييها 
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لا ينقد مطلفًا بل هو معدوم أصلا ولا تلحقه ست وثلاثون سنة لا بد لواضم اليد من اتامبا 


أجازة أحد لأ نطيعتها الشرعية والقانونية تأباه. 
ومتىكان الاأمر كذلك استحال قانوناً أن برد 
علمها يع أوغيره مما يستبر سبي صميحا يلك 
صاحبه بوضع بده خمس سنوات » وبجرد تخاف 
قاعدة المادة 1/ مبذه المثابة عن الانطباق فى 
جزء مهم منها على الأموال الموقوفة دليل عىأن 
جميع قاعدة هذهالمادة لا شان طا بتلك الا موال . 

أضف الى ذلك ايضًا أن القانون المصرى - 
ككل الشرائم - حمى ممقودى - الأهلة 
من اكتساب الغير ملكهم بوضع اليد فيوقف 
سريان المدة ضدحم الى أن يمتعوا بأهليتهم ٠‏ ومن 
البديى أن الصغير والمجنون والعتوه وأمثالهم 
من ممقودى الأهلية ليست حالنهم فى الغالب 
الا حالة مؤقتة . فعدم أهليتهم نسبى ٠‏ أما الوقف 
فعدم أهليته مطلق لأنه فى الحقيقة محروم الماللك 
أبداً يديره غير مالكه أبدا . ومىكان الأمر 
كذلككن مرء الواجب منطقيًا أن يقال 
حتى أوكان امال الموقوف هومن قبيل المماوك 
أن سريان الدة على الوقف موقوف أبداً لآن 
الوقف معدوم الألية أبدا لا أن تجمل متزلة 
الوقف من حماية القاثون-- وعدم أهليته مطلق- 
أقل من مئزلة معدوبى الأهلية الآخر بن 
وعدم أهليتيم نسى . 

أن الصى قد يتوفى مورثه ويتركه حملا 
مستكنًا فاذا وضع أحد يده على ملكه اغتصابا 
فالمدة للا تسرى الى أمن يبلغ الصى احدى 
وعشرين سنة محسب القانون الحالى ولا الكلنت 
واضع اليد الملك الا بعد هس عشرة سنة فهذه 


حتى يكتسب ملك هذا الصى ومع ذلك براد 
ان يتملك الوقف و يضيع على أر بابه الغافلين وعلى 
جهة البر الصامتة يخمس سنين أو خخس عشرة 
سنة !!!1 لاشك ان هذا المنطق غير صصجيح ولا 
شك ان .مثل هذه النتبجة أت من عدم الرجوع 
الى اللواتح الخاصة بالأأموال الموقوفة كا يقَضى 
به القانون . 


4" 
ماما 


كيف يطيق القضاء الدنى مدة التقادم 

الواردة بلائحة اجام الشرعية 
ع ما تقدم أن من واجب القضاء الأهلى 

الأخذ بذلك العلاج الذى أمرت به الشريعة 
الاسلامية وتقل عنها فى اواتٌ الحم الشرعية 
مادام هو مأموراً بالرجوع فى شأن الأموال 
الموقوفة الى الاواتّح الخاصة بها ومكلمًا باتباعها . 
ولكن هل عليه مع تسليمه <ما وجبراً بأن 
التقادم فى الوقف هو ثلاث وثلاثون سنة أن 
يحتذى قاعدة المادة +/ام من اللانحة الشرعية 
حرفي فيحك بعدم بعاع دعوى الوقف بعد مغى 
ثلاث وثلاثين سنة بالشروط الواردة بتلك المادة 
آم الواجب أن يعتبر المدة ققط ثم يجساها مدة 
اكتساب للحق يوضع اليد على مثال القاعدة 
الأقررة بالادة 1 مدنى ؟ 

والذى تراه هذه اطيئة هو أن القضاء امدق 
لوطبق القاعدة الشرعية حرقيًا لتعثر فى سيره : 

أولا - لآن قاعدة عدم سماع الدعوى 
بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة مشروطة بالمّكن 
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منها وعدم العذر 1 والممكن يستازم ان يكون 
للوقف ناظر حاضر فالوقف الشاغر من النظار ولو 
بق متات من السنين مهملا دعواه فلناظر بعد 
ذلك الطلب . وهنه خصوصة مريجة تأباها 
مبادىء القاثون . 

ثانا أن هذه القاعدة مشروطة ايضًا 
بانكار الحق محيث لو أنى المدعى عليه وقرر 
لدى الحمكة الأأهلية الحق من أنه اغتصب المين 
من الوقف ووضع دم غلم لذ وتلاقيت مه 
بنية اللكية وضعا مستوفيًا الشروط لل وسع الحكة 
الاهلية ما دامت تلتزم الحدود الشرعية أن 
نحي بعدم سماع دعوى الوقف وهذه ايضا 
خصوصية تتنافر ومبادىء القاتون . 

ثالنا ‏ لأن المدعى عليه حتى مع انكاره 
حق الوقف او رفع على خصمه فى أثناء الخصوعة 
دعوى يطلب بها تثبيت مأكيته بوضع يده ثلاث 
وثلاثين سنة فانه لا يسع الحمكة الأهلية أن 
تجيبه الى طلبه لو اتبعت قواعد الشمرع ذان وضع 
اليدلا يكسب الملكية فى الشرع مطقاً . وكل 
ما تستطيعه هو أن تقضى جنع معارضة جية الوقف 
له فيا تحت بده . ويترتب على ذلك أن العين 
تكون وقماولا وقف وملكا حراً ولاملك وهذه 
ايض حالة لا ترضى . لخل تلك الحظورات الى 
تتنافر مع مبادىء القوانين الدنية يكون من 
اللازم اتباع ما سارعليه القضاء للآن من .أن 
مدة التقادم فى الأعيان الوقوفة ثلاث وثلائون 
سنة وأن من وضع ,بده هذه الدة بشروط الادة 


45 
5 من القاثون المدنى ققد أكنسب الملكية وكل 
دعوى لاوقف عله ترفض موضوعًا ما انه ان 
أراد هورفم دعوى على جبة الوقف لشبيت 
ملكيته بوضع يده هذه المدة فتقبل ويقضى له 
ولا بوجد وجه جدى للاعتراض على ذلك 
النظر الذى يحقق عراد الشارع والعدل مما مادام 
امع من ماع الدعوى هو فى حقيقة الامر علاج 
للامحظور الذى دالجته القوانين الوضعية يواعد 
اكتساب اللكية . على ان اهل الشرع انفسهم 
اها يبنون عدم سماع الدعوى لاعلى مجرد الترك 
قنط بل استناداً اليه وى وضع بد المدعى عليه 
وضعا فعلا على العين كل تلك المدة وتصرفه 
فبها مدة وضع بده كا يتصرف الالك بدون 
منازعة ولا معارضة من صاحب المق الاصلل . 
تدل عل حك نصوص المواد /المه و 948ه 
و00و501 و5974 ه31“ و!ا31ةو9؟1 
و44" من كتاب قانون العدل والانصاف ٠‏ 
وانغهوم من هذه النصوص ان ناظر الوقف أو 
اهمل العين ثلاثين سنة ولم يضع أحد بده عليها 
فى هذه المدة بل وضع شخص يده فى الستين 
الثلاث الاخيرة الكلة لثلاث واثلاثين فقط 
فان ناظر الوقف يستطيع مم اهماله العين فعلا 
ثلانا وثلاثين سنة أن يهب للمطالبة بها وعلى 
القاضى ان يسمع دعواه مادام المدعى عليه لم 

يضمع يده فعلا سوى ثلاث سين . 
فلركن الهم الذى ينبنى عليه عدم سماع 
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الدعورىهو وضع يد المدئىعليه كل مدة الثلاث 
والثلاثين سنة وتصرفه فى العين كا يتصرف 
الملاك فى املا كهم . وهذا الركن الهم هوهو 
نفسه وضم البد المكسب للملك يحسب قاعدة 
القانون وعلى المدعى عليه ان يثبته حتى لا تسمع 
عليه الدعوى شرع - ومتى كان الاأمر كذاك 
كان الدفم بعدم جواز سماع الدعوى المثثار اليه 
باللاتحة الشرعية يساوى الدفم برفضها موضوعاً 
لسبق وضع يد الاعى عليه المدة الطويلة 
وضعافانوتيًا ؛ من جهة أ نكلا ءن الدفعين يقتعغى 
اثيات الامرين : وضع يد المدعى عليه ثم اهمال 
المدعى للطلب . واذن فتطبيق الدفع الشرعى كا 
هو لايكون من تيجته سوى التمثر بتاك 
الحظورات التى تتنافر ومبادىء القانون . ولئن 
كان الشارع أقره فيا يتعلق بحام الشرعية 
فلسبي خاص هو تفادى المساس بقاعدة أصلية 
من قواعد الشرع الاسلاتى فى غذضون تقنينه 
لحا الشرعية . ومتىلوحظ هذا السبب وجب 
على القضاء المدنى أن بوفق بين مقتغى المبادىء 
التتافرة توفيقا به يتحفق عراد الشارع ولا تنبو 
عنه قواعد العدل . ولا سبيل الى ذلك خير من 
اقرار ما سار عليه الفضاءان الاحلل والختلط الى 
اليوم من اعتبار الدة فى الوقف ثلاث وثلاثين 
سنة أخذاً من اللواتح الشرعية ثم العمل جبادىء 
القاثون المدنى من حيث جعلها مدة تكسب الحق 
حق يتيسر بذلك لواضم اليد أن يطلب تثبيت 
ملكيته وان تجببه الحكة لطلبه والا تكون هناك 


اموال مشتهة النوع لا يستطيع القاضى ان سقها 
وقمًا ولا أن ,صرح بصيرورتا ملكا . ويبذا 
وحده حمق مراد الشارع والعدل ف 5 

( استثتاف عيد الل افندى مومى ابو حسين 
وحفر عته حشرة الاستاذ مد رحى انتدى الى 
ضد حمد بك شوق الخطيي بصفته ناظر وقف منشاوى 
يأشا وورثةجير بك وحضر عن الاول حضرة الاستاد 
اد رأفت بك وعن السابعة حضرة الاستاذ عيد 
اارحم غنم اشتدى ولم محضر البأقون . بمرة 458 
مئة غ4 قضائية 8 دارة حفرة صاحب السمادة عيد 
العزيز باشا فهمى رئيس الحمكمة وحضور حشرات 
اسحعاب المسالى والسعادة وا'عزة حسين درويش باشا 
وكيل المك.ة وخمد لبيب عطيه بك ومحد عيد المادى 
الجندى بك وحسن تبية المصرى يك وحمد فريد 
الغاخمى بك وعصطق تمد بك وعبد العظيم راشد 
ياشا وتمد فهمى حسين بك وتمود سأى بك واتربى, 
ابو.العز بك وتمود غالب بك وأحمد نظيف بك وود 
المرجوثى بك وعبد الباق ذى القشيرى بك وعمد 
ترفيق قي بك ومصطق حدق بك وود قبعى 
يوسف وتمود على سرور بك الستشارين ) 


د 
4 مأو سنة ١95579‏ 
١‏ ل اتكار التوقيع. الاعتراف بالحتم . عبء 
الاثيات على المتمك بلورقة 
ةو إنكار بقصد المطل والمكيدة . 
عدم حتيقه 
القاعرة القائوئهٌ 
التوقيع به وعلى المنمسك بالورقة ان رشبت حصول 
التوقيع وله أن يتخذ لهذا الاثيات كافة الطرق 
القانونية . 
؟ - اذا تراءى للمحكة من وقائع الدعوى 
وظروفها أن الورقة المتنازع عليها صحميحة وان 
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الانكار لم يكن الغرض منه الا المطل والكيدة 
كان لما مطلق السلطة فى الحم بصحة الورقة 
دون الاحالة على التحقيق بشرط بان أسباب 


ذلك فى الح : 


الوفائع 

بتار ع ؛ اكتوير سنة 5 استصدر 
مورك الحا عليهم أمراً عن حقيرة رن 
352 الاسكندرية الأهلية ضد المستأنف 
واخرين الم 

وتحدد أخيراً لنظر الدعوى جلسة وم 
ينابر سنة 1988 وفيها طاب الخاضر عر 
المستأنفاحالة القضية الى الدوائر الجتمعة لافصل 
فى«هل يصح انكار التوقيع الثم 3 الاعتراف 
بصحته » وطلب الحاضرعن المستائف عليه 
السادس التأبيد للأسباب الت الما كل مهما 
ودونت بالحضر وم يحض رباق المستأفف علبهم . 

وبتاريخ ١١‏ فبراير سلة 1959 حكت 
المحكمةبقبول الاستثناف شكلا وقبل الفصل فى 
الموضوع باعادة الدعوى لامرافعة واحالما على 
دوائر محكة الاستئتاف مجتمعة لافصل ف النقطة 
القانونية الا نية وهى : 

« هل فى حلة الاعتراف بصحة بصمة 
« الم الموقع به على ورقة عرفية يجوز الطعن 
دغل هده اورقة طرق الاتكار وهل عب 2 
« اثيات صعة الورقة المذكورة على اللتمسك بها 
« أى اثبات ان التوقيع حصل جعرفة نفس 
« صاحب الحم أو بعامه أم يجب انخاذ طريق 
» الطعن بالتزو بريا هوالتبم ف الخط والامضاء» : 


إيق 


وتحدد أخيراً لنظر الدعوى أمام دوائر 
احكة مجتمعة جلسة اليوم وفيها صم الحاضر عن 
المستأنف على طلاته السابقة وطلب الحاضر عن 
المستأنف عليه السادس التأبيد للأسباب التى 
للا كل مهما ودونت بال حضر و يحضر باق 
اناف عليهم 
امار 


« من حيث أن الدائرة الثالشة المدنة 
أحالت هذه القضية بترارها الصادر فى ١١‏ 
فبرابر سنة 409 على محكة الاستكناف بدوائرها 
المجتمعة لافصل فى النقطة التانونية الآنية . هل 
فى حالة الاعتراف بصحة بصة انم الوقم به 
على ورقة عرفية يجوز الطعن على هذه الورقة 
باريق الاذكار وجعل عبء أثبات صعة الورقة 
الذكورة على المتمسك بها أى اثبات أن التوقيع 
حصل بعرفة نفس صاحب الحم أو بعلمه : أم 
يجب أنخاذ طاريق الطعنبالتزو يرما هو المتبع فى 
الخط والامضاء 

«ومن حيرت أن الشارع المصرى أقر 
التوقيع لمم على الحررات العرفية فنصت الادة 
(9؟؟ ) مدن على أن التارم يكون مَابنًا اذا 
كان فى الحررات خط أو امضاء أوخْم ناي 
لانسان توق . ونصت الأدة ( 761١‏ ) مراقمات 
على أنه يوز من بيده سند غير رمبى أن يكلف 
من عليه ذلك السند بالحضور أمام الحكة ولو ل 
بحل ميعاده لجل اعترافه بأن هذا الستد بخطه 
أو امضائه أو ختمه 


ال 


محلة الحاماة 


« وحيث أن التانون افترض حالة ما اذا 
لكو الخعم الخط أو الامضاء أو لتم ٠‏ فنص 
فى الادة ( 54؟ ) مرافعات وما بعدها لغابة 
الادة ( 707 ) على الاجراءات الموصلة لاثيات 
الخط أو الامضاء أو الم وجعل عبء هذا 
الاثبات عل التمسك بالورقة . 

« ومن حيث أنه ' برد فى قانون المرافمات 
ولافى القانون المدتى ما يشير الى حالة الاعتراف 
الم مع اتكار التوقيع به ؛ ولذلك اختلفت 
الام فى معرفة من الذى يكاف بلاثيات فى 
هذه الخالة . فبعضها برى أن الاقرار سصمة 
الم يعتبر قرينة على حصول التوقيع به ويجب 
على النكر اثبات أنه لم يكنهو الموقم » ومن هذا 
البعض من يعتبر أن تلك القرينة هى من القرائن 
الجائز لمسكر اثبات عكسها بكافة طرق الاثيات 
دون أن يكون مازمًا بالادماء بالتزوير. ومنهم 
من يعتبرها قرينة قاطعة وأن لاسبيل لنكر 
التوقيم إلا الادعاء بالتزوير بطريقه الخاص 
لائبات أنه ل يوقع . وبعض الحم لايرى فى 
الاقرار بالحتم أى قرينة تل عبادىء الاثيات 
القانونية ولذلك جعل عبء اثبات التوقيع على 
التمسك بالورقة 

« ومرخ حيث أنه لأجل الفصل فى هذه 
النقطة القانونية يجب الرجوع الى قواعد الاثبات 
المبينة فى القانون المدلى 

« ومن حيث أن الادة )8١4(‏ مدنى 
وضعت قاعدة عامة لبيان طريقة اثيات الدبون 
والتخلص منها : وهى أنه يجب علي الدائن اثيات 


دينه وعلى المدين اثيات براءته من الدين . وقد 
نصت الادة ( 5007 ) على أن الحررات الغير 
الرمعية تتكون حجة على المتعاقدين بها ما ل يحصل 
اتكار الكتابة أو الامضاء . 

ومعنى ذلك أن الدليل القانونى الكامل 
المستفاد من الكتابة أوالامضاء الموقم بها على 
الحررات العرفية لا يتحصل الا اذا اعترف 
الحعم بأنه هو نفسه الكات بأو هو نفسه الممغى 
فان أنكر أنه الكاتب أو أنه الممضى فلا تكون 
الورقة حجة عليه ويجب على من #فسك بها 
اثبات كتابته أو امضائه بالطريق القاتونى 

« ومن حيث أن المادة ( 70 ) الذ كورة 
ل تعرض لم الثم ولسكن البداهة العقلية 
تقضى بأن الدليل القانونى الكامل المستفاد منه 
لا يتحتق الا بالاعتراف بيصمته و بالتوقيع به 
معا, وأنه اذا كان الاعتراف بالتوقيع يستازم 
حما الاعتراف بالبصمة فان العكس غير يح 
أى أن الاعتراف بالبصمة لا يستازم الاعتراف 
بالتوقيع وذلك لانفصال المتم عن صاحبه 
وامكان غيره التوقيع به فىغملة منه . ولذلك فلا 
مانع قانونا نم من الاعتراف بيصمة الثم مم 
انكار التوقيع به . 

« ومن حيث أن مقتضى ذلك أن انكار 
التوقبع بلخم الممترف بيصمته يجمل الدليل 
القانوى المستفاد من الورقة ناقصًا تقصا بكاد 
يكون مطنًا . وها أن المتمسك بالورقة هو 
المكاف بتقديم اللي كاملا على دعواه فعليه هو 
اثبات توقيم خصمه لتم عند أتكاره كق ما 5 
له الاستدلال . 


محلة الحاماة 


الم دون التوقيع به يعتبر قرينة على هذا 
التوقيع ؛ من شأنها الزام المسكر باثباتعدم توقيعه 
أو بالادعاء بالتزوير هو قول فيهكا أشرنا مخالفة 
صريحة للتاعدة الأولية المنصوص عليها بالمادة 
(714) مدنى وهو جمل عبء الاثبات على 
ا 
« ومن حيث انه يتحصل مما تقدم ان من 
يعترف بالحتم دون التوقيع به لايمكن اعتباره 
معترقًا بالتوقيع ولذلك يكون عبء اثبات هذا 
التوقيع على التمسك بالورقة دون غيرء طيالامادة 
( 14 ) ولنهوم الادة ( 00 ) مدنى التقدم 
ذكرها وله أن يخذ لهذا الاثيات كافة الطرق 
القانونة . 
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ومن حيث أنه مما جب التنويه به أنه 
يانم ان يكون اتكار التوقع جديا لايكذبه 
الظاهر من وقائع الدعوى بحيث لوتراءى للمحكة 
من تلك الوقائم وظاروفها ان الورقة المتنازع عايها 
صحيحة وان الانكار لهيكن الغرض منه الاللطل 
والكيدة فلها مطلق الساطة فى الك بصحة 
الورقة دون الاحالة على التحقيق بشرط بان 
أساب ذلك فى الحم : 

ومن حيث انه للأساب المقدمة يتمين 
الحم بان الاعتراف للختم لانع من اتتكار 
التوقيع به وعلى المتمسك بالورقة عبء الاثبات . 


( استقئاف الشيخ حدن لسيولى #وده وحفر 
عنه حايرة الاستاذ اهد افتدى «رسى بدر ضد الست 
هيده تمد بك تمود وآخرين وحضر ع نالسادس حضرة 
تمد أحمد الوكيل افتدى المواى عرة ٠١5‏ سئة هع اق 
إميثة السايقة ) 


تعد صم لاء + و يي ا 

6 
م | ات 5 7 
0م 2 ف ا جا و ره 


هماه 
5 أبريل سنة 479 

١‏ - ردالتضاة عن الم 3 الفاس اعادة 
النظر ٠‏ جواز عرض الاعاس على 
القأضى الذى فصل ف الدعوى » غش 
ا .تلزام المرافعة ق ادل الدعرىو تعرض 


المحكمة لوقائمها . عدم جواز منم 
الشعة عن المج في الالعاس وموضوعه 
ب« س حم قبول الالعاس . ركه موضوع 
الدعوى سلما 
القاعرةٌ القالونْ 


١‏ دا جا الشارع المعمرى للقضأة الذين 


سبق طم ان أبدوا رأيا فى موضوع الدعوى 
أن محكوا فى جواز وعدم جواز قبول القاس 
أعادة ١‏ 
( المادئان ولاس ولام مرافعات مدى ) 
والانقاس البنى على الفش بنوع خاص 
يستازم حما ءن جانب الملتمس المرافعة فى أصل 
العوى حسب الوقائع التى يدى هوأنها 
الحيخة ولأامشر من أن ترط اشكة ال 
ترى محلا لقبول مثل هذا الالئأس لنفس هذه 
الوقائم وأن تبدى رأيها فى هذا الشآن وقد 
يكون فى حكها القاضى يجواز قبول الالمامن 
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مم فى أصصل الاعوى بالذات 


.6 خلة الحاماة 


ما يشعر ا ستحك به فى موضوع الدعوى الا ان 
مثل هذا الاشعار حتّى لو وجد فعلا فانه 
لا يترتب عليه منع الطيئة التى قضت يجواز قبول 
الالقاس من الحم فى أصل الدعوى والقول 
يخلاف ذلك يتمارض مع نصوص القاتون 
السالقة الذكر ومعناه تحريم ما حلله القانون 

؟ - للخصوم - بعد الم بقبول 
الالئاس - تام الحررية فى اعادة المناقشة وتقدديم 
كل ماعسى أن يكون ديهم من الحجج 
والادلة . 

كا وأن انفس الحكة مطلق الساطة فى 
هونا مردن أنانر! ود من .هله اللا وسنة 
والستندات وخصوصا اذا تين من عراجعة 
الحم أله ترك موضوع الدعوى سلما كا ترك 
لطر الخصوم باب الاثبات والننى مفتوحا على 
مصراعيه ولم .يتعرض لوقائع الدعوى وتنناها 
القانونية الا بقدار ما يسمح له بنبين وجه الغش 
وكان حريصا فيا استعمله من عيارات فى بيان 
«وضوع الدعوى وأدلتها 

- 

بعد تلاوة التقرير المقدم فى الدعوى طيمًا 
لغادة ( 215) من قانون المرافعات فى المواد 
الدنية والتجارية والاطلاع على الأوراق 
. والداولة قانونا 

« حيثان طلب ارد تقدم فى الميعاد القانونى 

« وحيث ان هذا الطلب بنى على ان 
حضرات محمد لبيب عطيه بك واحمد نظيفيك 
وحامد فهمى بك المستشارين الذيبن تكونتك 
مهم الدائرة التى حكت بتاريم 18 مارس سنة 


9 ف الالماس المرفوع عن الح الاستئناى 
الصادر بتاريخ 4 نونيه سنة 1978 قد تعرضوا 
فى حكهم الذى قضى يجواز قبول الالياس الى 
نفس موضوع الدعوى الأصلية وان عبارات 
الحم الذى صدر من حضراتهم واضحة فى انها 
لا تقف عند البحث فى نقطة معينة كانت وجوها 
للالئاس بحيث يجوز ان بق من موضوع 
الدعوى شيء تحت البحث والح 
عند نظر الموضوع لأن بحث الحم 
#ميع وقائم الدعوى وقد اوضح طالب الرد بأن 


من حديد 


قد احاط 


موضوع الدعوى كان تصرفا صدر من مورث 
طرفى الخصوم تقول عنه اللتمستان انه صدر فى 
عرض الموت وطالب الرد يقول أنه حصل فى 
حال الصحة فكل موضوع الدعوى منحصر فى 
هذه النقطة دون غيرها وقد اخذت الممكة. 
الابتدائية بقول الملتمستين فقررت ان التصرف 
حصل فى عرض الوت ثم اخنت الممكة 
الاستثنافية بقولطالب الرد وقررت ان التصرف 
حصل فى حالة الصحة ‏ فاما نظر الالياس اورد 
حضرات الستشارين الطاوب ردم فى حكهم 
سالف الذكر الحيثية الآانية « وعا ان الحكة 
الاستثنافية انما اخذت فى تنهم وقائع الدعوى 
ورواسها على غير حقيقتها بناء على اععمادها على 
الضورة التى رمها لهذه الوقائم اللتمس ضدههما » 
ويلاحظ طالب الرد بأن معنى هذا ان 
قضاة الالماس قضوا بأنهم فهموا وقائم الدعوى 
على غير الوجه الذى فبمته به محكة الاستئئاف 


محلة الحاماة فك 


وبالتالى ان ما فهمته محكة الاستئناف من أن 
التصرف حصل فى حالة الصحة يخال المقيقة 
وان هذه الخالفة بنيت على ان الحكة اعتمدت 
فى ذلك على الصورة التى رسمبا لهذه الوقائم 
طالب الرد وانه وقد أثبت حضراتهم فى حكبم 
هذا خطأ حكة الاستئناف فى تغهم وقائع 
الدعوى فم ببق لاوضوع شوء لمرافعة فيه 
أمام هذه الحكة 

وقد استند طالب الرد الى الخالة الخامسة 
والخالة الثامنة من الاحوال اليانية التى نص 
عليها الشارع فى المادة ( 09" ) مرافمات 

«وحيث أله قل لحك فى النارات 
الواردة 2 الالقاس والاستنتاجات التى أراد 
طالب الرد استخلاصها من تلك العبارات 
وتوصل بها الى أن قضاة الالقاس ابدوا فيا 
يختص موضوع الدعوى الأصلية رأي) صريًا 
لايجوز لم معه نظر نفس هذا الوضوع محسن 
الثنييه الى ان الشازع الصرى عند ما وضم 
المادة ( 2.5 ) مرافعات سالفة الذكر وهى 
المنقولة عن المادة ( هلا ) من القاثون الفرشسى 
حذف من هذه الادة الاخيرة العبارة الانية 
وص « او سيق له الحم فى القضية بصغة قاض 


اوج » 
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مكتفًا بالعبارة السابقة لها وهى «اذا ابدى 
القاضى نصيحة فى القضية اوكتب عنها وذلك 
على اعتبار ان ابداء وأى سايق من القاغى فى 
الحم فى الدعوى مما بقاس على سبق ابداء 


نصيحة فى الدعوى اذ أن النصيحة فى الواقع 
بثابة رأى فى القضية واستبدل الشارع المصرى 
تلاك العبارة الحذوفة يا اورده فى آخر المادة 
(205) التقدم ذ كرها وهو « وجود سبب 
قوى غير ما ذكر يستنتج .نه انه لايمكن الم 
بغير ميل «6 

« وحيث انه من ذلك برى ان الشارع 
المصرى لم برد حصر اوجه الردكا فمل الشارع 
الفرنسى وأنه مم جعله لارد بايا أوسع متضى 
تلك التقرة العامة الاخيرة من المادة ( و.” ) 
مرافعات قد ترك للمحكة حق تقدير ظروف 
كل واقعة والسلطة المطلقة لمعرفة ما اذا كان 
ابداء الرأى السابق فى القضية يكون مانم من 
الحم فيها ام لا 

« وحيث انه مع تقرير هذا المبدأ العام 
الواجب العمل به على وجه العموم يفبغى ملاحظة 
ان الشارع اجاز فى باب اماس اعادة نظر 
الاحكام ان تكون الحمكة التى ننظر فى هذا 
الطعن مركبة من نفس القضاة الذين اصدروا 
الحم المطعون فيه وان نفس هؤلاء التضاة اذا 
ما حكوا يجواز قبول الطعن ثم ثم الذي نيحددون 
الجلسة التى يكون فيها حضور الاننصام للمرافعة 
فى موضوع الدعوى وثم ثم الذين حكون أخيراً 
ف هذا الموضوع ققد نصت الادة زوبم) 
مرافعات على « ان يقدم القاس اعادة الحم 
بتكليف من اللنمس للخصم الآخر على الاوجه 
المعتادة بالحضور لامحكة التى اصدرت | 
ويجوز ان تكون تلك الحكة مركية من نس 
القضاة الذين أصدروا هذا الحم » وقد مماء 


؟/اة 


محلة الحاماة 


كذلك فى المادة ( وباس ) مرافعات يأنه « اذا 
حكت الحكة بقبول الالغاس فتعين الملسة التى 
يكون « قبها حضور الاخصام للمرافعة فى اصل 
الدعوى بغير احتياج لاعادة التكليف بالحضور» 

« وحيث انه لا نزاع فى ان هؤلاء القضاة 
سبق لم أن ابدوا رأيا فى موضوع الدعوى 
ومع ذلك فان نفس القاثون م يرمانعا من أن 
محكوا اولا فى جواز وعدم جواز قبول الماس 
اعادة الحم وثايًا فى أصل الدعوى بالذات 

« وحيث انه مما لا حتاج لبيائ ان 
الالئاس المينى على الغش ينوع خاص يستازم حما 
من جانب اللنمس المرافعة فى أصل الدعوى على 
حسب الوقائع التى يدعى هو انها الصحيحة ومن 
البديهى ان الحكة التى ترى محلا لقبول مثل 
هذا الالفاس تعرض هى ايض وبقوة وطبيعة 
الحالة لنفس هذه الوقائع وليس من الغريب أن 
يبدوا رأيها فى هذا الشأن وقد يكون فى حكها 
القاضى يجواز قبول الالئاس استشعار ما سيحم 
به فى موضوع الدعوى الا أن مثل هذا الاستشعار 
حتى أو وجد فعلا فانه لا يترتب عليه منع اطيئة 
التى قضت يجواز قبول الالقاس من المكس ف 
أصل الدعوى إذ ان القول يلاف ذلك يتعارض 
مع نصوص التانون الصريحة السالف ذكرها 
ومعناه الواضح الخبلى حرم ما حلله القاثون ومثل 
هذا القول غير معتبر ومتعين الرفض حا 

« وحيث أنه ممايجب الا يبرح عن الذحن 
أن للخصوم على كل حال تام الحرية فى اعادة 
الناقشة وتقديم كل ما عسى أن يكون لديهم من 


الحجج والأداةما وانه لنفس الحمكة مطلق 
الساطة فى تقدير ما عرض أمامها وقتئذ من 
هده الأوجه والمستندات ورعا وصلت ا ممكة 
بعك هذه المناقشة الجديدة - ومن يت 
0 ' 
الى نفس الأيجة التى وصل اليها الحم اللتس 
اعادة النظر فيه 
غ2 وحيث أنه وقد توضحتكت الممادىء 
الاساسية والقواعد القانونية الخاصة بهذا الموضوع 
فين الذن البرذة الى 5 محكة الالّاس 
الذى نحن فى صدده لمعرفة ما اذا كان حضرات 
المستشارين الذبن أصدروا ذلك الحم ابدوا 
فيه - فيا يختص بأصل موضوع الدعوى رأيا 
صر قاطعا وشاملا جميع الدعوى نحذاذيرها 
بحدث لا يجوز لم الآآن نظر نفس هذا الموضوع 
كا يدع طالب الرد أو ان الح المثار اليه 
وقف عند البحث في نقطة معينة مما استازمته 
» وحيث أنه لامكان هدير ما توضح 
تقديراً ححا نحسن استعراض ما استندت اليه 
محكة الاستئناف فى حكها الممتمس اعادة النفار 
فيه رقم 4 يونيه سئة 1978 وما ارتكنت عليه 
محكة الالقاس بعد ذلك لقبول الالقاس حتى 
0 - مساس 7 
م وحيث أنه بلرجوع الى حكة 
الاستكناف سالف الذ كر بإ أن المحكة استندت 
انم أعرين اي 0 5 واندهما قانوى 


حلة الحاماة 


به بين طرق الخصوم ان ابراهم بك السيد 

أبو على وقت حر ير عد البيع المؤرخ 5 مارس 
المؤرخ "١‏ مارس سئنة 
مأكان عريضًا وان الشبادات الطبية 
القدمة فى الدعوى تدل على أن المرض اتدأ 
فى أكتو بر سئة 480 » وأوضحت الحكة فى 
النقطة الثانية « ان القول بأن التاريخ العرف 
لا يحتج به وان التاريخ الثابت الذى حصل فى 
5 ديسسير سنة ١970‏ هو العتير هو قول 


سنة 97١‏ واذن الخصم 


لا أساس له إذ نصت امادة ( 7597 ) من القاتون 
المدتى على ان الحررات الغير رسعية تكون حجة 
على المتعاقدين بها فهى حجة على الوارث طبعا » 

« وحيث انه بالاطلاع على حم محكة 
الانقاس رم 18 مارس سنة 559 بين فمابختص 
بالنتقطة الاولىان الحمكةوان كانت تعرضت هذه 
النقطة الا انها ل تبت بشأنها امراً نهانا لا اثبانا 
ولا نيا إإذ انها لم تقل فى لى موضوع من حكبا 
انه ثب تلديها ان امرض المدعى به حصل فىزمن 
0007 إيحصل وائما تعرضت فقط لذاتالادلة 


التى رأت محكة الاستئناف الاستناد اليها لتقرير 


ما قررته بشأن زمن هذا المرض و يكنى مراجعة 
حك حك ةالانقاسهذا بشىء من الدقة والامعان 
للتحقق من أن الحمكة حتى فى حديها عن الادلة 


.سالفة الذ كر سارت يكل حكة وكانت حر يصة 
كل الخرص فيا استعملته من التعبيد بثأمما 
و يضاف نفس هذا المكان ل تقطم ول تجزم 
بِشىء ققد كرت فى هذا الصدد العبارة الآنية 


/ة 


دعا أن هذه الثقرة قد ينقضها ما جاء فى 
أوراق الدعوى المانية النظورة الح » 
وأوردت فى موضوع آخر العبارة الآآنية 
« كذلك لا ستفاد قطمًا من الشبادات 
الطية ان المرض ابتدا فى اكتوير سنة ١٠7و‏ 
بلقد ينهم من تلك الشهادات ان المرض ال » 
ولا حاجة لبيان أن لفظة ( قد ) الى 
استعملها محكة الالقاس وكررتها دفمتين 
متواليتين وان كانت تدل على الْجزم والتوكيد 
اذا ما اقترنت بصيغة الفعل الماضى فص لا يتداى 
من اقترائها بصيغة امضارع الا معنى مجرد الجواز 
والاحيال . وهذا مأكان وما أوردته فعلا حكة 
الالقاس كم هو ظاهر من سياق الحم على أن 
الواقم اذى يصح استنتاجه من جوع عبارات 
ذلك الح5. ان الحكة لم تر بوجه صر وقطعى 
لافى مذكرات الخصوم ولافى ماتقدم مهم 
من الأوراق والمسئندات ما يكن الجزم معه 
ها رأته وقررته قبلبا محكة الاستئناف خاصا 
بالتقطة الأأولى سالفة الذذكر وتبين لها فى الوقت 
ذاته ان المناقثة التى حصلت بين الطرفين ى 
هذا الصدد أمام محكة الاستثناف لم تكن على 
صورة تمكن معها اللتمستان من الرد بطريعة 
نئرة على ما سرده وقتئذ اللدمس ضدها من 
الرقائم فى هذا الشأن وان فى نفس الشهادات 
الطبية المقدمة شيئا من الغموض «الابهام لم 
نستطم الملنسستان جلاءه وجب مع ذلك يانه - 
تين لحكة الالقاس ذل ككله فرأت قانونا 
وعدلا جواز قبول الالتماس لاعادة المناقشة في 


فد 


نفس هذه النقطة استيفاء اعدالة التامة وواضح 
ان لتقرير قبول الالقا سكان من الحتم على 
تحكة الالقاس ان تثبت فى حكيا ان عناك غم 
وان محكة الاسنئناف تأثرت بهذا الغش فى غنلة 
اللتمستين . يضاف الى ذلك ان ما ذكره قضاة 
الالقاس من أن محكة الاستئناف أخذت فى 
تفهم وقائع اللعوى وروايتها على غير حقيقتها 
الح » لايمكن رغم من التعبير بصيغة الجم هذه 
« وقائع الدعوى » أن ,ينصب الا على ما توضح 
ف وجوه الالقاس دون غبره 

« وحيث اله فيا مختص باانقطة الثانية وهى 
النقطة القانونية البحتة الخاصة بالتاريخ العرى 
وعبلغ الاحتجاج به على الوارث ,بلاحظ ان 
محكة الانفاس لم تتعرض لهذه النقطة علي 
الاطلاق وم نشراليها بكلمة واحدة 

« وحيث انه مما نحسن الاشارة اليه ان فى 
الدعوى خلاف ما توضح مسائل عديدة ريصح 
لطرفى المنصوم تناوطا فى مناقشاتهم كالبحث فيا 
اذا كان امرض النسوب للمتوفى هو مرض الموت 
بعناه وشروطه القاثونية أم لا - وهل يوجد فى 
الدعوى ما يت صدور عقد البيع واذن اله 
سال الذكرفى التاريخ المدون بهما أم لا بصرف 
النظر عن البحث القائونى فى هذه النقطة الى غير 
ذلك ما هو محفوظ الحق فى استعراضه ومناقشته 

«وحيث أنه من كل مأ تقدم 220 بكل 
وضوح وجلاء ان محكة الالقاس لم تبد فيا 
يختص بالنقطة الأولى رأ يا صر يا قامامًا وامما م 
تتعرض لنقطة الثانية على الاطلاق ول نشر اليها 


بكلمة واحدة والنتيجةالواضحة اللازمة من ذلك . 


يحلة الحاماة 


ان موضوع الدعوى بجوهره لا زال سلما تفي 0 
عسه حك الالقاس بل ان ذلك الى 
وترك فعلا لطرفى الخصوم باب الاثبات والنق 
مفتوحا على مصراعيه سواءكان بالنسبة للنقطة 
الأولىاو فما يتعاق بالنقطة الثانية وعليه فلا ترى 
هذه الحكة محلا لما خطر يبال طالب الرد وعير 
عنه وكلاوه من الاضطرا اب والاتزاج فى هذا 
الصدد - وهنا تسطر امحكة بكل ارتياحجما قرره 
حضرات المستشارين المطلوب ردم فى مذ كرتهم 
الكتابية من ألهم! عسوا فى مداولهم موضوع 
الدعوى با تفرع عنه من نقط عديدة أرادوا مُ 
أنفسهم لفت نظر طالب الرد اليها فأوردوها فى 
مذ كرتهم سالفة الذكر. فليتقدم اذا طالب الرد 
الى حضراتهم مطمين البال ووائهًا مر:_ أن 
موضوع الدعوى لا يزال فى الواقم بكرا لم يمس 

0 وحك أنه مما توضح يرى أن طلب الرد 


أراة 


على غير أساس و يتعين رفضه 

(طلبالرد المرفوع هن حشيرة صاحب المادة عد 
السيداو علىياشا ضد حفمرات يد لبيب عطيهيكواجد 
تنظطفبك وحامد فهمى بك المستشارين كرة 6ل وسنة 
3 ق س داترة حؤمرات ذى برذى بك وعيد الياق 
ذى التشيرى بك وعلرعيد الرازق بك المستشاررين ) 


د 
٠‏ مأبوسنة 1979 
ولدابرك الرأذعة . حق المدعى عليه 
فى ردهأ عند وجود «ماحة حقه 
#“إ مسد العاس عن 3 اسئناق 5 اندماج 
الاستكناف فى الالعاس . مصاحة الملد.س ق 
المعارضة فى ترك المرافعة 
القاعرة القادوئ: 


20+ قفى القانون الفرضسى ( مادا‎ - ١ 


محلة الحاماة 


و ٠١0‏ ) وسار القضاء بغرنساعلى أن ترك المرافعة 
فى الدعوى حق لكل مدع يعمل به ١ا‏ اقتضته 
مصلحته وال.دعى عليه الحق فى عدم قبول ترك 
المرافعة متى كانت له مصلحة حقه فى انهاء 
الخصومة والشارع المصرى وان ل يصرح بذلك 
لكنه مستفاد ما قرره للمدعى عليه من حق فى 
رد الترك اذا كان قد اقام على المدعى دعوى 
فرعية ضمت للدعوى الاصلية 

؟ - فاذا ظهر للمحكة ان من يطلب ترك 
المرافعه لا سند فى طلبه الى مصلحة ما بقصد 
اطالة الخصومة وعارض خصمه فى ذلك تعين 
رفض طلبه 

ومخاصة اذا جاء المتمس ضده فى الجلسة 
الحددة للمرافعة فى الموضوع بعد قبول الالقاس 
وطلب ثرك المرافمة باعتباره ستأننا . لآن 
الاستئناف أصبح مندجًا فى الالفاس . والملدمس 
يطلب فيا يطلب الح له ممصاريف الالقاس 
على اللدمس ضده . فقيام الالقاس والخلة هذه 
أشبه بالدعوى الفرعية التى يقيمها الدعى عليه 
مضمومة الى الدعوى الأصلة . ولهذا يكون 
للملتمس المق فى المعارضة فى ترك المرافعة 

الملى : 

« عا انه وان ظهر بادىء الرأى ان قانون 
المرافعات الاهلى لم يحجر على ما جرى عليه القانون 
الفرسى بامادتين 4١+‏ و م40 من اعتبار ترك 
المرافمةعقدا لا مالا بياب من التارك وقبولمن 


وبا 


خصمه بل اعتبره حقا لمدى لانجوز للفددعى 
عليه عدم قبوله منه مالم يكن قد اقام عليه دعوى 
فى اثناء الخصومة وضت الى الدعوى الاصلية 
(الملدتين م.م و ١:1‏ ) وان ظهر ذلك بادىء 
ازأى الااث الذى ترجه هذه المكة أن 
النشارع المدمرىلاحظ ما سار عليه القضاءالغرنسى 
فى تطبيق هاتين المادتين ( 4207 و"10#) 
عراعاة مصاحة التارك فى قبول ثرك المرافعة فى 
الدعوى تنا لكل مدع يعمل به ما اقتضته 
مصلحته كاتقاء الدفم بعدم قبول الدعوى ارفعها 
قبل اوانما أو الدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان 
صحيفة الدعوى أو ارغبة فى الصلح وجعل للندعى 
عليه الحق فى عدم قبول ثرك الرافعة متى كانت 
له مصلحة حّة فى انهاء الخصومة فالشارع 
امصرى وان ل يصرح بذلك لكنه مستفاد ما 
قرره للددعى عليه من حق فى رد الثرك اذاكان 
قد أقام على المدعى دعوى فرعية ضحت الى 
الدعوى الأأصلية ولا شك فى أن العلة المستنبطة 
من هذا النصهى الصلحة المقة الظاهرة فى عدم 
قبول الترك فتى نحققت ثلك المصلحة حق 
للمدعى عليه أن لا يقبل الترك 

« وها أن مد السيد ابو على باشا وأخاه لم 
يستندا فى طلب ترك المرافعة الى مصلحة ما بل 
الفلاهر انهما بقصدان اطلة الخصومة ليضطرا 
اختمهما يعد هذا الترك الىاعلان الحم لمأتف 
لما ليستأنقاه مر حديد وتبتدىء الخصومة 
ويطول اجلبا ومى الآن قريبة الحسم بالقضاء 
بعد أن اتفق الطرفان على المرافعة فمها نجلسة 
اليوم - وبما تجب الاشارة اليه فى هذا القام ان 


فد مجلة الحاماة 


الستأنف عليهما لم تمنيا باعلان ال؟ الصادرة 
أصلحتبما لأن المستأففين بادرا الى استتنافه 
وسار الاستثناف سيرته حت حكم فى .4 0 
4ه بالغاء 0 المستأنف قرفما الالباس 
قل ق 18 مارس سنة 9 وحلد يوم ٍ/ 
ابريل سنة 50 للمرافعة فى أصل الدعوى ثم 
أجلت لجلسة اليوم بنا. ٠عل‏ طلب الستأننين 
«وعا أن الاستئناق الذى طلب المستأتفان 

ترك امرافعة فيه قد اندمج فى الالفقاس الذى 
رفعه المستأنف علبهما وقبل وحدد لنظر موضوعه 
جلسة اليوم ومن طلبات المستأتف عليهما الزام 
اللدمس ضدهما بمصاريف الالقاس فالعاسهما قد 
أميهببذا الطلبالدعوى الفرعية التى يمه المدعى 
عليهمضمومة الى الدعوى الاصليةواذن فلاملتمستين 
الحق فى رد الترك ورتعين اذن الحم به 

( الئاس عمد بأشا السيد انو على وآخر وحفضر 
عنهما حضرة د الاساتذة مرقص افندى فهمى وعزيزخائى 
بك وتوؤق دوس باشا ضد السيدتين زهرة وفاطة 
السيد الى على وحضر عن الاولى حضرة الاستاذ كال 
صدق يك وعن الثانية ضرتا الاستاذين ممد كامل 


البندارى ويد يديع قربه بك مرة 4" ٠لاسلة‏ ماق 


دائرة حفرات عمد لبيب عطيه بك وأحمد نظيف يك 
وحامد فهمى بك المستثارين ) 


وقائع من حم النزاع تعين عل عكةالالداس 
اعادة النظرق 1 برمته » قاذ كان التزاع 
َي حول صدور عقد فى مرض الموت . وكانت 
واقعة الغش متعلقة برض الموت وتار يخ حلوله 
بالمريضكان الغش ترك زف أس الأذاع ووجب 
اعادة النظارفى الحم برمته 

٠‏ - لاعيرة مطانًا بالتار بخ العرى لاعقد 
الذى يطعن الوارث بصدوره فى ٠رض‏ الموت 
لأن الوارث تبر فى هذه الحالة أجنبيًا تعلقت 
فى ذمة للورث حقوق - 

م لحكة الاماس دام أن تصحح 
الخطأ القانونى الذى وقمت فيه محكة الموضوع 
فى حكها الرفوع عنه الالئاس مادام هذا الخطأ 
القانونى متعلقنا بنقطة لا يمكن فصابا عنالموضوع ' 
الذى اننتح لا باب البحث فيه يقبول وجه 
الالعاس 


متو أن نفسيته كانت نفسية باس أراد أن 
يخرج عن الدنيا عا فيها كان هذا ظاهرة من 
ظواهر عرض الموت 


1 
ااه ليو 
” مألو سنة ا الك 
ماد سنه 156 النذاع | امام المحكة الا: 
9 - الماس . فش . قبوله . اعادة النظر ان م الروع ا( 5 
فى الم كله بعد الم الذى أصدرته فى ١18‏ مارس 'سنة 


»ا داثيات . عقد عرق . وارث . عدم 
الاحتجاج عليه بالتارمج أل عرق المكّد الطعون فيه 

م لاطأ كَانونى . سلطة محكمة الالقاسض 

3 استعراض نفيسية المورث تصرف يدل 
على التباس , قرينة عرض اوت 


القاعرة القَالوسٌ 
١‏ - متى قبل الالقاس لاغش فى واقعة أو 


9١‏ بقيول الالعاس شكلا وموضوعا هوما 
تعلق بأصل الدعوى طيقا لامادة ولام من 
قاثون المرافعات 

وا ان الالعاس قد قبل لاغش الذى وقم 
من اللنسس ضدهما فى امر بتعاق برض اموت 


محلة الحاماة 


/الاة 


وار عم حلوله بالريض اى فى صعب التزاع الغا 
بين طرق الخصومة 

وا انه من المغبوم عملا و بداهة انه مق 
قبل الالعاس للغش فى واقعة او وقائء ه فى 
صم النزاع تين على محكة الالقاس اعادة 
النظر فى الحم برمته اذ الغش فى هذه الخالة 
يستفتح لها كل نواحى الخلاف القائم فى الدعوى 
وهى لا تستطيع ان تقصر نظرها على ناحية منه 
مادام الغش تر كز فى اس النزاع وهو مرض 
الموت ووقائعم الدعوى تتدخل فيه وتتغلغل فى 
كل تفاصيله 

وا انه لا يمكن مقارنة حالة الغ فى هذه 
الدعوى والغش الذى يحصل ثلا فى واقعة عن 
قَ هن اقلام النزاع فى دعوى قبل الالماس فيها 
اذ فى هذه الخالة لا نحق لحكة الالعاس ان 
تبحث اثر النش الا فى ذلك القلل ولا تتعداه 
لغيره 00 لامادة لام مرافعات 

وعا انه تبين من ذلك ان ما ذهب اليه 
الملتمس ضددهما فى انه ليس هذه المكة الا ان 
تعيد النظار فى وائعة الغش المذكورة فى ح؟ 
8 مارس سنة 1599 هو قول مردود لا يساند 
الى منطق ولا الى قانون 

وعا انه متى اسئيان ذلات تعين اعادةالنظر 
فى الدعوى برمتها اى يحالتها التى كانت عليها 
قبل صدور حك ؛ يونيه سنة 1988 الذى قبل 
الماس اعادة النظر فيه 

وعا ان الاستثاف قد رفم من الستأقين 
صما فاتاين حم كيل له ولا نزاع فى 
صحة ما قضى به من قبوله شكلا 


وعاان الحم المستأفق الصادر فى الدعوى 

هن محكة مص الاتداية فى 79 مأو سنة /1 5ه 
قد استعرض وجوه الخلاف وفصل وقائم 
الدعوى تفصيلا نيراً واهتدى الى الرأى الذى 
قَغنى به وهذه المحكة تقر ما جاءفى ذلك | 
منطوقا واسبًا اذ ان المستأتقين ل يستطيعا ما 
قدماه من الدفاع ان ححا مركزهما فى الدعوى 
الابتدائية ول يدحضا بشىء يام له وزن ححة 
خصيهما فيا طلياه وح لما به د فى الحم 
الستأنئف وترى الممكة 01 تنوه بالذ كر على 
التخصيص ان الشبادات الطبية المحررة من 
الذكاترة كومانوس وفلبس ومصطن صفوت يك 
و برمتى تقطع جؤداها بان ابراهنم السيد ابا على 
بك كان مر يض قبل[ كتّو بر سنة 47١‏ واشتد 
عليه المرض فى ذاك لاريم ونجسم خطره حت 
ادى الى وفاته فى ١7‏ قبراير سئة 1991 أما 
شهادات الدكتور عبد العزيز اسماعيل فانها لا 
تتوازن فى قومها معشهادات اولئك الاطباء وى 
فى ذاتها لا تنفيها وتشير الحكة ايض الى أن 
التار يعم العرفى لاورقتين المطعون فيهما وهو 5 
و0 مارس سنة 1917١‏ الأغيرة به ملافا بيد 


اعد حم الدوائر امجتمعة فى القضية 0 


5ل” سئة 40 قضانة اريم ه ابريل سنة 


سنة١م؟5١‏ الذى قطع بان الوارث الذى يطعن 
مد نار الزرثة عرو الوك تير ا جساتنقت 
له فى ذمة المورث حقوق ولا يلتق تالى ماذهب 
اليه الدفاع فى هذه النقطة من انها ان كانتوليدة 
خملأ قانوتى من محكة الاستئئاف فليس لحكة 


ابحم لد 


لذ 


الالئاس اصلاحه بل ان ذلك لحكة النقض 
المانية التى لا وجود لما فى مصر فان هذا القول 
مهدمه أن محكة الالفاس وش 4 فى اثر الغش 
امنتصب على جودر التزاع وأسه تستفتح كل 
نواجى الخلاف على ما تقدم يانه وانه لمن العبث 
ان .يقال بان مسآلة: التاريعخ الثابت واجل المرض 
وتار ييخ بدئه وشدته لا تندمج وتتدخل بعضبا 
ك0 التدخل الذى لا يستطاع معه 
القصل فى جرئيتها على انغراد بل الغبوم عقفلا 
ان كل هذه الشؤون جب ان تنساند وتأخذ 
حكها جملة براعاة كل دقائةبا 

وها ان دفاعالمستأنفين قد أراد انيستغلق 
باب البحث فى ان المتوفى خرج ٠ن‏ ماله وهو 
فى ريعان الشباب وقال ان العقد هذ كور بان 
البيع مقابل كن فهو بيع قانونًا حتى لولح انه 
يستوهبه ومثل هذا الدفم لا يزحزح ان التصرف 
فى ذاته قرينة تقدر قيمتها الحكة فى معرض 
ا ار الموت ونفسية المتوفى واثرها فى تفهم 
الباعث على التصرف وصلته بالرض وليس من 
ريب ف ان للمحكة كامل الحرية مع انفراج 
دائرة النظر فى كل ١‏ تعلق بجوهر النزاع وهو 
.عرض اموت ان توجه التغائها الى هذه النقطة 
ايض فيا نتوجه اليه بالبحث وتزن حكيا 
وتعدر ممناها : 

وعا ان الك الستأتف قد اعتبر تصرف 
التوفى على الصورة التى ابرم يها قرينة على ان 
ننسيته كانت نفسية بانس اراد ان يخرج عن 
الدنيا مما فبها وهذه ظاهرة من ظواهر المريض 


محاة الحاماة 


رض حققت الحوادث انه المرض الذى ماتّمنه 
وترى هذه الحكة اقرار هذا التوجيه باسبابه 

وما انه مع استقرار رأى هذه الحكة على 
ان امرض عند المتوفى بدأ قبل ١‏ كتو بر واشتد 
فى ذلك الشهر وظل على شدئه حتى الوفاه 
لا ترى داعبا لتحرى تارعُخ بده ما دامت 
لا تبر تاريخ الورقتين المطعون عليهما الا 
التاريخ الثات وهو ديسبر سنة 147٠‏ طيمًا 
لاقانون ولحي الدوائر المجتمعةكا انها ترى لنفس 
هذا السبب انه من العبث الذهاب فى نحث 
ذا أثارة الخصوم عناسبة طلب اللتمستين اعتبار 
تصرف المتوق نصرقًا مضافاً الى ما يعد الموت 
فان هذه المحكة بقطعها نحصول التصرف فى 
عرض الموت ليست فى حاجة الى تقدير ماهية 
هذا التصرف وهل هوق ذاته ستير مضاف 
الى ما بعد الموت اولا يعتب ركذلك واتبمًا لهذا 
هل طلب الملتمستين فى هذا الشأن يستبر طلا 
جديداً على ٠١‏ يقول خصماته! اولا بعتب ركذاك 
كل هذا وما تعلق به من الوقائم التى بشت 
فى الدعوى ترى الحكة الغناء عنه بالاخذ بارأى 
التقعى المستقر بشآن التارعم الثابت ووجوبه فى 
عق الزارث النئ من مد ى الأرث 

وعاانه متى ثبت للاساب المتقدمة ولا 
جاء فى الح المستأنف من اسباب مفصلة ان 
دعوى الملتمستين صحيحة وان الح الصادر 
من محكة مصرفى الدعوى بتاريخ ١9‏ مابو سنة 
5و١‏ كان حك صائا تعين تأيده والزام 


يحزة الحاماة 


المستأنفين بمباريف الاستئناف والالقاس 

( العاس السيدتين قاطمة وزهرة كركق جه 
السيد أبى على بك ضد مد باشا السيد الى على وآخر 
كذاك الم قبله ( دائرة تمد لريب عطبه بك ) 


المجامام : اعتمدت المركمة على الح الصادر من 
الدوائر الجتبعة في 0 ريل سنة 4 وقد سيق أشر 
هذا المم عجلة الحاماء السنة الثامنة عدد سادس و 
سابع من همهة؟! كرة -* غير | ذالتلخيص لم تمن 
بتفصيل الميداً الذى اشارت اليه المحكمة فى حكمها 
وهذا «للخص ما جاء فى حك الده + 

درتب الشارع ثم القاتون كما لنفاذ المقود الى 
تصدر من المورث ( وقف.مثلا ) اراد به صيانة حق 
الوارث لا بصفته وارما عمثل حق مورثه ىكل حقوته 
وعيوده بل بصفته اجنينا (628) تسلقت له قي ذمة 
المورث( الواتف ) حتوق « شأنه في ذلك شأن الداق 
الذى سن القانون لجايته دعوى ابطال التصرفات من 
وقف أو بيع .>4 


0 

1979 مارس سنة‎ "١ 

. ل تقدير سن اللموظف . شبادة البلاد‎ ١ 
تقدم‎ ٠ المادة ا رك قانون المعاشات‎ 
العبادة فى أى ونت.‎ 

لا ممه سالولة ملس الوزراء ق تغسير قانون 
العاشات ٠‏ 

 #‏ قرار 7١‏ يتاير سنة ١51590‏ . عدي الاثر 

القاغره القانوئي: 

١‏ - شبادة الميلاد من الانظمة العامة التقى 
قامت عبل مقتضاها شروط التوظف والتى يجب 
الاخد مها والعدول عما عداها مى تقدمت من 
الموظف قبل خروجه من الخدمة . و بِقَفى بذلك 
صريحٌ نص المادة الثأمنة من قانون ١١‏ اتريل 
سئة 19١5‏ 

٠‏ - القرار الذى يماك مجلس الوزراء 
اصداره و بكون لدقوة القانون هوالقرارالتفسيرى 
للاحوال التى يعرضها وزير المالية . والتفسيرالذى 


فا 


خوله الشارج تجلن ١‏ وزراء واياح له ان _يصدر 
به قراراًله قوة القاثون هو التفسير الذى يكشف 
الغموض الحاصل فى النص ولا مخرجه عن «داوله 
فلا يلك مجلس الوزراء اصدار قرار 0 
واصول جديدة تخالف الاصول القررة فى لا 
العاشات لأن هذه اللانحة قد صدر بها قانون 
فلا يجوز تمديل او تكيل أاحد نصوصبا الا 
بقانون مثله عملا بقواعد النشريع العامة . 

م - بناء على ذلك يكون عديم الاثر 
والحجية قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ يناير 
سنة 19510 عملا بالمادة /١‏ هن قانون المعاشات 
ل | رق ١١‏ ابريل سنة 404, الذى قغى باعتبار 
تقدير القومسيون الطبى لسن الموظف عنددخوله 
الخدمة وعئد عدم تهديم شبادة الميلاد مهايا 
فيجوز للموظف فى اى وقت حتى خروجه من 
الخدمة تقدم شهادةميلاده وطلي المعاملةيموجمها 

المهلي 

« حيث أنه من المتفق عليه بين الخصوم 
ان الستأفف عليه ل يقدم عند التحاقه بخدمة 
المكومةشبادة الميلاد او ما يقوم مقامبا واندطلب 
ان يقدر سنه ععرفة القوسسيون الطبى وان 
القومسيون الطى قدر سنه فى 7١‏ مارس سنة 
كما ثلاث وعشرين سنة وانه على اساس 
هذا ااتقدير يبلغ سن الستين فى 7١‏ مارس 
سنة 191817 

وأنه فى ٠‏ ديسمبر سنة 1955 قدم 
مستخرجًاً من دفائر المواليد باسم جرجس أبن 
أبراهم بوسف هد أله من موالد 5 مابو سئة 
8م داأنه بلغ سن الستين فى5 مانوسنةم؟19 
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0-0 الحاماة 


وان اللصلحة النابع اليبا هذا المواف طلبت اليه 
فى ١4‏ قبراير سئة 111717 تصحيح اسعهواستصدار 
اشباد شرعى بذلك غهدمه الها فى /ا مارسسئة 
1307 وانها لم تأخذ بالاعلام الشرعى ال كور 
لصدوره بعد ” قبراير سنة 1951 وهو تاريخ 
نشر قرار مجلس الوزراء النشريعى الرقم ٠١‏ يناير 
سنة1577 الذى ينع من قبول مثل هذه الشهادة 

« وحيث ان الستأفة تمسكت امام محكة 
اول درجة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ 
يناير سئة 1939 الذنى قضى بأن تقدير السن 
«واسطة القومسيون الطمى لعدم تقدم شهادة 
البلاد يكون مانا لايمكن الرجوع فيه وبأن 
الوظفين الوجودين الاآن بالخدمة الذين ل يقدموا 
شهادة ميلاد وكارك سكهم قد تدر واسطة 
القوسيون الطبى قد اعطوا مبلة ستة شبور 
تبندىء من تاريخ نشرهذا القرار لتقديم تلك 
الشهادة و بعد هذا الميعاد لايقيل منهم أبتشهادة 
كا انه لا يقبل منهم اية شهادة تقدم فى هذا 
الميعاد اسم تاف عن الاسم المعروف بهالموظف 
بالصلحة وان الستأفف عليه قدم مستخرجًا من 
دفتر المواليد عن اسم مختلف عن اسمه المعروف 
به قى الحمكومة ق تقبل منه الحكومة هذه 
الشبادة عملا بقرار مجاس الوزراء سالف الذكر 

« وحيث أن محكة اول درجة لم تتعرض 
لبحث قرار مجلس الوزراء لمعرفة ان كان صدر 
فى حدود اللدة ١لا‏ من قانون 16 - ايريل 
سنة 1509 والمادة ‏ 0ه من قاثون ١6‏ بوليه 
سنة 1418 أكتفاء بأن مستتخرج دقتر المواليد 
قد تقدم من المستأفف عليه قبل صدورالقرار سالف 


الذكر فلا يسرى عليه وان الاجراءات التىاتبعها 
المستأنف عليه قد دلت عل أن الشبادة المقدمة 
منه هى خاصة به وانه على مقتضى هذه الشبادة 
لا ببلغ المستأنف عليه سن التقاعد الا فى * مابو 
سنة 1974 و بذلك يكون قد انفصل من الخدمة . 
قبل السن القانوى فوجب تعو يضه عن ذلك 

« وحيث ان المستأننة لازالت تفسكامام 
هذه الحكة بدفاعها الاول وتطلب تطبيق قرار 
مجلس الوزراء الرقبم ٠١‏ يناير سئة 190 الذى 
بمنع من قبول شهادة ميلاد يختلف الاسم فيها 
عن الاسم المعروف الححكومة ‏ على حالة 
المستأنف عليه . 

« وحيث ان اللمستأنف عليه غير مقيدبقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ ينابر سئة ١5107‏ 
كا قالت محكة اول درجة لان مستخرج دفتر 
المواليد فضلا عن انه تدم منه قبل صدور هذا 
القرار فان من القواعد الثابتة ان اساس تقدير 
السن هى شهادة الميلاد او مستخرج رسبى من 
دفتر المواليد فقط أما ما اجازه الشارع فى المادة .م 
من قانون المعاشات سنة 15١5‏ من الاعتّاد على 
تقدير القوسسيون الطبى عند عدم امكان 
المصول على احدى هاتين الشهادتين فلس 
معناه أن يحل قرار القومسيون الطبى محل شهادة 
الميلاد و,يصبح أساسًا ثانا مثلها لايمكن الرجوع 
فيه لان شهادة الميلاد من الانظمة العامة التى 
قامت على مقتضاها شروط التوظف والتى نجب 
الاخذ بها والعدول عنما عداها متى تقدمت من 
الموظف قبل خروجه من الخدمة 


محلة الحعاماه 


« وحيث انه وان كان بعض الموظفين 
6 
أو يجهاون الجهة التى ولدوا فيها فتضطر الحكومة 
الى تندير سنهم بواسطة القومسيون الطبى وامهم 
عند ما يدنو تاريخ احالمهم الى المعاش لباوغهم 
السن القانونية ععلى اساس تقدير القومسيون الطبى 
الذى لا بتفق ممع مصلحتهم يقدمون شهادة 
عيلادهم فتضطر الحكومة الى قبوطا والى تعديل 
جميع التقديرات المنية على تقدير القومسيون 
الطبى وفى هذا مر الاخلال بنظام العمل 
وارتباك الخزينة ما فيه وان هذه حالة ثما يجب 
ملافاته! ووضع حد لما الا ان الطريق الموصل 

لسد هذا النقص هو طريق النشريع ٠‏ 

« وحيث أن المستأظة تزع أن لين 
الوزراء أصدر قراراً تشريعيًا فى ٠١‏ ينابر سنة 
١507‏ له قوة الفانون عملا بالادة ١/ا‏ من قانون 
المعاشات الرقم 6 ابريل سذةو. و١1‏ 

« وحيث أنه بالرجوع الى اللدة الامن 
القانون المذ كور برى أن الاحوال التى يصدر 
قبها مجلس الوزراء قراراً تفسيريا له قوة النشريم 
هى الاحوال التى يعرضها ناظر المالية والتى بظهر 
له أنها تستدعى تفسيراً لاحد أحكام هذا القائون 


وبعبارة أخرى هى الاحوال التى يكون النص 


فيها غامضًا أو مهما لا يكن فبم ما يقصده 
الشارع . 

« وحيث أن نص المادة الثامنة من قانون 
٠١‏ ابريل سنة 15.5 صري فى أن شهادة 
الميلاد هى الاساس لتقدير سن الموظف وأن 


3 ترون وبدء خدمهم وحود شهادات مياادثم 


اا 


تقدير هذا لسن جعرفة القومسيون الطى ما هو 
الا وسيلة وضعها الشارع ليرجع اليها فى حالة عدم 
وجود شهادة الملاد . فاذا قدمت هذه الشبادة 
أثناء الخدمة وفى أى وقت كان وجب الاخذ ببا 
دون ت#قدير القومسيون الطى 1 

« وحيث أن وزارة امألية سارت على هذه 
القاعدة الى ان تين لا فسادها فاستصدرت 
من مجلس الوزراء قراراً فى ١‏ ينابر سنة 19587 
عملا بالادة ١لا‏ من قانون المماشات رم 1 
أبريل سنة 1404 قفى باعتبار تقدير القومسيون 
الطبى عند عدم تقديم شهادة الميلاد ناي ما 
قضى باعطاء الوظفين الخاليين مهلة لتقديم 


شبادات ميلادهم حت اذا اقضت تلك المدة 


أصبح تقدير القوسميون الى تايا بالنسبة للم 


0 
« وحيث أن القرار الذى علاك مجلس 
الوزراء اصداره و يكون له قوة الفانونهو القرار 
التفسيرى للاحوال الى يعرضها وزير الالية 
والتفسير الذى خوله الشارع مجلس الوزراء وأباح 
له أن يصدر به قراراً له قوة القاثون هو التفسير 
الذى يكشف الغموض الحاصل فى النص ولا 

يخرجه عن مداوله 

« وحيث أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ”١‏ يناير سنة 1437 بالصفة المتقدم ذكرها 
تضين وضع قواعد جديدة ويانات أخرجت 
للادة ‏ لم عن مداوطا فهو ليس قراراً تسيريا 
بل قراراً معدلا ومكلا لها والتعديل لايعلكه 
بحلس الوزراء وحده لان لإنحة المعاشئات “قد 


اه 


صدر يا قاثون فلا يجوز تعديل احدى تصوصباً 
تقرر هذا وجب السير على مقتضى النغاام الذى 
كان متبعا قبل صدور هذا القرار 

( استتتاقف وزارة المواصلات وحفر علنها حضرة 
مصيطق يك عبد اللطيف ضصّد جرجس افتدى صديق 
ودشر عنه حقرة كامل افتدى سمد الحاى غرة 4ه 
س'ة مغ وكرة ١54‏ عن 45 قى - دائرة حضرة 


صاح الءالى حسين دروش باشا ومحضور حضرى 
مود سأى بك وعلام مد بك المستشارين) 7 


8ه 
اول أبريل سنة 8و١‏ 
١‏ مجلس تأدب . كي عرضه على 


هيئة يلس المديرية . صفة الجلس . 
سلطعة . 


+ اجتماع هرئة اللجلس بالاعضاء الذين 
: أصدروا الح فقط 
القاعرة العَالونيٌ 

١‏ - تقضى لاشحة مجالس المديريات يأن 
يعرض حم مجاس التأديب على هيئة الجاس 
الاعتياديةحتى ولول يرفمعنه استئناف وللمجلس 
تعديله او اعماده ولا يتنذ الا بعد تصديقه عليه 
الاان الجلس لا يعتبر هيئة استئنافية بالمعنى 

المحيح 
- اذا قام ظرف استثتانى فى هيئةمجاس 
المديرية التى عرض عليها 2 التأدرب حال 
.دون حضور أعضاء الجلس غير الذين أصدروا 
,الح فان تجرد حصول ذلك لا يعيب الحم 


مجلة الحاماة 


المبكرر 

« عا ان ما اعترض به المستأفف على 
اجراءات الجام يرد عليه ان لاشمة مجلس 
المديربة تقضى بأن 35 مجلس التأديب يعرض 
عل هيئة الحلين الاعتيادية ولا ينعد الا بعد 
تصديق ثلاث اللحيئة الى لها تعديله أو اعماده 
فجلس المديرية اذن تعرض عليه الاحكام 
التاديبية على اية حال ولو ل يرفم عنها استئناف 
وقد قام ظرف استثناق فى حالة المستانف م 
يجتمع فى هيئة مجلس المديرية التى عرض عليها 
الحم التأديى الصادر غير نفس الاعضاء 
الذين اصدروا ذلك الحم وهذا الظرف هو 
وفاة اثنين من أعضاء مجلس المديررية واعتذار 
عضو آخر 

وما ان هذا الطارىء القبرى لا يمكن ان 
بعيب قرار اطيئة لا سما وقد تبين انها ليست 
هيثة استثنافية بالعنى الصحبح 

« وعا ان ما جاء فى دفاع المسسافف عن 
اقدام مجلس المديرية على ابدال درجة بدرجة 
أخرى والنشر عنها قبل ان تم الحا كة 
لا ستخلص منه أ كثر من ان مجلس المديرية 
كان يرجح لنداحة الهم الموجهة ضد المستأنفف 
انه سيقال من وظيمته قأخذ عدته لذلك وهو 
تصرف أدارى ليس عليه من تبعة قضائية 

فوا انما حاء اننا الحم الستأنف 
مما لا يتعار ض مع هذه الاعتبارات قد اصابت 
فيه محكة اول درجة وتقرها ءايه هذه احكة 


ملة الحاماة 


وتواط ما رأته هم * 


( استئئاف ادين أفندى صئرت وحفر عنه 
الاستاذان عبدااعزيز افندى فهم وفيمى افندى جندية 
ضد مجلس مديرية القيوم ووزارة الداخلية وحقر 
عنهما حقرة جرجس افادى حنا مرة ١١‏ سنة 5ع ق 
دائرة حضرات مد لبيبٍ عطية بك واحد نظف نك 
وحامد فبنى بك المتشارين ) 00 


٠ه‏ 
؟”؟ أبريل سنة 978وا 


١‏ - شنعة. مثتر , دفعه للثءن , وجوب 
قيام الشفيم بدفع للد نكله للمشترى. وعدم 
حيسه ين 'تطوير [لعين 

« ل الم بالشفعة . قضاء بالمْن 

لقضاء جديد به 

م ب اازام الشغيع بنائدة الون اذ استلم المين. 


لا احتياج 


الواعرة القانونيٌ 

ا -اذا دفم المشترى العن كله د ع 
ان يأخذه من الشفيع وليس 
أن يحبسه عن المشترى حتى يقوم له 00 
مما بظهر عليها من رهون وحقوق عينية اذ العيدة 
والضمان على البائع لا على المشترى 

؟ - المسم الذى يقضى بالشفعة يقفى فى 
الوقت نفسه بدفع المْن فليس المشترى فى حاجة 
الى قضاء جديد يلزم الشفيع بدفع عن هذه 
الصفقة وامًا اذا تعلل الشفيع فى 
بوجود دين عبلى العين تعين القضاء باستمرار 
التنفيذ 

اذا استم الشنيع العين وكانت ذات 

عر 1 ردقم اين وجب الم عليه بدفم 


ع 


رظ رفض دعوى الستانق فائدة عن امن تعادل الكرة الحاصاة من المين 


“ن ا ّ استلامبا 
لوكو 


« با أن الشأرن فى الصهقة الثانية التى 
5 المعانت علبي بالشفعة فيها غيره فى الصفقة 
الأأولى لأن 0 الأول وهو اللشترى فيا 
قد دفم كنم قدا الاين ومن حقه أن 56 
من شفع منه وقصى عليه به . 

0 وعا أنه م دام الأصل ان للشفيع أن 
يأخذ أو يترك واذا أخذ فليس له أن يوجب 
على المشترى ءالم يازمه به لأن الأخذ بالشفعة 
على ا يقوله الثقه الاسلامى فسخ فى حق اضافة 
الشراء للدشترى - وعلى ما يقوله فتهاء القانون 
حاول برقع الشترى من الصفقة ويحل الشفيعم 

محله فهها 1 العهدة والضمان على البائع . 


« وجا آنه ليس لاشفيع بناء على ذلك أن 


حبس كُن الصفقة عرى, الشترى حتى يقوم له 


بتطهيرها مما يظهر عليها من رهون وحقوق عينية 
لأنه لاضمانة عليه فيا بأصل شرائه ولام 
الاخد بالشفعة مته . 


« وها أنه للا ذك رلا يصح للاستآنف عليهم 


حبس الأن | أن يتعلاوا فى حبس القن عن الستأقف الأول 


أية علة ما من دين للم أو لغيرعم على العين البيعة . 
الى قضباء د 3 بدفع عن 


هله الصفقة 


484 


يحلة الحاماة 


قفى عليهم ينها . وائا يقصد من هذه الدعوى ا الى هذا التعدي لكان لنقص أ كتشفه فى النص 


بعل تعسجيلها وتعديل طلباته فيها رقم العراقيلالتى 
أقامبا الستأنف عليهم في تنفيذ هذا اللم ولذلك 
بتعين القضاء باستمرا 
دعواه ولا يقال فى الأسخذ بالغاية من 57 
قضاء مالم يطلب لأن العبرة فى الطلب جعناه 
للا يلففله . 

فوعا أرةن الصفقة التى حي للستأف 
عليوم بأخذها ذات كر تصادل فائدة المُن 
الشراء لأن الأر ضكانت تحت أبديهم فيتعين 
الحم لمستأنف بنوائد ثمنه من يوم الشراء . 

5 أنه لذاك بتعين العاء الح 
الستأاف برمته ٠‏ 


( استعناف الشبخ مد حسين ذوده وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ أحجد رهد ىأتدى صْد الفيخ عبد الوهان 


آر تنفيذه وهو لغلية من 


حساك د دآخخين ار عن الأخي ا 
مرة 701 سنة وع قن الرعة السابقة ) 


١ه‏ 
7 أبرريل سنة ١5979‏ 
المادة 86٠‏ من لاشحة ترتيي الحام الشرعية . 
ضم ناظر الى آخر . تمول الج بالنفاذ . 
القاعرمٌ العَانوني 
نص المادة ٠ه“‏ من ل الحاكم 
له لشرعية المعدلة ببرسوم يقانون صادرق ٠‏ مانو 
سنة 198 قاطع فى وجوب التفاذ العاجل فى 
حالة م ناظر الى آخر. و بدمى انالنجاء الشارع 


القدم فوضع 0 حديدا ا حديد شرح علته 
فى لذ كرة الابضاحة الْجَّ ارك عروم 0 
مأو سنة 1١95‏ 


الصاو 

« ما أن كل ماذهبت اليه محكة أول درجة 

فى تبريرها رفض تضمين وزارة الاوقاف ان 

حك هيئة التصرفات الصادر من محكة طنطا 

الابتدائية الشرعية فى 6؟ مابو سنة 1594 كان 

حكا واجب النفاذ مقتضى لاشحة ترتيب الحاك 
الشرعية 

« وما أن هذا التأو بل بنقضه بادى الرأى 

أن الادة هم من تاك اللاتحة قد عدلت فى 

” مأيوسنه 19375 مرسوم يقانون وجاء نصها 

الجديد قاطمًا فى وجوب التفاذ العاجل فى حالة 

ضم ناظر الى اخرو بدهى أن التجاء الشارع الى 

اسامد لنقص أكتشفه فى |!: 


حك دكب علته ‏ 
يا شرح 2 


لنص القدم 
فوضع نص جديدا أ 
الذكرة الايضاحية التى أرفقت عرسوم ٠‏ "مايو 
سنة 1955 المتقدم 5 

« وما أن وزارة الاوقاف تزعم تأبيداوجية 
نظر المحكة الابتدائية فى حكبا المستانف أن 
النص الجديد أريد به حالة ‏ ضم ناظر اخرعلى 
ناظر قدي لم يعزل ولكن هذا الزع بدحضه أن 
الناظر الذى عزل ابتدائيًا واستؤنف حم عزله 
لا يعتبر مطلق] معزولا وليس أدل على ذلك »عن 


أن هيئة التصرفات ذكرت فى 5 6 مانو 


بحلة المحاماة 


سنة 1974 أنها عينت وزير الأوقاف ناظراً 


منغما الى على المأزلاوى بك 

« وا أن ماجاء فى دفاع وزارة الاوقاف 
بأن 5 ءابو سنة 1974 كانت عايه الصيغة 
التنغيذية فيعتبر حكا واجب النفاذ هو قول واه 
اذ لكل ذى شأن أن يطلب صورة حك صدر 
ويقتضى وضع الصيغة التنفيذية عليه ابتغاء اعلانه 
ثم تنفيذه اذا ماقدم مع الصورة ورقة رسمية 
تثدث أنه ل 5 حت انتهى أجل الاستئناف 
فوضم المي التيقية عل <> لايكب هته 
النغاذ العاجل مالم يكن منصوصا فيه على ذلك | | 
أوان اللاضحة تقطع وجوب تنفيذه قن 

« وها أنه متى تبين أن حك 6 مابو سنة 
104 ل يكن حم واجب التنفيذ تعين نحث 
مسئولية وزارة الاوقاف فى طليها الىجيةالادارة 
تنفيذ ذلك الك واصرارها على ذلك التنفيذ | أ 
واتكار ميفة وكيل على الأزلاوى بك ااعترض 
على التنفيذ وطلب رفع اشتكاله الى الجهة الختصة 

« وها أن تصرف تلاك الوزارة على غيد 
أساس من الحق يحلها بلا ريب تام علبا 
لاسا وقد بدأ من الاجراءات فى ثنايا هذا 
التصرف ما يصح وصفه أنه أكثر من الغيرة 
العادية والتصلب فى الحق والحكة تذكرفىهذا 
المعرض ان محكة طنطا الابتدائية الشرعية حكت 
فى 9؟ مار سسنة 1574 بعزل على المازلاوى بك 
ورفضت صراحة طلب النقاذ ومالبثت هيئة 
التصرفات ان حكث فى 4" مأبو سنة 1954 
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لعلى المازلاوى بك ذاذا ماسل برأى وزارة 
الاوقاف بأن 8 نم هذا واجب النفاذذلك 
الرأى الذى استمسكت به استمساكا كان - 
الشم علاجً مستعملا ما فاتها من حم العرل 
وهو رقض طلب النقاذ العاجل اق هذا 
التوافق فى التواريخ والنسلسل ف الوقائعم مثار 
لنة عند المستأنق ذهب فيها الىأمد بعيد ولكن 
ا مكة تأخذ منها ظاهرة هامة وش أن رفض 
طلب التقاذ العاجل فى 5 9 مارس سنة 
84 لا سق معه مطليًاً النناذ العاجل فى حم 
فم الصادر بعده بنحو الشهرين اين 
الأمر شي ان وزارة الاوقاف لم تكن خمما فى 
الدعويين فانها على أبة حال اقدمت على تنفيذ 
82 4 مأبوسنة 4؟وا وهى على إينة من حك 
فى 0 سئة 1994 وبدعوى أنه واجب 
مع الريبة فى ذلك با أثاره من الاعتراض 
00 على الازلاوى بك الذى تقدم ل 
مركز الحله مستشكلا فأنكره هو وزميله ومفى 
فى تنفيذه بارشاد مندوب الاوقاف الذى وصل 
به الاصرار الى حد الجادرة فى ؟ نونيه سنة 
4 الى تبليخ النيابة بان على الازلاوى بك 
بدد أوراق الوقف واستصدر مها فى ذلك اليوم 
أمراً بتغتيش مسكنه الخاص ونفذ الامر فاسرع 
المستأفف فى اليوم التالى الى تسلبم ما تطلبه 
الاوقاف خشية احراج جديد 
« وها أن التتفيذ الذى قام به مأمورمركز 
ال جز الكبرى كان فى 
وبلاغ مندوب الاوقاف للنيابة حصول التبديد 


“١‏ ماوسئة 4؟وا 


د اد كه 


 ق/ىك‎ 


للح سمحي 
واستصداره أمرها بتفتيش سكن المستأنف كان 
فى © بوثيه سئة 1974 أى بعد يومين وفىتقارب 
هذين التارذين ما يسح بالنساؤل عن الوقت 
الذى استوئق فيدهندوب الاوقاف من ارئكاب 
امستأنف جرعة التبديد وائه حق له أن يجرى 
عليه أمراً خطيراً بتغتيش مسكنه الخاص ويروعه 
ببذا الاجراء العنيف ودهها قيل »ن أن ٠ندوب‏ 
الاوقاف امد الطرريق القانوبى واستحصل على 
أمر من النيابة بالتغتيش فان المجلة والبدارق 
طلب التفتيش أبانالتنفيذ يو يد ما قاله التأفف 
من أن استصدار الأ بالتغتيش م يكن الا 
حاشية من حواثى اللتفيذ أريد به أكساب 
الرهبة ويظهر الجبروت ولذلك 'تقادى مندوب 
الأأوقاف من طلب الامر من القاضى فعلىوزارة 
الاوقاف أن تحمل مسئولية هذا العمل الذى 
ثبت أت لا حق لطا فيه أولا وأخراً وتضمن 
المستأن عنه تضْميئًا لا مناص من أن براعى فيه 
انا فى ه ينايرسنة 1988 من 
المكة العليا الشرعية بالغاء - العزل الصادر 
في 5 مارس سنة 1424 الذى رفض فيهالنفاد 
العاجل ولكنه نقذ فعلا من طريق أخر باتتحال 
مبنة التنفيذ المؤقت من غير حق لح الذم 
الصبادرقى ١4‏ مأو سنة 4؟19 

« وا أن وزارة الداخلية التى عبدت اليها 
وزارة الأأوقاف بالتنفيذ جب أن تتحمل شقا 
من هذا التضمين فان عاملها وهو مأمور مركز 
الحلة الكبرى بالغ فى انكار صفة الوكيل عن 
المستأنق لا استشكل أمامه فى التنفيذ ومضى فيه 
مدعا أن لا بدمنه ومستئدا الي انه لايعرف 


أنه قد 


محا الحاماة 


للستسيسشسشةه 


الوكيل ولا زميله وأنه م يقدم اليه توكيل وهو 
عذر لا تنسم لقبوله ظروف الخالة ولا ملابساتها 
فان اعتراض المستأ فكان باديا حتى شكا منه 
رجال الادارة واتهموه بأنه يقف فى وجه القانون 
فالعنت فى رفض الاستشكال جلى واضح 

« وها أن فوق ما تقدم فانه قد ثبت من 
صور محاضر الجلسات والكين الودعين فى 
حافئلة المستانف رم 1١‏ مر ملف الدعوى 
الاتدائة ولاسها حم مكة الجلة الكبرى 
الصادر تاريخ /ا٠‏ وليه سئة 1554 فى الفضية 
رق ٠١0‏ جنم الحلة الكيزى سنة 34 بل 
ومن تقرير مأموق مركز الحلة الكبرى كدير 
الغربية المؤرخ فى 5 بونيه سنة 1974 أن تنفيذ 
35 5 مأبو سسنة 1484 كان محوطا بظروف 
استثنائية لا تستعمل عادة فى تتفيذ الأحكام اذ 
قد استصحبث الادارة قوة عسكرية لم يكن 
هناك ما يدعو الى احمال استعاها بدليل أنه لم 
صل أى اعتداء أو مقاومة فى النسلم على الرعم 
من استعال الطرق الجيررية من كسس الابواب 
وفوا منازل خاصة غير محل ادارة الوقف 
واقامة حرس من الشرطة المسلحين بعد تفتيش 
تلك المنازل من غير الحصول على أمر القاضى 
اكتفاء بتصريح النيابة الذى أخذ بدون سماع 
اقوال أولى الشآن 

« وها أن اختصام وزارة المقانية لا أساس 


اله فان استسجالها الفصل فى قضية العزل لا يكن 


أن يذهب قبه التأوريل ذلك المذهب الذى لوح 
به المستأفف واغا هو أثر لارقابة الادارية على 
الحاك كى لا تظل القضايا معثقة بغير فصل فيه 


مزه الحاماةٌ 


أما صدور أمر من نيابة الحلة بالتغتيش فى غير 
مسوغ على ما يقول المستأنف فان وزارة الحقانية 
غير مسثولة عن خطأ القضاء أو اليابةفى تأويل 
القانون وتطبيقه 

« وها أن المحكة ترى فى تضمين وزارق 
الأأوقاف والداخلية أن تخصص لكل منهما 
مقدار ما تلنزم به بنسبة ما تراه من المسئولية 

« وها أن التعو يض الذى يطله المستأفف 
اكثر مما ينبغى وترى الحكة قصره على خسماثة 
جليه فقط نظير ما أصاب النتالت ادن النشهير 
والإرانة ابه واذتاج هو وذويه بأعال التق فى 
غير داع وبلا مسوغ قانونىومع مراعاة ما أصاب 
حرمه من الاجهاض الناثى» عن الزن الفجلى 
على ما اثبئته شهادتا مستشى قكتوريا المقدمتين 
فى الدعوى وأن تخصص من ذلك البلغ ثلاية 
جيه مصرى تارم بها وزارة الاوقاف ومائتين 
تلزم بها وزارة الداخلية 

( استئتاف على بك المازلاوى وحضر عنه الاستاذ 

'نوفيق باشا دوس مهد وزارة الداخلية والاوقاف 
والحتانية وحضر عن الاولى والثالثة حفرة وسف بك 
قسيس وعن الثانية حضرة أحجد حلمى افندىق كرة 
هم سنة هع ق سس وائرة حشرات خحمد لبيب 
عطيه بك واجمد نظيف يك وحامد فهمى بك 
المستشارين ( 


اه 
؟؟ ابر يل سنة 1١559‏ 
ميدأ ثبوب بالكتابة . حفر مع انكار التوقيع عليه 


الماعرة القائوئ.: 


يصح أ ن"يكون ميدأ بوت بالكتابة الحضر 


/ا54 


اذى يحرره قص بدار البطريركية مشتملة 
على اعتراف زوجة المورث بأن امازل موضم 
الأناع اشترته من مال زوجما الورث رم انكارها 
بصمتها على هذا ال حضر 
الييو 
«يماأن الحضر الذى حرره النمص 
عبد السيح ميخائيل بدار بطريركية الاقباط 
الارتذ كس فى ١؟‏ ينابر سئة 178 وانبت فيه 
ان الست اسطاسية المستأقف عليها الأولى 
تعترف بأن مازل شبرا التنازع عليه اشترته من 
مال زوجها وكتب بامعها برضاه .يصح اعتباره 
مبدأ ثبوت بالكتاية - انكار الست اسطاسية 
انها بصمت بأصببعها عليه 
« وجا أن الحكة ترى مع التقربر بذلك 
أن تحيل الدعوى الى التحقيق ليثبت المستأتف 
وتننى المستأنف عليها الأولى يجميم طرق الثبوت 
ان الال الذى اشترى به المأزل المتتازع عليه هو , 
مال المستأفف وانه لم يرض قط أن يكون الشبراء 
باسم الستأف عليها الأأولى بل كان متفنًا يينهما 
على أن تشترى امازل له 
( استثناف عوض اه أتدى وهى سلمان د 


الست اسطاسية سرح شجاته وآخش. كرة رقع 
سنة 7غ قضائية . بالهيئة السايقة) 


مىة 


لق 
؟؟ أبريل سنة 1959 
دين على الركة. عدم جواز تجزئته . المرض 
أحد الورثة لجزء ممه . عدام جواز . 
الفاهرة الفائوتيرٌ : ٍ 
الدبن الواقم على التركة لا يقبل التجرئة . 
فوشن خف الررقة. علرف مرك لين ليا ار 
فى حق الدائن الذى له أن يستمر ف التنفيذ على 
كل التركة استيفاء لحقه كاملا تطيمًا لتاعدة 
لا ركة الابعد سداد الدين 
الميكى . 
« حيث أن المستأنفين ارتكنوا فى عرربضة 
الاسئئئاف ودفاعهم أمام هذه الحكة على ننس 
الاسباب التىقدمث لتضماة الدرجةالا ولى والتى 
ردوا عليها با فيه الكفابة وثانا على إبداع أولم 
عن نفسه وعن جميع الستأنفين عدا الثانى يجلمة 
الرافعة لمبلغ +8١‏ جنيها وهم١‏ مليا على ذمة 
الستأنف علبها قائلا ان هذا امبلغ هو مقدار 
تصبيه فى الدين مع باقى الورثة ماعدا ابره 
أفندى فهبى وانه يقبل أن تستامه المستأنف 
علبها مع حفظ حقه فى الطعن ببطلان اجراءات 
تزع الكية 
« وحيث ان المستأنف علمها رفضت هذا 
العرض وقالت ان الدين الذى لطأ مقداره 7007 
جنيياو هسم ملما وهو دين على التركة ولا 
0 للد 
« وحيث أن دفاع الستأنق عليهانى محل 
اذ الدينمتى كان على التركة فهولا يقبل التجرئة 


عمل الحاماة 


والعرض الذى بيقع من أحد الورثة لجزء من 
الدين لا يؤثر اذن فى حق الدان الذى له أن 
يسيرفى تزع ملكيةالعين الوروثة جميعها استيفاء 
لمق هكاملا إذ لا تركة الا بعد وفاء الدين 

« وحيث أنه لذلك وللأسباب الواردة 
- محكة أول درجة والتى تتخذها هذه الحمكة 
اانا خا يكن الحم ل فى 


وشعين تأبيده 


( استئتاف عد بك توفيق فهمى وآخرن وحفر 
الأول بالملسة عن نفسه وعن الياقين عدا الثانى الذى 


م يحضر ضد السيدة نازلى هاتم وحضر عنها حضرة 
ابراهم بك زى الحاى مرة #ه” سنة 5غ قضائية 
دائرة صاحب المْءالى حسيندرويش ياشا وحضور حشرات 
صاحىالعزة ممود ساى بك وعلام عمد بك المستشارين) 
الود 
؟ ايريبيل سنة 19375 
شريك . وضع بده على ملك شريكه . ملك بمفى 
المدة . شروط ذلك 
القاغرة القانوتير 

ان القاعدة التى سار عليها القضاء والفقه 
من أن الشريك لايمكن ان يكتسب يوضع اليد 
المدة الطويلة مهما طال امد وضع بده قاصرة على 
الحلة القى يضع الشرريك يده على العين من غير 
أن يكون واضحًا من تصرفاته ما اذا كانت 
صادرة منه بصفته شر يكا أو مالكا مستقلا 

فاذا تبين أن الشريك تعدى حدود حنّه 
واستغل العين باعتباره مالكا ها بفرده تفراده 
بالتصرف وجحوده حق شريكه ليس مما يمكن 
التأول فى تفسيره ويصح أن يشضى وضع اليدق 
هذه الظروف إلى تملكه فى المدة لاقطاع كل 
شك فى طبيعة وضم اليد 


محلة الحاماة 
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لمكو 

« حيث أنه نبت من التحقيق الذى اجرته 
محكة أول درجة ان بر يشى هو الذى كان ينتفع 
وحده بكل الاطيان وام ا كان يجحدكل حق 
لشريكه عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية 

« وحيث ان المستأنف يرد على ذلك بأن 
وضع البدكان ميهما م«وهءنموة وان الشريك 
لايمكن ان يكتسب بوضع اليد المدة الطويلة 
عبما طال أمد وضع يذه 

د وحيث ان الاحكام والئقه الذى يجرى 
على هذه القاعدة يقتصر تطبيقهما فى الواقم على 
الحالة التى يضم الشريك يده على العين من غير 
أن يكون واضحا من. تصرفاته مااذاكانت 
صادرة منه بصفته شريكا أو مالكا مستقلا كن: 
ينتفع بفناء مزل مشترك مثلا. أما اذأ كان التتغع 
يتعدى حدود حقه و يستغلالعين باعتباره مالك 
ا رده فهذا الاعتداء يمكن ان ينغى الى 
تلك عدي النة لان وضع اليد فى هذه الالة 
ايكون محتملا لاى شك فى طبيته اذ أن 
الشريك محاسب شريكه ويشركه معه فى 
تصرفاته فالانفراد بالتصرف وجحود حق الغيد 
ليس مما يمكن التأول فى تفسيره اذا كانت ظروقه 
واضحة كما هو الحال ثى هذه الدعوى 


( استثناف فارس اقندى عبد المسيح وحضر عنه 
الاستاذ موريس أنتدى ارقش د الفيخ بريقه 
بينى وآخر وحضر عن الاول الاستاذ مر عير أفتدى 
عرة اعم و4748 سنة هم و1 عق دارة 
خضرة مسطق عمد بك وحضرفى ببى الدين بركات بك 
واجد امين بك المستشارين ) 


هاه 
٠‏ ابريل سنة 19178 
رد ما أخذ يغير حق . حسن الثية . عدم 
حصول اثراء َم بالفعل . عدم 
وجوب الرد . 
القاعرة الغانوئ: 

لاحجوز الحم بالرد على من أذ شيئا بنية 
سليمة ومن غير سبب صحبح الا اذاحصل له اثراء 
َم فعلا وقت رفع الدعوى وبحيث لا يحم 
بالرد الابقدر قيمة هذا الاثراء بصرف النظر عن 
قيمة ما لحق المدعى من الضرر فاذا ققد الثىء 
غير خطأ المدى عليه الحسن النية وقت رفع 
الدعوى لم يكن هناك اثراء وقع فى ذمته ولا 
يازم حينئذ بالرد كا هو مستفاد بطريق الاستنتاج 
العكمى من الادة ( 147 ) ندتى 

فاذا استولى بعض المستحقين فى الوقف 
على زيادة عن استحقاتهم فى الوقف فى وقت 
كانوا يعتقدون يأن ما أخذوه كان حقا للم 
وانجم نظراً للتراكيب اللفوية لشرط الواقف 
ماكان يساورهم أى فكرفى امهم قد يطالبون 
بشىء هما استلوه واننقوا هذه الزيادة باعتبارها 
مع باق غلة الوقف مر الايرادات العاشية 
لامستحق يصرفها فى شئونه اليومية كانت 
مطاليتهم برد هفه الزيادة فى َ المطالية 
بالفاقد الذى لم يحصل لم منه أثراء ويتعين 
رفضما. 


:4ة 


محلة الحاماة 


الاو 

« من حيث أن الوقائع الثابتة فى هذه 
الدعوى تنحصر فى أن الر حوم ابراهم باشا 
الموره لى أنشأ وقفا حجة شرعية تاريخها 15 خخرم 
سئة 1١91‏ وأنه بعد وفاته كان ناظر الوقف 
وامستحقون فيه يعتقدون أن نصيب الذّكر ل 
حظ الاثثيين لخجرى توزيع غلة الوقف على هذا 
الاساس بين جميع طبقات المستحقين حى سنة 
6 حيث رقم المستأننتان وهما من المستحةين 
فى الوقف المذكور دعوى شرعية طلبتا فيها من 
المكة الشرعية تفسير حجة الوقف فيا مختص 
تقدار أنصية المستحقين فى غلته ان كانت تقسم 
ينهم بالنساوى ٠‏ أوأن نصيب الذكر منهم مثل 
حظ الانيين 

« ومن حيث أن المكة الشرعية اصدرت 
حكها فى ذلك بتاريخ ١ 7١‏ كتوبر سنة ١١‏ 
بأن شرط الواقف لم يجعل 'نناضلا فى الاستحقاق 
بين الذكر والانثق الا فى الطبقة الأولى من 
المستحقين ومن يعدثم ينساوى الل 1-1 بالأنثق فى 
الاستحقاق 

« ومن حيث أنه نظاراً لآن غلة الوقف 
كانت توزع حت سنة ه159 بين المستحين 
باعتبار أن للذكر ضعف الاثثيين فكان المرحوم 
سكيد يلك مورك الستأنف عليهم وهؤلاء من 
بعده يستولون من رريع الوقف زيادة عن 
نصيبهم الذى تقرر بالحتم الشرعى اذ كور 
وترتب على ذلك نقص عقدار هذه الزيادة فى 


نصيب المستأنفتين وطذا رفمتا هذه الدعوى 
مطالبة الستأنف عليهم برد هذه الزيادة التى 
استولوا عليها ثم ومورتهم من قبلهم 

« ومن حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى 
وأقوال الطرفين ان جميع الستحقين ها فيهم 
ناظر الوقف كانوا يعتقدون أن نصيب الذ كرمثل 
حظ الاثيين وبأن ذلك مطابق لنص حجة 
الايقاف وأنه ليرد على افهامهم قبل سنة 6ه 
ان التراكيب اللغوية البينة بشروط الواقف 
تفيد خلاف ما اعتقدوه منها حتى أن الستأغتين 
عند رفعهما الدعوى الشرعية فى سنة 0+ كانت 
دعواههما منحصرة فى طلب تفسير لشروط الواقف 
فى هذا الثأن وهوما.يدل على أنهما حتى رفم 
الدعوى الشرعية كانتا تعتقدان أن فى عبارة 
شرط الواقف غموضا لايمكن ممه الجزم بنقض 
ما جرى عليه العمل فىتوزيع الاستحقاق الابحم 
قضانى والواقم أن مراجعة لك العبارة تحمل 
على الاعتقاد بأنه كان يستبعد كثيراً على المستحقين 
أو يلها بغير ما اتفقوا عليه 

« ومن حيث أنه يستنتج مماتقدم أن توزيم 
غْلة ااوقف حتى سنة 598 على الوجه المتقدم 
حصل باعتقاد خالص من جميع المستحقين ومن 
ناظر الوقف يمبحته و بأنه مطابق لغرض الواقف 
وبذلك يكون مورث المستأفف عليهم وم بعده 
حستى النية عند أخذم مازاد عن استحقاتهم 
الذى قرره الحم الشرى أخيراً 

»2 ومن حيث أن نظرية استرداد الدفوع 
بغيد حق دل يرد عنها فى القانون المصرى 
الا نصوص قليلة « المواد من ١50‏ لغاية م؛١‏ 


محا الحاماة 


مدق » غيد أنه ينهم من التفسير العلى ذه 
النصوص ومقارتها بنصوص المواد التى وردت 
مبعثرة فى القانون المالى خاصة بتطبيق نظرية 
الأثراء بلا سبب « المواد 54 و58 واولا" 
و54ك"؟ زولخالم؛ ولامهولطزه مدثى الخ » 
أن الشرع وضع أحكام هذه الواد جميعها 
تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة وهى عدم جواز الاثراء 
من غير سيب يح على حساب الغير 

« ومن حيت آنه لهذا وجب اعتبار هذه 
القاعدة قائة قانون تنطبق على جميع المسائل التى 
تتوافر فبها أركاها وشروطها 

« ومن حمق أن الشرع الصرى حذافى 
هذا الشأن حذو القاتون الفرنسى فل يفره لهذه 
النظرية بايا خاصًا يجمع أصوطا العامة وشرائطها 
كما فعلت القوانين المديثة كالقانون الأللانى 
والسويسرى وهذا جاء النقه والقضاء الفرسيين 
فاكلا بطريق التفسير العلبى ما أبهم أو تقص 
من مواد القانون فى هذا الشأن فتوضح بذلك 
قواعد هذه النظرية ومدى أحكامبا نجلاء حيث 
كان المرشد فى ذلك أولا روح القانون المستنتجة 
من نصوص مواده التى جاءت أحكامها تطبيق 
لهذه النظرية وثانيًا قواعد العدل التى فى أساسها 

« ومن حيث أنه لما كان حسن القصد 
وصدق النية مما يجب أن يكون الاساس الأول 
فى جميع الاعمال التانوثية ونئاذ أحكامبا قند 
احاط المشرع والفتهاء حسن النية عند تطبيق 
نظرية الاثراء من غير سيب صحيح با يجب الحذه 
النية الحسئة من التقدير والمراءاة وذلك طبقا 
|| تقتضيه قواعد المدل والانصافي ( راجم ف 


4 


هذا الشأن كتاب:نظرية النيه السليمة لآقافى 
جوزف - راجع أيضًا المادتين م ؤ ؛ هن القانون 
المدلى ال ويسرى ) 

« ومن حيث أنه للإعارات التقدمة ققد 
تقرر بحق أنه لايجوز الك بارد على من أخذ 
شيا بزية سليمة ومن غير سبب صييح الا اذا 
حصل له أثراء قم فعلا وقت رفع الدعوى وأنه 
لا محج بالرد الا يدر قمة هذا الاثراء بصرف 
النفظرعن قيمة ماق المدعى من الضرر فاذا 
ققد الثىء بغير خطأ الدعى عليه الحسن النية 
وقت رفم الدعوى يكن هناك أثراء وق فى 
ذمته ولا يازم حينئد بالرد ومى مأ يستفاد بطرريق 
الاستنتاج العكسى من الادة 145 مدنى 

د ومن حيث أنه بناء على ذلك يجب القول 
بأنه لم محصل اثراء لان أخذ الشى» يحسن نية اذا 
كان رده يوجب ضرراً يلح به كا اذا كان 
قد صرف مصار يف مآ كان ليصرفها اول يأخذ 
الثىء الطلوب رده ول يترتب على هذه 
الصاريف اثراء فبلى « راجعم شرح انون 
الالتزامات السويسرى للاستاذ فوجيل صعيفة 
17 نذة ١59‏ » 

« ومن حيث أنالمستأف عليهما ومورهم 
من قبلهم عند مااستولوا على الزيادة عن 
استحقاقهم فى الوقف كانوا مم والمستأنفتان 
يعتقدون بأن ما أخذوه كان حم لهم وانهم 
نظرا للتراكيب الاغوية لشرط الواقف مأ كان 
يساورم اى فكر فى أنهم قد يطالبون بثىء 
ممأ استلموه 1 | 

« ومن حيث أنه مم بهذا الإعتقاد بأن 
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لد الوقف بالنسية للمستحق فيهفى من الابرادات 
المعاشية يصرفها فى شؤونه اليومية الحيوية فطالبة 
اأستانف علهم بالزيادة التى أخذوها #ومورثهم 
مدة عشر سنين هى مطالبة عن شىء صرفوه فى 
شؤونهم مأكانوا ليصرفوه لولم يس اليهم فهو 
فى حم الفاقد الذى ل يحصل لهم منه اثراء 
فلمك بارد فيه ضرر كبيد يننا مع أحد 
شروط دعوى الرد وهو الاثراء 
« ومن حيث انه لما تقدم كر دعوى 
المستأفتين فى غير محلها ويتعين الك تأريد 
الحم المستأئف القاضى برفض الدعوىالمد كورة 
( استثناف الست زكية مياد واخرى وحضر عنهءا 
حضرتا الاستاذن امد رأنت يك وعيد الرحم غنم 
انتدى ضد الست فردوس رمزى واخرى وحشر عن 
الاول حضرة الاستاذ ادوار قصيرى بك ممرة 5٠م‏ 
سنة ه؛ ق س دائرة «ضرة صاحب المعالى حسين 
درويش بأشا بعضوية حضرقى ممود ساى بك وعلام 
جمد بك المستشارين ) 


لام 


١915 ابريل ممئة‎ #٠ 


بيع ونألى . رهن . 
القاعرةٌ القائو 37 


جرد النص فى عقد البيع الوفائى على ان 
الشترى دفع لبائم القن ومصاريف النسجيل 
قرينةكافية لاثبات ان العقد قصد به الخفاء رهن 
فان فى ذلك دليلا على ان هذه الصاريف قد 
احتسبث على البائم ولا يكون كذلك الا اذا 
كان راهب لا باع 


الل 
من حيث أن المستأنف كبدهة رفم هذه 
د 3 اشاع الما 

الدعوى يطلب لحك بصحة بقاع البيع الماصل 
من المستأنف اليه فى الأعيان المبينة بعريضة 
الدعوى بوجب العقد المؤرخ ٠١‏ ابريل سنة 
وا مع الزامه ال يدفع له مبلغ 5٠١‏ جنيه 
قبمة الشرط الجزائى المتفق عليه فى المقد واستند 
على عقد بيع وفاق ابتداق مؤرخ ٠١‏ ابريل سنة 
لاكه وانذره فى 5 ابريل سنة 1959 معلن 
للسستانف الحضور لقسم المساحة بتلا فى يوم ١8‏ 
مأبو سنة 15517 للتصديق على العقد 

« ومن حيث ان الستأنف دقع الدعوى 
بأن حقيقة المقد الذى يسك به الستأنف ضده 
فى رهن لابيع وان الطرفين قصدا الى 
اخماءالرهن 

2 ومن حيث أن الاد وعم مدنى العدلة 
قضت على أنه جوز بكافة الطرق اثيات عكس 
ما فى العقد بدون التفات الى نصوصه 

« ومن حيث أنه ورد بالعقد «وضوع 
لاع ان مد بك أحمد عيد الغفار ابت من 
اجنيها ومصار .يف تسجيل هذا العقد و باع 
له عا وفايًا نصف عمارة السوق 

« ومن حيث أن النص فى العقد على 
استلام البائع يعارف اللسخيل يدل على ان 
الطرفين لم يقصدا بيعا لآن النسجيل من مصلحة 
المشترى وهو الذى قوم به فلا يعقل انه م 
البأئع مصاريف النسجيل لكي يسجل له عقده 


محاة المحاماة 


و يظهر اذا أن الطرفين قصدا ارهن لأنهما أثبنا 
ان المستائف است ممبارديق: التسجل: الم 
الذى يدل على انها احتسبت عليه ولا.يكون 
كذلك الا اذا كان راهنا لا بائمًا 

«ومن حيث ان هذه القرين ةكافية لاثيات 
ان العقد قصد به اخفاء رهن ولا محل بعد ذلك 
لبحث ما اذا كان القن مناسيًا لقيمة العقار 
من عدمة 

« ومن حيث أن المادة وعم مدلى التقدمة 
الذكر نصت على انه اذا كان الشرط الوفاق 
يردا به أخفاء رهن عقارى فان العقد عتير 
باطلا لا اثر له سواء بصفته بيعًا أو ره 


« ومن حيث أنه مما تقدم يكون العقد. 


الذى كسك به الستأنف ضده باطلا وكون 
الك المستأنف الذى قضى بصحته فى غير محله 
ويتعين الغاؤه مع حفظ الحمق للستأفف ضده فى 
المطالبة بقيمة الدين الثابت بالعقد بدعوى عيل حدة 
2 ومن حيث أنه 08 دام أن العقد التقدم 
الذكر باطلا قانوثًا فلا يكون الستأفف ملزما 
بتتفيذه ولذلك لا يكون مازمًا بأى تعويض فى 
حالة عدم التتفيذ 
( اسضناف عمد أحد يك عبد النقار وحضر عنه 
الاستاذ حسن أفتدى توفيق ضد مصطق بك عيد ااغغار 
وحضر عنه الاستاذ عبد الل أفدى فكرى كرة 
عدوا سبة م4 ق - دائرة حضرات مصطق عمد 
بك ود وى الدن بركات بك وامهد أمين بك 


1 _ 


قد 
٠‏ أبريل سنة ١579‏ 


وضع بد المدة الطويلة . أراضى «ر بوط . صغة 
وضع بد الاعراب عليها . عدم جواز ملكا مبما 
طال الزمدن 


القاعرة القائوئن : 

قَغى الاعران العاليان الصادران فى ١,7‏ 
محرم سئة 1184 وه ريع أولسنة 1595 يعدم 
جواز تصرف العربان فى اراضى مربوط العطاة 
لم اوضع .يدعم عليها والتعيش من استغلالما 
قاذا تصرف أحد العربان فى هذه الاطيان بالبيع 
فلا تقبل من المشترى دعوى مَلَكه بوضع اليد 
المدة الطويلة لأت ملكية هذه الاطبان 
لاريكنسبها الاعراب مهما طال الزمن 


لكر 


« حيث ان الاطيان التنازع فبها هى من 
الاطيان الكاثنة بناحية الدخيلة التى كانت نابعة 
لزمام عر بوط 

« وحيث أن الحكومة اللصرية أصدرت 
امراً عاليا فى ١7‏ مخرم سنة 184 باعطاءالعر بان 
اطيانا بالجهة الذ كورة ليزرعوها بقصد التعيش 
مها ما داموا سالكينمسلك الانسانية ومتجنيين 
اعمال المفاسد ومبتعدين عن التجول فى الجهات 
والطرقات وضرر الخاوقات انما ذلك يكون لجرد 
المنقعة والارتزاق بباحيث لا يجوز للم التصرف 
فيها لا بالبيع ولا باارهن أو الطبة وما أشبه 


. وحيث انه ظبر يعدئذ أن بعض العزبان 
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المقيمين بتلك الجهة تجارى على التصرف فها 
تصرح له بالاتتفاع به ققئط فصدر امر عال فى 
: ربيع أول سنة 95؟1 بأن البيع لايكون 
إلا بناء على تمليك بموجب حجة وان التصرف 
الذى يصدر من هؤلاء العربانيعتبر لاغيا مادام 
الهم لم تكن بيدمم حجة تثبت الملكية ولا يقبل 
منهم بيع ولا شراء لانه لا يسوغ طم التجارى 
على بيع هالا يملكون ثم اضطرت الحكومة فى 
سنة 40 الى تحذير الاهالى من شراء اى شىء 
من تلك الاطيان من العربان باعلان نشرته 
الوقائم ا مصرية بتاريخ 5١‏ اغسطس سنئة 4١5و‏ 
غرة 4 ثم بأعلان آخر نشرفى الوقائم بتارعخ 
وليه سنة 90 كرة هم 

«وحيث أن مدير بةالبحيرة أقامت الدعوى 
الصادر فهاالحم المستأنف بطلب ثبيت 
مككيتها الى 4؛ قداناو ٠١‏ قراريط و١‏ اسهبم 
فعينت محكة أول درجة خبيراً ثم حكت للا ني 
4 .نابر سئة 575 بثبيت ملكيتها الى ٠‏ فدانا 
و11 قيراطا و ١‏ ؟ سما الممينة بلرسم المقدم من 
الخبير ورفضت طلابها فها يختص بباقى الاطيان 
وقدره ا فدانا و قيراطين وه أسهم 

« وحيث أن مرمى مد غيث الستأفف 
ضده بدىى بانه تلاك هذا القدر بالشراء من 
بعض العر بان قد الغاه الامر العالى الصادر فى 
؟مارس سنة ١854‏ وانه امتلك القدر المذ كور 
بوضع بده أكثر من مس سنوات من تاريخ 
الشترى بناء على سبب صحيح و بحسن نية؛ وانه 
امتلكها فضلاعن ذلك «اسطة احيائها طبتا 


مجلة المحاماه 


لمادة ( لاه ) مدق لأنه زرعها وغرس فما 
اشجاراً ووضع بده عليها الدة الطويلة 

#وحيت أن الآأمر الال الصاذو ف ع 
مارس سئة 1864 لم يلغ الامرين العاليين المشار 
المهما الرقييين ١7‏ محرم سنة ١584‏ وهدريم 
أولسنة 9:7؟١‏ ولاعلاقة للامر الرقم “مارس 
بالامرين المذ كورين إذ أن د كر بتو بام 
مارس سنة 1854 يشمل العربان الذين اختصوا 
بأراضى معينة محدودة حصاوا علمها من الحكومة 
عنتضى اجراءات توضحت فنها اسعاءهم والقدار 
الذى اعمطى لكل منهم وتقيدت على اسعائهم 
بدقاتر المكلفات وقد صدر هذا الذكربتو 
لنسورية حالتهم فنص فى امادة الثانية على اعتبار 
الاطيار"ف المعطاة لهم ملكا صريحًا للم ولو لم 
ييدقعوا عنما المقابلة أءا الامران العاليان الرقمان 
١1‏ محرم سنة 17.4 وه ربيع أول سنة 595 
فانهما خاصان بعربان مربوط وادكو وغيرها 
الذين لم تعط المهم أطيان بحجج وحدود معينة 
ولم تقيد اسمالهم بامكلفات ولم يدقعوا عنها 
ضريبة بل حصل لم الدماح ققط بصفة مؤقتة 
بزراعة الاطيان الاميرية بالجهات المذ كورة على 
الامطار بدون تحديد ولا خصيص و بغي ر أن 
يدفموا مالا لأجل التعيش منها ودون أن يكون 
لمم أى حق فى امتلاكها أو التصرف فيها 

« وحيث ان الحكومة لم تعط المستأنف 
عليه أو من تاق الحق عنه شيئا من الاطيان 
المتتنازع فيها على سبيل القاك فلا حق له فى 
الاستناد على الأأمر العالى الرقيم 5٠‏ مارس سنة 
+1854 


نحلة الحاماةة 


46و 


« وحيث ان عقد العليك الذى هسك به 
المستأنف عليه صادر من أحد البدوعن أطان 
خاضعة للامرين العاليين الرقيمين ١07‏ محرم سنة 
5506 و ه ريع أول سنة ١98‏ التى لم يكن 
وضع اليد عليها الا بصفة مؤقتة و بطريق 
التسامح فقيوله وهو من البدو أيضًا الشراء من 
لاحق له فى البيع مع علمه بذك لأنه ليس 
لأحد أن يدعى الجهل بالقوانين والاوامر العالية 
الصادرة دليل على سوء ننته هذا فضلا عن أن 
المكرية سبق أن نشرت فى الوقائم الرسمية 
اعلانين كا تقدم الاشارة الىذلك حذرت فيهما 
الاهالى من شراء أى ثىء من نلك الاطيان 

فوت أت لاعل قنك الاف 
بالمادة لاه ولا للدخول فى نحث هذه المادة طاما 
أن الستأفف ضده هومن العربان وطالا أن 
الاطيان المتنازع فيه تابعة لمنطقة مريوط التى حرم 
الامران الرقهان ١‏ محرم سنة 15844 وه ربع 
أول سنة ١51‏ على العربان تلكا ويمنعان من 
الضرفكبساتب وهذان- الأدرات العالان 
لا يزالان سارب المنعول الى الآن 

« وحيث لذلك أفئرة هذه الحكة 
مشكلة من هيئة أخرى 0 بتار يحم 37 مابو 
سنة 1974 قالت بأسبابه إن أظهر ما يستند اليه 
المستأفف عليه من الحجج أنه وضع يده على 


الارض المتنازع فيها بصفته مالكا ظاهراً بنفسه | 


مدة تا .يد عن الس عشرة سئة وأنه يطالب 
الستأقة بننى نية المّليك التى يدعيها فلا حل 
اذن للبحث فى تطييق المادة لاه وقالت أن 
بوت هذه الواقعة يقطم النزاع واحالت الدعوى 


الى التحتيق لثبت التأنف عليه وينق 
الستأفف يجميع طرق الثبوب عا بها البيئة أنه 
وضع يده بنية القك الظاهرة على الأرض 
المتتازع عليها مدة تزيد على الخس عشرة سنة 
قبل رفم الدعوى 
« وحيث أنه نضلا عن أن التحقيقات الى 

حصلت لا تقطم بوضع اليد مدة حمس عشرة 
سنة بالشروط القانونبة المؤدية الى أكتساب 
الككية فان أراضى مر يوط التىمنها القدر امتتازع 
فيه قد منع تلكها على البدو مقتغى الأمرين 
العاليين المثشار اهما انقا ولم يتصرح لم بالاتتفاع 
بها الامن قبيل التسامح فلا يمكن أن يؤدى 
ذلك الى اكتساب ملكينها مما طال الزمان 
ويتعين امك لمديرية البحيرة بطلاتها 

( استئناف مديرية البحرية وحفر عنها حضرة 
عمد افتدى كامل ضد مر-ى محمد غيث وحضر عنه 
الاستاذ انو زيد افدى على مرة 1هه سنة ع؛ قى . 
دائرة حضرات زي برزى بك وعبد الباق زي 
القشيرى يك وعلى عبد الرازق بك المستشارين ) 


1ه 
٠‏ أبربل سنة 15179 
اختصاص . دعوى تعويض . ضد احدى مصالح 
الحكومة . دعوى شخصية 
القاعرة القانونٌ 
ل يمس الامر العالى الصادرى 18 مابو 
سنة 1891 القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص 
ولم يعدل الأدة 4 من قانوت الرافعات . 
فالدعوى التى ترفم بالطالبة يتعو يض ضد احدى 
مصالح المكومة هى دعوى شخصية يجب, أن 


قفة 


ترفع امام المحكة للق فى دائرتها مدير المصلحة 


المدى عليه 


امود 
« حيث ان محد سباق عسكرى الدريسه 
رفع الدعوى امام محكة الزقازيق مطالبًا مصلحة 
السكة الحديد مغ 7٠١‏ جنيه تعويض عن 
اصابة عينه البسرى اثناء العمل اصابة نشأ عنها 
عاهة مستدعة 
« وحيث أن مصلحة السكة الحديد طليت 
الحم بعدم الاختصاص لان الدعوى شخصية 
ويجب ان ترفع امام محكة مصرالتي فى دائتها 
مقر الدير العام لمصلحة السكة الحديد 
« وحيث ان نحكة الزقازيق رفضت 


الدفع الفرعى المتعلق بمدم الاختصاص لانما 


نحلة الحاماة 


مختصة بقضايا الحكوءة ولان الحادثة وقمت 
فى دائرتها 

« وحيث ان الامر العالى الصادر فى ١8‏ 
مابوسنة 1855 ل يمس القواعد العامة التعاقة 
بالاختصاص و يعدل المادة 4 ملل قانون 
المرافمات 

«وعا ان الدعوى شخصية فيجب ان ترفم 
أمام محكة مصر الكائن فى دائرتها مقر وظيفة 
مدير عام مصلحة السكة الحديد طيقنا لامادة يم 


المذكوره - ويتعين الغاء الح المستأنف وقبول 
الدفع الفرعى والحكم بعدم اختصاص محكة 


الزقازيق بنظر الدعوى 

( استكناف مصلحة الكة المديد وحقر عنبا 
الاستاذ مصط يك عبد اللطيقف ضد مد سباق مرة 
47 سنة هع ق - دائرة حفرات ذى برزى بك 
وعبد الباق ذى القشيرى بك وعلى عبد الرازق بك 
الستشارين ) 


لم1 
م سس ع ) عي د سار 


هله 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
7 ه" مابوستة 9و١‏ 
وك حجواز الطعن عرذى الموث بعد الطعن 
1 باللزوير . 
»و سل اعتبار الوارث من الغير عند طمئه في 
تعرف مورثه عرض للوت . 
اعت المق الذى نسةمده أالوارث من الثانون 
يجمله « غيراً » بالنسبة للمورث 
4 ب تصلب الشرايين. اصابة القلب والكلى. 
ومئى نعتير مرض موت 
ه سل قر ان على مرض اموت . التصمرف قِ 
كل ما عاك الورث 
- مجازفة المريض بالخحروج من متزله . 
لا تقطع صنة اأرض 
المبارى/ القانوئي: : 


١‏ - الطعن برض اموت يمد الطعن 


بالتزوير مقبول قانونًا . لأآن الطعن بالتزوير 
انكار لوجود العقد . وأما الطعن عرض الموت 
فهو لشائية شابت العقد الموجود فانونًا 

وكذلك وصف العقد وقت الطعن فيه 
بالتزوير بوصف انه زور وقت قيام مرض الموت» 
لا يمنع من الطعن فى العقد عرض الموت بعد 
رفض الطعن بالنزوير 

؟ - الطعن برض اموت حق يستقيه 
الوارث الطاعن من الشارع نفسه . وهو طعن 
موجه ضد المورث بالذات فى وجه ينية الورثة . 
وعبلى ذلك فالوارث الطاعن عتبر من طبقة الغير. 


خجلة الحاماه 


يفيه 


لا يسرى عليه العقد المطعون فيه يمرض الموت 
الا اذا كان ثابت التاريخ . وفى هذه الحالةيجب 
على الوارث الطاعن أن ثبت أولا أن هناك 
مرض موت حتى يمكن القول باعتباره من طبقة 
الغير فاذا كان لاعقد المطعون فيه عرض الموت 
تاريخ عرق سابق على وقت عرض امو توتار يخ 
ثابت واقع فى مدة مرض الموت» وجب الأخذ 
بالتار يعم الثابت واعتبار العقد حاصلا فى مرض 
الموت 

م - ان الوارث خلف لورثه المتوق.ولكن 
اذارتب الشارع لاوارث حقنًا قبل المورثاقاب 
من طبقة الخلف الى طبقة الغير ولا محتج عليه 
الا بالاوراق الثابتة التار ع 

+ -ان تصلب الشرايين واصابة اقب 
والكلى بالتلف من الامراض امزمنة التىلايصح 
اعتبارها فى الاصل مرض موت لبطء سيرها 
وعدم احساس المريض يخطوربها . ولكن اذا 
اقتدية عله الام امو رقاة وكون المريض 
بتغام خطورتما ومات بها وجب اعتبارها 
مرض موت 

ه - ان خروج المريض ع نكل مايماك 
وقت اشتداد امرض عليه هو اكبر مظهر من 
مظاهر مرض اموت واماراته ومبلغ أثره فى نفسه 
وأنه لا بد مانت منه 

+ - قد يحصل ؛ ومرض الموت فى طريقه 
الطبيعى ؛ أن يجازف المريض بالقيام خارج ببته 
بعض أعمال فردية منعزلة يدعوه اليها مركزه 
الاجماعىكأن يحض رأمام محكة الجنح للدفاع 
عن نفسه فى مهمة اتبديد 


ا 00 اباس 011101000 


الملى : 

« حيث ان ابراههم بك السيد أبوعىتوى 
١7‏ فبرابر سنة 19191 وثرك مر الورثة 
اخويه ممد باشا السيد أبوعيل ويبجت بك 
السيد أبو على وأريم أخوات منهن الست زهرة 
المدعية والست فاطمة الدعية ف القغبية غرة 
بحم سنة 911 كلى المنضمة الى هذه القضية ) 
وم يترك عصبة ش 

« وحيث ان للأخ الواحد فى ميراث أخيه 
الربع وللاخت الواحدة فى ميراث أخيها المْن 

« وحيث ان الست زهره رفعت هذه 
الدعوى وطلبت المكم لها بنصييها الشرى فى 
تركة أخيها ومقداره لعن ا هو مبين بعريضة 
دعواها . وقد ضحت الى هذه القضية الدعوي 
المرفوعة من الست فاطمة للاخت الاخرى وى 
تطاب نفس الطليات التىطليتها اخههاالستزهره 

« وحيث أنه بعد رفع هذه الدعوى قدم 
المدى عليهما محمد باشا وبهجث بك ورقتين 
أولاها محررة فى 7 مارس سنة 1937١‏ نحريراً 
عرفا وثابتة التارعخ فى " ديسمير سنة 197١‏ 
ومسجلة تسجيلاكيا تاريخ 18 فبراير سئة 
١‏ وص تقضى بيع التوفى لأخويه الدى 
عليها 47٠‏ فدان وكدور وملحقاتها وحصصاً 
فى منازل عن قدرها ٠١6719‏ جنيه وثاننتهما 
مؤرخة ا" مارس سنة 151١‏ ومحررة تحريراً 
عرفا وليس لما تاريخ ثابت . وسماها المدعى 
عليهما اذنا وهى تقضى بتنازل ابراهيم بك المتوى 
عن مبلغ جنيه وكسور مما فى ذمة اللاعي 
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محلة الحاماه 


علمهما وفى ذمة الغير له وبأنه استلم من قوق 
هو مبلغ ٠١74+‏ جنيه 

« وحيث أنه بهاتين الوركتين ورقة اليم 
فى الاعيان وورقة التنازل فى الديون قد يل 
ابراهيم عن كل ما علك فى حاته و ببق له 
شىء بما يمك 

لوحت أن الست زهرة قررت بالطعن 
بالتزوير فى هاتين الورقتين وقبلت أدلة النزوير 
التى أدلت بها وتعين خبراء اختلفوا فى التقرير 
وقضى ماني فىالاستئنا ف يرفض دعوى التزوير. 
وكذلك قفى فى الالقاس 

2 وحسك أن الست زهره قالت فى طعها 
بالتزوير بأن هذا التزوير حصل أثناء امرض 
الذى مات فيه ابراهم بك . 

« وحيث أنه بعد أن ٍ 
التزوير تحركت هذه الدعوى الأصلية وادعت 
الست زهره ومعها الست فاطمة ببطلان الورقتين 
اذ كورتين لصولا فى مرض الموت 

« وحيث ان هذا الدفم عرض الموت بعد 
الحم برفض دعوى التزوير؛ أى بعد الحم 
بصحة الورقتين ١‏ دفع قانونى صحيح فى شكله . 
لان الحم بصحة العقد وننى شوائب الازوير 
عنه لايحول دون الطعن فيه بمرض الموت اذ 
الطعن بمرض الموت لا يرمى الى بطلان العقد من 
حيث وجوده القانونى الصحيح فى أصله ؛ بل 
ير الى أنه وقد صدر صححيحًاً من الوجهة القانونية 
البحتة من حيث حة التوقيع امضاء أو حْمَا ومن 


برفض دعوى 


الادراك الكامل لدى المتوفى؛ فانه صدر مشو 
بشائبة خاصة تنصب على نفاذه بقيود معينة 

« وحيث أنه لم يدفم برض الوت فى 
لوقت الذى دفم فيه بلتزوير اذ الجم 
بين الطعنين غير مقبول عقلا. لان الطعن يمرض 
اموت كارن كل التعارضمع الطعنبالتزوير . 
اذ فى الأول اعتراف بصدور العقد حقيقة . وفى 
الثانى انكار لصدوره . وادعاء بتزويره . ولذا 
اذا بدىء بالطعن عرض الموت أولا . فانه 
لا يجوزالطعن بعد ذلك بالتزو بر ثادًا ‏ وأما 
المكس فصحيحكا هو القَم فى هذه الدعوى . 
اذا الطعن بالتزوير أولا لا يحول دون الطعن 
عرض الوت ثانيًا . والجمع بين الطعنين مستتحيل 
لتناقض البين فيهما وأما ماجاء عن الطعن 
بالنزوير بأن العقد زور فى عرض الموت ؛ فان 
عبارة عرض اموت لم تذكرإذ ذاك من طريق 
الاستناد اليها باعتبارها طعنًا موجه عبلى الورقتين 
عند قيام الطعن بالتزوير» انا ذحكرت وصفا 
للتذوير فى أنه وقع عند ما كان الرجل ريض 
عرضًا انتهى بوفاته . ولذا سارت الدعوى فى 
مرحلا الأولى على أساس الطعن بالتزوير ليس 
إلا وهى تسير الاآن فى مرحلتها الثانية على اساس 
الطعن عرض الموت ولكل طبر ظروف 
وأحكام مستقلة عن الآخر 

« وحيث انه وان كان المدعى عليهما لم 
يتعرضا للقول بوجود تناقض بين الطعنين لما هو 
ظاهر من الاسباب التقدمة ؛ إلا أنهما أسهبا فى 
دفاعهما الكتانى والشفوى بأن الست زهرة 
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واختها الست فاطمة قد التو تكلتاها فى تعيين 
طريق الدفاع وان الست زهره اختارت الطعن 
بالتزوير اولا وان أقوالا وردت على لساماوعلى 
لسان شهودها با يدل على امهأكانت تتخبط فى 
أقوالها تخبط يدل على انها كانت تعرف حقيقة 
اللشنى وتئة مذور + وان مقط التق 
الجناى ورفض دعوى الازوير المانى يوكدان 
بأنها فى اشتيارها للطعن ثائيا فى العتقد بمطعن 
عرض الموت ؛ انما هى تعيد للرعوى سيرتها 
الاولى ٠‏ سيرة الاضطاراب فى الدفاع والاخذفيه 
ها يتعارض مع المحقيقة والواقم 

« وحيث وان كان قد حفظ التحقيق 
ورفض الطعن بالنزوير وانه من الواجب قانونا 
اللأخذ بقرار الحنظ والحكم بصحة الورقتين على 
اعتبارها ,ييدان الحقيقة » وان لها قوة الثيء 
القفى فيه الى حد معين فيا قضيا فيه الا انه 
يجب أن يلاحظط أنه يستفاد من الاوراق ومن 
ظروف الدعوى وما كان عليه المدعى عليهءا من 
حيث اتصالها بأخيهما المتوفى وما تبين بعد ذلك 
من الورقتين المطعون فيهما من خروج الاخ 
التوى عن كل ما ملك عيئا ومالا وديونا ومن 
نجري دكلى وهو حى يرزق وفى وقت قيل فيه 
عرض أودى يحيائه كل ذلك يجعل الست 
زهره وأختها فى حل من الاعتقاد بعدم صمة 
هاتين الورقتين . وليس أدل على العقيدة لديهما 
من أن تنولا حصول النزوير وقت قيام مرض 
الموت وات تقدم الست زهره من الادلة 
ما استطاعت الاهتداء اليه علا او استنتاجً 


« وحيث أله وبعد هذا الاستعراض 
النغسانى لإرعوى طفَّالما اختطه الدفاع عن المدعى 
عليهما فانه من حيث الوجية القانونية اذا فشل 
خصم فى دليل من أدلته أو فى طعن من طعونه 
فلا يؤثر ذلك قانونًا على بقية أدلته و بقية طعونه. 
والعيرة فى كل مطعن عا يقدم فيه من الادلةوما 
يقوم لديه من الوزن الصحيح فيه 

« وحيث انه وان كان قد رفض الطعن 
بالتزو ير يحم نبال ولم ينبت حصول تافيق من 
جانب الست زهرهما ادعى الدفاع عن المدعى 
عليهيا بلا تدليل يحصول التلفيق ٠‏ قان العبرة 
الآمن ها تقدم من الادلة المنتتجة فى الطمن 
الحاضر وقد تعددت مناطقه وتعينت مناحيه 

« وحيث ان الدفاع فى هذه الدعوى قد 
انحصر الآآن بين خصومها فى صدور أو عدم 
صدور الورقتين المتقدمتين فى مرض الموت؛ ولم 
تعد هذا الدفم 

« وحيث أنكلا مرن السيدتين زهره 
وفاطمه قد أدلت بأدلة حصول الورقتين فى 
عرض اموت وأدلى المدى علمهما بأدلة عكسية ‏ 
ولذا بتعين البحث الآن فى قيمة الآدلة من 
الجانبين ومبلغ ما تؤديه من حيث مرض اموت 
ليس إلا 

« وحيث وقد تقدمت شهادات من طرق 
الخصوم با يفيد بأن التوفىكان عريضًا : 
وتقدمت الورقتان العرفيتاف ولها تاريخ عرق 
ولأولاها تاريخ ثابت فانه يتمين البحث حا 
فى معرفة من أى تاريخ تعتبر الورقنان حجةعلى 
المدعيتين . إذ فى تعبين تارعخ صدورها تعينا 
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مقطوعًا فيه من الوجهة القانونية, يمكن معرقة 
ما اذا كاتا قد صدرنا فى مرض الموت » انّكان 
هناك مرض موت أم لا 

وحيث انه يقبين مما تقدم بأنه يجب البحث 
هنا فى موضعين : الموضع الاول هل هناك مرض 
موت ام لا. وا موضع الثانى . ماهو التارع النافذ 
على المدعيتين فيا يتعاق بالورقتين المطعون فيهمأ 
عرض اموت 
( اموضع الأول : هل هناك مرض مو تأم لا) 

« حيث أن الست زهره قدمت شهادات 
طبية تستدل بها على حصول عرض اموت 
لابراهم بك المتوفى . وهذه الشبادات فى : 
أولا . شهادة من الذكتور كومانوس باشا محررة 
بتاريخ ه ابريل سنة 1491 أى بعد الوفاة بأقل 
من شبر بن ١‏ لان الوفاة حصلت ق17 فبراير 
سنة 1951 ء تدل على ان الدكتور المذ كور 
عاد المريض فى أواخر 1 كتوبر وخصه فوجده 
وان التلف فى القاب والشرابين غير قابل للشفاء 
وارت حللة امرض خطيرة . ايا شبادة من 
الدكتور فلبس مدرس عدرسة الطب ومؤرخة 
؛ ابريل سنة 1571 تدل على أن الدكتور 
المشاراليه عاد المريض فى أول وقير سنة 197٠‏ 
فوجده مصابًا تمد فى القلب وكانت حالتمخطرة 
جداً . ثالنًا . شهادة من الدكتور مصطفى بك 
صثوت والدكتور برق تدل على أمهما عاداه 
يحلوان فى 05 يناير سنة1911 ووجد به التهأبا 
كلويامزممًا جداً أثر على القاب والكبد بارتشاح 
فى المضلات مم ضعف ونه من المستحيل برؤه 


« وحيث انه يستفاد من هذه الشهادات 
الختلنة وهى صادرة من أطباء محل لاثقة العادية 
والفنية ان ابراهيم بك كان عيضا مرضًا بخاف 
منه على حياته من اكتو بر سنة 1170 وان 
حالته من الشدة يحيث لا يمكن برؤه منها ومن 
آذة فى الاشتدادنى اكتو برسنة 7١‏ بشهادة 
كومانوس باشا وفى نوفبر سنة 48١‏ بشهادة 
الاستاذ فلبسوفى ينابر سنة1 48 بشهادة مصطفى 
بك والدكتور بربى وحيث انه مع ثبوت امرض 
واشتداده بناء على الشهادات الثلاثة المتقدمة من 
أكتو بر سنة 600 حتى الوفاة الحاصلة فى ١7‏ 
فبراير 18١‏ فانه يستغاد من الشهادات المذكورة 
ان امرض اصاب القلب والكلى والشرايين 

« وحيث انه وان كانت هذه الامراض 
فى ذامها من حيث هى اذ مست القلب والكلى 
والشراءين انبا لا تحدث مفعوطا فيها احداثاً 
ظاهر الاثر وقته» بل لا بد لازم نأن يفعل اثره» 
حتى تصبح آثار امرض ف المريض ظاهرة جاية؛ 
فانه قد ثبت من هذه الشهادات يأن الامراض 
الثلاثة فى القلب والكلى والشرايين قد بلغت 
حالة خطرة من أكتو بر سمئة 147٠‏ حتّى تسبب 
عنها الوفاة فى /ا١‏ فيراير سئة 6171١‏ 

« وحث اله وان كان لس كل حرض 
يصاب به الشخص بع تبر مرض موت ٠‏ وعلى 
الاخص اذا طال المرض بحيث لم يشعر المريض 
فيه باشتداد الحال بطريمّة مطردة محسوسة: الا 
انه اذا طال المرض ولم يشعر المريض فى المقيقة 
واراقع بسريانه فيه شموراً محسوس) وانه انلك 
لا يت بر المرض مرض موت بالمعنى القائوى 
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الصحيح ؛ فانميجب أن يلاحظ مع ذلك فى هذا 
الشأن » بأنه اذا تطور المرض الطويل واشتدت 
حالته فىأواخر عهد المريض واحس هذا الاخيد 
بخطورته التدر يجية فيه , حيث أصبح على يقين 
او على شبه بين بأنه لا بد مانت من هذا المرض 
لا حسه فيه من تقدمه السريم المحسوس - اذا 
أوحظ ذلك وجب اعتبار المرض فعهده الخطر 
الاخيرمرض موت بالمعنى القائونى الصحيح 

« وحيث أنه يستفاد مما تقدم ان عناصص 
مرض الموت المبطل لاعقود اثنان : مرض يشعر 
منه المريض بدنو اجله وانه لا بد مأنّت بسببه أى 
ان امرض من الخطورة المحسوسة بحيث يعتقد 
المريض انه سيقضى عليه . ماني : بتأثر المريض 
تآثراً يجعله يؤر بعض الورثة على البعض الآآخر 
ليحابى البعض دون البعض وإذا الحق ققهاء 
الشريعة الاسلامية مرض الموت بالوصية وقرروا 
له أحكاءبا اذ يفترضون أن الببع هو فى الواقع 
وصية مستورة أريد الباسبا لباس البيع هروبا 
من أحكام الوصية » اذ لا وصية لوارث 


اشتداده ملأتاه الموض السايق الكامن كوئًا خا 
وري كان للصامة الفجائية فيه أثر ظاهرق 
نفسه يتعجل معه فى انجاز ما براه محقم لأمانيه 
وأمانى من حوله ؛ فيعمل وهو تحت سلطان 
امرض الذى من أجاه يعتقد بأنه لا بد مانت ؛ 
ويعمل وهو مسوق بعامل الفنوط من الحياة 
واستحالة النجاة نما نزل به من شدة ظاهرة 
وخطورة ماسة ؛ حتى يحرج عن ماله و تجرد 
وهو لا يزال حيًا يرزق مما جعته بده وكد فيه 
ولا زالت هذه الحياة تدب فى جوانيه 

« وحيث أن هذه الخلة النفسية ؛ وما 


اعترى ابراه بك من الانزماج سبب اشتداد 
الالة امرضية عليه فى [كتوبر سنة 11١‏ ولا 
زالت نشتد حتىوفاته فى /ا1 فبرابر سنة 911] 
هى تلك الحلة التى جعلته يتجرد وهوق سن 
الاريمين سن النضوحج الحقيق جمما وعقلا 
وادراكا واحسانا ؛ من كل مالك أطي 
ومنقولات وديونًا وهو أ كبر مظلهر من مظاهر 
اليأس من الحياة والقنوط منها» حيث قد اعتقد 
ابراهم بك أنه لا بد مانتما نزل به مناشتداد 
المرض وجسامة خطورة الحالة وهذا التصرف فى 
ذاته والخروج به عن كل ما علّكه انسان | كبر 
دليل يقطمرفى التدليل على مرض الوت ٠‏ 
.و يستحيل أن يصدر لهذا التصرف ويتجرد 
الانسان كل التجرد تما عاك » اذا كان الانسان 
فى حالة اعتياديهه وفى حالة مرض بسيط ولك ناذا 
اشتدت به وطأة امرض وشعر يدبيب الطلاك الى 


« وحيث وان كان من المنهوم أن أمراض 
القاب والكلى والشرايين تحصل تدر يجيا بحيث 
يصح أن يعيش الانسان بها زمنًا طويلا دون 
أن بحس بها وها تفعله بطريقة مطردة داخلية 
غير محسوسة يسوجات جسمه وخلايا تكوينه 
الا أنه قد حصل أن تطرأ مضاعفات يكون لها 
من الاثر الظاهر فى المريض مايشعر معها بخطورة 
الحالة المرضية وأثرها النعال فيهء فيأتيه دور 
التدهورالسريم . وهنا يشعرامريض حما ويحس : 
أنه مريض وأن الو ضكان عننيًا نه ؛ وان | جسمه » تولاه عندئذ اليأس وخرج عن اللياة با 


١٠١ 


يه عليه رغباته وهىمتأئرة بمؤثرات متلفة يرجع 
بعضهها للمرض والبعض الاخر لمن حوله 

« وحي ثأن المدعى عليهما دفما الشهادات 
الثلائة للاطاء الاربعة المتقدمة بشبادة قدماها 
صادرة من الد كتور عبد العزيز بك اسماعيل 
تدل عيل أن المريض مات بسكتة قلبية وأنه 
كارن هريضًا الى ماقبل الوفاة بشبر؛ أى 
أنه كان حريغياً من 1١97‏ ينابر سنة 391 حتى 
مات فى 18 فبرابرسنة 58١‏ . وقال المدى 
علمهما أن هذه الشهادة هى شهادة الدفن وم 
تؤخذ من الطبيب بناء على طلبهيا 1 فعات 
الدعية مع أطباء الششبادات الثلاثة المقدمة منها 

«وعيت أن الست زهره دقفت هله 
الشبادة بأن اشارت الى شهادئين اخريين 
تقدمتا ى قضية الجنحة المماشرة رقم ١‏ سابره 
اعون سنة 5٠١‏ التى كان متهم فيها ابراهيم 
بك المتوفى أولاها مؤرخة 1 ديسمبر 5٠١‏ 
واخراهما مؤرخة /؟ يناير سنة 581 وهما تدلان 
على أن حلة ابراهم بك تدعو الى ضرورة 
ملازمته للفراش والعلاج شهراً 

« وحيث أنه يستفاد من هاتين الشبادتين 
مع شهادة الذفن وكلها لإد كتور عبد العزيز 
مليؤيد الشهادات المتقدمة والمقدمة فن الست 
زهره ٠‏ إذ ينهم من الشبادات الثلاث أن 
أبراهم بك كان عريضا وفى حلة خطرة من 
كتير سنة ٠‏ 45 وتفيد أولى شهادق اذ كتور 
عبد العزيرٌ بك بان المرريض فى حاجة لافراش 
ف ١‏ دسمبر سنة 55١‏ وما.دام أن الذكتور 
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عبد العز بز بلك قال فى شهادةالوفاة بأن ابراهم 
بك كان مر يضًا من شهر قبل الوفاة وانه مات 
متأثراً بقلبه وبسكتة قلبيه .كل ذلك يدل من 
قارب التواريخ ومن الاجماع على المرض » ومن 
الاجماع على خطورته » أن ابراهيم بك كان 
حقيقة من 1 كتوبر سنة 9٠0‏ حتى وفاته فى ١‏ 
فبرابر سئنة 99١‏ فى حالة عرض شعر معه بدنو 
أجله للا أحس به من تفاقم الخطورة به » حتى 
خرج عن كل ماعملك وهو فى شرخ الشباب 
الرجولى وفى مقتبل النضوج العقلى والادراى 
« وحيث أن الدفاع عن المدعى عليهما 
بردان على دفاع المدعيتين فيا يتعلق برض 
اموت بأن ابراههم بك المنو كان يباشى اشخاله 
قبل وفاته خارج امازل » وأن ذلك لا بتفق 
قانونا مع عرض الموت . ويستند الدفاع عن 
المدعى عليهما الى تلغراف مور ” ديسمبر سنة 
لاق أى بوم اثبات تاريخ عقد البيع » ممضى 
باسم ابراهيم وأن ابراهيم هذا هو ابراهم بك 
السيد ابوعلى المتوفى وان هذا التلغراف ,يدل على 
أن ابراهم بك كان يباشر أعباله خارج منزله . 
وقد رد الدفاع عن الست زهره الدعية بأن 
اكلة ابراه اما تتصرف الى وكيل المتوفى» 
والذىكان يسمى ابرا اهبم . والى أن هناك شَكركا 
تحوم حول هذا التلغراف الذى تحتفظ به » وهو 
معدوم الأهمية وقت صدوره , ثم يحتج به الآآن 
فى تلك الدعوى 
«وحيث أن الدفع من المدمى عليه.ا 
أذلى ببعض وقائم ابدها بأوراق وهو ستنتج من 
ذلك كله أن ابراهم بككان يباش رأعماله خارج. 
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منزله . وهى وقائم ان صح بعضها فلا يفيد فى | الحقوق الجلد 4؟ ص و" - وابن عابدين ج 


عرض الموت . اذ من الجائرٌ على من كان مر يض 
عرض الموت ان يخرج من بيته لقضاء بعض 
تكون خامة صلق اول ساق عاشرة أعلله 
مباشرة كا ظهر فى هذه الدعوى من أن براهم 
بلك حضر بنفسه بجلسة الجنح فى قضية الجنحة 
المرفوعة عليه بتار يخ 4 نوشير سنة 47٠‏ . وحضوره 
بمحكة الجنح لا يننى عرض الموت ولا يدل على 
مباشرة أعماله خارج امازل . اما ا كان لابراهيم 
بك مركز خ ص فى بلره فانه قد راى أن يتح 
المصاعب و يمخرج الى دار المحكة حتى لا يكون 
فى عدم مثوله أمامبا ذريعة الى الحم عليه غيايا 
بالعقو بة فلسوء #ععته 

ّ» وجي عن تحر يرم كثق حاب امضاه 
ابراهيم بك فى/ دسمير سنة 99١‏ وعن 
تكايف وكيله فى + ديسمير سنة 970 بارسال 
مبلغ 9ه جنيه الى محكة أشمون ؛ فان هذا 
لا .يدل على أن صاحب هذين العملين يباشر 
عمله خارج منزله مباشرة السلم المماق من 
الأمراض التِىأحدقت به وجملته فى حالة خطرة . 
اذ هذان العملان لا يخرجان عن كونهها جرد 
امضاء على أوراق قط 
السيد أبوعلى كان مريضًاً عرض »وت من 
اكتوبر سئة .9# لمين وفاته فى ١/‏ فبراير 
سنة 191 . وانه لايمكن اعتبار بعض الأعمال 
الفردية المنعزلة دليلا على ننى مرض اموت ( انظر 

نحكة استئئاف مصرفى 1 فبراير سنة 0117 
المجموعة الرمعية الجلر 1 عدد */ا١‏ - ومجلة 


. « وحيث أنه مما مر ينبين بأن ابرا 


هص 4078 ) 

« وحيث وقد بين أن الري ضكان فى 
خالة عرض لوت فى الدةما ون اكتو منة 
٠‏ و"م! فبراير سنة 991 فانه نجب معرفة 
التارعخ الصحيح لاورقتين المطعون فيهيا بشأن 
عرض اموت . فان ثبت تحريرهما قبل اكتوبر 
سنة 99١‏ تهذثا. وان ثبت صنعهما فى فترة 


عرض الموت وجب بطلانهما وهذا هو موضوع 


المبحث الثابى 
الموضوع الثابى 
التاريم الصحيح لاورقتين المطعون فيهما 
برض اموت 


« حيث أن عقد البيع مؤرخ 7 مارس 
سنة١‏ 417 وثابت التاريخ فى " ديسمبر سنة 17١‏ 
ومسجل تسجيلاكدا فى ١‏ فبرار سنة ١951‏ 

« وحيث أن الست زهره وه وارثة ولا 
الحق قاو فى الطمن فى تصرفات مورئها بمرض 
الموت (ومثلها أيضًا الست فاطمة) قد 1 كتسبت 
من جانب الشارع نفسه حم شرعيًا يجملها فى 
مصاف الغيرءوهو الذى تقرر له حقوق علىثى' 
معين بحيث لا جوز أن ينغذ عليه من عقود 
التصرف فى هذا الثىء الا اذا كارن ثابت 
التارع ثبونًا ينفى شبهة إلهاق الضرر به 

وحيث أن محرد تقرير الحق من الشارع 
للوارث فى الطعنفى تصرف المورث اثناءمرض 
الموت تجمل الوارث ذا حق خاص به لا يلك 
الورثة ولاغيرم من الاجانب عنهم الافتيات 
عل حمه 


١٠٠٠© 
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« وحيث أنه وقد ثبت ان عرض الوت 
أشتدت وطأته وبانثامارتة على امرض :من 
اكتوبر سئة لحت يوم وفاته فى ١٠‏ فبراير 
سنة 3931 . هما لاشك فيه يصبح من الاهمية 
يمكان لدى الوارث الطاعن ان يقيم الدليل على 
أن حصول العقد المطعون فيه بمرض الموت قد 
وقم فى فترة مرض الموت 

« وحيث أن مجرد الادعاء من جانب 
المشترى من الوارث بالتاريم العرفى وهو تاريخ 
سبق بزمن بعيد اشتداد وطأة المرض عل المتوف» 
لا مكن الاخذ به فى الوقت الذى يدعى فيه 
الوارث الآخر الذى أضره التصرف السابق » 
:برض الموت 

« وحيث أنه متّى تبين ان لاوارث المضار 
بالتصرفات الحاصلة من مورثه الحق فى ان يحتج 
على التاريخ العرفى وجب حينع ف ألا محتج به 
عليه من الاوراق الضارة نحقه الا اذا كانت 
ثبت التارعة 

« وحيث ان مبداً اعتبار الوارث الذنى 
تقررله حق من جانب الشارع من طبققة الغير 
مبدأ صحيح قَانونا أقره القضاء والفقه الفرنسيان 
فى الموضع الخاص جا يوز وما لا يجوز للمورث 
ان يتصرف فيه والخاص بالواد 91٠‏ وو1؟ 
مدتى فرنسى ( انظر الباندكت الفرنسية الجار + 
ص 2١‏ ن ١15‏ فى باب الخلف-وص 7 
ن /ا١‏ احاأوبرى دددج ل"هلاص 1ه 
تعلبقات دالوز فى القأنون المدلى على المادة ,م بم 


المقاربة للمادة .م؟ المصرية من ١١8‏ و ١١5‏ 


و19١١‏ بودرى المطول مع زميله بارد ج © فى 
الالتزامات ص 7١لا‏ من 4هم7 ) 

«وحيث انه وانكان الوارثف ذاتهو بالنسبة 
لمورثه المتوفى يعتبر خلقًا له اى يجب عليه ان 
يتحمل ما نحمله مورثه وان * 
مورثه الا أنه ينقاب الوارث هذا من خلف الى 
غير وتزول عنه صفة الخلف و يدخل فى حظيرة 
الاشخاص الذبن يتصفون بالغيرية فى كل حالة 
يترتب له حق مع الشىء محل الناع ؛ سواء 
ترتب له هذا المق بصفته هو كأن يحكون 
مشتريا من اببه مثلا أو مرتهئاً أوما الى ذلك » 


عليه بتصرفات 


أوترتب له الق بفعل الشارع نفسه 


« وحيث انه لا يمكن ان حر عقلا وقانونًا 
انه فى الوقت الذى يدعى فيه الوارث نبحق 
القلك بالارث لما كان يلّكه المورث حال حياته 
وفى الوقت الذى يقول فيه عرض موت مورثه 
وان تصرؤات مورثه ء انما ى باطلة لصدورهاق 
مرض الموت فى الوقت الذى يدعى فيه هاثين 
الدعو يرن » يدفم ضده بأنه خلف وانه يجب عليه 
أن مخضم لاعمال مورثه اذ الاجازة لاوارث 
بالطعن فى تصرف مورثه عرض الموت » 
لا نستقيم مطلفا مع القول بأن الوارث خلف لورثه. 
والتناقفض 0 الاثنتين . ومتى اجاز الشارع 
لاوارث حق الطعن فى تصرف مورثه يعرض 
الموت » فقد قررله بذلك حا اختص به دون 
ان يتأثر فيه بأعمال المورث . ذلك لأأن الطعن 
برض الموت انما هو طعن فى الحقيقة موجه 
ضد المورث بالذات ومتى تقرر ذلك فانه من 


المستحيل قَانونًا ان يكون الطاعن خانًا للمطعون 


مجلة الحاماة )| 


ضكه . والاستقامة بين الاثنين مستحيلة ولا 
يستفيد الخلف من الطعن الا اذا انحات عنه صفة 
الخلف ولبس لياس الغيرية 

« وحيث أنه لا يباح افساح مجال القول 
لاخلف بالطعن فى تاريخ التصرف الصادر من 
مورثه » الا اذا أقام الدليل أولاعلى وقوع مرض 
اموت . فاذا تمر فى اقامة الدليل على رض 
اموت فقد أصبحت مصلحته فى اثبات التاريخ 

« وحيث ان مرض اموت قد ثبت لدى 
هذه المكة من اكتوبر سئة 140 حتى يوم 
وقاة أبراهيم بك فى ؟١‏ فبراير سنة 1911 من 
الأدلة التقدمة فى البحث الاول من البخين 
اللذين "ناولا الحم فى هذه الدعوى . فانه 
بتعين فى هذه الخالة الاباحة للمدعيتين يحق 
المطالبة بالتاريخ الثابت لاورقتين المطعون فيهما 

« وحيث ان التاريخ الثابت لعقد البيع 
هو5 ديسمبر سئة 1970 فانه يجب اعتبار ان 
عقد البيم هذا لم يخلق فى عالم الوجود القانوى 
إلا من ذلك التاريخ ولا عبرة حينئذ ما يوضع 
له من التوارعخ العرفية التى لا قيمة لها 

« وحيث انه وا نكان مبدا الثارالثابت 
قد وضم لجاية الغير حسن النية أى الذى لا يعم 
سبق حصول التصرف » حيث لا محتج بدأ 
اثيات التاريخ من كان بع من قبل بالتصرف ١‏ 
والأأخذ فى ذلك يرجع من طريق القياس للمادة 
٠‏ مدلى فيا يتعلق بالاسبقية فى تسجيل 
عقدى البيع محتلنى التار يم العرفى وتار#النسجيل 
كا يرجع اضيا الى الاحكام العامة للقانون . ان 


كان ذلك صحيحًا وهو صحيح حا؛ فانه لم يبت 
فى هذه الدعوى ؛ مع ما يدعيه المدعى عليهما ؛ 
بآن الست زهره ومنها الست فاطمه ؛كانت تع 
حصول عقد البيع من وقت تحر يره ؛ ول يقدم 
المدعى عليهما ما بيد #صيل هذا العم . وان 
كان الدفاع عن المدعى علمهما قد أشار الى 
دفاتر امتوفى والى الحجزعليها حجراً تحنظيًا فى 
١١‏ ابريل سنة 1991 والى ملاحظة حضرة 
وكيل النابة الحقق فى أن دفاتر سئة 15 وا 
تظهر عليها أمارات الاستعال ١‏ كثر من دفاتر 
سنة 13٠‏ والى شهادة باسيل منصور الكاتب 
فان هذه الاشارة لا توصل الى وجود دليل 
إستفاد منه ع المدعيتين «وجود الورقتين 3 
تاريخهما العرفى 

« وحيث أرن ورقة الاذن القول بها 
والمؤرخة "١‏ مارس سنة 117٠0‏ اما اشارت الى 
عقد البيم ‏ فلا يمكن مى الاخرى أن تكون 
ثابتة التاريم الا من الوقت الذى ثبت فيه تاريخ 
عقد البيع اذ المعقول انه لا يمكن أن توجد ورقة 
الاذن الا بعد وجود عقد البيع والعكس منقوض.٠‏ 
ولايمكن القول بوجود ورقة الاذن قبل عقد 
البيع ٠‏ وما يؤيد ذلك ان التاريم العرفى للاذن 
لاحق للتاريخ العرفى لعقد البيع ؛ مع انه مطعون 
فى التارعخ العرقى لمقد البيع لا سبق يانه 

« وحيث وقد بين مما تقدم ان المتوف 
كان عريضا حرض الوت من اكتوبر سنة 
٠‏ الى 1 فيرابر سئة 1951 وان الورقتين 
الطعون فيهما : ريخهما الحقيق هو " ديسمبر 


يل 


لذلك يجب عدم الأخذ مهما وبطلان مفعوطها 
القانونى والخاتهما بالوصية باعتبار أن لا وصية 
أوارث فانه ينين فوق ذلك 5 من ظروف 
هاتين الورقتين ومن التارعخ العرفى لعقد البيع فى 
7 مارس سنة 4,١‏ واثيات تارمخه فى > 
دسمير سنة 96١‏ ومن تسجيله الى هع الوفأة 
ومن عدم وجود مال فى خزينة المتوق عند 
فتحها بعد الوفاة مع سعة حاله وبماء ثروته ‏ ان 
عقد البيع » وورقة الاذن أيضًا قد تحرركل منه.ا 
بقصد الإضرار بالورئة الشرعيين ؛ وانصرفت نية 
الفاعلين لها الى المساس نحق الارث المقرر لاورثة 
شرعاء واللى حصر ال مال فى دائرة الذذكور 
وحرمان الاناث من أنصبتهن الشرعية 

« وحيث انه لا سقل انه فى تارم مم 
مارس مسنة ١97٠‏ » ول تنشتد بعد حالة المرض 
على ابراهيم بك المتوى ؛ و يدم كان يعمل وريكد 
فى الحياة» أن يتجرد عن كل مايماك أطيانا 
ومنازل ومنقولات مختافة ومحاصيل ودوا 
و ترج عن ماله برمته وبق حا يرزق ولامال 
لديه بدما نجرى فى دمه دبيب الامل فى الحياة 
واارغبة فبها 

« وحيث أنه وقد اشتد المرض على ابراهيم 
لك من أكتو بر سنة +٠.‏ الى 1٠‏ رار ب 
فيك وثبت تاريخ عقد البيم فى ديسميير سنة 
٠‏ فانه تما يجب الجزم فيه هنا أن الشخص 
لا يخرج عن كل ماله ولا بتحرد عن هكل التجرد 
ويصبح صدر اليدين » الا اذا شعر بدييب الفناء 
الى جسمه والى قرب خهاية أجله اذ لا يعقل 
والقانون لا يعارض البداهة » ان شخصا فىفتوة 
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النضوج الرجولى وهو فىسن الاربعين «ذائروة 
طائلة يتجرد كل التجرد من ماله الا اذا أصبح 
فى حالة نفسية غير عادية تنغى بها اللداهة . 
وهذا يقطع فى ان عقد البيع ؛ وقد قضى برفض 
دعوى نزو بره ء اعا وضع ورقة الاذن فى وقت 
اشتدت العقيدة فيه لدى الموفى بأنه لا عمالة 
مانت . وهو فى ذلك متأثر ما تحدثه مضباعفات 
المرض ومفاجا أنه من لام نفسانية واضطرابات» 
قد تلتوى معها طرق النظر لدى المريض ءفيصاب 
جا يجعله يعمل ها يخالف حالته لوكان سليا معافى 
وظروف الورقتين عيل هذه امال وما تقدم بجانهها 
من شهادات الأطباء من طرفى الخصوم سواء 
ما تملق منها بمرض الموت مباشرة أو بالدفتر أو 
يجنحة التبديد» تجمل اليقين صحيحًاً فى هذه 
الدعوى بلا حاجة الى نحقيق اخر فى أن عتد 
البيع وورقة الاذن قد تحررتا حتما فى .رض الموت 
وأريد بهما الاضرار بالورثة الشرعية هن النساء 

« وحيث أن حق الطعن فى أعمال المورث 
المررض برض الوت حق أقره قنهاء الشريعة 
الاسلامية وأقره القانون المصرى ( المواد 4ه؟ 
لاوارث و هه؟ للأجنى ) للوارث الشرعى 
يطعن به على المورث نفسهوعلى تصرفه حال حياته 
وقيام عرضه ء باعتبار أن فى عمل اللورث افتياثًا 
على حق مقرر لأوارث فى حال مورثه » وهذا 
الحق مقرر بعمل الشارع نفسه وما ارام صميحاً 
فى حماية النظم الاجيّاعية التى رتبها لاغراض 
اجماعية معينة . وهذا المق امقر للوارث فى 
حال مورثه والذى لايجوز الافتيات عليه من 


محا الحاماه با١٠. ١‏ 


طر بق الايصاء أو مابلحق بالايصاء من التصرف 
فى حرض موت المورث » هذا الحق قد أقرته 
الشريمة الرومانية أيضًا ونظمه قنهاء الرومان 
وأباحوا اوارث المضار حق رفم دعوى الطعن 
فى تصرف الورث أمام محكة التورريث بالدعوى 
المعروفة بدعوى الطعن ضصَد الوصية الباطلة باعتبار 
أن المورث وقد تصرف اضراراً بورثته اتماعمل 
ذلك وهو نحت سلطان الموس والخيل ؛ بل 
الجنون ( انظر جيرار فى القانون الرومانى الطبعة 
السابعة سئة 4؟9 ص 4١8‏ وما بعدها ) وأنه 
لذلك تجب القضاء ببطلان عبمله . وقد أقرت 
الشرائع الفرنسية هذا الحق قبل سن قانوكف 
نابليون و بقاثون نابليون ( انغ ركابتان مع كولين 
ج ؟ ص 591 وما بعدها طبعة سنة 515 ) 
وأقرته أيضًا بعض الشرائع الاجنبية كالقاتون 
الايطالى والبورتغالى والالانى ( كابتان الجزء 
المتقدم ص )17٠١‏ و نشد عنها آلا الشرائع 
الاتجليزية للامبراطورية الانجايزيتوشرائع كندا 
والمالك المتخدة يأمرريكا و بعض همالك امريكا 
الجنوبية وقد راعى كل مشرع نظمه الاجتاعية 
وما رآه صالمنا لتنظي الخالة الاجماعية العامة لبلره 

د وحيث انه اذا عل ما تقدم وتبين بأن 
حقّالطعن فى عمل المورث سواء كان هذا العمل 
٠‏ حاصلا فى غير عرض الموت فى بعض الشرائم 
الاخرى » أو حاصلافى مرض الوت طبقا 


للشربعة الاسلامية والقانون المدنى المصرى ؛ هو 


حق وأن كان قد اتصل بالمصلحة العامة وراعى 
الشارع فيه وجهة نظر معيئة من حبث تنظ 


حصرها إلا انه حقق شخصى وقف على الوارث 
الضار 

« وحيث أنه مادام قد انضرف عتعل 
المورث الى الحاق الضرر بالوارث وتفضيل 
الورثة الاخرين عايه با فيه إثار غير مبرر ؛ وخلق 
احقاد ونفرةبين افراد الأسرة الواحدة ؛ فانه قد 
بجر هذا التصرف الحاصل فى مرض الموت الى 
أن يعمل المستفيدون منه على غير مافيه شفاء 
امريض حتى لايفوهم مغتم من وراء موتة ؛ 
وعوانتم يطيخ انه ودق طم بوفاته . ولعل 
فى هذا الشأن مالس ضرورة ماية الصلحة 
العامة مما يترتب على هذه الاعمال اعمال تصرف 
الريس نرق رت عامل الشبزان وم 
حا حول من يتصلون بالريض وقد استفادوا 
من تصرفه اضراراً ببقية الورئة . وليس أشد فى 
الثشلك وثرفى الارتياب من تصرف يمخرج فيه 
المريض عن كل مالك وقد بلغ ما يلك مبلما 
لا يسهان به 

« وحيث انه لذلك ترى هذه الحكة أن 
الورقتين المظعون فهما وقد أحاطت بهما هذه 
التأروف التى تقدمت من تاريخ عرف ينيد ولا 
يتصل عرض الموت ومن تاريم نابت جاء فى 
شدة مرض اموت ؛ ومن عدم تسجيل العقد 
تسجيلا كلا فى حال حياة البائع ؛ ومن جر بد 
لمالك تجردأ كلا وثروته واسعة وسنه فى تام 
التضوج الرجولى ؛ ومن عدم وجود مال لدى 
المتوفى يخزينته مع سعة ثروته وغزارة رزقه ومن 
المسارعة الى تسجيل عقد البيع بعد الوفاةبساءات 
م تُكتمل بعد وا واحداً ‏ تري هذه الحكة 


١٠٠١8 


محلة الحاماة 


من ذل ككله أن الورقتين تحررتا حا فى عرض 
الموت اضرار بالورثة الشرعيين الاخرين ؛ وانهما 
عبل ذلك باطلتان لا مغعول لما - وعللى ذلك بتعين 
الحم بطليات الدعتين 

( قضدة الست زهرة هاثنم م واخرى كر: عق السيد 
بك أو على وحقر عن الاولى حصرة الاستاذ كامل 
بك صدق وعن الثانية حضرة الاستاذ يديع افندى 
قربة صّد صاحب السعادة عد ياشا السيد أبو على واخر 
وحفر عمهءا حشرى الاستاذن مرقص يك فهمى 
وعزيز خاتى بك عرة ثم اسئة 1" كلى دائرة حضرة 


ا العزة عبد 0 ذهن وحضور حفر لي 


ع6 
محكة الاسكندرية الابتدائية الأهلية 
م ينابر سنة 1978 
يع وفانى. شرط استرداد الييع . ذكره فى 
ورتة على حدة . جواز 
القاعرة القائوي 
حكة ذكر شرط استرداد العقار المباع وفائيا 
بالعقدهو-مايةالغير الا انهذا لا من من الاتفاق 
على ذ كر شرط استرداد الشىء المبيع يما وذائيا 
فى عقد على حدة غير عد البيع الاصبل وللكن 
لا يجوز الاحتسجاج به على اير الا من تارعخ 
تسحيل ذلك الشرط 
7 
« حبث أن دعوى المدعى تتلخص فى انه 
اشترى من المدعى عليهم فدانين مبيى الحدود 
بصحيفة الدعوى مبلغ ٠١‏ جنهاتمنتضى عقد 


بيع مؤرخ 78د يسمير سئة 1978 ومسجل بمحكة 
الاسكندرية الختلطةبتاريخ اول قبرايرسنة5١‏ 
ونظراً لان المدعى عليهم ينازعونه رفع الدعوى 


57 الحم بشبوت ملكيته للقدر المد كور وامام 
قاضى التحضير عدل طلباته بأن طلب أن يقَضى 


له من باب الاحتياط بالزام المدعى عليهم بأن 
بيدفعوا له مبلغ م١"‏ جنيهات 

وبحت أن المدعى عليهم دفعوا الدعوى 
بآ البيع الصادر منهم ل يكن بأنًا واما المقصود 
به اخفاء رهن بدليل انه تحرر يمجلس العقد ورقة 
ضد اشترط فيها انه اذا قام المدمى عليهم بدفم 
مبلغ ©١‏ جنيهات فى الميعاد المتفق عليه بعقد 
الضد ترد للم المين المرهونة ثم انهم ظلوا واضى 
اليد على العين لغاية الاآن ثم قالوا ايضنا بأنالُن 
المسى يدخله ربا فاحش للأن المبلغ المقيوض 
هو مبلغ ٠٠١‏ جنيه وارتكنوا ايضًا على اقرار 
صادر من المدى أنه أجر العين للددعى عليهم 
عبلغ 6م جنيها ادة ثلاث سنوات وانه قبض 
المبلغ مقدما والمدعى مع اعترافه ورقة الضد م ' 
على أن الببع بات لاأن شرط الاسترداد لبذ كر 
بعقد البيع كاجماع الشراح م مم على ان ادن : 
المسى هو المقبوض 

#وحث ان _عكة ذ 5 عرطظ امتزداد 
العقار بالعقد هو حهاية الغير الا ان هذا لا ينع 
من الاتفاق على ذ كر شرط استرداد العقار أو 
الثى؛ المبيع بيعأ وفائياً فى عقد على حدة غير 
عقد البيع الأصلى ولكن لا يجوز الاختحاج به 
على الغير الا من تاريخ نسسجيل ذلك الشرط 


محل الحاماة ا 


( انظر دوهلس جزء رأبم ص 5"ه نبلة 5 
م كان وح حكة اسكندرية بتارخ 
14 أوشبر سنة 1978 الجموعة الرمعية غرة بام 
عدد 6 1 

( قضة عبد القرى حسن وحدذر عنه الاستاذ 
أسمد افتدى ميلاد صّد ابراهم خليل وآخرين وحضر 
عنهم الاسثاذ عبد الجيد أتدى اماي مرة 54غع 
سنة هاه كلى سب دائرة حضرات خليل عفت يك 
وأحمد صر تبك رافب ويحى يمد مسعود بك النقضاة ) 


١ه‏ 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
؟١‏ فبراير سئة 144 
دعوى استرداد حيازة . شروطبا . التضاءان 
المصرى والغرشمى 

القاعرة القَانوئيٌ 
جرى القضاءان الفرنسى والمصرى - من 
حيث الشروط الواجب توفرها فى دعوى استرداد 
الحيازة - على رأى قال به او برى ورو بأن 
لواضم اليد الذى طرد ان يرف دعوى استرداد 
الحيازة ما دام ان وضع بده كان هادثًا وعلنيا 
ولوكان ناقصا او متقطعا أولم يمض عليه سنة 
واه يجوز رفع هذه الدعوى ضد المحكومة 
والمقاطعات والقرى والمعاهد العامة عند ما تطرد 
بالقوة واضع اليد على عقار داخل فى املاك 
المكومة اوعند ما تلغى حقوق الانتفاع الى 
كانت قد تسامحت في استعالها الى ذلك الوقت 


وار 

« حيث ان الطلبات الذكررة ائا فى 
متعاقة باعادة حيازة الستأف لاطريق فعى اذن 
دعوى استرداد الميازة 

« وحمث ان شروط هذه الدعوى وأن 
اختافت الآراء فيها من حيث توافرجميع شروط 
دعوى منم التعرض أو عدم توافرها باعتبارها 
دعوى خاصة مخضع لقواعد وشروط خاصة 
فهناك رأى يمول به اوبرى ورو وعليه جرى 
القضاء الفرسى وقضاء الحا امغر وين 
يتضمن أن أواضع اليد الذى طرد أن يرفم 
دعوى استرداد اليازة ما دام أنوضم يدمكان 
هادنًا وعلنياً ولوكان ناقصا او «تفطما اولم يمض 
عليه سنة وياب انه يجوز رفم هذه الدعوى ضد 
المكومةوالقاطعات والقرى والمعاهد العامةعند ما 
يطردون بالنوة واضع اليد على عقار داخل فى 
املاك الحكومة اوعند ما يلغون حقوق الانتفاع 
الت كانوا قد نسامحوا فى استعالها الى ذلك الوقت 
) راجع جارسونيه الجزء الاول طبعة ثالثة ص 
9 نونة 490٠‏ ودالاوز العملى جزء اول 'وثة 
غرة لالاص 190): 

« وحيث أن المستأفف علمهما دفعا دعوى 
المستأنف بدفعين الأول ان الدعوى سقط الحق 
ذيها لغى أكثر من سنة على تاريخ رفم يددعن 
الطريق والثانى ان يده على الطريق لم تستكل 
الاركان الواجب توافرهأ فى وظم اليد . 

« وحيث انه عن الدقم الاول فالثات من 
الستندات.القدمة ومن اقرار حنا اقندى ميئا 


١١٠ 


مجلة الحاماة 


المستأنف عليه الاول ان الهدم حصل فى تقطتين | المرافعات للاستاذ العثماوسيت ص "١‏ و ١‏ 


وف زمئين متتلئين الاول حصل سنة ©4؟9١‏ 
وليس موضوع القضية والتانى حصل سنة5؟9١‏ 
وهو المرفوع به الدعوى الخالية وعليهيكون هذا 
الدفم فى غير مخله وتكون الدعوى قد رفمت ى 
ايعاد القانون . 

« وحيث انه قبا يختص بالدفم الثانى فان 
النزاع المطاروح امام الحكة لا ينصب على تقرير 
عن الاوتضاق أو الحك به وانما يتعلق باعادة 
طريق الى ما كانت عليه 

وزعت ان النتاق علب سدان بأن 
الستأئ ف كان عرفى ارضهما واهما أزالا المعمرف 
الذى كان مر عليه هو والاهالى واحدثا مار ع 
2 بذله . 

« وحيث على حسب ماهو واضحح من 
العاينة امبينة بالتحقيقات الادارية المؤرخة 
١‏ بوليه سنة 1997 وجود الطريق فى مبدتمها 
من جهة قنطرة اولاد موسى على جانبها بعد 
قصبتين قربا ثم انثىء فى امتداده بعد ذلك 
مصرف حديث ٠‏ 

« وحيث ان ما ذهب اليه المستأنف علمه.أ 
من ان مرور الستأنف فى ارضهماً كان من باب 
الأسامح منهما له وان حو المرور لا بكسب 
صاحبه حق الارتفاق محله عند التنازع فى حق 
الارتفاق وآ كتسابه بالاستهال وما دامتطلبات 
اناف منصبة عبل استرداد الْيازة واسترداد 
الحيازة يجوز توجيه الدعوى فيه حتى من كانت 


حيازتهم ننيجة النسامح شكون اللدفم الكالى فى 
غير مله إيضنًا ( يراجم الجزء اثقانى من كتاب 


وتة م ) 

( قضية الشيخ ذليل قطاوى وحشر غنهة حهضرة 
الاستاذ على بك أنوب د حنا انتدى مينا وآخر 
وحضر عن اللاول حضرة يوسف انتدى فيدى عرة 
4" سنة 1984 اس ( دائرة حفرة عثهان بك بوسف 
رئيس الحكمة وعضوية حضرتى اراهم شللى بك 
وعبد الفتاح حسين افتدى القاضيين) 


2ه 
محكة الإقازيق الابتدائية الاهلية 


1١959 فيبرابرسنة‎ ٠7 
حضاءة . معناها.‎ . ١ 
»؟. حضانة . التنازل عنها . عتابل . الى‎ 
حاضنة شرعية . عدم جواز . رد المقابل‎ 


القاعرةً القائو: ني 

١‏ - شرعت الحضانة فى الشرائع السماوية 
والوضعية للصلحة الصغير والطهيئة الاجماعية فلا 
يجوز للحاضن ان يتاجر بها و يستفيد ماديا من 
ورائها ٠‏ فان امتنع عن الحضانة وتنازل عنما لغيره 
من الماضنات اللاتى يصلحن ناحضانة جاز تنازله 
وان ل يوجد حاضن غيره لا يجوز التنازل و يجبر 
شرعا عليها 

- تنازل والا الصمغيرعن حغباته الى 
جدته لامه جاتز شرعًا لأنها اولى الحاضنات بعد 
الام . الا انه اذا كان هذا التنازل يقابل وجب 
رد هذا القابل لأنه لا يجوزله ان يأخذ مقايلا 
لامتناعه عن اداء واجب مفروض عليه شرع 


الك : 


محلة الحاماة 


٠١ 


الستأنف عليه تنازل جقفابل عن حق الحضانة 
أولده الصغير عادل ابى جدة الصغيرلاً مه المستأفة 

« وحيث ان الحكة الابتدائية ذهيت الى 
أن عقد الصلح المؤرخ ٠١‏ فبرابر سنة 8و١‏ 
الذى يتضمن ذلك التنازل هو عمّد باطل لخخالنته 
للنظام العام وقضت برفض دعوى الستأتقة 

« وحيث أن حق الحضانة فى الشريعة 
الاسلامية اختلفت العاماء فيه هل هوحق للصغير 
أو حق للحاضنة ومن قال بأنه حق للحاضنة 
رأى عدم اجبارها الا اذا دعت الضرورة اذك 
بأنه لم يوجد غيرها ممن له حق الحضانة او وجد 
وامتنع 

« وحيث اق امنا فت عليه وهو والد 
الصغير باتفاقه فى محضر الصاح المذ كور على ان 
5 الحاضنة له هى جدته المستأئفة قد امتنوعن 
الحضانة ورضى بأن ببق فى حضانة جدته لأمه 
المستأنفة وه اولى الحاضنات للولد 

« وحيث انه بناء على ما ذ كر يحكون 
التنازل عن الحضانة للحدة جائز 

« وحيث انه يتعين البحث فما اذا كان 
جوز للستأنف عليه أخذ مقابل لهذا التنازل أو 
ان القابل الذى أخذه مقتضى محض الصلح قد 
حصبل عليه بدون حق 

« وحيث أن الحضانة شرعت فى الشرائع 
السماو بةوالوضعية لصلحةالصغير واطيئة الاجماعية 
فلايجوز الحاضن أن يتاجر بها ويستفيد ماديا 
من وراتها فان امتنع عن الحضانة وتنازل لغيره 
من الخاضنات اللاى يصلحن للحضانة جاز تنازله 


وإن لم بوجد حاضن غيره لا يجوز التنازل و يبر 
شرعا عليها 

« وحيث انه ما دام الامركا ذ كريكون 
المستأفف عليه قد حصل من المستأنفة بدون حق 
على مبلغ “رك قرش 

« وحيث ان الحكة المزئية ذهت الى 
أنهذا بلغ لاجو رده لاستأنفة لآن الستأفف 
عليه أخنه يسبب ولا يجوز رد ما أخذ إلا اذا 
كان بغير سبدب يح 

9 وحيث ان الرد فى هذه المالة واجب 
لآن المستأنف عليه حصل من المستأتفة على الباخ 
مذ كور عن أمر هومن حتها لأنها من الماضنات 
شرع للولد بل مرن واجبها القيام به لامتنام 
المستأنف عليه عن حضانة ابنه الصغير وليس عليبا 
أن تدقع مبلعًا من الثقود لقيامها بواجب شرعى 
عليها كا لايجوز لاستأنف عليه أن بأخذ مقابل 
امتناعه عن القيام بذلك الواجب فهو قد حصل 
على ذلا امباغ بدون حق كا انه مازم شرعا بنثقة 
ابنه الصغير مدة الحضانة ما دام الصخير قتيراً 

« وحيث ان الستأنف عليه قد استرد 
الصغير من حضانة جدثه وقد اشترط على نفسه 
فى عقد الصلح أن يدفم سين جيب اذا هو ' 
انتردة وترع الحكة أن هذا البلغ مبالغكثيراً 
فيه وتخفيضه الى عشرة جنبهات فقط وبذاك 
يكون مجوع ما يجب على الستأفف عليه دفمه 
الى المستأنقة هو ١ه‏ جنيب و ٠١‏ ملما فقط 

( قضية الست زنوية تمدوحضر عنها الاستاذ عباس 

حلمى افندى صد محفوظ افتدى اوزيد مرة 8.م 
ستة 18ة استئناف دائرة حفرة عثان بوسف يك 
رئيس الحمكبة وبضوية حضرفى ابراهم شلى بك 


وعبد الفتاح حسين انتدى القاضييت ) 


٠١ 


خلة الحاماة 


5ه 
محكة اسكتدرية الابتدائية الاهلية 
٠‏ مارس ستة 19598 
وذ دعوى ضهان . استئنانها مم الدعوى 
الاصلية . حالة 
؟ - دعوى صعة التوقيع ٠‏ دعوى شخصية ٠‏ 
المادت وه مرافعات 
م« المحم بصحة التوقيع . اثره . انتقال 
اللكية . تسجيله 
ع سس دعوى عة التوقيع ٠‏ تسجيلها . آثر , 
ه س عل المشترى الثاتى بالبيع الاول .اثره 
القاعر م القائوف,ْ 

١‏ - دعوى الغمان مستقلة عن الدعوى 
الاصلية اذا لم نوجه فيها طلبات ضد المدعى 
الاصلى . أما إذا وجهث طلبات ضدمكأن 
طلب الحم فى مواجيته ملكية العين دورف 
المدعى الاص كان استئناف الدعويين جار 
منتضى المادة م4" مرافعات اذا كانت احداها 
تزيد عن النصاب النهافى لماك الجزئية 

؟ - دعوى ححة التوقيع دعوى شخصية 
لأنها من نوع الدعاوى التى نصت عليها المادة 
١ه‏ اعرافعات التى تجيز لكل من بيده سند غير 
رسي أن يكلف من عليه السئد بالحضور أمام 
الحكة للاعتراف بأن السند يخطه وامضائه أو 
موقم عليه يختمه آو الحم عليه بذاك 

3 الحم المادر بصحة التوقيم على 
عقد البيع الع يتم به اثتقال الملكية اذا تسجل 
ولا يكون له هذا الاثر الا من يوم النسجيل فلا 
يعتبر مقرراً لمق سابق لامشترى فى ملكية البيع 
منذ عقد البيع العرق 


4- تسجيل اعلان دعوى صحة التوقيم 
ليس له أثر فى تقل اللكية . 
- العل بوجودعقد بيع عرف غير مسجل 
لا يمنع الشيرعن الشراء من البائع والاحتجاج 
بأسبقية النسجيل على صاحب العقد الغير مسجل 
52 


عن الدفع الفرى 

«ر:. حيث أن المستأنف عليه الاول 
درو يش مصطق عبادة قل دف فرعيا بعدم جواز 
الاستئناف لان قيمة الدعوى أقل من النصاب 
الجائز استثنافه قانونًا وفال ان دعوى الضمان التى 
رقها عل الكاك عليه الثانى ابراهيم عبادة 
يوس لاتأثيرها فى قابلية الج الصادر من حكة 
اول درجة فى «وضوع التزاع الخاص بالدعوى 
الاصلية فيا بينه وبين اللستأنف للاستناف 

« وحيث أنه بالرجوع الى اعلان دعوى 
الغمان المذّكورة تبين أن المستأنف عليه الأول 
طلب فيها خلافا للتضمينات الموجهة منه الى 
أبراهيم عباده أن - له من باب أصل يبوت 
ملكيته للحصة المتتازع عليها فى وجه المستأفف 
وأندقدر قيمة تلاك الحصة ببلغ ٠‏ جنيهاً حسب 
القيمة المقدرة بها فى عقد البيم الصادر للصلحته 

« وحيث أنه يتضح من ذلك أن النزاع 
فى دعوى الغمان قد تناول طلا فرعي موجه 
من المستأنف عليه الاول لاستائف نز بد قيمته 
عن النصاب الول للسحام الجزثية الحم فيه 
نايا . وفى هذه الحالة يكون تقدير قيمة الدعوى 
فى الاستئناف باعتبار كبر الطلبين قيمة عملا 


غحلة الحاماة سا 


بالادة م ةم من قانون المرافمات ويكون الدفم 
الفرعى المقدمعلى غير أساس والاسنئناف امرفوع 
من عب ندا عبادة المستأقف مقبول انون 
عن الموضوع 

« ومن حيث أن من الوقائع الثابتة من 
الاطلاع على الاوراق ومسل بها من الطرفينأن 
المتانف رقم دعوى سابقة على الدعوى الخالية 
ضد ابراهم عبادة المستأنف عليه الثاتى وحده 
طلب فيها الحم بصحة عقد البيع الابتداق 
الصادر له من هذا الاخير بتا ريمخ ٠‏ دلسمارسئة 
وثبوت ملكيته الحصة موضوع النزاع 
فى الدعوى الحالية ونه سجل اعلان الدعوى 
الاولى بتاريخ /ا فبراير سنة 15517 م صدر 
الحم لصلته نايا فى وجه ابراه عبادة 
بصحة توقيعه على ذلك العقد وثيوت ملكيته 
للحصة المذّكورة وقد سجل ذاك الحم تاريخ 
٠‏ لايناير سنة 18 الا أن الستأنف عليه الثالى 
كان قد باع تاك الخصضة نفسبا الى المسسافن 
عليه الاول درو يش مصطفى عبادة وجب عقد 


تسجل فى أولمارس سئة 1551 اى بعد اريم ' 


تسجيل اعلانالدعوى الاولىوقبل صدور الحم 
فيها لمصاحة الستأنف وقبل تسجيله 

«وحيث أنه يتعين البحث فى الاثرالمترتب 
على ذلك الحم وفيا اذا كان يصح العسكبه 
فى وجه الستأنف عليه الأول أو لا ريصح 

« وحيث أن الدعوى الاولى سالفة الذكر 
هى دعوى شخصية يقصد بها الحصول على حم 
بصحة التوقيع على عفد ابيع ( الذى لم يمكن 


السحيله لسدب عم التصديق رمعياً من أحد 


اللأمورين المختصين على امضاء البائع ) وهى فى 
الحقيقة من نوع الدعوى التى أجاز القأنون رفعها 
لكل من يدمسند غير رسى على من علي هالسند 
ليكلفه بالحضور أمام الحكة للاعتراف بأن 
السند بخطه وامضائه أو موقع عليه يختمه ولتحكم 
الحكة بالتصديق على ذلك ( راجم نص المادة 
80١‏ من قأنون امرافعات وما بعدها ) 

« وحيث أن الح الذى يض.در بصحة 
توقيع البائع يجمل التسجيل ممكنا وينم به اثثقال 
ملكية المبيع من البأئع للمشترى الا أنه لا يمكن 
اعتباره مقرراً لمق سابق للمشترىفى ملكي ةالمممة 
المتتازع علمها ناشىءعن مجرد التعاقد الحرر بالعقد 
المؤر هدسمبر سئة 195 والذى م تسجيله 
لعدم التصديق على امضائه رسميًا من الطرفين 
بجعرفة أحد المأمورين العموميين الختصين ببذا 
التصديق وذلك لأأن نص المادة الاولى من 
قاثون فرة 14 لسنة 195 ( الصادر يتعديل 
نصوص القانون المدنى للمحاك الاهلية فيايتعاق 
بالنسجيل ) هو نض صرع قاطم فى أن شللى 
هذا العقد لا يمكن أن بيترتب عليه انتقال الملكية 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم 

« وحيث أنه من جهة أخرى فان الحم 
المستأنف باعتباره مودي لانتقال الملكية من البائع 
للمشترى اذاتم تسجله إنا بعد من قبيل 
الاحكام المنوه عنها فى الفقرة الأولى من الادة 
الاولى من قانون غرة +1 لسنة 8؟و سالف 
الذكر والتى يترتب علبها قانون قل اللحكية 
بواسطة تسجيلها ولا يكون لما هذا الاثر الا.من 


1 يوم اللسجيل 


1١4 


يله المحاماة 


« وحيث انه متى تقرر ذلك فلا يكون 
لتسجيل اعالان دعوى المستأنف الاول أثراًمافى 
قل مككية الحصة التازع بثأنما من الستأقف 
عليه الثانى أبراهيم عبادة وبكون المستأتف عليه 
الاول درو يش مصطنى عبادة محتقا فى عار 
هذا الأخير مالكالها فى وقت التعاقد معه بالمقد 
الصادر أصلحته من الذكور وقد اثقات ملكيتها 
له يتسجيل ذلك العقد بتاريخ اول مارس سنة 
قبل صدور الحكسى فى الدعوى الاولى 
لاستأفف وقبل تسجيله الذى لم يم الاىم؟ 
ينار سئة 917/8 
» وحيث أنه لابصح التعويل على ما طعن 
به الستأاف من أن المستأنف عليه الاول كان 
مىء النية وقت التعاقد مع الستأنف عليه الثالى 
وان عقد الببيع قد حصل فيا ينهما بطرريق 
التدليس والتواطك لعامه بالبيع الأول الصادر 
للمستأنف بالعقد الذى ل يسجل «ن طرريق 
تسجيل اعلان دعواه الاولى لاأن هذا العقد 
ل ع شأنه أن يترتب عليه فى ارح صدوره 
أى حق عينى على الحصة المتنازع عليها . 
« وحيث أنه ينضح من جميع ما تقدم ان 
الاسئئناف خيرقام على أساس و يتعسين تأبيد 


الحم المستأفف » 


( قضية على ندا عبادة وحضر عنه حضرة الاستاذ 
د عيد القادر بركه أفندى حد درويش مصطنى 
عياده وحفر عيه حضرة : الاستاذ ملاك كمل أفندى 
واءراهم عياده يوسف وحشر عنه حشرة ذكريا 
انررق افتدى اخخاى مرة ه 4 سندة 9وؤ س داررة 
حضرة صاحب المزة تمدتوفيق سرى بك وكيل المك.ة 
وصاحى العزة امد نصرت راغب بك وحمد عزت بك 
القاضيين ) 


؛ه 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
8 مأرس سئة ١9179‏ 
خط تنظم ٠‏ اعتهاده . تقوية وتصليح الميا فى الداخلة 
فيه ٠‏ جواز . حق تزع اللكية 
القاعرة العَاموئيٌ 

لانم صدور امرسوم باعماد خط التنظيم 
من تقورية وتصليح وتغيير الميالى الداخلة فيه فان 
الماتع الوحيد من ذلك هو صدور المرسوم بشع 
الملكية فعلا 

تعلبى : راجع بهذا المعنى منشور الثاب 
العموبى لاعضاء النيابة غمرة ١؟١‏ يتاريم ١١‏ 
اغسطس سنةخ؟5١‏ والمقالالمنشور عجلة المحاماة 
الننة الخامسة الضحيفة الأ ولى 

المهكر . 

« حيث أن المستاغين يطالبون باعادة 
بناء ما حصل هدمه كا كان 

« وحيث أنه ابت من عضر الانتقال 
الذى ثم فى القضية أمام محكة أول درجة ومن 
اجراءات الدعوى أن الائط كانت ساترة 
لاذكا كين وأن القصود من هدمبا هوأن يصل 
الستأنف عليه الى تحسين موقع منزله بازالة 
الدذكا كين فيكون واجهة المنزل على الشارع 
مباشرة 

« وحيث أن محكة أول درجة رفضت 
طلب المستأتقين بناء على ان المرسوم الصادر 
ياد خط التنيم نع تنا من اقامة البناء على 


الارض اللازم رع ملكنها 


محلة الجاماة ٠16‏ 


« وحيث ان المخصومة المالية لا تثناول أ حالة خاو الأأوراق المملثة من البيانات اللازمة 


الجاس الحللى ولذا لا محل للنظر فى امكان أو 
عدم امكان البناء لاسيا مع مااستند اليه 
المستأتفون من صدور أحكام متعددة قائلة نمق 
مالك الارض فى البناء رغم صدورعرسوم باعماد 
المرسوم بنزع الملكية فعلا 
« وحيث أنه لا يسوغ على كل حال 
لدستأنف عليه فيا أثاه من عمل الم فى حق 
المستأنفين ان يحتعى بجرسوم اعتاد خط التنظيم 
اذ هذا الأعر من حق الجلس الحل صاحب 
الشأن فيا يتعلق بتطبيق الاواتم المتعلفة بالتتظلم 
على أن الجلس ننفسه ليس له التعرض للبائى 
اللازمة للشوارع والطرق وهدبها الا بمد 
من الاجراءات تحقيقاً ذلك 
( قضية السيد عمد داود على وآخرين وحفر عنهم 
الاستاذ حامد افتدى جوده ضد حمد صالم بمرة 11١‏ 
سنة مو اسكتاف - دائرة حشرة عبد الفتاح 
السيد بك رئيس الحكمة وبعضوية حضر بي اججد نصرت 
افندى وحسين لطق افتدى القائيين ) 


6غ 
محكة المنيا الابتدائية الاهلية 
1 ابريل سنة 1979 
١(.اوراق‏ معلنة . خلوها دن البيانات اللازمة 
قانونا . عدم النص على البطلان . بيانات 
جوهرية .قير جوهرية , 
؟ . اليطلان فى اعلان المج . اثره . اص لالم . 
القاعرةٌ الفاثرئي : 1 


١‏ - اذالم ينص القانون علي البطلان في 


قانونًا فيجب القييز بين ما اذا كان هذا النتقص 
جوهريًا أم لاومااذا كان هناك ضرر منه 
ومصلحة فى العّسك به من عدمه وماهو أثر 
هذا الغرر 

٠‏ من المبادىء المقررة فىاعلان الاحكام 
أن الشخص الذى وصلته صورة باطلة له الحق 
فى السك ببطلامها ولوكان الأصل صحيحا لان 
الاعلان هو بالصورة لا بالاأصل ٠‏ والأصل 
يعتبر يجهولا من المعلن اليه 

٠ الو‎ 

د حيث أنه ثابت مره صورة الحم 

المذكورة التى أعان بها المستأنف انها خالية من 


بيان حقيقة القرار الحكوم به فى الجزء الثانى من 


الحم السالف الذكر وانها مذكورة فبها 
بالكيفية السابق يانها 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالبيانات التى يجب 
توفرها فى اعلان الاوراق فان القانون نص على 
حالات يجب الحم فيها بالبطلان وسكت عن 
حالات اخرى 

« وحيث ان الالة موضوع البحث فى 
هذه الدعوى لست من الحالات المنصوص على 
البطلان فيها انون فى ا مواد السالفة الذّكرولااى 
غيرها فيجب القييز بين ما اذاكان هذا التقص - 
جوهريا أم لا ومااذا كان هناك ضرر منه 
ومصلحة فى القسك به من عدمه وماهوأثر 
هذا الضرر 


١٠١ 


محلة الحاماة 


« وحيث أن التاق عليه سك 0 
أصل الحم العلن اليه كامل وأن التقص هو 
فى الصورة المعلنة للاستأتف فقط 

« وجيت ثٌ أنه من المبادىء المقررة فىاعلان 
الاحكام أن الشخص الذى وصلته صورة باطلة 
له الحق فى السك ببطلانها ولوّكان الأصل 
صحيحًا لأن الاعلان هو بالصورة لا بالأصل 
والاصل يعتبر مجهولا من المعلن اليه ( راجع 
جارسون ؟ بند 595 ) 

« وحيثتث أن التقص الموجود بالصورة 
المعانة للمستأنف لا بعد تنصا فى الحقيقة لاآن 
الحم قغى فى البند الثانى موضع الازاع يبوت 
ملكية المستأنف عليه الى 4ه و 75 شائمًا فى +7 
و0١‏ متراً والعبارة التى وردت بالصورة هى 
ملكيته الى ؟لاو 100 متراً كبا فهو اعلان 
بالقدار المحكوم به وزيادة 

« وحيث ان غرض الثشارع من تقرير 
وجوب اعا لان الحم قبل تتفيذه فى المادئين 
114 كلم براقات هر الثنه على ا حكوم 
عليه بالتنفيذ واستعداد الحكوم اذك حق 
بتكن المحكوم عليه من الاستعداد لاتنفيذ أو 
أتخاذ ما يازم للمحافظة على حقوقه وهذا الغرض 
متوثر قن مورة اعلان الحم الشامله ازيادة فى 

حقيقة القدار الحكوم به ا الحم 
وفضلا عن ذلك فانه لا ضرر من وجود هذه 
الزيادة فى صورة الاعلان اذ لا يترتب علمها 
أى تغيير فى حقيقة القدار المحكوم به ولا التنفيذ 
موجبها بأكثر من ذلك القدر لأأرك العبرة 
بالأصل فى ذلك كله وليس ثم ماين لمحكوم 


عليه ه و أن يتدارك رد هذه الزيادة الى حقيقتها 
وأن تلك محتيقة أضل اورم 
اراد عند التنفيذ عليه أو بعده .. 


( قضية مح أتدى منقر وس وحفر عنه الاستاذ 
السعيد أنندى رمضان ضد د خمد مصطق وحشر 
عنه الاستاد جرجس افندى ميذائيل نمرة 59 سنة 
ؤولو١ا‏ س دائرة حضرة حسن فريد بك رئيس 
المحمكمة بعضوية حضنى تمد غالب عطيه افندىومارف 
تمد افتدى القاضيين ) 


1ه 
محكة مع الابتدائية الذهلية 
10 مابو سئة 1979 
١‏ ح دعوى وضع يد . النزاع فى الملكية 
عدم جواز . 


مسد شيابيك منتوحه 5 على أرشض زراعية. 
عدم الفرر منها . طلب سدها . 


م« سوء استعمال المق ٠‏ عدم انطياق 
النظرية ‏ 
لماعم القَانوئْ 
١‏ - الدعوى بطلب سد ششسابيك ممتوحة 


ف أقل من ع المساقة القانونية هى دعوى بد اذا 
ثبت فيها وضع يد المدعى على الماك المفتوحة 
عليه الشبايك لابيكون فى حاجة الى اثيات 
مككيته له ولا يقبل الازاع فيها ءن المدعى لان 
القاتون حمى وضه اليد كا يحمى الماك للأنه 
يعتبرها قرينة مؤقنة على اللكية . 

” - تنص المادة و +مدلى على انه لس للجار 
أن يكون له على جاره مطل عقابل على خط 
مسقم فى هسافة أقل هن متر ٠و‏ تغرق بين 
حلة مااذا كان ءلاك الجبار مبنيًا أو غير 


محاة الحاماة ٠1‏ 


عليه فى هذه الخالة أن ينازعها فى ملكيتها لما هو 


مبنى ولابين مااذا كان فت هذه المطلات 


يأتج ضرراً حقيقيا أم لا. وام قرر هذا الحق 
يصعة مطلقة بدون اى عبيز 

لاايصح القول بأن فتح الشبابيك على أرض 
زراعية يعتبر تساعا إلا اذا ثبت هذا النسامح 
فى تصرح من هذا الجار قبل فتح هذه الشبابيك 
أو بعدها 

عو لانظيق تلرية اننا انفاك 
المقوق فى حلة مطالبة الجار سد الشايك 
المنتوحة عل أرضه الزراعية . لأن اللقصود منها 
هو عدم يجاوز الحد فى استعال الحق لا منع 
استعاله بالكاية والواقع هو أن صاحب الشبابيك 
هو الذى تجاوز حدود حقه بنتحما فى أقل من 
المسافة القانوئية 

امير 

« حيث انه فصلا عن ذلك فان الدعوى 
المالية هىفى الواقم دعوى وضع بد فان الاوقاف 
الملكية ارتكنت فيها على أن المدعى عليها أقامت 
فى بحر السئة منزلا وقتحت فيه شبابيك تطل 
على أرض الوقف لأقل من المسافة القاتونة 
وطلبت سدها لمرد ذلك وثابت أن الأوقاف 
الللكية هى الواضعة اليد على الجزء الجاور لمنزل 
المدى عليها مر:_ زمن طويل بدون منازع 
والقانون يحمى اليد من كل تعرض اليها أو 
تشويش عليها وفتح المطلات لأقل من المسافة 
القانونية هو تعرض ايد يجوز للأوقاف اللكية 
جرد كونها صاحبة اليد أن تطلب سدها بدون 
احتياج لاثبات انها مالكة ولا يقبل من المدعى 


تحت يدها و يطالبها بائبات تناك الملكية لاأن 
القانون م تقدم بحبى وضع اليد ما حى الماك 
لأنه ينظار اوضع اليد كقرينة مؤقنة على اللك . 

« وحيث أن المستأنف قد لأ ابض الى 
نظرية سوء استمال الحق قائلا بأنه مع التسلي 
جدلا بأن الاوقاف تملك الجزء الفتوحة عليه 
الطلات فلايحق لها طلب سدها لعدم وجود 
فائدة لا من ذلك لأن الجزء المطلة عليه أرض 
زراعية وليس هناك أى ضرر بلحتها من بقاء 
هذه الفتحات لأنه من المقرر قانونًا أن فتحها 
يعتيد من قبيل التسامح ولايمكن أن يكسب 
فاتحها حق ارتفاق المطل فى المدة والستأفف 
يقرر ذلك الآن فطلسد هذه التتحات يلحق 
ضرراً بالستأنف من غير أن يفيد المستأنف عليه 
ركنن كيل انبانة اتغيال لق 

« وحيث أن المادة ٠١‏ و٠‏ من القانون الدنى 
تنص صراحة على أنه ليس الجارأن يكون له 
على بجاره مطل ابل عل خطط ستمم بان 
أقل من متر واحد وقد خالف الستأنف هذا 
النص ألصر وفتح المطلات على الحد هباشرة 
بدون ترك أى مسافة وم شرق القانون بين حالة 
ما اذا كان ملك الجار مبنيا أو غير مبنى ولا بين 
ما اذاكان فتعم هذه المطلات ينتج منه ضرر 
حقيق أولاء وابا قرر هذا الحق بصفة مطلقة 
بدون أى ييز 1 

« وحيث انه اذا كان المستأنف لا سائد 
الى حق قانونى فى فتح هذه المطلات وائها بعتمد 
قط الى تساممح جاره فان هذا التسامح لم توجد 


سد #م| لد 


١٠١14 


محاة الحاماة 


لا قبل فتتم هذه المطلات ولا بعدها حيث 1 
أخذ الستأقف تصريحًا بفتحبا ولا تحصل على 
رضاء بيقائها وما يجب أن ببنى على التسامح 
لايمكن أن يطلب بطريق القضاء 
0 وتحك أن مبدأ منع الاافراط فى استعال 
الحق لا ينطبقعل هذه الالة لأن المقصود منه 
عدم تجاوز الحد فى استعال الحق لا منع استعالة 
بالكلية والواقم هنا أنالمستانف هو الذى جاوز 
حدود حقّه بنتح المطلات على الفاصل بينه و بين 


/ا65 
محكة الاستئناف الختاطة 
5 بابر سستة .م195 
( الدوائر المجتمعة ) 
وس اختصاص . نزع الملكية امام القضاء 
الاهلى. اجني يكتسب حقا عيئيا مسجلا 
اثناء الاجراءات 
؟ ل لاد اختصاص الدوائر الجتمعة فى 
الفصل فبا محال الها 
التأهرة القابو: م 

١‏ - اجراءات نزع الملكية التى تباشر أمام 
النضاء الاهلى عا فمها 2 عربى المزاد لاتكون 
حجة على الدان الاجنى الذى أكتسب حا 
عينيا مسجلا ١)‏ 1 ( أثناء تلك الاجراءعات 

؟ - ليس لحكة الاستثناف وحدها او 
مشكلة من دوائرها مجتمعةما أنه ليس لسائر 
الحام العادية أن تتعرض الفصل فى مسألة 


جاره بدون ثرك المسافة القانونية والقاثون عنعه 
من ذلك أما المستأنفعليه قأنه لم يستعمل سوى 
حقه فى طلب سدها ولم يتجاوز حدود حقه بأى 
حال من الاحوال ويريد المستافف منعه من 
استعمال هذا الحق 


( قضية حضرة اإراف بك الطلياوى الحاى بصفته 
ضد الاوقاف الملكية مرة #98١‏ سئة هلاةا س 
داثره حشيرة على ذى العرانى بك رئيس المحكمة 
وععبوية ة حضرق عفيق عفت بك وعبد الفتاح البشرى 


الا التى تتيرها النضية المعروضة علمهاحقيقة فايس 
لها أن تتعرض للفصل فى المسائل الاحتاليه التى 
قد تطرأ فى بعض قضايا أو ظروف أخرى 

وعلى هذا فان الدوائز الجتبعة بمحكة 
الاستئناف الختاطة قد تركت المسائل الآ نية من 
غير حل 


اولا - اذا سجل الحم الصادر من محكة 


أهلية ينزع اللكية فى قل النسجيلات والقيود 
0 0 0-0 


وباتال عل صىئة 3 ا المتخدة أمام 
جهة المضاء الاهلى الريم من وجود قيد لا حق 
لاجنى ؟ 

آنا هل طلب بطلان اجراءات تزع 
الملكية التخذة أمام القضاء الاهلى ر 1 وو 
سك بمكل 


الخصوم من غير تمييز وحتي منجائب الحكةمن 


قيد عقارى لدان 0 أن سك 


محل الحاماة ءا 


غير طلب أحد أو أن طلب اليطلان هذا قاصص 
على الداتن الاجنبى وحده و بشرط أن يثبت أن 
له حم عينيًا قد حفظه وهل للوطنى الذى اشترى 
ينا قتضى حك مرمى امزاد بالحكة أن يدفم 
ببطلان اجراءات نزع الملكية التى بوشرت سابنا 
عن هذه الاعيان أمام القضاء الاعلى رغ وجود 
قيد مسجل لاجنبى 


(حازيث ١عاطم‏ ص لاه كرة 48 رياسة هاسون) 


مه 
محكة الاسثئناف الختاطة 


4 ينابر سنة م197 
حم مرمى المراد . سند صميح . اكتساب لللكية 
تخمس سئوات . 

القاعرةٌ القانوئ: 
استقر رأى القضاء عبى أن الرامى عليه المزاد 
ليس مكلفًا بفحص مستندات تيك المدين 
للنزوعة ملكيته وان 2 مرسى المزاد يعتابر 
بالنسبة له « سئداً صحيحاً » مانا مامد له 
الحق بعد مغى حمس سنوات على وضع بده 
أن يتمسك به وبحسن ننه فى وجه امالك 
الحقيق الذى يظهر فما بعد مطاليًا بالغاء اجراءات 
المزاد وكذا فى وجه الداان الذى يأنى بعد مضى 
امس سنوات المذّكورة بحجة أن الرامى عليه 
المزاد لم يدفم كل لمن محاولا اعادة ابيع على 
ذمته #مختعصه ولاه والذى اصبح 35 المزاد 
السابق صدوره لصملحته حكا ححا مكسبه الملكية 
( جازت. الماك الختلطة سه وو 5ة عدد ١م‏ 

) 1١ عمرة‎ 


:05 
تحكة الاستئناف الختلطه 
١١‏ دلسمدر سئة 894 ! 

١‏ اجراءات تزع اللكية :حم مرسى 
الزاد 5 تقرير زيادة المغر اثره ٠.‏ شاء 
الملكية خلال العشرة الايام للراميعليه 
المزاد. عدم عودتها للمدين.عدم امكان 
كسديد الدبون 
المهرة انام 


القاعرة القائوتَي : 1 
١‏ - بنسجيل حم مرسى الزاد يزول :مانا 
كل حق للمدين فى ملكية الاعيان المازوعة 
والتقرير بزيادة العشر الذى نحدث بعد ذلك 
ليس من شأنه ان يؤثّر فى هذا الموقف أو يغيره. 
فلا يفسخ حك مرمى الزاد الاول وافا الذى 


يشسخه هو الح الثالى الذى يصدر فى اجراءات 
الزيادة وفى خلال المدة الواقعة بين َ 5 
المزاد الاول وحك عرسى المزاد الثانى الذى 


يصدر بعد التقرير بزيادة العشر نظل الاعيان 
المازوعة ملكيتها ملكا لمن رسا عليه المزادالاول 
لاملكاً للمدين 

وفى هذه الفترة لا تعود اللكية بأية حال 
للمدين ويتبر الرابى عليه المزاد الثالىكأنكان 
مالكاً من تاربخ صدور 2 مرسى المرزادالاول 

وعلى هذا فليس للمدين المازوعة ملكيته 
ان بأنى فى اثناء اجراءات المزاد الثائية و يطلب 
ترك اجراءات البيع مقابل تسديده لدين طالب 
البيع وجميع أر باب الديون المسجلة 


.1 يحلة المحاماة 


+ - اذا كانت المادة 544 مرافمات 


اده 
مختلط تقفضى بضرورة تجديد القيد ما دامت مدة محكة الاستثناف الختاطة 
العشرة ايام لم تنته لان المشرع يريد ان يسنيق © بتار سئة |١988‏ 


القضاء المدتى . القضاء الجنائى ٠‏ استقلاطما . تتام . 
ذلك بالنسية لسائل الافلاس . 


القاعرة القانوم: 
هناك اجراءات عزاد ثانية محتملة ام لا ؟ ل 
ا 1 لا يتقيد القاضى الجن الى بالأحكام الى 
فيعتبر باطلا ولا وجود له الاختصاص | تصدر من قاذى الشؤون المدنية والتجارية 
العقارى الدى يؤخد ضد المدين بعدصدور حي ويخاصة فى مسائل الافلاس.وعلى ذلك ذابحكة 
عرسى المزاد الاول و بارغ من وجود اجراءات الجنيح أن تحدد مستقلة تاريخ توقف الهم عن 
عزابدة ثأنية معلقة 
(حازت الحام الختلطة روم ص 5و ولاه 
كرة الا رئاسة المستشار بأفيرا ) 


حالة القيد دونام1:ههدذ من-غير تغيير حتى ,بدت 
نهائيًا فى مصير الاعيان المبيعة وويعرف ان كان 


الدفع وأن تقرر إن كان تاجراً من عدمه وان 
تقضى بأنه ليس تاجراً بالرثم من سبق صدور 
حك نهانى من الحمكة التجارية قضى بكس ذلك 
2 وعلى ذلك فاذا امتنعت محكة الجنح عن 

ا الفصل فى دقم الهم بأنه ليس تاجراً اعتماد أعللى 
سبق صدور حم نمال من الحمكة التجاررية 
بقرر له صفة التاجر ارتكيت خطأ قانويًا فى 
الاجراءات ووجب تنض حكها لهذا السيب 

القاعِرةٌ القَانُوئيَ ( تجوعة الاحكام المختللة ص هو سنة حادية 

1 واربعين راسة ماندون) 
انه حتى مع النسلم بأن مجرد التأ كيدات 

الكاذبة يمكن ان يكونسببالالماس اعادة الح م 
- الام الذى هو 5 خلاف بين الثتماء محكة الاستعناف الختاطة 


9" بابر سنة 1١979‏ 
نا كيدات غير ميحة , الماس . شروط . 


000 
وبين اجام .الا انه ممالا خلاف فيه انه لى 1 ف دم 7 . 
1 1 . ب حمل . ند ليه . نلبحةه 
يتح باب الالهاس بيجب ان ,ثبت علىكل حال العقد . التزامات شخصية . 
, 5 ل-» ًِ 5 ؟ حب شفعة . . وجودها من وقت التعاقد 
الخصم الكاذبة وحدها دون غيرها تنيجته المباشرة 
٠‏ ع ل شنعة . مشتر . محل اتأمه . شركة . 
اشار الحم الى اعلان بالنيابة , ضرورة ذلك . مدة . 


(4:0 الاك .811 ,836 5111 ل .1 .8) 
( جموعة الاأحكاء المختلطة سنة حادية وأربسين 


١ 0‏ - اذا كانت الملكية لا تنتقل- حسب 


الشاعرةٌ القائو:,: : 


له الحاماة 1 


قانون النسجيل الصادر فى سنة؟5 ١‏ إلا بالنسحيل 
ذان عقد البيع رغم ذلك يرتب التزامات شخصية 
بين المتعاقدين أهمها ع التزام البائع بنقل ملكية 
البيع اوالقيام بكافة الاجراءات اللازمة للوضول 
الى التسجيل الذى ينقل الملكية 

؟ - حت قانو نالنسجيل الجديد(15) 
يعتبر عقد البيع موجوداً بالنسبة للشغيم من بوم 
صدوره لا من يوم تسجيله 

|[ 142 5 101 تلك 8.1 ] 

للا يعتبر الشفيع من الغير بالنسبةلعقد 
البيع . بل هو خلف المشترسيت ستعمل حا 
يعترف له به القاثون يطلب مقتضاه ان يحل محل 
المشترى فى الصفقة واللبيع والبيع صحبح بالنسبة له 
ولولم يسجل ٠‏ وينتج كل اثاره ونتلتجه بالنسبة 
لاستعال حق الشفعة من حيث سريآن المواعيد 
والشتروط 

؛ - فى مسائل الشفعة اذا ترك المشترى 
محل اقامته الموضح بعقد الببع من غير أن يترك 
عنوانه الجديد فيجب على الشفيعأن يعلنه بطلب 
الشفعة فى النيابة فوراً والا سقط حقه لوترك 
الميعاد يسرى 

[205 317 ,3 .نآ .8] 
( جموعة الاحكام الختلطة سنة حادية واربمين 

ص ؤها) 


انك 
محكة الاستئناف الختاطة 
5 فبرابر سئة 1918 
مالك عمارة . اجراءات حدية , مريب الارض 
مباتى مجاورة . أعمال وقاية . من المازم ما . 
مسئولية 3 


القاعرة القانوئ: 
كالك الارض الحق فى استعال ما باقامة 
عمارات عليها وباستمال الوسائل الحديثة التى 
يضعواائم الحديث هت تصرفه ولكن عليه أن 
بتخذ بنفسه الوسائل الكفيلة جنع تشقق الارض 
من أن مد خارج حدود ملكه فيبدد العارات 
الجاورة . 1 5 
ولأيكنى فى ذلك أن ينذر جيرانهبالاعمال 
الى سيجرءها تاركا هم أن يقيموا بأنفسهم 
اعمال الوقاية الضرورية بل يجب عليه هوأن 
يقيمبا على نفقته أو ان يتف علبها عند الأزوم 
موذوى الشأنعلل أن يسعى هواذلك وإلآكان 
مازمًا يتعويض الضرر الناشىء عن هذه الاعمال 
عل ىأن الجار يجب عليعندما يتخرب ملكه 
أن حتمل الخاطر الناشئة من كون عمارته لم تبن 
من الاصل بناء قوي) ولا مكنه يسبب هذا 
الاشمال أن يضاعف التزامات من يبنى يجواره 
بل جب مراعاة هذا العامل عنذ تقدير التعويض 
( يوعة الاحكام المختلطة 4١‏ صن 4517 


فل 


0ه 
محكة الاسقناف الختلطة 
5 فيرأير سنة 9؟و١!‏ 
طح حع محكمة الاستئتاف . اشتراك أحد 
المستشارين فى اصدار المج الابتدائى , 
دعوى بطلان . دعوى مخاصمة القضأة . 
| مس جع امرك احا لاحي 00 
| عدم تبول اك بالقسبة لم يقض به 


الرأفرة القانوئء: 

١‏ - الطعن ببطلان حم صادر من محكة 
الاستئئاف يسبب أن احد مستشاريها فصل فى 
القضية أمام محكة أول درجة لايمكن أن قدم 
الافى صورة دعوى مخاصة القضاة فى المواعيد 
وبالاجراءات التى ينص علمها الثانون فاذاسكت 


الخصم عن أتخاذ هذا السبيل ومضيث المواعيد | * 


طبقا لاحكام الملدة +0 مرافعات مختاط سقط 
حقه فى الخخاصة واعتير راضم بالبطلان الناشىء 
من اشتراك المسئثار فى نظر الدعوى وتكون 
دعوى البطلان التى يرفها بعد ذلك غير مقبوله 

؟ - لايمكن أن يطلب بطلان <> بسبب 
أن القاضى الذى امتنع عن نظر قضية لم يفس 
سيب امتناعه لاآن الامتناع أعر تصن بضيين 
القافى وحده وبالنظام الداخلى للحاك 0 
أن يتعلق للخصوم أى حق فى ذلك 

-الخمم الذى يطعن فى حم الما 

اعادة النظر فى بعض اجزائه لايمكن أن متبر 
راضم المج كله لقبضه البالغ التى قضى له بها 


يلد الحاماٌ 
ف بعض أحزاء الحم مادام لا وجد مطلقا أى 
تتاقض بين تننيذ الحم بالنسبة لما قفى به 


( جموعة الاحكام الختلطة سنة ١غ‏ ص #وب 
رئاسة يافيرا) 


66 
محكة الاستئناف الختاطة 
ة نابر سنة ١9١9‏ 


١‏ حم . «وجيه مين متب : انلا من 
أعلانه ٠‏ لا يعتير قبولا , 


اسل بين حاسة ٠‏ توجمهها . طروء عدم 
أهلية قبل ادائها . 


القاعرة القانوئ 

-١‏ الخصم الذى يرسل لخصمه خط 
يعفيه فيه من ضرورة ارسال اعلان اليه بتاريم 
الجلسة الحددة الحضوره لاداء المين التممة 
لا.عتبر بهذا وحده متنازلا عن اسنئئاف المج 
الذى وجه اليه تناك المين 

؟ - اذا حصل انه قبل اداء المين الجامعة 
اصبح الشخص الازم بحلنها غير أهل للتصالح 
كأن حك بافلاسه فيعود الخصوم الى المركز 
الذى كانوا فيه قبل صدور الحم يتوجيه العين . 


( مجلة الاحكام الختلطة ص ه ١١‏ عدد سايم سنة 
١عرئأسة‏ فافئك ) 


محاة الحاماة ١‏ 


؟- بفرض التسلم بأن معاهدة فرسايل 


كةه من نتاتجها ان تعلق سريان مواعيد التقادم من 
محكة الاستئئاف الختلطة 4 اغسطس سئة 1914 الى 8 بونيه سئة ٠‏ :14 
5 ناير سئة 197 بالنسية للخصوم التابعين لدول متحاربة فانهذه 
١‏ س تقادم . رفم دعوى. عدم سقوط 52000 5 01 2 
الددوى . قَطم التقادم , المعاهدة لا تنتج هذا الاثر أبدأ بالنسبة ارعايا 


اوأسسمت تقادم . مماهدة فرسايل ٠‏ تعليق دولتين لم يكن بينهما حرب 


الواعيد . عدم جوازه : 


م« ل تقادم . لليعاد . التقوم الذى يتبع . #- تنسب مدة الخسة عشر سنة المسقطة 
الاعرة القائوئمٌْ . للحقوق على اساس السنة الهلالية 


١‏ - يقطم التقادم برفع دعوى ولوإيستمر 21 الحاماق : استند الك بالنسبة للمبدأ 
المدعى فى اجراءاتها بشرط أن لا يتركبا تسقط الاخير على حم منشور فى ص 190 من السنة 
فاذا لم تبعلل الاجراءات لعدم طلب الحم | التاسعة والعشرين من مجلة الاحكام الختاطة 
ببطلانها أو ارفض هذا الطلب فيستمر السبب | .8.1.1 وهو ميدأ ثابث بلمختلط - 
القاطع للتقادم : ( رياسة ذافنك ) 


محلة الحاماة 


١٠4 
يت مس‎ ١ + 
وفاته عقد صورى لم يكن القصد منه الا ستر‎ 
هبة لشيقته التى اصبحت فبا بعد زوجة ثانية له‎ 0 
١٠ ص‎ 195١9 مكة النقض والابرام اللوميه الىامامٌ : راجع دالوز سنة‎ 
جزء اول والتعليقات علل الحم الذكووق‎ 1١511 ابريل سنة‎ ١١ 
. :نصرنات المورث . وارث . اعتباره من الغير‎ 
طس فى تصرفات المورث 5 صورية 5 اثئيات الصحاتف تريياكن‎ 
. كافة الإأدلة‎ 
القاعرة القالوي: . ممه‎ 
''لكل شخص ذى مصلحة أن يطلب محكة النقض والابرام الغرنسية‎ 


اثيات صورية عقد يربى الى المباس بالحقوق 
التق يعترف له بها القانون ولا يؤثرفى ذلك أن 
يكون تاريخ العقد الصورى سابنا فى الوجود على 
السند الذى ستمد منه المدعى أساس حته 

ومن تاك الحقوق التى تيح لصاحما 
اثيات الصورية حق اصحاب الانصباء العينة فى 
لميراث وهم فريق الورثة الذين حدد لهم القاتون 
نصبا ثأبتا ملمرهموع ممم مومهم 

فالوارث صاحب النصيب اللمين حين يدع 
أن عقّدأصادرا من مورثه قد مس نصيبه غشا 
وتدليسا سك بحق خاص به ولا يمكن اعتباره 
فى هذا الصدد خلنا للمورث الذى بتصرفه 
- موضوعالطعن - قد مس يحقوقه فى التركة 

وعلى ذلك فله أن يثبت بكافة الطرق 
القانونية أن عقد الشركة الذي عقده المورث قبل 


5 دلسمبر سلة ١978‏ 
دردات القضاء . حق اننزاع الدعوى . الغاء لعدم 
الاختصاص 5 اجراء حتيق 9 بعللان ٠.‏ 
القاعرةٌ القائ وني 
اذا ألغت محكة الاسئناف الحم سيت 
عدم اختصاص القاضى الابتداق فليس ها أن 
تتنزع الدعوى الاصلية وتحك فى «وضوعها ولو 
كان الخصوم قد ترافعوا 5 م محكة أول درحة 
قَّ الموضوع اذا ا أن من الضرورى اجراء 
تحقيق قبل الك نايا فى «وضوع الدعوى 
على انه يجوز لها أن تح فى الموضوع ٠ن‏ 
غير اجراء نحقيق اذا اتفق الخصوم على احترام 
بناء على طلب احدهما و بهذا يتنازلون عن احدى 
درحات الخصومة . 


( داجع دالوز الاسبوعى كرة م ( 


محا الحاماة ما 


0 
محكة السين المدنية الاستثنافية 
8 دلسمير سنة لم99١‏ 


مسكولية . اغواء . تمويض , الوعد بالزواج . 
المجر . 


الؤاغرة القائو نيز : 

لايكون الاغواء أساسا لمطالبة من صدر 
منه بالتمو يطن. آلا أذ استعمل وسائل غير 
مشروعة كالطرق الاحتيالية أو الاستعانة بالنفوذ 
الشخصى أو الوعد بالخطبة أو الزواج 

اذا استعان الرجل على اغواء فتاة بالوعد 
مخطبتها أو بتزوجها فلا يمكن اثبات هذا الرعد 
بكافة الادلة إلا اذا وجد فى الدعوى ٠بداً‏ 
اثبات بالكتاية 

وود علؤتق مود خاضة هيما انرس 
مدمها - لايكنى وده لاد لبح لدرأة 
المبجوره بأن تطالب عشيقبا بسبب الضرر الذى 
نالطا من حيده وهجرانه حتى لو رزقت عواود كرة 
هذه العلائق الخاصة ولكن التعهد الكتاى 
بالانفاق عن الولد يكون التزام) مدنا جب أن 
تحترمه الممكة وتضمن نثاذه 


( دالوز الاسبوعى ص 8و/عا) 


ان 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
أول مارس سنة 9ه 
علنية . سرية اللسات . اسباب . 
المارئء القانوا 
علنية الجلسات القضائية من ااسائل التى نهم 


النظام العام ولا نحتمل أى استثناء وتقتصر على 
الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصس 

فالمم الذى بأمر بجمل الجلسة سرية يجب 
أت يعلل اسباب السرية ضمن حيثيات حككه 
ومجرد الاشارة الى المادة التى تجيز جعل الجلسة 
م رتعتبر غي ركافية لتبرير هذه السرية 


( مجلة دالوز الاسبوعبة ص 7٠‏ ) 


اكه 
محكة استئئاف بار يس 
9 فيرابر سئة 479 


اخكام فيابية . سقوطبا . طبيعية السقوط . جواز 
التنازل عنه ا-تثناف , تنفيذ بعد ستة شهور ‏ 
بطلائه . حق المعارضة 
القاعرة القائوسم 
لكان سقوط الاحكامالغيابيةلعدم تنفيذها 
فى ظارف ستة شهور امراً غير «تعلق بالنظام العام 
ولكنه مقرر للصلحة الشخص الغائب ولصلحته 
وحده فله بناء على ذلك أن يتنازل عن السك به 
وهذا التتازل يصح أن يكون صراحة أو 
سنا ينتج بوه خاص من كون الشخص 
الغانب قد رفم استئئافا عن الحم بدلا من أن 
يطلب الحم سقوطه 
كل اجراء بتنفيذبتخط بعد مضى ستة شهور 
على صدور الحم غيل باطل وعلى ذلك فالخعم 
الغائب يحتنظ محقه فى القسك بالسقوط الذى 
أصبح حا مكنسًا له . 
( محلة دالوز الاسبومية ص 151٠‏ ) 


فتح فقهى جلميد 
سير ج عر الل كاد 
( ايجار الأشياء ) 
للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى 
بكلية المقوق 

ظهر هذا الؤلف فكان فتحًا فتهي جديداً فى النهضة القانونية فى مصر . فت 
جليل الأثر جزيل الفائدة . 

ولكلية الحفوق بين كل آن وآخر فضل كبا على الككتبة القانونية العر ببة بايماث 
اساتذتها الفقهية . وقدمًا كانت الكاية أول من مض بالفقه نهوصًا صحيحا منتغلا ولا 
زالت يفضل عامائها العاملين تجدد في المهضة وتميها حتى كادت تستكل كل تواحمها 
بجهود مشكور ترحب به الحاة 

والكتاب شرح قم تناول كل نواحى البحث فى موضوعه بتفصيل فائض فى 
عبارة دقيقة وترتيب «نسق لابكاد بدأ القارىء فى تصفحه حتى تأخذه ظاهرتان 
ميزتان فى التألين : فبينا يستعرض الؤلف - فى بحث النفارية ‏ الفقه الاسلامى 
والنشريع الأجنى المفارن-يتدرج بها من طور الى طور-اذا به يبرز بنقد تحليل رائق 
لهذا النشريع بشعرك أن للمؤلف شخصية قوية واستقلالا عاديا حقا . وهكذا ترى 
انك ازاء جهود يح مشكور . والى هذا قد جمع المؤلف حقائق المراف العمل 
يبيان مأ جرى عليه العمل هن اجراءات وقواعد وآحكام القضاء الفرضى والمصرى - 
اهل ومختلط - وتطورها ودرجة انطباقها على النظر يات الفتهية الخالصة . 

و بالجلة فقدكان المؤلف في هذا الشرح اما وقاضيًا ومحاميًا ما . 

ومحلة الحاماة - وهى لإمقه والقضاء سواء سواء- ترحب بهذا المؤلف وترجو 
ألا يقعد بالؤلف سيب عن اخراج الجزء الثانى حتى تم الفائدة منه 


نجه الحاماة 0 


العرد التاسع فرت البيئة الاسم 
! ظ 055007 الاماث 
؟ة | الاستاذ كامل صدق بك | () بحث ف الاعتراف والاقرار (؟ )الغش الموجب للالقاس 


به | الاستاذ ملاك كامل تسجيل عرائض الدعاوى وأثره بالنسبة لاغير 


م 1 ظ التاريخ الأحكام 


“يك 


١(‏ ) قضاء محكة النقض والابرام 
ممه | وم | 1١‏ ابريل 4؟19 )١1( ٠‏ جك فرعى قطى . جواز الطمن فيه بطري قالنقض- 
(؟) حم بدم الاختصاص الممكة بنظر الدعوى الدنة . 
جواز لطع قبه بطريق التق - (©) قانون العفو 
الثامل . الادة م 
.| *94| « « «» يان الواقعة فى السك ذاته . احلة على الحضس . بطلان 
أسيو| م« « « | نص القانون .عدم ذكره فى الحك . الحم بالعقوبة 
أأإه يعو| « « « ا أحكام . تسبيبها . حكته . البطلان لعدم التسبيب 
بره أه4؛ة| «د « « سن المنهم . عدم ذَكره فى المي ء تفرقة . لا بطلان 
سوى أه4ة]| « « «م اجراءات الحا كة أ.ام محكة أول درجة . الطعن فيها 


امام محكة النقض . عدم جواز 
4ه 5:و| « « « محام تحت القرين . قبوله للمرافمة فى تقطة تكيلية. قبول 
لمهم . عدم جواز . بطلان 


وره|ا؛وة| « م« « ١‏ - نحقيقات تكيلية . عدم اجابة طلبات الهم . سلطة 
امحكة فى التقدير . ٠‏ مسئولية عن تبديد مبلغ . تكليف 
بالوفاء رمجيا . لاضرورة 

ده أحكة| 16 « «م دفاع . سلطة المحمكة فى الاشارة بعدم الاسترسال فيه . 
لابطلان : 

بده أحة| « « « محاكة القاصر جنائًا . توجبه الاجراءات الى الولى أو 


الوصى . لا ضرورة ٠‏ . 


مام اءمة | ما ابريل 6؟وا 
هأن إأاهة |[ ه؟" « د« 


عه |؟”560 ]| « 0 0 


وج |10 كو ماو سنة وا 


«بى |85 | « « « «» 


خبوى | 566 | ؛ مانو سنة ؟ة 


تود الم التأسمَ 
الاحكام 
تابم محكة النقض والابرام 
١‏ - فعل فاضح . تقديره بلختلاف الاوساط ؟- ترقيص 
ارتباط جريعتين . العقوبات التكيلية للجريمة الاخف . 
وجوب تطبيقها مع عقوبة الجرية الاشد . 


استجواب النهم . محكة الجنم المستأئفة . لا بطلان . 


(؟) قضاء الجلس السب العالى 
قاصر. مدة الاختبار . عدم تقييدها ودة أو باشراف 
عقة دمدة عازه تحير له كار مر سن سكوازة 
١١‏ ) قضاء الدوائر اجتمعة 
١‏ - الشارع الصرى ونظام الوقف . ترك تنفليملاحكام 


٠‏ الاوات المتعلقة به .7- الاموال الموقوفة وعدم جواز 


4 أ ككة | ؛ مارو سنة مه 


التصرف فيها . عدم سريان قواعد القلك عضى المدة عليها 
٠‏ - الشرع الاسلامى ونظرية التقادم . عدم جواز سماع 
الدعوى فى الوقف بعد مضى 70 سنة . لانحة الحم 
الشرعية وتضينها ذلك . ؛ - قاعدة التقادم فى اللائحة 
الشرعية خاصة موضوع الحق ذاته لا بالاجراءات . ه- 
اعتبار مدة التقادم فى الوقف “م سنة هجرية . تطبيق 
مبادىء القانون المدنى بالنسبة لوضع اليد وشروطه . 

دانكار التوقيع ٠.‏ الاعتراف لتم ٠عبء‏ الاثبات 
على المنمسك بالورقة . ؟ - انكار بقصد المطل واللمكدة . 
عدم حقيقه : 


نحلد الحاماة ف ١‏ 


الفرد التلسع فير س1 المسئئ الاسم 
مر يي يي 77272725979577790ئ2222 22 اا ا ا له 0 


ال 
رمم 


همه وده 


كله | ذلاو 


لاه كله 


مه ذلاو 
ا 
ا 
ْ 
بهبأى '! 547 


ظ 
ظ 


ونان | بيه 


( 4 ) - قضاء محكة استئئاف مصر 

5 ابريل 55ه. 1 ١‏ - رد القضاةعن الحم قاين إنادة النظر جقواز 
عرض الالماس على القاضى الذى فصل ف الدعوى . غش ٠‏ 
استازام المرافعة فى أصل الدعوى وتعرض الحكة اوقائمها . 
عدم جواز منع الميشة عن الحم فى الالماس وموضوعه 
؟ - حم قبول الالهاس . تركه موضوع الدعوى سليا 

١‏ مابو ككه | ١ترك‏ المرافعة . حو المدعى عليه فى ردها عند وجود مصلحة 
حقه :7 التاس عن حم اسثثنافى . اندماج الاسئئناف 
فى الالئاس . مصلحة اللدمس ف المعارضة فى ترك المرافعة 

لام مابو 9؟9١‏ | -١‏ الياس ءغش . قبوله . امادة النظر فى الحم كله. 
- ائبات . عقد عرف . وارث . عدم الاحتجاج عليه 
بالتاريخ العرفى العقد المطعون فيه  »‏ - خطأ قانونى . سلطة 
تحكة الالياس ؛ ؛ - استعراض ننسية المورث . تصرف 
يدل على اليأس . قرينة مرض الوت ٠‏ 

"١‏ مارس .05 ١‏ -- تقدير سن الموظف . شهادة الميلاد . الادة م من 
قانون المعاشات » تقدم الشهادة فى اي وقتث 7 - سالطة 
بجلس الوزراء فى تفسير قاثون العاشات . “-قرار ٠١‏ بشاير 
سئة 191903 . عدم الاثر 

اول ابريل وس أ -١‏ مجلس تأديب. حكه. عرضه على هيئة مجلس 
المديررية . صفة المجلس . سلطته ٠":‏ - اجماع هيئة الجلس 
بالاعضاء الذي اصدروا الحم قط" 

؟ «دام ١‏ شفقة . مشتر. دفعة لثمن . وجوب قيام الشفيم 
بدفع الثمن كله للمشترى وعدم حبسه لحين تطبير العين . 

: ؟ الك بالشفقة . قضاء بالوّن لا احتياج لقضباء جديد به 


الزام الشفيع بفائدة القن اذا است العين ٠‏ 


غعه 


نوك 


كم 


وفك 


يلين 


بام 


145 


/اللىة 
اىة 


44 


443 


كحة 
عه 


م 


كقة 


31 ابر بل 156 


2 غ2 2 
2 م 2 
سو ير «» 
وم ير ا(« 
2 2 2 
2 00 2 
١‏ 2 2 
وم نأو باحو 


تابع قضاء ححكة استئئاف مصر 
الادة ٠‏ 0" من لانحة ترتيب الحم الشرعية . ضم ناظر 
الى آخر . شمول الحم بالنفاذ . 
مبدأ بوت بالكتابة . محضر. مع اتكار التوقيم عليه 
دين على التركة . عدم جواز نجزت» . العرض من أحد 


الورثة لخراء منه . عدم جواز 

شريك . وضم بده على ملك شريكه . تملك عضى المدة. 
شروط ذلك 

رد ماأخدذ بغير حق. حسن النية . عدم حصول اثراء قَائم 
بالفعل ٠‏ عدم وجوب الرد ٠‏ 

بيع وفالى ٠‏ رهن . 


وضع يد الدة الطويلة . أراضى عريوط . صفة وضم يد 
الاعراب عليها . عدم جواز تلكا مبما طال الزمن . 
اختصاص . دعوى تعو يض . ضيد احدى معبال الحكومة. 
دعوى شخصية . 
() قضاء الجام الكاية 

٠‏ - جواز الطعن عرض لموت بعد الطعن بالتزوير 
- اعتيار الوارث من الغيرعن د طعنه فى تصرف مورثه 
برض الموت 7 - اللدق الذى يستمده الوارث من القانون 
يجماله « غيرا » بالنسبة للمورث 4 - تصلب الشرايين . 
إصابة القلب والكلى ٠‏ ومتى تعتبر مرض موت ه - قرائن 
على رض الموت .التصرف فى كل ماباك المورث > -محازفة 
امرض بالخروج من مأزله . لا تقطم صفة امرض . 


الي اللئاسهئء 


21 


وو أمءء٠ط|)‏ #ايايرة؟وا 
أغةأكءء|| | قيبرابر هبه 


« « « |٠١١+| 62 * 


4598 مارس‎ ٠١ |٠١1١| 64+ 


.« هه‎ 75 |٠١١5] 


|٠١١6 46‏ "1 أبريل م 


5ه 1١ |١١١5|‏ مانو م 


تابع قضاء الحاك الكلية 
يع وفاق ٠‏ شرط استرداد لمييع ٠‏ ذ كره فى ورقة على 


حده . جواز. 

دعوى استرداد حيازة . شروطها . التضاءان الصرى 
والفرشى . 

١‏ - حضيانة . معناها ٠.‏ + - حضانة . التنازل عنهأ 
قابل . الى حاضئة شرعية . عدم جواز رد اللقابل . 

و-دعوى مان ٠.١‏ اسلئنافها مع الدعوى الاصلية . 
حالة . ؟ - دعوى سعة التوقوم ٠‏ دعوى شخصية . 
اماد ١ه‏ مرافمات . م - الحم بصحة التوقيع ٠‏ آثره . 
اتقال الملكة . تسجيله . + - دعوى صحة التوقيع 
تسجيبا . اثره ٠‏ ؛ - عل المشترى الثابى البيع الأول . 
ار 

خط التنظم اعماده . تقوية وتصليح المبابى الداخلة فيه. 
جواز.. حتى لزع اللكية . 

. اوراق معلنة . خلوها هن اليبانات اللازمة قانونا‎ - ١ 
٠ عدم النص على البطلان . بيانات جوهرية . غير جوهرية‎ 
. البطلان ه فى اعلان الحم ا .صل الحم‎ - + 

اطع رشي اتام ىلق .عدم جواز. 
+ - شبايك مفتوحة على أرض زراعية .عدم الضرر 
منها . طلب سدها. © - سوء استعال الحق يض 
انطباق النظرية ٠‏ 


١‏ مجلة الحاماة 
العرد التاسع فررست السام التأسعر 


لقم ظ ! ظ تاريخ | الاحكام 
ظ ظ (1) قضاء ممكة الاسنئناف الختاطة 

لاذه أمدء | 5ك ينابر مجه | ١‏ - اختصاص .تزع الملكية. أمام القضاء الأهللى . 
على كتدس خنا عن ميل اتنا الاجراءات: 
؟ - حدود اختصاص الدوائر المجتبعة فى الفصل فيا 
يال اليها . 

4 أ5١٠|‏ +7 « ا «م حم برمى الزاد . سند صحيح . أكتساب اللكية بخدس 
سنوات 

هذه أوا١٠|‏ 1 ادسيرم؟ه١‏ أت اتا الك .حك عرسى المزاد . تقرير 
زيادة العشى.اثره .يقاء املكية خلال العشرة الايام للراسى 

| عليه المزاد عدم عودمها لأمدين.عدم امكان تسديد الدبون . 

عدم جواز تغيير حالة النسجيلات خلال العشرة ايام 


نت للا ؟؟ نار وا تأ كيدات غير صميحة ٠‏ الما س . شروط 
ؤمه أمعيوا .سم م م القضاء المدنى . النضاء الجناق . استقلالها . نتائم ذلك 
شْ بالنسية لمسائل الافلاس 


7ه |٠٠٠١‏ وقبرابر ويه ١‏ ديع . تسجيل . تقل اللكية . نقيجة العقد. 
التزامات شخصية ٠١٠‏ - شفعة . وجودها من وقت 
التعاقد  *.‏ لشفيع . خلف للمشترى . عقد البيع . 
تنيجته المباشرة . 4 - شفعة . مشتر. محل اقامة . شركة . 
أعلان بالنابة . ضرورة ذلك . مدة . 

عمه |٠١١1|‏ 15 « « مالك عمارة . اجراءات حديثة . تخريب الأرض . مبانى 
مجاورة . اعمال وقاية ٠‏ من الملزم بها . مسئولية . 


العرر التاسع فر فت الميئة التاسعة 
الر: م ظ / ظ التاريخ ظ الاحكام 
تابع قضاء محكة الاستئناف الختاطة 


همه ١9 |٠١١١|‏ فيراير9؟ه 1 -- حم محكة الاستثناف . اشتراك احد المستشارين 
ش في اصدار الحم الابتدائي . دعوى بطلان . دعوى 
مخاصة النضاأة . ؟ حك . سبب امتناع القاضي . مسالة 
تقدبرية . * - القاس . الحسكم ببعض ماطلب . يه 
عدم قبول للحم بالنسبة ما لم يقض به . 
همه |٠١١١|‏ 5 يثاير 9ره ١‏ - حك . توجيه ين متممة ٠‏ اعفاء من اعلانه .لا يعتير 
1 قبولا . ؟ - بين حاسمه . توجهها . طروء .عدم أهلية قبل 
اداتا . : 
دمه أ“+١|‏ « « « ١‏ - تقادم . رقم دعوى .عدم سقوط الدعوى . قطع 
القادم . ؟ - هادم معاهدة فرسايل . تعليق المواعيد . 
عدم جوازه . «ب تقادم امبعاد . التقوم الذى تنيع : 
(؛ ) قضاء الحام الاجنبية 
لامه ٠١١5|‏ ١١أابريل‏ /ااو تصرفات المورث . وارث . اعتبياره من الغير. طعن 
تصرفات الوارث . صورية . اثبات مكانة الادلة . 
لمعه "1١75|‏ ديسمبر 078 درجات القضاء . حق انتزاع الدعوى . الغاء لعدم 
الاختصاص . اجراء نحقيق . بطلان . 
مه أه؟١٠|‏ و1 « «م | مسئولية . اغواء. تعويض . الوعد بالزواج . الحجر 
ذه أه؟١٠|‏ أول مارس وحىة علنية . سرية الجلسات . اسباب 
اده أه؟١٠1|‏ ؟؟ فبراير 59 1 أحكام غيابية سقوطها . طبيعية السقوط . جواز التتازل 
عنه . استئناف . تنفيذ بعد ستة شهور. بطلانه حق 


المعارضة . 


1 تتص'ل عتتسمعهو عاطماامةه مرل 
"لعا ]اع نه لتاة 0 عأكأكلامه االعتطع1"اع 903 
7 015 ] 16 0 زكلها ععل 11م أاسعفعهه"] 
السنة التاسعه نم0 ه] عأكمم يمنتو ععاأع سدع 
مصنونا «مااعمء/دة عمومط) عاستعاله 
العدد العاثس «5قع 17011571 قعت كتمدد رءاطأمدععدة أىت 
01 105 20111116 ]5011 510115 
ركع غأأطأ1أ 2‏ م10 لسن كعممعمغط 


11011161 “لمم امع وسطاتلل 
(31560:6 ) 


تحرير المجلة وادارمها يركز ثقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم + يمصر 


القلل_ ل اللعسش ري سلسم 
بقار ع اللج النامري غرة 5 
تليفون كمرة 55-5٠‏ مدرنئة 


قبمة الاشتراك هل 


وللطلبة 1 


مه 95 () ود 


سأر 


اصدرنا هذا العدد ببحث فى « هل يعتير عن السماد من الحقوق الممتازة على تمن المحصول » 
لحضرة الاستاذ الفاضل طه بك السيد يأقلام قضايا الحكومة وفى اثره نشرنا الاحكام الآآنية : 
19 حَكا صادراً من تحكة التقض والابرام 
١‏ ه « من الجلى الحسبى العالى 
14 « « من حكة استئتاف مصر 
١‏ ه « من الحم البكاية 
1١‏ «ه « « « للختلطة 
0 « « « « الاجنبية 
57 فكون الجلة < حك 
و بهذا العدد تنتعىالسنة التاسعة". وإنا لنحمدالله الذى وقننا لاصدار العدد العاشرفىموعده . 
اما الفهرست فستصدر مع العدد الاول من السنة العاشرة 
وآن ما لقيته الحاماة فى حامها التاسع من تعضيد جميع الميثات التى تخدم العدالة كان لهأ كبر 
الأثر فى اضطلاع القائين على تحرير الجلة بالعبء المضاعف الذى تقدموا هله 
ويسرجم ان الجلة فى العام الذى اتقضى كانت مرآة صحيحة لذلك النشاط النى ظهر فى العام 
الماضنى على اتم صوره وأبدع مظاهره فىاى النضاء والحاماة كا .كانت سجلا صادقا لتاك المباحث 
القيمة والاحكام الدالة على دقة فى البحث وعناية فى التحرى وتوفر على خدمة الحقيقة من جانب 
القغباة والحامين 
وسيكون من شأن هذا التعضيد وتلاك الرعاية التى شعات بها العائلة التقضائية مجلة الحاماة ان 
تعمل هيئة تحرير المجلة على رفع شأنها وزيادة العناية بأمرها حتى تكون دائاً صدى صعيحا لذلك 
التطور التقهى والقضاق فى مصر وف البلاد الثى بين نظامها ونظامنا القضافى صلة ونسب 
وانا لترجو أن جد قراء الجلة فى العدد الاول من السنة العاشرة الذى سيصدر فى شهرنوفير 
ما حقق هذا الامل و باللّه العناية ومنه التوفيق والحداية ي؟ 
جنة التحرير 
القاهرة فى ٠١‏ سبتمير سنة 159 همد صيرى بوعل وخمد عل رتدئى 


كر 
السممٌ التاسعرٌ ش العرد العاسر 
م 


هل بعت رأمى السمار مى الر لوده المتارم على 5 ا موم.ول 
-١‏ النصوص القافونيز 
قررت الادة ٠0١‏ قثرة م . اهل انه من ضمن الديون الممتازة « لمبالغ التصرقة فى حعباد ْ 
محصول السنه والمبالغ امستحقة فىمقابلةاليذورات التى تنج منها الحصول وتدفع هذه وهذه على حسب 
الترتيب المبين فى هذا الوجه من لمن المتحصل من بيع الحصول المذ كور بعد اداء الديون التقدمة» 
: معأسمعتدة مممحدفي 195 ومنتو ملكتم أدمة 


20 085 سعلأعن © ,عغتسة !1 م عنامعمفم 06 قتوع؟ 165 عنورر 508ل كعستصتمع معنا 40 
2ت عائلها ع0 مده م0 عتدير 6 عمه ,. . . 70016 13 أتسلمر غهه تال ع8عممعسعم هع1 


وتنص امادة 700 مدثى مختلط التى تقابلها فى فقرتها الثالثة على مايأنى - 


88 نامز عسل ممأأمه أ مقصصة'!1 عق ماامءمم عل عتهظ 165 عسوم قمهل عسسمع همرا"" 
نر عاثلهآ 3 عانهد 06 عابو ع1 ممع رةأ[وونم 15 غلملمرن أله لسن قعم لم معد 


ونصمها الانجليزى :- 


قلا عدن؟ عستره ممم لاضة قعل فيل ؟أه غمفجمقط عذلا غه معفدعرردة عطا ه] عمل مساق 
6 عه تاه التق هط القطع قصسمسع اعتداك راقع كهناً اعم اععسلهجم عجقط امتناج موسضاجوة 
عام + . . أمععتقط طعمة 2ه عاهع عط 01 فملععمم2م 


وتقابل هده المواد المادة 5١١‏ ققرة ١‏ نبذة + مدبى لوال تمن عل عبان د 


ونتسة'! ع1 ,عألوءةء ها ع0 ؤته] وغ1 عام 01 8620160665 165 705 0568 5مستتدمة قعل 
,ععتمأن رمعم اه ممعم نم1 عقن ,مكامءمم 18 08 عترم 16 هدع مع6جدير ألامة 


مم١‏ مجلة الحاماة 


“هوض الوص : 

اسرف قانوننا الاهبل فى التعيير حيث يغنى الأيجاز وبالقصور حيث يجب اليبان والتراخى فى 
تحرى الاصطلاح ومجز الالفاظ التى استعملبا عن اداء مايراد بها وغموضها الى حد يحتاج ممه المطلم 
للرجوع للى التصوص الختلطة والى النصوص الفرئسية خصوصا ولم يكر: للقاتون المصرى اعمال 
تحضيرية ولا مذ كرات ايضاحية حتى يتركها لنا واضم القانون لتكون مرشداً وهاديا لكل ياحث 
يدرك مها غرض الشارع ويقف على حكة ما أثبت وما محا وعلة ماعدل أو ابتكر بل ترك الناس 
حيارى ذهيو نكل مذهب ف تأويل قوله وتعليل عماه . خذ من ذلك مثالا اغفاله كثيراً «ن 
نصوص القانون الفرسى فى الامتياز وهو مصدره فاست تدرى أأغفلها وهو يريد حكها أخذاً 
بالقواعد العامة؟ أم للا ير يد حكها لاأنه لم ينص عليها ؟ ولن تجد لذلك مخلصًا غير الاجتهاد فى التفسير 
والرجوع للعرف وأحكام الجحاكم وآراء الشراح 


التقسم - القواعر التى قبسسر على هراها ٠‏ 

تفسير القاثون على ضر بون تفسير لفظلى وتفسير معنوى . 

فالتفسير اللفغلى يتقيد بالغاظ الثقانون هو ينتاوطا بالشريح فيعطى كل لفنظة معناها القانونى ولا شأن 
لمذا التفسير بغير الأألفاظ فلا ينظر الى روح النشريم ولا الى غرض المشرع إلا ماكان ظاهراً 


واضحا من الفاظه 
وفى هذا الضرب من التفسير يكون للالفاظ نوع من التقديس يعدم أمامه كل ما يمكن أن 
يستفاد من غير الفاظ القانون . 


أما التفسير المعنوى فلا يتقيد بالفاظ المشرع بل هبمته البحث عن غرضه يجده فى الفاظه ان 
كان؛ و إلا ففى روح النشريم وفى المبادىء العامة والنظر يات التى يرى المفسر أن المشرع قد قبلبا 
ع لنشر بعه 

فالتغسير اللفظى ليس لديه الا وسيلة واحدة لمعرفة المعني الذى بريده المشرع وه الفاظه 

والتغسير المعنوى برى الالفاظ وسيلة من بين وسائل «تعددة عرفة معنى القانون ١‏ فروح 
النشريع والمبادى» العامة والقواعد المنطقيه كل هذه وسائل الى جانب الألفاظ لا تقل عنها أهمية . 

ولتفسير اللفظى فائدة التحديد والثبات فالا لفاظ لما معنى ثابت لاتغير فاذا كانت هذه 
لمعانى فى التىتقبل وحدها كبيان لغرض اللشرع ضمنا تفسير القانون تفسيرا واحداً ف ىكل الظروف 
واستطمئا أن نعرف هذا التقسير قبل أن يقع لإآن الالفاظ أمامنا وه محددة ثابتة 

ولكن للتفسير اللفتلى عيب الى جانب هذه امزية وهو إخضاع التأنون لا لفاظ صامتة تكبه 
جنوداً مخرج به عن حد القيام جممته الإجماعية فلا يكون الما في كثير من الظروف والأحوال . 


مجلة الحاماة يفل 


وللتفسير العنوى فائدة المرونة والتكيف بتكيف الحوادث والظروف ٠‏ وان كان يعييه عدم 
التحديد والثيات . 

والتفسير الصحيحجب أن يتراوح بين هاتين النظرر يتين حتى يكسب مايا كل منهما و يتجنب 
عيوبهما وعلى هذا البدأ نستطيع أن تقرر القاعدة الآآنية فى موضوع بحثنا . 

يجب أن تسود نظرية التفسير اللفظى كقاعدة عامةحتى نأمن بذلك 0 التحديذ وااقياث 
ولا نعط أنفسنا حر ية غير محدودة فى تفسير المادة كما نريد . 


وإذاكان الغرض من التفسير الوصول الى الممنى الذى يريده اللشرع وقت وضع القانون وقد 
استعمل لففد مخصوصً يعبر به عن ذلك المعنى فليكن ذلك الافظ دستوراً لنا حتى لا نختلف 
و يسع محال الاهواء والاغراض وحتى نصل بذللك الى المعنى الذى بر بده امشرع لا العنى الذى 
تر يده كر ل . 

تفسير امادة 50١‏ فقرة ؛ . 

يستفاد من الفاظ القانون ( مادة 4/301 مدنى أهلى ) - 7107 مختلط ان هذا الامتباز 
القرر لمصاريف الحصاد ومن البذور إِنا ينصرف فقط الى من البذور وأجر الهال الذين اشتغاوا 
فى حصاد المحصول بعد استوائه . 

والاصل ألا امتباز الا بنص لان الامتياز هن المسائل الاستثنائية التى لا يصح الاخذ قبها 
بالتوسع مبمأكان السماد عاملا ظاهر الأثر فى مو الزرع وغزارته وجودته وما قيل من وجوب 
مراعاة حالة مصر الخاصة من الوجية الزراعية . 

كذلاك نص المادة ١٠١‏ مدلى فرنسى فى نبذها الرابعة من ققرتها الاولى المقابلة للمادة 01+ 

قثرة ‏ مدنى أهلل يقغى بأن لعن البذور ومصاريف الحصاد امتياز على من الحصول . وهذه 
الالفاظ المستعملة ندل على غرض الشارع بوضوح ودقة فى التعمير فالنص لا شثىء حق امتياز 
ألا لأمبالغ الخاصة عن البذور والخصاد وجاء فى اللاندكت ( © الفرفسية تعليعًا على ذلك . نبذة /1ا/ا١‏ 


6 © 01:)401]6م7 .7 .0 2109-19 بانته'1 م0 4 عطتردعدةم 1ن 6055ز08م015 هعرز“ 

نان ! ومغسسد'! 8 امع هآ 06 ذتهما 168 عتاهر 01 068قتدعة 168 عهمم فقت معتمصرمع 

ناا عل غزمعل مه غلمدعتآطواة "2 عمللة : قوقلءقعر نه مععتهاه ,نولا سه ,تدمع معتوغ6 لم20 لاد 
.66 06 قتم2ا أء 068«عمطلوة عتاوج[ 068 أمعصهة[ماءنم8 ععصسسوة م16 تددم عدن 

161 أ كلهت ععا عله '5 ألم كتامم عد *'581160688 70115[ 0008 ععسسوة” قلاولممم ررك وما 

0 عتترر ه1! امم عوتصة؟ 16 نوم كعسل غه ومؤقدومة0 #قفسصرمع 065 006 ,لمعطهد فتفع 

5 5011112168 لاملققع 01ر6 6 5ه ,6م16 18[ اذ قه6لنامه قهلهمطم0 68لهة 00 مامأء8 ,مسرم 

,11101580111161 1011[ 068 65 قوذ هدوم06 5 0888 تن ,رمفصسة'! ع0 مأامءمج عل قلدم1 عنام 

لالكن ها ععمم0 المعو ع0 ,6أععلم مه عطأاعمر ع1 ثأه 600116 وطتجهة عه قلط 6[ تلوط 


ا م ممم 


11 دمناممة ,9 عناتبرسك عل معان رمتاعو؟ ميقتسم" .1 .مم دوعا ميرجك1 أه ممه 1 نجام .46 .ع تأمامميرن8 .1 سوط 1 


١‏ جلة الحاماة 


6 10065 أتاعوم سروه فعلادبي علآها دوللهع 8 تمعلة عطنا عنصمل عه[ عل عدي ففسدرة) ومن 
6 3م ,لم76 ع16575لأعمة عسد عتدماط0"0 ستلع ععءةقدوم06 غ6 تااعتفسبدة 1ن وعستسروع 
.8 148 نتهوكتة 501 16 على قتالظورة متقتقطهة كتاممر وملام 


1080 داوم ععة65 62م ع0 020154 صم 26605062 ملتده كتوم عممنو[متئن1 16 81 
,1668401 502 1622684[ع ص10 أقستروءىه 11'من عمتهوم2606 6ن أذ 11 رقته ونه عتامم عمجل 
.16 08 قتونة 1648 أ 561062668 168 201073 1936 ه 11 عسستحرومة 


أناعكتصسةهةا8 عم ععنعنيفقغعم 06 5ع ع259116586م 06 0115ل 165 016 20016 2ر0 - : 1198 


وكأث أمعكامة هل رعقمم26معدة تو تقمم018 مسدخ0 6ع2ع208ع'1 به زع:06ة تن الك هذه كول قور 
.101 هآ 230 276908 0835© عدج فأساع ووم 


هذه مى أحكام النص الفرنسى وهذا هو رأى الشراح فيه فاذا كان القانون المصرى تقل عنه 
واذاكانت الترحة الفرنسية للنص الاهلى تائل مام النص الختلط وتتفق كبا فى اللفظ مع النص 
الفرنسى فلا مناص من التقيد حكه خصوصاً وهو يساير أحدث الآآراء التى تمدينا البها طرق 
وقوأعد التفسير العامية . 


عام الشريعة الاسعزمية ٠‏ 
وفى مصرلا يسع المفسر الا أن يرجع أيضًا لآآخذ الشرربعة الأأسلامية ليستأنس بأقوال قتبائما 
وليعرف أحكاما فى الموضوع . إذ كانت شريعة البلد وكانت الشريعة امرعية الاجراء المتبعة 
الاحكام فى القطر المصرى وقت تحضير القوانين سواء كان ف المعاملات الدينية او الاحوال 
الشخصية ولقد رأى الشارع أنه اذا وجد الفائدة ظاهرة والماجة ماسة للأخذ بقواعدها اقتبس 
مها مادعت اليه الضرورة ليحسم خلافا قام حول نص القاثون الفرسى الذى جعله عماده فى 
الثقل أو يبد قواعد اعتادها أهل القطر فيتق التنافر بين ما عرفوه وما ألفوه فى معاملامهم اليومية 
والشارع وان لم برجع بالذات لاحكام الشريعة فى الامتياز الا اننا نذّكرها لنستأنس بها 
. فقط ولتكوتن لأنفسنا فى الوضوع - من مموع هذه الآثراء ‏ ريا واحداً . 
م يفت فنهاء الشريعة تقرير الامتياز فى بعض الاحوال . 
فتقدم النفقة الكافية الشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه ( المادة 1و١‏ 
من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا ) . 
كذلك يتعلق هال الميت حفوق أربعة مقدم بعضهها على بعض . 
أولا : مصاريف الدفن . 
ثم ديونه التى عله . 
ثم وصاياه من ثلث الباق . 
والباق الاخير للورثة ( المادة .مه من كتاب الاحوال الشخصية ) . 
فينبين ان الشريعة لم تذكر شيثًا خاصًا بالسماد أو البذور أوغيره . 


بحل الحاماة 8 


وفى اعتقادنا انه حتى لو نصت الشربعة الاسلامية على هذه الخال لا أخذنا حكبا ذلك لان 
مسائ ل حقوق الامتياز والرهنلا تدخل من أحكام الأأحوال الشخصية و نا ضمن أحكام الأحوال 


العينية ممه 07 


خذ ثلا على ذلاك هى لأن الشربعة الاسلامية رتبت امتيازاً لديون النفقة يجعلنا تحن نعتبرها 

ديونًا ممتازة يحسب القانون الاهبل ؟ كلا فليس لديون النغقة امتياز لعدم وجود نص صرح يبا . 
66 قصقة 711856دم 06 هدم ه كاد 1[ 

( مادة 110 من كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية . ) ( استئناف مختلط 71 ديسمبر 
سنة 1400 ) المجموعة الرسعية اختاطة <1 ص 47 جموعة النشريع والاحكام 1 ص 71 » ١١‏ 
مأبو سنة 1911 ([9 ص 551 51 فبراير سنة 1914 ٠1‏ ص 806 ) « جراغولان 11٠١‏ 
مدنة علد فى الْجلة الانتقادية سنة 1885 ) 

فان كان هذا هو حك الشراح وحك احكام الحم فى حلة نصث عليها الشريعة قن باب 
أو يكن الحم فى حلة أجمعت الشريعه الاسلامية والقانون الفرنبى وكذلك قانوننا الاهلى 
على اغفاللما . ج: 

بل أ كثر من ذلك فى الدلالة وأدعى الى عدم اعتبار من السماد دين متازاً انه حتى فى حالة 
اتفاق الشريعة والقاتوت الفرنسى على اعتبار نوع ما من الدبون متازاً لايكون مثل هذا 
الحم مازمًا لنا . 

ان الشريعة الاسلامية اتفقتوالقاتون الفرشىعلى اعتبار مصار يف الجنازة وممنةعمسة هنظ 
70١‏ فقرة * ديونا ممتازة مع ان الاجماع الها ليستكذلك بحسب قانوننا الاهلى ( قارن استكئاف 
أعلى 70 مابو "141 المجموعة ١4‏ عدد 1 ص 854 : أن قام بمصاريف الجنازة ومصاريف 
علاج المتوفى أثناء مرضه الاخير المق فى الرجوع بها على الورثة كدين عايهم , 

وطبقًا لاحكام الشريمة الاسلامية تعتبر هذه الصاريفه ديوئً متازة ثلزم الورئة لا برعا 
من قام بدفعبا ٠‏ 

فان كان الامر على ما قررنا كيف يلئمس البعض السبيل لعل الديون الخاصة بن السماد 
من الديون الممتازة وهى لم تقررها نصوص الشريعة ولا القانون الفرنسى ولا قانوننا الصرى ذاته ؟. 

هذا فضلاعن انه برنغ امكان اعتبار امتياز مصاريف الحصاد تطبيقًا خاصا للامتياز الاوسع 
نطاقا المذكور فى المادة .> - يان - 91٠١١‏ ققرة * بشأن مصاريف صانة الثىء؛ وامكان 


31١ جرامولان نبذة‎ 1١97٠ استئناف مختلط 95 ديسمير سئة‎ )١( 


|١40٠‏ عدلة الحاءاة 


اعتبار امتياز من البذور تطبيكًا خا لامتباز باثم المتقولات فقد نص عليهما الشارع صراحة على 
حدة فى الفقرة الرابعة من نفس المادة . 

أفا كان أحرى به أو انه أراد أن يكون عن السماد متازا أذ ينص عل ذلك ؟.. 

الواقع اننا أمام نص صلب وعبلى معتى مخصوص ظاهر لا يقبل تحويراً ولا تفسيراً غير المراد 
بلاهره وهو وأن م ينطيق عدلا على الظروف الحاضرة اللا أنه يجب الاخلاص قَْ اناده والامانة 
فى الجرى عليه ويجب أن لا يجول بخاطر مفسر أن يخالف النص القانوتى الصريح و يطبق ماهدته 
الله قر نحته بدلا عنه فهذا عمل المشرع لا عمل الفس. 


0166 قتامع ععطاع1 ها ع0ه6 ذاه امم نحنو؟ عد 11 ,وعتمله أعء 101 عطقنا لهس 0 ....» 
( جيق جزء 1 ص "٠١‏ ئذة 4ءص ام" نذة ١٠١١‏ ( ألتمقه'1 «عتافدفم حره'ل 


0 4 0 
الراى ال لكايرى ٠‏ 
«ى اس 4 كراد ه لان مدل " إأن؟ 6 3 2 . 
وينشدد عاماء الاتجليز يأف تطبيق نظرية التفسير اللفظى ولا يسمحون مطلماً بالخروج عن 
5 اه |" . ير 2< 3 ا 5 5 ٠‏ 
لفط القالون الى روحة مادام اللفظط واضحا داك لان رق القاون عندم هو لفظه الواضح وما 
3 5 هه 1٠ 3 50 5 5 ٠.‏ _ 
قام من الأدلة على غرض المشرع فان اللفظ يسود ولوكان وله يخالف هذا الغرض . 
"كتب الاستاذ جودبى فى كتابه مقدمة أصول القوانين : - 
817 1856 919[ 5 01 2085م 1116 15 أقطا 5016 0عمتمنكمعهك لاع ه مز 16 الممامسةا مر“ 
أهلة هط بإشتص 280037 رمم عننصى نم1109 ,اتموع؟نع أقااتط كلالسمعتر تقلا ,عستتتمعصد عوعلن 
5 .11 2085رده 0غ 7170108 أرقت 1850 أتاط عقلء مفلتطاأعسرمع تمجعه زللممعم «عباع عوج[ ملل 


و ١0‏ 0ع لمعم 05م 18 16 .لمك للعأشتك هلله م1 يفكتع معنا معط متروكاج مقط عوالعجوع 
''.لهقاة زعا 88 معط 0غ 4عتعهائج هذا هه ولاتتجعصد ه كل كأكره؟ علا استباعط! مع ما وعلمز 


وكذلك يجب أن يكون الأمر فى مصر برثم وجوه ثلاثة نصوص للقانون النص العربى 
والفرشى والاتجايزى ٠‏ وجواز غموض بعض النصوص دون بعضها هما يجعل الشراح المصربين 
أقل احتراما لالفاظ القانون من زملائهم فى البلاد الاخرى . على أن الشراح فى معس مجمعون 
تقرببا على تأبيد هذا الرأى . 
يرى الاستاذ جرامولان ما يأتى ( نيذة 4 صينة .م١‏ ) 
نو ,قتهتهدع'0 فلو عابر كمسل معصصمق هه1 ,قود مجامج له نايع عم أكن . . ١‏ 
'. تنتهعة1 فعسنهة عه1 مهل قهم ألو طام عر 


ويرى كامل مرمى بك ان هذا الامتياز لا يضمن مصار يف السماد ( ص "4٠‏ تأميئات نبذة 
49 ) ولم يتعرض هالتون مطلقا للموضوع ( الجزء الثاقى ص: 04" ) 


لد الحاماة ٠١4‏ 


كذلك دى هلاس ( نبذة 148 اها ص 40ه) 

وتردد الاستاذ عبد السلام بك ذهنى فى الاخذ بهذا الرأى ( ص ١١؟‏ تأمينات ) 

واذا كنا اعتدنا مرااة النص الغرة نبى مع النصوص الاهلية وقد ترجحه عنه فى بعض الاحوال 
نظرا لوضع القاتون المصرى فى مبدأً الأحر بالفرنسية وتفله عن القوانين الفرنسية وترجمته بعد ذلك 
الى العربية فلننظر اذن الى النظريات الفرنسية وأحكام لحك هناك فى هذا الموضوع لننهم مغرى 
وعرب المواد التى ثقات عنه . 

جاء فى البندكت : - .1 #عسوغ ابورا اع ممهة اط نلك مسامامم رم ممستمو ممم" اعم سوط 

ان هذا الوشرع مختلف فيه . 

فلنذكر الآن الآراء التى تؤيد ماذهينا اليه ولنتعرض بعد ذلك بالشرح والتحليل 
لارأى الاخير. 

برى واضعو الباندكت أن الرأى القائل بعدم وحود الامتياز أكثر انطباقاً 2 نص القانون 
ويؤيده معظم الشراح 


!1 اماع86 عسغتدمه ععاأررمدا .1 .معاق متاجمم ومفتسععم خز ععاءملموط 
5 41 1018 ,261 ,8 .1 .مق نه عورطية 

.7 ه2066 رة .1 رقلءنوط بعترء ستاسومها - ورلرو8 

:15 .م« 1860 .نوعط .م8 .أمعوانا 

451 206 ,19 ."1 ب,أممعمدر1 

05 .2 ,7 .1 ,كنا80116 

21 .2 ,167 20668 ,1 .'1 قعمرزمة 06 غ6 عأتعماقمدمهم - رملموط 

: 351 6أمد ,لسودفط"؟ 

189 206 ,مهف 


وهذه أحكام الجام الفرنسية التى تؤيد هذا الرأى . 
,1 .111 كط .ا مأمعلسة2 ,1857 ,عسطسة 180 9 ,.ومم0 
.0 .1 .58 .2.8 ,304 .58 2 ,49 ,1 .58 .8 16215 تنه سل 
1857 عتال 98 رسصعم0 
رام" 1805 نع الول 91 ,قتما120 
7 ,9 .65 ,8 ,987 .9 .65 ,8 ر5 .2 ,1865 ,تحدمط 


.02 63 .2.2 ,906 ,68 .2 .199 .9 .08 .8 ,1863 تماة 2 ,ممعسمف 


,9 ,5 .73 .2.2 ,20606 نانيع رط بك ,1851 نهل 4 ,معسمسمك 
1 طذناوجدة .2 .85 ,201 .م03 ,1885 ممكوة"1 18 رقدععط .5 


,56 .1 ,992 .2,2 981 ,1 .98 .8 1892 ململ 15 .قفو 
9 ,2 ,98 .2,2 ,1898 تقس 10 ملزلا 


٠04‏ محلة المحاماة 


2102-0 .إجة'1 مهم غتلطمئة معن كلدم 16 016 رقةمأعملم قعنه منررد "0 ,أكمل . . . “ 

5 00115 011 ,8625068668 168 701 01168 8013273065 068 18076117 لزه .12 .0 رك عطبرة مميدم 
6 رمعتها 7:01 لله ععدعع6 0زم تهم عأأامءمم 8[ عل عترم 16 عدة عفسسة"[ عل مألوءنغع 06 قتدمر 
طمتصسعة؟ ع1 لتقم قنترو اصرح فأمعدع0 فده 05 5أقكملاة 068 خلررر كله لدعان عكأة هوم 14م 
(1871 تهاذة 4 عمسدع .80116 عه عدن عدوم 2266 0261006 2 081 ااقترعع عسوفصت'1 06 مره[ 


ععتتوقنت ع[نوصاع عقطة عكتاقددمه متعرممة"0 ععدأ ص10 عمطثناو للاعمعلادون غهمل . ١...‏ “ 
*”.م[معنم 12 عل عام 16 سه مذأعة1911؟م 0163066 123 امد أع ,مكلو اجدععمجارام 


0 

السراى العا ر صيم ٠‏ 
يرى هؤلاء الشراح ان عن السماد ممتاز . 184 3 ىأ م كلوط 
:35 .2 عتوععدله 168) .ستلامه ,لإدمظ 
ر مم4 .ظ ,2 ,أ ,لمولة أت غومد11 
د99 .2 ,19 .1 ,1311226013 
331 .160 ,1837 قصشالء 98 بتتعة : تقعتتة .1 
بثك .2 ,1887 ملعو 
4 .3792 .2.2 ,8319 .835.9 .1 ,995 .8237-9 


وححكة الموسكى فى أول مارس سنة 1155 واستؤنف الك وحدد لنفار الاستثئاف جلسة 
؟” أبريل سنة 1979 . 

بشول هؤولاء الشراح وتؤيدثم هذه الاحكام فيا شولون أن روح القانون السماح باعتبار كن 
السماد من الديون الممتازة على جُن الحصول اسوة ين البذور فهذه ان اءتازت سبب أنها الأصل 
فى انتاج الحصول فالسماد ساعد على زادته ووفرته ويروا ان العدل فى جانب ماذهيوا اليه . 
وعلى كل فالسماد المقصود فى آزاء هؤلاء الشراح لا يتناول غير السماد الضرورى الذى تستازءهحاجة 
الفلا لا السهاد الذى باع وشترى بقصد التجارب ٠.‏ ومدهة مومه 

ولكنا ثرى أن التفسير بهذا الأأساوب فيه حمل للا لفاظ على غير معانيها وقهر لها على غير 
ماوضعت له . 

وم أنما يتلمسون حالة نص عليها القانون فقاسوا عايها ووضعوا للمسألتين الختافتين طببعة وحكا 
حلا واحداً . والواجب ف القياس أن يكون الحمكى الذى يقاس عليه عام لاوارداً على سبيل 
الاستثناء . 

نم يوجد دليل آخرمرن نوع الدليل القيامى هو الدليل الأولوى وهو استنباط حك غير 
منصوص عليه من حك منصوص عليه اذا كانت الاسباب التِى دعت لتطبيقه على الحالة المنصوص 
عليها ادعى لتطبيقه على الخالة غير المنصوص عليها ؟! اذا كان هناك قانون برتب شيا معينًا على اهمال 
أو تنصير فأن هذا الثىء نفسه يترتب من باب اولى على التعمد أو اذا نص الشارع على أن ٠ن‏ 


محلة المحاماة 000 


اللازم أن يوجد نور فى الدراجات مثلا أثناء سيرها ليلا فن ياب أولى أن يوجد التورق 
العربات . فهل من السماد يعتبر دينًا متازاً أخذا بهذا الدليل ؟ 

لانظن ذلك مطلفًا فالسماد ليس أولى من البذور وحتى لا يمكن اعتباره فى درجتها ذلكلان 
الحكة التى اقتضت جعل مُن البذور ممتازة ان البذو ركانت أصلا فى إنبات الزرع اما السماد 
فيساعد فقط على قوة الو دون أن يكون لوجوده أو عدم وجوده اثر من حيث خاق الننات 
وائجاده ويقولون أيضًا ان الرحمة تقضى باعتبار كن السماد دين متازاً ولكن فات هؤلاء أن يغرقوا 
بين العطف تقتضيه ظروف الال والعدل يستازمه القانون بنصه الواضح . 

على أن ههؤلاء جميمًا تركوا بغير دليل قانونى دعواهم ولأوا للمنطق والقياس ومبادىء العدل 
وهذه وسائل لا بصح الالتجاء اليها الا اذا أعوزنا النص . 

غيران محكة الموسكى الجزئية تمخطت المادة 101 قفرة ؛ الى المادة «0> محاولة اقامة 
الدليل النى تنقدته فل تجدم فبها . واعتبرت ان السماد من الاأشياء التى تستعمل لصيانة الأرض 


والحافظة على قوة تر بنها . 
وتنص هذه المادة على أن المبالغ الستحقة فى مقابلة ما صرف لصميانة الثىء تكون مقدمة على 


ومعنى هذا الامتياز أنه اولا ماصرف فى حفظ الشىء لانعدم فن العدل أن يكون الدلئن 
بمصار يف الصيانة ممتازاً على غيره فى استيفاء ما انققه . فهل بدون السماد يعدم الحصول ؟ أو 
تتعدم الارض ؟ 

ان المصاريف المضمونة هىما صرف لصيانة الشىء ويراد بذلك المصاريف التى عملت لنع 
الثىء من أن ,تاف كله أو بعضه . 
ش أمامضازر يف التحسين دمتتععوتافسد'0 عند أوالمصار ف النتاقعة وملتاك ومعسووفقة فلا 
تدخل فيها . ذلك لاآن حق الامتياز جاء استثناء للقاعدة العامة فيجب عدم التوسع فى تفسيزه 
وقد نص القانون على أن مصار يف الصيانة قط هى التى تكون مقدمة على ما عداها أما مصارريف 
التحسين فضمونة نحق الحبس طبقًا للمادة ه0. 

على أن جميع الآراء التى تحاول جعل من السماد متازاً على من الحصول اذا استثنينا 32 
محكة الموسى المثار اليه جمعة على تلمس الدليل فى المادة 01 دون اعتبار هذه الحالة مما يدخل 
فى نطاق المادة +0 الخاصة عبصار يف الصيانة . 

الواقم أننا أمام نصوص جلية جامدة لا تفيل تحويراً ولا تبديلا وان طرق التفسير التى استعماها 


لام سم 


044 محل الحاماة 


هؤلاء الشراح ليست الاالطرق العقلية الحضة التى لاأساس ا الاءن المنطق البحت وى 
لاتسعى الا الى اخراج الحاول على حسب ارادة الشارع الظلنونة على حسب مأكان يقول به 
لوعرضت عليه المسائل التى اغفلها . فظنوا أنهم متى أرجموا حلوهم الى المشرع فانها تصبح محترءة 
ويكون لا من القيمة ٠٠‏ لنص القاثون ولكن طاش سهمهم لأهم لم ينظروا فى حلولهم الا الى 
المنطق البحت» الى الاسئنتاج والتحسيس . 

م يبق اذن الاأن نترك الجدل فى الموضوع وليس أمامنا على ما نعتقد الا ان نطاب الاصلاح 
من باب التشريع وهذا وحده هوالطريق الذى نلكه كا سلكه من قبل عداء الفريين 
جاء فى الباندكت فقرة 1071 من الجزء المشار اليه سابمًا ما يأتى :- 
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بق أن ترجع لقانون غرة 7١‏ لسئة 1458 الخاص بتحصيل كن الاسمدة التى تباع من وزارة 
الزراعة لالك الأراضى اازراعية . 


محزة الحاماة ١4‏ 


وللتعليات الخاصة الصادرة الى صيارفة البلاد لنرى هل أرريد منهما جعل عن السماد دين 
متازاً على عن الحصول . 

هذا القاتون يحل على الأأمر العالى الممادر فى 76 مارس سنة 188٠‏ الذى قرر القواعد 
والاحكام الخاصة بتوقيع الحجز على الامار والحصولات والموجودات والمواشى والعقارات 
المماوكة لمن يتأخر فى دفع الأموال والعشور والرسوم فى مواعيد استحقاتها - وعلى الأمر العالى 
الصادر فى 4؛ نوشير سنة 1886 بتقرير الشروط الخاصة بتوقيع الحجز فى حالة التقتصير فى دقع 
الخ سرائب العقارية وجاء فيه يبان لاغاية منه ما بأنى : - 

«وعا أنه من الملأم سر بان أحكام هذين الأعر بن العاليين فيا يتعلق بتحصيل اكأن الامعدة 
التى تبيعها وزارة الزراعة الى مالى الأراضى الزراعية » رسمنا ا هو آت : الى آخخر ماجاء به . . 

ينبين اذن أن هذا القانون لا يغير من الواقع شين الهم الا فى الطريقة التى تنبع فى تحصيل 
القن . اذ الاصل أن الحجز الادارى كان قاصراً على جباية الضرائب والاموال الاميرية التى تنفق 
فى سبيل المصلحة العامة واتغذت الحمكومة بِشأنها هذه الطريقة المخصوصة فى التحصيل وعهدت 
بأمرها الى جهة الادارة ليكوت الاسراع رائدها فى ذلك حتى لاتتعطل مضالهها ويقف 
العمل امكو 

وكان المقصود الى حين صدور القانون غمرة 75 لسنة 149 الخاص بتحصيل ثمن الامعدة 
بكلمة الأأموال الواردة فى الأأمرين الشار اليهما ما جى للمصلحة العامة أيأكان نوعه فان كانت 
هناك معاملة خاصة بين الحسكومة واحد افراد الناس كان امرجع فى التنفيذ الى القواعد العامة أسوة 
بالافراد يعنى ان الحكومة تحصل أولا على 32 .يكون هو الأساس فى هذا الصدد . 

فاما جاء هذا التانون اعتبر من السماد من الأموال التى يحق الحكومة أن تتخذ فى سبيل 
تحصيلبا طريق الحجز الادارى دون أن تعتبر بأى حال من الاحوال ديونًا ممتازة لآن الفرق كير 
بين الامتياز بقرره القاتون المدبى لحق من الحقوق و بين طرق التنفيذ الخاصة يضعها قانون المرافمات 
والقوانين التممة له ليحفظ على الحكومة أمواطها مر الضياع ان فى اضطرت لاتخاذ طرق 
التنفيذ العادية . ْ 

والحجن بسبب عدم دفم هذه الأموال فى مواعيدها طبنًا لاحكام هذا القاتون جائر على 
الاثمار والحصولات وكذلك المواشى والأأشياء المثقولة التى يلكا الممول وتكون فى العقار الستحق 
عليه الملل فان 2 نف جاز الحجز العقارى الادارى يلاف ما رأينا فى عن البذور ومصاريف الحصاد 
فهى ممتازة فقط على عن الحصول دون غيره ولابد فيها من أخذ حم بر يرن أنها ديون ممتازة . 

م نكل ما تقدم : نرى ان عن السماد لايمكن اعتباره مطلقا درًا ممتازاً على عن الحصول . 

امير 
بأقلام قضايا الحكومة 


004 مجلة امحاماة 
و حر 
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ل تر 
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فيه تبين انه لم ,يذ كر ان الطاعن دخل العقار 
7ه بقصد منع حيازة الجنى عليه بالقوة وكل ما أثبته 
؟ مأبوسنة موا احكة فيه ان الطاعن الذكور نزع السلك 


جرمة. دخول عقار بقصد منع حيازته 
بالقوة . اركاتها . 
القاعرة القانوئ: 
القصود بالقوة فى الجرية اللنصوص عليها 
فى المادة سم معقوبات هى ما يقم على الاشخاص 
لاعلى الاشياء 
الي 
« حيث انه فيا يخص الموضوع يلاحظ 
أن الطاعن حوم يقتضى المادة ( 98) من 
قانون .العقوبات 
« وحيث ان الادة المذكورة نصت على 
ان « كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر يققصد 
منم حازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جرعة فيه 
أوكان قد دخله بوجه قانونى ويق فيه بقصد 
ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة 
لاتتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 
عشرين جنيهاً مصريا » 
« وحيث انه بلرجوع الى الح المطعون 


الجعول سوراً بطريق القوة كا قررت صراحة 
ان هذا العمل اى اتلاف السور لايمكن أن 
يكون جرعة مستقلةكا طلبته النيابة بل امهاتعتيره 
ركن القوة فى جرية التعرض بقصد منع الحبازة 
وبناء على ذلك قضت ببراءة الطاعن من مممة 
الاتلاف وبتغرعه ٠٠١‏ قرش لنهمة دخوله 
عقار المدعى بالحق المدنى بقصد منع حيازته يالقوة. 

« وحيث الث المادة ( 08 ) عقوبات 
سالقة الذّكر لا تعاقب الاعلى الدسخول فى عقار 
بقصد منع حيازته بالقوة وهذا - كا هو واضح 
ما سبق ذ ه - غير متوفر فى الدعوى الخالية 
لأنه من جهة ل يثبت ان الطاعن دخل فملا 
العقار بتقصد منع الحازة بالقوة كا انه من جهة 
اخرى لا محل للقول بأن مجرد كسم السو هو 
ركن القوة فى جر مة المادة ( م7 ) كا تقول 
الحكة اذ الفهوم ان القوة فى تلاك الجرعة هى 
مأ بقع على الاشسخاص لا على الاشياء 

« وحيث ان الواقعة بالصورة الثابتة فى 


يحل الحاماة 


الي المطمون فيه غير معاقب عليها يقتضى 
المادة ( 888 ) عقوبات 

( طعن اهمد انتدى الرشيدى ضد الثنابة كر 
م سنة 5ع ق ع دائرة حضرة صاحب السعادة 
عيد العزيز فهمى باشا رئيس الحكمة ويحضور مسيو 
سودان واصحاب المزة حمد لبيب عطية بك وز برذى 
كيل التيابة ) 


1 


" مأبو سنة ١559‏ 


اودة المشورة . الطعن فى الاوامى العمادرة مئها . 
من النائب العموى دون المتهم والمدعى المدالى . حالة 


القاعرة المَانُوئيَ : 
لايجوز قانونا الطعن بطريق النقض فى 
اوامراودة المشورة الامن النائب العموجى وحده 
دون الهم او الدعى بالحقوق المدنية وهو متصور 
عل حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من 
قاتون ١‏ اكتوبر سنة 158 ( القاضى يجعل 
بعض الجنايات جنحاً من حيث الاختصاص ) 
وقد اجازته محكة النقض لانائب العموى ايضاق 
حالة صدور امر من اودة المشورة من قبيل اوامر 
قاضى الاحالة التى نصت الادة 1١‏ من قانون 
تشكيل 31 الجنايات على ان لتاب العموبى 
الطمن فيها بطريق النقض . وذلك من باب 
اقباس وغل اعتبار آن غرفة الشورة بيست 
الا معيدة عمل قاضى الاحالة دون ان تخرجه 
عن طبيعته وهو كونه عملا تحضيريا غير فاصل 
فى الدعوى 
المكى , 
« حيث ان الطعن حاصل فى حك أودة 


يفنل 


المشورة الصادر فى ه قبراير سنة 19989 ى 
المعارضة المرفوعة من المدعى بالحق المدى فقرار 
قاضى الاحالة بمحكة بنى سويف القاضى ذلك 
الحم بالغاء هذا القراو و باحالة الطاعن واخرين 
معه لحكة جنايات بنى سويف لحا كتهم بالققرة 
الأولى من الادة 154 من قانون العقوبات على 
النهمة الموجهة اليهم والبينة بوقائع هذا الحم 1 

« وحيث ان الطعن بطريق النقض فى 
أوامر اودة المشورة لا تجوز قَانوثًا الا من النائئب 
العموبى وحده دون الهم او المدعى بالحتوق 
الانية وهو مقصور على حالة مخصوصة نصت 
علبها المادة الرابعة من قانون 16 | كتوير سنة 
8 ( القاضى يجمل بمض الجنايات جنم 
من حيث الاختصاص اذا اقترنت بأعذار قانونية 
او ظروف عنففة ) . وقد أجازته محكة النقض 
والابرام لنائب العموى أيضًا فى حالة صدور 
أمر من اودة الشورة مر قبيل اوامر قاضى 
الاحالة التى نصت الادة 1 من قانون تشكيل 
ماك الجنايات على ان لاتأئب العموبى الطعن 
فيها بطريق التقض . وماعدا هائين الخالتين 
فأوامر اودة المشورة لا سبيل فى القانون الى 
الطعن فيها بطريق النقض من احد . 

« وحيث أنه حما يجدر التنبيه اليه ان اجازة 
محكة النقض للنائب العموبى بالطعن فى الاوامر 
التى تصدرها غرفة الشورة وتكون من قبيل 
اوامر قاضى الاحالة المشار اليها فى المادة 15 - 
هذه الاجازة غير صحيحة الا من باب القياس 
فقط وعلى اعتبار انغرفة الشورة ليست الا معيدة 
عمل قاضى الاحالة من دون أرك رجه عن 


١ 


حلة المحاماة 


طبيعته وهى كونه عملا تحضير »)ا غير فاصل فى 
الدعوى . اما ان تكون هذه الاجازة حاصلة 
على اعتبار ان امر غرفة المشورة ( سواء سبمى أمرا 
اوقراراً أو حك ) هو من الاحكام النهالية 
الصادرة فى اللوضوع اوالقى تنعى الدعوى كا 
وكانت صدرت هايا فى الموضوع وأنه بهذه 
الثابة يكون قابلا للطعن مكل ذى شأن فى 
الدعوى عقتضى القاعدة العامة النصوص علبها 
بالمادة و55 من قاثون تحقيق الجنايات فهذا نظر 
غير يح فى ذاته ولانحتمله نصوص التانون . 
« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن الخحالى 

غير جائز القبول . 
( طمن ممد افندى ثوير ضد قرار أودة المشورة 


بمحكمة بني سويف ؤقضية التيابة واخر نمرة ه8١‏ 
سسئة 5ع ق ح بالحيئة السابعة ) 


لد 
لا هأبو سنة ١558‏ 
دءوى مومية . سقوط المق في اقامتها عفى المدة 
السير فىالدعوى المدنية .المادتان انار ع 89م 
جئانات . تفرقه: الدعوى المدنية المباشر:والدعوى 
المنضمة الى الدعوى العمومية 
القاعرة القانو 0 
فى المادة ١7‏ من قانون تحقيق الجنايات 
بأنه فى حالة ما تكون الدعوى العمومية مرفوعة 
قعلا من جانب الليابة وانضم لما الجني عليه 
مطالبًا يحقوقه المدنة لدى الحمكة المنائية ارتبطت 
هذه المحكة بالدعوى ووجب علمها أن تسير فى 
نظرها الى النهايه ولوظهر فى أثناء السير ان 
الدعوى الميومية قد سقطت 
ولا تناقض بين هذا وبين ما تقضى به المادة 


؟8؟ من قانون تحقيق الجنايات من أنه لا يجوز 
أقامة الدعوى المدنية الناشئة عن جناية أو جنحة 
أو مخالفة مباشرة أمام الحكة الجنائية بعد انقضاء 
المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
العموفة » 

اذ المادة الاولى خاصة بالخصم الذى ينشم 
الى دعوى عمومية مقامة فعلا و يقم نفسه فيها 
مدعا بحق مدتى وهو ما يعرف فتها بالطرف 
النضم عنمنهز وننيدم أما المادة الثانية فهى 
خاصة بالشخص الذى يلجا مباشرة الى 
الحكة الجائية مطالبا يحقوقه المدنية فتتحرك 
بدعواه نفس الدعوى العمومية التى لم تكن مقامه 
من قبل ويعرف فتهًا بالطرف الأصيل 
6 ملتاموط 

اللو 

« حيث ان الوجه الرابم من هذا الطعن 
بنى على ان قبول الدفع بسقوط الحق فى رفع 
الدعوى العمومية لا نع هن الح للمدعى المدنى 
بطلياته . 

« وحيث ان الفصل فى هذا الوجه يستازم 
استعراض الادتين +1 و 588 من قانون 
تحفيق الجنايات وتنهم مااشتملتا عليه ٠ن‏ 
الاحكام . 

« وحيث ان المادة (؟1,7 ) من قانون 
نحقيق الجنايات نصت على أنه اذا كانت الواقعة 
ثابتة أولا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى 
اقامة الدعوى بها عم المدة الطويلة يحم القاضى 
ببراءة المتهم:تويجوزله ان يحم أيضًا باتعو يضات 
البى .بطلبها بعض الخصوم من بعض اما المادة 


محل الحاماة 


( 185 ) من قانون تحقيق الجنايات قند سجاء بها 


ان الدعوى بالتضمينات الناشئة عن جناية أو 
جنحة أو غخالفة لا يجوز اقامتها باحدى الحا 
فى المواد المنائية بعد اتقضاء المدة القررة لسقوط 
الحق فى اقامة الدعوى العمومية . واذا اقيست 
الدعوى بالتضمينات أمام احدى الحا اكالذ 2 
قبل اقضاء تلك المدة فيترتب على ذلك انقطاع 
المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الفرونة: 

« وحيث أنه وان كاك الظاهر لأول 
وهلة من نص هاتين المادتين ان بينهما شيئًا من 
التناقض وان مااحازته المادة ( 17 ) للمدعى 
بالحق المالى حرمته عليه الادة (85؟ ) من 
قانون تحقيق المنايات الا أن هذا التناقض 
اللاهرى لا يلبث أرث يزول اذا ما قورنت 
احكامب.ا بِشىء من الدقة والامعان . ومن هذه 
المقارنه يتضح ان الالة التى وضعت من أجابا 
المادة ( 17 ) فى خلاف الخحالة التى استازمت 
وضع الادة ( +5 ) . فالمادة الأولى خاصة 
بالخصم الذى بنة الى دعوى مومه مقامةقعلا 
ويقبم نفسه فيها مدعيا بحق مدنى وهو ما يعرف 
فته بالطرف النفم “منسمز متصمو وأما الادة 
( عم؟ ) فح متعلقة بالشخص الذى يلجا 
مماشرة الى الحمكة الممائية مطالد يحقوقه المدنية 
فتتدرك بدعواه نفس الدعوى العمومية التى لم 
تكن مقامة من قبلى و يعرف هه بالطرف 
الأصل ''ع1درتعستمم عتاعدم“ 

واذا ماعل ذلك تبين جلي ان ماقفى به 
الشرع فىّكل من المادئين ال ذّكورتين جاءمتفمً 


٠١565 


مع الصواب والمعقول اتفاقا ثاما . ذلك انه من 


المسل به ان لكل شخص مجنى عليه الحق التام 


فى ان يلجأ بالنسبة لقوق المدنية لتقضاء الجنائى 


واذا ما فعل ذلك اعتّاداً على ارت الدعوى 
العمومية مرفوعة فعلا من جانب النيابة ققد حق 
له السير فى دعواه المدنية لدى المكة الجنائية 
الى النهاية وحق على هنه الحكة المنائية 
وقد ارتبطت بالدعوى أن تسير فى نظرها الى 
النهاية ولوظهرت فى اثناء السير ان الدعوى 
العمومية قد سقطت - واذا كان هذا قاتوما 
وعادلا - وهو ما نصت عليه اللادة ( 'الا١‏ ) من 
قانون تحقيق الجنابات صراحة فان من المعقول 
والعدل أيضًا ان الدعوى المدنية الناشئة عن 
جنابة أو جنحة أو مخالفة لا يجوز اقامتها مباشرة 
أمام -الحكة المجائية بعد اتقضاء المدة المقررة 
لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية أى ان 
الدعوى العمومية اذاكان قد سقط الحق فى 
اقامتها ولم تسر فيها النيابة العمومية فعلا فلايصح 
للمجنى عليه ان يلجأ مباشرة للقضاء الجنلق الذى 
لاتوجد لديه فى الواقم أى دعوى يمكن هذا 
اجنى عليه الاستناد عليه والانضام البهاما هو 
الحال فى صورة المادة ( 107 ) من قأنون حقيق 
الجنايات يل له اذا شاء أن يرفم دعواه أمام 
المحمكة المدنية ليس غير. على ان ما يؤؤيد أن 
المادة ( عم )ءن قانون تحقيق الجنايات اما 
وصعت لخالة الدعوى المرفوعةمباشرة من المدى 
المدنى بدون أن تكون هناك دعوى عومية 
مر فوعة فملامن التيابة هوما تقرر فى الفقرة . 
الأخيرة من هذه المادة فان الشارع بعد ان منع 


١١خن‎ 


مجلد المحاماه 


المدعى الدنى صراحة فى التقرة الأولى من 
الالتجاء الى التضاء الجناى بعد اتقضاء الدة 
المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية 
ما سلف اليان أجاز له ذلك ف الغقرة الثانة 
اذا كانت تلك المدة م تنقض بعد ورتب على 
رفم الدعوى المدنية فى هذه المالة الأخيرة 
اتقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى العمومية وى نرتبه هذا اشارة صريحة 
الى أن المقصود بهذه المادةهو حالة دعوى مدنة 
رفءت مباشرة بدون أن تكون هناك دعوى 
عمومية مرفوعة فعلا من قبل . 
« وحيث أنه من الثابت فى الدعوى الخالية 
ان الطاعن كان طرفامنضما الى الدعوىالعمومية 
وحالته مما تنطبق عليها احكام المادة (178 ) 
من قانون تحقيق الجنايات أى ان الحم بسقوط 
الحق فى رفم الدعوى العمومية ليكن مانعاقانويا 
من قبول الدعوى المدنية والقصل فيها . 
« وحيث أنه مما تقدم يرى أن الطعن 
الحالى على أساس قانونى من هذه الوجهة وعليه 
يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحم المطعون فيه 
فيا يختص بالدعوى المدنية واحالة القضية الى 
دائرة اخرى لافصل فى الدعوى المدنية اذ كورة. 
( طمنمحد عسل ذين الدين مدعى مداق فى قضية 


النيالة ضد هحمد تود عبد اللطيف عرة ١١94‏ سنة 
51 ق بالهئة السابقة) 


مبكه 
* مأبوسئة ١589‏ 
أ . شهادة ٠‏ الامتناع عن تأدتها فى تحقيق جناءة 
امرجم فى وص الوائعة . 


* . شبادة . الامتناع عن تأديتها فى التحقيق. سان 
الواقعة باناً كافيا . 


القاعرة القانو: 

- امرجع ف كون القضية الجارى 
تحقيقها والمطلوب سماع اقوال الشاهد فيها مى 
جناءة ية أم لا راجع الى الوصف الذى 0 
ا لا الى 00 الاخير الذى تعطيه المحكة لما 
بعد تدعا الها وقصايا فبها 

؟ - تعتبر الواقعة مبيئةبيانا كافيًا فى | 
اذا بين تاريخ الامتناع عن تأدية الشهادة وجهة 
التحقيق التى حصل اماءها ونوع الجناية التى كان 
غارب قيقب .دون أن تكون هناك مه مترورة 
لبيان الاسئلة التى امتنع الشاهد عن الاجابة 
عليها إذ لا حاجة لذلك لأنه مفروضآن الحفق 
اما يوجه من الاسئلة ما هو مقيد فى الدعوى وهو 
وحده الذى ب بتعلقه بالوضوع وعدم تعلقه به 

اير 

« حيث أن /١‏ اوجه الأول تحصل فى أن 
المهمة غير مبينة فى الك بيانا كافيا اذكل ماجاء 
فيه هو أن الطاعن امتنع عن الاجابة على الاسئلة 
الى وجهتها اليه النيابة وكان الواجب ذ 
الاسئلة حتى يظهر ما اذاكانت متعلقة بالوضوع 
أم لاوما اذاكان الامتناع عن الأجابة عليها مما 
يقفى بتطبيق المواد التق طلب ال> بوجبها 
أم لا. 


محلة الحاماة 


توح ان السان الرازة بالحك عن تهمة 
الطاعن قد اشتمل عناصر الفعل المعاقتٍ عليه 
بالغقرة الثانية من المادة لالم من قانون محقين 
الجنايات وه ( الامتناع عن الاجابة عن الاسئلة 
الت يوجهها الحقق أثناء تحقيق جناية ) اذ كل 
الذى بين ايضًا 
تاريخ الا.تناع وجية التحقيق التى حصل أمامبا 
ونوع الجناية التى كان جاربا تحقيقها . فبو اذن 
بيان كاف على خلاف مايزعمه الطاعن . أما 
قوله انه كان هن الواجب بيان الاسئلة التى امتنع 
عن الالجابة عليوأ حتى عل أمتعلقة بالموضوع أم لا 
فهو قول غير جدى لأن الفروض ان الحقق 
اغا بوجه من الاسئلة ماهو مفيد فى الدعوى وهو 
وحده الذى يحم بتعلقه بالوضوع وعدم تعأقه 
به اللبمالا اذا وضع سؤالا تحك البداهة باستحالة 
تعلقه بالموضوع استحالة مطلقة . وعلى من يدى 
وضع الحقق مثل هذا السؤال له اثناء اخذ 
شهادته ان يقول ماهو هذا السؤال والطاعن لم 
بين شيا منذ اك. وعليه فبذا الوجهمتعين الرفض 


عذم العنامر موشحة فى ١‏ 


« وحيث ان الوجه الثانى غير جدى ايضا 
ذانه لأيكنى ان يحض الشاهد لدى الحقق 
ويتخلص من تأدية الشهادة بكلمة يقوها مى 
ان صحته لا تساعده على تأديتّها . 

« وحيث ان الوجه الثالث يرد عليه أن 
٠كون‏ القضية الجارى حقيقها والمطلوب ماع 
اقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا هذا راجم الى 
الوصف الذى يعطيه الحئق لهالا الى الوصف 
الأأخير الذى تعطيه الحكة لها بعد تقدعها اليها 
وفصلها فبها . ومادام اثابت فى الحم المطعون 


)أ٠هأ‎ 


فيه ان النيابة كانت تحقق فى جناية فهذا كاف 
لأمكان تطبيق الفقرة الثانية من المادة لالم من 
قانون تحقيق الجنايات ولا محل لانتظار فصل 
القضاء فى موضوع الجرعةالتى كانت تحققها النيابة 
لعرفة ما اذا كانت جتابة حتيقة أو هى جرد 
جنحة واذن فبذا الوجه ايض متعين الرفض ٠‏ 

( طعن مط عيد الرازق ضدالئيابة عرة ١88‏ 
سئه 41 ق - بافيئة السابقة ) 


للد 
9 ماب سئة 1959 
اختلاس أشياء حجوز علها. مق يتم من الماك 
القاعرة القَالوئء 
عق القانون بالاختلاس فى المادة ١86٠١‏ 

عقوبات ازالة الملاك لصغة الحجز فى «لك. : 
ال محجوز الموضوع نحت حراسته وذلك باخفائه 
إياه وعدم تقدعه للمحض رف اليوم الحدد لابيع 
اضراراً بالدلئن الحاجز. وكلاتحقق الاخفاء وعدم 
التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصاد 
مضمارة الدا بتعطيل وصوله الى حقه ٠.‏ وعلى 
المالك الحارس ان ادعى سلامة النية ان يبتها 

الجلد 

د حيث ان مبنى الطعر:_ ١(‏ ) ان 

الختلاس امالك المارس لاثىء الحجوز عليه 
لا يتحقق جرد عدم تقده لامحضى يوم البيع 
بل لا بد من اثبات الاستحواذ عليه واخفاله بنية 
امتلاكه و ( ؟ ) انه لا اختلاس ثور الحجوز 
عليه بل ولا يرد تأخر فى تقدعه للمحضر 2 
البيع اذ الائن الحاجز قد اتفق مع الدين 


عب © سرد 


١١م‎ 


الحجوز عليه من قبل البيع على تأجيله خخسة 
عش ر نوما وبسبب هذا الاتقاق لم يضر الاهتام 
يتقديم الثور للبيم فى اليوم المحدد . ويقول 
الطاعن ان الواقعة اذن تكون غير معاقب عليها 
' « وحيث ان الشطر الاول من الطعن 
مغقد الم لآن الثىء الممجوز عليه يستمر 
ماوكا لصاحيه المدين الحجوز عليه الى ان باع 
فاذا كان هو الخارس فاختلاسه لهذا الثىء 
الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 77٠‏ عقوبات 
لا يمكن ان يكون معناه الاستحواذ على ذاك 
الثىء خفية بنية امتلاكهما يزيم الطاعن ما دام 
كل من الاستحواذ والماك ثابتين للمختلس 
من قبل ومستمرين على الثبوت له الى يوم البيع . 
وانما القانون يعنى بالاختلاس فى الادة ١.رء؟‏ 
ازالة امالك لصفة الحجزعن ملكه الحجوز 
الوضوع تحث حراسته وذلك باحَفائه إياه وعدم 
تفده للمحضر فى اليوم الحدد للبيع اضراراً 
بالداق الماجز . وكلا عن الاخفاء وعدم التقديم 
للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن 
بتعطيل وصوله الى حقه . وعيل امالك الحارس 
أن ادعى سلامة النية ان يها - 
« وحيث ان الثابت الحم الابتداى امؤيد 
لأسبابه بالحم المطعون فيه ان الحض فى بوم 
ابيع ل يجد الثور المحجوز عليه ولم يقدمه له 
الطاعن . وهذا الثابت يكنى وحدهمكا سلفوما 
قالت الححكة بحق لتحقيق الجرهة النصوص عنها 
بالادة ١.٠١‏ عقو بات . 
« وحيث ان الطاعن يدعى فى الشطر 
الثاني سلامة التبة وبدلل عليها بأنهكانٍ متنا 


يحلة الحاماة 


مع الدائن من قبل البيع على تأجيله خمسة عشر 
3 وهذا الزعم وان كان <اصا بالموضوع ولا 
شأن لحكة النقض به الا انه تبين من الاطلاع 
على محضر الجلسة انه كان ادعاه لدى محكة اول 
درجة فسألت الحاجز الى عليه ققّرر انه حتيقة 
قبل رجاء اهل الممهم ووافق على تأجيل البيع - 
كا ظهر من الاطلاع على محضر التبديد الحرر 
فى ؟١‏ أ كتوبر سنة 1395 ان الداى الماجز 
قرر امام الحضر انه يطلب اياف البيع لأنه 
أمهل المدين المحجوز عليه خمسة عشريوما وفى 
هذا ما يرجح دعوى سلامة نية الطاعن فى عدم 
احضاره الثور وم البيع 6« 


( طعن على ود عبيد ضد التيابة عرة ١1614‏ 


/أكة 
6 مأنوستة 9و١‏ 
بصمة الاصبع .التوقيع بها ونسيتما الى الغير . لاتزور 

القاعرة القادو: سَّ 

١‏ - تعاقب المادثان ولااو١ح‏ اعقوبات 
على التزو ير الحماصل بوضع امضاء عزورة او م 
«زور ولا نص فيهما على من يزور بوضم بصمة 
أصبع عزورة 

١‏ - استلام انهم الاعلان والتوقيع ببصمة 
اصبعه عليه بدلا من المعلن اليه ليس تزوير 
يدخل فى حيز تطبيق احكام الازو ير قانون 

الكو 

ه حيث ان مبنى الطعن ان الهم بعم 

بأصبعه على اقرار باستلام اعلان للقرعة العسكرية 


محلة الحاماة 


وارد أن بدعى عبد ربه عبد العزيز وقد قدم 
لحكة الجنايات لحكت ببراءته بناء على أن 
المادتين ولاا و ١8١‏ عقوبات تعاقبارن عل 
النزوير الماصل بوضع امضاء مزورة اوتم 
مزور ولا نص فبهما على من - يزور بوضع 
بصمة أصبع مزورة . وقد أسسهبت النيابة فى يبان 
أن بصمة الاأصبع وان ل تذكرف القانون الى 
جانب انم الا انها كثل علامة دالة على صاحبها 
بل فى أصدق من الم انناء عنه وان المحكة قد 
أخطأت فى عدم اعتمارها كثل من حيث تطبيق 
للادتين المذ كورتين . 

« وحيث أنه نجب أن بلاحظ على هذا 
الطعن انه مع الاشهاب فى بيانه فهو طعن معدوم 
الاأساس لأنه قائم على قكرة ان هناك بصمة 
اصبع مزورة والواقع ان البصصمة المقول عنبا 
ما دامث هى بصمة أصع المنهم نفسه فعى بصمة 
صعيحة لا تنبىء الا عن شخص وأحد بعينه هو 
هذا الهم وهى تساوى أمضاءه باسم نفسه أو 
توقيعه عم باسعه منقوش فيه « امد ندا » بل 
ف أصدق أنناء على شخصه من أسعه هذا 
مكتوبًا يخطه او منقوشاً فى ختمه لسهولة التزوير 
فيهما واستحالة التزوير تقريبا فبهاما لا يخنى - 
واذن فهذه البصمة بصمة أصبع احد ندا 
مستحيل ان تكون بصمة مزورة لأ صبع عبد ر به 
عبد العزيز بل يجب استبعاد هذه الفكرة قطنا . 
ومتى استبعدت هذه الذكرة امتتع حا التحدى 
بالمادة 179 فان هله المادة لا تنطبق الا ى 
صورة ما اذا كان هناك أختام مزورة ولاتكون 
الاختام مزورة الا اذا كانت ميينة لأسماء 


1١ م‎ 


الأشخاص المسمين فيها بيان يداخله الغش بأن 
تحكون مصطنعة بأساء النسوية للم او مقلرة 
إأسمائهم على مثال أخقام للم موجودة من قبل 
او تكون هى هى أختام أصعابها المنقوشة أسماؤمم 
عليها بعامهم واطلاعيم ولكنبا اختلست منهم 
ووقم بها اوغشوا فى التوقيع بهأعلى ما لا يقصدون 
التوقبع عليه . والبصمة التى يضعها شخص ما 
بأصبعه يستحيل عقلا ان تكون مزورة لافى 
ذاتمها ولاقى نسبتها لدير باصعها بأصبعه لاأنها لو 
نطقت لا فاهت الا باسم باتعها لا باسم الراد 
نسبتها اليه . وعلية فان ما تقوله النيابة فى طعنها 
هذا هو كما اسلقنا معدوم الاساس . ومثله 
مأكان فى هذا الصدد من جانب الحكة اذ هى 
تابعت النيابة على القول بأن بصمة أصبع انهم 
مزورة على عبد ر به عبد العزيز واهتمت بالتدليل 
على ان تزوير يصمات الاأصابم ليس من طرق 
الآزوير المنصوص عليها بالادة ١/4‏ من قانون 
العقوبات . 

« وحيث بظير ان المت حدا بالتيابة 
العمومية الى رقع الدعوى باعتبار ماوقم من 
المنهم هو تزو بر معاقب عليه بمادتى 1/9 و١1‏ 
ولى اصرارها على الطعن فى حك البراءة بطريق 
النقض وعلى طلب تطبيق الادتين المذكورتين 
هو ان النهم قد أوه - فى نظرها -- بأن بصمة 
أصبعه هى بصمة أصبع عبد ريه عبد العزيز. 
ولكن شتان ما بين هذا الأبهام ‏ اذأكان قد 
حصل - وبين أن لكون بصمة أصبع عبد ر به 
عبد العزيز قد اصطنعت او قلدت او اختلسث 
منه او انئش هو فى التوقع بها على ما لا يقصد 


ل 


او استكره عب ه. غتان مابين الأمرين.فان 
البصمة فى الواقع هى البصمة الحقيقية لأصبع 
لمهم لا لأصبع عبد ريه عبد العزيز . ومثل 
هذا الابهام قد تتصور له أهمية قانونية فى جرعة 
النصب لوان الموضوع يحتمل القول ,هذه الجريعة 
أما فى جرية التزوير التى نحن فيا فليس له 
أدنى أهمية فى نظر القانون . 

« وحيث انه لا أهمية لا ورد فى الطعنمن 
جية صحة الاحتحاج ببصمة اصبع شخص مايا 
يحتج عليه يختمه وامكان القضاء عليه مدي 
بالغرامة ان أنكرها باطلاما يتتضى بالغرامة على 
ملكر ختمه . فان هذه الحكة 5 التصرح بأن 
يصمة الأصابع أدل على ماحبها وأصدق انباء 
عنه من بصمة ختمه وأنها عليه أقطع حجة من 
الثم وأنه وان انكرها وثبت أنها له استحق 
غرامة متكر الختم مع تقريرها هذا والتصرح به 
فانها لا ثرى محلافى الموضوع المطروح الآن 
عليها الى الخوض فى حجية يصمة الحتم 
والاستشباد عا صار تله قى بيان سبب الطعن 
من آرا اء الفقهاء وأحكام القضاء . 

« وحيث أن النيابة فى غضونيانها لسبب 
الطعن تستشهد بأقوال لاشراح لا تصدق 
الا على التزوير العنوى القلم عل جعل واقعة 
مزورة فى صورة واقعة صميحة ما يعاقب عليه 
باللادة 185 ولكن يجب استبعاد هذه الفكرج 
ايض كا استبعدتها محكة الموضوع اذ كانت 
النيابة أثناء نظر الدعوى قد عدلت طلباتها با 
يهم منه ان الهم موظاف وقم على ورقة الاعلان 
با فيد تسليمها لعبد ربه عبد العزيز فاطرحت 


مجلة الحاماه 


الحكة طلمها هذا قائلة أنه ل نك نيا أن 
الهم موظف مختص بنسليم مثل هذا الاعلان . 
« وحيث أن النيابة أثناء مرافعتها لدى 
هذه الحكة قالت أن الاعلان الذى حصل لنغر 
القرعة هو من عمل عمدة اليلد وأن هذا العمدة 
كلف المنهم بايصاله لامعلن اليه قالممهع لم يوصله 
فعلا بل وضع بصمة أصبع نفسه على الاعلان 
كأنها بصمة لأصيع المعلن اليه . وجعل كأن 
المعلن اليداستل الاعلان بدليلهذه البصمة فالادة 
فيها تزوير معنوى اشترك فيه المنهم مع العمدة 
الحسن النية وطلبت النيابة اقرار هذا النظر 
فض الحم . 1 
« وحيث أن هذا التعديل فى النهمة عس 
أن تقبله هذه احكة الآن 
(طعن النياءة ضد احد ندا مرة ١"4(١‏ لئة 
5 ق - بافيتة الابقة ) 


ركه 
9 مأو سنة و؟وا 


قاون ١59‏ اكتوير سنة ه17و1. اختصاص 
حكمة الجتح فالفعل فى الجناياتالحالة الها عقتضاه 


القاعرة القائوئم: : 
ليس الغرض من قانون 1١5‏ كتوبر 
سنة 6و١‏ المبيح إحالة بعض المنايات الى 
حكة الجنح لوجود أعذار قانونية او ظروف 
حمئة سوى مجرد قل الاختصاص فى تلاك 
الجراتم هن محكة الجنايات الى حكة الجنح نقلا 
جواز يا لا الزاميا . وان هذا التقل لا بغير مطاقًا 


من طبيعة الجريمة ونوعها القائوني ولا يمس أدنى 


مج الحاماه 


مساس عا تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من 
جية أصل العقاب وما يسمح به لقاضى الذى 
يقل العذر او يرى التخنيف . بل كل ذلك 
ببق على اصله وقوته وغاية الامر ان قاضى 
الجنح يحل فى الحم عوجب ذلك محل قاضى 
المنانات . 


لمر . 


« حيث ان ميتى الطعر: ان الحكة 
الاستئنافية اذا رأت ان فى الدعوى ظروقً 
مخنفة قد عدلت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا 
فأنتتها من ثلاثة شبور حبس مع الشغل الى 
شهر حبس بشغل مع ان الجريمة جناية عاهة 
مستدعة وعقابها السجن من ثلاث سنوات الى 
لس سئوات ومهما يكن لابسها من الظطروف 
الخننة فلاعكن بحسب الادة ١١‏ من قانون 
العقوبات انزال العقوبة الى أقل هن ثلاثة شهور 
حبس وانه لذلك يكون الحم قد أخطأ فى 
تطبيق التأنون و بتعين تصحيحه 

« وحيث انه سبق هذه المحكة ان قررت 
2 حك الصادر بتاريم ١8‏ فيراير سنة 1519 
فى الدعوى المقيدة يجدول النقض نعرة 65م 
سنة 45 ق ٠‏ ان قانون 15 أ كتوبر سنة ه91 
لييح لأحالة بعض الجنايات الى محكة الجنح 
لوجود اعذار قانونية او ظروف مَُمْفة ليس 
الغرض نه سوى محرد تقل الاختصاص فى 
تلاك الجرام من محكة الجنايات الى محكة الجتح 
تقلا جواز يا لا الزامي) وأن هذا النقل لا يغير 
مطلقًاً من طبيعة الجرعة ونوعبا القاتوى ولا يمس 


6 


أدنى مساس عا تقتضيه مواد القانون المنطبقة 
عليها من جبة أصل العقاب وما يسمح به للقاضى 
الذى يقبل العذر اويرى التخفيف ٠‏ بل كل 
ذلك يبق على أصله وقوته وغاية الامر انقاضى 
الجنح يحل فى الحم وجب ذلك محل قاضى 
المنايات . 

« وحيث أنالمادة /ا١‏ من قانو نالعقو بات 
الخاصة بسان ما بباح للقاضى عند وجود ظروف 
نففة تستدى رأفته - لا نسح بالأذول فى 
عقوبة الجرمة الصادر بثأنها لحك المطعون 
فيه عن الحبس ثلاثة شهور واذن يكون مافملته 
المحكة الاستثنافية من انلزال العقوبة من ثلانة 
شهور الى شهر واحد خطأ جب تصحيحه . 


( طعن النياءة ضد فاطمة بنت حسن كمرة ١415‏ 
سنة 45 ق - باليكة السابقة ) 


6554 
4 مأبوسئة ١5588‏ 
اختلاس . رد البلغ الحتلس . لا عنم وقوع 
الجرعة . سلطة قافى الموضشوع 
القاعرة القالونوي 
لايم رد البلغ الختلس من أن 16 
جرية الاختلاس قد تمت واستوجبت العقاب 
الرد أو العجزعنه عند الطلب ولو 1 يحصل أى 
تحقيق رسهى بخصوصها . وطريقة الطلب وكيفية 
الامتناع أو العجز هما من الامور التى يقدرها 
قاضى الموضوع . فى قال كلته فيها واستوفت 
الجرعة باق شروطها فلا رقابة لأحد على حكه 


فمل 


لمكي 

ه« حيث أن مبنى الطعن أن الواقعة 
لا .يعاقب عليها القانون ما دام المنهم م هو 
نابت فى الحم - أظير استعداده أثناء تحنيق 
النيابة لدفم المبلغ المنسوب ل اختلاسه والاختلاس 
لايتم الا بالعجز عن الدقم عند الطالبة . 

« وحيث أن اظهار الاستعداد للدقع ليس 
هو الدفم فعلا. على أن الدفم لانم من أن 
تكون الجرية قد تمت واستوجبت العقاب من 
قبل حصواه . وتاما هذا يكون بالامتناع عن 
الرد أو المجزعنه عند الطلب واو لم يحصل أى 
تحقيق رمهى بخصوصما . وطريقة الطلب وكيفية 
الامتناع أو المجركلاهما من الأأمور التى يقدرها 
قاضى الموضوع ومتى قال كلته فيها واستوفت 
الجريمة باقى شروطيا وح غلا رقاية لأحد عليه 

« وحيث أن الحم المطعون فيه اذا كان 
ذكرأن المنهم أظهر أمام النيابة استعداده للدفم 
فان هذا ما تقدم لايحال الهم من الجرعة . 
على أن الك انما ذ كر هذه الغبارة فى معرض 
التدليل على استلام الهم للمبلخ اذ هذا المنهم 
أنكر لدى المحكة استلامه وكان دفاعه مني 
على أن النهمة ملفقة عليه فالحكة جعلت سبق 
تقريره لدىالنيابة باستعداده ارد الميلغ دليلا من 
الأدلة على صدق الحنى عليه فى تسليمه اياه من 
أجل هذا يكون الطعن فى غير عله . 


( طمن كامل لطق ضد التراة عرة ١1411‏ سنة 
5 ق ل ياهيئة السابقة ) 


جل الحاماه 


ءاه 
ة مأوسنة 9و١‏ 
دفاع شرعى عن النفس . طلب المتهم اعتباره فى 
هذه الأالة . لا ضرورة . واجي الممكمة 
الشاعرة العَاُو 
ليس من الضرورى أرل يطلب امهم 
اعتياره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لتبحث 
الحكة فيه وترد عليه فى حكها او تنضى 
بناء عليه بل عليها اذا نبينت من الوقائم التى 
التاق الحم ان انهم كان ففحالة دفاع عن . 
نفسه ان تقضى بذلك من تلقاء فظمما ولو لم 
يطلب ذلك الدفاع عن المهم فانه مهما تكن 
طلبات المهم فى دفاعه لدى المحمكة فهى 
لا تغير شينًا من طبيعة فعله ولا فى كيفية اعتبار 
القانون له 
الكو 
« حيث أن مبنى الطعن أن الهم كان 7 
حالة دفاع شرعى وأنه دفع بهذا لدى الحكة 
ولكنها حكت عليه بدون أن تذكر شيئًا فى 
كنا عن هذا الدفم مع أن الواقعة التى أوردتما 
فى الحم تدل بذاتها على أنه كان فى حالة دفاع 
شرعى ومن أجل هذا يطلب الطاعن تقض 
الك ورا 
1 
« وحيث انه بالرجوع الى المكم المطمون 
فيه يرى أن الحكة أثبتت أن مشاجرة قامت 
بين عائلة امهم والمجنى عليه وانفضت بدون ان 
يحضرها المنهم ثم تقول ما يأتى حرفا : « وبعد 


محلة الحاماة. 


انمهاء المشاجحرة حضر هد حسن الشرقاوى من 


الحلد وعم بها من أقار به باق المنهمين وبناكان 
ون معام أمام منازطم واذا بالجنى عليه قد 
حضر وعليه من الملابس قيص ولباس وصديرى 


وبيده عصا وضرب بها امد حسن الشرقاوى 
على ذراعه فقابله بالكل وضربه عمذاً بعصاغليظة 
فى رأسه فوقع على الارض » 

« وحيث أنه ثبين م نأقوال عبد الله احمد 
جمد فى التحقيقات انه رأى أححد حسن 
الشرقاوى عندما كان حاضراً من الحلة وكان 
القتيل «وجوداً مع مد موسى وابراهم رزق 
وأناس آخرين ومع كل منهم عصا ولا أقبل 
احمد حسن الشرقاوى عليهم هموا لضربه خجُرى 
فتبعوه وادركوه بالقرب من مازله وضربه القتيل 
بعصا على ذراعه فضربه هو أيضًا بعصا على رأسه 
سققط مها على الارض » 

« وحيث أن امد حسن الشرقاوى 
اعترف فى جميع أدوار التحقيق بأنه ضرب 
القتيل على رأسه بعد أن تعدى عليه . 

« وحيث أن هذا الاعتراف تأيد من 
أقوال عبد الله امد ممد السابقة ومما اثبنته 
الصنة النشريحية من وجود جرح رذى بلرأس 
وخلف الأذن ننيجة الضرب بعصا غليظة كم 
دلت عليه شهادة الشهود من أن الضرب الذى 
حصل بين هذا المنهم كان بعصا » 

« وحيث أن هذا البيان الدال على أن 
الى عليه هو الذنى حضر وضرب الهم بالعصأ 
ققابله الهم بالثل فسقط بالارض هذا البيان 
يفيد بلا ثيك ان الهم انما أراد الافاع عن 


|١ه7‎ 


نفسه لصد اعتداء المجنى عليه ومن كانوا معه 
وهوكا قالت الحمكة لم يرد القتل اما أراد مجرد 
الضرب . كا يفيد أن النى عليه حاول الهرب 
الى متزله ولكنهم ادركوه وضربه الجتى عليه 
فعلا فبواذن كنف حالة يستطيع معها 
النجاة منهم ولا الالتجاء لمازله ولا لرجال السلطة 
العمومية بل كان لا بد له من الدقاع عن نفسه 
يستعمل من القوة ما يازم لدفم 
الاعتداء على شخصه . 


بنفسه وان 


« وحيث أنه بالرجوع الى محضر الجلسة 
وجد أن الدفاع عن الهم لم يطلب اعتياره فى 
حالة دفاع شرعى عن نفسه واما طلب استعال 
الرأفة به وقال انه معذو ركل العذر. ولكوننا 
5 طابات النهم فى فى دفاعه لدى ال محكة فى 
لا تغير شيئًا من طبيعة فعله ولا من كيفية اعتيار 
القانون له . 

« وحيث أن اقمى ما تدل عايه الوفائم 
التابئة فى الحم هوان الهم الذى كان فى حالة 
دفاع شرعى قانونية حسب امادة 7٠١‏ قد يجاوز 
الحد فى الدفاع اذ ضرب الجنى عليه ضر بة هميتة 
وكان ينبنى له الاحتياط فلا يضريه الا ضربا 
بعجزه عن الاستمرار فى الاعتداء ولكنه معذور 
عذراً كي لعدم استطاعته فى الظرف الذى كان 
فيه أن يتدبرفى القدر اللازم من القوة فيستعمله 
غير متجاوز له . هذا أقمى ما يمكن القول به ى 
حالة هذا الهم حسب الوقائع الثابتة فى الحم 
واذن فاللازم اعتباره في حلة دفاع شرعي 


٠١4 


محلة الحاماة 


جاوز فيه المد ولكنه معذور واجب معامته | للاشياء الحجوز عليها والتى نحت حراسته متى 


بالادة 6١؟‏ وعدم معاقبته الا بالحبس ٠‏ 

( طعن اعد حسئن صد النياة عرة ١2١‏ سنة 
4غ ق س بلفيئة السابقة ) 

الآه 
4 مأبو سئة 9؟5١1‏ 
المادة ٠.‏ عقوبات . شروط تطييقهأ 

القاعره القائوئم 

يكف تتطبيق المادة ٠٠‏ عقوبات أن 
يبت حصول ضرب من المهمين للمجنى عليهم 
منواء أكان هذا الضرب قد نشأت عنهاصابات 
تقرر لعلاجبا أقل من عشربن يوم ام كانت 
اثاره غير ظطاهرة او ظاهرة لا تستحق العلاج 

الود 

« حيثٌ ان الوجه الاول برد عليه أنه 

كن لين المادة 501 الت طيقتها المحكة 
ان يشبت حصول ضرب من المهمين لامجنى 
عليهم سواء آكان هذا الشرب فد نشأت عنه 
اصابات تقرر لعلاجبا اقل من عشرين نوما ام 
كانت آثاره غير ظاهرة او ظاهرة لا تسشحق 
العلاج . 

( طعن عثمان تمر ضدالنياءة وآخرين مرة ١411‏ 


سنة 4 ق س بلهيئة السايقة ) 


؟لاة 
5 مأبوسنة 1١59‏ 
عار س . أشياء ححوز علا . عدم تقدعها نومالبيع 
القاعرة القانوس: 
استقر القضاء على اعتبار الحارس مختلسا 


تأخرعر:_ تقدهها للمحضر يوم البيع . وذاك 
صيانة لقوق الناس ولوضع حد للتلاعب والعبث 
بأوامر الحجز 
الهكرد 
« يا أن ماجاء فى وجه الطعن برد عليه أن 
الحارس متى تآخر عن تقديم الاشياء الحجوزة 
للمحضر يوم البيع يعتبر متلا لها وهذا ما استقر 
عليه القضاء صيانة لقوق الناس ولوضع حد 
اتلاعب والعبث بأوام الحجز أما ما ذهب اليه 
الطاعن من ان رقم دعوى استرداد أوجد عنئده 
عقيدة بأن البيع قد أوقف فقول لايستحق رد 
وعاان ماذ كره الطاعن عند صدور الحم 
بالحبس مع الشغل فى حين أن ظروف الدعوى 
وكبر سنهكان يقتضى الح بالحبس البسيط 
فأنه قول لا يستند الى القانون اذ الحكة فى حل 
من الحم بأىنوع تراه من نوع الس ماداعت 
الواقعة جنحة ٠‏ 
( طعن أراهم تناوى ضد النيابد مرة ١105‏ 
سنة و4 قى س يطيئة السابقة ) 


اه 
5٠“‏ مأنو سئة 1599 


حكمة استثنافية . اعتبار المهم عائدا دون طلب 
الثيابة . جواز . 


الماعرم العَانوئمْ : 
ليس فى تطبيق المحمكة الاستئنافية المادة 
48 عقوبات على الممهم دون أن يرد ها ذكر 


فى طلبات النيابة ولا فى ا 
اخلال بالح؟ ما دامت النيابة العامة قداستأنفت 
الح الابتداق وما دامت العقوبة النهائية ل 
تصل الى الحد الاقصى المقرر للجريمة بل كان 
مكنا الحم بهاحتى ولول يكن النهم عائداً 
وحتى بغرض ان المحكة زادت بالعقوبة غن 
حدها الاقصى فان هذا العمل قانوتى مادام | عان 
لمهم عائداً فعلا والنيابة مستأئقة . 

ال ىم 


الاتداق أدبى 


ء: 


« حيث ان مينى الوجهين الأول والثاق 
ان الممكة اعتبرت المهم عائداً وطبقت عليه 
المادة 4 من قانون العقوبات مم انها لم تبين 
ثاريم سابقته حتى : ان كانت سقطت أم لا. 
ومن غذه اللبة تكون الح باطلا مام 
تنيهه الى انها ستطيق عليه المادة +4 عقوبات 
ومن هذه الجبة تكون أخلت بدفاعه . 
المطعون فيه أبد الحم 
الابتداق لاسبايه وهذا الحم ثأبت به ان للنتهم 
مود حسن الدميرى سابقة فى احراز الواد 


وحيث أن الحم 


الخدزة 0-7 عليه فمها . وثابت به وبالحكم . 


الاستئنانى انه صارت معاملته بالادة ؟” من 
قانون الخدرات وم الوارد بها النص على مقدار 
عقوبة من لمم سوابق من هذا القبيل . وها ان 
مما تفضى به هذه المادة صراحة اعتبار الحرز 
عائداً ومعاقبته على هذا الاعتبار عبما يكن مضى 
من الزمن على سابقته . ولهذا يكون الوجه 
الأول من الطعن على غير اساس . وعا ان 
الحمكة الاستئنافية عاملت المهم بالادة 8؛ 


عقوبات وهى حقيقة ل يرد لها ذكر فى طلبات 
النيابة ولا فى الحبك الاتداق ولكن هذه المعاملة 
لا تخل أدنى إخلال الجسم مادامت النيابةالعامة 
قد استأنفت الح الابتدائى وما دامت العقوية 
الهائية لم تصل الى الحد الأقصى امقر للجرعة 
0 بها حتى ولول يكن النهم 
. على انه حتى على فرض ان الحكة 
ا طبقت تلك المادة وزادت 
بالعقوبة عن الحد الأأقصى المقرر للجرعة فان 
عملها يكون قانونيا سائعًا ما دام الهم عائذاً فعلا 
وما دام هناك استئئاف من النيابة ولذلك يكون 
الوجه الثاتى من الطعن غير وجيه أيضًا . 
( طعن السيد احمد انو سرارى وآخر ضد النيابة 
كرة ١648‏ سئة 5غ ق - إلللمئة السابقة ) 


اه 
© مانو سنة 14و١1‏ 


2 كجالع م حماسن لان ايا 
الال المعكمة الجتع بئاء علىقانون ار 


7 لل 
القاعرة القائ: س: 
الحم مهائيامن محكة الجنحبعدم اختصاصها 
بنظار دعوى باعتبار ما وقع من انهم جناية 
لا حنحة مازم لقاغى الاحالة الذى يجب عليه فى 
هذه الالة أن يصدر أمره بالاحالة الى محكة 
الجنايات ومجوز له أن بوجه فى قراره الى الهم 
تهمة الجنحة التى رآها بطريق الخيرة مع الجناية 
حتى ولو رأى ان الواقعة جناية تلايسها اعذار 


لسداع لدم 


]ا 
او ظروف مخففة مما جيز لمكة الجنح نظرها 
يقتضى قانون 15 أ كتوبر سنة ١978‏ 

امك 


د وخيت ان مبنى الطعن ان محكة الجنح 
التى كانت قدمت للا الدعوى ضد الممنهمين قد 
وجدت ان الفعل النسوب للّهم الاو لأ حدث 
باجنى عليه ( انهم الثالى ) عاهة مستديةيستحيل 
برها لمكت بعدم الاختصاص لان احداث 
العاهة امستدعة جناية لا جنحة وقد أصبح حكها 
هذا نهانا بعدم الطعن فيه فى المواعيد القانونية 
فاما قدمت النيابة العمومية الدعوى لقاخى 
الأحلة باعتبارها جناية بللادة *٠4‏ ضد المهم 
الاول وجنحة ضرب بالادة ٠05‏ ضد الهم 
الثانى رأى قاضى الأحالة ان ما وقع من الهم 
الاول هو جنحة ضرب هما تنطبق عليه الادة 
٠‏ لا جنابة عاهه مستدعة ما تنطيق عليهالادة 
4" وإذلك أصدر قراره باعادة الاوراق لانيابة 
لاجراء شؤوما فيها. وتقول النيابة ان قاضى 
الاحالة آخطأ فى قراره هذا لانه يصطدم مم 
حي عدم الاختصاص الذى حاز قوة الشىء 
ا محكوم فيه ما انه يخالف صرع الادة .14 من 
قانون تحقيق الجنايات التى توجب على قاضى 
الأحلة فى مثل هذه الخحلة ان بصدر أمره 
بالأحلة على تحكة الجنايات وتجيزله ان يوجه 
. فى قراره الىاللهمشبهة الجنحة التى رآمًا بطريق 
الخيرة مع الناية . 

« وحيث أن هذا الطعن فى محله وقد 
سبق لهذه الحكمة ان أصدرت حم فى مثل 


محلة الحاماة 


هذا الوضوع ( بتاريخ ١؟‏ مارس سنة 5و١‏ 
فى القضية المقيدة يجدول النقض غرة ٠١٠١‏ 
سنة 4 قضائية ) بينت فيه المبادىء الواجب 
السيرعليها وان على قاضى الأحالة فى مثل هذه 
الالة ان يحيل الدعوى على محكمة المنانات 
<ما واذأ كان هو لا يرى فيها الا شمبة الجنحة 
فله توججهها فى قراره الى المنهم بطريق الخيرة 
مع الجناية . ومما بينته ايض ان الاحالة على 
محكمة الجنايات واجبة حتى ولوكان قاضى 
الا حالة يستبر كا اعقبرت محكمة الجبح فى 
حكبها بعدم الاختصاص ان الواقعة جناية 
ويرى انه يلابسها أعذار اوظروف مخففة مما 
جر لحكمة الجن نظرها عتتفى قانون و١‏ 
١‏ “كيه . وعليه يتعين قبول الطمن 
والقضاء ما يأمر به القانون . 

( طمن النيابة فى قرار قاضي الاحلة ضد عبد 


العاطى السيد ممرة ١55٠‏ سئة 45 ق سل باطرئة 
السابقة ) 


ولاه 
7٠‏ مأبو سئة 1١879‏ 
تثيير وصف التهية . امام محكمة الاستثناف . 
جواز. عدم لسيه وقائم جديدة لمهم 
القاعرة القانوً 

للنيابة الحق فى تغيير وصف اللنهمة لدى 
المحكة الاستثنافية مادامت لم تنسب للفتهم 
افعالا لم يشمابا التحقيق 


المي 
حيث ان الهم الثانى قرر بالطعن وقدم 
أسبابه قى المعاد فطعنه مقبول شكلا . 


محل الحاماة 


ذوتت ان الحداالاورل سحل فى ان 


الدعوى رفعت عليه لدى محكة أول درجةوحم 
عليه فيها باعتباره شريكا فى الاتجار بالادة 
الخدرة ولكن محكة ثانى درجة اعتبرته شريكا 
فى الأحراز وحككت عليه ببذا الاعتبار وهذا 
التغيير فىالنهمة افقده درجة من درجات التقانى 
فالحك باطل . 
« وحيث ان الثابت فى الحم المطعون 
فيه ان النيابة عدلت لدى الحمكة الاستئنافية 
وصف النبيمة من اشتراك فى الاتجار بامادة 
المخدرة الى اشتراك فى الأتجاراو فى الاحرازوان 
الهم اعترض على ذلك فردت الحمكة هذا 
الاعتراض بأن لا الحق فى تغيير وصف النهمة 
ما دامت تنسب لللّهم افعالالم يشملبا التحقيق 
وردها هذا صحبيح لاغبار عليه واذن يكون الوجه 
الأول فى غير حل . 
( طعن يوسف ابراهم وآخر كد الثيابة عمرة 
7 ستة 5غ ق بالهيئة السابتة ) 


لاه 
٠‏ مانو سنة ١9174‏ 
هتاف لسقوط الوزارة . اهانة . انطباق امادة 


٠‏ عتويات 
القاعرة القائو:. 
المتاف علا « بسقوط الوزارة الحالية » و 
« بسقوط الوزارة المستبدة » فيه أهانة لميئة 
نفلامية ويحمل فى ذاته سوء النية و ستوجب 


العقاب بالمادة 1٠١‏ عقوبات 


كنا 


تعليق, : قضت محكة النقض تاريخ 4 
يناير سنة 1553 بعدم العقاب عيل الهتاف 
بالالفاظ المذّكورة لانعدام القصد الجنائى لأن 
هذه الألفاظ كادت تتكون مألوفة فى الظروف 
السياسية الحاضرة دون أن يكون القصد مها 
اهانة الوزارة 


721 


« حيث أن النسوب للنتهم هو الصبياح فى 
قهوة عمومية وفى الطريق العام بقوله « لنسقط 
الوزارة الحالية © « لتسقط الوزارة المستبدة » . 
وقد رأت النيابة أنفى هذا أهانة لاحدى الميئات 
النظامية مستوجبة للعقاب مقنضى اماد 11٠‏ من 
قانون العقوبات قندمت الهم لمكة الجنح 
فشكن عليه بالمبسأربعة شهور فاستأف ف قبرأته 
الحكة الاستثنافية قائلة أن ما نسب الى انهم 
قد هن به حقنة ولكنه لايقم فى متناول 
المادة 11١‏ عقوبات لان شل تلك العبارات 
لا براد بها الا طلب تل الوزارة عن الحم أو 
تنى ذلك ولان القصد الجنائى فى توجيهها منعدم 
وان نحكة النقض والابرام سبق لها ان قضت 
فى ؛ ينابر سئة 1975 مثل هذا قائلة فى حكبا 
ان مثل هذه العبارات كادت تكون مألوفة 
برددها بعضهم بدون أن يقصد اهانة الحكومة. 
« وحيث أن النيابة العامة تطعن فى هذا 
الك الاستئناى بانية طمنها على أن العبارات 
التى صدرث من انهم فيهامساس بشرف 
الوزارة وكرامتها وهى عبارات جارحة تحمل فى 


١.5 


محلة المحاماة 


ذائها سوء النية وتدل عليه بلاحاجة لدليل آخر 
وأنها بذلك تكون جرعة الاهانة المعاقب عليها 
بالمادة 1٠‏ عقوبات وأن القول بان مثابا أصبح 
مألوفا فيه تجاوز من شأنه أباحة الفوضى الاخلاقية 
ولذلك تطلب الغاء الحم وتطبيق القاثون . 
واوعق ارت عله الممكة سيق أن 
أصدرة يتاريخ 8؟ فبرابر سنة 1955 ف القضية 
المفيدة يجدوطا غهرة +75 سنة 45 قضائية حم 
وضعت فيه المبدأ الواجب الاتباع فى مثل هذا 


الوضوع وخلاصته ان المتاف مثل هذهالعبارات. 


هو اهانة ليئة نظامية وأنه يحمل فى ذاته سوء 
النية و يستوجب العقاب بالمادة 1٠١‏ من قانون 
العقوبات . 

« وحيث أنه ذلك يتعين قبول الطعن 


وك الحم وتطبيق القانون مع الرأفة 
باللهم لحدائة سنه 


( طمن النيابة دتمد لبيب عبدالكاق تمرة1 11٠‏ 
سئة 40 ق سل بلميعة السابقة ) عدا وكيل النياية 
غانه حشرة تمود منصور يك ) 


لا/اه 
٠‏ مأبو سنة ١5179‏ 
. دعوى البلاغ الكاذب . قبوفا حق ولول 
يت خذأى اجراء بشأن المبلغ به 

و .ترار المنظط ٠‏ شروطه 
* . سلطة قاضى الجنح ق دعوى البلاغ الكاذب 
القواعر القائوئ:ْ : 

» ليس المقصود من « اقامة الدعوى‎ - ١ 


الواردة ف الفمرة الاخيرة فى المادة 4 عقوبات 


هو تقديم الدعوى فعلا لحمكة الموضوع المختصة 
بل المفصود منه « اتخاذ الاجراءات القضائية 
بشأن الأمر المبلغ عنه » فهى تشمل التحميق 
الذى تجريه النيابة العمومية مباشرة أو بواسطة 
من تندبهم من أعضاء الضبطية القضائية ثم 
اجراءات قاضى الاحالة ان كانت كا تشمل تقد 
الدعوى فملا ونظرها جعرفة شحكة الموضوع 

-ل تشترط الفقرة الاولى من المادة ؟؛ 
من قانون تحقيق الجنايات لقرارات الحفظ فى 
الجنايات سوى أن تكون صادرة من رئيس 
النيابة العمومية أو من يقوم مقامه . ول تشترط 
لها ألفاظًاخاصة تؤدى بها كا لم تشترط أن تكون 
مسيبة . فاذا أشر رئيس النيابة أو القام مقامه 
يرقم دعوى البلاغ الكاذب فان معنى هذا هو 
انه قد رأى ان الهمة المباغ عنها غير صحيحة 
وذلك يكنى باعتباره تصرفً فى التحقيقات 
بالحفظ ولا محل بعد ذلك لاقول بضرورةاصدار 
امر اللحفظ كتابة 

* - يجب حما على قاضى جنحة البلا 
الكاذب أن يستمم لدفاع الهم وان يحقق 
الآمر الخبر به تحقيمًا بقتنع هو معه بكذب البلاغ 
فى الواقع أو عدم كذبه مهيا وصف هذا الآمى 
بأنه جناية 


ارد 
« حيث ان مبنى الطءن ارل المحكة 
الاستثنافية حكنت بعدم قبول الدعوى العمومية 
علة اوكالناة' الحيرية تان مك ال 
البلغ به لم تتخذ بشأنه قراراً مابل تركت الباب 


نحلة المحاماة 


فيه مفتوحا وكان الواجب عليها أن تصدر قرارً 
يحنظ الدعوى حتى ينسنى لها من بعد ان ترفم 
دعوى البلاغ الكاذب وها أنها لم تفعل 
قدعواها البلاغ الكاذب غير مقيولة خصوصًا 
وان البلاغ كان عن جرعة هى جناية ومحكمة 
الجنح ليس من شأنها تحقيق جرتم الجنايات 
ومعرفة صحتها من كذ بها . تقول النيابة ان نص 
القانون لا يقر المحكمة على رأيها بل يوجب علمها 
نظر الدعوى والفصل فيها مادام توجيه النيابة لا 
دليل على اقتناعها بكذب البلاغ ولذلك فمى 

« وحيث أنه بالاطلاع على الك المعلدون 
فيه وجد ان الحكمة حقيقة قد فضت بعدم 
قبول الدعوى للملة الواردة بالطعن . 

« وحيث ان مذهب ذلك الم كانت 
له وجاهته قبل الغاء المادة ١٠ل؟‏ من قانون 
العقوبات القديم اما من بعد العاتها واستعاضتها 
بالادة فل يعد مكنا الجرى عليه اذ المادة 
الجديدة تنص صراحة على أن الاخبار بأمر 
كاذب يستوجب عقاب الخبر « ووم م 
دعوى جا أخبر به وإقامة الدعوى فى هذه العبارة 
الأخيرة ليس معئاها تقديم الدعوى فملا محكمة 
الموضوع الختصة بالفصل فيه بالعقاب أو التبرئة 
ولكن معناها انخاذ الاجراءات التضائية بشأن 
الامر الميلغ عنه في تشمل التحقيق الذى جر به 
النيابة العمومية مباشرة أو بواسطة من تنديهم 
من اعضاء الضبطية القضائية ثم اجراءات قاضى 
الاحالة ان كانت كا تشمل تقديم الدعوى فعلا 


١. 


ونظرها بعرفة محكمة الموذوع وذلك بدليل ان 
النص الفرضسى للعيارة هو كنهة 16 نم عسغم نن) 
منا0م عستعسة'0 أوزطه'1 مان هنم مُعسدممع3 
معنمن لقو ماثده أى وأوم رخذ أسيت احراء 
قضالى بشان الاحر المياغ به 

اذا تقرر هذا عل ان دعوى البلامُ 
الكاذب تكون مقبولة حت ولولم يحصل أى 
نحقيق قضاق يشأن الراقمة الحاصل عتما التبليغ . 

« وحيث أن المحكية تقول ان التحقيق 
قد حصل فعلا ولكن النيابة لم تتصرف قبه بل 
تركت الباب مفتوحاً وكان عليها ان تصدر قراراً 
بالكتابة تبدى فيه رأما فى النهمة المبلغ عنها سواء 
بالحنظ أو بعدمه وان أكتفائها برفم دعوى 
البلاغ الكاذب لا يغنى عن اصدار قرار الحنظ 
كتابة لا ان قرارات النيابة ينبغى أن تكون 
مر نحة لا صمنية 

« وحيث أنه حتى مع مجاراة احمكمة على 
5 هذا فانتنيجته لا تكون عدم قبولدعوى 
البلاغ الكاذب كا فعلت بل كل ما قد ينتحه 
هو مجرد ايقاف دعوى البلاغ الكاذب حتى 
تصحح الننابة اجراءامم! لو فرض وكانت تنتفى 
عدا 

« وحيث ان الفقرة الأولى من الادة ؟؛ 
من قانون تحقيق الجنايات لم تشترط لقرارات 
الحفظ فى الجنابات سوى أن تكون صادرة من 
رئيس النابة العمومية أو ممن يقوم مقامه ول 
تشترط لطا الفاظل خاصة تؤدى بها كا لم تشترط 
أن تكون مسببة كا تسيب الأحكام بل يكنى 
فيها مجرد قول صاحب السلطة أنه يأمر بالحظ 


١٠54 
لعدم صحة النهمة أو لعدم كفاية الاأدلة أو لعدم‎ 
الناية وماأشبه ذلك من العبارات البسيطة‎ 
٠. الموحزة‎ 

« وحيث أن الظلاهر من طمن النابة ان 
النى اشرعل الأوراق ورفع دعوى البلاغ هو 
النائب الذى يقوم مقام رئيس النيابة فى اصدار 
قرار الحفظ وتأشيره يرقم دعوى البلاغ الكاذب 
معناه الذى لاجدال فيه انه وو صاحب سلطة 
الحنظ قد رأي فوق كون ابم المبلغ عنها غير 
سعيحة ان المبلغ مستحق للعقاب على كذبه 
واذلك يكون القول بأن النيابة لم تتصرف ى 
التممة بل تركت بابها مفتوحًا هو قول فيه تجاوز 
كيد والتفات عن حقيقة الواقم . 

« وحيث ان ما تشير اليه الحكة من ان 
قاضى الجنح ليس له ان يبحث واقعة جناية من 
حيث صتها اوكذبها احترام) ليدأ فصل 
الساطات هو قول غير منتج فى مثل الدعوى 
الحالية . لأنه حتى يفرض ان رئيس الناية او 
أب بنها الذى يقوم مقامه قد كتب على الورقة 
صراحة أنه يمر بحفظ اللهمة و بتقديم دعوى 
البلاغ الكاذب ضد الخُبر او بفرض ان الحكة 
كانت اوقنت دعوى البلاغ الكاذب حتى 
ييكتب رئيس النيابة او النائب على الاأوراق انه 
بأمر يحنظها لعدم الصحة يعرض ان شي من 
ذلك كان حاصلا فانه لاحجة فيه على قانى 
جنحة البلاغ المكاذب الذى يجب عليه حا ان 
يستمع لدفاع المنهم وأن يحقق الأأمر احير به 
تحقيًا يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقم او 
عدم كذية فالتتويه هبدأ فصل السلطات وبأن 


محلة الحاماة 


قاضى الجنح ليس له نظر الجنايات والتقرير 
يصحة وقائعها او كذبباكل ذلك مها يكن حم 
ذاته كانه بعيد عن الانطياق ق مثل الدعوى 
الخالية . 

2غ وحيث أنه سين مما تقدم ان الك وعدم 
قبول الدعوى العمومية هو فى غير محله ؟! انه 
أيضًا لايمكن ايقاف الدعوى العمومية حتى 
تكتب النيابة على أوراق النبية الاأصلية أنها 
ميا مادام ان المثهوم الحتعى ارقم دعوى 
البلاغ الكاذب هواقتناع صاحب السلطةالقانونية 
اقتناعا نبان بوجوب الحفظ ومادام أن طلب 
التوقيع منه على الاوراق بأنه يأمر بالحفظ هو 
تحصيل حاصل لا يقدم ولا.يؤخر وما دام الحفظ 
فى ذاته لاحجة فيه على محكة الجنح تازمها 


( طءن النياية ضد سيد ابراهم الشرقاوى عرة 
0 سنة 5ع ق س بالهيكة السايقة ) 


لاه 
١1“‏ ونيو سئة 1١999‏ 
تقر بر بالطءن بالنقض . من رئيس نيابة الا بصفته 
وكيلا عن التائب العتوى 3 عدم قوله شكاا 
القاعرةٌ العَانويٌ 
اذا وكل النائب العموى رئيس النيابة فى 
التقرير بالطعن فى قرار صادر م قاضى الاحالة . 
وغ يقرر بذلك بصغته وكيلا عنه بل بصفته رئيس 
نيابة فطعنه غير مقبول شكلا ولا يغنى أن يكون 
خطاب النائب العموى برقا بالاوراق هو 
وتقرير الاسباب 


مد الحاماة 


الوكرد: 


« حيث أن النائب العمومى وكل رئيس 
اليابة فى التقرير يتلم الكتاب بالطمن فى قرار 
قاضى الاحلة ولكنه لم يفعل بل قرر بالطمن 
يصفته رئيس نياية طنطا لا وكيلاعر: ‏ النائب 
العموبى فهذا الطعن غير مقبول شكلا ولا بغى 
أن يكون خطاب النائب العموبى رقنا بالاوراق 

هو وتقرير الاسباب . 
( طعن التيابة فى قرار قاضي الاحالة ضْد مصمطق 


«*صطق درويش ثمرة ١591‏ سئة 45 ق - بلهيئة 
السابقة ) : 


اك 
١٠‏ ونيو سلة 19199 
مادة ١74‏ عقوبات . علامة . مدلوفها صفيحة 
نحاسية علمها كرة ١‏ 
القاعرة القانو 7 

لا تدل كلة د« علامة » م«ومعنة الواردة 
فى المادة 1074 عقو بات الا على آلة من الات 
التى يطبع بها اوعلى « طابعها » أى أثرها النطبع 
فلا يدخل فى مداوطا الصفيحة النحاسية تحمل 
غرة مشاببة لعلامات رجال البوليس 

فضلا عن ان الصفيحة التى عليها غرة 
يعرف بها رجال البوليس ليست ى واقم الاسى 
الا جزءاً من ملبسهم كالاحزءة والازرار وكل 
الغارق بين الصفيحة وغيرها من أجزاء الملبس 
هر أن الصفيحة رقعة معدنية عليها اسماء 


هك" آ] 


العسآكر ولا الارقام الرموز ا بها علامة من 
علامات الحكومة وعلى ذلك فلاعقاب على تقليدها 


ابر 


« حيث أن وقائم هذه الادة تتلخص فى 
ان عبد العاط السيد السيد ضبط حاملا لصفيحة 
عليها غرة 4ه ققالت النيابة العمومية أن هذه 
الصفيحة قد عمات تقليداً للصفاتح التى تبين فيا 
وزارة الداخلية عر رجال البوليس وأت غرة 
المقلدة لذ كورة هى غمرة الباشجاويش 
عمر ابراهيم سلبم من قسم اللبان وان. تلك الغر 
تخول لاملها حق الركوب بالترام وبالسكة 
الحديدية بنصف احرة ٠‏ 

وقدمت عبد العاط السيد للمحاكة 
فماقبته محكة الجنايات غرابيًا بالسجن باعتباران 
هله الصفيحة المثيرة فى من علامات احدى 
مصالم الحكرمة النصوص عليها بلمادة ١4‏ 
عقويات . ولا قبض على الرجل وقدم لقاضى 
الاحالة اصدر قراره بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
بانيا اياه على ان هذه الصفيحة لا تدخل نحت 
مدلول كلة « علامة » الواردة بألادة ١١/6‏ من 
قانون العقوبات . فطعن النائب العموى فى هذا 
القرار بطريق النفض ٠‏ 

نوحيث أن مبتى طمن التأئب العمونى 
١(‏ )ان القاثون الصرى لم يضم تعريمًا خاصاً 
لكلمة « العلامة » الواردة بالادة 11/4 فهى 
تشتمل كافة الاشارات التى تصطلح مصلحة ما 
من المصالح الاميرية على استعاطا لغرض من 
الاغراض ابا كان نوعها او شكاها و( ؟ ) أن 


٠ 


محلة المحاماة 


اطلاق التعرريف وروح المادة ١/4‏ وخالفة نصبا 
لنص المادة 14 من القاثون الفرسى ذلك يدل 
على اث الشارع للصرى ل يقيد الصلحة 
الاميرية بوضع ختمها أو اى شىء مميز على 
العلامة بل يكنى ان ككون تلك العلامة نحجم 
معين وشكل معروف صار الاصطلاح عليه 
و(” ) ان العلامة المضبوطة ليست محرد قطعة 
من التحاس عليها غرة بل هى مركبة هن قطمتين 
من النتحاس عقاس القطع الى اصطلحت وزارة 
الداخلية على تخصيصها لرجال البوليس وضع 


فرع عليها بالغتين العربية والافرنكية وانه. 


منقوش عليها ممرة لشخص معين مر:. رجال 
بوليس الاسكندرية وقد عملت القطعتان 
المأكورتان تقليداً ثغرة ذلك العسكرى للاستفادة 
عميزاتها وانه لذلك يكون قول قاضى الاحالة 
أن هذا التقليد لاعقاب عليه هو قول خطأ بل 
أن الواقعة تدخل فى متناول المادة ١/4‏ ولذلك 
تطلب نقض القرار واعتبار الواقعة جرية تتليد 
علامة من علامات احد مصالغ الحكومة واعادة 
القضية لقاضى الاحالة لاعتبارها كذلك . 
«.وحيث أن قاضى الاحالة بين فى قراره 
أن كلة « علامة » وردت بالادة إلإا١‏ فى 
الغقرتين الرابعة والخاسة ويقابلها فى النص 
الفرنسى كلة « و«وبهد » بالفقرة الرابعة وكلة 
« موسيم » بالفقرة الخامسة وان محل النظر 
هو تلك الكلمة المستعملة فى الفقرة الرابعة والتى 
تتابابا كلة « مموسملة »ثم بين القاضي الموماً 


اليه أن كلة « علامة » ( عدوره11 » لاتصدق 


الا على آله من الالات التى يطبع بها او على , 
« طابعها » أى اثرها النطبع ودلل على ذلك 
تدليلا صعيحا بالرجوع ثارة الى المعنى الاخغوى 
احكلة وتارة اخرى بالرجوع الى المعنى 
الاصطلاى الذى استعيلت له هذه الكلية 
بالمادة ما من القانون الفرسى الى تعتبر 
كالاأساس احتذى به القانون المعسرى مع بعض 
التعديل . 

« وحيث ان كل الاسباب الى اوردتها 
النيابة فى طعتها لا تنقص من قيمة قرار قانى 
الاحالة . بل تغسيره لتك الكلية هو التفسير 
الصحيح المتعين الاخذ به . 

« وحيث أنه فوق ما فى قرار قاضى الاحالة 
من البيان فان تلك الصفيحة التى عليها مرة 
يعر بها رجال البوليس ليست فى واقع الأمر 
سوى جزء من ملبسهم كالاً حزية ا خصوصة 
والأزرار المخصوصة بل كالقافسوات وال ردية 
والسراويل الجا كتات . . والبنطاونات الخاصة 
بالبوليس فا نكل تلك القطع مى من هيئة خاصة 
ونظام ملبس مترر وكل الفارق بين الصفيحة 
وغيرها من أجزاء الملبس هو ان الصفيحة رقمة 
معدنية عليه | أسماء العسا كر عرهوزاً لا بأرقام وما 
كانت أمماء العساكر ولا الأرقام المرموز لا بها 
علامة من علامات السكومة . فانَكان عبد العام 
السيد المهم قد ضبط لابسّا كدوة رمعية من 
"كساوى رجال البوليس «ثبتة فيها تلك الصفيحة 
الت عليبا العْرجَ هما كان على النيابة الا أن تقدمه 
لقافى الجنمم على اعتبار انه ارتكب الجرعة 
المنصوص عليها بالمادة ١‏ من قانون العقوبات 


مجلة الحاماة 


التى لايزيد الحبس فيها عن سنة ولا الغرامة عن 
عشرين جنيها مصريا واذا فرض وكان قد 
نصب عبى شركة الترامواى أو السكة الحديدية 
فركب فيها بنصف أجرة وهو مرتد تلك الكسوة 
الرسعية وفيها الغرة قيكون رتكا لجرمة النصب 
المعاقب عليها بالمادة ١58‏ . ويكون مرتكيًا لمذه 
الجريمة ايض لو أنه لم يكن لابسا كسوة عن 
"كساوى البوليس الرمعية بلكان حاملا لاصفيحة 
الى بها الغرة فقط وكان من المتفق عليه بين 
الحكومة ومثل شركة الترام أو السكة الحديدية 
على أن حامل هذه الصفيحة المنمرة له امتياز فى 
الأجرة وكان قد قدم هذمالصفيحة لأأية الجهتين 
وانتفم فعلا بتخفيض الاجرة او حاول ذلك 
أما القول بأن اصطناع هذه الصفيحة هو اصطناع 
علاءة مر علامات الصال الأميرية وذلاك 
الاصطناع معاقب عليه بالادة 104 فبعيد جداً 
عن الصواب ولوقبل هذا المذهب اوجب العقاب 
بهذه المادة ايضًا على ٠ن‏ يقلد زراراً أو حزاما 
اوقلنسوة أو جزءة أ وكسوة كاملة من كساوى 
رجال البوليس أو الجيش أو غيرهم ثمن م نظام 
مابس مقرر وهذ غير مس به . 

0 وحيث أنه للا تقدم يتعين رفض الطعن . 
ورفضه لا نم التيابة العامة من رفم الدعوى على 
الطاعن اذأكان قد ارتكب الجنحة المتصوص 
علمها بالمادة لا18 أو بالمادة 4 وكانت شروط 
تطبيق أيتهما متوافرة وشروط العود الى خخا كته 
عامطلةة؛ 

( طمن النياية فى قرار قاضي الاحالة شد عبدالعاطى 
السيد تمرة 159٠‏ سنة وغ ق ب بلهيئة السابتة ) 


+بارة 
“8 يونيه سئة 1918 
١‏ .امر احالة . مدلوله . معارضة المدعى المهنى. 
حدودها . 
* . اودة المشورة . اختصاصها . المادة ١!"‏ ج . 
تحريك الدعوى العسومية امامبا 


القاعرة العَانُوسْ 

-١‏ امر قاضى الاحالة بان لا وجه لاقامة 
الدعوى لا مداول له الا النم من الدعوى 
العمومية فلا ينصب الا على هذا المنم من الدعوى 
العمومية وليست الاعرى الدنية ملحوظة فيه . 
خق المعارضة المعطى للمدعى المالى مقتضى المادة 
١‏ جلايبكن أن يوجه الا ضد هذا النم 
فى الدعوى العمومية ومعارضته نجرك الدعوى 
العمومية لدى غرفة الشورة كا تحركبا معارضة 
النائب العمومي سواء سواء 

9. شثى هذا النهم مع مانص عايه فى 
الغقرة الأخيرة من الادة ١١‏ ج على أن أودة 
المشورة اذا قبلت المعارضة محيل القضية على 
الثيابة اذا كانت جنحة او مخالفة أو تحيابا على 
محكة الجنايات اذاكانت جناية . ومقتضى ذلك 
انأودة المشورة بناء على معارضة النائ بالعموبى 
أو اللاعى المانى تدرس الفضية فتقبل العارضة 
أو ترفضها بناء على ما اذا كان فى وقائعها جرعة 
قانونا أم لا را عن توفر أسباب المسئولية 
المدنية . ينتج من هذا ما انالزع بأنمعارضة 
المدعى المدبى لا نحرك الا الدعوى الدنية هو . 
زع فاسد لأأن هذا التحريك يكون عبشا مادام 
السبيل منقطمًا بأودة الشورة دون تصريف 
المدعى المدلى فما يتعلق بحقه 


١١كم‎ 


مجلة الحاماة 


م. لا يرد على ذلك القول بأن من 


ا ميادىء الأساسية ان الدعوى العمومية لا 
تكبا الا النيابة العمومية والتفريع على هذا البداً 
أن استعئاف المدعى المالى فى مواد الجتح 
وطمته بالتقض لا ينصرفان الا الى حقه المدنى 
فقط فان نص المادة ١‏ ج التى تعطى للمدعى 
المدنى حق المعارضة فى أوامر قاضى الاحالة مى 
طفرة فى النشريع تخالف المدأ المذ كور غير أنما 
طترة اعتيدها النص وورد بها فازم خضوع 
الحا ؟ لما 
الجر 

« حيث أن الطعنين قدما من النيابة العامة 
ومن المدعى بالحق المدتى وتلاهما بيان الاسباب 
فى الميعاد فهما مقبولان شكلا . 

« وحيث ان مينى هذينالطعئين ان كية 
الجنايات أخطأت فى تطبيق القانون اذ حكدت 
بعدم جواز نظر الدعوى العمومية وبعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى المدنية مستقلة و يطلب 
الطاعنان نقض الحم واعادة الدعوى لحكية 
الجنايات للفصل فى موضوعيا وقد بنيا طعنها 
على عدة أسباب أورداها . 

« وحيث ان أول ما يلاحظ على الحم 
الطعون فيه انه لو صح مذهيه وكانت معارضة 
الدعى بالحق المدنى وحده فى الأمر الصادر من 
قاضى الاحلة بأن لا وجه لأقامة الدعوى لا 
تحرك الدعوى العمومية مطلقاً وكانت لا نحرك 
دعواه المدنية لدى السلطات الجنائية الا لتبلغها 
غرفة المشورة الى محكمة المنايات فاذا مابافتها 


اتقطع بها السير وسقط عمل الغرفة يشأنها وصارت 
خارجة عن اختصاص الحكمة المنائية - لو 
صمح ذلك لأصبح حق المدعى الدنى فى تلك 
المعارضة حت وميا ولعاد ذلك بالتجريم على 
الشارع الذى يعطى للناس حقوقً خيالية لا قيمة 
لما لدى الحا ولا فائدة ذمها غير مجرد الكرن 
الإأفلاطوتى عبل المرافمات لدىالساطات الجنائية 
الى حدما. وما استحق الشارع التجريح ولا 
كان المق الذى خوله أفلاطونيا وائا محكية ٠‏ 
الجنايات أخطأت الغرض وفسرت القانون على 
غير وجهه . اذ الواقم ان معارضة المدعى المدنى 
وحده تحرك الدعوىالعمومية لدى غرفة امشورة 
1 تحركبا معارضة النائب العموبى سواء بسواء 
وبيان ذلك : 

ان الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من قانون 
تشكيل ما 1 الجنايات تنص عيل ان قاضى الاحالة 
5 اذا لم جد أئراً ما لجرية أو لم جد 
دلائل كافية للنهمة يصدر أمراً يعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى » « ويامر بالافراج عن 
امهم » فالاعر بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
واجب اصداره اذا كانت الواقعة لا تكن جرعة 
معاقنًا عليها قانونًا أوكانت تكون جرعة معاقبا 
عليها ولكن أدلة نسبتها للمنهم غير كافية 
للاطمئنان على وقوعها منه . ومقتغنى هذا النص 
الصرب ان .الدعوى الت يأمر « بآن لا وجه 
لما » هى الدعوى العمومية وانه مهما تكن الواقعة 
فى ذاتها صالحة لان تكون أساسًا لمسثولية مدنية 
واضحة فان قاضى الاحالة لا شأن له بتك 
المسثولية المدئية ولا بالدعوى الخاصية بها فلا يأحر 


يحاة الحاماة 


١4 


الا باحالتها ولا بأن لا وجه لاأقامتها. وهذا من | أو بناء على معارضة المدعى بالق المدنى - ان 


الأوليات التى لا تحتمل الجدل . 

اذا قرر هذا وعلم علما ضروريا ان أمر 
قاضى الاحالة بأن لا وجه لأقامة الدعوى لا 
مدلول له الا المنع من الدعوى العمومية وانه لا 
ينصب الا على هذا المنع من الدعوى العمومية 
وان الدعوىالمدنية ليست ملحوظة فيه بأى وجه 
كانعل بالبداهة ان حوّالمعارضة المعطى للمدعى 
المانى مقتضى المادة ١١‏ ج لا يمكن ان بوجه الا 
ضد هذا المنع من الدعوى العمومية وان من 
المستحيل استحالة قانونية أن ينصب على النع 
من الدعوى المدنية ما دام ليس من وظيفة قاضى 
الاحالة ان بنظر فيها ولا أن يبحث فى يوتها 
وعدم ثبوتها ولا أن يتخذ بشأنها أى قرار لا 
بأقاتها ولا بأن لا وجه لاقامتها سواء أصصمت 
فى نظره هى والدعوى العمومية أم صمت هى فى 
نظره دون الدعوى العمومية أوم تصح لاهى 
ولا الدعوى العمومية . 

« وحيث ان هذا النهم الواضح هو وحده 
الذى يعَثى معه نص الققرة الاخيرة من المادة 
“اج فان هذه الفقرة تنص على أن اودة 
المشورة اذا قبلتالممارضة اىالذ كورة فى صدر 
المادة وهى معارضة النائب العموى أو معارضة 
المدجى باحق المدنى -- تحيل القضية على النيابة 
اذاكانت حئحة أو مخالفة أما اذا كانت جنابة 
فتعمل فيها ما يعمله قاضى الاحالة أى تحيلبا الى 
ححكة الجنايات ومقتضى هذا النص الصريح أن 
أودة المشورة بناء على معارضة النائب العموى 


كان هو الذى عارض - تدرس القضبة ثم 
تقبل المعارضة أو ترفضها . والقبول أو الرفض 
يترتب على معرفة ما اذأ كان فى وقائع العضية 
جريمة قانونية أم لا. فان لم تجد فيها جرعة 
ما فانها ترفض المعارضة حا حتى ول و كانت 
وقائ الدعوى ناطفة بتوافر أسابالمسثوليةالدنية 
لامها لو قبلت المعارضة فى هذه الصورة إوجدت 
سبيل التصرف منقطما أماءها اذ هى لا تستطيع 
الاحالة لا على النيابة العمومية ما دام القانون لا 
يصرح ا بذلك الا فى صورة ما اذا وجدت 
ف القضية جنحة أو مخالفة ولاعى محكة الجنايات 
ما دام القاتونلا يصرح لها بذلاكالا اذا وجدت 
فى القضية جناية . ويكنى أن تستغلق القضية 
هكذا فى يدها وهى ليست جية حم بل 
جهة تحضير -- حتى يتعين عليها رفض المعارضة 
عبما تكن المرثولية الدنية واضحة ٠‏ وينتج من 
هذا حا ان ما برّعمه البعض من أن معارضة 
المدعى بالحق المدتى انما نحرك دعواه المدنية ‏ 
ودعواه ققط - لدى أودة ا مشورة هو زعم فاسد 
لآن تحريك هذه الدعوى الدنية يكون عبثا 
لا طم ولا معنى له ما دام السبيل منقطما قانون 
بأودة اللشورة دون تصريف المدعى المدنى فيا 
يتعلق بحته اما بالحم بنفسها فيه أو بتعيين 
احكة التى تك له فيه. : 
ذلك مقتضى النصاذا ل #د أودةالشورة 
فىالقضية بعددراستها جرمة ما . أمااذا وجدت 
بعد الدراسة ان فيها جرعة قانوية جناية كانت 
أو جنحة أو مخالفة فانها تقبل نلك المعارضة -- 


١ 


اى معارضة النائب العموبى او معارضة المدعى 
بالحق المدنى وتحيل القضية على النيابة او تحيلها 
عل محكة الجنايات اذا كانت هناك جناية . 
ومقتضى هذا النص الصري ان معارضة المدعى 
بالحق المدنى انما نحرك الدعوى العمومية الى هى 
دعوى الجناية أو الجنحة او الخالفة وان تحريك 
هذه الدعوىالعمومية هو دون غيره الذى تؤدى 
اليه بالذات معارضة المدعى بالق المدلى . اما 
الدعوى المدنية فلا شأنطا مطلنا هذ هالاجراءات 
فلا هى ملحوظة لانياية العامة عند تقدعها القضية 
لقاضى الاحالة ولا هى ملحوظة لهذا القاضى ولا 
لغرفة المشورة . وماكان لأية سلطة من هذه 
السلطات ان تلحظها اومبتم بها ما دامت هى 
حت خاصا لصاحبها ان شاء اخذ به وان شاء 
أهمله مؤقتا او نهائيا وما دامت هى فى قضايا 
الجنايات لا ترفم الا تبعا لدعوى عمومية تكون 
مرفوعة فعلا وما دام الوقت ممتداً امام صاحبها 
الذى له ان يرفعها فى اى حلة تكون عليها 
الدعوى العمومية الى ان نم فيها المرافعة . 

« وحيث ان الذى يشوش على من يرون 
ان معارضة المدعى بالحق المدى لا نحرك الدعوى 
العمومية امران: الاولان من المبادىء الاساسية 
ان الدعوى العمومية لا تملكبا الا النيابة العامة 
وان الدعى بالحق المدنى لا شأن له بها . وانه 
' تفريعا عبل هذا المدأ نص فى المادتين ١7‏ 
الخاصة باستثئاف الأحكام الصادرة من محكة 
الجنح و 05؟ الخاصة بالطعن بطريق النقض 
على انه لا يسوغ للمدعى المدتى الاستئناف أو 


الطعن الا فيا يتعلق يحقوقه ققط . والثانى ان 
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قانون تشكيل عنام الجنايات لم يصرح أن 
معارضة المدعى بالحق المدنى فى الامر الصادر من 
قاضى الاحالة بان لا وجه لاقامة الدلعوى تعيد 
النضيةأمام اودة المشورةخالنها الأول ىكاصرحت 
به اللادة امن قانو ننحقيق الجنايات مخصوص 
المعارضة التى يقدمبا المدعى وجب امادة ١15‏ 
ف أواعر قاط الشكيى الضادرة بأن' لا وحه 
لاقامة الدعوى . 

« وحيث ان الامر الاول جدير بالاعتيار 
حا ولكن الاعتراض به انما يلحق النشريع لا 
القافى الذى يجب عليه تطبيق القاثون عبما 
يكن به مما قد يوجب الثقد فنا . ومن يرجم الى 
اصل المادتين ١١‏ و١١‏ من قانون تشكيل 
ع 1 الجنايات والى التعديل الذى أدخل عليه 
بالقااون غرة لا لسئة 1514 بر ان اصل التانون 
كانت فيه الشكرة الفنية ملاحظة تام اللاحفلة 
اذ هو ل يجمل المدعى بالحق المدنى اى تدخل 
فى القرارات التى بصدرها قاضى الاحالة مبما 
يكن 
آدلة الوقائع ونسبتها للستهمين وكل ما ورد به 
بالادة 1٠‏ هو حق النائب العمو فى الطعن 
بطريق النفض فى تلك القرارات اذا وقم فيها 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون او تأويلم! .مولا 
وجدت الحكومة ان كثيراً من هذه القرارات 
التى تصدر بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم 
كناية الأدلة فها خطأ او تجاوز من قضاة 
الاحالة جدود سلطنهم اضطرت رعاية لامعبلحة 
العامة ان تسعى لتلافى هذا الهذلور كيلا ينات 


فيها من الخطأ القانوقى او الخطأ فى تندير 


محلة الحاماة 


لفكل 


يحرم من الحاكة فوضعت فيا وطعت مشر وع 
لمادة ٠١‏ ج ومع ذلك فانها احتاطت للءسألة 
الئنية تام الاحتياط فل نجمل حق المعارضة فى 
القرارات التى من هذا النوع الا للناتئب العمومى 
مسنبعدة بذلك كل تدخل من المدى بالق 
المدنى . فها أحيل الشروع على لجنة الحقانية 
بالجعيةالنشربعية اقتتع ت بأسانيد الحكومةوككنها 
رأت ان تجمل للمدعى بالحق المدنى ايضاحق 
النارطة "كالنانن السرس سوك نبواء وعيل 
لمناقشة فى المشروع وفى تعديل الاحنة حصات 
معارضة شديدة فيهما ولكن المدافعين عن رأى 
الاجنة بينوا لاجمعية ان المدعىالمدنى هوالضرور 
الاول وان المصلحة العامة والنظام العام يفضيان 
بان يكون له حق المعارضة . واللجعية واققت على 
رأى اللجنة وتابتها الحكومة رج القاتون وبه 
حق المعارضة معطى للمدعى المدتى ايض محافظة 
على النظام والمصاحة العامة أى عل الدعوى 
العمومية ان تمطل لا على الدعوى المدنية 
التى لا شأن لانظام العام ولا للمصلحة العامة 
بها والتى لم يرد يخاطر السكومة ولامخاطر اللجعية 
النشريعية ان تنتهز تلاك الفرصة لتنظم فى شأنما 
اى تنظيم . ولا شك ان تلك طفرة فى النشرريع 
تالف المدأ الاسامى القاضى بان الدعوى 
العمومية لا تملكبا الا الثيابة العامه ولا شأن 
لأندعى المانى بها . غير أنها طفرة اعتمدها النص 


وورد بها فلم خضوع الحام لها . ولا كب 
غضاضة فى ذلك فن قبل كانت مثل هذه 
الطفرة واقمة فيا يتعلق با لددعى المدنى من حق 
المعارضة عوجب الادة ١1‏ من قانون تحقيق 
الجنايات فى قرارات قاضى التحقيق الصادرة 
بأن لا وجه لأقامة الدعوى ومالمعارضته من 
التأثيرفى تحر يك الدعوى العمومية عملا بالادة 
5 من ذلك القااون بل كان ولا زال للمدعى 
المدنى ان يحرك الدعوى العمومية فى مواد الجتح 
والخالنات ولول توافقه النيابة العامة واذن فيكون 
الاعتراض بالامر الاول لا محل له . 

« وحينثان الامر الثالىظاهر عدم وجاهته 
لالان من المادىء المقررة ان العارضة تعيد 
الامر المعارض فيه الى اصله بل لان نص المادة 
اج نفسه لا يدع كم سلف القول - مالا 
للشك فى ان الدعوى التى نحركبا معارضة المدعى 
المدنى انما هى الدعوى العمومية وليست الدعوى 
المدنيه الاثانويه لل يتم بها القآنون وم ينشىء 
لها نظام جديدا. 

« وحيث اله بين مما تقدم ان الطمئين 
فى محلبما وان الحم واج نقضه 


( طعن النيابة وآخر ضد سمد سالم وآخر مرة 
5 سنة 1 وق س بالئة السابقة ) 


دل 25 5 بل وذ 
اي دلا 
يت سر لت وه سد 


وك 
مانو سنة |١598‏ 
قرارات المجالس الحسبية . عدم جواز المعارضة 
فيبا . وجوب اعلان الخصوم وذوى العأن 
للجلسات ٠‏ حتهم فى الته عند عدم 
الاعلان . الجهة التى يحصل نما 
الاعلان . 
المَأعرم القائونٌ 

١‏ - لميفرق قانونالجالس الحسبيةالصادر 
فى 1 ١‏ كتوبر سنة ه148 فى قرارات الجالس 
الحسبية بين الحضورى مها والغيابى ولم يصرح 
يجواز المعارضة فى الفرارات التى تصد رف غيبة 
من يكونله شأن فيها . ولا محل للأخذ بطريق 
القياس على ما حصل أمام الحا العادية مدنية 
أو جنائية لاختلاف النظام فى المبسين 
اختلافا كذا. 

- يري الشارع عا نص عليه فى المادة 
(0") منقانون الجالس المسبية سالف الذكر 
من أن للخصوم الحق فى أن تسمع أقوالم الى 
وجوب اعلان الخصم صاعن القيآن اللة 
التى متحدد لنظر الس ألة فان حضرفبها وإلا 
فاجلس يسير فى اجراءاته وريصدر قراره بدون 
حضوره وله حق الاستئناف ان كان ممن يعطيهم 
القاتون هنا الحق بالمادة ١8‏ . 

- اذا لجيعان أصحاب الشأن من المخصوم 
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0 


اعلانا صحيحًا الجلسة الحددة لنظرالمادة التى هم 
شأن فيهاكان لم المق فى التظل مرك الترار 
الأذى يصدر فى غيبتهم مازما إباهم بشىء من 
وجوه الالزام وهذا التظل لا.يكون من قبيل 
المعارضة بمعناها المطلق وما يكون من قبيل 
بطلان الاجراء لعدم اعلامهم بالجلسةمم وجوب 
ذلك الاعلان 

- اذا حصل الاعلان إلى ذوىالشأنى 
الجهة التى عينوها ممانفسهم فى الأوراق الصادرة 
مهم والموجودة علف الدعوى فسيان لدى 
الجالس فى اعتبار الاعلان ححا أن يكون قد 
وصل البهم فعلا أو لم يكن قد وصل 

لدان 


« حيث أن المادة ؟ من قانون الجالس 
الحسبية الصادر فى ١١‏ كن ستكة 5-7 
نصت على الأأمور التى تختص الجالس الحسبية 
بالنظر فيها وقد بينتالمادتان ٠‏ و ٠١‏ كيغيةرفم 
الامر للامجلس وقضبت المادتان ١١‏ و" على 
جواز استئناف قرارات الجالس الحسبية وبيتنا 
لمن حق الاستئناف كا بينتا مواعيده وطرق رفعه 

ه وحيث أن ذلك القانون لم يفرق فى 
قرارات المجالس الحسبية بين الحضورى منها 
والغيابى ول ,يصرح بجواز المعارضة فى القرارات 
إلتي تصدر فى غيبة من يكون له شأن فيها ول 


برسم للعارضة طريقا و بد ا مياد وى 
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ذلك أن المعارضة غير جائّزة فى تاك القرارات 

ان عدم تفري رالشارع لهذا الحق 
ترتب عليه ان جاءت المادة ١14‏ مصرحة بأن 
قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ فوراً واو 
مع حصول الاستئتاف فاوأن الممارضة كانت 
جائزة لما كان ثم مانع من إشارة الادة الى أمما 
ف أيضيا لاتوقف تنفيذها بل لكان ذلك من 
أ ماينبغى لاشارع ذ كره 

7 وحيث أنه لا يمكن الأخذ فى هذا الصدد 
بطريق القياس على مايحصل أمام الحاك العادية 
مدنية أو جنائية لاختلاف النظام فى المجهتين 
اختلامًا كليًا ولأن المعارضة حق والاسئئناف 
حق وكلاهما يجب أن يقرره الشارع ويبين أن 
يكون ويرسم طريقته ويحدد مواعيده وكلتناك 
أمور أساسيةلايؤخذ فيهابالقياس فاذا كان قاثون 
الجالس 
حق المعارضة فلا يستطيع أحد أن يحل محل 
الشارع و يقرر حق المعارضة هذا و ينثلم اجراءاته 
بدعوى القياس 

« وح ثأن المكة فى عدماجازةالممارضة 
فى قرارات المجالس الحسبية واضحة . فاناعمال 
تلك الجالس ليست ف الحقيقة إلا من قييل 
الاجراءات التحفظية التى لا تبت فى حق ما 
بصغة نبائية دام الأثر بل هى وقنية مقصود جها 
صيانة أموال معدومي اللأهلية من قصى ومجانين 
ومعاتيه وذوى غفلة وسفباء وغائبين من العبث 
بها ومشل هذه الاجراءات التى تفيد أهل هذه 
الطائفة وتحفظ عليهم أموا الم هى اجراءاتهتعاقة 
بالنفلام العام الذي لايسمح بترك أموال الضعفاء 


الحسبية قرر حق الاستئناف ئ شور 


١ الف‎ 


عرضة للبلاك لي 
بالنظام العام أن جاءت المادة 14 من اللانحة 
التنفيذية مصرحة بأن لس يسيرف اجراءاما 
بمجرد تقديم الطلبات اليها قانوثًا ولاعبرة بتنازل 
مقدييها أو صلحهم ولا شك أن تعلق هذه 


الاجراءات بالنظام العام يقتضى زيادة الاسراع 


فيها وعدم عرقلنها بال كثار من طرق الطعن فيا 
بتخذ بشأنها من القرارات .ويك بازالة 
ما قد يكون بتلاث القرارات منالعيوب أ نيباح 


فيها الاستئناف فالا حوال 0 التىينها 
التانون . 


« وحيث أن كل ماقد شيرالشهة ىجوار 


المعارضة في القرارات التى تصدر فى غيبة دوى 
الثشأن هو قول القانون في المادة هم الواردة فى 
الفصل الخاص باجراءات الجلسات والقرارات 


ان الخصومالحق فأن السمع أقوالهم . ٠‏ فصدور 
القرار بدون مماع قول خصم صاحب شأن قد 


يمكن أن يؤخذ منه شبهة ان لهذا الخصم حق 


امعارضة ولكن لواقم أن أقصى ما يترتب على 
هذا النص هو وجوب اعلان الخصم صاحب 
الذأن جه التى تحدد لنظر المسألة فان حضر 

فبها والا فال مجلس يسير فى اجراءاته و يصدرقراره 
دون عضوره ويكق أدن» بكرن لدحق 
الاستئناف إنكان ممن يعطيهم القانون هذا 
الحق بالمادة ١‏ 

« وحيث ان الشارع اذ أوجب على 
الخصومف الدعاوى الحسبيةدفم رسومومصاريف 
لان المسكومة وواجب على الجالسأن تقضى 
على من نرآه منهم بتاك ك المصاريف قد جمل 


١١و‎ 
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لاعلانهم بالجلسات المحددة شأنا هام أقل مافيه 
الدفاع عن أنفسهم فيا يتعلق بالتزامهم بالرسوم 
والمصار يف وعدم التزاحهم مها ومن أجل ذلك 
أصبح من الوجوب على المجالس المسبية أن 
تتحقق من أن ماخوله القانون طؤلاء الخصوم 
من الحمق فى أن 3 لسمع أقوالم قد توافرت وعميلة 

فى اعلاهم اعلانا ححا للجلسة المحددة لنظر 
للادة الى للم شأن فيها بحيث إذا لم يكونوا قد 
أعلئوا فان لم الحق فى النظر من القرار الذى 
يصدر فى غيبهم ملزما إياهم بشىء ٠ن‏ وجوه 
الالزام وهذا التغالم لايكون من قبيل المعارضة 
بعناها المطلقوانما يكون من قبيل بطلا ن الاجراء 
لعدم اعلانهم بالجلسة مع وجوب ذلك الاعلان 
« وحيث ان مايجب على الجالس الحسبية 

من اعلان ذوى الشأن بالجاسات التى تحدد 
تأدى تام التأدى تحصول الاعلان الهم ىُْ 
الجهة التىعينوها ثم أنشسهم فى الأ ورا قالصادرة 
منهم والموجودة فى مل الدعوى وما دام يكون 
قد حصل بهذه الكيفية فسيان لدى الجالس فى 
اعتبار الاعلان صحيحاً أن يكون قد وصلاليهم 
فعلا أولم يكن قد وصل لأن الجالس في علمما 
من ضرورة الاسراع فى اتجاز ما لديها مون 
الاقضية ليست مجبرة على الدوران خلف كل 


ذى شأن لتلس ل إقامته وتنبعه فى كل موطن 
تخطر بفكره أن ينقله اليه 
2 وحيثان الواقم ف مسآلة أله لقرار المعارض 


فيه الآن أن طالب ب المج ركان هو بشاره اقندى 


فلنس أحد اولاد الحواجه فلنس عبيد الله وفى 


اثناء سير الاجراءات لدى مجاس حسى المديرية 
انضم اليه بنتاه الست هاتم والست فبيمة 
( المعارضة الان ) بتلغراف ارسلتاه لنيابة البليتا 
موقع عليه مهما ومن اخيهما بشاره طالب الحجر 
الاصلى تنعيانف هما واياه على بعض تصرفات 
والدهما وهذا التلغراف حرسل من اليليئا مما يدل 
على ان اقامتهما بها فاما اصدر مجلس المدبرية 
قراره بتوقيع الحجر على الخواجه فلنس عبيد الله 
ذاكراً فيه ان الحجر صار توقيعه بناء على طلب 
اولاده اقلاثة المذ كورين واستأتف الرجل 
القرار ارسل قل كتاب هذا لجلى الحسبى 
العالى اوراق الاعللان ثلاتهم ليحضروا الجلسة 
العيئة لنظر الاسئئئاف وقد قام قم الكتاب ما 
عليه اذا اعتير .كا هو المتهوم هما تقدم ان اقامة 
الثلاثة مى بالبلينا بلد ايهم فلنس المستأنف لكن 
نانب عمدة اليلينا كتب على ذات الاعلان 
( الذى اعلن فملا لبشاره وهام بنفس البلينا ) 
أن الست فبيمة غير موجودة بالبلينا بل انها غانبة 
فى بلد أخرى على أنه فى الجلسة الاولى التى 
حصل بها الاعلان الذ كور لم يحضى أحد من 
الثلاثة لذ كورين وقدرأى الجلس لارمكان فم 
احقية طعن هؤلاء الاولاد فى أبيهم أن يستحضره 
شخصياً ليختيره ويعلم مبلخ صدق الطاعئين فى 
طعنهم وحدد 0 جلسة أعلن الها ايضا 
الثلاثة الطاعنين جيعا فى محل اقامتهم العين من 
قبل وهو البلينا ما أعلن الم اإذى كان عينه 
الجاس الابتداتى فى غضون المدة السابقة وى 


هذه الجلسة الأخيرة حضى المواجة فلس 


محل الحاماة 


عبيد الله الستأنف الحجور عليه وحضى من 
الطاعنين بشارهافندى فلنس وقال أنه حاضر عن 
نفسه وعن أخته هام اما الست فهيمة شن الهم 
ان نذكر هنا ان نانب عمدة اليلينا عندما وصلت 
اليه اعلانات الطاعنين الثلاثة اجاب عليها انهم 
غير موجودين بالبلينا بل اهم موجودون بمصر 
وانه لا يعرف محل اقامتهم بباوقى حضور بشاره 
بالحاسة عن نفسه وعن أخته هام وعدم حضور 
قبيمة لا فى هذه الرة الثانية ولانى امرة الأول 
التى كات نائب العمدة قال فيها انها مقيمة 
بفرشوط ( لا صر ) ما يدل دلالة صريحة على 
انهم ثم الثلاثة يعلمون جواعيد الجلسات ولأعر 
ما يستبقون احدهم الست فهيمة غير مشتركة فى 
الحضور ظنًا بأن هذا يطيل امد الثقائى ويترك 
لم باب التأجيل مفتوحا لمناهضة والدهم بدون 
وجه حق 

« وحيث ان الجلس اذا اختير المواجه 
فانس عبيد الله فى مواجهة ولده بشاره عن نفسه 
و بوكالته عن اخته قد وجده سلب العقل قادرا 
على ادارة شؤونه بنفسه على خلاف مازم أيناوه 
. الثلاثة باطلا 
« وحيث أن سلامة العقل وعدم سلامته 


١ ١7ه‎ 


أ ركلى غير ابل للتجرئة فسيان أن يتأ كده 
المجلس فى غيبة الطاعنين أو فى حضورثم كلهم أو 
بعضهم وكل ما يتصور امكان الطعن به فى هذا 
الصدد هو النشكيك فى شخصية الرجل وهو 
بمتنع أوجود احد الطاعنين بالجلسة واقراره ان 
الحاضر الجارى اختياره هو هو نفس والده المطلوب 
الحجر عليه 

«٠‏ وحيث انه قد ثبت على كل حال من 
أوراق الدعوى ان الست فببمة اعلنت مرتين فى 
الجبة التى عيتها ومم ذلك ( توجد ٠‏ - 

« وحيث انه مما تقدم يبين ارت الاصمال 

الوحيد الذى يترتب عليه التلم من قرار ما من 
قرارات المجالس السبية وهوعدم اعلان صاحب 
الشأن بالجاسة التى تحدد لامادة ستو حقه من 
سماع اقواله طبمًا للمادة هم من قانون المجالس 
الحسية هذا الاهمال منتف يتأتا والقرار “يح 
لا محتمل اى مطعن والسيدة العارضة مسئولة 
قانونا عما رتبه فى ححقها من التتائح 

( معارضة الست فببمه قلقس عبيد الله ضد قرار 
الجلس الحسى العالى مرة 74 سنة م7 سب ومه 
دائرة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهى باشارئيس 
المحكمة ويحضور حضرات اسعاب المرة والثغيلة 
مصطق عمد بك وحمد فهمى حسين يك المستشارين 


وادوار قصيرى يك واد جدى بك اعضاء ومد 
حلال صادق بكوكيل ثياية الاستثئاف ) 


الحددل 


تخيه هر 
1 2 
.2 م ف 


اه 
4 مابو سنة ١999‏ 
تزع ملنكية . المعارضة فى قرار الاستيلاء . 
عدم جواز ايقاف تتفيذه او تأويله 
الممراً الثائر أ 
ليس: للمحأم الاحلية المناقشة فى قانونة 
القرار الصادر بالاستيلاء على عقار منزوع ملكيته 
فى دعوى المعارضة فيه فانها قاصرة عيل الطعن 
فى عمل اهل الخبرة . 
فلا جوز اذرتف الحم للطاعن بالاحتفاظ 
جزء من العقار المازوعة ملكيته 
الوكيور 
« حيث ان الأزاع منحصر فيا يألى : 
أولا - فى 0” - 0" زراعًا التي طلب 
مد افندى السيد البدرى الاحتفاظ بها 
ا - فى الفوائد الحكوم بها 
ثالنّا ‏ فى تقدير قيمة العقار 
«وحيث أنه بالنسبة لاوجهالا ول فان قرار 
الاستيلاء قد صدر عن العقار جميعه وهو مرا 
الامور الادارية التى لا يجوز تأويلها أو إيقاف 
تنفيذها عملا بللادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الام 
ولبست الناقشة فى قانونية هذا القرار أو عالنته 


محلة المحاماة 


هوجو وبي ادل 
يذه .هه مي م 
سم 


ا و20 


للقانون بجائزة فىدعوى المعارضة لامها قاصرة على 
الطعن فى عمل أهل الخبرة 

« وحيث اذلك يكون الحم الابتداق 
بأحقية مد اذ:' ١ ٠‏ يد البدرى فى الاحتفاظ 
ب 50/ ©"١‏ زراعا من القدر الذى صدرعنه 
قرار الاستيلاء فى غير محله 

« وحيث فيا مختص بالغوائد فقد ثبين أن 
بجلس بلدى اسحكندرية اودع بالخزانة مبلغ 
8 جلليه و40 ملم الذى قدره الخبير المعين 
هن رئاسة الحكة واشترط لصرفه الحم فى 
المعارضة المقدمة منه واستيفاء المستندات الثبتة 
للدلكية وتقديم الشبادات الدالة على خلو العقار 
من كافة الحقوق العينية 

وحيث أن تعليق صرف المن على الحم 
فى المعارضه التى قدمها المجلس وعلى اسايفاء 
الستندات الثبتة لمككية ليس فيه ما يخالن 
القاتون لان المادة ١‏ ؟من قانو ن بزع الملكلاتسميح 
بصرف العكنفى حالة مااذا كانت المعارضة مقدمة 
من طالب نع الملكية كا ان تقديم الشهادات 
الثبتة للملكية والدالة على خلو العقار ءن الحقوق 
العينية واجب قبل صرف المبلغ عملا بالقانون 
الذكور » 

« وحيث لذلك يكون الحم على الجاس 


البلدى بالغائدة على غير أساس » 


نحل الحامأة 


« وحيث فيا مختص بالوجه الثالث فالحكة 
وى الخقل ن سدبو امن قري قيلي 
من رئاسة المحكة الابتدائية وعليه فيتعين تعديل 
الحم المستانف والحم بالقيمة المقدرة عا فيها 
من ك٠"‏ زراعا التى تراءى بأن لاحق 
لحمد السيد البدرى فى الاحتفاظ بها » 


( استثتناف جمد افندى السيد وحفضر عنه الاستاذ 


عبد اللميد أفندى يوسف ا ” ٠"‏ “' ى اسكتدرية 


وخفر عقي حضرة 'بوسف قسيس يك كرة ممعم 
و وده سنة 41 ق - دائرة حضرات ذكىبرزى يك 
وعبد الباق زك القشيرى بك وعلى عبد الراذق بك 
المستشارين ) 


/ه 
14 ماب سئة 1١559‏ 
اوراق الحضر ين . اعلائها ٠‏ غياب المعان اليه 
الاعلان الى جبة الادارة . ضابطه . عدم 
اساءة استمال حق المعلن 
القاعرة القائو: مس : 
وان كان لا نزاع فى ان الاعلان الى جهة 
الادارة عند غياب المعان اليه وغلق محله يعتبر 
ميدي صحيحا الاانه مما لاريب فيه انه اذا 
ثبت ان الاجراءات التى اتبعت فى اعلان ورقة 
كان الغرض مها اخفاء الاعلان عن صاحبه 
فى الدة الى تحددها القانون لاستهال حقه فيها 
وي ترتب على ذلك القضاؤها قكونف 
الاجراءات باطلة لأنها مبنية على اساءة استمال 
حق المعلن 


ا 


52 
« حيث أنه فب نخصس الموضوع يلاحظط 
أولاًان رهن الستأنف عليه يستحقى امارس 
سنة 147 أى بعد ستة شهور من تار يخ عقد 
البيع الصادر منه الى المستأقة فى ١١‏ سبتمير 
سنة ه6؟19 فى حين ان تنبيه نزع اللحكة 
الصادر منه اليا بشأن هذا الرهن لم يعان الا 
بتارم "١‏ وليه سنة +147 أى يعد سكوته عن 
المطالبة سنتين وثلاثة شبور فاذا اضيف هذا 
الظرف الى ما قرره المستأنف عليه امام المكة 
الابتدائية تجلسة ‏ اكتوبر سنة 19372 من انه 
كان يتردد على منزل الستأنفة كل اسبوع 
يتبادر الى الذهن فى الحال ان المستأنف عليه 
المذ ٠‏ كور عل بغياب المستأئفة وسفرها الى الاقطار 
الحجازية وانه بعد ان سك تكل هذه الدة 
الطويلة اعنم فرصة هذا الغياب وعمد طْأة الى 
اعلان التنبيه سالف الذكر عقب سفر المستأقة 

بأيام قليلة 

« وحيث انه وان كان لا نزاع فى ارف 
الاعلان الى جهة الادارة عند غياب المعلن اليه 
وغلق محله يستبر مبدئا صحيحا الاانه مما لارريب 
فيه أبغبا انه اذا ثبت ان الاجراءات التىاتبعت 
فى اعلان ورق ة كان الغرض مها اخفاء الاعلان 
عن صاحبه فى المدة التى يحددها القانون له 
لاستهال حقه فيها حتى ترتب على ذلك اننضاء 
هذه المدة فتكون الاجراءات باطلة لما فيها من 
سوء القصد والغلاهر من الظروف التقدم بيامما 


١7 


تلد المحاماه 


إن هذه مى الحالة التى وجد فيه المستأنف عليه | باجراء شطب هذا الرهن مع ما يستازمه من 


عند قيامه باعلان الثنبيه سالف الذكر 

« وحيث انه يتلاحظ فوق ما توضح بأنه 
بالرجوع الى ما تقدم فى الدعوى من الاوراق 
والستندات يعم قي ان مبلغ الرهن الذى يرربد 
المستأنف عليه التنفيذ بشأنه انما هو فى الواقم باقي 
عن عقار اشترته المستأئفة من المستأنف عليه وان 
عد الرهن الذى مدر من الستأنفة فى نفس 
اليوم الذى تم فيه عقد اليع تأمبنًا لسداد هذا 
الباقي من الدّن لم تكن نية المتعاقدين فيه استبدال 
الدين وتجديده ويعل ثانا ان نصف الماز زلالذى 
باعه المتأئف عليه لستأنفكان اصلاً ملكأ 
لنفس المستأنفة ذرهنته للمرحوم عمد عباس 
أميًا مبلغ 6٠١‏ جنيه بموجب عقد مسجل فى 
30 نونيه سسنة 1951 وق 2 ابريل سنة 1975١‏ 
باعت الستأئقة نصف الاذل مرهونًا لمن بدعى 
مود راضى .4ه من الع مبلغ الرعن وتعهد 
الشارى سداده للدائن الرتهن ثم باغ مود 
راضى نفس هذه العين لمن يدعى عبد الادى 
مشعل مرهوثًا كذلك لامستأنف عليه الحالى فى 
٠6‏ أغسطس سنئة ١956‏ خصم 
قيمة الرهن من القن وتمهد يسداده الى المرتمن 
وعوجب عقد تاريخه 11 سبتمير سنة 1591968 
باع الستأنف عليه العقار اذ كور للمستأنقة على 
اله خال من الرهن وانبق من من العّن ٠هه‏ جئيها 
حصل الاتفاق على تأجيل سداده ستة شهور 
ولاان تيين بعد ذلك ان هذا العقارلا زال 
مرهوثًا للمرحوم مد عباس على ميلغ ال ٠١‏ 
جنيه التقدم ذ كره تعهد المستأفف عليه صراحة 


هو ايض بدذوره 


كافة المصار يف والاتعاب 

« وحيث انه ثابت ان الستأنف عليه لم 
يكن لغاية اليوم من اجراء شطب رهن مد 
عباس الذى التزم باجرائه وهذا امر مادى 
لا نزاع فيه بين الطرفين 

« وحيث انه مما لاشك فيه ارت قاء 
تسخجيل ذلك (١‏ ارهن عل العين المبيعة لامستأننة 
ثم ميك المستأتف عليه الصريح بشطيه يعتير 
انون سب جديا يخشى منه نزع الملكية ويخول 
للستأنفة حق حبس باتي الْن الى ان ينم 
شطب هذا التسجيل 

» ونحيث اله ما ,توح جعيسه يزى ان 
ا + نع اللية الذى اعلنه المستأئف عليه 
من اجله الدعوى الحالية 
متعين الالناء وان اه 
فى هذا الشأن فى غير محله وعليه ينينى الغاء 
الحم المستانف والغاء تنه نزع الملكية سالف 
وها اق طلة ين الخد اكه 

( استئداف الست حليلة بنت مصطق قطان وحضر 

عنها الاستاذ سليان ادندى حافظ ضد مرمى امد 


وحضر عنه الاستاذ احد افتندى انو زيد رة ١84‏ 
سنة 45 ق باطيكة السارقة ) 


كن 
6 مأو سنة ١5١9‏ 
نزع ملكية للمتفعة العامة . المعارضة فى قرار 
الاستيلاء موضوعبها . النزاع فى المساحة 


المتزوعة ملكيتها 
القاعرة العَائُوسٌ 


ليس بض رورى ان تقتصر المعارضة على 


بحلة الحاماة ذبا. ؟ 


التزاع فى تقدير العْنى دون نحديد المساحة 
المازوعة مأكيتها ذان تعيين هذه المساحة عنصر 
اساسى من عناصر اللتقدير وليس من المقول 
ان يكون تقدير القن قاصراً على تقدير قيمة 
الوحدة دون ا جموع 
اكز 

« من حيث ان الستأظين بصفتهما يدعيان 
ان الارض التق نزعت ملكيتها تزيد مساحتها 
عما هو مذ كور ى تقرير الخبير وق عرسوم زع 
اللكية بنحو فدان 

« ومن حيث ان وزارة الاشغال ترد على 
ذلك بأن هذه الدعوى يجب ان يقتصر البحث 
فيها على تقدير تن الفدان إما تحديد المساحة 
المأزوع ملكتا فلس من شأن هذه الحكة ولا 
هو مما يتعلق باجراءات نزع اللكية بل ان له 
دعوى خاصة مستقلة لأمطالية فيها بتعو يض 

« وحيث ان قول وزارة الاشغال لا يكن 
قبوله على اطلاقه اذ ان تعيين المساحة المأزوع 
ملكيّها عنصر اساسى من عناصر التقدير وليس 
من المعفول ولا مما يكن النسليم به ان يكون 
تندير الم قاصراً على تندير قيمة الوحدة دون 
ا جموع 

« وحيث ان هذا الرأى تين صمته بصفة 
جاية فى حالة ما يكون الثىء المنزوعة ملكيته 
محدد تحديداً واضحًا من حيث تعيين الجزء « وحيث انه لذلك ترى الحكة اغتاد 
الواجب أخذه للاصلحة العامة وانما الخلاف | تقرير الخبير بالنمسية لثمن الذى قدره لاندان 
واقع قنط من حيث مساحة هذا العقار العين حسب موقع وجودة كل قطعة 3 


إذ لامشاحة ان العبرة فى مثل هذه الحالة 
تكون باعتبار المساحة الحقيقية ‏ 

« وحيث انه لذلك ترى المحكة وجوب 
تعيين خبير للتوجه نحو الاراضى التى تزعت 
ملكّها ومساحها ومعرفة ما اذا كانت مطابقة 
تام لاهو وارد فى مرسوم تزع اللكية اوانها 
زيادة وبمان منشأ ماعساه بوجد من الزيادة 
وهل نشأ من مخالفة الرسوم بأن اخذ جن ل( 
يكن وارداً فى الخريطة اللحقة به او من خطاً 
فى مساحة القطع شار اليها بهذا الرسوم. 

« وحيث ان هذا التزاع قاصر على نحو 
فدان فقط فلا محل لتعطيل الفصل فى باقي 
الدعوى لين مباشرة الخبير لأمور ينه . 

« وحيث ان المستأنفين يعارضان فى تقدير 
الخبير لقيمة الاطيات النزوعة ملكيتها ولكن 
دعواتم م تأيد بدليل يمكن الاسئتاد اليه 
خصوصاً امهم يقرون أمم أخذوا ردم من 
الجبات التى قالعنها الخبير بأنها صارتمستنقعات 
وانبا صارت واطئة لا تصلح بحالئها لازراعة 
والآن يعارضون فى ان جيرانهم قبلوا لافدان 
الواحد ثمنّا قدره 16٠‏ جنيها وليس من المعقول 
ان يكونوا يما قباوا هذا القن ضعما نهم 
وخشية من ارهاب الحكومة فى مسألة ليست 
محلا لحصول ارهاب بشأنها ' 


1 نحل الحاماة 


عن ذلك كسر ذراعه ولف عاهة مستدعة وهى 
ققد منفعة ذراعه واسئند فى ذلك على نص 
الادة ١6‏ مدلى التى نصت غيل الزام مالك 
الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناثىء عن,الحيوان 
الى مروسواء كان اق بارته او يدري ننه 

« ومن حيث انه لا خلاف بين الطرفين 
على حصول الواقعة بالكيفية المتقدمة 

« ومن حيث ان المستأنف يقول انه لايمكن 
نسية الاهال اليه لأنه اتَخْذكل الاحتياطات 
البكنة وان لادوان تكرق الذضابة قنية نكا 
المستأنف ضده لأن الجل من طبيعة هادئة وغبر 
مصاب بداء الكلب فلا يعقّل ان يعضه الا اذا 
اساء اليه 


وحة ان وزارة الأغفال فول نان 
الوقف لم يقدم مستنداته عن . قرار يط حصل 
التبادل عليها مع وقف المنشاوى والحكة ترى 
ابقاء الفصل فى امرها لحين تقدم تلك المستندات 
« وحيث ان الوزارة تعترض بحق عل 
الحم المستأقف لانه الزمها بالدفم لناظر الوقن 
مخالفة للهادة /ا؟ من قانون نزع الملكية » 
( استئناف عمد شوق بك الخطيب وآخر وحعشر 
عنهما الاستاذ احمد بك رأفت مد وزارة الاشغال 
وحضر عنما الاستاذ محمد العكماوى بك بمرة ١58‏ 
9 9ه سئة 5غ ق سسا دائرة حشرات مصطق مد 
بك و ببى الدىبركات بك واحهدأمين بك المستشارين) 


ولمهة 
6 مأب سنة 9؟و١‏ « ومن حييث اله ره 
المالة حصول الخطأ او الاهمال من صاحب 
الحيوان و يعن الجنى عليه من حمل عبء الاثبات 
سواء كان الجنى عليه العامل الذى يقود الحروان 
او اجنبيا ولا يسقط هذا الأرض القانوتى قبل 
مالك الحيوان باثبات عدم خحصدول خطأ او 
اهال منه بل يجب لذلك ان ,شت ان الاصابة 
حصلت بسبب تهرى او يخطأ الحنى عليه 

« ومن حيث ان الستأنف وهو مالك 
الحيوان لم بت ان الاصابة حصلت يسبب 
قهرى او بخطأ الجنى عليه إذ لاريكنى ان يستتتج 
خطأ الجنى عليه من هدوء طبيعة اججل وعدم 
اعتياده على العض وانه إذلك لا بد ان يكون 
قد اسبيء اليه بل يجب ان يقيم الدليل على هذه 
الاساءة الى يدعبها وهو ّ يفعل 


مسدئولية . صادب الميوان . مسدولية مطلقة 
القاعرة الفانوئيمٌ 
تصيب الغير من حيوانه مى مسئولية مطلقة تقوم 
على قرينة افتراض الخطأ من جانه ولا سقط 
الا باثيات ان الاصابة حصلت بقوة قاهرة او 
بخطأ احنى عليه 


اليكل . 


« حيث ان الستأنف ضله رقع هذه 
الدعوى يطالب المستأنف بتعويض عن ضرر 
اصابه وهو يعمل عنده بصفة جمال بأنه عضضه 
جمل المستأفف حينا كان يقدم له الطعام وتسيب 


يحلة الحاماة 


ءا 


فويق حعيث: إنه ادك بكرن المعاك 
مسئولاً عن تعويض الضرر الذى اصاب الجنى 
عله مل ..حوانة وحن تاديد الحك المستأتف 
( استئئاف ابو العيئين بك رجب وحضر عنه 
الاستاد عبد اليد لطق ضد حمد حمد قتديل ومعه 


حشرة الاستادذ عيد الرحن البيل اتدى كرة أ 
سنة ١غ‏ ق ب بالهيئة السابقة) 


1م" 
9 مأو سنة 9؟وا 


نناذ معجل . المادة 9و" مرافمات اهلى 
الاعتراف بالالتزام 


القاعرة القَانوسٌ 
من المتفق عليه فنا وقضاء ان عبارة « ول 
نازع فيه » الواردة بالمادة :دم مرافعات معناها 


أن يكون الشخص الحكوم عليه متراً بالالتزام” 


الحرر من أعمله السند بصرف النظارعن كونه 
يدى براءة ذمته منه بأى وجه. والا لو كان 
الأمر خلاف ذلك لأصبحت الادة الذ كورة 
غير قابلة اتنفيذ اذ يكنى ان يقر الشخصن 
بصدور السئد منه “م ربدعى بعد ذلك براءة ذمته 


للأى سبب وهذا أمر لا تقبله البداهة 


لمكيو 
« حيث أن المادة 90" من قانون المرافعات 
فى المواد المدنية والتجارية نصت على الاحوال 
التى يشمل فيها الك بالنفاذ المعجل ومنما ان 
تكون الدعوى مبنية على سند غير رسعى لم 
ينازع فيه 


« وحيث أنه من التق عليه نه وقضاء 
ان عبارة ( لم ينازع فيه ) الواردة بتك اللادة 
معناها الوحيد ان يكون الشخص الحسكوم عليه 
مقراً بالالنزام الحرر من أجله السند بصرف 
النظر عن كونه بدعى ببرأة ذمته من هذا السند 
أى وجه من وجوه البراءة وواضح بأنه ركان 
الأأمر يلاف ذلك لآ صبحت المادة وم سالفة 
الذّكر فيا ينخقص ,هذه النقطة حيراً على ورق 
وغير قابلة لتقي بالرة اذ ,يكنى ان يأتى الشخص 
امقر بصدور السند منه وبدعى بعد اقراره هذا 
بأن ذمته بريئة لأى سبب من الاسباب وهذه 
ثنيجة ترفضها البداهة ولا يقبلها المقل بتان 

« وحيث ان الواقم ءن الدعوى الخالية ان 
المستأتقين بعد أن اعترفا بالتوقيع منها على عقد 
الأيجار الذى عليه انبنت وتأسست الدعوى 
الخالية ادعيا ان نفس هذا العقد فسخ بناء على 
اتفاق لاحق حصل بينها وبين وكيل احدى 
المؤجرتين وقد تين للحكة أول درجة مما تقدم 
لما من الاوراق والمستندات ان هذا الاتفاق 
انما هو اتفاق صورى حض وقم عليه وكيل معزول 
وأنه لم يعمل الا بتواطو المستأجربن وهذا الوكيل 
المعزول اضراراً يحقوق الؤجرتين فعولت على 
عقد الانجار نفسه وقضت عوجيه سداد قيمة 
الاجار شاملة حكها بالنفاذ العجل 

« وحيث ان هذه المحكة ترى ان تعول 
الحم بالنقاذ المعجل جاء فى محله وان ما ادماه 
المستأجران من حصول التسخ بعد اعترافما 


م . ١‏ 0 الحاماه 


ومن معه ) طلبوا فى عريضة استئنافهم من باب 
أصل عل المبلغ الحكوم به الى 4901/2 جنمها 
وه؟ه ملي واحخاطا للى مبلخ م 
و هوه ما ملي وهو البلغ الذى قرره الخبراء الثلاثة 
الذين كانوا ندبوا بعرفة محكة أول درجة - وفى 
جلسة الاستئناف قالوا :١‏ جم مكتذون بالطلي 
الاحتياط وستازلين عن الطاب الأأصبل 
« وحيث أن وزارة الاشغال تقول فُْ 
صممة استثنافها سكا قالت أمام محكة أول درحة 
ان الدعوى بصورتها التى رفعت بها غير مقبولة 
اذ هى عبارة عن طلب اثبات حالة لم يطلب يها 
مبلغ معين وطلب اثبات الخالة هو من اختصاص 
الحكة المزئية لامن اختصاص الحكة الكلية 
وتعديل الطلب الذى حصل فيا بعد الى ميلخ 
معين قد جاء بعد مغى ميعاد الثلاثين يوم المقررة 
فى قانون نزع الملكية لاجل عمل المعارضة ولهذا 
أكون المعارضة غير مقبولة وطليوا الغاء الحم 
الستأنف والقضاء أصلًا بعدم اختصاص الحكة 
الابتدائية أو عدم قبول الدعوى واحتياطا 
رفضها موضوعا . 


الصريح بالتوقيع على عقد الانجار فى الظروف 
وعلى الصورة التقدم شرحها لا يجعل ذلك العقد 
منازعا فيه بالعى الذى اراده الشارع قْ اللادة 
سوم مراقعات سالفة الذ كر 

«وحيث انه لذلك تعين تأديد الحم 
المستأنف من جهة شوله بالنئاذ المعجل وتحديد 
جلسة لنظر الوضوع مع يقاء القصل ى 
عنهم حفرة الاستاذ يوسف افتدى احمد الجندى ضد 
الست زنوية عبد الجيد وآخر ين وحضر عنهم حشرة 
الاستاذ احمد افندى محدى ثمرة الا سنة 45 ق. 
إلهيئة السابقة ) 


امه 
“٠٠‏ مابو سنة 9؟ؤ١‏ 
تزع ملكية المنفعة العامة . الممارضة فى قرار 
الاستيلاء . شكلها . قانون 6؟ ابريل سنة ١5١1‏ 
القاعرة القَانُوسمٌ 
لمترسم الادة ٠١‏ من قانون نزع اللكية 
الصادرفى ؟؟ ابريل سنة 01 صورة مخصوصة 
لشكل المعارضةتم انها لم تازم المعارض ان يبين 
ف صحيفة دعواه القيمة التى ؛ يطلمها . وعيل هذا 
يكق قانوًا فى صحة الشكل ان تكون الصحيمة 
شاملة للعناصر القانونية المكونة للمعارضة دون 
تقيد يألفاظ معينة 
2-6 


« حيث ان المستانفين ) عمد أمين الهدى 


ع الرقع الفرعى 

لام بيرك اد عراية اميه ادعو 
الرقيمة ١١‏ مارس سنة +197 التّى رفع بها 
الستاقون الدعوى الخهالية أمام حكة أول درجة 
تبين ان المستأنفين كانوا يطعنون فيها على تقر ير 
الخبير عزيز بك وفرروا صراحة انهم يعارضون 
فيه ويطلبون الغاءه وتعيين ثلاثة من الخبراء 
لأجل تقدي رمن العين موضوع النزاع 


محلة الحاماه و١‏ 


المستأنف فى هذا القيد ولي سالغرض منه تعجيزه . 
فاذا أساء المستأنف عليه استعال هذا الحق فلا 
محل لحك بالبطلان للقيد بعد اليعاد 

؟ -لا ينصرف التكيف بالقيد الوارد فى 
المادمّ #>” مرافعات الا الى الاسئئناف الذى 
استوفى اجراءاته الشكلية . فاذا لم يكن قد 
استوى هذه الاجراءات فلا تيدأ مدة الانية 


« وحيث ان الادة ٠١‏ من قاثون تزع 
المللكية الصادرقى 6 ابريل سنة 4-1 ل رسم 
صورة مخصوصة لشكل المعارضة م انها تلم 
المعارض أن يبين فى عر يضته القيمة التى يطليها 
وعلى هذا يكن قانوثًا فى صعة الشكل ان تكون 
الصحيقة ثماملة للعناصر القانوثية الككونة للمعارضة 
دون هيد بالالفاظ وهذا هو الحاصل والمتوفر 


فى عريضة الدعوى الخالية , أيام الا من الوقت الذى ثم فيه . 


اللي 
« من حيث ان المستأفف عليه دفم فرعي 
بعدم جواز الاسكتناف لعدم قبذه ىَُْ ظطرف 
القانية أيام التىحددها للمستأفففى انقاره الؤرح 
٠‏ مأرس سئة 15183 


« وحيث انه متى ثبت ان المعارضة قد 
رفءمت ضررة ضيغ تكون المحكة الكاية هى 
الختصة بنظرها عملا بنص القاثون 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون الدفع 
في غير محله و يتعين رفضه » 

ر استثتاف السيد ممد عباس المبدى وآخرين 
وحفر عنهما حشرنا الاستاذان عمد توفيق سمران 
انتدى واحجمد وأفت يك ثم السيد عد عبد العظم 
مد وزارة الاشغال بمرة ١٠٠١١٠و8!١١‏ سنة هغق 
دائرة حضرة صاحب المعالى حسين دروش ياشا وكيل 
المحمكمة بعشوية حشرت تود ساى بك وعلام خمد 
بك المستشار بن ) 


ووحة انه وان كان القانون قد أجاز 
بالمادة م عرافمات للستائف عليه تكليك 
للستأنف أن يقيد استثنافه فى ميعاد مانية أيام 
من تاريخ اعلانه بذلك على يد محضر والأكان 
الاستثنا فكأ نل يكن الا انه مما جب ملاحتظته 
فى هذه المادة ان الشارع عند ماقرر هذا الحق 
لاستأنف عليه انها أراد ان يعطى له سلاحًا يدفع 
به توانى المستأنف فى قيد استثنافه وعدم تعطيل 
الدعوى وليس القصد من تقرير هذا الحق 
تسجيز الستأنف مطلنًا فان أساء المستأنف عليه 
استمال هذا الحق وظهر من عماه أنه يريد تعجيز 
الاستئتاف اذا قيدت بعد الميماد الحدد فىالانذار 

«وحيث انه مما يجب ملاحظته ايض فى 
هذه المادة ان المانية أيام التق حددها القانون 


// 
٠‏ ماب سئة ١978‏ 
استثناف . انذار بقيده فى مبعاد ثمانية أيام 
شروطه : 
إولا سب عدم اساءة استمال حق المعلن 
ثانياً ‏ توفر الاجرا آت الشكاية فى الاستثناف 
القاعرة العَالونِ 
١‏ - الغرض من الحق المععلى للمستأفف 
عليه بتكليف الستأنف بيد استثنافه فى ميعاد 
عانية يام من تاريخ اعلانه بذلك هو دفع وألى 


سند ل عبد 


١١م5‎ 


محلة الحاماة 


للمستأنف لقيد استثنافه لاتنصرف الا للاسنئئاف 
الذى استوفى اجراءاته الشكلية فان ل يكن قد 
استوفى اجراءانه الشكلية وقت الانذار فلا تبدأ 
هذه المدة الا من الوقت الذى تستوفى فيه تلك 
الاجراءات ٠.‏ 
«وحيث ان عريضة الاسئثناف فى هذه 
الدعوى كان يجب ان تعلن الى الشنوع منه 
والى البأئم وقد ثبت من الاوراق انها أعلنت 
الى الشفوع منه فى ه مارس سنة 1555 ولم 
تعلن الى البائعة الا فى 1١‏ مارس سبب العطلة 
ارسية ولم ترد الاوراق الى قم الحضرين اللا 
يدم 8 مارس سنة ١579‏ 

«وحيث انهمع عل المستأنف عليه ان العطلد 
الرسمية تبتدىء من اليوم التالى لانذاره وهو 
خمسة أيام وان الاعمال الرسعية لا تبدأ الا من 
و ٠"‏ مارس يكون الميعاد الذى حدده المستأنف 
عليه الى المستأئف لقيد اسئثنافه وهو فى يوم ١2‏ 
مارس اها تحدد بسوء قصد وأريد به تعجيز 
الستأأاف الامر الذى يتنافى مع قصد الشارع 

«وحيث أنه ثبت من جهة اخرى ان 
عريضة الاستنئناف لم تستوف اجراءاتما الشكلية 
ومى أعلان البائعة الا فى 1 مارس وى ترد 
لقلر الحضرين الافى ١8‏ مارس وهو آخريوم 
تحدد لقيد الاستئئاف فيكون المستأنن فى 
استحالة مادية لقيد استثنافه فى اليعاد الذنى 
تحدد له لانه لا يستطيع ان يسحب الاوراق 
ونسوى رسومها وقيدها فى ع واحد 


2 وحي أن له المانية أيام لٍِ تتدىء ف 


هذه الخالة الا من يوم استيغاء الاجراءات الشكلية 
أعلنت فيه الى البائعة 
أى قبل انقضاء القانية أيام قيكون قد تم فى الميعاد 
القاثوفى وهن ثم يكون الدفع القرعى فى غير حله 
وشعين رفضه . 

( استثئاف المسلم راييل فلتاؤوس وحضر عنه 
الاستاذ حييب افتدىحنا صْد على انتندى رزق و حفر 
عنه الاستاذ يواقم افتدى غبريال وأخرى رة 4410 
سنة 45 ق ل دائرة حشرة صاحي المعالى حسين 


درويش باشا وكيل الحكمة وبعضوية حضرتى ممود 
ساى بك وعلام تمد يك المستشارين ) 


اذيك 
٠‏ الونيوسئة 9و١‏ 
١‏ سا سن ٠‏ تقدره : قومب.ولٌ. شبادة مبلاد . 


"!ا سد سن . تقديره . عدم التبليغ عن الميلاد . 
الحم معاقبة احالف , حجيته . 


"ع سس سن . تقدابره ا. قياده يناء على المج فى 


المخالفة . حجيته . 
القَاعرم القابو: ئّ 

١‏ - تتعلق مسائل السن بالنظام العام 

فيرجع فى تقديرها الى شهادة الميلاد رغنا عن 

سبق تقديرها ععرفة القومسيون حملا بقاعدة 
الرجوع الى الحق اولى 

؟ - جر ة عدم التبليع عن ميلاد مولود 

جديد مي من الجرام المستمرة فليست ثٌة ضرورة 

تلحيء الحكة للبحث فى تار يعم الميلاد بالذات 


ة الحاماة 


التبليغ عمها ولو يصح أن يكون الميلاد قد حصل 
قبل ذلك بسئوات عدة . وعلى ذلك لا يكون 
لك قات جانة شمن لمبنقم تنه هن 
مبلاد مولود قاطما فى تقدير سن هذا المواود 
ما دام انه لم يتعرض ذه النقطة 
شخص فى دقثر المواليد على 
انه من مواليد سنة معيئة بناء على حك قاض 
بجعاقبة شخص آآخر لعدم تبليغه عن حصول 
ايلاد . لاقيمة له اطلاقا فلا يحل المستخرج 
من هذا الدفتر محل شهادة الميلاد . 
مويو 

« حيث ان المسانف يدعى ان مصلحة 
السكة الحديد التىكان تابعآ لها قد فصلته من 
الخدمة بطريق الاحالة على المعاش قبل ان يبلغ 
السن القانوى وهو الستين اذ أنه من مواليد سنة 
لاما فلذا يطلب التعويض مع تعديل مبلغ 
اتوي 

« وحيث ان مصاحة السكة المديد تقول 
ان المستأف لم يك من ٠واليد‏ سئة 180١‏ ونا 
من مواليد سنة /اكم! حسب اقراره سه 
وتقدير القومسيون الطبى وان الاحالة بناء على 
ذلك نكن فالوقة ودغراء ترقرضة : 


ويكق ان تعثير الخالفة قد وقمت فى تارعمخ 


ع قيدا 


« وحيث انه ثابت مر٠.‏ الاوراق ان 
المستأنف عندما دخل الخدمة قرر أنه من ساقطى 
القيد وقدم شهادة من طبيب تارينها ٠‏ وليه 
جئة 8م 1 مؤداها أنه من مواليد سنة 1454 


١١6 


ثم عاد وادعى أنه من مواليد سئة 1876 مقتفى 
كتابة محررة مخطه وامضائه تاريتها 1١‏ نونبه 
شنة 19.97 

ثم رجم بعد ذلك وقدم ورقة أخرى فى 
دسمير سئة 1907 مغادها انه من مواليد 
سنة 1851 وقد كشف عليه طبيا وقدر سنه على 
هذا الاساس 

« وحيث ان الادة القامنة من قانون 
الماغات الملكية رخ ١١‏ ابريلسنة 1404 وهو 
المعامل به المستأنف قررت فيا مختص بتقدير سن 
الولف أو الستخدم بأن يعتمد فيه على شبادة 
الميلاد أو على شهادة رحعية مستخرجة من دفتر 
قيد المواليد وعند عدم امكان الحصول على ايهما 
يعتمد تقدير القوسيون الطبى بالقاهرة أو 
بالاسكندر بة أو على تقدير طبييين من مستخدمي 
الحكومة معينين لهذا الغرض فى المديريات 
والحافظات . 

« وحيث أن هذه المادة قد حددت طربقة 
تقدير السن فلا يمكن التوسم فيها او الرجوع عنما 
الافى حالة ما اذا كان السن قد تدر ععرفة 
الاطباء ثم حصل العثور فيا بعد على شهادة الميلاد 
أو على المستخرج الرسبى من دقثر قيد المواليد فانه 
فى هذه امالة بتحتم الاخذ بالشهادة او اللستخرج 
عملا بقاعدة الرجوع الى الحق اولى لان مسائل 
السن لها تعلق بالنظام العام لا يترتب عليه من 
الحقوق والواجبات العامة على الشخص 

« وحيث ان المستأف يدعى أن شنه قد 
تحدد بصيفة قاطعة يقتضى حك صادر من محكة 


1١١41 


محلة الحاماة 


مخالغات طوخ قضى بعاقبة شخص لعدم تبليغه 
عن ميلاد الستأنف ف الميعاد وبوجوب قيد 
المستأنف فى دقثر المواليد على أساس أنه من 
مواليد شئة 111 وان هذا كان قانونيا . لا سما 
وان المصلحة قد اعتمدت طريق هذا التقدير مم 
موظفين آآخرين مثله 

« وحيث انه براجعة هذا الحم وجد 
صادراً بتاريع ؛ مابو سنة 1991 من محكة 
مالفا طوخ و يفيد لمكم على المدعو عبدالرمن 
ابراهيم صا بغرامة قدرها ه جنيبات نظير عدم 
تبليغه بوم م7 ابرريل سنة 19307 عن ميلاد 
المستأفف فى الميعاد وكذا بوجوب قيد الولود 
يدفتر المواليد 

« وحيث ان هذا الحم ليس بقاطع فى 
الس لأنه افا قفى بتري مر:_كان انهم 
باللأخير فى التبليخ عن الميلاد وعدم التبليغ تقطة 
لا نزاع فيها من أحد على الاطلاق واا النزاع 
كان ولا يرال فى الدعوى الخالبة على تاريخ 
الميلاد نفسه قطم النظر عن التبليخ وعدمه وهذه 
النقطة لم يتعرض ها الحم يخال من الاأحوالم 
ترى من مطالعته على ان الحم على الهم مع 
مغى هذه الدة الطوريلة من تار يخ الميلاد يرجم 
سببه الى نص المادة 8 مر٠_‏ قانون المواليد 
والوفيات التى تعتبر عدم التبليغ من الجراتم 
المبكيرة فل يكن هناك داع ,يلحيء الحمكة اذن 
للبحث فى صعة تاريخ اميلاد نفسه وإذا اعتبر 
الحم ان الجريمة وقعت فى 73 ابريل سنة 
فك أى عند التبليغ عن الخالفة لاعند حصول 


الميلاد الذى كان وقم فعلا قبل ذلك: بستوات 
عدندة 

« وحيث أنه يشترط قانونا لاعتبار الح 
الجنانى حائا القوة الشىء اكوم به أمام القاضى 
المدى ان كون الحك المذكور قد فصل قانونا 
فى نفس تقطة النزاع المطروحة أمام الحمكة المدنة 
وهذا غير متوفرفى القضية 

« وحيث ان الستأفف قدم بالحافظة غرة + 
دوسيه محكة اللوسكى شبادة من دفثر قيد 
الواليد تفيد ان اسم الستأنف قد قيد فى ذلك 
الدقثر على اعتبار انه من مواليد سنة 1/ام١‏ 
تنفيذا لحم محكة طرخ السالف ذ كره ويقول 
ان هنه الشهادة تقوم مقام المستخرج الرسعى 
المنصوص عنه فى المادة .م من قانون المعاشات 
وانه كاف فى اثبات تاريخ الميلاد لا سما وان 
المصلحة قد اعتمدت طرريق هذا التقدير مع 
موظنين آآخرين اثاله 

« وحيث ان حي محكة طوخ الم يتعرض 
لاثبات تار بع الميلاد ننسه ما سبق القول فبذا 
الفيد قدكان خارجا عن منطوق الحم ولاعبرة 
به قانونا 

« وحيث ان معاملة المصلحة فى السابقة التى 
يقول عنها المستأنفف ان صث لست عازمة 
لقنضاء لان النضاء اغا يتقيد ينص التانون ونص 
القانون صر يح 

« وحيث أنه بناء على ذلك تُكون دعوى 


تحار الحاماة 


المستأفف فى غير محلها ويتعين رفضما تأيداً 
الحم المستأفف 

( استثناف عبد الجوؤد افندى محمد وحضر عنه 
الاستاذ مصطق افتدى قهمى ضد مصلحة السكة الخديد 
وحشرعنها حضرة مصطق بك عبد اللطيفمرة "8م 
سئة 45 ق ل دائرة حفغرة صاحب الْعالى حسين 
درويش باشا وكيل المحمكمة بعضوية حضرق “ود 
سأى بك وعلام حمد بك المستشارين ) 1 


بال 
٠‏ «ونيو سنة 1959 
موظف . دبوان ءالى . رقته ٠‏ 
القاعرةٌ القال وني 


جرى القضاء على ان فصل الموظفين 
التابمين لإديوان العالى وللصالم الرتبطة به من 
حق ولى الامر. وقدنوه بذلك الرسوم المؤريخ 
1" بونيو سنة 19377 

2 

«دا أن المستأنف قد فصل بارادة سنية 
من ولى الامر وقد جرى القضاء على أن فصل 
الموظفين التابعين للريوان العالى والمصال المرتبطة 
به من حق ولى الامر ذلك الحق الذى نوه به 
تأبيدا وتوكيدا امرسوم المؤرخ فى 8 ونه سلة 
199 الصادر بانشاء خلس تأديب موظق 
ومستخدى دبوارت جللة املك والصالم 
المرتبطة به 

د وكا ان دعوى المستأفف لا ببق لا بعد 
هذا أى اساس تستند اليه وليس من داع اذن 


لالم ؟ 


لتحرى وجاهة التأويل الذى استخلصته محكة 
اول درجة مر عبارة الخالصة المأخوذة على 
المسأئف فى ١7‏ مارس سنة 416 فان المال 
تغى عن ذلك 


( استئناف الشيخ عد حمود البوريق وحقير عنه 


الاستاذ يوسف افندى الجندى مد الدهوان العالى 


الملى ووزارة المالية وحضر عنهما حغرة توفيق بك 


حئين بمرة 471 سلة 5 ق - دائرة حضرات عمد 
لبيب عطيه بك وعيد العظم راشد بأشا وأجد نظيف 


23١ 
194179 نونيو سنة‎ ٠ 

تقادم . سريانه .'وقف . شاغر ٠.‏ جواز 
القاعرة لقال" ٍّ 

شغار الوقف ليس من الأسباب القانوية 
التى تمنع من سسريان التقادم عليه ما انه ليس من 
لموائع الشرعية ايضا ويؤيد ذلك نص الادتين 
4ه و 514 من قانون العدل والانصاف 


اي 
« حيث انه ببراجعة الاوراق رأت الحكة 
ان الحم المستأئف فى محله للأسباب الى 
« وحيث ان اثم ما يرتتكن عليه المستأفف 
هوان الوق فكارف خلوا من ناظطروان هذا 
الشغار مانع من سريان حك التقادم 
« وحيث انه برض سعة هذا الادجاء فانه 
لايمنع من سريان 35 التقادم ايضا لا نالشغار 


١١14 


ليس من الموانم القانونية التق تحول دون القلاك 
بوضم اليدكا جاء باسباب حك الدوائر امجتمعة 
مزه المحكة الرقم ؛ مابو سنة 5198 أنه ليس 
من الموانم الشرعية كا رأت يحق محكة أول 
درجة وما تيده نصوص المادتين 2594 19" 
من قانون العدل والانصاف حيث لم يرد فيهما 
ذكر للشغار.ضن الاعذار الشرعية 
« وحيث أنه بناءعل ذلك وعلى باق 
نداب الحم الستائف يتعين تأبيد الى 
الستأنف 
( استئناف حذرة مد يك صدق وحضر عنه 
الاستاذ حسين افندى حسئى ضد مصطق افتدى تمد 
واآخرين وحضر عن الاولوالثاتى والرابع حضرةراغب 
افندى اسكتدر الحا ولم يحضر احد ءن الباقين مرة 
5 سنة ه4؛ ق ل دائرة حشرة صاحب المعاللى 


حسين ياشا درويش وكل الحكية بعضوية حضرى 
مود ساى بك وعلام عد يك المستشارين ) 


7ه 
0 ونيو سئة 9و١‏ 

تحكم. حم حكاين . أوحه بطلاته 8 الحم 

اشىء لم يطلبه الخصوم . طلب اصلى . 

طلب ملحق بالطب الاصلى . القوائد 

القاعرة القائوم: 

بطلان 5 المحكين اذا صدر بشثىء ل 
يطلبه الخصوم - عند حد نص الادة اثلا 
مرافعات - لا ينصرف الا للطلبات الت لاتعتير 
حم بالطلبات الاصلية . فاذا فى بها اعتير 


علد الحاماه 


امار 

« حيث ان اوجه الدفاع التى تفسك بها 
المستأنقة وبنت عليها استتنافها قد ابديت بأ كلها 
أمام محكة أول درجة وناقشتها تفصيليا فى اسباب 
حكها ول تقبل وجها منها 

« وحيث أنه وان كارت التحكم قضاء 
خاصا مقيداً بشروط لا يباح لممحكين تجاوزها 
الا انه مما نجب ملاحظته ان الاوجه الممطلة 
التحكم شي المنصوص عليها بالمادة ٠70‏ مرافمات 
وانهاذ كرت على سبيل المصركا ذهبت بحق 
محكة اول درجة فى تفسيرها وان الوجه الرابع 
من تلك الاوجه وهو القاضى يبطلان الحم اذا 
صدر بثىء لم يطلبه الخصوم لا ينصرف 
الا لاطليات الت لا تعتبر ملحم بالطليات الاصلية 
اذا قنى بتلك الطابات اعتبر الحكون قد 
تجاوزوا مأمور ينهم فعلا وكان حكهم باطلا اما 
الطلبات التِى تعتير ملحمًا للطلب الاصلى ومرنبطة 
به فاذا قننى بها احكون فلا يترتب على قضائهم 
هذا بطلان الحكي 

« وحيث انه فضلا عن أن النوائد هى ٠ن‏ 
الملحقات فانه ثابت من الحم المطعون فيه ان 
المستأفف عليها طلبت فى مذ كرتها ومرافعتها امام 
المحمكين الحم لما بتلك الفوائد وان المستأننة 
سكتت ولم تعترض فسكوتها دليل على قبوها 


الحكون قد تجاوزوا مأمور ينهم وكان حكهم نمحكم الممكين فى الفوائد ايض وهذا مانع لا 
باطلا . والفوائد مى من الللحقات التى يجوز الحم من الاعتراض 


بها بغير طاب 


« وحيث أن محكة أول درحة قد ردث 


محل الحاماة 4لا 


على باق اوجه الطعن با ترى فيه هذه المحكة 
الكفاية ومن هذا يكون الحم المستأنف فى مله 
ورتعين تأبيدم 

( اسئتاف الست شاها تمد وحضر عنبا الاستاذ 
عبد الوهاب يك عمد ضد الست سكينة بسيو وحفر 


عنها الاستاذ مصطفق افتندى الشوربجى الحالى غمرة 
اه سنة 45 ق س إليثة السابقة ) 


ةع 


4" لونيو سنة 19995 
-١‏ جلس تأدب . ولابته فى الحم , سلطة 
الخام الاهاية فى الحم بالتعويض . 
» ل استنتاج تهم جديدة لم توجه للحتهم. اتصالة 
موضوع الحاكة التأديبية . سلطة الحكمة 


الاهلية فى الحم بالتعويض 
الماعرءٌ القانوئر” 


١‏ - من المبادىء المقررة ارت لا رقابة 
لامحأ 1 على الأحكام الصادرة من الجالن 
التأديبية الانى حدود المادة 1١‏ من لاشنحة ترتيب 
الحاى الاهلية لأأن الأوامر العالية الصادرة 
بانشاء تلك الجالس حددت سلطتها واختصاصها 
فاحكاءها وقراراتها التى تصدر فى حدود تلك 
السلطة تكون واجبة الاحترام لامها صادرة من 
هيئة نظامية مستقلة وليس للمحاكم ان تلديها أو 
توقف تنفيذها الا اذا كانت تلك اليئة غير 
مستوفاة لشكلها التانونى أو تعدت اختصاصها 
المرسوم لها باعتبارها هيئة خاصة لا ولاية لحا فى 
الم الا فيا جعل من اختصاصها بنص صريح 


١‏ - الدفع بأث الجلس الخصوص قد 
استتتج تهماً جديدة لم توجه الى النهم وغعها الى 
النبية الاصلية وان هذا ستبر خطأفى الحم ش 
هودفم متعلق بموضوع الحا كة التأدسة الذى 
ليس لمحا 1 ان تعرض لد 

الور 

« حيث ان المستأنف يبنى دعواه على ان 
قرار مجلس التأديب الذى قَغى برفته من الخدمة 
صدر خطأ لأنه أضاف بطريق الاستنتاج الى 
تبمة احراز السلاح مبمتين جديدتين هما تامره 
على الابقاع بالغير لاتهامه باحراز سلاح وشروعه 
فى رشوة البوليس السرى واعتبر أنه حكوم فيهما 
على للدعى من الحكة السكرية على ان الواقع 
ان النهمة التى حو من أجليا هى نهمة احراز 
سلاح ققط وهى جرعة غير محرمة فى التانون 
العام على الوظفين وامها على فرض وقوعها فهى 
خالفة لا يترتب على الحم فيها فصله عن 
وظيفتهلانه| غير ماسة بكرامة الوظيفة ولان الح 
الصادر من الخاك العسكرية بالحبس هو حكم 
صادر من ساطة استثنائية لا يترتب عليه سلب 
أى حق من حقوق الحكوم عليهالمدنية وبالاخص 
فان قانون التضميتات قد محاكل اثر لاجراءات 
الساطة العسكرية 

« وحيث أنه مره اليادىء المقررة ان 
لا رقابة لللحاك على الاحكام الصادرة من 
الجالس التأديية الانى حدود الادة ١١‏ من 
ترتيب المحاكم الاهلبة لان الاوامر الالية العادرة 


| 


بانشاء تلك المجالس حددت سلطتها واختصاصها 
وأحكاءها وقراراتها التتى تصدر فى حدود تاك 
السلطة تكون واجبة الاحترام لامها صادرة من 
هيئة نظامية مستقلة وليس للمحام ان تلغيها أو 
توقف تنفيذها الا اذا كانت تلك اليئة غير 
مستوفاة بشكلها القانوانى او تعدت اختصاصها 
المرسوم ا باعتبارها حيئة خاصة لا ولاية ها فى 
المج الا فيا جعل من اختصاصها بخص صريح 

« وحيث أن لا مطعن من أحد من جية 
الشكل م انه ظهر مرن مراجعة الاوراق ان 
الحاكة قد استوفيت فيها الاجراءات القانونية 
اذ الثابت-فيبا ان الجلس الابتدائى قد اطلم على 
التحقيقات التى حوكم من اجلها المستأنف امام 
الحكة المسكرية فتبين له منها ان المستأنف 
سلك مسلكا معيباً فُقضى برفته من الخدمة وهو 
حر فى هذا اللقرير وجاء الجاس التخصوص بعده 
فذكر بعبارة أوضح الهم الى من اجلها رأى 
تأبيد 5 ال جاس الاتداقى بأن د كران ما وقم 
من المستأنف ليس ققط احرازه السلاح والذخيرة 
بغير رخصة بل كامر على الابقاع بغيره لاتبامه 
باحراز سلا ما شرع فى رشوة البوليس السرى 
واعتبر الجلس الخصوص ان هذا العمل ,يننا 
مم كرامة الوظليفة ومن حقه وبحده هذا التقدير 

« وحيث ان ما يذهب اليه امستأنف من 
ان اللجلس المخصوص استتتج مهما جديدة غير 
التى حوك من أجلها أمام السلطة المسكرية وضمها 
الى اللبمة الاصلية وهذا ستبر خطأ فى الحم 
يترتب عليه احقيته فى طلب التعويض 


محلا لحاماة 


فتضلاءرلن ارتباط هذا الدفم بموضوع 
الحا كة التأديبية الذى ليس للمحاك ان تتعرض. 
له فان الثابت من الاوراق يناقض ذلك لآن 
الجلس الخصوص لم يأخذ بحسي الحمكة المسكربة 
َطنية مسلمة والذى كان قاصراً على حبل السلاح 
بل راجع الاوراق ورأى منها أيضا ما يثبت وقوع 
امور أخرى ماسة ببكرامة الوظيفة مثل الشروع 
فى الرشوة وحاولة الايقاع بالغيروقد كان من 
حقه طبع مؤاخذة الموظف عنها وقد خذه فملا 
عليها الحم الذى أصدره بعد أن معم اقواله 
وليس فى هذا الى عيب قانونى أو قص فى 
الاجراءات 
« وحيث أنه ما تقدم يكون حك مجلس 
التأدب قد صدر ثى حدود التقانون ويكون 
الستأنف غير محق فى دعواه و 
انيف الحم المستأنف 
( استثناف حسين افندى ذالى وحضر عنه الاستاذ 
عمد افندى عبد الوهاب ضد وزارة الداخلية وحضر 


هذا يتعين 


عنها حضرة يوسف قسيس بك كمرة 1٠‏ 50 سنة 446 
ق سب بطيثة السابقة 


:65 
م5 مابوسنة 1١578‏ 
١‏ س بيع . لسجيل . تقضيل الاسيق . وضع بد 
لسبب سميح . عدم انطياق القاعدة ١‏ 
؛ ل يبع ,حفظ حق الانتفاع للبائع . لا وصية . 
القاعرة القالوا,ٌ 
١‏ لا غل لسك وضع أليل سببي 


ماة المحاماة 


اغ51١‎ 


تيح الا اذا كان البأئم غير مالك . فاذا كان 
مالك فيجب تطبيق احكام النسجيل بتفضيل 
العقد الاسبق تسجيلا ولا يجوز للمشترى التأخر 
فى اللسجيل السك وضع يذه يسبب صعيح 
؟ - محرد حفظ البسائع حقّ الانتفاع 
بالكو لد واه لاس دن الور 
لأن الوصية فى ليك مضاف الى ما بعد الوت 
ولا يخرج العقد هنا عن كونه بيعا مم ترتيب حق 
انتفاع للبائع مدى الحياة 
78 . 
«د حيث انه تبين للمحكة من الاطلاع على 
المستندات انالمرحومة فاطمة بنت اسماعيل تراز 
تصرفت فى فدانين الى وللدعا مد مد محد سليم 
بعقد بيع مؤرخ ١١‏ أبريل سنة 1917 ومسجل 
تسجيلا تأمافى ٠١‏ ابريل سنة 88اؤوا ثم 
نصرفت فى العين ذامها مرة ثانية لاخيها مد 
اسماعيل تمراز المستأنف بعقد فى ١؟‏ مارس سنة 
96 وسجل فى ٠١‏ ابريل سنة 151٠١‏ 
« وحيث أن تعارض عتدان عن عين 
واحدة هن مالاك واحد وجب تفضيل السجل 
عل غير المسجل . فان كانا مسجلين معا كانت 
الافضلية للأسبق تسجيلا وعليه فيكون العقد 
الصادر من فاطمة اسماعيل تراز الى ولدها عمد 
محمد سلم هو الفضل ٠‏ 
« وحيث اك الحكة لا تلتنت لقسك 
امستأفف بوضع اليد بالسبب الصحيح لان قاعدة 
القاك بوضم اليد بالسبب الصحيح أما وضعت 


ل 2 000 
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أن يتلق الحق من غير مالك ولا تأثير لها على 
نظرية الافضلية بسبب اسبقية النسجيل عندما 
يتلق شخصان الحق من مالك ولا يمكن ان 
يعطى وضم اليد اى افضلية على اسبقية النسيل 
فى هذه الخلة 

« وحيث أن القول بأن البائعة حفظت 
لنفسها فى العقد السادر الى محمد حمد سلم حق 
الانتفاع بالبيع مدة حياتها وان ذلك يجعل العقد 
وصية مدفوع بأن العقد اذ كور لا يخرج عن 
أكون بيع مع ترتيب حق اثتفاع لبأئعة مدة 
الحياة وليس فى ذلك ما يجمل العقد وصية . لان 
الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت وهنا قد 
اتقات اللكية نى الخال وما حفظت البائعة 
لنفسها الحق فيه مدة حياما . هو المنقعة ققط 
وليست اللكية 

« وحبث أنه ثابت مر العقد ان القيمة 
دفمت فلا محل للاحلة الى التحقيق لاثبات 
عكس ذلك 

« وحيث مما تقدم يكون الحم المستأف 
فى محله ورتعين تابيده 


( اسكناف الشيخ عمد اسعاعيل عراز وحفر منه 
الاستاذ امد وحدى افتدى صّد الشيخ حسن كد كمد 
سابمواخرين وحضر عنهم الاستأذ حسين افئدى الجندى 
مرة 4 ه 4 سئة 5غ ق سس دائرة حذمرات ذَكي برذى 
بك وعبد الباق رى القشيرى بك وعلى عبد الرازق 
بك المستشارين ) 


1١١5 


محا الحاماة 


6 
8؟ مانو سنةة؟و! 
تسجيل . سوء نية ٠‏ مجرد العلم . التواطقٌ . 
القاعرة القائوس 
اجيز قانون النسجيل الجديد على الخلاف 
الذى كان قامًا على تغسير حسن النية وسوئها 
وأصبح جرد ال لا يعباً به ولا تأثير له على 
اسبقية النسجيل ولايعيب العقد الا التواطؤ اى 
الاشتراك التدليسى 
الود 
« حيث انه تبين للمحكة من الاطلاع على 
المستندات ان عمر ابراهيم ابو طالب المستافف 
عليه الاول باع مازلا لابنه غريب عر ابراهم 
المتأنن بعقد مؤرخ ١‏ وشبر سنة 1954 
مصدق عل امضائه فى ١١‏ فبرابر سنة 1976 
وسجل فى 78 ديسمير سئة 97و ثم باع هذا 
المأزل مرة اخرى الى زوجته بديعة امد قا 
المستأنف عليها الثانية بعقد مصدق عل امضائه فى 
50 | كتوير سنه 1951 ومسجل فى 78 منه 
« وحيث انه اذا تعارض عتّدان عن عين 
واحدة:من مالك واحد لشخصين مختافين وجب 


تفضيل العقد المسجل على غير المسجل فان كانا 
مسجلين كانت الافضلية للاسبق تسجيلا وعلل 
ذلك يكون عقه :بديعة هو المفضل لاسبقية 

« وحيث أن غريب عمر ارا ا عن ف 
عمد بديعة بانها كانت تع اسبقية شرائه وانها 
تواطات مع البائم على الام زارية 

« وحبث أن قانون السجيل قد اجهز على 
الخلافات التى كانت معروفة بشأن حسن النية 
وسوتا وقد اصبح مجرد العم لا يعباً به ولا تأثير 
له على اسيقية التسجيل ولا يعيب العقد 
الا التواطؤ اى الاشتراك التدليسى أو بعيارة 
أخرى الاتفاق على تعمد الاضرار بالمشترى 
الأول 

وحيث ارل غريب تمر ابراهم طلب 
احالة النضية الى التحقيق ليثبت بكافة طرق 
الثبوت ان العقد الذى بسك به بديعة قد تحرر 
بطريق التوطؤ و بينها و بين اليائع ستصيد الاضرار 
به والحكة ترى اجابة هذا الطاب 

(اسكناف غرب افتدى عمر وحغر عنه ا لاستاذ 

انور اقندى على صْد عمر ابراهم وآخر وحضر عن 
الاول الاستاذ حنا اقندى سرقص وعن الثانية الاستاذ 


زهير افندى صبرى أمرة 59ه ورة لالاه سنة 5) 
ق سس بالهية السابقة 


يحلة الحاماة 
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محكة طنطا الكلية الاهلية 
4؟ أبريل سنة ١5١9‏ 
اختصاص . وزارة الاوقاف . اختصاص محام 
السكومة بنظر القضاا المرفوعة علا 
القاعرة القائوئم 
١‏ - لمصالح الحكومة طبقا لدكريتو .ها 
مابو سنة. 151 محا تتقاضى أمامها وها حق 
القتم بهذا التقاضى حتى ولو كانت مدعى 
عليها مع أخرى . 
«جوزارة الأوقافق: مضلحة حكومية 
أخرجت من «صالم الحكومة بالاأمر العالى 
الصادر فى © يناير سنة 1884 وأعيدت اليها 
بالأمر العالى الصادر فى ٠١‏ أوقبر سنة 191 
الذى جمعلت بقتضاه نظارة يتولى شؤونها ناظر 
يدخل فى هيثئة جلس النظار - وعلى ذلك 
يكون لها حق القتعم بالتقاضىأمام عاك الحكومة 
امير 


ع أنه من السل به أن دكريتو ما 
«ايو سسنة 1857 خصص ماك معينة لنظرقضايا 
الحكومة ومن المعروف وجرى به قضاء بعض 
الحا 1 ومعه لنة المراقبة الفضائية ان الامتياز 


الممنوح الحكومة بقتضى الدكريتو المذ كورمطلق 
ولا مل للتميدز بين ما اذأ كانت الحكومةمدى 
عليها وحدها أو مع آخرين وعليه فتكون ححكة 
الحكومة فى الخختصة دون سواها من محاك 
المدعى عليهم الآخرين التى لا يصح مقاضاة 
الحسكومة أمامها بحسب الدكربتو - وقد قال 
المرحومأبوهيفبك فى كتابه المرافعات ص /الا4 
طبعة ثانية ان هذا هو الرأى الصخيح وارنف 
الدكريتوقيد نص القانون نا ما يتضح ذلك 
أيضًا من المذ كرةالتفسيرية التى رفعت الى مجلس 
النظار مع مشروع الدكريتوالمذ كور 

« وحيث أنه يتبين من ذلك أن و زارة 
الاوقاف بصفتها أحد المدعى عليهما فى الدعوى 
يصح طا أن تتمتع بامتياز الدفع بعدم اختصاص 
الحم غير الخصصة لنظر ايا الحسكومة رن 
وجود مدى عليه الخوعنها داخل فى اختصاص 
محكة البندر 

« وحيث أن نقطة البحث الآن هى هل 
تعتبر وزا ارةالاوقاف مصلحة ممصا الحكومة 
التى يحق لا أن تنمتم بامتياز التقاضى أمام مماكم 
المكومة أ ام لا؟ 

« وحيث أن محكة أول درجة ارتكنت 


:على 5 صادر من محكة المنصورة الابتدائية 


مبيئة استثنافية فى ه مارسسنة 115 افى النضية 
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رم 4ه مسئة 1415 استئناف مدل الماصورة 
والحكم اللذكور جرى على قاعدة ان وزارة 
الاو ناف ذان كانت من المصالح العمومية الا أنها 
لا تعد جزءاً حقيقنا من الحسكومسة اذا تظرنا 
الى الغاية التي وجدت هذه الصلحة من أجابا 
ووظيفتها التى تقوم بها ونظاما الخاص وان 
١‏ دك وى ؟وقير سنة91 | الى قفى بتحويبا 
من دبوان الى وزارة ل يغير حالتها منهذه الوجهة 
فليس وزارة الاوقاف إذن أن تنتقع بنصوص 
الامر العالى الصادر فى ١8‏ مانو سئة 885١‏ اوهو 
النى عين الحم التى تنفرد يحق النظر فبا يقام 
من الدعاوى.عل الحكومة وقد أشارتالمجموعة 
الرسمية التنشر فيها الي الل كور وه جموعة 
السنة الثامنة عشى سنة 19107 العدد رمم ؟ 
ص 1١‏ الىحك آخرصدر من محكة سويت 
بتارعخ م يوليه سنة 1515 فى القضية ُ يق 
سنة1511 بهذا العى 
« وحيث ان 5 محكةالنصورة أشارفى 
حيثياته الى الصفة الخاصة التى لوزارة الاوقاف 
والى استقلاها وعدم وجود ارتباط ينها وبين 
النظارات الموكول لما رؤية الا مور الادارية 
والسياسية كاجاء بالامر العالى المؤرحح 58 ,ناير 
سنة 1884 والى ان مجلس الاوقاف الاعلى هو 
عثابةالكلفى الكل وانه ليس مجلس (١‏ وزراءدخل 
فى مالية الاوقاف وان دكريتو انشائها حتاف 
غن دكريتو انشاء وزارة الإراعةالذى صدرفى 
س اليوم ما يدل لاختتلاف الدديباجتين -على 
أنالنية لم تكن منصرقة الىرجعل وزار ةالاوقان 
مصلحة حكومية ما جعلت وزارة الزراعة 


مجلة الحاماة 


« وحيث أن الامر العالى المورخ 1" 
اعنطى شين ربد فى بان كن أعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فناظر 
الاوقاف متضامنمع زملاثه ولامعنى مطققالآن 
يكون موظقًاً اميريا باعتباره وزيراً مع الوزراء 
متضامنا مع زملاثه وفىالوقت نفسه يدير مصلحة 
لاتعتبر من مصالم المكومة 

« وحيث انالارادة العالية عند ماأرادت 
إخراج وزارةالاوقاف مندائرة الكومةوانشاء 
ادارة لها قاكة يذاتها وى ديوان عموم الاوقاف 
بشت اليا سياب الداعية لذلك فى الامر العالى 
الممادر فى 5١‏ ,ناير سنة 1884 وقالت فيه 
( وبناء عليه اقتضت ارادتنا أن نعل ادارتها 
قامةبذاتها غيرتابعة لنظارة من النظارات والاواءر 
التى تصدر عن شؤونها بصير تلقيها مباشرة .من 
لدنا ) ولا أرادت اعادتها الى المعبامم الحسكومية 
أصدرت الامر العالى فى 7١‏ نوقير سنة ١91‏ 
وقالت فيه ( ومعراعاة ارغيتنا فى ز يادة تحسين 
السير فى جميع المصالم العمومية تحكومتنا وتكين 
رعايانا من الاشتراك فى مراقية رافق الامقطيق 
للقوانين النظامية ونظلراًللفائدة التى تترتب حينئذ 
على جعل هذا الديوان نظارة يتولى شؤو:هاناظر 
يدخل فى هيئة مجلس النظار الى أن قال بنشى 
السثولية المثقاة على عائق سائر النظار فى نظاراتهم 
الى أن قال لما ان كل تعديل فى النظظام الخالى 
يجب تقدعه الى الجعية التشريعية  )‏ وهذا 
صر فى أن وزارة الاوقاف مصلحة حكومية 
اعيدت الى معبالمها باستقلال داخلى بعد ان 
خرجت من قبل 


جل الحامأة 207 


التاسعة من المانون المدلى ووزارة الاوقاف 
بصفتها مصلحة عمومية من مصالم السكومة عهد 
الما الاستقلال بادارة الاوقاف الخيرية وبصرف 
ايازم لحفظها و بَائها من أمواها التى تعتبرأءوالا 
عمومية مقتضى الققرة الحادية عشر من المادة 
التاسعة المذّكورة لانها مخصصة لمنفعة عمومية ) 
وهذا صر فى أن وزارة الاوقاف مصلحة 
حكومية . 
« وحيث انه شين مماتقدمومن ان ميزانية 

الاوقاف تعتمديقانون بعد تصديق مجاسىالشيو 
والنواب علبها كيزانية الحكومة وها بالجلسين 
الذكورين الجنة خاصةكالاجان التى لسائر 
الوزارات فهي بغير جدالمهما كان نو عاستقلاها 
الحسكومة ويحق لما الكتم بالتقاضى أمام يام 
الحكومة الخاصة 

( قضبة وزارةالاوقاف شدالسيد الصاوىواخرين 
مرة ٠١9‏ س سنئة 88و دائرة حضرات حمد زغاول 
بك ردس الحكمة وجال الدين اياظة بك وتمود علام 
بك القاضيين ) 


« وحيث أن القضاءجرى على هذه القاعدة 
فى أحكامه فقد قضت محكة الفشن فى ه فبراير 
سنة 1970 باعتبار وزارة الاوقاف جزءا من 
الحكومة ولا أن تتمتع بالتقاضى امام محاكم 
الحكومة (خحلة الحاماة السنة السابعة ص14ة) 
وقضت محكة ببى سويف الجزثية بتارييخ م١‏ 


ديسمير سنة 99١‏ بنفس التاعدة وقضبت محكة 
بنى سويف الابتدائية فى القضية رم 1١17‏ سنة 
١91‏ بنفس القاعدة ( الجموعة الرسعية السنة 
الثامنة عشر عدد ؟ ص 1١0‏ ) 

« وحيث انه قد عرضت على محكةالنتقض 
المصرية فى /11 مارس سنة 1911 قضية مأمور 
تحصيل بوزارة الاوقاف مهم باختلاس أموال 
كانت تح تيدهبسبب وظيفته وتحكوم عليه من 
محكة جنابات مصر بالمادة لاو عقوبات ( التى 
تعاق ب على اختلاسمأمورىالتحصيل والمندو بين 
له الى آتخره اذا اختلسوا أو أخنوا شيئا مرن 
الاموال الاميرية أو الخصوصية التى فى عهدتمم 
ومساءة اليهم بسبب وظيفتهم ) وكان أول وجه 
للتقض المرفوع من الهم هو( حصول خطأ فى 
تطبيق القانون لان المراد من مأمورىالتحصيل 
حصاوا الاموال الاميرية والهم ليس منهم 
ولأن الاموال الت سامت اليه ليست أيدية 
فلا تنطبق على المادة 4ه من قاثون العقوبات ) 
قنالت ححكة التقض فى حيثيات رفضها لأوجه 
النتقض ( وحيث ان أعيان الاوقاف الخيرية 
الموكول الى وزارة الاوقاف اداربها وصرثها فى 
الوجوه الت أرصدت عليها فى مر: الاملاك 
الخصصة لامنافع طبقنًا لافقرة السابعة من المادة 


/اىة 
محكة مصر الكلية الاهلية 
مابربل سنة 13558 

و سل ؤدبوى سايق . اهليته في التقاضى .قانون 
كرة 54 مسنة ةا 

ست كدبوى ساى . الاجتة الحكوهية الى 
توب عنه , حدود هذه النيابة 

القاعرة القانوئمْ 


١-معنى‏ نص المادة الثانية من القانون 


لحكل 


عل الحاماة 


غرة <؟ سئة 1978 القاضية بالا جوز لسمو 
الخدبوى السابق التقاضى أمام أنه هيئة قضائية 
بغير واسطة الهة المنصوص عليها فى المادة الرابعة 
منه . أن للجهة الحكومية امثار اليها وحدها صمة 
النيابة عن الخديوى السابق فى سيم حقوقه 
ومصلله مالية كانت أو شخصية فى كل دعوى 
أوكل اجراء مهمااكان نوعهما أمام أية هيئة 
قضائية فى البلاد . وانه ليس للخديوى السابق أن 
تتائى اميه شبخصا أو .وامطة دائرته. أو 
حارس أو مصف او مدير سواء كان مدعيا أو 
مدعى عليه 

؟ كل دعوى يجب أن توجه الى اللجنة 
الحكومية التى يعينها مجلس الوزراء مقتضى الادة 
الرابعة من القانون غرة ٠+‏ سئة 988 لتحوز 
شكلها القانونى . الا ان نيابة اللجنة اذ كورة 
عن سمو الحديوى لا يكون الا فى حدود التانون 
الذّكور . فاذا كان النزاع اما او مترتًا على 
حق مر الحقوق لق لت او تؤول لسمو 
الخديوى والتى كلنت اللجنة بادارتما وتصفيتها 
طيا لقانون فاللجنة تقوم بالدفاع اللازم فيها . 
واذا كان الحق خارجا عن مأموريتها فلبا أن 
تدفم من الدفوع الموضوعية ماتراه لازما فى مثل 
هذه الاحوال 

الير 

« حيث أن الدعى رفع هذه الدعوى 
يطلب فيها الح بالزام المدعى عليه الأول فى 
مواجهة الثانى بأن يدفع اليه مبلغ 16٠٠‏ جنيه 
مع الفوائد والصاريف واتعاب الحاماة وذلك 


لآن المدعى يقول انه كلف من سمو الخديوى 
السابق الذى عثله المدعى عليه الاول طبتا لتقانون 
١ َ‏ سنة 0ه بصفته وكيلا أوزارة الالية 
عاد كت ليت :23 الأر كيه 
اللجيكية الصرية وتم بيع الصفقة الى شركة 
الكولونيال فى باريس بعقد نار يخه ١١‏ مابو سنة 
6 مقابل مبلغ ©0٠٠١‏ الف جنيه ما ان المدعى 
قام بعمل آآخر لسمو الخديوى وهو حاول شركة 
الكووزال عله فى تصفية شركة تألفت من 
توه ومن شرك الكولويال ومى: اثنين من 
كار الماليين بلندن مموجب العقد المؤرخ ١١مابو‏ 
سئة 148 السالف الذكر ومبلغ هذا النصيب 
مأثة الف جنيه وان المدعى قام يجميع مكلف به 
وإذلك يطلب فى هذه الدعوى الحم له بيلم 
الكلى عكر لق وخب ان عقة قثار لان 
والصارريف 

« وحيثان الحاضر عن المدعى عليه الاول 
دفع فرعيا بعدم قبول هذه الدعوى للاسباب 
المبينة بمرافعته ومذ كراته 

« وحيث أنه بالرجوع الى القانون عرة م؟ 
سنة 19595 الخاص بأقرار تصفية املاك الخدبوى 
السابق عباس حاى باشا وتصفية ماله من الحقوق 
والمرسوم بقائون المفسر له الصادر بتاريخ 
9 ديسمير سنة 19374 ثبين منهما أن الحم 
الوارد ىق الاده الثانية من الثانون رم 98 لسنة 
قاضيأ بان الخديوى السابق عباس حللى 
باشا لا يجوز له التقاضى امام ابة هيئة قضائية بغير 
واسطة الجهة المنصوص عليها فى امادة الرابعة منه 


يحلة المحاماة 


يجب أن تؤول عب أن الهة الحكومية المشار 
الها لا وحدها صغة النيابة عن الخديوى السابق 
فُْ جقبيع حقوقه ومصالحه مالية كانت أو شخصية 
فى كل دعوى او فيكل اجراء مهما كان نوعهما 
وامام اية هيئة قضائية فيالبلاد وعلى ان الحديوى 
السابق ليس له في أى حال من الاحوال ان 
يتقاضى بامعه شخصيا أو بواسطة دائرته أو 
بوانطلة شارم اوسصت أومدر أو اق مض 
آخروسواءكان مدعي أو مدعى عليه أو بأى 
عنعة خرف 

« وحيث أن نص الادة الرابعة من القانون 
غرة 7/8 سنة 19175 فى يأ 


اللعتوصن غللها ف للواد الناحة وباط ما وه 
عام أن ثتولى وتدير جميع ما لعباس حلى باشا 
وما عليه من الحقوق والمصالح وان تنوب عنه فبها 
نبابة ضميحة وذلك فى حدود نهذا القانون ووفق 
احكامه 

« وحيث أنه يستخلص من كل تقدم وما 
واؤازد بتصتوص- القانون (:أولا ) أن سم 
اللجنة المسكومية العينة طبقًا لأحكام القانون 
تنحصر فى أن توم بتصفية املاك سمو الخديوى 
السابق وفى ادارة امواله وان تتولل وتدير جميع 
ما لسموه وما عليه من الحقوق والمصالم الخاصة 
هذه التصفية او يهذه الادارة ( ثانيا ) ان اللجنة 
وحدها لها صفة النيابة عن الخدبوى السابق فى 
جميع حقوقه ومصالحه مالية أو شخصية فىكل 
دعوى أو اجراء مبماكان نوعهما ( ثالنًا ) ان 


بعين مجلس 
الوزراء الجهة الكو مية التى بعهد المها بالاجراءات 


ل 


يابة اللجنة عن موه لا بد وان تكون فى حدود 
القانون 0 78 سنة 989 ووفق احكامه 
« وحيث انه تبين من ذل ككله ان كل 
دعوى يجب ان ترفع على اللجنة لتحوز شكليا 
القانوى غير ان دفاع اللجنة يختلف باختلاف 
نوع الحق الطالب به فاذا كان النزاع قاعًا أو 
مترئبا على حق من المقوق التى لت او تؤول 
لسمو الخدبوى السابق وال ىقكلفت اللجنة بادارما 
وتصفها طبقا لقانون ووفق احكامه فاللجنة 
تنوم بالدفاع اللازم فيبا واما اذا كان الحق 
المتنازععليمخارجا عن مأمور ينها فلبا ان تدفمن 
الدفوع الوضوعية ماتراءلازما فمثل هذهالاحوال 
« وحيث ان النزاع المطروح امام هذه 
الحكة يتعلق جطالبة الدعى باتعاب ومصاريف 
عن اعمال يققول ان سمو الخديوى الساب قكلفه بها 
فبو غير مقبول موضوعا لانه خارج بطبيعته عن 
مأمورية اللسجنةالختصة فى الدعوى ولأنه ليسمن 
المكن انتتحمل اللجنة الدفاع فىقضايا شخصية 
بعيدة عن اعماطاومن المتعذر تقدير وجي ةالدفاع فيها 
لعدم اتصاها بالازم أعرفة دفاعه ومستنداته ولأن 
الاخذ باقوال المدعى فيه خص التوسعق الوق 
لا التضبيق فيا الامر الذى يقصده القانون 
« وحيث لذلك يتعين قبول الدفم والحكم 
بعدم قبول دعوى المدعى 
( قشية عيد الجيد اقدى لطق الحاى ضد صاحب 
العرة أحد عبد الوهاب بك وكيل وزارة المالية بسغته 
عثلا لسو الحدبوى السابق عياس حلمى باشا وصباحب 
السعادة عمد ؤْي الابرائى باشا بصفته ناظر أ للاوقاف 
اللكية رقم 185 سنة 15 كلى داترة حضرأت 


اإراهم حلال يك وحمد يك مود ومختار بك مور 
القاضيين ) 


مجحلة الحاماه 


8ه 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
571 بوليه سئة |١959‏ 
«عافاة . قرار الاجنة حجيته 
المسادى/ القَانوئنَّ 
١‏ - قرارلطْنة المعافاة قرار اداري لاوز 
قرة الثىء امحسكوم فيه ولا ير بط الحاكم 
؟ - اذا صدر قرار المعافاة برفض طلب 
الملتمس الذي طلب معافاته من الرسوم القضائية 
وكان سبب الرفض أن خصمه قرر أءام لجنة 
المعافاة بأنقيمة الدعوى الاصايةتقبل الاسنئناف 
وأن باب الطمن بالاستئئاف لا زال مفتومً) - 
فانه لا يعتد بهذا القرار في تقدير قيمة الدعوى 
ولأأنه لايك الخصوم فى الدعوى بعدالحكمفيها 


أن يعدلواءن قيمتها فيجعاونها قابلة للاستئناف أ 


ينا هى فى الأأصل للاتقباه 
البير 

« من حيث أن الدعوى تفدرت أمام 
محكة أول درجة بلغ ٠٠‏ ج وعبل ذلك بتعين 
أن يكون الحمك فيها نهايا 

« وحيث انه للا أرادت الحكوم عليها من 
محكة أولدرجة وى المستأنفة الحاجزة أن تطلب 
إلى لجنة المسافاة اعفاءها من الرسوم القضائية 
لأجل أن ترفم القاسا عن الحم جاءت الس 
ضدها الست فرحه ود فعت طلب خصيمتهابان 
قيمة العقار التنازع من أجله أكثر من ١6ج‏ 


وانه لذلك يجوز رفم استثناف عن الج الصادر 
من محكة أولدرجة 

حك أن لجنة المعافاة بناء على الاقرار 
الصادر منالمستأن عليها رفضت طلب المعافاة 
باعتيار أن الح قابل للاستئناف وأنه لا محل 
وقتئذ للانماس طالا أن باب الاستئاف مفتوح 

حك أله وقد فصل فى الدعوى أمام 
محكة أول درجة باعتبار قيمتها ١‏ ج فانه 
لايجوز للخصوم الاتفاق بعد ذلك والترانى 
فا يهم على تغيير قيمة الدعوى وجعلبا قاباة 
للاستثناف لأن هذا التراضى له مساس بالنفلام 
العام إذ لا يلك الاخصام الاتفاق عيل ما له 
علاقة بدرجاتالتقانى- فاذا صدر الح نبائيا 
فلا يملكون جاه قابلا للاستئناف 

« وحيث أن قرار لجنة المعافاة فى رفض 
الاعفاء مون 
الاستئناف لازال مفتوحا لابرفع عن السك الجزتي 
الصادر ماني اعتباره نبائيًا لأن قرارت لجان 
المعافاه هى قرارات إدارية تدرمن المحكة فى 
دائرما الادارربة لا القضائية فهى إذاك لاتحوز 
قوةّالشىء المحكو فيه - ولا توثرعيل الاحكام 
من وجيتها القانونية كا أمها لاتربط الخعموم 


رسوم الالئاس 3 لآن باب 


( قضية الست زكية شحاتد ضد الست فرحة 
روفئيل وآخر كرة 5955 سنة وعدراس -- دارة 
حضرة عبد السلام ذهق بك وكلى الممكمة وعضوية 
حضرلى عبد العزيز غنم بك وتخد أءين صدق بك 
القاضيين ) 


يجلة الحاماه 


094 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
١1‏ وليه 1959 

تثبيه تزع الملكية . المعارضة فيه . دعوى 

براءة الذمة من الدين .سلطة المكمة في 

الامس بالسير في الاجراءات 
أو ايقانها 

القاعرة ا"ائون: 

المعارضة فى تنبيه نزع الملكيةهى جزء 
من اجراءات نزع اللكية الغرض منها تحفيق 
ماورد ثى التنبيه . فاذا ادعى المدين براءة الذمة 
هن الدين بعضا أوكلا جاز عندئذ البت فيذلك 
وتعيين البلغ الذى من أجله يحصل نزع الملكية 
اذأكان الامر لا يحتاج لتحقيق أو إجراءات 
مطولة . اما اذا استدعى الأمر اجراءات مطولة 
فير محصول اجراءات نزع الملكية ويحذظا 
لصاح بالشأن وهو المعارض ف التنبيه الحق اما 
فى النازعة فى قيمة الدين عند توزيم القن على 
الدائنين بالطرق القانونية المعينة فى تحرير القولم 
واماقى ر فع دعوى مستقلة 

بكو 

دحيث انتنبيه نزع الللكية إن هو إلا 

جزء من اجراءات نزع الملكية جبراً على المدين 
يعين فيه الدائن مباغ دينه ومصاريفه والعقار 
المنزوعة لكيه . وقد شرعت المعارضةلتحقيق 
مايرد بهذا التابيه . فاذا ادعى المدين براءة ذمته 
من الدين بع أوكلا واستند الى وقائع ظاحرة 


ا 


لابحتاجنالبت فيه الى تحتقيق أو طول اجراءات 


مختلفة جاز مخصيص مبلغ الدين الى حقيقته 
والقضاء بالسير فى اقام الاجراءات بالباق أو 
رفض السير اذا تناولت براءة الذمة الدب ن كله 
واما اذا كان الادماء ببراءة الذمة من الدين فى 
بعضه أو كله وكان لا بد من البت فى ذلك 
هن ضرورة المغى فى اجراءات قانونية تعطلمن 
سير نزع الملكية - فانه يحسن فى هذه الخالة 
المغى فى اجراءات تزع الملكية حتى اذا ماقت 
وحصل البيع وأودع الكرى على ذمة جماعة 
الدائين جاز عند التوزيع البت فى »صيركل 
دين لكل داق وقت تحرير القوام بالطرق 
القانونية وذلك لان تقديم كل دائن طلبه فى 
التوزيع مشغوعًاً مستنداته لم يخرج فى ذاته عن 
كرنه مظبراً عن مظاهر الدغوى صل فيهكا 
فصل فى الدعوى ( تنفيذ عبد القتاح بك السيد 
مع أحمد بك فحة الطبعة الثاية ص 54١‏ 
ن6ماخموص54 ن0؟م وص 4955 ن اثاه 
والحامش والاحكام المختلطة الواردة به ) وكا انه 
يجوز للمدين مناقشة كلدائن فى قدر دينهوقيمته 
عند التوزبع حتى لا يحصل الدائن الا على القدر 
الحفيق من دينه - فان هذا المدين فى .حل 
انون ان يرجع على دائنه بدعوى أخرى مستقاة 
بعد التوزيع ما ارتكبه دائته من الخطأ الذى 
برتب عليه الحاق الضرر به مر حيث بيع 
الحصولات بطر يقة غير قانونية ومن حيث تبدديد 
الحارس لازراعة 

« وحيث اذا عل ذلك وثبيت ان ما أدلى 
به المستأنف من الوقائع لا يمكن البت فبه دون 


سدذا ود 


لآ محلة الحاماة 


تحفيق واجراءات طويلة الأعر الذى يترتب 
عليه تعطيل السير فىاجراءات تزع الملكة ولذا 
ترى هذه الحكة ضرورة المغى فى اجراءات 
زع لكي وتحفظ للمستانف حقوقه فيا ادعاه 
ن براءة الذمة او خطأ دائنه او خطأ الحارس 
وحق المطالبة فىذلك كلهاءا بالتوز بع أو بدعوى 
مستقلة كا براه هو فى حدود القانون 
( قضية القيخ عبد الرحن على عيبى ضد 
عبد العزيز افتدى ره مرة 4١‏ س سنة 1ه دائرة 
حضرة صاحب العزة عبد السلام يك ذهى وكيل 


المحكمة وعضوية حضرفى صاحي المزة عبد العزيز غنم 
يك وعمد صدق بك القاضيين ) 


0 
50006 الكلية اللأهلية 
89 مأبوسنة 9و١‏ 


م . اكتسابه قوة الشىء الحكوم به . سقوط 
المواعيد . خطأ . لا يسوغ الدقم به . 

5 . الئاس . جاوز حد الطلبات . خطأ . طمن 
به بعد الميعاد . حياذته لقوة الشىء المحكوم يه . 
حم . اسبابه . منطوقه . نمو 

اكتسابه . للحق الحكوم به . 
. سلطة محكمة ثالى درحة , عدم التعر ض انقط 

خارجة ءن عريضة الاسئناف . 
كقالة . قانونية . قضائية . التصّامن . حق 

تجرد المدين 

مدينين متضامنين . مثيل أحدهم للخ . 


حدود ذلك . 
المبادى/ القانونيم: 


١‏ تعتبر الاحكام عنوان الحقيقة والصواب 


ولا يسوغ الدفع بخطتها بعد فوات مواعيد, 
الطمن فيها 

؟ اذا جاوز القاذى حد الطلبات المطروحة . 
أمامه وقضى عالم يطلبه أحد الخصوم « وهذا 
د مناء2 ممواانا شكه نحوز قوة الثىء 
امحكوم به اذا لم يطمن الخصم المتضرر بطريق 
الالاس . 

اذا ورد فمنطوق الحم بعض العيارات 
العارضة .قدمناه تعمد التى تشم لآمراً رتنناوله 
عرافمة الخصوم ولم يرد فى طلاتهم فثل هذه 
العبارات لاتحوز قوة الشىء المحكوم به 0 
تصدر بصرغة 0 والقتصل 

4 ان قوة الثىء الحكوم به تلتصق أصلا 
بنطوق الحم دون أسبابه . والأسباب توعان 
نوع برتيط بالنطوق وتسمى قاتاءوزطه فكناملا 
والنوع الثانى يشمل جرد الآراء والاعتبارات 
التى لا تتصل بالمنطوققف ويطلق عليها اسم 
ناه ءزشه هثنادلة والنوع الأول يكنسب قوة 
الثىء الحكوم به مع المنطوق 

ه قد يقر المنطوق الى الاسباب لتفسيره 
فى حال الابس والغموض او قد نكتل الاسباب 
أمراً بعد «قدمة منطقية لازمة لما ورد فى المنطوق 
او يعد أمراً متضيًا به ممما فالاسباب فى هذه 
الحالات تكنسب قوة الشثىء الحكوم به مع 
امنطوق 

5 أن سلطة محكة الدرجة الثانية عند نظر 
القضية اسئئنافياتقف عندحد محدود وهوالئصل 
فى الجزء الذى استؤنف قط من الح الابتداق 


١‏ تحلة الجاماة لآ 


#يتيتحمت 2500 35 


ب لا أ خرش ال ناعنا ذلك ين 
النتقط التى ل تشملها عريضة الاستئئاف 
؛ الكغالة أما أن تكون بالاثفاق او ينص 
ن القانون او قضائية وه التى يغرضها ح؟ 
النضى فرط) قاذالم تود من قد اولم ينص 
علمها القانون كانت قضائية لا محالة م وردت فى 


الثاضى ان خلا او صوانا 
8 الكفالةالقضائية تستازم حما التضامن بين 
الضامن والمدين سواءنص عليها المكاوم ينص 


5 ليس للضامن التضانى أن يطاب حق 
التجر بد طيمًا للمادة 47 من القاتون الغرشسى 
وطبقًا لا يستغاد من المادتين 499 و :0ه من 
النانون المدنى الاهلى 

٠‏ ولو أن هناك خلاف فى الرأى فيا 
يختص بعلاقة المدينين المتضامنين اذا صدر 
حك لصلحة أحدم أو ضده الاانه قد أججم 
على أمرين . أولها أن المدين التضامن لا يثل 
اقى المدبنين المتضامنين فى الأحكام الصادرة 
لصلحته اذا عمسك بدفوع متعلقه به دون سواه 
أى ليست متعلقة بنفس الدين او بطبيعة التعاقد 
والثانى أنه ليس للمدينين المتضامنين أن يسكوا 
بالأحكا م الصادرة فى مصلحة أحدث فى دعوى 
كانوا ين في لأن حضورم فى تنك 
الدعوى ينفى كل تثيل 


امار 
موضوع التراع بين طرفى قوم 
« حيث أن دفاع الستأنفين كا جاء فى 
مذ كرتهم يدور حول أمور ثلاثة 


عي 


ا دان الحم ارقي أول ينابر سنة ١89‏ 
الصادر من محكة الفيوم الذى قضى بالزام مد 
مد خطيرى بصفته مديئا والزام على بك وصنى 
| وحمد بك وصنى ويوسف خليل متضامتين معأ 
بصفتهم ضامئين لخطيرى . هو حك قد حاز قوة 
الثىء الحكوم به اصبح نهانيًا بالنسبة لاستأقين 
والستأنف عليهم 

ا الم الذنى أصدرته محكة 
بنى سويف الاستكنافية بعد الطعن و فى الحم 
الأول لايمس حقوق الطرقين الكنسبة جتتضى 
الحم الابتداى المثار اليدوان ما ذّ كر فى أسابه 
ليس له أى تأثير على منطوق الحم 
الاسباب لا تحوز قوة الشىء امحكوم به اماذلك 
قاصر على المنطوق دون سواه لذلك لا يعبأ با 
نوهت اليه محكة ثأنى درجة فى أسبابها عن 
علاقة الغمانة بين المستأننين وبين محمد ممد 
خطيرى 

م - انهيناععليهلا يجوزالتنفيذ قبل المستأنفين 
لأنهم ضبان لحمد خطيرى وللم ان يطلبواتجريد 
المدين ال ممتمعمعقلل عل عممللعدوظ 


وتناولت مذكرة المستأنف عليهم البحث 


فى التقط الاأنية  :‏ 
١‏ - ان الحم يحوز قوة الثىء الحسكوم به 
منطوقه و بأسيابه معأ . وان الاسباب الواردة فى 


حك محكة بنى سويف الاستكنافية بتاريم 1 
فبراير سئة 1958 فى أسباب فى يم الموضوع 
ويج بالتنفيذ مقتضاها - وانه يجب الرجوع الى 
الاسباب فى حلة خموض الموضوع ٠‏ وائهكان 


محلةًا لحاماة 


١٠١ 
يتعين على المستأنفين الطعن فى الحم ما دامت | المسئول أصلا ويكون باق المدعى عليهم‎ 
ان أسبابه ضر بهم اذك يجب تفيذ الك مسكولين بعده‎ 
مقتضى أسيابه ومنطوقه « وحيث انه لا شك فى أن هذا الحم‎ 
الحكة الاستئنافية لما حق التعديل بعد اخطأ أولافى الي على مد مدخطيرى مع أنه‎ ٠ 


الاستئناف المرفوع من محمد مد خطيرى وهى 
صاحبة الحق فى التقرير بأن لا حق التعديل 
دون سواها ارتكاتاعل ميدأ *"#فهاه>م0 18:06" 

« وحيث أنه يجب البحث فى كل نقطة 
قانونية آثارها الخصوم ينا مستفيضا . وتناولكل 
وجه من اوجه الأزاع تفصيلاكا يأنى : - 


هل ماز على كحك لقيو الوهلء: 
الصادر فى اول يناير سنة ١599‏ قوة 
الثىء, امحكوم ىه 

ْ «منحبث انتضح من الاطلاع على الحم 
الصادر فى أول ينابر سئة 1978 أن المستأنئف 
عليهم الثلاثة الأولطليوا من محكة ارركم 
على كل ل وعلى بك و 
وخليل وسنف نأث يدقعوأ الهم بالتضامن ميلع 
ا ا و. ٠‏ ملما وتكليف خمد حمد 
خطيرى بايداع المبالغ الثى حصلها من عن الاثار 
بصفته حارسا فى خزينة الحكة ولكن الحمكة 
حكت بالزام مد عمد خطيرى بصنة أصلية ومد 
بك وصنى وعلى بك وصنى وخليل يوسف 
متضامنين معأ و بصفة ضامنين لحمد مد خطيرى 
البالغ الطلوبة وجاء فى أسباب ذلك الحنج بأنه 
اتضح ان المارس قد تصرف فى التين وم 


بودع شط مر:_ ثنه فى الزينة فيكون هو 


لم يطلب المدعون ذلك . وقد صمحت محكة ثانى 
درجة هذا اللخطأ وألغت الحم بالنسية للهذ كور 
انا قد أخطأ فى الحم على على بك وصى 
وجمد بك وصنى و يوسف خليل بصفتهم ضامنين 
الى مد مد خطيرى مع انه لم يطلب أحد هن 
الخصوم ذلك . وثالكا ان هذا الضمان الذى 
فرضه الحم فرضًا لم ينص عليه القاثون ولم ينأ 
عن اماق بين الخصوم 

« وحيث انه بارغ من هذا الخطأ فان 
ذلك الح لم يطعن فيه الامن خم دعمد خطيرى 
بطريق الاستئناف وقد قبل استئنافه وألغى 
الح بالنسبة اليه وبنى ذلك الالغاء على أنه م 
توجه ضده طلبات وأصبح الح مانا بالنسة 
صق | لاجزائه الأخرى بعد عدم قبول الاستئنافات 
الأخرى 

« وحيث انه من المبادىء المجمع عليهبا أن 
الأحكام عئوان الحقيقة ولذلك قال الرومان 
تتأف عه عتماتت !1 ادمتليز مدخ ولا إسوع 
الدفم بخطأ الاحكام بعد أن تفوت واعيدالطعن 
فبها التي شرعيا القانون اذ ان من يتضرر من 

قد أسقط حقه فى ذلك بعد فوات مواعيد 
الاستئناف أو الانقاس ويمد راضيًا بذك الم 
وقانماً نا فيه ولو وضح خطأه . وقال العلامة 


وران فى كتابه جزء ٠‏ ص ه شرح القانون 


يحاة الحاماة 


|٠١* 


المدى قور أن قاع ركه الطأ فى قدي 
الوقائع أو فىتلخيصالنقط القائونية إلا أنهلايسمح 
الخصوم أن يتمسكوا بهذا الخطأ بعد أن أغلقت 
أبواب الطمن فى الأحكام و إلا فيصبح الثقاى 
كلك الداثر لانباية له ويكون محلية لزعزعة 
الحقوق بينالناس وتوالد الضغائنفىصدورم واذا 
كان القافى عرضة للخطأ شأن كل إنسان فن 
يدرى ان ليقع خطا جديك بعد التظلم من 
الأحكام اللبائية » 

وقد أصاب كولميه دى سان نير اذا قال : 
« شرممالقانو, نالمدنىجزء ه ص١"‏ غرةم؟؟» 
دكا انه يحتمل دائا وقرع الخطأ فقطم النزاع 
5 خير من استمراره » 

. « وحيث أن القاذى يرتبط ققط بالطليات 
لبتي يرفعها الخصوم أمامه للفصل فيها ولا يسوغ 
له البحث فى تقطة خارجة عن طلبات الخصوم 
أو مفاجأتهم بأمر لْيستعدوا للدفاع عنه وقد جاء 
فى الشل الرومانلى , «تطههنمهز سطس * 
الو ا مومه فاه تكزن الحم 
على قدر قط التزاخ »2 باندكت نز 00086 
بنك ١٠و‏ » 

« وحيث أن تجاوز القاضئ حد الطلبات 
المطروحة أمامه والقضاء ما لم يطلبه أحد الخصوم 
هو طرب من صَروب الخطأ فى الاحكام وقد 
أطلق عليهالشراحالفر نسيون اسم .مكلاءط مانا 
وهذا يحوز قوة الثىء الهكوم به اذا فات ميعاد 
الاستئتاف أو الالقاس المنصوص عنه فى المادة 
برام ه من قانون المرافمات « أنظر لأكوست 


قوةالثىء الحكوم بدبنده 7 . وكتا ب لاروميير 
شرج المادةا مم1 نوته.ه - وكتاب دمولومب 
-جزء ٠#‏ كرة ١9485‏ - ولوران جزء ؟" غرة لا » 

هذا يلاف ما برد فى منطوق الحم 
لا بصيغة الفصل بل كمبارةعارضية تنص ع ىأر 
لم تنناوله مرافعة الخصوم ولانشماه طلبامهم فلاحوز 
قوة الشىء الحكوم به ويطلق عليه الشراح 
«مناهتع همه مثلا لو أصدر القاضى حكه الزام 
أحد الخصوم نقدم حساب وأردفالنص بعبارة 
( أصل الدين مقداره كذا ) مع أن الخصوم لم 
يشرافعوا عن أصل الدين فتعتبر الجلة الأأخيرة 
عارضَةٌ «مناعنعدمه2 ولا و زقوة الشىء الجكى 2 
به لآن لصوم لم ينناولوا البحث فيها ولانما لم 
تصدر ف المنطوق بصيغة الحم والفصل « حي 
محكة القض الترنسية ١1‏ ديسمبر سنة 16/8 
دالوز ولا ١‏ - 5505 . وانظر جارسونيه 
المرافعات جزء ثم بند 7١8‏ نوته “11 طبعة ثألية . 
وهوك فى القاون الدلى جزء لم ص ٠١‏ 
ولأكوست بند 7١‏ وأوبرى ورو جز 8 
ص ١٠الا‏ بند 719 وأوران جزء * يلد 8م 
ولارومير مادة ١ه*1‏ مرة 05 وعولومب جزء 
م بند 87997 » 

« وحيث أنه تطبيعًا لهذه القاعدة ريصح 
القول بأن الحم الصادر من محكة الفيوم الذى 
قضى بالزام على بلك وصنى وجمد بوص وخليل 
يوسف متضامنين معأ وبصتتهم ضامنين محدسمد 
خطيرى حم قدحاز قوة الثىء الحكوم به إِذ أن 
الستأنقين لم يلجأوا إلى أى طريق من طرق 
الطمن فى هذا الحم ش 


ايل 


ماهو الدر ا مرت على ,لمكم المستائف 

الصادر فى.8؟ فبراءرستة 157959 بالنسة لامستأففين 

وهل العبرة با ورد فى منطوق المج 

أو يماجاء فى أسبابه ْ 

« من حيث انه يتضح من الاطلاع على 
الى الستأ ف الصادر فى 7 فبراءرسنة و١‏ 
أن ذلك لمكم قد تعرض فى أسبابه ركز 
المستأنفين اذ ورد فيه ما يأتى 

« ان وقائم الدعوت الثابتة بصحيفتما 
والمستندات القدمة فيها والبينةتفصيلا فى أسباب 
الحم المستأنف لاندل على أن الخالة حالة مدين 
وضامن بالمعنى المألوف بل هورحالة ملاثة أشخاص 
نواطوًا على توقيع حجز صورى عيل كار التين 
المماوك للمدعين وشخص رابع وهو الستأف 
الذى عين حارس على بعض التين الحجوز عليه 
الذى بدد كله . وقد قالت محكة اول درجة فى 
أسباب حكها ان الخارس هو أول مسئول فى 
الدعوى ثم يليه فى المستولية اولئك الذين تواطوا 
على توقيع الحجز . على ان أصحاب الدعوى لم 
يطلبوا أمام محكة اول درجة الي على المارس 
ادينٍ بصفة أصليةولاطلبوا اعتبار غيرهمن الخصوم 
نامنا له فتكون صلة مدين وضامن معدومة 
انو فى الدعوى . وعدم طلب الح على 
المارس لا يتعارض مع الحم على موقى المج 
الصمورى 4 4 

.- « وحيث انه يستخلص منكل هذا أن 

الحم المستأفف الشار اليه ذ كرفى أسمابه أن 


حلة الحاماه 


غلاقة' الدين والضامن. مندومة قاتوم وز 
المستأتفين قد تواطوًا على توقيع المجز الصورى 
وأن الج عليهم لايتعارض مم عدم الحم عل 
الحارس ٠‏ ولكن م .بذ كر شىء من ذلك فى 
المنطوق الذى اقتصر عل الغاء الحك بالنسة محمد 
عمد خطيرى فقط 1 
« وحيث أنهمن البديصى أن قوةالثىء امحكوم 
به لا تلصق الا ا حم به أى با حواه منطوق 
الحم دون أسبابه لآن الاساب فى المقدمات 
والبواعث التى حملت القامى على اصدارمنطوق 
حكه وقد يتوسع القاضى فى أسبابه بحيث يخرج 
عن مداول المنطوق أو قد يسرد آراء قانونية 
واجماعية أو غيرها لاتتصل مام بالمنطوق لذك 
أجمع عاماء القانون على أن قوةالثىء المحكوم به 
لاصقة بالمنطوق دون الاسباب ولذلاك قد قم 
الشراح الاسباب الى نوعين الاولم كان مرتبطا 
بالنطوق ويسمى وتناءءزده مقامكة والثانى 
ما شمل مجرد آراء أو اعتيارات وتسمى 
قتاع و زمه ولنامكة «انظر باندكت مز مومدال 
ند م/0. وانظ ركتاب جير بوليه فى قوة الشىء 
امحكوم به ص8 ثرة 1١7‏ ولا وم" ودالوز 
ريرنوار ©1980 ©0005 بند لالم ودمولومسب جزء 
* غرة 591 و لا كوست بند - وانظر 
أ أحكام محكة الاستتئاف الختلطة فىالجدول 
العشرى الثالث غرة 1١.١‏ و ١١#‏ و44ما 
وه4؟١‏ ومأ بده » 
ويحوز قوة الثىء الحكوم بدمنطوق الحم 
وبالتالى الأسباب المرتبطة به دون النوع الثانى 


محلة المحاماة ١٠١‏ 


لعقار التتازع عليه وجاء فى أسباب الحم بأن 
المدعى عليه م يقدم أى مستند على الملكية وجاء 


اص فيها « أنه وكان اللدعىعليه قدملك عفضى 


المدة لما تردد فى السك يبا » فالعيارة الأخيرة 
لاتنع المدعى عليه من رفع دعوىجديدة بطلب 
تشيت الملكية مرتكتا على تقلكه بمفى الدة . 
لان السبب الذى ذكره القافى فى حكهالسابق 
هو بحرد رأى ول يكن محل بحث أو نزاع بين 
طرق الخصوم « لأكوست بند 15؟ والشراح 
العديدين الجمعين على أن منطوق الحم هو 


الذى يكسب قوة الثىء المحكوم به دون أسبابه | © 


وانظر جارسونيه جزء ٠‏ ص 8" بند 70 
والاحكام المذ كورة فى هذين امرجعين » 

« وحيث أنه ورد فى الحم الستأف أن 
أسباب الحم حجة فبا فصلت فيه وان لم ترد 
صراحة فى منطوقه وان الاسباب فى هذه الالة 
تكون لها قوة الثىء الحكوم في هكالنطوق تام 
لأن الم فى الاقم نقد قصل على السواء في 
هو وارد بأسبابه وما هو وارد فى منطوقه 

م وحيث أننا لا نقثى مع محكة اولدرجة 
فى اطلاق هذه القاعدة على علانها فان المنطوق 
قد يثتقر الى الأأسباب فى حالة الابس والغموض 
لتفسيره « انظر حّ نحكة الاستئناف الختاطة ٠١‏ 
فبرابر سئة 415 ُموعة مختلطة م؟ ص ١47‏ » 
أو قد تشمل الاسباب أمراً بعد مقدمة منطقية اا 
جاء فى المنطوق كالحم الذى يقضى بحصةشرعية 


ف ميراث قدرهاكذا يجب الرجوع فيه الى 


حك باستحقاق الدعى 


الأسباب لبيار ما اذا كان قد ورد فيا ما يدل 
على ثبوت حق الوراثة . ووز الاسباب قوة 
الثى؛ المحكوم فيه باعتبار المدعى وارثً ولول يرد 
فى المنطوق . وذلك لان الحم الحصة الشرعية 
فى الميراث ينناولضمنا الحم أولا فصفة الوارث 
« انظر لا كوست بند 7١1/‏ » 

ولكنفىغير هذه الاحوالأىحالة الفبوض 
والحك الضمنى وما شابههما لاتحوز الأأسباب 
لوحدها قوة الثى: الحكوم به اذا ورد بها شى؛ 
يخالف أو يغاير مجاء فى المنطوق أو يتجاوز 
الثىء الحمكوم به ف المنطوق فاذا تعارض المنطوق 
اللأسباب فالنطوق فقط هوالذى يكتسب 
قود الشى:الحسكومبه«انظار باندكت 66هلز 0206 
بند .مم والأحكام المديدة وكتب الشراح 
الموضحة بها » قد ذَ كر مثالا فى أسباب حم 
بأن شخصًا هو السثول عن التعويض نلأ ما 
ولكن جاء فى المنطوق هذه العبارة « وللخصم 
حقٌ رفم الدعوى ضد من يظهر انه مسئول » 
فلا نحوز ما ورد فى الاسباب قوة الشىء الحكوم 
به باندكت بند دسم » 

واذاة كر ف الاسبابأيضا أن السند نحت 
الاذن ول يذكر ذلك فى النطوق فلا اهمية لا 
جاء فى الاسباب « تقض فرنسى/!1 ديسمير سنه 
+ما سرئن ولا - ١‏ - م40 » ولذلك 
لا يتأنفي الحم لاسبابه بللا ورد فى منطوقه 

« وحيث أنه يتفرع من هذه القواعد أنه 
لايمكن أن يترنب أئ أثرلما ورد فى أساب 
الم؟ الاستكنائىالصادر فىه؟ قبرابرسئة9؟9١‏ 
فيا يتعلقي تمسكولبة علي بكوصني و مدبك وصني 


١٠ 


محلة اللحاماة 


ولوسف خليل لأنه لم يرد فى منطوق الحك 
شىء يمس يبأ وان اسان لعي 
الاحترام الواجب للاحكام 


”3 الر رع الاير 
اثناء نظر القضية استتنافاً 
أو مأ يسمونه وزؤباهبوة غهئاث1 

فى تمل التقضية الى امحكمة الاستئناضة 

« من حيث أتف محامى المستأفف علبهم 
الثلاثة الاول ذ كر أن للمحكة الاستئثافية حق 
التعديل بعد الاستئناف الرقوع من محمد ممد 
قطرن ونا لذو فى مدرذك 

« وحيث أنه من المبادىء الجمع عليها أن 
للمحكة السلطة العليانىان تعدل الحم الابتداق 
أو تلغيه أو تؤيده بكامل أجزائه أوفى بعض 
أجزائه بحسب ما يتراءى لطا إلا أن حتها هذا 
دقف عند حد أذ امهأ مقيدة فيه عدار ما استؤثف 

فقط من 39 ول درجة بعنى أنهلا بطر أمامبا 
000 التعديل أوالالقاء إلافى الجيزء 
الذى استؤفف دون سواه « أنظركتا بالمرافمات 
لابى هيف بك جزء اول ص ٠٠١‏ بند »١١+‏ 
وقد جاء فى الثل اللاتيى صسسكداوجمة سغمدد 
اقتسطه لمجم سخمديو إى « لاا سلطة الا فما 
استؤنف بالذات » ْ 

وقدقال العا لامقجارسو نيهفى كتابالمرافمات 
ادليه نمة لاص 186 بند ٠١‏ طيعة ثالثة 
ما يأفى : 

« أنه يستخلص من القاعدة اللاتنيةالمشار 
المها (1) أن الاستئناف المرفرع لا يفيد إلا ٠ن‏ 


استؤتفعليه دون سواه (؟) ان استئناف| 
عن بعض الطليات ينحصر ف الطليات المستأنقة 
دون غيرها فاذا قبل الحم عن الطلبات الا خرى 
فلا محل لامعترض عليها ( >) إذا صدر حم 
اعلحة تفن نا وابسكا ف حدما ١‏ 
متضرراً من بعض ما حي به فالاستئناف قاصر 
عليه دون سواه ولا يستفيد الشخص الأآخر اذا 
لم يرفم هو استئنافًا خاصا به (4) لا يطرح أمام 
محكة الدرجة الثانية إلا اتروع القضية ع 
التىكان علمها أما م الدرجة الأولى فلا ينصلى 
طلبات جديد 3 صرح بدخول أخصام ١‏ 
سبق قبولم أمام محكة أول درجة » أنظا, زكتاب 
ألى هيف ص 5.١”‏ 

« وحيث أن محا هالمستاأنن علمهم الثلانة 
الأول يدفم بأن لمأتف عليه أن بعسك يجي 
الدفوع التىكسلك بها ذ فى أول درجة يدون 58 
الى رفع اسئئئاف فرعى وارتكن على ما ورد فى 
دالوز براتيك جزء أول ص 117 'وتة موه 
وغيره من الشراح ص4١‏ وص ١١‏ من مذ كرة 
الستأنف عليهم ) 


2 وحي ثأنه م أل 2 هذا المبدأ البديوى 
تقول انه اذا كان لامستأنف عليه أن يدقع مجميع 
الدفوع التى سك عم ق أو! ل درحة 00 


استئناف فرعى إلا أن هذا مقيد بشرط وهو ألا 
يضيف طابا جديدا ولا أن يطلب زيادة أو 
ثة | تتقيصا لما حك به ولا أن يتناول تقطة فى النزاع 
م تكن مو ضوع الاستئناف »4 يراجم ل 
الصادر من حك الالقاس الفرنسية فى ه؟ و 
سسنة 408 دالوز- ١‏ - وه » وانظر أيضًا 


محل الحاماه 


ا٠7‎ 


جارسونيه جزء 5 لد ٠١‏ ثوتة غمرة | 
طبعة ثألثة » 
« وحيث أنه ظاهر يجلاء من الاطلاع على 
حك تحكة بنى سويف الاستتئافية الصادر فى 
2 فبرابر سنة 1959 أن على بك وصنى وممد 
.بك وصى وبوسف خايل قد قباوا عن طيب 
خاطر ماحكبه باعتبارهمضامنينلحمد مد خطيرى 
بدليل أنه ورد فى وقائم الحم الهم طلبوافى 
1 ذكرتهم . الح بعدم قبول الاستئنافات المرفوعة 
من عبد الخال عيد ومن معه . وفما يختص 
بالاسكناف امرفوع من مدتمد خطيرى قالوا بأنه 
ليس لم طلبات فيه إذ لم توجه ضدم طلبات 
« وحيث أنه يؤخدل من هذا أن محكة 
بنى سويف الاستثنافية قد تعرضت فى أسابها 
لعلاقة الهمان الى حم بها على على بك وصنى 
ومن معه يدون أن يعرض عليبا ذلك وبدون 
أن يطلب بطلل مها ذلك أحد الخصوم وبدون أن 
يتغل نفس الحكوم عليهم بذلك الغمان ولذلك 
ترى هذه الحكة أن الاسبابالتى شل تالمساس 
بهم لا أثر لما قانونا لأنما لم تذ كرف المنطوق 
ولانها خارجة عن نظر محكة الدرجة الثانية 
والتتيجة المنطفية لهذا أن | 
العيادر فى أول ينابر سئة 1١959‏ قد أصبح هاا 
بالنسبة لعلى بك وممد بك وصنى وخليلبوسف 
باعتبارثم متضامنين معا وباعتبارهم ضامنين محمد 
مد خطيري الذى رفعت مسئوليته بعد الغاء 
ذلك الح بالنسبة الهم 
ويتعين بعد ذلكالبحث فمركز الستأقين 
من الوجهة القاثونية , 


الاتدأنى 


الكييف القاث وى لركز التأئفين 
بعد صدور الحم النهاتى 
ثم م" فيرأ برسنة 194و( 
«من حيث ان الحم الصادر من محكية 
الفيوم بتاريع أول يناير سنة .44 قضى باعتبار 
امستأتفين ضامنين لحمد محد خطيرى وقد أصبح 
هذا الغمان نائيا بالنسبة الهم بعد صدور الحكى 
حمد محمد خطيرى ققط ٠‏ 
« وحيث أنه يتعين البحث فى ماهية هذه 
الغمانة وما يترتب علمها 
« وحيث أنه من المجمع عليه أن امكثالة 


أوالغاثة لابد لها من أن تشتق من أحد 


المصادر الثلاث الآ تى بيائها : - 

١‏ - فاما ان يكون مصدرها التعاقدوتسى 
الكثالة الاتفاقية (؟) واما أن يكون أساسها 
نص التانون وتدى كفالة قانونية مثل الأحوال 
المنصوص عنها فى الادة ١؟‏ مدلى امل 7 

حق الانتماع بالتقول والمادة 41؟ مدلى الى 
تنص على الكذلة للبائم اذا قات تأمينات 
المشترى والادة 1 مدلى فى حالة تعر ضالغير 
لأمشترى فعلى البائع تقديم كفالة - والمادة 6/اه 
مرافعات فى حالة امزايد غير الدائن وغير ذلك 
() والنوع الثالث من الكفالة فى التى يفغى 
ام لقان ونسى كن قفابة »ار 
أوبرى ورو آخر طبعة جزء 5" بند 435 
ودالوز ربرتوارضمان بند *لا؟ وجراندفون كتاب 
الغمانات ص بنذ ؛”اولاه » 

وقد عرف المسيو دوهلس الكغالةالقضائية 


ا ا 


١٠١م‎ 


مجلة الحاماة 


أمها الكفلة التى ينشئها 35 القاضى ينتضى 
ساطته بدون اتفاق أو رضاء من الطرفين 
» دوهلس ضهان ص 735 بلك 35 » 

وقد ضرب الشراح مثالا السكفلة القضائية 
مليحم به القاضى 5 ن تقديم كفلة اذا حم بالزام 
أحد الخصوم لشىء ٠.‏ الا أن هذا ٍ 002 
المثال لاعلى سبيل الحصر . ويجب أن تعتبر 
الكفالة قضائية اذا فرضها الم فرضًا بدون 
تعاقد أو نص فى القانون 

0 اله يتطبيق هذا امبدأ على مركز 
المستانفين يسلنتج منطميا 1 نهم ذمان لحمد مهمد 


خطيرى بحم القاضى الذى فرض علمهم هذه 


الكنلة فرضًا بدون أن يرككن على نص فى 
القانون وبلا تعاقد سابق يينهم وبين المستأقف 
عليهم . 

0 وحيئان أى اعتراض على هذا د حصيه 
انه لابد من ارجاع .أى كفالة الى أحد المسمادر 
الثلاثة ولا شلك مطلقا فى امها ليست اتفاقية ولا 
قاونية فلا تكون اذا إلا قضائية ثية لإأنها وليدة حم 
محكمة الفيوم الصادر ىق أول ينابر سنة 06 
إن خطأ و إن صوابًا . 

آثار اللفائ الاي 

«وحيث ان القانونالمدنى الاهلى قد نص 
فى الادة 4 على مايأى :«أما الكفالةالتى تكخذ 

« وحيث أن اللادة ؟.ه6 مدق أهل تنص 
على أن حق التجر يد لا يخول الا لاضامن النير 
التضامن 


« وحيث ان القانون اللأهلى لم يتقل المادة 
47 مدلى فرسى التى تنص 0 انه 
لا سوع للضامن التضأق أن يطلب التجريد. 
وقد قال المسيو دوهلس أنالشارع ع الصرى رأى 
أنه لا ضرورة لثل هذا النص لأن الادة وي 
نصت عل ىأن الضامن القضانى بعد ضام متضامبًاً 
والادة +.ه فى حرم الضامن المتضامن من 
حق ريد المدين « انظر دوهلس مان 
ص 901١‏ بد 10 » 

« وحيث ان التضامن الذى ياتصق بالضامن 
التضألي منتضى المادة 455 انما يتولد بذاته 
و بسلطة القانون جرد صدور المج النبأى الذى 
يقغى بالغمان بل حاجة الى التص عليه فى الحم 
يواشى» حنا سوا نس ف الحم على أن بكرن 
الضامن التضانى ناما د لوينص بدليل أن 
الترجمة الفرنسية لامادة المثار الها قد رد فيها 
اك 
لتعار 06 عستدادة عمتداعنلهز دمتاسقه ورك 
".16 هلعامة نا عتميك 


و يتولد ذلك التضامن القائونى رغ 
فى الح دل أولم يدل عليه 

« وحيث أنه ستخلص ما تدم ان 
المستافين م ضمان مقتضى حك القضاء وعمبالتالى 
متضامئون بنص القاثون مع محمد محمد خطيرى ولا 
يسوغ ل أن يطليوا تجريد المدين يناء على نص 


.يكون طليهم هذا على 


أى نص 


الادة ؟0 مدنى لذاك 


غيراساس 


ملت الحاماة 118 


آثمار التضامى ببى اللفمره 
المتضامنين والمدين 

« من حيث أنه يتفرع ما سبق البحث فى 
الآ ثار المترتبة على التضامن بين المستأنقين وبين 
مدحمد خطيرى الذى الواحم اسئكئنافًا بالنسبة 
اليه وهل لم أن يتمسكوا يحي الالغاء الذى عدر 
استثئافًا فى مصلحة مد محمد خطيرى وهل 
يستفيدون مئه ؟ 

« وحيث ان أحكام الكفالة بالتضامنمع 
المدين هى نفسسها أحكام المدينين المتضامنين معأ 
( انظر تعزيناً لهذا الرأى حك محكمة النقض 
الفرنسية أول دسمير سئة 86م١‏ اذ كور فى 
له كوس ت كناب قوةالقىء الحكوم به ص م ) 
ومع ذلك يرى البعض أن الكفيل المتضامن مع 
قيام حالة التضمامن بينه وبين المدين لازال كفيلا 
وله أن يحتج قبل الداتن بالدفوع التى يسوغ 
نين أن تنك يها كلقهاء العين أو سقط 
الحق فيه أو المقاصة « انظ ركابيتان ص 741١‏ 
وانظر لا روهيير م١١٠‏ ص ١7‏ وجويار الفمان 
ص “الا1 " 

« وحيث أنالخلاف قد احتدم بينشراح 
القانون الفرسى فى علاقة المدينين المتضامئين 
اذا صدر ح؟ مصلحةاو ضد أحدم هل يستفيد 
الباقون منه او هل يلحقبم ضرر من جراله ؟ 
فيقول البذى: بأن الحم لأحد المدبنين 
المتضامنين أو ضده لا وز قوة الشثىء الحكومبه 
ضد الباقين « لوران جزء ٠٠‏ غرة 1٠١‏ وديسان 
تير حزء ه ص 78" و نسييه غرة 1 - ما 


وهوك جنء لاغرة 184» وبرى البعض الأخر 
أن الأحكام الصالحة تمسك يها باقى المدينين 
التضامئين والضارة لا قسرى عليهم وهى نظرية 
الغثيل الناقص أى . فانمتتدوسة سستمادممممممم 

« أوبرى وروجزء لم ص 38٠١‏ يلد 6م 
نوثة 0٠7‏ ومأركاد به مادةٌ 1 ه“#اغرة ١١‏ ولارومبير 
رسالة التضامن غرة ٠١9‏ وثرة ١ام‏ 

ويذهب غيرم الى ان المدينين المتضامنين 
ُثلون بعضهم بعضًا فى جميع الأحوال ان نفما 
وان ضرا « لا كوست غرة > ص 00# » 

ويقول امسيودوهاس فى هذا الصدد أن 
الشارع المصرى قصر ثيل المدينين المتضامنين 
يعضهم يعض فى أمر واحد وهو سداد الدين 
فقط وارتكن فى ذلك على المادة ٠١‏ التىتنص 
على ما يأفى : 

يعتير المتعيبدون « أى بالتضامن » كثلاء 
بعضهم بعضا ووكلاء عن بعضهم عضا فى وفاء 
التعهدين 

« وحيث انه مع هذا التضارب فى الآراء 
ققد أجمم الشراح على أمر ين ( أولها ) انالمدين 
المتضامن لا عمل باق المدينين المتضامنين ممه فى 
الاحكام الصادرة لمصلحته بناء على سك بدفوع 
متعلقه به دون سواه اى ليست متعلقة بنفس 
الدين او بطبيعة التعاقد او غير ذلك «لاكوست 
ص/!١‏ 7 لاروسيرمادة8 ١؟اغرة19‏ ودعوأومب 
جزء 75 غرة 06ل و بودرى كتاب الالازامات 
جزء #اغرة 1١4‏ و ه4؟1ء بلاتول جزء ؟ 
غرة 70١‏ وما بعده وكتاب الالتزامات للستر 


والآن حزء ؟ ص 7١‏ »6 


١! 


( والثاتى ) ان المدينين المتضامنين لس 
لم أن قسكوا بالأحكام الفادرة: فق مضلحة 
أحدهم فى دعوى كانوامائلين فيها لاأنهم ماداموا 
قد حضروا بأنفسهم فينتنى كل تثيل للم « أنظر 
ودرىؤرو النزاماتجزء ؟ غرة؟1 ١7‏ ولارومبير 
١٠‏ نمرة 5١‏ ونقض قرنسى 77 توشبر 
سنة 185١‏ ودالوز 1/1/4" ولأكوست 
ص 417 ودوهلس تعبدات بند ١١9‏ - وانظر 
أيضًا حي محكة القض الفرنسية الى قررت 
هذا المبدأ والذ كور فى كتاب الالتزامات لعيد 
السلام بك ذهنى ص 514 . وانظر جارسونيه 
جزء ” طبعة أخيرة ص 1740. وراجع كتاب 
أبى هيف بك جزء اول بئد 1787 وما بده » 

« وحيث أنه يتفرع عن هذا انه ليس 
للمستأتفين أن تقسكوا ولا ان يستفيدوا منا 
الصادر استئتافا بالغاء الحكى الابتداق الذى 
قضى يرفع مسئولية مد مد خطيرى كدين 
لأنهم كانوا ماثلين فى تلك الدعوى ابتدائيا 
واستئنافرا ولآن السبب الذى الغى لأ جل الحم 
على مد خمد خطيرى ينحصر فى انه لم توجه 
طلبات من امدعين قيله - وجاء فى أسباب ذلك 
الحم « من حيث ان المدعين لم يطلبوا فجميع 
أدوار القضية الح؟ عليه الا بتكليفه باعثاره 
حارساً بعمل خاص وهو أن يودع فى خزينة 
الحكة البالغ التي حصلبا من عن التبن ولكن 
محكة أول درجة حكتوال يطلوه فالزمتهبصفة 
أصلية بأن يدفم مبلغ 10 جنيب و0٠‏ مليا 
وهدا خطأً مادى فى الدعوى 

ويستفاد من هذا النص ان سيب الفاء 


بجلة العامة 


اك رع لاسب خاضن وسل سيد 


مد خطيرى دون سواه ولا يمس أصل الدين 


وليس بالسبب العام لميع المدينين لذلا لايستفيد 
المستآنفون من ذلك الحم ١‏ راجع حم محكة 
استئئاف مصر الصادر فى 1١5‏ أ كتوير سنة 
110 كتاب مرجع القضاء المانى غرة ١114‏ 

« وحيثٌ أنه ينتج مما تقدم ان مسئولية 
المستأنفين ازاء المستأف علمهم لا زالتقائة وان 
دعواهم المرفوعة ممهم على غير أساس وليس لم 
أن يطلبوا الغاء اجراءات التنفيذ ضدمم وقد 
اصاب الحم المستافف فى رفض دعوام بكامل 
أجزائها 


( قضية على بك وص وآآخر وحضر عثهما الاستاذ 


3-5 


على افندى تجيب ضد عيد الخالق عيد وآخرن وحضر 
عنهم الاستاذ على بككال حييشة كرة ٠"‏ لاسنة 9ه 
س - داثرة حضرات ذى خير الابوتيجى بك 
وابى بكر صادق يك واجمدراغب ذكرورىبك قضاة ) 


94 
محكة مصر الكلية الاهاية 
*' نونيه سئة 19178 
حقوق المؤلفين . حق الترجة . حاية التغريم 
المصرى ليا ء 
الفاعرة القانوئ,: : 
اله وان كان النشريع الذى أشار اليه 
المشرع المصرى فى المادتين ؟١‏ من الثانون 
دن و05 من قنون العقوبات لل بيسن حت 
الآن فى مصره الا ان عدم سه لا ينث اعتراف 


الشرع يحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته . 


محاة المحاماة لل 


عليه عن ترجته الأولى التى ترجا المدعيين 
فاقتيس الكثير منهاووضهها فى كتابه اذى نشره 
فى سنة 1995 يؤيد ذلك مراجعة الخلاف 
البيّن ين الترجمة التى نشرها المدعى عليه فى 
جريدة الرشيد وما نشره أخيراً فى كتابهالذ كور 
ومن جية أخرى التوافق الشديد .بين كثير من 
فصول وعبارات كتاب المدعيين وتاب الدعى 
عليه الذى ظبر بعد كتابهما بأريم سئوات 

« وحيث انه لا يمكن القول بأن الاتحاد 
فىّكثير من عبارات الترجة نشأ عن لهامترجمة 
عن أصل واحد لان الأساوب اأذى ترجم به 
المدعى عليه ونشره فى جريدة الرشيد يختاف 
كثيراً عن أسلويه الذى هر اخيراً فى كتابه 
الذى طبع فى سنة 15307 

« وحيث ان ما ذهب اليه الددى عليه من 
اله هو الذى فكر أولا فى ترجمة الكتاب وانه 
عرض هذه الترجمة على كثيرين قبل ان يظور 
كتاب المدعيين لاينى انه اقتبس ترججتهم 
ووضعبا فى كتابه الذى ظبر فى سنة 19517 ولا 
ثبت ماادعاه من أن سخة ترجته فقدت 
ويحتمل ان يكون المدعيان حصلا عليها لانه ل 
يقدم أى دليل على ذلك 

« وحيث أنه م نكل مأ تقدم يتضح أن 
المدعى عليه قد اعتدى على حق ترجة الدعيين 
للكتاب موضوع الدعوى 

« وحيث أنه مى نبت ذلك بتعينالبحث 
فيا اذاكان حق الترجمة من الخفوق التى يحميها 
التشريم المصرى بحيث يرتب تتعونيضا لضاحبما 
اذا حصل اخلال ما املا 


وما دام النش, يع المصرى يعترف للمؤلفين 
حمق ملكية مؤلفامهم » فنتعدى على ذلكالحق 
كاز عازما هوحن الشور الناقىء عن عليه 
ولا شك ان حق الترجمةءن الحقوق التى يحميها 
النشريع المصرى يحايته حقوق التأليف 
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«حيث انالمدعيين طلبا فى عر يضةدعواهما 
لحك بالزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ ٠ه‏ 
جنيهعلى سبيل التعو يض والزامه بدفع ٠‏ مجنيها 
تعويضًا عن كل نسخه من كتابه توجد فى 
الكاتب او ايدى الباعة بعد صدور الحم مع 
المصار يف والاتعاب .. وقالا فى عر يضةدعواهها 
هما بعد ان ترجا كتاب ( خراب مصر ) من 
اللغة الانجليزية الىالاغة العربية وطبعاه قامالمدعى 
عليه بتقل ترجتهها بتعديل طفيف ثم طبعها 
وعرضها للمبيع ليزاحم كتاب المدعيين وان هذا 
العمل يعتير اغتناء على حساتٍ الغير وسلبا لثروته 
الادبية وقدما أصل الكتاب باللغة الانكليزية 
ونسخة من ترجتهما ونسخة أخرى من الكتاب 
الذى طبعه الماعى عليه على اعتبار انه ترجمته 
وحيث ان المدعى عليه طلب رفض الدعوى 
وقدم 2 بدقاعه 

« وحيث انهبالاطلاع على الاوراق ومراجعة 
الكتابين والصورة المقدمة من جريدة اارشيد 
ظبر ان المدعى عليه الذكور بدأ فعلا بترجة 
بعض فصول من الكتاب ونشرها تباعًا فى سنة 
١9#‏ قبل ان تظبر ترجمة المدعيين فى نفس 
السئة قاما ان طبرت نلك الترجمة عدل المدعى 


1] 


محلة الحاماة 


« وحيث ان القشر يع المصرى قصد بغير 
شك حماية ذلك الحق لانه نص فى الادة ١١‏ 
من القانون المدنى الأهل على ان يكون الح 
فبا يتعاق يحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاتوحقوق 
الصائم فى ملكية مصنوعاته على حسب القأنون 
المخصوص بذلك ونص ف المادة :© مرك 
قانون العقوبات على انه يكون مرتكيًا النحة 
التقليد كل من طبع بنفسه اوغيره كتبا على 
خلاف القوانين واللواتم المتعلقة ملكية تك 
الكتب اؤلفيها 
« وحيث ولوان النشريم الذى أشار اليه 
الشرع فى المادتين السابقتين لم يسن حت الآن 
فى مصر الا ان عدمسنه لا يننى اعتراف المشرع 
بهذا الحق ووجوده 
ف« وك أنة.مق كيت أن هناك لحا 
يعترف به القاتون فان كل تعد من الغيرعلى 
ذلك الحق بيترتب عليه ضرر لاغير وجب 
الزام فاعله بالتعو يض طبقًا لقواعد المسسئولي ة العامة 
( قضية عبد اليد افندى العبادى وآخر وحضر 
عنيما الاستاذ تمد افندى صبرى ابو عم صْد على 
افتدى امد شكرى كرة ١449‏ سنة م لاه كلى ل 


دائرة حضرات أجد نؤاد انور بك وود يك صلاح 
الدن وعمد بك عبد المزيز كادل قضاة ) 


إفنا 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
16 لونيه سئة 4179 
حق ارتفاق , دعوى يطلب ملكية ٠‏ التذاع فى 
ملكية العقار المرتفق . ايقاف دعوى ملكية 
<ق الارتفاق . 


المبادى/ القائوي: 
لايمكن البت ف الازاع القائم على حق 


الارتفاق الايجابى لامقار المرتفق على العقار 
المرتفق به الا اذا كان مقطوعا فى ملكية مدعى 
حق الارتفاق للعقارالمرتفق . فاذاكانت دعوى 
الملكة هذه منظورة وجب اياف دعوى حق 
الارتفاق حتى ببت فى دعوى الملكية 
ا 

« حيث ارف التزاع منصرف فى هذه 
الدعوى الى تقرير حق ارتفاق يدعيه المستأنف 
برنم ما أكثر به من الطلبات فى عريضة دعواه 
الأعملية 

د وحيث ولوأنه مقطوع جلكته القدر 
قبراط وه أسهم الاانهلما كان هذا القدر 
مشاعا فى القدر " قرار بط الذى «دعى ملكيته له 
والذى بنى عليه حق الارتغاق ولاكان التدر 
؟' قراريط من طريق اخر متنازعا عليه لأن 
الحم الذى قضى ابتدائًا تيك المستأنف له 
لازال محلا انزاع: أمام الاستئناف ولم يفصل 
فيه بعد . . ولا كان وكل المستأنف لا يعرف 
حدود القدر“ قراريط ولامماله ( صضيفة م 
من محضر الانتقال المؤرخ + ابريل سنة 305). 
ولا كان ذلا كله فلا يمكن الفصل فى الدعوى 
الحاضرة باعتبارها نراءا على حق ارتفاق الا اذا 
و 5 غيد قابل الطعن القاثونى تملك المستأنئن 
للقدر ‏ قرارريط تلكا نهائيًا لا .تارق اليه نزاع 
ما. اذ لا يجوز قانونًا لبت فى دعوى تثبيتحق 
الارتفاق الاتجابى للارض المرتفقة على الارض 
المرتفق بها الا اذاكانت ملكية الارض المرتققة 
ثابتة يونا انون لا نزاع فيه لمدعى حق الارتفاق 


محلة الحاماة 


١١1 


لاجاب على الأرض الرتفق با . وعلى ذلك 
عتبر دعوى الملكية للعقار امرتئق متصلة تام 
لاتصال بدعوى حق الارتفاق اتصالا كلا . 
حيث لا ينقصم عنه 

( قضية مرسى عمد فتح الله مد تمد عبد الكريم 
وآخرنكرة 6و سنة لاو سدائرة حضرة عبد السلام 
بك ذهني وكيل المحمكة وحضور حشرن صاحى العزة 
عبد العزيز بك غنم ود امين صدق بك القاضيين ) 


الك 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
/ا١‏ اونية سنة 1ه 


جرعة معينة . جرعة غير معينة . عقاب 


الشاعرة القَانون: 
ان جريمة دخول مسكن او احد الحلات 
المنصوص علها فى المادة 04 عقوبات هىجرعة 
«ستقلة بذائها يحاكم عليها حتى ولوثيقت على 
الهم الجرعة التى دخل لارتكابها سواءكان 
حى عليه قيها صاحب الخيازة أو غيره وهذا 
لا يمنع من معاقبته على الجر عمة العينة كتهمة ثانية 
اذ كانتثابتة اما اذا لم تكن ثابتة ففجرد الوجود 
فى مسكن الغير بقصد ارتكاب جرية تعينت 
اول تتعين موجب العقاب اللبم اللا اذا كان 
دخول المسكن ركنا من اركان الجرية المعينة 
كالسرقات من المنازل او الحلات السورة 
لمكو 
« من حيث أن محكة أول قرحة حكة 
ببراءة النهم اعتماداً على ان نية المع مندخول 
امازل الذى ضبط فيه قد تعينت وسبب عدم 


عقابه على الجريمة التى اقترفها عدم توفر أركانها 
وان قصد الشارع من الأدة 584 عقوبات هو 
عدم افلات من يبك حرمة المساكن يقصد 
ارتكاب جرية فيتكشف أمره قبل أن تتبين 
نبت وتتعين جر يمته أماما دامت الجرعة قدتعينت 
كا هى الحال فى هذه القضية وجب مماقبةاللهم 
عليها دون غيرها ان كان ما أتآه بقع نحت طائلة 
العقاب واف الادة 04* عقو بات ومايلمها 
وضعت طنابة وضع البد وأنه لا توجد علاقة بين 
صاحب المسكن والمجنى عليه وان انهم لم يدخل 
هذا السكن بتصد الاعتداء على صاحيه أو احد 
أهله بل يتخذ المسكن ستراً له وليكون بعيداعن 
اعين المارة فى الطريق ش 

« وحيث أنث النيابة العمومية استأئقت 
32 البراءة المذكور اعتّاداً على ان العقاب 
واحب طلقا للمادة 54" عمقو بات على دخول 
اى شخص فى احدى الحلات البينة مها سواء 
تعينت الجريمة الداخل امهم من أجابها ام لم 
تتعين وسواء كان الجنى عليه هو صاحب الحيازة 
او احد اهله اوكان غرا 

« وحيث ان الادة 4 حش من فين 
مواد الباب الرابع عشر الخاص بانتهاك حرمة 
ملاك الغير والذنى أضيف الى القانون بناء على 
طلب مجلس شورى القوانين وقد قالت وزارة 
الحقانية فى تعليقاتبا على الباب الذّكور ( أن 
الغرض الاصلى من هذا الباب هو مماقبة 
الاشخاص الذين يدخاون لغرض معاقب عليه 
قانونًا أو بوجدون لل هذا الغرض: في اما كن 


١١١+ 


مجلة الخاماه 


فى حيازة الفير ) ومن الطبيعى ان الغرض 
المعاقب عليه قانونًا الذى ذكر فى تعليقات المقانية 
معناه الجرية المعينة . ويستفاد هن ذلك ان 
ظهور نية امهم والجرعة التىكان يريد ارتكابها 
ولم تتوفر أركانها لا بعفيه من العقاب لأ نانتهاك 
ماك الغير قد تم بدخوله ما انكون الجرعة 
العينة الت أر اد الهم اقترافها وتعينت لابح 
فبها ان يكون المقصود بها هو صاحب الحيازة 
أوغيره لأن الغرض الأسامى من هذا الباب 
هو احترام ملك الغيد وحيازته وكل ما يؤدى الى 
انقاض هذا الاحترام أو الاخلال به يعاقب عليه 
( انظر عيد الحادى بك الجندى طبعة اولى ص 
وى ) 5 

« وحيث ان بعض الشراح يرى انه اذا 
ارتكب الهم جرية معينة عوقب بعوقبمها 
وذلك لاعنم منعقابه ايضابالادة +عقوبات 
( انظر امد بك امين ص ٠‏ شرح قانون 
العقوبات ) وهذا يدل على انه حتى وإو تعينت 
الجريعة التى اراد الهم اقترافها يمسكن الغير 
واستحق العقاب على الجرية المذكورة فهذا 
لاعنع منعقابه إيضا على جر يمةانتهاك ملاكالغير 

« وحيث ان هذه الحكة ترى أن جرعة 
دخول مسكن او احد المحلات النصوص عنها 
فى المادة 4" عقوبات هى جرعة مستقاة 
بذها لانتهاك امتهم حرمة الغير ويجب ان يمام 
عليها حتى واوثبتت عليه الجرية التى دخل 
لارتكابها سواء كان امجنى عليه فيها صاحب 
المازة أوغيره وتكون الجرعة المعينة كتهمة 


ثانية له اذا كانت ثابتة - أما اذا لم تكن ثابتة 
جرد الوجود فى مسكن الغير يقصد ارتكاب 
جريمة تعينت أولم تتمين موجب للعقاب 
ويسثنى من ذلك حلة ما اذاكان دخول 
المسكن ركن مر اركان الجرعة العينة 
كالسرقات من النازل واللحلات المسورة 

« وحيثانه تبين من ذلك أن حم البراءة 
الصادر فى هذه القضية فى غير محله وترى 
المحكة الناءه 

« وحيث أن عقاب النهم ينطبق عل 
المادة 84 عقو بات للنهمة الموجية اليه فى اعلان 
الامهام ولصغر سنه وعدم وجود سوابق له ترى 
المحكة استعال الرأفة 

( قضية النيابة ضد السعيد على ممرة 94م س 
سئة وزو - دائثرة حضرات يوسف بك شهدى 
وتمود علام بك وحمد نعير الدين زغلول بك قضاة 
و#ضور حفرة ابراهم قيمىكفاق بك وكل النيابة) 
:23> 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
“ل لونيه سلة 479 
طعن بالتزوير . فى ورقة ليست صادرة من 
الطاعن ٠‏ حواز 5 


المسادى القائوئء: : 
يجوز الخصم ف الدعوىان يطعن بال وير 
فى ورقة مقدمة فيها ولو آمها غير صادرة هندوانها 
صادرة من شخص آتخر ما دام نص فى 
الدعوى يسك يها وما دام ان الورقة ذات آثر 
قانوى ظاهر بطل من حق الطاعن 
ل 


« حيث ان حسانين على المدعى عليه فى 


محة الحاماة 


التزثوير وهو الدائن المرمهن للعقار المازوعة 
ملكيته والرامى عزاده على مدص النزو ير مد 
شعبان ‏ يدفع دعوى التزوير المقامة عليه بعدم 
قبولها لانه لايجوز للطاعن بالتزوير أن يطعن فى 
تزوير ورقة غير صادرة منه وصادرة من الغير 
وأن الطاعن بالترو بر لا يملاك الا الطعن فمها 
بالصورية فقط 

« وبحيث ان هذا الدفع هن الدائن المرتمن 
فى غير محله لأأنه مادام هذا الدائن المرتهن رهنًا 
حيازيا لاعقار يدعى وجود بده على العقار وان 
ركن الحيازة «تواقر لديه - وهو ما يتكره عليه 
عمد شعبان الرامى عليه المزاد - وقدم لذلك 
عقود ايجار يقول بصدورها منه لآخرين وقعوا 
عليها - فان خصمه همد شعبان يصبح فى حل 
من الطمن فىهذه الأأدلة الكتابية يجميعالوسائل 
القانونية - فان شاء الطءن بالصورية فعل و إن 
شاء الطعن بالتزو ير فعل أيضًا - لأنه يعملعلى 
رفم الاثر القانويى الذى برجوه مقدمها خصمهوهو 
حر فى الختيار ما براه من وسائل الدفاع فحدود 
القاثون - وما دام الداا المرتهن حراً فى تقدم 
حججه الكتاية والادلاء بأدلته ووسائل دفاعه 
فكذلك يجب أن يكون خصمه ببذه الحرية 
أيضا فى دحض ما يقدم ضده - ولايجوزلاً حد 
الخصمين تعيين أدلة الدفاع للآخر ١‏ دامسييل 
التدليل مفتوحا على مصراعيه فى حدود القاتون 

« وحيث وقد يرجو الطاعن بالتزوير رفع 
الثثر القانونى لعقود الانجار القدمة ٠ن‏ الدائن 
المرمبن - من طريق إقامة الدليل على بزو يرما 


١١١ه‎ 


فلاعاك خصمه غل بده وشل دفاعه إذ هو 
حرفى اختيار طريق الصورية أو الطعنبالتزوير 
وما دام كل خصم حرافى طريقة تقديم دليله 
فى حدود القاثون - فكذلك الخصم الا خرحر 
أيضًا فى دحضه فى حدود القانون 

( قضية مد شعبان ضد حسانين على وآخرين ممرة 
لاه سنة 95و س س باليئة السابقة ) 


51 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
٠‏ بولبه سنة 19178 


وس سريان الدة المسقطه لحقوق . ضد 


الفرى ‏ 
7 لكقاله 3 كفلاء متضامنين 3 التزامهم 
قبل الدان 


م ب تضامن . مدينين «تضامنين ٠‏ نيابة 

بءغهم عن الآآخرين . قوة العىء الحكوم فيه 

غ ل مديتين متضامنين . تيابة البعش عن 

البعش , حدردها 
ا ممارىء القاثر. ٍّ 
١‏ - لا بوجد نص ف القائون الدبى الاهلى 

مقابل لنص المادة 50٠‏ مدنى فرشسى الذى 
يقضى بأن مطالبة الدين الأصلى تقطع المدة 
بالنسبة للضامنالبسيط ومن ثم فالاجراءات:التى 
تقلع المدة بالاسبة للمدين لا تأثير ها على الضامن 
البسيط طبقًا لقانون الأهلى وذلك لعدم النص 
ولآن المادة الفرنسية استثناء لتقاعدة الأصلية 
القى تقفى بعدم افتراض وجود الوكلة بين غير 
التضامنين ولأن ما كان على خلاف الفياس 
فغيره لا يقاس عليه 


١١15م‎ 


محلة المحاماه 


- التزام السكفلاء المتضامنين يعتبر 
قبل الداان كالتزام المدينين المتضامنين وذلك 
رغ أنه يوجد اختلاف بينهم وبين المدينين 
امتضامنين من بعض الوجوه كالسائل المنصوص 
عليبافى الواد 490 و ١٠١9‏ و86ما و١٠اه‏ 
وهذا و18١١‏ و١1١اس.‏ القانون الدنى 
فالاجراءات التى تقطم المدة قبل المدين طا نس 
الاأثرقبل الكغيل المتضامن معه طبقًا لنصالادة 
٠‏ من القانون المدبى الاهلى 

٠‏ - نظررية أن كل مدين ينوب عن باق 
المدينين المتضامنين معه مختلف على أثرها كثيراً 
بين الشراح والجام فى فرنسا بالنسبة لقو الثىء 
الحكوم فيه والقّكرة السائدة هناك بين الشراح 
أن المديتين المتضامنين ينتفعون الحم الصادر 
لصالم أحدم ولا يضرم الحم الضاذن غدة 
والحاكم الفرسية عق أن الحم الصادر ضد 
أحد المدينين التضامنين يسرى على الباقين ‏ 
وأما فى مصر فطبقًا لامادة ٠١8‏ مدلى عتبر 
المدينون المتضامنون وكلاء عن بعضهم فى وفاء 
المتعبد به فلا يمثلون بعضا أمام الحم ومن ثم 
الحم الصادر ضد أحدملا يكنسب قوة 
الثىء الحكوم فيه بالنسبة لباقين الذين لم 
مختصموا فى الدعوى 

عقارب آل مدي لأنرن عن 
باق المدينين الماضامنين الا فى وفاء المتعهد به 
رتب عليها ان ١‏ الصادر ضد المدين 
لا سقط قبله الا فى ١١‏ سنة ولكن بالنسبة 


لبا المدينين المتضامنينغير الداخلين فى الدعوى " 


لذ كور هو أنه يقطم التقادم قط بالفسبة اليم 
فاذا كان التعيد به دين انجار فلحي الصادر 
ضد المدين يسقط أثره فى قطع المدة بالنسبة لباق 
المدينين امتضامنين بمفى حمس سنوات من 
قار عخ صدوره لا عفى ١٠١‏ سنة 


المكى : 

« حيث أنه تبين من الاطلاع على الاوراق 
والمستندات ان المستأفف عليه الأول أجر الى 
المستأنف عليه الثانى بغمانة وتضامن المستأنف 
الى عن قدانا قرسا لمدة نباتيا 2 وفترويتة 
1 ثم رفم المستأنف عليه الأول دعوى ضد 
المستأفف عليه اثابى « الجاع » فقط دون أن 
يدخل قها المستأنف وصدر لصالحه حم فيها 
تاريخه ١6‏ فبراير سنة 1570 قاض بالزامه بأن 
يدفم اليه مبلغ ؟م جنا وتثييت الحجز وأعلن 
اليفاهدا الح فى 9؟ مارس سنة 190 واصبح 
انا لعدم استثنافه 

« وحيث أنه تاريخ 5 اغسطس منة 
9 قدم المستأنف عليه الأول الحم 
المذكور للتنفيذ ضد الستأنف عليه الثانى وتنفذ 
الح فعلا بتوقيم الحجزعلى فدان منزرع 65 
ونحد د[ بيعه بوم 1١‏ سيتمبر سنة 7م رفع 
الستائف عليه الأول بتاريخ ه ينابر سنة وو 
هذه الدعوى ضد المستانف والستأنف عليه 
الثانى وطلب فيها الزام الستأف بأنه ضامن 
متضامن مع المستأنف عليه الثانى فى ال 
الصادر لصالحه ضده بتار يخ ٠١‏ فبرابر 


فان الاثر الذى يترتب على صدور الحم سنة 1975 


مجلة الحاماة 


« وحيث ان دفاع الستأنف يتلخس فى 
سقوط الحق فى مطالبته يمضى حمس سنوات 
ارتكأنا على أن أساس الدعوى هو عقد الانجار 
وقد مضى عليه أكثر من -قس سنوات بدون 
مطالبة الستأنف بثىء وأنه قد مضى أكثر من 
حمس سنوات أنضا ين الحم الصادر لصاح 
الستأنف عليه الأول ضد الستأنف عليه الثانى 
وبين رفع هذه الدعوى فيكون من حق 
الستاف الدفع بسقوط الحق فى مطالبته بتعهده 
لضى اكثر من خخس سنوات لأنه ليس مدينا 
: متضامنا مع المستأنف عليه الثانى فى الاتجار وائما 
هو ضَامن متضامن فلا تنطيق عليه نص المادة 
٠‏ من القانون المدنى الاهلى اذ ان مركزه 
كركز الكفيل البسيط 

« وحيث أنه يتعين البحث فى مركز 
الستأفف وهل يعتبر مدينا متضامنا أو كفيلا 
بيطا فى عقد الانجار وف النتانم التى تترتب 
على تحديد مركز المستأفف بالنسية للالتزام الذى 
تعهد به ش 

« وحيث أن نص الالتزام الذى تعهد به 
المستأنف كا هو وارد فى ذيل عقد الاتجار 
هو أن « مان عبد الجواد مد الستأجر- 
فى سداد مبلغ الانجار وكا يتأخر طرفه علينا 
انه حضور وغروم والزا م كشخصه 

« وحيث انه يوْخد من ذلك ان الستأنف 
يقر بأنه ضامن متضامن ُ الستأجر قبل المؤجر 
فى التعيدات المفروضة عليه فى عقد الانجار 


« وحيث اث القاعدة القانونية امختصة 


١1/7 


بعلاقات الكفلاء التضامنين هى الهم يمتبرون 
مثل المدينين المتضامنين فى علاقاتهم قبل الدائن 
وذلك رن انه بوجد اختلاف من بعض الوجوه 
ينهم وبين المدينين المتضامنين كالاختلاف فيا 
يتعلق باستبدال الدين حيث تبرأ ذمة الكفيل 
عند عدم الاتفاق على تقل اللأميئات للدين 
الجديد « اللواد +18 و ١٠ه‏ مدلى » و بالنسبة 
للمقاصة حيث يجوز للكفيل المتضامن ان يحنج 
باقاصة جميع ما هو مستحق لامدين قبل الدائن 
ولكن لا يسوغ للمدين امتضامن الاحتجاج ببا 
الا بقدرما يخص شريكه فى الدين « الوا . 
و "او ٠١1‏ ماللى » وبالنسبة لعدم 
جواز ان تكون الكفلة بلغ آكثر من البلغ 
الطاوب هن الدبن ولا بشروط أشد من 
شروط الدين ا مكفول به مع جواز ذلك بين 
المدينين المتضامئين « المواد لاو ٠١٠9‏ 
مدق » 

« وحيث انه لا خلاف بين الشراح 
والح ا فى أن النزام الكفيل المتضامن هو بعينه 
كالتزام المدين المتضامن قبل الدائن 

« وحيث أنه يود ما تقدم ان الستأئف 
يعتير قبل الدائن « المستأتف عليه الأول » 
مديئا متضامنا مع المستأجر « المستأفف عليه 
الثالى » فى تنفيذ التعهد الفروض عله فى عتد 
الاتجار 

« وحيث انه لذلك لايصح تطبيق نص 


| المادة 570٠‏ من القانون المدبى الفرنساوى التى 


تنفى أن مطالبة المدين الاصلى بالدين تقطع 


١١14 


المدة بالنسبة للكفيل لان هذه المادة لا تنطيق 
الا على حالة الكفيل البسيط وهى استثناء 
لقاعدة العامة الى تقضى بأن الكفيل البسيط 
لا توجد رابطة اأوكلة ببنه وبين المدين اذ ان 
هذه الوكلة لا تفرض الا فى حللة التضامن 
وهذا السبب قند انتقدها الشراح فى فرنسا لامها 
استثناء لاقاعدة الاصلية وللسبب نفسه لم يأخذ 
بها الشرع المصرى واستبعدها عند وضع 
نصوص الكفالة « يراجع هالتون جزء ثان 
ص 704 » ولا يمكن القياس عليها مع عدم 
وجود نص ممائل طافى القاتون الأهللى لآن 
ما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 

« وحيث أنه ينتج مما تقدم ان ما ذهب 
اليه المستأفف فى دفاعه من أن عدم وجود مادة 
فى القانون الاهلى ماثلة لامادة 7١6١‏ فرنسى 
مجعل مطالبة المكجر للمستأجر لا تقطع الدة 
الدعوى فضلا عن أنه قياس مع الفارق لآن 
مركز المستأنف من الالتزام غير مركز الكفيل 
البسيط اذ انه ضامر: متضامن وعركزه قبل 
الدلئن يعتبر كركز المدين التضامن اما من 
حيث الالتزام 

« وحيث ان الادة ٠١١‏ من القاون 
المدنى الأهلى نصت على أن مطالبة أحد 
المذينين المتضامنين مطالبة رسمية واقامة الدعوى 
عليه بالدبن يسرريان على باق المدينين 

« وحيث انه يثبين من الرجوع الى الاوراق 
أن المستأتف عليه الأول استصدر حك ضد 


مجه الحاماة 


المستأجر « الستأنف عليه الثانى » بتار بخ ١5‏ 
فبراير سنة 477 اوهذا الحم اصبح نهائيا لعدم 
استئنافهوانه قدمه للتنفيذ وتنفذ فعلا بالمجزعل 
فدان منزرع قطنا وتماوك للمستأجر بتارعم .وم 
اغسطس سئة 95و ثم رفم هذه الدعوى ضد 
الستأف بتار ييخ ه يناير ستة ١959‏ 

« وحيث أنه وانكان يصح لامدين 
المتضامن أن يحتج قبل الدائن بسقوط التعهد 
بضى المدة اذا اهمل المدين الاصلل فى العَسك 
به « مادة ٠١0‏ مدلى » فان اثآرة هذا البحث 
كا يريد الستأئف غير متتج فى هذه الدعوى 
لأن الحم صدر ضد المستأجر فى سنة نفك 
قبل مضى نخس سنوات على انتهاء ميعاد 
استحقاق الاجار 0 535 فى وسع المستأجر أن 
يدقع لهذا السبب بسقوط الاتجار ثم تنفد 
لاكم قد المستأجر بتارريخ 5 اغسطس 
سنة 9155 أى قبل مغى هس سنوات من 
وقت صدوره ورفعت الدعوى ضد المستائف 
فى ه ينايبر سنة 1989 أى قبل مفى حمس 
صنتواية بعد تنفيذ الحم فطبقا لانص الصريح 
الوارد فى المادة ٠١١‏ من القانون المدلى لا ريصح 
لامستأنف ان يدفم بسقوط الحق فى مطالبته 
بمضى هس سنوات لأن مطاللة المستأجر أو 
اتخاذ أى اجراءات قانونية ضده من شأنها قطم 
المدة بالنسبة للمستأفف « الضامن المتضامن 5 

«وحيث ناتاتف عليه الاو ل«الكجر» 
يقول فى صعيفة الدعوى وفى دفاعه أن الحم 
الصادر يتارعخ ١١‏ فبرايرسنة؟؟5 قبل المستأجر 


نحلة الجاماة 


« المستأفف عليه الثالى » يكنسب قوة الثىء 
المحكو : فيه قبل المستأفف د الضامن المتضامن» 
ومن ثم فلا يسقط الا يمفى ١١‏ سنة من وقت 
صدوره 

«أ وحيث ان هذا البحث لا ينتج فىهذه 
الدعوى الا بالنسبة للمدة التى يمكن الصّسك فيها 
بسقوط الحق فى التعبد بعد صدور هذا الحم 
ومبداً هذه الدة اذ أن محل هذا البحث على 
اطلاقه هو عند ما يريد المؤجر الحكوم لصالمه 
ضد المستأجر تنفيذ حكه قبل الضامن المتضامن 
دون أن يرفع عليه دعوى أخرى 

« وحيث ان الشراح والجام فى فرنسا 
اختلفوا كثيراً على مبدأ قوة الثىء امحكوم به 
ضد المدين وهل يحتج به قبل الضامن المتضامن 
الذى لم يدخل فى الدعوى والككرة السالنة يت 
الشراح فى فرنسا تقغى بأنه اذا صدر الحم 
لصالم امدين فينتفع به باق المدينين المتضامنين 
ولولم يدخلوا فى الدعوى وانه بالعكس اذا صدر 
الحم ضده فلا يعتبر حجة عليه ضد الباقين 
الذين ل يدخلوا فى الدعوى والذين يعتيرون انهم 
لم وكلوا الدين الحكوم ضده فى الحضور عنهم 
فى الدعوى وتثيلهم فبها « يراجم دالوز العيلى 
جزء ثان ص لالاه بند ه18 - لما » ينا 
تنضى أحكام ححكة التقض الباريسية بأن الحم 
الصادر ضد الدين الاصللى يعتبركأنه صادر 
ضد الكفيل المتضامن معه ولو لم يدخل فى 
الدعوى « يراجم لأست قوة الثىء ا محكوم 
فيه . وكلة بند هم و 5 » ويراجع كذاك 
حك حديث صادر من الخام الفرنسة تاريمه 


1116 


ينأيرسنة1914منوه عنه فى - كولان وكابيتان 
جزء ثأنى ص ما » 

« وحيث أن هذه المحكة ترى انالمدبثين 
التضامنين لا يمثاون بعضًا الا فى وفاء المتعبد به 
كانصت على ذلك صراحة الادة ٠١‏ من 
القاتون المدنى عنم فلا يثلون بعضًا ف الدعاوى 
القى ترقع على أحدم أمام اجام فلا يكتسب 
الحم الصادر ضد المستأجر قوة الثىء المحكوم 
فيه ضد الضامن التضامن « المستأنف » وقد 
قضت بذلك محكة الاستئناف اللختلطة يحكبا 
المؤرخ 8 دلسميرسئة 15١4‏ « يراجم والتون 
جزء ثان ص 475 وما بعدها » 

«وحيث أله ما دام ان الحم الصادر صْد 
المستأجر تاريخ 6 فبرابرسنة 57١‏ لكت 
قوة الثى الحمكوم فيه قبل الضامن امتضامن 
« الستأئف » فلا بترتب عليه أنه لا سقط الا 
بمفى ٠١‏ سنة بل يكون من حق التيامن 
المتضامن السك بسقوط الحق فى مطالبته مَضى 
خس سنوات فقط ابتداء من تاريخ الح 
المذ كور اذالم تكن هذه الدة مضت قبل رفم 
الدعوى 

لوحف إن الحم مذو قد البقا عر 
فى سنة 1١97١‏ وتنفدذ فى سنة 1995 قلى عض 
مده مس سنوات من تاريخ الحم الذ كور 
لغاية تنفيذه لأن تنفيذه ضد المستأجر يقطمالمدة 
انوا ضد الضامن المتضامن طعا للمادة ١٠١‏ 
« وحيث أنه يستخلص مما تقدم أنه سواء 
أكتسب الحم الذكور قوة الثى» الحكوم فيه 


11 
قبل المستأنف او لم يكتسب فلا فائدة تعودعليه 
منهذا الدفمطالا انه لم تمض مدة ا سسنوات 
من وقّت صدور الحم الى وقت تنفيذه ولا من 
وقت تنفيذه الى وقت رقع الدعوى ضده ومن 
ثم قيكون الدفع بسقوط الحق فى مطالبته بمضى 
الدة فى غير مله ويتعين رفضه 

« ومن حيث انه عن الموضوع ققد قرر 
المستأفف انه تخالص من الدين اللحمكوم به وقدم 
مخالصة تار يخها ”١‏ أ كتو برستة 1578 صادرة 
من المستأفف عليه الأول اليه والى شخصين 
آخرين ليس من بنهما الستأفف عليه الثالى 
ومذكور فيها اله تحاسب معهم وليس طرفهم 
شىء مطانا 


مدى هذه الخالصة وجماها تشم لكل دين على 
الستأنف حتى دين الايجار الذى يضمنه اذا لم 
تم قرينة قوية على ذلك 

« وحيث انه ظاهر من دفاع الستأض 
ننسه ان هذه الخالصة هى عن دين آخر غير 
الدين موضوعالدعوى بدليل انه قررأمام المحكة 
الجزئية ان المدين « المستأجر » سدد الدينالذى 
إنضمئه فيه ثم قرر بصراحة فى صحيفة استثنافه ان 
الاتجار تسدد من المستأنف عليه الثالى لاستأفف 
عليه الأول وهذا اقرار صريم منه بأن اللخالصة 
المقدمة منههى عندين آخر خصوصا والهاصادرة 
اليه والى شخصين آآخرين ليس مر بينهما 
المستأجر خصوصًا وان هذا الاخير مختصم فى 
الدعوى ولوكان الدين نسدد منه حقيقة لبادر 
الى تقرير ذلك الأعر الذى لم يحصل 


« وحيث أنه يجب عدم التوسم .فى تفسير 


محلز الحاماة 


« وحيث انه لذلك يكون الك المستأفف 

فى لوكين تأيقه وللستاف للق غند 
التتفيذ ضده ق أن «طلب خه م أى مبلغ يثبت 
ان المستأفف عليه الأول اسثليه من المستأجر 
يديع حاصلاته أو حرا لله شخص] 
١‏ قضية الشيخ فرج خلينة وحضر عنه الاستاذ 
يود توفيق افشدىضد اد بك سلبان وآخر والاول 
حضر عته الاستاد حسن أتندى حسق صفقوت كرة 


س سنة 5898 دائرة حضرات حمد شرى يك 
وكبل الحكمة وفائز مد بك واحمد لطق بكالقاضيين ) 


5 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
8 اغسطس سنة م97١1‏ 
١‏ ل اختصاص . حم محكمة الجنح يعدم 
اختصاصها ا ا . عدم جواز 
الاحالة الها عقتفى القانون الصادر فى 
1 ا هلاوا 
يت حم بعدم اختصاص . حجيته . 
القواعر القانوئيٌ : 

١‏ - الحمكم الصادر من مام الجنح بعلام 
اختصاصا بنظر قضية ‏ لانها جناية نع الاك 
لد كوف للرهايرة أخرى اذا احاطا علمها 
حضرة قاذثى الاحالة لنغارها باعتيارها جناية طبقًا 
للقانون الصادر فى ١5‏ اكتوبر سنة ١16‏ 
بنظر دعوى لانها جناية يكنسب قوة الثىء 
احكوم فيه متى صار نهانا والحم الواجيب 
أصداره فى حالة عرض القضية ءرة أخرى على 
مام الجنح هو ( عدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها ) 


محل الحاماة لم 


« وحينث أث النيابة العمومية والمهمين 
استأنفوا هذا الحم فى ايعاد التانوتى . 

« وحيث أن الثيابة العمومية دفعت يجلسة 
4 مابو سنة 14ةا امام هذه الحمكة يدم 
الاختصاص ( لأنه ما دامت القضية سبق أن 
حكت فيها محكة أول درجة يعدم الاختصاص 
فلا يجوز لحضرة قاضى الاحالة ان نيلها على 
محكة الجنح افصل فيا وذلك لا صدر أخيراً 
من محكة النقض والابرام خاصا بهذا الموضوع ) 
وبعد ان تأجلت الدعوى ليرد وكيل النهبين 
على الدفع الفرعى وحجزت للحم ثم فتح قبها 
باب المرافمة وبآخر جلسة طلب وكيل الدعى 
امدنى الفصل فى الدفم الفرعى الذى دفعت به 
النيابة فى جلسة سابقة . 

« وحيث ان ثقطة البحث الآن تتحصر 
فى أمرين - 

الأول - هل حك عدم اختصاص حا 
الجنح الباق عنم هذه الام من نار الدعوى 
مرة أخرى بصفتها جناية لا جنحة ماله عليها من 
قاضى الاحالة طبق لقاتون الصادر فى و١‏ 
اكتوبر سئة ١998‏ 

الثانى - هل اذا كان 35 عدم اختصاص 
عاك الجنح من نظر دعوى كان من نظرها مرة 
أخرى أمام تلك الحام يكون الحم الواجب 
اصداره فى الدور الثنى لنظر القضية حك عدم 
اختصاص آخر أم 5 بعدم جواز نظر الاعوى 
لسبق الفصل فيها ٠‏ 

ه وحيث أنه عن الأأمر الأول لخ بحكة 
التقض الصادرٍ بدي ١‏ مارس سنة 1988 فى 


7 

د حيث ان الثيابة العمومية رفت هذه 
الدعوى أولا ضد المهمين امام محكة ركز 
طنطا وطليت عقابيم بالمادة ٠0١‏ عقوبات 
وأحيل أحد المصابين مود ممد النجار الى جناب 
الطبيب الشرعى وظهر أنه تخلف عنده عاهة 
مستدية تنقص من كفاءة اصبع بده اليسرى 
أكثر من ه فى اماية وبناء على ذلك حكت 
محكة جنح مركر طنطا بتارعخ 17 وبر سنة* 
117 يعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالت 
الا وراق على قل الناب العموبى لاجراء شؤونه 
فيهاوقد صارهدًا الحم ناه . 

« وحيث أن النيابة العمومية قدمت القضية 
باعتبارها -جناية الحضرة قاضى الاحلة ققرر بتاريخ 
5 مارس سئة ١554‏ لظروف الدعوى ولأن 
عقوية الجنحة كافية باحالة القضية لحكة الجنح 
الفصل فيها طبقنًا لقانون 15 أكتو بر سئة 11178 
القاضى نجعل بعض. الجنايات فى اختصاص 
محاى الجنح . 

« وحيث أن النيابة العمومية 'تنفيذاً لقرار 
حشبرة قاد الاحالة قدمت القضية باعتيارها 
جناية الى حكة جنيح مركز طنطا لافصل فيها 
كناية طبقًا للقاثون الصادر فى 154 | كتو برسنة 
هو السالف ذكره وحكت محكة جنم 
ركز طنطا فى القضية بتارعخ 1١‏ ديسمير سنة 
م99 بادانة بعض النهمين ويراءة البعض 
الآخر. 


١١ ؟5‎ 


القضية غمرة ٠٠٠١‏ سنة 45 قضائية صريحم ى 
(ان حم عدم الاختصاص الذى اصبح ناا 
يترتب عليه حا تجريد محا الجتح من نظر 
الدعوى ومنعها نهائياً من رؤيتها ) و( ان قاضى 
الاحالة تى هذه الصورة عليه أن يحيل الدعوى 
لحكة المنايات دون سواها ولوكانت الجناية 
تلابسها ظروف او اعذار محققة ما تشير اليه 
اماد ةالاولى من قاثون ١5‏ كورسلة 006وا) 
( أنظر محلة الحاماة عدد م سنة ه ص هلام 
حك غرة 40 ) 
« وحيث انه ثبين مرى ذلك ان الحم 
الابتداق الصادر بالعقوبة من محكة مركز طنطا 
بناريخ 1١‏ دسمير سنة 1918 فىغيرخلهويتعين 
الغاءه لان هذه الممكة غير مختصة بنظر النضية 
بعد سابقة صدور حك منها بتاريخ 1١‏ نوفير 
سنة 19110 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
وصيرورة هذا الحم نباي 
« وبحيث انهعن الامر الثانىفصير ورةحم 
عدم الاختصاص الصادر من محكة اول درجة 
تاريخ 15 نوقبر سنة 19517 مانا أ كسبته قوة 
الثثىء الحكوم فيه وصدور حم آخر بعدم 
. الاختصاص معناه أنالدعوى نظرت مرة أخرى 
ورأت الحكة أنها غير مختصة بنظرها وفى هذا 
ما فيه من التصادم مع قوة الشىء الحمكوم فيه 
فالطريق الوحيد اح فى مثل هذه الالة هى 
النص عيل عدم جواز نظر الدعوى آمام محكة 
الجنح لسبق الفصل فيها بعدم اختماص الحم 


لسالس سم 


محلة الحاماة 


المذ كورة بنظرها واحالة الاوراق على قم النائب 
العمودى لاجراء شؤونه فيها 

( قضية التيابة العموهية وار ضد رضوان بدوى 
وآخرن مرة ١4868‏ استئاف سنة ولاو دائرج 
حفرة #ود بك علام وحضور حضرنى صاحى المزة 
امد السيد زهير .ك وبوسف وصنفى بك القاضيين ) 


لا 
محكة اسكندرية الكاية الاهاية 
8 وليه سنة 1579 


وسداثئيات . ارسج . طرق . المادة ووم 
ليست على سييل الحصر 0 
١‏ سس مستا جر ٠.‏ تفضيله على آخر 7 وضع اليد . 
ند ال 
القاعرة القَائُوسّ 
١‏ - لم تذكر مادة 549 مدنى طرق 
اثبات التاريح على سبيل الحصرء وعلى ذلك 
يجوز أن يكنسب الحرر تاريما ثابنًا اذا ورد 
8 ف خرر رهبى 
١‏ - يشترط لاأفضلية مستأجر على آخر 
طق لأمادة 16© مدى 2 ان يكون وضع اليد 
مصحو با بحسن النية » فاذ كان المستأجر بعل ان 
له القسك بوضع بده لاكساب الافضلية فى 


حدود المادة مجم 


امير : 


عى ال موضوع 
« حيث انه ثابت ان المستأنف عليمالاً ول 


ملة الحاماة 


١17 


استأجر من الستأنف علبهم الثلاثة الأخيرين 
الاطيان موضوع النزاععقتضى عقد ايجارتار ممه 
| ونيو سنة 19174 وهو الذى بعسك به ىهذه 
من أول توشبر سنة 
وقد انذر بتاريحخ 4؟ بونيو سنة 8؟5ا 
الستأنف ياعتباره مستأجراً سايق عن نفس 
الاأطيان عن مدة تنتهى فى آخر أ كتوبر سنة 
4 بوجوب أخلائه العين المؤجرة ريما 
اليه عقب اننهاء مدة أجارته 

فوشك ان النتاك نقنك بانهاتتأجر 
اللأطيان المذّكورة عن المدة الجديدة نفسها بعقد 
اخر تاريخه /ا سبتمبر سنة 1978 

« وحيث أن الفصل ى ا موضوع يستازم 
البحث ف المفاضلة بينعقدى الايجار اذ كورين 

« وحيث ان طرق اثبات التاريم الواردة 
بالادة 5 مدل لم تذكر على سبيل الحصز 
خلاقًا لامادة م١1‏ فرسى المتابلة لا فيجوز 
الأأخذ يا ذهبت اليه الحام منان الحرر العرى 
يكتسب تار يع ثبئً اذا ورد ذكره بورقة رسية 

. « وحيث ارت عقد الايجار الصادر 

للمستأنف عليه الأول المؤرخ ١‏ بونيو سنة 8و١‏ 
ذكر بالانذار المرسل مه للمستأنف بتاريخ 4؟ 
بونيو سنة 198 قأصبح ثابت التاريخ من هذ 
لتاريخ ويقع ذلك قبل تاريم العقد المؤرخ 
/ا سبتمير سنة 195 الغير ثابت التاريم الذى 
هسك به اتات 

3 ولعت أن المنتاق عليه الأول سك 
بوضع يده على العين الؤجرةطبقا للمادةه مدبى 


الدعوى لأدة سنتين تبتدىء 


«وحيث انه يلاحظ ان وضع اليد الذ كور 
يكن تجديداً العقد القدم المؤرخ *أ كتوير 
سنة 1910 والذى ينص اليند العاشر منه عل 
ان الانجار ينتعى باننهاءاللدة ولا يصح للمستأجر 
ان تمك بأى تجديد ضنى الا بعقد جديد 
بالكتابة واغا كان بتاء على العقد.الجديد الآنف 
ذكره 

لوخت أن الستأنف كان يعلم ن تارم 
4" (ونيو سنة 198 بِأن رن 
قد سبق واستأجر الاطيان المرؤجرة فيكون عقده 
الأذى حصل عليه بعد ذلك و بالتالى وضع بده 
بناء عليه مشو بين إسوء النية 

« وحيث أنه لانزاع فى ان وضع اليد طب 
لانادة ١6‏ مدتى يجب أن يكون بعيداً عن سوء 
النية والا فلا قيمة له ( استئناف ٠7١‏ دسمير سئة 
الجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد م 
صحنة )16١‏ . 

« وحيث انه لا تقدم يعتبر عقد المستأفف 
عليه الأول مفْضلا على عقد المستأفف لأنه ثبت 
التاريخ قبله ولأن الستأنف لا يستطيع الانتفاع 
بوضع يله بسوء نبة 

« وحيث انه لذلك يكون الحم المتأفف 
فيا قَضى به فى اللوضوع فى سحله و تعين تَآمله 


( قضية الشيخ سيد حسن مهنا وحضر عنه حفرة 
الاستاذ زى انتدى العربيى ضد حشرة الد كتور 
ناشد افندى باسيلى وآخرين وحضر عنه حضرة الاستاذ 
اسعد أفتدى هيلاد عرة ور أمقناف سنة و؟4ه 
دائرة حفرة مود الدعيد يك وعبد الجيد يك جمر 
وشاحى وعيك العزيز عمد بك القاشاة ) 


ل هن 


١15 


ا 
محكة اسكندر بة الكلية الاهلية 
> نولية سئة 1979 
و سدوضم بد . دعوى ملكية . عدمجواز لجع 
بينا. . من المدعى . مر المدفى عليه . 
حالة . 


وس اسكناف سلطة الحكمة الاستثنافية . 
دفم بعدماختصاص 5 الم برفض الدعوى. 
القاعرم القائر: 2 

١‏ فرق القاثون فىجواز امم بيندعوى 
الملكية ودعوى وضع اليد بين حالة الددى فى 
دعوى اليد وحالة المدعى عليه ٠‏ . فقضِرتك الفقرة 
الأولى من الادة ؟؟ عرافمات على أنه اذا رفم 
الماعى فىدعوى اليد دعوى الملكية اعتبر متنازلا 
عن دعوى وضع اليد ؛ ووجب النضاء بعدمقبول 
دعوى اليد 

أما الثقرة الثانية فقضت على ان المدعى عليه 
فى دعوىاليد ليس له أن يرفم دعوى الملكية , 
فان رفعهأكانت هى ( اى دعوى اللكية ) غير 
مقبولة الا اذا سل العقار فعلاً الى خصمه 

: ؟ -- لا سلطة لممكة ثانى درجة إلافيا 
استؤنف بالذات فهى مقيدة بقدار ما استوتف 
من الحم ٠‏ فاذا دف المدعى عليه امامتحكة اول 
درجة بعدم الاختصاص قنضت الحكة فى 
امو ضوع لصلحته برفض الدعوى فاستأففالمدعى 
كان على المدعى عليه اذا اراد مر'_ محكة 
الاستئئاف أن تُصل ف الدفع الغرعى بعدم 


محاة الحاماة 


الاختصاص أن يرفع استئنافًا فرعي عن الحج. 
فان لم يتقدم بهذا الاستئئاف الترعى فلا يجوز 
محكة ثانى درجة أن تعتبر أن هناك دفما يجب 
أن تفصل فيه ء بل يجب عليها أن تغفل شأنه 
ولا محل للالقاس اذا أغفات المحكة البث فى 
مثل هذا الدفم 
لويد 

« حيث ان اللتسس 55 دفع بعدم قبول 
الالغاسلانه بمدصدور الح؟ الملتمس فيه القاى 
جنع تعرضهما أوكلة نبغه والزاءهما بسد الشبابيك 
٠»‏ اغتصباه وبازالة الجزء الواقم 
من الشّكة على مسافة اقل من:متر الح قد رفما 
دعوى الملكية بتاريح 88 مابو سنة 9595 وتحدد 
لها جلسة "٠‏ يونيه سئة 99 وعلى ذلك يكون 
الالقاس امرفوع منهما عنمادة وضع اليدغيرمقبول 
لاله غير منتج بعد رفم دعوى الملكية منهما اذعلى 
فرض قبوله لا تستطيع الحكة أن تفصل فى 
دعوى وضع اليد مادامت الملكية قائَة طبقا للمادة 
قفرة ثانية مرافمات التى تقغى بان ليس 
للمدعى عليه فدعوى وضع اليد أن يطلبثبوت. 
ملكيته مالم يترك يعاق وم الدو يل العار 
بالفعل للخصمه 

« وحيث أن المحكة ترى انهذا الدفموى 


والباب و بنسل 


غير محله لان المادة 9؟ مرافعات قد فرقت قى 
قفرتيها صراحة بين حالة اللدعى والمدعى عليه 
قضرت الثئرة الا ول أن المدىفدعوى وضع 
اليد إذا رفم دعوى املك سقط حمه فى دعوى 
وضع اليد لانهيستبر متنازلا عنها بها قضت الفقرة 


نجاة الحاماة 


الثانية بأن المدعى عليه فى دعوى وضع اليد ليس 
له أن يرفع 'دعوى الملكية فاذا رضها كانت هى 
( دعوى الملكية ) غير مقبولة الااذا سل العقار 
لخصمه ولا تؤثر على مركزه فى دعدوى وضع 
اليد( راجع عرافعات الى هيف بك صحعيفة م 
بند 485 والوجيز لعبد الفتاح بك السيد صحيفة 
5-5 وح اسيوط كلى الحاماة السنة السابعة 
عدد ؛ حيفة ٠/4‏ وعلى ذلك ,تعين رفض هذا 
الدقم وقبول الالقاس شكلاً 
عى موصو ع الاتمادى 

اولا - عن الوجه الاول : 

« حيث ان هذا الوجه ينحصر فيا بدعيه 
اللتمسان من ان الحمكة لم تفصلفى أحدالطليات 
القدمة منهما وهوالخاص بعدم اختصاص الحمكة 
بنظر الدعوى بالنسبة لاشكة لامها طبقا لإادة ١١‏ 
من لانحة التنظيم تتكون موضوع عخالفة من 
اختصاص ععكة الخالنات 

« وحيث أنه ثابت من اوراق الدعوى ان 
الملنمسين وا ن كنا دفعاحقيقة فى سياق مذ كريم.| 
القدمة منهما امام محكة اول درجة بهذا الدفم 
الا امهم فى ختامها 1 كتفيا بطلب رفض الدعوى 
وقد قضت مححكة أول درجة برفضها ثم استأئف 
النس ضدهما هنا الحم فقضت مكة 
الاستئناف مصلحتهما بالطلبات البينة آننا 

« وحيث أنه بصرف النظار عما بدعيه 
التمسان من اهما أحالا فى دفاعهما أمام محكة 
الاستئناف على ماجاء مذ كرتهءا اللقدمة لحمكة 


اول درجة وان هذه الالة تعتبر منهما تمسكا ْ 


186 | 
بالدفم وكان يجب على الحكة أن تفصل فيه فانه 
لا نزاع فىان اللمسين لم يستأا حم اول درجة 
بل طلبا فقط صراحة تأبيده فأكان يجوز لحكة 
الاستئناف أن تفصل فى دفع مثل هذا اذ انه 
يتين كانونا مرو اناب ا النضل فيد مكان 
يجب عيبل الملتمسين ان أرادا منهاذلك أن يرفما 
اسئئافا فرعي عن الحك لأنه لا ساطة للمحكة 
الاستئنافية الافيا استؤنف بالذات ومى مقيدة 
عدار ما استؤفف ققط ( راجع مرافمات أبىهيف 
صحيقة 4٠٠‏ بند +1 ومأبعده ) ومن ميكون 

هذا الوجه غير مقبول 
ماني - عن الوجه الى 


« حيث ان هذا الوجه بنى على ان ال 
اللنمس فيه يحوى تناقضاً فى منطوقه لأأنه قفى 
للمدمس ضلده بالطلبات الل كورة آنا وأحالت 
الى التقرير المقدم من الفونس بيروتتى البير ينا 
هذا التقريركان لمصلحة اللنمسين ولم يرد به 
ما يدل على انهما اغتصباشي 

د وحيث اله جراجمة لوق الم يبن 
أن الحكة لم تحلعىتقرير الخبير المذكورالافما 
يختص بالاوصاف فقط وعبارة الحم صريحة 
( البين اوصاف ذلك بتقرير ومحاضر الخبير 
الفونس بيرونق المرققة بالأوراق ) 

« وحيث أنه بغض النظر عن التنيجة الى 
وصل اليها الخبيرفى تغريره فان الاوصاف التى 
أشارتالبها الحكة الاستثنافيةظاهرةبهو يمحاضر 
الاعمال تام ولا علاقة لها بالتنيجة 

« وحيث انه من ذلك يتضح أنلاتناقض 


11 مجلة الحاماءٌ ! 
بين الحم وما أحالعليه منتقريروتحاضراعمال | بتعوويض الضرر الذى لمقه من جراء نزع ملكية 
المي ويكون هذا الوح فرمتول المين المؤجرة للمنفعة العامة » لاأن نرّع الملكية 

ثلا عن الوجه الثالث للمنفعة العامة حادث قهرى 

« حيث ان هذا الوجه مبنى على ان المحمكة 
الاستثنافية قضت عالم يطلبه اللتمس ضنده 
اذ حكت بالغاء الحم المتاف ونم تعرض 
الملتسين الح فى حين ان الملتمس ضده م يطلب 
الاقبولالاستئناف شكلاومنع تعرض الللتمسين الم 

« وحيث أن هذا الوجه فى غير محله لاأن 
اللتمس ضده باستئنافه 5 نحكة اول درجة 
وظليه الحم من الحكة الاستئنافية بطلياته التى 
رفضتها محكة اول درجة انا يطلب فى الواقم 
الغاء الحم الستأنف فهو طلب مفهوم معنا وهو 
كالطاوب صراحة وحك؟ الحمكة الاستثنافية به 
لا يستبر فصلا فى طلب الخصم ومن ثم .يكون 
هذا الوجه غير مقبول ايض 

( قشية أحمد أفندىمصطق الجاى وآلثر ميد مد 


افندى عبد الجيد الذولى نمرة ١/4‏ سنة ه4# الهاس 
باشيئة السابقة ) 


؟ - نص القانونكرة 6©؟ سنة/- 4 الخاص 
بتاع اللية للمنافع العامة » على انه يجب عيل 
صاحب الملك أن يدعو أصحاب حق المنفمة 
والمستأجرين الى جلسة الاتفاق المنصوص عليها 
فى المادة السادسة » واللاا كان مسولا قلهم عن 
التعو يض . «الذىكان جوز للم أن يطاليوا به» , 
الااله ينهم من نص الفقرة الثانية أن أصحاب حق 
النفعة والستأجرين الذين يجوز لم الرجوع على 
امالك - يسيب عدم اخطارمم عر: جلسة 
الاتفاق - ثم الذين تكون بيدمم عقود تحمل 
تار ينا نابت سابقا على الامر العالى بنزع الملكية 
لآن هؤلاء ثم وحدم الذين كان حق لم مطالبة 
المصلحة نازعة الْلَكية بالتعو بض 

امير 

«احيثتٌ أ الستااف عليه رفم الدعوى غرة 
“ا لبان سنة 474 ضد المستأفف يطالبدقيها يلخ 
ج بناء على انه استأجر منه فرنًا لمدة تنتهى 
فى لخر لبريلسنة 8:0 بقتضى عقد الجارمؤرع 
ه مايو سئة 488 وعلى انه صدر أمر عالى بشزع 
ملكية هذا العقار للمنفمة العامة بناء على طلي 
بلدية الاسكندرية وعلى أن المستأنف ل بدعيه 
الى جلسة الاتفاق ينه وبين نازعة الملكيةباعتياره 


4 
محكة اسكندررية الكلية الاهلية 
9 إوليه سئة 1579 
حت :ميا جر ٠‏ تزع ملكية العقار الجر . 
لا تمويض 
؟ ب قانون تزع الملكية ٠.‏ المادة 5 , دعوة 
الماك لاسحاب حق المتفعة والمستأجرين . 


حدؤوده ع م 5 2 
00 23 ْ مستأجرأ حتى كان يستطيع أن يتقدم اليها مطاليا 
القأعرة القانوسٌ بالتعويض فى المعاد المحدد قانونا معتيداى 


١‏ - لايجوز لامستأجر أن يطالب امالك | ذلك على المادتين السادسة والسابعة من القاثون 


نحلة الحاماة 


مرة ( "١‏ ) الصادر فى 4؟ ابريل سئة .6 
وعلى أنه لحقه من جراء ذلك ضرر قدره بلميلغ 
المعألوب 

« وحيث انه وإن كانت الفقرة الأولىمن 
المادة السابعة المذكورة المت صاحب الماك 
بدعوة أصحاب النفعة والمستأجرين الى جلسة 
الاتفاق المنصوص عنما بالمادة السادسة والآكان 
مستولا أماءهم عن التعو يض الذى يجو زلم أن 
يطليوه الا ان الفقرة الثانفية مها نصت على انه 
ايكون للمستأجرين وأسصحاب النفمة حق فى 
مطالبة نازعالملكية بالتعو يض الا اذا كانت لديهم 
عقود ذات توارعخ ثابتة سابقة على الامر العالى 
بنزع الللكية 

« وحيث أنه يغهم من ذلك انه لا يكون 
للمستأجر بن وأصعاب النفعة حق الرجوع على 
ماناك العقار الذى : بدعهم الجلسة الاثفاق الاإذا 
كانت ببدم عقود ثابتة التاريخ قبل الأمرالعالى 
الصادر بنزعالملكية لان هؤلاء مو حدم الذينيحق 

مطالبة المصلحة نازعة الملكية بالتعويض الذى 

يستحقونه أما غيرجم الذين لا تكون عقودم ثبنة 
فلا يجوز للم مطالبة هذه المصلحة باى تعويض 
فبالتالى لايحق_الم الرجوع على صاحب 
العقار بشى» . 

« وحيث أن عقد الاجار الذى سك به 
المستأنف عليه غير ثايت التارع بلمرة فلا يكون 
له حق فى مطالبة البلدية وبالتالى المستأنف بأى 
تعويض بناء على المادتين السادسة والسابعة 
الآثف ذكيمما. 

« وحيث انه طب القواعد العامة لايحق 


1117 


المتعاجر أن يطالت الماك بأى تنوطن بناء 
على نزع الملكية لأنه أثر قهرى لا يمكن أن تنم 
عنه أية مستولية 

« وحيث أنه لكل ذلك تكون دعوى 
الستأنف عله قبل التأنف فى غير محلبا ويتعين 
رفضها. 
خرى كمرة 8١‏ سنة وزو استئناف ب دائرة حفرة 
صاحب العزة عيد السلام علا بك وحضور حضرني عبد 
اميد عمر وشاحى يكوعيد المزيز تمد يك القاضيين) 


5٠ 
محكة مصرالكلية الاهلية‎ 
أنريل سنة 9ه‎ 4 
وصية . اختصاص جهات الاحوال الشخصية‎ 
البحة أو البطلان شكلا‎ 
القاعرة القائويً‎ 
تختص ماك الاحوال الشخصية بالبحث‎ 
فى صحة وبطلان الوصية من حيث شكلبا قئط‎ 
فليس لامجلس الى فيا مختص يعد الوصية الا‎ 
أن يقرر انكان العقد صحميحا وعثبر وصية‎ 
آم لا.‎ 
امك‎ 
حيث أنه عن الموضوع ان الدعية‎ « 
تطلب أصلا تثبيت ملكيتها الى جميع المازل‎ 
موضوع الدعوى واحتياطا تثبيت ملكيتها لربع‎ 
الأزل الذ كور مع المبلغ اذ كور بالعريضة‎ 
وحي ث|نالماعية تستئد فى طلبها الاصل‎ « 


.الى أن امازل موضوع الدعوى اشتراه المورث 


1146 


محاة الحاماة 


لها اذى كان بعضهتوفرا لديها والبمشالآخر | مبلغ عشرة جنيهات كل شههر وان هذهالوصية 


حصلت عليه منكن آاطيان لطا باعتها 

« وحيث انه ثابت من عقدى البيع المؤرخ 
أوطها فى ٠١‏ ابريل سئة 918 ومسجل فى 7١‏ 
بوليه سنة 81 والمؤرخ ثانبهما فى ٠١‏ سبتمبر 
سنة 955 ومسجل فى /؟ مارس سنة +7؟ 
ان الذنى اشترى التزل موضوع الدعوى هو 
مورث طرق الخصومة سلمان افندى رزق الله 
وهو الذى علك المازل عقتفى هذين العقدبن 

« وحيث ان ماذهيت اليه المدعية من انها 
التى مدت زوجبا المشترى بالمال الذىاشترى 
به هذا امازل لم تتم عليه اى دليل خصوصا وان 
عقد بيعها الاطيان للست وردة حنا لاحق لاعقد 
الاول عن الأثل موضوع الدعوى وعليه 
لائلتفت الحكة لمذا القول ويكون الاذل 
للد كزو مك خالصا للدوزف .وقت :وفاته وقد 
توفى المورث اذ كور عن غير عقب فترث فيه 
زوجته الدعية الربع وهو ما يتعين الحم لا به 

« وحيث انه ينتج من ذلك ان المدعية 
محقة فى طلبها الاحتياطى فيا يمختص بالتزل 
دون القود لأنمها ل تم الدليل على تسليمبا 
للمورث ”ا تقدم 

« وحيث ان الماعى عليهما دفما الدعوى 
يأن المورث قد أوصى لها قبل وفاته يجميالماذل 
موضوع النزاع على أن يؤديا للمدعية من ربعه 


مطروح أمر النظر فيها أمام الجلس املى وطلبا 
الايقاف حتى يفصل المجلس المذكور فى شأنها . 
الشخصية دن أمر الوصية هو النظر فى صتها 
وبطلاتها من حيث شكاها فقط فليس للمجلس 
الى فيا مختص بعقد الوصية المقدم ضمن اوراق 
الدعوى والؤرخ اول اغسطس سنة 40 الاأن 
فرزان كان هذا العقد صحيحاً و يعتبروصية أءلا 
« وحيث انه مع النسليم بصحة هذا العقد 
وبأنه وصية فانه وصية أوارث لا تنفد الا اذا 
أجازها باق الورثة والمدعية لم تجزها بدليل رفعها 
هده الدعوى وق وارنة قلا قبية طذه الوصة 
قبلها ولاتؤير فى حتها فى المبراثوهو الربمكاتقدم 
ولا حل اد لاشاف الدعوى 
2 وحيث أنه من كل ما تقدم ترى المكة 
الحي لشدعية بربع الأذل ورفض ماخالف ذلك 
من طلب الاخصام 
( قضية الست كتريئه جرجس وحضر عتها الاستاذ 
ينيامين اتدى روفائميل ضد اسرائيل افندى رزق الله 
وحضر عنه الاستاذ شكرى أفندى دعترى تمرة 141»؟ 
كلى سئة كلاة ,. 


وتمد بك عمد العزيز كامل وعمد بك توفيق درويش 
التضاء ) 


دارة حفرآت محمد يك رشدى 


مد الحاماه 
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11 
محكة الاستئناف المختلطة 
قبرابرسنة 149 
وقف . من انظمة الشريعة الاسلامية . 
تطبيق احكام الشريعة عليه . قاعدة عدم 
جواز مماع الدعوى عفى “*” سنة . 
قاعدة متعلقة بالمق . عدم جواذ تملك 
اعيان الوتف الا بمفى 9# سنة 
القاعرةً القانون: : 

١‏ الوقفهو م نأنظمة الشريعة الاسلامية 
وهو خاضع للقوانين والاواتح الخاصة به وللمادات 
الحلية فكلا مس تطبيق القانون الختلط. نظام 
الوقف القائونى وجب على الحمكة الختلطةالرجوع 
لاحكام الشريعة الغراء . ولو قصد الشارع 
الختلط ان يجعل الوقف خاضعاً فى كل أحكامه 
او بعضها لمبادىء القانون الختلط لما فاته أنيسن 
قواعد خصوصية بشأنه ترمى الى تنظيمه بقدر 
المستطاع وق لمبج القوانين الختلطة 

؟ ان مبدأً التقادم الك اللملكية غير 
معروف ف الشريعة الاسلامية الا انها ضانًا 
ثثبات الالات الفعلية المكنسبة من زمر" 
ولاروابط التانونية قد نبت النضاة عن سماع 
الدعوى فى الوقف عضى ** سنة , هذه القاعدة 


ليست من قواعد امرافعات البحئة الخاصة 


بحام الشرعية التى لايمكن أن تتعدى سلطنها 
الى جبات القضاء الأخرى بل هى قاعدة تتعلق 
بأصل اق ملازمة للدعاوى التى وضعت لخاية 
الوقف ولذا بتعين اعشار هذه الفاعدة خاصة 
بدعاوى الوقف ويجب العمل بها امام أنه جبة 
قضائية يكون من اختصاصها نظر الدعاوى 
اذ كورة والمم أن الوقف لا علك الا وضع 
اليد مدة مم سنة على أعيانه 
اموي 
ع المسآل” الثاك: 

« وحيث عن باقى الاطيان المرفوعة يشنأنها 
دعوى الاستحقاق يدفم آل مرسى بالتقادم 
الكس للللكية ممفى ١5‏ سئة او ه سنوات 
ولكن وزارة الاوقاف ترد على هذا الدفم بأنه 
طبنًا لقضاء محكة الاستئناف الذى جرى على 
وتيرة واحدة ان دعوى الوقف لاتسرى عليها 
أحكام التقادم الدنى بل تخضم لأحكاءالشرربعة 
الاسلامية الخاصة « يعدم جواز ماع اللعوى » 
والبنية على ترك الناظر الدعوى مدة ثلالة 
وتلانين سنة . 

« وحيث أن ال عرمو اسزن من هذه 
الحكة اعادة النظر فى الأحكام الصادرة الى 
الآن وتأييداً التمسهميبدون الاسباب الآنية : 


١1 


بان الوقف لم يذكر من مواد قانون 
الاحوال الشخصية المينة بلكادة ( 24 ) مدق 
مختلط فهو خاضع لتقانون المعاملات وعليه يدخل 
فى دائرة اختصاص الجا 5 الختلطة ماعدا المسائل 
التعلقة بأصل الوقف والخالات الاستنائية 
المستفادة من نص امادة م مدنى مختلط «دعوى 
الاستحقاق القامة من الاجانب على جبة وقف 
خيرى باستحقاق عقارات فى حيازتها » ومن 
نوع بعض منازعات تتعلق بقانون الأحوال 
الشخصية ( كأهلية الواقف والناظر ) 

وما ان الحاك المختلطة لا تطبق فى الاصل 
سوى القوانينالختلطة ( مادة 4م) وهذهالقوانين 
لم تنص على أى استئناء بششأن التقادم اككسب 
للكية الوقف وها ان التقادم المذكور عن أوضاع 
القانون الدبى الحضة فعليه يتعين تطبيق قواعد 
التقادم المدنى على مادة الوقف لا قاعدة « عدم 
جواز معاع اللعوى » ومن الامور التق عدر 
النسابم با أن ترغم اجام المختلطة اواية حبة 
قضاء أخرى على تطبيق قاعدة عدم جواز سماع 
اللعوى فى حين انها من قواعد المرافعات الخاصة 
بلاضحة تريس الحا الشرعية وها ارتباط تام 
بساطة الخا» على القضاة الشرعيين . 

« وحيث ان هذه المحكة قد قررت] 
ا الحم الاستئناى رقم ه ابريل سنة 
١1‏ بأن تطور القضاء الخختاط يبيل الى الماق 
الوقفبقاثون المعاملات و بو شعق دائرةاختصاصه 
بالنسبة لهذه الادة حتى أدخل فى اختصاصه 
المسائل المتعلقة بأصل الوقف لامها لم نستئن 


عَادًا لحاماة 


القانون الختلط كا استثنت ذلك لاضحة ترتيب 
الحم الأهلية فضلا عن انه لايمكن ان يستفاد 
هذا الاستثناء من المادة لم مختلط التى يتعين 
تفسيرها على طربق الحصر 

« وحيث مع ذلك ان اختتصاص الحاكم 
الختلطة لا يستازم حما تطبيق قواعد التقادم 
الكسي للللكية على مادة الوقف لأنه اذا صح 
ان الحالم لايجب عليها فى الاصل الا تطبيق 
القانون الخختاط قنابت أيضًا مها مرغمة ولو على 
سبيل الاستثناء ان تطيق قوانين أخرى وهذا 
الاستئناء يستفاد اما من نص صرع واما صن من 
طبيعة الأحوال او من ضرورة التوفيق بين 
قرا بتتوعة اومن اليم الق سارك عله 
تلك الجام 

« وحيث أن الشارع الختاط قد أ كثر 
من مواد القانون المدنى التى أبان فيها عن قصده 
من أن الوقف هو من أنظمة الشربعة الاسلامية 
وأنه خاضع لاقوانين والاواتح الخاصة به والعادات 
الحلية . وبناء على ذلك قد حدد الآ موالالموقوفة 
بأمباه الا موا ال امرصدةعيل جهة بر لاتتقطع و بصح 
أن تكون منفمتها أيضً للأشخاص بشروط 
معاومة » مادة ؟١؟‏ وشذ عن قاعدة تقييد حقٌ 
الانتفاع يحياة المنتفم قترر بأنه « يجوز أن يوصى 
محل خيرى تابع لديوان الاوقاف ناك العين 
ولشخص أو أ كثر ولورثته عل التعاقب نحق 
الانتفاع ( مادة ٠١6‏ ) وقد جاءت هاتان المادتان 
مؤزبدتين لافكرة التقليدية عن الوقف وتنصان 
بكل وضوح عن مميزاته الجوهرية وى قصد 


مجلة الحاماة 


عمل البر وعدم جواز بيع لمال الموقوف وتأبيده 
هذا فضلا عن أن القانون الختلط فى الباب 
الأول من الكتاب الأول الخاص يبيان أنواع 
الأأموالقد ذ كر « الأأموالالموقوفة » باعتبارها 
نوع خاصًا يجاني الأموال العمومية والخصوصية 
والمباحة وأحال أخيراً فيا يختص ملكية الأموال 
الوقوفة ومنفعتها على اللواتم والقوانين الحاية 
( مادة ؟؟ وعم ولالا ) 

« وحيث اذا أُخذنا بالرأى القائل بأن 
الاحلة على الواح والقوانين الحلية يج بتفسيرها 
على طريق الحصر لا اختلفت الثنيجة لا مكان 
الوصول اليها عن طريق الاستتتاج اذ اوكان 
قصد الشارع الختلط ان يجمل الوقف خاضعاً 
فى كل أحكامه أو بعشمها لمبادىء القانون الختاط 
لا فاته أن يسن قواعد خصوصية يشأنه ترج الى 
تنظيمه بقدر المستطاع وفتا لبج القوانين الختاطة 
الا انه من المشاهد أن هذه القواعد معدومة اذا 
استثنى نص المادة ( 7 ) ومن اكد من جهة 
أخرى انه اذا وجب تطبيق أحكام التوانين 
الختلطة على الوقف كبداً حرية التعاقد وأحكام 
الملكبة الخاصة وقواعد اشبارالتصرقات العقارءة 
لاستحال انشاء أى وقف أو بقأؤْه وهذه الننيجة 
لم يقصدها الشارع امختلط ما أنه اعترف صراحة 
كا تقدم اثياته بوجود الوقف وفقا لأحكام 
الشرعة . 

« وحيث يترتب على ذلك انه كلا مس 
تطبيق القانون الختلط بنظام الوقف القائوى 
وجب على الحا الختلطة الرجوع الى أحكام 
الشريعة الغراء 


1١11١ 
وحيث بناء على ما تقدم تكون المسألة‎ « 
لمطروحة على محكة الاستئناف فى معرفة ما اذا‎ 
كان الثقادمالكسب الملكية يمس بنظام الوقف‎ 
القانونى وفى حالة الايجاب يجب عدم تطبيق‎ 
أحكام هذا الثقادم ولو ل تذحكر هذه اللة‎ 
صراحة من الاستثناءات لأن الاستثناء هنا‎ 
يبنى على تعفر التوفيق بين التقادم المذ كور‎ 
ونظام الوقف‎ 
وحيث أن الشربعة الاسلامية تجمل‎ « 
التقادم الكسب للملكية الاانها مناأنًا ثبات‎ 
الحالات الفعلية المكتسبة من زمن واروابط‎ 
القانونية قد نبت القضاة عن مماع الدعوى بعد‎ 
مغى مس عشرةٍ سنة وقيدت عدم جواز سماع‎ 
اللعوى فى مادة « الارث وااوقف » فى‎ 
. نم مللة‎ 
وحيث ان هذا النص ليسكا بزع آل‎ « 
مرسى من قواعد المرافمات البحتة الخاصة بحام‎ 
الشرعية الت لايمكن أن تتعدى ساطتها إلى جمات‎ 
التضاء الاخرى بل هى قاعدة تتعاق بأصل الحق‎ 
ملازمة للدعاوى الت وضغت الجاية الوقف لآن‎ 
عدم جوازسماع الدعوى » فى الواقع هوالوسيلة‎ « 
” النضائية لطاب الحم ستوطها كا يشاهد ذلك‎ 
حتى فى القانون الغرنسى والْختاط فان التقادم‎ 
المسقط للحق يجي زالدفم بعدم جواز مماعالدعوى‎ 
كا هو الال ناما ففالشربعة الغراء وأنأسباب‎ 
سقوط الدعوى هى جزؤْ غير منفصل عن نظرية‎ 
الحق القابل لها وخاصة فانسبب سقوط الدعوى‎ 
عش الزمن يرتبط بالدعوى و يلازم اميق المقابل‎ 


يشل 


محلة الحاماة 


ا فهواذا صح هذا التعبيرمقياس لماعيتها وأهميتها | للحركة التى ظهرت حديًا فى عالم القانون المصرى 


ويترتب عليه قياءها أو زوالا فادا اشترطت 
الشريحنة لتراء اقرط لماو والحتوق: زا 
بزيد على ضعف الزمن العادى فذلك مراعاة لما 
لمذه المادة من الامية ولعدم حواز 6 الوقف 
وصدوره على التأبيد وعلى الاخص مراعاة للشرط 
الخاص به وهو مباشرة شؤونه معرفة الناظردون 
سواه الذى را تمع ننيجة إهماله على صاحبةالحق 
وهى جهة البر الموقوف علا . 

« وحيث لذلك بتعين اعتيار هذه القاعدة 
لسدث خاصة بالجام الشرعية بل خاصة بدعاوى 
الوقف ونحجب العمل بها أمام أبة جهية قضاء 
يكون من اختصاصها 0 الدكورة. 
ومن التناقض أن الوقف اذى يكنم بهذه الاية 
أمام الحام الشرعية يحرم متها أمام القضاء الختلط 
كأن زوال هذه الشروط الموجبة لتلك الجاية 
تتوقف على جهات القضاء . 

« وحيث نتضح اذا أن تطبيق التقادم 
الكسن لللكة عضى ١6‏ سنة آواة مبتوات 
على الوقف بدلا من التقادم المسقط الحق مضى 
٠‏ سنة سخروج على النظام القانونى الذى قررته 
الشريعة ومخالفة لأحد أحكامه الجوهرية وال 
ترتب عيل ذلك ليس ققط زوال الحقوق بل 
الوقف في ذاته بناء على سيب لم ينص عه 
القانون المعمول به فى هذه المادة و يتعارض نظاراً 
لقصر المدة مع التدابير الخاصة التى قررها هذا 
القاتون بشان الوقف 


« وحيث يمترض آل حرسى بأنه نظراً 


ومى اعتبار الوقف من الانظمة أولا الاجنبية عن 
القرآن بالكلية . ثنيا - والمتنازع على صتهابين 
التتهاء . ثالنًا ‏ والمضرة يحالة القطر الاقتصادية 
فلا يستحق الوقف تلك العناية الخاصة التى يمتع 
بها اليوم بحيث يجوز تطبيق قواعد التقادمالعادى 
عليه جهراً 

« وحيث عن الثلاثة مطاعن المذ كورة 
الموجبة لاوقف يجب ان يلاحظ بأنه اذا كانمن 
الحقق الآن ان الوقف ليس معتبراً من القوانين 
الالية الا انه من الثابت أيضًا انه لم يزل ملحا 
بالقوانين الدينية لان مصدره السنة و يقّصد منه 
تحقيق عمل للتقرب الى الله تعالى به ( وتشترط 
القرنى حتى فى الوقف الاهلى ) فبو وليدعادات 
اتتحمرت الا السنين ولم يزل منقوثا على 
صفحات الغمار . 

« وحيث عن اختلاف الأمّة قد أصبح 
الوقف « حا ثابنًا » ونظاما شائعًا فضلا عن أنه 
دون سار الانظمة المبهمة التى وضعتها الشربعة 
الاسلامية هو النظام الوحيد الثابت والواضح 

« وحيث اذا كان عدم جواز 6 لوقف 
وتأبيده عقبة بلاشك فى سبيل اتنثار الغمان 
العقارى ومضر بحلة البلاد الاقنصادية فنالعدل 
الاعتراف بأنه بواسطة الشكر يمكر:. تحسين 
واستغلال الاعيان عدعة النغم فضلا عن ان 
من مزاياه اصلاح ما أفسده نظام التوريث فى 
الشريعة وحفظ أموال الأسرات من تبديدها 
بالاسراف فى الاقتراض عليها وريضاف الىذلك 
انه نمي الشعور نحو أعمال البر والاحسان . 


تحلة الحاماة 


« وحيث عن حركة الاصلاح التى قامت 
بالقعطر بفضل جهود صفوة المتتورين وثرى الى 
الغاء الاوقاف او اصلاحها ذان تحكة الاستئناف 
غير جاهلة بها ومع تنيها ادخال الاصلاحات 
الضرورية على نظام الوقف على بد سلطات 
الحكومة الشرعية وان ينناول ذلك الاصلاح 
جميع اجزاء هذه المسألة الحامة المطلوب حليافترى 
هذه الحكة ان نظرية تطور القوانين والارتاء 
ق تفسيرها لا تسميح ها ان تسبق المشرع ف 
عمله ببدمها بعض أجزاء هذا النظام العتيق الذى 
قصد الشارع الختلط آن شره وتخترمة وآمتت 
الحم الختاطة على هذا القصد مدة سين عام 
بلا اتقطاع : 
« وحيث بناء على ما تقدم يتعين رفض 
الدفع بالتقادم و الحم باستحقاق الوقف لباقي 
الاطبان . 
( استئناف وزارة الاوقاف ند ورثة اسماعيل 
افندى حسين وآخرن مرة “ااه سنة و4 ق ا 
دائرة اميق حيونان باتواا والمنيو ازاك والنو 


هيروس وبوسف بك ذو الغقار وتحد شكرى بك 
المستشارين وسليان بك يسرى وثيسالتيابة ) 


51 
تحكمة الاستئناف المتلطة 


8 مارس سنة 197٠١‏ 
محام . تتازل عى الاتعاب 
القاعرة القافوئ:ٌ 
لا يل الحاى بواجب مبنته اذا تنازلمقدماً 


يسلل 


11 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١١‏ مارسسئة 1916 
حاماة ‏ المع بينها وبين الصحافة 
القاعرة القائو 3 
إذا كان مباحا للمحاتى أن يجمع بين مبنته 

وبين الاشتغال كمسنى فان هذا مقيد بأن 
لا ل بالواجبات التى تفرضماعليه اللائحة النضائية 
واوتأئرت بذلك مصالم الصحيفة التى يحررها 

( جموعة الاحكام المختلطة .3 ..[ .8 سنة لا؟ 
صس. م8 ) 


11 
محكمة الاسقناف اختلطة 
١‏ دلسمبر سنة 19571 
محاماة ‏ رين , اعطاء شهادة غير حقيقية 


ارتكاب خطأ . 
القاعرة القانوئ,: 


يرتكب خطأ نحو مهنته اجابى المقرر أمام 
الاستئتاف الذى يعطى شهادة لحام تحت القرين 
يقرر فيها انه كارت ملحت بمكتبه ومواظيا على 
الحضور فى حين انه من الثابتان الحامىالمذ كور 
قد انخذ له مكما مستقلا خالا بذلك ماقفى به 
المادة 1١‏ من اللاضحة التى تازم الحانى الى 
لايزال تحت الغر ين بأن لا يكونلهمكتب خاص 
وأن يعمل من غير قطاع فى مكتب ام مقرر 
بالاسئئتناف 

وكذلك يركب خطأ نحو الهنة الحانى 


عن #لافى الاتماب فى حلة خسارة الدعوي المتمرن الذى يستعمل هذه الشبادة ويهدمبا 


وحتى اذا تحمل مصار ينها 
( جموعة الاحكام امختلطةس “إلا سنة #19 ( 


للاستشهاد بها على اقام مدة القرين 
( ججموعة الاحكام اتختلطة سنة ."8 ص 8غ ) 


١14 


محلة الحاماه 


51 
حكمة الاسعناف! تلط 


5 دلسمير سنةٌ 1594 
محاماة . سر المهنة , 
القاعرةٌ القَانُوئْ 
ينتاول شر الهنة كل ما بيدلى به الموكل الى 
محاميه فى ظل السرية وكلما يتعاق بوقائم تعتير 
بطبيعتها هرية . وعلى هذا فلا تبيح اللادة 54 
ققرة ثانية من قاثون المرافعات الختاط لمحا ىأن 
يمتنع عن اداء الشهادة عن كل الوقائم التى علمبا 
سبيمبتته . فلانحل له ان يمتنم عن الشبادةاللا 
اذا سثلعن وقائع يتعارض افشاؤها مع سر مبتته 
(يوعة الاحكام المحتلطه سنة ام ص 55 ) 
135 
محكمة الاستثناف الختلطة 
5 دلسمير سنة 19194 
حاماه ل سر الميئة . 
القاعرةٌ القائوئم 
لايلك اللوكل أن يحل الحابى من قيد 
السرية لآن الحصانة التى قررها الشارع لسر 
والمصلحة العامة * 
(ججوعة الاحكام الممتلطة ص ٠‏ لاسئة با#«) 
/531 
محكمة الاستئناف الختلطة 
1م داسمير سنلة 151/1 
تاماه ٠‏ صمل المحاى خارج المحكبة 5 
مق يستحق عنه أثعايا . 
القاعرة القائوسْ 
اذا اققضت ظروف الدعوى أنيقوم الحانى 


ببعض عمله .مصلحة موكله خارج المكة فله أن 
يطلب من القضاء تقدير أتعابه ضد الموكل 
صرف النظرعر:_. التنيجة التى انتهبت المها 
القضية بشرط أن يكون ما عباله الحاجى خارج 
احكة مرتبطا ارتباطا وثيقبالدعوى القضائية 

( جموعة الاحكام امختلطة سنة ١م‏ ص لام ) 


18 
محكة الاستكناف الختاطة 
١١‏ مارس سنة 518 
محاماة ‏ تقدير اتعاب . مى يكون . 
القاعرة لاون 
لايجوز للمحامى أن يطلب من الحكة 
تقدير أتعابه إلا فى حالةعدم وجود اتفاق خاص 
بالاتعاب . فاذا وجد وجب عليه آرنف يرقم 
دعوى عادية 
على انه اذا كان هناك اتفاق على اتعاب 
معينة مقابل قيام ال حامى بعمل معين ثم طرأ بعد 
ذلك ان الموكل غير من حدود الوكلة وطبيعة 
العمل بالكلية فهذا يبيح طلب تقدير الاتعاب 
من الحكة لا بطريق الزيادة فى الاتعابالسابق 
الاثفاق عليها بلبطريقة تلاحظ فيها الاعتبارات 
التى تراعيها المحمكة عادة فى تقدير الأتعاب عند 
عدم وجود اتفاق سابق 
( تموعة الاحكام اتختلطة سئة ما ص 84؟) 


516 
محكة الاستئناف ال.اطة 
5 نابر سنة 0976 
اماه ٠‏ أتعاب متفق عليها . مى ,صح طلب التقدير 
الفاعرم القائرت: 

اذا قبل الحا الوكلة فى دعوى معيئة 
واتفق على أتعابه فيها بطريقة محددة من قبل 
#دمسعانو رم فلس له أن يطلب بعد ذلك 
تقدير أتعاب أ كثر من التى اتفق عليها بزعهان 
النضية أخنت دوراً / كن منظوراً مادام التطور 
الذى ! لثاليه الدعوىل يخرجها من دائرة نطاق 
الدعوى التق فيهاومادام جود الحاى لم يتجاوز 

دائرة الوكلة التى قبلها ' 


( تموعة الاحكام المختلطة سئة /9ا ص-1/7١‏ ) 


ث 
محكة مصر الابتدائية الختاطة 
١١‏ دلسميرسنة 1978 


دعوى تعمومية . دهوى مدنية . تقادم . 
مخالفات . 


القاعرة القانو, شَّ 
حسب القانون الختلط ( الذى يتفق فىهذا 
مع القانون الايطالى وخلامًا لقانون الفرنسى ) 


لانسقط الدعوى المدنية مم الدعوى العمومية فى | ' 


وقت واحد . فلحة الادارة أن تطالب برسوم 
اشغال الطريق العام حتى بعد مضى الستة شهور 
التى تحددها المادة 70/4 تحقيق جنايات لسقوط 
الدعوى العمومية فى الالنات 

( الغازيت عرة ٠و١‏ سنة )١9‏ 


1١ 


51١ 
محكة الاسكندرية الابتدائة الختاطة‎ 


8 دلسمير سئة لم95١‏ 
حم جنانى . تعويضات محكوم بها فيه . مق يسقط 


الحق فى تتقيذها . 
القاعر والقانوي: 


من المبادى المقررة ( المنصوص علمهاصراحة 
فى قانون نحقيق اللمنابات الفرنساوى مادة 141 
وقانون العقوبات الطليانى مادة ٠١‏ ) ارف 
التعويضات المكوم بهامن الحا كم الجنائية 
(بأنواعما) والتى أصبحت نبائية لاتسقط إلا طبقا 
للقواعد المقررة فى القانون المدنى لسقوط الحقوق . 

فزوال آثار الحك الى بالنسبة للعقوبة 
لا يور بحال على ماتضمنه هذا الحم من 
التعويضات المدنية الحكوم يبا 

( غازيت الحا الختلطة مرة 987 سنة 15 ) 


قف 
؛ فيرايرسئة 15158 
دعوى مدنية . محقيق امام الجهات الحختصه بالحاكم 
الاهلة.. حم حنائى من الحاكم الاهلية . 
اثره الحاسم بالنسبة للمحكوم عليه الوطنى . 
المواعر القائوئمٌ : 

اذاكانت التحقبقات الجنائية التى نجريها 
السلطات الادارية أو التى تحمل أمام القضاء 
الاهلى والاحكام التي تصدر مئه فى الدعوى 
العمومية لا تتكون حجة على الاجنبى ولا تازم 


١165 


محاة المحاماة 


الحم الختلطة . فليس الأمركذلك بالفسبة 
لاوطنى الحتكوم عليه جنائيًا من المحام الاعلية . 

ولاحا كم الختاطة أن تكن عقيدتها عند 
الازوم من الاحكام الجنائية التى تصدرها الحا 2 
الاهلية عند ما تفصل فى التعويضات المطلوية . 


( الحازيت مرة 14 سنة 1١5‏ ) 


وذخ 
محكه الاسكناف الختاطة 
النعقدة يبيئة تقض وابرام 
٠‏ فبراير سنة 195179 
تيديك اشياء محجو ز علها . ائتاء قيام دعوى 


الاسترداد . 
القاعرة القالوئ,: : 


اذا تصرف المدين فى الاشياء المحجوز عليها 
فبلصدورالحم فدعوى الاسترداد فانه يكون 
مرككبا لجرية التبديد ولا يؤثر فى قيام الجرمة 
صدور الحم بعد ذلك بقبول دعوى الاسترداد 
( الغازيت مرة ١8‏ سئة ١9‏ ) 


531 
محكة الاستئناف الختلطة 
المنعقدة بهيئة تقض وابرام 
© ونيو سنة ١5189‏ 
محا كة امام امام الاهلية عن جر ممة . حجواز 
الحاكة امام امام الختلطة عن جرمة أخرى 
وقعت فى الوقت نفسه 


. القاعرة القاثرئي: : 
الحم على شخص من الحاك الاهلية فى 


جناية قتل المرشد المرافق للمحضر اثناء الحجز 
لانم من شاكة هذا الشخص نه امام 
الحا اللختاطة عن الجنحة التى ارتكبها جقاومة 
الحضر بالقوة اثناء الحجز . 


( الغازيت غمرة #94 سئة 9و١‏ ) 


11 
محكة الاسئناف الختلطة 
النعقدة بهيئة تقض وابرام 
91 مأبوسئة 1١9599‏ 
اختلاس اشياء محجوز علهأ . تبديد من 
المحصولات . 
القاعرة القائو 2 

١‏ اذا صرح الدانالماجز للمدين الحجوز 
عايه يجني الزراعة وبع الحصولات الحجوز 
عليها بشرط أن يدفع المن المتحصل من البيع 
له وم م المدين يتنفيذ هذا الشرط, الاخيركان 
عمله تبد.داً معاقيا عليه 

؟ اذا صرح قاضى الامور الوقتية للحارس 
القضاق ببيع الحصولات الحجوز عليها وابداع 
منهافى خزانة المحكة ولم تم المارس هذاالشرط 
كان مبدداً للمحصولات ولا يخليه هن المسسئولية 
اتصرج بلبيع 


( الغازيت عمرة 9185 سسنة 1) 


محلة اللحاماة 


1١ /ا11‎ 


ا 21> > سد 


أشن 
محكة استئناف برن 
بدوائرها الجتمعة 
6 فيرابر مينة 477 


محام . نقابة . القيد بالجدول . مجاس النقابة 
قاض بالمعاش 


القاعر م القانوئم 

اذا قدم أحد القضاة الحالين على العاش 
طانا بقيد اسمه فى جدول الحاماة فليس لجلس 
التفابة أن يشرف على حيأة القاضى وكفاء#الغنية 
وكل ماله هو أن ببحث فى الظروف التى أدت 
الى حمل القاضىعلى ترك النضاء فاذاثثبت أنه ل 
نحمل على الاستقالة ولم يلمح له بها من رؤساثهبل 
“كانت اختيارية فليس القاضى مازمأ بأن يفسر 
لاس الثقابة او لحكة الاستئئاف الأسباب 
الحقيقية التى -ملته على أن يترك الفضاء 


( مجلادالوز الاسبوعية عدد تمرة وا ص #و" ) 


/11 
محكة التجارة بكونياك 
م قبرأبر سئة 19594 
مصلحة السكة المدرد . جداول المواعيد 


تأخير . مسكولية 
القاعرة القانو: 
شركاتالسكة الحديدمازمة باحترامجدول 


الواعيد الذى أعلنته ونشرته ؛ فاذا تأخرقطارعن 
ميعاده وترتب على ذلك ان أحد المسافرين لم 
سكن من ادراكميعاد مواصلة قطار آخر وأصابه 
من ذلك ضر ركان له التق فى مطابة الشركة 
بالتعو يضات الا اذا أثيتت أنالتأخيركان سبب 

(يلة دالوز الاسيوعية غدد ممرة ١5‏ صم4؟) 


2101 
محكة النقض والابرام المدنية بفرنسا 
14 مارس مبثة 19198 
حم فياني . معارضة . نتائجها , مدين 
فسخه للتعاقد . تعو يض 
القاعرمَ القانوتم 
اذا صدر ح> غيانى لمصلحة الدين قاضاً 
فسخ تعهده فأوقف تنفيذ ما يازيه العقد يقسليمه 
دون أن ينتظر ننيجة النصل فى الممارضة التى 
رفهها الاائن يكون مازقا اذ ان إيقافه تنفيذ 
العقد يستمدعلى سند لاقوة له قانوًا إلا اذا أصبح 
نباي بعدم رفع معارضة أو برفض المارضة إذا 
رفعت 
فاذا 9 مبائيا بالغاء الحم الغيليكاك. 
الدين مازمًا بتعريض الضرر الناثىء عن عدم 
قيأمه يتعهداته 


( مجلة دالوز الاسبوعية عدد كرة ه ص 544 ) 


١1‏ مجلة الحاماء 

( امحاماة : راجم تعليقات دالوز على قانون 
المرافعات على مادة 244 نبنة 4م الى ١6.ر‏ 
وراجع فى دالوز باتك كلة ( استئئاف ) 
محكة النقض والابرام بفرنسا غرة وم 


كرا 


5 دالوز الام عدد ١59‏ ص لالم؟ 
١‏ ابريل سنة ١ 6 ) ١579‏ 


استئئاف . وفاة العم الحمكوم عليه . اعلان 

الحم الورثة , تتأنجه , شروطه . 7 

مدة الاسكناف 
محكة التقض والابرام المدنية بفرسا 
القاعرة القائوتْ ٠‏ مارس سنة 988و 

لا تسرى موض أعيد الاستكناف باعلان الحم احارة - عقد ايجار مؤبد . جر عه ٠‏ نظام عام 
لكل الورثة بورثة أعلان واحدة فى محل اقانة | . اياعر م القائوتبء ش 
الورث طيما لأحكام المادة 40 مرافعات الا أن ما تنص علءه الادة 9 من القاتون 
اذاكان الورث نفسه قد أعان بالحم قبل وفاته المدتى من تحريم اباحة الانتفاع بالعين الؤجرة 
وابتدأ الاسئئئاف يسرى خاءت الوفاة واوقفت للأبد أمر متعاق بالنظام العام فكل اتفاق يقد 
سرياله وكان القصد من اعلان الورثه تأ كيد ين المؤجر والستأأجر عخلتً هذا النص يقع بامال 
السير فى الاجراءات من جديد بطلا أصنا 

فاذ لم يعلن الح للخصم الحكوم عدلل | .إن ابلق انيد لوي سين دن الود 
وفاته فيكون الاعلان الشامل لكل الورثة فى التى يقابل يستتبع بطلان العقدكله فليس للقاضى 
ورقة واحدة غير مجد فى سريان ميعادالاستئناف أ يكت فى مثل هذه الخالة باتقاص مدة الايجار 
الذى لا يمكن أن يسرى إلا بعد وصول اعلان | إلى و .رنة 


فردى لكل وارث ( دالوز الاسبوعية عدد ممرة ل!١١‏ اص و9 ) 


العرد العار 


ْ 


ده إباء ٠١‏ 


١٠١58 5 


مكه زا٠ه١٠‏ 


اين 


يكن 


لاده |٠١55|‏ ؟مابوسئة 1594 


اضستيل 
فريرستٌ السيث الاسم 
5 حث فى « هل يعتبر كن السماد من الديون الممتازة على 
ا م 1 
التارمعخ قأآاهع | ا ابلاط 


١ )‏ ( 5 والابرام 


جرية . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . أركانيا؛ 

أوذة الشورة:: الطنح. فالاوامر الضادرة منيا هن النائب 
العموبى دون انهم والدىى المدبى . حالة . 

دعوى سمومية . سقوط الحق فى اقامئها فى الدة. 
السير فى الدعوى المانية . المادئان 175 ٠‏ 285 ج ٠‏ تفرقة . 
الدعوى .المانية الماشرة والدعوى المنضمة الى الدعوى 
المرومية: 

١‏ شهادة . الامتتاع عن تأدينها فى تحقيق جناية . ٠‏ امرجم 
فى وصف الواقعة + - شهادة . الامتناع عن تأديّها فى 
التحقيق . بان الواقعة يان كافيًا . 

اختلاس أشياء محجوزة . متى بنم من املك . 

بصمة الاصبع . التوقيع بها ونسبتها الى الفير . لا تزوير . 

قانون 15 0 هو . الختصاص محكة الجنتم 
فى الفصل فى الجنايات الحالة الها متام . 

اختلاس . رد المبلغ اختلس . ٠‏ لانم وقوع الجرعة . 
سلطة قاضى الموضوع . 

دفاع شرعى عن النس . طلب النهم اعتباره فق هذه 
لاه لاغروة دراه الك 


2» 2 2 


2 0 0 
0 غ2 2 


2 2 2 


6 


الزه إارة ٠١‏ 
ماج أارهة ١٠١‏ 


١ ء١كعأ ولاه‎ 


لاه إأك١١ا‏ 
ااه ١١"‏ 
كلاه ١١55|‏ 
ولاه زمك١‏ | 

١ ١كاإل/‎ 


حيت انفضا 


ه مابوسنة ىوا 
5 « د« 
سم ير « 

2 م 2 

2 2 غ2 
ءوثط ير هه 

2 »2 0 
ا نونيه كوا 
2 م م 

»م 2 دم 
5 مانو سنة هناو 


فرررسث العم التاسهمّ 
الاحكام 
تابع قضاء محكة النقض والابرام 
المادة الع . شروط تطميقيا 


حارس . أشياء محجوز عليها ٠‏ عدم تقديها يوم البيع ٠‏ 
محكة استثنافية . اعتبار المبم-ائ ددن طلبالنيابة جواز . 

حك عكة الجنح بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية . 
حجيته بالنسبة لقاضى الاحالة . عدم جواز الاحالة الى 
حكة الجنح بناء على قاتون 15 أ كتوير سنة 8و١‏ 

تغيير وصف النهمة أءام محكة الاستئئاف . جواز . عدم | 
نسبة وقائم جديدة لأسهم . 

هتاف سقوط الوزارة . اهانة . انطياق المادة لداع 

-١‏ دعوى البلاغ الكاذب . قبوها حتى وأولم يتخذ 
اى اجراء بشآن المبلغ به ؟ - قرار الحفظ . شروطه . 
> - سلطة قاطى الجنح فى دعوى البلاغ الكاذب 

تقرير بالطعن بالنقض من رئيس نيابة الا يصفته وكيلا 
عن النائب العمومي . عدم قبوله شكلا . 

ماد لاع . علامة . مداوطا. صفيحة نحاسية علمها كرة 

١‏ - أمر احالة . مدلوله . معارضة المدعى المدنى . حدودها 
؟ - أودة المشورة . اختصاصها . المادة ؟١‏ ج . تحرريك 
الدعوى العمومية امامبا 

(؟) - قضاء اليس الحسبى العالى 
قرارات المجالس الحسبية . عدم جواز العارضة فيها . 


ال عند عدم الاعلان . الجهة التى يححصل فيا الاعلان 


العرد العار رست ال الثاسه: 


لرقم ظ 1 التارع , ظ 00 


(م) - قضاء محكة اسئثناف مصر 


١ه ٠١‏ | 14 مابو وجه )2 انزع ملكية. المعارضة فى قرار الاستيلاء . عدم جواز 


ابقاف تنفيذه أو تأويله 

“مه الالا١٠|‏ ه « « وذ اق المحضرين . إعلانها . غياب المعان اليه . الاعلان 
إلى جية الادارة . ضابطه . عدم إساءة استعال حق المعلن 

كده ألا١٠|‏ ه١1‏ « م نزع مللكية . منفعة عامة . المعارضة فى قرار الاسثيلاه . 
موضوعها . النزاع فى المساحة الأزوعة ملكيتها 

همه |٠١8٠|‏ ص « («» مسئولية . صاحب الحيوان . مسئولية مطلفة 

كمه |٠١١1|‏ هم « «م نفاذ معجل ‏ المادة 4#" مرافعا تأهيل . الاعترافبالالتزام 

امه [كم١٠|‏ .م م ا« نزع ملكية . منفعة عامة . المعارضة فى قرآر الاستيلاء . 
شكلها . قانون ١‏ ابر بلسنة /09ا 

ممه أخم١‏ !| ٠١‏ ص «» استثتاف . انذار بقيله فى ميعاد ثانية أيام ٠‏ شروطه 

١ 1959 هنونا١‎ ]|٠ ١84 9‏ - سن . تقديره . قومسيون . شهادة ميلاد ٠١‏ - سن ٠.‏ 


تقديره . عدم التبليغ عن الميلاد . الحم معاقبة الخالف . 


حبجيته - “اس عن . تقدبره . قيدهء بناء على الحم فى 


١٠له‏ الإلم١٠| «١‏ « « موظف . دهوان عالى . رفته 
اذه الام١٠)|‏ « « «ر ادم . سريانه . وقف . شاغر . جواز 


لاذه أحف١١|‏ با1 « « تحكم . حم كين . أوجه بطلانه . الحم بثىء لإيطبه 
الخصوم . طل بأصل . طلبءلحق بالطلب الاصلى ٠‏ الفوائد 

عوه أقم١ ١‏ 14؟ واه -١‏ مجلس تأديب . ولايته فى الحم ٠‏ سلطة المحام 
الاهلية ف الحم بالتعويض - ؟ - استنتاج مهم جديدة ل 
توجهللمّهم . اتصاله موضوع للحا ك التأديبية . سلطة امحمكة 
الأهلية فى الك بالتعويض 


14 خلة المحاماه 


العرد العاشر فيو رست الس التَاسم 
سل التارعخ ظ الاحكام 


نابم قضاء محكة استئناف مصصر 


عه أنفهل| ماماو وكة ١‏ - بيع . نسجيل . تفضيل الأسبق ٠‏ وضع بد أسبب 
صحيح . عدمانطباق القاعدة ب هيم ٠‏ حظ حوق الانتفاع 
للبائع . لا وصية 

هذه |٠١90|‏ « ط « تسجيل . سوء نية . محرد الع . التواطؤ 

(4) -- قضاء الجاى الكلية 

حوه أو ١‏ 4 أبر يل ةا اختصاص ٠‏ وزارة الاوقاف ٠.‏ اختصاص 31 المكومة 
بتظر الفضايا لمرفوعة عليها 

باوه أمو9١‏ )| م١‏ « « ١‏ ح ذلبوى سايق . أهليته فى التقاضى . قانون غرة م ؟ 
لسنة +19 - - خديوى سايق . اللجنة الححكومية . التق 


تنوب عنة . حدود هذه النيابة 


هذه أمذ١‏ !| 95 نونه لوا معافاة . قرار اللجنة . حجيته 

هده أححءزأ ؟؟9 « م تنبيه نزع ملكية . المعارضة فيه . دعوى براءة الذمة 
من الدين . سلطة الحمكة فى الامر بالسير فى الاجراءات 
أو ايقاقيا 

٠٠ ٠‏ 95 مابو وعه حك . أ كتسابه . قوة الشىء الحكوم به . سقوط المواعيد 
خطأ . لا يسوع الدفم به . ال 

1٠١١‏ ” بونيه وعدا حقوق المؤلفين . حق الترججة . حماية النشريم الصرىلها 

"!| ؟١ا‏ « «» حق ارتفاق . دعوى بطلب ملكية . النزاع فى ملكية 
العقار المرتفق . ايقاف دعوى ملكية . حق الارتفاق 

1150| /1 « دام دخول مسكن بقصد ارتكاب جرعة . حيازة . جرعة 


معينة . جريمة غير معينة . عقاب 
+5 5" « د د« طعن بالتزوير . فىورقة ليست صادرة من الطاعن .جواز 


العرد العائّر 


017 م 


٠١ |١٠١6‏ لونيه8؟؟ 


م اغسطس 1578 


107 |؟؟1!| ه؟انونيه وله 


م50 "؟| || ”وليه وعدا 


7 « 59 |١١5١| وا‎ 


٠‏ لوألا؟ام| ؛اابريلة؟4 


اللتسشس كه 


تابع قضاء الحام الكلية 


. -سريات المدة السقطة الحقوق . رضاء الضامن‎ ١ 
مطالبة الدين . القانون الصرى . الغرفبى  * - كفالة‎ 
كفلا متضامنين . التزامهم قبل الدائن . - 0 تضمامن‎ 
مدينينمتضامنين . نيابة بعضهم عن الآخرين . قوة الثىء‎ 
الحكوم فيه - 4 - مدينين متضامئين . نيابة البعض عن‎ 
البعض . حدودها‎ 

١‏ - اختصاص. 9 محكة الجنح بعدم اختصاصهالجناية 
الواقعة . عدم جواز الاحالة اليها يقتضى القانون الصادر فى 
| كتوبر سنة 1576 حم عدم اختصاض . 

١‏ - اثبات تاريخ .طرق ٠‏ المادة 5١‏ . لبسكت على 
سبيل الحصر . ؟ - مستأجر . تفضيله على آخمر . وضع اليد 
حسن النية . 

. وضع بد . دعوى ملكية . عدم جواز الجع ينهما‎ - ١ 
. من الدعى . مرى الديى عليه . حالة - استثناف‎ 
سلطة الحكة الاستثنافية . دفم بعدم اختصاص الحم‎ 
. برفض الدعوى . عدم استئناق الدفع . حالة‎ 

0 نزع ملكية العقار الؤجر. لا تعويض ٠‏ 
-قانون نزع اللكية . المادة ١‏ دعوة امالك لاصعاب 
خق الشسة والمستأجر بن :..حدوده 

وصية . اختصاص جبات الأحوال الشخصية . الصحة 
اؤالبطلان شكلا . 


١١14 


العرد العاشر 


التار عر 


ألةأة؟از| 5؟ فبرابر وره 


11م امارس سنة ٠9و‏ 


سوج أسس لاا » 


« ه49 


14" "سنا ؟| دسمير 1١31١‏ 


51 


55 


1114 « ©#هبوا 
وعالأةظطا « يكوا 
واد 5ج الوا 
5 مارس سنةة١4‏ 


٠‏ ابر سنة ه؟و 
ه؟١‏ !)| 1١١‏ دسمر مم6 


“1م ١‏ « لمعه 


١5‏ || 5 قكبرابر سئةة؟ه 


7١1١1‏ فيبرأءر سنة 5ه 
١1‏ ه ونيو سنة 94و 


ود أوم ا | /١؟‏ مأو سنة كله 


(ه) قضاء الحام الختلطة 


وقف . من أنظمة الشريعة الاسلامية . تطبيق أحكام 
الشربعة عليه ٠‏ قاعدة عدم جواز معاع اللعوى عضى مم 
سنة . قاعدة متعلفة بالحق . عدم جواز تملك أعيان الوقّف 


الا عضى +" سنة 

محام ٠‏ تنازل عن الاتعاب 

محاماه ٠‏ المع بينْها وبين الصحافة 

محاماه . تمرين . اعطاء شبادة غير حقيقية . ارتكاب خطأ 

محاماه . سر المبئة . 

تحاماء »م اليئة:. 

محاماه . عمل الحامى خار جعن الحكة . مت يستحق عنه 
اتعابا . ٍ 

محاماه تقدير اثعاب . هت إيكون 


اماه . 

دعوى عومية . دعوى ملنية . تقادم . مخالفات . 

حم جناق . تعويضات محكوم بها فيه . متى يسقط الحق 
فى تنفيذها . 

دعوى مدنية . نحقيق أمام الجبات الختصة الماك الاهلية 
2 جناق من الحا 1 الاهللة . أبن الماسم بالنسبة للمحكوم 
عليه الوطنى . 

تبديد أشياء محجوز علها . أثناء قيام دعوى الاسترداد . 
أمام الحام الختلطة عن جرية أخرى وقمت فى الوق نفسه 


العرد العاكر فوب الس الثاسعمٌ 


التآر 5 ١‏ الاحكام 


(1) قضاء 0 


كلد ابنذزا| 1؟ فبراير 45١‏ محام . نقابة . القيد بالجدول . مجاس التقابة . قاض بالمعاش 
مصلحة السكد المديد 8 اتأخبو كله 


حك غيابى . معارضة تاتجبا . مدين . فسخه التعاقد . 


0 

دح أمعارا ٠١‏ ابريل وحه ١‏ استكئاف . وفاة الخصم المحكوم عايه . اعلان الحم 
للورثة . نتأجه . شروطه . مدة الاستثئاف . 

- اجارة . عقد ايجار مؤيد . تحريه . نظام عام‎ 2) ١955 سرام«٠‎ |١١مدأ‎ +٠ 


0 


يقد نضا ١‏ 4 « 5ع 


ظ 
ظ 
ظ 


4 ألا*1١1|‏ 18 مارس 5؟ة 


الفمتنكن 


لاا 


عت !م للدت الادمسبامبون 


